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0( 
إثبات . اعتهاد الحكمة على ورقة فى 
الدعوى واطراح شبادة الشبود الذن 
عمتهم . جائز . 
( تقض جتاتى -- ه ينأير سنة ١921‏ 
س ارتم .)١١‏ 


وس إثيات . اعراف . الاخغخذ 


باعتراف المتسم أمام البوليس رتم | 


عدوله عنه أمام الثيابة وأمام امحكة . 
جائز . 

٠+‏ # اتيش . ر جل البو ليس. مشاهدته 
الهم يحرى حاولا ركوب القطار دون 
تقدم ذو ته لعامل الياب . تخلى المتّهم 
عن حقيية كانت «مه قبل أن يمك به 


رجل البو ليس لعنمه من ركوب القطار. | 


تفتيش الحقيبة . يح. وجود مخدرات 
بها . لايحدى المتهم مايثيره من بطلان 
القبض . 

( قض جنا سل ١١‏ بتاير سنة موز 
س 84” رقم ا1١1).‏ 

إثمات . تقدير قوة الدليلق الائيات. 
من سلطة امحكةوحدها . الاخذيأقوال 
الشماهد با لنسبة إلىواقعة معينة أو متهم 


معين وعدم الآخذ ها بالنسية إلى 
واقعة أخرى أو متهم آخر:. من حق 
امحكة . 

( تقض جنالي ل ١٠‏ يناي سنة ١561‏ 
س "9١‏ رقم "١‏ ). 

إثيات . محاكة . الحكم على المتهم دون 
سماع الشاهد الوحيد ف الدعوى. 
واجب مادام مكنا . 

( نقض جنا سس ١6‏ ناير اسنة ١961‏ 
ص 9؟ رقم 54" ). 

إثبات . شبود . حضور بعض وغياب 
وبلاوة أقوال الغائبين أو الاطلاع 
علها . جائز . ْ 

( قش جناي سل ١٠١‏ ينايبر سنة 1م19 
ص 1" رقم 1). 

إثبات . اعبراف متهم على آخر . 
مسألة تقد برئة متروكة لرأى قاضى 
الموضوع . 

( قض جنا - 89 يناير عستة ١921‏ 
س 5لا١‏ ركم 484 ). 

إئيات . تلبس . استدلال المحكة بحالة. 
التلبس بناء على ما استخلصته م نأقوال 


١٠ 


1١ 


١ 
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الشمبود . لامانع 

( نقض حتا ل ؟؟ يناير امسنة ١598201١‏ 
ص «اارتم ه17 ). 

[نبات . سلطة المكة فى تكوين عقيدتما 
منجميع عناصرالدعوى . لها أنتعول 
على أفوال الشبود فى التحقيقات ولو 
جاءت غقالفة لما قرروه ,الجلسة . 


عو عدت حا عله وا 

س؟ا1ارقم 79 ). 

بالبينة .دجب لماه بلس 

الشبود . لاتحوز إثارته أمام ممكمة 

النقض . 

( نقض حتاتى - ؟؟م يتاير سنة ١هو١ا‏ 

.)841١ ركم‎ ١77 س‎ 

إئيات . شاهد . الا--تناد إلى أقوال 

شاهد على أساس أنها صحيحة «النسبة 

إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير 

صحيحة بالنسية إلى واقعة أخرى أو 
متهم آخر من سلطة الحكمة . 


( نقض جنائي سل ٠ه‏ خبراير سنة 19605١‏ 

س هؤارتم؟51). 

إثبات , استناد امحكة فيا استندت اليه 

إلى تسل على التهم بدليل ظل امتهم 

منكراً له أثناءالتحقيق وا حاكة . حكم 
معيب . أدلة الدعوى . قساد أحدها 

تنا عله سقوط اناق : 


( نقض جنائي - ١١‏ فبرابر سئة اموا 
ص * 7٠‏ رقم .)١١4‏ 


' إثيات . اعتراف متهم على متبسم ف 


البسمة لتحقيقات الأواية . لاضن به به مع 


نذا 


1١ 


1 
0 


١و/‎ 


عدوله عنه فى الجلسة . جالز . 

( فض جنا ب ١8‏ فبراير عمنة 1١9801‏ 
س 907 رقم ا11١1).‏ 

إثيات . شهود . ٠‏ إدانة المتبم بصفة 
أصلية على أقوال الشبود ف التحقيقات 
الآأولية دون سماع الثبود يصر ف النظر 
عن تنازل المتهم عن مماعيم . على 
احكة الاستثنافية أن تيب المتبم إلى 
طليه سماع الشبود . 

( قض جنا -- ١9‏ فبراير سنة 1١981‏ 
ص 7 0 .)١‏ 

0 إله 
دون أن تطلع عليه . حك معيب . 

( نقض جنانى ل لال فبراير سمنة ١9801١‏ 
س "١8‏ 0 

ليد لطن شباده ل 
اك ا اد لسثر نيئة هذا 
مجادلة فى ت#دير الدليل . 

( نقض حجنا - ؟١مارس‏ سنة ١9801١‏ 
س 47» رقم 1١85‏ ). 

إنبات . هود . تنازل امتهم عن سماع 
شبود لم حضروا اكتفا ٠‏ بأقوالم وسماع 
شاهدى الننى . عدم تمك أمام الحكة 
الاستثنافية ا دان 


( تقض جتان -- ١7‏ مارس سنة 1١561١‏ 


| ص 547 رقم .)1١94‏ 


و- إثبات . الاعتاد على بعض 
أقرال للشاهد دون بعض ٠‏ جاز . 


1/8 


15 


يف 
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؟ - إثيات . استظبار أن الإمم 


الوارد فى البلاغ غير [سم الهم كان 
خطأ ماديا . ذكر الاعتيارات الدالة 
على ذلك . المنافشة فى ذلك هى مجادلة 
فى تقدير الدليل . 


( تقش جنائيى ل ١5‏ مارس سئة ١921‏ 


س»"ه«؟ رقم .)1١5*‏ 

و إثيات . شاهد . أخذ المحكمة 
بأقواله أمامبا دون أقواله الآولى فى 
البوليس . لا جناح عليبا فى ذلك ٠‏ 
؟ - إجراءات . محكة . يحوز لما أن 
تندب أحد أعضاءها لمعاينة حمل الحادث . 
لا تثريب على المحكمة إن قام من تدب 
لهذا الانتقال ينتفيذه وعرضه على 
الحيئة الجديدة . 

م إجراءات . مجرد عدم وجود 
عضر الاتقال فى صورة الدعوى . 
لا يرتب عليه بطلان . 

( ققض جات ل 07 مارس سنة ١581‏ 
س١؟؟5‏ رتم 1١51‏ ). 

. إئيات . وصية . نية الإيصاء‎ - ١ 
أعهاد الحكة كن الآدلة الى اعتمدت‎ 
مليبا فى استخلاص هذه النية على‎ 
تشرفات أخرى للوصى . لا تريب‎ 
. علي‎ 

؟ - فوائد . وصية . مئدأت صادرة 
إلى المطعون عليها الآولى من مورثها 
و متصوص فيها على فوائد .م و ه //ز 
من تاريخ الاستحقاق ومحولة منها إلى 
الطاعن . حم باعتبار المبالغ الواردة 
فى هذه السئدات هى فى حقيةتها وصية 
أقر ما المطمون علييم الآر بمةالآو ن 


ظ 


وم أولادالمورثوليست دنا مقر نا 


بفوائد مثرتيا فى ذمة المورث. قضاوه 
بالزام المطعون عليبم سالقى الذكر 
بالفوائد وفقا للمادة ج؟؛ من القانون 
المدنى القدم بواقع ه بز سنويا من 
تاريخ المطالية الرسمية ها من تركة 
الموصى . الطعن عليه بالحطأ فى تطبيق 
القانون إستنادا إلى أنه أهدر ما اتفق 
عليه المورث والمطعون عليبا الآولى . 
على غير أساس . (المادة ع من 
القاثون المدقى القدم ) 


م ب نقض . طعن ٠.‏ سبب جديد - 
قضاؤه بالزام المامون عليبم الأربعة 
الآولين بقيمةحصتهم فالمبالخالواردة 
فى السندات الصادرة إلى أولادهم من 
مورثهم والمحولة منها إلى الطاعن على 
أساس أن هذه المبالغ عى فى حقيقتها 
وصية وأن هؤلاء المطعون علييم قد 
أقروا الوصية فتنفذ فى حقيم بقدر 
حصهم . قضأاوٌه رقض الدعرى 
بالنسبة لباق البالغ على أساس أنه 
حصة وارث آخر لم يقر الوصية وتوق 
أثناء نظر الاستئناف . عدم تحدى 
الطاعن لدى يحكمة الموضوع بأن إقرار 
المطعون عليوم الآربءة الآ و لين بطلباته 
يسرى حكه على ماورثوه من هذا 
الوارث . إثارة هذا الوجه لآول مرة 
أمام محكة النقض . لا تجوز . 

( تفش مد ل ١١‏ أبريل سنة ١961‏ 
س 4058 رقم 5079 ). 


١ل‏ إثبات . بين متممة . شرط 
توجيبها هو أن يكون لدى كل ممن1:.. 


فى 
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الطرفين ميدأ نبوت. لا برق إلى مرتية 
الدليل الكامل . حم بتوجيه العين إلى 
أحد الخصمين . تقريره أن كلا من 
الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له 
قيمنه . حلف هذا الخصم الهين . تقدير 
الحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد 
توافر على صمة مايدعيه . ليس فى ذلك 
ما يناقض ما سبق أن قررته امحكمة فى 
حكبا الصادر يسو جيه العين . 

+ حكة الموضوع. سلطتا التقديرية 
حم برفض إحالة الدعوى عل التحةيق 
ليثبت الطاعن بالبيثة أن المطمون عليه 
الثانى كان مندويا عن المطعون عليه 
الآول فىنسلم الطوب موضوع التذاع. 
إفامته ليس على أن الاثيات بالبينةغير 
جائز قانونا فى هذه الحالة وإنما على 
أسباب موضوعية قدرها مشتقة من 
ظروف الدعوى وملا ساتا ٠.‏ تكون 
احكة فى حدود سلطتها التقديرية . 
الطعن غلى الحم بمخالفة القانون على 
غير أساس , 

( تقض مدق ل ١١‏ أبريل سنة ١581١‏ 
س 49 رقم 8159 ). 

١‏ إثيات . شبادة . حوالة . شبادة 
شاهدى الحال عليه فى التحقيق من أنه 
كان فى سسئة ه144 يشتغل سمساراً 
للحيل فى تجارة الوب وأنه عقد 
لحذ| الاخير بعض الصفقات بذ هالصفة. 
إستخلاص محكة الموضوع من هذه 


الشبادة دليلا منافاً إلى الآدلةالآخرى 


التى أوردتها على أن الدين الذىيطالب 
به الحال إليه ولو أنه نشأ فى سنة, ١4‏ 
كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل 


تحارى . سائغ ٠‏ الطمن على الحم 
بالخطأ فى الاسناد . على غير أساس . 
!ا إثيات . شبادة . حوالة ٠‏ حجر. 
عليه قانوناً . مع فرضه لا ينق أن 
يكون قد باشر هذه التصرفات فملا . 
قيام الحجر على حال عليه من سنة 
+4 حتى سلة 44و( . ليس من 
شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته 
الحكة من شبادة شاهديه من أنه كان 
فى سنة ه44١‏ يعمل سمساراً فى تيجارة 
الحبوب . الطمن على الك بالخطأ فى 
الاستاد . على غير أساس . 


م إثيات . قرائن . حوالة . احالة 
النعرى عل التحقيق الإنيات واقعة ما 
أو نفيها . ممكمة الموضوع أن تعتمد فى 
استجلاء الحةيقة على أية قرينة تطرح 


أمامها حتى ولو استخلصتبا من حضر 


خص شكوى إدارية قدمت [ىالبوليس 
من الخصم أثناءقيام الدعوى . استنادها 
إلى أقوال انحيل وشاهدى حال عليه 
فى الشكويين المقدمتين من هذا الاخير 
إلى البو ليس كقرائن تؤيد ما ماانتبت 
إليه من اعتبار الدين المطالب به ناشتا 
الطعن على الح بأنه مشبوب بالبطلان. 
على غير أساس . 

ع ا ساد إذلى . متى يعتير تجارياً 
وفةاً للمادم ١44‏ من قانون التجارة ؟ 
إذا كان تحريره عن عمل تجارى حى 
ولو صدرمن غيرتا جر . حك . ألسييبه . 
إعتباره السند الإذق موضوع الدعوى. 
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نف 


سنداً يمارا لتحريره عن عمل تيحارى 
هو قيام انحال عليه بشراء أرز للحيل 
بصفته وكلا عنه بالعمولة . البحث 
فبا إذا كان الخال عليه وقت تحرير 
هذا السند ممرفا بالتجارة أم غير 
عرق م : غير ملتج فى الدعوى . 
النعى على الحم أنه أخل نمق الطاعن 
فى الدفاع استناداً إلى أنه لم برد على 
المستندات التى قدمها إلى المحكة 
للاستدلال بها على أن انحال عليه لم 
يكن فى يوم ما تاجرا . فى غير مله . 
( المادة 46 مب قانون التجارة 
والمادة ١٠١+‏ مرافمات قديم ) . 

وه نقض . طعن . سيب جديد . 
الطمن على الحمكم بالخطأ فى تطبيق 
القائرن استناداً إلى أنه قبل تحقيق 
الدفع بسقوط الدين المطا لب به بالتقادم 
الى رغم انعدام قرينة الوفاء به 
باقر ارالمدبن ولأنه قضى باحالةالدعوى 
على التحقيق مع أنه متفق يسند الدين 
على عدم جواز سماع شبادة الشبود 
حتى فيا يجوز فيه البيئة قانوناً ولآنه 
قبل 5 المدين دفعة سقوط الدين 
المطالب به بالتقادم الى مع أن 
الطاعن بوصفه الا إليه حسن النية 
يءتير من الغير ومن ثم لابحوز لللدين 
انحال عليه أن تحتج قبله بالدفو ع الى 
كان حق له توجيبها إلى الدائن انحيل. 
إثارة ذلك لآول مرة أمام ممكة 
النقض . لا يقبل . 

( قض حنال ل ٠١‏ مايو سنة ١961‏ 
ص 507 رقم 7559 ). 


و إثيات . الأآخذ بأقرال شاهد 


ذف 


5 


0 


فى 


بالنسية إلى مهم معين وعدم الاعذ 
با بالنسيةإلى منبم آخر . جوازه . 
ل فاعل . اتفاقمتهمينعلى ارتكاب 
القتل . عملبا على تنفيذه . ارتكاب 
أحدهما قمعلا يصح عده مروعاً فى 
القئل . يعتير فاعلا ولو لم يسام فى 
الاصابة القائلة التى ارتكيها زميله . 

( تقض جنائي ل ه أبريل سنة 21و9١‏ 
ص 79" لا رقم 19؟). 


إثيات . رأى خبير فى مسألة فنية . 
لا يصح تفنيده بشبادة الشهود . 

( نقض جنا - ؟ أبريل سنة 1و١‏ 
ص ؟ "لا رقم 596؟1). 

إثيات . شاهد وحيد فى الدعرى . 
التحقيقات الآولية . حضوره بعد ذلك 
وسماعه. قول الك إن الشاهد لم يحضر 
واعتهاده على أفواله ف التحقيقات الآولية 
فى الاجراءات . 

( نقض جناي ل ١١‏ أبريل سنة هذا 
ص 4 هلاركقم5١؟).‏ 

إثبات . الاعتاد على قول للشاهد 
واطراح قول آخر له . لا يصح ذلك 
الأفوال . 

( قض جنا ل ١١‏ مايو سئة هوا 
ص 64 رقمظ59؟). 

إثيات . شاهد . سلطةالقاضى ف الاعتاد 
على أفوال شاهد ولو كانقريا أو كان 


ف 


لق 
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هو انجنى عليه نفسه . 
( نقض حجنأ سس ع يونيه اسنة ١581١‏ 
ص 495 ركم .)4١4‏ 

-١‏ إثبات . شاهد . رفض الحكة 
مباعه لآنه سوق يقول لها أقرالا 
معيئة . لاايصح . 

ب س إجراءات . الاطلاع على الورقة 
حل الدعرى بعد قفل باب المرافعة 
وحجز القضية للحم . لايحوز . 

»ب استئناف . حم بانتباء الخصومة 
على أساس عقد صلم متنازعق صمته . 
جواز استئنافه . 

( نقض جنا سل ١6‏ يوئيه سنة ١9205‏ 
س ه١١٠‏ رقم 4؟4؟). 

إئيات . الأخذ بأقوال شاهد فى 
التحقيقات دو ن أقواله بالجلسة. جوازه. 
عدم تلاوة هذه الأقوال . لابعيب 
الاجراءات مادام الطاعن / يطلب 
تلاوتما ومادامت «ى كانت معروضة 
على بساط البحث وتناو لها المناقشة . 
( تقض جنا - ه أ كتوبر سنة ١981‏ 
س ١١49‏ رقم 4951١‏ ). 

إئيات . خبير . سلطة الحكمة فى الاخذ 
ما نشاء من تقارير الأطباء . 

( تقض حناق -- لم أ كتوير سنة 1581١‏ 
س ١١5٠١‏ رقم 454) . 

إثبات . شاهد . متاقشة الدفاع أقواله 
فى التحقيق . عدم حضور الشاهد 
الجلسة . النعى على امحكة أن أقواله 
لم تتل بالجلسة . لا يقيل . 

( قض: جنالى عل ه أ كتوبر سنة 1961١‏ 
5 


نا 


نا 


عن 


ه؟ 


١‏ س إثيات . حرية امحكة فى تكوين 
عقيدتها . الأخذ بأقرال الشاهد بعضبا 
دون بعض . الرد على كل ما يشيره 
الدفاع . لايازم . 

ب د نضامن . ئبوت اتاد ارادق 
المهمين على الاعتداء على انجنى عليه . 
كل منبما مستول عن تعويض ما أصايه . 
يصرف النظر عن جسامة ما وقع 
من كل . 

( تقض حتناق ل ١٠١‏ أ كتوبرسنة أهوا 
صس#" ١١١‏ ركم 911 ). 

إثبات . شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته . 
الاعتاد على أقراله فى التحقيقات ضمن 
ما اعتمدت عليه المحكة . ما أورده 
الحم عن هذه الأقوال لايتفق مع 
الوارد عتها بالتحقيقات . بطلاكت . 
الآدلة فى المواد الجنائية متساندة . 

( نقض حنالي - ؟؟ أ كتويرسنة ١561١‏ 
ص ١5١8‏ رقم 9ه ). 

إنيات . سرقة ,المادة 1 م/م من قانون 
المقوبات . ليس فى القانون. مايلزم 
صاحب المال المسمروق بتقديم دليل 
كتانى على وجود المال المسروق نحت 
يدسارقه . 

( تقض جنائي سه فوقير سنة ١5.81‏ 
س ١١47‏ رقم 8976). 

إئيات . اعثراف . يحرثته جائزة . 
( نقض اجتانى ب ؟١‏ نوفير سلنة 15601١‏ 
س ©ه؟١ارقم‏ + 05*). 

إئبات . اعترافمتيم على آخر . عدم 
تأيده بدليل آخر . عدوله عته أمام 
احكة . الاخذ به . جائز . استعراف 


فا 
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الكلب البوليسى عليه . تعزيز الآدلة 


ان 


و 
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ا 


به . جائز . 

( نقض اجناني 7 فوفير سنة ١901١‏ 
ص لمه؟١‏ رقم كؤه ). 

إئيات . دليل مباشر أو غير مباشر . 
جواز الاخذ 4 

( نفض جناي ل 55 نوفير سنة 1١92801‏ 
س هه؟!١‏ رقم 954). 

وس إثيات . القرائن . جواز الاعتاد 
عليبا وحدها فى إثيات جرعة القتل . 
؟ شبود . طلب شاهد لم يسبق 
إعلانه وسماعه فى الجلسة . جالز 

( نقض جنا ل 57 نوقير سنة ١5681١‏ 
س ١9506‏ رقم 5-5). 

إثيات . قرائن . شهود أدلوا بشوادتهم 
فى عضر أعمالالخبير دون حاف مين . 
اتخاذ احكمة من أقو الهم قرينة مضافة إلى 
قرائن أخرى استندت اليبا.لا بطلان . 
؟٠إئيات‏ . قرائن . تساندها فى 
الإئيات . عدم جواز مناقشة كل قريئة 
على حدة لإثيات عدم كفايتها ؤذاتها. 
عاساخبير . تمرير خبير . . 
تسبيبه . اعتاد الحم تقرير الخبير هو 
اعتاد لنتيجته عمولة على أسيابه . 

( تقض مدلى م8 فيراير سئة 1361 
ص ١4١8©‏ رقم5؟510). 

إثبات . مبلغ يزيد على النصاب الجائل 
إثباته بالبينة . يحب [بداقه قبل ال 
فى موضوع الدعوى. لا يحوز إ بداؤه 
لآول مرة أمام محكة النقض . 

( نقض جنا ل ٠١‏ وسمير سئة هوا 
ص ١9415‏ رقم51553). 
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إثيات . الاعتاد فى إدانة امهم على 
حم آخر دون بيان اقتناع الحكة 
بأسباب ذلك الحم .فساد ف الاستدلال 
ستوجب نقضه . وحدة الواقعة .. 
نقض هذا الحم بالنسبة إلى أحد 
الطاعنين يقتضى نقضه بالنسية للطاعن 
الآخر. 

( نقض جنا ١9‏ دسمير سنة |١901‏ 
ص ١٠١496‏ رقم 48ة). 

١‏ إجارة . النص فى عقد الإيجار على 
منع المستأجر من التأجير من الباطن 
أو التناذل عن الايحار . لللحكمة رخم 
هذا المنع إبقاء الانتفاع بالعينالمؤجرة 
للستأجر من الباطن أوالمتتازل له عن 
الإيحار فى حالة شرائه الجدك المعد 
للتجارة أو الصناعة وفقَا لنص المادة 
بم مدق ( قديم ) المقايلة للادة .مع 
مدق مختلط . لا تأثير لاحكام القانون 
دتم ١7‏ سنة 1447 على الرخصة 
الخولة الحكة بمقتضى النصين الذكوربن. 
ب إجارة . بيع الجدك المعد للنجارة 
أو الصناعة المنصوص عليه فى المادة 
جم مدق ( قدم ) المقابلة لللادة .ه6؛ 
مدنى مختلط . تحديد . معناه . لايشترط 
لاعتباره كذلك أن يشمل الببع الإسم 
التجارى . 

( تقض مدلى سل 5 مارس سنة ؟585١‏ 
ص ١4*84‏ ركم .)5141١‏ 

إجارة . شرط استحقاق الاجرة المتفق 
عليها فى عقد الاحار . أن 'يكون 
المؤجر قد تخلى عن العين المؤجرة 
وتركيا للستأجر محيث يتمكن يركفت 


د 
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وضع يده عليبا والانتفاع ما . امتناع 
المستأجر عن استلام الءين قعلا يسبب 
يحزه عن استقلالها . لا تأثير لذلك على 
استحقاق الآجرة المتفق عليبا . 

( نقض مداق ل .+ مارس سنة 19809 
س ١5519‏ رقم 9 .)١74‏ 

إجارة ٠‏ فسخ عقد المستأجر الأصل 
يترتب عليه حتها انقضاء عقد المستأجر 
من الياطن ولوكان قا مأحسب شروطه. 
لا يلوم لسر بان حم فسن العقد الأصلل 
على عقد المستأجر من الباطن أن تقام 
الدعوى عل هذا الآخير . لا أهية 
شبوت تاريخ عقد المستأجر من الباطن 
قبل أو بعد رقع دعوى الفسخ . عدم 
عل المستأجر من الباطن يسيب الفسخ 
وقت استتجاره لا أهمية له . لا لزوم 
للتنبيه على المستأجر من الباطن بالإخلاء 
لى يسرى عليه حك فسخ العقد 
الآصلى . لا أحقية للستأجر منالياطن 
فى تملك القار بعد فسخ عقد المستأجر 
الأصل . 


ص ١419‏ رقم 354 ). 
إجارة : 


و - الضرورة الملجئة فى حالة التنبيه 
بالإخلاء للزواج 7 مداها ووقت 
تحققبا ومداه . 

؟_الخطية عند المسليين ومى تعثير 
ضرورة ومى لا تعتير . 

( مصر الكلية ‏ »؟ مارس سنة 1١589‏ 
س ١507‏ رقم 854 ). 1 


١‏ إجارة . تعريض . حكم . قضاؤه 


بتعويض الستأجر بسبب ما حصل له 
من تعرض من الغير . [دماجه مقابل 
ما فات المستأجر من مثفعة الآارض 
المؤجرة من عناصر التعويض . 
لا مخالفة فى ذلك للقانون . 

؟ ل إجارة . تعويض . محكة 
الموضوع . قصرها تعويض المستأجر 
عن فوات منفعته بالارض المؤجرة 
على الاجرة فى المدة الى استمر فيهبا 
التعرض دون الآجرة المستحقة عن 
سنى الإجارة كاملة . لم تجاوز ساطتبا 
الموضوعية فى تقدير مدى الضرر . 
م ل حك . السبيبه . قضاؤه يتعويض 
الى للنضرور عن عدة أموز . 
لايبطله مى كان قد ناقش كل أمى منها 
على حدة وبين وجه أحقية المضرور 
فيه أو عدم أحقيته ٠‏ (المادة ٠١١‏ 
مرافعات قديم ) 

حم . قسبيبه . قضاؤه . برفض 
طلب المستاجر التعويض قبل المؤجر 
له . إبراده فى أسيابه ما يفيد أن 
التعرض إنما حصل للستأجر من الغيد 
وأن المؤجر لاشأن له فيه وأنه مجرد 
أن عل به عمل على منعه . فى ذلك 
ما يك لتبرير قضائه . الطمن عليه 
بالقصور . على غير أساس( المادة م٠١٠‏ 
مرافعات قديم ) . 


. و إجارة . تعويض . حك. قضاؤه 


بالتعويض للمستأجر على أساس مافاته 
من ربح وما لحقه من خسارة سيب 
التعرض مراعيافى تقديره مدة التعرض 
وأثره . النص عليه عمخالفة المادة 161 
من القانون المدفى القديم . غير صميح . 
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( المادة 155 مدق قد ) , 

( قض مدق سل ١9‏ أبريل سنة 1١9١‏ 
س ه٠٠‏ رقم 17119 ). 

أ إجارة الاشخاص . الادة .ع 
من القانون المدتى القدم . القول 
بأن هذه المادة لا تنطيق إلا إذا لم يكن 
للستخدم المفصول عمل آخر برتزق 
منه وأن يكون الفصل قد أدى إلى 
بطالته بطالة ثامة . غير صمح . نص 
بل بعويض المستخدم وفتا طذه 
المادة عن جميع المدة الى لايتمكن فيبا 
من الالتحاق مخدمة الغير . عدم 
الفكن هذا . هو من الآمورالموضوعية 
الى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
مستنطأً هذا التقدير من كافة ما يقدم 
إليه من أدلة بما فى ذلك يجرد القرائن 
و مستهدياً فى ذلك بطبيعة عمل المستخدم 
وكافة ظروف الدعوى وملاساتها . 
مثال . فصل إدارة مستشق طبيباً قبل 
انتباء مدة استخداعه ( المادة 4 
من القانون المدنى القدم ) . 

(نقض مدى ل و١‏ أبريل سنة 1هؤ١ا‏ 
ص 455 رتم ه«“؟). 

أجر العامل . العلاوات تعن جزء 
مثه . الاتفاق على غير ذلك . ياطل 
( يور سعيد الكلية -- + نوقير سنة 
لاس 1504ارقم 7١5‏ ). 
اجراءات . اتخاذ المحكة من تلقاء نفسها 
إجراء ما . لا أن تعدل عنه دا رأت 
أن ظهور الحقبقة لا يتوقف حتها على 
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ه١‎ 


تنفيذه . 

( تقض جتاى سل ١١‏ نوفير سنة ١9801١‏ 
س ١٠4‏ رتم امه ). 

اجراءات . الحم فى الدعرى استناداً 
إلى التحقيقات الابتدائية دون ماع 
شهود لا أمام مككة الدرجة الآولى 
ولا أمام المحكمة الاستثنافية . الإجاية 
عن طلب ماع ششبود الائبات با 
لايصلح ردأ عليه ورفض هذا الطلب . 
جك معيب, 

( نقض جناي ل ١‏ نوفير سنة ١9801١‏ 
ص 4ه؟١‏ رقم 248« ). 

١‏ س أجراءات . حك . تلاوته .عضو 
من سععو| المرافعة لم حضر تلاوته . 
توقيعه مسودة الحم .حعة الاجراءات». , 
+ - تقرير التلخيص . اتفاذ أحد 
أعضاء اليئة تقربراً سابقاً فى الدعوى 
تقريراً له . لا مانع . 

( قض جنات ٠‏ فوفير سنة ١981١‏ 
ص 48؟١‏ رقم الا« ). 

و اجراءات . سماع محكمة الدرجة 
الآولى شاهدآ . عدم طلب المهم سماع 
شبود أخرين ٠‏ نعيه على الحكمة أنها لم 
تسمع أولئك الشهود . لا يقبل . 
؟ ‏ وصف التهمة . تعديله أفام حكة 
الدرجة الآولى .ترافع المتهم على أساس 
الوصف الجديد أمام درجى التقاضى . 
نعيه على الحم هذا التعديل . لا يصح. 
م جرة'. تواقر أركانها . صلم . 
لا تأثير له فى قيامها . 

( قش جنائي  ٠١‏ أكتوير سنة ١001‏ 
ص 005٠ارقم؟1١أ0).‏ 
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اح إجراءات ٠‏ استدعاء شخص 
تصادف وجوده بالجلسة وسماعه دون 
تحليفه العين . عدم الاعتراض على 
ذلك . الاءتراض ليه أمام عمكة 
النقض . لا بحوز . 

٠‏ - اتزويرفى أوراق رمية . رخطة 
قيادة سيارة ( سوأق عموى ) التغبير 
فى بياناتها لتكون الرخصةغير مقصورة 
على سيارات الركوب ( النا كبى ) 
تزويرمعاقب عليه بالمادتين 1١‏ ٠9و١١‏ 
من قانون العقوبات . 

( تقض جنائي - 59؟ مايو سمنة ١981‏ 
س هكؤدرتم .)14١1‏ 

إجراءات . واجب الحكة فى استظهار 
حقيقة الدعوى . ليس عليبا أن ترجع 
فى ذلك إلى حك غيانى صادر فيها . 

( نقض جناثي ل 4 يوئيه سسنة ١981‏ 
س ٠٠١١#‏ ركم 14174 ). 

إجراءات . الحم ف القضية بئاء على 
محاضر ضيط الواقمة الى أجراها 
البوليس ف#ط . مبطل لاجراءات 
المحاكة . 

( تقض جناثي - 4 يونيه سنة 1541١‏ 
س ٠١٠١#“‏ رقم 459 ). 

إجراءات . الاصل فى الحاكة الجتائية 
أن تكون بناء على ما تجريه المحكة 
من تحقيقات بالجلسة .. إلغاء المحكة 
الاستئنافية هسم البراءة وقضاؤها 
بالادانة دون سماع شبود مع عدم سماع 
الحكة الابتدائية هى الاخرى شبهوداً . 
عيب فى الإجراءات . 

( قض جنا -- 4؟ مايو سسنة 1همؤو١ا‏ 
س ”6د رقم .)141١‏ 


كه 


/أه 


8ه 


عن 


إجراءات . أخذ رأى المفق . الحكة 
غير مازمة بهذا الرأى . إئيات . أحكام 
الاعدام ليس لها طرق خاصة للاثيات . 
( تقض جنا سل 7١‏ مايو سنة لهو١ا‏ 
س 0ه رقم "ا" ). 

و إجراءات . القعنايا التى كانت 
تنظرها ايجام المسكرية . إالتها إلى 
الحا كم بالحالة إلى كانت عليها . متهم 
أعلن بتقر بر الاتبام نحاكته أمام المحكة 
السسكرية العليا . إحالة القضية إلى 
محكة الجنايات دون مرورها على 
قاضى الإحالة . إجراء حيح . 
؟ ‏ وصف التهمة . إحالة المتبمين 
إلى الحا كة لحر ازهما أسلحة عدة دون 
تخصيص كل منبما حيازة سلاح معين . 
الأسلحة دون لفت الدفاع . لا إخلال 
ى ذلك حق الدفاع مادام هذا التخصيص 
لم يضف إلى أجما . واقعة جديدة . 

( تقض حناثي - ؟ أبريل مصنة ١9*1١‏ 
س “0لا رقم 19541١‏ ). 

إجراءات . الآصل فى امحاكة أن 
تكون علانية . شبود لم تسمعبم محكة 
الدرجة الآولى . طلب الدفاع سماعيم 
أمام ممكة الدرجة الثانية . تأجيل 
الدعوىعدة مرات هذا الغرض. معّى 
[حكة فى نظر الدغوى . دون سماعهم 
مح حضور بعضهم . حك معيب . 
( نقض جنالى ل اه إناير سنئة ١9801‏ 
ص 4» رقم 159 ). 

9 - اجراءات . الآصل فى الاحكام 
اعتيار أن الاجراءآات قد روعيت 


51١ 


7 


محلة المحاماة ‏ فهرست السنة ألثالثة والثلاثون 


أثناء الدعوى . :لصاحب الشأن أن 
يليت أن تلك الاجراءات قد أهملت 
أو خولفت إذ لم تكن مذكررة فى 
حضر الجاسة ولا فى الم . 

» الزوير. عمد الزواج . وثيقة 
رسمية . مناطبا إثيات خاو الزوجين 
من الموانع الشرعية عند تحرير العقد. 
( تقض حنال ل هم يناير ستة 1مو١‏ 
ص ؟9© رقم 1010 ). 

إجراءات . الأحكام الجنائية. الآصل 
فيها أن تبنى على التحقيقات الشفوية 
الى تحرما محكة الجلسة فى مواجهة 
المهم . 

( تقض جتان ل ٠‏ قيراير سنة هوا 
س ١419‏ رقم .)5١4‏ 

إجراءات .عدم ماع شهود أمام 
محكة الدرجة الآولى . طلب سماعيم 
أمام امحكة الاستثنافية . عدم إجايته . 
بطلان إجراءات انحا كلة . 


( نقض حتاق ل ١#‏ فيراير سنة 1م9١‏ 
ص 5٠٠‏ رقم .)1١١١‏ 


7 


على التحقيق الشفوى . طلب ماع 
عقولة إنه لم يستدل عليهم . ثبوت أن 
أحدا من شبود الدعوى لم يعان . 
( نقض حنائي س١‏ ؟ فيراير سئة 1١581١‏ 
ص "»١8‏ رقم 4). 

إجراءات . تهمة شول المهم أنه حوم 
عليبا مع أن النياية لم تقدمه بها إلى 


قاضى الإحالة مم بافى الهم . عدم / 


514 
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تمس يذلك أمام محكة الموئ 8 
1 ضوح 
لا تحوز إثارته أمام حكة النقض . 
( نقض جِنانى - 5 مارس سنة 1هو١‏ 
س 05لا رتم .)1١41‏ 
إجراءات.قضية عسكرية أصدر رئيس 
النيابة المسكرية قرار! بتقدم المهم فيبا 
إلى امحكة العسكرية العليا . قد أعلن 
الذى ألئى الأاحكام العرفية . إحالة 
هذه القضية مباشرة إلى حكة الجنانات 
دون تقدبا إلى قاضى الإحالة . يح . 
( نقض جناي سس 5 مارس سنة ١596١‏ 
س 50 رقم 4037 .)1١‏ 
عدم سماع البعض الاخر بموافقة الدفاع . 
ليس للتهم أن ينعى على امحكة ذلك . 
كه إجراءات. سماع شاهد لم 55 
؟ ل قرار أصدرته امحكة بسماع شاهد 
أستدعته مع آخر . عدم مواعه اكتفاء 
بتسبادة الآخر . لاتثريب عليبا فى ذلك. 
( نقض جنائي سل ١١‏ مارس سنة ١1ه9١ا‏ 
ص "4» رقم )1١‏ . 
١‏ إجراءات. مماع الجنى علي هكشاهد 
فى الدعوى . لامانع . هو لايعتير خصم) 
للمتهم فيها . 
ب ب محكمة استئنافية . طلبات التحقيق . 
المحكمة غير مازمة يإجابتها . 
( تقض ناي ل ؟١‏ مارس سنة ١981‏ 
ص 48؟ رقم .)1١١9‏ 


إجراءات . ترخيص المحكة اللدعىي 


1 


56 
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بالحق المدنى بتقدم مذكرة بعد إعلانها 
. الحم فى القضية دون إبداء 

المنهم دفاعه رداً على المذكرة المقدمة 

من المدعى . إخلالحق الدفاع . توقيع 

شخص على هذه المذكرة بأنه وكيل 

( تقض حتائي سل ٠‏ مأرس سنة ١98١‏ 

س "6" رقم «لا١ا‏ ), 

إجراءات . ورقة حكم بيزويرها . 

عدم اطلاع الحكمة عليها لا مى ولا 

المتهم رحما من طليه ضمها . حم معيب . 

( قض حنائي  ٠‏ مارس سنة ١96١‏ 

ص 56596 ركم ١9لا ١‏ ). 

الحم بدلا من اسم المستشار المذكور 

اسمه فى حضر الجلسة سهواً . لا ينقض 

الحكم. 

« اس حكم . تسبيبه . خطؤه فى ذكر 

الباعث . لايؤثر فى سلامته . 

( نقض حناقى - 5 مارس سنة ١و١‏ 

٠. )١44 ركم‎ "8١ ص‎ 

إجراءات . سماع الثسبود بالجلسة . 

واجب . ما دام مكنا . 

( تقض جنال -- 4 دسمير سنة 1هوؤة 

ص ١٠١4١‏ ركم ؟65"). 

١‏ إجراءات. حمكم من محكة 

الجنايات . صدوره من هيئة مكونة من 

اثنين من المستشارين وأحد قضاة 

الماك الابتدائية . لاعيب فى هذا 

التشكيل . 

؟ سا حكم .5 السينية . استتاه ١‏ 

فى تفنيد دفاع المنهم إلى جرد القول بأن 


يف 
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من أستد هو [ليه اركاب الجر بمة كان 
مريضا بأعصابه وق حالة أعياء . 
قصور . كان يحب بيان مدى ذلك 
العجز . وجود أدلة أخرى . لايغنى . 
تساند الآدلة فى المواد الجنائية . 

( نض حتاق -- ع وبسمير سنة لهوا 
س ١٠١95‏ رقم 5*0 ), 

و- إجراءات . تأجل القنية 
والقبض على التهم . النعى على انمكة 
أنها كرنت رأيها فى الدعوى قبل 
[كال تحقيقها . لا محل له - القيض 
لا يمدو أن يكون إجراءاً تحفظياً 
تملك المحكة . 

؟- نزوي . متى تتحفققرسية الورقة . 
( تقض <نأى ل ١٠‏ ديسمير سنة ١9601١‏ 
س ١١48‏ رقم 5849). 

إجراءات . المتهم آخر من بتكل 
ماع دفاعه . سماع المدعى بالحق المدنى. 
سكوت المهم بعد ذلك وعدم طلبه من 
الحكه أن تسمعه . هذا يعتير تثازلا 
منه عن حقه فى الشدكل بعد ذلك . 
لا بطلان فى إجراءات المحاكة . 

( تفش حناق ل #١‏ ديسمير سنة 19801١‏ 
س هه٠١‏ ركم ٠١‏ ). 

و تقانون المرافمات هو القانون 
العام . 

؟ _الحكمة من المادة عع مر افمات . 
؟ ‏ عقد الإمجار لا يفسخ إلا اتفاقا 
أو قضاء . 


( مصر مستعجل -- 0" أكتوير سسلة 
س ١19١84‏ رتم 6517 ). 


ولا 


زذنا 


. إجراءات القاضى . نيابة عامة‎ ١ 


تدخلبا فى القضاءا الخاصة بالقصر 
جوازى . عدم حصوله لا يترتب عليه 
بطلان الإجراءات . المادة ٠٠.٠‏ من 
قانون المرافمات . 

؟ ‏ نياءة عامة . تدخلبا فى القنايا 
الخاصة بالقصر . الغفرض منه رعاءة 
مصالح القصر . عدم [خبار قل الكتاب 
ألنيابة بقيام الدعوى . لا يقبل من غير 
القصر من الخصوم التحدى به . 

م« إجراءات التحقيق . قاض 
منتدب للتحقيق . خطأه فى إجراءات 
التحقيق . وجوب السك هه فى جلسات 
المرافعة التالية لتحقيق . إثارته لأول 
مرة أمام محكة النقض . لا يجوز . 
؛ ‏ نقض . الطعن فى حكم 
على خلاف 
خال من حد ود الأآطيان حل الدعوى . 
حم آخر فى قدر مبين الحدود . انتفاء 
وحدة الموضوع . 

( تقض مدق س- 4 يتساير اسئة ١488‏ 
ص هه؟١‏ رقم ٠148‏ ). 

إجراءات امحاكة فى الجلسة . 

١‏ الآأصل أن إجراءات انحاكة 
تستند إلى التحقيق الشفوى الذى تجريه 
امحكة فى الجلسة . غير أنه يجوز 
الاستناد إلى ما فى التحقيقات الابتدائية 
من عناصر أخرى . 

٠‏ للتهم الحق فى أن يطلب من 
المحكة أن يسمع فى مواجهته من جمع 
فى التحقيقات الابتدائية أو أن يطلب 
تلاوة أقو الم أو مناققمة ما ورد فى 


أصدوره 


سابق . شرطه . 


ا 
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التحقيقات الابتدائية فان. لم يفعل 
لا بصح له النعى على الحم بالبطلان . 
( تقض جناى ل 5 أ كتوبر سنة 2019 و١‏ 
ص 5405 رقم *58). 

وس إجراءات تقاضى . طلب إعادة 
القضية لللرافعة يمد حجزها للحكم مع 
الإذن فى. تقدم مذكرات . تقرير 
احكة لاسباب مسوغة أنه طلب غير 
جدى قصد به إطالة أمد الخصومة . 
رفضبا إجابة هذ! الطلب . لا إغلال 
حق الدفاع . 

باحس . تسييه . اعتتاد الحكة . 
تقرير الخبير هو اعتتاد لنقيجنه وأسبابه 
يحيث تصبح هذه الأسباب جز ءا مككلا 
لآسباب الك .. 

( تقض مدني ل 8١‏ فيراير سنة ١56801‏ 
س 59؟١‏ رتم ١؟١).‏ 

وس أجتى . إبعاده . يعد انتباء : 
الامتيازات الأجنبية . ليس له القسك 
بقانون الإقامة ومرس وم إبعاد 
الاجانب . 

؟ ‏ أجنى . إبعاده . حق للجهة 
الإدارية . لامعقب من المحكة . 
شرطه . 

( القضاء الإدارى -- ؟١‏ ديسمير سنة 
هلاص 969١٠٠ارتم؟49).‏ 


9 أجنى . إقامة . رفض مدها . 


.حجزه أو القبض عليه . شرطه . 


؟ ‏ قيض . غير قابوق . تعويض . 
( القماء الإدارى - 78 ديسمير ممنة 
ذعؤاص ١١١٠رقم405).‏ 


إحتيال ( أنظر نصب ) . 


.م أغاماة نت فزعت البنة لثالة واكلاثون 0 اسم 


1 اح عصان + داك الخحانم 


م١‎ 


كم 


ا ن. 0 القضاء الادارى 
الرقاءة عليه فى ذلك . 


؟ س م قامت أسباب ججدية تبرر | 


تصرفات الحا كم السكرى الى اتغذها | 


فى حدود الدستور والقائون كانت 
هذه التصرفات بمنجاة من كل طعن . 
إذا لم توجد أسباب.جدية يحب إلغاء 
القرار المطءون فيه . 

( القضاء الإدارى س ©٠‏ يونيه سنة 1949 
س 498 رقم 9ه مكررة) ء 

أحكام مرمى المزاد تقل الطعن بطريق 
الدعوى الآصلية ( القاعدة الآصلية ) 


لمسألة فرعية وفصله فها صراحة أو 
هنا . حالة تعلق حق للغير على المين 
المبيعة . : 
( الفاهرة الكلية - ١؟‏ مابو سنة 1١9605‏ 
س ١١١1:‏ رقم 1448 ). 


9و- أحوال شخصية . إعلان ورقة 


الحضور ليس لا مبعاداً معيناً . 

؟ ‏ حجية . أجكام احاكم الشرعية . 
لها حجيتها أمام إنحاك المدنية . 
م - حجز . أسبابه . تفيمها خاضع 
لتقدير اناكم السية . 


اعته أو غفلة أو سفه.. الحجر 
أسبماأ منها . لاعلاف علببا بيث رأى 


فقهاء الشريمة الإسلامية ونصوص 


القانون . 


وس ذو الغفلة . تمريفة . 
وس ترف بطيلوب ا حجم] مله 


مم 


84 


لزوجته . حتى لوكان على سبيل التبرم.. 
وكان بقصد المحافظة على أمواله غير 
موجب للحجر . 


( استئناف مصر س أحوال شخصية - 8ل؟ 
فراير سنة 0١9809‏ س 8غ ركم 98 ). 

' أحوال مستعجله . لم تحصرها‎ ١ 
. القانون ولا الفقه‎ 

؟ حراسة . الاستعجال فيها .ركن 
موضوعى لا ركن اختصامى . 
م استيدال حارس . 
مرافعات ل تحصر أحواله . 


( مصر. مستسحل ح- م١‏ دسدمير سلئة 
اوراس ١6رقم‏ مه ) 


م ذاه 


ول اختصاص . حكة الاجراء 
الوق هى محكة لخص الاجراء . 


؟ تعويضات . تعشير ملحقات 5 
تقوم مع الطلب الآصلى . 


م« اختصاص . العيرة بالطلب 
الأصلى . طلب مصادرة علامة تجارية . 


طلب مجهول القيمة من اختصاص 


الل عند يك 


قيمة التعويض . 
( طنطا الكلية -- 24 نوقير سئة ١98019‏ 


اس #9 رقم 9410 ) . 


اختصاص .. الام العسكرية . ولاينها 
على الجرائم الواقعة قبل + يناير 
سنة ١69‏ . شرطه . ارتباط حتمى . 
( محكنة صسكرية سس ٠١١‏ سإتمير سسنة 
اس 599 رمم 041 ). 


ين 
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9س اختصاص ٠‏ نظام الأحكام 
العرفية يستمد أساسه من الدستور 
ومن قانون الاحكام العرفية . مرسوم 
إعلان الأحكام العرفية من أعمال 
السيادة . الآوام الى تصدر من 
لقثم على إجراء هذه الأحكام ليست 
إلا قرارات إدارية يحب أن تتخذ 
فى حدود القانون . خضوعيا لرقابة 
القضاء . 

ل دستورية القوانين . ليس فى 
القاثون المصرى ما بمنع انحاكم من 
التصدى لبحث دستورية القوانين من 
ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع 
ما دام للدولة دستور مكتواب فإنه 


يحب عليا التدامه فى تشريعها وق 


قضائما وفما تمارسه من سلطات إدارية 
باعتباره الفانرن الاعلى الذى يسمو 
على جميع القوانين. إذا سكت الدستور 
عن النص صراحة على إطلاق الرقابة 
أو على منعبا وهذا هو موقف الدستور 
المصرىفإنه يتعين الرجوع إلى الأصول 
الدستورية للنظر فما لك القضاء عمله 
إزاء قانون يطلب إليه تطبيقه ويكون 
هذا القانون متعارضاً مع الدستور . 
ومن الأصول الدستورية أن يطبق 
القناء القانون فيا يعرض له من 
الأقضية . فإذا تعذر على الفضاء تطبيق 
بعض النشريعات لمأ قد يوجد بينها من 
تعارض وجح عليه أن يطبق القاانون 
الأعلى فى المرتبة . وإذا تعارض قانون 
مع الدستور وجب تطبيق الدستور 
دون القائون فتمتنع عن تطبيق القائون 
غير الدستورى . 


ا اب بيب ب بيب يي ب 1ك 


وله 


م المرسوم. بقانون رتم 4+ لسنة 
؟هوز ممع سماع الدعوى فى أى 
تصرف أو أمر صدر من الساطة القائمة 
على إجراء الاحكام العرفية يتضمن 
إعفاء لمذه السلطة من أية مسئولية 
ترتبت على تصرفاتها الخالفة لقانون 
الأحكام العرفية ذاته . وهذا الإعفاء 
من شأئه أن مخل محقوق الآفراد فى 
الحربة وفى المساواة فى التكاليف 
والواجياتفبوخا لفلا حكام الدستور. 
وهذا المرسوم باطل أيضاً من إلناحية 
الشكلية لآنه لم يعرض على قسم النشر بع 
بمجلس الدولة وفقاً لأحكام المادة مم 
من قانون هذا | نجلس 7 

ه - إن قانون التضمينات لا يعى 
الحام المسكرى إلا من التعويض عن 
عل / جاوز فيه حدود اختصاصه 
ركان خطأه فيه خطأ غير مقصود . 
ويبق على ذلك هذا العمل الخاطى. 
علا غير مشروع 5 

( القضاء الإدارى لب "٠‏ يونيه سنة 
اس 4ا رقم 09 ). 

اختصاص . دعرى اسيرداد حيازة . 
غغرض ركن القوة والغصب . عدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
التواع . 

( استثناف مصرب مستعجل - ١١‏ أ كتوبر 
سنة امواس ارقم 0ه ). 1 
اختصاص . اختصاص انحا م الجنائية 
بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن 
الجرائم . دعوى تعويض عن واقعة 
م ترقع ما الدعوى العمومية أو الحم . 


4م 


بالتعو يض عن واتقعة لم يثيت وقوجما 
من المتهم الذى تماكه . لا اختصاص 
لللحكة الجنائية فى ذلك . مثال . 


( تقش حناق سل ١١‏ فيراير سلة ١981‏ 


ص ١5٠‏ رقم 58). 

١‏ اختصاص . قسم القشريع مجلس 
الدولة . اختصاص مطلق ٠‏ فها عدا 
المراسم الفردية . 

؟ ‏ قسم القشريع مجلس الدولة . 
اختصامدحمه دون غيره بصياغة 
التشريعات . 

م قانون مجلس الدولة . المادة مم . 
“كفالة عملية اتنفية المادة بم من 
الدمستور . عدم تعارضيا معه . 

ان قم التشر بع عجلس الدولة ٠‏ 
عرض الواتح والقرارات التنفيذية 


عليه . إجراء جوهرى . مخالفته . | 


بطلانه . 1 

ه- ضرورة . تمريرها . مخالفة 
النص . يعرض اللواتح والقرارات على 
قسم التشريع . رقابة امحكمة . : 
+ مادة ن# من الدستور . كلية 
القوانين الى وردت ها . مقصود ببا 
الفوانين بمعناها الحفيق ٠‏ 

بل أتثر رجمى . معناه . قرار 
إدارى 5 سرنائه على عقود أبرمت 
قبله . تضمنه معنى الآثر الرجعى . 
عدم جوازه ف القرارات الإدارية ٠.‏ 


خا بورصة العقود ء أخن رأى لجنة 
. البورصة فى تتسكيل لجنة الاستئناف . 
إجراء جوهري . عالفته . بطلان . 


بك 


45 


مملة النامأة . فبرست السثة الثالثة واكلائون: 5 


و صصلحة فى الدعرى . تمحيك . 


تاجر القطرنى. ييطلان تشكيل لجنة 
الاستئئاف . توافر المصلحة . 

( القضاء الإدارى سب 795 فبراير سئة 
ا س55١٠أرتم‏ 14519 ). 
اختصاص . متهم الم يتجاوز الخنسة 
عشرة من عمره . قضاء حكئة الجنايات 
بعدم اختصاصبا بمحاكنه بمفرده . 
خطأ 


( تقض جناي - ١6‏ أكتوبر سسنة 
١عؤاس ١٠١*‏ رقم ١٠١ه).‏ 
اختصاص . تنازع سلى . قرار قاضى 
الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكة الجنح 
للفصل فيا بعقوبة الجنحة . صيرورته 
نهائيً . حم ممكة الجتح بالحيس . 
استئناف النيابة . قضاء محكمة الجن 
المستأنفة بعدم الاختصاص ,“خطأ . 
كان يحب الفصل فيها على اساس عقوبة 
الجتحة . صيرورة هذا الحم مائا . 
للنيابة أن تقدم إلى عحكة النتقض بعد 
فوات ميعاد الطعن طلباً يتحديد 
امكة اتمتصة . يتعين قبول هذا الطلب 
وإحالة الدعوى إلى سك الجتحم 
الاستثتافية للفصل فها . 

( نقض نآ 3٠١‏ فيراير سنة ١9681‏ 
ص *١؟‏ رقم 9*؟1ااء 

و اختصاص . اختصاص محمكة 
النقض بالفصل فى مسائل تنساذع 
الاختصاص وفنا للادة ١6‏ من قاتون 
نظام القضاء يشمل الاحكام الصادرة 
قبل ١0‏ أكتوير سئة ١464‏ فى 
المسائل التى تختص الحا الآن بنظرها 
سواء أكانت قد صدرت من امحاكم 


أض 


تلد 


0 


الوطنية أم من امحاك امختلطة . 

؟ ‏ دعوى من أجنى عن وقف ينق 
ما بدعيه ناظر الوقف من.<ق له فى 
الآعيان التى فى حيازة الأجنى ومنع 


و6 


. تعرض الناظر له فيها . لا تعتير دعوى 


استحقاق فى معنى المادة ,مم من لانحة 
تنظ انحا كم الختلطة مما يمتنع على هذه 
أنحا م نظرها . اختصاص الحكة الختلطة 
بالفصل فيبا وفما يقدم قببا من دفوع . 
ليس للمحكة الشرعية أن تقضى بتسليم 
أعيان الوقف حتى لو وصفت الدعوى 
بأنها دعسوى استحقاق . لآن الدعى 
عليرا فببا فى الجعية اليونانية الى فى 
حيازتها الأعيان المدعى وتنها وهى 
أجنبية وكذلك إذا وصفت الدعورى 
يأتها دعوى صمة انعقاد الوقف . لآن 
المحكة الشرعية تكون فى هذه الحالة قد 
خرجت عن ولايتها . 


اد 


ا 


(نقش مدق ل جعية عمومية - ١5‏ مابو ْ 
سنة ١هوا‏ ص 55" رتم 4١1؟‏ ). 


و اختصاص المعية العمومية حكة 
النقض فى تعيين الحكة اتختصة أو الحم 
الآحق بالتنفيذ . 

؟ ‏ حق رقاية انحا الوطنية على ما 


3 


٠. الشخصية‎ 


(مصر د ١4‏ ينأير سنة ١.07‏ صس94ء 
رقم 0ه ). 

اختصاص القضاء المستعجل «الاذن لرب 
العمل باتمام الاعمال الناقصة . 


( مصر مستعجل سل 9” توفير سئة 
١‏ سس 4؟هرقتم 51448 ). 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السئة لثالثة وأثلائون 


. اختصا ص اام . أوامر إدارية.‎ '١ 
. شروطها‎ 

٠‏ س مدارس أهلية . لا تعتير هيات 
عامة . 1 

“اس قضاء مستعجل . اختصاصه . 
يستازم توافر الاستعجال . حقه فى 
اتخاذ الإجراءات الوقتية الضرورية 
خاية حقوق الطرفين . 

( مصر ل مستعجل -- 4 ديسمير سسئة 
١56"‏ س ١57‏ رتم 710 )2 . 
١‏ - اختصاص بحكة القضاء الإدارى. 
طلب ضِم مدة الدمة السابقة في ' " 
الأقدمية . وما يترتب على الضم من . 
الحق فى علاوات الترقية . حفظ 
الطلب . الطعن فيه . نزاع فى واتب . 
اختصاص الحكمة بولايتها الكاملة . 


موظف . قصله لسوء الساوك . 


تعبينه جديداً بعقد جديد . ليس له أن 
يطلب ضم عدد الخدمة السابقة . كتاب 
المالية الدورى فى يوليه سسنة 1١4‏ . 
( القضاء الإدارى س- "7 يونيه سنة 
ص 0ه رثم 14١‏ ). 

و - اختصاص محكةالقضاءالادارى. 
لاملك إصدار قرار إدارى أو تكليف 
جهة الادارة بإصدار قرار معين . 
ساطتبا مقصورة على الرقابة القضائية 
لتصرفات الادارة ٠‏ 

٠‏ قبول الدعوى . مطالية بدرجة. 
الحصول عليبا . طلب عدم تأثير القرار 
المطعون فيه فى أقدمية المدعى فى تلك 
الدرجة . توافر المصلحة . قبول . . 


0 الأسيق ترقية -بالاختبار ' 


5+ 


اكه 


. مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


ترخص الادارة . لامعقب من المكة . 
شرطه . عدم اساءة استعال السلطة . 
( القغاء الإدارى -- 217 يوه سنة ١945‏ 
س "* رقم 78 )ء 

اختصاص محمكة القضاء الادارى 
مطالبة بالدرجة الحا مسةبناءعلىماقرره 
الكادر العام ٠‏ من صور المنازعة 
فى المرتب . دقع بأن الحم فى الدعوى 
يترتب عليه إنشاء درجة فى الميزانية . 
مردود بأن ذلك يتعلق بطر يقة : 
الحم . اختصاص الحكمة . 

( القضاء الإدارى - 7١‏ بونيه سنة 5 1١9‏ 
ص 5١‏ رقم 19 )2-0 

اختصامض ممكة القضاء الادارى . 
الدفع بعدم الاختصاص . 

( القضاء الإدارى-- 5١‏ يونيه سنة5 154 
س ١4‏ رقم 44 ). 
؟ ‏ اختصاص محكة القعضناء الادارى. 
قرار من مافظة مصر بضبط شخص 
وابعاده . الطعن عليه . يعتير قراراً 
ادارياً خضع لرقابة امحكة . 

؟ ‏ حرية شخصية . حظر الاقامة فى 
جهة . عدم جوازه إلا تى الاحوال 
المبيئة فى القانون .' 

+ ل متنشردونو مشتيهفييم . القانون 
رقم .م لسنة 04و( ٠‏ عدم تخويله 


5 الادارة ش . حق الابماد . تخو يله القضاء 


فقط عند الحم بالرأقية . الود 


ٌ الى براقب فيرا. . 


<( القطناء لإدازى اح ف ما سنة؟ لد 


6 .املس بل ةلوسع بنظر 


ذا 


' +9 حق اختصام المساهمين الشركة 


المساهة . 

مشروعا عأما لا يحوذ للقضاء وضع 
أموالها نحت الحراسة ؟ 

4 هل يجوز الحكم بوضع جموع 
أموال المدين تحت الحراسة ؟ 

مه ثروط دعوى الحراسة فى ظل 
التقنين المدنى الجديد . 

( الفاهرة ل 5ه دبسير سسنة ؟هؤ١ا‏ 
ص ١١98‏ رقم 1441). 

اختلاس أشياء محجوزة . تقل الحارس 
النمحجوزات من مكان الحجز ب#صد 
عرقلة التنفيذ . تمام الجرعة . 

( تقض جناي ل لامو فبراير ستة أعوا 


اس 9١؟كرتم١؟١).‏ 


اختلاس أشياء محجوزة . تمام الجر يمة 
عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة 


( نقض حتاى ح لم أ كتوير سئة ١1هو١ا‏ 
س ١91١١رقملاة4).‏ 

اختلاس أشياء محجوزة . حكم . تشييبه ٠‏ 
أدانة متبم فى تبديد حاصلات حجوزة 
عليبا لوزارة الأوقاف دون يبان 
الموظف الذى كان سيقوم بالبيع 


ولا صغة مندوب وذارة 50 


قصور . 


لض الاو رش 6904 


م 3 اختسلامئ آشياء امجوزة إداريا . 


: ب 0 1 التتصدان 2 زأوة الآدئاف آم من 


18 


٠6 


حل 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة الثالثة والثلائون 


المديرية بتوقيع الحجز . توقيعه من 
ند به المديرية 8 حضورمندوب الوزارة 
عملية البيع . لا مخالفة فى ذلك للقانون 
رقم ١م‏ لسئةموم؟ والمرسوم باون 
رقم وى لسنة ٠9‏ . 

( تقض جتاى ست ؟7 أ كتوير سنة 1ه و١‏ 
س ١٠١٠‏ رقم 0758). 

و- اختلاس أشياء محجوزة . وجود 
| نحجوز يعدثبوت حصولعرقلة الانفيذ. 
تنازل الحاجز عن حجزه للسداد بعك 
حصول التبديد . لامع أيهما من 
قرام الجر بمة . 

م - حجز . محضر الحجز . محضر 
التبديد . توقيع شيخ اابلد علهما . 
لا شرط . 

( تقض حنألى ل ١4‏ دسمير سنة ١981‏ 
ص ١*8١٠١رقم .)91١‏ 


اختلاس عجوزات . الاختللاس ف 
معنى المادة وفك" . معناه . كل فعل 
يعد عررقلة فيسبيل التنفيذ . مثال لتصور 
الحكم فى بيان هذا المعنى . 

( تقض حتاني ح- م يناير سنة ١1هو١ا‏ 
ص ٠١‏ رقم 7١‏ ). 

3 سإخراج 5 مبنة تختاف عر.‎ ١ 
. الأعمال التجاربة‎ 


٠‏ ب سبمخرج . مصدر دخله . كسب 


العمل . 

م # مقياس النمرقة بين المينة التجاربة 
وغيرها . وعاء. الآولى العمل ووعاء 
الأخرى دشل وأس الال . . 

ه ‏ المادة بيد من القاون رتم ١6‏ 


1١6 


املح 


لسنة ووو . مثشال , | 
( لجنة طعن الضرائي بالقاهرة -- ١١‏ مارس 
سنة "ا مداص 588 رقم 9895 ). 

١‏ إذاعة. مفتش الاذاعة . لايحوز له 
دخول منزل وتفتيشه بغير إذن النياية. 
س التعدى على مفتش إذاعة دخل 
منزل غير إذن النيابة . لايعتير تهدى 
على موظف أثناء تأديئة وظيفته . 

( محكنة روض الفرج المزئية سب 7 سيتمير 
سنة ١56001‏ ص ١6١ركم‏ 1042 ). 
أراضى البناء . القانون رقم مه لأسئة 
٠‏ . السلطة القائمة على أعبال 
للدظم لما الميئة والاشراف على 


مشروعات التفسيم لتجقيق أغراض 


القانون مع عدم الاخلال بأحكام 
اللوائح الأخرى. 

؟س محلات عمومية . قرار. تحافظ 
القاهرة فى 1440/11/6 . هو لاتحة 
محلية تنفيذأ لقا نون قائم يذاته . مراعاة 
الاعتبارات انحلية المتملقة يالامر... 
وراحة الجبور والرجوع لالجالس 
الإقليمية قبل إصدارها . مرسوم 
التقسبم طبقا للقا نونرقي بو لسنة ١4٠‏ 
لايكنى وحده لتعيينالاحياء الى بحوز 
فيوا فتم حال عمر مية منالتوع الآرل. 
م - قرار إدارى . صدوره صحيحاً. 
عدم به 3 

( الفضاء الإدارى - ١؟‏ فبرايرستة ١925١‏ 
س ٠١69‏ رقم 485 ). 


ؤس استئئاف . محكة استثنافة . 


ابتدائق فى الدعوى العنومية.م تيت نقه 


| الثيابة . صيرورته نهائيا لا بمنع اممكة 


حدل 


1 


بجلة امحاماة ‏ فبرست السئة الثالثة والثلاثون . . 


الاستئنافية من نظر الاسنثنا فالمر فوع 
من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعرى 
المدية وحدها . . 

؟ - وديعة . [ثياتها . عدم جوال 
تحرئة الاقرار . محل الآاخمذ ذه 
القاعدة . ١‏ - 
( تقض جناثي - ١‏ ؟ أ كتوير سنة 1961١‏ 
س ١١1!‏ رقم 095 ). 

استئناف . حم صادر فى موضع غير 
قابل للتجزثة . فوات ميعاد الاستتناف 
بالنسبة إلى أحد الحكرم غليهما أو 
قبوله الحم الابتدائى . جواز الطمن فى 
الحم بطريق الاستئئاف من الحكوم 
عليه الآخر الذى لم ينقض ميعاد 
الاستئناف بالنسة اليه . شرطه . 
احكوم عليه الذى. لم يستأنف يفيد 
من استئئاف صاحيه . 

( تقض مدنى سل 5 مارس ممنة ١909‏ 
س ١499‏ ركم 7819 ). 


و اشتتئتاف . ترك المرافمة فى 
الاستتناف . معناه وفقاً لقانون 


المرافعات القديم :> تتادل أ إسقاط 
تتحق قآثاره جرد التصرخ به . لاحاجة 
إلى قبول الخصم أو صدور حكم به . 
الك الحاصل فى ظل قانون المرافمات 
القدحم تح آثاره المادةٍ بم .ب مرافمات 
قدم 5 لا المادة 416 مرإفيات جد يل 
لا يغير. من ذلك تراضى المكة ىكقر بر 
ثبو إلى مابعد سيان نون المر امات 


سيأ سقافته. فرعي دريقع: صحيحا فى 


ال جانون الرافعات بالقهيم ٠‏ ترك 


لفقده 


الس اي ملل ممم 203310 


1 


خا 
الخصومة فى الاستثئاف الآسل تم فى 
ظل القانون القديم. لا تأثير ل ذا 
الترك على الاستئناف الفرعى وفقا 
لليادة .م مرافعات قديم اراس 
تطبيقبا . تراضى امحكمة فى إثبات تقر بر 
ترك الاستئناف الأصلى إلى ما بعد 
سربان قا نونالمراقعات الجديد. قضارها 
بيطلان الاستئناف الفرعى نيمآ لترلك 
الاستتناف الأصلوفقا لنصالمادة١»‏ 
مرافمات جديد . خطأ فى تطبيق 
القانون , 


( تقض مدني سس 5 مارس سئة 195815 
ص ١490‏ رقم 551 ). 

وس استئناف . الحم يعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . هو 
حم فى موضوع الدعوى . يتعين على 
حكة الاستئناف إذا ما ألغته أنتبحث 
الدعوى وتقضى فيبا برأى . ليس فى 
هذا إخلال يقاعدة درج التقاضى . 
س حكم. نسبييه . دعوى من الطاعن 
بطلب فك رهن عن أطيان سيق أن 
رهها البسائع له إلى مورئة المطعون 
علييم رهنا حيازيا.: حك برفضها . 
إعتاده فيا اعتمد على حككين هائيين 
سابقين . يحوز الاحتجاج مهما على 
الطاعن حسيا أوجه النغزاع التى أثارها 
فى دفاعه عن ملكية الآطيان إذ قررا 
أن موزثة المطعون علييم قد ملكتا 
فى هذا وحده ما يكن لإقامة الحكم . 
ما أور. ده :بعد ذلك هو تزيد لاجدوى 


من.العلمن فيه. الننى »على الم القصور 


.. لآن..الميكين. السابقين لم بيبنا كيف 
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الملل 


1١1 


١148 


الأطيانمو ضوع النراع . لايصح . هذا 
الطعن يعتعر مو جها إلى الحككين السا بقين 


لا إلى الحك المطمون فيه . المادة م١١‏ | يه باو 


مراقمات قدم 1 


( نقض مدلى ل #9 مايو سنة 31ه9١ا‏ 


س96"لمه رقم 0٠+‏ ), ا 


استتناف . عدم التقرير به ف الميعاد . 
النذرع لذلك بالسفر إلى ارج القطر 
باعتياره حادثا قهريا . لا يقبل ها دام 
الطاعن معثرفا فى طعنه بأن سفره إتما د 
كان فى شئون عمله المعتاد . 

( نقض حناق اه فيراير سنة 01ه9و١‏ 
س ١844‏ رقم 9 9). 

استكناف . ميعاده . عشرة أيام من 
صدور الحم . يوم صدور الحم 
لا يصح أن حسب ضمن هذا الميعاد . 
( نقض جنا ل ؟ ١‏ فبراير سنة 1١9901‏ 
س 501١‏ ركم .)1١١١‏ 

استئناف . ميعاد قيد الاستئناف . 
إضافة مواعيد المسافة . 

( استثئاف مصر ل 4 مايو سنة 19001 
س 4؟ة؟ رقم .)١59‏ 

١‏ - استئئاف . ضامن . إفادة ورثة 
النامن من الامتئتاف المرفرع من 
ورثة المدين. يوت وقء الاين 
المطالب به من مال المدين فى استئنافهم 
بمتنع الرجوع على ورثة الضامن . 
+ القاس إعادة النظر . نقض . 
النعى على الح أنه قضى لللستأنفين 
بأ كثر مما طلبوه فى استتافهم . هو 
سبب الطعن فيه بطريق الالقاس 
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١١ 


قن 


إلى مورثة المطعون علييم هفى نفس |*' 


لا يطريق النقض . 
( تقض مدلى - ٠‏ أبريل سسنة أهؤا 
س أه1رثم 1؟؟1). 
١‏ س استشاف . الأحوال الى موز 
فها للنياية وللتهم الاستئناف فى قضاا 
الجنج وردت على سييل الحصر فى 
المواد ؟.وع 2 1.42 ,م4 
من قانون الاجراءات النائية . 
؟ ‏ العيرة فى تحدف طليات النياءة 
هى بما تقدمه فى الجلسة من طلبات . 
( فقض جناي حب ؟ ديسمير اسنة ١١81‏ 
ص ١١؟أرقم‏ 44م؟). 
9 استئئاف . طلبات متعددة . 
كيفية تقديرها . 
؟ ل أستئناف . | السبب القانوق 
الواححد . تعريفه , 
+ استئناف . جزء من حق متنازع 
فيه . نطاقه . 
( شبيت الكوم الكلية - ١8‏ نوفير سئة 
لفاس 899 هرقم 959؟). 
استتئاف . حك بالتأبيد فى معارضة . 
ميعاد استثتافه يبدأ من يوم صدوره . 


( نقض جناي - غ؟ ماو سسنة 1هؤا 


اس #اودرقتم .)4٠١‏ 


استئناف . عحام عام . حقه فى اسثناف 
مدى ثلاثين يوما من قت صدورها ٠‏ 


ال ا ل 


لص اه+*ارتم؟55). 


رذن 


استثنااف:. مرب كان طرف فى 


2 الاتدائيةة 4 حق امتثافب 


»3 


ين 


لين 


مملة الحاماة ‏ فبرسى السنة الثالثة والثلائون 


| ل استثناف , قبوله . لا يشغرط 
ظهور المنتائف بتقسيه ٠.‏ ما داأميت 
النياية عنه صحيحه . 

ب مد بن متضامن .ناب عنيم أحدم. 
بحوز استتنافهم ولو لم يكونوا ظاهرين 
اختصاص . اعتراض عل قائمة 
شروط البيع . محكة التنفيذ : 


0 6 قاضى البيوع . يحب التحقق من 


الاعتراضات المقدءة فى الميعاد 
قبل مواصلة الإجراءات 5 حم واجب 
النفاذ . 


( استثناف القاهرة ل 4؟ أيريل سنة 14 ا 


اولس ؤددارقم 1205). 


-١‏ استئئناف الحم الصادر فى موضوع 
الدعوى . اعتباره استئتاف جميع 


الأحكام السابق صدورها مالم تقيل 


صراحة . 


؟ ‏ تنفيذ عقد على خلاف شروطه . 
عدم جو از الررجوع إلى تنفيذ شرو طه. 
م حمربة الدائن فى اختيار من مال 
المدبن ما يقتضى منه دينه .' 


( استثناف مصر- 58 أبريل سنة ١9009‏ 


س 5854 ركم )١954‏ . 


استجواب . حظره ٠‏ مقرر لمصلحة 


اميم ٠‏ 
.ل( تقض تيمب 9 أكتوير سئة 01و( أ 
أس 1937 رقم 0686 1 ْ 


0 6 . صدورها عن 


ا عي وقرعة ,رقم : 


١ / 


عن 


1 
غير مشروعة . 
الإدارية . 


( القضاء الإدارى -- 5 مازس سئة ١969‏ 


س 95١٠ارثم 14٠98‏ ). 
اشناه . الاستعانة فى حت حالة المتيم 
القائمة بشواهد من صحيفة السوابق . 
تصح مع بيان الآدلة التى تريط ذلك 
الماضى بالحاضر الذى عحاسب الهم 

عليه . 

( تقض جنا ل سوم أبريل سنة 1ه وو 
س 768 ركم 19108 ). 

شقياه . حم للاشتياء سابق عل 
المرسوم بقانون رتم مه لسنة م46١‏ 
الاعتداد به فى توفر حالة العود إلى 
الاشتياء . 

( نفض حنائي ل ؟١‏ نوفير سنة 1هو١ا‏ 
سن 9ه ١"‏ رقم 844ه ) 


اشتراط البائع على المسترى عدم 


التصرف ف المين المبيعة ما بق حي . 
استخلاص المحمكة من التحقيق الذى 
أجرته اثنفاء نية اتبرع إدى المتصرف 
وأن البيسع صدر منجزا هو استخلاص 
موضوعى . النعى عليه الخطأ فى التكييف. 
على غير أساس . 
( تق مداق -- 4؟ ناير سنة لامو١‏ 
س 1 رقم ©801١‏ ). : 
اشتراك . الماذة.؛ من قانون المقويات 


لا تستلزم. أن :يكون الشريك علافة 
هباشرة مم الفاعل الأصلى . 


إل تقض جناي 3 ١‏ أكتوي ستقاة ةو 


عي ووردايكم ١له).‏ , 


بف 


شرن 


بجلة الحاماة فبرست الستة الثالثة والثلاثون 


-١‏ إشكال . رفعه . وقف التنفيذ. 
عدم جواز الحك باستمراره من أية 
هيثة قبل البت فيه . 

٠!‏ ل اللجوء إلى القاضى لمر الحضر 
بالسير ف التنفيذ لا يعدو تصحيح 
خطأ الحضر من الناحية الإدارية . 
ولا شأن له بالأشكال الذى لابرال 
منظوراً أمام المحكة . 


( مصر ‏ مستعجل - أوليوليه صنة؟ ١50‏ 


خرن 


ردن 


ان 


س #80 رقم 501 ). 

إشكال . لا بمكن دفعه بعد صدور 
الحك المستشكل فيه . إذا كان قبله . 
تعين رفض الأشكال موضوعا . لآنه 
يندرج من الدفوع فى الدعوى . 

( القاهرة الكلية ‏ مستمعجل ل "” مارس 
سنة 5©01١ا‏ ص ١5١5‏ رقم +75 ). 

٠ متى يقبل‎ ٠ إشكال فى تنفيذ‎ - ١ 
بطلان الاعلانات . ما يتعلق‎  ؟‎ 
. منه با لنظام العام أو بمصلحة الآافراد‎ 
م ذكر محل مختار لطالب التنفيذ‎ 
فى دائرة الممكة التايع لما المدين.‎ 
. وجوبه‎ 

( مصر ب ممستعجل -- 87 نوقير سسنة 


.) "0*١ متقرد٠؟4 اادواص‎ 


[صاية خطأ . سيارة . مؤاخذة قائد 
السارة على أنه تماوز الحد الذى 
بمكنه من إيقافبا وتفادى الاصطدام . 
القول بأن الغانون لم يقرر سرعة غعينة 
فى الجهة الى وقع:فييا الحادث . 
لال لله . . 


(.قش جتالى ع ديسمبر سنة ١981‏ 


ص ٠غ*ارقم‏ 188 ). 


نالف 


من 


1" 


83 


إعادة الاعتيار . جنحة تموينية أنشأها 


أمر عسكرى وحكنت فيبا محكة 
عسكرية . العقوبة الصادرة فيبا لاتمنع 
من إعادة الاعتبار . صدورمرسوم فما 
بعد جعابا ل 
لا أثر له فى ذلك , 

( نقفض حناى س ٠١‏ فبراير سنة ١961‏ 
ص ١١؟‏ رقم 1١119‏ ). 

١‏ اعتراضات على قائمة شرو ط البيع. 
المقدود با معلنين الذين عياتهم المادة 
+ مرافمات ثم الدينون وليس 
الجائزون من بينهم . 

؟ س نص المادة 1+ مراقعات نص 
آم فهو من النظام العام . 

( الفيوم الكلية -- 5 ديسمير سنة ١565‏ 
س 55ح رقم 44؟ ). 

اعتراض على قائمة شروط البيع : 
المأدتان . .بو م.ب من القانون المدق 
الجديد . وجوب الوكالة الخاصة فى كل 
عمل ليس هن أعمال الإدارة وبوجه 
خاص ف البيع والرهن والتبرعات . 
( للنيا الكلية ب ه نوفير سنة ١980‏ 
س ١١1١١‏ رقم 4488 ). 

اعتراف ( أنطر إثيات ودفاع ) . 
و أعمال السيادة تعريفها . 

؟ سس جنسية . تعريفبا . من أعمال 
السيادة . سن دشر بيع لها . لايعنى التزول 
عن السيادة . واجب على الحا م تطبيقه . 
القرارات الى تصدر تنفيذاً لحذا 
التشريع . . إندراجها تحت الاعمتسال 
المادية الحكومة دوقن أغنال السيادة ٠‏ 


: قرار:إداوي. سلى بالإمتناح عن إصطاء 


الأعمال العادية . يعده عن أعمال 
السيادة . / 

© س جنسية . ليست نوعاً من الآهلية. 
لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية . 
هى وثيقة الصلة بالقانون العام . 1 
؛ س قانون الجنسية رقم ٠‏ لمنة 
6و . المراحل التشريعية له . 
تفصح عن اختصاص محكة القضاء 
الإدارى بنظر مسائل الجنسية ٠‏ قبول 
الدعرى - 

ه قبول الدعوى . قرار إدارى 
سابق على قانون [نشاء مجلس الدولة . 
النظلم منه ثم رفع الدعوى قبل الفصل 
فى التظل وبعد العمل بقانون . قبولا . 
؟ س جنسية . مادة عم من اتفاقية 
لأوزان . حق الاختيار ٠‏ تقد مه قبل 
نفآذها . فضلا عن عدم قبول الحكومة 
الآجنبية له وعدم اعتبارها المدعى من 
رعاءاها وكان كل ذلك قبل قانونلكف.. 
الجنسبة الصادر فى ]| 6] 11491 ٠‏ 
يعتبر طلب اختيار غير نافذ ولا ينتج 
أثره . ش 

بس جنسية , عثماى الاصل . حافظة على 
الإقامة فى مصر.من سئة ١4.‏ للآن. 
وعدم اختياره جنسية أجنيية غيد 
الجئسية العثانية . اعتساره مصرى 
الجنسية . امتناع وزير الداغلية عن 
إعطائه شهادة ذلك . فى غير عله . 
إلغاوء ء 


(القماء الإدارى سح ؟ ويسير سئة٠‏ 116 


مي ٠#‏ وق 447 تي + 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون . 4 
شهادة بالجنسية المصريق . دخوله ضمن | :954 ١‏ - أعمال السيادة . تعريفها . . 


؟ ‏ أععال السيادة . قراز إدارى 
تنفيذ] لقانون أو لانحة . لا يعد عمل 
سادة . 

م اختصاص محكة القضاء الإدارى. 
صحف . تصرفات الإدارة فى تعطيلبا 
أو الغامًا . أو المعارضة فى صدورها . 
اختصاص . 

4س تطبيق مبساشر . النصوص 
الدستررية . صلاحتتها لذلكه ٠‏ 

ه س حقوق المصريين العامة 
وواجباتهم . تقبيد الدستور لحرية 
المشرع بالنسبة إليها . 

+ حربة عامة . قيد عليها . لا يكون 
إلا بتشريع ٠١ ٠‏ 

ب حرية المحافة . مكفولة 
بالدستور . تنظيمبا بقانون ٠‏ 

بم - صحف . الفاوها بالطريق 
الإدارى . لا يحوز دستورياً قبل أن 
يصدر التشريع المنظٍ لهذا الإجراء . 
و صف . مصادرتها . عدم وجود 
تشريغ بود ذلكه 

٠‏ أعمال السيادة . اختلاطبا فى 
بعض التطبيقات مع نظرية أعمال 
الضرورة .'المميز بين الاظريتين . 
9س ضرورة. شروط قنامبا . 
١+‏ أعبال الضرورة . خضوعها 


لرقابة القعناء فى جميع الحوال . 


( القضساء الإداري -- 8»؟ يونيه سنة 


الهواس 4ه 1رتمراء1). 


إعلآن . اللاحة ب من قانون المراقمات 


ل 


مجلة أنحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون 


القدم . يؤخذ منها أنه يحب إذا توجه 
الحضر إلى حمل الخصم ول يحد غادمه 
ولا أحد من أقاريه ساكناً معه أن 
يسم الصورة [ما لخام البلدة الكائن 
فييا محل الخصم أو اشيخها الكائن 
بدائرته حل هذا الخمم . يعرتب على 
ذلك أن الاعلان لا يكون صميحاً 
إلا إذا سلنت صورته إلى العمدة أو 
شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب 


إعلانه فى دائرته . استئناف . 


1.١ 


بعدم قبول الاستئتاف شكلا تأسيساً 
على أن اعلان الحك الابتداق إلى 
المستأنف فى وجمه شيخ العزية الى 
لا يقي قيبا هو [علان حم . [قامته 
على أن العزية التى تسم شيخها الاعلان 
تابعة للبلدة الكائن بها موطنالمستأ نف. 
خطأ فى تطبيق القانون ( المادة ٠"‏ 
مرافعات قدم ) . 

( فض مدلى ل ١١‏ أبريل سنة ملحل 
ص "١ه‏ ركم 142؟١1).‏ 

إعلان . إعلان الخصم للنيابة . مق 
يصح ؟ إذا أثبت طالب الاعلان أنه 
رغم ما قام به من البحث والتحرى لم 
تد إلى معرفة حل [قامة المراد [علانه. 
تقض . طعن . بيأن الطاعنة فى تقرير 
الطعن أن المطمون علءها ١‏ مقيمة 
بشارع . . . رق .. . بمصر ومقيمة 
الآن باسوان ء عدم حاولة الطاءئة 


إعلان الطمون عليا فى انحل الآول. |. 
واكتفائها بتوجيه الاعلان الها . 


. فى امحل الثانى دون بيان أسم الشارع 


ودتم المنزل الذى تقب فيه . رد أصل 


الاعلان إلى الطاعنة دون إعلان . - 


اكتفاؤها بتسلم صورة الاعلان النيابة 
دون اتخاذها أى إجراء للتحرى عن 
محل إقامة المطعورن. علا بالقطر 
المصرى . دفع من النيابة بعدم قبول 
أن تقضى بقبول هذا الدفع ولو لم 
تحضر المطعون علها لتتمسك به مق 
كان لم يصدر منها ما يفيد العزول عنه . 
( نقض مدني ١١امايو‏ سسنة هذا 
ص 5١‏ رقم 59؟). 

إعلان . إعلان الاوراق القضائية فى 
النيابة بدلا من الاعلان لشخص أو 
حل إقامة المعلن لليه . أجازه القا نون 
على سبيل الاستثناء . لا بصح اللجوء 
إليه إذا قام المعلن بالتحريات الكافية 
الدقيقة التقصى عن محل إقامة المعلن 
إلله . ورود الورقة بغير إعلان . 


٠‏ لا يكنى ليسلك المعان هذا الطريق 


1١1 


الاستثتاق . 

( نقض مدق لاه أبريل سنة أهؤ١‏ 
ص 4# رقم 157 ). 

- إعلان . الاعلان الذى تسسلمُم 7 
صورتهإلىحاى البلدة أو شيخها . عدم 
إئبات الحضر ففمحضره جميع الخطوات 
الى سبقت تسليم الصورة الى أيهما من. 
انتقاله إلى حل الخصى وعناطبته شخصا 
له صفة فى تسم الاعلان واسم هذا 


الشخص الذى لا غنى. عله للنقبت من. 


58 1 بطلان الاعلان 2 شال 55 
ل نقض 3 طعن.: شيب أ جسديد , 
مفة الخصو ع 5 المنازعة يها لآول مرة 
أمام خحكة التقضن.. لتقي : نكا جز 


مج اعاماة . فبرست السنة الثالثة واثثلائون 


ف 


وقف . إشباد بوةف أطيانعل الواقف 
مدة حياته . اثبتراط الواقف أنيكون 
حصة من الاطيان الموقوفة بعد وفاته 
وقفا خيريا على كنيسة وجعل النظر 
الآاطيان وقفا أهليا وجعل النظر عليها 
لاحد المستحقين . اختصام الطاعن 
بصفته ناظراً على الكنيسة أمام محكة 
امو ضوع . صدور الحم المطعمون 
فيه فى مواجبته ذه الصفة . طعئه فى 
هذا الحكم . الدفع يعدم قبول طعله 
شكلا استنادأ إلى أنه لم يقدم ما ينبت 
صفته . وجه جديد . لا يقبل . الدفع 
بعدم قبول طعنه شكلا لانفر أده برفعه 
دون أن يشترك معه الناظر على الوقف 
الأهلى . على غير أساس . 
؟ - )١(‏ نقض , أثره . لايمُيدمنهإلا 
لاايغير منذلك تشم به موضوعالدعويين 
مى كان المطمون عليه الأول لم يطعن 
فى الحكم بطريق النقض . 
خلانا لمكم سابق حاز قوة الآ 
المقضى . اتاد الموضوع والسيب 
والخصوم . نقعنه . مثال . المادة ١و‏ 
من المرسوم بقانون بانثماء محكة 
لنقض" . 
4 س دعوى إبطال التضرفات . حق 
الدائن ىإ بطالتصرفات مدينه الضارة 
به . يثك له. م أصبح دينه محقق 
- الوجود. دعوى يطلب [يطال وقف . 
5 احكم بابظاله ٠‏ إقامته علي أنه وقدتعنى 
١‏ .سيقتيت ملنكية المددضى الىتضيبه المطالب 


بريعه فى الآطيان المتروكة عن مورثه 
والتى وقفتها زوجة هذا الأخير فيكون 
دينه متجمد هذا الربع قد أصبح ثابتآ 
فى ذمة الواقفة هن تاريخ وفاة مورثه 
ومن ثم يكون حقق الوجود قبل [نشاء 
الوقف المطلاوب الحكم بايطاله . 
لاخطأ ( المادة م6( مدقؤقدم ) . 

و س وضع يد . حسن نية وأضعاليد. 
يبع مورث أطيانا لروجته . القضاء 
الزوجة اشتركت مع البائع فالاحتيال 
على قواعد الارث . تقرير الحكم أنه 
لايقبل من الزوجة ولا من ورثتها 
ازع بأنهااكانت حسنة النية فى وضع 
بدها وأنه ينبنى على ذلك أنها تعتمرسيئة 
الثية من يوم أن وضعت يدها عليبا . 
سائغ 

5 دعوى [بطال التصرقات . فى 
فى حقيقنها دعوى بعدم نقاذ تصرف 
المدين الضار بدائنه فى حقهذا الدائن 
وبالقدر الذى يكن للوفاء بدينه . حك 
03 . قضاوؤه فى منطوقه بايطال 
الوقف . إيراده فى أسبابه ما يفيد أن 
هذا الابطال لايكون إلا بالقدرالذى 
يكن الوفا. بالباق الدائن من دينه . 
الطعن عليه بمخالفة القانون استناداً إلى 
أنه قضى با بطال الوقف على أسا سن 
أن قيمة الأطبان الموقوفة تكاد توازى 
قيمة الباق من دين المطعون عليه الثافى . 
يد متتج ( المادة ١6#‏ من القافون 
المدتى القديم ) . 

قش مدق 15 أبريل سنة 1*ة١ا‏ 
سَ 4546 رقم 95 ) .7 


لى 


8١ 


ه15 


. اعلان . نقض . تقرير الطعن‎ - ١ 
اعلانه إلى المطعو نعليه . محام فى مكتبه.‎ 
خاو محضر الاعلان ما يفيد أن الحضر قد‎ 
خاطب عند اتتقاله إلى حل المطعون‎ 
عليه شخصا له صفة فىتسل الاعلانعنه‎ 
. بعد تأكده من عدم وجوده بمكلنيه‎ 
امتناع فراش المكتب‎ «١ خلو عبارة‎ 
عن الاستلام » التى برر ما الحض رتسام‎ 
صورة أعلان تقررالطعن الىشيخ البلد‎ 
من يان أسم هذا الخادم . عدم بان‎ 
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة‎ 
التى خاطب فيها امحضرالخادم . بطلان‎ 
. تقرير الطعن‎ 

؟ ‏ اعلان . بطلان الاعلانالذى لم 
تراع فيه الإجراءات المرسوءة فى 
المادتين + » بن من قانون المرافمات 
القدم غير متعلق بالنظام العام 1 
لابحموز لغير الخصم الدفع به . لاملك 
المحكمة إثارته من تلقاء نفسبا إذا حضر 
الخصم ولم يتمسك باليطلان . عدم 
حضور الخصم وطلب الخصم الآخر 
الحم عليه فى غيبته . للبحكة من تلقاء 
نفسبا أنتحم بيطلا نالاعلان . نقض. 


«تقرير ألطعن . يطلانه . عدم حضور 


المطمون عليه . على المحكمة أن ترتب 
على ذلك الم يعدم قبول الطعن شكلا. 
المواد ١١.7:‏ من قانون المرافعات 
القدم و هو من قانون المرافعات ) . 
( أقض مدلى ست ١4‏ يونيه اسنة ١01ه9١‏ 
س ١١غ‏ رتم م9 ): 

١‏ - إعلان . الجهة الى نسل لحا الورقة 
المطلوب [علانها . وجوب تسليمبا 
لنفس الخصم أو تله . جواز اسليمبا 


ال ما 0 


١45 


“غير قابل للتجرثة . 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلائون 


استثناء فى امحل امختار الذى اتخذه 
المعلن إليه فى خصوص الدعوى الى 
يتعلق ما الإعلان . مثال . خصم اتفذ 
مكتب أحد الحامين محلا مختاراً فى 
خصو ص دعو ى قسمة . إعلا نهيدعوى 
شفعة لاحقة فى نفس امحل الختار 
للدعوى الأول . لا يصم . 

( نقض مدلى - 5 مارس سمنة اهلوا 
ص ١4948‏ رقم +6 ). 

. إعلان . موطن الشخص‎ ١ 
ما هو ؟ . المكان الذى يباشر فيه‎ 
. الموظف عله لا يعتير موطتاً له‎ 
إعلانه فيه هو إعلان باطل . المادة‎ 
. .؛ من القانون المدق‎ 

؟ ‏ صورية . الدفع بصورية عقد 
فى مواجبة البائع والمشترى . موصوع 
الحم برقض 
الدفع . الطعن فيه بطريق النقض , 
وجوب اختصام البائع والمشترى مع 
ولو كان ميعاد الطعن قد فات بالنسة 
لاحدها ٠.‏ 

ل نقض . الطعن بطر يق النقض . 
كيفيته. . حم ضادر فى موضوع غير 
قابل للتجزئة وجروب اختصام جميع 
الحكوم م فى ذات التقرير بالطعن 


ولو كان ميعاد الطمن قد فات بالنسية 


إلى بعضهم . وجوب إعلانهم جميعا 
بتقرير الطعن فى اإيعاد المنصوص عليه 
فى المادة ومع مرافمات وإلا كان 
الطعن ياطلا بالنسبة إلى الجميع . المادة 
مم مرافعات . نصبا فيا يتعلق بالطمن 
بطريق النقض مقيد با أوجيئه المادة 
وبع مرافعات . 


١/ 


١1.8 


ه ‏ نقض . تقوير طعن عن حكم 
فى موضوع غير قابل النجرثة . بطلان 
إعلانه بالنسية لحد المطعون علهم . 
عدم قبول الطمن شكلا بالنسبة إلى 
الجمييع (المواد 4م؟ و48 و١498‏ 
مرافمات ) . 

( اهس هداق اتا فرايز عئة ل 
س ١8515‏ ركم 5909). 

المنصوص علبها فى قانون المراقمات . 
التزوير فيه معاقب عليه . 

© حسم . بيان,الباعث على ارتكاب 
الجرعة:. لا وجوب له . 

( فض جناق - ؟7 3 كتويرسئة ١961١‏ 
س ١٠١٠7‏ رقم 806 ), 

. إقرار صادر من غير المقر‎ ١ 
. متى يكون حجة عليه‎ 

؟ ‏ حم فى دعوى ملكية . تسييبه . 
على من بدعى الملكية ٠‏ إثبات سبب 
مل . يجزه عن الإثيات موجب 


الرفض دعواه . نحدث الم عن نماك 


المدعى عليه للعين موضوم التذاع 
بوضع اليد . تزيد . النمى عليه غير 
0 ّْ 


( نقش مدتى ل ١4‏ قيراير سلئة موا 


لاا ؟١‏ رقم 394). 


١9 


١64. س إقرار فى.م أغسطس سنة‎ ١ 
من أحد ألر عايا الايطاليين يأن أحد‎ 
مستخد ميه يستحق قبله مكافأة عن فدة‎ 
. خدمته السابقة قدرها عبلغ معين‎ 
استخلاص اممكة من وقائع الدعرى‎ 


أن هذا الإقرار إنما مو إخبار بدين | . 


مجلة الاماة . فبرست السنة الثالثة والثلائون 


لمحل 


هل 


يفل 


وا 


مستحق فى ذمة المقر تولد عن تقد 
سابق غلى تاريخ ١١‏ يواه سسلة 114٠.‏ 
الذى حدده الآس العسكرى رتم ٠6‏ 
والذى اعر كل تصرف تصدر بعده 
حظوراً . لا عغالفة فى ذلك للامن 
العسكرى المذ كور.. 

باس دعوى . دعوى مؤسسيه على 
مطالبة عامل بالمكافأة التى يستحقها قبل 
رب العمل عن مدة خدمة سابقة عحله 
لا على المطالبة بتعويض من اللخارس 
على أموال الرعايا الايطاليين لفصله 
من الخدمة. الدقع بعدم قبوا تأسيسا 
على المرسوم بقانون رتم 16 وسنةه6؟٠‏ 
فى غير محله . 

( تقض مدلى سل 5 مارس سنة ١985‏ 
ص ١44‏ رقم 7819 ). 

القاس . الفش أو حجر الآوراق . 
عدم تأثيرهما فى رأى إحكة فى الحم. 
رفض الانقاس , 

( القضاء الإدارى- 8؟ يونيه سنةة4 19 
ص 1" رقم :5ه ). 

القاس . الغش الموجب له . يانه 

( روش الفرج المزئية ‏ ١؟‏ مابو سنة 
#مواسش ١1545‏ رقم 19لا ) . 


. ألفاظ الغزل ف الطريق العام‎ ١ 


اعتبارها سيآ طبقاً للادة .م من 


قانون العقوبات . 

؟ سالمادة مااع . الخاصة بانتهاك 
حرهة الأداب وحسن الأخلاق 3 
معئاها . هدى. تطبيقيا.. 

( روض الفرج المزئية سد ٠١‏ أبريلهمنة 


»ولص ١اممديثم‏ + 4). 


1/1 


١6غ‎ 


١١ه‎ 


اذل 


العمومية . هو الذى يسبقه تحقيق تمجريه 
النيابه بنفسها أو يقوم به أحد رجال 
الضبطية القضائية يتاء على انتداب هنها. 
اتتداب النيابة أو مباشيا لاستيفاء بعض 
نقط التحقيق . لا يعتير انتدابا لآ حد 
رجال العنسطية القضائية . 

( قش حناق ل 5 فراير سنة ١م9١‏ 
س ١48‏ رقم55). 

و أملاك الدولة الخاصة . التصرف 
فبها . تعليق القواعد المدنية. 
الإجراءات والآاواس السابقة عليه 
إدارية . الطعن عليبا . اختصاص ٠.‏ 
؟ ‏ ميعاد الستين يوما . نظلم 
استمرار المكاتبات بشأنه . بقاء الميعاد 
مفتوحاً . 

ب ب حرية دينية . [قامة الس عائر 
الدبنية . كفلا الدستور . 

( القضاء الإدارى ‏ ل 5؟ قرا شدخة 
هقاص *59١٠ارتم‏ 1538 ). 

. أملاك حكومية . بيعها بالمزاد‎ ١ 
مق تكون بالمارسة . قرار مجلس‎ 


الوزراء فى سنة ١447‏ . 


؟ ‏ أملاك حكومية . بيعها بالمارسة . 
جوازى للحكومة . ليس لاحد حق . 
مكتسب فى ذلك ٠‏ 


( القضاء الإدارى -- 8؟ يوليهة سلئة 
5 سلا رقم١*).‏ 

اتخاب . سن . الاعتاد عند الترشيح 
على شبادة القيد بمدول الانتغاب فى 
إثبات السسن* ٠.‏ لايشدح ]فى مه مبحة 


١ /ؤهة‎ 


١مم‎ 


165 


انقطاع سير الخصومة 


فبرست السئة أثثاثة والثلاثون 


11 أن الحفظ المانع من المود إلى الدعرى 


الاتخاب متى ثبت أن 58 ١‏ القيد 
لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج 
الى ٠‏ ش 

( تمض جنا سل ١7‏ نوقير سلة 1هؤ١ا‏ 
س 5ه١9١١أارثم 10١9‏ ). 

أنتخاب . الطعن على حرية الانتخاب . 
مسياقه فى صيغة مببمة لا تبين وقائع 
محددة ولا دليل يعززها . خلو محاضر 
لجان الانتخاب من الاشاوة إلى أية 
مخالفة قانونية . لا بو به لهذا الطعن . 
( تقض حتالى س ١7‏ نوفير سنة 1هؤا 
س ١٠687‏ رقم ١٠١4‏ ). 
و اشطاع . ماورد فى م ممم 
و 6ثم7 على سبيل المثال . 

. المطالية القضائية . معناها . كل‎ ٠+ 
إجراء تانونى يتضمن اظهار نية الدائن‎ 
فى تمس بحقه ضد من تسرى التقادم‎ 
. فى مصلحته‎ 

© ليست المطالبة قاصرةعلٍ التكليف 
بالحضور أمام عمكمة تتألف من قضاة . 
( لجنة طعن الضرائببالفاهرة -- أول أ بريل 
سنة ١5820‏ س 995 هرقم ا5؟ ). 


٠‏ قطع المدة 
المقررة لانقطاع سير الخصومة . 


وجوب التفرقة بين حالة حصول سبب 


الانقطاع القانونى في شخص المدعى 
وحالة حصوله فى شخص المدعى عليه . 
(كفر الشبخ الكلية - 6؟ قبراير سنة 
واس 15١75‏ رقم 009011 . 

أوامر سكرية . انطباقه غلى الصيادلة. 
لاحل للتفرقة بين من حصاوار على 


يحل المناما. . د فهرمست البسنة الثالثة 2 واثلاثون . 
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١ 


ع س- تفسيق ..ترقية 
قراعه الترقية العادبة من نيك الكفابة. 


الاجازة الددراسة من سر أو من 
الخارج 5 


( مصر الكلية -- 7 أ كتؤير سنة 6و١‏ 
س "0١‏ رقم 64" ) . 


رب 
١‏ ب بطلان أوراق المرافمات . بقاء 
الإجراء قائكاً إلى أن يقنى ببطلانه إذا 
م يتعلق بالنظام العام . 


الحراسة إجراء تحفظ للادارة . 


حالات شاذة لنوسيسع سلطة الحارس 0 


( مصر ل مستعجل -- ٠١‏ يونيه سنة 
؟هوا 3 رقم 905؟). 

بغاء ( أنظر عاهرات ) 

١‏ بلدية الاسكندرية . لجنة شئون 
الموظفين . تمديل تشكيلبا . من 
اختصاصس وذر الداخلية لا هدبر 
البلدية . مادة م؛ من الآمر العالى 
الصمادر فى ه من يثاير سنة مم١‏ . 
عنالفة ذلك . بطلان النشكيل و بطلان 
ما تصدره من قرارات ٠.‏ 

١‏ الجنة . تتسكيلبا . عدم جواز 
تعديله إلا من ملك قانونآً . عنالفة 
ذلك . اغتصاب للسلطة . بطلاته 
بطلانا أصلياً . 

لجلة . تشكيلها . غياب أحد 
أعضائها اختيارآ . لا بيطل التشكيل 
إذا كان العدد.قانونا أما اقضاء العضو 
عتها فيجعل كيانما.القانوق غير قام . 
بطلان قراراته فلو مصبارت بالاجماع. 


هم اه - 


به . اغتلانا عن . 


تندل 


1" 
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٠ 58‏ 
والامياز . احتفاظها باق قراعد 
الترقية العادية . ساطة الادارة فى ترك 
الماوظف فى الترقية بالأفد مية المطلقة 
جزاءات عليها. عدم استقلال الادارة 

ذلك ورقابة احكة . 

م ل بلدية الاسكندرية 3 وضعها 
قاعدة ترك الموظف ف الترقية تنسيقاً 
مجرد توقيع جراء عليه دون بحث ق 
أثر الجزاء على الصلاحية . غخالفتبا 
لقانون . الاستعانة برأى ديوان 
الحاسبة . لاعيرة بذلك لآنه جهة غير 
مختمة قائوناً . 

+ - اختصاضص حك ةالقضناءالادارى٠‏ 
ترقية.طلب الحم 5 . عدم اختمياص. 
( القضاء الإدارى ل 890 يونية سنة 

44ؤواس٠”‏ رقم 44). 

بلاغ كاذب . القصد الجناى . مى 
شحفق ؟5 دفاع المهم بأن القذف 

والاخيار وقعا فى عريضة دعوى '. 

عدم التعرض له . قصور . 
( تقض حنائى ل هم مايو سلة ١58١‏ 
ص 887 رقم ذه" ). 

بلاغ كاذب . القصد الجتالى . وجوب 

بيأنه يعتصر يه فى الحم الذى يعاقب 
على هذه الجرعة, . 

( نقض جنات سب لا مارس سنة ١591١‏ 
س 771 رقم ٠) 1١41‏ 


بيع . دعوى يصورينه من مثدتز آخر . 


فسخ عقبد المشترى الآخر لا يستهع 


عدم قبول دعواه الصورية متي ثبت 
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بجلة امحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون 


أنه دائن بما عجله من ثمن الببع الذى 


١ وده‎ 

( تقض مدق سل 5 مارص سنة ١589‏ 

س ١4*98‏ رقم 5841). | 
ببع . بسع مورثة الطاعنين جزءا أ 
شائعا فى قطعة أرض إلى المطعون علما ْ 
الآولى . دعوى من المطمون عليها | 
سالفة الذكر على الطاعنين بطلب الحم 

بصحة توقيع مورثتهم . الحم ابتدائيا 

برفضها . استئناف المطعون علا الآولى | 
هذا الحم . بيع الطاعنين قطعة الأرض 

جيعها إلى المطمون عليا الثالئة قبل 

الفصل فى الاستئناف . اتفاق الطرفين | 
على أن تحجز المطعون علها الثالثة | 
جزءا من باق القن إلى أن يفصل نبائيا أ 
ق التذاع القائم بين المطمون عليها 

الآولى وبين الطاعنين . إقرار المطعون ١‏ 
عليها الآولى هذا التصرف . الحم ظ 
استئنافيا بصحة توقيع مورثة الطاعنين | 
على العقد ٠‏ دعوى من الطاعنين على ا 
المطعون عليها الآولى بطلب الحم 

بتثبيت ملكيتهم إلى القدر موضوع 

العقد المشار إليه . تدخل المطعون 

علها الثالثة فى الخصومة يوصفبا مالكة 

لهذا القدر . تعديل الطاعنين طلياتهم 

طلب الحم بتثبيت ملكية المطعون 

علبا الثالثة إلى هذا القدر تأسيسا على 

أنهم ضامنون لها حة اليبع . الحم 

برفض الدعوى . 

8 دعوى . فهم الواقع فه)‎ ١ 

استخلاص المحكة فى حدود سلطتها 


' الموضوعية استخلاصا سائغا أن التراع 


بين طرفى الخصومة فى حفيقته [نما 


يتصب على تمن العقار المبيسع وأن 
الطاعنين إنما يقصدو نيدعو اه التوصل 
إلى صرف القر# المحبوس تحت يد 
المطعون علما الثالثة . النعى علها أنها 
خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة 
أمامبا أو أنها وسعت نطاقبا على غير 
إرادة أحماما . فى غير عله . 

؟ ‏ استئناف . النعى على المحكة ٠‏ 
أنبا خالفت المادة مم مرن. قانون 
المرافعات القديم استناداً إلى أما 
اعتبرت أن مجرد تقدم عقد المطعون 
علها الأول فىملف الدعوى ستوجب 
ضرورة بيان وجوه الطعن فيه مع أنها 
مطاعن لم تطرح على محكة أول درجة . 
فى غير مله . اقدام اابحث فى الدعوى 
بحسب التكيف الذى اتهت [ليه 
المحكة يدور على ححة العقد الذى 
أحقيتها فى صرف القن الحبوس تحت 
بد المطعون علييا الثالثة ٠(الادةميم‏ 
من قانون المرافعات القدم ) . 

م تسجيل . النعى على الحكمة أنيا 
غالفت أحكام قانون التسجيل تأسيساً 
على أنها قررت أن العقد غير المسجل 
الصادر إلى المطعون عليها الأول من 
مورثة الطاعنين أخرج ملكية القدر 
المبيع من تركة البائعة كا رتبت على 
ذلك قولما إن تصرف ورثة البائعة 
إلى المطمون عليها الثالثة فى .القدر المبيع 
قد وقع على ما لا ملكون . غير متتج . 


( قانون النسجيل رتم م١‏ لسنة 141) 
٠‏ ( تقض. مداق 5-7 مايو سنة ١561١‏ 
سن 50؟ رقرلاة؟ ) . 


مجلة الحاماة -فبرست السنة الثالئة والثلاثو ١‏ [ه 


ل سس بيع. . بيع المعلمون علما الثانية إلى 


مورث باق المطعون علجم قطعة أرض 
مقاماً علبا بناء . إقرار البائعة لروجها 
الطامن بأن قطمة الأرض مشتراه من 
ماله وأن عقد شرائها هذه القطعة هو 
عقد صورى وأن المباف المقامة علها 
هى من ماله . حكم . تقريره أن ملكية 
قطعة الأآرض والبناء. قد اتقلت إلى 
المشترى بتسجيل عقد وأن حق الطاعن 
قبل البائعمة قد استحال إلى مبلغ من 
امال هو قيمة الأرض واليناء . 
استناده إلى عدم تسجيل الإقرار 
3 الصورية ألى نسبا الطاعن إلى 
يم . النعى عليه الخطأ فى تكييف 
- ار لآنه اعتيره إقراراً بدن مع 
أنه إقرار بملكية الآرض واليناء . 
غير منج . 
با حسم . لسييبه . قضاؤه يعدم 
قبول الطمن الذى أبداه الطاعن 


بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ' 


علبا الثانية إلى مورث باق المطعون 
علييم . إقامته على أنه وقد دفع الطاعن 


أؤلا بإبطال هذا التصرف وققاً للبادة. 


1 من القاتون المدقى القسديم . ثم 
دفع بصوريته ثانيأ فإنه لا يقبل منه 
الدقع الثانى عند عدم إثيات الدفع 
الاول الواقع فى الدعوى هو أن 
الطاعن تمسك بالصورية أولا . الطعن 
على الحم بالخطأً فق تطبيق القاتون 
. والخطأ.فى الاسناد والتناقض فى 


الأسباب يكزن “هين .منتج متى كأن |- 


الجم قد تصدى لبح الصورية وقرر 


0 موضوطا. ..(اللدة 14# مدقي نز 


قذمم و ١.‏ مرافمات قدي ) . 

م حم . السبييه ٠.‏ تقر بره أنه 
لا بحوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير 
ص أن هلعن .الور يق قن 
يبع مسجل . تصديه بعد ذلك 


1 لصورية العقد المسجل وتقر بره 


بانتفائها موض وعا وبذلك استقام" 
ما أنجه من أن مورث باق المطمون 
علهم وقد اشتري يعقد جدى وجل 
عقده من المطعرن عليبا الثانية وهى 
مالكة وجب عقد مسجل يثير 
من الغير فلا نسرى عليه ورقة الضند . 
الطمن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . 
غير منتج . ( المادة 4 من القانون 
المدق القدم والمادة ١.7‏ مرافعات 
0 


0 
من مقتضى ذلك أنه لا يحوز طلب 
تثبيت الملكية بناء على عقد عرف . انما 
يحون للشترى [إزام البائع بتنفيق 


الترامه بنقل الملكية يطلب الحم بصحة” 


1 


ونفاذ المقد حت إذا ما قضى له بذلك 
وسجل الحم حى له طلب تابيث 
الملكية استنادآ إلى الحسك المسجل . 


( تقض مدق حب ١5‏ أبريل سنة ١981‏ 


ص 449 رتم .)054١‏ 
بيع . كية من الصاج المستعمل وفق 
عيئة مو جودة تحت بدى المشترىقى 


وعتومة من الطرفين على أن يتم قسلم 
الكيية المبيعة ‏ فى ظرفف أسبوع واحد 


. يبدأ من تاريخ التعاقد , الترام البائع 


سم 


فى العقد بأن يسل المشترى فاتورة 


55 


الشراء حتى يتسنى له ها الحصول على 
إذن بالتصدير . اتفاق الطر فين على أنه 
إذا تأخر البائع عن التسللم فى ظرف 
المدة المحددة أو إذا رفض المشترى 
التسلم يازم الطرف المتأخر يدفع 
تعو يض . 5-5 , السليية . قضاوه بالزام ا 
ألبائع بأن دفع إلى المشترى مبلغ ١‏ 
التعويض ومقدم المْن والفوائد 
القانونية من تاريم المطالبة الرمية حتى 
الوفاء . [قامته على أن البائع هو الذى ١‏ 
نكل عن الوفاء بالترامه وأن ماأصاب | 
المشترى من ضرر ثابت من خطابات 
فتح الاعتتاد الدالة على أنه تعاقد مع 
تاجر فى الخارج على أن يورد لهكية 
الصاج التى اشتراها . ممسك البائع بأن 
العقد لا يازمه بأن يكون الصاج الذى 
يسله إلى المشترى من يخلفات الجيوش 
المتحالفة وأنه من ذلك كان له أن يسل 
الكنية المبيعة من الصاج احلى وأن 
المشترى إذ استيان أن تصدير الصاج 
امحل منوع أخذ يراوغ فى تسم الصاج 
الذى أعده هو . عدم قطع الم 
صراحة فى أن الصاج المتعاقد عليه 
كان مر#ى مخلفات الجيوش المتحالفة 


وهو أ يدور عليه وجه الفصل فى 
الدعرى . قصوره . ( المادة م١٠‏ 
مرافعات قديم ) 


(قض مدي ل ١9‏ أبريل سنة ١921‏ 
س 4519 ركم 19549 ). 

إأ سب . ثمار المبيع . للمتعاقدين 
اا له مر الى 
مآل الهار . اتفاقبما حلى أن تكون 


بجلة:الحاماة ‏ فبرست ألسنة الثالئة وللثلاثون 


القار للشترى من ثاريم سابق على 
تسجيل عقده أو سابق على البيع نفسه 
أو علىتسله المبيع فغلا . جائز . حم . 
قضاؤه بالرام البائعين بأن يدفعوا 
إلى المشترى إيجار الآطيان المبيعة 
ابتداء من تاريخ العقد الابتداق والى 
استخق أداؤها قبل تسجيل هذا العقد . 
إفامته على أن .الطر فين اتفقا على أن 
تلم المشترى الألطيان المبيعة من تأريم | 


. المقد الابتداق وأنه تسليبا فملا‎ ٠ 


الظمن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . 
على غيز أساس . 

سد بيع . تمن . فوائده . بائع 
فوائد مالم يدقع من المُن من تاريخ 
تسل المشترى للمبيع المثمر وققا للادة 
.مم من القانون المدنى القدم . كون 
العن غير مستحق الأداء عالا أسيب 
برجع إلى البائع . لايؤثر . المادة ,سم 
من القانون اللمدنى القديم . تختلف عن 
الآصل الذى تقوم عليه المادة (١4‏ 
من ذلك القانون . حم . قضازه بعدم 
أحقية البائمين فى تقاضى فوائده عن 
باق الآطيان المبيعة . [قامته على أنهم 
وقد سليوا المببع المثمر ليس لحم حق 
تقاض فوائد عن باق القن لآن وفاءه 
كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم 
توطئة لتحرير المقد النهائى . خطأ فى 
تفسير القانون ( المادتان +( / ٠م‏ 
مدبنى قديم ) 

“اس بيع . ٠‏ بمرة البيع 551 
أنلدة السابّة فلى تسليه عقد البيع وعلى - 
المعترى للبيع لابجل للشارئالاستيلا. 
عيبا إلا اتقلتا . حك . تقريره أن : 


عفاد - قرست السنة ةرد 


<٠‏ - اللشترى استل الأطيان اللبيمة فى ناريخ 
العقد 'الابشداق . وبعد. بدء السئة 
الرراغية . لا يسوخ القعناء ٠‏ للشغرى 
بكامل إيحار السنة الرراعية ما لم يتم 
الدليل على أن هذا كان اتفاق بايا 
والمشرى . | 


( تقض مدلى ا م أبريل سنة ١401‏ 
ص "4 4 ركم 59٠0‏ ). 


المشترى فيا يقوم على انسقاد المبيع من 
نزاع بعد تسجيل عقد الببع . الحم 
الصادر ضد البائع 0-8 مالك 
للعين المبيعة. لاتير حجة على المشترى 
الذى يمل عقد شرائه قبل صدوره ولم 
مختصم فى الدعوى . 

( تقض مداق عد ٠‏ أبريل سئة اك 
س 450 رقم 51717 ). 


وجوب السير فى إجراءاته فى حر ستة 
شبور من تلريخ التنفيذ إن كان تنفيذيا 
ومن ناريخ تثبيت الحجر التحفظي . 
( العف الجزئية- »١‏ مارس سمنة 1١5281١‏ 
س 997" رقم 7١8‏ ) . 


اا اتبديد . عقد إيمار مشاركة . اسنيلاء 


أحد المستأجرين على حصول الآرض 
وبيعه واستيلاءه عطىكامل الفن لنفسه . 
اتبديد معاقب طيه بالملدة يك 

( .هص يننا .سس 14 يتايو .سنة 1561١‏ 
اس 5 رقر 176 ) , 


يه تبليخ. ري الي مله ٠‏ وجوب ‏ |1 


نينا ١‏ يها غود 39 طبر دا 


5 


0 


7و 


وا 


اا نحي 


ريق 


'وقوع الحادث 0 


( شبين الكوم المزئية ”4 ١‏ مارس سنة 
؟دؤزس؟ه*؟ ركم 7١4‏ ). 


تجمهر . تجمع لغرض مشر وح . وقوع 


مجمهر: غير مشروع ق أعقاءه ٠‏ ببان 


٠ 6‏ امد سكو نه 
س ههه رقم +19  )‏ 

تحديد الملك . وضع حدود فاصلة بين 
ملكين . لاشأن له بالملكية . 

( بندر الزنازيق- ١١‏ يونيه سمئة ١605‏ 
س ٠ه"‏ رقي .)7١‏ 


تحفيق ٠‏ جمع الاستد لاللات . قيام 
مساعدى رجال الضبطية القضائية 


به . جائز . 

( تقض جنا ل 4 دسمير اسنة ١9861‏ 
س ٠4ه١ارقم‏ ه*57) 

5 ولابة انحكين . يحب قصرها 
على ما تنصرف إرادة انحتكين إلى 
القول بأن قاضى الأصل هو قاضى 
06 

( نقض مدني © ينابر اسئة  ١5885‏ 
س 9584 ارقم ١59ه‏ )206 

٠ محل مقلق للزاحة‎ ١ توخيص‎ ١ 
1 وجود ما ييرر الموافقة على الموقع‎ 
مل الجهة الإدارية أن تمان الطالب‎ 
٠ ما تراه من اشتراطات وإجراءات‎ 
تخي + عدم ملحه حبعة تحير‎ 


عندر عفالنة الظالب”ق: شأن القوة 


٠... والإلات : رموه بك قلم الإجحة‎ ٠ 


4 
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مجلة امحاماة س. فهزست. السنة الثالثة والثلائون 
لا حول دون امحاكة الجنائية 


( القضاء الاوارى - ؟ ؟مارن سنة1 0و١‏ 
س ٠١5١‏ رقم 449 ) 
ترقبة . درجة عادية فى المزانية . 
ترخص جهة الإدارة فى الترقية . 
لا معقب عليبا . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . 
( القضاء الأحارى - >> نونيه سنة 1١5145‏ 
س « هرقم 1٠‏ ) 

. [حالة الدعوى على التحقيق 
لإثيات تزوير السند . شرطه . 
الا تكو الدكة قد افتنست من 8191 
المقدمة [ليبا بتزوير هذا السند . الحم 
بتزوير السند لآسباب سائغة . عدم 
تقديم الطاعن ما يثبت أنه طلب [إحالة 
1 على التحقيق لنى أدلة الزوير 
لا إغلال صق الدقاع . 
( تقض مدنى -- 81 مارس سنة ١9801‏ 
س ١4951١رقم‏ *590) 
تزوير . اعتتاد 30 من الطمن 
قيه با لور . أن يكون 
0ه انخرر من 
عيوب . مثال . 
( تقض مدلى عه 5 مارس سنة هوا 
ص ١441‏ رقم 598 ) 
اساتزور. حك بود وبطلان ورقة. 
المضاهاة '. تكوين إقناعها بتزوير 
البصمة من أوراق الدعرى ووقائعبا. 
لا مخالفة فى ذلك للقانون .. 


م مضاماة, أوناق لليضاهاة . لكل 
.من: الجصوم. فى دمدئ” التدويم أن 


ذل 


يقدم للبحكة مأبريد من هذه الأوراق . 
الحمكة غير مازمة مطالبة الخصوم 
بتقدم ثىء منبا . 

( تمض مدلى ل ١4‏ فيراير سنة ١610‏ 
ص ١588‏ رقم 515) 


تزوير . باشجاويش . ندبه من مأمور 
المركر لتحرير ضر جمع استدلالات 
وتحريات عن جرعة . هذا محضر 
رمى . التغيير فيه 'زوير فى ورقة 
راعية . 

( نقض جنات ل > انوقير سلة 1ه9١‏ 
ص 01 ؟١‏ رقي هلاه ) 

34 تزوبر ٠‏ أدلة اللزوير . قبول 'اممكة 
دليلين من أدلة التزويز والآاس 
بتحقيقها . ظبود ما يكن لتكوين 
اقتناعها بتزوير الورقة من تحقيق أحد 
الدليلين . عدم مضيبا فى تحقيق الدليل 
الاخر . لا مخالفة فى ذلك للقانون . 
( تقض مدلى سل ”١‏ ينابر سئة 1١5807‏ 
ص 68١؟١‏ رقم 9 99) 

تزوير . دعوى فرعية . لا يحوز 
استئناف حكها استقلالا عن امكة 
فى الموضوع . لآنه حكم غير منسه 
للخصومة طيقا لليادة برب" عرافمات . 
( استئناف مصر -- ١8‏ توفير سنة ١50١‏ 
ص 9ه رقم ٠*4‏ ) 

تزويز . ورقة رممية . لا يشترط أن 
تصدر فعلا من مأمور رسعى . يك 
أن تعطى شكل اللأورا قالعمومية وأن 
تنسب إلى موظف- مختص. باصدارها . 
مثال . 


و1 


ك0 


( تقض اجتأق .26" ديسشبر سسنة لثلأها1 
ن. 06 رقم :584 ) 2-١‏ 
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يجلة الحاماة ‏ فبرست السئة الثآلثة والثلاثون 


/إ4؟ ١‏ - ترويرف أوراق رسمية . تغير 


المبالغ المثبنة فى الابصالات الحررة 
بمعرفة كاتب امحكةعن مقدار الرسوم 
المدفوعة الخزانة . تزوير فى أوراق 
رسمية . لا قيمة للباحث فى هذأ الشسأن . 
و« - إثيات . قواعد الائيات . ليست 
من النظام العام . عدم تمسسك المتهم 
بعدم جواز الائيات بالبينة أمام محكة 
الموضوع . لا يحوز إثبات ذلك أمام 
حكة النقض . 1 
( نقض جناي -- ؟5؟, أ كتوير سنة 1ه ؤا 
س 787 كترقم 5094 ) 
١س‏ تزوير فى أوراق رسمية . انتحال 
شخض أسم أخيه فى شبادة تحقيق 
شخصية . دفعه بأنه إتما أراد الخير 
لآخيه المتحل اسمه لاه يعوله . 
لأحديه . 
؟إجراءات . تزوير فى أوراق 
رسية . اعتراف الهم . عدم طلبه 
الاطلاع على الورقة المزورة . نعيه 
علكطكك أن الممكة ل تطلع على 
الورقة وتعرضيا عليه . لايحديه . 
( نقض حنائي ل 7١‏ الوفير سلة ١98*1‏ 
س لاه؟١‏ رقم كوه ) 
..زوير فى وثيقة زواج . هه [دااهيا” 
الا بيترتب عليه بذاته قصم الروجية ينها 
' وبين زوجها الذى . بحب أن يصدر 
حك القاضى. بتطليقبا إذا لم يسلالزوج. 
تقديم امهم مع علبه يذلك إلى المأذون 
.-.وتقربره. أمامه. أن هذه الذمية بكر 
وزأئها مصرية الجتس وأنه بريد عقد 


زواجه عليبا . تحير الأذون عقد , 


نكن 


الرواج . هذ! زور : معاقية امهم 5 
بالمادة ب؟ من لاتحة المأذونين القى 
تحظر على المأذون أن بوئق عقد زواج 
إذاكان أحد طرفيه أجنبيا . لا يقبل. 
احتتال الضرر . 

( تقض جنائى ل ٠١‏ أبريل سنة ١9*19‏ 
س 96*لارقم 58٠0#‏ ) 

١‏ - تسجيل. تزاع بين المدعى والمدعى 
عليه أن الأطيان التى يطلب المدعى 
تثييت ملكيته لها غير علوكة لبائعه 
انخارجه عنها باقرار ثابت التاريخ قبل 
العمل بقانون التسجيل. تمسك المدعى 
بأن العقد الصادر له مسجل وأرن ‏ 
الاقرار بالتخارج غير مسجل . اعثراض ٠‏ 
المدعى عليه بأن عمد المدعى مقترن 
بالتدئيس . القضاء للدعى بتثبيت 
ملكيته . لا مخالفة فى ذلك لقانون 
التسجيل . قانون التسجيل قضى على 
سنوء ألنية ونسخت أحكامه المادة. يم 
مدن قدم , كون إقرار التخارج ثابت 
لتاريخ قبل العمل بقانون التسجيل 
لا يقدح فى سلامة الحم ما دام أنه 
ليس سند الدعوى . 

؟ ل عقد . تفسيره . ميلطة محكة 
ا موضوع فى ذلك . عقد متنازع على 
تكبيفه أهو عقد قسمة أم عقد يدل : 
اعتباره عقد بدل يناء على اعتبارات 
مسوغة لذلك . لاتدخل محكة النقض. 
مس حم . قسييبه , الحكم بتثييت ملكية 
المدعى للأاطيان الى يدعييا وفقا للحدود 
ألمبيئة فى تقر بر خيير فى دعوى أخرى *' 


لاوفقا للجذيزد المبيئة صحيفة الدعوى. 


امب حي قي سنن سند به 2 


135١ 


13 


13 


«ستشسعت :ساسج تسوك 


اعتراض المستانف على ذلك أمام ْ 
محكة الاستتئاف . عدم الرد على هذا أ 
م الرد على 


الاعراض . قصور . 

( نقض مدني ل ا «ونيه سنة ١981١‏ 
س 556 رقم +58 ) 

تسجيل عقد القسمة . ليس ثمرطا 
لحساب ملكية المرشح لعضوية نطنة 
الشياعات وغيرها من المناصب الى 
يشرط فيبا نصاب مالى . حك هذه 
المحكمة , لا حوز قرة الثىء المحكوم 
فيه فى موضوع الملكية . عقد القسمة 


هقرر وكاشف اللكية. تسجيله للحجية 
عل الغير فقط . ش 


( القضاء الادارى ل م ينابر سنة ١1هو١‏ 
س 54 ١٠رتم‏ 455 ) 1 
لسعير . تسعير علب حقن المور فين 3 
ببع المهم حقنة بأ كثر ما يصيبها من 
ع لا عقاتت: 

( تقض حنالي س ؟ مارس سسمنة ه١١‏ 
ص 554 رقم ١75‏ ) 


تسوية الديون العقارية . قرار اللجنة 


: بشأتما . يشمل الاموال موضومع 


153 


التسوية وما يؤول بعد ذلك من دبون 
صابقة على القرار . 

( استئناف مسر سس ١4‏ مانو سنة ١9601‏ 
س ١4‏ ؤركم ٠م؟)‏ 

١‏ ل تصد . حم ابتدانى باطل لعدم 
توقيه فى ثلاثين يوما . تصدى المحكة 
الاستئنافية للبوضوع . لا مخالفة فيه 
للقانون . ماع شبود الدعوى من 
جديد . غير لازم . البطلان لا يلحق 
إجراءات المحاكة . 


ل د 


و15 


15 


١ /ا5‎ 


عليبا بقيمة زيادة أسمار المواد الى 


مجلة الحاماة . فهرست السئة الثالثة والثلاثون . 


بت تحريات . نقد برجدية التحر يالك . . 


. موضوعى‎ ٠ 


( نقض جنات سس "١‏ دسمبر سنة هوا 
ص 8*4١١رقم‏ 349 ) 

تصرفات المر يض بالاستسقاء المصحوب 
بلغط فى القلب . مى تعتبر ضيحة ومى 
تعتير باطلة . تصرف صادر من 
المورث وآخمر صادر من الوارث عن 
نفس العين . أما المعتير . 

( منيا القمح - ١١‏ أبريل سنة ١هذا‏ 
س 8*5" رقم 5٠١5‏ ) 

تضامن . رجوع المدين المتضامن على 
المدين المتضامن معة . شرطه . أن 
يكون قد وفى بأكثر من نصييه فى 
الدين . مثال . 

( تقض مدني س + مارس سنة 6و١‏ 
ص ١49‏ رقم 58 ) 

تعهدات . الاتفاق شريعة المتعاقهين . 
عقد توريد . اتفاق الطرفين على تحديد 
السعر نحيث لا يعدل زيادة أو نقصأ 
إلا تبعأ لزيادة أو نقهان ١‏ الرسوم 
اججركية أو رسوم الانتاج أو نولون 
السجة الحديد , . لال لاحد العلر فين 
الجدل فى مقدار السعر زيادة أو نقصا 
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى 
العقد . قياس حالة وضع حد أقمى 
إ[جبارى للاسعار على هذه الحالات . 
حم . قضائره .لللطعون 


وردتهابوبقيمة ما احتجر أو الطاعنين 


مقابل الفرق بين السمر المنفق عله فى , . 


العقد والببعر الذى اشترى به 


١54 


4 


للازمة له . خط فى. تطبيق قانون 
العقد . 

( تقش سدانى حد ١6‏ أبريل سنة ١581‏ 
س ٠0515‏ رقم 745 ) 

تعبدأت , وؤاء . فسخ 8 وناء أحد 
المتعاقدين ما تمهد بدفمه وقاء جريا 
بمد اماد افق عليه والقد . قبول 


: المتعاقد الأخر هذا الوفاء . ليس من 


شأنه أن يسقط حق هذا المتماقد فى 
الحبس . كل ما عسى أن يكُون له من 
شأن أنه إذا أكل المتعاقد الأول 
الوفاء ْما الترم به فإنه يصلح دفما 
لدعوى المتعاقد الثانى إذا هو رقعبا 
بطلب اللسخ لعدم وقاء المتماقد الآول 
بما تمهد به على الوجه المتفق عليه . 


(تقش مدني سل :ا نويه سنة 3م9١‏ 


س 80١‏ رقم ه59 ) 
١‏ تعويض عن فصل . قرار بحاس 
الوؤراء فى ه مارس سنة ١56.‏ 


بالاقرار مق الموظفين الذين فصلوا 
أو اسثقالوا لساب سياسية أو سيب” 


تطبيق المرسوم بقا نون بإلغاء الاستثناء 


وقراره فى م١‏ م نأغسطس سنة. ١46‏ 


يرك تقدير التعويص للبحاكم . رقاية 
المحكة لهذين القرارن من ناحية 


انطياقها على الواقع والقانون . 


[كراه . لا بكون نيجة لممل 


مشروع . 


م مجلس الوزراء . لاعلك تقرير 


ش مسئولية الحكومة على خلاف أحكام 


:. الفاثون . 


3 ( القشاء الامارى سد * املو بسنة 0996 


تو ركم 6 9ع ١‏ 


و ا ا ا 0 
1 


ااه - يوست الس اا ارق سم 


د 


١ 1‏ تعويض . حم 


0# 
من جانيه . القضاء عليه بالتعريض 
تأسيسا على المسثر ئيسسة التعاقدية . 


الاسم . 


( نقض جنانى سس اع بوليه سنة ١901١‏ 
ص ١55‏ رثم 1415 ) 

, تسمييه . قضاؤه 
رفض اللاعرى اث أتامها المقاول 
بظاب تعويض عن استعال رب العمل 
أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه . 
إفامته على أن رب العمل اضطر إلى 
سحب العملية منه بحه أن تأخر فى تنفيذ 
ما الترم به رنم إتذاره بوجوب إنجاز 
العمل فى الميساد المنفق عليه ورغم 
[مهاله فى ذلك مراراً وأنه بمد سحب 
رب العمل العملية منه واس الرخيص 
له فى [تمام العمل فى فرة حددما قل 
رب العمل . الماسه على أن لا بعد هذا 
القبول تنازلا منه عن قرار السحب 
السايق وأن المقاول استأنف العمل على 
هذا الأساش دون اعتراض من جانيه . 
تضمن العقد المبرم بين الطرفين بندآ . 
ينص على أنه فى حالة سحب العمل 
يكون لرب العمل الحق فى حجز كل أو 
بعض الالات والآدوات الى استحضرها 
المقاول واستماها فى إتمام العمل دون 
أن يون مسئولا عن دفع أى أجر 
عنها . الطمن على الك ممشالفة قانون 
الفقد والقضور فى النسيي . على غير ' 
أساس ٠‏ (لقادة 1١“‏ مر اقمات قدمم) 
+ سك طق مقاولة . غرامة التأخير . 
تضمن تقد يندأ أورجب على المقاول 
أن: ينهى تسح العمل ال مثوه هنه فى 


8ه 


يملة الجاماة فهرست السمنة الثالثة والثلائون 


المقد فى الوقت المتفق عليه وإلا كان 
لرب العمل توقيع الغرامات المنصوص 


.عليبا بمجرد. حصول التأخير 5 تخي 


المقاول فى نهو العمل فى الميعاد المتفق 
عليه أولا فى العقدثم تباطؤه فى إنجازه 


رغم إعباه ف لعا أكثر من مرة 


.ما اضطر رب العمل إلى سحب العملية 


"5 


رين 


5 


5١ه‎ 


اين 


منه ثم قبول المقاول الاستمرار فى 
المذكور . رب العمل يكون على حق فى 
احتساب غر امة التأخير عليه . 

( نقض مدنى - هأبريل سنة ١90١‏ 
س 445 رقم 75١‏ ) 

تعيض . تقدبره . موضوعى ٠‏ 

( نقض حناى ع 568 مارس سنة ١581١‏ 
ص 148 رقم ؟5١1)‏ 

تعريض عن فعل مكون للجرعة . 
لا يدخل فى الحق ذاته . 

( مصر الكلية- ما أ كتوير سنة 1هؤ١ا‏ 
س 8294 رقم ٠٠0٠8‏ ) 


تعو نض ٠ ٠.‏ حم ٠‏ لسبيييه . الحم ببراءة 
المهمورفض دعوى التعويض . عدم 
[يداء أسباب لرفض دعوى التعويض. 
المكون للجرعة . ذلك لايعيب الحم . 
( نقض جناي س- م أ كتوبر سنة ١91‏ 
س ١١9*‏ رقم 9٠0‏ ) 

تفتيش ٠‏ بطلانه . ليس لغير من وقع 
التفتيش عليه أن يتمسك ييطلانه . 


( تقض" جنال ل ؟١‏ توفي ممنة ١980‏ 


ص 0ه ١‏ رقراغه.) 


.١‏ تفتيش . إذن تفتيش.. الظروف 


لحل 


8 


». 


التي اقتضت إصدار إذن التفتيش الآول 
هى فى الى ترتب عليبا إصدار الاذن 
الثانى . اعتبار الاذن الثانى إذنا جديد! 
أو امتداداً للاذن الآول ٠‏ لاجم . 


د الذفح يطلان التفتيش للغش' أو 


التدليس . عدم ابدائه أمام مكة 
الموضوع . لا يحوز إبدازه أهام 
عكة النقض ‏ 

+ تفتيش . لايحوز للطاعن التحدث 
عن تفتيش حاصل فى مسكن غيره ٠‏ 
(١‏ نقض جنا ل 78 أبريل سنة ١581‏ 
ص 4لالم رقم 8001 ) 

١‏ تفتيش ٠‏ . إذن من الحا كالعسكرى 
تفتيش سكن شخص على أن له نشاطا 
ري والحرب قاكة سس مسر 
والصهبو نبين . صحييح . 

!ل المراسم التى تصدرها السلطة 
التنفيذية بين دورى الانعقاد . 
دعوة البرلمان لدور غير عادى لعرض 
هذه المراسم عليه . لا جزاء عليه 


عد 


ع« شيوعية . المرسوم ارقم لا١١‏ 
لسنة +144 . القول ببطلانه نحا لفته 
المادة ١»‏ هن الدستور . غير سديد . 


( نفس جتا - ١‏ أبريل سئة ١981١‏ 


ص ##ا«لارقم 50١‏ ) 


تمتيش . إدانة الطاعن بناء على اعتر اف 


مل ا ءأت 


( قضش جنائى _- ١‏ ديل سنة حل 


س 4؟/ رقم 501 ) 


الف 


أحلفق 


ف 


.أبواب امحل وتفئيشيهم 


ل العامة له فهرنست اسن لأ واللافون: 64 


إلاذن في إجرانه ٠‏ تقد برها مبرواكء 


للنيابة تحت إشراف الحاك : 

( نض جنائى -- *١‏ مانو سنة ١1ه9١‏ 
ص 4٠05‏ رقم 4ما* ) 

. تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش‎ ١ 
. وجوب الفسك بهأمامحكة الموضوع‎ 
تلبس . قيام حالة.التلبس . صمة‎  ؟‎ 
التفتيش الحاصل فى هذه الحالة . مثال.‎ 
١و1 نقض عونائى ل أول ينابر سسنة‎ ( 
)1١4 رقم‎ ١٠١ س‎ 


١س‏ تفتيش . لا يجوز تفتيش منزل 


غير المتهم إلا باذن من الجبات الخاصة 
إلا إذا رضى بالتفتيش عا لا لبس فيه 


م - لاتمجوز شبادة من أجرى تفتيشاً 
باطلا . 

م الطمن يبطلان تفتيش السكن 
حق شخصى لصا حب ااسكن . لأبحوز 
لغيره أن يستند عليه . 


( كوم حاده الحزئية ل م فونيه ستة 
؟*ؤاس 85]ا رتم 34). 

تفتيش . قبض . سرقة من متجر . 
تهديد ساحب المتجر من به باغلاق 
عن المسروقات بالقائها. على الأرض . 
ليسٍ فى ذلك قبض ولا تفتيش . 


( تقض جتائئ ا 1؟ قبرابر سنة 1981 ١‏ 


00 565 تفتيشى. امي السكر ى رمه 


باق 


ا الناربة .. ندب السلطة 


القئمة عل . تنفيذ الأحكام العرفية . 


موظفين لتنفيذ هذ! الآمر . صمةالتفتيش 
الذى يجحرونه . 

بس قانون . سريانه . إجراء تم على 
مقتضى قانون معين . يم ولو صدر 
بعده قاتون ياذيه . 

( نقض جناثى ل 5 مارس صنة 1ه5١1‏ 
س 4؟؟ رقم 1١5‏ ) 


؟ نيش . تقتيش منهم باذن منالنيابة. 


ا مصدر هذه لمادة ٠‏ ميج 5 


( نقض حنائى -- 5 مارس سنة 1م5١‏ 
س **» رقم )1١6١‏ 


-١ 6‏ تفتيش .المحافظ أوالمدير. ليسله 


هذا السلطان طبقا لقانون الاحكام 
العرفية . 
؟ ‏ نفتيش . إذن التفتوش الصادر 


من المحافظ أو المدير . على الآقل 


يحب أن يكون مستوف للشرائط 
القا نو نية لآمى النياية بالاذن با لتفتيش. 
( محكلة عسكرية ل م-توفيرا سنة 5م9١‏ 
ص 5548 رقم ؟51؟) 


٠9‏ - تفتيش . الدفع بيطلاته . بناء الادانة 
٠‏ . على أقوال المتهمين بالتحقيقات و بالنيابة 


التى اعترفوا خيها بعثورمم على المادة 


٠‏ المحدرة فى مكأن معين وتفنيد دفاعهم 
. فى هذا الشأن. . لا جدوى من الدقع 
بالبطلاية.. 


( نقض جنائى  ١٠‏ أ كتوبر سئة ١381‏ 
س ١١58‏ رقم لاءه) 


/1ن؟ ١١‏ به تفتش., كونستايل . عثوره على 
+ :الور تحت [شرافب ضابط البو ليس 


ا 


الذى تولى إجراءات 0 
لا يقدح فى سمة النفتيش . 


518 


51 


#٠‏ دفاع . إمام المرافمة وحجزر 
القضية للح . تقدم مذكرة بمد ذلك 
بطلب مام شبود . للحكة ألا تلفت 
لالها . 

( تقض جنائى 39 أ كتو بر سنة ١981‏ 
س 5١؟١‏ رقم 298 ) 

تفتيش . ضبط منوعات مع مسجون . 
تقريره فور سؤاله أن برضا بالسجن 
هو الذى أعطاه الممنوعات . إجراء 
وكيل السجن تفتيش الممرض . ضبط 
مخدر معه . إدانته فى اندر اعتادا 
عل هذا الافتيش . صيحة . 

( نقض جنائى 
س لم4١‏ رقم الاه ) 

تفتيش . عامل بعناءر السكة الحديد . 
الموضوع لا . تفتيشه . سمح . 


اه بوقير سنة ١92١‏ 


5( نقض حنائى - ١‏ هيسمير سئة ١981١‏ 


س ٠١٠١198‏ رقم 4ا01) 

١‏ - تفتيش . الشبادة الى يصمح 
الاستدلال بها على أن الحك ل عختم فى 
المحاد. 2020000 

؟ - استئناف : استثاف مرفوع من 
رئيس النياية بتوكيل من المحاى العام 
بعد المشرة الآيام المحددة فى القا نون . 
قبوله شكلا . المادة بم من نظام 


ش لنهوداً. لسماعهم ٠‏ تغيير الطيئة المدول 


شف 


زفف 


زفف 


نرف 


ع اس 


عن هنذا الطلب . لا إخلال بق 
الدفاع . 

( قفض حنائى -- ١1!‏ دسمبر سنة ١9861‏ 
ص 84*8*١رقمالا5ة‏ ) 

تفتيش . مزل خارج الدائرة الجحركية. 
لا يكون لرجال خفر السواحل صغة 
ق تفتيشه . 

؟ ‏ رضاء القرل حصول التفتيش 
بناء على رضاء ان الطاعن ٠‏ لاإيصحح 
النفتيش الباطل مادام الحك لم يثبت أن 
هذا الرضاء صدر عن عل بأن من قاموا 
بالغتيش لم يكن لم صفة فيه . 

( نقش جنا - 76 دبسمير سلة هذا 
ص ١**84‏ رقم 598) 

تفتيش باطل . صورة دعوى لا قيام 
فيبا لخحالة التلبس . 

( تقض جنا ل ؟؟ أبريل سنة ١9851‏ 
س 754 رقم "0٠‏ ) 

تقليد أوراق العملة . 

. يكف أن يكون ثمة مشامة بين‎ ١ 
: المسعرااراات الاي‎ 
: ٍ لا يؤثر.‎ 
أن 00 الجاتى قد أرشد عمن يعرقه‎ 
١9م1 تقض *حنائي سب 75 مايو سئة‎ ( 
).581 ص 601 رقم‎ 

. . تتقليد ختم أو عملامة إحدى‎ - ١ 
. امساح . مق تحقق 4 لا يشترظ أن‎ 
بكون” اتتايد معنا حي بنخدع به‎ 
. الحكق‎ | 


زلف 


الاجراءات المقررة للبجاكة فى الجنح. 
م إثيات . سافلة الممكة .فى الاعتباد 
على أقوال الشهود . 


( نقض حناق ل ١٠‏ ينابر سنة 1هؤو١ا‏ 


س 5» رقم 55 ) 


تكليف.الحضو رمام ا محكلة الاستئنافية. | 


٠‏ : وجوب حصوله بميعاد ثلائة أيام كاملة 


افق 


يفف 


الفا 


غير مواعيد المسافة . عدم 1 


بوت 
حصول هذا التكليف فى الميعاد . الحكم 
باعتبار الملمارطة كأنما لم تكن . 
لا يصمح . 

( قض احتائى ل ١‏ أبريل سنة ١961‏ 
ص لا#الا رقم 584 ) 

تلس . القاء الهم قطعة من الحشيش 
بالقبض عليه . قبض وتفتيش صحميحان. 
( نقض ناش -- ١٠‏ اكتويرسلة 1ه9١‏ 
س ١٠١9‏ رقم 01١8‏ ) 


تلبس . تخلى شخص عن الحقيبة التى | 


تحملبا . ضيطها ووجود الثىء المسروق 
فيها . تلبس . تفتيشه وضيطه دون إذن 
من سلطة التسقيق . صحيح 

( نض جناي ل ٠١‏ أبريل سنة ١981١‏ 
س #945 رتم 505 ) 

تلبس . جواز القبض على الهم ٠‏ 
اللهد ليفى +مصول التخبلىبمن المضبوطات 
قبل القيض أو بعده . لا حمل له . 


( اقش جنائى ب ٠١‏ بد يسور سنة ١561‏ 
00 0 


6 ميت “ةماجب افيد مديره . 


١ 


غرف 


رف 


5١ 
لا تطلب‎ ٠ ردة اناعة وفيرء أظليغة‎ 
. توقر قصد جنائى خاص . وجه دفاع‎ 
عدم للب ندب خبير لتحقيقه . النعى‎ 
على الحكة أنها لم تحققه على بد خبير‎ 

فنى . لا يقبل 

( تقض جناي س١‏ فيراير أسنة 1هو١ا‏ 
س ١19‏ رقم )1١١‏ 

والكنافة . امتخدامهم فى صناعتهم 
دقيقا غير الدقيق الفاخر أو حياز» 
أو عرضه . محظور . 

( تقض جنال ل لوس سلة 63و9١‏ 
س 7١#‏ رقم ١819‏ ) 

تموين . دقيق . تداول الدفيق الفاخر . 
استخدام التهم دقيقاً فاخرآ يزيد على 
الكنيات المرخص له بها من الوزارة . 
عقاءه على ذلك . صميح . 

( نقض جنائىي -- 5 مارس سنة ١581١‏ 
س ١4؟‏ رقم )١٠١‏ 

تموين . خيز . نقص وزله . مدير الخهز 
مسثول حاض رآ كان أو غائياً مق كان 
غيابه باختياره . 

؟ - تموين . وزن الرغيف . الرغيف 
المعنى هو الرغيف انخيوز . منششور 
من وزارة القرين بالتجاوز عن بعض 
التقص ., لا يعتد نه ٠.‏ 


-( تقض جلائى -_- ١‏ مارس سئة أموزر 


س 940 رقم )١49‏ 


تبوين ٠‏ رغف المجين على ردة ناعمة 
نظيفة . المادة م« من القرار تم ١04‏ 


لسئئة يع( ١‏ مسئولية صاحب اهيز 


. والسثوك عن [دارها . لا بنتى عا‎ ٠ 


بن 


5 


نالف 


الف 


ينف 


بجلة الجاماة: - فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


الآخر. . 

( فض حنائى -- ١9‏ مارس سنة ١520١‏ 
سس" ه'ارتم 1١54‏ ) 

تموين . حكم . نسبيبه . استلام مواد 
القوين من تجار اججلة فى خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ [خطارهم ٠.‏ متى تقوم 
هذه الجرعة . عدم استظهار الحمكم 
أن الهم أخطر أو لم مخطر . قصور . 
( نفس جناي ل ١9‏ مارس.سنة ١1هو1‏ 
ص 5690» رقم ؟لا١‏ ). 


نوين ٠‏ تاجر يحزاثة . جربو قانورة 


تاقصة البيانات الى يتطلها القانون 
رتم (6١‏ لسئة .ووو . لا عقاب عليه . 
( تقض جنائى ل م» مالو دن 
ص 55 هرقم ه١1‏ ) 

وين . حكم . السييبه . متهم بأنه لم 
السكر . تمسكه بأن الدفاتر التى مسكها 
تغنى عن هذا السجل . إدانته على 
أساس أن هذه الدفاتر غير منتظمة 
ولا تعطى البيانات المطلوبة . عدم يان 
وجه الخالفة . قصور . 


لاحل 


١و نقض جنائى - م أاكتوبر سنة 1ه‎ ١ 
) 537 رقم‎ ١١85 ص‎ 

وين . صاحب مصلع . تأجيره 
مصنعه ثم ببعه . إدانته عقتضى المادة؟ ١‏ 
من القرار رقم :ع.ى لسئة م4١‏ 
عمقولة إن هذا البيع اشتمل على بسع 
كيات من مواد الوين ذون٠تدليل‏ 
على ذلك . قصور . 

( تقض جنائى - ٠١‏ آبريل سنة ١461‏ 
س © الارقم 304 6< 


أيلف 


"522 


إعلائهما عن أسعار الغلال والحبوب 
المعروضة البييع فى متجريهما وعدم 
إعلانهما الجدول الخاص بأسعار هذه 
السلع . صدور المرسوم يقانرنفب. 
دم ١31‏ لسنة. 6و١‏ قبل الح عليبما 
تهائياً . ما اقترفه هذان التاجران يعتير 
جريمة واحدة هى عدم الإعلان عن 
الأسعار . يعاقب عليربا فى حدود 
الرسوم الجديد . 

( نقض حنائى ل ٠١‏ أبريل سنة 1م9١‏ 
ص 74 رقم 505 ) 

مموين . حيازة صاحب مصنع مكرونة 
دقيقا غير الدقيق الفاخر مرة ١‏ . 
حظور . ب 

( نقض جنائى سل ١١‏ ابريل سنة 1هو١‏ 
ص #4ه«لا رقم 8١١‏ ) 

١‏ س تموين . الرخيص لوزير الوين 
فى تنظم تداول مواد الحاجيات الآولية 
وخامات الصناعة والبناء بقرارات 


"5١ 


المطاحن أرنف بميزوا أجولة الدقيق 
بأختام واضحة بالبوية وأن حظر عليبم 
استخدام أجولة ميزة أو م رقع . 


؟ ب تموين . عقوبة صاحب المطحن 


على استعاله أجولة با رقع فى تعبثة 


الدقيق '. شبر ملخص .هذا الحم 
واجب . : ْ 


( قض حنائى ل ٠١‏ ابريل سئة 1و١‏ 
س هغ# رقم م0* ) 1 


عوين . : 
وس صاحب الحل . مسئوليته عن 


مجلة امحاماة.:.. فه رست السنة الثالثة والثلائوق 


١ 


' انجالقات الى تمع فى عله . لمكم "5 تموين ..الاخطار عن الؤفوزات المنبقية 


دي 


تحن 


قي 
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بالغرامة فقط ٠‏ مله . تعدد مصسا: 
الهم ٠‏ ذلك لا يكثى الول بتعذر 
مراقبها ٠‏ 


الغرض الذى صرفت مرن أجله أو 
استخدامها فى مضنع آخر . لا يتطلب 
توفر قصد جنا خاص . 

( قض حتاثى ل 9*؟ ابريل سنة 1م9١‏ 
س ٠لا‏ رقم 69؟ ) 

١‏ س تموين . جرعة . صنع الخيز أقل 
من الوزن القغرر . حققها بصنع 
الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها فى 
الخاءز أو إحرازها بأبة صفة كانت. . 
؟ - تموين . النص فى قرارات وزير 
القرين فى وزن عدد معين من الارغفة 
وأخذ المتوسط . لا يقيد القاضى فى 
قضائه : هو عثابة توجيه للموظفين 
التوسط - بهم المراقية . 


( نقض جنائى -- 8؟ ا كتوبر سنّة ١61‏ 


أس 95١؟١ارتمهم؟*)‏ 


تموين . صنع أرغفة ناقصة الوزن فى 
الخابز . يكقى لشكوين جريمة عرض 
غير ينقص عن الوزن المقرر للبيع . 
لا يشترطل قصد خاص ٠‏ 

( نقض جنائى ل ١5‏ يناير سئة 1م9١‏ 
ص 8* رقم ؟.) 


تموين . عقوزبة . المرسوم يقانون 


رقم م0( لسلةا.هة١‏ . بائع متجول 


لم بعلن أسعار بضاعته - للم بون 
تنفيكُ العقزبة عليه. . غطأ . 1 


(.قض/جتائى 8197 قير سنة أإء5و١ا‏ | 
لش اكع ورقرمي3غ د 


حل 


51/ 
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. لدى النجار من مواد القويئ . واجب 


على التجار بصفة مطلقة هبما كان سبب 
هذه الوفورات . 

( اق جنائى ست ٠٠‏ و إسبراسنة 1:41 
س ١5844‏ رتم 511١‏ ) 

تنازع الاختصاص. طلب تعيينالمحكة 
انغتصة وفقا لليادة ١‏ من قانورن. 
نظام القضاء رقم ١40‏ سئة 144 . 
يحب لقبوله أن تكون كلنا جه التقاضى 
قد قضت باختصاصها فى حالة التدازع 
الايحانى أو يعدم اختصاصها فى سالة 
التناذع السلى . 

( فض مدنى ( جعية عمومية ) ل 4 ١‏ يونيه 


) »"ا١ةمقر‎ 4١,7 صس‎ 158١ سنة‎ 


تنازع الاختصاص. طلبتعيين المحكة 
00 التذاع الايحانى . مناط 
٠‏ أن ن تكون دعوى الموضوع 
2 قانمة أمام جهى التقاضى . 
( نقض مدنى ( جعية جمومية ) -- ١9‏ مابو 
سنة ١581١‏ س *9#؟ رقم 5١؟)‏ 
تنازع الاختصاص : 
١‏ ل محكة مختلطة . قصلبا فى نزاع 
متعلق بالاحوال الشخصية . لا يمكن 
اعتيارها حكة أحوال شخصية فى معى 
المادة ١4‏ من القاتون رقم 40( 
لسئة و18 . اختصاص محكة النقض. 
بالنظر فى طلب وقف تنفيدذ الحم 
الشرعى الصادر على خلاف الحم 
القاطى 20 ال 


الزقضن. قن امل في د مشائل تنازع 
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الاختصاص ونقا للادة وو المهار 


ادي 


بجلة امحاماة - فبرست السنة الثالثة والقلاثون 


٠6‏ أكتوير سنة وو فى المسائل التى 
تختص المحاى الان بنظرها سواء 
أكانت قد صدرت من المحا كم الوطنية 
أم من المحا كر الختلطة . 

( نقض مدني -- جمعية عمومية - ١68‏ مايو 
سنة اهؤااصس 055" رتم17١7‏ ) 

١‏ ننسيق . وجوب التفرقة بين 
الوظيفة والدرجة . انصراف المعتى 
فى كل . 

إئ تنسيق . القصد منه . عدم سهد افه 
تفييراً فى الوظائف أو فى عدد 
الدرجات . 

+ ل درجة تلازمبا مع الوظيفة ذات 
المرتب . لا وجد درجة مستقلة عن 
الوظيفة . جواز وجود وظيضفئة 
بلامرتب مستقلة عن الدرجة كالعمدة . 
وظيفة وكيل وزارة لها درجة . ليست 
فوق الدرجات . 

؛ - وكالة الوزارة ها معنيان حسب 
الاصطلاح الإدارى والمالى . قد ترتب 
للنصالح الرئيسية دون أن يكون شاغلبا 
وكيل وزارة أى ذلك الذى يعاون 
الوزير فى الإشراف على مصالم الوزارة 
كلها أو يبا . 

ه ‏ درجات والية . درجة وكيل 
وذادة المالية . تالية مبماشرة لدرجة 
مدير عام . درجة عدير عام حرف )0 
أو (ب) تفريع فى الدرجة الآصلية . 
د سل تنسيق . أختيار مجال: أعماله . 
درجة وظيفة رفمى بالتنسيق . لا ال 


الم 


لأعمال الاختيار . لا بلزم صدور 


قانون التفسيق رقم م١‏ لسنة 4و١‏ 
والقواعد الموضوعة لتنفيذه . صيغة 
الجواز التي وردحت ف الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة من قواعد التنسق . 
بحرد صياغة . ممناها . العيرة هنا 
الممتى لا بالمبنى . 

( الفضاء الادارى - 7ا؟ايونيه سلة ١51415‏ 
س 4# رقم لا" ) 


١‏ تفسيق . بند م من المادة ا من 
قراعده . وظائف. مخصص لما درجات 
فوق الدرجة الآولى . قبل أول مابو 
سنة 1445 . شغل الوظيغة لها بمراسيم 
أو أوامر ملكية قبل هذا التاريخ . 
رقعها فى التنسيق إلى درجات أعللى . 
اعتبارها الترقية من أولمايوسئة ١١4‏ 
وينم الموظف علاوة الترقية اعتبارآً 


.من هذا التاريخ . شرطه . مضى ستين 


قبل أول مايو سئة +144 فى الدرجة 
السابقة . تخلف هذا الشرط . حكنه . 
؟ ب تلسيق . مادة م مله . عدم 
سريانها إلا مل الموظفين الساغلين 
وظائفيم بمرسوم أو أمر ملكى . 
لايفيدأن النعيين بمرسوم أو أمر ملى 


:شرط لاستحقاق الموظف . المعاملة 


٠‏ - وزارى أو بقراو من ماس الوذراء 


أو بعرسوم أو أمر ملكى -. من يعين 
من الموظفين عرسوم . فتوى عنة 
قضايا المكومة فى وب من مارس . 


محلة الحاماة ‏ 


فهرست ألسئة الثالثة والثلائون ا 


لص و م اس سس سي سج ببسب 


>56 


نك 


0 تنظيم 


5 


سئة م1146 . ليست قاعدة تنظيمية 

أعدم اعتتادها من مجلس الوزراء . 

م قرار إدارى . مخالفللقانون . 

عدم إلغاء السلطة الادارية إياه أو 

با له فى الميعاد القانوق . قيامه 

منتجا أثره . وجوب احترام المركز 

القانوق الارتب عليه ٠‏ 

( القضاء الادارى - ؟؟ يونيه سئة51419١‏ 

س 4ه رقم ؟* ) 

١‏ س تنظيم . زوائد التنظى . أملاك 

خاصة . حق الشفعة فيبا . 

ب ب زوائد التنظي . وعد بالبيعفيها . 

إعادتما إلى خط التنظم . عدم اتفاق 

ذلك مع الخط . دافعه فض المنازعات 

الخاصة . خروجه من وظظيفة الملدية . 

( القضاء الادارى - ١8‏ فبراير سنة؟ ١59‏ 

ص ٠١5١‏ رتم 454 ) 

تنظيم . إدانة امتهم مجرد تسوير قطمة 

أرض ف متطقة غير مقسبءة دون 

يان توافر تروط المادتين و » م 
من القانون رتم به لسنة ١14٠‏ . 

فصور 35 

( نقض جنائى ل 7 ابريل سنة 19001 

س هلام رقم 404 ) 

. عدم استظهار ماهية الأعمال 

التي قضت الحكة بتصحيحبا على نفقة 

الخالف . قصور . 

( نقض حنائى ل 5؟ مايو سنة ١581١‏ 

س 155 رتم 4١4‏ ) 
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. ب جنابات عسكرية . نوعارب‎ ١ 


قرارات انجالس العسكرية . لا تحوز 
قوة الثىء المقضى به أمام انحا كم الم نية. 
ولاعكن . ش 
+ ل عحاكة عسكرية . علة اشتراعها. 
م« مجلس عسكرى . هو سلطة 
تأدسة 5 

عي جزاءات تأديبية . ليست ععددة 
أو معينة . اختلافا حسب الفئة التى 
تفرض عليها وطبيعة عملبا وأهميتها . 
كون الجزاء التأدبى مائثلا فى معياره 
أو مقداره للجزء الجناق . ذلك لايمنع 
ون الاحتفاظ لها بسمتها وطابعها . 

ه ل اختصاص حك ةالقضاء الادارى. 
الطلبات التى يقد مها ا موظفو ن العمو ميون 
بالغاء القرارات النبائية للسلطات 
التأديبية . كلبة الموظفين العموميين . 
شموها المدنيين والعسكريين . مؤدى 
ذلك بالنسية إلى رجال الجيش . ثعوله 
القر ارات الصادرة من اجا لسالعسكرية 
وماق حكبا . 

د جيش . تحقيق الضابط المحفقق. 
تعر يقه . 

5 جيش. محاكة . نائب الاحكام. 
ليس جزء! من هيئة مجلس العسكرى. 
ليس للتهم أن يعترض عليه . وظيفته. 
( القضاء الادارى - ٠١‏ مأرسسنة١‏ 2و١‏ 
س ٠١8‏ ركم 441١‏ ) 


م؟ جر بمة وقتية. جرعة مستمرة . الفيصل 


بينهما . إقامة بناء غارج عن خط التنظيم 
دون ترخيص . جرعة وفتية . 

( تقض جنائى -- ©؟ أبريل سنة 1541 + 
س 8788 رقم 9953 ) 
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مجلة انحاماة - فهر ست السئة الثالثة واثلاثون 


١‏ جمارك . البعضاعة العايرة 
( تراتديت ) والبعناعة الواردة . فيصل 
التفرقة ينهما. البضاعةالمابرة(ثرائزيت) 
هى اليضاعة التى ترد من الخارج إلى 
الدولة فى رحلة تيدأ وتتهى غارج 
حدودها دون أن تنداول داخل بلادها 
وبحصل هرورها يأراضيها سواء بنقلبا 
من سفينة إلى أخرى فى نفس الميناء 
أو من ميناء إلى أخرى أو بإبداعبا 
الخازن المعدة لدلك بالدائرة الجمركية 
حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك . 
البضاعة التى ترد فى الأصل من الخارج 
بقصد الاستهلاك داخل البلاد ثم يعين 
لصاحبيا تثبير اتماهها بتصديرها إل 
دولة أخرى أو يضطر إلى ذلك نتيجة 
لمنع دخولها اليلاد بناء على أى سبب 
كان . تعتير بضاعة عابرة ( ترائزيت) 
القول بأن البمضاعة الع برة تعتير بضاعة 
واردة إذا مضى على بقائيا فى الدائرة 
الحركية أ كثر من سنة شبور وأنه من 


.باب أولى يقنهى اعتبار البعناءةالواردة 


بناعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد 
استنادا إلى المسادتين 01 من لانحة 
مارك . على غير أساس . حك هاتين 
المادتين لاينطيق إلا على اليضاعة العايرة 
الى تناز البلاد المصرية من جمرك إلى 
آخر لتصديرها مه إل الخارج 5 

+ س جمارك. رسومالارضيةالمفروضة 
على ١‏ الجاود رسم المرور ( ترائزيت ) 
غير المصحو بة بشسبادةغير ةا نو نية بموجب 
الفقرة ( د ) من دتم (؟ ) من 
الحرف (ج ) من البند العاشر من 
الجدول الملحق بالعائرن تم + 


/أة؟ 


لسئة «1441.هى رسوم مقررة بمقنضى 
القانون و ليست أجرة مقايل التخزين 
»خازن مصلحة الحجرالصحى أو مخازن 
حكومية أخرى . استحقاقبا لا يتطلب 


سوى وضع اليضاعة نحت إشراف 


سلطات الحجر الصحى . هذا الاشراف 
لايستازم حيازة المصلحة للبضاعة حيازة 
مادية أو تخزينها بالخازن المكومية بل 
يتحقق بقطع النظر عن مكان وجودها 
أو تخزيها . 

م« جمارك . الحجر الادارى الذى . 
حمق لمصلحة الحجر الصحى توقيعه حملا 
بالمادة الخامسة من القانون رتم ٠/*‏ 
لسنة معو والام العالى الصادر فى 
ه؟ من مارس سنة 184٠.‏ . مله . 
مقصور على ذات اليضاعة المستحق 
عليها الرسم المرادتوقيع الحجر وفاء له. 
لا نلازم بينه وبين حق الامتيازالمةرر 
للحكومة على جميع أموال المدين وفقا 
للبادة 4.9 من ااقانون المدقى القدم . 
( المواد 4م 2 هم من لاتحة الجمارك 
وه من القانون رتم ٠7+‏ لسنة ١480‏ 
و م من الحرف ج من البند العاشر 
من الجدول الملحق -بذا القا نون والآص 
الصادر فى هم من مارس سئة ١88٠‏ 


و01 من القانون المدق القدم . 


( تقض مدنى حس ١4‏ يوقيه سمئة 1١9601‏ 
س 45لا رقم ؟ 5 ) 

و جرك . غالفات عركية. 
إختلاف المقادير والآوزان والجس 
بين الشهادات المكتوية واليضائع 
المقدمة الكشف المنصوص عليه فى 


المادة بم من اللاتحة | جمركية والموجب ' 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ينه 


لنوقبع الغرامة المقررة عنه . يعتبر | .م* ١‏ جنمية . [يعاد . منازعة بشأئهما. 


مخالفة من الخالفات الجركية الواردة 
فى الاب الثامن من هذه اللانحة . 
وجوب النزام حعدود هذه (نخالفة م 
وردت فى النص وعدم التوسع فا . 


الخلاف فى وصف اليضاعة هو غير 


"4 


لحلاف فى جنسما فلا تتناوله الخالفة . 
مثال . 

٠‏ القضاء بفرق الرسوم والحم 
بالغرامة . لا تلازم بننهما . لكل 
منهما شروطه . 

( المادة مم من اللاحة الخركية والبنود 
44 6 41م من تعريقة 
الرسوم الجركية ) . 

( نقض مدئى ل ”١‏ ماأيو سنة 1١9641١‏ 
ايعان رقم لففقكف4 

9 جلسية . تعريفبا . قراعدها. 
من مسائل القانون العام . محا ك مدنية 
تعرضبا لهذه المسائل كثيرا . 

. اختصاص بحكمة القضاء الردارى‎ ١ 
مسائل الجنسية . اختصاص . الاستناد‎ 
إلى المادة وه عراقمات للقول بعدم‎ 
. الاختصاص . لا يغنى . قاون‎ 
المرافعات . ما يطبق منه أمام هذه‎ 
, المحكمة‎ 

ب # جبنسية ٠.‏ شرط اعتبار الطوائف 


المبينة فى الفقرات الأربع الآولى من. 


المادة الأولى من الأامس العالى الصادر 
فى 5م بونيه سنة .10 من المصربين . 
ع ب جنسية ٠.‏ رعوية عثانية . بوت 
جنسية أخري . يئق ادعاء الرعوية . 


( التضاء الادارى عس ه فراير سنة ؟اء5و١‏ 


ص وى ١م‏ ركم 451 


با 


اختصاص . لا عل للقول بأنهما من. 
أعمال السيادة مادامت تحكهما قوانين . 
لوست أجنى . إبعاده . متاقشات 
أو أعمال تحضيربة لإحدى المعاهدات . 
القسك با . من حق الدول صاحيات 
الشأن . لا الآفراد . تقيد هذء الحكة 
بالنصوص العربية . مرسوم الإبعاد 
فى ]دمو . اتهاء مقعوله . 

( القضاء الادارى ب ٠‏ امايو سنة 1و١‏ 
س ٠١*"‏ رقم 8847 ) 

١‏ جنسة , من مسائل القاون 
العام . اختصاص جهات القضاء الختلفة 
بنظرها بصغة فرعية . محكمة القعناء 
الإدارى . لا تطبق هنا من نصوص 
قانون المرافعات إلا ما يتفق مع نظمبا 5 
وقانوتها . النص على مثيل النيايءة . 
متعطل أمام ذه المحكمة . إقراد 


قانون الجنسية الجديد لهذا النظر . 
ل جنسية مصربة ٠‏ نبوتها لاحد 


الآمر اء مور قبل صدور المرسوم 
بقانون رتم ١١‏ لسنة و9١‏ . أكتساب 
الاان لهذه الجنسية . التجنس يحنسية 
أخغرى أو الالتحاق يميش أجنى . 
لا يسقط الجنسية المصرية إذ لا بد 
لذلك من مرسوم بإسقاطرا .. 

م« جنسية . إرتداد عر:ن. الدن 
الإسبلاى . لا أثر له على الجنسية 
الممربة . الدين لبس شرطا من 
شروطبها . 

( القضاء الادارى  ١‏ فرايرسنة موا 
س ٠١5‏ رقم 4984 ) 


584 
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يجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


. جنسة . تعرغبا . قراعدها‎ ١ 
. تجلقها بالقانون العام‎ 

؟ ‏ جنسية . أثرها فى الحةوق العامة 
والمياسية والخاصة . 

 «‏ اختصاص حك ةالقضاءالإدارى. 
مسائل الجنسية . 

اختصاص حكة الفضاءالإدارى. 
قانون المرافعمات ومدى تطييقيا له . 
فيا يتعلق مع نظامها ٠.‏ ولابة النيابة 
العمو مية . مقصورة على الحا م العادية. 
ه ‏ اختصاص محكة القضاءالإدارى. 


قانون الجنسية رقم .01 لسئة .مو . | 


المراحل التشريعية له تدل صراحة على 
اختصاص هذه انحا كم بمسائل الجنسية . 
+ - قبول الدعوى . قرار سابق على 
قانون إنشاء مجاس الدولة. طلب [إلغانه. 
عدم قبولالقانون رقم ١1١‏ لسنة 14 . 
عدم سربانه على الماضى إلا بنص 
خاص . مادة ن”؟ من الدستور . 

ب قرار إدارى سابق على قانون 
إنشاء مجلس الدولة . قرار لاحق 
بعد العمل القاون مويك اللنا بقارم 
يغير المركر القانوى . يعتير الطعن فى 
الواقع منصبا على القرار الآول . 
عدم قبوله . 


-( القضاء الادارى - 4 توفير سنة 66و1١‏ 


5 


س ٠١١07‏ رقم 0 "49). 

جنسية مصرية . زوجة أجنية . حق 
إبعادها رغم تحديد إقامتها وقبل 
| كتساما الجنسية المصرية . 

( القضاء الادارى س ”١‏ مارس سنة 0هو١ا‏ 
س ه١٠ارقم‏ (44). 


راف 


أن 


6 


"3 


نف 


كف 


)ع 


حجز . دعواه . نطاقيا . 

( استئناف مصر سس ٠‏ * مارس سلة ١59801‏ 
س 464 رقم؟9419). 

حجر على سيدة للعته وتعيين والدتها 
قيمة علها . زوجت القيمة الحجور 
علبا وهى 'الغة سن الرشد من ابن 
عمها دون إذن المحكة الحسبية . تقد.م 
طلب بعزل القيمة لهذا السبب . رفضه . 
( طنطا الحمسبية سد 7١‏ ويسيير سئة 


.)هامكر5٠١سصاو*١‎ 


حجر . ته . وجوب أداء المبلغ 
الحجوز به . تمليقه على شرط تسليم 
البوالص . فقدان ركن الوجوب . 

( مصر ع مستعجل ل ١9‏ لوفبر سنة 
زعؤاس ١١٠أرقم‏ 59). 

حجز إدارى ٠‏ حجز إدارى لمبالخ 
مستحقةلوزارة الاوقاف. الإجراءات 
الواجب اتباعبا فى شأنه . الدفع بأن 
الذى أوقع الحجز هو فراش بوزارة 
الأوقاف . عدم الرد عليه بما يغنده . 
١‏ نقفض حناق - 8" أ كتوبر سنة1ه وا 
س ١7١4‏ رقم 886). 

حجز نحفظى . وجوب احبرامه مالم 
يقض بيطلانه . 

( نقض جناي ل ١؟‏ مابو سسنة لهؤا 
س 6١04‏ رقم ولا؟). 

حجر تحفظى . عدم خضوعه لللادة1ى 
مرافعات [لا من وقت حاول الدين 


51 


كف 


ا 


ذف 


مجلة انحاماة ‏ فهرست ألسئة الثالثة والثلائون 


( النيا الكلية ل 5١‏ أ كتوبر سنة ؟9هوا 
س "54 رتم 59؟). 

عقد متردد بين البيع والإجار . عدم 
احتفاظ البائع بالملكية حتى يستوق 
باق الأفساط لا يعطيه الحق فى تو قيع 
الحجز الاستحقاق . 

+ النصوص المنظمة للحجز التحفظى 
من النظام العام وحالانه وردت على 
سييل الحصر فلا جوز الاتفاق على 
ما تخالفها وللحكمة أن تقضى بالبطلان 
من تلقاء نفسها . 

( الفيوم الكلية - ه توفي سنة ١10.‏ 
س م١١١‏ رقم 485). 


حيجن م لليدين لدى الغير ٠‏ الننازل 


عن النحجوز أده لدين فى دعوى صمة 
الحجز ليس تنازلا عن الحجز . ما يحب 
على الحكة تحقيقه فى دعوى صحة 
الح 


) الفيوم ١"‏ دسمير سئة ١9567‏ 


س 91م رقم 4" ). 

حجز لدى الغير . التخلف عن التقرير 
بما فى الذمة . جوازى . وجوب الحم 
ضده بالمصاريف والتعويض المتاسب . 
( بندر الزقازيق - ؟١‏ مارس سنة ؟5 ١58‏ 
س #47 رقم 10١10‏ ). 

١‏ حراسة. أجرة الحراسة . جواذ 
تقرير ها باتفاق لاحق للحكم القاضى 
بها ولوكان منصوصا فيه على أن تكون 


كدف 


"2/1 


بغير أجر . الاحكام المدنيسة بحوز | ه/ا؟ 


للخصوم الاتفاق على خلاف موجببا . 
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؟ ‏ أجرة الحراسة . تقريرها بالحكم 
أو باتفاق الخصوم ٠‏ سرياتما إلى أن 
تعدل أو تلغى يحم آخر أو اتفاق 
جديد . 

م# ‏ عقد . إقرار فيه ٠‏ تمسيره . 
إقرار من المستحقين فى وقف بسريان 
قائمة . اعتبار احكة هذا الاقرار غير 
مازم الوقفين عليه طوالمدة الحراسة. 
تحريف لدالوله خطأ فى تطبيق قانون 
العقد . . 
( نقض مدلى ل 4؟ ينايبر سنة 10مو١ا‏ 
س ١٠9‏ رقم م94). 

9 حراسة . التزاع فى ملكية من 
صدر له حكم برد الحيازة . غير كاف 
للحم بالحراسة . 

؟ ‏ وضع أعيان الوق تحت الحراسة. 
وجوب تقوافر أسبابها . 

( مصر - مستعجل ل ١‏ ديسمير سنة 
لوواس١٠؟رقم"١؟‏ ). 

و حراسة . لا يشترط لقيامها 
توافر التزاع مجرد الخوف من الخطر 
الماجل لبقاء موجب للحراسة . 

ب حراسة , يك توافر المصلحة 
لطاليبا وتقديرها من المحكة . 


- اللوإع على وضع اليد أو الريع 


أو الادارة وغير ذلك تما فيه مصلحة 
تبرر الحراسة . 

( مصر اعت مستعجل ب ١‏ مارس سئة 
واس 4١٠رقم١5).‏ 


١‏ - حراسة . إجراءتحفظى. إجازتها. 
محافظة على حقوق الدائنين العاجرين 


7 


#فذدا 


بجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


عن الوصول إلى حقوقهم . 

؟ - وقف . زالت صفته . للدائنين 
حق اتخاذ إجراءات التنفيذ الواردة 
فى قانون المرافعات على هذه الآعيان . 
( مصر ‏ مستعجل -- 8؟ أكتوير 
سلة 1١985‏ س١؟51١‏ رقم ١01ل‏ ). 
حراسة ( أنظر بطلان ) . 

و حراسة قضائية . تقدير أوجه 
التراع وتوافر الخطر الموجب لا . من 
المسائل الموضوعية الى تقدرها محكمة 
الموضوع . حسبها أن تقبم قضائما ذأ 
الإجراء التحفظى المؤقت على أسياب 
تؤدى إلى النتيجة الى رتتها . حم 
بفرض الحراسة على أموال شركة 
وعقارات متنازع عليبا. إقامته على أن 
الخطر على مصلحة المطعو نعليبم متوافر 
من بقاء هذه العقارات وتلك الآموال 
تحت بد الطاعن الأول بوصفه شريكا 
مدبراآ للشركة مع احتدام الخصومة 
بينه و بين المطعون عليبم واحتالامتداد 


2031# 
امم ممم م مم0 


الاختصاص ف النراع مما يقتضى إقامة , 
حارس . عدم تناول عقد الشركة ! 


التأويل والتفسير . اقتصاره على 
استعراض وجهتى نظر الطر فين لتبين 


مبلغ الجد فى التراع . النعى عليه الخطأً 
فى تطبيق القانون وتأويله . على غير 
آساس . 


. حراسة قضائية . حم . قسييبه‎ ٠ 
اختبار المدعى عليه الطاعن الآول‎ 
حارساً لملاءته ولاعتيارات أخرى‎ 
أوردها الحك فى صدد تتبربر اختياره‎ 


ذف 


5 


أبذف 


لايتعارض مع تقرير الحم قيام الخطر 
الموجب الحراسة متى كان الحم مع 
اختيارههذا الخصم قد حدد مأموريته 
وجعله مسئولا عن إدارته أمام الهيئة 
النى أفامته ما يكفل حقوق جمسيع 
الخصوم فى الدع وى حتى تنقضى 
الحراسة بزوال سبيها . النعى على الحم 
التناقص فى هذا الخصوص . عل غير 
أساس .( المادة م. ١‏ مراقعات قدم). 
( نقض مدلى ل لاابونيه سنة 1هؤا 
س ١‏ لالارقم9؟؟). 

حرءة الانجار . استيراد وزارةالزراعة 
لكامل الحصة التى خصت مصر وبيعبا 
دون وسيط بسعر التكلفة ٠.‏ لس فى 
ذلكاحتكار أو قيد على حربة الاجمار. 
ليس فى ذلك عغالفة لقرار المالية دتم 
٠‏ لسنة .م4 برقع الحظر عن 
الاستيراد . 

( القضاء الادارى - ١؟‏ توقبر سنة هوا 
س ه8١٠٠‏ رقم 61١‏ ). 

و سق المستأجر فى احداث 
تغييرات ,العين المؤجرة ومداء . 

؟ ليس لللؤجر الحق فى استقضاء 
مقابل ما قام هه المستأجر نفسه من 
تعديل أو #سين فى العين المؤجرة . 
+ تقوم الشرط بنص المادة الرابعة 
منالقانون رتم ١؟اسنة‏ 1441 . بطلانه 
إذا لى يكن له مقابل طيقا لاص المادة 
السادسة من القانون المذكور . , 

( مصر الكلية - ه مارس سئة ١968‏ 
س ؤ.؟١‏ ركم © 95 ). 

حق عمكنة الأحموال الشخصية فى 


0 


جلة الحاماة -- فهرنست الستة الثالثة والثلاثون 


توقيع الجزاءات المنصوص عنبا فى 
الفصل ألثانى من الساب. الثالك من 
المرسوم بقانون رتم ١١4‏ لسئة ١469‏ 
الخاص بأحكام الؤلاية على امال 
الصادر فى 6/م/ ١605‏ وهل هذ الحق 
مطلق أم لا ؟ 

( بها الكلية س أحوال شخصية ل ؟؟ 
فبراير سنة 5 19س 917؟ ١‏ رقم9*513). 
حق مكتسب . عدم جريان القوانين 
إلا على مايقع من تاريخ نفادها . حم , 
الطعن فيه . جوازه وعدمه . خضوعه 
إلى القانون السارى وقت صدوره 
لاوقت إغلانه . إنشاء قانونالمرافمات 
الجديد طريقا للطعن فى الأحكام لم يكن 
موجوداً من قبل . لا يعمل به فى شأن 
الأحكام ااصادرة قبل هذا القانون . 
نض ٠‏ حكم صادر من محكة الاستئئاف 
الختلطة قبل العمل بقانون المرافمات 
الجديد ٠‏ الطعن فيه بطريق النقض . 
غير جائز . القول بأن مناط المق 
المكتسب على مقتضى قانون محكة 
النقض إتما هو كون الحكم الصادر فى 
عهد القانرن القدم قد أعلن وانقضى 
ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون 
الجديد . لا يصح الاستدلال به ولا 
الاستناد اليه مع قيام النص الصريح فى 
قانون المرافمات الجديد الذى يفيد 
عدم جواز الظعن بالنقض ف الاحكام 


النى صدرت بصفة نهائية من اناكم 


الختلطة قبل العمل به ٠‏ ( المواد ؟ من 
لاححة الترتيب و بام من الدستور و 4 
من القانون رتم بمالسنة؟وغ14 بإصدار 
قامرن المرافمات و :م من هذا القانون 


١ 
. و ب4؛ من قانون محكة النقض‎ 


( نقض مدلى ل ١4‏ هوليه سللة 1هؤا 
ص 8١#‏ رقم 585 ). 


حم . الغاء الحكم الصادر بالبراءة من 


ذف 


نذى 


حكة أول درجة دون أن يذكر أنه 
صادر باجماع القضةة . يصبح معة 
الحم باطلا يستوجب نقفضه . 

( نقض جنائى - 5 أ كتوير سنة 19601 
س 08؟ رقم 40؟). 

5 . بطلانه لعدم [يداعه بعد النطق 
به فى دعوى محجوزة للحم . طريقة 
طلباليطلان .الاستئناف أو المعارضة. 
( البلينا س 97؟ أكتوبر سنة ١969‏ 
س 442 رقم 44؟). 

١‏ حم بطلانه . حسب المادة +ع ؟ 
مرإفعات لعدم إيداع مسودته . علته . 
؟ ب حك . استنفاد الحكمة لساطتبا 
بصدوره . لللحكمة تصحيح الأخطاء 
المادية وتفسير المُموض والامهام : 
أسباب تقوبتها أو تكملتها قبل توقيسع 
النسخة الاصلية . جوازه . شرطه . 
ع حك . طلب يطلانه لعدم ايداع 
مسودته . لا بكون بدعوى أصلية . 
وإتما بالطرقالمقررة للطعن فالا حكام. 
استغلاق هذه الطرق أو عدم قبول 
الحك لآى طمن . لا إلغاء . 

ع حيكم . طرق الطعن ٠‏ محددة . 
عيب ف الشكل متعلق بالاصدار أو 
التسبيب أو التحرير أو البيانات 
الواجب ذكرها فى الك أو لابننائه 
على إجراء باطل . لا سبيل إلى الطمن 
بدعرى بطلان أصلية , 


نف 


52 


2 


كن 


مسيم . التفرقة بين الباطل 
والمعدوم . حم غير مسبب أوم 
تكتب أسبابهالميعاد . حكم موجود 
وإتما معيب بعيب يبطله . الطعن فيه . 


( القضاء الادارى ‏ ه ديسمير سنة 1١95901١‏ 
س ٠١4‏ رقم 14898). 

ا ساحم. بيان النص القانوق 
الذى أخذ به . ذكر النصوص الى 
طلبت النيابة تطبيقها فى صدر الحكم . 
الاحالة عليبا فى يجز الحكم . يكنى . 
تعيين المواد الماطيقة من القرارات 
الوزارية .الا يازم مادامت مادة 
القانون المقررة للعقوبة مذكورة . 
؟ ل تموين . خيز . المادة الرابعة 
من الفرار الوزارى دم 0 أسنة 


456 5 ماجاء ها عن وزن عدد 
الأرغفة . لا يقيد القاضى فى إثيات 
الخالفة . 

م حك . بيان موضع الدليل من 
أوراق الدعوى . لا يازم . 


( قض حنائى ل 7+١‏ فيراير سنة ١1و9١‏ 
س 09؟ رقم ١؟١).‏ 

حم . ببان واقعة الدعوى والآدلة 
الى استند إليبا . وجوبه. 

( نقض جنائى سل ؟١‏ فبراير سنة ١96801١‏ 
س ١55‏ رتم 4 .)١١‏ 

١‏ حك . نسبييه . صحيفة الاسسئناف 
وألثانى بالتعريض . ثيوت أن أسباب 
الفسخ هى ذات الأسباب التى أقبم 
عليها طلب التعريض . بحث الحكة 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثالثة والثلاثون 


للسسسيييد 


فى طلب التعويض يعتير ممثاً للأسباب 


/ا1؟ 


5 


التى أقم علها طلب الفسخ ومن ثم 
فلا قصور . 

؟ ‏ تعويض . سلطة المحكة فى تقدبره 
من واقع عناصر الدعوى . طلب 
المسئول عن التعويض بإلزام المضرود 
بتقدم دقاره التجاربة لاستخللاص 
قيمة ما لحقه من خسارة . رفض امحكة 
هذا الطلب . هذا من حقبا ولو كانت 
المادة تيمارية . 

( نقض مدنى سل /ا»؟ مارس سنة ١968019‏ 
ص 6ه]ا1١‏ رقم 45"). 

أ حم ٠‏ تسبيبه . قضاؤه بالزام 
الطاعنة بثمن الآشياء الى اشتراها 
زوجبا تأسيساً على أن هذه الاشياء 
قد وردت لها . تمسك الطاعن يأنها 
دفمت ثمن هذه الآشياء ارو جما وتقدعبا 
مخاااصة بذلك . عدم مناقشة ا حكة لهذا 
الدفاع الجوهرى . قصور مبطل للحكم . 
ب وكالة حخمنية . إثياتها . قول 
الحكة بوجود وكالة ضنية من الزوجة 
لروجبا وبأنه إذا اشترى إتما تعاقد 
نياية عنبأ . عدم بيان الحكة الوقائع 
الى سوغت لدما القول بقيام هذه 
الوكالة واعتادها فى إثيات وجودها 
على محرد قيام رابطة الزوجية وعلى 
أن العرف قد جرى ذلك . قصور 
( فض مدنى -- 6" مارس سنة 1١96019‏ 
ص ١44١رقم‏ 59 ). 

وس حسم . تسبيبه . نقض ٠‏ إدانة ' 


المهم غياييأ فى جر يمة الضرب مع سبق 


ون 


55 


51١ 


9 حم 


مجلة انحاماة ‏ فهرسست السئة الثالثة والئلائون 
الاصرار . تمسكة أمام احكة الاسئناقية 


باتتفاء سبق الاصرار ديه . تأبيد 
الحم الغيانى لاسبابه . قصور . كون 
المقوية المقضى ما تدخل فى نطاق 
إصرار . لا يغير , احكة فى حالة سيق 
الإصرار مقيدة يعقوية الحبس . 

( تقض جنائى -- ”7 أوقير سنة ١801‏ 
ص 88*؟١‏ ركم .)561١‏ 

حم . تسبيبه . إنيات ٠‏ تقرير فى . 
الاخذ له يفيد إطراح التق رمو 
الاستشارى . الرد على هذا التقرير 
الآخير غير لازم . 

( نقض حنائى ل 50 نوفير سنة ١9*31‏ 
س ١29‏ رقم +379 ). 

حك . اتسبيبه . خطأ فى بءض ألفاظ 
الحك هو زلة قل . لابقدح فى سلامته . 
( تقش .جنائى ل ٠٠١‏ نوفير سنة ١5601‏ 
س ١٠5‏ رقم 284 ). 

حكم . تسييبه . مؤدى أقوال الشهود . 
بيانه . مثال . 

( تقض جنائى ل ١9‏ نوفير سنة ١هو١ا‏ 
صس ١84‏ رقم 5919 ). 

.تسبيبه . اختلاس أشياء محجوزة . 
المفبوم من أسياب الحكم الاشداق 
أن يوم البيع لم يكن هو اأذى حدد 
بمحضر الحجز . دف امتهم أمام احمكة 
الاستتنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم الببع . 
قصور . 

( نقض جائى ‏ ٠ه‏ نوفير ستة ١901‏ 
س 49؟1 رقم 0107 ٠)‏ 


كدف 


>»23 


موه» حلم 


أبن 


وف 
حك . لسبيبه . دفاع شرعى . نفيه 
بناء على أسباب غير مؤدية إلى ذلك . 
حكم معيب . 

( نقض جنائى - ه نوقير سنة ١661١‏ 
س ؟4؟١‏ رقم ١04‏ ). 

حكم . تسبيبه . تناقض . طلب تعويض 
عن رى أطيان . طلب تعويض عن 
الحرمان من الاتفاع بهذه الاطيان 
بسبب عدم رما . امع بين التعوريضين . 
غير جائز . 

( نقض مدني ب غ7 ينايبر سنة 19موا 
ص ١81615‏ رقم 60٠ه).‏ 

5 أسليبه : دعرى حعة تعاقد , 
دقعها بأن المدعى عليم بصفتهم ورئة 
البائعة بملكون الآطيان لا الميراث 
عنها بل يوضع اليد . الحم بصحة 
التعاقد . استئنافه . الدفع بعدم جواز 
بالفصل ف النزاع التاثى. عنه بصفة 
تبائية . ممسك المستأنقين أن هذا 
الشرط لا يازمهم لكونهم لم عتلكوا 
البائعة . القضاء بعدم جواز الاستئناف. 
فى غير حله . 

( قض مدنى ل ٠١‏ ينابي سنة ١95695‏ 
س 48؟١‏ رقم *4*). 
ع ا 
الدعوى على التحقيق لإثيات عدم 


جدية تصرف . نمسك الطاعن أمام 


حكمة الاستئتاف بائيات واقمة أخرى 


01 جلة الححاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


على هذه الحكة أن تحقق هذا الدفاع . على ساطة وظيفتهم . هذا بذاته يتضمن 
رفضه بمقولة إنه كان مرخصا للطاعن حصول الضرر . سلطة محكة الموضوع 
فى إثياته أمام ممكة الدرجة الدولل فى تقدير التعويض حسما تتبينه من 
وأنه يمر على خلاف الواقع . قصور عتاصر الدعوى . لا محل للنعى على 
ا الحم أنه لم يبين عناصر التعويض 
( تقض جنائى س- © يناير سسئة ١188‏ ولا أسس تقديره . 


ص ١١!‏ رتم 84* ). 
بيه؟ حك . تسبيبه . دفاع . إدانة مهم فى 
شبادة الزور استنادا إلى عبارة وردت 1 : 5 1 
فى عريضة استئئاف معلنة باسمه مناقعضة | 54.4 5 بسرقة | 0 
لشبادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة دعت بان اأراقنة عنس دل 0 
خطأ من المحاى , رد الحكة أن انجنى عليه قاوم التهم ولكن الأخير 
ب ا اي ل تمكن من نزع الساعة المسروقة كرها 
هذا الدناع بقولها إن المتهم مقيد بما ْ ا 
ورد فى عريضة استئنافه . لايصلح . هذا ا لا 


ذلك بك لتغنيد دفاع الهم . 


( نقض جنائى - ؟؟ أ كتوير سنة1 ١58‏ 
س ١١؟١‏ رتم 2059 ). 


القول غير حميح . : 
ص 5١؟١‏ رقم 84ه). ا 

بغرية؟ 9 حى . تسييبه . إئيات الحم فى ١0‏ حم . تسبيبه . اعتهاد الحم على شبادة 
أسياه أن الدعرى مر فوغة من المدعين : شاهد وعلى تقرير الصغة التشرحية معأ 
بالحق المدنى . لايضيره أن برد يديباجته , فى حين أنبما متناقضان دون تفسير 


أن الثيابة هى الى رفعت الدعوى . 
الممول عليه هو الجزء الذى يبدو فيه 
امتناع القاضى . 

؟ ‏ محكمة استئنافية . استئناف المدعى 
بالحق المدلى وحده . الحم الصادر 
رفض الدعوى المدنية . لليحكة ا 
الاستئئافية أن تنظر فى موضوع الجر بمة ظ 
على الرغم م الحم ببراءة امهم انتهائيا. 


لهذا التنافض . قصور . 

| 

| ( نفض حناثي ‏ ؟؟ أ كتوبر سنة 1و١‏ 
ظ س ١8١٠‏ رقم .)90٠١‏ 

١‏ ووس حك . تسبيبه . تمسك امتهم بأنه كان فى 
حالة دفاع شرعى عن نفسه . الرد على 
هذا الدفاع باعتياره مقصوراً على 
القسك بالدفاع عن والدة الهم . 


فصور ٠‏ 
الحم الابتداى . | ( نقض حنائى ل ؟؟ أ كتوبر سئة ١9801‏ 


]5ن 1ه )ء 
+ تعويض . إئيات امحكة اعتداء ' 7 9 


المتهمين وهم رجال البو ليس عل المدعين | * .ا حك . تسبيبه. ذكر الآدلة الى استخلص 
بالضرب أو السب والإيذاء اعتادا | منها الحم , ثبوت التهمة فى حق الطاعن 


٠.‏ حم 


راق 


ا حم 


كل 


بجلة الحاماة - فهرست السنة الثالثة والثلائون 


وسولة 000 فى ذلك هو صوءعى ٠‏ 
( نقض جنائى ‏ 78؟ أ كتوبر سنة ١91‏ 


س ه١١٠١‏ رقم ؟98ه9). 

. تسيييه . ضرب أفضى إلى الموت. 
إدائة للتهم على أساس أن تقرير 
الصفة التشرحية أثيت أنجميعالضر بات 
ساهمت ف الوفاة فهو مسئول عنها مع 
الجناة الذين لم يكشف عنهم التحقفيق . 
ما ورد بالتقرير لا يفيد هذه الننيجة . 
حَْ متعين النةقض لاستناده إلى غير 


سلك . 


( تقض جنائى -- 9١‏ مانو سئة ١9807‏ 
س 867 وقم ,101 7). 

حك . تسبيبه . بيان نص القائون الذى 
عاقب مقتضاه . واجب . 

( نقض حنائى -- ١4‏ مانو سئة ١1ه5١‏ 
س هف رقم ؟58) . 

٠‏ لسيييه . حكم استئنانى . “قضاؤه 
بتأبيد حك ابتدان . إقامته على أسياب 
ذكرها مضيفاً إلا مالا يتعارض معبا 
من أسباب الحم الابتداى . تفصيله 
ما يتعارض ومالا يتعارض مع أسبايه . 
لا حاجة إليه . 


10 
ْ 


( المادة ٠.‏ من قانون المرافعات ' 


( نض مدنئى ل ١4‏ نوه سنة ١م9١‏ 
ص 94 رقم 4 +3)-. 


١‏ حم . تسبيبه . حك بمنع تعرض 


ظ 
| 


الطاعنة لللطمون عليه فى الانتفاع حمق - 


ارتئفاق بالمطل 7 إقامته على وجود 
المطل بمندل المطمون عليه مدة ثزيد 


٠1/‏ حم 


هب 


استخلاصه من ذلك بو توافر الشروط 
القانو نبة لدعوى منع التعرض . ما 
أورده بعد ذلك من أن المطل أفيم منذ 
أكثر من خمس عثرة مئة [ها كان ٠‏ 
تق ريرأ للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل 
فى حق الارتفاق . النعى عليه مخالفة 
المادة وم من قانون المرافعات القديم 
على غير أساس المادتان و« ٠١‏ 
000 

ده نقض . الاحكام الصادرة قل 
العمل بقانون المرافعات الجديد من 
محكة ابتدائية فى اسسئناف 5 صادر 
من محكة المواد الجزئية فى دعوى وضع 
بد . الطعن فها غير جاءز إلا لخالفة 
القانون أو الخطأً فى تطبيقه أو تأويله 
وفقاً للمادة ٠.٠‏ من المرسوم بقانون 
بانشاء حكة النقض . القول بنطبيق 
المادة هب؟؛ من قا نون المرافعات الجديد 
على الأحكام سالفة الذكر . غير جالا . 
هذه المادة أوجدت سبلا الطعن فى 
تلك الاحكام لم يكن موجوداً من قبل . 
( المادة ٠٠١‏ من المرسوم بقانون بإنشاء 
محكة النقض والمادة م؟؛ من قانون 
المرافمات الجديد ) . 


( نقض مدئى ل لوقيه سنة ١هؤذ١ا‏ 
ص 548لا رقم 8؟"). 
. تسبيبه . القصد الجناتى فى جر يمة 
خيانة الآمانة . هاهيته . 
( قش جنائى - ١5‏ أبريل سنة ١941‏ 
س 5 هلا رقم ٠؟؟9).‏ 


1 على سئة قبل حصول التعرض . 4 حك . تسبيبه . دفاع موضوعى . عدم 


لوا 


م 


بنذلا 


9 حم 


نكن 


يجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثالثة والثلاثون 
عا حم . تسبيبه . اعتباره أن المورث 


التعرض له. لا يؤثر على سلامة الحم . 
مثال . 


( نقض جنائى ل ١١‏ أبريل سنة ١981‏ 
س «*«لارتم "١86‏ ) 

حك . قسبيبه . اعتياد امحكمة على أقوال 
الشبود فى التحقيقات الآولية . ذكر 
الحكم أن هذه الأقرال قيلت أمام 
المحكة . لا بضيره . 

( تقض جنائى - ٠١‏ أبريل سنة ١9٠1‏ 
س 45/ا رقم *6٠١‏ ) 

حك . نسبيبه . دفاع شرعى . اعتداء 
لا يشترط أن تكون الوسيلة قد 
استخدمت با لقدر اللاذم ارد الاعتداء . 
ما ورد فى الح يشير إلى احتيال قيام 
هذه الحالة أو إلى احتال قيام حالة 
التجاوز فى الدفاع . قوله مع ذلك ينى 
حالة الدفاع الشرعى . قصور . 

( تقض جنائى ‏ 4 أبريل سنة ١56١‏ 
س 85لا رقم 3901 ) 

استظبارها . مثال . 

( نقض حنائى عل ١ه‏ أبريل سنة 1هؤ١ا‏ 
ص هلا رقم 107952 ) 


١‏ حك . نسبيبه . دفاع موضوصى. 
اطراح دون الإشارة إليه فى الحم . 
جاز . 


؟ لس حكم . انسبيبه . الأخذ بشسيادة 
شاهد واطراح شبادة آخر . لا يازم 
إبداء أسباب لذلك . 
( تقض جنائى ‏ 7 أبريل سنة ١981‏ 
س 755 رتم 178419 ) 


مج سح ييح حت يي 


امم مم0 


4 حم 


حم 


كان مربضأ مرض موت وقت تحريره 
عقدى البيع الصادر ينمه إلى زوجته. ‏ 
اقتصاره على تقرير أن المورث كان 
مريصًا مرضا انتبى به إلى الوفاة . 
عدم بيان نوع هذا المرض وهل كان 
الملاك غالبا فيه وقت حصول التصرف 
المطعون فيه . قصور . 

( المادة ١.‏ مرافمات قديم ) : 

( نقض مدئى علب لا بونيه سنة ١1هؤ١ا‏ 
ص 5109 رقم هام ) 

٠‏ تسبيبه . ادانة المنهم فى تقليد 
واستعال تذاكر توزيع كيروسين 
واستعال ختم مراقب الموين . عدم 
يبان كيفية التقليد أو التزوير ولا عل 
المنبم بتزوير هذه التذاكر . قصور . 
( نقض جنائى سل ”7 أبريل سنة ١581‏ 
ص 07”/ا رقم 89م؟ ) 

. تسبيبه . تعاقفد الطاعنة مع 
المطعون عليه الآول على أن تتنازل له 
عن ملكية أطيان تملكتها بطريق 
الاسترداد من الشركة العقارية المصرية 
ومصلحة الآملاك الآميرية . اتفاق 
الطرفين على أنه إذا وافقت مصلحة 
الثروة العقارية على التنازل وتخلف 
أحدها عن تنفيذه فإنه يستحق على 
المتخلف مبلخ معين كتعو يض للطرف 
الاخر . دعوى من الطاعئة يطلب 
فسخ عقد التنازل تأسساً على أن 
مصلحة الثروة العقارية لم توافق عليه 
وأنها أى الطاعنة قد عدلت عنه . 
دعرى فرعية من المطعون عليه الآول 


لذن 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلائون 


بطلب صحة ونفاذ هذا العقد . 
برفض الدعوى الآصلية وفى الدعوى 
الفرعية بصحة ونفاذ عقد التنازل . 
قصره حق العدول على المطمون عليه 
الآول دون ااطاعنة وتقيده حق 
استماله حصول الموافقة من مصلحة 
الأروة العقارية فى حين أن عيارة 
الشرط الذى تضمنه العقد صرمحة فى 
أن لكل من الطرفين على السواء حق 
المدول عرن. تنفيذ العقد حتّى بعد 
موافقة مصلحة الأروة العقارية على 
التنازل . عدم إيداء المكم أسيايا 
سائغة لخروجه عن ظاهر مداول هذا 
الشرط , عدم بيانه النصوص الاخرى 
التى اعتمد عليبا فى قضائه على غير 
ما يدل عليه ظاهر عيارة الشرط . 
قصور يستوجب تقضه . ( المادة ١١٠‏ 
مرافعات قدم ) 1 

( نقض مدنى - 8١‏ مانو سنة ١1و9١‏ 
ص 7489 رقم 7075 ) 

١س‏ حم . لسبيبه . مسئولية مدنية , 
تأجير الطاعن الآول السيارة الى 
صدمت مورث المطعون علهم إلى 
الطاعنين الثانى والشالث مقتضى عقد 
اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة 
إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط 
عقد إيحارة المبييع . حك . تحميله ذلك 
الطاعن المسئو لية عن الحادث بالتضامن 
مع الطاعنين الثانى والثالك . إقامته 
على ما استخلصته المحكة من نصوص 
العقد مع أنه ما زال وقت الحادث 
مالكا للسيارة وله مقتضى العقد حقى 
الإشراف والرقابة على من كان يقودها 


الل 


اك 


ينذن 


// 


إذ ذاك وتسبب مخطثه فى وقوعه . 
ما أورده الحكم كاف لله ومؤد إلى 
ما اتتهى إليه . النعى عليه القصور . 
على غير أساس . (المادة م١٠‏ 
«رافمات قدم ) . 

؟ ‏ نقض . طعن . إعلانه فى انحل 
الغتار . متى يصح إذا كان المطعون 
عليه قد أغفل ذكر عحله الآصل فى 
إعلان الحم المطعون فيه . ( المادة /١ا‏ 
من قانون محكة النقض ) . ٠‏ 
ع حك . تسبيبه . العبرة فى صمته . 
هى بصدوره مواققا للقانون . يانه 
أسباب التعو يض المقضى به على الطاعنين 
ووجه المسئولية . عدم ذكر النص 
القانونى الذى أقبي عليه . لا ييطله 5 
( المادة ج. ومن قااورن. المرافمات 
القديم ) . 

( نقض مدئى ل 4؟ مانو سنة ١561‏ 
س 5117 رقم 5374 ) 

١س‏ حك . تسبيبه , مسئو لية مدنية . 
تأجير الطاعن الول . السبارة الى 
صدمت مورث المطعون علهم إلى 
الطاعئين الثانى والثالثك يمقتضى عقد 
اشترط فيه |نتقال ملكية العين المؤجرة 
إلى المستأجرين بعد دفع كل الآقساط . 
عقد إيحار المبيع . حك . ت#ميله ذلك 


' الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن 


معالطا عنين الثانى والثالث . إقامته على 
ما استخلصته احكة من نصوص العقد 
من أنه ما زال وقت الحادث مالكا 
للسيارة وله بمقتضى العقد حق الإشراف 
والرقابة على من كان يقودها إذ ذاك 
وتسبب خطبه فى وقوعه . ها أورده 


8 


. إليه . النعى عليه القصور 


ع 


لذن 
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الحمكم كاف مله ومؤد إلى ما اتهى 
٠‏ على غير 
أنائن : 

. نسيسه . العبرة فى صحته . 
هى بصدوره مواقا للقانون . يانه 
أسباب التعويض المقضى به على الطاعنين 
ووجه اللسثولية . عدم ذكر النص 
القائوق الذى أقب عليه .الا ييطله , 
( المادة ١.‏ مرافمات قديم ) . 

( نقض هدنى ل 58 مانو سنة ١101١‏ 
رقم 7859 ). 

و حم . لسيبيه . قضاؤه بثبيت 
ملكية المدعى لآ طيان موضوع التذاع . 
إقامته على ما ثبت للبحكة من وضع 
بد المدعى على هذه الآاطيان المدة 
الطويلة المكسية لللكية . وضع يد 
مستوفيا كافة الشرائط القانونية . فى 
هذا وحده ما يكن لإقامته . 
القاتون فيا حواه هن أسباب نافلة . 
لا تبطله بفرض حصوطا ( المادة ٠٠١‏ 
5 


اس حك . اتسيييه ل ست 


القصور لعدم رده ل وجه من أوجه 


وام حم 


الدفاع . حله . أن يكون هذا 0 
جوهريا ما قد يتغير له وجه الرأى | 
فى الدعوى لو تعرض له الحكم 

( المادة ١.‏ مرافعات قدم ) . 

( نقض مدنى سل ٠١‏ ماهو سنة ١1هؤا‏ 
ص 5١‏ رقم 754). 

- لسيبيه . استثاق . قضاوه 
بتأبيد المكالمستتف . تقديم المستأتف 
لآول مرة إلى محكمة حاف الرد 


خا لفته ١‏ 


| 


ْ 


٠‏ حم 


على أسباب الح المستا نف . مستندات 
متعلقة بموضوع الخ لاف الذى دار 
عليه الجدل فى الدعوى لو حت دلالتبا 
لكان لما أثرها فى مصير الدعورى : 
إغفال الحم الإشارة اليبا والتحدث 
عنبا . قصور يستوجب نقضه . مثال 
فى دعوى طلب بطلا نعقد ببع وفاق . 
( المادة ١.‏ مرافعات قدحم ) . 

( فقفض مدنى ل ”# مأو سنة ١581١‏ 
س ١و‏ ورتم 09؟). 

٠‏ السييية . حكم استتناق . قضاوه 
تأبيد الح المستأنف اصحة أسبايه . 
عدم كفاءة هذه الأسباب حمل ما قضى 
به الحم الاستثناق . قصوره . قصوراً 
يستوجب نقعنه . مثال فى دعرى جمة 


1 ونفاذ بيع . ( المادة م. و مرافمات 


"0١‏ حم 


قديم ) . 
( نقض مدنئى ل ” مأنو سنة ١98١‏ 
ص 4ه ركم 5*5 ). 

. نسييبه . قضاؤه بائبات نول 
المستأنف عليه عن القسك بالحم 
المستأتف استناداً إلى إقفرار كتانى 
صدر مثه بعد ياوه سن الرشد أثناء 
نظر الاستئناف .تلخيص الحكما أورد 
بإقرار التنازل ويأنه .ما يئعاه عليه 
المستأنف عليه من أنه صار تحت تأ ثير 
الغش ٠.‏ إيراده حم القانزن فى الغش 
المفسد للرضاء إبراداً صحيحاً . ذكره 
الوقائع التى فسبها الستأئف عليه إلى 
لال وتحدثه عن مدى أنطباق حكم 
القانون عليبا . إنتباؤه إلى أن ما أدعاه 
المستأئف علبه على فرض صحته 
ينقصه الأركان اللازم توافرها لقيام 
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: الغش المفسد للرضاء . الطمن على 
المك بالخطأ فى تطبيق القانورنف 
وبالقصور على غير أساس . 
( المادة دمو مدق قدم وب١٠١‏ 
مرافعات قدم ) . 
( نقفض مدئى د ١9‏ أبريل سنة 991ا 
س 445 رقم م78 ). 
حم . نسبيبه . استخلاصه استخلاصا 
سائغا أن الاقرار من المورثة هو إفرار 
بدين حقيق سيبه مديو نيتها لبناتما بديون 
ناشئة عن إدارتها لآملا كبن على ديع 
أطيانهئ وقت وصابها عليين . النعى 
عليه القصور استنادا إلى أنه أغفل 
التحدث عن واقعة وجود سند الإقرار 
فى خزانة المورثة . فى غير عله . 
لاجدوى من البحث ف علة وجود سند 
الاقرار في خزانة المقرة وقت وفاتها 
متى ثبت أنه إخبار بدين مترتب فى 
الذمة . ( المادة ١٠.‏ مرافمات قدم ). 
١‏ # حكم . السييبه .. رفض الح#كة 
طلب الطاعنين الانتقال إلى ابجلس الى 
للاطلاع على كشوف المساب المقول 
أنها كانت تقدم من الورثة مدة وصاييها 
على بناتها . استنادها إلى أسياب مسوغة 
لقضائها . عدم تقد الطاعنين ما ينبت 
أن انتقال الحكة لو ثم كان جديا لوجود 
كشوف الحساب المدعى ما دون أن 
ش تدشت حسها ذهب الحك . عدم تقديهم 
إلى محكة الموضوع ما ينبت أنهم طلبوا 
إلى مجلس الل تسليمهم صورأً من هذه 
الكشوف فرفض وأنه لذلك لم تبق 
أمامهم وسيلة لإثيات دفاعيم إلاطلب 
انتقال امحكة. النعى على الحكم القصور 


على غير أساس . (المادة . و مرافمات 
قديم ). | 

ع حك . نسييبه . ذكر المورئة فى 
إفرارها أنها أنفقت الدين الذى أقرت 
نه لبنائها فى الوقف بديون أغوتها . 
يبان الحك فى أسبابه بعض ديون 
هؤلاء الآخير بنالنى دفعتها عنهم المورثة 
ليستند ها على صمة العلة الى ذكرتها فى 
إقرارها تبريرا لنصرفها فى الريع المستحق 
لبئاتها . تقريره بعد ذلك أن حث هذه 
الديون غير لازم للفصل فى الدعوى . 
سائغ . الدائن لا شأن له بعلة استدانة 
مد بنه صميحة كانت أم غير صحيحة . الملة 
التى ذكرتها المورثة فى إقرارها ليست 
هى السبب القانونى إدينها لبناتهاء. سيب 
هذا الدين هو استيلاء المورئة على صاق 
ريع أملا كين . اعتاد الحكم على هذ 
السبب فى قضائه بصحة الاقرار . النعى 
عليه القصور لآنه أغفل بحث بعض 
ديون الآخوة . فى غير عله . ( المادة 
م. ١‏ مرافعات قديم ) . 

ع حم . تسبيبه . عقد قسمة ميرم 
بين المورثة وبناتها ٠‏ إقرار المورثة فى 
هذا العقد بأن بناتها تحاسين معبا 
وتخا لصن حقو قبن تقر ير الحكم صورية 
هذا الإقرار . استناده إلى اعثراف 
المورثة بذلك فى الكتاب الموجه منها 
إلى إحدى بناتها فى ذات تاريخ عقد 
القسمة وإلى اقرارها التالىبالدينفعقد 
الوصية . حسبه ذلك لصحة استدلاله 
على الصورية . استطراده بعد ذلك إلى 
تعليل الباعثك على مدورية إقرار 
التخا لص فى عقد القسمة وكذلك سبب 


مر 
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عدم وجود ورقة ضد لدى باق يئات 
المورئة . تزيد لا تأنير له على سلامة 
الحك . الخطأ فيه . لا يبطله. 

( المادة ١.‏ من قانون المرافمات 


٠ 8‏ تسبيبه . تقادم . وصية من 


' المورثة بكل أملاكبا لبناتها . إقرارها 


فى الوصية لمن بديون . حك برفض 
الدفع سقوط حق إحدى البئات فى 
المطالية بدينها لمضى ١١‏ سنة من تاريخ 


استحقافه حدى تاريخ المط لية به. تقر بره 


أن قيام الوصية كان مانعا لينت المورئة 
من المطالية بالدين موضوع الاقرار 
حتى فصل تبائيا بيطلاتها . حسيه ذلك 


لبستقم قضاؤه متى كان ثابتا به أن المقرة 


أوصت با أوصت لابتها فى مقابل 
ديها . 

( المادة ١.‏ من قانون المرافمات 
القديم ) : 

د - إثيات . الغير . الوارث بالنمبة 
إلى الافرارات المادرة من المورث 
لا يعتدر مل عير . أدعاء الوارث أن 
هذه الاقرارات فى حقيقتبا وصية قصد 
ا إيثار أحد الورثة . له أن بثبت 
هذ الادعاء بأى طريق من طرق 
الاثبات . الثتى على الحم القصور 
والخطأ فى تطبيق القانون استناداً إلى 
أنه أهدر إقرار التخالص الوارد فى عقد 
القسمة بناء على ورقة الضد الحررة 
فى ذات التاريخ إلى إحدى الورثة 
مع أن هذه الورقة لا يصح أن تج 
ما على الطاعن . في غير عحله متي كان 


ا ا ا 


الحم قد قرر جز الطاعن عن إئيات 
أن الاقرار الصادر من المورثة هو فى 
حقيقته وصية قصد بها إيثار أحد 
الؤرثة. 

(المادة .م7 من القانون المدقى القديم). 
ب نض , طعن . سبب جديد . 
عدم تمسك الطاعن لدى محكة الموضوع 
بأن الدين الذى أقرت به مورثة لابنتها 
المطمون عليبا قد وفى بدليل وجود 
سنده لدى المقرة . إثارة هذا الوجه 
لآول مرة أمام محكةالنقض . لاتقل . 


( قش مدنى ل أبريل سئة ١هكا‏ 
ص 495 رقم 5989 ) 


حك . تسبيبه .دعرى أقامبا المطعون 
عليه على الطاعن وآخر يطلب إازام 
هذا الآخير بتقدم عقد الصلح المودع 
عنده والحرر بيله هو والطاعن والحكم 
بصحة التعاقد عن الاطيان الواردة به . 
حم ابتداق بعدم قبول الدعوى . 
إقامته على أن عقد الصلح تضمن 
إقراراً من ااطاعن لا تصح يحرتته إذ 
نما هو يقر للمطعون عليه بالنصف فى 
الآرض التى يطلب إثبات التعاقد عنبا 
إذ هو تحمله النصف في دبيون ذكرت 
هذا العقد فبناك إذن شركة بين الطرفين 
لصف بعد وقد أودع عقد الصلح لدى 
آخرحتىةم الحاسبة بينهما. حم استشمافى . 
قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائى و بصحة 
التعاقد والنسلم . إغفاله التحدث 
عن واقعة إبداع عقد الصلح لدى آخر 
ودلالها ومدي ارتباطبا بتنفيذ المقد 


حلم 


م" حم 


حفن 
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مع تمسك الطاعن لبا . قصور . 
) المادة م. و مرافمات قديم ) . 

( تقض مدئى ل هأبريل سئة ١961‏ 
ص 494 رقم 5055 ). 

٠‏ تسبيبه . قل غطأ . إدانة 
كسارى عربة ترام فى قتل شخص 
عم بالنزول هن القاطرة . عدم بيان 
مسئولية هذا الكسارى عنا يدور 
واعرءة عير الق عيد إله العمل :فيا 
من واقع تعليات الشركة . قصور . 
( قض حنائى - #١‏ مارس سئة 1م9١‏ 
س 7ا؟ رقم 1١84‏ ) 

. تسبييه . الخطأ فى الاستدلال . 
يعيب الحك . مثال فى جناية شروع 
فى قتل عمد . 

( نقض حنائى ل ١9‏ مارس سنة ١561١‏ 
س 560 رقم 1١11١‏ ) 

حك . تييبه . نية القتل . يحب على 
لمحكمة أن تقهم الدليل على أن المتبم 
كان يقصد قنل أنجنى عليه . 


2 تقض <تانى ع ه9١‏ مارس سنة ١56.١‏ 


س 08؟ رقم ١59‏ ) 

حك . السيبيه . دفاع شرعى . سك 
المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس وعن المال . تحدث الحم 
الشق الآول من هذا الدفاع فقط . 
إغفال الشق الثانى . قصور . 

( نقش جنائى 14 مارس سنة ١581١‏ 
س 4ه» رقم 1١75‏ ) 

و حك . تسبيبه . نية القتل . بيانها 
فى الحكر . مثال . 

 «‏ إثيات . التحقيق الذى تجريه 


لض 


آذ لس يي م سمه 


ولام حلم 


ذف 


1م 
امحكة فى الجلسة . لا يازمها أن تأخذ 
بما يقوله المتهم فيه . الا أن تستند فى 
الادانة على ماجاء بالتحقيق الابتداق . 
( نقض حنائى - ١9‏ مارس سنة ١581‏ 
س 854؟ رقم )1١38‏ 


حكم. . ذكر واقعة الدعوى 
على صورتبن متعارضتين : الاستناد 


السقسية 


إلى أقوال شرود مع إبراد روايات 
عختلفة فم دون بان يأما أخذ . تخاذل 
وقصور . 

( نقض حناشقى س ؟١‏ مارس سنة ١5٠1‏ 
س 45؟ رقم )1١6*‏ 

ع . تسبييه . جرعة قتل غطأ . 
قصور الحكم فى بيان ركن الخطأ .. 
مثال . 

س 07 4؟ رقم )١١197‏ 

حم . تسبيبه . دفاع موضوعى . بك 
أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة 
الادانة . 

( نقض حنائي - ؟١‏ مارس سنة ١581١‏ 
ص هم4” رتم م4١١1)‏ 
١‏ حك . تسبييه . وجوب [قامته 
على وقائع الدعوى وظروفبا الثابتة 
فيها . استناد الحكر إلى أمور لا سند 
لها من التحقيقات . بطلانه . 

؟ ‏ تقض . متهم لم يقرر الطعن 
ولكته قدم أسبابا . استفادته من 
تقض الحكم بالنسبة إلى متهم آخر 
لوحدة الواقعة . 

( نقض عنائى ل .؟ فبراير سئة ١١81١‏ 


س 08١؟‏ رقم )1١١‏ 


م 
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قف حم . تسبيبه . محكمة استثناقية . أخذها بقعا 5 ٠‏ تسبييه ٠.‏ إدانة الهم بناء على 


ارق 


١1 


رف 


بحمجم حك . تسبيبه . طلب الرأفة . الرد 


0 


بأسباب الحم الابتداق . جائو . 

( نقض حنائى ل ١‏ قبراير سنة ها 
س ١55‏ رقم 4 )1١٠١‏ 

حكم . تسبيبه . دفاع شرعى . دفع 
انهم بأنه كان فى صدد رد الاعتداء 
الواقع عليه من انجنى عليه وولديه . 
إدانته دون رد على هذا الدفاع 5 
قصور . 

( نقض حنائى - ه فيراير سنة 1١5981١‏ 
ص ١58:5‏ رقم 165 ) 

5 . لسييبه . عدم استظبار الحكة 
واقعة الدعوى وذار الآدلة عليها . 
قصور . مثال فى جرعة غش أغذية . 
( نقض جتاثى - 89 ينابر سنة ١921١‏ 
س ١4١‏ رقم 47 ) 


حك . نسييبه . دفاع . دفاع موضوعى . 
لا يقنضى رداً صرءا . 

( نقض حنائى ل #81 ينابر سئة ١١81١‏ 
س 5]!ا١‏ رقم ه09 ) 


عليه غير واجب ٠.‏ 


( نقض حنائى ل ه٠١‏ ينابر سنة أهو١ا‏ 
ص "١‏ ركم -ت)( 


٠ 5‏ لسيبه . إدانة متهم فى جر بمة 
يبع فلفل مغشوش بإضافة عناصر 
غريبة إليه ٠‏ ركن العلم . وجوب بيان 
الدليل الذى استندت إليه المحكمة فى 
القول شوته . 

( نقض احنائى ل ١6‏ يتابر سنة ١521١‏ 
ص #١‏ رقم ؟" ) 


سس سي سس م سس سس سس سس يجبي سي سسسب بابب باس بجي بببب 53 _مباإإلس اس سس ب سس سي سسب سب 


غ5 


أقرال المجنى عليه . قول الحم إن 
سلوك انجنى عليه فى دعواه المدنية يعتير 
تنازلا منه عنها . ذلك لا يصمح بناء 
عليه . الطعن فى الحم بالتناقض . 

( نقض جنائى ل ١١‏ ينايبر سنة ١1هؤ١‏ 
ص 90؟ رتم 1؟ ) 

٠ -‏ لسيليه ٠‏ دفاع 5 طلب المتهم 
إجراء معايئة وسوّال شاهد . إداته 
دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه . 


>32"25 


بل 


1" حم 


51 


( نقض جنائى - أول ينابر سنة اها 
ص ه رقم / ) 

وجوب إثبات توافرها . 

( نقض جنائى - أول ينابر سنة ١501‏ 
ص 4 ركم :5 ) 

حكم . تنسبيبه . دفاع جوهرى . عدم 
الرد عليه . قصور . 

( نقض جنائى ل 78 دبسمير سنة 192801 
ص ه9١‏ رقم ا1651) 

. نسبيبه . القضاء يتصحيح أعمال 
البناء الخالفة . الإحالة فى تحديد هذه 
الاعمال على محضر ضبط الواقعة . 
لا مانع . هذا الحضر يكل الحكم . 
( نقض حنائى - غ7 دبسمير سلة ١م9١‏ 
ص ٠هه١ا‏ ركم 56مة3) 

حكم . تسبيبه . محال عمومية ٠‏ بوفيه 
بناد خاص . إدانة امتهم فى إدارة حل 
عام قبل الحصول على “رخيص . دفع 
المنهم بآن هذا البوفيه ملحق بالنادى 


مجمة امحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


ومخصص لخدمة أعضائه . عدم بيان 
الحم أن هذا الجوء من النادى كان 
مباحأ للترددين عليه من غير أعضاء 
النادى . قصور . 
( نقض جنائى - ١9‏ دسمير سلة 01هو١ا‏ 
س 95:١١رقم‏ 1م54 ) 
م” حك . نسبيبه ‏ قتل + قول الحكم إن 
الآلة التى استعملت ف القتل كانت 
إما مطواة أو مجلا . القطع بأن المنهم 
قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من 
الثابت فى الدعوى . ذلك لا يقدح فى 
سلامة الحكم . 
( نقض جنائيع- ١١‏ دسمير سنة ١9821‏ 
س ١9848‏ رقم 3584 ) 
حم . نسبيبه . دفاع هام . عدم الرد 
عليه بما يفنده . قصور . 


كن 


( نقض جنائى - ١7‏ ديسمير سنئة 1961١‏ 
س ١٠١58‏ رقم 745 ) 
حك . تسبيبه . مثال للقصور فى جر ية 


كن 


( نقض جتائى ل ١7‏ ديسمبر سنة ١9651‏ 
ص ه8غ+6١‏ رقم ه/ا5 ) 

حم . تسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة . 
تمسك المتهم بأن الثىء المبيع إليه 
ليس هو المدعى سرقته. عدم الرد 
على ذلك . عدم كفاءة الأدلة الى 
أوردها على ثبوت علٍ المهم بالسرقة . 


فصور . 


لل 


( نقض حناثى ب ٠‏ ديسمبر سئة اها 
س ١١437‏ رقم 358 ) 


مدان ١ت‏ حم 5 تعريفه فى مقام دعوى . 


٠و‏ حم 


الذذا 
بطلانه . بطلاءه ومى يدفح به بالمعارضة 
والاستئناف ويدعوى: بطلان أصلية . 
؟ - دعوى البطلان الآصلية . هتى 
يحوز رفعها وإذا جاز رفعبا فهل تقبل 
أمام دائرة الإيجحارات المشكلة طبقاً 
للقانرن رم (0١‏ سنة 1١940‏ . 

( مصر الكلية - ؟؟ فيراير سنة ١96255‏ 
ص 0٠٠؟١‏ رقم 059 ) 

حم انتداق م يرقع 
عليه . تأبيده استئنافياً لأسباءه . حكم 


.ا توقيعه . 


ال 


لحلنال 


دن 


١ 


( نقض جنائى - 5 مارس سنة ١581١‏ 
ص 9؟؟ رقم )١4٠١‏ 

و حم . حجيته أمام القضاء . 
حتى ولو حكانت باطلة أو مشوية 
بالبطلان . لايحوز رفع دعوى يبطلاها 
إذا استتفدت طرق الطعن المقررة 
قانونا , 

؟ ‏ حراسة . الاصل فها الحافظة 
على الاموال والحقوق المادية الى 
تقبل وضع اليد علها ماديا . حراسة . 
لا تجحوز على الحقوق المعنوية . 

( مصر ‏ مستعجلب /17؟ نوفير سنة 1١9201‏ 
ص ١5‏ رقم 7177 ) 

مم . خلو ورقته من يان التاريحخ 
الذنى صدر قيه . بطلانه . 

( نقض حنائى سل 4 يونيه سنة ١2و9١‏ 
س ٠١١١‏ رقم 180) 

حك . عدم توقيعه فى مدة ثلائين يوما 
من النطق به . يطلانة . 

( نقض جنائى -- 7١‏ مارس سنة ١580١‏ 
س "084٠‏ رقم )1١45‏ 
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اق 


هوه 


5 حم 


أن حم 
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محلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


حكم . مسودته . عدم التوقيع عليها من 
القعناة الذين أصدروه . لا يستوجب 
اليطلان . المادة ديس مرافعات . 
لا اناق ا ف المواد الجائية . 

( نقض جنائى - 5 فبراير سنة 1١521١‏ 
ص ؟* ١98‏ ركم )١٠٠١‏ 

حكم . بيان النص الذى حكم بموجبه . 
ذكر الحم الايتدائى المؤيد لاسياءه 
بالحكم المطعون فيه أنه يعاقب المتهم 
عمادة الاتهام الى أثيتبا فى صدره. 
كاف . 

( تقض حنائى ل 4 درسمير سنة ١01هو١‏ 
س ١٠١4١‏ رقم *7”) 

7 يان الواقعة . وجوبه . عدم 
يانها . بطلان الحم . 

( نقض جنائى حت 4 «يسمير سنة ١م9١‏ 
س ١94١١رتم )151١‏ 

استئافى . عدم ببان أنه أخد 
بأسياب الحكم الابتداقى الذى أبده . 
قصور. 

( قن جنائى عسل 8؟ ابريل سنة 1هو١ا‏ 
س 5لا ركم هوه؟ ) 

ا حم بالبراءة . اشال الحكم 
الاستثتافى على ما بدل على عدم اقتناع 
المحكمة الاستثنافية ,الإدانة المقضى ما 


ابتدائيا ٠‏ بك : 


| ل شهود لم تّمد الحكة على‎ ٠١ 


أقوالم ٠‏ يكق لإطراحبا أن تقول 
عنهم إن أقوالم سماعية وأنهم مون 
أقارب امجنى عليه . 


به 


لول 


حم 


البراءة فى دعورى بلاغ كاذب من متهم 1 
فى السرقة . لا تأثير الحكم الأول على 
دعوى السرقة . 
( تقض جناتى - ١١‏ ابريل سنة ١961‏ 
س 7410 رقم 1" ) 
حك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . 
طعن المنهم فيه أنه كان مريضاً . تقديمه 
إلى محكة النقض شهادتين يظبر من 
مقار نتهما أنهما لا يوئق ما . رفض 
الطمن . 
( تقض جنائى سل 5 ايريل سنة 1و١‏ 
س 4*لا رقم 5519 ) 

9 
حكم حضررى . المعول عليه فى اعتبار 
تحفيق الجناءات 1 لا أحكام قانون 
المرافعات . 
( نقض جنائى س 8< مارس سنة ١981‏ 
س "١07‏ رتم 1١١84‏ ) 
غيانى . السك الغيانى الصادر من 
محكة الجناءات . سقوطه حتّا محضور 
المنبم . احكة تفصل فى الدعوى بكامل 
حريتبا غير مفيدة بشىء ما جاء فى هذا 
الحم الغيانى الصادر من محكة الجنح 
والخالفات . للتهم أن يقبله أو أن 
المأدة ؛0٠؟‏ من قانون 
تحقيق الجنابات . المكر الغيانى الصادر 
براءة المتهم من محكة الجنايات . 
لا سقط . 


يعارض فيه . 


( نقض حنائى ل ؟١‏ قبراير سنة 1ه5١‏ 
س ١95‏ رقم )1١١١‏ 


م قوة الثى. احكوم فيه . حك | © حك غيانى . سقوطه . وفقا لللادة44م 


تح 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


من قانون المرافعات القدسم . الرضاء 
به صراحة أو دلالة . مانع هن سقو طه 
سواء أكان هذا الرضاء فى غضون 
الستة الشبور الثالية لصدوره أو بعد 
انقضائها . شروع المدعى فى نزع ملكية 
عقار لوك للمدعى عليه . استيفاء 
لدين مقضى عليه به حكم غياق ومحول 
إلى المدعى . معارضة المدعى عليه فى 
التنيه استناداً إلى أن حم الدين المنفذ 
به صدر غيابيا وسقط بعدم تنفيده فى 
َضون الستة الشبور التالية لصدوره . 
قيام دفاع المدعى ضمن ما قام عليه على 
أنه سبق الندعى عليه أن أقر رتب ' 
الدن النقذ به فى ذمته بطلب قدمه إلى 
لجنة التسوية العقارية . حكر بالغاء | 
تنبيه تزع الملكية . تسويبه . إقامته على ْ 
أن إقرار المدعى عليه المشار إليه لم | 
يصدر إلا بعد سقوط | الغيانى 

ومن ثم فهو لايصلح سبيا بمنع الحم 

من السقوط . خطأ فى تطبيقالقانون . 

صرف هذا الخطأ المحكلة عن محث 

طلب التسوية المقدم من المدعى عليه 


وتحديد دلالته مع احهال أن يكون 1 


متضمنا قبولا الغيان . قصور 


( المادة م. ولع عم مراقمات قديم ) . 
( نض مدئي ل ١١‏ مايو سنة 198١‏ 
س 7١7‏ رقم ©53). 

مستعجسل . عدم جواذ 
استئتاف الاحكام المستعجلة إلا فى 
حدودام به مر . أى القيد بقيمة . 
الدين . استثناء . مسائل الاختصاص. 
+ حق القضاء الممتعجل فى لخص, 


7-1 


ون 


5 


4م/ 
المستندات لتييان مبلغ الجد فيها . 

م تسل . حق الامتناع عن تنفيذه 
إذا لم ينفذ خصمه الزامه بالواقع . 
( مصر_ ستعجل مستأاف اب 19 دسمير 
سنة اهوؤاس 0و رقمده ) 

١‏ انير . تقدير أملاك متزوع 
ملكيتبا . الطمن فيه . اطالب نع 
الملدكية والتزوعة ملكيته لشرط 
مراعاة المواعيد . 

و الاستيلاء الفعلى على العقار 
يقوم مقام القرار الوزارىالمتصوص 
عنه بالمادقمرز من قانون تزع الملكية . 
م ريع العقار المأزوع ملكينه . 
إلزام ا حكومة به من تاريحٌ الاستيلاء 
إلى تاريخ صدور الحرسوم . 

من العين المتزوع ملكيتها . 
وقت تزع الملكية لاوقت صدور 
المرسوم . 

( ينها الكلية س 5١‏ ديسمير سنة857 ١5‏ 
ص 4985 ركم 5514 ) 

و شدمة . مدة الخدمة السايقة . 
مبمدو حكومة السودان . قرار بحجلس 
الوزراء فى ١64‏ من فبساير سنة ١546‏ 
و ١و‏ من مابو سنة ١407‏ . مجال كل 
منهما . الاول مقصور فيه أثر ضم 
مدد الخدمة عل المماشى والثاق بمعله 
شاملا للاقدمية وتحديد الراتب . 

5 مدة الخدمة السابقة . شرط 
المصول على مؤهل درامى . إعفاء 
مبعدى حكومة السودان من هذا 
الشرط . 

( القضاء الادارى- ٠١‏ ابريلستة ١521١‏ 
س ٠١ “#١‏ رقم 444 ) 


كم 
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ين 
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بجلة امحاماة - فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


١‏ خروج الحا الشرعية أو الملية 
عن ولايتها . حق النحام الآهليه فى 
الرقابة . 

؟ - تضار باك الا حوال التسخصية 
بعضها مع البعض الآخر . لا ولاية 
للحا الآهلية فى الرقابة على هذه 
الآحكام الصادرة فى موضوع واحد. 
( مصر الكلية سل 88 يتاير ستة ١581‏ 
س »١7‏ رقم )1١*‏ 

خطف بالتحيل وال كراه . التسوية 
بين الفاعل المادى والمحرض . كلاهما 
فاعل أصلى . 

( نقض حنائى لب غ١‏ مايو سنة ١1ه9١‏ 
س 837 رقم 5719؟) 

خانة الآمائة . شريك . بده على مال 
تشريكه . بد وكيل . تصرفه فى المال 
على وجه يخااف الغرض من الشركة . 
مساءلته باعتباره وكيلا . 

( نقض حنائى ل ؟١‏ قبراير سنة ١05©هو١ا‏ 
س 5٠١‏ رقم 98 )1١١‏ 

خياءة الآمانة . شرط قيام هذه 
الجرعة . تمسك امتهم بأنه لم يكن أمين 
صندوق الحعية المبم يتبديد أمواها 
وإنه إنما أعطى إقراراً بقبول سداد 
المبالغ التى تظهر فى ذمة أخيه ٠‏ كان 
أمينا الصندوق . إدانته دون رد عل 
هذا الدفاع . قصور. : 
( نقض جئائى ل 6 ديسمير سنة ١9651١‏ 
ص ١٠698‏ رقم 507 ) 

دخول هنزل بقصد ارتكاب جرعة 
فيه . العقوبة المقررة لهذه الجر بمة هى 
الحس مدة لا تتجاوز ستتين . حق محكة 


"1/١ 


1/1 


زذف 


النقض فى توقيع العقوية الصحيحة 
المناسبة ( المادتان . بام و «ابماع ) 
( نقض حنائى -- م يثاير سئة 1١920١‏ 
س و9ارتم هم١)‏ 

30 
دعارة . قانون . قانون الدعارة دمم4 
لسئة ١565‏ يسرى على كل فعل وقع 
قبله لم حك فيه مائيا قبل صدوره . 
النص ف القانون دم ٠ه‏ لسنة .وول 
على استمرار العمل الام المسكرى 
رقم 7 أسسنة 154 لمدة سنة. لا بمنع 
من ذلك . بحرد ضيط المهمة فى منزل 
يدار للدعارة . لا يك للعقاب مقتضى 
ذلك القانون . 
( نقض جنائى ل 71 فوفير مسلة ١561١‏ 
س 59؟١‏ رقم 581 ) 
دعارة . قانون . القانون دم 4 
لسنة ١و١‏ يسرى على كل فعل وقع 
قبله لم عكر فيه نهائيا قبل صدوره . 
بجرد ضبط المتهمة فى ميزل يدار للدعارة 
لايكن للعقاب . إدانة المهمة على 
أساس مجرد القول بأنها تتردد على 
المثزل الذى ضبطت فيه . هذا لا يكق 
لإيات الاعتياد . 
( تقض جنائى ل !83 نوفير سنة 1١5001١‏ 
س 9ه ؟١‏ رقم 3108) 
9- دعوى . الدعوى البو ليصية . 
جواز القسك ما كدفع في دعوى 
نفاذ التصرف . 
؟ - الدعوى البو ليصية.شرط إضرار 
التصرف الدائن . تقرير توافره . 
موضوعى ٠‏ 


22/ 


"/ 


كل؟ 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلائون 


م دعوى الاستحقاق. مثاطالبحث 
فيبا 5 حم . لسلييه الدفع بيطلان 
اجراءات تزع الملكية اعدم إنذار 
الخائز بالدفع أو التخلية . إبداؤه فى 
دعوى الاستحقاق . لا حل له . عدم 
الرد عليه لا يعتير قصورا . 

( نقض مدثئى عل ١1‏ فيراير سنة ١9615‏ 
س هذ ؟١‏ رقم 5١‏ ) 

دعوى . طلان صحيفة الدعوى . 
الدفع به قبل أى دفع آخر عدا 
الاختصاص . حصول الحجز على 
احاصيل. بطلانه إذا توقع بعد.” يوما 
من نقلبا . انتهاء مدة العقد , 
إذا لى حصل التنبيه بالإخلاء . 


اتداده 


( بندر الزقازيق--19؟ فبراير سنة ١505‏ 
ص 42" ركم )1:5١1١‏ 

دعوى . تعجيلبا بمعرفة قل الكتاب على 
أثر مضى مدة الوقف . القصد منه 
للدعوى . لا بطلان . 

( بندر الزقازيق ل 9 يناير سنة ١205‏ 
س ١١#‏ رقم 788 ) 

١‏ - دعوى . دعوى بصحة التوقييع 
حسب الطليات الختامية فى عريضتا . 
استخلاص المحكة بأدلة سائغة أتها 
فى -قيقتها دعوى بصحة التعاقد . 
لا خلط فى ذلك بين الدعوتين ولا 
يحاوزة لنطاق الخصومة . 

ب« حك . اتسبيبه . [شارة الطاعن 
فى دفاعه أمام حكة ال موضوع إلى أن 
من صدر منه التصرف كان مريضا 
مرض الموت . عدم طلبه إحالة الدعوى 


1 


لين 


5/4 


3م 
على التحقيق لإثيات هذا الدفاع وعدم 
تقديمه ما بدل على أنه تمسك به أمام 
محكة الاستئناف . النعى على الحكم 
بالقصور لآنه أغفل الره عليه . 
لا يقبل . 
( نقض مدنى 
س ١90‏ رقم ؟1١501)‏ 


لإ قبرابير اسنة ١9801‏ 


-١‏ دعوى . قبول الدعوى . منازعة 

فى راتب ٠‏ قيامبا على عغالقة القرار 

لقاع تا نة ورا عتما .فول + 

؟ ا ترقية . ليست حقا . لا تملك 

احكة القضاء ما . 

م« قرار إدارى بالتخطى . سابق 

على قانون إثقساء مجلس الدولة. 

طالب بعثة . الدرجة الى بعين 

قبا بعد عودته . 

( القضاء الادارى - م يونيهسنة ١981‏ 

س ه"١٠١‏ رقم 449 ) 

١‏ - دعوى تزوير . متى يقبل الدفع 

لمم مرافعات . 

؟ ل تقرير قسم أحماث التزيف 

والتزوير ومى يوَخد به. 

( النصورة الكلية - لا دسمير سنة ١5205‏ 
ص هلم رقم 47؟ ) 

١‏ - دعوى اللزوير . محكة ا موضوع 

قيامها باجراء المضاماة ينفسبا دون 

الاستعانة ير ٠‏ لانثريب علببا . سيق 

صدور قرار بندب خبير لإجراء 

ا مضاهاة . لاسحد من ذلك . رأى الخبير 
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ملة الحاماة 
استشارى فى جميع الأحوال . لا [ازام 
على الحكة فى الاستعانة بأهل الخرة 
بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه 
الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك 
ميسورا أو كان عسير| . 
٠‏ دعوى التزوير . المضاهاة الى 
تجرسبا المحكة بنفسبا . لا يبطلها أن 
لاتحرر المحمكمة مما شاهدته تقريرا 
شأن الخبير . عا أن تضمن حكها 
ما عايلته . 


؟ - دعوى اللزوير. حك . لسيييه . 
إحالته فى بيان أوجه الخلاف بين 
الامضاءبنالمطعون فيهما والامضاءات 
التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته 
تقرير الخمير . النعى عليه القصور . 
على غير أساس مى كان تقرير الخبير 
قد فصل أوجه الخلاف ) المادة م. ١‏ 
من قانون المرافءات القدم ( 5 


غ ‏ دعوى التزوير.حكم بردو بطلان 
عقدين صادرين من مورث . قبوله 
دليلا على ااتزوير استمده من خطاب 
حرر من الطاعن بعد وفاة المورث 
ينكر فيه أن هذا الاخير تصرف فى 
الخصة موضوع العقدين . لاعنالفة فى 
ذلك لليادة +؟م؟ من فانون المرافعات 
القديم . نقض . سبب . القول بأن 
الجا عد[ الطاب الما خصر من أل 
إنكار التصرف الرسمى لا العرفى . 
جدل موضوعى لا سبيل لإثارته أمام 
محكمة النقض . 

هوه نض . سبب . سيب دعوى 
التزوير . مخالفة الامضاء المطعون فيه 


ااا 0000100111 خخ 1 ا ما م 0 
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ان 


لقاعدة كتاءة الطاعن . الول بأنه ليس 
معناه التزوير إذ قد «كون مر جعه سبب 
آخر . جدل موضوعى لاسبيل ل ثارنه 
أمام محكة النقض . 

5 دعوى التذوير . حكم بتذوير 
ورقة . تسيييه . عدم بيانه طريقة 
الزوير . النعى عليه القصور . علىغير 
أساس . هو غير مازم ببيان طريقة 
التزوير . يكنى أن ينبت لديه عدم سمة 
الامضاء المطمونقيبا ليقضى بتدويرها. 
) المادة +. و مرافعات قدم ) : 

باس دفاع : إثنات . حكة الموضوع . 
عدم ملزوميتها باحالة الدعوى على 
التحقيق م استبان ها وجه الحق فى 
الخصومة . دعوى التذوير . تصريح 
المحكمة فى دكمبا بانه لا جدوى من 
إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى 
على التحقيق لإثيات صحة الامضاء 
المطعون فيه باللزوير . إخلال عق 
الدفاع . 

( نفض مدنى - ١8‏ يونيه سلة 1هؤا 
ص 7ه رقم 91* ) 

ط(س دعوى جلائية . اتقضاؤها فى 
مواد الجنح عضى #لاث سئوات من 
وقوع الجرعة ٠‏ 

؟ ب انقطاع المدة . لاتحوز أن تطول 
مدة السقوط بسبب الانقطاع لأ كثر 
من نصفبا وفقا للفقرة الآاخيرة من 
المادة برو من قانون الاجراءات 
الجنائية الذى يحب على أنحا م تطبيقه 
من تاريخ صدوره دون التقيد تاريخ 


العمل به. 


كن 


نجلة الحاماة فبرست السنة الثالثة واثثلائون 


م« سرياته على الجرائم التى وقعت 
قبل تاريخ العمل به باعتياره قانو نا 
أصلم للتهم . 

ع صدور القانون دتم ١0‏ سنة 
١0؟!‏ فى ١0‏ أكتور سنة ١60‏ 
بتعديل النص المذكور . لا تأثير له 
ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد 
سقطت فملا فى ١6‏ اكتوبر ١ه4١.‏ 
( نقضش جناثى ل 7 قبراير سئة ١565‏ 
س 9؟ رقم 55 ) 


“كك م010 


: . دعوى صحة التوقيع , ماهيتما‎ - ١ 


الحمك الصادر فيها . لايتصب إلا على | 


التوقيع الموقع به على الورقفة . بيع 


من مورث إلى أحد ورئته . طمن ١‏ 


وارث آخر فى هذا العقد بأنه صدر فى 
فترة مرض موت البائع . تمكين الحم 
المطعون فيه هذا الوارث من [ثبات 


عدم صحة التاريخ الوارد با لعقد ٠.‏ : 


الطمن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون , 


استنادا إلى أن التاريخ الوارد بالمقد 


سيق أن عودده ححْ تباتى صادر ق ٍ 
مواجهة الوارث سالف الذكر بصحة ش 


توقيع البائع على غير أساس . 
- 
نص عليه فى عقدالبيعالمقول يصدوره 
من مورث الخصوم إلى والدالطاعن فى 
فترة مر ض موته من دقع المُن . استتاده 
الى ما تبينه من موع التحقيقات 
وظروف الدعوى وملابساتها . عدم 


تقدم الطاعن ما يئيت أنه تحدى لدى 


يحكنة الموضوع بأنه دفع مقابلا لا 
اشتراء . لا بطلان ( المادة م١٠٠‏ 
مرافءات قدم ) . 


4م 


بان 


م« إئيات . اتخاذ محكمة الموضوع 
من تراخى الطاعن فى سجيل عقد 
البيع الصادر له من مورثه قرينة من 
قرائن أخرى عل أن العقد صدر فى 
فترة مرض موت البائع وأن تارنخه 
قدم استر هذه الحقيقة لم يجاوز سلطتها 
فى تقدير الادلة وفهم الواقع فى 
الدعرى . 

+ نقض . سيب جديد . التعى على 
الحم أنه قضى اصلحة| حدى المدعيات 
بأيطال العقد فى حين أنه سيق أن قضى 
بابطال المرافعة بالنسة لها . إثارته 
لأول مرة أمام محكة النقض . لاتقبل. 
( نقض مدني - #مأيو سسنة ١581١‏ 
س "وه رقم 4ه؟ ) 


١‏ دعوى صحة التوقيع . مدى 
حجة الحكم الصادر فيبا . اقتصار 
عتم عل ع التريع - عم مدي 
أثره إلى صحة التزامات الطر فينالئاشئة 
عن العقد . 
نقض . سبب جديد . قول 
الشترى بأن البائع لم يكلفه رعيا 
يواد الف قبل الحكم بفسخ البيح . 
0 جواز الفسك ه4 لارل مرة أمام 
محكة النقض . 

و عديع ليع الذى رمتل شاد 
ينتج ثمرات . استحةاق الفوائد من تاريخ 
استلام المبيع 0 عدم يداع ما استحق 
من هذه الفوائد مح القن لا يعتير معه 
المشترى أنه قد وفى بالتزاماته كاملة 
حيث يستطيع تفادى حم الفسخ 1 

؛ حا تيح ٠‏ عدم قيام المشترى بدفع 


م4 


كدان 
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ان فى الميعاد . إقامة لابائع دعوى | /إجم* دعوى مدية . استئناف . طلب 


الفسخ . تصر ف البائع فى بعض الآاطيان 
المبيعة بعد رقعة دعوى الفسخ . تمك 
المشترى فى رفعالدعوى باخلال البائع 
بالتزاماته بتصرفه فى جزء منالاطيان 
المبيعة . تقزير امحكمة أن البائع كان 
معذورا فى هذا التصرف بعد أن يس 
من قيام المشترى بالوقاء باللزاما» . 
لا مخالفة فى ذلك للقانون . 

( نقض مدنى - 5 مارس سئة ؟هو١ا‏ 
ص ١45+‏ رقم 34). 

دعوى صحة و نفاذ عقد , شروطها . 
عمد البيع . عدم قبول الدعوى . إذا 
كان عقد تمليك البائع عرف . حالته . 
( شبين الكوم الكلية - ؟ توفير سنة 
“هكلس الاه رقم 15140 ). 


دعوى الطرد للتأخير قَْ دفع الايجار. 


الادعاء. لسداده لغير المؤجر الذى 
نبه عليه بدفع الايجار له . غير مقبول. 
( مصر | 5+ توفير سنة ١هو١‏ 
مسرل رقم 24 ٠.‏ 


و8" دعوى عمومية . رقعبا . جوازه عن 


2 


طريق الجنحة المباشرة . 

( شبين السكوم الجزئية ‏ 18 مايو سئة 
امؤاس 5٠99‏ رتم 78٠١‏ ) 

دعوى مباشرة . قضاء محكمة الجنح 
يعدم الاختصاص لشبة الجناية . 
[حالة الدعوى إلى محكمة الجنايات . 
قضاء هذه المحكة بعدم جواز نظرها 
لسبق صدور قرار من النيابة محفظ 
الدعوى العمومية . خطأ . 

( نقض جنائي - 45 يونيه سئة ه5١‏ 
ص. ٠٠١4‏ رقم 251 ). 
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ا 


تعويض . لا تتجاوز قيمته خمسين 
جنيها . قضاء حكمة الدرجة الأول 
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بعد 
صدور القانون رقم بن لسنة ١549‏ 
باصدار قانون المرافمأت . عدم 
استئناف النيابة . عدم جواز استئناف 
المدعى بالحقوق المدنية . 

( نقض جنائى - أول يناير ستة ١981١‏ 
ص ٠١‏ رقم 6ه). 1 
دعوى مدنية . استئئاف المدعى المدق 
فما يتعلق حقوقه المدنية . البحكة 
الاستنافة وهص تفصمل فى هذا 
الاستئناف أن تعر ض او اقعةالدعوى 
وتفصل فيها من حيث توافر أركان 
الجريمة وثيوتها فى حق المستأ تف عليه . 
( نقض حنائى - أول يناير سنة ١96010‏ 
ص ١اركم١١).‏ 

دعوى مدنية . تهرئة المتهم على أساس 
عدم بوت الواقمة المرفوعة عنبا 
الدعرى العمومية . 
برفض الدعوى المدنية . 


( تقض جنائى ل أول يتابر سنة ١981١‏ 
ص ١رقم١1):‏ 

١‏ دعوى من الطاعن بطلب قيمة 
من تكلفه بضائع استولى عليها وذير 
القوين . اعتتاد الخبير تقدير الطاعن 
تمن التكلفة . حكم . اعتياره من التكلفة 
هو تمن المثل وقت الاستيلاء ٠‏ الننتى 
عليه الخطأ فى تطبيق المادة ب من 
المرسوم بقانون رتم >ه لسنة .م٠1‏ . 
على غير أساس . متى كان الطاعن لم 
يقدم دليلا على أنه أدعى إدى ممكة 
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الموضوع ثمنآ للثل وقت الآداء بزيد 
على الكن الذى قال إنه ثمن التكلفة . 
؟ ‏ ثمن المثل . تقديره وفقاً لليادة ٠‏ 
من المرسوم بقانون .و لسنة 0و١‏ . 
لا يصح أن بدخل اعتبار الرح أب 
ماكان سبيه فى هذا التقدير . 
تسيبه . اقتصاره على القضاء للطاعن 
بثمن تكلفه البضائع التى استولى عليها 
وزبر القوين . ما طلبه الطاعن أ كثر 
من هذا العن هو برد ريح لا <ق له 
فيه قانونا . النعى على الحك الخطأ فى 
الإستاد فى هذا الخصوص . غير 
طلب الطاعن تعويضاً عما لحقه 
من ضرر بسبب تقدير تمن بضائعه الى 
استولى عليها وزير القوون بمعرفة لجنة 
النسعيرة ااتابعة لوزارة التجارة بدلا 
من عرض الآمر على لجنة التعويضات 
ونقاً لللادة + من المرسوم بقانون 
رقم جه لسنة ومو . حك . تسبيبه . 
قضاؤه برفض التعويض . إقامته على 
أن عدم عرض الآمر على اللجنة المشار 
إليبا لا يستوجب تعويضاً لآنه إجراء 
شكلى وأنه ما دام المرجع النباق فى 
التقدير حسب المادة ١.‏ من المرسوم 
بقانون سالف الذكر هو القضاء فقد 
كفل الحكم يقبول الدعوى تصحيح 
الوضع وهذا يفيد انتفاء الضرر . 
النعى عليه القصور فى التسبيب . على 
عو أساض . 
ع قرايل حم 1 السمييه ٠‏ رقضه 
القضاء للطاعن بالف وائّد عن المبلغ الذى 
طلبه باعتياره ثمن تكامه البضاعة 
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المستولى عليبا . عدم بيانه السهب فى 
عدم قضائه بالفوائد المطاوءة كفوائد 
قانونية . اعتباره الفوائد المطلوية هى 
فوائد تعويضنية لا تأخيرية . قضاؤه 
رفضها . [قامته على أنها عيارة عن 
قسم من التعويضات الى قدرها الطاعن 
للخسارة الى لحقت به وأنها هذا الوصف 
يكون حكبا حم المبلغ الذى طالب 
به الطاعن تعويضاً عن الإجراءات 
الخالفة للقانون الى اتيت ف الاستيلاء 
على بضاعته . طلب الطاعن الفوائد 
لسبب تأخر المطعون علييما فى دفع 
باق تمن مثل البضاعة المستولى عليها 
الذى أثبت المك أن تقدير الطاعن 
تنبا هو تقدير صحيح وأن المطعون 
عليبما لم يكونا على حق ف المذازعة 
فيه . قياس غير سائغ . السبب الذى 
استند إليه الطاعن فى طلب الفوائد 
يخا لف السبب الذى طلب من أجله 
التعويض عما فاته من الريح كا مخالف 
السبب الذى طالب من أجله بمبلغ 
التعويض عر:. الأجراءات السابقة 
لرفع الدعوى والى اتبعت معه فى 
تقدير من اليضاعة المسةولى عليها ٠‏ 
قصور الحكم فى الرد على طلب الفوائد 
قصوراً يستوجب نقضه . 

( المواد ب/و/١٠‏ من المرسوم بقانون 
دنم .و لسنة م١‏ والمادة م١1‏ من 
قانون المرافعات القديم . والمادة 
(٠‏ من القانون المدنى القدم ) . 

( تقض عدنى -- #4 مابو سنة ١921‏ 
ص 58 رقم .)151١‏ 
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بجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون _ 


حيازة المدعى للمقار الذى يطلب منع 


دين 


تذين 


التعرض فيه . إقامة لحك فها على 
بوت ملكية المدعى لهذا المقار . 
عنالفته للقانون . عدم ' استظبار وجه 
التعرص غخالفة أخرى . 

؟ ‏ نقض . حك مهيدى قضى بإجرا. 
تحقيق لازم فى الدعوى . كونالدعوى 
فى حاجة إلى تحقيق آخر . لا ستوجب 
نقنه , 


( نقض مداى اناس سلئة !ه6١‏ 


ص ١512٠‏ ديقم »عه) 

دفاع . إبداء المهم دقعين بالبطلان . 
تأجيل القضية لإرفاق شبادة مرضية 
تحقيقا لهذا الدفاع . الحكم فى الدعوى 

دون إرفاق تلك الشهادة ودون ماع 
دفاع المهم فى موضوع التهمة . إخلال 
بحق الدفاع . 
( نقض جنائى 
س 87١5‏ رقم 1١1١٠8‏ ) 


.0« قيرار سنة ١96١‏ 


دفاع . مام ا جمكة تحقيق الدعرى 
وسماع الدفاع عن المتبمين . إعادتها 
إلى المرافعة . واجراء تحقيق فيبا دون 
حضور محاى المتيم ولكن فى حضور 
بحام ورد ىق خضر الجلسة أنه حضر 
عن المحاءى الأصلى دون سان ما إذا 
كان إنحاى الأصلى أخطر بالجلسة 
أم لا ولا كفية نيابة انحاى الذى 
حضر عنه . [خلال حق الدفاع . 

( نقض جنائى ل 98 أبريل سنة ١81‏ 
س 69م رقم ؟5؟55) 


عم دفاع . ادعاء المتهم أنه لم يستوفدقاعه 


لاس #اا سسا 0ي0يريي0ك 


وو" 


بوم دفاع 


على مظنة أن امحمكة ستةضى بداءته . 
لا بقيل . 


( تقش جنائى 
س 6006 رقم 5784 ) 


© مانو سنة ١921‏ 


أ دفاع, الدفع ببطلان القبض . 
الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكة 
لم يصدر منبا ما يدل على أنها ستقصر 
نظرها على هذا الدقع . حك الحككة فى 
الدفع وفى الموضوع . نعى امتهم عليبا 
بأنا أخلت حقه فى الدفاع . لايقبل . 
نفسه المادة الخدرة الى كانت معه عتدما 
رأى دجال البوليس قادمين نحوه . 
ذلك تل مه عن تلك المادة ييح 
الاستشباد عليه يضيط اندر معه . 
( نفض جنائى - ” مارس سنة ١946١‏ 
س 88؟ رقم )1١41‏ 


اه" دفاع . الاعتذار عن الحخضور بالمردض 


وتعزيز ذلك بشهادة مرضية . رفض 
ااتأجيل دون تعرض لمذا العذر . 
إخلال حمق الدفاع . 

( نقض جنائى ل "© أبريل سنة ١581‏ 
س 2489 ركم 805 ) 

. إدانة المنهم استناد إلى 1 
قسم أعماث التزييف واليزوير عمصلحة 
الطب الشرعى . تقدم امتهم تقريراً 
استشاريا يناقض ذلك التقرير . عدم 
الآخذ به دون موازنة بين التقريرين 
ولاححث فهما بمقولة إن التقرير الآول 
له من الحصانة ما بوجب الاخذ به . 


8 


قرفم 


1 


م١‎ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلائون 


إخلال حق المتهم فى الدفاع . 

( نقض حنائى -- ١١‏ مارس سئنة ١581‏ 
س ١هارقم؟١١)‏ 

دفاع . اعتاد الحكة على قول شأهد 
فى التحقيقات دون سماعه . تمسك أمام 
الحكمة الاستئنافية . وجوب سماع هذا 
الشاهد . عدم إجابته إلى طلبه . إخلال 
حق الدقاع . 

( نقض حنائى - ؟١‏ مارس سنة ١ه9١‏ 
ص ١ه؟رقم١51١)‏ 


دفاع . تأجيل القمنية الحكم مع ضم 


إلى هذه الأوراق دون اطلاع المتبم 
عليا . إخلال بحق الدفاع . 

( نقض حنائى -- م8 مانو سنة ١56١‏ 
س ١9593ؤرثم‏ لا١:1)‏ 

دفاع . تقدم مذكرة من أحد الخصوم 
بدفاعه فى الفترة التى حجرت القضية فيبا 
الحم دون أن يطلع خصمه . إخلال 
حق الدفاع . 

( تقض جنائى سل 79*؟ مارس سنة ١581١‏ 
س ١95؟ركم ١55‏ ) 

دفاع . تقدم مذ كرة عند حجز القضية 
للحكم تتضمن طليا من طلبات التحقيق. 
إعادة القضية اللرافعة . عدم تمسك 
انهم بهذا الطلب فى الجلسات التالية . 
إثارة ذلك أمام محكة النقض . لايحوز. 
( تقض حنائى ل 55 أوفير سنة ١581‏ 
س 9ه"١‏ رقم 7017 ) 

دفاع . تقدم محادى امتهم نحكة ثانى 
درجة بمحضر صلم موقح عليه من 


| 
| 
ظ 


1 


ظ 


ظ 


1 


له 


ال 


أي 


٠ 


المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم 


محصل عليها اعتداء بالضرب وتنازها 
عن دعواها المدنية . استبعاده اعتادا 
على تخلف المدعية ,الحقوق المدنية دون 
تقدبر للآثر المارتب عليه قانو نا فى حالة 
بوت صدوره منها . إخلال تحقااتهم 
فى الدفاع . 

( نفض جنائى -- أول يناير سنة ١981١‏ 
س هرقم ٠‏ ) 

دفاع : تقدم 'طلب بعد إقفال باب 
المرافعة . لا يازم الرد عليه . 

( نقض جنائى - ١١‏ أ كتوسر سنة 1ه فا 
س 95١١ا‏ رقم ٠08‏ ه) 

دفاع . تمسك المهم فى التبديد بأنه ل 
يكن يعم بيوم ابيع وطليه ضم أوراق 
لاثئات ذلك . إدانته دون إشارة إلى 
هذا الدفاع . قصور , 

( نقض حنائى - ١58‏ مابو سنة ١1ه5١‏ 


س 8515م ركم هد5؟م) 


دفاع . حم . تسبيبه . منهم باختلاس 
محجوز . إدانته .دفاعه بأنه كان مريضنا 
ودخل المستشنى فى اليوم الذى كان 
عددا للبيع . عدم تقدمه دليلا على 
مرضه وعدم طلسه تحقيق ذلك . 
الالتفات عن هذا الدفاع ٠.‏ لامر يب 
فيه على الحكمة . 

( تقض حنائى ل ؟١‏ لوفير سنة ١9601‏ 
ص ١8*‏ رقم 8ه ) 


دفاع . دعوى . تأجيل نظرها عدم 
مرات . حجز القعنية للحم . تقديم 
عاى التهم طلا تتح باب المراقعة. 
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رفضه . لا إخلال حق الدفاع 

( نقض جنائى ل ١6‏ فيرار سنة ١9565‏ 
س ١868‏ رتم ١؟5)‏ 

دفاع . دفاع جوهرى يؤثر فى قيام 
الهمة . وجوب تحقيقه . [غفاله . 
قصور . مثال فى جرمة عدم توريد 
تصيب الحكومة من محصول تنح ١‏ 
( نقض حناثئى ل 0١‏ مالو سنة ١1هو١‏ 
س 804 رقم 9101 ) 

دفاع . رفض الحكة سماع خبير طلب 
المتهم سماعه عقولة إن رأه سيكون 
استعاريا وها أن لاتأخذ به . إخلال 
حق الدفاع . 

( نقض جنائى ب ؟١‏ فيراير سلة ١9605١‏ 
س ١99‏ رقم ا 1١١‏ ) 

وا دقع . شاهد أعان وحصضر 
الجلسة . عدم سك المتهم بسماعه . 
عدم سماعه . النعى على احكة أنما لم 
لسمعه ٠‏ لايقيل . 

؟ ‏ وصف التهمة . إضافة المحكمة 
الاستثنافية واقعة غير واردة ف الاتهام. 
عدم لشد يدهأ العقوبة يسيب ذلك . 
الطعن بذلك أمام حكمة النقض . 
لا قبل . 

( تقض جنائى -- #١‏ مارس سنة ١581١‏ 
ص 77" رتم 1١40‏ ) 

دفاع . شبود . اعلان المهم شبود نق 
بترخيص من المكمة الاستثنافية . 
حضور الشبود عدة جلسات . تأجيل 
القضية دونساعهم . لمكم ق الدعوى 
دون سماعبم . إخلال بحق الدفاع . 

( نقض جنائى -- ١5‏ مادو سنة ١5*1١‏ 
س 95 رقم 531 ) 


5 


ند 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


دفاع . بود نق . عدم اعلان امهم 
إياهم طبقا لما رسعه القانون . ليس له 
الحق فى طلب تأجيل الدعوى لإعلانهم 
اللحكمة تقدير وجاهة الطلب . النض 
لت وضعبا القانون لإعلان الشبود . 
لم يقصد نا الاغسلال «الاسن 
الجومرية للحاكات الجنائية . رقض 
الحكمة تأجيل الدعوى لاعلان شاهد 
بناء على أن ماسيقوله منقوض بشبادة 
الشبود الآخرين الذين لاشبة 
في أقوالم . إغلال يحق الدفاع , 

( نقض. جنائى ل 55 مارس سئة ١9691‏ 
ص 44؟ رتم )1١9*2‏ 

١‏ - دفاع . طلب تحقيق غير جدى. 
عدم الالتفات اليه . لايقدح ف الحكم. 
شال 

ب وصف التهمة . المحكمة غير 
مقيدة بالوصف الذى تعطيه النياءة 
للواقعة . 

م قتل خطأ . تحقق هذه الجرعة 
بقيام أى نوع من أنواع الخطاً . 
اعتهاد الحم فى الادانة على وقوع 
عدة أخطاء من المتهم بيها لا على السرعة 
فى القيادة وحدها . طمن المهم فيه بأن 
النياية لم تسند اليه الخطأ بالاسراع فى 
القيادة . لا يديه ٠‏ 

( نقض جنائى - ١؟‏ مارس سنة ١581١‏ 
س 4لا؟ رقم )1١469‏ 


+«وع دفاع . طلب تدب خبير لتحقيق دفاع 


هام . وجوب إجابته أو رفضه بناء 
على أسباب مبررة ٠‏ 
( نقض حنائى -ل ؟ مانو سنة ١1١‏ 
ص 54 رقم 415 ) 
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مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلائون 


دفاع . طلب التأجيل لمرض المابم . 
بوت قيامه . يتعين تأجيل الحاكة . 
رفض |ااتأجيل جرد تكراره ٠‏ لاريصح 5 
( قض حنائى حل ع فونه سلة ١1مو١‏ 
س ٠١٠١#“‏ رقم ه12 ) 

دفاع . طلب إجراء ممعاينة لما أثرها 
فى الدعوى . وجوب إجابته أو الرد 
عليه ما يفنده . 

( نقض جنائى -- م أ كتوير سنة ١461‏ 
س ١١45‏ ركم 45١‏ ) 

دفاع . طلب تحقيق مسألة فنية . رفضه 
والفصل فى هذه المسألة برأى الحكة . 
إ[خلال بحق الدفاع . 

( نقض جنائى ل ع ؟ مانو سئة اهؤد 
س 6ه رقم 5754 ) 

دفاع . طلب تحليل المواد المتوية الى 
وجدت لايس الجن عليه لمعرقة ما إذا 
كانت من قصيلة مادة امهم . طلب 


غير متتج . رفضه . لا إخلال بحق 
الدفاع . 


( نقض حنائى -- م مانو سنة ١561١‏ 
س 895 رقم 88 ) 

دفاع . طلب معايئة وجروب إجابته 
أو الرد عليه . 


( نقض جنائى - ٠١‏ أبريل سنة ١601‏ 
س ؟*4ا رقم ٠0؟)‏ 


دظاع 7 طليات . عدم إصرار المهم 
على طلب التأجيل لتقديم تقرير 
استشارى ثان وعد بتقدعه . لا إخلال 
محق الدفاع إذا لم تؤجل الحكة الدعوى . 
طلب استدعاء الطييب الاستشارى 


كف 


هرف 


قف 


زف 


م4 
الأول لمنافشته . رقضه . جوازه . 

( تقض جنائى ا هو أبريل سنة 1هؤ١ا‏ 
ص *؟0 رقم 25955 ) 

دفاع . طلب المبم استدعاء طييبين 
لمناقشتهما . رفضه بناء على أسياب 
مؤدية إلى ذلك . لا إغلال بحق 
الدفاع . مثال فى دعوى ضرب نشهأت 
عله عاهة . 

( نقض جنائى س ه فيراس سنة 1١583‏ 
س ١8“‏ رتم 4ه مكرر ) 

دفاع . طلب تأجيل لإعلان شاهد 
أمام محكة الجنانات . رفضه مقولة 
إن شبادته لن تجدى المتهم لكونما 
منقوضة بأقوال الشبود الآخرين الذين 
لاشببة فى شهادتهم . [خلال تح الدفاع . 
( تقش جنائي ل أول يناير سنة ١46١‏ 
ص "رتم 5) 

دفاع . عدم تمسك امتهم أمام الحكة 
بطلب سماع شهود ننى أو بطلب [رسال 
الورقة التى ضبط انخدر ملفوفاً مما إلى 
التحليل . ليس له أن ينعى على الحم 
إغفال ذلك . 

( تقض جنائى - أول يناير سلة ه319 
ص ١"‏ رقم )1١١‏ 

دفاع . متهم جنحه . حضور محام عنه . 
غير لازم . هتيم حضر إشخصه 


بئفسه . طليه إعادة القضية للمرافمة 
لسماع دفاع محاميه . رفضه ‏ لا تريب 
على ا محكة فى ذلك . 
( تقض حنائى -- ١‏ فبراير سنة ١و١‏ 
س ٠٠١19‏ رقم 1١١4‏ ) 


415 


عع دفاع . يحرد الاضطراب فى ذكر مرافقة 

الدفاع بمحضر الجلسة . لا يسوغ 

القرل «الإخلال بحقوق الدفاع . 

( نقض اجنائى -- > فيراير سنة ١581‏ 

س -وارقم 910 ) 

دفاع . حكمة استئنافية. تأجيلها الدعوى 

بناء على طلب المتهم ليقدم لها عخالصة 

بالدين المحجوز من أجله . طلبه بعد 
ذلك التأجيل لإعلان شاهد . رفضه 

وإدانته . لا إخلال محق الدفاع . 

(نقض حنائى س- 5 مارس سئة ١01هو١ا‏ 

س 5255 رقم ١9‏ ) 

15 دفاع ٠‏ عدم أدعاء المنهم أنه لم يعلن 
للجلسة فى الميعاد القانونى . طلب تأجيل 
الدعوى الاستعداد . تقديره من سلطة 
امحكة . 


( نقض جتائى 


6 


8" وبسمير سئة 1 ه56١‏ ا 
ص ه8١١‏ رقم ٠١١‏ ) إ 
:1 
الشرعى وتقر برى الخبير بن الاستشار بين أ 

وناقشته فى هذا الخلاف . التعى علييا ١‏ 


أتها لم تيجب المتهم إلى طلب الخبراء 1 


الثلاثة الذن قدموا تقارير فى الدعوى . 
سن ا 
ص 9م9١‏ رقم 55٠8‏ ) 
8 دفاع 0 033 
| 
إٍ 
ا 
م | 


( نقض حتائى -- ع ؟ ديسمير سنة 1١98601‏ 
س ا1ه١١‏ رقم )55٠‏ 


بهلاع دفع . تأجيل الحكة القضية لتقد 


دفاع . خلاف ين تقر بر الطبيب | خة: 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون 


مذكرات . حكها فى الدعوى فى اليوم 
الآخير الذى كان من حق المنهم أن 
يقدم فيه مذكرته , خلال حق الدقاع . 
( نقض حنائى سس ١‏ ديسمير سنة ١5801١‏ 
س 847 ٠١اركم‏ -58) 

م دفاع . حم ٠‏ تسبيبه . طلب استدعاء 
الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع سك 
ه المنهم . رفضه بناء على أسباب غير 
مررة. قصور. 
( نقض جنائى سب ١‏ دسمير سلة ١5801‏ 
س ١945‏ رقم 3748 ) 

اع دفاع . وجه دقاع هام . الرد عليه با 

واقعة قتل . 

( تقض حنائى - ع دسمير سنة لحل حل 

ص ١١45‏ رقم 55314) 

اع اعرسم 

دفاع شرعى . الدفع بقيامه . رجوب 

الرد عليه . 

( تقض جنتائى ل ١8‏ نوشير سنة 1م4١‏ 


س هه*١‏ رقم أكه) 


دفاع شرعى . التباء 

لا وجود لحق الدفاع 2 

( تقض اجنائى 

س **» رقم 437 )1١‏ 

ع ماع دفاع شرعى . العاثئل فى الاعتداء . 
ليس مرطأ . داقع أن بدفعالاعتداء 
بالوسيلة الى تسر له استعالها وأو 

كانت سلاحا ناريا , 


الاعتداء . 


سسمم 5 مارس سئة أهة١ا‏ 


( قضس حنائى عب » مارس سئة ١م5١‏ 
ص 775 رقم )1١545‏ 


و 


لطر 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السئة الثالثة والثلاثون 
دفاع شرعى ٠.‏ شاء الحكة حكبا 


بالادانة على افتراض صحة ما دفع به 
امتهم . خطأ . يحب على احكمة أن تبين 
الواقعة يا ثبنت لدبا ثم تفصل قما إذا 
كان المتهم أو لم يكن فى حالة من 
الحالات التى تبرر استعال حق الدفاع 
الشرعى . 

( نقض جتائى ل ه فيراير سنة ١92١‏ 
س ١89‏ رتم 4م ) 

دفاع شرعى . تسلى الحم بقيام هذه 
الحالة واعتباره المتهم متجاوزاً حد 
الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد 
على الجنى عليه فى سبل ذلك إلا بضرية 


واحدة : خط 5 لا عقاب على هذه 


قف 


الواقعة . 

( تقض جنائى ل ؟ أبويل سنة ١1هو١‏ 
س هالا رتم 46؟) 

دفاع #رعى . تضارب بين ما أوردته 
ما ذكرته من وفائع تحصيلا من 
التحقيقات . نقض الحم . 

( نقض حنائى ل ٠١‏ أبريل سنة ١561١‏ 


بلع دقاع شرعى . تمسك التبم به . إدانته 


دون رد عليه . قصور . 
( فض جنائى ١5.‏ أبريل سنة ١01‏ 
س ««لارقم/ا١؟‏ ) 


م1 دفاع شرعى . حك . اتسيييه . تساك 


لمهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
النغس والمال . الرد عليه بأن الال 
: تسكن تستازم إطلاق الأعيرة النارية 
لعدم وجود ما يتخوف منه . هذا 


الى 


١ 


2 


رذ 


4 


لا يصلح ردأ . نقض . وحدة الواقعة. 
نقض الحم ,النسية إلى طاعن يقتضى 
نقضه بالنسبة الطاعنين الآخرين . 

( نقش حنتائي - ل8؟ فبرابر سنة 61و١١‏ 
س 85٠0‏ رقم 1١*19‏ ) 

١‏ - دفاع شرعى . عدم ممسك الهم 
المناقئسة فى ذلك إدى محكة النقض . 
لاتصح. 
؟ ل نقض . طعن غير منتج . مثال ٠‏ 


( نقض جنائى - ١٠‏ أ كتوبر سئة ١9651‏ 
س ١8504‏ رقم م١1ه)‏ 

دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم به . 
الوقائع المذكورة فى الحكم . لا تفيد 
قيامه . تمسك المهم به فى مذ كرة قدمبا 
بعد [قفال المرافعة . لا يلتفت [ليه . 
( تقض جنائى ب ١؟‏ ماب سنة ه9١‏ 
س 565 رقم "0١‏ ) 

دقاع شرعى ٠‏ عدم الدفع به أمام 
يحكة الموضوع ه: الواقمة كا أثيتبا 
الحم لا تدل على قيام هذه الحالة . 
لا بحوز السك بذلك أمام: محكة 
النقض . 

( نقش اجنائى -- 5؟ ينابر سنة ١561١‏ 
س ه7١١‏ رقم 88 ) 

دفاع شرعى . لا يشترط أن يكون 
لمنهم فد اعترف بالواقعة أو تمسك فى 
دفاعه بقيام الدفاع الشرعى ٠‏ الفعل 
المنخوف منه المسوغ للدقاع الشرعى ٠‏ 
لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً . 
( تق جنائى -- 8 ينابر سنة 1161 
س ١0‏ رقم 15 ) 
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ع ع م ١‏ دفاع شرعى . تناسب فم لالدفاع | /اعع دقع . الدفع بقوة الثىء انحكوم به . 


5 ولوكانوا ص يقدموا طعنا ( المادة و 


6خ 


41 


مع الاعتدا. . متى بنظر فيه ؟ عند 
بوت قيام هذه الحالة ٠‏ مجرد اتحدث 
عن عدم التناسب بين ما وقع من 
الطاعن ومأ وقع من غريه . قصور ٠‏ 
؟ ل بض . نقص الحم بالنسبة إلى 
الطاعن . يستتبع نقعشه بالنسية إلى 


من قانون الاجراءات الجنائية ) . 


( نقض حنائى سب 8٠‏ دسمر سنة ١ ١921‏ 
ص "ه6١١رقم‏ 4١ا‏ ”> 


دفع . وجوب إبداء الدقع بعدم | 
الاختصاص انحلى قبل [بداء أى طلب | 
أو دفاع فى الدعوى ( المادة م8٠‏ ظ 
مرافمات ) . أ 
( شيرا الحزثية - م توفير سئة ١١1١‏ ٌْ 
س ١١9‏ رتم 596 ) ا 
ع دقع بعسسام اختصاص انحاكم ْ 
ينظر الدعوى . نص المادة .م١‏ من 
قاتون نطام القضاء . أعمال السيادة . 
ماهتها . مداها . 

,دست الحكومة فى إصدار 
القوانين والاعمال المتصلة ذا الحق 
هو من أعمال السيادة . الفرق ما بين 
الأعمال المتصلة باعداد القوانين وعبقى 
الساطةالتنفيدية فى وضع اللواتح اللازمة 
لتنفيذ القوانين . 

م ل لاصحة اليورصة . إجراءات 
وضعبا . عيبل إدارى . 

( القاهرة الكلية -- ١١‏ ديسمير سنة 
سس ؟415١١رتم‏ 1428 ) ش 


220 


255 


6غ 


وحددة ا موضوع كستازم الاتحاد فى 
المادة الى هى موضوع الطلب.الفرق 
بين السبب القانوقق للدعوى وبين 
التدليل والتعلمل لهذا السيب ما تتصل 
نه قوة الثىء الحكوم نه. 

( امنيا الجزثية سس 4 أيريل سنئة ١561‏ 
ص ١١45‏ رقم كم؛) 

دمغة . رسوم دمغة مستحقة عن تيار 
كبر ناث . تقديرها بوأسطة خبير . قضاء 
ذلك . موضوعية . 

( نقض حنائى سس ١‏ ديسمير سنة 1١5801‏ 
ص ١88419‏ رقم 5199 ) 

ذو دولة . حقبا فى صيانة كانها 
وحمابة أفراد شعبها ويجتمعيا . 

٠‏ إبعاد أجتى . ارتكانه جرعة 
الاقراض الريا الفاحش . جواز 
الابعاد . 

( القضاء الإدارى - ا؟ نوفير سنة ١581١‏ 


س ٠١٠١45‏ رقم 48# ) 


0 
رأفة . ملاحظة موجبات الرأفة . 
غير لازم على القاضى . استعال الرأفة 
مع الصغير منر وك للقاذى . 
إثئيات . تقدير شبادة الشرود . 
موضوعى . 
( نقض جنائى -- ١9‏ مارس سنة ١581١‏ 
س 588 رقم 1١371‏ ) 


إن 


0 


رةه 
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رخصة . رخصة قيادة . تجد يدها . 
مادة . ع من لانحة السيارات ( فقرة 
ثالئة ) الجدم الواردة ما على سبيل 
الحصر. جر بمة [خفاء الاشياء المسروقة. 
ليست منها . نص قانوى . تفسيره فى 
مواد العقويات . لا بحوز التوسع 
فيه . تعويض عن عدم التجديد . 

( القضاء الإدارى - 85؟ يناير سنة 1560017 
ص ا6١٠‏ رقم ذؤه4). 

١‏ - رسم بلدى . صفته . فرضه على 
السكان . 

؟ درسم بلدى. عملية نقل الأشخاص 
و البضائع بطريق السكة الحديد أو 
بالسياراتالعامة. عمل يحارى بطبيعته. 
فرض الرسم عليبا هذه الصفة . 

( القضاء الإدارى س ه قبراير سنة ١81‏ 
ص 50١٠ركم‏ 845 ). 


أ - رمم بلدى . حقيقكته رمسم 
وليس ضربيبة . 

+« - عمل نيجار ى.عملية نقل الأشخاص 
أو البضائح بالسكك الحديدية أو 
بالسيارات . عمل تجارى بطبيعته . 
فرض رسم بلدى على انحلات الى 
بباشر فيها القائم ا نشاطه باعتبارها 
يحلات تجارية . 

( القضاء الادارى - ؛ دسمبر سنة ١91‏ 
ص “4 ٠١‏ ركم 404 ) . 

١‏ رمسم الدمغة . أداؤه مقدماً وقى 
المواعيد التى عينها القائون رتم 46 
لسنة 1١89‏ . 

؟ ‏ شيك . خلوه مرن[ى. توقييع 
الساحب . لا يعتبر أداة وفاء 3 رمسم 


"6 


للد 


93 


الدمغة . مكان أداؤه فى حل الجهة المنوط 


ها التحصيل . 
( القضاء الادارى - "٠‏ ينابر سئة ١9805‏ 
ص ©؟١٠رقم‏ ا19 ). 


رسوم . محكوم عليه . طعن فى الحم 
من جهة الدعويين الجنائية والمدنية . 
رفض طعنه وإلزامه بالمصاريف المدنية 
الاستثنافية . تسوية هذه المصاريف 
يكون طبقآ القاعدة العامة الواردة 
بالمادة م١‏ من القانون دم مو لسنة 
145 . 

( تقض حتانى ل 8؟ مابو سنة ١960١‏ 
س *55رتم 41١17‏ ). 

١‏ رسوم جمركية . هى ضريبة 
لا ترتكن فى أساسها إلى رباط عقدى 
بين مصلحة الجبارك والتاجر . وإما 
تحددها القوانين الى تفرضها . ليس 
فى هذه القواتين ولا فى القاتون العام 
ما حول دون تدارك الخطأ الذى يمع 
فها . للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير 
حق وللصلحة أن تطالب بماهو 
مستحق زبادة على ما دفع وذلك مالم 
يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . 

ل رسوم جمركية . اختصاص . 
قيام نزاع بين امرك وبين ١‏ المقرر 
عن البضاعة , على نوعها أو صنفها 
أو مصدرها . إحالة هذا النذاع على 
هيئة التحكم ومئع انحاكم من نظره 
هو والقرارات الصادرة شأنه : 
شروط وجود البضاعة فى حيازة 
لجرك . إذا لم يتوافر هذا الشرط . 
كان الاختصاص للحاكم . مشال . 


٠٠ 


المادتان نوم من مرسوم تمريفة 
الرسوم الجركية الصادرة فى ١6‏ من 
قراير سنة .م١‏ نفاداً للمادة الأول 
من قانون تعديل تعريفة الرسوم 
الخركية رقم م لسنة ٠6.‏ . 

# سازسوم جركة . إثيات . قصر 
الاستدلال على نوع معين من الآدلة 
لا يكون إلا بنص خاص . اللاتحصة 
الجركية وقانون مصلحة المارك كلاهما 
خلو من أى نص تم أن تكون ذات 
اليضاعة هى الدليل الوحيد الذى بركن 
إليه قها يقوم بين صاحها واجمرك من 
خلاف علبا أو على الرسوم المقررة 
عليا . 

- الإفراج عن البمضناعة من امرك 
إن جاذ أن يقترض معه أن جميمع 
الإجراءات الجركية قد روعيت وأن 
الرسوم المقررة على البضائع المفرج 
عنها قد دفءت إلا أن هذا الفرض ليس 
قطعيا . يحوز إثبات عكسه يجميع 
الطرق . مصلحة المارك هى الى يقع 
علها عبء هذا الإثيات . 

ىم الاستدلال بنصوا ص المواد 1" 
و مز و+؟ وهم من اللائحة الجركية 
والمادة باب ١‏ من قانون مصلحة الجمارك 
على أن ذات اليضاعة هى الدايل 
الوحيد الذى بركن إليه فما يقوم بين 
صاحها واجمرك من خلاف علبا أو 
على الرسوم المقررة علا فى حالة 
الإفراج عنها . غير يح . هذه المواد 
جميعها خاصة حالة وجود البضائع فى 
حيازة الجرك . مثال . 

(الرادم م م1 وم دمء؟ مفب 


/اه: 
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اللاضحة امركية والمادة بابؤ من قاون 


مصلحة الخارك ) . 


( نقض مدلى سل ”١‏ مارو سللة 1مؤا 
ص 5648 ركم 30719 ). 


رشوة . مى تتحدق الجر بمة ؟ دفع المال 
مقابل الامتناع عن عمل غير حق . 
لا منع تحققها . مثال . موظف تموين . 
(نقض جنائي' ‏ "؟ أيريل سنة 1و١‏ 
ص ١الاغ‏ رقم 45؟). 

رشوة . القائون يعاقب علها ولو كان 
العمل المقصود منها جرعة . 

( قش جناأنى سل ١؟‏ مايو سنة ١1هو١ا‏ 
ص ١08‏ ركم 54٠‏ ). 


هِ رشوة . اتفاق ااتهمين باعتيارهما 


مندوى تحصيل ضريبة السيارات مع 
امجنى عليه على دقع الرشوة نظير إسقاط 
المطاالبة يدقع مبلغ الضريبة . الحكم 
لاسينمته أنهما قبلا الرشوة على أساس 
أن انجنى عليه هدو صاحب المنقولات 
انحجوزة دون ابنه أو أنهما ادعي!ا 
كذياً أن الآخير هو صاحببا . معاقية 
المتهمين على الرشوة . صحيحة . 
(نقض جنال ل ٠‏ أيريل سنة 1هؤ١ا‏ 
ص 9الارتم 44؟1). 


5٠‏ ١--رشوة.‏ اعيراف الراثى . إعفاؤه 


من العقاب . لايحوز الحكم له عبلغ 
الردوة الذى قدمه أو بتعويض . 

؟ ‏ رشوة . الغرامة الواجب الحكم 
ما على مقتضى المادة مث من قانون 
العقوبات هىغر أمة نسية تحدد حسب 


2 


نه 


رده 
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6١ 


مقدار ما استولى عليه كلمن المرتشين . | بع سرقة . عل المتهم «السرقة . للمحكة 


( نقض حناثي - 7٠‏ دسميبر سلئة ١921‏ 
س ”ه6١رقم‏ 55 ). 
رقابة انحاكم الآهلية 

( انظر خروج ) 
روكية . شيوع فى الآعيان الخافة عن 
المورث . ما يشتر به مدير الشركة باسمه 
خاصة . متى يصمح اعتباره روكية . نق 
الحم قيام الروكية بناء على أسباب 
مسوغة . ت#رير موضوعى . 
( نقض مدتى ل # يناير سنة ١560‏ 
س 4؟١‏ رقم .)28141١‏ 
ريع .تعريفه . العلو دون السفل . 
ب وضع اليد . وقف . جواز ملك 
عضى المدة . 
( استثتاف مصر سل 5إنوفير سنة ١9201‏ 
ص 7 اةرثم الم؟). 

(ذ) 

و زوجية . مايثور<ولا . لايؤخذ 
به إلا إذا خلص من الشوائب . 
ب قانونالشكل . لاينناول إلا عناصر 
الشكل الخارجية . 
( استئاف مصر- أحوال شخصية- 14 
نوفير سنة 8١1ص‏ 4]الارتم ١9؟).‏ 


(س) 
سبق الإصرار . مناط قيامه . ارتكاب 
الجرعة فى هدوء البال ويعد إعمال 
الفكر والروية . التدليل على قيامه 
بعبارات دالة على أن ثورة الغضب 
كانت ما قزال تتملكالمتهم . ذلك خط . 
( قش حنائي ل ه أبريل سنة 1فو١ا‏ 
س 8*5 رقم 554 ) , 


1 


/اع 


0 


3 


أن تنبينه منظروف الدعوى . مثال. 
( نقض جناي حل ؟ أبريل سنة ١01ه9و١ا‏ 
س 59لا رقم 545 ) . 

سرقة . شيك . غير موقع عليه . يحوز 
أن يكون علا للسرقة والاختلاس . 
( نقض جناي ل ٠١‏ ديسمير سنة 1١5801‏ 
ص ١٠١4*«‏ رقم “#الا5 ). 

سماع الشبود 1 عى يكون واجيا ؟ 
التعويل على شبادته فى التحقيقات . 
( تقض جنات -- م؟ مايو ا ستة 1هؤ9١ا‏ 
س١5؟أرقم105).‏ 

رش 

شاهد . تعذر إعلانه لعدم الاهتداء 
إليه . المتهم لم يبيد استعداده للارشاد 
عنه . الاعتماد على أقواله فى التحقيقات 
الآولية . جائز. 

( قض جناش - 98 مايو سنة أهؤا 
س ؟95ركم9١٠1).‏ 

9 شاهد . عدم ممسك المتهم 
بسباعة لا أمام حكة الدرجة الآولى 
ولا أمام امحكمة الاستئنافية . لا يقبل 
+« ححكم . يبان الواقعة . تهمة [هانة 
موظف . إيراد ألفاظ الإهانة وبيان 
أنما وجهت إلى الموظف فى أثناء تأدية 
م # حك , انسبييه . عدم تمسلك المتهم 
بالدفاع الشرعى . الواقعة م يينبا 
الحم لا تفيد قيام هذه الخحالة . النعى 


ال 


1 


48 


عليه أنه لم يعرض ال#ذا الدفاع 
لا محل له . 

( قش حتاق اه أول فبراير ستة ١521١‏ 
ص ١487‏ ركم © 9). 


شاهد ( أنظر نقض ) . 
١‏ - شخصية معلوءة ٠‏ شبوتها لرابطة 
المهندسين . حملة دباوم المندسة 


التطميقية العلما . 

؟- قبول الدعوى . صفة رافعها . 
رابطة المهندسين . حملة دبلوم الحندسة 
التطبيقية العلا . طلبها إلغاء قرار ترقية 
ها تضمنه من تخطيهم . لا تملك . 
© قواعد الانصاف . عدم إيجامها 
نقل ذوى المؤهلات العالية المعينين 
باليومية قبل صدورها . إلى درجات 
شخصية ٠‏ طريقة السوية حالتهم ٠‏ 
ا 
بقواعد [إنشائية بعد الترقية . لا محال 
للقول بالتخطى . 

( القضاء الادارى - 4 ؟ يناير سنة ١925‏ 
س ٠١84‏ ركم م48 ). 


ع اترقية. ٠‏ أقدمية 


000 دعوى من أحد 
الشركاء ‏ الطاعن ‏ بفرز ويجنيب 
ميدق رن: ٠‏ تقرير اخبير يعسلدم 
[مكان قسمته عينا ٠‏ تقرير الحكمة ببعه 
بطريق المزايدة وتكليفببا رافح 
الدعوى إبداع شروط البيع . تضميته 
إلزام الرامى عليه المراد بأداء القن 
ورسم البييع ومصاريف الدعرى 

خزانة الحكة فى ظرف عشرة أيام من 
يوم رسو المزاد وإازامه عند رسو 

المزاد بدفع عشر القن ومصاريف 
الدعرى ودسم المراد والياق يعد ذلك 
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يدفع فى المعاد السايق بيانه وإن تأخر 
يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى 
تنبيه أو إنذار رسمى . رسو المزاد على 
أحك الشركاء ‏ المطمون عليه الأول . 

قيامه بدفع كل ما ألزمه به حكم رسو 
المزاد عدا باق القن . إنذار الطاعن 
ياه بعد ميعاد العشرة الآيام الحددة 
فى شروط الييح بأبداعه فى ميعاد 
حدده . عدم إبداع المطعون عليه 
الآول باق القن فى هذا الميعاد. طلب 
الطاعن تحديد يوم لبيع المأزل على 
ذمة الرامى عليه المزاد . صدور أمر 
من القاضى باعادة البيسع على ذمة 
المطعون عليه الأول . طل بهذا الآخير 
وقف أجراءات البيع لآنه أودع أخيرا 
باق الأن . وقف إجراءات البييع على 
ذمة المطعون عليه الآول لين الفصل 
تهائيافىدعوى بطلان هذه الاجراءات. 
حكم ببطلان اجراءات البيع . إقامته 
على أن طلب اعادة البيع هو فى طببعته 
فسخ للبيع والاصل هو أن الفسخ 
لا يتمع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه 
أن يصدر به حم ومن المسلم أن 
للشترى أن ينفيه حى صدور هذا 
الحم بدفع باقى القرى وأنه لا محل 
للالتفات إلى ما جاء بشروط البسسع 
فما خنص بوجوب إعادة الييع فىحالة 
التأخر عن دقع الثن فى المواعيد 
الحددة ذه الشروط دون حاجة إلى 
بيه أو إنذا رلا نالطاعن أ نذر المطعون 
عليه الآول يدفع باق القن بعد انقضاء 
ميعاد العشرة الآيام المحددة فى شرط 
الببيع وهذا معناه أن الطاعن قد تنازل 


كا 


ا 


مجلة الحاماة ‏ فبرسى السئة الثالثة والثلائون 


تمن عن وقوع الفسخ من تلقاء نفسه . 
النعى على الحك الخطأ فى تطبيق 
المانون . فى غير مله . 

ب نض . طعن . سيب ججديد . 
تمسك الطاعن لآول مرة أمام محكمة 
النتقض ف مقام الاستدلال على أن 
المبلغ الذى أودعه المطعون عليه 
الأول لايق بشن حصته هو وزوجته 
من المازل الراسى هزاده عليه بورقة لم 
يسبق تقديمها إلى محكة ال موضوع تدل 
على أن قم الكتاب قد خصم من المبلغ 
المودع باق رسوم دعوة الببسع : 
لا يقل . 

( قش مدلى ل #١‏ مايو سنة ١61ؤ١‏ 
ص 558 ركم 5لا؟1). 


شركات الاضامن التجارية . اعثراف 
القانون المدنى الجديد شخصيتها 
المعنوية . حقوق دائنى الشركاء . 
وحقوق دائنى الشركة . عدم جواز 
توقبع الآولين تنفيذاً على نصيب 
مد ينيوم فى مال الشركة.جو ازه الآخرين. 
استقلال ملك الشركة عن ملكالشريك. 
جواز اتخاذ اجراءات متحفظية همانا 
للحقوق بعد التصفية . 


( مصر ‏ مستعجل - ١١‏ أبريل سمئة 


اعكاس 858هركم0م؟). 


امقر محاصة . الصفات المميزة 
لها . أنها شركة مستترة لا عنوان لا 
ولا وجود أمام الغير . الاعمال التى 
يقوم ما أحد الشركاء كون باسمه 
خاصة ويسأل عنبا وحده قيسل من 


قة 


د 


انل 
تعامل معه . 


( تقش مدلى ل #١‏ ناير سنة ه4١‏ 
س 8"؟١رثم‏ 9815). 


شريك . الشريك الذى يدير شئون 
الشركة . شأنه شأن الوكيل . عليه أن 
يقدم حسابا مؤيداً بالمستندات عنا 
تناولته الوكالة . قيام كلش ريك بادارة 
بعض شئون الشركة . لاحول دون 
حق كل منهما فى مطالبة الآخر يتقديم 
حساب عما أداره . اشتراك الطاعن 
والمطعوس. عليه ف استئجار أطيان 
من الغير . تولى كل هنهما بعض شئون 
الادارة . دعوى من الطاعن على 
المطعون عليه بطلب إلزامه بتقدم 
حساب عن إدارته للاطيان ٠.‏ - 
برقضها . تسبيبه . إقامته على ماأورده 
فى عبارة مملة ودون بيان سند ماقرره 
من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من 
الاطيان المشتركة . قصور . مبطل له . 
( المادة ٠١‏ من قانون المرافعات 
القدم ) . 

( نقض مدلي ل لاا يونيه سئة ١1هو١ا‏ 
ص 0865 رقم ا؟؟ ). 

١‏ شفعة . إثبات . دعوى بطلب 
أخذ الحصة المبيعة فى منزل تأسيساعل 
أن طالب الشفعة شريك على الشيوع 
فى المتزل اجاور للازل المبيعة منه 
المشفوع فييا . دفع المشفوع منه 
الدعوى بأن طالب الشفعة لابجاور 
مله العقار المبيع لآنه هو وباق 
الورثة قد اقنسموا المنزل المذحكور 
يمقتطى عفد قسمة عرقى ويه أختص 


يل 


بنصيب مفرز لايجحاور العقار المبيع . 
استناد المشفوع منه إلى صورة منعقد 
قسمة هذا المازل موقعة من الخبير 
الذى أجرى القسمة . 5 . لسسفية . 
عدم اعتداده هذه الصورة . إقامته 
لا على أنه يحب على المشفوع منه لاثيات 
حصول القسمة أن يقدم صورة من 
عقد القسمة موقعة من المتقاسمين و إنما 
على أن المحكمة قدرتفى حدود ساطتها 
الموضوعية أنه لا يمكن التعويل عليبا . 
النعى على الحم الخطأ فى تطبيق القانون 
على غير أساس , 

؟ ‏ حم . تسبيبه . إثيات . شفعة . 
تقدم المشفوع منه الى الخبير أوراقا 
للاستدلال مها على حصول قسمةالعقار 
المشفوع به واختصاص طالب الشفعة 
نحصة منه لايجحاور العقار المشفوع فيه 
تقديم طالبالشفعة أوراقا للاستدلال 
ا على عدم حصول القسمة . مقابلة 
الخبير بين الآوراق المقدمة رن 
الطرفين واتهاؤه فى تقريره إلى أن 
المستندات المقدمة من المشفوع عنه 
تنفيبا مستندات طالب الشفعة . إقرار 
الحكر المطعون فيه الخبير على ماذهب 
اليه فى تقريره للاسباب المبينة فيه . 
النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا 
إلى أنه أغفل مستندات المشفوع منه . 
غير صحيح . إذا كان الحم لم يعول 
على هذه المستندات فذلك لآنه لم ير 
فيها ما نت حصول القسمة . ( المادة 
١.‏ مرافمات قدم ) . 

م إثيات . شفعة . شيوع . لكل 
من الشركاء على الشيوع حق تأجير 


ال اا ل +[ 12121 | | | | | | | | ]|1 | |1 1 ]|1 | 4ة ز ز ز ‏ ز ‏ وذ ااا ممم ا 


مجلة المحاماة ‏ فبرست ألستة الثالثة والثلاثون 


المال الشائع كله أو بعضه من غير أن 
يعتير ذلك دايلا على حصول قسمة 
هذا المال . تمسك المشفوع مته فى مقام 
الاستدلال على حصول قسمة العقار 
المشفوع به بأن طالب الشفعة عرض 
على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز 
معادل لنصيبه فى هذا المأذل غير مجاور 
لللنزل المشفوع فيه واستناده [لىماورد 
بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا امجلس 
الثابت من محضر انتقال المحكمة إنه وإن 
كان المازل الذى عرض طالب الشفعة 
تأجيره على المجلس معادل لنصيبه فى 
العقار المشفوع به الا أنه لا يوجد فى 
الأوراق ما يفيد وجود حدود له 
ولا حصول قسمة بين الورثة . حكم . 
تسبيبه . تقر بره أنه لابمكن من الاطلاع 
على محضر الانتقال معرفة ما إذا كان 
المبتى الذى عرضه طالب الشفعة على 
النجلس هو كل المبنى اجاور لليتزل 
المشفوع فيه أو جزء منه فقط . النعى 
عليه القصور فى التسبيب استنادا الى أنه 
مس محضر الانتعال فما استلتجه منه . 


.غير مننج متى كان طلب التأجير عاليا 


من ببان حدود العقار المراد تأجيره 
أو مايفيد حصول قسمة المأزل ( المادة 
م+. ١‏ مرافمات قديم ( . 

4 - شفعة . شيوع . حالة الشيوع 
بين الشركاء لانتهى الا باتيجاه إرادتهم 
جميعا ألى قسمة المال قسمة نهائية .حم . 
تسيديه ٠‏ تقر بره عدم حصول قسمة ق 
العقار المشفوع به . [قامتهعلى ماحصلته 
احكة تحصيلا سائغا من أن الأاعمال 
المادية الى أثبتها خييد الدعرى ‏ 


كلا 


ذف 


0 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون م١‏ 


استحداث مبان بالمنزل ‏ غير قاطعة 


فى إفادة هذا المعتى . اقتناع احكة بأن 
ما ورد فى تقرير الخبير وأوراق 
الدعرى يك لتكوين عقيدتها دون 
حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر . 
النعى على الحكم القصور ف النسبيب 
استتادا الى أنه ل يرد على المطاعن الى 
وجهها الطاعن الى البير والى أعماله 
ولآنه مسخ يحضر متاقة الخبير . فى 
غير له ( المادة م. ١‏ مرافعات قديم) . 
( نقضمدلى سل إ”م مايوستة ١56١‏ 
ص 504 رقم 4لا( ). 

شفعة . حق الشفيع فى القار . بدؤه . 
حك الشفعة وأثره القاتوق . 

( روض الغرج الجزئية - 7١‏ أبريل سنة 
#“هوؤا ص ١79‏ ركم معلا ). 

شفعة . القضاء للشفيع بالشفعة مقابل 
دفعه الأر_ امشترى فى خلال مدة 
معينة . الدفع فى الميعاد الحدد شرط 
لاستحقاق العين المشفوع فيا . سقوط 
حق الشفيع فى الشفعة إذا لم مدفع فى 
الميعاد . لا لزوم فى هذه الحالة للانبيه 
عليه من المشترى بالدفع . لا يشرط 
النص فى الحم على سقوط الحق جزاء 
على عدم الدفع . 

( نقض مدلى ل ع؟ ناير سنة 1١98605‏ 
ص لمه؟١‏ رقم ٠٠هه‏ . 

شفعة . دعوى . التنازل علها . تكييف 
المحكمة لما يأنه سواء اعتير تنازلا عن 
الحق ذاته أو عن إجراءات الدعرى 
فإن من شأنه أن بمحو آثار ورقة 
التكايف بالحضور . تنازل عن دعوى 
شفعة ثانية بعد القضاء لمصلحة المدعية 


آذ سس للسي-يبب يبب ببس سبح 


فى دعوى الشفعة الآولى . اءتيار 
احكة هذا التنازل اختيارياً لا تنيجة 
لازمة الصادر فى دعوى الشفعة 
الأولى استناداً إلى أدلة سائغة . النعى 
على الحكم القصور ومخالفة المادة ١م‏ 
من المرسوم بقانون. ببانشاء محكة 
النقض . فى غير محله ( المادة ١.‏ من 
قانون لمر افعات القديم والمادة وع من 
المرسوم بقانون بإنشماء محكمة التقض) . 
( تقض مدلى - 5١‏ مايو سنة ١981١‏ 
س 8؟5 رقم 717١‏ ). 

9 شفعة . دعوى الشفعة . شرط 
قبولما. وجوب قيام الخصومة بين 
أطر افها الثلاثة البائع وااشترى 
والشفيع . عدم اختصام أحدم فى أية 


مرحلة من مراحل التقاضى يحمل 


الدعوى غير مقبولة ( المادة 14 من 
دكرتو الشفعة المقابلة ليادة معو من 
القانون المدنى ) . 

؟ ‏ نقض . طعن بطريق النقض عن 
حكم صادر فى دعوى .وجب القانون 
اختصام أشخاص معينين فيبا كدعوى 
الشفعة . وجوب اشئال تقرير الطعن 
على أمماء ججميسع الخصوم الواجب 
اختصامهم قانونا . عدم اشتال التقرير 
على أحدمٌ يبحمل الطمن غير مقبول 
شكلا . نص المادة عيرجمر افعا تمقيد 
فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته 
المادة ومع مراقعات . 

( تقض مدى - م؟ فبراير سنة ١95819‏ 
س ١41‏ رقم 5191 ). 


١م‏ و - شفعة . حق الشفعة . جواز 


ك1 


1 


حك 


للقواعد العامة . لا مخالفة فى هذا 
الاتفاق لانظام العام . 

لالد حم 5 السيبية 5 تنازل من الشفيح 
عن حق الشفعة . تمسكم بأنهذا التنازل 
مقصور على البيع الذى يصدر من الجار 
المتتازل له وعدم تحديه الى البيسع 
الصادر من المشترى للغير . عدم رد 
الحكم على هذا الدفاع الجوهرى . 
قصور ميطل للحكم . 


( نقض مدلى -- ٠»مارس‏ سنة ١985‏ | 


ص ١459‏ رقم 547). 


١‏ - شفعة . عدم وجوب إبداع 
الشفيع لكل القن إذا كان المشترى قد 
دفع جزءاً منه فقط . الفقرة الثانية من 
المادة معه مدنى تكل النقص فالمادة 
,4ه وهى تجميز الشفيع الانتفاع 
بالآجل الممتوح للمشترى برضاءالبائع. 


| شفيع . توافرت له شروط‎ ٠ 


الشمفعة . الادعاء يأنه شترى لحساب 
غيره . لاسقط حقه قانونا . 

( شبين اكوم الكلية ل أول يناير 
ستة 015 مواص ١١١5‏ ركم :1441). 


شفعة . محكة الموضوع . تمسك الشفعاء 
بأنهم كانوا يحباون مساحة العقار 
المبيع وعنوان البائعة . تفتيد المحكة 
هذا الدفاع وتحصيلبا أن عل الطاعنين 
البيع كان شاملا لكافة البيانات الى 
أوجها القانون وعلى أسامها كانوا 
يستطيعون استعال حق الشفعة فى الميعاد 
القانوى وإنهم رغم هذا المل لم يبدوا 
رغبتهم فبا إلا بعد قوات الأجل 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالئة والثلانون 


0 


0 


اك 


امحدد قانونا وترتيها على ذلك سقوط 
حقهم فى الشفعة ' ذلك لا يعتير منبا 
تكييفا للدعرى خا لفاً التكييف الذى 
ارتضاه طرفاها بل هو قيام منها 
واب ارد غل كلع يطرخ أماما 
من وجوه الدفاع الجوهرية . الطعن 
على الحم بمخاافة القائون استناداً إلى 
أن الحكة جاوزت نطاق الخصوهة 
المطروحة علها . غير صحيح . 

( تقض مدي اه أبريل سسئة 6و١‏ 
س ة5: رقم 5174 ). 

شهادة الزور . كذب الشاهد فى واقعة 
واحدة ما شهد به . إدانته فى مبادة 
الزور . جالاة . 

( تقض حناق ل ١7‏ ديسير سنة 1هؤوا 
ص ١١45‏ رقم الا5 ). 


شهود . إعلان الشبود الذين برى المتهم 
لزوما لسماعبم أمام محكة الجناءات . 
طريقه . عدم ساوك الطريقة التى رسمها 
القانون . النعى على الحكة أنها لم تسمع 
شاهدا معينا . لا يقبل . 

( نقض جنالي ل ١‏ فيراير ستة ١1ه15‏ 
ص ه9١‏ رقم .)١١*‏ 

شموود . تقدير أقو الم . سلطة امحكة فى 
ذلك . حدها . 

) تقض مدلى ل ١‏ يناير مسنة ١م6١1‏ 
س 48؟١‏ رقم 9045). 


شبود . تلاوة أقوال شبود الاثبات 
الغائيين أمام محكمة أول درجة . عدم 


هسك المهم سماعبم فى مواجبته . 
طليه أمام امكمة الاستئناقية سماع 


يك 


5/1 


5 


6 


١ 


محلة الحاماة ‏ فبرست ألسنة الثالثة والثلاثون 


يحل 


أوائك الشبود . رفضه . لا تثريب | «#بهع هود . محكمة استتنافية . هى غير مازمة 


عليبا فيه . 

( نقض جناي ل ١6‏ نوفير سنة ١96801‏ 
ص 8ه؟١ا‏ رقم ٠٠191!‏ ), 

شهود . جماعهم فى حضرة الهم . 
حقه ف ذلك . صورة واقعة . 

( نقض جنائي ل لا؟ فيراير سنة ١9581‏ 
س 5١ا"ا‏ رقم 4؟١).‏ 

شبود , ماع محكة الدرجهمة الآولى 
شبودا فى غسة الهم . عل الحكة 
الاستثنافية أن تسمعبم ولو لم يطلب 
المهم . 
( نقض جنا سس م أ كتوير سنة ١5801‏ 
س 96١١رقم‏ ه0٠‏ ) . 

شوود . ماع شبود عدا واحد! . عدم 
اعتراض الهم وعدم إصراره على 
ابس لل أن هلتاق .غلا كر التق 
رخص له فى تقدبا سماع ذلك الشاهد. 
( تقض جنات سل ٠١‏ أبريل سنة ١961١‏ 
س 68 رقم 509 ). 

شهود . طلب المتهم سماع شاهد لم تر 
امحكة أن سماعه لازم لظبور الحقيقة . 
ردها على ذلك بأنها أجلت القضية 
مرارا لحضور شبود الننى فلم حضروا . 
هى فى حل من صرف النظر عن سماع 
هذا الشأهد . 

( نقض جتا ل ٠‏ نوفير سنة 1هؤ١ا‏ 
ص 5ه؟١‏ رقم ه952). 

شبود . قرابتبم للجنى عليه . لا ممنع 
من الآخذ بأقوالحم . 

( تقض جنائي - أول يناير ستة 5و١‏ 
س ١أرتم‏ هم ). 


5 


هك 


ا 


سماع الشوود . 

( نقض جناثى - م أأكتوير سنة أهؤ١ا‏ 
س ١١91‏ رتم #459 ). 

١‏ - شبود . سماع بعض الحاضرين 
الجلسة شبودا . جائز . عدم اعتراض 
المتهم على ذلك فى حينه . إمارته ذلك 
أمام محكمة النقض . لا تجوز . 

١‏ - إذن التفتيش صدوره يناء على 
ما رأته الثياة مرى كفاية تحرنات 
البوليس . إقرار محكة الموضوع ذلك. 
إذن مواقق للقانون . 

( نقش جنا ل ”١‏ دسمير سنة ه9١‏ 
ص 8ه١٠١‏ رقم *١ا).‏ 

شبود . حم اتداق ببراءة امتهم دون 
سماع شبود . إلغاؤه استئنافياً مع عدم 
سماع الششبود الذي نطلب المتهم سماعهم'. 
خطأ فى الاجراءات وإخلال بالدفاع . 
( نقض حنالى سل ١١‏ ديسمير سنة 1١9815‏ 


س ١١84#‏ رقم 33). 


شهود . وجوب عاعيم مأ دام ذلك 
مكنا . الحم بناء على أقوال الشبود 
فى التحقيقات الآولية دون إجراء أى 
تحقيق . حكم باطل . 

( تقض جناي ل ٠١‏ وسمبر سئة ١91‏ 
س ١94”‏ رقم 534 ). 

١‏ - شهود نفى . حضورم . تراقع 
الدفاعدو نإشارةمئه إلى طلب عاعيم . 
هذا تنازل ضمنى . لا ححق له من بعد 
؟ ‏ دفاع . دفاع شرعى . عدم تمسك 


١١م‎ 


المتهم بقيام هذا الظرف . لا يقبل 


/اةغ 


ا 


33 


منه أن يثيره أمام محكة النقض ما دام 
الحم لا يفيد قيام هذا الظرف . 

م« شبود . الآخذ بأقوال بعض 
الشبود فى التحقيقات الأولية دون 
عاعبم . جوازه . 

( نقض جنائي ل ؟ أبريل سنة ١361١‏ 
س 4"الا رتم *98؟). 

شواطى. .أ كشا كالاستحام . ترخيص 
عنبا . تزول عله . عدم جوازه . 
تغاضى اليلد ية من هذا الازول . 


“لا أثر له . 


( القضاء الادارى - "” مارس سنة1 ه39١‏ 
ص 94١٠رقتم .)419١‏ 

شيك 3 عدم صرقه . اتغاق الساحب 
الصرف . صرفه . أثر ذلك . يعتير 
أدا. جديدا . رسوم السيارات . 
مادة ب من القأ نون رقم ع ع لسنة مم18 . 
انطباق حكبها بشأن استحقاق الرسم 
الإضانى هنا . 

( القضاء الادارى ل م مايو سنة ١01‏ 
س ٠١”‏ ركم 445 )., 


شيك : 
١‏ ها عى طبيعة الشيك من الناحية 
القاتوقة. 


٠+‏ ماهو أثر الام الصادر من 
الساحب إلى المسحوب عليه الشيك 
+ ماهو الاجراء الواجب على 
المسحوب علبه اتخاذه ق هذه الحالة 


4ه 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


الآخيرة . 

( القاهرة ل ١١‏ دبسسير سئة 0م9١‏ 
س ١١84‏ رقم 44810 مكررة ) . 

شيك . نوافر الشرائط الشكلية . كاف 
اتطبيق المادة املاع . صدور الا 
بعدم الدفع حمل سوء النية . ولو وجد 
سبب مشروع . جرعة المادة باع . 
يكنى ثوافر احتهال الضرر. 

( مصر الوطنية سل ١١‏ أيريل سنة 1و١‏ 
ص 5؟١رقم‏ !51 ). 


١.م‏ شيك . [عطاؤه . لا يقابله رصيد قاثم 


؟ءهة 


ا[فيك 


وقايل سحب . القصد الجناق . 
توافره ٠‏ عل الجاق أنه ليس له رصيد 
( نقض جنالى  ١١‏ يناير اسنة ١501‏ 
ص 5؟ رقم 1١95‏ ). 

شيك . إصدار شيك لا يقابله رصيد 
امم قابل للسحب . العقاب عليه بمقتضى 
المادة ومع . الادماء بأن الثشيك 
أصدر فى تاريخ غير المثبت فيه وأنه 
حصل اتفاق بين مصدره وانئجنى عليه 
على استبدال الدينالمستحق له وسدآده ٠‏ 
لا بحدى . 

( نقض جتأى سب ٠١‏ ديسمير سنة ١9801١‏ 
ص ١984‏ رقم 551 ). 

٠0‏ - شيوعية . المرسوم بقانون 
دم سنة 14و . صدوره صحيحاً 
من حيث الشكل . تقدير موجبات 
الإسراع متروك للساطة التنفيذية . 
؟ ‏ القول بمخالفة هذا المرسوم 
لللادة جو من الدستور . غير سديد 3 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


٠غ‎ 


4 تفتيش - إذن ميتى على التحر بات 
الدالة على ترويج شخص اذهب 
الشيوعى . يح . 
ه ‏ تفتيش . صدور الإذن با 
شخص اثتبر به فى امحيط الذى يعمل 
فيه . لا يدح فى صحته . 
5 شيوعية . القانون لا يشرط 
أن يكون الجانى قد قام بالفعل يعمل 
من أعمال القوة والعنف . يكى أن 
يكون استعال القوة والعنف والوسائل 
غير المشر وعةملحوظا فى تحقيق الغرض. 
7 - سرية الجاسة . للحكة أن تيجعل 
الجلسة سرءة للمحافظ على النظام العام . 
( نقض جنات ل ١5‏ أبريل سنة 1م9١‏ 
ص 44لا ركم 4١؟).‏ 

(ص) 
١‏ - صلح . القاضى وهو يصدق عليه . 
لايكون قائماً بو ظيفة الفصل فى خصومة. 
مهمته تكو مقصورة على إثيات 
ما حصل أمامه من الاتفاق . هذا 
الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس 
له حجية الثى. ال-كوم فيه وإن كان 
يعطى شكل الاحكام عند إثياته . 
»؟ ‏ صلح . المادة ممه من العانون 
المدقى القدم . تطبيقها مقصور على 
المتعاقدين فى الصلح . الآجنى عن 
الصلح ١‏ لا يحاج نه ٠‏ ( المادة وبرم 
من القانون المدفى القديم ) . 
+؟ ‏ ححراسة قضائية . حارس قضاق 
على أعيان وقف خوله الحكم الذى 
أقامه . إدارة هذه الآعيان يعتير عثاية 
ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة 
فى تمثيل الوقف أمام القضاء. . لا ملك 


ه066 


نيك 


احيال 
التحدث فى شئون إدارة الوقف سسواء. 
الناظر بإقامة حارس على نصييه فى 
الوقف بس تب على صدوره أن تغل 
حاجة إلى أئ [جراء آخر (المادة ١و4‏ 
من القانون المدفى القدم ) . مثال . 
( نقض مدق - ١9‏ أبريل سنة ١5801‏ 
ص 4512 رقم 9؟5 ). 

صيدلة . صيدلى . صدور أمر بتكليف 
إليه . عدم معارضته فيه . عقابه . أهر 
التكليف واجب تنفيذه رغم المعارضة 
فيه . 

(نقض جتائى س ؟ أبريل سنة ١161‏ 
ص ٠‏ */ا رقم كه؟ ). 


صيد ليات ( أنظر أوامر عسكرءة ) 


ر(ض) 

ضرائب ٠‏ اتفاق الممول مع مصلحة 
الضرائب على مقدار أر باحه . لا يسوغ 
للنمول أن يتحلل من هذا الاتفاق 
مالم يلت وجود شائية شأبت رضاءه 
وقت اتعقاده أو أنه وقع مخالفا للنظام 
العام . لا يعتير من الشوائب الى 
تعيب الاتفاق أن يثبت يعد انعقاده 
مطايقة دفائر الممول وحساياته للواقع . 
إهدار انحكة الاتفاق الذى ارتضاء 
المطعون عليه بالموافقة على تدر 
مأمور الضرائب لأرباحه محجة بوت 
انتطام القيد فى دفائره . خطأ فى تطبيق 
القانون . 

( نقض مدانى ل #07 مارس سنة ١9819‏ 
س ١44“‏ رقم .)15٠٠‏ 


لاهم ١‏ ضرائب . 


١ 


استئناف مرقوع من مأمور ضرائب 
ومن المدير الل : الدفع يعدم #بول 
الاستتناق لرفعه من غير ذى صفة . 
لا أساس له . لمأمور الضرائب ولددير ا 
انحل صفة التقاضى اللخولة لللدير العام | 
لمصلحة الضرائب . المادتان وو و٠.9‏ | 
من القانون رقم ١4‏ لسنة ااا 
؟ ‏ ضرائب . عمل يجارى . عدم | 
اعتيار المحكة إياه أجيراً لاسباب ظ 
سائغة . خضوع عمولته لضريبة ١‏ 
الأرباح التجارية ) المادة فاك م | 
القانون رقم ١‏ لسنة ١0‏ ) . 

ب ضراتب . تقدير أرباح الممول . ظ 
الاعهاد على أوراق الممول وحساياته | 
فى التقدير يستلزم مطابقة بياناتم) ! 
للحقيقة . لمصلحة الضرائب فى حالة ١‏ 
عدم. [طمئنانها لصحة أوراق الممول ؛ 
وجعاناه !أن قفد زراذانة طري د 
التقدير . رفع الآمى عند الحلاف إلى ٍ 
لجنة التقدير . لليحا 5 عند الطعن أمامبا ظ 
فى قرار لجنة التقدير [طراح أوراق 
الممول وحساباته إذا لم تطمئن إلى 
صححة بياناتها ( المواد نغ و 8ه وب_ره 
من القانون رقم ع١‏ لسئة و١‏ . 
ضرائب . إثيات .عبء الإثيات 
عند الطعن فى قرار ++نة التقدير يع 
على عاتق الخصم الذى تخااف طلياته 
قرار اللجنة . سريان هذه القاعدة 
على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية 
والاستئنافية ( المادة عه من القانون 
رتم ١6‏ لسنة ووو ). 

( نقض مدق م١‏ فبراس سلة ١9815‏ 
ص ١5404‏ رقم 4؟51 ). 


ابوءة 


ان 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


تقدير أرباح الممول . 
كيفيته . انحا لا تملك التقدير ابتداء . 
إقتصار ولايتها على النظر فى الطمن 
فى قرارات لْنة التقدير . مثال . مول 
قدرت أرياحه فى سنة 49و١ز‏ وما 
لليادة مهم من القانون دنم 4 أسنة 
وعول . طعنه فى قرار لجئة التقدير . 
إلغاء المادة هى من القانون دم 1 
لسنة ومو( والتقدير الذى بنى عليها 
وذلك أثناء سير الدعوى . تول 
المحكة تقدير أرباح الطاعن . غطأ 
فى القانون . 

( نقض مدلي سل ١ع‏ قراير سلة ١9509‏ 
س 837 ؟١‏ رقم .)57١‏ 

ضرائب . ممول*. ليست له حسابات 
منتظمة . دقم اللقارنة لاحتساب 


الأرباح الاستثنائية . إخطار مصلحة 


الضرائب الممول بتقدم طلب اختيار 
[حدى طر يقت تقد برأر باحهالاستثنائية . 
المقصود به . إخطاره يرتم لم يصبح 
تقديره نهائيا . حق الممول فى الاختيار 
ببق قائما ( المادة م٠‏ من القانون 
دم .+ لسئة 14١‏ المعدلة بالمادة 
الثانية من القانون رق بم لسنة 4و١‏ 
والقرار الوزادىرتي م ماسنة ؛4؟1). 
( نقض مدق ل لا فيراير سئة ١98019‏ 
س 59 ؟١‏ رقم .)311١‏ 

و ضرائب . تقرير المحكة أن 
اتفاقا لم حصل بين الممول ومصلحة 
الضرائب على وعاء الضريبة هو تقربر 
موضوعى . لا معقب عليه من محكمة 
التقض متى استندت فيه حكة الموضوع 


هى١١‎ 


حك 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة واكلائون 0 


إل أدلة سائغة , التحدى بعدم ولابة 
لجنة التقدير فى هذه الحالة لا أساس 
له( المادة ؟وم من الهانون دم 15 
لسنة ١86‏ ) . 

؟ ‏ دقاتر الممول . عدم تعويل 
امحكمة على البيانات الواردة فيا لعدم 
اطمئنانها إلى متها . أخذها فى هذه 
الحالة تقديرات شنة التقدير . 
لا إخلال فيه حق الدقاع 1 
( نقض مدلى حل "١‏ ينأير سنة 5م9١‏ 
ص ١7اا١‏ رقم هووه). 


١‏ ضرائب . إخطار . خطاب 
هوصى عليه تعد بل الجلسة ٠‏ حم 
البريد على الماروف . كفيل بالتدليل 
على استلام الممول الاخطار فى تاريخ 
الختم . 
؟ ‏ [إخطار الممول قبل الجلسة بثلاثة 
أيام . صحيح . 
( استئناى مصر ل 558 ماي سنة ١9565‏ 
س 15١‏ رقم ١41؟1).‏ 


و ضرائي . أرباح استثنائية . 
القانون ره .+ لسئة ع١‏ . غرضه . 
التسير على الممول ذى الحسابات 
المنتظمة بأحد طريقين نص عليبما . 
لانص على ميعاد حدد للاختيار . 

؟ ‏ حتق الاختيار سالف الذكر 
يوجب تمكين الممول من مع رفةالطريق 


ب الاعلولة ؛ 


ردك 


( استثناف مصر- لا١‏ أبريل سنة؟ ه59١1‏ 
س 21١5‏ رقم 54 ). 


و - ضرائب . الضريبة الاستثنائية . 


ض 


حكم . تسبيبه . عدم اعتباره العهارة 
الى تشغل منشسأة الطاعن جزءا منبأ 
داخلة من رأس المال المستامر فى 
المنشأة . إقامته على أن المارة تستغل 
بطريق التأجير للغير وأن طبيعة هذا 
الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال 
المنشأة فضلا عن خلو المن | نيا تالسابقة 
لنشأة القدقة ال مفاسة الشراتت 
من ذكر العارة باعتيارها جزء من 
رأس المال ‏ فى ذلك ما يكق 
له . تقريره أنالمادة ١١‏ منالقاتون 
دم .+ أسنة ١و١‏ قد استثنت أحكام 
المادة بم من القانون رقم ع لسنة 
وم» ١‏ من التطبيق عند فرض الضر يبة 
على الآر باح الاستثنائية . تزمد . لاايضير 
لحك الخطأ فيه بفرض حصوله . خطأً 
مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص 
عند تقديرها ااضريبة على الارباح 
التجاربة للنششأة . لاتأئيرله على سلامة 
ماقرره الحكم بالنسية إلى تحديد وفاء 
الضريبة الاستثنائية . 
بد قرائن الظربة الاستتتانية. : 
٠‏ السييية . تقريره أن العارة التى 
تشغل منشأة الطاعن جزءأ منها تستغل 
بطريق التأجير للغير دون أن يعتبر 
أى جز. منبا ضمن رأس الال المستثمر 
سواء فى ذلكالجزء الذى تشغله المنشأة 
أو باق العمارة . الشابت من الملف 
الفردى للطاعن أنه اعتير المنأة 
مستأجرة للجزرء الذى تشغله منالعارة 
وقدر الآجرة المقابلة لذلك . النعى 
عليه الخطأ فى تطبيق القانورنف 
والتناقض ف التسيب استناداً إلى أنه 


1 


1000 


واه 


1١١ 


ونحتسب قيمته ضهن ر أس الال المستثمر. 
030 ماش .. 

( المواد م. ١‏ من قانونالمرافمات 
القدم . ١١.‏ من القانون رقم .> 
لسنة ١94١‏ و>م من لقا نونرقم؛١‏ 
لسنة ١68‏ ) . 

( نقض مداق ل ١84‏ يونيه سنة ١581‏ 
ص 784 رقم 988 ). 

ضرائب . عيارة , مالم يدقع من 
الضريبة » الواردة فى المادة مم 


من القانون رقم ؛١‏ لسنة و١‏ | 


للضياع على الدولة بسببطالفة الممول 
للقانون . 


( قض حنائي سل ١9‏ مارس سنة ١981١‏ ! 


ص ”ه58 رقم )١38‏ . 

أ سد ضرائب 5 عدم اطمئنان المحكة 
الى صحة البيانات الواردة فىدفترالممول 

لأسباب سائغة . عدم اتخاذها هذه 

الدفائر أساسا اتقدير الضريبة . يح . 


؟ ا ضرائب . إثبات . الممول هو ! 
الذى عليه إقامة الدليل على عدم صحة ' 


تقدير اللجنة . 


وح فرك لمات افك عر 


التقدير الجرافى على أساس أن هذا 
التقد يرقد روعيت فه كل الاعتبارات , 
الطمن على المكم بالخطأ فى تطبيق 
القانون استناداً إلى أنه م بخصم إيجار 
امحل والورشة . على غير أساس . 

( المادة بو من القانون دم 4 لسئة 
لوا ). 


| 


ظ 


كن 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون 
لم تحدد الج النى تشغله المنتأة 


4 ضراب . حكم . بيه : 
قضاؤه باعتبار أن تمن بيع فضلات 
الخشب والتثشارة من مصادر إيراد 
الممول . إقامته على أن الممول قرر 
أمام الخبير أنه يعت هذا الصف صن 
الإيرادات الصتاعية عم أستدرك بعد 
ذلك وقرر أنه يستخدم هذا الايراد 
لتعويض الفرق بين أجرة صناعةبعض 
الأشياء الزهيدة والآاجرة المتفق عليها 
مع صاحبها وأنهذا القرل غيرمةيول 
إطلاقا . التي عليه بالقصور. غير صحيح 
( المادة (٠.‏ مرافعات قدحم ). 

( نقشس مدني ل ”م مادو ستة ١961١‏ 
س 88ه رقم لا1٠7‏ ) 


وس ضرائب . تقدير أرياح الممول. 
المادتان .ه و ده من القانون دثم ١4‏ 
لسنة وم#و؟ محل السك بها . هو أن 
يكون لدى الممول دفاتر قوعة تطمئن 
إلا الحكة . حكم. تقدير الحكة أرياحج 
الممول وققاً للمادة بوومن ذلك القانون. 
إقامته على أن الممول لا بسك دقاتر 
قويعة وأن حساباته ليست منظمة تنظبا 
لا يشوبه الشك والظنة . الطمن عليه 
الخطأ فى طبيق القانون على غير 
أساس ( المواد .م» .مم٠‏ 4ه من 
القاون رقم ١6‏ لسنة 0و١‏ ) . 

ب نقّض . طعن . سيب ججديد ٠‏ 
طلب الممولى ضم ملفه الفردى . 
معارضة مصاحة الضرائب فى ذلك 
وإبداؤه استعداداً لتقديم المستندات 
اللازمة للفصل فى استدنافها ٠.‏ موافقة 
النيابة العامة على ذلك . تأجيل الدعوى 


/1ه 


619 


05 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثالثة والثلاثون 


هذا السبب . عدم إعتراض الممول على 
هذا القرار . النعى على المحكمة أنها 


فصلت ق الدعوى دون إجابة الطاعن 
( تقض مدتي س ه أبريل سئة ١ه9١‏ 
ص لا486 رقم 2599 ) 5 

ضرائب . بيع سيارة أجرة . لا يعتبر 
تنازلا عن منشأة . عدم إلزام المتنازل 
له باخطار مصلحة الضرائب ٠‏ 

( أسيوط الكلية ل 4؟ فيرايرسنة ١585‏ 
س ١7١*‏ رقم 718 ). 

هيثة قضائية . هى هيئثة إدارية . اشتر اك 
عضو ف المداولة ل يسمع دفاع الممول. 
لا بطلان . 

و لجان التقدير . لا بطلان على 
عخالفة الإجراءات أو المواعيد . 

( استكناف القاهرة ل !71 دسمير سنئة 
اعؤلاس 9 5١أارتم1909).‏ 


ضرب . المادة م«عم من قانون 
ألعقوبات . الضرب باليد مرة واحدة ٠‏ 
يكفى لانطباقها ٠‏ 

( قض حنالى ل ١7‏ نوقير صنة هوا 
س ع**١‏ رقم 9885 ). 


ضرب ( أنظر دقاع ) 


ضرب أفضى إلى الموت . إدانة متهمين 
فى هذه الجرعة على أساس أن كل منهما 
ضرب الجتى عليه على رأمه . ثبوت 
أن النجنى عليه إصابتين فى الرأس . 
عدم بيان ماإذا كانت الوفاة نشأتعن 
الضر تين أو عن ضرية واحدة . 


ك١‎ 


افد 


6» 


ابل 
استبعاد ظرف سيق الاصرار . ذلك . 
قصور . 


( قض جنا ل ١؟‏ مابو سنة 1هؤا 
س 901١‏ رقم ه50 ). 


ضرب أفضى إلى عاهة . ضرب انجنى 
عليه عطواة فى أذنه ٠‏ سقوطه على 
الأرض مباشرة بسببذلك واصطدام 
رأسه بالآرض وإصابته بالعلل ما 
أقتضى عملية تريئة - مسؤولة المنهم 
عن هذه النتيجة . فى حله . 

( نقض جنا ل 8؟ مايو سنة 1هو١ا‏ 
ص 517 ؤرتم .)14١١‏ 

ضرب أفضى إلى عاهة . الاعتاد فى 
بوتها إلى تقرير الطبيب الشرعى . 
ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير 
مدى العاهة . لا مخل بركن من أركان 
الجرمة . 

( تقض حنانى - هأ كتوبر سنة ١941‏ 
ص ١١94٠‏ رقم 1499). 

ضرب أفضى إلى الموت . عدم بيان 
وجود الاتفاق بين المتبمين ٠‏ عدم 
تحديد الضربات التى وقعت من كل 
منهما ٠‏ عدم بيان أن جميع الضربات 
ساهمت فى إحداث الوظاة . مساءلة 
المتبمين معأ عن الوفاة . لا تصح . 

( نقض حناق ل 5؟ نوقير سنة ١1هو1ا‏ 
س وه؟١‏ رقم 5-04). 

و ضريية . تقادم . يبدأ من يوم 
[مكان المطالبة بالدين . 

مذدة التقادم . إحتساءا بالتقويم 
الميلادى . 


ل 


واه 


كلاه 


اسم تقدير أرباح سسية لم 4# . 
لا يبدأ إلا من أول مار سسنة ه9١‏ 
سييه . ح قالممول فى تقد مالديه حى 
أول مارس . 

1 ل أحوال قطع التقادم ٠‏ نصوص 
القانون المدنى . 

ه ‏ لجان التقدير القديمة . لجان 
إدارية. 

5 ساق 45( سلة .0و( , تقديره 
أن اللجان ليس لها أن تزيد فى تقدير 
مصلحة الضرائب . 

ب إعلان . خطاب موصى عليه . 
له قوة الاعلان القانوق . 

( استثناف القاهرة - © أبريل سنة هوا 
ص ١٠١54‏ رقم 708). 


ط١‎ 


#سطبي الآستان: : زخصة دق 
الوزير فىالغاتما فى ظل القاانون رقم ؛ ١‏ 
أسسئة .149 . 


؟ طب الآسئان . قرار الثقاءة 
إشطب الاسم . وجوب صدوره من 
الميئة التأديية . 

( القضاء الإدارىي س ه يونيه سنة 1هؤو 
ص ٠١4‏ رقم ه44 ). 

. طعن . طعن لا مصلحة منه‎ (١ 
. لا يقيل‎ 

»؟ ب تهديد مصحوب بطلب . القصد 
الجناتى . قصد تنفيذ التبديد بالفعل أو 


تعرف الآثر الفعلى للتبديد فى نفس | 


الجنى عليه . لام . 


ع* ‏ تهديد مصحوب بطلب حق . | 


5ه 


ماه 


بهلاة 


مجلة الحاماة - فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


لاتحميه المادة .+ من قانون العقو بأت . 
( تقض جناق - 7١‏ مارس سنة 1١985١‏ 
ص 56"؟ رقم .)1١4-‏ 

١‏ سا طلب وقف تنفيدذ . نتائح يتعذر 
تداركيا . 

؟ طلب وقف تتفيك . قول 
الحكرمة بزوال صفة الاستعجال . 
ممدود بأنه ليس لا أن تستفيد من 
تقميره أو فعله , 

م حق الاجتتاع . ليس منحه هن 
الإدإرة . هو حق أصيل . لا يقنضى 
لنشوئه قرار إدارى . سلطة الإدارة 
فى مئع الاجتاع أو فضه استثنائية . 
رقابة انحكة . 

( القضاء الإدارى -- "١‏ يوليه سنة1 ه5١1‏ 
ص ٠١4١‏ رقم 401). 


. عامل . قصل فى وقت غير لائق‎ - ١ 
. بوجب مسئولية رب العمل‎ 

وسن العامل ومدة الخدعة والعرف 
الجارى . 

 »‏ تتنازل المامل عن حقه قى 
النعو بض . عخالف للنظام العام . 

( طنطا الكلية سل ١١‏ فيراير سنة هوا 
ص ١٠١46‏ رقم 7١لا‏ ). 

عاهرات ٠‏ إدارة بت للعاهرات من 
( تقش جناق ل 6 فراير سنة ١ه9١‏ 
س ١85‏ رقم 59). 


0 


0 


فد 


تقد 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون ١‏ 


عاهة . مسكولية محدث الاصاءة 
الى تسببت عنبا الماهة ولو وجدت 
عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق 
غير مباشر على [حداثما . 


( تقض جنا سس ١9‏ دسمير سنة 1١961‏ 


ص 5ة4١ارقم585).‏ 


١‏ عفو شامل . المرسوم بقانون 
عن العفو الشامل . مدى تطبيقه . 

. جراتم سياسية . تعريفها‎ ٠ 
اختلاف رأى الققباء فى شأن‎ 
تحديدها. نطاقها فى نظر الفقه الفرننى‎ 
٠ والفقه الدولى‎ 

م ل ج راثم الشيوعية . ج راثم عادية 
لتعلقبا بنظام الطبقات ولانها ليست 


'موجهة ضد حكومة بعينها . بل آوجه 


ضد النظام الاجباعى أو الاقتصادى . 
فلا يثسملبا مرسوم العفو الثمامل . 
( جنايات مصر ل ٠‏ مارس سنة ١5615‏ 


ص م١‏ رقم .)695٠‏ 


(عقد. نقضه , المادة 
ل من القانون المدقى . 

ل فس تعسق .م 7/146 . تركته 
لتقدير امحكة . 

ب إخطار سايق على إنهاء التعاقد . 
لم تنص عنه م 76+ 7/48 أحال 
إلى القوانين الخاصة . 

( بندر الزقازيق--” أ كتوبر سنة ١61‏ 
س ١54‏ رقم "!ل ). 

و عقد إدارى . عقد مساهمة ق 
مشروع ذى نفع عام . تعريفه . 
صوره, 


مغح بح ا ا ا ا ا 
اذ 20 


9؟ ‏ عقد إدارى .. عقد المساهمة فى 
مشروع ذى نفع عام . خصيصتاء . 
التفرقة يبنه وبين الحبة المدنية . منازعة 
بشأنه . تعتير متازعة إدارية . 

م« عقد إدارى . ثمييزه عن العقد 
المدنى . تغليب المصلحة العامة على 
الخاصة . 

ع اختصاصبحكة الفضاءالإدارى. 
اختصاصها بالفصل فق المنازعات الخاصة 
بعقود الأشغال العامة وعقود التوريد 
الإدارءة . متازعة يشأن هبة أرض 
لتقام عليبا محكة ومال ارتياطها بعقد 
من عقود الأاشغال العامة . اختصاص. 
ه ‏ عقد إدارى . حق الإدارة فى 
تعديل شروطه أو إنهائه . قرارها منا 
مثابة القرار اللاتحى أو التنظيمى العام. 
جواز سحبه فى أى وقت . 

+ اختصاص حك ةالقضاء الإدارى . 
عقد إدارى عام . مدى الاختصاص . 
شموله كل ما يتفرع عن المنازعة . عقد 
التقيد يعاد الستين بوما 5 

ب عقد إدارى . عقد المساصة قى 
مشروع ذى نفع عام . حق الإدارة 
فى التحلل من العقد . لا يعتبر هناك 
خطأ تعاقدى . حق المتبرع يتركز فى 
استرداد البة وما أنفقه . 

( القضاء الإدارى س "” ١‏ دسمير سنة 1١581‏ 
ص ٠١٠١‏ رقم 4*19). 


عمد الوكالة المستترة . العقد الختلط بيه 
القرض والوكالة المستترة . اقتضاء 
الحراسة الآلمانية لا يكون إلاعرسوم . 


تكييف العقود أمى تستخلصه الحكة ما 


]_>.5 


وه 


كلو 


إثنة 


مه 


بقصده الطرفان المتعاقدان ‏ 

( مصر الكلية-- 1 ؟ ينابر سسنة ؟ مؤة 
س 05؟ رثم 2١1١‏ ). 

١‏ - عقد الاختبار . الفرق ينه و بين 
العرين ٠‏ أعتاره عقد! مبرما نحت 


« طا ا 0 
سر سح . 
بكن له مبرر مشروع . 


( مصر السكلية ل ؟١‏ قيراير سنة وود 
ص 553 ارقم 50م ). 

عقد إيجار . النص على أن المؤجر غير 
مازم بحلب المياء اللازمة ارى العين 
المؤجرة وغير مسثول عن تعطل 
لات الرى . اعجمال المحكة هذا 
النص . لاعخالفة فى ذلك للقانون ولا 
للنظام العام . 

( أقض مدنى ‏ ه؟ فراير سسنة 4و١‏ 
ص *1١٠رتم‏ ؟؟5). 

-١‏ عقد إيجحار . الاتفاق على أن 
تكون الأجرة قدرا من القطن . لا بغير 
من طبيعة العقد . 

؟ ‏ الخرارة الشديدة غير المتوقعة . 
انقاص الآجرة . 

( أسيوط الكلية س١‏ فراير سنة هوا 
س ١١54‏ رتم ؟ ١لا‏ ). 

عقد تيادلى . التفريق بين الالتزامات 
الآساسية والالتزامات الثبعية. عدم 
تنفيذ أحد الطرفين التزاما ثائويا . 
لا جير الطرف الآخر أن عتنع عن 
تنفيذ البزامه . 

١‏ الفيوم الكية سس » أ كعوير سنة اه 
س ١١١8‏ ركم 44854 ). 


بخص حص سس ص ا سسسب سح 


لان 


5ه 


حك 


ردك 


مجلة الحاماة .# فهرست السئة الثالثة الثلاون 


عقد توريد . عقد -توريد بطاطين . 
فزاع بشأنه . خمم الحكومة جز.ا 
من الكن . اختصاص . 

( القمّاء الإدارى س ع مأرس سئة موا 
ص 4ك١٠ارم‏ ,141). 

وس عقوباأت . تقديرها . موطوعى . 
؟ ‏ إثئبات . الأخذ باعتراف متهم 
على آخر . من عق الحكمة . 

( نقض جتأق سح أول ينابر اسنة أ ونه 
ص » ركم < ). 

عقوية . حم . وقف تنفيذها . مضى 
خمس سلوات على صدور أثره . عثابة 
رد اعتبار . 5 

( القضاء الإدارى- ١١‏ مارس سئة27 ١١‏ 
س ٠١519‏ رقم 5لا4ة). 

وس عهوة . طلب الثيابة تطبيق 
إحدى مواد قاتون العقوبات . القصد 
منيا ٠‏ أقصى العقوية . 

؟ ‏ إستئئاف . متاطه . الحد الأقصى 
العقوية بصرف النظر عرن. العقوية 
امحكوم با ولو قلت عن ه جنيبات ٠‏ 
م لا تملك النياية حق تحدى الجزاء 
أو الندرج فيه . 

حالة عدم جواز الاستئناف . 

ه - استثناف النياءة فى الجنح الحكوم 
فيبا بأقل هن جنيبات ٠‏ حق امتهم 
ق الاستفادة ٠.‏ 

١‏ طنطلا اللكلة ع ١١‏ مايو سنة موا 
س 44 ذرقم 401). 

و ععيال . إعانة غلاء المعيمة 
القررة للعال ٠‏ تعلقبا بالنظام العام 


يحل الحاماة ‏ فهرمتت السنة الثالثة والثلاثون 


وجوب دفعها إلى العام ل كاملة . الاتفاق 
بين العامل ورب العمل على التنازل 
عن جزء منها . هو اتفاق على أص 
عنما لف للنظام العام . الأمران 
العسكر ان رقا ,وم مه والمرسوم 
بقانون رتم ١٠.١‏ لسنة م6٠١‏ . 

؟ ‏ إعانة الغلاء للعال الذين عينوا 
بعد .لا يو نيه سلة 18149 . استخللاص 
المكة لأسيابي مسوغة عدم مراعاة 
حالة الغلا. عند تحديد أجر العامل 
الذى عين بعد .م يونيه سنة .141١‏ 
تقدير موضوعى . 

( تقش مدت ل ١؟‏ فبراير سنة هوا 
ص 8 9؟١‏ رقم .)951١5‏ 


الإصابة . مناط تحديده . ما أصاب 
العامل ى قدرته على الكسب . تقدير 
ذلك موضوعى . المادة وه فقرة ثثانية 
من الفانون رقم 4+ لسنة و1 ٠‏ 

( نقض مدني - 7 فبراير ستة ١965‏ 
ص ١٠*55‏ رتم .)51٠١‏ 


هع عيل . المكافأة الى تمنح للعامل عند 


فصله . قيمة المنشأة لا تزيد على ألفى 
جنيه . وجوب أن لا تزيد المكافأة 
التى تعطى للعامل على أجر ثلاثة أشبر . 
المادة عم ب فقرة ثانية من قانون عقد 
العمل الفردى رتم 4١‏ سلة 1446 ٠‏ 
( نقض مدلى ل # فبراير سسنة ١5261‏ 
ص 5ا؟١‏ رقم ؟١5751).‏ 


غم عمل . الآنظمة التعاونية . لا يمكن أن 


تنكون عحل نزاع يقضى فيه . لا بد أن 
تكون عل تفام واتفاق بين رب 


د 


8ه 


6 


0» 


يذل 
العمل وعماله . 


( استكناف القاهرة- ١‏ قبراير سنة 198 
ص 84؟١رتم‏ كءه). 

عمل . صاحب العمل . حقه فى التنظيم 
والإدارة مقيد بعدم مساسه بالحقوق 
الاساسة التى يتضمنها النشر يع العالى . 
( استكناف القاهرة - » فبراير سنة ١96‏ 
س ٠8؟١ا‏ رتم 9848). 

عمل . المساواة بين المال ٠.‏ تساوى 
الظروف . تساوى المؤهلات . حق 
العامل . لا استثناء . استناده إلىمبادىء 
العدالة . التفرقة بين عمال مصريين 
وأجانب . لا تجوز لعامل الجنسية . 
تناوب الخدمة بالمناطق الممتازة با محال 
العامة . تنظ المناوية . استحقاقه مع 
صالم المؤسسة وحسن إدارتها . حسن 
النية من أسس تنفيذ قرار اليئة . 

( استثناف بالقاهرة ‏ عيئة التحكيم ‏ 


.)73٠١ رقم‎ ١٠١ ه9اص8‎ 9 ةنسويام١‎ 4 


و عمل . مكتب العمل . رأيه . 


: ليس قاطماً ٠‏ الرأى طيئة التحكيم . 


طبقا للقانون 00م سنة 1600 . 

؟ ل رب العمل . لا يحوز [لزامه 
بإعطاء عماله علاوات دورية حتمية . 
سيبه ٠.‏ تنافيه مع المنافسة الحرة 
المشروعة لعمل المؤسسات . 

( استئئاف القاهرة ‏ هيئة التحكيم - 
٠‏ أبريل سنة واس ١994‏ رقم 
0 ). 

. عوائد المبانى . تقدير الآجرة‎ - ١ 
. كينيته‎ 


؟ ‏ عوائد الباق ٠‏ أجرة المثل . 


18 


القانون رقم ١0١‏ لسنة ١.7‏ [لتزامه 
هنا . 

م ل عوائد المياقى . وعاء الضريبة ٠‏ 
عوائد المبانى ٠.‏ أجرة الثل . 


إثباها . 


١9ه (القضاء الإدارى- 85 قبراعر سنة‎ ٠ 


دوه 


؟*ه6 


مه 


م6 


انان 


ص ٠5١ارتقم135).‏ 
عود . الحم على متهم بالحبس والمراقية 
لسرقة تطييقا للادة .بم ع . هذه 
المراقبة لا تعتير ماثلة لعقوءة الحبس . 
لا تعتير فى العود . 
( نقض جناي - ٠‏ نوفير سنة 1هؤو١ا‏ 
ص ١" ٠٠‏ رقم كلاه ). 
عود للتشرد . عقوية المراقبة . يحب 
ألا تقل عن سئة . 
( تقض جناي -- 8؟ 1[ كتوبر سنة ١901‏ 
ص ١١١98‏ رقم ٠9|‏ ). 
عيمب قَْ حق الذات الملكية . مى 
تتحقق هذه الجرمة ؟ القصد الجناق 
قبا . العلانية ٠‏ مناط تحقيقها . 
( نقض جنائي ل 5>؟ مارس سنة١١ ١968‏ 
س *8؟ رقم ١45‏ ). 

غ0 
قيمة الدليل عند طلب إعالة اتيم إلى 
محكمة الجنايات . حدوده . 
مناقشته . 
( غرفة الاتهام بأسيوط ل 78 يناير 
سلة لاهؤواس ١١5‏ رقم 11). 
غش . تنازل المتعاقد على التوريد عن 
عقد التوريد إلى آخر . إدانة الاثتين 


هه 


/أوه 


ممه 


بوه 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


فى تهمة غش اللبن على أساش أن هذا 
الاتفاق الخقاص لا عنع مستولية 
المتتازل . لا تصح . هذا قصور 3 

( ثفض جنا ل ١7‏ نوفير سئة ١5601١‏ 
س ١*١‏ رقم كلاء ). 


فش . جرة غش لين . العم بالغش . 
لاتصم إقامته على الافتر اض والتخمين. 
لا يك لإدانة المهم أن يكون هو 
المتعاقد أصلا على توريد اللإن . 

( نقض اجناى سل ١‏ نوقير سنة ١١01١‏ 
ص 0ه ١“‏ رقم 88٠‏ ). 

فش . بيع بضاعة مغشوشة بإضافة 
بعض الشوائب إليها ( فول ) العم 
المعتير . هو العلل الواققى . 

( نقض جناي س ١١‏ أ كتوبر سنة ١921١‏ 
س ١١98‏ رقم .)٠05‏ 

غش . عرض المتهم سمناً طبيعياً عخلوطا 
يسمن صناعى للبيع على أنه "من طبيعى . 
هذء التهمة تكون الجربمة التصوص 
عليبا فى المادة ؟ من القانون رقم .م4 
لسنة ١549‏ وهى عرض سمن طبيعى 
متفوش الم : 

( تقض جناي "7 أيريل سنة ١9201‏ 
ص 7719 رقم 1554 ). 


غش . العغش المعاقب عليه بالمادة الثانية 
من القانرن رقم مع لسئة ١4و١.‏ 
إدانة الهم بغش لبن تطبيتا هذه المادة 
دون بيان الفعل الايحاى الذى وقع 
بانتراع الدسم منه أو باضافة مادة 
غريية اليه . لا تصح ٠‏ الادانة على 
أساس قلة الدمم تطبيقا لليادة الخامسة 


0 


61١ 


لذ 


مملة امحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


من ذلك القانون . لانصح . الاستتاد 
إلى النسة المقررة بلائحة الآليان . 
لا يصح . 

( نقض حناتى - ١+‏ مارس سكة ١901‏ 
ص 45؟ ركم .)1١١‏ 

غش . متهم حكم عليه فى جبريمة غش 
مكيال . ار تكابه بعد ذلك جر يمة عر ض 
لبن مغشوش . هو عائد فى حم المادة 
٠‏ من القانون رقم ؛ لسنة١ ١4‏ 
يحب الح عليه بالحبس ونشر الحم 
أو لصقه . 

( تقض جناي - 5 مارس سنة ١1هو١ا‏ 
ص ه؟؟ رقم .)1١45‏ 

غش وتد ليس . عود . متهم سبق الحم 
عليه فى غش مكيال . حا كته فى جربمة 
غش لبن . وجوب اعتباره عائدا . 
( نقض جنات ١١‏ ينأير سنة 01ه9١‏ 
س ١١‏ رقم 177). 

غش البضاعة . اعتيار الإن مغشوثا 
يجرد قلة مقدار الدسم عن الحد الادق 


٠‏ المقرر فى اللائحةالصادر ما قرار وزير 


03 


65 


الداخلية فى م١‏ من مابو سنة م9١‏ - 
خطأ . الغش لايتحقق الا بفعل حدث 
تغييرا فى ذات الشىء . 

( قش جناي ل 86 يناير سئة ١961‏ 
س لالا ارتم 19م ). 

غش البضاعة . تعيين المادة الغريسة 
المضافة . مق يكون لازما ؟ 

( تقض جتان - م أ كتوبر سنة ١91‏ 

أس ١١9‏ رقم 90907). ْ 
غش اليضاعة : ركن العل بالغش .زنت 
فرطم مغشوش باضافة زيت قطن اليه. 


وه 


كك 


/اكة 


١6 


عره للبيع ٠‏ الاعتتاد فى [ثيات عل 
الهم إلى محرد كونه تاجرا يعرف 
أنو اع الزيوت من ألواتما وراتحتها 
وإنه هو المستفيد من صسذا الغش . 
عدم يبان أن الغش قد نشأ عنه تغيير 
فى لون الزيت أو راتحته . قصور . 
( تقض جتاق ا ٠6‏ لوفير سلة ١951١‏ 
ص لاه “رقم لاذه). 

رف 
فاعل . سرقةيطريق الا كراه . مساههة 
زملائه . كل متهم فاعل أصل . 
( نقش جناي ١٠١‏ أ كتوبر سنة ١18١‏ 
ص ١١١5‏ رقم 01١4‏ ). 
فاعل . متهم حرس زملاءه وهم يتلفون 
الزراعة . هو فاعل معبم لا شريك . 
( تقض حنائي ل 5 مارس سئة 1م9١‏ 
س 585 رقم 8 .)١4‏ 
و فوائد قانونية . أساس الحم 
ما . المسئو لية التقصير بة . علاقة مصلحة 
الضرائب بالممولين محكها القانون 
العام . 
؟ ‏ تقدير الضرائب . حق أعمال 
السلطة العام . لاتخضع لأ حكام القانرن 
الخاص . 
مسئولية مصلحة الضرائب . 
أساسه - إساءة استمال الحق ‏ 
غ ‏ رأى الفقه والقضاء الفرنمى . 
عدم جو از المكعلى مصلحةالضرائب 
بفوائد المبالغ المحكوم بردها وكذلك 
ق .4 لسنة 1١١09‏ . 
( استكئاف مصر ل وو مايو سنة ١521‏ 
س اورم كم؟). 


حل 


ركه 


ك6 


ةا/٠‎ 


38 


كلاه 


03 
ف- قاض . الخصومة بينه وبين أحد 
الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته . 
متى تكون مانعة من سماعه للدعوى ؟ 
؟ ‏ قاض . رده عن الحكم . حق 
عنه فيه إلا يتوكيل خاص . 
( تقض حناكى سل 56 مارس منة ١9801١‏ 
ص 9م؟ رقم .)١51١‏ 
١‏ تقاض . رده عن الحم . 
إجراءات الرد. لايك للرد مجرد ايداء 
الرغبة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة . 
ل نمض . توقييع عقوبة فى نطاق 
الحد المقرر للجرعة الثابتة بالحكم : 
لا نقض . مثال . 
( تقض جنات -- 80 مارس اسنة 1هؤ١ا‏ 
س ١8؟‏ رثم ا41١).‏ 
١‏ - قاضى التحقيق . اختصاصة وحده 
فى مد الحبس . 
؟ حيس المبم خمس عشر يوما 
من قاضى التحقيق . ينتهى حا باتهاء 
هذا الاجل . 
( غرفة الاتهام بأسيوط - 4 ديسمير 
سنة ١1ه9ا‏ ص ٠١8‏ رتم 59). 
قاضى التحقيق . حقه فى تحقي قالدعوى 
فى ذلك . 
( غرفة الامهام بأسسيوط سا ؟ مارس 


سنة #امؤلاص 54١١ارقم‏ * ). 


قاضى الاحالة . تقديم متبمين منابة 


كلاه 


0/4 


ولاه 


مح متهمين يجنحة . حكم ها من حكة 
الجنح بعدم الاختصاص أشسبرة الجناية . 
على قاضى الاحالة إذا لم بر فى الآفمال 
المسندة إلى المتهمين بالجناية إلا جنحة 
أن حيل الدعوى إلى محكة الجنايات 
نحاكتهم بطريق اخيرة . إحالة الدعوى 
وحدها . خطأ . المادة م١‏ تحقيق . 
( نقض جناي ه نوفير سنة 1١981١‏ 
ص 47 ؟١‏ رقم 55 ها. 

قانون . صدور قانون أملم للنتبم 
قبل الحكم عليه نمائياً . وجوب 
الاستفادة منه . 

( تقض حناى ل ١١‏ أوقير سنة 1م9١‏ 
س 09ه؟١‏ رقم 10مه ). 

قانون . قانون استوفمراحله النشر يعية 
( قانون الاجراءات الجنائية ) عدم 
نشره فى الجر يدة الرسمية . التحدى به . 
لا بحوز. 

( تقض جنانى ل ١؟‏ مارس سنة ١1ه9١‏ 
س 96١‏ رقم 4ا١).‏ 

١‏ - قانونالمرافعات . تحرعه تصحيح 
طليات المدعى مع ماأسفرعنه التحقيق. 
أو ما آلت إليه العلاقة القانونية . 
ب دعوى الصورية ودعوى إبطال 
التصرفات . جواز رفعبا باريق أصلى. 
أو بطريق الدفع أثناء نظر الدعوى . 
ب« دائن . حقه فى الدفع بالصورية 
ثم بالدعوى البو ليصية أو بالائنين معا. 
أركان دعوى [بطال التصرف . 
( بنها الكلة ل ١8‏ نوقير سنة 1568019 
ص ١084‏ رقم .4)10١١‏ 


كلاه 


/ااة 


إلاه 


جلة امحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلائون 


ذو قانون بلد المتوق . مناطه . 
تطبيقه طيقا للمادة وو ٠‏ 441 من 
فاون رتم +"( لسنة 161 . 

+ - القاثوناليونانى غيرخاضع للمواد 
سالفة الذكر . 

م سام بوبه مراقعات . بطلان . لاحل 
لنطبيقها عند طلب تعبين مدير للاركة . 
( القاهرة الكلية -- ؟١‏ نوفير سنة ١9865‏ 
س 54 رقم 2١٠١‏ ). 

قبض. القبض المباح قانونا على س تكب 
جرمة . قبض بقصد ابتزاز المال من 
م تكب الجرعة . معاقب عليه . 


وك 


( نقض جنا ل ١٠‏ أ كتوير سنة1 198 
س55١١ارتم .)901٠١‏ 

. قبض . أعمال تحضيرية فيه‎ ١ 
أعمال تنفيذية . صورة واقعة . توافق‎ 
المتهمين واتحاد مقاصدها على القيض‎ 
على امجنى عليبما مع عل كل منهما بما‎ 
. يأتيه الآخر .كلاهما فاعل أصلى‎ 
. قيض . ظوف التهديد بالقتل‎  ؟‎ 
. لايشترط أن يكون تاليا للقيض‎ 


بنك 


امه 


يكنى أن يكون مصاحبا له . 


ب8/أه 


رةه 


( نفض حناى سل ١١‏ يناير سنة 1١31261‏ 
س ””" رقم *” ) . 

قبض . تفتيش . القناء يبطلائهما 
وتبرئة المهم . اعتراف . عدم بيان 
الحكة رأما وحكبا فيه . قصور . 

( نفض حناى - أول يناير سنة ١981١‏ 
س ١6‏ رقم .)1١‏ 

١‏ قبض . جوازه فى حالة وجود 
دلائل كافية على اتهامه . خضوع ذلك 
لإشراف الام . 

٠‏ - تفتيش . نتيجة للقيض , اختلافه 


اك 


وه 


لفل 

عن التفتيش الذى تحصل للبحث عن 
جر مة . الأول وقانى . والثانى قانوق. 
لايحوز إلا فى أحوال التلبس أو 
بإذن اليابة . 

تفتيش غير المهمين . لا بحوز 
لانياية بغير إذن قاضى التحقيق . 

( يورسعيد الكلية -- ٠؟‏ نوفبرسنة؟ ١50‏ 
س ١5١١‏ رتم 17لا ). 

. قتل.نية القتل . القول بتوافرها‎ - ١ 
. موضوعى‎ 

 «‏ سيق الاصرار ونية القتل . عدم 
تواقر أحدهما لا يستتبع عدم توافر 
الآخر. 

( تقض جنائى سل ١4‏ مابو ستة ١581‏ 
س ١ؤهمرقم35؟)‏ 
قتل . جرعة القتل . 
توافرها . 


وجوب إثبات 


( نقض جنائى ل ”١‏ ديسميرسنة ١9*01‏ 
س «#«ه٠١١رقم 7١8‏ ) 

قتل خطأ . حك . تسبيبه . إثبات وقوع 
الخطأ من المنبم وقيام إعلان السببية 
بين هذا الخطأ والحادث الذى وقع . 
ب فع 
يكنى لسلامة الحم . 

( تقض جنائى س م أكتوير سنة ١56٠‏ 
س ١١90‏ رقم .)4١6‏ 

قل خطأ . رابطة السبية بين الخطأ 
وبين الضرر . [غفال بيانها . قصور. 
( تقض حنالى ل ١6‏ بوئيه سنة ١9601‏ 
ص ٠٠١١5‏ رقم ه45 ) 

قتل خطأً . المادة ممم عقويات 
الخطأ الواردة عا . حم . تسببيه . 


يفل 


كله 


/اره 


اه 


إثياته . توافر عنصرى عدم الاحتياط 
والإصال . إثياته زيادة فى البيان أن 
كان له أثره المباشر فى إتمام حصول 
الحادث . الجدل فى ذلك . لا يحدى , 
( قض جتائى ل 09 فيراير سنة ١901١‏ 
س 565 رقم 5؟١).‏ 

قذف وسب . ركن العلانية . تأسيسه 
على أن المنزل الذى حصلا فيه عام 
لان به سكانا آخرين . قصور . المنزل 
فى الأصل نحل عاص . 

( تقض جناي ل 7١‏ مارس سئة ١985‏ 
ص 584 رقم .)1١5٠‏ 

قرار إدارى سابق . عدم اعتهاد 
المجانية . إختصاص بطلب التعويض 
عله . 

؟ ‏ مدارس حرة : إعاتتها . لست 
م مدارس حرة . تقدير درجتها 
للإعانة . عدم خضوعه لرقابة احكة . 
( الفضاء الإدارى - ٠‏ ؟ أبريل سنة 1١9601‏ 
س * ٠١#‏ ركم *44). 


و قرار إدارى ٠‏ قرار إحالة إلى 
المعاش . غير مسبب . افتراض صمته . 
إئيات العكس لطلب إلغاء القرار على 
مدعيه . لا يشترط ذلك فى حالة طلب 
بول موظف ١‏ اختيساره . مجلس 
الوزراء - سلطة مطلقة . فصل ٠.‏ متى 


يعد غير لائق ويستحق تعويض عله ٠‏ 


مره 


.به 


مجلة امحاماة ‏ فهر ست السئة الثالثة والثلاثون 


ع تمويض عن ضرر مادى . 
قبأسه . 

ع تعويض . عن طضرر أدنى . 
شرطه . بوت إساءة استعال السلطة 
أو المساس بشخص المضرور . 

( القماء الإدارى ل * مارس سئة ١9825‏ 
ص ١٠١9©‏ ركم 27 ). 


و قرار إدارى. أسيانه . رقاية 


المحكة . 
؟ ‏ وظيفة القضاء ما يتطلب فيبا 
وما بحب ها . 


. تفتيش قضاك . مبمته . واجيه‎  # 


( القضاء الإدارى --م؟ قراير سنة؟ ه9١‏ 
س ١١8"‏ رقم 4 ). 


-١‏ قرار إدارى تنظيمى . الطمن 
عليه بطريقين مباشر وغير مباشر عند 
التطبيق على الحالات الفردية . 

ب أعمال السيادة . تعريفها . إحالة 
أعمال عمدية إلى ععدة آخر . لا بعد 
متها . 

م # مصلحة فى الدعوى . ,النسبة إلى 
طليات الا كفاء . كفاية المساس 
بعصلحة مادية أو أدبية . 

ع مصلحة فى الدعوى . إحالة عمدية 
بلده إلى عمدة آخر . توافر المصلحة 
لأهالى البلدة فى الطعن . 

هم ععمدية . إحالة أعماها على عمدة 

قرية أخرى . حق استثنائى لوذير 
الداخلية بعد موافقة لجنة الشياعات . 
مجرد التنافس على العمدية . لاميرر له ٠‏ 
( القضاء الادارى-- ٠ه‏ فيراير سنة ١5285‏ 
س ٠١٠5‏ رقم 451 ). 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون 


الفا 


١د ١‏ - قراد تتظيمى هام . الطمن عليه | ع,9ى ١‏ قصتاءمستعجل . [شكال فى التنفي . 


د 


ابوه 


بطريقتين )١(‏ مباشر () غير مباشر . 
٠‏ عملية نقل الأشخاص والبضائع 
بطريق السك الحديد . عمل يجارى 
بطبيعته . فرض رسم بلدى على حطات 
السكة الحديد . جوازه . ملتزم لمرفق 
عام . قفرض ضرائب أو رسوم عليه . 
جوازه ٠‏ 

م رسم بلدى . امجلس البلدى 
الختص بفرضه . الواقع فى دائرته 
المقار . القول بازدواج الرسم . 
لال له . 

ع فريضة بلدية . حقيقتها رسم 
و ليست ضربية ٠‏ 

ه ‏ ضريبة إضافية على الأرباح 
التجارية والصناعية لصالح امجالس 
البلدية والقروية . فرضها لا يتعارض 
مع فرض رسوم بلدية على انحلات 
التجارية . المع يينبما . جوازه . 

( القضاء الإدارى -- ؟٠ايونيه‏ سنة1 ١58‏ 
س ٠١*“5‏ رقم 1489). 

قسمة . تصديق المحكمة الحسبية 
الابتدائية . اقتراع . 

( منيا القمح - 5مايوسنة981١س؟6؟‏ 
رقم ١1؟).‏ 

قسمة عقار والحم ببيعه لعدم [مكان 
القسمة . الاستشكال فى هذا الح من 
الشريك الذئ لم يكن عثلا فيه . غير 
جائر . جواز التقدم باعتراضات على 
قامة شروط البيع . 

( مصرد مستحجل -- 7 أ كتوير سنة؟ ١58‏ 
ص 01497 رقم ؟8؟ ) 57 


نر #2لسسسسسس سس سيسسمه 
0ك 
اللللس سكم ادك 


ذأ ب م 10د 


[شكال من الطعون عليه الآول فى 
تنفيذ أعى نقل استصدره الطاعن ينقل 
أقطان . أ م النقل لم يتم تنفيذه وصدر 
فى غير مواجبة المستشكل . دفع من 
الطاعن يعدم قبول الإشكال لرفعه بعد 
تمام التنفيذ . تأسيسه على أن الإشكال 
رفع بعد مام تنفيذ الحكم السادر 
اقامبه ‏ الطاعن ب حارساً منضما على 
الأقطان موضوع أمى النقل . على غير 
أساس . أ النقل إجراء مستقل عن 
حم الحراسة سالف الذكر . 

؟ ‏ دفاع . عقد . وصف أسبغه 
الخصم على عقد تمسك به فى دعواه . 
عدوله الى وصف برى أنه الوصف 
الصحيح . لا مخالفة فى ذلك للقانون . 
للخصم الآخر أن يدلى بدفاعه كاملا عن 
الوصفين . المحكة هى التى توازن بين 
الوصفين . ْ 
ب قضاء مستعجل . اختصاص . 
إشكال فى التنفيف . دعوى رفعت 
يوصفبا إشكالا فى التنفيذ بطلب وقف 
تنفيذ أمى نقل محجوزات تعتير [جراء 
وقتب] يتعلق بالتنفيذ . مختص قاضى 
الآمور المستعجل بالفصل فيها مععدم 
المساس بالق . 

ع قضاء مستعجل . اختصاص . 
إشكال فى التنفيذ . قيام التداع أثناء 
نظر الإشكال على الحق المقصود حاينه 
من اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
بالفصل فى هذا الاجراء المؤقت . 
لقاضى الآمور الممتعجلة أن يتناول 


لخرق 


وه 


بصفة وقتية فى نطاقالاثكالالمعروض 
عليه تقدير جدية هذا الأزاع لا ليفصل 
فيه ع حاسم للخصومة وما ليتحسس 
منه وجه الصواب فى الإجراء الوقى 
المطلرب منه قيتضى على هداه بعدم 
اختصامه و[ :ما بوتف التنفيذ أو 
باستمراره . 

حكم . تتسبيبه . [شكال فى تنفيذ أ 
بنقل حجوزات . تأسيسه على عقد 
وصفه المستشكل فى بادى. الآمى بأنه 
عقد رهن حمازى . عدول المستشكل 
عن هذا الوصف إلى عقد وكالة 
بالعمولة . دفع من استصدر أم النقل 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
لمساس الفصلق الاشكال بالحق . حكم 
برفض الدقع . إقامته على ما استخلصته 
من أن له على الحجوزات حةوقا 
جد يرة بالجمانءة. 5 أورده الحم 
وقطع فيه برأى ففوصف العقد . تزيد 
لايؤثر على سلامة ما قرره فى النباية . 
النعى عليه نا لفةالقانون . على غير أساس. 
( المادتان وعءوبا؛ مرافعات جديد) . 
( نقض مدتى حب لا فونيه سنة ١١81‏ 
ص ١٠*لارقم 981١‏ ) 

و قضاء مستعجل . تطبيق مسآندات 
الخصوم على الطبيعة لمعرفة ماإذا كانت 
تتطبق. على العين موضوع التذاح. . 
لا يدخل فى اختصاصه لمساسه بأصل 
الحق. 

؟ ‏ حكم بوضع عين تحت الحراسة 
بناء على اتخاذ إجراءات نزع ملكية 
العين . طلب شخص رفع هذه الحراسة 
بدعوى أنه امالك وأن إجراءات نزع 


]ده 


/اقه 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السئة الثالثة والثلاثون 


الملكية لم تتخذ فى مواجبته . قضاؤه 
بعدم اختصاصعكة الأمور المستعجلة 
بالفصل فى هذا الطلب بناء على أن أس 
تحقيقه يقتضى تطبيق المستندات على 
الطبيعة ‏ الطعن فى هذا الحكم بأنه قد 
جعل أثر الحكم السابق متعد با إلى 
الطاعن . طعن «هردود . 

( نقض مدلى ل ٠١‏ ينابر سنة 19و9١‏ 
س ١١44‏ رقم ا2841). 


قضاء مستعجل . حراسة. حكم. 
تسبيبه . دعوى بطلب عزل المطعون 
عليه من الحراسة . تأسيسها على أنه 
خالف الح القاضى بتعيينه إذا انفرد 
بقبض بعض مبالغ من [براد السيارة 
موضوع البزاع . استبعاد الحم البحث 
فى الآأوراق المقدمة من المطعون عليه 
والتى طعن أحد المدعين فها بالتزوير . 
تقر بره أن الدعوى خلو من الدايل 
المثبت لما مع أنه باستبعاد هذه الأوراق 
يبق فى الدعوى ما يؤسها عليسه 
المدعون مستدلين على ذلك بكشف 
صادر من الشركة المستغلة للسيارة . 
إطراح الحم هذا الدليل دون بيان 
سبب ذلك . قصور . 

( فض مدني ل 7 بونيه سنة ١اهذا‏ 
س لالالا رقم 3806 ). 


أهلية التقاضى أمام القضاء العادى . 

+ محجو رعليه للسفه أو لضعف قواه 
العقلية أو قاصر قبل باوغه نما نية عشي 
عاما فى أحوال .الضرورة القصوي 


يده 
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مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون ١‏ 
وبعد بلوغبا له أن يلجأ للقضاء 


الشجل. 


( القاهرة ح مستعجل ستأف ل ام 
مارس سنة ٠١985‏ س 54٠‏ رقم 58؟ ). 


9 قضاء مستعجل . ليس له حث ا 
إساءة استعال المستأجر للعين المؤجرة ! 


للدم بالطرد . 

وت إنشاء . ونعو الشرط المريج 
م« القرائن والتحقيقات الإدارية . 
كفابتها للحم بالطرد . 


( القاهرة ب مستعجل مستا نف - ؟؟ ينأير 
سنة 1١25‏ س ١١10©‏ رتم الا ). 


قضاء مستءجل . اختصاصه 0 


النوعى مقيد بنفس الينود والأوضاع 


الى تحد من اختصاص المحمكة الكلية أ 


المدنية سواء ما بنى على الفصل بين 
السلطات الإدارءة والقضائية وما 
أسس على اختلاف درجات القضاء 
أو أنواعبا . 

؟ ‏ القضاء المدق . طابعه . ولابته 
تمتد لكافة المتازعات المتملقة بتَنفيذ 
العقود وغيرها من سائر المنازءات 
الآخرى المتعلقة بالآموال . لا ولاءة 
له فى الفصل فى مسائل الحريات . 

( مصر. مستعجل -- لا١ديسميرستة7م‏ و١‏ 
ص ١5181١‏ رقم 14لا ) . 


قواعد شرعية . إسكان الزوج زوجته. 
وضح بل . 


س 1956 رقم 54 ه). 


١ 9‏ - قوة الثى. المحكوم فيه . تكرار 


الافمال . وحدة الواقعة . لا تقوم 
إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه , 

+ دفاع : متهم يجنحة . حضور 
محام عنه . غير لازم . متهم أعطى 
مبلة لابداء دفاعه . إعلانه للجلسة 
الحددة لنظر الدعوى إعلانا ميحا . 
حضوره وترافعه . نعيه بعد ذلك على 
اممكة أنها أخلت بحقه فى الدفاع 
بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور 
حاميه . لا يقيل . 

( نقض حنائى - 5 مارس ستة 1م9١‏ 
ص 544 رقم .)١٠19‏ 

١‏ قوة الثى. المقضى به . الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الم 
فيبا . اختلاف الدعوتين موضوعا 
وسييا . عدم قبول الدفع . 

؟ ل قوة الثىء المقضى به . ما تقضى 
به احكة فى أسباب الك . متى يكون 
لحاقوة الدثىء المقضى به . 

م ل قوة الشىء المقضى به . حكم 
صادر برفض أو يعدم قبول طلب 
إلغاء قرار إدارى نصاوزة حدود 
السلطة . لا حوز هذه القوة بالنسبة 
إلى طلبات التضمين أو تسوءة الخحالة . 
اختلاف طبيعة القضاء بن والغاية متبما . 
4 كادر سئة 148 . عدم تعديله 
إلا بقرار من مجلس الوزراء . منثدور 
المالية رتم ١١‏ لسنة هم4١‏ مخالفته 
للقائرن . لا تملك سلطة دنا تعديل 
قرار السلطة الملا إلا إذا خولها 
القانون ذلك . 


امنا 


+. 
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ه ‏ قرار إدارى عام . باطل . 
منشور المالية رتم ١١‏ لسئة ١886‏ 
جواز القسك بالبطلان لعدم تطبيقه . 
( القضاء الإدارى ل 7١‏ يونيهسنة5 ١985‏ 
ص 54 رقم ة: ). 

| قوة الآمر المقضى . حم بتقرير‎ - ١ 
نفقة . حكم بتفرير نفقة مؤفتة اح ظ‎ 
١ يفصل تبائياً دعوى الحساب . إقامته‎ 
| على أن ناظرى الوقف نزعا من تحت‎ 
| بد اححكوم لا ما يعادل استحقاقها فى‎ 
الأطيان الموقوفة . زوال هذه الاسباب أ‎ 
موجب لانقضاء النفقة ولو لم يفصل ظ‎ 
تهائيا فى دعوى الحساب . النعى على‎ 
الحم القاضى باتتهاء النفقة . [هداره‎ 
حجية الحم الصادر بتقريرها فى غير‎ 
. عله‎ 

؟ ‏ إجراءات التقاضى . طلب 
الخصم تأجيل الدعوى لاشتغال بحاميه 
بعمل آخر . رفض الحكة التأجيل مع 
السماح له بتقدم مذاكرة يدفاعه قبل 
النطق بالحم ٠‏ لا إخلال بحقه فى 
الدفاع . 

( نقض مداق ل ١م‏ يناير سنة ١961‏ 
س لالاا١‏ رقم لاه« ). 

. قرة الآمر المقضى . حم وقتى‎ - ١ 
الحم الصادر فى تظل بتأبيد أمى الحجز‎ 
التحفظى هو حم وقى . للبحكية أن‎ 
تعدل عنه عند الفصل ف الموضوع إذا‎ 
. ترادى لها أن الحجز لم يكن فى بجله‎ 
صورية تدليسية . جواز إثباتها‎  ؟‎ 
. بكافة طرق الإثيات . مثال‎ 

( تقض مدلى ل ١‏ ٠مارس‏ سنة ١9200‏ 
ص ١4177"‏ رقم 5851). 


اا ااا 0 010101010 “اللاي 


1 


.د 


ا 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


قوة قأهرة . حادث جيرى . عل 
ملتزم المرافق إئبات أنالعطل أو الخلل 
برجع إلى قوة قاهرة خارجة عن. ‏ 
إرادة المرفق أو إلى حادث مفاجىء . 
الالتزام التعاقدى المرهق . المادة ١4١‏ 
مدذلى . سحجدوده . 
( مصر- "م يناير سنة اموا س١2*؟‏ 
رقم ١0؟).‏ 

3( 
كول . نقل خمور بغير ترخيص . 
المادة ١#‏ من المرسوم الصادر فق 
7 بوليه سنة 184 . حكبها مقصور 
على منتجات الصناعة الحلية دور"ت 
المستوردة من الخارج . 
( قش جناي سل 8؟ مايو سنة لهو١ا‏ 
ص 9*9١ؤرقم .)141١"‏ 
و كشف المرشحين للعمدية . 
تشنئه عدراة اعبتام فقط . وصف 
أحدم فى الكفف بأنه ضابط 
عدم حساب اسمه . الفقرة الثالثة من 
المادة ؛ من القانورنب دتم ١4١‏ 
لسنة 447( تحتم أن يكرن عددم 
عشرة . 
المركز هو التص بتحريره تحت هيمنة 
ورقاءة الجهات الرئيسية وهى المديرية 
ووزارة الداخلية . حقبما فى التعقيب 
يحم القانون العام . لا حاجة إلى نص 
بذلك . شرطه .. إجراوه فى حدود 
المواعيد فى القانون . 
٠‏ كشف المرشحين للعمدية . 


معيب . إجراء لجئة الشياعات. 


ملة الحاماة - فبرست السئة الثالثة والثلاثون 


الاتخارات رتم ثيوت العيب . حق 
وزارة الداخلية فى عدم اعتاد 
الاتخاب . 

غم عمدة . المادة ١و‏ من القانون 
رتم ١4١‏ لسنة ١447‏ . سلطة وزير 
الداخلية ,؟ سلطة الاعتاد بعد التحقق 
منسلامة الإجراءات « ل حق الوزير 
فى بحث شخصية المنتخب ولو كانت 
إجراءات انتخابه سليمة . أساس هذا 
الحق . المستولية البرلمانية عن الآمن 
العام : 

( القضاء الادارى -- م7 يونيه سنةةغ ١5‏ 


ص 55 رقم 6 ). 


(00 


م ١‏ لجنة مخا لفات الترع والجسور . 


5 


لجنة إدارية ذات اختصاص قضاق . 
الطعن فى قراراتها . اختصاص . 

. لانحة الترع والجسور . إزالة‎ ٠ 
لا تعتير عقو بة جنائية بل هى تعر يض‎ 
الورثة حى بعد سقوط الدعوى‎ 
. العمومية‎ 

( القضاء الادارى- ٠‏ «مارس سنة 15601١‏ 
س ٠١58‏ رقم 4149 ) 


زم ) 
ما كينة طحين وضرب أرز . تحديد 
يوم لبيعها إدارياً من أجل الضرائب 
المستحقة بمقتضى القانون رقم ؛6١‏ 
لسنة و+ه١‏ . هل بحوز وقف هذا 
البيع حجة التداع فى تقدير الضربية 


وهل هناك محال لتطبيق المادة .و 


١ 


يفن 
مرافعات فى هذه الحالة . 

( كفر الشيخ س- 8 أيريل سنة 0و١‏ 
ص ١٠١4‏ رقم )17١‏ 

مبان . القانون رقم مو لسئة م44١‏ . 
إقامته بناء دون الحصول على رخصة . 
الحكم بالازالة . خطأ . 


( تقض جنائى ل ١8‏ نوفير سنة 1١952801١‏ 


51١ 


51 


زنن 
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س «٠؟١‏ رقم كمه ) 
مجلس ملى . اختصاصه فى تحديد أنواع 
الأحوالالشخصية . قانون قدرى باشا. 
القانون الواجب التطبيق الأحوال 
الشخصية للأاقياط الأرثوذكس أو 
قواعد العدل والانصاف . 

( القاهرة الكلية ‏ ه نوفير سنة 9و١‏ 
ص 44 ورتم 84-06). 

محاكة . الاصل فيها أن تبنى على 
التحقيق الشفبئ الذى تحر به الحكمة فى 
مواجهة ابم , سماع الشبود . واجب 
ما دام مكنا . 

( تقض جنائى - أول يناير سئة ١515‏ 
س؟١رقم١1١1).‏ 

حاكة إدارية . اجراءاتها . صدورها 
بدافع من إساءة استعال السلطة . تمع 
باطلة . عضو البرلمان . 


٠. حدودها‎ 


رقابته 1 


( القضاء الادارى- ١‏ مارس سنة؟ ١959‏ 
س ٠١58‏ رقم الا4 ), 
حال عمومية . حل بسع ١‏ علافة » 
حيازة ماحبه جهازاً لاسلكاً فيه 
دون رخصة . عقابه . 
( تقض حتاى ل 15 أبربل سنة 1561١‏ 
س ههلا رقم ذا" ). 


محال عمومية . عخيز . حيازة جهاز 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السئة أثثالثة والثلائون 


سي سس سس جص .اس لص ص سج .محص ص مي .ا سس سس 
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( تقض حناثى ل 4 يوفيه سنة ١1هو١ا‏ 
س ٠١١١‏ رقم 402 ). 


حال جمودية . حل لبيع التبغ 
واللفافات . حيازة صاحيه فيه جهاز 
استقيال دون رخصة . عقايه . 

( نقض حنائى ل م مايو سنة ١561١‏ 
ص 84 رقم  )"5٠‏ 


محلات عمومية . ترخيص . القول بأنه 
من اطلاقا تالادارة . لامنع من النعى 
عليه بأنه مشوب باساءة استعال السلطة 
لإلغاء القرار الادارى . 

( القضاء الإدارى - 7؟ .ارس سنة 1١95281١‏ 
س ٠١*3١‏ ركم *414). 

١‏ ععحالج* الآقطان . الفريضة الى 
تقررها بعض المدن على محا الأقطان. 
تصّر رسما لا ضريبة وفقا لليادة ١‏ 
من الدستور. تفريق الدستور ف المادة 
سالفة الذكر بين الضر يبة والرسم من 
ناحية كيفية [ذشاء كل ٠:بما‏ . القول 
يوجوب قصر مدلول الرسم على 
الفرائض الى تحص ل مقابل منفعة 
محددة ومباشرة يفيدها الممول على 
غير أسافن من القانون . صدور 
قرار من مجلس بلدى طنطا بتحصيل 
رسم بلدى على محال الأقطان . تحصيله 
من الطاعئين مقدار الفريضة المستحقة 
قبلبما . إقامتيما دعوى على الجلس 
البلدى بطلب إلزامه بأن يدفع اليبما 
تعويضا يوازى المبلغ الذى استول 
عليه منيما . السك بعدم اختصاص 
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انحا م بنظر الدعوى . النتى عليه 
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . على 
غير أساس . 

؟ ل رسوم بلدية . قرار من مجلس 
يلدى طنطا بأن يحصل رسم بلدى على 
محالم الآقطان . تحصيل الجلس ممن. 
الطاعفين مقدار الفريضة المستحفة 
علييما . اعتباره هذه الفريضة رسما 
بلديا . الننى عليه الخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله استنادا إلى أن الفر يضة 
سالفة الذكر على فرض اعتيارها رسما 
يلديا فهى لا تستند الى قانون لآن 
القانون دثم 7 لسنة .و١‏ الصادر 
بإنشاء مجلس طنطا البلدى لم يرخص 
له إلا فى فرض رسوم اختيارية على 
البيضائع الصادرة من مدينة طنطا 
والواوط اليا عل عن أساس مق 
كان القرار الصادر بتقرير الفريضة 
المشار اليبا قد صدر فى ظل المرسوم 
بقا نون دثم مو لسئة بمو١‏ الذى 
نص ف المادة الآولى منه على أرنف ‏ 
الرسوم البلدية المقررة على محاي 
الأقطان وقت صدوره أو الى تتقرد 
بعد هذا التاريخ . تحصيل من جميع 
السكان على السواء . 

( القانون رتم .م لسنة م.؟ ١‏ والادة 
الأولى من المرسوم بقانون ثم 46 
لسئة 997و )١‏ . 

( نقض مدلى ل لاا يونيه سلة 1١*1١‏ 
ص 1١‏ رقم 5198 ). 

ومحام عام . قراره بالغاء أمر حفظ 
أصدره رئيس النياية . حم قانونا . 


1 


قن 


بحن 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثالثة والئلاثون 


الخال 


علا بالقانون رتم ١4‏ سنة و44( . | 0#«> ممكة استئنافة . سماعها شبوداً . عدم 


؟ - إئبات . شهادة . اطراح أقوال 
شبود النق بدعوى أنهم من أقارب 
المتهم ولم معه معاملات . عدم صدق 
هذا القول بالنسبة لواحد منهم لايؤثر 
فا اتتبت اليه المحكة من عدم الاخذ 
بشرادتهم . العيرة هى ياطمئنان الحكة 
إلى صمة ماشيد به الشاهد يغض النظر 
عن الباعث على الشبادة . 

( تفش حنائى س١‏ ؟ أ كتوير سنة ١981١‏ 
س ١7١‏ رقم 09١‏ ) 

حكمة استئنافة . الأصل أنها تفصل فى 
الدعوى على مقتضى الآوراق . طلب 
لمهم تأجيل الدعوى لسماع شاهد فى . 
رفضه . لا خطأ . 

( قنش حنائى سل أول يناير سنة ١901‏ 
س 4 رقم" ). 

محكمة استئنافية . إجراء ت#قيق . لبس 
فى القانون ما بمنعها من ذلك إذا رأت 
ازوماً له ؛ ولوكان ذلك بعد نقض 
الحم بناء على ملعن المتهم أو كان 
المتبم وحده هو المستأنف . ما دامت 
لم تسوىء مركزه بالعقوية . 

( تقض جنائى -- 75 مارس اسنة ١01ؤ١‏ 
ص 48؟ رقم )١94‏ . 

محكة استئنافية . اللأصل أنها تحم على 
مقتضى الآوراق إلا إذا رأت هى 
لزوماً لسماع الشبود . متهم . طلبه إلى 
المحكمة الاستئنافية إعادة ماع الشبود . 
عدم إجاءة طلبه لا يصح النمى عليها 
يسبب ذلك . 


( نقض جنا ل ١١‏ فبرآير سنة هوا 


511 


1 


إشارتها فى كنبا إلى أقوالم وتأييدها 
الحمك المتأنف . مقاده . ذلك لايعيب 
حكبا . 

( نقض جنالى ع + ديسمير مسسنة ١961‏ 
ص ١4٠‏ رتم )55٠‏ 

١ل‏ محكمة عسكرية عليا . نظرها 
لجناية مرتبطة مجزعمة جنابة أخرى 
عقوبتها أشد . عليبا أن تحيل القعنية 
إليبا لا أن تفصل فيها بعقوبة الجنحة . 
؟ ‏ مادة مم عقريات . فرقت بين 
التعدد المادى والتعدد المعنوى . 
أنواعبا . 

م التعدد المعنوى له ثلاث صور . 
بيانها . 

, - نتائج التمدد الممنوى . رأى 
العلامة فيدال . 

وس رأى الفقه المصرى وأحكام 
الحاكم فى التعدد المعنوى . 

( مصر الوطنية ( قرار احالة ) -- م فبراير 
سنة ١545‏ ص 45" رقم 541١‏ ). 

- عخالفات الترع والجسور . الآمر 
العالى الصادر فى مم قبراير سئة 4م١1‏ 
تفرقته بين نوعين من الخالفات . 
أختصاص اللجنة . جنال بحت ٠‏ 
لا تختص بالحكم بالتعوبعنات . 

م عخالفات الترع والجسور . عخالفة 
تستحيل فيبا إعادة الثىء إلى أصله ٠‏ 
العقوبة الى يجوز الحكم بها . 

محاكة ٠‏ مناطبا . أقحام متهم 
بغير إجراءات . عدم جوازه ٠‏ 

( القضاء الادارى - »٠‏ مارص سنة 
لاما س ١ا١اارتم‏ 06 


خرن 
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. مرسوم بقانون . شيوعية‎ -١ 
المادة ١ع من الدستور . مرسوم صادر‎ 
سن دورى الانعقاد. عدم دعوة‎ 
البمان إلى اجتاع غير عادى لعرضه‎ 
عليه . لا جزاء على مخالفة ذلك‎ 
لسنة‎ ١١0 المرسوم بقانون رتم‎  ؟‎ 
. لاعنالفة فيه لآ حكام الدستوز‎ . 45 
١481 ديسمير سنة‎ ١ تقض حنتالى عل‎ ( 
)1١4١ رقم‎ ١٠4! ص‎ 

١‏ هرض عقل . جز . مجلس 
المراقبة . هيئة إدارية . قراراته . 
الطعن قبا . اختصاص . 

مرض عقلى . وضع المريض 
تحت الملاحظة . المادة الخامسة من 
القااون رتم ١4١‏ لسئة ١44‏ . مال 
( القضاء الإدارى - 55 يتأير سنة؟5 5و١‏ 
ص ٠١*77‏ رقم 145-6). 

مسئولية مالك الحيوان عن الضرر 
النائى. عنه . غطأ المالك مفترض 
قانونا . نق الحم أن الحادث وقع 
بقوة قاهرة أو يسبب خطأ من جاتب 
المصاب . موضوعى . المادة 9ه 
مدنى قدحم . 

( أقض مدلى ل ١68‏ فيراير سنة 1م98١‏ 
س ١8*95‏ رقم ١ )51١84‏ 

مسو لية مدئية . إصابات العال . 
استخلاص الحمكة بأدلة سائفة أن 
ا مصاب لم يكن عاملا بالمصنع الذى 
أصيب فيه وان إصابته وقمت بإهمال 
أحد عمال المصئع . قضاؤها بالتعويض 
وفقا لسادتين ١0١‏ و م0٠‏ مدق 
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يجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثالثة والثلاثون 


( قديم ) وعدم إعبالما أحكام القانون 
ثم 4 لسنة +مو؟ الخاص بإصابات 
المال . لا مخالفة فى ذلك للقانون . 
(نقض مدق ل #9 مارس ستة هوا 
ص 8ه4١رقم 1١8١‏ ). 
١‏ مسئولية هدنية . حكم . السييبه . 
قض_اؤه بالزام الطاعنين بتعويض 
المطعون عليه الآول عنا أصايه من 
ضرر نتيجة لدم تسميد زراعته 
تأسيساً على أن الطاعنتين مسئوليتان 
عن تقصيرهما فى صرف السماد . إقامته 
على ما استخلصته المحكة استخلاضاً 
سائغاً من أن طلب المطعون عله الآاول 
سبق أن قبل من الطاعنين رغم كونه 
موقعاً عليه منه بوصفه عمدة بدلا من 
عمدة الناحية التابعة لها الاطيان على 
خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة 
رقم ٠.١‏ لسئة م16١‏ ما يفيد عدم 
تمسك الطاعنتين هذا العيب الشكلى 
وان التراضى فى الاس بصرف السماد 
إلى المطمون عليه الآول إلى ما يمد 
3 الفرة المحددة لصرفه فى القرار 
الوزارى سااف الذكر قد أضر به . 
الطعن عليه بالقصور والخطأ فى تطبيق 
القانون على غير أساس . الاسباب الى 
أقم علها من شأما أن تؤدى إلى 
النقيجة التى اتهى إلجا وتكق لله . 
العيب الشكلى المشار إليه لا مساس له 
بالنظام العام ومن حتق الحسكومة عدم 
ايك به. 
مسئولية مدنية . دعوى الضيان . 
٠‏ تسييبه ٠.‏ قضاؤه مسثولية 
الطاغتتين دون المطمون عله الثانى عن 


ججلة المحاماة -- فهرست السمنة الثالثة والثلاثون 


تعويض المطعون عليه الآول . [تامته | ###" ١‏ مصلحة عامة . 


على ما استخلصته المحمكة استخلاصا 
سائغا من أن الخطأ الذى يعزى إلى 
ال مطعون عليه الثاق ليس هو السبب 
التى نشأ عنه الضرر الذى لحق 


' بالمطعون عليه الآول بسبب تراخى 


فر 


بن 


الطاعنتين فى تسل السياد له فى الوقت 
المناسب . غطأ المطعون عليه الثافى 
بفرض وقوعه . لا يوجب مساءلته 
فى دعوى الضيان الموجهة قيله من 
الطا عتتين . الطعن فى الحمكر بالقصور 
فى هذا الخصوص . غير منتج . 

م محكمة الموضوع . خيير . طلب 
الخصم مناقشة الخبير . ليس حقا له 
تتحتم على امحكمة إجابته إليه . فى 
صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان 
هذا الإجراء منتجا أو غير منتج فى 
الدعوى . ( المادة ١١‏ مر افعات قديم 
وقرار وزير الزراعة رتم ٠١١‏ سنة 
545 - 

( نقض مدق عل ١9‏ أيريل سنة ١901‏ 
س؟"١ه‏ ركم 1414 ). 

مستأجر . مدى حاية القانون دم 
لسنة 147 للمسستأجر الذى 
طالت هدة إقامته بمسكن معين فى طلب 
التخفيض . حدود ذلك . 

( ينها الكلية سس © مارس سنة 7و١‏ 
س ١1١4‏ ركم 655). 


مصاريف مأتم الزوجة . من المكلف 
ا ريع : ظ 


( روض الفرج - ٠9‏ مارس سنة ١6‏ 
س 18819 رقم 17197) ., 


سس سس سس بج 


5 


١ 
حق المكومة‎ 
باعتبارها مهيمنة علييا فى إصدار‎ 
القوانين الى تكفل رءايتها وأن‎ 
٠. تجعل لنفسبا الإشراف والرقابة‎ 
الحكومة تاشر هنا سلطة إدارية‎ 

تنظيمية . مبنة المحاماة . تنظيمها . 
١‏ حامين . حق الحكومة ف 

الإشراف عليبم بواسطة لجان القيد 
ومجالس التأديب . هو مباشرة لسلطتبا 
الإداررة . قرارات لجان القيد 
بالجدول . قرارات إداربة وليست 

فصلا فى خصومة . 

© نقابة الحامين وهياتها ومنها لجنة 
القيد . قانونها قد أضئى عليها نوعا من 
السالطة العامة . قراراتها إدارية . 

قبولما الطعن أمام هذه احكة . 
قبول الدعوى . طلب القيد 
بالجدول الخاص بمحاى عحكة النقض . 
عدم صدور قرار إدارى تان فى 

شأنه . عدم قبول دعوى الإلغاء . 
م طلبات التعويض عن عدم القيد 
فى الجدول الخاص يمحاعى حمكة 
النقض . عدم صدور قرار إدارى 
نبانى فى طلب القيد حمل طلب 
التعويض على غير أساس . رفضه . 

( القضاء الادارى -- 8 ؟ ديسمير سنة ١96 ٠‏ 
س ٠١١9‏ ركم *0)49 . 

معارضة . إعلان المعارض للثيابة .. 
لا يصلح هذا الإعلان أساساً لإصدار 
حم جيح علي . 

( نقض جناي سس 5 مارس سنة ١901‏ 
س 304" ركم *11) . 


رضنا 
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معارخة . تخلف المعارض عن حضور 
الجلسة تعطل السيارة الى استقلبا إلى 
احكة . لا يعتر قوة قاهرة . 

( تقض حناش ‏ لم اكتوير سنة هوا 
س ١١5”‏ ركم 0٠0”‏ ) 

معارضة . تخلف المعارض عن <ضور 
الجلسة أسبب خارج من إرادته : 
لا يصح الحك باعتتبارها كأنها لم نكن. 
( نقض جنا ١٠‏ أكتوير سنة لاه و١‏ 
س *١؟١‏ رقم 5١ه).‏ 

معارضة . حم باعتبارهاكأنها لم نكن . 
ثبوت أن المهم كان حبوسا على ذمة 
قضية أخرى . حك باطل . 

( تقفض جنا - ١5‏ مارس سنة 1هوا 
س ١5؟‏ رقم 7.20١7‏ 

١‏ معارضة . حكم غيانى من محكة 
الدرجة الثانية. معارضة المدعى بالحقوق 
اللدنية فيه . لا تقبل . 

؟ ‏ نقض. حك غيابى . الحم الصادر 
فى المعارضة . الطعن فيه . لا يقبل 
التعرض فى الطعن للحكم الغيابى . 

( نقض جناشي عب ١١‏ فيراير سسنة 158605 
س ١١؟‏ رقم ؟١١).‏ 

معارضة . هى إجراء لمصلحة احكوم 
عليه . قلا يصح أن يضار به . 

( نقض جنائى ل م يناير سنة وروا 
س ١8‏ رقم !ا١1).‏ 

معارضة . لا يضار المعارض مرء 3 
المعارضة المرفوعة منه. تشديد العقوية 
على المحكوم عليه غيابيا بناء على 
معارضته . < 

( تقض جناي ل ١‏ فبراير سنة 05ه98١‏ 
س 5١9‏ رتم .)١١‏ 


ف 
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بجلة احاماة ‏ فبرست السنة الثالثة والثلاثون . 


و - معاش . المدة المضافة إلى مدة 
الخدمة الفعلية لمن أحيل إلى المعاش . 
ماحة على سييل الاستثتاء . 

؟ ‏ قواعد الانصاف . الطوائف الى 
لها حق الإفادة منها . الموظف المتقاعد 
لايدخل فيرا . 

( القضاء الادارى سل ##لايوليه سنة 15144 
س 59 رقم 41 ) 

١‏ ل معاش . ميعاد الستة الاشهر 
الحدد لرفع دعوى المنازعة فى مقداره . 
مقصور على المنازعات السابقة أو 
المعاصرة لنسوبة المعاش.منازعة تسقند 
إلى أسباب لاحقة . عدم خضوعيا 
لهذا الميعاد . 

؟ - معاش . مدة مضافة لمدة الخدمة 
الفعلية . هى متحة على سبيل الاستثناء 
وليست مدة شدمة فعلية . وكذلك 
تقرير استحقاق العلاوة التى تحل خلال 
تلك المدة . 

مب معاش . مدة خدمة مضافة لمدة 
الخدمة الفعلية . صدور قواعد التنسيق 
خلال هذه الفترة ٠‏ هدم إمكان 
الاتفاع ما . 

ع قواعد الانصاف . عدم سريائها 
إلا على الموظفين والمستخد مين العاملين 
من الدرجة السادسة فا فوقها ٠‏ عدم 
سرياتها على الموظف المتقاعد . 

( القضاء الادارى س 59 نونيه سنة ١549‏ 
ص >5 رقم 45 ). 

مبن طبيه . اخطار النقابة العليا للمبن 
الطبية بما يتبم به أعضازها . لابطلان 
إذا خولف ذلك الاجراء .. 
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مجلة أحاماة -- فبرست السنة اثثالثة والثلاثنون 


يون 


؟ - نفتيش . التفتيش من [جراءات | 417" مواد مخدرة . تلبس . رؤية ضابط 


التحقيق . تخويل سلطة التحقيق أن 
تتولى بنفسها تفتيش سكن المتيم 
وشخصه وأمتعته . 

( نقض جنائى سب م أ كتوير سنة ١9801١‏ 
ص ١5١اارقم"15).‏ 

-9١‏ مؤسسة عامة . تعريفبا . محال 
نشاطبا . امتداده فى العصر الحديث . 
؟ ‏ بورصةمينا البصل . اختصاصاتها. 
 »+‏ بورصة مينا اليصل . توافر 
الشخصية المعنوية ها ٠.‏ 

4 بورصة مينا اليصل . قرارات 
اللجان والميئات القائة على إدارة 
شئونها . قرارات إدارءة . اختصاص. 
( القضاء الادارى -- 55 فبرابر سنة؟ 1١56‏ 
س ٠١58‏ رتم 4504 ) 

و مواد عخدرة . السيارة الى قل 
مصادرتبا . لا تصح . 

نض . متهم حوم مع آخرين 
ص جلبي مواد عادرة . طعئه أمام 
محكة النقض بأن ما وقع منه كان فى 
الدفع بذلك أمام محكة الموضوخ . 

( تقض حنائى ل ١م‏ ملرس سئة ١921١‏ 
س “ا؟ رقم 1١81١‏ ) 


4 مواد مخدرة . القصد الجناتى. متى يعتير 


متحققا ؟ . مثال للقصور ف الاستدلال 
على توفره . 

( نقض جنائى ل ١٠١‏ أبريل سئة ١991‏ 
ص لا غلا ركم "١10‏ )ر . 
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البوليس التهمة وهى تلق بالمخدر . حالة 
تلبس . 

( نقض جنائى سل © أبريل سنة ١5801١‏ 
س 2199 رقم 88١‏ ) 

١‏ س مواعيد . عدم مىاعاتها. بطلان. 
؟ ‏ إعلان دعاوى المدكومة إلى 
قسم القضايا . مخالفته . بطلان فسى . 
( استثتاف تجارى س ١‏ ٠أبريل‏ سنة1ه ١9‏ 
ص *" 5 رقم 4848" ) 

٠. مواعيد : ممعاد الستين يوم‎ - ١ 
بدؤه من النشر أو الإعلان أو العم‎ 
. الحقيق‎ 

؟ ‏ مصلحة ق الدعوى.طعن الاتحاد 
النساق فى قرار إدارى استند فى ترك 
المدعية فى التعبين إلرعدم ملاءمة تعيينها 
لآنوثتها . توافر المصلحة . 

و قرار إدارى . مئاسة إصداره. 
ترخص الجبة الإدارءة . شرطه . 

غم وظائف عامة . قصر بعضها على 
الرجال دون النساء . مدخل فى مناسية 
إصدار لاص الإدارى . لا معقب من 
احكة . شرطه . 

( القضاء الاوارى ٠‏ ١؟‏ فيراير سنة1 1١92‏ 
ص ٠١5١‏ ركم 456). 

9 موظف 5 اسثناءلى 5 قرار 
إبطال تعيينه . عخالفته لاحكام المرسوم 
تم م4١‏ لسنة و4١‏ . لاحل للاستناد 
إلى المادة ب منه إلا إذا كان قد طبقق 


.حقه تطبيقا جميحا . 


؟ ل موظف 0 استثناءات . الفقرة 


ووم" 


516 


١) 


الاخيرة من المادة م من المرسوم 
بقائون رقم م4١‏ لسئة 1444 . [بطال 
المرسومالملك المسبوق بترقية|ستثنائية. 
عدم انطباقبا على المرسوم المسبوق 
بتعيين استثنائى . لا يجوز التوسع فى 
تأويله. الاستناد إلى المذكرة الإيضاحية. 
لا يحدى . إذ ليس لا قوة القانون . 
( الفضاء الإدارى - ؟؟يونيه سنةة ١54‏ 
س ٠5‏ رقم 437 ). 

9 موظف . إحالته إلى المعاش . 
للحكومة الحق فى قصل الموظفين 
لاعتبارات أساسبا المصلحة العامة 
ولأسباب جدية تكون قائمة بنفس 
الموظف . عبء إثيات عدم مشروعية 
قرار العزل يقع على عاتق الموظف . 
يزه عن الإثيات موجب لرفض 
دعوآه . 

؟ ‏ موظف . إعادته للخدمة فى 
وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته العلبية . 
استخلاص الحكة لاسباب مسوغة أن 
هذه الإعادة لا يستفاد منها أن فصله 
كان لأسياب لا تتصل المصلحة العامة . 
لا خطأ . 

؟ ‏ نقض . بناؤه على سبب غير 
منتج . عدم قبوله . مثال . 

( فقض مدنى -- ١‏ مارس سنة ١9019‏ 
س ١6*8١‏ رقم .)١4٠‏ 

9 موظف . قصله . الحق امول 
للحكومة عقتضى المادة 4؟ من الآمر 
العالى الصادر فى غ١‏ ديسمير سنة ١88‏ 
قيوده . سبب فيح #برره ٠‏ 

؟ ‏ موظف . قصله إدارياً ٠.‏ حق 


ا سس ووو م و وو ا م 


0 
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الحكومة فى عدم ذكر الآسياب . مق 


لا يصمح لما القسك به . 

+ قرار إدارى . شرط . أن يستند 
فى الواقع إلى داع وأو خلا من ذكر 
أسيابه . رقاءة المحكة . 

- محقيق إدارى ٠.‏ خلوه من 
كفالات التحقيق القانوى وضماناته . 
وعل الأخص سر ال الموظف ومواجبته 
عا هو منسوب [ليه وتمكينه من الدفاع 
ومنافشته شبود الاثيات وطلب شبود 
نق . تحقيق جنا . وجود عيوب 
تشوبه . عدم سلامة النتائج التى انتبى 
إليبا . بطلان القرار . 

ه ساتزوير . شرطه . 

( القضاء الادارى - 5 ١‏ مارس سنة 6و١‏ 
س ٠١984‏ رتم 74 : ) 


موظنون . بوليس . إحالة ضباط 
البوليس إلى الاستيداع . جواز إحالتهم 
إلى المعاش أثناء وجودهم الاستيداع 
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 
المقصود من تحديد أقصى مدة للاسنيداع. 
الآمر العالى الصادر فى ع١‏ ديسمير 
سنة 4.م و والقانون رقم سنة ١1و.‏ 
( نقض مدنئى ل ١4‏ فبراير سنة ١5801‏ 
س 415؟١‏ رقم .)7١9‏ 

مواقعة أنئى بغير رضاها . دخول المتهم 
إلى انجتى عليبا فى سريرها على صورة 
ظنته معبا أنه زوجبا . سكوتها هت 
هذا الظن . لا تأئير لذلك فى توافر 
الجر يمة . 

( تقض حناى جب ١4‏ مايو سنة ١5401١‏ 
ص ١‏ رقي 558 ). 
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نصب . ركن الاحتيال ,اتخاذ صفة 

غير “صحة . ببانه . 

( تقش جنائي ل ٠؟‏ ناير سئة ١985‏ 
ص ١78‏ رقم لال ) . 

نصب . عدم يبان طرق الاحتيال النى 

استعملبا المتبع مع انجنى عليه لخمله 

على تصديقه . قصوو . مثال 

( نقض حناى - 5 فيراير سنة 1١901‏ 

)١١5 رقم‎ ١94 ص‎ 

نصب . شيك . استخخلاص سوء نية 

مصدره . موضوءعى ٠.‏ 


( نقض جنائى -- 598 5 كتوبر سنة ١51١‏ 
س١١؟١‏ رقم ٠97‏ ). 


و تقابات المين . تقابة المبن 
الهندسية . عدم دخوفا فى نطاق 
المؤسسات العامة . تعتير من أشخاص 
القانون العام . قراراتها ادارية . 
الطعن أمام هذه امحكة فى قراراتها . 
اختصاص . 

؟ ب الفانون رقم وم لسنة ١45‏ 
بانشاء نقابة للمبن الهندسية . أضى 
عليبا ما يجحعلبا من أشخاص القانون 
العام . ننيجة ذلك . قراراتها ادارية . 
تختص هذه المكة بنظر الطعن فيه 
بدعوى الالغاء . رقض الدفع بعدم 
الاختصاص . 

م« تقابة المبن. الهندسية . وصاية 


وزير الآشغال واشرافه عليها . مداه . 


حقه فى الرقاية على أعبالها وتصرفاتها 
والمساهمة فى نشاطها إلى حد يرد 
توجيه الدعوى إليه بشأن هذه 


التصرفات 5 


م 
1 


65 


كك 


ارلا 


؛ - تقابة المبن الهندسية . قرار 
مجلس الثنقاية برفض طلبات القيد 
بسجلاتها . قبوله للطمن بطر يق المعارضة 
أمام لجئة المعارضات 35 قرار هده 
اللجنة تباث . يستفاد من ذلك أن قرار 
مجلس النقابة غير نهالى فلا يقبل الطعن 
أمام هذه احككة وإنما يحوز الطعن فى 
قرار اللجئة الترافي . 

ى ‏ نقابة المبن الهندسية . المعارضة 
فى قرار مجلس النقابة الصادر بتصحيح 
قبد اسم المدعى باعتياره مهندسامساعدا 
لا مهندسا . موافقة المجلس على طرريح 
هذه المعارضة عل اللجنة الختصة بنظر 
المعارضات . مطى عام وقصف العام 
دون عقدها 3 من حق المدعى طلب 
إلغاء امتناع النقابة عن عقدها . 


( القضاء الادارى -- ”7 دسمير سنة 1١526‏ 
ص ©١١٠رقم‏ )م 


نقض . إجراءات الطمن . الآوراق 
الى يحب على الطاعن [بداعيا . الحم 
الطعونقيه جعل أسياب المك الابتداثى 
جزء! من أسبابه . وجوب أن يشمل 
الابداع صورة مطابقة للأصل من 
الاتداى . عدم مراعاة هذا 
الاجراء يترتب عليه عدم قبول الطمن 
شكلا . المادة بسع مرافعات . 
( نض مدني - 5 مارس سنة ١565‏ 
س 9٠‏ 54١رقم‏ 9؟0) 
١س‏ نقض . إجراءات الطعن . 
وجوب [بداع صورة مطابقة لآصل 
الحك المطمون فيه فى خلال عثرين 


1 


351١ 


الجوهرى ف الميعاد المشار إليه . ينيق 
عليه عدم قبول الطعن شكلا ( المادتان 
407 / 421 مراقمات ) . 
الالنقض . إجراءات الطعن . 
صورة الحكم التق يحب على الطاعن 
إبداعبا . وجوب اشتافا على جميع 
أجزاء الحم أسبابه ومنطوقه . 

م نقض . إجراءات الطعن . 
صورة الحك المعلنة للطاعن . شرط 
اعتادها أن تكون مطابقة حقا لأصل 
الحكم . ثبوت تقضها أو غخالفتها 
الأصل لا تعتبر صورة هن الحم 
المطعون فيه مطابقة لأصله فى معنى 
المادة 400 / ١‏ مرافعات . 

تقض . [جراءات الطعن . عدم 
تقدم صورة الحم المطابقة لآأصله فى 
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 7/689 
مرافعات ينيتى عليه عدم قبول الطعن 
شكلا . قيام المطعون عليه بتقدم هذه 
الصورة بعد الميعاد المشار إليه لا يزيل 
هذا الآثر فلا يفيد من الطاعن . 

( تفض مدنى ل 8١‏ مارس سئة ١9805‏ 
س ١573‏ رقم 544). 


9- نمض . المادة .م١‏ من قانون 
إنشاء محكة النقض . الصورة المعلنة 
من الحم تعتبر صورة مطابقة لأصله 
فى معنى هذه المادة . القول باحتهال 
وجود خطأ أو ترك فى الصورة المعلنة . 
لا يغير من ذلك . لحمكة النقض إذا 


تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل 
فى الصورة المعلنة أرس تام الطاعن 


بتقدم صورة رسمية مطابقة للاآصل 
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من الحم المطعون فيه ( المادة ١‏ 
من قانون إنشاء حكة النقض ) . 
؟ ‏ إثيات . قرائن . وضع يد بنية 
القلك المدة الطويلة المكسبة للملكية . 
كشوف التكليف. وأوراد المال . 
اعتبارها قرائن تمرز وضع اليد بنية 
القلك المدة الطويلة المكسية للملكية . 
لا عخالفة فى ذلك القانون . مئال . 

( نقض مد ١9‏ أبريل سنة 1961 
ص 09١ه‏ رقم 5419 ) . 


١‏ نقض . المحاى المقرر بالطعن 
نيابة عن الطاعن . تقديمه توكلا عاما 
سابقا على إنشاء حمكة النقض يجحيز له 
الحضور عن موكله فى جميع القضايا 
ولدى جميع انحا على اختسلاف 
درجاتها . استمرار هذا التوكيل إلى 
ما بعد إنثاء محكة النقض . هذا 
التوكيل يبيح له تقرير الطعن بالنقض 
نيابة عن موكله متى كان هو مقبولا 
لدى حكة النقض . الدفع بعدم قبول 
تقريره على غير أساس ( المادة ٠٠‏ 
من قانون إنشاء محكة النقض ) . 

ب خبير . رأى الخبير غير مقيد 
للحكة . اطراحها النتيجة التى أجمع 
عليبا ستة من خمراء الدعوى وأخذها 
لأسباب مسوقه يننيجة عخالفته . 
لاخطأ . 


ب ل إثيات . حك . تسييبة . مدعى 
فى دعوى ملكية . رقض الحكة دعواه 


'لعجره عن إثبات ملكيته كاف لإقامة . 


الحم . النعى على ما قالته احكة عاصا 
بسند ملكية المدعى عليه . غير منتج . 


زذف 
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نيا 
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1 


م ل تقض . سبب جديد . تقادم | /اا ١‏ نقض . تقرير الطعن . عدم 


خمسى مكسب ٠‏ عدم جواز إثارته 
( تفض مدنى -- 5 مارس سنة ؟هؤ١ا‏ 
س ١4105١‏ رقم ه10 5). 

نقض . اعتيار متهم فاعلا لا شريكا 
وتوقيع عقوءة عليه داخلة فى نطاق 
عقوية الاشنرإك . المجادلة فى وصف 
النهمة . لا جدوى منبا . 

( نقض جنائى - 7 أبريل سنة 1هو١ا‏ 
س هلا رقم 54؟ ) 

تقض . إبداع أصل ورقة إعلان 
الطعن قى الميعاد القانوق . إجراء 
جوهرى . كون التأخر فى القيام بهذا 
الاجراء يسبب [صال قل الحضرين . 
لا بحدى الطاعن . هذا ليس من قبل 
القوة القاهرة . 

( نقض مدلي ل م ينابر سنة ١5805‏ 
س 9؟؟١‏ رقم ٠410‏ ) . 

نقض . تطبيق المادة «م عقوبات 
ومعاقبة الهم بالمقوبة المقررة للشروح 
فى القتل العمد مع سيق الإصرار : 
عدم مجادلة المنيم فى توافر ظرف سبق 
توافر هذا الظرف فى تهمة أخرى . 
لا مصاحة له من هذا الطعن . 

( نقض حنائى ل ١‏ فبراير سنة ١5٠01١‏ 
س05؟ رقم 01١١١‏ 

نقض . تطبيق القانون الأصلح لليتهم . 
صورة وأقعة . 

( تقض جنا 85 يناير اسنة 158201 
س ١9‏ رثم ٠8)ه‏ 


لم ص ل سس بببببابببييبإبإبيبيإيبيبيبيسسسس 


بيان الطاعن ,التقرير مواضع القصور 
فى الحكر المطعون فيه . عدم قبول 
هذا الوجه . إبراد الطاعن عذ كرته 
الشارحة هذه المواضع لا يشفع له . 
العيرة فى تفصيل الأسباب فى معنى 
المادة 6و من قانون إضاء محكة 
النقض . هى عاجاء فى التقرير وحده . 
لا ما جاء فى المذكرة الشارحة 
(المادة مز من قانون إنشاء عكة 
النقض ) . 

؟ ‏ حك . تسييبه . الحكمة غير مازمة 
بأن ترد على كل دفاع يشار أمامبا . 
حسها أن تقم حكبا على أسباب تكى 
له ( المادة ١٠.‏ مرافعات قدم ) . 
م ل إثيات . طلب تعيين خبير آخر 
أو الانتقال . الحكة غير مازمة بإجابته 
مت كانت قد وجدت ف تقرير الخبير 
السابق نديه وى أوراق الدعوى 
وعناصرما الآخرى ما يكتى لتكوين 
عقيدتها للفصل فما . | 
غ ‏ نقض- تقرير الطعن . عدم 
بيان الطاعن بالتقرير المبالغ الى يزعم 
أن الخبير أقحمبا على الدعوى مع أنما 
خارجة عن نطاقبا ٠‏ عدم قبول هذا 
السبب . بيان الطأعن هذه المبالغ ى 
المذكرة الشارحة . لا يغنى . التفصيل 
ابتداء بتقرير الطعن مطلوب على جهة 
الوجوب ( المادة م١‏ من قانون إنشاء 
حكة النقض ) . 


( نفض مدئى ل ”# مايو سنة ١985‏ 


أس ذوءهرقم 5؟19). 
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نقض - تقرير الآسباب . تقرير غفل 
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ا 


( تقض جناشى- م أاكتوير ستة ١985‏ 
ص ١١5“‏ رقم 01*). 

نقض . التقرير به بعد الميعاد. لايجدى 
فى قبوله أن الطاعن كان مقيد الحرية 
وأن بحاميه قدم طلبا فى الميعادلإرسال 
الأوراق اليه ى يقررالطعن قبلفوات 
الميعاد . 

( نقض حنائى -- »© مابو سنة ١9581‏ 
س ١51١رثم 1٠+‏ ). 

س نمض . حلم . صته على غير 
الأسباب التى أقِم عليبا الطعن . ليست 
وجها لعدم قبوله شكلا . هى سيب 
لرفضه موضوعا . 

الاحم. :قبولة مانع من الطأمن فيه 
شرطه . حم بإحالة الدعوى علىدائرة 
الايحارات . حضور الحكوم عليه 

أمام هذه الدائرة وم افمته فى 0 
لايعتير قبولا . هذا حك واجب النفاذ 
قانونا . 

م #تطعن وارد على [حدى الدعامتين 
المقام عليهما الحم . الدعامة الآأخرى. 
كافية وحدها مله . طعن غير منتج . 
( تقض مدق ب ” يناير سنة ١965‏ 
س ١"؟١‏ رقم + 1*). 

١‏ س نقض . حك بقبول الاستئاف 
شكلا . صدوره قبل العمل بقانون 
المراقعات الجديد من محكمة بتدائية فى 
اسئتاف حك صدر من محكئة جزائية 
لافى فعنية وضع يد ولا فى اختصاص. 
الطعن فيه بطريق النقض . لا يحوز 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


استقلالا ولا تبعا للحك الصادر فى أصل 


ا" 


لذن 


الدعوى بعد العمل بقانون المرافمات 
الجديد . 

؟ ‏ تملك عضى المدة . أساسه 
التشريعى . قيام قريئة قانونية قاطعة 
فى ذلك . إقرار صادر من مدعى القلك 
بتنازله المنازعة عن بعض القدر المتنازع 
عليه . القول بأن واجب الضيانف. 
المفروض عليه بموجب هذا الإقرار 
مانع له أيدا من كسب الملكية عضنى 
الل فى توافت روم ٠.‏ لا يصح. 
م ب نقض . الدقع بأن الآطيان 
المدعى تملكبا بمضئ المدة من حقوق 
الإرث فلا تملك إلا عضى مم سنة غير 
متعلق 'بالنظام العام . لا بحوز إثارته 
لآول مرة أمام محكة النقض . 

( نض مدلي سل ٠١‏ يناير ستة 1١985‏ 
س 19 4؟١‏ رقم 8484© ). 

١‏ - نقض . دفاع شرعى . عدم 
تمسك المتهم بأنه كان ف حالة دفاعشر عى . 
الواقعة كا أثبها الدكم لاتفيد قيام 
هذه الحالة . نعيه على المحكة أنها لم 
تتحدث فى حكبا من قيامبا . لايصح . 

؟ - إثبات . تقرير طى ينسق مع 
شبادة الشبود . التعويل عليه ٠‏ جائز . 

إطزاح تقرير آخر لايتفق مع أقوال 
الشبود . جائز 

( تقض جنا ل ١+‏ فبراير سنة ١901‏ 
س 8 ةإارقم .)1١١5‏ 

نقض . سرقة بإ كراه فى الطر يق العام . 
الواقعة هى سرقة بالاكراه ترك أثر 
جروح . العقوبة الواقمة تدخل في 


ا 


ا" 


إؤ 


يفن 


ججلة احاماأة- فهبرست السئة ألثالنة واثلاثون 


غيل 


نطاق المادة ع وم عقويات . لاجدوى 
من الطمن بأن الحكم طبقعلى المتهم . 
المادة م معقو بات بدلامن المادة ١1م‏ . 
( نقض حنائى سل 5 مارس سنة 1١5805١‏ 
س "٠89‏ رقم ١4‏ ) 

نقض . شاهد . تجرنحه . الخد 
بأقراله . الجدل فى ذلك أمام حكة 
النقض . لا بحوز . 

( نقض حنائى - 78 ينابر سنة ١56١‏ 
ص ١8٠‏ رقم 5ه ) 

تقض 5 شبادة مؤرخة 14 دالسمار 


سنة .0و( بأن الحم خم منذ يوم 
١م‏ مله . لا جدوى منبا للطاعن 


6 


ٍ 
ا 
ا 


مادام هو لم يطلبالاطلاع على الحكم | 


إلا يوم »ا ديسمير. 


( نقض حتائى ل لمن مايو سسنة هوا 
458 رقم 0100000 

نقض . الشبادة التى يستدل ها على 
أن الحكم لم يختم فى الموعد القانرق . 
يحب أن تكون على السلب . مثال . 
الشبادة غير بحد فى الطعن بعدم ختم 
الحكر فى الميعاد . 

( نقض جنائى سب 4مارس سنة ١581١‏ 
ساوه؟ رقم 1١1١‏ ) 

نقض . صدور حكين نهائيينقدعوى 
واحدة بسب تحرثة الحكة للدعوى . 
وجوب نقض الحكمين وتطبيقالقانون 
( تقض اجنائى س- ٠١‏ أبريل سنة ١901‏ 
س «علارقم 909 ). 1 


:ا نقض .. الطمن فى حكم لدم يانه 


1 


أسياب الرأفة . لا يقبل . 

( تقض جنائى -- 51 نوفير سنة ١581١‏ 
ص لله؟١‏ رقم .)7٠٠‏ 

نقص . الطعن بطر يق النقض . شرطه . 
أن يكون الحكم المطمون فيه منبا 
للخصومة كلها أو بعضبا . عدم توافر 
هذا الشرط يحمل الطعن غير جائز . 
المادة جيب من قانون المرافعات . 

( نقض مدني ل مارس سنة ١991١‏ 
س ١455‏ رقم 11414). 

. نقض . الطعن بطريق النقض‎ ١ 
من تحق له الطعن ؟ عدم جواز الطعن‎ 
من لم يكن طرقآ فى الحكم المطعون‎ 
. فيه . مثال‎ 

ب نقض . الاحكام اللتى يحوز فيبا 
الطعن بالنقض . حكم صادر من محكمة 
ابتدائية يئة استئتافية يعد العمل 
بقانون المرافمات الجديد . جواز 
الطعن فيه بطريق النقض ولو كانت 
الدعوى قد رفت وحم فيا ابتدائياً 
وسارت مرحلة أمام يحكمة ثالى درجة 
فى ظل قانون المرافمات القديم . 
المادتان و ء مم4 من قانون المرافمات 
الجديد . 

استئناف . الخصوم فى الاستئئاف . 
عدم جواز اختصام من لم يكن خصا 
فى الدعوى أمام محكة أول درجة . 
مشال . شخص رفضت محكة أول 
درجة قبولتدخله فى الدعوى . اختصام 
أمام عمحكة ثاتى درجة غير جائز . 
لا ينير من هذه القاعدة أن يكون حق 
الاعتراض عل الحم أو لديهمايد حض 


يل 


به الدعوى . الفقرة الآولى من المادة 


"11 


1غ مرافعات . 

( تقض مدنى - م؟ فبرار سئة ه9١‏ 
س ١4١1‏ رقم ) 

نقض . الاحكام الصادرة من انحاكم 
الابتدائية فى قضاءا استئناف أحكام 
انحا الجرئية . قاضى الأامورالمستعجلة. 
المطعن فها عملا بالمادة ١٠.‏ من المرسوم 
بقانون بانشاء كة النقض . دعوى 
مستعجلة أقامبا المطعون عليه بوصفه 
مستأجراً على الطاعن . مجلس يلدى . 
طاليا | بصفة مستعجلة بفض 
الأختام التى وضعبا هذا الآخير على 
أيواب العين المؤجرة : دار السييا 
والتثيل . عند انتباء مدة العقد الممرم 
هما وأسيرداد حيازته لها . دعوى 
فرعية أقامها الطاعن طاليا الحكم 
بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من 
العين وبالتسليم استناداً إلى أن العقد 
الميرم بيهما هو ترخيص فى استغلال 
وبرد الحيازة للبطعون عليه وى 
الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص 
تأسيسا على أن العين المؤجرة وهى 
من قبيل المرافق ذات الصفة التجارية 
أو الاقتصادية لا تعتير مرققا عاما 
وأن دعوى الطرد إتما تختص بنظرها 
المحكة الابتدائية المنوط ما تطبيق 
أحكام القانون رم ١١١‏ لسنة ١49‏ 
الطمن على الحكر بالخطأ فى تكييف 
الملاقة القانونية بين الطرفين أو 
اعتيرها ناشئة عن عقد إيحار مع أنها 


. فى حقيقتها ترخيص فى مرفق عام . 


جلة امحاماة ‏ فبرست السئة الثالثة والثلاثون 


هذا الخطأ بفرض حصوله ليس سبا 


"1 


لذن 


1 


"1 


سي" 


للطعن فى الحم عملا بالمادة ٠١‏ من 
( المادة ١٠١‏ من المرسوم بقانون ,انشاء 
حكة النقض وبقانون دتم 91( سنة 
١95‏ ) . 

( تقض مدلى ل ٠١‏ ماأيو سسنة ١981١‏ 
ص ٠84‏ ”رقم .)155١‏ 

نقض . حكم صادر من محكة 
الاسنتتاف الختلطة . الطعن فيه 
بطريق النقض . غير جائز . لا يغير 
م هذه القاعدةٌ صدور الحم اختلط 
على خلاف حك تماق سبق صدوره 
من عمكة وطنية . 

( تقض مدق ل 7١‏ فيرابر سلة ١965‏ 
س ١425‏ رقم 3775 ) 

نقض . حكم غير انها . الطعن فيه 
بطريق النقض . لا بحوز . 

( نقض جنائى -- م ينابر سنة ١9651‏ 
س ١7‏ رقم5١1).‏ 

فيه بطريق النقض . لا بحو . 

( قفض جنائى  -‏ ينايبر سنة ١1ه9و١ا‏ 
س ارقم .)١١‏ 

جواز الطعن . 

( فض جنائى ‏ -- ١١‏ ينابر سنة ١9581‏ 
س ١77‏ رقم 14). 

صدور القانون النى رمت كو جبه 


الأحكام العرفية . الطمن فيه بطريق 


4 


1ه" 
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جلة الحاماة. ‏ فهرست السئة الثالثة والثلائون 


النقض . لا بحوز . 


( نقض جنائى - 5 مارس ستة ؤامؤ١ا‏ 
س 4؟؟ رقم 9؟١).‏ 


نقض . حم صادر فى عفالفة . لايحوز 
الطعن فيه بطر يق النقض ‏ 

( نقض حنائى - ١؟‏ مارس سنة ١981١‏ 
س 5ا؟ رقم .)1١84‏ 

١‏ - تقض . خطأ مادى فى ذكر اسم 
محام عن متهم بدلا من اسم المماى 
الذى حضر عنه . لايقدح فى سلامة 
الحم . 

؟ ‏ دفاع . متهمان يحجنحة . تولى 
المصلحة . لا إخلال فيه حق الدفاع . 
( تقض جنائى - ه ينابر سسنة 19581 
س 0١‏ رقم 15١‏ ). 

نقض . الدفع يعدم قبول الدعوى 
أمام حكة النقض عدم جواز تحريكها 
عمن المدعى المدلى . . عدم <صول الدفع 
بذلك أمام محكة الموضوع . غير ظاهر 
لا فى عريضة الدعوى ولافى الحم 


أن واقعة الدعوى ليست جنحة . لايقبل 
هذا الدفع : 
( تقض جنا ١م؟‏ مارس سئة 1١5281١‏ 


س *6"؟ رقم /الا١)‏ 


نقض . الدفع ييطلان الاجراءات أمام 
دون طلب منه . عدم السك به أمام 
المحكة الاستئنافية . لاتجوز إثارنه لدى 
حكة النقض . 


( نقض جنأى سا »08 ينابر سئة ١3581‏ 


س 7ا؟ ركم 8). 


5156١ 


16 


ل 


نقض . الدفع لآول مرة أمام عمكة 
النقض بقيام حالة الدفاع الشرعى . 
لاحوز مادام الحم ليس فيه ما يفيد 
قيام هذه الحالة . 

( نفض حتائى سل 5 مارس سنة ١9801‏ 
ص 40؟ رقم .)١448‏ 

نقض . طعن . حكم صدر قبل تاريخ 
العمل بقانون المرافعات ١‏ الجديد» 
من محكة ابتدائية منعقدة ميئة استثنافية 
فى قضية ليست من قضايا وضع اليد 
وفى غير «سألة اختصاص مما نص عليه 
فى المادة العاشرة من المرسوم يقانون 
بانشاء مكة النقض . الطعن فيه بطربق 
النقض . لايقبلعملا بالمادة المذكورة . 
المادة بع من قانو نالمرافعات الجديد 
التى أجازت الطعن فى أحكام انحا م 
الابتدائية الصادرة فى استثناف أحكام 
محاكم المواد الجرئية فى غير الاحوال 
المنصوص عليبا فى المادة العاشرة من 
المرسوم بقانون سالف الذكر . هذه 
المادة أوجدت سبيلة للطعن ى تلك 
الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن 
م سرى ف هذه الحالةحم المادة "١‏ 
من قانون المراقمات الجديد . عد 
جواز تطبيق المادة ه496 سالغة الذكر 
على الطعن لصدور الحم ا مطعون 
فيه قبل تاريخ العمل يقانون المرافعات 
الجديد ( المادة .من المرسوم بقانون 
بانشاء محكة النقض والمادتين ١/؟‏ 
وىمع من قانون المر افمات الجديد) . 
( تقض مدق حد #١‏ مايو سنة ١9601‏ 
ص 555 رقم لالالا ). 


عق" ١‏ س نقض , طعن . خصوم . شفعة , 


يذل 


الخصومة قى الطمن لا تكون إلا بين 
من كانوا خصوما بعضيم لبعضأمام 
المحكة التى أصدرت الحك المطعون 
فيه . طعن من شيع . إ علانه جميع 
هؤلاء الخصوم . دفع يعدم قبول 
الطعن . قوامه أن الشفيع كان يعم 
قبل رفع الدعوى أن المشفوع منه 
ليس هو وحده المشترى للعقار المبيع 
له بل أن له شريكا على الشيوع فى 
الشراء فكان بتعين عليه اختصاصه ى 
الطعن . عدم سيق اختصام الشريك 
المشار اليه أمام المحكة التى أصدرت 
الحك المطعون فيه . الدفع على غير 
أساس: ( المادة ب١‏ من قانون إنثماء 
محكة النقض ) . 

؟ ‏ شفعة . إخبار المشفوع منه 
الشفيع فى أول مراحل التزاع بأنه 
ليس هو وحده المشترى يل أن له 
شريكا على الشيوع فى الشراء عينه . 
عدم اختصام الشفيع المشترى الآخر 
ادئنادا إلى أن شراءه صورى . حم 
بعدم قبول دعوى الشفعة . إقامته على 
أن دعوى الشفعة 'ى تنكون مقبولة 
يتعين رفعها على البائع والمشترى معآ 
مبما تعددا وأنه لايع الشفيع من رفع 
الدعوى على جع المشترين . أدعاءه 
أن المشترى هو المرفوعة عليه الدعوى 
وحده دون الاخرين لآن مثل هذا 
الادعاء لابثبت الا محم والحم لايكون 
حجة [لاعلى من كان طرفا فى الخصومة . 
ماقرره الحم صحيح ف القانون . ادعاء 
الشفيع أن المشترى الآأخر صورى . 
لا يصلح مبررا لعدم عناصته . الطعن 


34 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثالثة والثلاثون 


على الحك بالخطأ فىتظبيق القانون على 
( نفض مدنئى ل ١١‏ مانو سلة ١92*05١‏ 


س 5١9‏ ركمة75؟). 


نقض . طمن . حكم صدر قبل تاريخ 


العمل يقانون المرافعات الجديد . من 


محكة ابتدائية مهيئة استتنافية فى قضية 
ليست من قضايا وضع ايد وفى غير 
مسألة اختصاص ما نص عليه فى المادة 
العاشرة من المرسوم بقانون بانقساء 
حكة النقض . الطعن فيه بطريق 
النقض . لايقبل عملا بالمادة المذ كورة. 
المادة مب؛ من قانون المر افعات الجديد 
التى أجازت الطعر_ فى أحكام انحا م 
الابتدائية الصادرة فى استتئاف أحكام 
مخام المواد الجزئية فى غير الأحوال 
المنصوص عليها فى المادة العاشرة من 
المرسوم بقانون سالف الذكر . هذه 
المادة أوجدت سبيلا للطعن فى تلك 
الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن 
ثم يسرى فى هذه الحالة حم المادة 
١/م‏ منقا نون المرافعات الجديد . عدم 
جواز تطبيق المادة وبع سالفة الذكر 
على الطعن اصدور المكم المطعون فيه 
قبل تاريخ العمل بقانون المرافمات 
الجديد ولا عبرة بتاريخ إعلانه . 
( المادة ٠٠١‏ من المرسوم يقانون بانشاء 
محكمة النقض والمادتان ١‏ / * و 476 
من قاتون المرافعات الجديد ) . 
(قض مدني اه أبريل سسنة ١161‏ 
س 456 رقم 05# ). 


مود ١‏ نقض . طمن . إعلان تقرير 


الطعن . عدم حصوله فى الخنسة عشر 


515 


لا 


1١ 


ا 20 


يوم التالية التقرير به لمانع قبرى كان 
قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان حيث 
لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير 
بالطعن لاستحال عليه الاعلان . يكون 
للملاعن الحق فى الاعلان فى خلال مدة 
أخرى إلى خمسة عشر يوماً من تاريخ 
زوال المانع ٠‏ عدم قيام الطاعن | 
بالاعلان فى خلال هذه المدة . يترتب ١‏ 
عليه عدم قبول الطمن شكلا . مثال . أ 
( المادة ب0١‏ من المرسوم بقانون بانشاء ظ 
محكة النقض ) . ظ 
؟ ‏ تقض . طعن . حكم استتنافى . | 
استناده إلى أسباب الح الابتداق ١‏ 
بالاضافة إلى أسباءه '. وجوب تقديم | 
صورة رعمية من الحم الاتداق م 
كون الحم الاستئنافى قد أورد تلخيما | 
لاسباب الحكم الابتداق لا يغنى عن ظ 
تعديم هذه الصورة . 

( المادة م١‏ من المرسوم بقانون بانشاء 
عكة النقض ) . 


ا 


00 
ص 14٠‏ رقم5!؟ ) 2. : 
ا 

تقض . طعن . الحكم المطعون فيه ٠‏ | 
تعد يله لمصلحة عليه فى الالعاس المرفوع ١‏ 
مله . الحم ينتير غير تألم . الطمن أ 
المرقوع عنه يكون غير مقبول . ظ 
( قش مدق -- ه أبريل سنة ١٠١6١‏ | 
| 


ص 498 رقم 5194 ) ,م 


نقض . طعن . إعلان المطمون عله 


تقدم الطاعن ما يدل على أن المطعون 
عليه قد اتضذ مكب الحا الذى أعلنه 


لي 


فيه بتقرير الطمن موطناً تار له . 
الثابت من الاوراق الرسمية المقدمة 
من الطاعن أن المطعون عليه اتخذ أمام 
محكئة أول درجة وعيكة ثاتى درجة 
مكتب محاى آخر موطنتاً مخقاراً 
لا يكون الطاعن قد أعلن طمئه إلى 
المطعون عليه خلال النسة عشر بوماً 


التالية للتقرير ه . بطلان الطعن . 
( المادة ٠‏ من المرسوم بقانون بإنشاء 


( تقض مدئى ل ١9‏ أبريل ستة ه9١‏ 
ص ١ل8ه‏ رقم 4*؟ ) 


١س‏ فض . طمن 0 . حّ جاسم 
لاساس النراع فى الدعوى . جواز 
الطعن فيه استقلالا . مثال . المادة ,مام 
من قانون المراقمات . 

؟ موأد حسبية . دعوى حساب بين 
قاصر ووصية والمشرف على الومى . 
بجاوزة احكة الحسبية ساطبا ,الحم على 
المشرف يوصفه مديراً الشركة بتعديل 
دفائر الشركة على أساس معين وتصفية 
حساب القاصر على هذا الأساس مع 
منازعة مدير الشركة فى ذلك . جواز 
الطعمن ى الحم وفقاً لللادة ١.٠.‏ من 
قانون الحاكم الحسبية رتم وه لسنة 
40ل عل اعتبار أنه صادر فى دعوى 
حساب وإن كانت احكة الحسبية قد 
جاوزت سلطتها بالقضاء على الشرف 
بوصفه مدير الشركة . 

م« اختصاص نوعى . مجاوزة احكمة , 
الممبية اختصاصها النوعى بالفصل فى 
خصومة مدنية: عارجة عن ولايتبا: ٠‏ 
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هو إختصاص متعلق النظام العام 
وحكة النقض عند نظر الطعن المر فوع 
الحالة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم 
اختصاص امحكمة المذكورة فها جاوزت 
فيه . اختصاصبا . مثال . 

( تقض مدئى - لا؟ مارس ستة موا 
س ١455‏ رقم 366). 

نقض . طعن . الحالى المقرر بالطعن 
بالنقض قد قرره بصفته وكيلا عن 
وكيل الطاعن . وجوب إبداع التوكيل 
الصادر إلى موكله حتى تستطيع محكة 
النقض معرفة جدود الوكالة وما إذا 
كانت تشمل الإذن له فى :وكيل الحامين 
هذا التوكيل ينينى عليه وجوب قبول 
الطعن شكلا لتقر بره من غير ذى صفة . 
( نقض مدلى ل 88 مارس سنة؟ هوا 
ص ١458‏ ركم 584). 

نقض . طعن . سيب جديد . عدم 
جواز القسك به لآاول مرة لدى محكة 
النقض مالم يكن متعلقأ بالنظام العام . 
مثال . 

( نقض مداق سل "١‏ يناير سسنئة !هوا 


ص 5الا؟١‏ رقم كوهه) 
1 


١‏ نض طعن . قانون إيحار 
الأماكن رتم («١‏ لسنة نوو . 
الاحكام الصادرة من دائرة الإيجارات 
تطبيقاً لمذا القانون . الطعن فيبا 
بطريق النقض . غير جاثز . المادة ٠6‏ 
من القانون رقم ١؟١‏ لسنة 1517 . 
؟ ‏ نقض . طلب تعويض . ليس 


الل 02-31 
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من المنازعات الى نص قانون إبجار 
الآماكن رتم م١‏ لسنة ١407‏ على 
تنظيمبا . الطعن فى الحم الصادر فيبا 
بطر يق النقض جائز وفقا لليادة م4 
من قانون المرافعات . 

»ل نقض - سبب جديد . القرل 
بأن الحم المطءون فيه خالف القانون 
رتم (١‏ أسنة 4و١‏ إذ قضى فى 
طلب التعويض مع أن هذا الطلب هو 
من اختصاص جهة القضاء العادى . 
لا يصح التحدى به لآأول مرة أمام 
محكة النقض . 

ع حك . انسبييه . القضاء با لتعويض 
دون بان عناصر الضرر . قصور 
يعيب الحم . 

( نقض مدق ل 87 مأرس سنة لاه وا 
ص ١481‏ رقم 1817) 

١‏ نض . معاد الطعن بطريق 
النقض ". كيفية احتساءه . مصادفة آخر 
الميعاد عطلة رسمية . وجوب امتدأده 
لليوم التالى ٠‏ المادتان بإ“ ء مم4 من 
فانون المراقعات . 

. ب حراسة . إجراءات تقاضى‎ ٠ 
إقامة الحارس دعوى للطالية بريع‎ 
العقار عن مدة حراسته . عدم منازعة‎ 
الخصوم فى صفته . انتباء الحراسة‎ 
أثناء سير الدعوى . حقه فى السير فى‎ 
الدعيرى يبق قائماً . لا يغير من ذلك‎ 
أيلولة ملكية العقار المطالب بريعه إلى‎ 
أحد الشركاء عقتضى القسمة . ش‎ 
م # حك . تسبيبه . تناقض . قصضاؤه‎ 
بإلزام الحارس بريع العقار فى مدة‎ 


رفةا 


7 


7 


22 


معينة باعتباره مستغلا استخلالا كاملا. 
قضازٌء بثلك ريع هذا العفار عن 
نفس المدة من وقع فى حصته بمقتضى 
القسمة تأسيساً على أنه لم يكن مسثفلا 
التقدير فى كلنا الحالنين . بطلان يعيب 
الحم . 

( نقض مدانى -- 5 مارس ستة ؟هو١ا‏ 
س ١485‏ رقم 3*4 ). 

نقض . عدم تمك المنهم أمام حكة 
الموضوح بقيام حالة الدفاع الشرعى . 
الحالة . الطعن فى الحكم أهدم تعر ضه 
لبحثبا . لا يقبل ٠‏ 

( نقض حنائى سل 5١‏ مارس اسنة ١94215١‏ 
س هذ" رتم؟91١1).‏ 

تاريخ اليوم أو الشبر الذى حدئت 
فيه الواقعة . مى لا يستوجب نقض 
الحكم . 

( نقض حنائى ‏ ؟١‏ ثوفير ساسئة أهوذز 
س 8ه *١ا‏ ركم همه ) . 

نقض . عدم وجود توقيع على أسباب 
الطعن . عدم إمكان الوقوف على من 
صدرت منه وصفته فى تقديمها . عدم 


قبول الطعن شكلا . 


( نقض جنائى ل 1١‏ يثاير سنة ١560‏ 


ص ؟ ١١‏ رقم 76 ). 
ع نمض -. مبدأ عدم جواز أن 
يضار الطاعن بسيب تظليه . حدوده 


.فب يتعلق بالطمن بطريق النقض . 


. مقدإزالعقوية . وصف الأفعال قانونا ‏ 


2 


2010 


خف 


م٠4‎ 


ن١‎ 


حلفا 


هسق سريت ر ‏ ااقمله 


لا بدغل فى نطاق هذا المبدأ . 
ودرأفة . تخوف الهم أو تومه 
غير المبنى على أسياب ممقولة . لامانع 
من الاعتبار به فى أخذه بالرأفة . 

( نقض جنال 5 توقبر سنة 1م6١‏ 
س ١اه١‏ رقم 1900م ) 

١‏ س نوادى . تطبيق القوانين الخاصة. 
بالنودى نادى الفر سان الجوىكلوب . 
؟ ‏ حم . قرارات السلطة الإدارية 
للنادى . مى يحوز طلب تمويض 
عنها . 

(استثاف مصر --8؟ فراير سنة 1هوه 
س 5١5‏ ركم 5845 ). ٠‏ 
التحقيق “م صيرورة الاختصاص لغرقة 
الاتجام . الدعوى محالة ولو-.لم يعلن 
المهم بقرار النيابة , ش 
( غرفة الاتهام بأسيوط - ؟ مارس 
سنة لامودكاس ا١١١ارقم‏ 14) . 

و نياية عمومية . اختصاصها فى مد 
| # نيابة عومية . لا يجوز ها قدب 
فاضى التحقيق لإجراء ما . 

م قاضى تحقيق . اختصاصه . 
يتحدد مكان الجربمة أو تحل إقامة 
امتهم أو محل القيض عليه . اختصاصه 
من النظام العام . 


سنة 1هواس ٠١5‏ رقم ؟3 )1 -/ 


١‏ نية القتل . مجرد استعال سلاح 


. قاتل وإصاية الجنى عليه فى مقتل . 


ك1 


07١ 


مى لا يكق لإثيات نيِة القتل . 
استخلاص الحكة من ظر وف الدعوى 
أن المتهم قصد القتل . بحرد قول الجنى 
عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجاق . 
لا بقيد احكة فى استخلاص هذا 
القصد . 

؟ دقام . محام . حير يده فى القيام 
بهمة الدفاع . حضور محام عن المتهم 
وإدلاؤه عا لده من دفاع . الى على 
الحم بإخلاله حق الدفاع . لا يقبل . 
( تفض جنائى ل ٠‏ نوفير سلئة 1هو١ا‏ 
س ١9149‏ رقم 9ه ) . 

5 

ودهية. حم . تسييبه . قضاؤه 
برقض دعوى أقامبا مورث الطاعن 
يطلب بطلان عقد رسمى صادر منه إلى 
المطعون عليها الأولى ببيع منزل على | 
أساس أن هذا العقد فى حقيقته وصية. | 
اقامته على أن التصرف هو عقد بيع ا 
يح ناجز وليس ما يمنع قانونا أن | 
يكون القن مثسترطا وفاقء كإراد | 
مرتب لمدى حياة اليائع وأنه بفرض ١‏ 
أن العْن متمدم «العقد يظل صرحا ! 


/ 
لآنه يكون عثابة هبة قد تعثبمنها عقد أ 
رسى . إغقاله طلب الطاعن اسالة ! 
الدعوى إلى التحقيق ليثيت أن أجرة 
مثل المعزل تزيد على الابراد المقرر 
مدى حياة اليائع كقابل البييع . 
لا ببطله . الطعن عليه بالقصور و بمخالفة 

القانون . على غير أساس . 
؟- هبة. حك . تسييبه . هبة المنقول 
المسترة فى صورة عفد بسع . جرد 
الايحاب والقبول يكنى لانمقادها 


لع سمه سصصما مسح ماصع ساس سه مس ل سه 9 
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واتقال ملكية المنقول الموهوب دون 
حاجة إلى تسليم الثى. الموهوب . 
وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة 
نية المتصرفلا يغير من هذا النظر . 
حك برقض دعوى أقامبامورثالطاعن 
بطلب بطلان عقد بسع منق ولا تصادر 
إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن 
المقد فى حقيقته وصية , إقامته على أن 
التصرف هو هية مسئرة فى صورة 
عقد بيع . تحدث الحكم عن توافر 
ركن القبض فى التصرف . لزيد . 
الخطأ فيه لا يبطله . 

من اختصاص . هية . مسائل اطية 
فى نظر الشارع . ليست كاها من مسائل 
الأحوال ااشخصية ولا هى كلها من 
الأحوالالعينية . اللمبةمحكومة بقانوذين. 
القانون المدنى 5 أورده من أحكام 
لها بالذات مكلة بالاحكام العامة 
للالتزامات وقانون الآاحوالالشخصية 
فى غير ذلك من مسائلها . القيضكركن 
لانعقاد الحبة المفرغة فى محرر رسمى 
أو فى صورة عقد آخر . ل يشترطه 
القانون المدثى على خلاف الشريعة 
الإسلامية . حم . تسبيبه . تقريرهآن 
المقد الصادر إلى المطعون عليبا الآولى 
هر هبة أفرغت فى قالب رعى لذلك 
العقد الصادر إل المطعون عليبا الثانية . 
هو هبة مسترة فى صورة عقد ب 
وأن المبة تصم قانونا إذا عات 
بعقد رسمى أو صيغت فى صورة عقد 
بع . الطمن عليه بمخالفة القانون 
استناداً إلى أنه إذ تعرض لصحة المية 
قد جاوز اختصاصه . عل غير أساس 


متى كان الطاعن لا يثير نزاعا متعلقاً 
بالأحوال الشخصية . 

ع هبة . محكنة الموضوع . تحصيلبا 
فهم الواقع فى الدعوى . عدم تقيدها 


خف 


رف 


1 


من أحكام القانون على هذا الواقع . 

. تسيييه . تقريره أن العتقد 
الصادر إلى المطمون عليبا الآولى هو 
هبة مع أنما لم تقل بهذا الوصف . 
لا بعييه . (المادة بم مدق قدم 


وب#. ١‏ همرافمات قديم و ١١‏ من 
: لاشحة ترتيب أنحاكم ). 


( قض مدني - ٠‏ ابريل سنة ١هؤوا‏ 
س 9 ١غ‏ رقم .)9٠١‏ 

متك العرض . فعل فاضح . الفرق 
هما ٠‏ 

( نقض جنالي لم أاكتوبر سنة 1و١‏ 
س ١١94‏ ركم ٠٠04‏ ). 

عرض بالقوة . إدانة المتيم . عد 
استظهار ركن الا كراه مع دفع المتهم 
بأن الأفمال المنسوبة إليسه وقت 
برضاء النجنى عليه . قصور . 

( تقض حناق ل ©؟ ديسمير ستة ١561‏ 
س “ها رقم 1١55‏ ). 

هيئات البوليس . القانون دثم ١4٠١‏ 
لمنة ١5414‏ . تضمئه أحكاما عامة 
تسرى على جيع هيئات البوليس 
وأخرى غاصة بطوائف دون غيرها . 
المادتان . ؟ و ١١‏ منه خاصتان يضباط 
البو ليس وحدثم . 

( القشاء الإدارى - ؟؟ يونيه سنة ١9145‏ 
س 4© رقم 9؟ ) . 


| 
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(د 


6 وصف التهمة . إضافة واقعة جديدة إلى 


الواقمة المرفوعة ها الدعوى . 
لا يصم . مثال . 

( تقض حتالى ل ١8‏ بوليه ا سنة ١05هوا‏ 
س ٠٠١4‏ رقم 487 ) 

9 - وصف الهمة . الزيادة ى بيان 
الطريقة التى حصلت بها واقمة النزوير 
ا تضمتها أمى الإحالة . لا بعد تغيدا 
فى وصف التهمة . 

و نزوير معتوى . إعدأد الهم 
الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة . 
المطعون ببزويرها وتقد بها لس صورة 
منها . عخالفة الصورة الرسمية للادل 
الثايت . ذلك معناه وقوع الرور 
حال التحرير . كون الصورة نقلت من 
أصل مزور مثل تحريرها . لا يهم . ” 
م« تزور فى أوراق رحمية . ركن 
الضرر . توافره بمجرد العبث با . 

( تفش جنائى - ه مالو سنة ١8١‏ 
س 28٠0‏ رقم لاه؟ ) 

وصف التهمة . سلطة المكة فى تعديله. 
حدها . 

( نقض جنائى - + يوئيه مصسنة ١561١‏ 
س ٠١١١‏ رقم 205١‏ ) 

وصف التيمة . حق محكة الجنايات فى 
تغيير وصف الآافعال المبينة فى أ 
الإحاله . حده . تضيرها وصف التيمة 
فى الحم باعتيارها أحد المتبمين فاعلا 
فى جناءة القتل وشريكا فىجناءةالشروم 


. والأخر فاعلا فى الشروع وشريكا فى 


القتتل مع [حالتهما إليها بتبمق اله 


١44 
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العمد والشروع فيه . ذلك فى حمدود "يا وحى . لايك أن يكون قدرا على 


0/1 


نلف 


ضف 


خف 


ا 

( نفض حنتائق - ١١‏ فيرابر سنة موا 
س ٠08‏ رقم )1١١٠‏ 

وصف النهمة . متهم بشروع فى قتل 
مع آخر . إسناد التيابة إلى كل منبما 
أنه أطلق عيارا ناريا . تبرئة أحدهها 
وإدانة الآخر فى العيارين دون لفت 
الدفاع . تقض الحم 0 
قوله إن الاتبمة المسئدة اليه وحدها 
معاقب عليها بالعقوية النى أوقعتهأً عليه 
مت كانت قد تأئرت فى استخلاص نية 
القتل بالواقعة الجديدة . 

( تقض جنائى - ٠١‏ أأكتوير سئة1 ١4.0‏ 
س ١١95‏ رتم ٠005‏ ) 

وصف التهمة . محا كة المتهم بتهمة قيادة 
سيارة بحالة ينجم عنبا الخطر فتسببقى 
قتل شخص . استظهار أن ركن الخطأ 
هو الإسراع وعدم تنبيه الجنى عليه 
بالزمارة . هذا بيان وتحديد لعناصر 
( تقض جنائى 
س 85 رقم ١5؟).‏ 

وصف التهمة . رفع الدعوى على امهم 
بتهمة الشروع فى القتل العمد . اعتبار 
الواقعة جنحة ضرب . يصح . 


1 مايو سئة 1م5١‏ 


( فض حنائى -- ٠١‏ دسمبر سئة ١9685١‏ 
س ٠١١4#‏ رقم 5010 ) 

وصف التهمة . للسحكة أنتعط الوقائع 
المعروضة علييا وصفبا القانوق 
الصحيح . 

( نقض جنائىي -- ؟ ابريل سنة ١6*1١‏ 
س 098 رقم "٠٠١‏ ) 


00 


و أل عدص لصم د م مجيم سمه توعان دسم لمح حي مسا لدم مس يي لس وي ل 1 


نيف 


ا 


إدارة أموال القاصر ٠‏ لاد من توافر 
الناحية الماطفية لدى الوصى . 

( استثئناف مصر ( أحوال شخصية) س 
٠٠‏ مابو سنة ١5801‏ سالا ورتم 9 89) 
وصية . الأوراق المسوغة لسماع 
الدعوى ما . تطبيق المادة م44 من 
القافرن رقم ون لسنة ٠١١‏ , 

( المكمة العليا الصسرعية بالفاهرة س 
؟؟ مارس سنة 1944 صس*؟١‏ رقم١‏ 09 . 
وصية فى صورة عقد يبع . استخلاص 
المحكة من أوراق الدعوى استخلاصا 
سائغا أن [رادة المتعاقدين قد |انصرفت 
إلى معتى الوصية . لاعخالفة فى ذلك 
للقانون . 

( تقض مدق -- 5 مارس سسئة ؟985١ا‏ 
ص ١44١‏ رقم 08" ). 

١‏ - وضعلل . دعوى بطلب مئع 
تعرض فى مطل . حكم برفضيا . إقامته 
على أن ترك المطل كان من قبييل 
التساج من جانب البائع للمدعى عليه 
إذلم يكن فيه أى اعتداء على ملك . 
فى هذا وحده ما يكنى لحل الحك لآنه 
ذلك يكون قد نفى نية القلك عن وضع 
بد المدعى . استطراده بعد ذلك إلى 
القول بأرسى اتساع لا ينثىء حقا 
ولا تكتسب صفة الارتفاق . تزيد 
لا يضرء . النعى عليه الخطأ فى تطبيق 
النانون استنادا إلى أنه إذ تصدى 
للبحث ف التساع على النحو المشار اليه 
يكون قد خلط بين دعوى الملكية 
ودعوى وضع اليد . غير منتج ( المادة 
٠‏ من قانون المرافمات القديم ) ٠‏ ' 


امات فيرنست السنة الثالثة واثلاتون : ظ 


ش + نقض ,الأحكام الصادرة قبل 


|المراقعات الجديدا . 


تاريخ العمل بقانون المر افمات الجديد 
من أنحاكم الابتدائية بيئة استئنافية ف 


الجزئية فى دعاوى وضع اليد . الطعن 
فيبا بطريق النقض وققا للادة ٠١.‏ 
مى قانون ‏ [نشاء حكة النقض.. م 
جائز إلا خا لفة القانون أو لخطأ فى 
تطبيقه أو تأو يله . صدور الحم 
المطعون فيه قبل تاريخ العمل يقاتون 
الطعن فيه بطريق 
النقض استناد! إلى اثهأخل يحق الطاعن 


فى الدفاع نإذ أغفل الردعل طلبه انتقال 


المحكة للبعاينة أو أنه .خالف مؤدى 
الحم التهيدئ السابق صدوره من 
نفس الحمكة. باحالة الدعوى على 
التحقيق . لايقيل (المادة ٠‏ من قانون 
إنشاء عكة النقض ) . 

م ب .نقض . القسك بالمادة ١١‏ هن 
قانون إنشاء محكة (إنقض . فيد جائز 
مق كان الحم السابق صدوره ق نفس 
الدعورئهر ححٍّ مهيدى 1 يفُصل فصلا 
قاطعا فى أى .وجه من أوجه الأذاع 
فيا (المادة ١١‏ من قانون إنشاء 
لافيت ' 


(نقض مدي اما ١6‏ يوفيه تسنة وأعؤ3 
ار اس 04خ وم 591 .. 

ا ْ 
0 '“المزتب الطيقاتة: المبتس :أوقانا متعددة 
“عل فزيقين مع آتتقال غصيب الفريق. 


وقف ٠‏ استجقاق فيه ٠‏ جمل الوق 


الأول #اتقراصيه “إلى الفريق اثاق .٠‏ 


. 
ممم م ا 7 
0 5 


أرقام 2 لفريق الول عتها . غودة | 


تطبيق الفقرة الآولى من المادة مجم ' هن. 


القانون رتم مع لسئة ١٠465‏ . 


كف 


( الحكة المليا الع عيةبالفاهرة س- ٠‏ ##مارس 
سنة +156 ص *؟١‏ رقم 171١‏ ). 

كت وقف . حك . السيبيه 5 قضازه 
برفض دعوى ناظر وقف بنبعية عيت. 
الوقف . إقامته على أن حية الوقف 
لا تتطيق على العين . .ما وزد بأسباية 
عن وضع بد اللدعى عليه على المين 


١‏ إما كال تقر برأ الراقع:. .ختع رمه 


على ذلك تملك المدعى عليه يوضع اليد 
المدة المكسية لللكية . الطمن عليه 
خط فى تطبيق القانون'.والقصور 
استناداً إلى أنه أغغل بيانا. جوهريا 
هوصمة وضع بد المدعى عليه :فى غير 
مله , المدعى عليه حسبه [نكار دعوى 
الوقف فان مجر الوقف عن [ثيات 
مدعاء كانت دعواه واجبة الرفض . 
ناظر الوقف لإ بملك 
أن تت أعياناً إلى الوقف استنادا 
إلى يحرد عبارة واردة فى إيصال إيجار 
بأن الاعيان المؤجرة جادية فى الوقف 
متى ثبت أن حجة الوقف لا تثنمليا . ١‏ 
- . إطراحه مااورد بهذا الايصال . 
إقامته على ما امتخلصحصه المحكة 
استخلاصا سائما من أن العين لا تشملبا 
حية لقف . لا مسخ ولا قصور . 
ون وق اح , تسيييه . قضاوء 
ابرض تيعية جيل لوقف . إقاممه على 
أن.وعيف الأعبان الواردة ق للجة ‏ 
لي .- لا.عنائقة ا 1 


حا وف 


16 


اوكا 


مجلة احاماة ‏ فهِرست السئة الثالئة والثلائون 


4 دوتف. محكة الموضوع من 
حقبا أن لا تقم وزنا لآنة ورقة 
لا تطمئن إليها مق ظهر لا يحلاء من 
ظروف الدعوى عدم حنها . مثال . 
تعويلبا فى قضائها على ما ورد بسجل 
امكة الشرعية عن ببان العين الموقوفة 
دون ما ورد عنها بالحجة المقدمة من 
الطاعئين . لا عنفالفة فيه للقانون . 

ه - وقف . محكة الموضوع . تقيدها 
بما يطليه الخصوم . مثال . دعوى بتيعية 
عين إلى وقف . الحكم برفضها . إبراد 
الح تمن أسيابه أن ملكية الوقف 
بقيت شائعة ول يتم دليل على حصول 
قرز وتحنيب لها.. التعى على الحكم أنه 
لم يقض لوقف محصة شائعة استناداً 


إلى هذا الذى قرره . لا يكون له حل 


ما دام ناظر الوقف لم يدل طلباته 
الى أقام الدعوى على أسامها . 


> وقف . دعوى . طليات . تسلى . 


طلب ناظر الوقف التسلي على أساس , 
أن العين المطلوب تسليمها تابعة للوقف.: 


الحك برفض هذا الطلب تبعا ارفض 
الطلب الأصلى . لا عفالفة فيه للقانون 
( المادنان دل سيلف مرافعات 
قدم والمادة و١‏ من غانون العدل 
والإنصاف ) . 

( تقض مدق سل ٠‏ أبريل سئة ١9*1١‏ 
س 4١4‏ رقم ١؟؟).‏ 


١‏ وقف . قبض ريع حصة . سوء 


| آلنية . جائر . اعتباره سىء النية من 


وقت عله بالعيب الذى شوب سند 
رفع الدعوى عليه فى خصوص 


استحقاق الثار. 


نفيه بناء عل اعتبارات مؤدية إليه . 
يكق 1 الرد على كل: حجيع الخصوم . 
لآ يارم . 


٠‏ م سوه النية . اعتبار المستولى على 


نلف 


الريع سىء النبة من تاريخ إعلانه 
بصحيفة الدعوى اللمرفوعة عليه من 
أحد إلورثة دون غيره منهم .' 

5 إقرار . تفسيره . موضوعى . 
هه إقرار . حجته على المقر وورثته 
من بعده . تعديته إلى غيرهم . لا يصن . 
( تقض مدق ل > يناير سنئة ؤزه9١ا‏ 
س 9١؟١‏ رقم ا * ) . 

١‏ وكلة . الاتفاق على تفويض 
لبك «البيع لصالح الحساب الجارى 
بينه' وبين العميل . تأميناً الحساب 
الجارى ٠‏ 

؟ # وكيل بالعمولة . قطن . تسليمه 
لتاجر مع: إقراض صاحيه مال حتى 
البيع . لا بازم اتباع قواعد الرعن 
المنصوص عليبا فى م 0م نح ) ٠‏ 

( طتطا الكلية ل م وير سسئة ١989‏ 


أس "8ه رقمم945). 


١‏ وكيل بالعمولة . عل باعمة 
الخاص . هو المسئول عنه شخصياً . 

بيع العرو ض شمر ميعاد القن ٠‏ 
فسخ البيع فى حالة التأخيل دون تنبيه . 
مب فسخ العقد اعدم دقع القن | 


مخول للبائع حق التعويض . 


3941 متنا الشطية 2 دسبير سنة‎ (١ 


اسن #سدرم 140م) 


تسر شانْمَاتَ ا حامين 


العرد عم 
7 السسنة الثالثة والثلااى رف 5 
سن 1487 


أفضل الئاس من عفا قدرة . ود 
طن و16 وتراسم عورف 50 
. وأنصف عن فوة . 
( عبد الملك بن مروان ) 


“ممع اا ات سواء أكا: ت .خاصة بد ,2 3 ر 0 رسل عيبو ل 
5 3 امن امه 0 الجلة أ بإدارتها 7 7 . 

إدار ب مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية -ى ع ا دم ١‏ ش ظ 
0 بشا 5 6 صر ٠.‏ 


المطبححّة العتامية 
ل اح سي ترق واستشسراة 
شارع ضريع سعد بالفاهية 
إتليفون: 11521 


بيان 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والأيحاث والقوانين والأوام العسكرية الاتية : 


ل حك صادراً من قضاء #كة النقض الجنائية 

و حك صادراً من قضاء حكة القضاء الإدارى 

و حك صادراً من قضاء محاكم الاستئناف ( القضاء المدفى ) 
حكدين صادرين من قضا. الا<وال الشخصية 

مه أحكام صادرة من قضاء الآمور المستعجلة المستأنفة 


5 أحكام صادرة من قضاء انحا م الكلية ) غرفة الاتجام ) 

و حك صادراً من قضاء انحاكم الكلية (قضاءالجنم) 

و حك صادراً من قضاء انحا الجرئية ( قضاء الغدرات ) 
9 حك صادراً من قضاء احا الجزئية ( القضاء المدفى ) 
١‏ حكين صادرين من قضاء انحا كم الشرعية 


حث انقضاء الدعوى الجنائية ضى المدة لحضرة الاستاذ راغب حنا الحانى . 
حث حر ية الدفاع والحد منها لحضرة الدكتور عبد السلام ذهنى امحانى . 
ععث على هامش قانون الاجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ مود عز الدين سالم قاضى التحقيق . 
مرسوم بقانون رتم برب اسئة ,ه4١‏ فى شأن ديوان الموظفين ٠‏ 
0 اه تتم وب لسنة هو( بتعديل بعض أحكام القانون دقم ٠٠‏ لسنة ه4١‏ بشأن 
نظام موظق الدولة . 
اه ثم .م لسنة بو١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم م لسنة ١609‏ 
ف شأن ااترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات 
والمعائءات الاستثنائية . 
7 2 م لسنة إو؟ بتعديل بعض أحكام القانون رقم +5 لسئة 01؛ الخاص 
حظر استخدام أحد بين الثامنة عشرة والثلائين سئة إلا بعد 
تقدم شبادة معاملة و بالاحتفاظ للجندين بوظائفهم ٠‏ 
6 اه دثم وم لسنة مهو بإنشاء جداول جديدة للا تخاب ٠‏ 
0 ام لتم دو لسنة 069 يتنظم الخيرة أمام جهات القضاء . 
0 اه تتم بو لسنة نإو بتعديل بعض أحكام القانون رق ١6‏ لسئة ومو١‏ 
بفرض ضريية على إءرادات رؤوس الآموال المنقولة 
وعلى الأوياح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل . 


مسوم بقانون رتم ١١٠6‏ أسنة ١609‏ 
داه رتم اا أسنة 0و١‏ 
اه دتم/ا١‏ أسنة 9ه.بة١‏ 


واه رتم 9( لسنة ١609‏ 
د رقم ١74‏ لسنة ,6و١‏ 


داه رتم ١١٠‏ لسنة هوا 
هه دتم 105 أسنة مم١‏ 


0 0 رتم ١17‏ لسنة ١09‏ 
ماه دتم 1١8‏ لسنة 9و١‏ 


© دثم ألسنة 9و١‏ 
هه دتم (6١‏ أسنة وه؟١‏ 
٠‏ اه ثم ؟ 1 أسنة 9و١‏ 
د مه رثم عم! لسنة 6م؟٠|‏ 


داه رتم ١4‏ لسنة 0و١‏ 


ده رتم م١‏ لسنة ١010‏ 
داه رتم ١4١‏ لسنة 6و١‏ 


اه رقم ١49‏ لسنة وهو 
اه دتم "14 لسنة ١609‏ 


هاه رتم ١6+‏ لسنة ,هود 


بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر به 
القازرن رتم هو لسئة ١69‏ . 

بتعديل المواد ١9‏ وممم و مم و_مم ودب؛ من القانون 
رتم 1٠٠‏ لسنة .ه؟١‏ بإصدار قانون الاجراءاتالجنائية . 
بتعد يل المادة 4/6 من قانون امرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رتم بإب لسنة 14 . 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . 

بتعديل بعض أحكام القانون رتم م؛ لسسنة ١641‏ 


بأحكام الوقف . 
بتعديل بعض أحكام القانون رنم ٠ل‏ ألسنة ١01‏ بشأن 
نظام موظق الدولة . 


بأحوال مسولية الوزراء الى لم يتناولها قانون العقوبات . 
ببيان الاجراءات الى تتبع أمام بجلس الاحكام الخصوص . 
بالغاء المرسوم بقانون دم 4+ لستة وهو( الخاص 
بإضافة حكم إلى القانون رتم ١١‏ لسنة ١97“‏ بنظام 
الأحكام العرفية . 

بتعديل المادة م ب. ١‏ من قانون المرافعات المدنية التجارية . 
بشأن الكسب غير المشروع . 

بإناء مجلس تأديى لمحاكة الموظفين المسئولين عن 
الخالفات المالية . 7 

بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رتم 74 أسنة ١١00‏ 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر . 
بتعديل بعض أحكام القانون رتم ,٠١‏ لسئة ١401‏ يشسأن 
نظام موظق الدولة . 

بنظام وكلاء الوزارات الدائين . 

عباشرة هيئة الوصاية ااسلطات المقررة لءلك بصفته رئيساً 
لللآأسرة المالم . 

بالغاء القانفون رتم ٠‏ أسنة بهو ١‏ بإضافة مادة جد بدة 
إلى قانون العقوبات . 

يتعديل الفقرة الثانية من المادة 0؟ من القانرن رتم ١٠م‏ 
لسنة و4؟١‏ . 

يتعديل المادة ١١‏ من القانون رتم وو لسنة ١4+‏ بغرض 
ضريبة عامة على الابراد . 


مسوم يقانون رقم ١0‏ اسنة ١.‏ باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١١‏ لسنة «م؟١‏ نظام 


الاحكام العرفية . 

ثم ه16 أسنة 9و١‏ يتصوبب غطأ ف المرسوم يقانرن ردم 4 أسنة موز 
باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ه اسنة م119 ينظام 
الأحكام العرفية . 

دتم ١5‏ لسنة ٠.6‏ فى شأن ديوان الموظفين . 

رمم 4 لسنة ١4609‏ بفرض ضريبة على التركات وتعديل بعض أحكام القانون 
دتم 7 لسنة غ14 بفرض رمم أيلولة على التركات . 

دح + لسنة م«هو١‏ باإنشاء وتنظم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى 
المنازءات الخاصة بموظق الدولة . 

رقم + لسنةموه و (فى شأن إعفاء شركات ااطيران الأجنبية من بعض الضرائب . 

رتم م١‏ اسنة 109 بالاصلاح الزداعي . 

دم أسنة 9و١‏ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات . 

رقم م١‏ لسنة ١09‏ يتعديل جداول الوظائف والمرنيات الملحق بقانون مجلس 
الدولة الصادر به القانون دتم ه لسنة وعو ١‏ . 

رم 1١‏ اسنة ,هو يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رتم (١‏ لسنة 
هو بشأن الكسب غير المشروع , 

دم 0و1 أسنة هو بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رتم 078( لسئة 
ها بالاصلاح الزراعى وياضافة حكم وقتى . 


. دثم أسنة موز فشان خفض إبجار الاما كن . 


أواص عسكربة بإ و بم و ع ووو ]وخر ولار.:ور غ47 هراك . 


داعب عدا سلجار, البهانى - أصمر السادة كال ملي ابراليم -- نصيف دك 


من أعضاء مجلس القابة من غير أعضاء >لس النقابة 


العرد الول 
البدم" السازمه والتمرئور, 


نا 3 


) رئاسة حضرة صاحب السعادة أحد عل حس.دن باشا رئيس الحكة 2 و#ضور 


حضرات أصواب العزة أحون فوعى اراهم بك وكل الحكة , وأحمد حسى بك ؛ وحسن 
اسياعيل الحضيى بك وخمد أحد غنيم بك المستشارن ( ٠‏ 


١ 
+!ةه١ أول شار سنة‎ 


تبرئة الهم على أساس عدم ثبوت 
الواقسة المرفوعة عنها الدعوى العمومية . وحوب القضاء 


دعوى مدنية . 


يرفض الدعوى الدنية . 

المبدأ القانون 

م كانت المحكلة قد أسست حكمهابيراءة 
المنهم على عدم ثبوت الواقعة المرفوعة عنها 
الدعوى العمومية فإنه يحكورن صداً فى 
القانون ماذكرته من وجوب القّضاء برفض 
الدعوى المدنية قبله . 


المي 

ه حيث إن الطعرى. يتحصل فى قول 
الطاعنين إن الحم المطعون فيه » إذ قضى بإلغاء 
الحك المستأنف وبراءة المطعون ضده ورقض 
دعواهم المدنية قبله قد أخطأ : ذلك أن امحكمة 
الاستئنافية سلدث فى حكبا بملكية الطاعنة الثانية 
للنصوغات المضبوطة مع المتهم ثم عادت فقالت 
ا لا ترى علا لبحث أدلة هذه الملكية 
حجة أن ثمة اعتراضات قد شار بشأن ملكية 
الطاعئة يسبب شرع ضابط المياحث فى تسليم 


| المصوغات [ايبا قبل أن يتم التحقيق ومن غير 
أن تأمر به الساطة لتم يا أن المحكة 
سللت كذلك يضبط تلك المصوغات مع المتهم 
وباضطرابه فى الإجابة عن مصدرها اضطراباً 
يكبت التهمة عليه ولكنبا قالت بأنها لا تعول 
على أقواله فى #قيق البوليس لا شاب هذا 
التحقيق من عيب الاءتداء على المتبم ذلك 
الاعتداء الذى ظهر أثره فى تقرير الطبيب 
الشرعى ؛ وخلصت من ذلك إلى أن تضارب 
المتهم فى رواياته لا يعتير دليلا عليه ء, لآنه 
كان تحت تأثير التعذيب والإرهاب » وهى فى 
سبيل اطراح هذا الدليل الام على الإدانة 
قد أغفلت ما صدر من المتهم قبل حصول 
الإ كراه المزعوم من روايتين متنافضتين عن 
مصدر المصوغات . ثم إن. الطاعنين قد 
عولوا فى إثبات التهمة ضد الهم على أن بعض 
المسروقات قد ضبط معه ء وأنه حاول الهمرب 
يعد ضيطه » وأن ازوجته علاقة بسكان الشقة 
الجاورة لشقنهع وأئها ترددت عليهم وأنة 
تضارب فى أقواله عن مصدر المصوغات 
المضيوطة لديه » وعدم إئياته لملكية النقود 
ألتى ضبطت معه وقدرها مائة وأربعة ونصف 
ة | من الجنيبات ٠‏ ولكن الحم قد أسس قضا 
بالبراءة على قوله بأن المصوغات كانت فى يد 


1 العدد الأول 


المنهم الثانى قبل أن تصل إلى يد المتهم الأول 
( المطعون ضده ) مستنداً فى ذلك إلى أن هذا 
الاخير قد أبدى هذا الدفاع أمام النياية بعد 
أن هدأت نفسه واطمأن 5 
الحم ذاته أنه كان قد أبدى هذه الرواءة ذاتها 
إلى ضابط المباحث فى حضره المؤرخ فى 77 من 
قراير سلة ١951419‏ مما مفاده أن الدفاع الذى 
أخذ به الحم قد أبدى فى تحقيق البوليس أولا 
فل يكن ميعثه إذن هدو. نفس المتهم واطمئنانه 
عندما مثل أمام الثيابة . 

هوححيث إن 86 نم المطعون فيه قد بين | 
وافعة الدعوى راستظبر عناصر الائيات 
المقدمة فبها ّ عرض لناقتسّها وفندها وانتبى 


القول بال تايا على ما تقدم تكرن ‏ 


النهمة المسندة إلى المنهم على أى الوضعين قائمة 
على غير أساس ا على الآقل محل شك 
كير مما يتعين معه إالغاء الحكر المستأنف فيا 
قضى به من إدانته والقضاء ببراءته ل 
بالمادتين لارام ىمر رن قانون تحميق 
الجنانات . 
تذون الدعوى المدنية المؤمسسة على الدعوى 
العمومية على غير أساس , . ولا كان هذا 
الذى ذكرته المحكة هن وجوب رفض 
الدعرى المدنية فى حالة عدم بوت الواقعة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية - صمحاً فى 
المانون . وكان ما فندت به التهمة من شأنه أن 
يؤدى إلى النقيجة الى انتهت إليهبا من عدم 
ثبوت الواقعة الأسندة إلى المطعون صده . فين 
ما يثيره الطاعنون فى طعنهم لا يكون فى واقعة 
إلا جدلا فى مو ضوع الدعرى وعوداً إل 
متاقشة أدلتها ما لا تصح إثارته أمام حكة 
النقض: ورتين لذاك رقش الظاعن موضوعاً »: 


-. ( القضية رقم 4ه سئة 7٠١‏ ق) . 


أن الثايت ١‏ 


ومن حيث [نه وقد يت ذلك ١‏ 


السنة الثالثة والثلاثون 


5 
أول يناير سنة ١961١‏ 
| - عقوبة . تقديرها موطوى . 
ب ب إئيات . الاحذ باعتراف متهم على آخر . 
من حق الحكقة . 
المبادىء القانونية 
١‏ - تقدير العقوبة الى يستحقها اتيم 
فى الحدود المقررة للجرعة التى دين بها ما 
| تختص به حكمة الموضوع دون أن تكون 
| مازمة بأن تين اساي فوت أجل 
| أوقعت عليه العقوية بالقدر الذى لي أبنأ : 


؟ - من حق عمكلة الموضوع متى رأت 
| أن اعتراف متهم على متهم جاء صميحا وبحلا 
لثتها ‏ 
المعترف عليه 


ا 
ل 


أن تأ عجبلا نه فى إدانة امتهم 


الطعن على الحكم ولكنهما لم يقدما أسباباً 
لطعنهما فيكون غير مقبول شكلا . 
١ |‏ وحيث إن طعن الطاعتين الثالكو الرابع 
قد استوف الشكل المقرد بالقانون . 
« وحيث إن هذا الطمن قد بنى على أن 
الحم المطعون فيه قد اعتير الإخفاء المسند إلى 
الطاعنين جنحة ينطيق عليبا نص الفقرة الآولى 
من المادة غ؛ مكررة من قانون العقوبات ثم 
أرقع عليبما أقهى العقوية المقررة فيبا وذلك 
دون أن يبين سبب استماله لمنتهى الشدة مع 
الطاعتين » كا أنه استند فى إثبات علمهما بالسرقة 
إلى اعترافات المهمين الآول والثاني ضدهها 


ظ ووحيث إن الطاعنين الآاول والئاق قررأ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 5 


بالرخم من عدم تأبيد هذه الاعترافات بدليل 


آخر فى الدعوى ء هذا إلى أن الحم بعد أن ٍ 


ا 


قال يثبوت هذا العم فى حقبما عاد فقرر رد 


الاتهام لم يقدم دليلا قاطماً على أنهما كانا يعلمان 
بظروف السرقة . 


الدعوى عل الطاعنين بأنم 
سرقا يحل يقر لتوفيقواصف بطريق الا كراه ... 
والثالك والرابع ومتهمان آخران أخفوا العجل 


الثالث ) ييا تبين أن الادلة قامت قبل المنهم 
الرابع ( "طاعن الثالك ) على [خفاء العجل 
مع علمه بسرقته من إقرارات المتبمين الآول 
والثانى والثالث عليه طيةا للتفصيل الذى أوردته 
احكة . يؤيد هذا اعتراف المذكور ( الطاعن) 


ماؤعقة إن لاه ارق ود بأنه كان مو جوداً وقت [تمام الصفقة وأنه إبما 


: الآول والثاقى , 


أخنذ خسة عشر قرشاً ايخرج من فريق 


المشترين .كا أن الآدلة قامت قبل المتهم الخامس 
( الطاعن الرابع ) من إقرار المتبمين الآول 


المسروق مع علبهم بانه متحصل من جناية سرقة ْ 


با كراه . وطليت عقاهم : الأول ولاق 
بالمادة ١/14‏ من قانون العقو بات و الياقين 
بالمادتين 16م/١‏ » 4ع/م مكررة . 
الجنايات أثيتت الواقعة الجنائية على الطاعنين 
الآول والشانى كمأ وردت بوصف الاتهام 
وعاقبتهما بالاشغال اأشاقة لمدة سبع سنو 
عملا بالمادة ع وم واعتيرت ما وقع ممن ‏ 
الطاعنين الثالث والرابع جنحة إخفاء أشياء 


وحكنت عليهما بالحبس مع الشغل لمدة سلتين » 
وكان مما قالته فى ذلك : 


المتهم الثانى أقر بالسرقة وبأنه كان مراففآ 


ع 
' المتبمين المشار الم 


والثانى والثالث عليه م سبى البيان . ويؤيد 


' هذاما أقر به من أن المهمين المذكورين 


عرضوا عليه ثراء العجل ولكنه رفض ,2 
الآس الذى تستنتج منه الحكة صدق أقوال 
بهم فيا أدلوا به ف حق هذا 


اله سين ل المي الثالك والرابع 


ِ! نبت علمهع ا 


0 وحيث إن المتيم ؛ 


الأول اعترف اعترافا مفصلا ما ارتكب وأن ! 


يقطع بأنهم كانوا عالمين بظروفها فيتعين لذلك 


مسروقة بالفقرة الآولى من المادة ع مكررة ١‏ اعتبار ما أسسند [ليهم جنحة منطبقة على الففرة 


الأول منالمادة عع مكررة منقانو نالعقو بات, 
المتهم فى الحدود المقررة للجر بمة التى دين ما ما 


: تختص به عكة ا موضوع دون أن تكون ملزمة 


لهم الأول » كا قرر الاثثان بأن الحبمين . 


الثالث ؛ والرابع والخامس ( الطاعنين الثالك 
والرايع ) اشتروا العجل المسروق يثمن فس 
وأنهم كانوا يعليون بالسرقة ‏ كا تبين أن المتهم 
'الثالث أقر يأنه أخنى العجل المسروق ف متزله 
وأنه عل بالسرقة بعد أناشتراء المتهمان الرابع 
والخامس ( الطاعنان ) وآخر قال إنه 3 
السادس ؛ ورغم عله بذلك فقد أيق العجل 
المسروق فى منزله حتى بعد الغروب وهو 
الوقت الذى تسلله منه المتهم الرابع ( الطاعن 


3 الآسباب التى من أجلها أوقمت عليه 
لعقوة بالقدر الذى ارتأته ‏ يا كان منحقبا » 
م , رأ أن اعترافمت متهم على متهم بجاء صحيحاً 
وحلا اثمتبا أن 5 به فى إدانة المتهسم 
المعترف عليه , وكان لاتمارض ف الفمل بين 
ماقاله الحم من بوت عل الطاعنين بالسرقة 
| وماقرره مدل عدم ثبوت علميما يظرف 
الاكراه الذى اقترنت به لما كان كل ذلك . 
فان الحكم المطعون فيه يكون سل ولا يكون 
الطمن فى واقعه إلا جدلا موضوعيا مما لاتصح 


1 المدد الأول - السئة الثالئة والثلاثون 


إثارته أمام محكة النقض . 
د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 


( القضية رقم 47 ٠١‏ سنة ٠‏ ق /الحيكة السابقة ) . 


" 
أول ينار سةة نك ا 
حكمة استثتافية . الأصل أنها تفصل فى الدعوى على 
مقتضى الأوراق 8 
طلب التهم تأجيل الدعوى لسياع شاهد ننى..رفضه . 
لاخطأ . 
الممدأ القانو 
الأصل أن الحكمة الاستكئنافية تفصل فى 
الدعوى على مقتضى الآوراق مالمثر فى 
لزوما لاجراء تحقيق معين 2 ماع شهادة 
الشهود . فاذا كان المنهم قد طلب إلى امحكة 
تأجيل الدعوى لسماع شاهد نفى فلم ييه 
امحكمة إلى طلبه ذإنها لاتكون قد غالفت 
القانون . 


اممو 

و حيث إن وجه الطعن يتحصل ف القول 
بأن الحكة أخلت تحقوق الطاعن فى الدماع , 
ذلك لآنه طلب إلى حكة ثانى درجة أن تسمع 
شبود ننى فلم يحبه إلى هذا الطلب : وردتعليه 
بالنسية الى بعض الشبود ردأ استبقت به ما 
سيقوله الشبود وحكت على الشبادة مقدما على 
الآساس الذى اففرضته ولم نشر بثىء إلى 
البعض الآخر . 

د وحيث إن الآصل أن الحكة الاستثنافية 
تفصل فى الدعرى على مقتضى الأوراق مالم تر 


هى ازوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شبادة 
شبود » ولذا فان امحكة إذ لم يجب الطاعن إلى 
تأجيل الدعوى لماع الشساهد الذى طلب 
سباعه لاتكون قد خالفت القانون . ولس 
محيحاً مابزععه من أن المحكة افترضت أقرالا 
لشهود لم تسمعهم بل الواضح من الحكم أنها 
أسسته على ما تبين لها من أوراق الدعوى طيقاً 
ةما انخول بمقتضى القانون 0 

( القضية رتم 48 ٠١‏ سئة ٠١‏ ق بافيئة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من ممد احد غنيم بك 
الستثار ) . 


1 3 
أول يثاير سنة 1هوا 

حك . تسبيبه . قتل جمد نية القتل . وجوب 

إثيات توافرها . 

المبدأ القانون 

من الواجب على الحكة أن تتحدث 
صراحة فى حككها بالادانة من أجل جريمة 
القتل العمد عن نية القتل وتبين الادلة الى 
استخلصت هنا ثيوتها . فإن خلا الحكم هن 
ذلك كان قادمراً قصوراً يعيبه ويستوجب 


نقصةه . 


الممار. 

د حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون 
فيه أنه دانه بتهمة القتل العمد دون أن يعرض 
لنية القتل حديث ما . 

ه وحيث إن ماذكره الطاعن صمح » ولىما 
كان من الواجب عل المحكمة أن تتحدث صراحة 
فى حكها بالاداءة من أجل جرعة القتل العمد 
عن هذه النية وتبين الأآدلة التى استخلست منها 


| قضاء محكة النقض الجتاة 0 
ارافان الحم المطعون فيه إذ خلا من ذلك | المدنية وهى الجنى علها فى جتحة الضرب 
يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب تنقضه ٠‏ | والنسوب الها التوقيع على هذا المستند » 

د وحيث [نه لما تقدم يمين قبول الطعن فهذا منها إخلال بق المتهم فى الدفاع . 
ونفض الحم المطعون فيه ٠6‏ 
الممكو 


( القضية رقم ٠١80١‏ سنة 88٠‏ ق بالحئة السابقة 

و حيث إن الوجه الآول من وجهى الطعن 
يتحصل فى القول بأن محاى الطاعنات تقدم 
محكة ثانى درجة بمحضر صلح موقع عليه ءن 
المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم حصل 
عاها اعتداء بالضرب من الطاعنات وأرن ‏ 
الاجهاض الذى حصل لا إتما نشأ عن انفعال 
نفسانى انتاما هن جراء المثشادة التى وقعت 
وتقرر فيه كذلك تنازلما عن دعواها المدنية 
قبلهن . وإذ تخافت المدعية بالحقوق المدنية عن 
الحضور بالجلسة لم تعن امكة بتحقيق ما إذا 
كانت قد وقعت حقيقة على ذلك المحضر » بل 
اطرحته » وهذا منها إخلال تحق الطاعئات فى 
الدفاع وخطأ فى تطبيق القادون . وقد أرفق 
هذا انحضر بالطعن . 

, وحيث إن الثابت فى محضر الجلسة أن 
محاى الطاعنات, قدم لحمكة ثانق درجة المستند 
المشار إايه فى وجه الطعن والحمك المطعون فيه 
رد عليه فى قوله ٠‏ إن التهمات الطاعنات.قدمن 
محضر صلح مؤرخاً فى م١‏ من مارس سئة ١١6.‏ 
وتقرر فيه المدعية بالحق المدنى أنها تننازل عن 
جميع حقوقبا المدنية وليس لما مطالبة المتهمات 
بأى ثىء ما وقد وقعت ختمبا على هذا الحضر 
ومن حيث [تما ( أى المدعية بالحق المدنى ) 
لم تحضر يحلسة اليوم لتقرر بنفسها هذا التنازل 
؟ أنما لم تحضر بوكيل عنها حتى يعتير هذا 
التنازل صادرا منها » ولذلك لا ترى الممكة 
اعتبار ما جاء بهذا الحضر , ويبين من. هذا أن 


وحضور عمد اد غنم بك بدلا من ابراهيم خليل بك 
المستغار ) . 
0 
أول ينابر سنة ١هو١‏ 
دناع . تقدم محاتى انهم لحسكة ثاتى درجة عحضر 
صلح موقم عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه 
بأنه لم يحصل علها اعتداء بالضرب » وبتنازنها عن 
دعواها المدنية . استبعاده اعّاداً على لف المدءية 
بالمقوق المدنية دون تقدير للأثر المترتب عليه قانوناً فى 
حالة بوت صدوره منها . إخلال بق التهم فى الدفاع . 
المبدأ القااون 
إذا كان الثابت بمحضر الجلة أن محمانى 
الهم قدم محكمة ثانى درجة محضر صلح 
موقعاً عليه مر المدعية بالحقوق المدنية 
تقرر فيه بأنه لى حصل عليها اعتداء بالضرب 
من الهم وأن الاجهاض الذى حصل لها 
إما نشأ عن انفعال نفساف انتامها منجراء 
المشادة الى وقعت » وتقرر فبه كذلك 
تنازها عن دعواها المدئية : ولكن الحكمة 
تدكبت تحقيق ما إذا كانهذا المستئد صادراً 
حقيقة م.:# المدعية بالحقوق المدنية , 
وأعرضت عن تقدير الاثى المترتب عليه 
قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منهأ على مصير 
الدعويين الجنائية والمدنية » بل اكتفت 
باسقبعاده اعتماد] على تخلف المدعية,الحقوق 


333733343333333 لبي 1 ااا 1 


5 العدد الأول السنة الثالثة والثلاثون 
المحكة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند | احكمة تكون فى حل هن إجاءةطابه أو عدم 
صادرا حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ٠‏ إجابته . إلا أن ما رسمه القانون من ذلك 

| إن لا من قبيل التنظم لاجراءات 
ف حال ثبوت صدوره بها ل مصير الدعو ين | أ و ! من قبيل 0 0 

الجنائية والمدنية , بل اكتفت باستتعاده إحعاد.' المحاكة أمام محا م الجنابات لكى يتدر 
على تخلف المدعية بالحقوق المدنية وهى الى سرعة الفصل ف القَضايا ولكى ينال المجرم 
هذا المستلد # وق هذا مها إخلال عق العقّاب أو تتضح براءة اليرىء دون يقام 
ا الي بساكم اا ا روني ويروا عه رق رين وبع لل 
ْ كله فإن القسانون إذ وضع تلك النظ, لم 

1 57 2 1 : له 2 و وحع 3 

8 5 7 8 وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن فى‎ ٠ 
. يتين تبوة وشلش 1ل الدروايه لور يقصد مطلقا إلى لالس لاخر‎ 
من غير حاجة إلى البحث قَّ الوجه الى من الحا وات الجبائية الى تقدس حدق الهم فى‎ 
وجى الطعن 5 ْ الدفاع والى من ينها أن المعول عليه فها‎ 

( الفضية رقم «ولاسية: ؟ق للحيئدٌ اللابقة  .)‏ بصفة أسَلة بجحب أن يكون هو التحقيق 
التهمة أو نفها ء على أن يكون لا بعدئذ أن 


وأعرضت عن تقدير الآثر المرتب عليه قانولاً | 


ا 

أول ناير سعة !+ إ 

دماع. طلب تأجيل لإعلان شاهد أمام محكدة الجنايات . 
رفضه عقولة إن شهادته ان تجدى ااتهم لكوتها منقوضة 
بأقوال العسهود الآخرين الذين لاشبهة فى شهادتهم . 


من عناصر بشرط أن نكون مطروحة 


إخلال يحق الدلاع , | للبحث بالجلسة » فاذا كان القانون قد خول 
المبدأ القازوى | لللحكمة ممالا من الميمئة على الإجراءات 


إن قانون تشكيل ماك الجنايات وإن | أن تقدر وجاهة طلب ااتهم الذى لم يسلك 
حرص ف المواد من ٠7‏ إلى ١م‏ منه على | السبيل المرسوم لإعلان شبوده فإنما ذلك 
يان الطريق النى يسلكها المتهم فى إعلان | مفاده أن تقدر ما إذاكان جادا فى طلبه 
الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم | وله مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى م 
أمام المحكمة , وذلك بأن يطلب إلى قاضى | قد يستفاد من تمتكبه ذلك السبيل » وأنه 
الإحالة الاس باعلانهم من قبل النيابة أو | لوكان قد رأى لنفسه مصلحةف سماع المحكة 
يعلنهم هو إذالم يأمس قاضى الإحالة بإعلانهم» | لم لقام بإعلانهم قبل الجلسة مادام هو قد 
نحيث [إنه إذا لى يلك ذلك الطريق فإن | أعلن لما فى الوقت الذى حدده القانون . 


قضاء محكمة النقض الجنائة ١‏ 
وإذن فان الحمكة إذا بررت رفض طلب | مرافته بعد أشار إلى ما شبد به ذلك الشاهد 
اده العاور | ف التحقيق وقال : و هذه الشكوك كانت ملامسا 
القع لطت او ع ا وى ١‏ لضان خامة التق 6و لفياكة إذ تست إداته 

١‏ 2 0203532 5 |قد أشارت فى حكها إلى هذا الطاب بقولما 
منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم « أما استناد المنهم الآول إلى ذلك الذى شبد.ه 
تبد لها أية شبهة فى صمة شباداتهم » وأنها ١‏ ادامرا السيد حامر ف التشيفاف فإن هذا 
لذلك لا تطمئن إلى ما شبد به فى التحقيق ١‏ لا بحدءه شيئا . لآن شهادة هذا الشاهد منقوضة 
ولاترى وجها لإجاية طلب امتهم سماعه , | بشبادة أولئك الشبود الذين لم تيد للحكة أية 
إذا ررت رفضبا بذلك فانها تكون قد 0 شبية فى صحة شهادتهم على خلاف هذا القأهد 
إ 


انهم تأجيل الدعوى بأن شم 


5 8 : ذى تمد نه سس كله 
الحدود الخولة لما إلى الإخلال بالاسس | ترى اللحكة معه عدم الاطمئنان إلى صحة هذه 
الجوهرية للبحاكات الجنائية بالحكم يكذب | الشبادة وأنه من المتعين لذلك اطراحها » ومن 
الشاهد على افتراض أنه سيقول ما قاله فى | ثم فم ثر امحككة وجهاً لإجابة طلب المبم 
التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير ! اع أقوال هذا الشاهد , . 

الآثر الذى حدث من اطلاعها على أقواله ! د وحيث إنه وإن كان ما يذهب إليه 
المدونة » ويكون حكها قد انطوى على | الطاعن من أن للتهم الحق فى تأجيل نظر 


إخلال الدنا الدعرى لسماع شبوده إذا كانت تنظر لآول 
كك ال ا 0 
امور ْ الجناءات قد حرص ف المواد من ١7‏ إلى ١١‏ 


بان الطريق الى يسلكبا الهم فى إعلان 

ب ا 0 0 0 
يتحصل فى أن الطاعن طلب 1 تأجيل | أمام الشمكة . وذلك بأن يطلب إلى قاضى 
الدعرى لإعلان شاهد ننى فل تحبه إلى هذا | الإحالة الآمر بإعلانهم منقبل النياية أويملنهم 
الطلب ام أن القضية كانت" منظودة. 0217 | دمي إذا م ايام رهاق الاحالة بإطلاتهم :.. عيف 
مرة ومن حق المتهم طلب التأجيل لإعلا | إنه إذا لى يلك ذلك الطريق فإن احكة كون 
شهوده وفضلا عن هذا فإن المحكة قد بردت فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته . إلا أن 
رفضما طذ| الطلب تبريراً غير مقبول قانونا . نازع القانون فق ذلك [ق. هر إلا من فليل 
« وحيث إنه يقبين من الا طلاع على أوراق التنظم لاجراءات إنحااكة أمام ع8 الجنايات 
احاككة أن حاى الطاعن تقدم إلى عمكة | لكى بتيسر لا سرعة الفصل فى القضاءا والكى 
الجناءات قبل بدء نظر الدعوى يطلب تأجيلها | ينال الجرم جزاءه ويتحقق بذلك الردع 
لاستدعاء شاهد نت فرفضت احكة هذا الطلب | المقصود من العقاب أو تتضم براءة البرى. 
وسارت فى مماعها . ثم إن محساى الطاعن ى دون بقاء الاتهام معلقا عليه دون عيرر “مع 


4 العدد الآو ل 


ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم 
بقصد مطلقاً إلى الإخلال بالاسس الجوهرية 
للبحاكات الجنائية الى تقدس حق المنيم قَ 
الذقع .وال من يننا أن امول عليه لبها 
بصغة أصلية يحب أن يكون هو التحقيق الشفبى 
الذى تيحريه الحكمة بنفسبا فى الجلسة وتسمع 
قبه الشبود سواء أكانوا لإثيات التهمة أو 
نفيها » على أن يكون لا بعدئد أن تتزود إلى 
جانب ذلك بكافة مافى الدعوى من عناصر 
بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجاسة , 
فإذا كان القانون قد خول اليحكة با لا من 
ا ميمنة على الاجراءات أن تقدم وجاهة طلب 
المتهم الذى اداه السيل المرسوم لإعلان 
شبوده اما ذلك مفاده أن تدر ما إذا كان 
عادا لجل رف مل نه ا 0 
الم تنكبه ذلك السبيل 
وأنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة ق ماع 
الحكة لم لقام باعلانهم قبل الجلسة ما دام هو 
قد أعلن لهانى الوقت الذى حدده القانون . 


جدى 5 قد يستفاد من 


« وحيث إنه مي تقرر هذا فإن امحكمة إذ 
بررت رفض طلب الطاعن تأجيل الدعوى بأن 
شبادة الشاهد الذى طلب معاعة لن نجديه 
شيئًا ‏ لأا منقوضة بشوادة الشمبود الآخر بن 
الذين لم تبد لها أية شببة فى ححة شباداتهم ء 
وأنها لذلك لا تطمئن إلى ما شيد به فى التحقيق 
ولا ترى وجها لإجاءة طلب المتهم سماعه , إذ 
بررت المكمة رفضها بذلك تكون قد تجماوزت 
فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود الخولة 
لا إلى الإحلال بالأاسس الجوهرية للبحا كات 
الجن ئية الحكم بكذب الشامد على افتراض 
أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أما لن تتأثر 
بسماعها له بغير الآثر الذى حدث من اطلاعها 
على أقواله المدونة » فأما عن الآمر الأول 


السئة الثالثة والثلاثون 


لم | فلآن الواقع قد يكون غير ما افترضته المحكة 
فيقول الشاهد غير ما قاله فى التحقيق فينبار 
الاساس الذى بنت عليه المكة كبا على 
شبادته , وأما عن الآمر الثانى فللان المحكمة 
يحب أن تكون مستعدة لتقدير كل ما يحرى 
أمامها بالجلسة » إذ الحكة فى التحقيق الشفهى 
مى أن يكون القاضى رأبه لا من القول المجرد 
الذى يصدر عن الشاهد ولكن أيضا من كيفية 
أدائه للشبادة وموقفه ومسلكر أمام امحكة . 

« وحيث إنه لذلك تكون المحكة إذ رفضت 
سماع الشاهد الذى طليه الطاعن قد عللت ذلك 
بما يخال القانون ٠‏ ولذا فإنها قد أخلت بحقه 
فى الدفاع ما يعيب حككها ويوجب نقضه, . 


( القضية رقم ؛ ه١١‏ سئة ٠١‏ ق بالهيكة السابقة ) . 


37 
اول يتاير سئة ١60و(‏ 
حي . تسييبه . دفاع . طلب المتهم إجراء معاينة 
وسؤال شاهد . ادانته دون اجابته إلى طليه أو الرد 
عليه . قصور . 
المبدأ القانوق 
إذا كات المهم قد طلب إلى المحكمة 
الانتقال إلى مكان الحادث أعايئة مكان 
إصابة المجنى عليه لتحقيق دفاعه من أن الجنى 
عله إمنا اميت طلوف عازن 
طائشين » كا طلب إلها مناقشة المأمور فما 
أنه بيحضره عن أتوال الى .عليه من أنة 
ضرب بعصا وبسكين ومع ذلك أداته 
احكة فى جتاءة الاشتراك فى قتل المجنى عليه 
دوث أن تجيبه إلى هذىن الطلبين أو ترد 


علهما بما يفندهما مع أنهما من طلبات 


قضاء محكمة النقض الجتائية 3 


التدقيق المنتجة فى الدعوى - فان حكها 


يكون مشوباً بالقصور . 


اممو 


د حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه أن دفاعه أمام حكة الموضوع قام 
على أن امجنى عليه إنهفا أصيب من مقذوف 
عيارين طائشين من بين أعيرة كثيرة أطلقتفى 
ال مواء فى دائرة مكان الحادث واستند فى ذلك 
إلى أن أحدأ لم يقل قبل توقيع الكشف الطى 
عليه إنه أصيب ؛ منعيار نارى » وأنالمأمور 
أثيت فى محضره أنه سأله قبل وفاته فأجابه بأنه 
ضرب بعصا وسكين . ثم طلب الطاعن إلى 
احكة أن تنتقل إلى مكان الحادث اعاينة مكان 
إصابة المجنى عليه بالنسبة إلى مكان السرقة 
المقول بأن الطاعن كان أحد الجناة فيباء كا 
طلب إليبا أن تستدعى المأمور لمناقشته فما أثبته 
بمحضره عن أقوال الجنى عليه ٠‏ 'ولكن الحكة 
قضت بإدانته دون أن تيجيبه إلى هذين الطليين 
أو ترد عليهما . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على حضر 
جاسة انحاكة وعلى الحكم المطعون فيه أن تحامى 
الطاعن بعد أن دافع بأن تهمة السرقة ملفقة 
قال : « وأما إصابة عيده ابراهيم فلا ارتباط 
إطلانا بينها وبين هذه المشادة ومع هذا فاى 
أرجو انتقال احكمة لإجراء المعاينة لمعرفة على 
أى مسافة أصيب عيده ابرامم من مكان 
الحادث لآن عبده ابراهيم وإن قال إنه جاء إلى 
مكان أحمد عيد الحفيظ غير أن هذا الاخيرقال 
نه لم ير عبده ابراهيم وكذلك أرجو استدعاء 
حضرة المأمور لمناقشته قما يراه وماذا قال له 


عبده ابراهيم وأصر على طلبه » وامحكة قضت 
فى الح المطعون فيه بإدانته فى الاشتراك فى 
قتل عبده ابراه جمد وأسست ذلك على أنه 
سام واتفق مع آخرين جبولين على اركاب 
جناءة سرقة تحمل سلاح فاعبر ضهم عبده ابراهم 
فأطلق عليه أحده عيارين ناربين قاصداً قشله 
فأصابه مقذوفبما ونشأت عن ذلك وفاته ,» 
وهذا من غير أن تجيب المهم إلى ماطلبه بلسان 
محاعيه أو ترد عليه بما يفنده . ولما كان الطليان 
المشار اليبما من طلبات التحقيق المنتجة فى 
الدعوى فان إغفال الإشارة الييما مع عدم 
إجابة الطاعن اليبما ما يشوب الح المطمونفيه 
بالقصور والإخلال تحقه فى الدفاع ويستوجب 
لذلك نقضه . 

د حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمهض الحم المطعون فيه » . 

( القضية رقم ٠١!‏ سئة ١؟‏ ق ركئاسة حضرة 
صاحب الدعادة أحد مخد حسن باشا رئيس الحكة 
وبحضور حضرات أحاب المزة : أسمد قهمى ابراهي يك 


وكيل الحكنة » وفهم ابراهيم عوض يك ء وابراهيم 
خليل بك ء وتمد أحد غنم بك المستشارين ) . 


/ 
أول يثابر سئة ١0و(‏ 


شهود . قرابتهم للمجنى علبه . لاتمنم من الأخذ 
بأقوالهم . 


المبدأ القانون 
إن قرابة الشبود للمجى عليه لامنع من 
الاخذ بأقو الم مى اقتنعت الحكمة بصدتها . 


( القضية رقم ٠١85‏ سنة ٠١‏ ق باليئة الابقة) , 
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5 العدد الأول - السنة الثالثة والثلاثون 


1 | تستأنف اليابة واستأئف المدعى بالحقوق 


' استتنافه ‏ فإنها تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانرن ما يتعين معه نقض الحم . 


دعوى مدنية , إستثاف , طلب تعويض لانتجاوز 
قيمته لخحسين حتها . قضاء محكنة الدرجة الأولى بالبراءة 
ورفض الدعوى المدئية بعد صهور القانون رقم 7 
ليئة 9غ ؟١‏ بأصدار قائون اأرافعات . عدم اسكثتاف 72 

,و حيث إن ما يئعاه الطاعئون على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيقالقانون إذ قضى 
لكان القانون رق, بن لسئة 1444 | يقبول الاستثناف المرفوع من المدعى بالحقوق 
باصدار قانون الرافعات المدنية والتجارية | المدنية ولم يتعرض لما دفعوا به هن عدم قبوله . 
الجديد والصادر بتاريخ ةيور قد | ذلك أن الميلغ الذى يطالب به المدعى, وقدره 
| م جنييا » وإن كان فى وقت رفع الدعرى 
يزيد عن التصاب الجائز للقاضى الجزكى الحم 
ش ١‏ فيه نهائيا . إلا أنه أصبح فى ظل قانون 
هذا القانرن قد جعل عقتضى المادة + مله | المرافعات الجديد أقل من هذا النساب » وقد 
للقاضى الجرثى اختصاصاً نهائياً فى دعاوى | صدر حم عكمة أول درجة فى الدعوى بتارم 
التعويض عن الضرر الناشىء عن ارتكاب 7٠١ ١‏ من تور سنة وعو ١‏ أى بعد صدور هذا 
القانون ووجوب العمل به ابتداء من ١٠‏ من 
|اكتوير سنة 149 . 


النناءة . عدم حواز استاف المدىى بالمقوق الدلية . 


المدأ القانون 


سه سس لي ا ا سي 


نص 9 اماد الخأمسةمئه عل وجوبالعمل 
4 ابتداء من ه6١‏ 0 كه 16 ؛وكآن 


جتحة أو عخالفة إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين ظ 

جدمها وكانت المأدة +؟؟ من قانون تحقيق | 

الجنابات صرعة فى أن استئناف المرعى )2 «وحيث إن النيابة الععومية رفت الدعرى 
الحقوق المدنية لايموز إلا إذا زاد المبلغ على الطاعنين الآول والشافى بأنهما فى .4 من 
0 7 / 1 سبتمير سلة 14417 أتلفا الآشياء المبينة ,المحضر 
ادو لات دعل الطاب اذى 33 | لعبد العظي عمد زك ( المطمون ضده) وكان 
للقاضى الجر أن يحم فيه نهائياً » فانه مى ١‏ 


ذلك بقصد الإساءة . وقد تدخل المجنى عليه 
كان الواقع فى الدءوى هو أرن المدعى | وادعى بحقوق مدنية ضد الطاعنين المذكورين 
بالحقوق المدنية تدخل فى الدعوى الجنائية | طالآ الحكم عليبما بأن يدفعا له تعويضا قدره 
الا لمك عل الهم أن يدقع له تعويضة | ار ا 
دوه لجنا تحن د او سيره ٠. ٠‏ بالطريق امبائر بهم الأشرالة .مع الطاعنين 
: ا الآولين بطريق التحريض فى هذا الائلاف 
ق 76 من توثبر سلة 19144 - بعدصدور 
قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد 


وطلب الحم عليه بالتضامن معهما فى مبلغ 
التعويض . ومحكلة الدرجة الآولى بعد أن 


أجات نظر الدعوى عدة مرات سمعتها جلسة 


١١ 


: من نوفير سنة 1448 ثم قضت فيبا. بتاريخ والقضاء بعدم جواز الاستئناف المرفوع من 
مله براءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية | المدعى بالحةوق المدنية, . 

فلم تستأنف النيابة واستأنف المدعى بالحقوق | 
المدنية وقد دفع الطاعنون أمام امحكة الا-تثنافية | ساب المعادة أعد عمد حدن باشا رئيس الحنكة 
بعدم قبول الاستئناف شكلا 2 فقضت هذه ظ و#ضور حضرات أصاب المزة : أحد ذيمى ابراهيم 


احكة بتاريخ ١‏ من ابريلسنة. مولء م 


لسارم 5٠‏ سللة ٠‏ ق رئاسة حضرة 


بيك بك وكيل الحككمة ؛ وأعد حدنى بك , وحسن اسماعيل 


الحضبى بك , وتخد أحد غنم بك الستشاريئ ) . 
امون فيه . بقبول الاستثئى شكلد؛ وذ | امضبي , و م رن )2 
المرضوع بإلغاء الححكر المستأ تف باانسبةللدعوى . 


المدنية وبإلزام المتبمين ( الطاعئين ) متضامنين 
بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرة 
جنيبات . ولم تمل شيمًا خصوص الدفع بعدم 
جواز الاستئناف 

م وحيث [نه لما كان القانون دم ابا سئة 
949ل باصدار قانون المرافم 


٠١ 
أول ينابر سنة هوم‎ 


دعوى مدنة . استكئاف المدعى المداى فيا يتعلق 


محقوقه المدئية . المحكمة الاستكنافية وعى تفصل فى هذا 
| الاستشاف أن تتعرض أواقمة الدعوى وتفصل فنها من 
حيث توافر أركان الجرعة وثنوتها فى حق الستأنف 


والتجارية الجديد والصادر بشاريخ و؟ بونيو ' 


سنة وعهو؟ قد نص فى المادة الخامسة منه عللى 
وجوب العمل به ابتداء من ١ ١٠6‏ كةو بر سئة 
دؤوكء ركان هذا القانون قد جمل عقتضى 
المادة +ع منه للقاضى الجر اختصاصا نائياً 
فى دعاوى التعويض عن الضرر النائىء 


خمسين جنيباً وكانت المادة دبز من قانون 
تحقيق الجنايات صرمحة فى أن استئناف المدعى 
بالحقوق المدنية لاحوز إلاإذا زاد المبلغ الذنى 
يطالب به على النصاب الذى مجوز للقاضى 
الجر أن ححكم فيه تهائيا . لما كان ذلك » وكان 
يبين مما تقدم أن محكة الدرجة الآولى نظرت 
الدعوى المدنية بطلب التعويض وفصلت فيبا 
بعد صدور قانون المرافعات سالف الذكر فلما 
استأنف المدعى بالحقوق المدنية قضت الحكة 
الاستئنافية بقبول استئتافه . فان الحمك المطعون 
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانونوبكون من 
المتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه 


ل ا 


المبدأ القانوق 
إن القانون إذ خول المدعى بالحقوق 


ْ المدئية أن يستأنف حم محكمة أول درجة 
| فما يتعاق حقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل 


ا 
| 
ِ 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
أ 


ٍ 
| 


عن | الحكمة الاستئتافية ومى تفصل فى همذا 
ارتكاب جنحة أو عخالفة إذا لم تتجاوز قيمتها | 


الاسثئاف أن تتعرض لواقعة الدعوى 


٠‏ وتناقشها بكامل حريها 5 كانت مطروحة 


أمام حكة أو درجة ما مقّتضاهأن تتصدى 
لتلك الواقعة وتفصل فها من حيث توافر 
| أركان الجريمة وئبوتها فى حق المستأنف عليه 
ما دامت الدعوبان المدنية والجبائية كانتا 
مرفوعتين معاً أمام محكلة أولدرجة ومادام 
المدعى بالحقوق المدنية قد استهر فى السير 
فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة 
فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت الحم الابتدان 
حائاً لقوة الشىء المقعضى فيه لعدم استئناف 


وا العدد الأول 


الثياءة له حيث بمتقع عليها وهى فى سبل | 


الفصل ف الدعوى المدنية المستأنفة أمامها 
أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث 
توافر أركاءا وئبوت الفعل المتكون ذا فى 
حق الهم المسستأ نف عليه فى الدعوى المدنية - 
فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 


الممكر 

ه حيث إن نما تعييه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه أنه أسس قضاءه فى رفض دعواها 
المدنية على أن مكمة ثانى درجة لا كلك 
التعرض لأركان الجرعة الثى رفعت مما الدعرى 
العمومية على المتهم المطعون ضده ما دام الحم 
الابتدائى قد قضى بالبراءة ولم تستأنفه النياية 
العمومية حتى ولو بنى ذلك الحكم على أساس 
خاطىء مقولة إنه قد حاز قوة الثىء الحكوم 
فيه وفرع على ذلك رفض الدعوى المدنية 
دون أن يبحث من جانبه هو بوت وقوع 


الفعل الضار الذى هو أساس المطالبة بالحقوق | 


المدنية والذى تعتيره الطاعنة مكونا للجربمة 
الى رفعءت دعواها على أساس مقارفة المطعون 
ضده لا وهذا منه خطأ فى تطبيق القانون وى 
تأويله إذ أن استئتاف الطاعنة كان يقتضى من 
حكة الى درجة أن تعر ض لأبحثك أركان تلك 
الجريمة فإذا تبت توافرمافى حق المطعون 
ضده كان هذا أساساً لاقضاء بالتعريض 
المطاوب . 

د وحيث إنالنياية رفعت الدعوى العمومية 
على المتيم ( المطعون ضده ) ١‏ لأآانه حاز كحولا 
نقياً 0 من رم 0 » وتدخلات 
٠‏ وبحكة 
أرل 5 قضت بالبراءة وبرفض الدعوى 


السئة الثالئة والثلائون 


| المدنية فاستأ نقت الطاعئة | !ا الابتدال ولم 
تستأ نفه الثياية وا المطعون فيه أيد الحم 
الاتداى وقال تدعيا لقضائه 0 نت هذه 


المحكمة لا تملك حق التعرض للدعوى العدومية 
أو مناقشة الحكم المستأئف في قضى به بالنسبة 
لهذه الدعوى حتى ولو كانت البراءة مينية على 
أساس خاطىء » لآن الحم قد حاز قوة الثىء 
المحسكوم فيه تبائياً بالنسية للدعوى المذكورة . 
ومن حيث إنه بالنسية للدعوى المدنية فقد 
استيان من مطالعة الحكم أنه بعد أن استعرض 
الادلة الى سيقت قبل المتهم وناقشها ‏ 
إلى القول بأنه طالما قد ثبت وجود مامرة 
من جانب مدير المصنع ومفتش الإنتساج 
للويقاع بالمتيم وها مشرفان على عمله وبيدهها 
أمره فالاتهام لا بد أن يكون عحوطا بالشك 
خاصة بعد أن ادم الخلاف بين مفتش 
الإنتاج والمتهم بسبب بلاغ الرشوة » ومن ثم 
فالتهمة قائمة على غير أساس ويتعين لذلك براءة 
المتهم عملا بالمادة /ا١‏ جتانات . وإستفاد من 
ذلك أن الحكم بنى على أساس أن الواقعة 
مشكوك فى صمة إسنادما إلى المايم ومن ثم 
يكون طلب التعويض فى غير عله » لآنه لم 
يثبت أن المتهم ارتكب الفعل الجناتى الذى من 
أجله تطلب الحكومة الحكم لما بالتعويض 
ويتعين لذلك رفض الاستكئناف مع إازام 
المستأئفة بالمصاريف المدنية الاستئنافية , . 
ولما كان يبين من هذا الذى قاله الحم أن 
حكة ثاق درجة أعتيرت | الاتدانى 
زا لقوة الثى. المقضى فيه بعدم استئناف 
النياءة له ححيث بمتلع علييا وفى فى سبيل 
الفصل فى الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن 
تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر 
أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم 


المستأنف عليه فى الدعوى المدنية , وهذا منبا 
خطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن القانون إذ 
خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأ نف - 
حكة أول درجة فما يتعاق تحةوقه المدنية فقد 
قصد إلى تخويل المحكة الاستئنافية ‏ وهى 
تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة 
الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كا كانت 
مطروحة أمام عكلة أول درجة ما مقتضاه أن 
تنصدى اتلك الواقعة وتفصل فيبا من حيث 
توافر أركان الجرة وثيوتها فى حق المستأنف 
عليه ما دامت الدعوبان المدنية والجنائية كاننا 
مر فوعتين معاً أمام محكة أولدرجة وهادامت 
المدعية بالحقوق المدنية قد استمرت فى السير 
فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . 
أما وى لم تفعل وأسنت حكها على أرن 
صيرورة الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية 
تبائياً بسبب عدم الطعن فيه من النياية العمومية 
تمنعها من إعادة بحث الواقمة حتى وو كانت 
البراءة مبنية على أساس خاطىء فإن الحكم 
بكون غغالفاً للقانون ويتعين لذلك نقضه . 

٠‏ وحيث إنه لما تقدم يثءين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه ٠‏ وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطين , . 

( الفضية رقم ١311١‏ سئة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 


وحضور فوم ابراهيم عوض بك بدلا من عمد اد 
غنم بك الستشار ) . 


١ 
10١ أول ينابر سنة‎ 
الأصل فها أن تبنى على التحقيق الشفهى‎ ٠. 


0 تجريه 2 فى «واجهة امتهم . سماع الشبود 
ذاحب مادام مكنا . 


المبدأ القانونى 
الاصل فى امحايات الجنائية أن نتى 
عل التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكة فى 
مواجهة المنهم و لسمع فيه الشبود مادام 
سماعهم بمحكناً . وإذن فى كان يبين من 
الاطلاع على الأوراق أن الحكمة الجرئية لم 
تسمع الشبود إلا فى غيبة الهم وأن المحكة 
الاستثتافية لم تسمع شبوداً مطلقاً على العم 
من أن الهم طلب أمامها التصر يله باعلان 
شهود نتى فان حكمها يكون معيبا واجبا 
نقضه . 
( القضية رقم ١511‏ سنة 3٠١‏ ق بالهيثة السابفة 


وحضور تمد أحد غنم بك بدلا من فهم ابراهم عوض 
بك الستشار ) . 


١ 
١956١ أول ينار سنة‎ 


دفاع . عدم يسك الهم أمام الحكة يطلب س#ماع 
شود نى أو بطلب إرسال الورقة الى ضبط الخدر 
ملفوفا بها إلى التحليل . ليس له أن ينتى على المتم 
إغفال ذلك 


المبدأ القانوى 

إذا كان الممهم لم يتمسك أمام المسكة 
بطلاب ماع شهود نق أو بطلب إرسال 
الورقة التى ضبط امخدر ملفوفاً ها إلى التحليل 
فليس له أن ينعى على الحم إغفال ذلك 
عمقولة إن تحقيق دفاعه كان يقتضيه . 


( القضية رقم 4 ١51‏ سنة 7١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


1 
١‏ 
أول يثاير سنة ١6١‏ 
قيض : تفتيش . القضاء ببطلاتهما وتبرثة المنهم 5 


اعتراف . عدم بيان المكة رأيها وحكنها فيه. قصور . 

المبدأ القانون 

إن بطلان القبض والتفتيش ليس من 
شأنه أن ملع الممكة من الاخذ بعئاصر 
الإثيات الاخرى النى قد ترى من وقائع 
الدعوى وظرونها أنها مستقلة عنه وقائمة 
بذاتها . فاذا كانت اللمكة قد قضت ببطلان 
القبض والتفتو شو ببراءة امتهم وكان من بين 
ماأوردته فى أسباب حككها أن المهم قد 
اعترف بوجود الخدر معه أمام من باشر 
القبض ثم اعترف بذلك أمام الضابط امحقق 
من غير أن تبين رأها فى هذا الاعتراف 
وحكها فيه فإن حكتها يكون قاصراً 


ا الكو نستايل عبد الرؤوف أحمد عسوى أنه 
ْ عن من تحرياته الخاصة أن هبرنى الخدرات 
! اعتادوا التهريب بطريق السيارات العامة 
د الأمنببوس ء دلا منقطارات السك الحديد» 
وعلى ذلك توجه يوم الحادث عفرده إلى موتئف 
السيارات لضبط المشتبه فييم » وهناك شاهد 
| المنهم ينرل من الا منيبوس القادم من القاهرة 
| فاشتته فيه لكونه من أهالى الصعيد واستوقفه 
ْ وسأله عن اسمه و بلده والجبة القادم منبا 
| فارتيك » مما زاد فى اشتباه الكو نستابل فسأله 
| عما اذا كان حرز مخدرات فاعترفكه بأنهصحمل 
| ثلاثة أكياس حشيئن ولا يعرف زنتها فاقتاده 
| الى البندر ء وماك أبلغ الام الى معاون 
| البوليس الذى حرر محضراً دون فيه أقوال 
الكو نست بل ثم طلب الإذن من النياية بتفتيش 
امتهم فأذنت له بذلك على أن يقوم به أحد 
رجال الضبطية القضائية فنديت لاجر ائه ضابط 
ْ المباحث فقام بتفتيش المتهم وعثر معه على كية 
| من الحشيش بلغ وزنبا و «سم جراما . وه 


فصورآ ستو ججي انه > 


| 
امير ٍْ 
ه حيث إن منى الطعن هو أن الحكم ! 
المطعون فيه جاء قاصرأ إذ أن القيض على ز! 
الطاعن نما وقع بناء على اعترافه للكوتستابل ١‏ 
اتن اذ القدن .وان التففين ريقدها مرو ْ 
مستازمات هذا الفيض . وأن هذا الاعتراىقد | 
تكرر أهام الضابط الحقق ؛ فبو اعتراف قائم | 
منتج لاثاره ولكن امحكمة قضت بيطلا نالقيض ١‏ 
والنفتيش بناء على أن الممهم لم يكن حالة تليس ْ 
دون أن تتعرض هذا الاعتراف . 
و وحيث إن أل المطعون فيه بين واقعة 


الدعرى فى قوله ٠‏ إتها تتحصل فيا قرره 


| جراما من الآفيون ومدية ظبر من التحليل 


ناوث سلاحبا الكبير بمادة الحشيش ومبلغ 


| ..اقرشضء وقد سأل ضابط المياحث المهم 


عن ملكيته للمادة المضبوطة فقرر أنها مذكه 
وليس لديه معلومات أكثر من ذلك وامتنع 
عن إبداء أقراله . ولكنه عند ما استجوبه 


| “عرفة حضرة وكيل النيابة أنكر ااتبمة وقال 


إنه لا عل له بماكتب ف المحضر , ثم تعرض 
للدفع ببطلان القيض والتفتيش ققال : «١‏ إن 
احكمة تستظهر من وقائع الدعوى وما رواه 
الكونستا بل عيد الرؤوف أحمدعيسوى تبر رآ 
لإلقائه القيض على المنهم أن ما أثار شبته هو 
بجحرد كون المابم من أهالى الصعيد ؛ وحيث إنه 
من المقرر فى هذا الصدد أن القيض برصقه 


إجراء تصادر به الحرءة الشخصية الى كفلها | الاثبات الأغرى التى قد ترى من وقائع 
الدستور وأحاطتها القوانين برعايتهبا يحب | الدعوى وظر وفنا أنها مستقلة عنه وقائمة 
التحرز من الالتجاء اليه ما لم يكن له أساسمن | بذاتها وكان من بين ما أوردته الحكمة فىأسياب 
الثسهات الجدية الى تنى. بوجود جرعة ما , | حكمبا أن المنهم قد اعرف بوجود الخدر معه 
أو فى القليل تثير ريبة قوية تملى القبض والذى | أمام من باشر القبض ثم اعترف بذلك أمام 
يؤخذ من وقائع هذه الدعوى لاسسرر قيام مثل الضابط الحقق . لما كان ذلك وكانت الحكمة 
هذه الحالة لدى الكوتستايل الذى تولىالقيض | قد قضت ببراءته من غير أن تبين رأمها فى هذا 
على المتهم فان بجرد كون الشخص من أهالى ! الاعتراف وتقول كلتها فيه . فان الحسكم يكون 
الصعيد لابنهبض لإثارة ريسة رجل البولس | قاصراً قصوراً بعيبه ويستوجب نقضه . 
وه ولا بيعل مظيرأخار جيا بدعوه المالاشتباه . د وحيث إنه لما تقدم بتعين قبول الطءن 
فى اعرد اماما ار الذكر تس تعابل حول تقض الك الملترن ايه ب 
اضطراب المتهم فان هذه الحالة على فر ض صحتها ! 
ل تعثر المتهم إلا بعد تعرض الكونستابل له أ 
رسؤاله عنوجهته ٠.‏ وغير مستغرب أن يضطرب ك١‏ 
شخص فاجأه رجل البوليس وأمطره بسيل من | 
الاسئلة عن اععه وبلده ووجبته وما الى ذلك ْ 
فليست هذه الحالة فى ذانها وهى وليدة التعرض | ل تغتيش . الدفم ببطلان التفتيش . وجوب 
للمتهم مما يثير الريبة أو الثشية » إذ إن م | القْسك به أمام محكئة الوضوع . 
الطبيعى أن يضطرب هن كان فى موقف البم | ب - تليس . قيام حالة التلبس . صحمة التفتيش 
عاهة أنه جه افد عل بلدتقر عله . ' الحاصل فى هذء الحالة . مثال . 
000 من ثم ترى احكمة أن ما استند اليه ١‏ الميادىء القانونية 
الكونستابل ل يكن ليبرر إلقاء القيض على | 1 50 1 
المتهم 0 القبض قد وقع لش ف 1 الدفع ببطلان التفتيش لا بجوز 
قاو نية فبو باطل ويئصرف البطلان أيضا إلى | ابداوٌه لاول مرة أمام حكة التقض 2 إذا 
كافة ما استتبع هذا القبض من اجراءات . | كان الفصل فيه يستدعى تَقَيدَاً و»ثا فى 
وحيث إنه بناء على ذلك لاجوز الاستناد فى ا الوفائع . 
عار وم م ظ ؟ - من المقرر قانونأ أن حالة التلبس 
إذن النيااءة بالافتيش قد أعقب هذا القبض | 3" 1 
الياطل . ذلك أن استصدار هذا الاذن إنما كان | بالجئاية تخول رجال الضبطية القضائية حق 
للحصول على دليل لم يكن فى قدرة البو ليس 
. الحصول عليه لولا ذلك القيض » . 

ولماكان بطلان القيض والتفتيش ليس من 
شأنه أن بمنع احكمة من الأغذ بمنساصر 


أول ينابر سئة ١0و١٠‏ 


القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد 
أمارات أو دلائل قوية على ارتكاجم للك 
الجناية . فاذاكان الثابت فى الحك أن أحد 
رجال الضبطية القضائية الذى تتكر فى زى 


2 
مروج لاوراق النقود المزمع تقليدها وشبد 
مقارفة الهمين إياها ومن بيهم المنهم 
( الطاعن ) وكان متصلا فى ذات الوقت 
برجال الضبط الذن حضروا وضبطوا هذا 
الهم وهو على سل الدار ثم قبضوا على بقية 
أفر اد العصابة ومم متليسون وضبطوا معبم 
أدوات التزييف ء ثم فتشوا متزل هذا المنهم 
فهذا التفتيش صحيم لحصوله فى حالة 

التليس بالجناية . 


ا مكو 

د حيث إن مؤدى الوجه الثالك هر أن 
الحكم المطعون فيه قد بنى على إجراءات باطلة . 
ذلك لآن الطاعن قبض عليه وفتش وهو على 
سل المنزل الذى ارتكب فيه سواه الجرعة التى 
دين معبم ما : ثم تلا ذلك تفتش داره مع 
أن الإذن الصادر من النيابة لرجال البو ليس 
بالتفتيش لم يذكر به اسمه . وإذن يكون هذا | 
القيض والتفتيش قد وقعا باطلين . 

مؤحك زوه جره لطاع ل عذال م 
ممدود : أولا ‏ لآنه لم يتمسك صراحة 
ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع . ومن 
المقرر أن الدفع بيطلان الافتيش لا يحوز 
القسك به لآول مرة أمام محكة النقض » بل 
يحب القسك به أمام محكمة الموضوع لآن 
الفصل فيه يستدعى تحقيعًا ويحثا فى الوقائع ‏ 
لآن الجرعة كان متلبسا بها حين قبض على 
الطاعن على سل الدار التى كانت ترتكب تلك 
الجريمة فيها » ذلك لآن الثابت فى الحم المطعون 
قيه أن أحد رجال الضيطية وهو الكو تستابل 
د صالح الذى كان متشكراً فى زى مروج 


العدد الآول ‏ ال-نة الثالثة والثلاثون 


لآوراق النقود المزمع تقليدها كان يشبد مقارفة 
المتيمين ومن معبم لتلك الجريمة وكان منصلا 
فى الوقت ذاته برجال الضبط الذين حضروا 
وضبطوا الطاعن على سل الدار ثم قيضوا على 
بقية أفراد العصاءة وهم متلبسون وضيطوا 
معم أدوات التزبيف وكان تفتيش منزل 
الطاعن تاليا لكل هذه الاجراءات » ومن 
المقرر قانونا أن حالة التلبس بالجناءة تخول 
رجال الضبطية القضائية حق القيض والتفتيش 
بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية 
على ارتكاجم لتلك الجناية . 

د وحيث إنهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . 

( القضية رقم ١5311‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة 
و<ضور ابراهيم عوض بك بدلا من عمد أحمد غتيم بك 
الستشار) . 


و١‏ 
م ينار سئة ١561١‏ 


إثبات . اعتاد المجكمة على ورقة فى الدعوى واطراح 


| شهادة الشهود القيين سممتهم . جائز . 


المبدأ القانوق 

من حق الحكمة أن تعتمد فى حكبها على 
أنة ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة 
الشبود الذن لععهم ٠.‏ 


امكو 

٠‏ حيث إن أوجه الطعن تتحصل فما يقوله 
الطاعن من أن حكمة أول درجة اعتمدت فى 
حكمبا الذى أيد ته محكمة ثأنى درجة لاسيابه 
على ما أثبته الحضر فى حضره مع أنه لم بعابل 
الحارس بل قابل المتبمة الكلثة هاتم عمد حسن 


قضاء محكة النقض الجنائية ‏ ' ١‏ 


وعللت ذلك بأتها تأخذ ما أثبته الحض رق حضره 
المعاصر لوقت الحادث ولا تعول عل شبادته 
وقت الجلسة واعماد المحكمة عل ما أثبنهفى حضره 
يوم الحجز وإغفا هما أقواله فى الجلسة أس 
موجب لبطلان الحكم .كا أن شيخ البلد شبد 
أمام امحكمة قائلا إن الطاعن والحارس لم 
يكونا موجودين ولا يقابلا احضر'وأنالحارس 
حضر بعد |نصراف الحضر وسأله عنه وقال له 
إن الكيس موجود فذهب شيخ البلد وعاينه 
وقد أغفلت محكمة أول درجة الرد على ذلك 
منه الحجوزات فان نية التبديد تتتنى . 

, وحيث إن من حق محكمة ال موضوع أن 
تعثمد ف حكمبا عل أية ورقة من أوراق 
الدعوى وتطرح شبادة الشبود الذين ععتهم فلا 
وجه لا يثيره الطاعن فى طعته . لآنه جدل 
مو ضوعى لا شأن لمحكمة النقض به » أما 
مايقوله من أن المحكمة لم ترد على أقوال شيخ 
البلد فان الحم بإدانة الطاعن يتضمن الرد عليبا. 

ه وحيث إنه لما يتقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا .. 

( القضية رقم !ا سلئة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أسمد فهمى ابراهيم بك وكيل 
المحكة وأحد حسى بك وحسن |سماعيل 9ظ بك 
وابراهيم خليل بك وعمد أد غنم بك ااستشارين) . 


1 
م ينار سنة ١461‏ 


نقض . حَك غير هات . الطعن فيه بطريق النقض . 
لاجوز. 
المبدأ القانوق 


إنه لما كان المهم يستفيد من استئئاف 


النيابة للحكم الصادر عليه بالعقوبة ولولم 
كا ةو , فانه مى صدر حك غيانى بعدم 
جواز الاستتئاف الرفوع من الثيابة عن 
3 محكمة أول درجة الذى قضى بإنذار 
الهم فى جريمة اشتباه ‏ فان حق الهم فى 
المعارضة يكون قائما ويكون الطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض غير جائز لانه لم يصبح 
لهائياً بعد . 


الكو 

ه حيث إن النيابة تقول فى هذا الطعن 
المقدم منها إن الدعوى العمومية رفعت على 
لمهم بأنه وجد فى حالة اشتباه بأن حكم عليه 
أكثر من مرة لارتكاءة جرام الاعتداء على 
المال فقد سبق الحم عليه بالحبس فى جريمى 
سرقة » وقد قضت حكة أول درجة غياياً 
بوضعه تحت مراقية البوليس لمدة ستة أشهر » 
فعارض المتهم فى هذا الحم فقضت الحكة 
بتعديله والاكتفاء بانذار الهم مشبوها , 
فاستأنفت النيابة مستندة إلى أن الح المستأ نف 
قد صدر عن وقائع سبق أن حكم على امهم من 
أجلبا بالإنذار ما كان يتعين معه على محكمة أول 
درجة أن تقضى يعدم جواز نظر الدعوى 
اسابقة الفصل قبا . وقدقضت المحكمة الاستئنافية, 
حكهأ المطعونقيه , بعدم جواز هذا الاستئئاف 
تأسيساً على ماجاء .الفقرة الآولى من المادة 
السابعة من المرسوم بقانون رتم ,مه لسئةه ١4‏ 
من أن الك بالإنذار يكون غير قايل للطعن 
لججا. حكها مالفا للقانون , ذلك أن تطبيق هذا 
النص [نما محله عدم جواز الطعن فى مثشل هذا 
الحم موضوعاً أما اذا كان هناك خطأ فى تطبيق 
القانون فان ا حك تسر ى عليه حينئذ القواعد 
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14 
العامة للطعن فى الاحكام » ويحوز بذلكاستئنافه 
من الثياية لتطبيق القانون الصحيح على الواقعة 
المطروحة . وتضيف النياية أن الحم المطعون 
فيه وإن صدر غياباً ضد انهم إلا أنه ليس له 
أن يعارض فيه وجاز للنيابة أن ترفع الآعس 
مباشرة الى ححكة النقض لتصحيح الخطأ الحاصل 

فى الحم . 

ه وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه صدر غيابياً على الممّهم بعدم 
جواز الاستئناف المرفوع من النياية عن - 
حكمة أول درجة الذى قضى بانذاره , ولما كان 
المهم يستفيد من استئئاف النيابة لهذا الحم 
لصدوره عليه بالعقوية » ولول يستأنفه هوء 
فان حقه فى المعارضة فى الحم المطعون فيه 
باعتياره صادراً عليه بعقوية يكون قائما . 
ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز , 
لآنه لم يصر بعد نهائيا وتعين من أجل ذلك 
القضاء بعدم جواز هذا الطعن .. 


( القضية رقم ١589‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


١ 
١0١ م نابر سئة‎ 

١‏ «عارصة . فى اجراهء لمصلحة الحكوم عايه فلا يضح 
أن يضار به . 

الميداً القانوق 

المعارضة إجراء سئه الها نون ضمانا لحق 
الحكوم عليه غيابياً فى سماع دفاعه أمام 
احكمة.ومن المقرر فقّها وقضاء أن المعارضة 
وإن أعادت نظر الدعوى من ججديل إلاأنها 5 
ومى إجراء شرع لمصلحة المحسكوم عليه ؛ 
لايصح أن يضار به إن لم يفد منه . وقد 


العددالآاول ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


نصت المادة عم من قانون ألارافعات فى 
المواد المدنية والتجارية رقم بإب لسئة 1145 
صراحة على ذلك . 


اممو 

ه حيث إن عاصل الطمن هو أن الحم 
المطعون فيه جاء الفا للقانون لقضانه بتشديد 
العقوبة عند نظر المعارضة المرفوعة من المهم 
لآن القاعدة القانونة هى أن المعارضة وإن 
أدت إلى إعادة نظر الدعوى من جديد إلا أن 
هذا الحق خوله القانون لصا المتبم فلا يحوز 
أن يضار به إن لم يستفد منه . 

د وحيث إن ماتثيره الطاعنة صحيح إذ 
تبين من مطالعة المفردات المرفقة أن الح6]صدر 
غيابيا من محكة أول درجة بحبس المتهم 
شبرين مع الشغل . فعارض وحم برفض 
المعارضة وتأييد الحم الغيان المعارض فيه 
وكانت النيابة قد استأنفت الحم الغيابى وعند 
نظر الاستئناف المرفوع منها قضىغياييا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأيرد 
الحكم المستأنف . عارض الهم فى ذلك الحكم 
وعند نظر المعارضة التيس الام على الحكة 
ققّضت بنشديد العقوبة من الحيس شيرين إلى 
ستة أشبر اعتقاداً منبا أن المطروح عليبا هو 
استئناف النيابة فى حين أن الواقع أن المتهم هو 
الذى عارض فى هذا الحم الغيابى وأن تلك 
المعارضة هى الى كانت مطروحة عليبا . 

وحيث إن المعارضةهىإجراءسئهالقانون 
ضانا لمق المحكوم عليه غيابياً فى سماع دفاعه 
أمام المحكمة ومنالمقررفقهاً وقضاء أن المعارضة 
وإن أعادت نظر الدعوى من جديد إلا أنبا 
وهى إجراء شرع لمصلحة الحكوم عليه لايصح 


قضاء حكمة النقض الجتائية ١4‏ 


أن يضار به إن ل شد منه وقدئنصت المادة عبرم 
من قانون امرافعات المدية والتجارءة دم باب 
لسنة وعوؤ صراحة على هذه القاعدة ومن ثم 
يتعين نقض الحم المطعون فيه وتطبيق القانون 
عل الوخد الفح : 

وحيث إنه لا ققدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون قيه , , 


( القضية رقم ١351‏ سنة ٠6‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


1 
ل يثاير سئة ١60و(‏ 

دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه . العقوية 
المقررة هذه الجرعة ع اليبس مدة لا تتجاوز ستتين . 
حق محكمة النقض فى توقيم العقوبة الصحيحة المناسية 
(الادتان لعو الطع). 

الميدأ القانوق 

إن العقوبة المقررة بالمادتين .بمومبم 
هي الحيس مدة لا تتجاوز ساتين . فا 
بالغرامة عن هذه الجر بمة يكون غخطياً . 


انس ننه اما سام 


امير 

ه حيث إن النياءة تمول فى طعتها أن 
الحم المطعون قبه حين دان المطعون ضده 
بالدخول ف منزل مسكون بقصد ار تكا بجر عة 
قبه وقذى عليه باالغرامة . جاء خخالفاً للقانون 
إذ تقضى المادة عم من قانون العقوبات التى 
طبقتها امحكة فى حقه بعقوية الحبس . 


د وحيث إن النياية رفعت الدعوى علل 
المطعون ضده فضت محكمة أولدرجة ببراءته . 
فاستأئفت الثياءة » فقضت المحكة الاستئنافية 
بإلغاء الحم الابتدال و بتغرمالمهم ثلهانة قرش 
عملا بالمادتين .يم ء بم من قا نون العقو بات 
د يناء على أن الفمل الذى أتاه يعتير دخولا 
متزل مسكون بقصد ارتكاب جرعة فيهء. 
ولما كانت العقونة المغررة بالمادتين . بسموء موس 
من قانون العقوبات الى دين المطعون ضده 
عقتضاهما هى الحدس مدة لاتتجاوز ستتين, فان 
الحم بالغرامة يكون عنطنا » ومحكة النقض 
فى هذه الصورة أن تصلح هذا الخطأ وتحكم 
بعقوه الحيس مدة تراها مئاسية . 

د وحيث إله لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وحيس الهم شهراً 
واحداآً مع الشغل , . 


( القضية رقم ١534‏ سنة ٠١‏ ق االهيغة السابقة ) , 


14 
م ينابر سنة ١560١‏ 

تقض . حك فى مخالقة تنظم . الطعن فيه بطريق 
النقض . لا جوز . 

المبدأ القانوقى 

إن السادة 9؟ من قانون #فيق 
الجدايات قصرت الطعن بطر يق النقض على 
أحكام آخر درجة الصادرة ف مواد 
الجنايات أو الجنم . وإذن فاذا كان المتهم 
قد قدم إلى امحاكة بتهمة أنه لم ينفذ قرار 
الخدم الصادر إليه من جهة التنظيم ظ فالحكم 
الصادر بإدانته لا يحوز الطعن فيه بطريق 
التقض ؛ إذ هو حم صادر فى مخالفة تنظيم 


-. 


للمواد »ع و١٠‏ و١١‏ و6١‏ من دكريتو سنة 
٠ 8489‏ 
( الفضية رقم ١736‏ سنة 86 ق بالفيكة الساقة ) . 


"5٠ 

م نابر سنة ١5601‏ 
اختلاس محجوزات . الاختلاس فى معنى الادة 
»ع . معناه كل قعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيد . 

مثال لقصور الى فى ببان هذا العنى . 

المبدأ القانونى 

الاختلاس فى معنى المادة ممم من 
قانون العقوبات لا يقتصر على مداوله 
المعروف فى جريمة السرقة أى انتزاع 
الحيازة » بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى 
سبيل التنفيذ . فاذا كان الحكم الذى أدان 
الهم فى اختلاس أشياء محجوزة ‏ فى بيانه 
واقعة الدعوى وفى إبراده أسباب الادانه 
لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع من المنهم 
معر قلا لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه بكون 


قاصرأ قصورأ بعميه ولستوجب نقضه . 


2 
و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه . إذ دانه باختلاس أشياء حجوزة . 
قال بوجوب العقاب لقاء عرقلة التنفيذ » مع 
أن التنفيذ لم يكن قد حل . حيث قدم الجنى 
عليه البلاغ قبل يوم البيع , هذا الى أن التنفيد 
كان موقوفا لرفع الطاعن دعوى باس ترداد 
الأشياء امحجوزة قضى فبا بطلباته من قبل رفع 
الدعوى الجنائية عليه بواقعة هذا الاختلاس:. 


| 


العدد الأول السئة الثالثة والثلائون 


ه وحيث إن الحم المطعون فيه قد بين 
واقمة الدعوى بقوله « إن حجراً وفع على 
دولاب ومتضدة وجانب من القطن لديه على 
الجنى عليه وأقبم هو حارسا , ولا عاد يوما إلى 
متزله لم يحد الدولاب ولا المنضدة فأيقن أن 
أخاه المتهم قد استولى علهما فطالبه بردهما بعد 
أن أقبمه بأنه محجوز علهما وأنه الحارس فليا 
ل يأنه لمطالبته أبلغ بالحادث ٠‏ وسثل المتهسم 
فأجاب بأنه استولى على الدولاب والمنضدة 
لاما ملكة ولا غنى له عنهما حم صناعنه . 
لآنه نجار » وقال بأنه لامكن ردها حال » ثم 
قال بأنه أقام دعوى باستردادهما وأظهر 
استعداده لتقدعهما عند طلبهما وامحافظةعليبما 
اتظاراً لحم القضاء فى دعوى الاسترداد المقول 
عنها ولا ووجه أخوه الحارس بذلك أقر امتهم 
على بقائهما عنده » ثم صدر الحم بعد ذلك 
لصاح امهم فى دعوى الاسبرداد وقيدت النياءة 
الدعوى العمومية ضده .. وقد اتبى الحم من 
هذا البيان إلى القول بوجوب عقاب الطاعن 
بالمادتين بس ء ممم من قانون العقويات بناء 
على أنه , لايمكن القول بانتفاء القصد الجناتى 
لدى امتهم المالك لما انتهت اليه المعاينة من وجود 
المحجوزات موضوع الهمة بالمنزل الذى حجرت 
به قعلا إذ أن هذا النص إتما برى إلى العقاب 
لقاء عرقلة التنفيذ ء وعلى ذلك فان التهمة تعد 
قاتمة بنقل المحجوزات الى مكان وجودها, . 
ولما كان الاختلاس فى المادة «وم من قانون 
العقوبات لايقتصر على مداوله المعروف فى 
جرعة السرقة أى انتذاع الحبازة » بل يراد به 
كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ وكان هذا 
الذى أورده الحم المطعون فيه من بيان اواقعة 
الدعوى وأسباب لإدانة الطاعن مها لايبين منه 
كيف كان الفعل الذى وقع منه معرقلا لتنفيذ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 3 
مقتضى الحجز ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون | ذلك يقول إنه وكل نحاميا عنه ووكل الطاعن 


قاصراً قصورا بعيبه ويوجب نقضّه , ., 


( القضية رقم ١71١‏ سئة ٠0‏ ق باليئة السابقة ) . 


55" 
م ينار سنة ١0و(‏ 

١س‏ تقش . خطأ مادى فى ذكر اسم تحام عن متهم 
بدلا من امم الححاى الذى حضر عنه . لا يقدح فى سلامة 
الحكم. 

نب حم دفاع 5 منهمان بجنحة 8 تولى مام واحد 
الدفاع عنهما حتى مم مخالف الصلحة . لا إخلال فه 
بمحق الدفاع . 


المبادىء القانونية 

و- إذا وقع خطأ مادى فى ذكر اسم 
المحائى الذى حضر عن المهم سيب اتفاق 
اللقب ىَْ أسعى الحاميين فذلك للا شد قَْ 
سلامة الحم . 

؟ ‏ إن تولى محام واحد الدفاع عن 
متهمين فى جنحة حىّ عند اختلاف المصلحة 
لايل حق الدفاع ‏ إذ الاستعانة بمحام أمام 
محكمة الجنح ليست لازمة يحكم القانون » 
فد كان ف مقدوره أن سدى هو دفاعه 
وهو 3" يدع أن أحدآ مئعه من إبداء دفاعه 


أو استكاله . 


امور 

و حيث إن مبتى هذا الطمن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعن. باللؤوير 
والاستمال جاء باطلا لإخلانه صحق الدفاع 
ولفصوره وخطبه فى الاستدلال . وق يان 


الاخر محاميا بناء على تعارض مصلحتبا إلا أن 
المحكة أذنت لمحام واحد بالحضور و الدفاع 
عنهما فضلا عن أنه لم يكن موكلا عن أبهما 
قيباء كا خلطت بين النحاى والنجاى زميله . 
ثم إن امحانى الموكل عنه طلب إلى المحكة أن 
تصرح له بتقديم مذكرة بدفاعه فأجابته إلى 
طلبه إلا أنه لم يستطع ذلك سيب مرضه 
فقررت الحكمة فتح باب المرافعة ثم فصلت فى 
الدعوى دون أن تكن من [بداء كامل دفاعه 
سواء أكان ذلك بالجاسة أم فى مذ كرة يضمنها 
هذا الدفاع » ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه 
دافع بأنه كان حسن النية ولم يشترك فى تزوير 
إذ أنه وهو ء كاتب عموى ء قد كلف يتحرير 
العقد فكتبه وأنه لم يقبين البائعة وقد أحضرها 
المنهم الأول محجبة ويسبب جهله هذا لم يوقع 
على العقد إلا أن المحكة دانته بناء على أدلة 
غير متتجة لما انتبت إليه ودون أن ترد على 
هذا الدفاع . 

المطعون فيه أورد 
واقعة الدعوى بما تتوافر فيبا جميع العناصر 
القانونية للجراتم التى دان بها الطاعن وذ كر 
الآدلة التى استخلص متها ثيوتها وتعرض 
للدفاع المشار [لمهفى الطعن واطر حه للاعتيارات 
التق قالهما . ومتى كان الآمر كذلك وكان 


دروحيث إن ١‏ 


ا ما أوردته الحكمة له سنده فى التحقيقات ومن 


شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا يحل لما 
بثيره فى هذا الخصوص وهو جدل دور حول 
تقدير الآدلة ما يتصل بالموضوع ولا ممقب 
على احكمة فيه . أما ما يشير إليه الطاعن عن 
الخلط والاخلال حق الدفاع فلا وجه له إذ أن 
ما أشار إليه عن الخطأ فى البيان لا يعدو خطأ 
ماديا وقع بسبب اتفاق اللقب فى اسم المداقع 


5 العدد الأول السنة الثالثة والثلاثون 


عن كل منبما ثم إن تولى محام وأحد للدفاع 
ع الاثنين معأ حى عند اختلاف المصلحة 


عنص يتحر برها موظف عنص هوالأذون 


الشرعى وهذه الورقة أسبغ علا القانون 


لا ينطوى على هذا الاحلال لآن الاستعانة 
عحام أدسعت لازمة عقتضى الما نون وقد كت ا 0 
إنحاكة أمام حكمة الجنح وكان الطاعن حاضراً قانونا بين المتعاقدين وتكون للانار المترتبة 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
إٍ 


الصفة الرسمية لآنه بمقتضاها تقوم الزوجية 


بنفسه وكان فى مقدوره أن بدي هو دقاعه وم علها سدم كت صضبحة - قيمتما إذا ما جد 


بدع أن أحداً متمه من إبدائه أو استكاله . | النزاع بشأنها ومناط هذه الورقة هو إثيات 


5 وحيث إنه لما تقدم جمدهة يكون الطعن خلو الروجين من الموانع الشرعية عضدك 


( القضية رقم ١515‏ سنة 9١‏ ق باللحئة السابقة ) . 


بف 
/ ينار سئة (ه6ة!ا 
اس إحراءات 5 الأصل ف الأحكام اعتبار أن 
الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى . لصاحب الشأن 
أن يثيت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت إذا 
لم تكن مذاكورة فى محضر الجلسة ولا فى السم . 


تحرير العقد » فكل عبث برمى إلى إثبات غير 
الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى 
الصميم وإذن فان الحم إذ دان المنهم بارتكابه 
تزويراً فى حرر رسمى على أساس أنه حضر 
أمام المأذون مع متّبمة أخر ىوه الزوجة» 
على أنه وكيلها وسعت باسم غير اسمها الحقبيق 
ووافق على قوها يأنها بكر ليست متزوجة » 


د تزوير ٠.‏ عقد الزواج وثيقة رسية . ا والواقع أنها كانت منزوجة فعلل" 2 كرر 


مناطها إثيات خاو الزوجين من الموانع الشرعية عند 
محري المقد . 

المبادىء القانونية 

١‏ - الآصل فى الآحكام ‏ على مقتضى 
نص المادة 9؟«من قانون حقيق الجدايات - 
اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سسواء 
أكانت أصلية أم وجب عدم استيفائها 
بطلان العمل » قد روعيت أثثاء الدعوى 
وأنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثيت 
بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات 
قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن 
مذكررة فى محضر الجلسة وف الم . 


؟ - إن عمد الرواج هو وثيقة رحعية 


المأذون نام على هذا عقد الزواج فان الحم 
يكون صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن من 
أن هذه الواقعة لايعاقبعلها القانون الذى 
لم تنضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة 
التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى 
السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون 
فى غير محله » إذ أن ما تضمتنه نص المادة 
/1؟ من انون العقّوبات من توقيع عقوءة 
الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى 
البيانات الخاصة بسن أحد الروجين فى عقد 
الزواج لم يقصد به إلى [باحة تغييرها فى 
السسانات الجوهرية الاخرى وإتمأ قصد به 
إلى جرد تخفيف العقوية على أ كان يحسب 


قضاء حكة التقض الجدائية ارفا 


الاصل واقعاأ تحت طائلة المادة ١م١‏ من 
قانون العقوءات القدم ) ١م‏ من القانون 


الحالى ) . 
اليو 


و حيث إن صل الوجه الآول من أوجه 
الظمن أن الحمكم المطعون فيه . إذ دان الطاعن 
بالاشتراك فى التزوير وباللؤوير فحرر رمعى 
هو وثيقه زواج . قال د إنته بجلسة أليوم 
ميرت الحكة الدعوى على الوجه المبين محضر 
الجلسة , فى حين أنه لايوجد فى تدوينات الحم 
بيان لمعنى كلنتى , جلسة اليوم ء ما مفاده 
أن الحكم ذاته قد خلا مم بيان استيفاء 
الاجراءات القانونية اللازمة لصحته نما يبطله 
نوكن انه 

و وحيث إن الاصل ف الآحكام ‏ على 
مقتضى نص المادة .70 من قا نون تحقيق الجنايات. 
اعتبار أن الاجراءات التعلقة بالشكل سواء 
أكانت أصلية أم بوجب عدم استيفائها بطلان 
العمل . قد روعيت أثناء الدعوى وأنه معهذا 
قلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق العَانونية 
أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت » 
وذلك اذالم تسكن مذكورة فى محضرال+لسة وى 
الحم . ولماكان الطاعن لايدعى من جانيه 
وقوع أية مخالفة من نوع ماذ كره بو جهالطعن . 
وكان يبين من الاطلاع على حض رالجلسة استيفاء 
الاجراءات على الوجه الذى يتطله القانون . 
وكان تاريخ صدور الحم مثبتاً فى آخره وقبل 
توقيع رئيس الحكمة بما يتفق وتاريخ الجلسة , 
الما كان ذلك فان هذا الوجه من الطعن يكون 
لاعل له. 

ه وحيث إن محصل الوجه الثاق أن الحم 
المطعون فيه قدأخطأ ف الإشارة إلى نص القانون 


الذى حكم على الطاعن بموجبه . ذلك أنه عاقبه 
بالمواد .؛ و١4‏ م١1‏ م ومإراره؟؟ مزقائون 
العقوبات فىحين أنه لم يكن من أصهاب الوظاتف 
العمو مية نما كان بتعين معه تطبيق المادة ١١م‏ 
من القانون المذكور . 

د وحيث إن مايثيره الطاعن فى هذا الوجه 
قدأثيت عليه الاشتراك 
فى تزوير انحرر الرمى مع الموظف العموى 
حسن (انية فانه لايكون قد أخطأ فى معاقته 
بالمواد .: و 4١‏ و١(‏ و8 ١لا‏ وه؟؟ من 
قانون العقوبات , أما فما يتعلق مما أثبته على 
الطاعن من التوقيع على الحرر يامضاء مزور , 
الآمر الذى تنطبق عليه المادة ١م‏ عقوبات » 
فأنه لا جدوى للطاعن فما ينعاه على الحم من 
إغفال الاشارة إلى هذه المادة . ذلك أن الحم 
قد اعتير الواقعتين مر تبطتين وطبق المادة ٠م‏ 
من قانون العو بات مما مؤداء أنه آخذ الطاعن 
بالعقوءة المفررة لأشد الجر تين وهى جريمة 
الاشتراك فى التذوير التى أشار إلى مؤداها » 
كا كانت العقوبة امحكوم ها تدخل قى نطاق 
العقوبة الواردة بالنص الذى أغفله . 

و وحيث إن محصل الوجه الثالك هو أن 
الواقعة بالنسية إلى الطاعن كم أثبتها الحكم 
المطعون فيه هى أنه حضر أمام المأذون مع 
المتهمة الآولى . وهى الزوجة » على أنه وكلهاء 
وتسمى باسم غير [سمه الحقيق ووافق علىقولها 
بأنما بكر ليست متزوجة والواقع أنها كانت 
متزوجة فملا , غرر المأذون بناء على هذا عقد 
الزواج . ويقول الطاعن إن هذه الواقمة 
لايعاقب علها القانون الذى لم تتضمن نصوصه 
إلا العقاب على واقعة التقريركذباً بأن سن أحد 
الزوجين هو السن المقررة لصحة الزواج طبما 
للقانون . 
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العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


ه وحيث إن الحم المطعون فيه قد بين | أساس وبتعين رفضه موضوعا , . 


وافعة الدعوى عا تتوافر فيه جميسع العتاصر 
القائونية للجرعة النى دان الطاعن ا وقال فى 
خصوص ما يثيره أاطاعن فى وجه طعنه : « إن 
عقد الزواج هو وثيقة رعية مختص يتحر بره 
موظف مختص هو اللمأذون الشرعى وأن هذه 
الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرحية لآنه 
مقتضاها تقوم الروجية قانونا بين المتعاقدين 
وتكون للآثار المثرتية علها متىق تمت صحيحة 
قيمتها اذا ما جد التزاع بشأتما . وأن متاط 
هذه الورقة هو [يات خاو الزوجينمنالموانع 
الشرعية عند تحر ير العقد » فكل عبث برى إلى 
إثيات غير القيقة فى هذا الصدد يعتير تزويراً 
فى الصميم , . ولماكان هذا الذى قاله الحكم 
صحيحاً فى القانون » وكان ما تضمته نص المادة 
77 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة 
الحبس أو الغرامة على تغيير المقيقة ف البيانات 
الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم 
يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيا نا تالجوهربة 
الآخرى وإنما هو قصد به إلى مجرد تخفيف 
العقوبة على أى كان حسب الآصل واقما تحت 
طائلة المادة .م١‏ من قانون العقوبات القد.م 
(07؟ من القانون الحالى ) على حين أن الجرم 
فيه أهون بكثير من أن يعد جناية معاقبا عليها 
بالاشغالالشاقة المؤقتة أوالسجن ما دءاالشارع 
إلى [صدار القانرن رتم عع لسنة سمو الذى 
نقل نص المادة الثانية منه إلىالمادة بم سالفة 
الذكر ‏ لما كان ذلك فان هذا الوجه بدوره 
يكون فى غير مله . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعزعلى غير 


( القضية رقم ١7117‏ سنة ٠6‏ ق بالكة السابقة) . 


نف 
م ينار سنة ١560١‏ 

إجرادات . الأصل فى الحا كة أن تكون علائية . 
شهود لم تسمعهم محكمة الدرجة الأول . طلب الدفاع 
سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية . تأجيل الدعوى عدة 
مرات لهذا الغرض . مفى المحكة فى أظر الدعوى 

دون #عاعهم مم حضور بعضهم . - معيب . 

المبدأ القانوق 

الاصل ف المحاكة الجنائية أن يكون 
اعتهاد احكمة فى قضائها على ماتجريه من 
حقيق على بنفسها مادام ذلك تمكنا . فاذا 
كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة 
أن عكمة الدرجة الآولى لم تسمع شهوداً 
أصلا ء ثم لدى نظر الدعوى أمام امكية 
الاستتئنافية طلب الدفاع سماع الشبود 
واستدعاء خبيرين فأجات الدعوى مراراً 
هذا الغرضءوبالرغم من ذلك ومن حضور 
بعض هوٌلاء الشبود فى بعض الجلسات فان 
المحكمة مضت فى نظر الدعوى وقضت يتأ يبد 
الحم المبتافة دون أن تسمع الشبود أو 
يجيب امهم إلى ماظلبه من استدعاء الخبيرين» 
فإن هذا الح يكون معيبآ بما يستوجب 


( القضية رقم ١7175‏ سنة 9١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


3" 
١6‏ يثأبر سنة 156١‏ 
حك . تسبيبه . إدانة متهم بناء على أقوال الحنى 


عليه . قول لمكم إن سلوك الى عليه فى دعواه 


الطمن فى الحم بالتناقض ‏ 

المبدأ القانرنى 

إذا كانت المحكية قد أخذت بأقرال 
الج ى عليه واعتمدت عاما ف إدانة المهم » 


ورأت فى الوقت ذاته أن سلوك هذا المجى | 
عليه فى دعوآه المدنية تعدير تتازلا منه عن | 


هده الدعورى » فل" يصح 2 أم ذلك للع ا 
الحم بمقولة إنه وقع فى تداقض . 


المجاو 

دحيث إن مبنى الطعن هو ان | 
المطءون فيه إذ دان الطاعن بالضرب الذى 
نشأت عنه عاهة قد أقي على ما لا سند له فضلا 
عن قصوره وتناقضه وعن بطلان الإجراءات 
والإخلال نحن الطاعن فى الدفاع . وقى بيان 
ذلك يقول إن المحكة أخذت بأقوال ائجنى 
عليه أمام النيابة ونسبت إليه أنه ذكر أن 
الطاعن ضر به على رأسه الضرية الى أحدثت 
العاهة ممع أن المحنى عليه المذ كور لم يشبد بذلك 
“م إنه دافع بأن الضريةمن الخلف ما لا يستطيع 
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ولا أن نقض الحكر وأعيدت الحاكئة أعلنوا 
كشهود ققط ولم توجه [ليبم همة شبادة 
الزور » وأنه كان هذا الإجراء الباطل أثره 
فما أدلوا به أمام امحكمة إذ عدلوا عن أقوالحم 
السايقة الى قالوها أمام اطيئة الآولى وذلك 
خشية الحكم عليهم هرة ثانية ولو أن الآهر 
انتبى بإدانتهم مرة أخرى . ثم إن المحكمة قد 
تناقضت إذ قضت برفض الدعوى المدنية يناء 
على ما قرره الينى عليه فى امحاكمة الآولى من 
) | أنه لم يتعرف ضار بيه واعتيرت هذا تنازلا منه 
عنها و لم تأبه لعدوله عن هذا القول أمامبا مع 
أنها أخذت هذا القول واعتمدت عليه فى إدانته 
| فى الدعوى الجنائية ‏ 


« وحيث إن الحكم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى وذكر الآدلة الى استخلص 
هنبا ثبوتها . ولما كأن ما أوردته المحكمة من 
شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا محل لما 
يشيره الطاعن فى طعنه إذ هو لاغرج عل 
امجادلة فى تقدير الأدلة التي عو لت عليها محكمة 
الموضوع قى حكببا بما لا معقب عليه فيه 
هذا ولا تريب على الحمكمة إن هى أخذت 
بأقوال ايجنى عليه وادتمدت عليبا فى حكمها 
بالإدانة فى الذعوى الجتائية ورأت فى الوقت 
ذاته أن سلوكه فى دعواه المدنية يعتير تنازلا 
عر._ هذه الدعوى فلا يصح إذن العلل 
بذلك للقول بوجود تناقض فى الحكم . أما 
ها يثيره الطاعن فى شأن الشهود الذين سبقت 


معه انجنى عليه معرفة. الضارب فنفت المحكة | إداتهم بالشهادة الزور فلا وجه له إذ أن إعادة 


حصول الضرب من الخلف وخالفت بذلك 
أقوال امجنى عليه نفسه كا خالفت ماورد 
بالكشوف الطبية عن حل الإصاءة . ويضيف 
الطاعن أن انجنى عليه والشبود قضى علييم فى 
امحاكة الآولى باعتيار أنهم شبدوا زوراًء 


انحاكة كانت تقتضى إعلانهم كشبود طيقاً 
لامر الإحالة . وأما عن تأثرمم فى شبادتهم 

امك السايق صدوره عليم فهو ما يدخل ف 
تدر هذه الشبادة ويدجع الآمر فيه لحكمة 
ال موضوع ٠‏ على أن الواضح من الحم أن 


دع 
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الشبود المشار إليهم أمامها بل تأخذ بأقوالم 
فى تحقيق التيابة وترى أنها هى الأقوال 
ماس وكين رقضة تمورضوعا .. 

( القضية رقم ١١1/84‏ سنة 56 ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس الحكة 
وبحضور حضرات أسحاب العزة : أحد فهمى ابراغيم 
بك وكيل الحكرة وأحد حسنى بك وحسن اسماعيل 
الحضبى بك وفوم ابراهم عوض بك امستشارين 5 

هه" 
1١6‏ يتاير سئة أهة!١‏ 

إثيات ٠‏ شهود . حضور نعض وغياب تعض ء. 
الاكتفاء بسماع الماضرين وبتلاوة أقوال الغائيين أو 
الاطلاع عليها . جائز . 

المبدأ القانوق 
اطردت أحكام هذه امحكمة على أنه إذا 

حضر بءض أأشهود وغاب بعض آخر كان 
من الجائر للمحكة أن تكتى سماع الشبود 
الحاضرين وتأمر بتلاوة أقوال الغائبين أو 
تطلع عليها مالم يصر المتهم على سماع أقوالم 
فى مواجهته . 


( القضية رقم ١م١١‏ سئة ٠١‏ ق بالحيكة السابقة) . 


اف 
16 ناير سنة ١01‏ 
اس تقليد حَتم أو علامة إحدى المصالم . مق 
تتحقق ؟ لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث بنخدع 
به المدقق . 
بو سد إحراءات . حناية جنحة ٠‏ إتباع الإجراءات 


ج - إثرات . سلطة الحكمة فى الاعتهاد على أقوال 

الشهود . 

المبادىء القانونية 

١‏ إن جناية تقليد ختم أو علامة 
إحدى المصالح أو [حدى جهات الحسكومة 
المنصوص علبا المادة .؟ من قانون 
العقوبات تتحقق مىّ كان التقليد من شأئه 
خدع المهور ف المعاملات ٠‏ إذ أن القانون 
لا يشترط أن يكون التقليد متقئاً بحيث 
يتخدع به المدقق » بل يكتق بأن يكون 
بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشاءه 
ماتكون به مقبولة لدى التعامل . فى أثبت 
الحم أن التقليد كان حيث يتخدع يهاجمهور 
كان هذا كافياً لتوفر ركن التَقليد فى الجناية 
المقترفة دون اقتضاء أى شرط آخر . 

إنه على مقتضى المادة ه من 
القانون الصادر فىومن أكتوير سنةه ١0‏ 
جعل بعض الجنانات جنحاً تجرى اجراءات 
امحاكئة فى مثل هذه الجنايات على حسب 
الأحكام التى ينص القازون على اتباعها لدى 
الفصل فى مواد الجنح , ما مقتتضاه أنه تجوز 
حاكمة المتهمين ذببا بغير حضور نحام يدافع 
عنهم.وإذن فاذا كانت الحكمة بعد أن سمعت 
دناع محاى أحد المتهمين فى جئاية مجنحة 
شألت ال متهمين الآخرين الذين لم يوكلا عنهما 
محاميين عن أقوالما فأدليا يأقوال جديدة 
فواجهت المحكئة .ذه الآقو ال ذلك امتهم 


قضاء حكمة التقض الجئائية 5 


بعد انسحاب محاميه وسمعت أقواله بصددها 
م اعتمدت على هذه الأقوال فى إدانته س 
فاما لا تكون قد أخذت يحقه فى الدفاع 5 
وكذلك لا تكون اممكة قد أخطأت إذ 
طلبت من المتهمين الآخرين أن يتكلما بعد 
مرافعة تحاى ذلك الهم » بل إنها قد راعت 
فى ذلك حم المادة هم( تحقيق الى تقضى 
بأن الهم آخر من يتكلم : 

ع من المقرر أن للبحكة ما لما من 
ساطة تقدير الآدلة أن تعتمد على قول 
للشاهد أو للبتهم م اطمأنت إليه وأن 
تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له 
ومادام ما اعتمدت عليه من ذلك له أصله 
فى التحقيقات ويؤدى إلى مارتب عليه 
فلا تجوز امجادلة فيه أمام محكمة النقض . 


امير 

م حيث إن حاصل الوجه الآاول من الطعن 
هو أن الواقعةيا صار إثياتها فى الحم لايعاقب 
عليبا القانون , ذلك لآن العلامة الى وجدت 
على اللحوم المضبوطة ليس بينها وبين علامة 
المكومة أى شيه لآن بصمة التم المقلك لييست 
عليه كتابة مطلقا بل هى دوائر تقرب من حجم 
الختم الحقيق للسلخاية وأن كانت تختلف عنه . 
فالتقليد إذن متعدم ويكون الفعل المدوب 
الطاعن ليس تزويرآ أو استعالا لختم أو علامة 
مةلدة لاختام أو علامات الحكومة وتكون 
المحكة إِذ داتته بحر مى التزور والاستعال قد 
أخطأت فى تطبيق القانون . 

ووحيث إنه لملكان مقرراً أن جنابة تقليد 


ختم أو علامة إحدى المصالم أو إحدى جهات 
المسكومة المنصوص عليها بالمادة +.؟ منقانون 
العقورات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع 
الجبور فى المعاملات إذ ان القانونلايشترط أن 
يكون التقليد متقنآ حيث ينخدع به المدقق بل 
يكتنى بأن يكون بي نالعلامتينالمةإدة والصحيحة 
من التشانه ما تكون له مقيولة لدى التعامل فاذا 
كان | 
هذه الدعوى ‏ أن التقليد كان نحيث يتخدع 
نه اججبور » كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد فى 
الجناءة المقترفة دون اقتضاء أى شرط آخر . 


قد أثيت ‏ كا هو الحال فى واقمة 


و وحيث إن ميتى الوجه الثانى هوأنمحكة 
ثالى درجة بعد أن معت دفاع محامى الطاعن 
وبعد اتصرافهما دأت عاش المبمين الأغرين 

فأدليا بأقوال جديدة تتعارض مع أقوالها فى 
جميع مراحل التعري وقداعتمدتفمااعتمدت 
عليه فى إدانة الطاعن على تلك الاقوال دونأن 
تواجه الطاعن ما فى حضرة المدافعين عنه حى 
يتوليا الدفاع عن موكلبما بصدد هذا الديل 
الجديد ويعملا على إهداره . وهذا منها إخلال 
يحقه فى الدفاع . 

د وحيث إن الشابت فى عحضر الجلسة أن 
امحكة بعد أن سمعت دفاع حا مى الطاعن سأ لت 
المهمين الاخرين اللذين حم علييما معه ىق 
أقوالما ذلك أتهما 0 يوكلا عنهما محاميين فأدليا 
بأقر الما الجديدة المشار إلا فى وجه الطعن 
قواجوت المحكة الطاعن مها وسمعت أقواله 
بصددها دون أن يشت فى ضر الجاسة السحاب 
محامى الطاعن عقب مرافعتهما . على أنه بفرض 
وفوع هذا فان ا محكة بسؤاها المتهمين الأخرين 
لاتكون قد أخطأت , ذلك لآنه على مقتضى 
المادة الخامسة من القانو نالصادر فى ١‏ | كتوير 
سئة هآو يجمعل بعض الجنايات جنحاً وهر 
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الخال فى هذه الدعوى تجرى إجراءاتالحاكة 
فى الجناءات الجنحة حسب الاحكام الى ينص 
القائرن على اتباعبا لدى الفصل فى مواد الجنسم 
ما مقتضاه أن تيحوز محاكمة المتهمين قها يغير 
حضور محام داقع علوم . هذا ولما كأنالقانون 
يقضى 5 هو صريح نص المادة م١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات بأن المهم آخر من يتكلم فان 
امحكمة إذ طلبت من المتهمين الآأخرين أن بتكا 
بعد مرافعة محامى الطاعن نكون قد راعت 
الإجراءات الت يتطلها القانون » وإذ اعتمدت 
على أقوانها فى إدانة الطاعن بعد أن واجبته ما 
وجمعت أقواله بششأتها لاتكون قد أخلت بدفاعه 
سواء فى ذلك أحضر محامياه هذا الإجراء أم لم 
يحضراه » وإذن يكون هذا الوجه مردوداً 
ولا حل له . 

« وحيث إن حاصل الوجه الثالك هو أن 
الحكم قد شابه القصور فى أسيايه ذلك لآن 
امحكة قد عولت فما عولت عليه ف إدانة 
الطاعن على قول للمتهم الرابع ‏ الذى قضى 
براءته ‏ أمام الكو نستابل الذى قام بضبط 
الواقعمة دون أن تاقش أقوال ذلك امتهم 
الاخرى الى أدلى ما فى التحقيقات وعولت 
كذلك على أقوال الطبيب البيطرى دون 
محيص , 

د وحيث إنه لما كان من المقرر أن لحكمة 
الموضوع با لما من سلطة تقدير الآدلة ‏ أن 
تعتمد على قول للشاهد أو للمتهم مى اطمأنت 
إليه » وأن تطرح ما لا تطميّن إليه من قول 
آخر له وكان ما اعتمدت عليه من أقوال الطبيب 
الببطرى من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه 
وله أصله ف التحقيقات الى أجريت فالدعوى . 
فان الجدل على الصورة الواردة ف الطعنلايكون 
له محل , لآانه فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا 


فى موضوع الدعوى وتقشدر الادلة فها بما 
لا شأن محكة النقض به . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوءا , . 


( القضية رقم ١75‏ سنة ١؟‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


آأف 
١٠١‏ ينابر سنة ١ه4و١‏ 
١‏ - إثيات . إعتراف . الأخذ بإعتراف المتهم أمام 
البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة وأمام الممكة . 
جائز . 


ب - تفتيش . رجل البوليس . مشاهدته المنهم 
يجرى محاولا ركوب القطار دون #قديم تذكرته لعامل 
الباب . تخلى امتهم عن حقيبة كانت ممه قبل أن عسك 
به رجل البوليس لينعه من ركوب القطار . تفتيش 
الحقيبة ٠‏ صيح . وود مخدر بها ٠‏ لا حدى الحهم 
ما يثيره من بطلان القبض . 

المبادىم القانونية 

١‏ - للبحكمة أن تأخذ باعتراف المنهم 
بمحضر البوليس دثم عدوله عنه أمام 
النيابة وأمام المحكمة متى اطمأنت إليه 
ووئقت به . 

؟ - إذاكان ما أثبته الحم عن واقعة 
الدعوى يشيد أن الهم كان قد تخل عن 
الحقيية وألقاها على الأرض قبل أن يمسك 
به رجلة البوليس لمئعاه من ركوب القطار 
بعك أن أنآه يحرى حاولا ركوبه دون أن 
يقدم تذكرته إلى عامل الباب - فإن تفتيش 
الحقيبة بعد تخلى الهم عنها يكون صحيحاً » 
ولا بكون لما بثيره المهم بشأن بطلان 


قضاء حكة النقض الجتائية 


القبض جدوى مادام قد ثبين من تفتيش 
الحقيية وجود القدر 5 . 


( القضية رقم ١719‏ سنة ٠86‏ ق باليكة السايقة ) . 
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6 يتاير سنة ١601‏ 
إثبات . ععاكة . المي على الهم دون سماع 
الشاهد الوحيد فى الدعوى . مبطل لإجراءات الحا كلة . 
سماع الشمهود واجب ما دام مكنا . 
المبداً القانوق 
الاحكام الجنائية يحب أن تبنى بصفة 
أصلية على ما تحر يه الحكنة بنفسبا فى الجاسة 
من التحقّيق وجماع شهادة الشبود مادام 
ساعهم مكنا ٠‏ فاذاكان امهم قد طلب إلى 
حكمة ثانى درجة استدعاء الجنى علها وهى 
الشاهدة الوحيدة فى الدعوى لسماع أقوالها 
لآنها لم تسمع أمام محكمة الدرجة الآولى » 
ولسكن امحكمة لم تستجب إليه وقضت بتأ بيد 
الحم الابتدائى الصادر بادانة المتهم دإن 
إجراءات المحاكة تكون باطلة . 


( القضية رقم 5؟/ا١‏ سنة 5٠‏ ق بالحيئة السايقة ) . 


5 
٠١‏ ينار سئة ١0و١‏ 
اعطاء .شيك لاقابله رصيد قاتم وقايل للسحب . 
القصد الجتالى ٠‏ توافره ٠‏ علم الجانى أنه ليس له رصيد 
قاثم وقابل للسحب . 
المبدأ القانوقى 
إن ركن القصد الجنال فى جربمة اعطاء 
شيك لا يقابله رصيد قام وقابل للسحب 


أذ 
يتوافر لدى الجانى ياعطائه الشيك وهو يعم 
بأنه ليس له رصيد قائم وقايل السحب . 


الوقائع 

اتهمت الثياءة العامة هذا الطاعن بأنه أعطى 
بسوء نية شيكا لصالم عمد فهمى عوف لا يقابله 
رصيد قائم . وطليت عقابه بالمادتين + مو مم 
من قانون العقويات . ومحكمة مصر الجديدة 
الجزئية قضت غيايا حبس المتهم شبرأ مع 
الشغل وكفالة . .+ قرش اوقف التنفيذ وأعفته 
من المصاريف فعارض وقضى فى معارضته 
باعتبار ها كأنم تكن مع إإزامه بالمصاريف . 
فاستأ نف . وححكمة مهير الابتدائية قضت 5 
الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوية 
لمدة خمس سنوات من اليوم وبدون مصاريف 
جنائية ٠.‏ فطعن الطاعن فى هذا الحم بطريق 
النقض ... الح . 


72 
و حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه قد دان الطاعر_ى بإعطاء شيك 
لا يقابله رصيد تائم فى حين أن الثابت من 
الأرراق أنه إنما أعطاه ضهان لوفاء دين كان 
محرراً به سند آخر للمجى عليه وقام الطاعن 
بسداده فعلا من قبل إبلاغ الثياية بالآمر . وأن 
امجنى عليه لم يقم بابلاغ النيابة إلا بدافع الكيد 
للطاعن يسبب ماكان بينبما من معاملات , 
ذلك أن الشيك وقد حرر بتارجحخ ١١‏ من . 
سبتمير لم تبلخ النيابة عنه إلا فى ديسمير التالى . 
وفى خلال تلك الغترة حصلت بين الطرقين 
معاملة اقتضت الحنى عليه أن بدفع للطاعن 
-والى الثليائة جنيه » ما لا بعقل معه أن يظل 


.6 
الآخير مدينا للاول بقيمة الشيك ء ثم إن 
الجنى عليه فى بوم الجلسة الاستثنافية وخارج 
قاعتها قد أقر الطاعن على هذه الحقيقة ووعد 
باقرارها أمام ! نمحكمة على أن بحرر له تعهداً 
بعدم مطالبته بأى تعويض عن المكر الذى قد 
يصدر نتيجة لذلك فأجاءه الطاعن إلى طلبه إلا 
أن اليجنى عليه نكل «الجلسة عن وعده مما اضطر 
محاى الطاعن تأبيداً لدفاعه إلى تقدعم ورقة 
التعهد إلى | الحكمة » ولكن المحكمة لم تحفل 
جا ول تأمر بتحقيق هذا الدفاع . 

د وحيث إن واقعة الدعوى التى أثبتهبا 
الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن انجنى عليه 
كان قد اشترى من الطاعن كراسى عبلغ ثلاثين 
جنيها وبعد أن دفع إليه القن تبين أن الخشب 
المصنوعة منه الكراسى من نوع ردىء »2 
فأعادها له فى نظير أن بخصم له من همنما جنيبين 
وحرر له الطاعن شكا عبلغ ما نية وعشرين 
جنيبا » وكان ذلك يتأرعخ ١١‏ من سبتمير سنة 
على البنك العثانى فرع الا>ماعيلية وقد 
أقر فيه أن رتم حسابه فى البنك هو ممه 
ولما تقدم الجنى عليه بواسطة بنك مصر طاايا 
صرف قيمة الشيك رد البنك عا يفيد إعادة 
الثشيك بسيب إقفال الحساب . وقد دان الحم 
المطعون فيه الطاعن على هذه الواقعة بقوله 
د إن المتبم اعرف تحقيقات النيابة بإعطائه 
الشيك للمجى عليه مدعي بأنه أعطاه له ضمانا 
لكمميالة بالمبلغ ٠‏ وأن امجتى عليه كان عارا 
بأن المتهم ليس له رصيد . وأن الجنى عليه شبد 
بالجلسة مما يؤيد سحة أقواله السابقة وقال إنه 
بعد أن رد البنك اليك حاول أن ينبى 
الموضوع بالطريق الودى مع المتهم فم يستطع » 
ثم أضاف إلى ذلك ١‏ إنه تبين من الاطلاع على 
اتخالمة المورخة ه/م/.ه4١‏ التى قدمها المتهم 


العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 


أنه سدد قبمة الشيك الذى حرره لللجى عليه . 
ففن أجل ذلك ولظروف الدعوى » ترى 
امحكمة أخذه ,الرأفةع . ولما كانت الواقعة كا 
بينبا الحكم المطمون فيه تتوافر فيا جميع 
العناصر القانونية للجرمة التى دان الطاعن ما ء 
وكانت الأساب التى استند إليها من شأتما أن 
تؤدى إلى هذه الإداءة وتتضمن الرد الكاق على 
دفاع الطاعن الميين و جه طعنه لما كان ذلك ء 
وكان ركن القصد متوافراً لدى الجانى فى هذه 
الجرعة بإعطائه الثبيك وهو يعم بأنه ليس له 
رصيد قاتم وقابل للسحب ٠‏ فإن الحم المطعون 
فيه , إذ دان الطاعن على هذه الصورة ؛ يكون 
قد أصاب ول على ويكون الطمن على غير 
أساس متعيئاً رفضه , . 

( القضية رقم ١1741١‏ سئة قف رئاسة حضرةصاحب 
السعادة أد عمد حسن باشا رئيس الحكمة » وبحضور 
حضرات أصصاب العزة أحد قهمى ابراهيم بك وكيل 
الحكمة وأد حسنى بك وفهم ابراهم عوض بك 
وعمد أحد غتم بك الستشارين ) . 


0 
6 يتابر سئة ١601‏ 
- . تسبيبه . طلب الرأفة . الرد عليه غير واجب . 
المبدأ القانوق 
المحكمة ردأ . 


امار 

و حيث إن وجهى الطعن يتحصلان فى أن 
الحم المطعونفيه دان الطاعن دون أنيعنى بالرد 
على دفاعه » وفوق ذلك فإنه استند فى إداته 
إلى أقوال المجنى عليين وحدهن مع أن اتبامهن 


قضاء محكمة النقض اجتائية 0 
للطاعن بسبين جاء متأخراً ولم يشبد عسكرى | ساطتها وحدها . 


الداورية محصوله . 
الاستتنافية يتضح أن دفاع الطاعن اقتصر على 
طلب استعال الرأفة » وهو دفاع لا يقتضى من 
الحكمة رداً . أما استناد الحكة إلى أقوال الجنى 
عليين وحدهن فهو من حقها » وهى تفصل فى 
الدعوى إذ لما أن تأخذ ما تطمئن إليه من 
الآقوال وأن تطرح مأعداء . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . 

( القضية رقم ١4‏ سئة ٠١‏ ق بالحمثة السابقة 


وحضور حسن اسماعيل الحضيى يك بدلا من عد هد 
غنيم بك المستشار ) . 


"2 
١560١ ينأبر سنة‎ ١6 

اثيات . تقدير قوة الدليل فى الاثيات . من سلطة 
الحكنة وحدها . الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى 
واقعة معينة أو مهم معين وعدم الْأَحْدّ مها بالنسبة إلى 
واقعة أخرى أو متهم آخر . من حق الحكلة . 

المبدأ القانوق 

لاحرج على الحكئة فى أن تأخذ بأقوال 
الشاهد بالنسبة إلى واقعة معيئة أو متهم معين 
ولا تأخذ ما بالنسبة إلى واقعة أخرى أو 
متهم آخر , إذ للبحكمة بمقتضى القانون أن 
تعول على بعض أقوال الشاهد متّرأت أنها 
صحيحة وصادقة وتعرض عن باق أقواله إن 
رأت أنها غير صميحة . وهى إذ تفعل ذلك 
لايصم أن يقال عنها إنها وقمت فى تناقض 


( القضية رقم ١14‏ ستة ٠‏ 9ق بالهرثة السابقة ) . 


ذا 
٠6‏ ينابر سئة ١460١‏ 
حي . تبيه . إوانة مهم فى جرعة بيع فلفل 
مغشوش بإضاقة عناصر غريبة إليه . ركن العم 5 
وجوب بان الدليل الذى استندت إليه المحمكية فى 
القول يشبوته . 
المبدأ القانون 
ماكان العم بالغ ش ركد من أركان جريمة 
ببع اليضاعة مع عل المهم بغشبا فإنه بحب 
على المحكمة أن تبين فى حكنها الدليل الذى 
استتدت إليه فى القول يثبوته , فاذا هى 
أدانت الهم فى جرية بيع فلفل مغشوش 
باضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين 
الآدلة الى اعتمدت علها فى القول بأنالمهم 
هو الذى قام بإضافة العناصر الغر يبة أو أنه 
كان يعلم بأمرها ‏ فإنحكمها يكون قاصراً 


واجبا نقضه . 


اممو 

ه حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ دانه ١‏ بأنه باع غذاء 
نوغ من أغذية الإنسان مع عله بذلك » 
قد جاء قاصرا إذ لم يستظهر ركن العلم بالغش 
ويقول إنه يتجر باجملة وله محال عدة يتولى 
إدادتها والإشراف علها مع أخيه وأنه لابباشر 
ألبيع ولا يعرف أص المش الذى لم شكن 
المفتش اختص من معرفته إلا بعد التحليل؛ ولذا 


مادام تقدير قوة الدليل فى الإثبات من | اقتصر على أخذ عينة ما قيل بأنه بيع من عله 


3 العدد الأول السعة الثااعة والثلاثون 
وترك الياق ؛ وهذا لاعكن معه القول يبوت ١‏ «وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
التهمة قبله . : ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير 
وحيث إن الحك المطعون فيه بين واقمة حاجة لبحث باق أوجه الطعن , . 

الدعوى فقال , إنها تتحصل فى أن مفتش ( القضية رقم ه ١1/4‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 
الأغذاية !قا بأجد عينه من وسالة فلفل وروت" | 

إلى عل الجن عليه بالاسماعيلية فى .م سم زلا 
وصدرت فى اليوم المذكرر مقتضى بوليسة 5 يثاير سنة 4601( 
شحن من حلات الحمودى وشركاه باسكتدربة 
وظبر من التحليل أنها مغشوشة باضافة الكرم 
ومواد نشوية غريبة ومادة ماونة غير مذكورة 
فى القانون بفسبة ٠‏ رم ب وأنه بسوّال المحمودى 
قال إنه اشترى شوالا مر1_ الفلفل الاجر 
المطحون من محل الممّهم مقتضى فاتورة مؤرخة 
7 / لم وصدرت فورا إلى انحل الآخر .. وأن 
الهم اعترف بالبيع وقرر أنه ليس مسئولا 
عن اليضاعة جرد خر وجبا من عحله , ثم تحدث 
عن العم فقال , إنه يؤخذ مما تقدم أن المتهم 
باع الجوال بعد إضافة عناصر أخرى أظبرما 
اتحليل » وهى كرم ومواد نشوية غريبة 
أخرى بنسبة ؟.م بز وإضافة هذه العناصر 
إليه من شأنها إحداث تغيير فى العناصر الى 
يتكون منها الفلفل وفىخواصه الطبيعية مجعبا 
إلى فعل الهم بقصد الغش . ولا أدل على ذلك 
من أنه هو الذى قام ببيع الجوال الذى أخذت 
منه العينة وقد صدرت الرسالة رأسا من يحله 
إلى الاسماعيلية ». ولما كانت الحكمة ل تبين الادلة 
التي اعتمدت علها قى القول بأن الطاعن هو 
الذى قام ياضافة العناصر الغربية أو أنه كان 
بعل ص ها لما كان ذلك وكان هذا العم 


. ل قبض , أعمال محضيرية فيه . أعمال تنقيذية‎ ١ 
صورة واقعة . توافق النهمين وامحاد مقاصدعا على‎ 
. القبض على الحنى عليها .م عل كل منهما بها يأتيه الآخى‎ 
. كلاما فاعل أصلى‎ | 

ب - قيض . ظرف التهديد بالقتل . لا يشترط 
أن يكون تالياً لاقب . يكنى أن يكون مصاحباً له . 


المبادىء العَانونية 

-١‏ إذا كان واحد من المهمين قد 
طلب إلى الجنى علما فى ملايئة ورجاء أن 
تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركيت هى 
ومن معها عربة حتطور » فقفز ال تبمالآخر 
إلى المقعد المجاور لحوذى العربة واستول 
على الرسن وأوقف سير العرية فتزلت اجنى 
علها ومن كان معها من العرية واختبأت » 
ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذا أحدهما 
من معطفها بقوة وأطاق من المسدس الذى 
كان بحمله عياررن مهددآ بالقتل ومرددآ 
هذا الهديد بالقول ثم دفعها الممهم الث من 
الخنف ليدخلها فى السيارة » فان ذبن 
ناس انك لخر قو ءات الاح ا المهمين يكو نانقد توافقا واتحدت مقاصدهها 
يحب أن يبين الحك الدليل الذى استندت إل | على القبض على امجنى عليها بواسطة إدخاها 
الحكة فى القول بثبوته فان الحكم بكرن تاصر(" السيارة مع عل كل منهما بما يأنيه صاحيهمن 
قصور| بعيبه ويستوجب نقضه . الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل 


سيب - ”ببسب بحس يي ميبيييييييييبييشييشس لمم سس 


لاس يد م جم ات 


قضاء محكده النتقض الجنائية 


من جانبه على تحقيقه . وان كان ما وقع من 
أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للدحوذى 
وجذبه الرسن منه ومنع العرية من السير 
يصم اعتياره من قبيل الأعمال التحضيرية 
للقبض لآن المجنى عليها تمكنت مع ذلك 
من ال هرب قانه لايصح أن تعر مق هنذا 
القبيل ما وقع من الاتهمين بعدئذ من دعوة 
المجنى علها فى عنف إلى أن تركب السيارة 
بعد أنعر فا مخيأها 5 جدمها بقوة وتهديدها 
بالقتل ودفعها من الخلف لإدخالما السيارة» 
فهذه كلها أعمال تافيذية مؤدية مباشرة إلى 
مام الجريعة . ٠‏ 

؟ ‏ الظرف المشدد المخصوص عليهق 
المادة م؟ _ ل من قانون العقوبات وهو 
انهديد بالقتل يتحقق متىكان وقوعه مصاحباً 
للقبض ولا يشترط أن يكون تالاً له . 


ا ميو 

و حيث إن واقعة الدعوى على مأ ثبت 
للحكة من أوراتها تتحصل فى أن المتهم الثابى 
ى تمد مصطق الشريف , شغف بالمطربة انحترفة 
سعيحه عياس القرثى , الجنى عليها , قكان كلا 
قابلها فى حفل أجزل لا العطاء , النقوط » 
حتى ليصل فى بعض الأحيان إلى خمسة جنيبات 
دفعة واحدة فى حين أن ١‏ النقوط » المعتاد 
ماكان لزيد على الجنيه الواحد وما ذلك إلا 
آنه أراد أن يلفت نظرها إلى أنه رى من جهة 
وأنه ميتم بها غابة الاهتام من جهة أخرى 
ولقد دقمه شغفه ما إلى أن دعاها مرارأ إلى 
منزله لتشيرك نى حفل خاص يقيمه على طر يقته 


7 
ولكنبا كانت ترفص وأخيرا وى ايلة » من 
يوليه سئة ,م44١‏ عندما فرغت من [حياء حفلة 
عرس عتزل أحد رجال الضيط بشارع اللو 
أول بندر طنطا حوالى المساعة 
الواحدة صباحا شرعت فى استحضار عرءة 
ركوب ١‏ حتطورء ويينا كانت فى انتظار 
العربة ممى ومن عاونا فى إحياء الحفل إذ 
وقفت سيارة بالقرب منها يركب ما المتبمآن 
وآخر لم ترقع عليه الدعوى العمومية فقرجل 
منها المتبمان ودعاها المتبم الثانى تى رفق إلى 
الركرب معهم بالسيارة فاءذرت شاكرة 
فأغراها على الركورب معهم بأن طلب إليها أن 
تركب السيارة ومعها والدتها فاعتذرت أيضا 
وركبت ومن معها العربة , الحنطور , الى 
حضرت فى ذلك الوقت فلما رأى المتهم الآول 
أن الصيد كاد أن يفلت من أيدهما عمد إلى 
استعال القوة وقفز إلى المقعد اجاور للحوذى 
وقال له « ما تركبيمش يا أسطى احنا اللى 
حانركبهم . فالت العرية من ثقل التبم الأول 
ومن التجاذب الحاصل على الرسن ١‏ السرع , 
لنع العربة من السير فلبا خشى الحوذى على 
عر بته أن يصيمبا سوء بسيب ماوقع بينبما من 
التجاذب على الرسن صاح المنهم الآول قائلا 
للحوذى ١‏ متخافئى أنا معايا تمنها . وعند ذلك 
نزلت الجنى عليبا ومن كان معها من العرية 
واختبأوا خلف كشك لبيع السجاير ولكن 
المطاردن ماليئا أن عثرا عليبا فى تخبئها 
واسطة كشاف السيارة فتقدما نحوها وأحاطا 
ما من الآمام ومن الخلت حتى لا تم#اول 
المرب مرة أخرى وطليا إلييا فى عنف أن 
تركب السيارة فلدا لم تقيل أمسك المتيم الآول 
ععطقبا وق نده و مسدس » وجذبها نحو 
السيارة بقوة حتى خلع منه زرارين وكان انهم 


بدائرة قسم 


6 


لق 
الثانى مدفعها بيديه من الخلف حاولا إرغامها 
على الدخول فى السيارة ولقد ححب هذا 
الشروع فى القبض عليها تهديد بالقتل بآن أطلق 
المتهم الآول عيارين من المسدس الذى كان 
معه وبأن هددها بأن يطلقه عليبا إن لم تركب 
فى السيارة وعند ذلك تعالت أصوات الاستغاثة 
وحضر رجال الشرطة وهرب التبمارن. 
بالسيارة . 

« وحيث إن هذه الوقائع قد ثبقت أولا : 
من شهادة الشبود » فقد شبدت حميحه عباس 
الذرثى « المجنى عليبا » فى الجلسة وبالتحقيقات 
بأنما عقب اتهائها من إحياء ليلة عرس كانت 
فى انتظار عربة للركوب إلى منزلها خضرت 
سيارة نزل منها المتهمان ودءاها المتهم الثانى إلى 
الركوب فها فاعتذرت ثم دعاها إلى الركوب 
فيبا مع والدتها فاعتذرت أيضا وركيت فى 
العرية , الحنطور , فا كان من امتهم الآول 
إلا أن ركب بجحانب ١‏ العريجى » وأمسك 
بالرسن لمنع العربة من السير فليا خشى الحوذى 
على عر بته أن يصيبها سوء يسبب ما وقع بينبما 
من تجاذب على الرسن صاح امهم الأول قائلا 
للحوذى ١‏ ما تخافثى أنا ممايا مها وعتد 
ذلك نزات الشاهدة ومن كان معها بالعرية 
واختبأوا وراء كشك لبيع السجاير غير أن 
المهمين ١‏ كتشفا مخبأم بواسطة كشاف السيارة 
وطليا إلها فى عنف أن تركب وأمسكبها امتهم 
الآول من البالطو فقطع منه زرارين وكان فى 
يده مسيدس فأطلق منه عيار بن وهددها بأن 
يطلق المسدس عليا إن هى لم تركب السيارة , 
وكان الهم الثانى من ورائها سدفعها بيد به 
ويقول لا اركى السيارة » وعتد ذلك تعالت 
اضّوات: الانتتانة وحضر رجال: الشرطلة 


وعربت السيارة . وشبدت لبييه على ايغل 


ااا سس سس سحي بيبح ا يبب ل يبب يي يج ب ل سس يي حي 


العدد الأول السئة الثالئة والثلاثون 


والدة الجنى عليبا بالجلسة وبالتحقيقات بما 
يطابق أقوال سميحه وزادت عليبا أنها تعرف 
المتهم الثانى من الحفلات وأنه كان يدفع 
م نقطة للمجنى علها خمسة جنيبات دفعة واحدة 
فى حين أن النقوط المعتاد ما كان بزيد عن جليه 
واحد وأنه سبق أن دعا الجنى عليبا لإحيساء 
حفلات خصوصية فى منزله فرفضت ‏ لآ 
شبد صلاح عباس القرثى أخو الجنى عليها 
بالجلسة وباتحقيقات مما يتفق وأقوال 
الشاهدتين السابعتين . كا شبد عبد المنعم 
عباس القرثى بالجلسة با يطايق شبادة الشبود 
السابقين وشيد عبد المنعم صيره أخو الجنى 
علها لآمها وشاهد نى المهمين بأنه بعد الانتهاء 
من حفل العرس أرادوا أن بركيرا عربة 
« حنطور . وفى أثناء اتظارم ١#‏ حضرت 
سيارة ترجل منها المهمان الآول والثانى وحيا 
الثانى عيحه وسمم الآول على أن يوصليم 
بالسيارة فاعتذرت سعيحه شا كرة فا كان من 
اللنتسم الآول إلا أن ركب العربة الحنطور 
فزلت منها سميحة ومن معبا وذهبت نحوالبيت 
فا رأى ذلك عطيه ركب السيارة إلىأن وصل 
شارع البحر ووقف إلى أن حضرت العرية 
الحنطور وقلوا لسميحه لازم تركى وضرب 
التهم الأول ظرفا فى الحواء وكان المتهم الشانى 
وراء سميحه وبعد ذلك انصرفوا ثم قال أثناء 
مناقشته بمعرقة امحكمة إن المتهم الآول لم يمسك 
بسميحه وأنه لم بر قطع الزراير وأما ذهيت 
عند المتهم الثنى فى حفلات وأفراح وأنها 
اعتذرت عن حفلة خصوصية بسيبوقاة حصلت 
والمعروف عنها أتبا لا تشترك فى حفلات 
خاصة وأن السيارة ملك المتهم الآولوأنه زعل 
من أخيه من يوم وفوع الحادث لانم شبدوا 
مصلحتها وأما هو فشبد با رأى وانحكة لانثق 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


ه؟ 


.هذه الشبادة بالنسبة لما ورد فها عخالف لشهادة | تحديده بالضبط أما قطع المقذوف فبى عبارة 


شبود الاثبات السالف ذكرم ولا تعول علبها 
وذلك لإجماع شبود الإثبات على خلاف 
ماشيد به هذا اأشاهد . كا شهد العسكرى السيد 
عمد العراق فى التحقيقات وبالجلسة أنه فى ليلة 
الحادثة كان معيناً فى الدرك مب ليل وأثناء 
م وره سمح طلقين نارين فتوجه صو ما وسأل 
الموجودين عن سبهما فقالوا أن المتهمين وآخر 
كانوا برغبون فى أذ سميحه وأنه وجد 
خرطوشمة ورصاصة فى مكان الحادث قدميما 
البوليس أئناء سؤ اله بالمحضر . ثانا : ثبت من 
المعاينة أن مكان حفلة العرس يقع بشارع الحلو 
بالجهة الشرقية من بندر طنطا ويبعد عن شارع 
سميد بتحو .7( مترآ وأن العسكرى السيد 
العراق أرشد عن المكانالذى وجد فيهالظر فين 
ا مضبوطين وكذلك قطعتى الرصاص فأشار على 
مكان يبعد عن الرصيف وعن مكان وقوف 
انجتى عليبا بتحو "٠.‏ سم وقرر أنه وجد ظرفاً 
وقطعتى رصاص لآ أشار على مكان آخر يبعد 
عن الأول بنحوخفسة أمتار للجبة البحرية وقرد 
أنه وجد الظرف الآخر فى الموضع المذ كور 
وأن مكان وقوف السيارة وقت أن نزل منبا 
عطيه زايد وتمدالشريفكان فى منتصف الطر بق 
بين المتنزهين وعلى مسافة عشرة أمتار من مكان 
وقوفها وأن عرض شارع البحرحل الحادثة م 
متراً بما فى ذلك المتفزهات الى تتو-طه . ثالث : 
ثيت من تقرير الطبيب الشرعى أن الخرطوشة 
والرصاصة مطلقتان وهما بما يستعمل فى إطلاق 
الطبنجات الآتوماتيكية عيار مم ب: من البوصة 
وكل منهما يشتم منبا رائحة بارود محترق خفيف 
ويشاهد بداخلبا اسوداد من هباب البارود 
وذلك مع ما أظبرء تحليل المسح المأخوذ من 
كل منبما من أنها أطلقتحديثاً فيوقت لايمكن 


عن لب من صلب وممحفظة من رعاص لين 
وغلاف'معدق على سطحه الخارجى أثر ششخنة 
ماسورة السلاح الذى أطلق هذا المقذوف . 

« وحيث إن المهم الأول أنكرالتهمة زاعماً 
أنه لايتذكر شيئاً ما أنكرها المتهم الثانى زاعماً 
أنه كان يركب سيارة مع المتهم الآرل وحصلت 
مشاجرة فى فرح كانت تغنى فيه سميحه وأختها 
فركب المتهمان الءرية وانصرفا . 

م وحيث إنالحكة لاتمولعلى هذا الانكار 
نظراً لما شبد به شبود الإثبات السا بةون الذين 
تأدت شبادتهم بمحضرى المعاينة وتقرير 
الطبيب الشرعى السابقة الاشارة اللهما . 

, وحيث إن الحكة تعتير المهمين فاعلين معاً 
فى حكر المادة وم من قا نون العقوبات لآن كله 
منهما أت بنفسه فعلا من الأفمال المكونة 
الجر بمة المستد [لهما الشروع فىارتكاما فالآول 
جذب الجنى علمها من معطفها بقوة حاولا [دخاها 
فى السيارة وأطلق عيارين ناربين فى المهواء 
مهدداً بالقتل م هدد به بالقرل أيضًا . والثاق 
دفعها بيده من الخلف لتحقيق نفس الغرض 
وهو القيض علها بواسطة إدخاها فى السيارة 
بالقوة . وإذا صم اعتبار قفز الهم الأول 
للمقعد اجاور للحوذىو جذيه الرسنمنه ومنع 
العربة من السير إذا صمح من باب الأجوز اعتبار 
كل ذلك من قبيل الأعمال التحضيرية للقيض 
لآن الجنى علها تمكنت مع ذلك من الحرب 
والاختفاء وراء الكشك فانه لابصح مطلمًا أن 
يعتعر من هذا القبيل ما وقع من ال1تهمين بعد يل 
من دعوتها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد 
أن اكتثفا مخبأما وراء الكشك ثم جذب 
امتهم الاول لا بقوة وفى بده مسدس وتهديده 


ض 
لها بالقتل باطلاقه ثم بقوله أنه سيطلقه علها 
ومن دفع المتهم الثانى لما من الخلف لإدخالا فى 
السيارة قان كل هذه الأفمال تدخل فى نطاق 
الاعمال التنفيذية للجناية التى تؤدى مباشرة إلى 
إتمامها والواضح ما سلف بيانه أن كلا المهمين 
قد توافقا واتحدت مقاصدهما على تحميق غر ض 
واحد هو القيض على امج علها بواسطة إدخاها 
فى السيارة وكا نكل متهما عالما عا يأتيه صاحيه 
من الأأفعال الموصلة هذا الغرض وعاملا ماأناه 
هو من أفعال على تميق الغرض ذاته , فالمتهم 
الثانى بدأ بالملايئة والرجاء ثم لجأ صاحبه المنهم 
الأول إلى استعهال العنف فقفز إلى امعد اجاور 
الحوذى واستولى على الرسن وأوقف سير 
العربة فنيا هربت أنجتى عليها ومن كان معبا من 
العربة واختبأت و١كتشف‏ التهمان مخبأها بالغ 
امتهم الآول فى عنفه لجذب الجنى علها بقوة من 
معطفها وأطلق من المسدس الذى كان تحمسله 
عيارين مهددآً بالقنلوأ كدهذا التهديد بالقول 
أبعناً وعدل المهم الثانى عن ملاينته إلى العمل 
على تحقيق الغرض المشسترك فدفع هو الآخر 
امجى عليبا من الخلف ليدخلبا فى السيارة ويذا 
ققد ساهم بعمله التنفيذى الايحابى عل تحقيق [تمام 

و وحيث إنه سيق للبحكة أن حكت فى 
هذه القضية بتاريخ .م من مايوسنة. ه4١‏ يأن 
الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة ,م ١/9‏ 
وهو التبديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه 
مصاحيا للقيض فلا يشترط أن يكون تالا له 
والمحكمة ترى تحقيق هذا الظرف ف الدعوى . 

و وححيث إن الممكمة ترى لظر وف الدعوى 
وملابساتها استعال المادة ب( من قانون 
العقوبات . 


سس سم سس سس سس سي 2 يبي يبيبح ببببيييحيييييييييييييي يي سل 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلائون 


« وحيث إنه لما تقدم يكون قدئيت للحكة 
أن المتهمين فى يوم » يوليه سنة .م6٠‏ الموافق 
ب؟ منشعيان سنة 57م( بدائرة قم أو ل طنطا 
مديرية الغر بية » شر عأ فى القبض عل بعيحه عياس 
القرثى دون وجه حقوكان ذلك مقير نا بالنهديد 
بالقتل بأن حاولا إدغالها فى سيارة أعداها 
لذلك ولما رفضت أطلق أولما مقذوفا ناريا من 
مسدس كان تحمله مبدداً إياها بالقتلي أمسك 
جا الثاى حاولا منعها من الفرار وخاب أثر 
الجريعة لسدب خارج عن إرادتهه' وهو مقاومة 
المجى عليبا وحضور بعض رجال البوليس 
و جمع المارة وينطيق عقامما على المادتين. ١,‏ 
ووم ؟/؟ من قانون العقوبات , . 

( القضية رقم ٠؟سئة ٠١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السعادة أحد ممد حسن باشا رئيس المحكقة وحضور 
حضرات أسعاب العزة أحد فيمى ابراعيم بك وكيل 
المكة واحد حسى بك ونيم ابراهيم عوض بك 
وابراهيم خليل بك الستشارين ) . 


3 
١١‏ ينار سنة 10١‏ 
عقد لبجار مشاركة 5 استيلاء أحد 
الستأجرين على #صول الأرض وببعه واستيلاءه على 
كامل الممن لنقسه . تبديد مماقب عليه بالمادة "4١‏ ع . 


تبديد . 


المبدأ القانون 

إذا كان ئمة عقد إبجار مشاركة بيناثنين 
فأضاف أحدهما الحصول الثاتم من الارض 
المؤجرة ذا العقد إلى ملكه وتصرف فيه 
بالببع واستولى على كامل تمنه لنفسه دون 
الآخر فذلك يعتير تبديداً يعاقب عليه بالمادة 


من قانون العقوبات . 


قضاء محكمة النقض اجنائية 


الو قائع 

اتهمت النياية العامة هذا الطاعن بأنه فى 
الفيرة يت الول وود بلسز١‏ 4د 
بدائرة مركز الدلنجات بدد محصول القطن. 
الناتج من أريعة أفدنة ملوكة له وللقاصر خميس 
عران وكانت قد سلت إليه على سبيل الوديعة 
بمقتضى عقد إيحار مشاركة بينهما فاختلها 
وبددها إضراراً بشري . وطلبت عقاه 
بالملدتين ١وسموموم‏ من قانون العقوبات . 
ومحكة الدانجات الجر ئية قضت عملا ,المادة بن 
من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ما أسند 
[ ليه بلا مصاريف . فاستأنفت النياءة ومحكة 
دمتهور الابتدائية قضت عملا بالمادة ١‏ من 
قانون العقوبات بإلغاء الحم المستأنف ومحيس 
المتهم شهراً واحدآ مع الشغل بلا مصاريف . 

فطعن الطاعن فى همذا الحم بطريق 
النقض. . الج . 


المميو. 

« حيث إن الطعن يتحصل فى قر ل الطاعن 
بأن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتيديد القطن 
المماوك للقاصر قد أخطأ . فقد تمك أمام 
احكمة بأن العقد المرم ببنه وبين الوصية على 
منفعة اللاطيان لابحسل للقاصر حا عينيا على 
حاصلاتها » ذلك أن البند الثالك من المقد قد 
حدد أجرة المنفعة بالنقد ثم ألزم البتد الثامن 
عشر كل طرف بالنصف فى بعض المصروفات 
وأحال فى تقدير الآجرة إلى البند الثالك . وقد 
طرح الحكم هذا الدفاع ولم برد عليه ٠‏ وكان 
بين ما استند إليه فى الادانة قوله بأن الطاعن 
قد تعهد فى تحقيقات الشكوى المقدمة من 
الوصية بأن تحافظ على نصيب القاصر فى القطن 
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النائج من الأرض وبعدم التصرف فيه فى حين 
أن الثابت بتلك التحقيقات أن الطاعن إنا تعبد 
باأحافظة على حصول القطن الناتج من الأارض 
وعدم التصرف فيه إلا يأمن النياءة فالتعيد منه 
كان منصبا على جميع القطن و ليس على تصيب 
القاصر قيه هذا إلى أن الواقعة ؟ا أثبتها الحم 
لايعاقب علبا القانون . فان الطاعن لم بد 
قطنا عقتطى عود من عهود الاثمان ماديا كان 
ذلك التسلم آم حكيا وأنه سواء أكانت 
الآجرة نقدا على أساس عقد إبجار يا يتمسك 
الطاعن أم كانت عيناً على أساس عقد مشاركة 
فان امحصول الناتج من الارض لامكن أن 
بقرتب عليه حق ملكية للوصية أو للقاصر » فبو 
عاوك على أى الأحوال لاطاعن ذلك أن عقد 
الابحار وعقد المشاركة فى الاحكام سراء . 
فليس من شأن المشاركة أن تجمل من مالك 
الأأرض مالك اللزرع الناتح منها حال دون 
أن يقلل من ذلك صدور التعبد من الطاعن 
بامحافظة على الحصول و بأنه لاببتصرف فيه إلا 
بأمى النيابة الحسية , فانه لايمكن أن يترتب 
على مثل هذا التعبد تغيير المركر القانوق بين 
طرفى العقد المذكور . وكذلك فان الحكم 
المطعون فيه لم برد على مادفع به الطاعن من 
حسن نيته » ققد بسك محاميه بقيام حساب 
بينه وبين الوصية السابقة مله دائنا للتركة و أن 
دين الآجرة قد سقط بالمقاصة وأنه قد تحاسب 
فعلا مع ابئة الوصية على هذا الآساس . 

د وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى عا تتوافر فيه العناصر القانو نبة 
للجرعة الى دان الطاعن ها وعرض لدفاعه 
المبين بوجه اأطعن ورد عليه بقوله « وحيث 
إنه لا يشرط لتطبيق المادة وعم من قانون 
العقوبات حصول التسليم المادى من الجنى عليه 


لق 
إلى الجانى بل يكت فى بعض الاحوال وجود 
التسلم المعتوى إذ١‏ كان الجانى حائزا للثى. من 
قبل لسبب من أساب الحيازة . وقد ثبت من 
عقد الايجار أرن التبم ليس له إلا نصف 
امحصول النائج من هذه الارض كا تعهد امتهم 
فى تحقيقات الشكوى المقدمة من الوصية 
بامحافظة على نصيب القاصر في القطن الناتج من 
هذه الأرض وعدم التصرف فيه . ومن ثم 
يكون المتهم قد تسل نصيب القاصر فى همذا 
القطن على وجه الوديعة فقيام الهم بيع هذا 
القطن بعد ذلك يعتير تيديداً معاقباً عليه طبقاً 
للنادة وعم من قانون العقوبات ولا نحل لما 
ذهبت إليه حككة أول درجة من أن القطن لم 
يتحدد إذ أن المتهم قرر فى التحقيقات بأن 
الأرض المؤجرة تبج منبا أربعة قناطير قطن ع 
ولما كان يبين من مراجعة المفردات الى أمرت 
احكة بضمها تحقيقا لوجه الطعن » أن ما أورده 
الحم له أصله فى الأوراق » وأن العقد المرم 
بين الوصية والطاعن يقضى بأن يكون القطن 
النائيم من الآأرض ماوكا للقاصر وللطاءرن ‏ 
مناصفة بينهما فإن الحكم إذ قضى بادانة الطاعن 
بحرمة التبديد لما أثيته من أنه أضاف الحصول 
جميعه إلى ملكه وتصرف فيه بالبيع واستولى 
على كامل نمنه لنفسه دون القاصر يكون قد 
طبق القانون تطبيقآ صميحآ ويكون الطمن على 
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً , . 

( القضية رقم ١7٠6٠‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد عمد حسن باشا رئيس المحمكة 
وحضور حضرات أصحاب العزة احمد فهمى ابراهيم يك 


وكيل المحكنة وفهيم ابراهم عوض بك وابراهيم ليل 
بك وعد اعد غنيم بك الستشارين) . 


العدد الأول . السئة الثالثة والثلائون 


و 
5 ينابر سئة ١601‏ 

تموين . صلم أرغفة ناقصة الوزن فى الخابز . يكنى 
لتكوين جرعة عرض حبر ينقص عن الوزن القرر للبيع . 
لا يشترط قصد خاس . 

المبدأ القانوى 

إن القانون لم يشترط لقيام جرمة 
عرض خيز ينقص عن الوزن المقرر للبيع 
قصداً جنائاً خاصاً 5 فجرد صئع الآرغفة 
ناقصة الوزن عن عل لبيعها للجمهور يكى 
لشكوين تلك الجريمة . 


امكو 

ه حيث إن الوجه الأول من وجوه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الك المطعون فيه قد شابه 
القصور إذ لم يستظهر الركن الممنوى ف الجريمة 
الى دان ما الطاعن وهو ثبوت عله بنقص 
وزن الخيز موضوع الدعوى عن الحد المقرد 
بالقانون وانتوائه الاضرار بالمستهلكين . 

ه وحيث إن القانون لم يشترط لقيام جر يمة 
عرض خبز ينص عن الوزن المقرر للبيع الى 
دين ما الطاعن قصداً جتائياً خاصاً ؛ ولذا فان 
بحرد صنع الارغفة ناقصة الوزن فى الحايز 
يك لتكوين تلك الجر بمة ٠‏ ولما كان هذا هو 
الذى استظهره الحك المطعون فيه مضافاً [ليه 
ثبوت عل الطاعن بل أمره لعاله بصنع الخبز 
ناقصاً عن الوزن المحدد بالقانون فان الحكم 
يكون سلما . 

« وحيث إن مؤدى باق أوجه الطعن هو 
أن الطاعن دقع بأن الخير المضبوط لم يكن معدا 
لبيعه للجمهور بل أعد [عدادا خاصاً لتوريده 
للدارس وقق مواصفاتها واستند فى إثسات 


دفاعه [لىمستندات قدمها ولكنالحكة اطر حتها 
مسئندة فى ذلك إلى أدلة لاتؤدى إلى التتيجة 
التي انتهبت [لها وخلصت إلى أن الخيز كان معدا 
ليبعه للجمهور دون أن يكون على استخلاصها 
هذا دليل فى أوراق الدعوى : وه ذا منبا 
قصور يعيب الحم ه 

« وحيث إن الحم المطعون فيه قد تعرض 
للدفاع المشار إليه وفنده لللآدلة السائغة الى 
أوردها والتى من ثأنما أن تؤدى إلى ما رتب 
علها ولها أصلها فى التحقيقات الى أجريت فى 
الدعرى ثم أثيت فى منطق سل أن الطاعن قد 
صفح هذا الخين الناقص الوزن لميعه للجمهور, 
وإذن فان ما يثيره الطاعن لابعدو أن يكون 
جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الآدلة فها 
ما يدخل فى ساطة قاض الموضوع من غير 
معقب عليه فيه فلا شأن محكة النقض به . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . 


( القضية رقم ١531١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


5" 
ب فبرأير سنة ١61‏ 


أل دعوى جنائية . انقضاؤعا فى مواد الجنح عضى 
ثلاث سنوات من وقوع الجرعة . 

ب ل اقطاع المدة . لاجوز أن تطولمدة السقوط 
سبب الاتقطاع لأ كثر من نصفها . وثقاً للفقرة الأخيرة 
من الادة ١١/‏ من قانون الاجراءات الخنائية الذى جب 
على الحا كم تطبيقه من تاريخ صدوره دون التقيد بتاريخ 
العمل به . 

جح سريانه علي الجراتم التى وقعت قبل تاريم 
العمل به باعتباره قانونا أصلح للمتهم . 

د - صدور القانون 4لا١‏ سنة ١96١‏ فى 


. أ كتوبر ممنة 5 تبتعديل النص المذكور‎ ١ 


لاتأثير له مادامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت قعلا 
فى ٠١‏ أكتوير سنة ١اموذ.‏ 

البادىء القاونية 

فى "م سبتمبر سئة .5ه! صدر 
قانون الاجراءات الجبائية غير أه لم ينشر 
إلافىه١‏ اكترير سئة 1ه؟١‏ على أن يعمل 
به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشيره . ونصت 
المادة ٠6‏ منه على أن الدعوى الجنائية فى 
مواد اجنم ت:قضى بمضى ثلاث سنوات من 
وقوع الجرية » وبينت المادة ١0‏ أسباب 
انقطاع تلك المسدةء ثم أنت فى الفقرة 
الأخيرة كم جديد لم يكن موجوداً فى 
قانون تحقيق الجساءات وهو أنه , لا يحوز 
فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء 
الدعوى الجنائية بسيب الانقطاع لا كثر 
من تصفهاء . 

؟ فى ١0‏ أكتوبر سئة ١ه4١‏ صدر 
القانون رقم 8 سنة ١901‏ الذى ينص 
على أن ١‏ لاتبدأ المدة المثمار إلها فى الفقرة 
الآخيرة من المادة بمنقانون الاجراءات 
الجنائية بالنسبة للجرام التى وقعت قبل تاريخ 
العمل به إلا من هذا التاريم » : 

ع قضت محكة النقض بأنه إذا كان 
قد انقضى عل الواقمة أكثر من أربع سئوات 
ونصف سئة من وقت وقوعها إلى بوم نشر 
قانون الاجراءات الجنائية فى ١6‏ أكتوبر 
سئة ١460١‏ فإن الدعوى الجبائية تكون قد 


انقضت ء وفقأ للفةقرة الأخيرة من المادة + 


٠ 
من قانون الاجراءات الجمائية باعتباره‎ 
قانوناً أصلح للمتهم , بالتطبيق للمادة الخامسة‎ 
فقرة ثانية من قانون- العقوبات التى تنص‎ 
عل أنه 0 إذا صدر بحد وقوع الفعل وقبل‎ 
الفصل فيه نائياً قانون أصلح للمتّهم فهو‎ 
. » الذى يتبع دون غيره‎ 

م - إن القانون رقم م١‏ أسئة 5و١‏ 
الصادر بتعديل المادة /7ا١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ والذنى قضى بأن 
لاتبدأ مدة السقوط المشار إلبها فها بالنسبة 
للجر الم الى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا 
من هذا التاريخ - لا يمكن أن يكون له 
تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية 
كانت قد سقطت فعلا ف ١6‏ كتوبر 
سئة ١461‏ قبل صدور القانون المذكور<" , 

المكو. 

ده حيث إنه قبل الفصل فى هذا الطعن 
وبتاريخ ١١‏ اكتوير سئة ١ه6ووء.‏ نشر فى 
أن يعمل به حسب نص الادة الثانية من 
قانون إصداره م بعد ثلاثين يوما من تاريخ 
نشره . 

ولا كانت المادة ١6‏ منه تقضى بأنالدعوى 


)١(‏ كثل ذا قضت محكمة النقض فى القضية رقم 
8 اسنة1؟ ق بتاررخ ١١‏ من مارسسنة 1585 . 
راجم تعليق على المادة ١١‏ من قانون الاجراءات النائية 
للاستاذ راغب حنا المماى بهذا العدد نحت عنوان 
« انقضاء الدعوى الخنائية عضى المدة » . 


سئين من وقوع ا جربمة » وكانت المأدة ١‏ عد 
أن بينت أسياب انقطاع تلكالمدة قد أنت كم 
جديد لم يكن موجوداً فى قانون تحقيقالجنايات 
وهو أنه : , لابجحوزفى أية حال أن تطول 
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب 
الانقطاع لآ كثر من تصفباء . لماكان ذلك 
وكان مقتضى هذ! النص الجديد ٠فما‏ لو طبق 
على واقعة الدعوى إعمالا الفقرة الثانية من . 
المادة الخامسة من قانون العقو بات » أن تكون 
الدعوى الجنائية قد سقطت عضى المدة فانه 
يعي البحث فيا إذا كانت الفقرة الاخيرة من 
المادة ب٠‏ المشار اليها تسرى عل واقعة الدعوى 
ياعتيارها قانؤ نا أصلح 
ونشر فيجب اتياعه دونغيره , أوأنالدعوى 
الجنائية المذكورة تظل خاضعة لاحكام قانون 
تحقيق الجنايات التى لم نكن تضع حداً لطول 
المدة بسبب الانقطاع على اعتبار أن قانون 
الاجراءات الجنائية » وان كان قد استكل 
أدؤارة التشريفية الك تمن غها النستوق بأت 
أقره مجلسا البرلمان وصدق عليه الملك وأصدره 
منذ م سبتمير سنة .1460 .5 هو وأضح من 
قانون إصداره » إلا أنه لم ينشر إلا ١٠١‏ 
اكتوبر سنة ١ه؟١‏ على أن يعمل به بعدثلاثين 
يوما من تاريخ نشره ؛ ولذا فلا يجوز للمحا كم 
تطبيقه . كا يتعين البحث كذلك فما إذا كان 
للقانون دم لال لسنة وه؟ الصادر فى ٠١١7‏ 
اكتوبر سئة 00١‏ تأثير فى النتيجة التى ينتهى 
إليها هذا البحث , 


وأنه قد صدر 


« وحيث إرن المحكة ذلك قد أفسحت 
للخصوم فى أن يدلى كل متهم برأبه فى هذا 
الشأن . 

« وحيث إن النيابة العمومية ذهيت إلى 
القول بعدم سريان الحكم الجديد الذى 


قضاء محكمة النتقض الجتائية 


5 


استحدثته المادة ٠‏ على واقعة الدعوى قائلة | فيجب اتباع الاحكام الجديدة دون قيرها إذ 


إنالقوانين لاتعتير ناقذة إلا بإصدارها و ندرها 
وحلول الوقت المحدد لأعمالها وذلك لى يكون 
تفاذها فى وقت واحد بالنسبة إلى كافة الخاطبين 
مها من سلطات وأفراد وما دام الوقت انحدد 
لنفاذ قانون الإجراءات الجائية ل حل بعدء 
فان قانون تحقيق الجنايات هو وحده الذى 
ينطبق على واقعة الدعوى ‏ وتضيف التياية 
إلى ذلك أن المانون رقم باز أسنة ومو 
قد صدر هو أيضاً ونشر فى 8٠7‏ ا كتوير سنة 
١‏ قبل تاريخ العمل بالمانون الجديد . 
وقد نص هذا القانون على أن . ١‏ لاتيدأ المدة 
المثار إليا فى الفقرة الآخيرة من المادة ١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية بالنسية للجراتم 
الى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا 
التارجح , . وصر حت المذكرة التفسيربة لهذا 
القانون بأن سقوط الدعاوى الى مضت عليها 
المدة المنصوص عليها فى المادة ب٠‏ لم يتعلق به 
مراد أحد لان المشرع ل" يقصد أن يكون تطبيق 
هذا القانون عشانءة عفو شامل ينسحب على 
القضايا الموجودة أمام انحام . 

وقد نحت المدعيتان بالحقوق المدنية نحو 
النياية بالنسبة إلى الدعوى الجنائية و أضافنا 
بالنسبة إلى دعواهما المدنية - أنها لاتسقط 
إلا عضى المدة المقررة لها فى القانون المدتى 
وأن سقوط الدعوى الجثئية لا تأثير له على 
الدعوى المدنية القائمة أمام انحا كم الجنائية . 

. وحيث إن المطعون ضدم تمسكوا بنفاذ 
القانون الجديد وسربان الفقرة الاخيرة من 
المادة ب؟ منه على واقعة الدعوى على أساس 
أنه نافذ بمجرد إصداره وأنهم استفادوا به 
مراكر قانونية : وأنه ما دام هذا القانون قد 
عدل فى أحكام التقادم بما هو أصلم للبم 


أن تلك الأحكام تر نب محجرد الاصدار الذى 
هو وحده الإجراء الذى لا بد مئه من جانب 
الك لكى يصبم القانون مستكلا أوضاعه 
وأن قانون الاصدار ذاته ينص على الآمر 
بنشره تى الجريدة الرسمية وتنفيذه كقانون 
٠‏ أما النشر قليس ممن ‏ 
إجراءات التشريع » واذا كان تأخيره لا يعنى 
انحا ك من تطبيق القانون » إذ هو إنما تقرر 
لمصلحة الأفراد لى تصحيطوا علا بالقوانين 
ولى ممكن أعيال القريئة القانونية من العم 
بصدور القوايين وعدم جواز الدفع بالجبل 
عا ما لا يصمح معه أن يو اخذوا به قبل نشره . 
أما القانون رم وبال لسنة وووى فلا تأثير له 
على واقعة الدعوى إذما دام المنهمين يفيدون 
بالفقرة الأخيرة من المادة ١‏ فإن القانون رة 
م1 هو بالنسية لم قانون أشد ولا يحوز أن 
يكون له أثر رجعى . 

ه وحيث إنه لا نزاع فى أن الحم الجد بد 
الذى أتت به الفقرة الآخيرة من المادة ب0؟ من 
قانون الاجراءات الجائية » لو طبق على واقعة 
الدعوى فإن الدعوى الجنائية تكون قد سقطت 
باصدار قانون الاجراءات الجنائية ونشره فق 
هو اكتور سنة 651و. 

ه وحيث إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة 
من قانون العقوبات يبين أنما بينا تنص فى 
فقرتها الآولى على أنه : ١‏ يعاقب على الجراثم 
بمقتضى القانون المعمول به وقتارتكاما , فإتها 
تنص فى فقرتها الثانية على أنه : , إذا صدر 
بعد وقوع الفعل وقبل الفصل قيه تهائياً » 
قانون أصلم للتهم ٠‏ فبو الذى يتبع دون 
غيره » ٠‏ والفرق واضم بين عبارة د العمل 
بالقانون » وعيارة , صدور القانون . . أما 


من قوانين الدولة 


مع 


4 
الحكة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة 
أيضا . ذلك بأن الأصل ف القوانين ‏ حسما 
نص عليه الدستور ف المادة ++ أن تكون 
ناقذة باصدارها من جانب الملك وأن الدستور 
إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين 
فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ 
الع باصدارها وأن هذا العم يكون مفترضا 
بعضى ثلاثين يوما من تاريخ نشرها فإن هذا 
إنما أملاه حرص واضع الدسستور على عدم 
جواز أخذ الناس بالقوانين مالم يكونوا قد 
عللوا بصدورها سواء أ كان هذا العم حقيقيا 
أم مفترضا » ولذا فانه نا خول للسلطة 
التشريمية أن تعدل فى القوانين مواعيد نقاذها 
إما بقصر ميعاد الثلاثين يوما أو مدة أو باجازة 
سربانها على ما وقع قيلها من حوادث فإنه قد 
حرص ف المادة السادسة منه على أن حرم 
العقاب إلا على الافمال اللاحقة لصدور 
القانون الذى ينص عليه . 

, وحيث إنه لا يصح القول بأن المشرع لم 
يتصد التفرقة فى المك,م بين عبارة ١‏ القانون 
المحمول به ء الي استعملها فى الفقرة الأول من 
المادة الخامسة وعيارة . إذا صدر قانونء الى 
استعملها فى الفقرة الثانية من تلك المادة . أولا 
لآن المشرع يحب أن ينزه عن الخطأ واللغو 
ويحب إذن إعمال مؤدى العبار ا تالتى يستعملها 
فى تصوص القوانين حسب معناها الصحيح . 
وثاناً ‏ لآنه ما دامت الملة الى اقنضت 
حرص الدستور على عدم إجازةسريان القوانين 
المقررة لعو بات على ما وقع قيلها من حوادث 
لا وجود لا بالنسبة إلى باق القوانين ٠»‏ فإنه 
يتعين الرجوع إلى الآصل المقرر فى المادة ٠>‏ 
من الدستور السابق الإشارة إليبا من أرن 
القوانين تكون نافذة بمجرد إصدارها وعلى 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلائئون 


د وحيث إن مايؤكد هذا المعنى أن المادة 
الخامسة من قانون العقوبات قد أضيفت الها 
فى سنة بمو فقرتان جديدتان إحداضا هى 
الفقرة الثالثة الى تنص على أنه ١‏ إذا صدر 
قانون بعد حك تهائى يجعل الفعل الذى حكم على 
اليجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ 
الحكم وتتهى آثاره الجنائية » ٠‏ ودين ملز 
المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن هذه الفقرة 
الجديد , دعا الها سد نقص فى التشريع ذلك 
بأن المادة الخامسة المذكورة تنص على هيدا 
عدم سريان أحكام القانونعلى الماضى و مقتضى 
همذاالبدأ أولا # لايحوز أن حكم على 
شخص بعقوبة لفعل لم يكن معاقبا عليه وقت 
ارتكاءه . وثانيا لايحوزأن بحكم عبى شخص 
ارتكب جر عة بعةو به اكت هو الى كانت 
موضوعة لها وقت ارتكاما على أنه من المقرر 
أن قوانين العقوبات تسرى أحكامها سواء على 
الافعال التى ترتكب من تاريخ نفاذها أو على 
الافعال النى ارتكيت قبل ذلك إذاكانت هذه 
القوانين أصلح لهم . 
صدر القانون الجديد بعد الحكم تائيا فلا 
يستفيد منه امحكوم عليه مع أن العدل يقضى 
أن يستفيد منه . من أجل ذلك تنص إحدى 
الفةرتين المقترح إضافتهما الى هذه المادة على 
أنه إذا صدر قانون بعد حكم تهاتى يجحعل الفعل 
الذى حكم على الجرم من أجله غير معاقب 
عليه يوقف تنفيذ الحكم وتتهى آثاره 
الجنائية . والمبادى. المقررة فى هاتين الفمرتين 
مأخوذ بها فى بعض القوانين الحديثة كالقانرن 
الايطالى الصادر فى سنة ١#.‏ ومشروع قانون 
العقوبات الفرذى . 

فاذا كان المشروع قد رأى عند وضعقانون 


.. ومعتى هذا أنه إذا 


العقوبات فى سنة 1977 أن العدل يقضى 
بسر بان القوانين الى تحمل الفعل غير معاقب 
عليه على الاحكام السابق صدورها بحيث يوقف 
تنفيذها وتنتهى آثارها الجنائية فلا يصح القول 
بأنه بحب لكى يفيد المم من القانون 
الأصلم ‏ أن لا يكتنى بصدوره قبل الحكم 
تهائيا بل أن يحكون القانون قد أصبح 
معمولا به 

و وحيث إنه لا جمدى فى هذا المقام 
الاستشباد بالفقه الفرننى اذ الواضح ما سلف 
ذكره أن القانون الفرنى ليس فيه نص يقابل 
الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بل ولا نص 
يقابل الفقرة الثانية . أما القانون الايطالى الذى 
أشارت اليه المذكرة الايضاحية فان الفقرة 
الأولى من الادة الثانية منه تنص على أنه 
د لاعقاب على فعل لم يكن بكون جرعة يمقنضى 
القوانين المعمول بها وقت ارتكاها .. ثم نصت 
الفقرة الثانية منها على أنه « لاعقاب على قعل 
أصبح بموجب قانون لاحق لايكون جرعة , . 
ويبين من هذبن النصين أن القانون الايطالى 
راعى ذات التفرقة الى راعاها القانون المصرى 
بين العقاب وعدم العقاب ٠‏ فاشترط للعقاب أن 
يكون القانون معمولا به وقت ارتكاب الفعل . 
أما فى عدم العقاب فقد استعمل عبارة « قانون 
لاحق , وه أقطع فى تأ كيد المعتى السالف 
ذكره من عبارة , صدور القانون , الى 
استعملبا المشرع المصرى ‏ ويمثل هذين 
النصين أيضا أقى مشروع قانون العقوبات 
الفرنسى المشار اليه فى المذكرة الايضاحية 
والذى لم يصدر بعد. 

« وحيث إنه فضلا عما تقدم فلا يمكن القول 
بأن المشرع قد عين أج لا لنفاذ قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ وأن هذا الآجل لم بحل 


بعد ذان الموعد الذى حدده قانون الاصدار 
لتفاذ قانون الاجراءات الجنائية وهو ثلاثون 
يوما من تاريخ نشره إما هوالموعد الذى عينه 
الدستور بصفة ميدئية لاعتيار صدور القوانين 
معلوما لدى الكافة »يا أنه يبين من الاطلاع 
على قانون إصداره أنه قد استكل اجراءاته 
النشربعية يتصديق الملك عليه وإصداره وأمره 
بنشره فى الجريدة الرسمية وأن ينفذ كقانون 
من قوانين الدولة منذ م سيتمير سنة .196٠.‏ 

و وحيث [نه عن القول بأن إجراء حكم 
المادة ب؟ على واقعة الدعوى سيترتب عليه أن 
يكون لقانون الاجراءات الجنائية أكثر من 
موعد فانه لا مانع فى القانون عتع من ذلك 
بل إن الحاصل فى أغلب القوانين أن تطبق 
نصوصبا على بعض الحوادث بأثر رجمى ولا 
تطيق على البعض الآخر إلا بعد العمل بها 
حسب ظروف كل حادثة وحسب طبيعة كل 
قانون . 

« وحيث إنه منكل ما تقدم يبين أن 
الفقرة الآخيرة من المادة ١7‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية هى وحدها الواجبة التطبيق 
على واقعة الدعوى . 

و وحيث إن القانون رتم م07١‏ لسنة1 0و١‏ 
الصادر بتعديل المادة ١١‏ من قانون الأجراءات 
الجنائية بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار الها 
قهها بالنسبة للجراتم التى وقعت قبل تاريخ العمل 
به إلا من هذا التاريخ لا يمكن أن يكون له تأثير 
على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد 
سقطت فعلا فى ١.‏ أكتوير سئة وه»؟ ولا 
يعتد فى هذا المقام بما جاء فى المذكرة الايضاحية 
لهذا القانون من أن سقوط الدعاوى الى مضت 
علبا المدة ااتصوص علبا فى المادة باو «لم 
يتعلق به مراد أحد ء . ذلك بأنه لا هذا القانون 
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ذاته ولا مذكرته التفسيرية يمكن أن يمل | الجنائية وتقديرها فى ذلك موضوعى لا معقب 
الواقعة مماقباً علبا إذا كانت قد أصبحت | عليه . فان الطعن ,النسبة للدعوى المدنية يكون 
بموجب قانون الإجراءات الجنائية غير | على غير أساس . 
معاقب علبها . ه وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن 

'-٠توحيك‏ ]نه الشية للدعرئ: الدئة إن | «سوسوعا بالقسية الدعوى. الجنائة لسقوطيا 
الحكم المطعون فيه قد أسس على أن الفصل مضى المدة ‏ و بالنسية إلى الدعوى المدنية لآن 
فى التعويضات المطاوبة يستاؤم [جرا. تمت | الطعن فى غير عله » . 
عان يطلب وكا وجهذا لاتتسع له الدعوى (القضيةرقم5ه؟*١اسنة١؟ق‏ رئاسةحضرة صاحب 
الجنائية » ولذا فقد تخلت المكة عن إلى | السمادة أجد عمد حسن اشا رئيس المكة وحضور 
ادال اقبط نعي ا ا اع ا مطترات متي لمر اعد طني يك وان التكة 


ا وابراهم خليل بك وعمد أحد غتيم بك واسماعيل بجدى 
امحكة المدنية . ولما كان ذلك من حق المحكة 5 537 


حكة القضاء الإدارى 


1:6 


< 3 7 
حاء ا جراد 
حَ ل 


سس الدول: 


/ 


ل بوننه سئة 195144 


١ح‏ تنسيق . وجوب التفرقة بين الوظرفة 
والدرحجة . انصراف العنى فى كل 7 
ب ل تذسيق . القصد منه . عدم استهداقه 


تغييرا فى الوظائف أو فى عدد الدرجات ‏ 

- درجة . تلازءها مم الوظرفة ذات الرتب . 
لا وجل درحة مستقلة عن الوظيعة 93 جواز وحود 
وظيفة بلا مرتب مستقلة عن الدرجة كالعمدة . وظيفة 
وكيل وزارة لها درجة 5 ليست قوق الدرجات 5 

د س وكالة الوزارة . لها معنيان ب الاسطلاح 
الإدارى والمالى . قد ترتب للمصالم الرئيسية دون أن 
يكون شاغلها وكيل وزارة أى ذلك الذى يعاون الوزير 
فى الإشراف على مصالح الوزارة كلبا أو بعضها . 

هم ل درجات عالية . درجة وكيل وزارة الالية . 
تالية مباشرة لدرجة مدير عام . 
حرف )١(‏ أو (ب) . تفريم فى الدرجة الأصلية . 

و - تلسوق 5 اختيار . حال إعماله . 
وظيقة رفءعت بالتنسيق . لامعال لإعمال الاختيار 5 
لا يلزم صدور مرسوم نح الدرجة . الحق هنا منشؤه 
قانون التن.ق رقم ١١‏ لسنة ١9419‏ والقواعد 
الموضوعة لتنفيذه . صيغة الجواز التى وردت فى الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة من قواعد التنسيق . بمحرد 
صياغة . «مناها . الميرة هنا بالممنى لا باليتى . 


المبادىء القانونية 

و يلم التنببه بادىءم الرأى إلى 
وجوب التفرقة ف صددد التنسيق بس 
الوظيفة والدرجة فالمعنى ينصرف ف الآولى 


درحة مدير عام 


در عه 


ا ال م 


إلى التكليف والعمل وف الثانية إلى الاجر 
و المقابل المالى بالشروط والاوضاع 
المقررة لذلك . 

؟ - إن التنسيق ل يستهدف ف الاصل 
تغبيراً فى الوظائف يله فى عدد الدرجات 
سواء بالإضافة أو بالحذف وإما قصد إلى 
تحسين حال الموظفين بتنسيق درجات 
الوظائف فى مختلف الوزارات و المصالح على 
وجه يكفل ا للاواة فى معاملة ذوى 
المؤهلات الماثلة وفى تبيئة فرص الترق 
لد.هم إفساحا لباب الآمل أمامهم ولتزول 
بذلك طائفة المفسيين وينقطع شعور الحرارة 
الذى بحس به من يلبثونف در جاتهم أعواما 
طوبلمة فقام على رد فع درجات الوظائف فى 
ترتيب تصاعدى وبظام هرى روعيت فيه 
نسب الدرجات بعضبا إلى بعض . 

+ الا اعتداد با قسوقه الحسكوهة 
من أن ثمة وظائف ذوق الدرجات ومئبا 
وكالة الوزارة وأنها وظيفة وليدت بدرجة 
مالبة وأنه ليس من المستساغ نظاما أن 
يقوم على رأس مصلحة موظف تكون له 
ولابة المدير العام ودرجة وكيل الوزارة 
بل المستساغ أن تكون وكالة الوزارة 


لا 
بالفية إل كن هذا امراف وطنة 
لادرجة وأن التنسيق لم يظفر فى تريب 
الدرجات لحد رفعها إلى أكثر من الدرجة 
التالية مياشرة ‏ لا اعتداد يذلك إذ ليس 
نة وظائف فوق الدرجات وإنما الصحيح أن 
الدرجة متلازمة مع الوظفة ذات الراتب 
فلا تنفك عنها ولا يمكن انتراعها منهايحيث 
لا يجوز تعيين موظف فى وظيفة وترقية 
آخر إلى درجتها المالية إذ لا توجد درجة 
مستقلة عن وظيفة وإن جاز أن توجد 
وظيفة بغير درجة إذا لم تكن الوظيفة من 
ذوات الرواتب كوظيفة العمدة . 


- وكالة الوزارة يحسب الاصطلاح 
الإدارى والمالى عبارة قد تحمل أحد معينين 
فقد يكون المقصود منبا وظيفة وكيل 
الوزارة الى تقوم إلى جانب الوزير ىف 
الديوان العام يعاونه فمأ يعبد به إليه من 
الإشراف على مصالح الوزارة كلها أو 
بعضها » وقد يكون الغرض منها درجة 
وكيل الوزارة المالية وقد ترتب لوظائف 
كسس فى المصالح دون أن يكون شاغلوها 
وكلاء وزارة بالوظيفة بالمعنى الآاول إذ هذا 
الترتيب المالى لا يغير من كنه وظائفهم . 

ه ‏ درجة ده وكيل وزارة المالية »هو 
التالية مياشرة لدرجة مدير عام سواء كان 
حرف و1 أو حرف ,بء لآن هذا تفريغغ 


فى الدرجة الاصلية . 


حبببببننت-ب ببس _إيالببب ب ب يبي يبيبط لل ييحي سر يي يب ب بإ لي لي يض 
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د - الاختيار بأداته القانونية بمرسوم 
أو بغير هرسوم إنما يكون عند شغل 
الوظيفة الحالية بالتعبين فيباء أما ما يطرأ 
على درجة الوظيفة من رفع فلا يفتس باب 
الاختيار من جديد ولا يلزم لاستحقاق 
الدع دورجة: وظيفته المرقوعةا بالتنسيق 
صدور مرسوم بذلك ؛ إذ المرسوم لاينشىء 
له هذا الحق بل مصدره هو التفسيق ذاته 
حسب الغرض الذى من أجله تقرر الاعتهاد 
المللى فى البرلمان بالقانون رقم 7 لسنة 
940( وطبقا للشواعد الى وضعت لتنفيذه . 


ولا مقنع فى هذا الشأن فما استفادته 
الحكومة من الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من قواعد التنسيق بمقولة إنها وردت 
بصيغة الجواز لا الوجوب ٠‏ إذ الآمر 
لا يعدو أن يكون بجرد صياغة , والعبرة 
بما استهدفته تلك الفقرة فى المعنى فلا جب 
الوقوف عند حد صاغة المبق ويتضم لدى 
التأمل أن كلية تجوز هنا بمعنى يصح أو أنه 
لا يوجد مانع من الترقية ومثل هذه الصياغة 
مألوفة فى أمثال هذه القواعد التنظيمية 
المالية . 


الممكو 

د من حيث إنه يبين من الاستطراد المتقدم 
المفصل فيه شتى مناحى الدفاع من الجانيين . أن 
المدعى إذ يطلب [لغاء القرارالإدارى بالامتناع 
عن إعطائه درجة وكيل'وزارة منذ أول مايو 


يحكمة القضاء الإدارى 


سنة ١44‏ وفرق راتها من التاريخ المذكور 
وإلغاء المرسوم الصادر فى > من ١‏ كتوبر سنة 
417( بتعيين الدكتور عبدالمكيٍ الرفاعى بك 
فى وظفة وكل وزارة اشئونالضرائب وإلغاء 
المرسو مين الصادرين فى غ7 من نوشيرسنة ١540‏ 
بتعيين المدعى مديراً لمصلحة الإحصاء وتعيين 
زى بك سالم مدير بدله لمصلحة الضرائب ل 
إن المدعى يم دعواه هذه على أنه كان لدى 
تطميق التنسيق يشغل وظيفة مدر عأم مصلحة 
الضرائب المثقولة ,المرسوم الصادر بتعيينه فها 
فى ١4‏ من أبريل سنة ١4‏ وأنالتفسيقيغير 
من وظائف المصلحة بالإضافة أو الحذف فكان 
عدد الوظائف الفنية العالية والإدارية فا > 
وظل ”ا هو بعد التنسيق وإتما استهدف تحسين 
در جاتها المالية برفع بعضها فى ترتيب تصاعدى 
ولشكل هرى ما استتيع أن رئس المصلحة وهو 
رأس الهرم فها لست در جته من مد برعام «وب» 
إلى درجة وكيل وذارة براعاة أهمية المصلحة 
وعدد موظفيها بالقياس الى غيرها من الصالح 
التى لاتزيد عليها أعمية بل يقلعدد موظفيها عن 
عدد تلك ومع ذلك يقوم على رأسبا موظف 
فى درجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد 
دون أن يكون كذلك ,الوظيفة إذ يحب التفريق 
بين الوظيفة والدرجة فالآولى هى التكليف 
والثانية هى الأجر » ووكيل الوذارة بالوظيفة 
باعتياره معاون الوذير [تما يكون الى جانبه فى 
الديوان العام » يقوم بما يعيد به اليه مون 
الإشراف على مصالم الوزارة كلبا أو بعضبا 
حسما تحدده له الوزير من اختتصاص و لكن قد 
يكون لبعض المو ظفين » وهم ليسوا وكلاء وزارة 
بالوظيفة » درجة وكيل الوزارة المالية أىراتبه 
دون أن يغير ذلك منكته وظائفبم إذ الوظيفة 
هى الجوهر والدرجة هى العرض . ويسبتطرد 


530 


المدعى الى أنه إذ رفعت درجة وظيفته فى 
التفسيق أصبح مستحقا لراتبها طيقا لاحكامه 
بحسب الشروط المقررة لذلك وببذه المثانة بقع 
باطلا لخاافته للقانون امتناع الإدارة عن_ّ 
إعطائه هذه الدرجة والمرسوم الصادر بتعيين 
عبد الحكم الرفاعى بك نى وظيفة المدعى 
ومنحه درجتها والمرسومان الصادران فى ؛؟ 
من توفير سنة به؟ أحدهما بتعيين المدعى 
مديراً لمصلحة الإحصاء والآخر بتعيين مود 
زى سالم بك مديراً لمصلحة الضرائب المنقولة . 

د ومن حيث إن المكومة تدفع الدعوى 
بأنه وإن كان الأصل أن لكل وظيفة درجة 
تحسبان أن الوظيفة هى العمل والولابة والدرجة 
هى الاجر أو المقابل المالى إلا أن هذا الآصل 
لاطرد إذ 32 وظائف فوق الدرجات ومنبا 
وكالة الوزارة فبى وظيفة وابست بدرجة مالية 
وأن التنسيق لم يقف عند حد ترتيب درجات 
الوظائف بل تناول هذه الآخيرة أيضاءالحذف 
وبالإضافة وأنه استحدث فى ميزانية مصلحة 
الضرائب وكالة وزارة كوظيفة لا جرد درجة 
وأنه ليس من المستساغ نظاماً أن يقوم على 
رأس مصلحة الضرائب موظف تكون ولايته 
ولاية مدير عام ودرجته درجة وكيل وزارة 
بل المستساع أن تكون ولاية هذا الموظف هى 
ذات ولاية وكيل الوزارة وأن تكون وكالة 
الوزارة بالنسبة اليه وظيفة لا درجة وأن 
التنسيق لم يظفر فى ترتيب الدرجات لحد رفعبا 
إلى أكثر من الدرجة التالية مباشرة و أن فكرة 
إنشاء وظيفة وكيل وزارة يقوم على رأس 
مصلحة الضرائب كانت قدعة وتحققت غلال 
التنسيق وأن الاختيار أو الترقية إلى الوظائف 
الكبرى التى عينبا المرسوم الصادر فى لم من 
فبرأير سئة 916( بجحب أن يتم عرسوم وأن 


4 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلاثون 


قواعد التنسية ق لم تفي من ذلك شيثاً بل هى | والدرجة فالمعنى 000 


تنسق معه 5 يؤخذ من الفمرة الثانية من المادة 
الثالثة من تلك العو اعد حين جعلت الترقية فى مثل 
هذه الاحوال جوازية أى متروك أمر تقدبرها 
إلى الحكومة وأن الاختيار وقع على الدكتور 
عد الحكيم الرفاعى بك لهذا الغرض فصدر 
المرسوم بتعييته ى تلك الوظيفة الجديدة الى 
أنشأها قانونالتنسيق حلاف وظيفة المديرالعام 
لللصلحة التى استبقها بدرجة مدير عام وب» 
وكان يشغلها المدعى . فلا وجه اذآ لما ينعاه 
المدعى على مرسوم تعبين عبد الحكيم الرفاعى 
بك من أنه وقع باطلا إذ تضمن تعيين موظف 
فى وظيفة مشغولة ولا على مرسوم تقل المدعى 
إلى مصلحة الاحصاء ونقل مود زق الم يك 
إلى مصاحة الضرائب المنقولة لآن النقل من 
حق المكرمة . 

د ومن حيث إنه بخلص ما سلف أن مقطع 
الزاع فى الدعوى هو ما إذا كانت درجة وكيل 
وذارة الواردة فى جدو ل التنسيق الخاس عصلحة 
الضرائب هى درجة ماليبة مرتية فى التنسيق 
لوظيفة هدر عام المصلحة باعتباره رأس ارم 
فيها أم أما وظيفة وكيل وذارة استحدثها 
التنسيق إلى جانب وظفة مدير عاءالمصلحة بعد 
إذ لم تكن تلك الوظيفة موجودة من قبل » 
وإذا كانت الآولى فبل يستحق المدعى الدرجة 
المالية المذكورة بالتطبيق لةواعد التنسيق وهل 
نمة تعارض بين ذلك وبين هرسوم تعبين 
عبد الحكيم الرفاعى بكفىوظيفة وكيل لوزارة 
المالية لشئون الضرائب أو مرسوى تعبين 
المدعى مد برأ عاما لمصلحة الإحصاء و تعيين مود 
ذى سالم بك مدير عاما لمصلحة الضرائب . 

و ومن حيث إنه يازم التنبيه بادىء الرأى 
إلى وجوب التفرقة فى صدد التذسيق بين الوظيفة 


والعمل وف الثانية إلى الآجر أو المقابل المالى 
بالشروط والاوضاع المقررة لذلك وأن تنسيق 
الدرجات فى الوزارات والمصالح حسم يستفاد 
من تقر بر اللجنة المعينة ليحثه وئاسة سعادة 
عبد التوئ اعد بائنا ومن تقصى المر ال التي 
م جا فى وزارة المالية وى لجتتى الشئون الما لية 
بمجلس التواب ويمجلس الشيوخ إلى أن استقر 
على وصعه الحالى فى جداول التنسيق الى صدر 
على أساسبا 53 1 سنة (١440‏ ياعتهاد 
المبلغ اللازم لتنفيذه , أن التنسيق على هذا 
الوجه لم يسهدف فى الاصل تغييرأ فى الوظائف 
بله فى عدد ألدرجات سواء بالإضافة أو بالحذف 
وما قصد إلى تحسين حال الموظفين بقنسيق 
درجات الوظائم فى متام الوزارات والمصالح 
على وجه يكفل المساراة فى معماملة ذوى 
المؤهلات المتاثلة وفى تبيئة فرص البرى لدهم 
إفساحا لباب الآمل أماءهم واتزول بذلك 
طائفة المنسيين وينقطع شعور المرارة الذى 
بحس به من يليئون فى درجاتهم أعواما طويلة 
فقام على رفع درجات الوظائف فى ترتيب 
تصاعدى و بنظام هرى روعيت قيسه لسب 
ارات شيا إل قش إدقك اتح علو 
التنسيق المرافقة لتقرير اللجنة المشكلة برياسة 
سعادة عيد القوى أحد ياشا وكذلك الجداول 
التى أعدتم' وزارة المالية تتضمن التنبيه داتماً 
إنى هذه العبارة وهى أنه ( يحب أن تكون جملة 
عدو الوظائق المقترحةآمواؤاية هاما لة عدد 
لوظائم الخحالية دون أية زيادة ) وقد اطردت 
مراعاة هذا النظر فى البرلمان إلا إذا رؤى على 
خلاف الاصل إجراء تغميربالإصافة أوالحذدف 
وعندئذ كان ينص على ذلك صراحة هامش 
الجداول م حصل فى جدول التنسيق الخناص 


حكة القضاء الإدار ئى 


بوزارة الصحة العمومية ( قرع ١‏ - الشئون 
الطبية والحجر الصحى والصحة القفروية 
والمستشفيات الجامعية ) عند ما حذف من 
وظائف الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى 
والإدارى .م١‏ وظيفة وما حصل فى مصلحة 
الرى بوزارة الاشغال العمومية إذ ألغيت ٠١‏ 
وظائف من الدرجة السادسة بالكادر الفنى 
العالى والإدارى ويا حصل فى جامعة فاروق 
( الإدارة العامة والمكتبة العامة والكليات لغير 
هيئات التدريس ) إذ زيد عدد الوظائف وكل 
من الكادر الفنىالعالى والمتوسط والكتاوتمعاً 
للزيادة التى أسفر عنبا توذيع المبلغ الذى كان 
مدرجاً لتعزيز الوظائف ف ميزانية الجامعة 
للسنة المالية 1445 - 147 بل إنه عند ما 
كان برى زيادة الوظائف فى السلك الفتى العالى 
والإدارى ,النقل ءن الوظائف الكتابية كان 
ينص على ذلك أيضا يم حصل فى جدول التنسيق 
الخاص بوزارة الدفاع الوطنى ( الديوان العام 
والجيش ) عاد ماز يدت الوظائف الإدارية 
بمعدار وم وظيفة من الدرجة السادسة نفلا 
من الوظائف الكتابية . 


و ومن ححيث إنه على هدى ما تقدم . قد 
بان للمحكة من الأوراق وبوجه خاص من 
جداول التنسيق الخاصة بمصلحة الضرائب 
المنقولة حسب المراحل التى مرت ما إلى أن 
انتهت الى الوضع الذى استقر عليه ف البرلمان 
أن درجة وحكيل وزارة الواردة بلك 
الجداول فى خانة الدرجات هى درجة مالة 
مرتبة فى التنسيق لوظيفة مدير عام المصلحة 
باعتباره رأس أفرم فى سز وظائفها » يؤكد 
ذلك أن عدد الوظائف الفنية العالية والإدارية 
كان قبل النفسيق ++ وظل م هو بعد التنسيق 
فم يتغير عدد الوظائف بالإضافة أو المحذف 
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وإتما فسقت درجات! بالرقع فى ترتيب تصاعدى 
وبنظام هرى فل تحذف وظائف من الدرجات 
السادسة والسابعة وأنشئت يدلما وظائف 
جديدة من درجة وكيل وزارة ومن الدرجة 
الآولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كا 
تشاءه الآم على الحكومة . وإنما بقيتالوظائف 
يا هى وفقط حصل التنسيق فى درجاتها المالية 
قرفعت الدرجات السايعة وعددهما مائة الى 
الدرجة السادسة ورفع من الدرجات السادسة 
وه الى الدرجة الخامسة ورفع من الدرجة 
الخامسة بام درجة الى الرابعة ورقعمن الرابعة 
؟؟ درجة الى اك لي ورفعت خمس درجات من 
الثالثة الى الثانية ودر جتان من الثانية الى الاولى 
ودرجة أولى إلى مديرعام « ب , ودرجة مدير 
عام ه ب ء الى وكيل وزارة ‏ فتطابقت جملة 
عدد الوظائف ودرجاتها مح عددها السايق 
وغابة الآمر أنه تم تنسيقرا بالرفع فى ترتيب 
تصاعدى ونظام هرى حسما قدم شأنها فى ذلك 
شأن سائر الجبات الكو البىتناوها التنسيق 
قلا وجه إذآّ لما تتحدى به المكومة من أن 
التنسيق استحدث فى جدول مصاحة الضرائب 
وكالة وزارة كرظيقة لا مجرد درجة وأن 
فكرة إنشاء هذه الوظيفة نيات من قبل فى ممنة 
45؟! و#ققت خلال النسيت . لا وجه إذلك 
مادام التنسيق فى شأن هذه المصلحة لم يتداول 
الوظائم بالإضافة أو الحذف . ولتن كانتقد 
بدت فى تلك السنة فكرة إنشاء وكيل بوزارة 
الملية للإشراف على مصلحى !اضر ائبالمنقولة 
والعقارية إلا أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ ولذا 
لم يظبر لها أثر فعلى فى المزابيات المتعاقبة وجاء 
التنسق فكان منبت الصلة ما تماما يا لا اعتداد 
كذلك عا تسوقه الحكومة من أن ثمة وظائف 
فوق الدرجات ومنها وكالة الوزارةوأنماوظيفة 


مع م 
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وليست بدرجة مالية وأنه ليس من المستساغ 
نظاما أن يقوم على رأس مصلحة الضرائب 
موظف تكون له ولاية المدير العام ودرجة 
وكل الوزارة المالية بل المستساغ أن تكون 
وكالة الوزارة بالنسبة إلى مثل هذا الموظف 
وظيفة لادرجة و أن التنسيق لم يظفر فى ترتيب 
الدرجات لحد رقعبا الى أكثر من الدرجة 
التالية مباشرة ‏ لا اعتداد يذلك إذ ليس بمة 
وظائف قوق الدرجات » وإتما الصحيح أن 
الدرجة متلازمة مع الوظيفة ذات الراتب فلا 
تنفك عنها ولا يمكن انتزاعبا منها حيث لايحوز 
تعيين موظف فى وظيفة وترقية آخر إلىدرجتها 
المالية إذ لاتوجد درجة مستقلة عن وظيفة وإن 
جاز أن توجد وظيفة بغير درجة إذا لم تكن 
الوظيفة من ذوات الرواتب كوظيفة العمدة ؛ 
ووكالة الوزارة سب الاصطلاح الإدارى 
والمالى عبارة قد تحمل أحد معنيين فقد يكون 
المقصود منها وظيفة وكيل الوزارة الى تقوم 
الى جانب الوزير فى الديوان العام يعاونه فيا 
يعرد به أليه من الإشراف على مصالح الوزارة 
كلها أو بعضها » وقد يكون الغرض منبها درجة 
وككل الوزارة المالية وقدتر:بلوظائف رئيسية 
فى المصالم دون أن يكونشاغاوها وكلاء وزارة 
بالوظيفة بالمعنى الاول إذ هذا الترتيب امالى 
لايغير من كنه وظائفبم فحافظ القاهرة أو 
الاسكةدرية والمدير العام لمصلحة السكك 
الحديدية والمديرالعام مجلس بلدى الاسكندرية 
مو ظفون يقومون على رأس مصالم حكومية لا 
وكلاء وزارات بالوظيفة ولكن درجاتهم 
المالية مرتية كدرجات وكلاء وزارات أى 
براتب ١6.٠.‏ جنيه لكل منيم ومدير عام 
مصلحة اجمارك ومدير الطب الشرعى ووكيل 
المدير العام جاس بلدي الاسكندرية موظفون 


العدد الاول السنة الثالئة والثلاثون 


ودرجاتهع المالية معادلة لدرجة وكيل وزارة 
مساعد أى براتب ١4...‏ جتيه ستوياً بل يبين 
من جدول التنسيق الخاص بادارة الجامع 
الازهر والمعاهد الدينية أن رأس الدرجات 
المنسقة درجة د وكيل وزارة مساعد, ولاشك 
قَْ أنه لم يقصد من ذلك أن يكون عمة وكيل 
وزارة مساعد بالوظفة وإنما قصد أن نكون 
الدرجة المالية لرأس ارم فى تلك الإدارة من 
الدرجة المالة لوكيل وزارة مساعد ]| يوجد 
مانع من الوجبة النظامية من أن يكون رئيس 
مصلحة بالدرجة المالية لول وزارة ‏ أى 
براتبه ومع ذلك بخضع فى الس ل الإدارى 
لإشراف وكيل وزارة بالوظيفة وهذا مابجرى 
فعلا فى مختلف الوزارات والمصالم م يؤخذمن 
الآمثلة المتقدمة ذلكلآنوكلاء الوزارة بالوظيفة 
ا تقدم معاونون للوزير فله أن ينوط بهم 
مابدخل فى اختصاصه و بذلك تكون لهم سلطة 
الإشراف على المصالح التى تدخل فى م ذا 
الاختصاص ولوكان رؤساؤها براتب وكيسل 
وزارة كا أنه لامقنع فما تتحدى به الحكومة 
من أن التنسيق لم يظفر فى ترتيب الدرجاتلحد 
رفعبا إلى أ كر من الدرجة التالية مباشرة ‏ 
إذ فضلا عن أن درجة وكيل وزارة المالية 
هى التالية مياشرة لدرجة هدبر عام سواء كان 
حرف داء أو حرف ١‏ بء لآن هذا تفريع 
فى الدرجة الآصلية فإن التنسيق ثم باتفاق بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية وها جهنا 
اختصاص تملكان أن تقررا فى هذا الشأن 
من التنظي ما تريانه كفيلا بتحقيق الأغراض 
الى استهدفها التنسيق وقد روعى بلاشك رقع 
درجة مدير عام مصلحة الضرائب إلى الدرجة 
الحالية لوكيل وزارة أنه يقوم على رأس 
مصلحة هى أ كبر مثيلاتما فى الوذارة بالنسبة 


عكة القضاء الإدارى ١أم‏ 


إلى يتا وعدد موظفيبا فوظفوها بالكادر 
الفنى العالى والإدارى +4+ وءصلحة الاموال 
المقررة ١6٠١‏ : وتصلحة المساحة ١7+‏ ويقوم 
عل رأ سكل منهما مدير عام حرف داأءترائب 


وتعديل النفظ من تفريج لكر.هم وبهذه الروح 
ترى اللجنة أن كل موظف كان يشستغل فعلا فى 
وظيفة درجتها أعلى من درجته قبل التنسيق أو 
وندت درجها بالتتسق رقن ضف الفيرة 


٠.‏ جتيه و بمصلحة الججارك م» وبقومعلى | المقررة لترقية ينال الترقيِة الى يستحقها متى 
رأسها موظف بدرجة وكيل وزارة مساعد | توافرت فيه سائر شروطيا» وبعد تيادل 


براتب .. ١4‏ جنيه ؛ والتنسيق ما ساف قد قام 
على مقتضى أسب مئوية معينة لوظائ فكلدرجة 
بالقياس إلى نوع الوظائف فكل من الكادرات 
الثلاثة مع مراعاة الثرتيب فى شكل تصاعدى 
ونظام هرى "م لوحظ حفظ التوازن ق هذا 
الشأن بين فروع الحسكومة فى مختلف الوزارات 
والمصالم تحقيقا لتكاذؤ الفرص فى الترق بين 
ذوى المؤهلات المتاثلة . 

ه ومن حيث إنه بعد إِذ استيان أن درجة 
وكيل وزارة الواردة يجدول التنسيق الخناص 
عوظن مصلحة الضرائب هىدرجة مالية مر تبة 
فى التنسيق لوظيفة مدير عام المصلحة باعتياره 
رأس الهرم فها فان المدعى باعتياره شاغلا هذه 
الوظيفة بالمرسوم الصادر بتعيينه فى 4+ من 
أبريل سنة ١84‏ يستحق تلك الدرجة بالتطبيق 
لقواعد النفسيق بحسب الشروط المقررة لذلك؛ 
وقد يسر التنسيق هذه الشروط عن الاوضاع 
العادية المنصوص عليبا فى كادر سنة ومو( 
وتليح هذا التيسير أول مابدأ فى تفرير لجئدة 
الننسيق برئاسة سعادة عبد القوى أحمد ياشا إذ 
يقول : ١‏ والأن وقد أصاخت الحكومة 
لشكاوى الموظفين وخصصت لمم فى ميزانية 
هذا العام مليونا من الجنيبات وألفت لنتنا 
هذه للعمل على تحسين حاطم 'فى نطاقه » فقد 
يتفق مع هذه اللفتة لكر بمة منجا نب الحكومة 
نحو رجالما وعمالها أن تفترح اللجنة تيسير 
اللرقية حتى يشعروا ما جلب لم التنسيق 


وجبات النظر بين الساطة التتفيذيه وبين اللجان 
الرلمانية ضبطت قواعد تتفيذ التنسيق على الوجه 
الصادر به قرار يجلس الوزراء قو؟ من بو ليه 
سئة ١44‏ الذى :ضمته كتاب المالية الدورى 
رتم ف 0/8174( » والذى يتصل بالدرجة 
موضوع النزاع هوالفقرة الثائية منالمادة الثالتة 
مس تلك القواعد الى تنص على ما يالى : 
« وظائف كان موّرراً لما درجات فوق الدرجة 
الآولى قبل أول مايوسئة:4؟: وكان الموظفون 
شاغلين ها عراسيم أو أوام ماكية قبل هذا 
التاريخ ثم رفعت إلى درجات أعلى فى التاسيق 
ومثال ذلك وظيفة كان مقرراً لها درجة مدير 
عام د ب ء ورفعت ؤالتنسيق إلى مدبرعام ١‏ ا 
تجوز الترقية للدرجة الجديدة عن أول ماو 
سئة 1445 ونح الموظف علاوة الترقية من 
هذا التاريخ إذ كان قد مضى عليه سنتان أو أ كثر 
فى درجته السابقة قبل هذا التاريخ ‏ أما إذا 
لم يكن هضى عليه سنتان فى درجته قبل أول مابو 
سنة 114 فيصرف إيه من هذا التاري الفرق 
بين علاوة الترقية من الدرجة الآولى لدرجة 
مدير عام ١‏ وبين علاوة الترقية من الدرجة 
الآولى لمدير العام , ب » , وعتد إتمامه الستتين 
عنم كالة علاوة الترقية من درجة مديرعامدب» 
إلى درجة مدير عام ١‏ | ع » عامفاده أن الموظاف 
الشاغل لوظيفة من درجة مدير عام يمقتضى 
مرسوم أو أمى ملكى صادر قبل أول مايو 
سنة+ عه ورفعت درجاتها بالتنسيق إلى درجة 


0. 

أعلى » يستحق الترقية ويمنح علاواتها من هذا 
التاريخ بشرط مذى ستتين أو أكثر عليه فى 
درجته السابقة ‏ أما إذا لم يكن قد مضى عليه 
ستتان فيمنح فرق علاوة ترقية على تفصيل فى 
الآسءوالمدعى كان معينا بمرسوم قيل أول مابو 
سنة 1445 فى وظيفة كان مقرراً لما درجة فوق 
الدرجة الاولورفعت فالتنيق [لىدرجة أعلى 
قتنطبق عليه تلك الفقرة محسب الشروط وعل 
النفصيل المبين مها . وغتنى عن البيان أنالمثل النى 
ضربته لم برد على سيل الحصر بل على سبيل 
المثال » إذ قد يكون رفع الدرجة فى التنسيق 
من مدير عام ه ب » إلى درجة وكيل الوزارة 
المالية قينطيق حم الفقرة على هذه الحالة أيضاء 
ولا وجه فى هذا الشأن لما أفاضتفيه الحمكومة 
من حث فى حق السلطة التنفيذية فى الاختيار 
وفى الترقية إلى الوظائف الكيرى الى عينبها 
المرسوم الصادر فى م من فيراير سئة ه06و١‏ 
وأنه يحب أن يتم عرسوم وأن قواعد الانسيق 
لم تغيرمن ذلك شيا بل تنسى معه الفقرة الثانية 
من المادة الثا اثة من تلك القواعد حين نصع على 
أن الترقية فى مثلهذه الحالة جوازية أىمتروك 
أ تقديرها إلى المكومة لا وجه لذلك لآن 
الاختيار بأداته القانو نيةمرسوما أوغير مرسوم 
إنما يكون عند شغل وظيفته الحالية بالتعيينفيها » 
وذلك كان قد تم فى حو المدعى بالمرسومالصادر 
بتعيينه مديراً عاماً لمصلحة الضرائب فى غ؟ من 
ابريل سنة ١46+‏ أما مايطرأ علىدرجةالوظيفة 
من رفع فلا يفتح باب الاختيار من جديد ولا 
يلزم لاستدداقه درجة وظيفته المرفوعة .التنسيق 
صدور مرسوم بذلك » إذ المرسوم لاينثى. له 
هذا الحق بل مصدره هو التنسيق ذاته يحسب 
الغرض الذى من أجله تقرر الاعتّاد المالى فى 
البرلمان بالقانرن رقم ١١٠‏ أسنةن47؟١‏ وطيقا 


العدد الآول ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


للقواعد الى وضعت لتئقيده » وفى م سلف 
تعطيه هذا الحق ولا مقنع فى هذا الشأن فما 
استفادته الحكومة من الفقرة الثانية من المادة 
الثالثة من قواعد التنسيق عقولة إنها وردت 
بصيغة الجواز لا الوجوب إذ الس لايعدو 
أن يكون يحرد صياغة » وألعيرة بما استهدفته 
تلك الفقرة فى المعتى فلا بحب الوقوف عند حد 
صياغة المبنى » ويتضح لدى التأءل أن كلة 
د يحوزء هنا عنى « يصم , أو أنه , لايوجد 
مانع من الترقية . ومثل هذه الصياغة مألوفة 
فى أمثال هذه ألقواعد التنظيمية المالية فإذا قبل 
مثلا إنه عبوز ضم مدة سابقة باليوميةق حساب 
الأقدمية أوالراتب فليسمدنى هذا أن الإدارة 
تترخص فى تقرير ما إذا كانت المدة تضم أو 
لاتضم وإنما معنى ذلك أن الضم يكون صحيحاً 
وذلك دون المساس بأصل استحقاق الموظف 
للضم ؛ فالمقصود من تلك الفقرة أن استحقاق 
الدرجة الأعلى ف التنسيق يكون صحيحا إذا 
استوفى الموظف الشروط المقررة لذلك يؤكد 
ذلك أن اافقرة الآولل من تلك المادة لم ترد 
بصيغة الجواز بل على سيل الوجوب والعثى 
مع تفسير الحكومة يتهى إلى جعل الموظف 
السابق تعييه مرسوم فى مركزاً أسوأ من 
موظف أقل منه ولم يكن معينا عرسوم والذى 
تنطبق عليه الفقرة الآولى الواردة بصيغة 
الوجوب وهو ما يتجانى مع روح التنسيق . 

د ومن حيث إنه خلص من كل ما ذكر أن 
امتناع الادارة عن إعطاء المدعى درجة وكيل 
الوزارة المالية المثرتبة فى التنسق لوظيفته بوظيفة 
مدير عام المصلحة واعتياره رأس الهرم فيبا 
باتطبيق لقواعد التنسيق وحسب الشروط 
المقررة فيه قد جاء خالفاً للقانون . 

« ومن حيث إن أأدعى يستند فى طلبه 


عكة القضاء الإدارى 


إلغاء المرسوم الصادر بتعيينالدكتو رعبدالحكيم 
الرفاعى بكوكلا لوزارة المالية اشئونالضرائب 
إلى أن مقتضى هذا المرسوم أنه يصبمم ,الوظيفة 
رئيساً لمصلحة الضرائب المتقولة بوزارة المالية 
ويشغل بالتالى درجتا المنسقة مع أن المدعى 
كان يشغل تلك الوظيفة وقتشد ‏ ولكته 
طلب يقوم على حجة داحضة ‏ ذلك أرن ‏ 
المرسوم الخاص بالدكتور عيدك الحكم الرفاعي 
بك ل يعينه مديرآ عاما لمصلحة الضرائبالمنقولة 
حى يقال إنه صدر باطلا إذ عينه فى وظيفة 
مشغولة وإتما عينه وكلا لوزارة المالية لون 
الضرائب عموما لا الضرائب المنقولة وحدها 
فليس ممة تعارض ف النظر لا بينالوظيفتينولا 
بالتالى بين درجتمهما مادامت إحدى الوظيفتين 
هى مخلاف الآاخرى ء فالمدعى كان عند صدور 
التنسيق رئيس المصلحة الآولى ودرجته هى 
الدرجة المالية الواردة بجدول التنسيق الخاص 
ذه المصلحة » أما الدكتور عبد الحكي الرفاعى 
بك فل يعين إلا بعد صدور القانون المذكور 
وانصب تعيينه على وظيفة أخرى هى وكيل 
لوزارة المالية أى إلى جانب الوزير بالديوان 
العام » ومثار هذا التشايك هو تصرف الادارة 
الخاطىء يعد ذلك بالامتتاع عن إعطاء المدعى 
درجته اللالة تلك الواردة بجدول التفسيق 
الخاص بموظى مصاحة الضرائب والى يستحمها 
بالتطبيق لقواعد التنسيق على الوجه المبين فما 
سلف وتخصيصبا للصرف على وظيفة الدكتور 
الرفاعى بك فى حين أنه يجب تديير مصرف 
وظيفته بوسيلة أخرى . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى المرسو مين 
الصادرين فى غ؟ من اكتوبرسنة بع و أحدهما 
بتعيين المدعى مديراً لمصلحة الإحماء والآخر 
بتعيين ود زكسالم يك مديراً لمصلحة الضرائب 


ون 
المتقولة فلا شأن لا بتطبيق التنسيق وهو الاساس 
الذى أقام عليه المدعى دعواء » وإنما مردهما 
إلى حق الإدارة فى نقل الموظفين ومدى هذا 
الحق وقبوده قانونا . وهو أساس آخر لاوجه 
للتصدى له مادامت لاتساز مه الدعوىق نطاقها 
امحدد آنفاً , ومن ثم لاينبغى سوى [اغاء تصرف 
الإدارة بالقدر اللازم لإقرار الحق فى نصابه 
فى النطاق المذكور وذلك على الوجه المسين 
بالمنطوق » . 

( القضية رقم ١١9‏ سنة ؟ ق رئاسة وعطوية 
حضرات أحاب المزة السيد على السيد بك وكيلالجاس 
وحيشى ابراهيم سبرى يك وعيد الجيد اللهانى بك 


وس_يد على الدمراوى والسيد ابراعم الديواق بك 
التعارين ) . 


508 
ل 
١ل‏ اختصاس محكمة القضاء الإدارى . لا علك 
إصدار قرار إدارى أو تكليف جهة الإدارة بإصدار 
قرار معين . سلطعها مقصورة على الرقابة القضائية 
لتصرفات الإدارة ٠.‏ 
علمها . طلب عدم تأثير القرار اللعلعون فيه فى أقدمية 
المدعى فى تلك الدرجة ‏ توافر الصلحة . قبول . 
عوج تفسيق ٠.‏ ترقية بالاختيار 5 ترص الإدارة . 
لامعقب من المحكمة . شرطه . عدم إساءة استمال 
السلطة . 
المنادىء القاونية 
و لا جدال فى أن محكمة القضاء 
الادارى لسست هن هيئات الإدارة العاملة 
وهذه المثاية لا غلك أن #صدر قرارات 
إدادية ولا أن تلزم جهات الإدارة بإصدار 
قرار معين وكل ماتماك هو الرقابة القضائية 


4ه العدد الأول - السئة الثالثة والثلائون 


لتصرقات الإدارة بالغاء ما يقع مئها عخالفاً على جميع هيئات البوليس فقد تضر:. 


للقانون . 

؟ ‏ إذاكان المدعى قد رق فملا إلى 
الدرجة الخامسة الى يطالب بها إلا أنهمازال 
يطلب عدم تأثير القرار المطعون فيه فى 
أقدميته فى الدرجة الخامسة وهو ما قصر 
دعواه عليه أخيراً ولاشك فى أن له مصلحة 
فى مثل هذا الطلب ومن ثم يكون الدفع 
بعدم القبول على غير أساس سليم من 
الهانون متعيئأ رفضه . 

> الاختيارق الترقية بطريق التنسيق 
متروك أمره للجهة الإدارية تترخص فيه 
بلا معقب علها فى ذلك مادام قرارها 
خاليا من إساءة استعيال السلطة . 

( القضية رقم 7ه سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 

حضرات أكاب العزة السيد على السبد بك وكيلالجلس 
وحبثى ابراهم سمرى بك وعيد الجيد الثهانى يك 


وعبد الرمن الجيرى يك وس_يد على الدمراوى بك 
المستغارين ) . 
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بوليس . القانون رقم ١+٠‏ لسنئة ١9644‏ . 


أحكاما خاصة ببعض الطوائف دون غيرها 
فلا يحوز خلط ه ذه الأحكام بتلك بل 
المعول عليه هو تقصى غرض اللشارع ف 
كل حالة والمادتان العاشرة والحادية عشرة 
قاطعتانفى الدلالة على أنهما خاصتان يضياط 
البوليس وحدم . 


الممكر 

د من حيث إنه سين من مساق الوفائح 
حسم تقدم أن المدعى إذ يطلب إلغماء قرار 
امجاس الأاعلى للبوليس الصادر فى ه من بوليه 
سنة م144 فى شطره الخاص بتأخير أقدميته 
ثلاثين معاونا يستند إلى أنه وقع باطلالصدوره 
دون مماع أقواله و بغير ذكر الاسياب الداعية 
إلى ذلك على خلاف حك المادتين العاشرة 
والحادية عشرة من القانون رقم ٠‏ لسنة 
4 الخاص بنظام هيئات البوليس اللنين 
يسرى عليه حكبما باعتياره معاون إدارة 
داخلا هذه ال ميئات . 

د ومن حيث [نه يبين من استظبار نصوص 
القانون المذكور أنه مم تضمن أحكاما عامة 
نسرى على جميع هيئات البو ليس ققد تضمن 
أحكاما خاصة ببعض الطوائف دون غيرها فلا 


تضمنه أحكاما عامة تسرى على جيم هيئات البوليس | يجوز خلط هذه الاحكام بتلك بل المعول عليه 


وآخرى خاصة بطوائف دون غيرعا . الادتان ١١9٠٠‏ 
منه خاصتان بضباط البوليس وحدثم . 


المبدأ القانوق 
بين من استظبار صوص القاتون 
البوليس أنهي تضمن أحكاما عامة تسرى 


هو تقصى غر ض الشارع فىكل حالة . والمادتان 
العاشرة والحادية عشرة قاطعتان فى الدلالة على 
أنهما خاصتان بضباط البوليس وحدم إذ 
صيغتهما بالمقابلة إلى سائر النصوص لاتدع أى 
بجال للشك فى ذلك ؛ فقد نصت المادة الأول 
على أنه , يحب فى الترقيات ابتداء من رتبة 
ملازم أول أن تكون الترقية من رتية إلى 


حكة القضاء الإدارى .6 


الرتبة الى قلا مباشرة حسب الأقدمية » وتعتتر 
الاقدمية فى الترقية من تاريخ منحبها على أن 
من يعين من ضباط البوليس فى أبة وظيفة 
وتدخل من وظائف هيئات البوليس حتفظ له 
بالأقدمية فى سلك ضياط البوليس ٠‏ ونصت 
المادة الحادءة عشرة على أنه « لايحوز تخطى 
الضابط ف البرقية عند حلول دوره إلا يشرار 
من وزير الداخلية بعد موافقة ايجلس الاعلى 
للبو ليس و بعد سماع أقوالالضابط أمام المجاس ‏ 
ويظبر من ذلك للوهلة الأولى أن هاتين المادتين 
نما تتحدثان عن أصحاب الرتب النظامية من 
الضباط دون غيرمم من سائر رجال البو ليس 
كالكو نستبلات والصولات وضباط المف 
والعساكر ورجال الخفر النظاميين ولا من 
سائر هيئًانه كا حافظين والمدبرين ومن اليم ؛ إذ 
جميع هؤلاء ليسوا ضياطا وليست لهم رتب 
نظامية برقون اليها بنطق ملكى كا هو الحال فى 
الضباط فالقانون إذ استعمل لفظ ضياط [إتما 
عنى المعتى الخاص هذه الكلمة وقصد إلى تخصيص 
حكهما +ذه الفئة وحدها يؤكد ذلك أنه بعد 
أن فرغ من شأن الضياط تحدث عن سائر هيئات 
البو لس ووضع أحكامم الخاصة بهم ثم انتقل 
بعد ذلك الى الأ<كام العامة التىتسرى على جميع 
هيئات البو ليس كالمادة الرابعة عشرة الخاصة 
حلف المين والخامسة عشرة بالتقارير التى تقدم 
فى حقهم والسادسة عشرة حظر إبداء الميول 
السياسية . ما أنه إذا ما أراد تخصيص موظفين 
بذواتهم حم معين ولو كانوا يتتمون إلىهيئات 
مختلفة , قرر ذلك صراحة كا فعل فى المادة 
السابعة عشرة التى تنص على أنه , لايحوز أن 
ببق ضابط البوليس ومفتشو الضبط ومأمورو 
المراكز ومعاونو الادارة فى دائرة محافظة أو 
مديربة واحدة مدة تزيد على خمسسةوات...الح» 


ه وهن حيث إنه لكل ماتقدم تكو ن الدعوى 
عل غير أساس سلم من الما نون متعمئا رفضبا, . 
( القضية رقم 5١‏ سنة ؟ ق بالليكة السابقة ) . 
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0 ترقية . درجة عادية فى الميزانية . ترخص جهة 


الإدارة فى الترقية . لا ٠ءقب‏ عللها 
إساءة استعيال السلطة . 


المبدأ القانون 
إذا استبان لليحكة أن الدرجة ليست 


دن درجات الننسيق بل مو درجة عادية 


. شرطه . عدم 


فتترخ*خص الإدارة والحالة مذهق تقدير 
قرارها لا ينطوى على إساءة استمال 
السلطة . 


( القضية رقم » سسئة " ق بالهيئة السابفة ) . 


:5 
76 تأيه سسلة ,1948 
| ح الختصاص محكة القضاء الإدارى . طلب ضم 
مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية . وما يترتب على الضم من 
الحق فى علاوات الترقية . حفظ الطلب . الطعن فيه . 
تراع فى راتب . اختصاس الحكة بولابتها الكاملة . 
فصله لوء السلوك . تعيئه 
جديدا بعقد جديد . ليس له أن يطلب ضم مدد الخدمة 
السابقة . كتاب الالية الدورى فى يوليه سنة 81 .١5‏ 


ب ل موظف . 


١‏ - إذاكان المدعى يطعن فى القرار 


4* عثل هذا البدأ حكم فى القضية رقم‎ )١( 
. القضائية من الدائرة ذاتها وبالجلسة ذاتها‎  ةتسل‎ 


كه 
المادر حفظ طلبه الخاص يضم مدةّ خدمته 
السابقة فى الأقدمية ومايترتب على هذا الضم 
من الحق فى علاوات وف ترقبته إلى الدرجة 
الجاقية ثهذا الطليه لا يعدو (ن يكوا 
نزاعا فى رائب عا تقضنى فيه الحكمة بو لارتها 
الكاملة عملا يحكم الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من قانون مجلس الدولة سواء تعلق 
الأم بموظف دام أو بموظف غير دانم 
كا هو ظاهر من إطلاق القص . 

؟ - إذا اتضح من ملف خدمة المدعى 
أن تعيته الآخير كان تعميئاً جديداً وبعقد 
جديد وأن قصله السابق كان لسوء السلوك 
فايس له أن يطالب بطم مدد الخدمة السابقة 
طيقَاً لكتاب وزارة المالية الدورى الصادر 
قَْ يوليه سئة عور فى شأن حساب مدد 
الخدنة السابثة إذ شترط الا كون اتتباء 
الخدمة اتسابقة سوء الساوك . 

١‏ القضة رقم 4ا سنة ؟ قى رئاسة وعضوية 
ءضرات أصعاب المز: عمد على راتب بك وعحمد عفتبك 
وبدوى ابراهم حودة بك وحمين أبو زيد بك وعلى 
أبو القبط بك الستشارين ) . 

؟؟ يونيه سئة 1149 

. ل موظف . اسعثناءات . قرار إبطال تعيينه‎ ١ 
. 154 4ةنسلا١‎ 6 مخالفته لأحكام المرسوم بقانون رقمه‎ 
منه إلا إذا كان قد طبق‎ ٠7 لاحل للاستناد إلى الادة‎ 
. فى حقه تطبيقا صيحا‎ 

ب س موظف . استثناءات . 
المادة ؟ من اأرسوم بقانون رقم ١44‏ لسنة 484 .١١‏ 


انطباقها على المرسوم السبوق يتعبين استئنائى . لا يجوز 


الفقرة الأخيرة من 


عدم 


العدد الأول السنة الثالثة والثلاثون 


00ت سوسوم يي م 


التوسم فى تأويله . الاستناد إلى المذ كرة الإيضاحية . 
لا مجدى . إذ ليس لها قوة القانون . 


١‏ - إذا قامت دعوى المدعى عللى أن 
قرار إبطال تعييئه مخالف لاحكام المرسوم 
بقانون رقم 148 لسسنة 1544 هلا حل 
للاستتاد إلى المادة السابعة مئه إلا إذا كان 
قد طيق فى حقه تطبيًا صحا . 

 »‏ إن الفقرة الآخيرة من المادة 
:غ18 تقطى بالابطال إذا كان ا مرسوم 
الملى مسبوقاً بترقبة استاثائية لا بتعيين 
استشانق ولا حل للاجتهاد مع صراحة 
لا جوز التوسع فق أو 7 أن الاسكثاد 
إلى ماجاء بالمذكرة التفسيرية من سريان 
حك الإبطال على الموظفين المعينين بمرأسبم 
إذا كان التعيين بمرسوم قد جاء لاحقاً 
لتسين استئتاق لا قيمة له لآنه ليس 


للمذكرات التفسيرية قوة القانون . 


الو 

د من حيث إن المدعى عليبا دفعت بعدم 
قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قرار وذير 
العدل الصادر فى ١م‏ من مابو سنة ه4١‏ 
والقاضى بإبطال تعبين المدعى ف التياءة الختلطة 
ومااثرات عله عن آثان لمدوو هذا التزار 
قبل العمل بقانون مجلس الدولة رقم ١١١‏ أسنه 
+4ول وترى الممكمة أن المدعى عليها على 


عحكمة القضاء الإدارى 


صواب فى هذا الدفع لصدور القرار السااف 
الذكر قبل نتقفاذ قاتون يحلس الدولة الدى 
لا ينعطف أثره على ماسيقه من قرارات 
[دارية : ومن ثم يتعين قبول الدفع و 
يعدم قبول دعوى المدعى الل ية لطلب 
الإلغاء . 


د ومن حيث إن المدعى عليها دقعت يعدم 
اختصاص المكة بنظر دعوى ااتعويض لوجوين . 
الآول : أن المادة السايعة من المرسوم بقانون 
دم 144 لسئة و4١‏ الخاص بالغاء التعييئات 
والترقيات الاستثنائية بمنع أنحا 5 من قبول 
الدعاوى الى ترفع عليها بسيب تطبيق أحكام 
هذا المرسوم بقانون . والوجه الثانى : أرن 
طلب التعويض فى هذه الدعوى لا يدخل فى 
الحالات المنصوص عليا فى الفقرات الثلاث 
الأخيرة من المادة الرابعة من قانون مجلس 
الدولة . 

ه ومن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص 
على الوجه السالف الذكر مردود بأن دعوى 
المدعى تقوم على أن قرار [بطال تعيينه مخالف 
لاحكام المرسوم بقانون رتم م964١‏ أسنة 
134 فلا حل للاستناد إلى المادة السابعة منه 


لاغ 
للقانون إذ طبقت المرسوم بقانون دم 118 
لسئة 444؟ الخاص باإلغاء التعيينات وااترقيات 
الاستثنائية على حالة المدعى تطبيقا خاطتا » 
فأصدرت تاريخ واهن مابو سنة 4و١‏ 
قراراً بإيطال المرسوم الملكى الصادر بتعييته 
وكلا للنائب العام من الدرجة الآولى بانحا م 
النختاطة مقولة إن هذا التعيين وقع باطلا لأآنه 
مسبوق يترقية استثنائية طيفاً للفقرة الاخيرة 
من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف 
الذكر الذى استثنى من الإلغاء التعيينات الى 
صدر ما مرسوم ملى إلا إذا كان لاحقا 
لترقية استثنائية . 

و ومن حيث إنه بمراجعة أوراق الدعوى 
وملف خدمة المدعى المضموم إلى الاوراق 
يبي أن المرسوم الملكى الصادر بتعيين المدعى 
وكيلا للنائب العام من الدرجة الآولى ,انحا كم 
الختلفة لم يكن مسبوقا بأبة ترقية استثنائية بل 
ل يكن مسيوقا بأنة ترقيةعلى الإطلاق ولايقدح 
فى هذا ماتالته الحكومة واستندت فه [إلىفتوى 
من قل القضايا وإلى المذكرة التفسير ية المرسوم 
بقانون السالف اإذكر من أن المدعى عين قبل 
ذلك اما من الدرجة الآولى فى إدارة قضايا 
الكومة راتب قدره . 6م جنا فى السنة وأن 


إلا إذا كان قد طبق فى حقه تطبيما صميحا هذا التعيين يعتير استثناء من القواعد العامة 


يم أن طلب التعويض تقدم إلى هذه 
اممكئة عن قرار إدارى يصفه المدعى يانه 
خا على ء » وما يدخل فى إختصاصبا طيما لليادة 
الخامسة من تاتون إنشاء مجلس الدولة قتكون 
امحكة مختصة بنظره ‏ ومن ثم يكون الدفع 
بعدم الاختصاص بشطربه فى غير مله ويتعين 
رفضه والقضاء باختصاصإمحكة بنظرالدعوى . 


. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن طلب 
التدويض مؤسس على مخالفة وزارة العدل 


ويأخذ حك الترقية الاستثنائية السابقة على 
المرسوم الملى لآن الفقرة الآخيرة من المادة 
الثانية من المرسوم يقانون رتم م4 ١‏ لسنة ١44‏ 
تقضى بالا بطال إذاكان المرسوم الملكى مسبوتا 
يترقية استانائية لا بتعيين استثناق ولا حل 
للاجتهاد مع صراحة النص وخاصة ونحن يصدد 
قانون استثتائى لابحوز التوسع فى تأويله . كي 
أن الاستناد إلى ماجاء ,المذكرة التفسيرءة من 
سريان حك الإبطال على الموظفين الممينين 


9-6 


/ه 


عراسيم إذا كان التعيين عرسوم قد جاء لاحقا 
لتعيين [ستئنائى لاقيمة له لآنه ليس للذكرات 
التفسيرية قوة القانون . ومن ثم يكون القرار 
الصادر من وزارة العدل بتاريخ 8؟ من مابر 
سنة م44١‏ بابطال المرسوم الملكى الصادر 
بتعيين المدعى وكيلا للنائب العام من الدرجة 
الأولى بامحاكى الختلطة قد صدر كخالفا للقانون 
ما بتعينمعه ثيوت حق |ادعىفى طلب التعويض 
النائثىء عنه . 

« ومن حيث إرت المدعى يطلب إلزام 
الحكومة بآن تؤدى إليه عشرين ألف من 
الجنهات على سبيل التعويض مما بل ماأصانهمن 
أضرار مادية وأدبية بسدب [بطال تعييته وكلا 
للنائب العام باجام الختاطه وما يترتب على 
ذلك من آثار وترى الحكة رن ظروف 
الدعرى وملابساتها مضافا إلا مادفمت به 
الحكومة هن أن المدعى قد يحد فى اشتغاله 
بانحاماة ماقد يعوضه مادياً وأدييا عن متصيه 
القضاق السابق أن تكتنى بتقدير التعو يض 
بثامائة من الجنهات , . 

د ومن حيث إن من يقضى عليه يلزم 
بالمصروفات . 

( القضية رقم ٠0؟‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات اصاب العزة #د على راتب بك وحبشى براحم 
ري بك وتمد عفت بك وبدوى وده بك وحسين 
أبو زيد بك المستشارين ) . 
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. تنسيق . بند » من الادة ؟ من قواعده‎ - ١ 
وظائف مخصص لما درجات فوق الدرجة الأول قبل‎ 
شغل الوظيفة لما عراسيم أو‎ . ١445 أول مايو سنة‎ 
أوامس ملكية قبل هذا التاريخ . رنمها فى التنيق‎ 
إلى درجات أعلى . اعتبارها النزقية من أول مايو‎ 


العدد الأول السئة الثالثة والثلابون 


سنة ١5145‏ وباح الموظف علاوة الترقية اعتيارا من 
هذا الناريخ . شرطه . مضى سنتين قبلأول ماو 
سنة ١5845‏ ق الدرحة السابقة . تخلف هذا الشرط . 
حكةه ل 


ب ل تنسيق - مادة ”© مه . عدم سريائها إلا على 
الموظفين الشاغلين وظائفهم عرسسوم أو أعس ملكى . 
لايفيد أن التعييك بعرسوم أو بأعس ملكي شرط 
لاستحقاق اموظف المعاملة عموجب أحكامها . الميرة بشغل 
الموظف للدرجة فملا سواء تم ذلك بقرار وزارى أو 
بقرار من مجلس الوزراء أو برسوم أو أعس ملكى . 
من يعين من الموظفين يمرسوم . فتوى لنة قضايا 
الحكومة فى ٠؟‏ من مارس سسنة ه94١‏ . ليست 
قاعدة تنظيمية لعدم اعتّادها من مجاس الوزراء . 


ح ح قرار إدارى . مخالف للقانون . عدم إلغاء 
السلطة الإدارية إياه أو سحما له فى الميعاد القانوتي . 
قيامه منتجا أثئره . وجوب احترام المركز القانوق 
الترتب عليه . 

المبادىء القانونية 

١‏ - بين من الاطلاع على البئد الثانى 
من المادة الثالثة من قواعد التنسيق وهى 
خاصة حالة الوظائف التى كان مقرراً لها 
درجات فوق الدرجة الآولى قبل أول مابو 
سئة 1145 وكان الموظفون شاغلين لما 
عراسي أو أواى ملكية قبل هذا التاريخ 
م رفعت إلى درجات أعللى قَْ التنسيق كحالة 
الموظف الشاغل لدرجة مدير عام « ب » ثم 
رفعت بالتنسيق إلى درجة مدير عام داع 
يبين أن هذه الفقرة قد نصت على أن الترقبة 
للدرجة المدية يكون من ّ ل مابو 
سنة 1545 وبمنح الموظف علاوة الترقية من 
هذا التاريخ إذاكان قد مضى عليه سنتان أو 
أكثر فى درجته السابقة ‏ أما إذا لم يكن قد 


حكة القضاء الإدارى. 4ه 


مضى عليه سنتان قبل لول مانو سنة ١4547‏ 
فيصرف إليه من هذا التاريخ الفرق بين 
علاوة الترقة من الدرجة الأولى لدرجة 
مدير عام ١‏ ب » وعند تمامه السنتين يمنح 
علاوة القرقية من درجة مدير عام «ب» إلى 
مدير عام و[ 

إن المادة الثالثة من قواعد 
التن.يق إن كانت لم تشر إلا إلى أولتك 
الموظفين الشاغلين اوظائفهم بمرسوم أو 
أمر مل غير أن هذا لا يفيد أن التعيين 
بمرسوم أو أمر ملك فى الوظيفة قد جعل 
شرطاً لاستحقاق الموظف العاملة وجب 
أحكامها إذ المسيرة فى ذلك هو بشغل 
الموظف للدرجة فعلا من تارجم تعبينه فبها 
سواء أتم ذلك بقرار وزارى أم بقرار من 
مجلس الوزراء أوكان بمر سوم أو أمر ملى 
أما القول ببطلان التعيين فى الوظائف الى 
تعادل درجة مدير عام [حدى المصالم إذا 
كان راتها السنوى أقل من ١0/5٠‏ ج ستوياً 
طبقاً للدرسوم الصادر فى م فبراير 
سئة ه194 ببيان الموظفين الذين يعينون 
بمرسوم فليس أمراً مسلا به قانوتاً إذ 
أجازت الحكومة فى مناسيات شي التعيين 
فيها بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من 
الوزير ؛ بينها ذهب قسم قضايا الحكومة فى 
/ من يونيه سئة م99١‏ إلى ترجيح الرأى 
القائل بأن يكون التعيين فها بعرسوم » ثم 
استقر بعد ذلك رأى لجبة القضايا على ذلك 


فى 0؟ من مارس سنة 146 لمنأسبة تطبيق 
الاستثناءات على الترقيات والتعيينات فى 
فى الوظائف من درجة مدير عام ٠اء»‏ أو 
د بء الى لم تصدر مهأ مراسيم فق المدة 
الحددة بالمرسوم بقانون رقم 4 أسنة 
4 تصبسم باطلة ويحب إلغاوها من أول 
نوشبر سنة ١44‏ وهذه الفتوى وإن سارت 
الحكومة على الأخذ بها فما يتعاق بتطبيق 
المرسوم بقانون بإلغاء الاستثناءات إلا أن 
بجاس الوزراء لم يعتمدها حتى الانكقاعدة 
تنظيمية عامة الكى تلتزم بها الوزارات . 
ولايصح القول إزاء الخلاف المتقدم إن 
القرارات الوزارية الصادرة بالتعيين فىتلك 
الوظائف تعتير باطلة بطلانا مطلقا حيث 
لايترتب عليهبا أى أثر قانونى سواء من 
ذاحية الآخذ به فى الدرجة أو استحقاق 
الراتب خصوصاً إذا كان القرار الوزارى 
الصادر بالتعيينك هوالحال فى هذهالدعوى 
قد ظل قاتماً ومنتجاً لآثاره القانونية من 
تاريخ صدور المرسوم الملسكى بالتعيين فيبا 
والذىلى ينثىء حالة قانونية جديدة للبدعى 
لآنه كان شاغلا لوظيفته و يقتضى راتبها من 
تاريخ القرار الوزارى بتعديئه فيها » وفى 
الواقع لم يكن المرسوم إلا مقرراً للحالة 
القائمة فعلا واستكالا لأداء التعيين فى الوظيفة 
باعتبارها الآداة السليمة حسب فتوىإدارة 
قضايا الحسكومة والتى طالب المدعى مراراً 
باستكالها فتراخت فى ذلك الحكومة . 


3 العدد الأول - السنة الثالثة والثلائوث 


ا إذا كان القرارخالفاً للقانون ذانه | أخطاء أو توقيع جزاءات عليه . عدم استقلال الإدارة 
ل 
فى إلغائه أو سحيه فالمواعيد القانوتية فانه 
بظل قائما و منتجاً لاثار ه وشعين بالتالى 
احترام المركز القانوق المترتب عليه » ولا 
يصم أن يؤخذ المدعى بهذا الخطأ القانوق 
الذى ل يكن له مبرر وطالب مراراً يتلاقيه 
وهنا تحال م أصيسح القرار تباماآ 


واستقرت به حالته . 


م ب بلدية الأسكندرية . وضعها فاعدة ترك 
الوظف فى الترقية تنسيقا لمجرد توقيع جراء عليه دون 
بحث فى أثر الجزاء على الصلاحية . مخالفتها للقانون . 
الاستعانة برأى ديوان الحاسبة . لا عيرة يذلك لأنه 
جهة غير مختصة قانونا . 

زح اختماص محكئة القضاء الإدارى . ترقية . 
طلب الحم بها . عدم اختصاص . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن مدير البلدية بحم اختصاصه 
المعين فى المادة الآولى وما بعدها من القرار 
الصادر بتاريخ ؟ من يو نيه سنة ١4‏ بإعادة 
التنظيم الإدارى لبلدية الاسكندرية لا يملك 
سلطة تعديل تشكيل لجمنة شؤون الموظفين 
وإئما الذى عاكها هو وزير الداخلية طيماً 
للمادة هع من الى العالى الصادر فى ه من 
ينابر سنة 1845٠‏ يتشكيل قومسيرن بلدى 
الاسكتدرية المعدل بالقانون دم ١‏ لسنئة 
دزو ومن ثم يكون القرار الصادر من 
مدر البلدية بأبعاد مدر القضايا من جمة 
شئون الموظفين وإحلال غيره محله قد 
صدر من لا علكه فكون قد صدر باطلا 
ويترتب على هذا بطون تشكيل اللجتة 
وبطلان القرارين موضوع هذا الطعن 
والصادرين فى شأن المدعى . 

؟ - إذ ينص القانون على تشسكيل 
لجنة على وجه معين فانه يكون مفروضاً 
قانوناً أنه قد روعى فى تشكيلها كل الضمانات 
اللازمة ولا يصمح تعديل هذا التشكيل إن 


( القضية رقم 41١‏ سنة >7 ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة تمد على راتب بك وعتمد عفتبك 
وبدوى هوده بك المستشارين ) 5 


1؟ يونيه سنة 1449 

| و١»‏ بلدية الأسكندرية . لجنة شئون 
الموظفين . تعديل تشكيلها . من الختصاص وزير الوالخلية 
لا مدير البلدية . مادة 4٠‏ من الأمر العالى الصادر فى 
ومن تاير سئة 998م١ا‏ . مخالمة ذلك . بطلان 
التشكيل وبطلان ما تصدره من قرارات . 

ب - لجنة . تشكيلها . عدم جواز تعديله إلا من 
علك فانونا . مخالفة ذلك . اغتصاب لللطة . بطلانه 
بطلانا أصليا . 

مي لخنة . تشكيلبا . غياب أحد أعضائها 
اختياراً . لا يبطل التشكيل إذا كان المدد قانونيا 
أما إقصاء العضو عنها فيجعل كائها القانوتى غير قاثم ‏ 
بطلان قراراتها ولو صدرت بالإجاع . 

و - تنسيق . ترقية به . اختلافها عن قواعد 
الترقية العادية من حيث الكفاية والامتياز . احتفاظها 
بباق قواعد الترقية العادية . سلطة الإدارة فى ترك 
الموظف فى الترقة بالأقدمية الطلقة تنسيقا لارتكابه 


00( عثل هذه اليادىء حكنت هذه الدائرة بالجلية 
ذائها فى القضية رقم 85ه لسنة ؟ القضائية . 


إوتنتخت<تااطططيا ا يي ل له-1 ااا 


حكمة القضاء الإدارى 5١‏ 


رؤى تقرير ضمان أكير إلا عن علكه قانوناً 
وهو المشرع أما السلطة القائمة على تنفيذ 
القانون فائها لا تملك أصلا تعديل التشكيل 
فان فعلت كل تصرفها من قبيل اغتصاب 
السلطة فيقع باطلا بطلاناً أصلياً . 

ميد كاك طن الع الغانا 
لا بيبطل تشكيلها إذا توافر العدد القانون 
المطلوب فى باق أعضاء اللجنة الذن حضروا 
فعلا اجتماعها . وذلك لآن تشكيل اللجنة فى 
هذه الحالة يعتبر تيا قانوناً و>مل غياب 
العضو اختياراً على موافقته مقدماً على 
ما تصدره اللجنة من قرارات أما إقصاء 
عضو عنها بالرغم منه فانه عيب برد على 
تشكيل اللجئة ذلا يكون لا فى هذه اللالة 
الآخيرة كيان قانوى صحيح ومن ثم تكون 
قراراتها باطلة لبطلان تشكيلبا ولوصدرت 
بالإجماع . 

ع - قد استهر قضاء هذه المحكمة على 
أن قواعد الترقية بالاقدمية تنسيقاً وإن 
اختلفت عن قواعد الترقية العادية من حيث 
عدم مراعاة أى اعتبار يتعلق بالكفاءة 
والامتياز إلا أنها مع ذلك لا تزال تحتفظ 
بباق قواعد الترقية العادية وخصائصها فهى 
ليست من قبي ل الإنصاف أو القسوية وتطبيقاً 
ل تقدم يكون جبةالإدارة أنتثترك الموظف 
فى الترقية بالاقدمية تنسيقاً إذا ار تكب من 
الاخطاء أو وقع عليهم من الجزاءاتمايؤثر 
فى صلاحيته للعمل فى الوظيفة المطاوب 


ترقبته إليبا على ألا تستةل جهة الإدارة 
بتقدير هذه الجزاءات وإما يكون تقدرها 
خاضعاً لرقابة هذه المحكمة باعتياره عنصيراآ 
من المناصر القانونية الى #تضمنبها حالة 
الترقية بالأقدمية . 

ه - القاعدة التى قررتها البلدءة فى شأن 
المدعى من أن مجرد توقيع جزاء سابق 
حول دون ترقيته بالاقدمية المطلقة طبقأً 
لقواعد ااتنسيق باون بحث فى أثر هذا 
الجراء على صلاحيته هى قاعدة خاطئة 
خالنتها للقانون وما استقر عليه قضاء هذه 
احكمة ولا يشفع للبلدية أنها استعانت يرأى 
ديوان المحاسبة ذلك لآنه جهة غير مختصة 
بإصدار الرأى فى فى المسائل القانونية . 

4+- لا يدخل فى اختصاص هذه 
الحكمة , عملا يقانون إنشائها . بالفصل فى 
طلبات الترقة . 

( القضية رقم ٠844‏ سنة ؟ ق ركثاسة وعصوية 
حضرات أحاب العزة تمد على راتب بك وعمد عفتبك 
وعمد عيد السلام بك وبدوى ابراهم *ودة بكوحدين 
أبو زيد بك الستشارين ) . 
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]3 يوأيه سئة ١9449‏ 
اختصاس محكمة القضاء الإدارى . 
المامية بناء على ماقرره الكادر العام . من صور 
النازعة فى لأرتب . دقم بأن المي فى الدعوى يقرتب 
عليه إنشاء درجة فى البزانية . مردود بأن ذلك يتماق 
بطريقة تنفيذ المكم . اختصاس الحكنة . 
المبدأ القانوق 
إذا كآن المدعى لا يطالب باستحقاقه 


مطالية بالدرجة 


3-2 العدد الأول - السنئة الثالثة والثلاثون 


للدرجة الخاسة عن طريق إنشاء درجة | وكذلك تقرير استحقاق العلاوة الى محل خسلال 
الا ا ا 0 
: 1 ح ح معاش . مدة خدمة مضافة لمدة الخدمة 
الحكادر العام بالنسبة إلى وظائف | الفملية . صدور قواعد التديق خلال هذه القزة . 
البكتريولوجيين من منحهم الدرجة الخامسسة ١‏ عدم إمكان الانتفاع بها . 

د - قواعد الإنصاف . عدم سريانها إلا على 


: الموظفين والمستخدمين العاملين من الدرجة السادسة 
يطالب ,ذلك لايطلب إلا حذا قررهالقا نون | فا فوقها . عدم سرياتها على للوظف التقاعد . 


أنكرته عليه الوزارة . فلجأ إلى هذه المحكمة 
لتلزمها إعطاءه إياه ‏ فالدعوى على هذه 
الصورة لم تخرج عن كوا نزاعا فى مرتب 
ما دخل فى اختصاص هذه الحكة ‏ أما 
قول الوزارة بأن إجابة المدعى إلى طلبه 
يترتب عليه إنشاء وظيقة له بالميزانية وذلك 
يعتبر أمر] للساطة الإدارية بإنشاء تلك | لك أسباب سابقة أو معاصرة لتسوية 
الوظغة لامملك اممكة إصداره . هذا | المعاش أما المنازعات الى تستند إلى أسباب 


بأول مربوطبا عند التعيين ‏ وهو إذ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إن ميعاد الستة الاشبر امحدد فى 
المادة السادسة من قانون المعاشات ارفع 
دعاوى المنازعات فى مقدار المعاش لاتب 


مراعاته إلا إذا كانت المنازعات الى تستند 


القول غير سابك 3 لان هذا ف يعاق ا لاحقة لنسموية المعاش وتسليم السرق فإنما 
بطر رقة تتفيذ مانم ب4 | كة ولا أ له لا مخضع لهذا الميعاد 2 

عل اختصاصما الذى اتحدد بطبيعة اللؤاع ا 1 ادن المدة المضافة إلى مدة الخدمة 
المطروح علها لارا يثرانب عل الحم فيه 5 0 الفعلية أن أحيل من الموظفين إل المعاش 
| وفقا لتشريعتيسير اعتزال خدمة الحسكومة 
| هىميحة قررتهأ الحكومة على سبيل الاسام 
وبدوى ابراهم وده بك الستشارين ) . | ترغييا لعداى الموظفين فى اعبزال خدمة 
والاؤهللات من الشبان . فلم تقرر ضم هذه 


( الفضية رقم 54 سنة * ق رئاسسة وعضوية 
03 
حصرات اراب العر: مد على راتب بك ود عفت بك 


0 
5'؟ رووضة سله ١5194‏ المدةبوصقبا مدة خدمةه فعليةوإتما كان ضمباأ 
١‏ س معاش . معاد الستة الأشهر الحدد ارفم | جرد الإفادة منها فى رفع المعاش وكذلك 
دعوى النازعة فى مقداره.مقصور على المنازعات السابقة | جا. «. .0ل 55 5-5 
2 وتسور كل الارعات الصاح | كار ن تقرير استحقاق العلاوة ( 
أو المعاصرة لنسوية العاش . منازعة تستند إلى أسباب ن الغرض من تقر ير حوفت ا 
لاحقة . عدم خشوعها لهذا العبار . 5-2 
م خضو يار 
)١(‏ إمثل المبادىء ؟ءلاء4 حكنت هذه الدائرة 
ب ح معاش . مدة مضافة لمدة الخدمة الفطية . | فى القضايا رقم ١:94‏ للسنة م القضائية بالجلسة 
هى منحة على سبيل الاستثناء وليست مدة خدمة فعلية. ذاتها . 
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تحل خلال هذه الفترة » مجرد رفع الراتب 
الذى يحسب المماش عل أساسه . 

ا احتجاج المدعى بماأ تضمئه 
القرار الصادر بإحالته إلى المعاش من 
استحقاقه للعلاوات القانونية الت تحل أثناء 
الفتر المضافة إلى مدة خدمته وبا براه من 
ضرورة النسوية فى الحك بين هذه العلاوات 
المترتبة على تطبيق قواعد إنصاف المنسبين 
إذا صدرت هذه القواعد خلال الفرة 
المضافة » هذا الاحتجاج غير بجد فى تأبيد 
دعواه ذلك لآن المقصود ,العلاوات الت 
أشار [لها قرار مجلس الوزراء الصادر 
باحالته إلى المعاش إنما هى العلاوات المقررة 
بتشربع أو بقواعد سابقة على هذا القرار 
تجعل له حمًا مكتسباً فها ويد.هى أنبالاتعنى 
علاوات تترتب على ترقيات غير منظورة . 

؛ - إن قواعد إنصاق المنسيين 
قد حددت فى البئد الآول منها طوائف 
الموظفين الذين جعلت لهم حق الإفادة منبا 
فنصت على أنهم ٠‏ الموظفون والمستخدمون 
الدائمون وااؤقتون من الدرجة الخامسة 
وما يقل عنها ...» فهى لاتعنى سوى 
الموظفين والمستخدمين العاملين من الدرجة 
الخامسة وما يقل عنها . وليس الموظف 
المتقاعد يمن يحوز عليه وصفت الدوام أو 


التوقيت ”ا لايحوز له شغل الدرجات . 


( القضية رقم ١الاسةاأركق).‏ 


/و: 
ا ل ا 

١‏ - معاش . المدة المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية 

لمن أحيل الى العاثى . منحة على سبيل الاستثناء . 
ب ل قواعد الإنصاف . الطوائف الى لها حق 

الإنادة منها . الموناف التقاعد لا يدخل فبها . 

الميادىء القانونية 

-١‏ إن المدة المضافة إلى مدة الخدمة 
الفعلية لمن أحيل من الموظفين إلى المعاش 
وفقاً لتشريع تيسير اعتزال خدمة الحتكومة 
- إنما هى منحة قررتها الحسكومة على 
سبيل الاستثناء ترغيبا لقداى الموظفين فى 
أعتزال خدمة الحكومة ححتى يفسحوا 
الجال لذوى السكفاية والمؤهلات من الشبان 
فلم تقرر ضم هذه المدة بوصفبا مدة خدمة 
فعلية وإما كان ضمبا نجرد الإفادة مها فى 
رفع المعاش وكذلك كان الغرض .٠ر1‏ 
تقدير استحقاق العلاوة ال تمل فى خلال 
هذه الفترة محرد رفع الراتب الذى سب 
المحاش على اناس 

٠١‏ - إن قواعد إنصاف المنسيين إذ 
حددت فى البئد الآول منبا طوائف 
الموظفين الذين جعلت لم حق الافادة منبا 
قتصت على أنهم : الموظقون وال متخدمون 
الدائمون والمؤقتون من الدرجة الخامسة 
وما يقل عنبا .. » لا تعنى سوى الموظفين 
والمستخدمين العاملين من الدرجة الخامسة 
وما يقل عنها ‏ وليس الموظف المتقاعد 
من يجحوز عليه وصف الدوام أو التوقيت 
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كا لا جوز عليه شغل الدرجات . 
( القضية رقم ١‏ سنة © ق بالحيئة السابقة) . 
18 
6" يويه اسلة 1149 


اختصاس محكة القضاء الإدارى 
الاختصاس 


٠‏ الدقم دم 


المبدأ القانوق 

إذا كارف مبى الدفع أنه ليس من 
اختصاص ممكمة القضاء الإدارى أن تل 
محل الإدارة فى إصدار قرارات بالترقية إذ 
فلا 
وجه للتحدى بهذا الدفع مادام المدعى يطعن 


هذا من صعيم اختصاص الإدارة 5 


ْ 
ظ 
فى القرار الصادر من وزير المعارف بترقة 
غيره فيا تضمئه الرار من تخطيه فى الترقية » 
فهو والحالة هذه إنما يطعن بالإلغاء فى قرار 
. وليس صحميحا ما ذهيت إليه 
المدعى عليها من اعتبار طلب المدعى تعديل 
القرار الصادر بترقيته وجعل بدء الترقية أ 
59 أول يوليه سسنة جو تطبيقًا لقواعد ظ 


مءين بذا نه 


التنسيق » طلبا بإلزام الوزارة بترقيته 
من هذ التاريخ » إذ كل ما يرى إليه 
المدعى هو إلغاء القرار الصادر بتخطيه 
فى الترقة بالتطبيق لقواعد التنسيق وهذ!ا 
هو المستفاد من أقواله وهو التكييف 
الحقيق لدعواه . 

( القضية رقم 4؟ سنة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة ت#د على راتب بك وتمد عفت 
بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوازيد بك 


وعلى أبو الغيط بك الستشارين ) . 


العدد الأول السنة الثالثة والثلاثون 


5 
ال يونيه سئة 11445 

١‏ سد كوة الغىء القضى بها. الدقم بعل - حواز 
نظر الدعوى السابقة الى فيها . الحتلاف الدعويين 
موضوعا وسببا . عدم قبول الدقم 5 

ب - قوة الشى ء المقضى به . ماتقضى به الممكمة 
فى أسباب الحم . مق يكون لها قوة الشىء القضى به . 

ح سل قوة الشىء المقضى به . حك صادر رقش 
أو عدم قبول طلب إلاء ء قرار إدارى لماوزة حدود 
اللطة . لامجوز هذه القوة بالنسبة إلى طلباث التضءين 
أو قسوية الحالة, اختلاف طبيعة القضائين والغاية منهما . 


د ل كادر ستة ١5١‏ . عدم تعديله إلا بقرار 


07 ن لس الوزارء 7 منكور الالية رقم األنةه؟و١‏ 
عالفته 0-7 . لاعلك سلطلة دنيا تعديل قرار السلطة 


. باطل . منشور المالية 
جواز العسك بالبطلان لعدم 


هل 0 إدارى عام 
رقم ١١‏ للنة م؟5١١ا‏ .جو 
تطيقه ‏ 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الثابت من الوقائع أن 
هذهالدعوئىنختاف عن الدعوى | سابق الحم 
فها موضوعا وعنيا إذ أن موضوع هذه 
الدعوى يومعلى المطالبة بق يقول المدعى 
إنه | اكلسية مقتضى القوانين واالو انح الى كان 
محمر ولااما ف تعيين الاطياء البكتر يولوجيين 
بِنْيا حاصل الدعوى السابقة هو إلغاء قرار 
إدارى لعيب من عيوب تجاوزة حدود 
الساطة والموضوعان جد مختلفين وكذئك 
السيب فهما ال بر لان سيب هذه الدعوى 
هو ١‏ القاعدة القانونية الى تقرر للبدعى حقّه 
فى المطالية بالتسوية الى يقول ما بنها سبب 
الدعوى الآولى هو مجاوزة القرار المطعون 


حكة القضاء الإدارى 


الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فها على غير أساس من القانون 
5 رفضه . 

س ماتقضى نه امحكمة فى أسباب حكها 
لا يكتسب قوة الثىء المقضى به إلا إذا 
ارتبط بمنطوق الحم ارتباطا وثيقأ غيرقابل 
للعجرئة حيث لا تقوم له بدونه قائمة . 

 »‏ إن الأحكام الصادرة برفض أو 
بعدم قبولطلبات إلغاء القرارات الإدارية 
يجاوزة حدود السلطة لا تحوز قوة التىء 
المقضى به بالنسبة إلى طلبات التضمين أو 
تسوية الحالة التى تنظرها الحكمة بولايتهبا 
الكاملة لاختلاف طبيعة القضاءين والغاءة 
مات [ة: لا يدق قضاء الالعاء جد 
يطمن اديه فى قرار إدارى إلا فى مخالفة 
ذلاك القرار للقانون وخروجه على حدود 
الساطة الولة يمقتطى ذلاك القانون ولاس 
الوقائع إلا لتكييف وجه الخالفة . أما 
قضاء التضمين فهو قضاء كامل مختصم فيه 
السلطة الإدارية باعتبارها شخصا معئويا 
بسبب قراراتما التنفيذية النى تلحق ضرراً 
كن صدرت ده كب تعويضه عنه 
وتعرض فيه احكمة للموضوع برمته ولوق 
الطرفين فيه . 

م - إن المادة الرابعة من قرار مجلس 
الوزراء الصادر باعتهاد كادر سئة ١99و‏ قد 
نصت على :ضرورة عرض كل تعديل: تراه 


فيه الحدود السلطة المقررة طبقاً للقانون, كان 
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وذارة المالة للاحكام الواردة بالكادر 
سالف الذكر على بجلس الوزراء لإقراره 
كا أن قزاره الصادن فى و كن ماو 
سنة ١486‏ لم يفوض وزارة المالية ساطة 
تعديل الكاد. فما يتعاق بالقواعد المالية 
القزرة كاف شي ابالئية إل الاطاء 
البكتريولوجيين 5 ذهبت إليه الح-كومة فى 
دفاعها بغير حق ‏ لذلك كان من الواجب 
وقد بقيت هذه التتواعد بغير تعديل أن تلجأ 
وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لإبطال 
تلك القواعد باعتباره صاحب السلطة فى 
ذلك بدلا من إصبدار منشورها ردقم ١‏ 
لسنة همو١‏ لآن هذا الإجراء من جائها 
بعد عملا باطلا لمجاوزته لاسلطة الخولة لما 
فضلا عن مجافاته للنظم الإدارية التى لاتجيز 
حال لآبة ساطة إدارية أن تعدل أو تلغى 
قراراً أصدرته سلطة إدارية أخرى أعلى 
منها إلا إذا خوها القانون ذلك . 

ه من المّرر قانونا أن للندعى وقد 
تمسحكن الحكومة بالمشور رقم ١١‏ 
لسئة ه95١‏ باعتباره إجراءاً لانحياً عاماً 
وعاملته على مقتضاه أن بتمسك بيطلان هذا 
ا منشور للسبب المتقدم ذكره لا بتصد إلغائه 
بل للتوصل إلى عدم تطبيقه عليه . 

( القضية رقم غ4١‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة تمد على راتب بك وعمد عفت بك 
وبدوى ابراهيم وده بك المستشارين ) , 


5" 
»6 
8 ونه سنة 1١494‏ 

١‏ كهف اارشحين لاعمدية . تضمنه عشرة 
أشخاس ذقط . وصف أأحدم فى الكقف بأنه ضابط 
اليش . حقه فى الترشيح موقوف , عدم حاب اسمه. 
الفقرة الثالئة من المادة 4 من القانون رقم ١4١‏ 
اسنة ١941‏ ثم أن يكون عددثم عهرة . 

ب - كشف المرشسين للعمدية . الركز هوالحتس 
بحر بره لمحت هيمئة ورقابة المهات الرئيسية وص 
الديرية ووزارة الداخلية . حقهما فى التعقيب سكم 


القانون العام . لا حاجة إلى نس بذلك . شرطه . 
إجراؤه فى حدود الواعيد فى القانون . 
جح ل كشف مرشحين للعمدية . معيب . إجراء 


لإنة الشياخات الانتخالات رغم ثبوت العيب . حق 
وزارة الداخلية فى عدم اعتاد الانتخاب . 


داس عمدة . مادة ١١‏ هن القانون ركم ١41١‏ 
اسنة ١541‏ . سلطة وزير الداخلية . ١‏ -- سلطة 
الاعهاد بعد التحقق منسلامة الإجراءات. 5 حدارق 
الوزير فى محث شخصية المنتخب ولو كانت إجراءات 
انتخابه سليمة . . أساس هذا الحق . المثولةالبرمانية 
عن الأمن العام . 

المبادىء القاونية 

١‏ - إذا استبان لليحكمة من الاطلاع 
عل الأوراق أنْ كشف الم شحين بيعل 
استبعاد أسماء الآربعة الأشخاص الذن 
طعن فى بر شيحهم وقبات الطعون ضدمم 
قد أصبح مقصوراً على عشيرة أشخاص 
بأنه ضابط فى الجيش - فهذا الوصف 
كاف للدلالة على أن حقمة 3 الترشيح 
للعمدية موقوف حت ويكون حقيقّة عدد 


المرشحين الجااز رشيحهم تسعة فقط فى 


العدد الآول ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


حين أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
من القأنون رقم ١4١‏ لسئة 1940 تحتم 
أن يكون عددم عشرة . 

؟-إن المركز هو الختص تدر ير 
كشف الترشيح للعمدية باعتبار ذلك من 
العمليات الإدارية المفروض عليه تنفيذها 
مقتضى القوانين - والمركر إذ يتاذ 
القوانين - يثفةها تحت هيمنة ورقاية 
المهاك الزتبيئة لانو المدترية ووزارة 
الداخلية ‏ ولكل من هاتين الجهتين 
الرئيسيتين حق التعقيب على هذه العملية 
الإدارية ع القانون العام وبغير احتياج 
إلى نص بذلك فى هذا القانون الخاص وهو 
قانون العمد والمشايخ ويظل هذا الحق قاىاً 
للجهات الرئيسية بشرط أن تريه فى حدود 
المواعيد فى القانون . 

م« إذا أجرت لجنسة الشياغات 
الانتخابات رغم ثبوت العيب وجلائه فى 
كشف اأرشحين فقد أصبح هن حق 
وزارة الداخلية عند النظر فى الاعتّاد بل 
من واجها ألا تعتمد ذلك الانتخاب لقيامه 
على نسعة مرشحين فقط خلافا لما يقضنى 
به نص المادة الرابعة من القانون دم ل 
أسئة 19141 . 

4 ل يتضح من نص المادة ١١‏ من 
القاون رقم ١64١‏ لسنة 1440 ومنل 
المناقشدات البرلمانية التى دارت حولما أن 
للوزير سلطتين : الآولى : سلطة الاعتماد 
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باعتيارها السلطة ذات الرئاسة والإشراف 
على المديرية والهيتات الإدارية الموكول 
إلها عملية الاتتخاب . والاعتهاد يتم 
بعد مراجعة الاجراءات وظهور خلوها 
من الخالفات القاتوئية والوزر يعتند 
الانتخاياتمتّ | نضحت له سلامة إجراءاتها. 
والثائية:حق الوزير فى حث شخصية المنتخب 
وأحواله بحيث إذا انضم له أن مثله لا يؤءن 
على الوظيفة أو المصاحة العامة برفض 
الموافقة عل انتخابه مهما كانت إجراءات 
انتخانه سليمة خالية من العروب - وأساس 
هذا المق مسدئولية الوزير البرلمانية عن 
الامن العام . 

( القضية رقم هم سئة * ق رثاسة وعضوية 
حضرات أصاب الءزة تمد ساى مازن بك وتمود صابر 


العقارى بك وحبشى ابراهيم عرق بك وعد عفت بك 
وحسين أبو زيد بك ااستشارين ) . 


١ه‏ 
8 وليه سنة 9149| 
١‏ ب أملاك حكومية . بيعها بالمزاد . مق تكون 
بالمارسة 0 0 ء فى سنة 194. 
0 أملاك حك ٠‏ بيعبا بالمارسة . حوارى 
الحكر مة . ليس 0 حق 0-0 فى ذلك . 
الميادىء القانونية 
١‏ الاصل فى 4 بع أرض الحكومة 


أن يكون بالمزاد مالم يرخص بحاس الوزراء 
فى بيعها بالمارسة وأن من أراد أن ينتفع 
س الوزراء الصأدر فى سئة ,عو 
يحب أن يكون مستأجرآ لأرض لاتزيدعلى 
العشيرين فداناً وللدة مست سئوات . 


دمر قر ار يجا 


ا 


؟ - إن البيع بالمارسة جوازى 
للحكومة وليس لاحدحق مكنسب فذلك. 
( القضية رقم 9د سنة + ق بالحيكة الشابقة ) . 
إن 
58 وليه سنة 19149 
. الغش أو حجز الأوراق 08 عدم تأثيرهها 9 
أ . رفض الالئاس . 


١‏ تأثير للغش إذا كانت الواقعة التى 
شكون مالم يكن من شأتها أن تؤثر فى 
رأى الحكة لو ئيتت لما حقيقتها كما أنه 
لاتأثير لحجز الأوراق إذا لم يكن يترتبعلى 
تقدمها نجاح الملتمسفى طلباته أو دفاعه. 


العو 

ومن حيث إن المدعى ينى الماسه على 
وجبين ؛ أولمما : أن المدعى عليبا ارتكيت غشاً 
بأن أنكرت عليه أنه قدم عريضة ثانية بالتظل 
من قرار الرسوب وكان من شأن هذا الموقف 
الذى اتذته أن قضت المحكة يعدم قبول 
دعواه باعتيار أنهلم بقدم نظلا بالمعنى ألةانوق 
يقف به سريان الميعاد . والثاى : أن المدعى 
عليبا حجزت عريضة النظل تحت يدها ول تقدمبا 
إلى المحكة فأخفت دليلا كان يفيد منه قطعما 
فى دعوأه ٠‏ 
الاظر عن ححثك 
الركن المادى فى كلا الوجبين ورده إلى 
الأصول القانونية لييان ما إذا كانت واقعة 
الدعوى تعر غشاً أو حجزآ للاوراق تحت بد 
الخصم فإن الوجبين المذ كورين تجمعبما جامعة 
أصيلة هى أن تكون الراقعة التى يتناوها كل 


ومن حيث إنه بقطع 
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نينا ذا انين ل رأ المحكة فى الحم فلا 
تأثير للش إذا كانت الواقمة التى يتسكون منبا 
لم يكن من شأنها أن تؤثر فى رأى المحكة 
لو ثبشت لها حقيقتبا يا أنه لا تأثير لحجر 
الأوراق إذا لم يكن يترتب على تقدمها يجاح 
الملنمس فى طلياته أو دفاعه . 

هومن حيث إنه بالرجوع إلى العريضة 
الثانية الى لم تقدم إلى احكمة والتى هى «وضوع 
الالقاس والعريضة الآولى التى قدمت [ليبا 
ومقارنة ما جاء فى العر يضتين المذ كورتين يبين 
أنهما ينحوان نحواً واحداً و.هدفان إلى غرض 
واحد هو ما استظبره الحكم اللمس فيه من 
أنه م طمن فى تقدير المعبود [لكبم بتصحيح 
أوراق الامتحان الدرجات الى يستحقها الطلية 
المتحنون . وما عقب به عليه من أنه , أمس 
مى بت فيه لا تجوز إعادة النظر فيه لا من 
الميئة الإدارية الى أصدرته أو من اهيئات 
الرئيسية . ثم ما انتبى [ليه الحكم بعد ذلك 
من أن , العريضة ذا المؤدى لا تعتير نظا 
بالمعنى الذى أراده القانون فى لا تقف 
ايعاد فاو أن العر يضة الثانية كانت 
تحت نظر الحمكة لما أغنت المدعى شيئا . 

دومن «يث إنه عل مقتضى ما تقدم 
يكون الالقاس على غير أساس سل من القانون 
حقيقأ بالرفض , . 


( القضية رقم ٠١6‏ سنة ؟ ق بلطهيثة السابقة ) . 


إفى 
٠‏ بوه سمنة ١907‏ 
| س اختصاص. نظام الأحكام العرفية يستمد أساسه 
من الدستور ومن فانون الأحكام العرفية . يسوم 
إعلان الأحكام العرفية .ن أعمال السيادة . الأواص الى 
تصدر من القائم على إجراء هذه الأحكام ليست إلا 


قرارات إدارية يجب أن تنخذ فى حدود الفانون . 
خضوعها لرقاية القضاء . 

ب ل دستورية القوانين . ليس ف القانون الصرى 
ما يمنم الماك من التصدى (بحث دستورية الفوانين من 
ناحية الشكل ومن ناحية الموضو م مادام للدولة دستور 
مكتوب فإنه يجب عليها العزاءه فى تشريعها وفى قضائها 
وفها مارسه هن سلطات إدارية باعتياره القاثون الأعلى 
الذى يسمو على جيم القوانين . إذا سكت الدستور عن 
النس صمراحة على اطلاق الرابة القضائية أو على م:مها 
وهذا هو موقف الدستور المصرى . فانه يتعين الرجو ع 
إلى الأصول الدستورية للنظر فيا علك القضاء عمله 
إزاء قانون يطلب إليه تطبيقه ويكون هذا القاتون 
متعارضاً هم الدستور . ومن الأصول الدستورية أن 
يطبق القضاء القافون فيا يعرض له من الأقضية . فإذا 
تعذر على القضاء تطبيق بعض التقشر ءات لا قد يوجد 
بينها من تمارض وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى فى 
المرتية . 
الدستور دون القانون فتمتنم عن تطبيق القانون غير 
الدستورى ٠‏ 


ج - المرسوم بقانون رقم 54 لسنة ١١5‏ عنم 
سام الدعوى فى أى تصرف أو أعس صدر من الساطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية يتضمن إعفاء لاذه 
السلطة من أية مسئولية “رتبت على تصرفاتها الخاافة 
لقانون الأحكام العرفية ذاته . وهذا الإعفاء من شأنه 
أن مخل بمحقوق الأفراد فى الحرية وف المساواةفى التكاايف 
والواجيات فهو مخالف لأحكام الدستور . وهذا المرسوم 
ياطل أيضاً من الناحية الشكلية لأنه لم يعرض على قسم 
التعريم بعجلس الدولة وفقاً لأحكام المادة 88 من قانون 
هذا المجلس . 

د - إن فائون التضميئات لا يعتى الحا م المسكرى 
إلا من التعويض عن “هل لم يجاوز فيه حدود اختصاصه 
وكان خطأه فيه خطأ غير مقصود . ويد على ذلك هذا 
العمل الخالطلىء عملا غير مشروع . 


المبادىء القانونة 
على أن نظام الأحكام العرفية فى مصر يستمد 
أساسه وأصوله وأحكامه من الدستور ومن 
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قاون الاحكام العرفية » فهو نظام خاضع 
لمبدأ سيادة القائثون . وإذا كان مرسوم 
إعلان الاحكام العرفية من أعمال السيادة 
إلا أن الأوامس التى تصدر من القائم على 
إجراء هذه الاحكام ليست إلا قرارات 
إدارنة يحب أن تتخذ فى <_ دود القانون 
ويتعين أن تخضع لرقابة القضاء نجوزالطن 
فها أمام حكمة القضاء الإدارى . 


؟ - ليس فى القانون المصرى ما يمنع 
الحا م من التصدى لبحث دستورية القوانين 
من ناحية الشكل ومن ناحية ا موضوع على 
السواء . يؤكد ذلك ما انعقد عليه الاجماع 

من أن الدولة إذا كان ا دستور مكتوب 
وجب علها التزامه فى تشريعها وفى قضائها 
وفما تمارسه من سلطات إدارية » وتعين 
اعتبار الدستور فما يشتمل عليه من نصضوص 
وفما ينطوى عليه من مبادىء هو القانون 
الأعل الذى يسمو على جميع القوانين . 
والدستور وحده هو الذى يملك 5 يقرر 
مدى ما لكل ساطة من السلطات اثلاث 
النشريعية والننفيذية والقضانة من الرقاية 
على كل من الساطتين الآخرين ومدى 
ما ينبسط عليها هى ذاتها من الرقابة ٠‏ ويفيق 
عل ذلك 90 الدستور إذا أراد اخضاع 
دسدّورية القوانين لرقاءةالقضاء فنص صراحة 
على قيام هذه الرقابة كان للجهة القضائية الى 
عينها الدستور أن تنظر فى صمة القوانين 
إذا طعن أمامها فى دعوى أصلية بعدم 


م ل ا ا 0 


دستوريتها » وأن تقضى بإلغائها إذا كانت 
باطلة . وإذا أراد الدستور منع القضاء من 
التعرض لبحث الدستورية فنص صراحة 
عل هذا المنع لم >ز للتضاء أن يتصدى 
لبحث دستورية أى تشريع يقرره البرلان, 
ولو كان ذلك للاقتصار على عدم تطبيق 
هذا التشريع فى قضية بالذات دون القضاء 
بالغائها . 


أما عند سكوت الدستور عن النص 
صراحة على إطلاق الرقابة القضائية أو عل 
منعها ‏ وهذا هو موقف الدستور المصرى- 
يتعين الرجوع إلى الآصول الدستورية للنظر 
ام إذاء قانون يطلب إليه 
طبيقه ويكون هذا القانون متعارضاً مع 


د 


ولا كان من الأصول الدستورية أن 
يطبق القضاء القاون فها يعرض له من 
الأقضية فإنه إذا تعذر على القضاء طبيق 
بعض التشريعات لما قد يوجد ينها من 
تعارض :وجب عليه أن طق القاون 
الاعلى فى المرتبة . فإذا تعارض قانون مع 
الدستور وجب تطبيقالدستور دون القانون, 
أى أن تمتتع عن تطبيق القانون غير 
الدستورى فى القضية المعروضة عليبا . 


وهذا النظر هو المستفاد من مبدأ فصل 
السلطات » مفيوماً على وجهه الصحيح . 


؟ - إن المرسبوم بقانون رقم 14 لسنة 
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+140 بمنع سباع الدعوى فى أى تصرف | ذاته . وإعفاء ساطة عامة إعفاء مطلقاً م نكل 


أو أمس أو قرار صدر من الساطة القائمة على 
إجراء الأحكام العرفية هو مرسوم له قوة 
القانؤن صدر من السلطة التتفيذءة بمقتضى 
المادة وي من الدستور . وهذه المادة 
تشترط آلا يكون المرسوم خالفاً الدستور . 
ويصرف النظر عما إذا كان من الجائز إصدار 
مراسيم لها قوة القانون فى فترة حل البرلمان 
فالثابت أن القرار موضوع الدعوى صادر 
من الحا م العسكرى بتكليف المدعى بالإقامة 
فى عزبته بناحية بلبيس مديرية الشرقية على 
ألا ببارحبا » وهذه ساطة استثنائة خوطها 
قانون الاحكام العرفية للقائم على إجرائها 
على خلاف ما يقضى به الدستور تطبيقا 
للنادة و١‏ منه » وإلا فان الدستور يكفل 
الحرية الشخصية وبحرم بوقيع عقوية من 
غير حم قضاق وبمنع إلزام المصرى الإقامة 
فى مكان معين بمقتضى أ إدارى . وبخلص 
من ذلك أن القرار المطعون فيه يستند إلى 
نص فى قانون الاحكام المرفية عخالف 
للدستور فيكون النص الذى يمنع من سماع 
الدعوى فى وقت تدفيذ هذا القرار هو أيضاً 
الف للدستور . 

ومنع سماع الدعوى فى أى تصرف أو 
أم أو قرار صدر من السلطة القائمة على 
إجراء الاحكام العرفية يا يقضى المرسوم - 
هو إعفاء لهذه السلطة من أنة مسو لية ترتيت 
على تصر فاته الخالفة لقاثون الاحكام العرفية 


2 و ا وا ا 0 ل ال ال ا اك ال 1 


مسئولية تحققت فعلا فى جانببا من شأنه أن 
يخل تحقوق الآفراد فى الحرية وفى المساواة 
فى التكاليف والواجبات فيكون المرسوم 
بقانون سالف الذكر غخالفاً فى هذه التاحية 
أيضاً لاحكام الدستور ومن ثم يكون قد 
وقع باطلا لفقدانه شرطاً جوهرياً من 
الشروط الى نصت علبها المادة اع . 

يضاف إلى ذلك أن المرسوم بقانون 
سالف الذكر لم يعرض عل قسم التشريع 
مجلس الدولة وفقاً لأحكام المادة مم من 
قانون هذا الجلس فهو باطل أيضاً من 
ناحية الشكل . 

وما يقطع فى بطلان ذلك المرسوم 
أن الدستور لم يرد الحم العرق إلا نظاماً 
استثنائياً مقيداً برسم له القانون حدوداً 
لا يجوز أن يتعداها ٠‏ وقد رسم قاون 
اختصاصات معيئة أعطاها للحا م العسكرى 
وعددها على سبيل الحصر ووضع قيوداً على 
هذه الاختصاصات فى ما يقتضيه صون 
الآمن والنظام العام . 

ولو أن قانون الاحكام العرفية أطلق 
الحام العسكرى من كل قيد لجاء قانوناً 
متعارضاً مع الدستور ولكان من أجل ذلك 
قانوناً باطلا . ولا فرق بن أن يجىء قانون 
الاحكام العرفية ابتداء على الوجه سالف 
الذكر وبين أن يضاف إليه بعد صدوره 
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نص بمنع مساءلة الحاك العسكرى عن أى | السادسة القعائية . 


1 او عن نه » فق الصورتين 
يتمثل سلطان احا م العسكرى سلطاناً مطلقاً 
رهبا لا تعقيب عليه ولا حد له ولا عاصم 
تفده وه اها ,أناة الدسغون :ونا نا فض 
الأسس التى أراد الدستور أن يقوم عليبا 
الك العرفى . 

ه - إن العثل بقوانين التضميئات فى 
هذا المقام غير مجحد . لآن قانون التضمينات 
لايق الحم المسكرى إلا من التعويض 
عن عمل لم يجاوز فيه حدود اختصاصه وكان 
خطأه فيه خطأ غير مقصود . على أن هذا 
العمل الخاطىء ببق مع ذلك عملا غير 


مشروع . 


ايو 

د من حيث إن الحكومة قد دقعت لعدم 
أختصاص المحكىة بنظر طلب وقف التنفيذ . 
ومى إذا كانت ل تبين فى المذكرة التى قدمتها 
الأسباب الثى تستند اليها فى هذا الدفع إلاأن 
الظاهر من الرجوع إلى محضر جلسة ١م‏ من 
مايو سنة ه4١‏ أمام الدائرة الثانية أنها تبى 
دفعبا هذا على أن أوامر الحام العسكرى 
لاتخضع لتعقيب القضاء نظراً لطبيعتها ولآنها 
من أعمال السيادة . 

« ومن حيث إن المدعى يطلب المكم 
برفض هذا الدفع . ويستند فى طليه الى 
الأسباب التى وردت فى حكم هذه المحكمة فى 
دوائرها المجتعة فى القضية دم > ألسنة 


و ومن حيث إن قضاء هذه الحكة قدجرى 
على أن نظام الاحكام العرفية فى مصر يستمد 
أساسه وأصوله وأحكامه هن الدستور ومن 
قانون الأحكام العرفية . فبو نظام خاضع لمبدأ 
سيادة القانون . 

و ومن ححيث إنه إذا كان مرسوم اعلان 
الاحكام العرفية هو من أعمالالسيادة , إلا أن 
الآوامر التى تصدر من القائم على إجراء هذه 
الاحكام ليست إلا قرارات إدارءة يحب أن 
تتخذ فى حدود القانون » ويتعين أن مم 
لرقابة القضاء . فيجوز الطعن فها أمام هذه 
المحكمة . 

ه ومن حيث [نه بخلص مما تقدم أن الدفع 
بعدم الاختصاص لا أساس له ء فيتعين لذلك 


رقصه . 


الدعوى : 

ه ومن حيث إن الحكومة تدفع أيضاطاب 
وقف التنفيذ بعدم جواز سماع الدعوى فى هذا 
الطاب وتستند فى دفعها هذا إلى نص المرسوم 
بقانون دم 4 لسنة باهو و ء وهو يقضى بآلا 
تسمع أمام أنة جهة قضائية أبة دعرى أوطاب 
أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أوامر 
الحا م المسكرى ولو كان الطعن مباشرة عن 
طريق المطالبة بإبطال هذه الآوامر أو يوقف 
تنفيذها . فالمرسوم بقانون صريح فى منع سماع 
طلب وقف التنفيذ فيا منع سماعه من الدعاوى 
والطليات والدفوع . 

« ومن حيث إن الحكومة تذهب إلى أنه 
لابحوز الاعتراض على تطبيق هذا الأرسوم 
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بقانون على الدعوى الحالية ولو أنها رفعت | الاختصاص هنا ليس إذن بدفع مستقل » بل 
قبل صدوره . وتقول فى تأييد ماتذهب اليه | هو قرع عن الدفع بعدم جواز سماعالدعوى . 


من ذلك أن المرسوم بقانون المشار اليه إما 
يضع قواعد إجرائية من شأنها أن تطبق على 
جميع الدعاوى التى تكون مرفوعة وقت 
صدوره مادامت هذه الدعاوى / يفصل فيا . 
وهو على كل حال قانون مفسر يصربح نص 
مذكرته الا يضاحية » والقوا نين التفسيرءة تستند 
فى الزمان إلى وقت استناد القوانين الى تفسرها . 
وهو أيضا من قوانين النظام العام لآنه يضيف 
نص إلى قانون الاحكام المرفة ولا جدال ى 
أن قانون الأحكام العرفية من قوانين النظام 
العام إذ هو يشتمل على القيود والاحكام 
اللازمة لإقرار الحم والنظام وتحديد شاط 
الأفراد وتوجيه النمل والابتاج اصالم الماعة 
وما إلى ذلك من أعبال البو ليس . عل أن تطبيق 
المرسوم بقانون السالف الذكر على الدعوى 
الحالية إنما تحكه قاعدة الآثر الماثمر لقازون . 
وفى منطفة الحقوق المكتسية أو الآمال المرتقية 
ليس ثمة من حدق مكتسب إلا ما دخل فى ذمة 
الفرد فملا كأثر لواقمة تمت وأحدثت أثرها 
قبل نفاذ النص الجديد » ولا ثىء من ذلك قد 
5 وأحدث حكه ودخمل فى ذمة المدعى فى 
الدعوى الحالية وهذه قوانين التضميةات جيعبا 
قد سرت على الدعاوى المنظورة أمام اجام 
ما رفع منها قبل صدورها وما رفع عن يعد . 
ه ومن حيث إن الدفاع عن الممكومة 
يضيف إلى الدفع بعدم جواز سماع الدعوى 
دفعاً آخر يعدم الاختصاصء وبريد هذا الدفع 
الثانى كا يبين من مذكرته التى قدمها أخيراً منع 
احكمة من النظر فى دستورية المرسوم بتمانون 
رتم 14 لسنة ١ ١09‏ إذ انختص وحده ف نظر 
هذه الدستورية هو البرلمان » فالدفع يعسلم 


ويقول الدفاع عن الحكومة فى تأسيسمابذهب 
اليه من هذا النظر أن الدستور عند حل بجلس 
النواب لامجعل سلطة التشريع تعطل , بل أن 
هذه الساطة تأخذ سبيلها الدستورى إلى الساطة 
المسثمرة الب لاتتحل وهى سلطة على رأمما 
الملك فيخول الدستور هذه السلطة بالمادة ١ع‏ 
منه أو بالمادتين باه و١‏ أن تشرع فى غيبسة 
البرلمان سواء أكانت غيبة عطلة أم غيبة حل . 
وفى تقرير قدمته لجدة ااشؤون الدستورية إلى 
مجلس القشوخ فى ع من سبتمير سئة .5و1 » 
ذهيت اللجنة :بالإجماع إلى أنه بحوز للساطة 
التنفيذية أن تصدر هراسي بقوانين فى فترة حل 
مجلس النواب لآنه لاتصور أن تف المكومة. 
وهى الآمينة عل تنظم حياة الآمة والمحافظة 
على الامن والنظام وإقامة العدل بين الناس » 
مكتوفة اليدين فى هذه الفثرة ااتى قد تمند الى 
سمعين يوما دون إصدار تشريعات تقتضبه- أ 
الضرورة وذهيبت أغلبية اللجنة إلى أن المادة 
١؛‏ هن الدستور قد وضعت لمواجبة صورة 
من صور الضرورة » فالمراسيم يقوانين الى 
تصدر بين أدوار انعقاد البرلمان تصدر صحيحة 
طيقاً لهذا النص » أما تلك التى تصدر فى فترة 
حل مجلس الئواب قهى باطلة بطلانا نسهاً 
ونبق قائمة قابلة للا بطال أو للإجازة حتى يتعقد 
البرلمان فيجيزها أو ييطلبا ء وستد السلطة 
التتقيدنة فى إصدارها «ستمد من الواجبات 
الملقاة على عانق السلطة التنفيذية بمقتضى المادتين 
باه و51 من الدستور لا من المادة ١؛.‏ 
وذهيت أقلية اللجنة إلى أن المادة ١و‏ وضعت 
لحالة الضرورة فى جميع صورها , إذ أن عيارة 
د ما بين أدوار اتعقاد البرلمان » تشملفىع.ومها 


عحكة القَضاء الإدارى 


فترة الحل يا تشمل فترة المطلة اليرلمانية لآن 
امجلس سيعود للانعقاد بعد اتهاء الانتخارات . 
وسواء أخذ برأى أغلبية اللجنة أو رأى 
الآقلية ٠‏ فان المراسيم بقوانينالتى تصدر فى فثرة 
الحل لايمقب عليها إلا البرلمان ذاته محسب نص 
.الدستور . وت بعد مرام ا قرة القاون ., 
بل هى واجية العرض على المجلسين » وهذا 
لا,صدر إلا عن أصل واحد وغرض واحد ها 
أن السلطة التى تشرع فى غيية البرلمان سلطة تحل 
مله . وأتها لاتؤدى الحساب إلا إليه وحده 
في ندما هذا الدستور له » وأن النشريع الذى 
يصدر منبا هو فى مستوى التشريع الذى يصدر 
من السلطة التثشر يءية الآصلية , فلاجوز للقضاء 
التعقيب عليه ولا النظر فى أمرصعته و بطلانه . 
وما دام الدستور قد رسم طريق المساءلة عن 
هذا التشريع وهو العرض على المجاسين » ذفان 
المسئولية تكون فىهذه الحالة سياسية أو بلمانية 
وان تكون بين ندى القضاء » وإلا لجاز أن 
يقر البرلمان التشريع وتنقضه محكة من محام 
البلاد » فيقع الاضطر اب فى التشريع والتنايذ 
بين السلطات . ويضيف الدفاع عن المكومة 
إلى ذلك أن القضاء قير مختص بالنظر فى 
دستورية القوانين التى يقررها البرلمان فلايكون 
مختصاً بالنظر فى دستورية المراسيم بقوانين » 
لآن هذه فى منزلة تلك هن ناحية الرقاءة 
الفضائية ويقول تأيبداً لما ذهب أليه من عدم 
اختصاص القضاء بالنظر فى دستورية القوانين 
أن احا كم لاتقدر على النبوض ببحث دستوربة 
القانون ,اجتهاد أو استنتاج , و[تما السبيل اليه 
إنشاء , أداة , قضائية أو سياسية أو تشريعية 
نتولى ححثك دستورية القابون بتفويض من 
الشارع » فتقوى على فرض قناءها على السلطات 
الثلاث جيماً أو شتى . وما لم.تنشأ هذه الآداة 


ا 
فلا يعقب عل البرلمان إلا هو , ولا على السلطة 
التى يندا الدستور لعمل اابر لمان فى غبية 
البرلمان إلا البرلمان إذا ماعاد إلى الانعقاد . 
ويستند الدفاع عن الحكومة فى الاحتجاج لذهبه 
إلى إجماع القضاء الفرنى ٠‏ وإلى أقوال بعض 
الفقباء فى قرنسا . والى الدستور الفرضى 
الأخير » والى حكم لمكة النتقضالمصرية » والى 
نظرءة فصل السلطات ٠‏ والى تقلقل التشريع 
وزعزعته إذا ماتولت إمحاك . كبيرها وصخيرهاء 
النظر فى دستوريته .فاضطربر أما » وتفاوتت 
فى تقديرها والى طبيعة القعنا.ء الحافظة الى 
لاتفوى على مجاراة التطور فتفسر الدستور 
تفسيراً رجعياً . والى أن الكلمة العيا هى 
للرلمان , فبو وحده الذى ملك تعديل الدستور 
فيملك من باب أولى أن يمن على دستورية 
القوانين ؛ وله من القدرة الذاتية يحكم كمثيله 
الآمة ما يحمله أفدر على إعلا نكلتها ماله من 
سلطة التشريع والاشراف على السلطة التنفيذية . 
دوهن حيث إن الدفاع عن الحكومة 
يتمسك فوق كل ماتقدم بن القانون الذىصدر 
به المرسوم رتم 4+ لسئة 1469 هو تانورنف. 
دستورى »ء لآن عدم سماع الدعاوى فى عمومه 
خطة تشريعية دارجة » وهو فى خصوص نظام 
الحكم العرقى قد سبق تشريعه من الجالن 
النيابية غير مرة وليست نصوص هذا القاون 
الاخير إلا تكراراً لما . والقول بأنه لابوجد 
بحاس نواب فى الوقت الحاضر : وبأن مذا 
التشربع الذى أصدرته الساطة التتفيذية تتحكم 
به هذه السلطة فى اللمطتين التشر يعية و القضائية 
قول لاعكن قبوله إلا إذا صم القول بعدم 
جواز التشريع مادام مجلس التواب منحلا . 
واذا كان الق.انون المشار اليه لم يصدر من 
البرلمان » وهو الجبة الى يصدر متا عادة قوانين 


٠. مجع‎ 
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التضمينات فتعمل تقديرها تبعا للظروفوتصل | المشار اليه فى ١9‏ من مايو سئة ١09‏ » فلا 
إلى القرار الذى تراه كفيلا بصيانة حقوق | يكون لاحكامه أثرعلى هذه الدعوىالتى رفمت 
الأفراد : فانه مع ذلك قد صدر بعد انمحلال | صحيحة قبل ذلك » ونظرت فى أول جلسة الها 
يماس النواب منسلطة مختصة , وبجرد صدوره | بتاريخ با1 من مابو سنة ١109‏ . وليست هذه 
من السلطة الختصة حمل له بحسب نصوص | الأ-كام هن" قبيل قواعد الاجراءات 
الدستور قوة القانون أما القول بأن ثمة تيجاوزآ | والاختصاص الى قسرى على الماضى بغير نص » 
وتفوياً لقاصد أ شرع فى المادة و56 مرلى. بل هى قواعد موضوعية تتصل بذاتٍ الحق 
اللاستور فردود بنص المادة مو نفسبا . | وجوهره . إذ فى تانى حق الطمن فى أواص 
وه تحتم انعقاد البمان فى ظروف الحرب أو | الام العسكرى وقراراته إلغاء عاماً .نع من 
الأحكام العرفية متى توفرتف انعقاده الشروط كل تعقيب . فاعتيار هذه الاحكام متضمتة 
المقررة » ومادام المجلن متحلا فلا يرز | لقواعد موضوعية هو التكييف الصحيح الذى 
الاحتجاج يعدم و 1 ده على سلطة التشر بع | يحب الآخذ به . وتأسيساً على ذلك لايكون لها 


التي حلت محله مقتضى نصوص الدستور . أثر على ما رفع قبل' نفاذها مندعاوىواتصلت 
١ 1‏ المحكة فى ظل قانون ببيم ذلك . 
ومن حيث إن الدفاع عن الحكومة يخم به ولاية فى ظل فانون ببح ذ 


ه ومن حيث إن المدعى يذكر على التشر بع 
المشار اليه أن يكون تشر بعأ تفسيرياً حتى يقال 
بسريانه على الماضى دون نص » فبو لم يأت 
لتجلية غمرضكان قائاً بقانون الأحكام العرفية » 
بل جاء لاستحداث أحكام جديدة تهدف إلى 
التوسعة فى سلطان الحا 1 المسكرى على نحو 
لايتفق مع قانون الاحكامالعرفية ذاته ويسقط 
حق الآفراد فى الاحتكام الى جبات القضاء عند 
تجاوز الحا م العسكرى اسلطاته الحدودة فى 
القانرن , وقد كان هذا حقاأ لم من قبل و ليس 
يدا ماجاء فالمذكرة الإيضاحية هذا التشريع 
من أن أحكامه ليست إلا توضيحب] لطبيعة 
الاحكام المسكرية وضروراتهاء فإن هذا القول 
تشويه صريح لهقيقة التكييف القانوق لطبيعة 
هذه الاحكام ٠‏ وتحد سافر لما جرى عليه قضاء 
هذه الحكية ٠‏ إذهو برى إلى أن يجحعل من الحام 


أقواله بأن المدعى وهو فى صدد طلب وقف 
التنفيذ » وهذا بطبيعته طلب مستعجل » لاوز 
له أن يستهدف تمعطيل االسلطة النشريعية وأن 
يطاب الرقابة الدستورية للقضاء عموما على ساطة 
التشريع » وما دام أنه يوجد قانون اتخذ شكله 
الدستورى وصدر من الساطة التشريعية ولا 
يأذن ظاهر الآمر بالتشكيك فى دستوريته مما 
بتعين معه أن حصر القاغى المستعجل اختصاصه 
فى نطاق الجدية والخطر ؛ فإذا بدا له أن فصله 
سيجاوز حدودها <ق له أن برى الخصومة 


يجاوز اختصاصه ٠.‏ 

ه ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم 
برفض الدفع بعدم جواز ماع الدعوى . 
ويستند فى طليه إلى أنه حى مع النسلم جد لا 
بأن المرسوم بقانون دثم 4 أسنة ١ه ١‏ صميح 


من الناحية الدستورءة ٠‏ قانه قد خلا من نص العسكرى سلطاناً لا حد له ولا ضابطلإرادته» 
بسريانه على الماضى . وقد رفعت الدعوى فى | يننا تنادى نصوصرقانون الأحكام العرفية ذاتها 
ه من مابوسنة 409( قبل نشرالمرسوم بقانون | بوجود هذه الضوابط والحدود . 


حكة 0 الإدارى 


ه ومن حيث إن المدعى ينكر أيضا على 
التشر بع المشار اليه أن يكون من النظام العام 
حتى يقال أن واجب النفاذ على المأضى دون 
نص . ويستند قى ذلك إلى 0 
مقاوب لآن سيادة الدستور تجمله مصاد 
لقواعد النظام العام » وهو فما يطالب به من 
عدم سريان التشريع على الماضى ما يسكند إلى 
نص الدستور الذى لايحعل للقوانين أثراً على 
الماضى إلا ينص خاص صريح . ويستند من 
ناحية أخرى إلى المبدأ المجمع عليه القاضى بأنه 
فى كل ما يصيب ذات الحق يجب رعاءة الحقوق 
المكتسية ورعابة القانون الاصلم لاصحاب 
المقوق: 


د ومن حيرثك إن المدعى بدفع فوق ذلك 
ببطلان المرسوم يقانون رتم 4 لسنة ١50‏ 
الذى تستند اليه الحكومة للدفع يعدم جواز 
سماع الدعوى ٠‏ ويشير إلى أن قضاء مجلس 
الدولة فى مصر قد استفر على قيام حقه فى 
التصدى لدستورية القوآنين » يله المرا 
بقوانين » سواء من ناحية الشكل أو من ناحية 
ا موضوع , » إذ ليس ف القانون المصرى ماملع 
انحا 8 المصرية من ذلك . أما القول بأنق هذا 
التصدى إهدارا ابد فصل السلطات بتدخل 
السلطة القضائية فى عمل السلطة التثر بعية » فانه 
بقوم على حجة داحضة إذ على المكس من ذلك 
فان فى التصدى اهمالا لهذا المدأً ووضعاً 
للأءور ف تصاءبا الدستورى الصحيسح 
والدستور المصرى ؛ء إذ قرر ف المأدة .م مله 
أن السلطة القعنائية تتولاها انا م , قدناط بها 
تفسير القوانين وتطبيقها فما يعرض عليبا من 

شى الملازعات . وشفرع عن ذلك أنها ملك 
الفصل عند تعارض القوانينى أا هوالواجب 
التطبيق » إذ.لايعدو أن يكون هذا التعارض 


ع 
0 


ان 


مم قاو نة مما يتولد من المنازعات. قتشسملبا 
ساطة المكة ذ ف التقدبر وق الفصل لآن قاضى 
الاصم هو قاضى الفرع . 


و ومن حيث إن المدعى يستند فى بطلان 
المرسوم بقانون دثم 4 لسئة 9ه( إلى أنه 
صدر فى قترة حل البرلمان بالتطبيق للادة ع 
من الدستور . وقد أجمع الفقه فقمصر والسوايق 
الدستورية على قصر 2-6 المادة ١ع‏ على حالة 
مابين أدوار الانعفاد فلا تنطيق على فترة الحل . 
و سم جدلا بأنه يحوذ إصدارمراسيم بقوانين 
فى قرة الحل ,2 ٠‏ قبذه المراسيم لاتعدو أن تكون 
قرارات ادارية تخضع لرقابة الإلغاء العينى 
ويكون المرسوم بقانون المشار أليه باعل > ف 
وجوه ثلاثة: ل 


) الوه الآول ) إنه يصادر عق الآفراد 
قَّ الالتجاء الىالقضاء 2 ويصادر بعض حقو قوم 
وحرياتهم الاساسية ( والحريات العامة مصر, 
إذا أجاز الدستور تقييدها , لاا تفيد إلا بكشر بع 
يقرره البرلمان . 


( الوجه الثانى) إنه يخل بالتوازن الذى 
أقامه الدستور بين الساطاتويحعل من السلطة 
التنفيذ.ة ساطة مطلقة تتغول السلطتين النشريعية 
والقضائية . فقد صدر فى وقت مجلس التواب 
فيه منحل ومعطل من جانب الساطة التتفيذية 
تعطيلا منافيا للدستور » فيكون قد أ طاح با لضمانة 
الدستورية الى تطلبها المشرع . وجعل من 
السلطة التنفيذ.ة سلطة تتحكم فى الساطدين 
الذشر بعية والقضائية ة بالإيقاف والتعطيل » بل 
وتمسخ الدستور ذاته الى تدين له بكياها 
واختصاصاء ها ثم إن هذا التشريع يمل الماكم 
المسكرى فى مر تبة أعلى من مر تبة رئيس الدولة 
إذ بمكنه من أن يحكم دون أن يكون مسئولا . 


كا 


( الوجه الثالك ) إنه يحاوز الحدود الى 
رسمها الدستور لقانون الاحكام العرفية » 
وتخرجج به من الامداف الى توخاها المشرع 


عند سنه . ذلك إن المادة مم من الدستور 
صرحة فى أن أثر إعلان الاحكام العرفية بالنسية 
إلى أحكام الدستور لاينبغى أن يحاوز حد 
الإيقاف المحدد لها . أما الم سومبقا نو نالسالف 
الذكر فلا يقتصر على تمكين السلطة القائمة على 
إجراء الاحكام العرفية من إيقاف أحكام 
الدستور مؤقتا . بل يضمن ا اتخاذ كل ماترى 
من إجراءات أو تدابير أو أواس ولوكانك 
صارخة فى الاعتداء على حقوق الآفراد والعيث 
بأحكام الدستور دون أن تخشى بعد ذلك حساباً 
أو مساءلة ؛ إذ المقصود ,الإعفاء من المةولية 
إنما هى الاعمال غير السليمة . أما الاعمال 
السليمة فلا تعرتب علبها مسئو لية تحتاج إلى نص 
بالإعفاء . هذا إلى أن سلطات الماك العسكرى 
حصورة فى دائرة صون الامن والنظام العام » 
ولا يكن القول بأن منع المحام من سماع 
الدعوى هو صون الآامنو النظام العام . بلإن 
فى هذا تفوبتاً بينآً لمقاصد المشرع الدستورى» 
وبجحاوزة للحدود التى أقامها لقانون الاحكام 
العرفية » فضلا عما فيه من خروج عن مجال 
تطبيق المادة 4١‏ من الدستور التى لاترخص فى 
اتخاذ تدابير بعرسوم له قوة القانون يكون الفا 
لاحكام الدستور . ولا يصح الاحتجاج بأن 
الاحكام العرفية فى مصر قد صيغت على غرار 
الاحكام العرفية فى القانون الايجحارى . فآان 
قانرن الطوارىء فانجلترا محدود الثثر » وهو 
منفصل ماما عن قانو نالتضمينات » وم حدث 
فى تاريخ انجلترا أن صدر قانون التضمينات 
قبل اتهاء حالة الطوارىء ‏ إذ من المسلم أن 


العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


البر مان حين يسن هذا القانون إكا يقوم بدور 
الحكم على السلطة التفيذية ٠‏ ويتمشع محرية 
مطلقة فى أن يوافق على مشروع قانون 
التضمينات أو أن ترقفضه» وقأن تحدد صيغته 
النبانية على الوجه الذى يضيق به من الاعفاء 
المقرر لصالم السلطة التنفيذية أو يوسع فيه. 
وهكذا يتضم أن قانون التضمينات لس حقا 
مؤكداً للسلطة التنفيذية » وإنما هو رهن مشيئة 
البرلمان » واليرلمان وحده هو الذى يعمل تقديره 
تبعاً للظروف ويصل إل القرارالذى براه كفيلا 
لصيانة حقوق الأفراد . 

« ومن حيث إنه للفصل ىهذا الدفع يتعين 
بادىء الام النظر فى صحة المرسوم بقانون 
دتم 16 أسنة 56و ء وهل هو تشريع 
دستورى أو هو يتعارض معالدستور . ويتعين 
قبل ذلك ؛ مجاراة للحكومة فما ذهيت اليه من 
أن المرسوم بقانون يعد من ناحية الرقابة 
القضائية قانونا أصيلا يقرره البرلمان , البتفيا 
إذا كان القضاء ملك النظرفىدستورية القوانين. 


د ومن حيث إن قضاء هذه الحكة قدجرى 
على أنه ليس فى القانون المصرى مايمنع انحا كم 
المصرية من التصدى ليحث دستورية القوانين 
من فاحية الشكل و من ناحية الموضوع عل السواء 
ولا ترى الحكة فيا استندت اليه الحكومة من 
حجج للقول بعدم جواز النظر فى دستورية 
القوانين ما يحعلبا تعدل عن قضائها السابق فى 
هذه المسألة . 

د ومن حيث إنه ما يؤكد هذا القضاء 
ما انعقد عليه الاجماع من أن الدولة إذا كان 
لها دستور مكتوب » وجب علبا التزامه فى 
تشريعها وفى قضائها وفما تمارسه من سلطات 
إداية » وتعين اعتيار الدستور : فها يعستمل 


بحكة القضامء الإدارى 


عليه من نصوص وفيا ينطوى عليه منمبادىء » 
هو القانون الاعلى الذى يسمو على جميع 
القوانين . والدولة فى ذلك [تما تلتزم أصلا من 
أصول الم الدعقراطى هو ال#اضوع بدأ 
سيادة الدستور . 

م ومن حيث إن الدستور وحده هو الذى 
ملك أن دكرر مدى مالكل ساطة من السلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية » من 
الرقابة على كل من السلطتين الآخربين ء ومدى 
ما ينيسط علها هى ذاتها من الرقابة . 

ه ومن حيث إنه يفبتى على ذلك أنالدستور 
إذا أراد [إغضاع دستورية القوانين لرقاءة 
القضاء فنص صراحة على قيام هذه الرقابة » 
كان للجبة القعضائية التى عينها الدستور أن تنظر 
فى صحة القوانين إذا طعن أمامبا فى دعوى 
أصلية بعدم دستوريتها » وأن تقضى بإلغئها 
إذاكانت باطلة . وإذا أراد الدستور منع 
القضاء من التعرض لبحث الدستورية قنص 
صراحة على هذا المنع » لم يحزلاقضاء أنيتصدى 
لبحث دستورية أى تصريح يقرره البرلمان . 
واوكان ذلك للاقتصار على عدم تطبيق هذا 
التشريع فى قضية بانذات دون القضاء بإلغاتها . 

ومن حيث إنه عند سكوت الدستور عن 
النص صراحة على إطلاق الرقاية القضائية أو 
على منعها - وهذا هو موقف الدستورالمصرى 
بتعين الرجوع إلى الآصول الدستورية للنظرفما 
علك القضاء عمله أزاء قانون يطلب اليه تطبيقه 
وبكون هذا القانون متعارضاً مع الدستور . 

و ومن حيث إن أصلا من الأصول 
الدستورية هو أن يطبق القضاء القانون فما 
يعرض له من الأقضية . والقانون هنا هو كل 
قاعدة عامة مجردة أي كانت مصدرها» سواء 


. كان هذا المصدر نصأ دستورياً أو تشريعياً 


نذا 


يقرره الر لان أو قراراً إدارياً تنظيمياً . 
وسواء كان القرار الإدارى التنظيمىمرسوما 
أو قرارا من لس الوؤزاء أو قرارا وؤادياً 
أو أى قرار إدارى آخر » يطبق القضاءكل 
هذه التشر يعات ؛ على اختلاف ما بينبا فى 
المصدر ء وعلى تفاوت مايينها فى المرتبة . 

و ومن حيث إنه إذا تعذر على القضاء 
تطبيق هذه التشر يعات جميعأ لما قد يوجد بيبا 
من تعارض » وجب عليه أن يطيق القسانون 
الأعلى فى المرتبة » وأن يستبعد عن دائرة 
التطبيق القانون الآدنى إذا تعارض مع القانون 
الأعلى . فاذا تعارض قرار وزارى مع قرار 
من مجلس الوزراء وجب تطبيق قرار مجلس 
الوزراء دون القرار الوزارى . وإذا تعارض 
مرسوم مع قائون » وجب تطبيق القانون دون 
المرسوم . وإذا تعارض قانون مع الدستور » 
وجب تطبيق الدستور دون القاتون . 

د ومن حيث إن تطبيق الدستور دورتف 
القانون عند التعارض ليس معتاه الحم بإلغاء 
القانون , فبذا ما لاتملكه احكة إلا بنص صرح 
فى الدستور . ولا تستطيع احكة من جبة أخرى 
أن تطبق القانون عند تعارضه مع الدستور » 
فبذا ما لاتملاك الترخيص فيه إلا برخصةدستورية 
صريحة . وكل ما تملك امحكمة » عند سكوت 
الدستور ؛ هو أن تمتنع عن تطبيق القانون غير 
الدستورى ف القضية المعروضةعليها. وقضاؤها 
فى هذا مقصور على هذه القضية ,الذات ؛ دون 
أن تتقيد محكة أخرى لهذا القضاء ٠‏ بل دون 
أن تتقيد هى نفسها به قى قضية أخرى تنظرها 
بعد ذلك , 

د ومن حيث إن هذا النظر هو المستفاد 
من مبدأ فصل السلطات . مفبوما على وجبه 
الصحيح ؛ فالسلطتان التشر بعبة والقضائية كل 
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منهما مستقلة عن الآاخرى . وكلتاههما تخضع 
للد ستور فلا يحو زللساطة القضائية أنتحكم بإلغاء 
قانون باطل فى دعوى أصلية ترفع أمامبا ء 
وإلا بسطت سيطرتم-ا على السلطة التشريعية . 
ولا وز لاسلطة التشريعية أن تفرض على 
السلطة القضائية تطبيق لشر بع تعارض مع 
النصوص والمبادىء الدستورية » قير تمها ذلك 
على مخالفة الدستور . ومن ثم تفمد الس لطة 
القضائية استقلالها . ويتقاب خضوعبا للدستور 
خضوعالاساطة النشريعسة وهذا وذاك يتعارضان 


بداهة مع ميدأ فصل السالطات . 


ومن حيث إن ما تحتج به المكرمة . انع 
رقاءة القناء لدستورية القوانين . من إجماع 
القضاء الفرنى وأقوال بعض الفقباء فى فر نسا 
وتصوص الدستور الفرمى الأخير ٠‏ لاحجة 
فيه . فان الفرنسيين نزلوا فى هذه المسألة عند 
تنصوص ددةررية قدعة وحديثة وجدت عندم 
ولا يوجد نظير ها فى الدستور المصرى . على 
أن أعلام الفقه الدستورى والقانون العام فى 
فرنسا #5ءون على أن لاقضاء <ق الرقاءة على 
دستورية القوانين » وأقوالهم فى هذا الشسأن 
كثيرة مستفيضنة أما ما محتج به الحكومة من 
ْ لمكة النقض الصر ية أشارت اليه فىءذكرتها 
فبو لاينوض حجة لا . بل هو على النقيض من 
ذلك حجة عليها . فالحم المشار اليه يبحث 
مشروعية المرسوم بقانون رقم ١:‏ لسنة 109» 
ومخلص من البحث إلى أن هذا المرسوم بقانون 
قد صدر فى حدود أمر ملكي وضع قاعدة 
مؤقتة لنظام التشريع فى البلاد » فيكون واجب 
الاحرام وااتتفيذ وواضح أن عكة النقض قد 
أجاز ت لنفسها هذا البحث أن تنظرف دستورءة 
القوا نين وقد نظرت فعلاد.ستورءة المرسوم بقانون 
سالف الذكر . وقررت أنه تشربع دستورى . 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلائون 


د ومن حيث إن ماتذهب اليه الحكومة 
من أن القضاء يفسر الدستور عادة تفسيراً 
رجعيا حكم طبيعته الحافظة . ومن أنه يخثى عل 
النشريع التقلقل والزعزعة إذا ما تولت انحاكم 
النظر فى دستوريته فاختافت وتفاوت تقديرها , 
ومن أن الكلمة العليا هى للبر مان حم تمثيله اللأمة 
ماتذهب اليه الحكومة عن ذلك لا مقنع 
فيه . فان القائلين برجعية القضاء أقل عدداً 
وشأنا إذا قسوا بانمحذرين من الخروج على 
أحكام الدستور . أما تقلقلالتشريع وزعزعته 
قيعصم منبما أن الكلمة الآخيرة فى دستورية 
التشر بع ستكون حا لاحدى كتين صا على 
رأس الظام القضاقٌ وف الصدارة منه وإذا كان 
البرلمان هو الممثل للامة . تأولى به ألا ينحرف 
عن أحكام الدستور وميادئه . فالدةور وحده 
هو الذى له الكلمة العليا . وعند أحكامه تنزل 
السلطات جيعا . 

د ومن حيث إنه يلاحذل فوق كل ما تقدم 
أن القانون الذى تتمسك الحكومة بعدمجواز 
النظرىدستوريته إما هو مرسوم لدقوةالما تون. 
صدر من السلطة التنفيذية ممقتضى المأدة ١غ‏ من 
الدستور . ولاشك فى أن هذا الأرسوم يعتير 
هن ناحية مصدره ‏ وهى الناحية الى يعد 
ها وحدها فى تحديد مدى رقاية القضاء ل 
قراراً إدارياً مخضع لرقابة هذه المحكة خضوع 
سائر القرارات الادارية » التنظيمية منبا 
والفردية . فاذا ما كان باطلا » كان على الحكة 
أن تقضى بإلغائه عند رفع الدعوى الآصلية . 
وأن تمتنع عن تطبيقه عند الدفع بالبطلان . 

« وهن حيث إنه لاحجة فماتةوله الحكومة 
بأن الرقابة على المرسوم يقانون إنما هى رقابة 
سياسية أو بلمانية » فلا حل لرقابة القضاء 
مادام المرسوم بقسانون واجب العرض على 


حكة القضاء الإدار ىق 


البرلمان ذاك أن الرقابة البرلمانية لاتمنع من 
الرقابة القضائية . ولكل رقابة من هاتين 
الرقابتين طبيعتها ومجالها وجراوها . فالرقابة 
البرلمانية رقابة تنبسط على ملاءمة التشريع من 
حيث موضوعه فينظر كل من مجلسى البرلمان هل 
هذا التشريع صالم فيبق » أو غير صا فيسقط 
من الوقت الذىلايقره فيه . أما الر قا بةالقضائية 
فتنبسط على مشروعية التشريع أو استفائه 
أشروطه الدستورية . فينظر القضاء هل استوى 
هذا التشريع الشروط الى تتطليها المادة ١‏ ومن 
الدستور فى المراسم التي تكو نطا قوة القانون 
قحك بصحته » أولم يست فها فيقضى با لغائه و يعتير 
التشريح باطلا منذ صدوره . فالرقاية البرمانية 
رقابة ملاءمة مأنصنةممصن'0 016«اده00 رو ترد 
على السلطة التقديرية المشر بع #أملاتامم 
أاتقصدولاء 0150 وجراؤها سقوط الدشر ب 
من وقت عدم إقراره . أما الرقابة القضائية 
فرقابة مشر وعية 1688116 06 0218016 وترد 
عل السلطة الخصددة للشرع 116 «امتكتامم 
وجراؤها زوال النشر بع ار رجعى . 


د ومن حيث إنه لايحوز الاعدتراض بأن 
النظر فى طلب وةف التنفيذ يقتضى الاستعجال؛ 
ديات طبيعة الاستعجال تتعارض مع النظر فى 
صمة المرسوم با نون الذى يتمسك المدعى بعدم 
دستوريته . ذلك أن هذا المرسوم بقانون بمنع 
من جماع طلب وقف التنفيذ ذاته » ومن م 
يكون الاصل فى دستوريته أمرآ لا مناص منه 
الفصل فى طلب وقف التنفيذ . ويصبح ازاما 
على امحكة قبل أن تنظر هذا الطلب أن تبت 
فى هذه المسألة الآوللية . وحكها فى ذلك لابقيد 
بطبيعة الحال محكة الموضوع عند ما تنظر هذه 
دعوى الإلغاء . 
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دوهن حيث إن المادة ١؛‏ من الدستور ١‏ 
الثى صدر المرسوم بقانون على أساسها » تنص 
على أنه م إذا حدث فما بين أدوار اتعقاد 
الرللان ما بوجب الاسراع إلى اتخاذ تدابير 
لا تحتمل التأخير » فللملك أن يصدر فى ثأنها 
مر اسيم تنكو نا قوة القانون بشرط ألا تكون 
مخالفة للدستور ء . شين من هذا الناص أن 
عدم مخالفة الدستور هو شرط جوهرى فى هذه 
المراسيم » سرتب على الإخلال به اليطلان . 


دومن حيث إن المرسوم بقانون الذى 
تستند إليه الحكومة انع ماع هذا الطلب 
يقضى بألا تسمع , أمام أية جهة قضائية أية 
دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه 
الطمن فى أى اعلان أو تصرف أو أمس أو 
تديير أو قرار وبوجه عام أى عمل أمرت 4 
أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرفية أو مندوبوها , وذلك سواء أكان هذا 
الطعن مباشرة عن طريق المط لية بإ بطال ثىء 
ما ذكر أو بسحيه أو بتعديله أو وقف 
تنفيذه ‏ أم كان الطعن غير مياشر عن طريق 
المطالية بتعويض أو محصول مقاصة أو بإبراء 
من تكليف أو التذام أو برد مال أو باسثر جاعه 
أو باسترداده أو باستحقفاقه أو بأنة طرق 
أخرى 316 

وومن حيث إنه بصرف النظر عما إذا 
كان من الجائز إصدار م اسيم لما قوة القانون 
فى فترة حل اليرلمان ‏ وهذه مسألة لا ترى 
احكة حاجة للفصل فيبها هنا فالثابت أن 
القرار الذى تتمسك الحمكومة بعدم جواز 
النظر فى طلب تنفيذه هو قرار صادر من 
الحا م العسكرى العام بتكليف المدعى , بالاقامة 
فى عزبته بناحية بلبيس عديرية الشرقبة على 


ى العدد الأول - السنة الثالثة والثلاثون 


ألا سارحها وهذه سلطة استئتائية خوها القانون الذى أباحث المادة هوا من الدستور 
قاتون الأحكام العر فية للقائم على إجرائها على أن إشامل على نصوص تعطل من الأحكام 
خلا ما يقضى به الدستور تطبيقا للنادة ه5١‏ | الدستورية . ذلك أن أية إضافة لقانون الاحكام 
نه إلا" لإن الاستون يكتل" الحرية | الدرقة كرن عن عناها أن تطل 2 من 
الشخصية ٠‏ وحرم توقيع عقوية من غير حكم | أحكام الدستور يحب أن تكون إدارتها قانونآً 
قضاى ٠‏ ونع إلزام المعمرى الإفامة فى مكان يقرره الرللان , لا مرسوما يقانون هو عاجز 
معين بمقتضى أمر إ[دارى محم الدستور ذاته عن أن يعطل حك من 
أحكاية . 

د ومن حيث إنه مما يو كد هذا المءنى أن 
قاءون الأحكام العرفية إنما هو مثابة الدستور 
للحم العرى . وهو يستمد هذه القوة الاسدثنائية 
من نص المادة مم١‏ من الدستور . وقد قصد 
الد سور أن تقوم السلطة التشريعمية ذائها برسم 
نطاق هذا الك . وبتحديد القيود والضوابط 
التى تحاط ما السلطة التتفيذية عندما تتولى 
إجراءه ؛ حيث لا تخرج هذه السلطة عن النطاق 
الذى رءته لا الساطة التشريعية » ولا عن 
النيود والضوابط التى وضعتبا حدوداً ذه 
الاختصاصات الاستثنائية فينعكس على الدستور 
غرضه لو أن السلطة التنفيذية » على أى وجه 


دوهن حيث إنه مخاص كأ تقدم أن القرار 
المطعون فيه يستند إلى نص فى قاون الاحكام 
العرفية يخالف للدستور » فيكون النص الذى 
عنع من ام ألدعرى فى وقف انيد هذا 
القرار هو أيضاً يخا لف الدستور . 


و وهن حيث إن مئع سماع الدعوى فى أى 
فك اد امن ادغ ار فسيةن. من القلئلة 
المائمة على إجراء الاحكام العرفية ‏ ؟آ يقضى 
المرسوم يقانون رق عه لسنة ,و١‏ هو إعفاء 
هذه الساطة من أنة م مواية ترمبت على 
تعرفاتما الخالفة لقانون الاحكام العرفية ذاته . 
وإعفاء سلطة عامة إعفاء مطلقا من كل مسو اية 
تحققت فعلا فى جانبها من شأنه أن مخل تحقوق 0 ش 
الأفراد فى الحرية وفى المساواة فى وى | من الوجوه وفى أية صورة من الصور » سواء 

الذاعات فكرق ]ل ا أكان ذلك عن طريق مرسوم له قوة القاون 
لظ ظطر ام غرف :ا أعات 
الذكر غخالفاً فى هذه الناحية أيضاً لاحكام م كان عن طريق أمى عرفى ء أحلت نفسها 
ود عل "السلطة التشرسحة #:واتو لك يفسا تنقيا 
0 رسم هذا النطاق وتحد بد هذه القيود 
« ومن حيث إنه يبين من كل ذلك أن | والنوا 9 ٠‏ فاصبح الساطة التنفيذية مطلقة 
الرمنوع بقانون الذى تستند ليه الحكومة 3 | الجريةى آن تيزود ا تشاء من الاختخامات 
وه الدعوى نا و 0 الاستثنائية » وتستطيع بمحض إرادتها أن توسع 
الدستور. فيكون قد وقع اطلا لفقدانه شر 4 الاعتسامات 


الل سي سس ليب سسسب يي اساسا يس يمح 


٠. الدستور‎ 


ت إلى غير مدى محدود . 
جوهريا من الشرو ط الى نصت عليهاالمادة ١ع ٠.‏ وأن تدخل على قانون الاحكام العرفة . وهو 

د ومن حيث إنه لا يدحض هذا النظر أن | الدستور الموضوع لضيط تصرفاتها ما تبغى من 
جديداً إلى قانون الاحكام العرفية ٠‏ وهو | ومن الإعللاق في سلطان الح العرفى ومن هدم 


حكة القضاء الإدارى وم 


ما ينبغى أن ينبسط على هذا الحك الاستثناق 
من الرقابة التشريعية » ما يتعارض تعارضاً 
واضحاً مع الغاية الى قصد إليها الدستور . 

دوومن حيث إنه إذا أضرف إل كل ذلك 
أن المرسوم بقانون الذى تتمسك به الحكومة 
لمح ماع الدعوى لم يعرض على قسم التشريع 
عجلس الدولة وفقا لاحكام المادة مم من قانون 
هذا المجلس كان من البين أن هذا المرسوم 
بقائرن باطل من ناحية الشذكل بطلانه من 
ناحية الموضوع » وأنعيوباً ثلاثة تشوبه : عيباً 
.فى الاختصاص إذ أنه ليس بالآاداة الصالحة 
لتعديل قانون الاحكام العرفية وعيباً فى الشكل 
إذ كان من الواجب عرضه على قسم التشريع 
مجلس الدولة , وعيباً فى انحل إذ اشتمل على 
أحكام تخالف الدستور . 


و ومن حيث إنه حتى مع التجاوز عن كل 
هذه العيوب ٠‏ و بفرض أن الاحكام ال ىاشتمل 
عليها المرسوم با نون المشار اليه أحكام تضمنها 
قانون قرره البرلمان » فان هذا القانون يكون 
أيضا باطلا لابحوز تطبيقه لتعارضه فى نواح 
أخرى مع الدستور . 

د ومنحيث إنه ما يقطع فيذلكأن|لدستور 
لم برد الحكم العرفى إلا نظاما استثنائيا مقيداً , 
برسم القانون له حدوداً لايحوز أن يتعداها » 
ويضع له قيوداً لايصح أن يتحلل منها وقد 
صدر قانون الاحكام العرفية يؤكد هذا المعنى , 
إذرسم حدود المك العرفى فى اختصاصات 
معيئة أعطاها للحا ؟ العسكرى : وعددها 
واحداً بعد الآخر على سبيل الحصر . و وضع 
قيودا على هذه الاختصاصات » هى ما يقتضيه 
صون الآمن والنظام العام . 


د ومن بحيث إن قانون الاحكام العرفية » 


لو أنه أطلق الام العسكرى من كل قيدء ومد 
اختصاصاته إلى غير حد , وأياح له أى عمل » 
لجا قانو نا متعارضاً مع الدستور , مجافيا الذاية 
الى توخاها ولكان من أجل ذلك قانونا باطلا. 

« ومن حيث إنه لافرق بين أن يحى. 
قانون الأحكام العرقية ابتداء على الوجهالسالف 
الذكر وبين أن يضاف اليه بعد صدوره نص 
ملع مساءلة الحا ؟ العسكرى عن أى إعلانأو 
تصرف أو تدبير أو قرار أمر به أو تولاه » 
سواء كان ذلك عن طريق دعوى التعويض أو 
عن طريق دعوى الإلغاء ‏ فنى الصورتين جميعاً 
يتمثل سلطان الحا العسكرى ساطانا مطلقا 
رهيبا لاتعقيب عليه » ولا حد له ولا عاصم 
نه 'وهد| ها يأياة: النستون. .نما متافسن 
مناقضة صريحة الأسس التى أراد الدستور أن 
يقوم علها الحكم العرفى . 

« ومن حيث إن اكثل بقوانين التضمينات 
فى هذا المقام » على النحو الذى ورد ف المذكرة 
الإيضاحية للتشريع الذى تستند اليه الحكومة, 
أم يحتاج إلى إمعان ف النظر . فقوانين 
التضميتا تهذمعر فبا القانون المصرى عن طريق 
القانون الانجليزى . وقد اقحمت على القانون 
المصرى اقحاماً لايخلاو من غرابة. ذلك أن 
القانون الانجليزى . قبل صدور قانون 
الطوارىء فى سنة 117 ء لم يكن يعرف نظاما 
شرعياً للاحكامالعرفية . فنىالحالات الاستثنائية 
التى كانت الحكومة فها تضطر الى اتخاذإجراءات 
تخرج عن حدود القانون العام » يأق قانون 
للتضميتات بعد انتباء هذه الاجراءات لإعفاء 
المكومة من المسئولية عنبا . فالمهمة الأصلية 
لقانون التضمين ات هى إذن تصفية حاللات 
استثنائية اتخذت لمواجبتها تدابير استثنائية عن 
طربق تشريع لاحق . 


١١ م‎ 


.3 المدد الاول - السئة الثالثة والثلاثون 


« ومن حيث إن قانون الأحكام ألعرفية 
فى مصر إعا هو تشريع سابق لمواجبة هذه 
الحالات الاستثنائية فاجع بينه وبين قوانين 
التضميئات أمر مستغرب » وكان الواجب أن 
يغنى قانون الأحكام العرفية عن قانون 
التضمينات . 


د ومن حيث إنه لايجوز؛ وهذه هىالخال, 
أن يفسر قانون التضمينات فى مصر بأنه قانون 
يعن الماك العسكرى من المسئولية عما جاوز 
فيه حدود اختصاصه أو عما تعمد فيه عن سوء 
قصد الانحراف فى استعال سلطته . وهذا هو 
المنى الذى فهمه مجلس النواب من آخر قانون 
للتضمينات قرره . وهو القانون رقم .٠ه‏ لسنة 
.و ء فأضاف اليه عيارة تؤكد هذا المعنى . 
واذا كان مجلس الشيوخ قدحذ فهذه العيارة , 
وأقر مجلس النواب هذا الحذف » فل يكنذلك 
إلا بعد أن أ كدت المكومة أمامه أن الحذف 
لايغير من المعنى المقصود . 

ومن حيث إن القول بغير ذلك » وبأن 
قانون التضميئات يعتى الحام العسكرى من 
المسئو لية عن أعمال جاوز فيباحدود اختصاصه , 
أو ارتكيبا بسوء نية » هدم رأساً على عقب 
ما أراده الدستور من حصر الاحكام العرفية 
فى حدود لاتصح بجاوزتما . ومتى رمم المشرع 
هذه الحدود . وقرض على الحا م العسكرى ألا 
بحاوزها بطريق مباشر , فلا يصمح بعد ذلك أن 
ييح له محاوزجا بطريق غير مباشر يأن يعفيه 
من المستولية اذا هو جاوزها . 

« ومن حيث إنه خلص ما تقدم أن قانون 
التضميتات لايعق الحام العسكرى إلا من 
التعريض عن عمل لم يحاوزفيه حدود اختصاصه 
وكان خطأه فيه خطأ غير مقصود . ولا يحوز 


القول بعد ذلك , مع المذكرة الايضاحية سالفة 
الذكر » بأن إعفاء الحام المسكرى منالممئولية 
أمى مخلص من طيائع الآمور ذاتها ومقتضيات 
الاحكام العرفية . لابحوز القول بذلك, وإلا 
لماكانت هنتاك حاجة الى استصدار قانون 
للتضميئات » عقب اتتهاء الا حكام العرفية: و بعى 
الحكومة من المسئو لية عن أعمالهى فى طبيعتها 
ومن مقتضيات خصائصبا أعمال لا تترتب علا 
أنة مسئولية . 

د ومن حيث إنه إذا كان قا نو نالتضمينات 
يعنى الماك المسكرى من التعويض عن عسل 
مخطى. فيه خيطأ غير مقصود ‏ فان هذا العمل 
الخاطى. ببق مع ذلك علا غير مشروع » وكل 
مايستحدثه قانون التضمينات فى شأنه هو إعفاء 
صاحبه من التعويض عنه . 


ه ومن حيث إنه بتطبيق هذه القواعد على 
التشريع الذى تستند اليه الحكومة لمنع سماع 
الدعوى » يتبين أن هذا التشربع لايعدو أن 
يكون صورة فذة لقانون منقوانينالتضمينات. 
استبق الحوادث » وجاء قبل أوانه سابقا على 
زوال الاحكام العرفية . والعبد بقوانين 
التضمينات أن تكو نلاحقة لزوالهذهالاحكام 
لإعفا. السلطة التى كانت قائمة على إجرائها من 
التعويض عما ترتب من مسئولية عن أعبالها 
غير المشروعة . 

. ومن حيث إن هذا التشريع السابق 
لا يصح أن يكون له من القيمة أكثر ما للنشربع 
اللاحق ومن ثم يقتصر أثره - بفرض أن 
البرلمان هو الذى قرره ‏ على إعفاء الحا م 
السكرى من التعويض عن قرار صصدر عن 
خطأ غير مقصود . ويبق القرار عملا غير 
مشروع ء لا يحوز للحاكم العسكرى المضى فيه , 


محكمة القضاء الإدارى 


ولا البقاء عليه . فإذا لم يعدل عنهء جاز الطعن 
فيه بالإلغاء وجاز أن يطلب وقف تنفيذء . 

ه ومن حيث إنه نتعين للاسباب المتقدمة 
الذكر ء إجاءة المدعى إلى طلبه من اعتبار 
المرسوم بقانون دم 4ه لسنة ؟هو١‏ باطلا 
نخا لفته للدستور » فلا بحوز تطبيقه فى هذه 
الدعوى . ولا حل بعد ذلك للنظر فما إذا كان 
هذا المرسوم بقانون يعتير من النظام العسام 
ولا فماإذا كان قانوناً تفسيرياً أو قانوناً 
من قوانين الإجراءات ؛ توصلا للقول جواز 
سريانه عل الماضى دون نص خاص » فانه مي 
كان باطلا فبو لا يسرى لا على |ااضى ولا على 
المستقبل . 

د ومن حيث إنه مخلص من كل ذلك أن 
الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لا يقوم على 
أساس . ومن ثم يتعين رفضه . 

+ - عن موضوع طلب وقف التنفيك : 

« ومن حيث إنه عن موضوع طلب وقف 
التنفيذ . ترى المحكنة أن رحكن الاستعجال 
والخطر قائم فى هذا الطلب . لاالمرض المدعى 
فقد عرضت عليه الحكومة أن يستشى فى أى 
مكان أراد على أن يق تحت الرقاءة والحفظ » 
بل لآن الشكوى من تقييد الحرية أم مستعجل 
ى ذاته وخطر من حيث هو . سواء جاء هذا 
التقييد فى صورة اعتقال أو اقتصر على تحديد 
مكان للإقامة . 

ه ومن حيث إنه بالنسبة إلى جدية الطلب 
فقد تقدمت السلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرفية أخيراً ببيان اشتمل على الاسباب التى 
دعتها إلى إصدار قرارها المطعون فيه بتقييد 
حرية المدعى . وقدم المدعى مذ كرة برد فيبا 
على هذا البيان . وثرى الحكة تحديد جلسة 


1 
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ظ 


48 
لمناقشة الطرفين فى هذه الأسساب , . 


( القضية رقم ٠١55‏ سنة 5 ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق الستهورى باشا 
رئيس لحاس وحعدور حضرات أصماب المزة السيد 


على السيد بك وكيل الجلس وتمود صابر العقارى بك 
وحبقى ابراعيم سمرى بك وتمد عفت يك ومخضد 
عبد السلام بك وعبد اليد النهاى بك وعبد الرحن 
عمد المبرى يك وبدوى ابراهيم عوده بك وسيد على 
الدمياوى يك وحسين باريد بك والسيد ابراهم 
الديوانى بك وعلى على أبوالغيط بك وعلى علىمنصور يك 
ويمد ذهنى بك وكاءل بطرس المصرى بك وعبد المزيز 
عمد الببلاوى بك ا 0 عبد الجيد 
فراج يك وحسن أبو علم بك الستشارين ) . 


اآفن 
٠.‏ بونه سلة ١6‏ 


| أحكام عرفية.. قرارات الام المسكرى 
مخضم م لأحكام الدستور والقافون . ولمحمكئة القضاء 
الإدارى الرقابية عليه فى ذلك . 


ب ل متى قامت أسباب جدية تبرر تصرفاتالحا م 
السكرى الى امخذها فى حدود الاستور والقانون « 
أساب جدية يجب إلغاء القرار للشون كيه 


المبادىء القانونية 


١‏ - مما لاشك فيه أن للبحكة التعقيب 
على الأسباب التى تقدمت بها الحكومة تبريراً 
لتحديد مكار لاإقامة المدعى ٠‏ الحا كم 
السك ع نا بعارسه من سلطة تقديرية . 
بمخضع لأحكام الدستور والقانون . وللبحكة 
الرقابة عليه فى ذلك . 


دهى قامت أسبات جدية تيرر 
تصرفات الحا العسكرى الى اتخذها فى 


14 العدد الاول - السنة الثالثة والثلائون 


حدود الدستور والقانون كانت هذه 
التصرفات بمنجاة من كل طعن. أما إذا تيينت 
المحكمة أنه لاتوجد أسباب جدية تبرر 
تصرف الحا م العسكرى وجب علها إلغاء 
القرار المطعون فيه . وهى تكتق فى وقف 
تنفيذ القرار بأن تكون الاسباب الت تتذرع 
بها الحكومة هى فى ظاهرها أسباب غير 
جدية كل هذا حت ولو كان احا م العسكرى 
حسن النية فما اتخذه من إجراء ول يعد أن 
يكون قد أخطأ خطأ غير مقصود فى تقديره 
أن هناك أسباباً جدية تبرر تصرفه . والحكمة 
تتشدد بنوع غاص ف تطلب الاسباب الجدية 
عند ما يكون الام متعلقاً بالحرية الشخصية. 


امو 

د من حيث إن الأسباب التى تقدمت بها 
الحكومة لترير القرار المطعون فيه تنحصر 
فها يأقى : 

(أولا) وقوع مظاهرة قوامها ..ومب 
طالب فى مدينة الزقازيق فى يوم ؟١‏ هن شبر 
مارس سنة ١408‏ نتيجة لتدبير رجال المدعى . 
وقد ألق المظاهرون على البوليس مواد 
مفرقعة » ولولا الاحتياطات الشديدة لافسابت 
المظاهرة إلى قلب المدينة ولعمت الفوضى . 

( ثانيأ ) اجتتاع المدعى غير مرة ٠‏ ما بين 
يوم دعع/رههد إلى يوم الام كمودء 
بالمدعو مصطق الجيار » وقد دفع له المدعى 
ميلا من المال بقصد تدبير حادث سف 
باخرة بريطانية بالقنال وحوادث أخرى فى 
هذه المطقة لإرحراج مركر الحكومة مع 
الاتجلير . 


( ثاللاً ) اجتباع المدعى اجتاعاً سريا بأحد 
الاعراب » عطيه شو يق » وهو رجل معروف 
يتبريب الأسلحة والمواد المتفجرة . وقد ضبط 
فملا على دفعات و بإب كيلو من المواد السريعة 
الانفجار فى خلال عشرة أيام التالية لهذا 
الاجتتاع مهرية من الصحراء الغربية إلى 
داخلة البلاد . 

( دابعاً ) اجتاع المدعى بأحد ضباط 
الجيش المصرى ليقوم بنرتيبات تؤدى لار تكاب 
الحوادث فى متنطقة القئال ضد الانجليز بقصد 
حراج مركز الحكومة . 

( خامساً ) مقابلة المدعى لمحمد عيد رئيس 
اللجنة التنفيذية للطلية بالأسكندرية واعطاؤه 

( سادساً ) تردد الطلبة على المدعى فى منزله 
حيث كانوا حرضون على الاضراب والشغب . 

( سابعاً ) اجتاع المدعى غير مرة اجتماءات 
سرية بعز الدين عبد الادر وهو شخص 
ممروف بميوله المتطرفة وسبق الحم عليه 
بالأشغال الشاقة سبع سنوات فى قضابا سياسية . 

هومن حيث إن المدعى يقول فى 'فنيد 

( أولا ) عن مظاهرة الزقازيق : لم تنسب 
الحكومة إليه بالذات شيئاً معينآً » يل فسبت 
المظاهرة إلى تدبير رجاله » ولم تقل مم1 ثم 
هؤلاء الرجال . ولكنبا أرادت استغلال هذا 
الحادث لاقحام امه فيه . وقد قامت النياءة 
بتحقيق الحادث . ول برد فى تحقيقها أى اتهام له. 

( ثانياً ) عن الاجتماع بمصطق الجيار : هذه 
الواقعة لا أساس لحا من الصحة والاجتماع على 
ما تزعيه السكومة كان اجتياءا سرياً لم محضره 


حكة القضاء الإدار ى م 


حدء فن الذى أخير الحكومة بما دار فيه 
من الحديث وما وقع من الأتفاق ! لا يمكن 
عقلا أن يكون هذا الشخص إلا أحد اثنين : 
مصطق الجيار أو المدعى تفسه ؛ وكلا الفرضين 
فعا 


زثالاً ) عن الاجتاع بأحد الاعراب » 
عطيه شويق : هذه الواقعة أيضأ مختلفة والمدعى 
م جتمع بذا الشخض أو بأى اعرانى آخر. 
عل أن حادث ضيط ضبط وب كيلو من المواد 
المنفجرة السر بعة الانفجار لم يثيت أن له أية 
علاقة بهذا الأعراى ٠‏ فبو منقطع الصلة بهذا 
الاجتياع المزعوم . 

( دابع ) عن الاجتاع بأحد ضباط الجيش 
المصرى : لم تذكر الحسكومة امم هذا الضابط 
حتى بمكن تحديد الواقعة ومناقشتها . وينكر 
المدعى أنه قابل أحد من ضباط الجيش . على 
أن المقايلة لو كانت قد وقعت لكانت مقايلة 
سرية لا تستطيع الحمكومة أن تعرف ما دار 
فيها إلا عن طريق هذا الضابط أو عن طريق 
المدعى . ولم تزعم الحكومة أنها عرفت ما دار 
فى الاجتماع من هذا أو ذاك . 

( خامساً ) عن مقابلة المدعى لمحمد عيد 
رئيس اللجنة التنفيذية الطلية «الاسكندرية : 
لا ينكر المدعى يوصفه سكرتيراً عاماً الوفد 
المصرى معرقته لهذا الطالب الوفدى . 
كان هو وغيره من الطلبة الوفديين يترددون 
على منزله » ولكنه لم يدقع لأحد متهم مالا , 
ولم بحرض أحد منبم على الشغب . 

( سادساً ) عن تردد الطلبة على منزل 
المدعي : يشكر المدعى أنه حر ض أحداً من 
الطلبة على الاضراب والشغب . وليس للوفد 
مصلحة فى هذا التحريض ؛ لآن فى الاضراب 


وقد 


والشغب ما يعطى المكومة أقوى 'سلاح فى 
إطالة أمد الحم العرقى . 

(سابعاً) عن" الاجتاع بعر الدين 
عبد القادر : هذه الواقمة مكذوبة » على أن 


1 عز الدين عبد القادر حم عليه بالآشغال الشاقة 


لشروعه فى قتل رئيس الوفد المصرى , فلا 
يعقل أن يجتمع المدعى اجتهاءات سرية بشخص 
ارتكب هذه الجرعة , لاسيا أن عز الدين 
عبد القادر كان قد رقع دعوى ضد المدعى » 
عندما كان وزيراً للداخلية يطالبه بتعريض 
لمنعه من السفر إلى الخارج . على أن المكومة 
لا تدعى شيئاً معينآً بشأن مذا الاجتاع 
المزعوم » ولا ينبض يجرد الاجتماع بشخص 
مهما كان خطراً سبباً كافياً للاعتقال . 

د ومن حيث إنه ما شك فيه أن للبحكة 
التعقيب على الأسباب التى تقدمت ما الجكومة 
تتريراً لتحديد مكان لإقامة المدعى . فالجاكم 
العسكرى ؛ حتى فيا بمارسه عن سلطة تقديرية » 
بخضع لاحكام الدستور' والقاتون , و للبحكة 
الرقاءة عليه فى ذلك ٠‏ 

, ومن حيث إنه ما لاشك فيه أيضا أن 
الاك العسكرى ونظرا لطبيعة الاحكام العرفية 
والظروف آلى تلابسيا عادة ؛ يخول له القانون 
سلطة تقديرية واسعة بواج هما ما تقتضيه 
الحالات الاستئنائية الى تعر ض له من ضرورة 
اتخاذ تدابير سربعة حاسمة . واحكمة إذا كانت 
تعقب على هذه التصرفات [تما تفعل ذلك فى 
كثير من الحيطة والحذر , حتى لا تكون سياً 
فى تعطيل السلطة القائمة على إجراء الاحكام 
العرفية عن أداء وظائفبا الخطيرة . 

د ومن حيث إنه مخلص من ذلك أنه مت 
قامت أسباب جدية تبرر تصرفات الحامٌ 


ىق 


العدد الأول ألسئة الثالثة والثلاثون 


العسكرى الى اتخذها فى حدود الدستور 
والقانون . كانت هذه التصرفات منجاة من 
كل طعن . 

« ومن حيث إنه إذا تبينت امحكة » على 
العكى من ذلك . أنه لا توجد أسباب جددءة 
تبرر تصرف الحا م العسكرى ٠‏ وجب عليها 
إلغاء القرار المطعون فيه . وهى تكتنى فى 
وقف تنفيذ القرار» بأن تكون الآسياب التى 
تتذرع بها الحكومة هى فى ظاهرها أسباب غير 
جدية ٠.‏ كل هذا حتّى ولو كان الماك العسكرى 
حسن النية فيا اتخذه من إجراء » ولم يعد أن 
يكون قد أخطأ خطأ غير مقصود فى تقديره أن 
هناك أسباياً جدية ت#رر تصرفه . 


د ومن حيث إن احكة تتشدد بنوع خاص 
فى تطلب الأسباب الجدءة عندما يكون الامر 
معلا بالحربة الشخصية . 


ومن حيث إن الأسياب التى تقدمت ما 
الحكومة لا تصلم فى ظاهرها أن تكون أسباباً 
جدية . فالمظاهرة الى وقعت ف الزتازيق لم 
تنسب إلى المدعى بالذات واجستاع المدعى 
بالأعرانى لم تقل السكومة أنه مرتبط ضرورة 
بضبط المواد السريعة الانفجار واجتاع المدعى 
بمصطن الجار ثم بأحد ضباط الجيش المصرى 
قد تأمت قريئة تدحض دلالته . فهو ء على 
ما تقول المكومة اجتماع سرىءولم تدع هذه , 
لاعلى المدعى ولا على الطرف الآخر ء أن 
أحداً منبما أفضى إليها بما دار فى الاجتتاع , 
ول يقم أى دليل مادى على وقوع حوادث ماء 
يكون قد اتفق عليه الطرفين . ومقابلة المدعى 


محمد عيد ء وتردد الطلة على هنزله واجتاعه 
بعلن الدين عبد القادر , كل هذه الاسباب 
لا تكنى فى ظاهرها لتبرير إجرا. خطير كتقييد 
الحربة الشخصية . ومن شروط الأسياب الجدبة 
أن تكون أسباب منتزعة من وقائع ثابتة » 
ومرتبطة ارتباطا مباشراً بما براد الاستدلال 
عليه ما ؛ ومنتجة فى دلالتها حيث يصمح عقلا 
أن تؤدى إلى استخلاص ما براد استخلاصه 
- 

« ومن حيث إنه تبين مما تقدم أن الآسباب 
التى تذرعت ما الحكوءة بعضبا لا وجود له » 
وبعضه لم بقم عليه دليل بل قامت القرائن 
ضّده)» وبعضه لا يكنى ميرراً لتصرف الحام 
العسكرى . والاسباب جيعها على هذا التحو 
لا تستطيع الحكة أن تعتيرها فى ظاهرها أسيابا 
جدية تبرر تحديد مكان لإقامة المدعى وتقييد 
حريته الشخصية . 

« ومن حيث إن المحكة ب وهى فى صدد 
طلب وقف التنفيذ ‏ تكتى فى تقدير جدية 
هذه الآسباب بالنظر [ليها فى ظاهرها . وحكة 
الموضوع هى الى تتعمق فى تحثبا » وتنظر فيا 
بو يدها أو يدحضها من دلائل موضوعية يقدمها 
كل من طرق النزاع . 

د ومن حيث إنه بخلص من كل ذلك أن 
المدعى فى طلبه وقف تنفيذ القرار المطعمون 
فيه وهو قرار لا يستند إلى أسباب جدءة 
من حيث الظاهر ‏ إثما يبتى طلبه هو على 
أسباب جدءة تسوغ الاستجاءة إلىهذا الطلب ». 


( القضية رقم ٠١555‏ سنة 5 ق بالهيئة السابقة ) . 
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تزوير . دعوى فرعية . لا جوز استثناف حكنها 
استقلالا عن المحسكنة فى الوضوع . لأنه حم غير منهى 
الخصومة طقاً للمادة م/م عرانعات . 

الميدأ القانونى 

إن المادة م/م مرافمات تقضى بأن 
الاحكام النى تصدر قبل الفصل فى موضوع 
الدعوى ولا تنتهى ما الخصومة كلها أو 
بعضها لا يوز الطعن فيها إلا مع الطعن 
على الحم الصادر فى الموضوع سواء أكانت 
تلك الاحكام قطعية أو متعلقة بالإئبات أو 
بسير الاجراءات وما كان الادعاء بالتزوير 
لايعدو فى الواقع أن يكورن دفعاً فى 
موضوع النزاع بثيره أحد الخصوم بصفة 
فرعية أثناء نظر الدعوى الأصلية.وم يجعل 
القانون الجديد لهذا الادعاء كياناً خاصايما 
كان الحال فى القانون القديم الذى أوجب 
فى المادة م/م وقف سير الدعوى الأاصلية 
حتى يفصل فى دعوى اللزوير . وكان ينيى 
على ذلك أن المزاع الاصللى لايعود سيرته 
إلا بعد الفصل نهائياً فى دعوى التزوير . لما 


كان الام كذلك وكان الحم سواة فق 
الادعاء بالتزوير أو فى إنكار الخطوط قطعياً 
فى هذا الأزاع ولا تتتبى به الخصومة فيندرج 
حتها تحت نص المادة يمال شملت الأحكام 
الغير منهية الخصومة قطعية كانت أو تمهيدية 
فيمتنع على من يتظل من الحم الصادر فى 
الادعاء بالتزوير أن يستأتف استقلالا عن 
الحك فى الموضوع ويتعين عليه أن يتريث 
حت يصدر الحكفى موضوع الخصومةالآصلى 
وحيتتذ يكون استئنافه شاملا للأحكام 
الفرعية الى تقدمت الك الموضوعى . 


امكو 

و حيث إن المستأنف ضدم الثلاثة الآول 
دفعوا يدم جواز الاستتئاف لآن الحم 
المستأف صدر فى موضوع الادعاء باللؤوير 
ول يكن منهياً الخصومة ذاترا فلا يحوز استئنافه 
عملا بالمادة ميرم مرأقمات كا دقعوا أيضاً 
ببطلان الاستئناف لعدم قيده فى الميعاد القانوق . 


د وحيث إن المادة ميم مرافعات تقضى 
بأن الأحكام التى تصدر قل الفصل فى موضوع 
الدعوى ولا تتهى ما الخصومة كلها أو بعضيا 
لايحوذ الطمن فها إلا مع الطمن على اللمكم 
الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام 
قطعية أو متعلقة بالإئيات أو سير الإجراءات 


ايم العدد الآول ‏ السنة الثالثة والتلائون 


م م م | ل م ب 


ولما كان الادعاء بالتزوير لابعدو فى الواقع 
أن يكون دفاعاً فى موضوع التزاع يثيره أحد 
الخصوم بصفة فرعية أئناء نظر الدعوى الآصلية. 
و يجعل القانون الجديد لهذا الادعاء كاناً 
خاساً يا كان الحال ف القانون القدم الذى 
أوجب فى المادة ,ريم وقف سير الدعوى 
الاصلية حتى يفصل فى دعوى النزوير . وكان 
يشنى عل ذلك أن التزاع الأصلى لا بعود سير نه 


إلا بعد الفصل نائياً فى دعوى التزوير . لما كان 
الام كذلك وكان الحك سواء فى الادعاء 


بالتزوير أو فى إتكار الخطوط قطعياً ى هذا 
اللزاع ولا نتهى به الخصومة فيندرج حت تحت 
نص الادة ميم الى شهملت الاحكام الغير منهية 
0 قطعية كانت أو مهيدبة فيمتئع على من 

بتظم من الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير أن 
تاف استقلالا عن الحم فى الموضوع 


وشعين عليه أن يمر دث حى يصدر الحكم فى 
مو ضوع الخصومة الأصلى وحيائذ يححرن 
استثنافه شاملا للآاحكام الفرعية الى تقدمت 
الحم الموضوعى ٠.‏ 

د وحيث إن الحم المستأنف صدر فى 
طلب الادعاء بالؤوير وقد رفع الاستئتاف 
عنه قبل أن يفصل فى موضوع النزاع فيكون 
الدفع بعد م جوازه مقب ولا ولا حاجة بعد ذلك 
فى البحث فى الدقع الآخر, . 

( اسكناف الهواحه مى ميتاس بارس وحضير عنه 
الأسعاة اتيب خا نديد لوقا ميامن وآخريئ عضر 
عن الأول والثانى الأستاذ عمد أبو العتين ابراهيم 
رقم 589 سنة ٠9‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العزة اسكندر حنا دميان بك وكيل الحكة وعلى 
عبد الجيد رضا بك وحسن عبد الوهاب المقينى بك 
الستثارن ) . 


قصّارالأجا سسجَصِيز 


620 
محكمة استئئاف القاهرة 
8 فبرابر سنة ١9609‏ 


١س‏ أحوال شخصية . إعلان ورقة الحضور ليس 


لها ميعاداً معيئاً . 
* سا حجة . أحكام الحالم الصرعية . لما 
؟ سس حجر أسبابه . تفهمها خاضم لتقدير الحاكم 
الحسبية . 


وس عته أو غفلة أو سفه . الحجر لسبهاعنها . 
لاخلاف عليها بين رأى تقهاء الشريعة الإسلامية 


ونصوص القانون . 
هس ؤو التفلة ٠‏ تعر بقه 
+ س :صرف مطلوب الحجر عليه لزوجته . حتق 
لو كان على سبيل التبرع . وكان يقصد الحافظة على 
أمواله . غير موجب للحجر . 
* ل ميسر . متى يجوز الحجر من أجله . 
الميادىء القاونة 
لم يحدد قانون المحاك الحسية 
ميعاداً معنا 4 يجب فبه إعلان ورقةالتكيف 
بالحضور . وإلا كان الاعلان باطلا م 
هو الحال فى المادة ..م من قانون المرافعات. 


وإذا كان قانون انحاكم الحسية قد نص فى 
المادة وومته على أن قواعد قانون المرافعات 
تسرى فى تحرير الأوراق الخاصة المواد 
الحسبية . وفى طريقة إعلان تلك الآوراق » 
فلا يستساغ فى نطاقهذه المادة تطبيق قواعد 
البطلان لما تتضمئه من جزاء لا بمكن فرضه 
إلا بالنص عليه وهو مالم ينص عليه 
خصوصاً لما تستدعيه من إجراءات عاجلة 
لمواجهة ما قد ينجم من خطر فى امحافظة على 
حقوق القصر ومن فى حككهم أو المطلوب 
الحجر علهم أو مساعدتهم قضائياً (" . 

٠‏ الاحكام الصادرة من الى 
الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة لاص 
المقضى فيه أمام الحا المدنية . ولا رقابة 
الأخيرة على صحة تطبيق امحام الشرعية 
للقانون فان للحم الشرعى حجيته حتى 
لو صح ما يقال من أن احكمة الشرعية قد 
خالفت ما قضى به المبج الشرعى . ولا عبرة 
أيضاً بالقول إن الأحكام الشرعية المشار 
بإسلام المطلوبالحجر عايه أو صحة زوجته 
أو نسبة المولود إليه . فإن الآسباب الى 
استندت الها هذه الاحكام قد فصلت فما 
تقدم . وى مكلة للنطوق وتكون معه 
وحدة لا تنفصم . وكل سبب جرت المناقشة 

(1) هذا البدأ قررته المككة الحسبية الابتدائية 


مي وم يطرح هذا الدفع أمام ممكئة 
تتاف . 
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فيه وعمدت إليه امحكمة فى أسباب حكها 
فبحئته وقررت صحته أو بطلانه . وكان 
تقريرها هذا هو العلة الى انبنى عليها منطوق 
الحم فإن قضاؤها يكون نهاياً فى مذا 
ألسبب . ولا عنع من حازته قوة الشىء 
الحكوم فيه أن يكون التقرير به وارداً فى 
أسباب الحم . 

- تنص المادة ؟؛ من قانون انحا كم 
الحسيية بأنه يحم بالحجر على البالغ للجنون 
أو للعته أو للغفلة أو للسفه.وجاء فى المذكرة 
الإيضاحية أن العمل لم يحد صعوبة فى تفهم 
أسباب الحجر حّى يتدخل التشريع لتقنينبا 
تومن حاضة ١‏ وعدازل هده المازة 
الموافقة التامة على أحكام الجالس وانحا م 
الحسية فيا يتعلق بتحديد أسباب الحجر 
ونان منة لساب 

م مهما قبل فى صدد الخلاف على 
تفسير نطاق العته أو الغفلة أو السفه وهل 
يرجع ف شأنه إلى أرجح الاقوال فمذهبٍ 
أنى حنفة أو إلى الرأى القائل بأن ما أخذه 
الشسارع عن الشريعة الإسلامية وأديجه فى 
ألقوانين تكون الحكة غير مقيدة فيه برأى 
الأئمة . فإن الحكمة لاترى خلافاً بين ماجرى 
فى أمره العرف ٠‏ وبين ما ورد فى الشريعة 
الغراء فى تفهم معنى السفه والغفلة فان السفه 
الذىيوجب الحجر ف المال لايمكن أن يتحقق 
إلا أن يكون هناك تيذير وإسراف أو أى 
يحاوز لحد الاعتدال'ق الانقاق و التصَرّف 


١9١ مل‎ 


4 


فى المال . وإن كان ذلك فى طريق الخير . 
وأن يكو نهذا الاسراف لالغرض أصلا » 

أو لغرض لايمتبر غرضاً صحيحاً فى نظر 
العقلاء المعتدلين . 

وهناك من رجال الفقه الإسلائى من 
يشترط أن يكون التبذير وسوء التصرف 
عادة فإذا وقع فيان المرات ت على وجه 
لايدل على أنه صار عادة له لايصم أن يقال 
إنه سفيه وقد سار اليجلس الحسى العالى على 
هذا الرأى . 

ه ذو الغفلة هو الشخص الذى 
لا ممتدى إلى التصرفات الراحة لسلامة قلبه 
فبغين فى تصرفاته فهو سبل التأثير عله 
وليس عنده من قوة الإدراك 1 
ما يمكنه معه المحافظة على أقواله . وكان فى 
درجة من الغفلة لا يؤمن معها أن يتوق 
الضرر مصاحته . ولا يشترط توافر ركن 
العادة فى تصرفات ذى الغخفلة ليصح توقيع 
الحجر عليه . 

+ - تصرف المطلوب الحجر عليه فى 
أمواله ‏ لو صح أنه حاصل بطريق التبرع 
لزوجته للغرض الذى استحوذ على تفكيره 
وهو إبعاد هذه الثروة من أن تعيث يبا 
أمطاع طالبة الحجر أو لوصح أنه تصرف 
صورى قصد منه الححافظة على أمواله من 
إرهاق طالبة الحجر فان هذا لا يدل علىسفه 
أو غفلة . ولطالبة الحجر كل المق فى أن 
تطعن على هذه التصرفات . 


0 
: 
[ 
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7 - الاغراق فى لعب الميسر والاعتياد 
عليه وتبدد الأموال ى سبله من المعاصى 
والكائي اك لعل بف ق اسن 
وهو تبذير للبال لغرض لا يعتبر غرضاً 
صحيحاً.غير أن الرجلالميسور الذى يحارى 
أخواته ومن فى درجته الاجتماعة فى المعيشة 
والانفاق ولا يتجاوز حالتهم لا يستوجب 
الحجر ‏ والقول بأن لعب الميسر فى ذاته 
كوَن قد أواعرظ ساهو من موجيات 
الحجر لاتتبى إلى ثنيجة بأباها المنطق ولا 
يقرها القانون . لآن لعب الميسر ‏ وإن 
كان رماديناً فإنه من ناحية القانون الوضعى 
مياح فى حدود الواح التى وضعت لتنظيمه . 
وغير مستساغ القول بأ نكل من يرئاد أندية 
لمعن أو طعاها متوحي الور . 

( استثناف نقولا ميخائيل حيشى أفندى وحضير عنه 
الأستاذان عمد حسن والشيخ فرج المنهورى ضد السيدة 
منيرة هام عهان زى وحضر عنها الأساتذة أجد مجيب 
الحلالى باشا وعلى هاقء بك وزى عربى رقم ٠١‏ 
سنة ١56٠‏ حسى أعالى رئاسة وعضوية حضرات 


أصاب العزة حسن قهمى بسيوتى باشا رئيس الممكئة 
ويد على جال الدين بك وعبد الفتاح لطنى بك للستشارين 


وحضور الأستاذ اسماعيل تيب وكل التيابة ) . 
كه 
حكمة طنطا الكلية 
1 ديسمير سنة 1961 


حجر على سبدة للمته وتعينت والدتها قيمة علييا 
زوجت القيمة المحجور علييا . وص بالغة سن الرشد . 
من اين عمها بدون إذن المحمكة الحسبية . تقدم طلب 
بعزل القيمة لهنا اليب . 
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المبادىم ألما نوئة 


-١‏ بنت اللمادة ١؟‏ من قانون الحام 


5242 


من حيث [نه «النسبة للادة الثانية الخاصة 


الحسبية دتم وو أسنة بجوو الأساب ان | مذ كرة النيابة بطلب عرزل القيمة وترشيح 


يحم من أجلها بعزل الوصى - وجاء 
بالفقرة الشانية أنه حك بالعرل ‏ إذا 


زوج المحجور عليها قما عليها فتجمل الوقائع فى 
أن ألطاف عثمان عثيان قدمت لنياية بندر طنطأ 
شكوى مؤرخة ١44/107‏ تنهم القيمة الست 


أصبحت مصلحة القاصر فى خطر بسبب سوء | زيب عمد بعلش بزواج أختها الحجور عليها 


إدارة الوصى أو إهماله أو لأى سبب آخر 
تراه احكمة مسوغاً للعزل . 


من بدعى تمد شعمان عثيان دون إذن سابق من 
المحكة الحسية الختصة . وقد قامت الثياءة 
بالتحقيق وقدمت مذ كرة جاء ما أنه تبين من 


؟ ‏ نصت المادة + - الواردة ى الاطلاع على ملف القضية الحسية رتم | ب 
باب الحجر ‏ على أنه فيا عدا ما استثنى | سسنة +44 بندر طنطا أنه فائقه عثْمان عثيان 
بئص صريح فى هذا الفصل - يسرى على حجر عليبا بتاريخ هم مارس سئة 1441١‏ للعته 


القوامة ما يسرى على الوصاية من أحكام 
أخرى ‏ ما يستفاد منه أن القانون بحيل 
فى أسباب عزل القيم إلى الأسباب الى 
أوردها بالمادة وم بخصوص عزل الوصى . 

٠‏ - جرد عدم حصول القيمة ‏ وهى 
أم ‏ على إذن من المحكمة الحسيية بزواج 
إبنتها البالغة احجور عليها للعته ليس من 
شأنه أن بجحعلها مستحقة للعزل . 

عدم الحصول على إذن الزواج 
لايرق إلى حد المسوغ لعزل القيمة قانوناً 
خصوصاً وهى أم قامت يخدمة ا بنتبا على خير 
وجه وحافظت على أموالها . إذ مبما يكن 
لدى أخت الحجور عليها أو غيرها من الميل 
لآداء الواجب نحوها فلن تبلغ من أداء هذا 
الواجب ما يبلغه العطف الفطرى الذى جبل 
عليه قلب الآم . 


وتعينت والدتها زينب محمد بعلش قيمة عليبا 
وأن القيمة زوجت ابنتبا المحجور عليها بتاريخ 
16 من ممد شعبان عثان رغم أن لها 
أموالا تزيد على المائتى جنيه ولم تحصل على إذن 
من الحكة المسبية لهذا الزواج وبذا تكون قد 
تصرفت تصرفاً ضارأ بامحجور عليبا وقد انتبت 
النيابة إلى طلب عزل القيمة وتكليف قم 
المعاونين يترشيح من يليق للقوامة بدلا عنيا . 
ثم رشت للقوامة عليها ذوجها . 

« ومن حيث إنه بمطالعة محضر معاون 
الحكة المؤرخ بم سبتمير سئة .10 بشأن 
ترشيح القي تبين أن القيمة قررت بأنها لاتوافق 
على “رشيح آخر خلافها خصوصاً بعد أن عملت 
على خدمة أولادها واستخلصت حقوقيم ف 
ره والدمم واشترت لم من مالحا الخاص منزلا 
وحصة فى منزل آخر وأضافت أنهالم ترتكب 
ما يستوجب العزل وأنما إنما قات بتدويج 
ابنتها من ابن عمبا سترا على عرضبا وشرفها 
وأن المحجور عليها كانت متزوجة فى سسئة م181 


4 العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 


من زوج سابق وطلقت ورغيت فى الؤواج 
من ابن عمها . وقررت القيمة أن الثساكية 
( ألطاف ) كانت ترغب فى أخذ أختها الحجور 
ليبا طرفها لتخدمها وتستولى على إيرادها فل 
تمكنا القيمة من ذلك فتغيظت وقدمت 
شكواما . وقد اتنبي المعاون فى تقريره إلى أن 
القيمة الحالية أصلدم من غيرها للقوامة . 

«دومن حيث إنه مخلص من الوقائع الى 
أجملتها الممكمة أن السبب الوحيد الذى جعلته 
الشاكية أساساً لطلب العزل هو أن القيمة 
زوجت ابنتها الحجور عليها يدون الحصول على 
إذن من المحكة الحسبية : 

ه ومن حيث [نه للفصل فى الدعوى بتعين 
تقدير هذا السبب على ضوء الحالات الى جعلها 
المشرع أسبابآ للعرل . 

ه ومن حيث إن المادة ١م‏ من قانون الحام 
الحسبية رقم وو لسنه ١40‏ نصت على أنه حك 
بعزل الوصى ف الحالات الآنية : (1) إذا قام 
به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة 
بالمادة 1 من هذا القانون . زم) إذا أصيحت 
مصاحة القاصر فى خطر يسبب سوء إدارته أو 
[سماله أو لأى سبب آخر تراه الحكة مسوغاً 
للعزل . 

وجاء الفصل الآول من الباب الثانى الخاصض 
بأحكام الحجر ونص بالمادة +4 على ما يأتى : 
د« لسرى على الم حّ المادة سس من هذا 
القانون وفها عدا ما استثتى بنص صريح فى هذا 
الفصل يسرى على القوامة ما يسرى على الوصاية 
من أحكام أخرى والمستفاد من ذلك أن 
القانون يحيل فى أسباب عزل القيم إلى الأسباب 
الى أوردها بالمادة وم مخصوص عزل الوصى ٠‏ 

هومن حيث إن تحور البحث فى واقعة 


الدعوى المطروحة دور حول ما إذا كان 
السبب الذى برتكز عليه الطلب منطيقاً على 
الفقرة الثنية من المادة وم أم لا 

« وهن حيث إن المستفاد من أوراق 
الدعوى أن فائقه عثئان عثمان حجر عليها بتاريخ 
ه مارس سسئة ١44١‏ للعته وكانت فى ذلك 
التاريم بالغة سن الرشد وتعينت والدتها زينب 
عمد بعلش قيمة عليبا . 5 أن انحجور عليبا 
كانت منزوجة فى سنة م57١‏ ثم طلقت . وقد 
أنست الم من ابتتبا المذكورة ب وهى امرأة 
ثيب ميلا للزواج من أنن عمها وهو من 
طيقتها وأقارما العاصبين وكف. مثلها فل تتوان 
عن [تمام هذا الزواج صوناً لعرض ابتها ‏ 
على حد تعبيرها . 

دومن حيث إن المأخدذ الوحيد الذى 
لوحظ على تصرف القيمة هو أنها لم تستأذن 
امحكمة الحسبية فى أس ذلك الزواج . 

'وترى امحكمة أن هذا السبب تافه ولا يرق 
إلى حد المسوغ ‏ فى ظروف واقعات 
الدعوى المعروضة -. لعزل القيمة وهى أم 
قامت يخدمة ابتبا على خير وجه ول برد يبملف 
الدعوى أى مأخذ أو دليل على سوء تصرقها 
بل على العكس من ذلك ثابت أنها حافظت على 
أموال الحجور عليبا وصانت شرفها واشترت 
ا من مالحا الخاص بعض العقارات . 

دورمن حيث إنه مهما يكن إدى أخت 
الحجور عليها أو زوجها من الميللآاداء الواجب 
نحوها فلن يبلغا من أداء هذا الواجب ما يبلغه 
العطف الفطرى الذى جنل عليه قلب الام . 

د ومن حيث إنه استنادأ إلى ما نقدم ترى 
هذه الحكة أن يحرد عدم حصول القيمة على 
بإذن الحكمة الحسبية لزواج ابتها. الحجوز عليبا 


قضاء الآمورا لمستعجلة المستأنفة وه 


ليس من شأنه أن يحملها مستحقة للعزل . ومن | لسنة ١‏ ه4١‏ إضافتها على جانب الخرانة العامة .. 


ثم يتعين رقض الطلب . 


و ومن حيث إنه بأ لذسبة للنصروفات فرى 


اك دم ه؛ ب ستة 1هؤا أموال رئاسة 
بك رئيس الممكة 
ت الملاح وعمان رأفت القاضبين وحصور 


وممد 57 حت 


الحكة عملا بالمادة عيرم من القانون دتم 155 | الآستاذ برهام غازى وكيل النيابة ) . 
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/اه 
حكمة القاهرة الابتدائية 
١٠‏ أكتوبر سئة ١901١‏ 
اختصاس . دعوى استرداد حيازة . خموض ركن 
القوة والفصب . عدم اختصاس الفضاء الستعجل بنظر 
اللزاع . 
المدأ القانوق 
إذا ران الغموض فى ظاهر الاوراق 
والأقوال على ركن القوة أو الغصب فى 
دعوى استرداد الحيازة أو على الكيفية التى 
انتبت ها الحيازة إن أمر القصل فيها بخرج 


اماو 

د من حيث عن الموضوع فإنه يتلخص آ 
استظيرته المحكة من صحيفة افتتاح الدعوى 
وأمام هذه المحكبة فى أن المستأاف عليه كان 


سبد 
نيمي 


مستأجراً من المستا نف سكناً بالممزل دم ه14 
حارة الشيمخ سليي قسم السيدة زيفب بعقد إيجار 


| مؤرخ أول مارس سنة .1460 » وفى صبيحة 


أحد أيام شبر ناير سنة ١.0١‏ فوجىء بباجمة 
رجال البوليس لهذا السكن واعتدائهم على 
زوجته وابته واقتيادهها الى قسم البو ليس يتهمة 
إدارة منها الدعارة . وضبطت عن ذلك واقعة 
الجنحة رقم م4 سنة ١١0١‏ السيدة زينب 
غرم بسبب قيام هذه الجتحة من الانتفاع 
بالسكن المذكور لغلقه بمعرفة جبة الادارة » 
وقبل صدور الحكم فى الجنحة المذكورة اتبز 
المستأ نف الفرصة وأقام الدعورى رمه سنة 
وه كلى مصر يطلب الحكم بإخلاء المستأنف 
عليه من السكن المذكور ء إلا أنه بتاريم أول 
هايو سئة ١46١‏ قضى فى الجنحة ال ذكورة 
البراءة فبادر المستأنف إلى ترك الخصومة فى 
دعوى الاخلاء ولجأ إلى جبة الادارة لفكينه 
من وضع يده على المسكن فاستطاع الحصول 
من محافظة القاهرة على أمى تمكين والتصريح 
له بتأجير المسكن للغير . فلجأ المستأنف عليه 
الى القتضاء المستعجل بالدعوى الراهنة طالا 


45 
الحكم باسترداد حيازته هذا المسكن وتسليمه 
إلله و مصدرآ أمى القكين الذىقال بأنه صدر 
من جبة الادارة بأنه اغتصاب ومعللا ذلك بأن 
جبة الادارة لاملك هذه السلطة إذ حول بينبا 
وبين بمكين المستا نف قيام عقد الايمار بين 
المستأنف والمستأنف عله الذى لايتهى إلا 
رضاء أوقضاء . 


وومن حيث إن الحكم المستأنف قضى 
يتاريخ ١٠‏ اكتوبر سنة وهو١‏ برد الحيازة 
والتسلم فارضا أن هناك أم نمكين صدر من 
جهة الادارة للستأنف وباناًعلى ذلك بمثاً اتهى 
فيه الى أنه وإن كانت المادة الثالثة فقرة ؟ من 
الام المسكرى رقم 7 سنة +14 تخول 
للمحافتظ أو المدير سلطة إصدار أمر إدارى 
بغلق المين التى ارتكيت فيا الجريمة إلا أن 
مفبوم المادة المذكورة مؤداه أن هذا الاجراء 
إجراء مؤقت لايهى العلاقة التعاقدية القائمة 
بين المؤجر والمستأجر إذ تظل الحالة قائمة ريثا 
يصبح الحكم فى الدعوى العمومية اتهائياً 
وأنه طالما أن حم البراءة قائم فلايسوغ لل جر 
أن يسلب المستأجر حيازة العين المؤجرة وأن 
يستقل بانهاء علاقة قانونية قائمة . 

ووس حيث إن المستأتف طلب القضاء 
بإلغاء الحكم المستأتف والحكم بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطيا 
برفضها . وبنى طمنه فى الحكم المستأنف على 
أن الواقع أنه لم يكن ثمة اغتصاب وأن محكة 
أول درجة افترضت وجود ما ادعاه المستأنف 
عليه من اغتصاب دون مناقشة ودون بيان ما 
اندرج تحت هذا الاغتصابالمدعى به من غش 
أو حيلة أو [كراء أو عنت. 


دوعن حيث إن اللحكمة تلاحظبادى. ذى 
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بد. أن أمر القكين الذى ادعى المستأ نف عليه 
أن المستأنف قد استصدره من جبة الادارة 
لس له أثر فى أوراق الدعوى فى حين قدم 
المستأنف صورة فوتوغرافية لطلب مؤرخأول 
مارس سنة و .و١‏ قدمه المستأ تف عليه الى وكيل 
نيابة السيدة زينب بطلب تمكينه من تقل 
منقولاته من المأذل رقم هع حارة الششيخ سلم 
بزيز العابدين قسم السيدة زينب ( مسكند رمم 
ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة) وهذ! 
الطلب يكمله ما ثبت فى المحضر المحرر بتاريخ 
+ مارس سنة ١4601‏ معرفة رئيس مكتب تنفيذ 
الآحكام الجنائية بم السيدة زينب ( مستند 
دم ١‏ حافظة المستا تف ملف الدعوى الاستثنافية) 
فقد جاء فيه على أسان السيدة فريدة على حسن 
وهى زوجة المستأنف عليه باعتراف وكيله 
بحلسة ,مم نوفير سنة ١409‏ أنها على استعداد 
لاستلام منقولاتها واخلاء السكن موضوع 
التراع لانها حلت عن مسكن آخر للاقامة فيه 
وستنقل اليه جيع متقولاتها من السكن موضوع 
النزاع ثم أقرت بأنصاحبالملك حر فى تأجير 
المسكن موضوع النراع لمن يشاء . 

د ومن حيث إن الممكة تلاحظ بعد ذلك 
أن مثل هذا الإقرار من زوجة المستأنف عليه 
إذا قرن بالطلب المقدم من المستأنف عليه 
نفسه الذى سيقت الإشارة إليه لاينى. ظاهرهما 
من أن إخلاء المستأنف عليه للسكن موضوع 
الإدارة للمستآنف الآمر الذى بزعرع الجدية 
فى ادعاء المستأتف عليه فى هذا الصدد » ويضق 
صيغة الجد على ادعاء المستأنف بأن فقد 
المستأنف عليه لحيازة السكن موضوع النذاع 
لم يكن تنيجة قوة أو غصب أو ماشا كلها من 


ألوان الإكراه وأنه إتما كان بسبب [رادة 
المستأنف عليه إناء عقد الإيحار . وإذا ماران 
الفموض فى ظاهر الاوراق والاقوال على 
ركن القوة أو الغصب فى دعوى استرداد 
الجيازة أو على الكيفية التى انتهت بها الحيازة 
فإن أمى الفصل فيبا مخرج من ولاية هذا 
القضاء مما يتمين معه القضاء بالغاء الحم 
المستأنف وعدم اختصاص هذا القضاء بنظر 
النذاع الحالى . 

« وهن حيث إن المستأ نف عليه هو الحكوم 
عليه فيتعين القضاء بالزامه المصروفات عرزن 
الدرجتين طبقاً اليادة بوم مرافعات , . 

( قضية زكريا مد محى شد على أفندى سعيد رقم 
4 سنة ١981‏ سم رئاسة وعضوية حضرات 
أحماب المزة عبد الستار خليفة النشاوى بك وكيل 
المحكة ومخد مختار توفيق العزى وجال صادق 
امرصفاوى القاضيين ) . 


مه 
حكمة القاهرة الابتدائية 
8 دلسمبر سلة 14601 


١‏ أحوال مستعجلة . لم يحصرها القاضون 
ولا الفقه . 


ب حراسة . الاستمال فيها . كن موضوعى 
لاركن اختصامى . 

س استبدال حارس . م 0١4‏ مراتمات لم 
محصر أحواله . 

المبادىء القانونية 

١‏ لم بخص القانون الأحوال 
المستعجلة وا كتنى بوضع قاعدة يستوى عليبا 
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أن الآمثلة التى أوردها الشراح ليست على 
سبيل الحصر . 

؟ - لا يعتير الاستعجال فى دعوى 
الحراسة ركن اختصاص بل هو ركن 
موضوعى . 

+ -لم تحصر المادة ؛1ه مرافعات 
الأحوال التى يختص بها التهناء المستعجل 
فى استبدال الحارس . بل أنها نبت الخارس 
فن اسعيال: أو الال أو إعارة 
احجوزات . واستثتت من هذا النبى مسائل 
معينة . فيجوز للقضاء المستعجل إعفاء 
الحارس من هذا النبى وأجازته الإدارة أو 
الاستغلال يا يجوز لهذا القضاء استبدال 
العو ا ارس 


امير 

و حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
المستأنف استأجر من المستأنف عليه بصفته 
رئيساً مجلس ادارة شركة أراضى الدقللبة 
مقدار م.م أفدنه ويم قراريط و.؟ سبما 
موضحة يمقد الايجحار المؤرخ بم اكتوبر سنة 
4 لستتين تتهيان فى م | كتوبرسئة 1ه.وى 
وفى بونيه وسبتمير سئة ١561‏ توقع حجزان 
تحفظيان بالإيحار من المستأنف عليه ضد 
المستأنف عل المحاصيل الزراعية والموائى 
والمنقولات المبيئة بمحضرى الحجز نحراسة 
عبد الحلبم افتدى على سالم باشكاتب الزراعة . 

وبتاريخ م؟ اكتوبر سنة ١و١‏ أقام 


ركنا الاستعجال وعدم المساس بالجق . كا | المستأئف عليه ضد المستأ ف والحارسالدعوى 


5 العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


رقم 17و سئة ١460١‏ مدق مستعجل مصر 
يبتغى فها استبدال الششيخ أحمد طه ناظر زراعة 
الشركة بالحارس عبد الحلم على سال ليقوم حراسة 
الحجوزات مع ضبان الشركة للحارس المرشح 
عقولة إن المستأنف لم يسدد الايحار عام سنة 
9 فتوقع ضده حجزأن فى ١‏ يوانيه و١٠‏ 
سيتمير سنة 01 ١‏ على ما توضح محضرى الحجز 
بحراسة عبد الحلبم على كاتب الزراعة وتحدد 
لنظر الموضوع جلسة ع و0 نوفيرسنة ١56١‏ 
وأن المستأجر سيسم العين عمشتملاتها فى ١م‏ 
كتوبر سنة ١.01‏ ولابحوز للستأجر نقل ثثىء 
من المحاصيل والمستأجر يقيم بمركز اجا بعيداً 
عن الاطيان المؤجرة يدكر نس والحار سكاتب 
لد يتا حجن وأنه يتتقل معه والمبلغ المطلوب 
ليس بالقليل . 

ه وحيث إنه بتاريخ أول نوفيرسنة 051و( 
قضت محكة أول درجة باستيدالعمدة بنىعبيد 
المدعى عليه الثانى حارسا على الحصولات 
المتوقع عاها الحجر بتارنخى ١5‏ يونيه و١٠‏ 
سبتميرسنة 1ه( وألزمت المستأ تف المصروفات 
و.ه قرش مقابل أتعاب الحاماة . 

فأقام المستأنف بتاريخ ب نوفيرسنة ١,0‏ 
استتنافه ابتغاء قبوله شكلا والغاء ١‏ 
المستأتف والقضاء أصليا يعدم الاختصاص 
واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المستأنف 
عليه فى كلا الحالتين بالمصاريف شاملة مقابل 
أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيساً على : 

| إنه دفع يعدم الاختصاص لانتفاء 
صفة الاستعجالوانعدام الخط رلآنالمحصولات 
مودعة بمخازن الشركة 8 

ب المحكمة الختصة هى المحكمة الجزئية 
طبةا لما نصت عليه المادة مإ مرافعات وقد 


أخطأت محكمة أول درجة فى تقرير اختصاصبا 
بالمادة ع وى الى نصح على حا لات معيئة لاتشمل 
هذه الخحالة . 

ج ‏ نسبت محكمة أول درجة اليه أنه لم 
يعترض على شخص الحارس بل على الآجرة 
فى حين أنه يرشح نفسه للحراسة . 


ه وحيث إنه فيا يتعلق ا 
المادة بوع مراقعات تخول للقاضى المستعجل أن 
حكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى 
المسائل المستعجلة التى مخثى علها من فوات 
الوقت » والقانون ل بخص الاحوال المستعجلة 
واكتق بوضع قاعدة لها كلماتوفرتاختص 
القضاء ار واكتنى الشراح بتبيان أمور 
كثير ةكأمئلة فقط لا على سبيل الحصر. على أن 
الاستعجال فى مسائل الحراسة لايعشير ركن 
اختصاصى و[تا هو ركن موضوعى (حاماة س 
1 ص ١1و‏ مستعجل مصر فى م١‏ مارس سنة 
١17‏ وس .ل ص م4 مستعجل مصر فى ه 
ابريل سنة م١‏ ) أما ارتكان المستأنف على 
المادة هوه وأنها حصرت الأحوال الى مختص 
ها قاضى الأمور المستعجلة فى استيدالالخارس 
فبذا الاستتاج فى غير حله ذلك لآنالمادة ووم 
مرافعات تهت الحارس من استعال أو استغلال 
أو إعادة المحجوزات وإلا حرم رس أجرة 
الحراسة إلا اذاكان مالكا لها أو صاحب حق 
ل ادص + فله أن يستعملرا فا خصصت له 
ثم ثم جاءت المادة المذكورة فى الفقرة الثاية منبا 
واستثنت من هذه القاعدة الحالة التى يكون فها 
الحجز واقعا على ماشيته أو عرو ضأو أدوات 
أو آ لات لازمة لإدارة أو استغلال أر ضأو 
مصنع أو مشغل أو مؤسسة فاجازت لقاضى 
الآمور المستعجلة أن يكلف الحار س الادارةأو 
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الاستغلال أو يستيدل به حارسا آخر يقسوم 
بذلك وإذآ فبذا الغطر من المادة هو استثناء 
من الشق الآول هنبا الذى هو أصل القاعدة 
ولا جناح على القاضى المستعجل متى استوى 
قضاؤء على الاستعجال والخطر أن يفصل فما 
. يعرض عليه طلما لامس أصل المق . فاذا ما 
قامت مصلحة لراقع الدعرى فى تعيين حارس 
وتجمعت إدبه أسباب معقولة يخثى معبا الخطر 
فى نذاع جدى فلا تعر يب علىالقضاء المستعجل 
فى تعيين الحارس ( راتب باشا ص مم بند 
+ طبعة أولى وص بام جموعة الأعال 
التحضيربة على المأدة و بب مدق ص8/ا ١/١‏ 
تعليقا على المادة مايا مدنى ) ومن علك التعيين 
علك الاستبدال ولا يقلل من قيمة ذلك أن 
المحضر هو الذى عين الحارس فان هذا النوع 
من الحراسة أقل خطراً من الحراسة القضائية 
وهنا قد ساق المستأ نف ضده من الآ مورماجعله 
يعتقد التخوف من حارس تعين على حاصلات 
ومواثى ومنة ولا ت كثيرة وأنه يخثى منه ضياع 
امتيازه على الحاصلات فأقام دعواه . 

م وحيث لذلك يكون الدفع فى غير مله 
وبتعين رفضه والقضاء باختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى . 


أ 
وحيث عن الموضوع فانه بالاستهداء الى | 


مواد القانون فى ياب الحجز يتضم أنه حرص 
على تعيين المدين حارسا فالمادة ١‏ وه مرافمات 
أوجبت تعيين المحجوز عليه اذا طلب ذلك ولم 
حصل تصرف من التبديد لأسباب معقولة تذكر 
فى المحضر ولا يجنم للاختيار إلا إذا لم يأت 


أسباب تحميل المدين الحراسة واجب المحافظة 
على ملك وليس فيه عنت عليه ( المذكرة 
التفسيرية ص ١68‏ ). 

« وحيث إن المستأقف قد أشار فى صحيفة 
استئنافه الى أنه طلب من المحكمة تعبينهحارسا 
فترى المحكمة إسناد الحراسة اليه . 

و وحيث هذه الاسياب ولماجاء حكم حكمة 
أول درجة بما لايتعارض مع هذه الاسياب 
ترى المحكمة استيدال المدعى بعبد الحللم على 
سالم حارسا على المحصولات المتوقع الحجزعلها 
بتارمخى 1١‏ بونيه و.١‏ ستتمير سلة 1961 . 

« وحيث إنه فما يتعلق بالمصاريف ففرى 
المحكمة تقسيمبا مناصفة بين المستأ نف والمستأ نف 
عليه لإخفاق كل منبما فى بعض طلياته طيقًا 
للادة ووم مراقعات » . 

( قضية عمد لبيب أحد سليم يك شد السيو موريس 
جرلوعه بصفته رقم ١89‏ سلة ١١61١‏ س مصر 
رئاسة وعضوية حضرات عبد الستار خليفة المقثاوى 
بك وكيل المكنة وتمد مختار المزبى ومصطفى بشير 


| القاضيين ) . 


04 
محكمة القاهرة الابتدائية 
5 دلسمير سئة 1١963‏ 
| متمجل . عدم جواز استئئناف الأحكام 


الستعجلة إلا فى حدود م "ع . أى القيد بقيمة الدين . 


استثناء . مسائل الاختصاس . 
ب - حق القضاء المستعجل فى لأس الستندات 
لتبيان مبلغ الجد فيها . 
سس تسليم ٠.‏ حق الامتناع عن تنفيده . إذا لم 


الحاجز أو المحجوز عليه إشخص معتل در . ينفذ خصمه الترامه بالدفم . 


ف مكان الحجز من يقيل الحراسة وكان المدين 
حارسا ولا يعتد برفضه ‏ وذلك لآن هن 


الميادىء القانونية 
و( إنه وإن كانت المادةهة؟ مرافعات 


م ؟١‏ 


44 العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 
قد أباحت الاستكتاف فى المواد المستعجلة | « حكت المحكة حضوريا بالتصديق على محضر 


إلا أنها قيدته مع ذلك بما جاء بالمادة وم 
مرافعات فيها يتعلق بالتقيد بقيمة الدين بين 
الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز المنقول 
نواد كان الزاع على صحة الحجز أم كان 
على إجراء مؤقت متعلق به . ومع ذلك فإنه 
فى هذه الحالة توجد حالة يحوز استئئافها 
وه إذا كان الحم المستأف قد صدر فى 
مسألة من مسائل الاختصاض . وإن. كانت 
قيمة الدين غير قابلة للاستتناف . وذلك 
اعبالا لحم المادة »/4.١‏ مرافعات . 

؟ - وإن كان القضاء المستعجل 
لايتعرض لتفسير الاحكام إلا أن له خص 
المستتدات لتبيان مبلغ الجد فى كل منبا 
بالنسبة للطرفين الوقوف على مدى بطلان 
أو رجحان المانعة فى التنفيذ ليقضى قضاءه 
المؤقت على هداه . 

م - للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ اللزامه 
بالتسليم إذا لم يقم خصمه بتنفيذ التزامه بدفع 
مبلخ معين لقاء ذلك النسليم . 

امكو 

د ما أن واقمة الخصومة تخلص فى أن 
المستأنف ضده الأول , محمد مد تحيرى » قد 
أقام الدعوى رتم + سنة 0( مد الزيتون 
بغية القضاء له بإلزام المستأنف مد أبو زيد أن 
يؤدى له 4؟ جنيها نظير الريع المبين بالصحيفة 
والمصروفات شاملة مقابل أتعابٍ الحاماة » وقد 
انتهت الذعوى فى ١+‏ من مابو سنة ه4١‏ يأن 


الصلم المؤرخ 101 والملحق عحضر 
الجلة وجعله فى قوة س ند واجب التنفيذ 
والمصاريف م نص عليها فيه » وكان ما قضى به 
هذا الصلم إلزام المستأنف بإخلاء المنؤل مثار 
التزاع وتسليمه للستأنف عليه الأول فى أول 
أغسطس سنة ١0١‏ وارتضى الطرفان التحاسب 
على أساس أن الريح ثمانية جنيرات شهر يا وأن 
تكاللف النور والمصروفات ج 00م 
يلتدم ذلك ااستأقف عليه بأداء نصف 
هذا المبلغ يوم إخلاء المنزل وتسليمه ‏ وأنه 
إذا تراخى المستاأنف ف التسلم فى الأجل 
المضروب حق عليه أداء نصيب شريكط 
( المستأ نف ضده الآول ) بواقع عشرة جنيبات 
شبرياً ‏ كا التدم المستأنف محاسبة صاحبه 
عن الريع عن المدة من أول مابو سئة ١45.‏ 
حى آخر بوليه سئة 15601 بواقع جنيبين وعلى 
أن يتحمل المستأف نصف مصروفات الدعوى 
وأمانة الخبير ‏ وأن نفقات الاصلاح تكون 
مناصفة بينهما ‏ وأن يقتطع من الريع بعد 
تسلم قيمة العوائد واستهلاك المياه ‏ وقد ذيل 
هذا الصلح ,الديغة التنفيذية فى ه من بونيه 
سنة وهو وأعان إلى المستأنف ف اليوم 
الحادى عشر من ذلك الكمهر (براجع المستند ووم 
من حافظة المستأنف ضده لمححكة الدرجة 
الآولى) . 

وقم؟ همل مانو سئة 0و١‏ بعث 
المستأنف إلى صاحيه يكتاب أفصح فيه عن 
استعداده لإخلاء المسكن قبل أول بو نيه سئة 
١هة!‏ - وفى 6ب من بونيه سلة 61و[ بعث 
فيه بوم م7 من بونيه سنة ١401‏ لنسل المأزل 
واقتضاء ماله قبل المستأنف ثم فى من مو ليه 
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سئة وم هو أرسل المستأ نف إلى خصمه إنذاراً 
ذهب فيه إلى أنه قد أخلى المين فى # من بو نيه 
سسئة وى ١‏ وأنه حق له المطا لبة بأر بعة جنيبات 
شبرياً قيمة نصيبه فى غلة المأزل , ثم فى ١م‏ هن 
أعطن نثة وو أت ا حضر عحضره أنه 
.[ذ تقل بصحية المستأ نف عليه الأول إلى العين 
المر وم إخلاء المستأنف منها ألقاها مغلقة فانتقل 
إلى متجره حيث تلاق بولده فتحى جمد أبو زيد 
وإذ نبه عليه بالإخلاء والتسلم أحجم ما دعا 
امحضر إلى وقف التنفيد بالنسية للإخلاء ثم 
نبه عليه بأداء مبلغ مم ج و. وم متهأ .اج 
قيمة المستحق للستأنف عليه بواقع جنيبين 
شهرياً إبتداء من أول مابو سنة .ه4١‏ حتى 
آخر بوليه سئة 2196١‏ مج و .وم نصف 
مصروفات الدعوى » .وم قيمة مصروفات 
التنفيذ ودمغة التوكيل ٠‏ وأنذره بالحجز فلا 
١‏ يصدع أو قع الحجز اقتضاء لذلك المبلغ 
وحدد بوم .م من سبتمير سئة 1101 لبيع 
المنقولات امحجوزة ( تراجع حافظة المستأتف 
ليكمة الدرجة الأول ) . 

و وما أن المستأنف قد أقام الدعوى الماثلة 
بصحيفة معلنة فى 1/4/4ه4١‏ بغية وقف 
إجراءات تنفيذ حضر الصلح بالبيع سالى 
البيان إلى بوم الفصل فى موضوع الصلح رضاء 
أو قضاء وعدم الاعتداد بذلك الحجن وجعله 
عدم الآثر وإلزام المستأنف عليه الآول 
المصروفات شاملة مقايل أتعاب المحاماة بمقولة : 

| إنه قد أخلى العين مذ مب من مأبو 
سنة 1و1 بيد أن خصمه أحجم عن تسابها . 

ب - وان صورة عقد الصلح المعلنة إليه 
قد خلت من التنييه يالوفاء وممن. الصيغة 
التنفيذية . : 


جِ ‏ وأن وجود الخصم حين الحجز 
يؤدى إلى بطلانه . 

ه ‏ وان المستأنف ضده لم يقتطع مبلغ 
.ماج وا.هوم الى التزم بإيفاء المستأ نف به 
طيقاً لحضر الصلم . هذا إلى أنه أى المستأنف 
الآول مدين مبلغ ٠.‏ ج قيمة نصيب المستأنف 
منذ الإخلاء بواقع أربعة جتيبات شبريا . 
وأنه باقتطاع المستحق اللستأنف ضده وقدره 
5م جنيباً قيمة نصيبه عن المدة من أول مابو 
سنة . مبه١1‏ حت الإخلاء فى خماية مابو يده 
0 واقع جنيبين شهرياً كان المستأتف 
بداينه مبلخ ١ج‏ 1680م . 

و وبا أن المستأنف ض ده طلب رفض 
الإشكال استناداً إلى أن الثابت با لحضر الذى 
حرره انحضر فى أول أغسطس سئة ١40١‏ أن 
المستأنف قد أنى تسل العين وهو على استعداد 
لاداء مبلغ 6ج وا ءام علد التسلم وأن 
التنفيذ جرى بصورة تنفيذية من الحك القاضى 
بالاصديق على محضر الصلح الملحق به ويجعله فى 
قوة سند واجب النفاذ » وأنه قد نبه خصيمه 
عضمون بنود الصلح ودعاء إلى المنادرة بالآداء 
وأنه لم يشبد من التتفيذ إلا الشق الخاص 
بالتسلم دون الشق الخاص بالحجز د أسء 
الحضر إذ ذاك بالانصراف فامتثل . 

وقد قضت محكة الدرجة الآولى بعسدم 
اختصاصبا عقولة إن الدفاع الذى أقام عليه 
المستأتف إشكاله ينصب على ا موضوع وتخرج 
عن اختصاص القضاء المستعجل . 

وقد تعى المستأتف عل الحكة قضاءها ‏ 
وفى سبيل [لغائه ردد ماسبق أن بسطه علهامن 
أسانيد ‏ بننا دفع المستأنف ضده الآول بعدم 
جواز هذا الاستئناف لقلة التصاب استنادا الى 


06 
المادتين موم . وب مر افعات . 


دوعا أنه وإن كانت المادة موم آنفة البيان 
قد سوغت استئناف الاحكام الصادرة فالمواد 
المستعجلة إلا أنها قيدت ذلك با نصت عليهالمادة 
وم وهى ألىَ قضت بأنه اذاكانت الدعوى بين 
الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز متقول فاتها 
تدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان 
التراع على صحة الحجز أم كان على إجراء 
مؤقت متعلق به ثم جاءت الفقرة ألثانية من 
المادة و. ع وطلقت استئئاف الاحكام الصادرة 
ف مسائل الاختصاص أيا كانتقيمة اإدعرى. 


وويما أنه وإن كان النزاع الماثل يدور بين 
المستأنف ضده عثسابته دائنا حاجزاً وبين 
المستأنف باعتباره مديناً بثنأن حجز موقع على 
منةولاات الاخير ؛ وكان ذلك يقتضى إجراء 
حك, المادتين ووم ووم آنفتى الذكر ‏ لولم 
يكن الحكم المستأتف قد قضى 'بعدم اختصاده 
بنظر الدعوى ‏ أما وإنه قد قضى بذلك فانه 
يكون جائز الاستثناف بض النظر عن قيمة 
الدعوى نزولا على حكم الفقرة الثانيةمنالمادة 
١غ‏ سالفة البيان . 

دوعا أن المادة 1/4 إذ ناطت بالقضاء 
المستعجل الحكم بصفة مؤقتة وعدم الممساس 
بالحق ‏ ف المنازعات المملقة بتنفيذ الا<كام 
والستدات التنفيذ.ة دون الاتعرض فى قضائه 
لتفسير ها لم تعين حرمانه من استاع دفاع 
الطر فين المتخاصمين ومستتداتهما لتبيان مبلغ 
الجد فى كل منهما بغية الوقوف على أمهما جد بر 
حايته المؤقتة ريئها يقول قضاء الموضوع كلنه 
الجاسمة ‏ والقضاء المستعجل فى هذا لا يبتغى 
القضاء بصحة أو بطلان الحكم أو سند التنفيذ 
أو [صدار القول الفصل فى موضوع المقوق 


العدد الآول ‏ السئة الثالثة وااثلاثون 


المثارة واتما حسبه وزن مدى بطلان أو رجحان 
المانعة فى التنفيذ ليقضى قضاءه المؤقت عل هداه . 

دوعا أنه عن قول المستأنف بأنه قد أخل 
العين مثار النزاع منذ م؟ من مايو سنة ١0١‏ 
فنراه المحكمة قولا مرسلا عاطلا من الدلي.ل 
المظاهر له بل إن تخبط المستا نف هذا الصدد 
من قوله فىكتاءه المؤرخ ,م؟ منمايوسنة01؟( 
بازماعه الإخلاء فى أول يوه سنة ١60١‏ ثم 
زعمه بعد ذلك فى خطابه المسطر فى .م من يوليه 
سنة 1ى4١‏ بسبق الاخلاء فى م من يونيه سنة 
١6ل‏ ثم نكوصه يمذكرته الى وقوع ذلك فى 


| بم؟ مايو سئة ١و١‏ وما أثبته الحضر بمحضره 


الرقم ١؟‏ اغسطسسنة ١40١‏ من [اقائه المزل 
مغلقاً وإحجام ولد الممتأنف عن التسليم نا 
يحرد ادعاء المستأنف من سمة الجدية ويحعله 


خليقآً بالتولى عنه . 


دوما أن قوله مخلو صورة عقد الصلحالمعلنة 
اليه من التنبيه بالوفاء ومن الصيغة التنفيذية ‏ 
فدحوض عا ثبت من الاطلاع على مستندات 
المستأتف ضده الأول من أن المستأنف قد 
أعلن فى ١١‏ من بونيه سئة ١6١‏ بنص عقد 
الصلم ومنطوق المكم القاضى :التصديق عليه 
الملحق بمحضر الجلسة .كا أعلن فى ذات اليوم 
يصورة رسمية من محضر الجلسة مذيلة بصيغة 
التنفيد . وعا هو ثأيت فى بحضر الحجز الموقع 
فى 8١‏ من أغسطس سنة 140١‏ من أن المحضر 
لم يوقع الحجز إلا بعد التبيه على المستأنف فى 
مواجبة ولده بأداء المبالغ الى وقع الحجز من 
أجلبا وبعد الاحجام عن الوفاء ‏ ومن هذا 
يبين أن المستأنف ضده الأول قدأعان خصيمه 
بصورة من السند التنفيذى التى تحمل صيغة 
التنفيذ طيعا للمادة دنال من قانونالمرافمات 
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وأن التنفيذ قد سبقه اعلان ذلك السند 
وبيان المطلوب والتكليف بالوفاء وفقا للسادة 
من ذلك القانون . 

د وما أنه عن القول بأن المستأ نف ضده 

الأول قل شيك ايقاع ال حجر فان اليادى من 

: الحضر الرقم وم من أغسطس سئة 1و١‏ أنه 
قد شمل تنبيها بالإخلاء وحجراً تنفيذياً وأن 
الحضر فى سيل تنفيد الإخلاء والقماب انتقل 
بصحبة ذلك المستأنف ضده الى العين المروم 
إغلازها وتسليمما الى الآخير ‏ فلا لم يتم 
الإخلاء أوقف تنفيذه ‏ ومضى فى الشق 
الثانى ‏ وم يدون ذا الصددحضورالمستأ نف 
ضده طالب التنفيذ وقت الحجز الام الذى 
يظاهر قوله بانصرافه فى ذلك الحين . 

و وما أنه عن القول بأنه كان على المستا نف 
ضده أن يقتطع من المبالغ ااىجرى من أجلبا 
التنفيذ ‏ مبلغ .؟ جنيبا و..م١‏ ملما اليم به 
طبةاً لعقد الصلح فان اليادى من هذا التعاقد 
أنه قد وضع التزامات عل ىكل من عاقديه ومنبا 
ما هو متعين التنفيذ فى أن وأحد ومن ذلك 
التدام المستأنف بإخلاء المأذل وتسليمه خصيمه 
فى أول أغسطس مئة ١هواعل‏ أن يعومهذا 
بإيفاء الأخر فى ذلك اليوم ميلغ . ؟ جنيها و..م١‏ 
ملما-ومّ كان ذاك5ذ لك فان كل من الطرفين 
وَينا لنادة وهو هى- الثانوق: امدق أن 
بمتنع عن تنفيذ التدامه رداً على [حجام العاقد 
الأخر عن إنفاذ ما التزم به ولما كان 
المستأأف ‏ علل ما مضى ببانه قد امتنع عن 
تنفيذ التزامه بالتسلم كان خصيمه على حق فى 
العقود عن تنفيذ التزامه ‏ ومى كان التذام 
المستأنف ضده غير حال الآداء فليس يسوغ 
قول المستأنف باقتطاع ذلك المبلغ من ذلك 


لاسلس يإ حل ل بي سس سس يإ يي ييه يس ب يس ب يبي يي يبب ا 


)غ6٠‏ 
الذى جرى به التنفيذ ‏ ولا وجه بعد ذلك 
مسايرة المستأأف فى زعمه عداينته خصمه بمبلخ 
أول يونيه وهموة ‏ إذ مناط استحقاقه ذلك 
بالإخلاء وهو لما قم ذلك على ماسلف البيان . 
هوا أنه وقد بأن مما تقدم أن الوجوه 
التى تذرع با المستأيف ف استشكاله لايتسم أى 
منها بالجدية وكانت الحكة لم تعرض لها إلا 
لالوقرف على هبلغ جديتها كسبب للمانعة فى 
التنفيذ ‏ كان المكر المستأ نف خاطنا فى تخليه 
عن الفصل فى الدعوى وحق لذلك إلغاؤه 
والقضاء المضى ف التنفيذ . 
استئنافه شاملة مقايل أتعاب المحاماة نزولا على 
المادتين 1 هلو باه ١‏ من قانون المرافعات» . 
( قضية الشيخ عمد أبو زيد ضد عد مد بجيرى 
وآخْر رقم ١175817‏ سنة ١581١‏ س مصر رئاسة 
وعصوية حضرات عبد الستار خليقة النشاوى بك 
وكيل الممكمة وعمد مختار توفيق العزبى وجال صادق 
اأرصفاوى القاضين ) . 


- 
9 نوثشبر سنة 1401 


حجز . صمته . وجوب أداء البلغ الحجوز به . 


تملقه على شرط تسليم البوالص . فقدان ركن الوجوب . 
المبدأ القانوق 
يق التو اقرط لبي لبر أن 


م6 
أقرن | المنفذ به وجوب أداء الملة 


المحكوم به بوجوب تسلم البوالص إلى 
المدين المحجوز عليه كان ركن الوجوب 
فاقداً إذا لم تسل هذه البوالص . والقضاء 
المسل الحكم بعدم تأثير الحجز التنفيذى 
المتوقع فى مثل هذه الحالة وليس له القضاء 
بالبطلان . 


الكو 

دوهن حيث إن المستأتئف طلب ف صحيفة 
الاستئناف الم بالغاء الحم الصادر فىالإشكال 
المقيد تحت رتم ؟وع؟ سنة ١01؟١‏ مستعجل 
تحت يد المستأ نف عليهما الثانى والثالث بتاريخ 
وإلازام المسأنف عليه الأول 
المصروفات ومقايل أتعابي المداماة عنل_ 
الدرجتين والنفاذ المعجل يغير كفالة . 


دومن حيث إن قوام دعوق المستأتف 
عليه الأول المستأنف المكم الصادر فيها ‏ 
كا يستخلص من صحيفة افتتاحها أمام حكة 
أول درجة ومن دفاعه أمامها وأهام هذه المكة 
هوأن الحجز الذى وقع بناء على طلب المستأنف 
ادي 1401/9/1١‏ تحت يد المستأنف عليهما 
الثانى والثالك على مال المستأنف عليه الآول 
لدهما جاء مخالفاً لمتطوق الحم الصادر فى 
الدعوى رتم ١1.‏ سنة .5و١‏ تجارى كلى 
مصر المنفذ به . فقد قضى هذا الحكم بإلزام 
المستأنف عله الأول بأن يدقع لللستأ نف مبلغ 
/اا١٠‏ ج ...وم مقايل استلام بوالص 
الشحن و التفريغ عن .ه طنأ من العجوة المبينة 


ل ل سس سس بل ب بيج 


العدد الأول - السثة الثالثة والثلاثون 


بعقد البيع المؤرخ ١445/1/٠١‏ “رالسيت 

بورسعيد ل ولكن المستأئف حين أوقع 
| الحجز المذ كور لم يكن قد قام يتسلم اليوالص 
| للستأنف عليه الآول أو فى الأقل لم يسل حتى 
البوالص للبحضر الموكل بالتنفيذ ‏ الآمر 
الذى حدا بالمستأنف عليه الأول إلى طلب 
الحكم ببطلان الحجز . 

د ومن حيث إن محكة أول درجة قضت 
يتاريم ؛ ١‏ مزسبتمير سنة ١401‏ بيطلان الحجز 
مستندة إلى أن لحك المنفذ به على الدقع على 
تقدم بوالص الشحن والتفريغ فقيام المستأنف 
بالتنفيذ دون مراعاة هذا القيد يعشير تنفيذا 
باطلا ل' لفته لنص الحم المنفذ به وبالتالى 
يبطل الحجز الذى وقع نقيجة له . 

« ومن حيث إن المستأنف ينعى على | 
المستأنئف أنه كان قد أودع العجوة أحد مخازن 
الاستيداع وعرض أثناء التنفيذ على المستأنف 
عليه الآول خطابآً يصرح له فيه باستلامها من 
المستودع . وأنه مادام أن المستأنف عليه 
الأول يستطيع بموجب هذا الخطاب استلام 
العجوة فلا مبرر للتمسك بتسليم بوالص الشحن 
والتفريغ . ثم أن المستأنف عليه الآول لم يبد 
أى استعداد للدقع سواء عند إعلانه با 
أو عند التنفيذ عليه بالدفع بل أقام دعرى 
لإئبات حالة العجوة وقرر فى حيفة الدعوى 
الراهنة أن العجوة فسدت فبو إذن يتعلل 
بيوالص الشحن والنفريغ تغطية لتكوله عن 
استلام العجوة . 

« ومن حيث إن الظاهر من منطوق الحم 
المنفذ به الصادرف الدعوى رقم ١46٠/1101‏ 
تجحارى كلى مصر ( حافظة المستأ نف عليه الأول 
رقم ء ملت الدعوى أمام محككة أول درجة ) 
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أنه قضى فى دعوى الضمان بإلزام المستأتف 
عليه الآول بأن. يدفع للستأنف مبلغ 
٠١7‏ جرء. وم والمصروفات المناسبة ومبلغ 
...ب قرش مقايل أتعاب المحاماة مقابل استلامه 
بوالص الشحن والتفربغ عن خمسين طذاً من 
. العجوة المبينة بعقد البيع المؤرخ ١154/1/٠١‏ 
ترانسيت بورسعيد وثشمول | بالنفاذ 
المعجل بشرط الكفالة . ويتجل من مذا 
المنطوق أن المبلغ الحكوم به لا يكون واجب 
الآداء للستأنف إلا مقابل استلام المستأنئف 
عليه الأول بوالص الشحن والتفريغ . 

ه ومن حيث إن الظاهر من إعلان الجر 
التنفيذى لمال المدين تحت يد الغير المعلن 
للستاتف عليه الأول تاريخ ١٠/ه/اهو١‏ 
أن الحضر قد أوقع الحجز بناء على طلب 
المستأنف تحت يد المستأنف علييما الثانى 
والثالت بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى دتم 
+6 سنة ١6.‏ تجارى كلى مصر وقاء للمبلغ 
الحكوم به ونبه علييما يتسليم انحضر هذا المبلخ 
لإيداعه خزانة محكمة القاهرة دون أن يعرض 
المستأئف تسم بوالص الشحن والتفريغ 
( مستند دتم 6 حافظة المستأنف عليه الآول 
بعلف الدعوى أمام محكمة أول درجة ) وبذه 
الكيفية لم يكن المبلخ احكوم به عند توقيسع 
الحجر واجب الأداء وفقَأ للظاهر من منطوق 
الحم المنفذ به , 

د ومن حيث إن من المقرر أنه يشترط 
لصحة الحجز أن يكون المبلغ الحجوز من أجله 
واجب الآداء وإلا كان الحجر باطلا فينينى 
على ما تقدم اعتيار الحجز الموقع بتاربخ 
٠‏ عدم الآثر أما اعتراض 
المستأتف بأنه كان قد عرض عل المستأف 
غليه الآول عند التنفيذ عليه بالدقع خاب 


وذل 


يصرح له فيه باستلام العجوة من المستودع 
الذى أودعت به فإنه اعتراض مخالف الظاهر 
من منطوق الحكم المنفذ به وليس لهذا القضاء 
أن يتدخل فيا وراء هذا الظاهر وخوض فى 
التفسير القول بأن هذا الخطاب يقوم مقام 
بوالص الشحن والتفربخغ خصوصا وأن الحكم 
المنفذ به قد قرن صراحة وجوب أداء المبلغ 
المحكوم به بوجوب نس ليم البوالص إلى 
المستأنف عليه الآول الآمر الذى يحمل فقدان 
ركن وجو بأداء المبلغ امحكوم به وقت الحجر 
من الوضوح على وجه لا يسلب هذا القضاء 
ولابته فى الحم بمدم تأثير الحجز لهذا 
الشفيت: + 


د ومن حيث إنه عللى هدى ما تقدم يبين 
أن موضوع الاستئئاف على غير صواب وانه 
وإن كان الحكم المستأنف قد اتتبى إلى 
صواب دعوى المستأنف عليه الأول إلا أن 
هذه المحمكة تلاحظ أن التعمير فى متنطوق 
الحم ببطلان الحجز لا يستقم مع ما هو 
معقرر من إقصاء هذا القضاء عن المساس 
بالموضوع أو أصل الحق والتعبير بالبطلان قد 
يدعو إلى اللبس فى ذلك نما ترى ممه المحكة 
تعديل الحكم المستأنف إلى الحسكم بعدم تأثير 
الحجز التنفيذى الموقعتحت يد المستأ تف علييما 
الثانى والثالث بتاريخ ١401/4/٠١‏ مع تأييد 
الحم المستأنف فيا عدا ذلك . 

« ومن حيث إن المستأنف هو المحكوم 
عليه فيتعين [لزامه المصروفات الاستثنافية طبقاً 
للبادة )ىم مرافعات , . 

( قضية ابراهيم وشدى بك ضد أمين أفتندى أسمد 


3 .9 4 0 
حنا وآخرين رقم ١1‏ سلة ١660١‏ س مدر 
بإلليئثة السابقة) ,5000 


0 العدد الأول السئة الثالثة والثلائون 


51١‏ مصلحة فيه لإقامة حارس بسبب النزاع 
حكمة مصر الابتدائية المذكور . 


7 |46١9 مارس سئة‎ ١ 


| س حراسة . لا يشترط لقيامها توافر النراع بحرد 


الخوف من الخطر العاجل لقاء موجب لاحراسة . د حيث إن واقمة الدعوى تخلص فى أن 
ب ل دراسة . يكنى ثوافر المصلحة لطاليها . المستأنفة أقامت الدعوى رقم 7.0 سنة 609و( 
وتقديرها من المجمكلة : مستعجل مصر [بتغاء الحكم باقامتها حارسة 


جٍ - النزاع على وشم اليد أو الريم أو الإدارة قضائية حى يفصل فى الدعوى ا موضوعية دم 
وغير ذلك مما فيه مصلحة تيرر الحراسة . وم سنة 1١69‏ كلى مصر على المتزلين 
المبادىء القانونية الموضحين بصحيفة الدعوى تمتلكبا بعقد مشترى 
صدر لا من هورث اللمستأئف عله سئة +ع و١‏ 
1ت لا يشترط القانون لإقامة حارس وقد أقامت دعرى صيحة تعاقد سجلت صحيفتها 
قضائٌ توفر التزاع فى الملكية بل يكتنى | فى م( ينابر سنة 4)و لكن المستأتف عليه 
بالمصلحة فى المنقول أو العقار . وبمجرد | طعن على العقد بالتزوير . 
الخوةس الختل نانول من بقار لقال عن 
ل حائزه وجمع الأساتن المعقولة الى 
ولدت هذا الخوف . ظ 
ا 
ا 
ا 


؟ - لم يعد ضرورياً أن يكون هناك 


وبحلسة .م ينابر سنة 0و١‏ قضت محكة 
أول درجة برفض الدعوى وإلزام امسأ نفة 
المصروفات ذاهبة فى حكبا إلى أن المستانفة لم 
مروت ا 
0 2 الغير المسجل لايكسب المستأنفة سوى حةوق 
نض بخاض ق القاثون يجين الخراسة فى كل شخصية وأن المستأنفة لها ضمانات من دعوى 
حالة على حدة . ولا أن يقوم بشآن المال | صحة التعاقد وتسجيل صحيفتها لحكة الحراسة 
المراد وضعه تحت الحراسة نزاع أو يكون ‏ متتفية وهى إجراء شاذ ليسوسيلة خابة الدائن 
الحق فيه غير ثابت . بل بك أن يكون ْ لخمل مدينه على الوفاء وإن دت فان العقد 
اشخص مصلحة ف مال لا نزاع فيبا وأن | ل يقدم ٠‏ 
تمع الآسباب المعقولة لديه التى يخثى ْ « وحيث إن المستأنفة أقامت استئنافيا عن 
معها اختلاس هذا المال بمعرفة حائزه أو أ هذا الحكم تبتغى منه قبوله شكلاوف الموضوع 
تلفه أو التضير فه . | إلغاء الحم المستأنف والقضاء ما طليته أمام 
حكمة أول درجة وأسست بنيان استثنافها 1 
أن الدعوى الموضوعية رفعت ضد المورث 
لبت مدة بغير أن يطعن بالتزوير أمام الحكة 
الختلطة وأن المستأنف ضدء ادعى إرثه للبائع 


» - يستوى الأزاع على الملكية إذن 
أو على وضع اليد أو الريع أو كيفية تحصيله 
أو على الإدارة وغير ذلك ما يكون للطالب 


قضاء الأمور المستعجة المستأئفة ' 


وطعن بالتذوير وأنه كان كاتباً ععومياً وى 
من استغلاله العين فلا تجد شيئاً عند الحكم لها 
بالرجوع عليه . وأن نفس الوكيل عنه الذى 
طعن ياية عنه بالتزور أمام يحكة أول درجة 
أنه ليس وكيلا عن المسستأنف عليه فى الدعوى 
المستعجلة الحالية فوضع العقار تحت الحراسة 
نية المحافظة على حقوقبا . 

ه وحيث إنه يجاسة المرافعة حضر ويل 
المستأنف عليه وقرر أنه حضر فى الدعوى 
الموضوعية لآن توكيله قاصر عليبا فأرادت 
الحكة أن تمنحه أسبوءالاستحضار توكيل فر فض 
مقولة إن هذا الأجل لايك وانسحب فضت 
امحكة فى نظر الدعوى وحجرت الدعوى 
لمكم . 

« وحيث إن المستأنفة قدمت صورة طبق 
الاأصل من اضر الجلسات فى القضية رقم 6471 
سنة ١444‏ مصر الوطنية/من 7١‏ ينابر سنة 
٠6و‏ حى ١6‏ ديسمير وثابت متها أن 
الدعوى كانت بالحكة الخنلطة وأشير إلى أتما 
تداولت من سنة .م4١‏ وظلت تنداول حقى 
أحيلت إلى احكمة الوطنية وقيل بوفاة المنسوب 
له عقد البيع يحلسة ١م‏ ينار سنة ١60.‏ وكان 
العقد طيلة هذه المدة مع وكيل البائع جر بأعلى 
القاعدة التقليدية الختلطة من تبادل المستندات 
حى قدمه مجلسة م فبراير سئة ١46٠‏ وتعين 
فى الدعوى خمير م ندب مكتب العطى الشرعى 
قلم أحاث التزييف واللؤزوير. 

« وحيث إن المستأنفة قدمت أمام محكة 
أول درجة صورة رممية مراجعة من المساحة 
مر صميفة دعوى صحة التعاقد وظاهر أنها 
رفعت فى 1141/11/81 أمام حمكة مصر 
الابتدائية انختلطة وتصندد لنظر الدعوى 


ندل 


٠‏ وقيل قبا صراحة إن المشترى 
كم فى 1447/11/16 عن المازلين ‏ موضوع 
النزاع وتسجلتصحيفة الدعوىفق ١149/1/1‏ 
تسجيلا كلا . يا قدمت صورة رسية من تقرير 
الخبير مشار فيها إلى هذا العقد المطعون فىه 
وتارئخه 61/1101؟1. 

د وحيث إنه ليس فى استطاعة المستأنفة 
تقديم العقد لآنه مطعون فيه بالتزوير وقد 
قدمت مايدل عل وجوده من تقرير الخبير 
ومحاضر الجلسات الثايت فيا تقد مه فعلا من 
المستأنف عله كالطريقة الى بينتها المحكة 
وقدمت صورة عرفية مله , 

د وحيث إن المادة .7 مدفى تنص على 
جواز الحراسة 'إذا كان صاحب المصلحة فى 
منقول أو عقار قد تمجمع لديه من الاسباب 
المعقولة ما خشى معه خطراً من بقاء المال تحت 
د حائزه وكان نصبا فى المشروع ( وإذاكان 


| صاحب المصلحة فى منقول أو عقار وقد تجمع 


لديه من الاسباب المعقولة ما ختى منه أن 
مختلس الحائز هذا الثىء أو أن يتلفه أو 
يغيد فيه ) , 

ه وحيث إن النلص القانوق ١‏ يشرط 
الملكية بل ١كتنى‏ بالمصلحة فى المنقول أو العقار 
وعجرد الخوف من الخطر العاجل من بقاء 
المال تحت بد حائزه . وتيجمع الاسباب المعقولة 
الى ولدت هذا الخوف . 

د وحيث إن القضاء كان مستقراً على ذلك 
فى أحكامه استئناف مصر ١|4/1م‏ تحاماة .م 
ص ونام رقم ود لنحاماة وو ص ..غ) رقم 
وا وص و.: رقم م١‏ وامحاماة ١‏ 
ص مه ١‏ واسئئناف انختلط 0/١/٠.‏ جازيت 
4ل ص 1(" رقم 6و؟. 


م جد ع١‏ 


م6 


وقد قال المشرع فى بموعة الأعمال التحضرية 
جه ص ولام إن المشرع وضع نصآ عاماً يجيز 
الحكم بالحراسة فى غير الحا لتين الآ ولى والثالثة 
من م .ا مدنى وبناء على هذا النص لم يعد 
ضروريا أن يكون هناك نص خاص فالقانون 
ييز الحراسة فى كل حالة على حدة ولا أن يقوم 
بشأن المال المراد وضعه تحت الحراسة نزاعأو 
يكون الحق فيه غير ثابت بل يكق أن يكون 
اشخص مصلحة فى ماللانزاع فيه وأن تتجمع 
لدى هذا الشخص أسباب معقولة يخثىمعها أن 
ختاس هذا المال حائزه أو أن تلفه أو أن 


يغير فيه . 


د وحيث إنه مى يبين للقاضى المستعجل 
قيام مسو الحراسة من عحيث استهداف 
حقوق ذوى الشأن للخطر أو الضرر ورأى 
تقر برها كإجراء مؤقت حافظ لقوق الطرفين 
فله أن يوجهبا التوجيه الذى بتحقق مح 
هذه الغابة ( مصر مستعجل ١‏ 
ص 0ن" ). 


ه ومن حيث إنه يستوى فى التزاع المبرر 


العدد الأول - السية الثالثة والثلاثون 


للحراسة أن يكون بصدد الملكية أن وضع اليد 
أو الريع أو كيفية تحصيله أو على الادارة إلى 
غير ذلك من الآمور امتروكة للقضاة ( دكتور 
عرفه ص و.ن وما بعدها والاحكام الكثيرة 
المنشورة مهامش ص و.ه والمنشورة بالمحاماة 
س وو ء 5 ؤء ١070‏ ) ولما كان التذاع على الرريع 
يكن فى الحراسة والمستأنفة توجس خيفة من 
حيازة المستأنف عليه وظروف الدعوى تبرد 
الحراسة . فلذلك يكون الحكم 
محله ويتعين [لغاؤه وإقامة حارس من الجدول 
لإدارة المتزلين موضوع التزاع وإبداع صاق 
الريع خزانة المحكمة وتقديم كف حساب 
مؤيداً بالمستندات كل + شبور حى يفصل ى 
دعوى صمعة التعاقد القائمة بين الطرفين معإلزام 
المستأنف عليه المصاريف شاملة مقابل أتعاب 
المحاماة عن الدرجتين إعمالا لحم المادتين 


كه ربياه" مرافعات "١‏ 


المستأنف فى غير 


( قضية الست حصن عمد الحوفى ضد دعترى ميخائيل 
رقم ١1/1‏ سئة ١9659‏ س م بالهيئة السابقة ) . 


جحت ره ال ا ابا رت 
ره هك ك 


رغرة اقمام) 


11" 
© ديسمير سئة 1460١‏ 
ال ياه غويية «اللسانيا وعد امش :+ 
عبر بائق.. 
ب اياية جمومية . 
التحقيق لإجراء ما . 


لا يجوز هما ندب قاضى 


حل قاضى محقيق . اختصاصه . يتحدد يعكان 
الجرعة . أو نحل إقامة التهم أو حل القبش عليه . 
اختصاصه من النظام العام . 

الميادىء القانونية 


١‏ س لاتملك الثياية العامة مد حيس المتهم 


قضاء الحا الكلية ( غرفة الاتهام ) 


فى جنحة وإنما الذى يملك ذلك هو قاضى 
التحقيق فلا تملك الندب فيه لآن فاقد الثىء 
لايعطيه . 

ب لا تملك التيابة العامة ندب قاضى 
التحقيق للقيام بأى إجراء من إجراءات 


التحقية 


م يتحدد اختصاص قاضى التحقيق 
بالمكان الذى وقعت فيه الجرمة أو الذى 
يقب فيه الهم أو الذى يقيض عليه فيه 
واختصاصه هذا يحتبر من النظام العام يتعلق 
بولايته وله الحق بناء على ذلك أن يقضى 
بعدم اختصاصه ولو من غير طلب . 


مويو 

د من حيث إن وقائع الدعوى يجمل حسما 
استيان من مطالعة أوراقها فى أن المتبم 
عبد الءظم عواجه عيد الرحن ضبط وهو 
يشرع فى سرقة سير دينامو من قطار السكة 
الحديد بطبطا فى يوم ١461/11/٠١‏ واستيان 
أنه يقيم بدائرة مركز طبطا واستجوبته النيابة 
١901/11/٠١‏ ثم أمرت التيابة حبسه أربعة 
أيام وعرضت الأاوراق على القاضى الجر 
فأمر يمد حبسه أربعة عشر يوما تنتبى فى 
0 ع»؛ وكان المتهم قد طرأت عليه 
حالة مرضية وانتبى أمره بارساله إلى سجن 
مستشى أسيوط لملاحظنه » وفى يوم 7م نوفير 
سئة م١‏ أرسلت نيابة طبطا إشارة تليفونية 
لنياية بندر أسيوط لاستصدار أمر من قاضى 
التحقيق بمد حبس المتهم خمسة عشر يوما تيدأ 
من م1401/11/90 وعرضت الإشارة على 
رئيس محكة أسيوط فال دب حضرة قاضى 


حل 


التحقيق ببندر أسيوط لإصدار الآمر المطلوب 
فقضى بعدم اختصاصه بنظر الآمر الاسباب 
الى ذكرها فاستأ نفت الثيابة هذا الآمر بتاريخ 
ل 7 

د ومن حمكث إن قاضى التحقيق استند ف 
إصداره أمره إلى نص المادتين 4 و7007 من 
قانون الإجراءات الجنائبة وننص الادة الآولى 
على ان اختصاص قاضى التحقيق بتعين طعا 
للمادة الثانية وتنص المادة الشانية عل أن 
الاختصاص يتعين .ال مكأن الذى وقعت فيه 
الجرعة أو الذى يقي فيه المنهم أو الذى يقبض 
عليه فيه . 

د ومن حيث إن قاضى التحقيق خلص فى 
أسيا به إلى أن المتيم ارتكب جر يمته وضبط 
فى دائرة مركز طبطامديرية سوهاج وأن وجود 
المتهم بمستشى سجن أسيوط للاحظته لا يحمل 
حل إقامته أسيوط إذ المقصود بمحل الإقامة 
المنصوص عليه فى المادة بوم من قانورنف 
الإجراءات الجنائية هو محل إقامة المنهم عادة 
قبل ارتكاب الجر مة أو إقامته عند ضبطه . 


و ومن حيث إن النيابة استندت فى أسباب 
استئنافها إلى أن أمر مد الحبس إجراء من 
إجراءات التحقيق ‏ وللنيابة العامة فى مواد 
الجنم ما لقاضى التحقيق من اختصاص طيقاً 
لنص اللمادة ووو من قانونل  .‏ الإجراءاأت 
الجنائية » وأن المادة .+” من القانون المذ كور 
أجازت لةاضى التحقيق إذا دعت الال اتاد 
إجراء من إجراءات التحقيق خارج عن دائرة 
اختصاصهأن يكلف به قاضى تحقيق تلك الجهة . 
وأن النيابة العامة وقد عرضت الآوراق على 
قاضى التحقيق بأسيوط تكون قد استعملت حقها 
انول لها بالمادتين وورء .نم إجراءات 


١4 


العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


وبكون قاضى التحقيق بأسيوط عتصا بنظر مد | استئنافها مد الحدس الا<تياطى لأمرين هامين : 


حبس المتهم ويكون قراره فى غير عحله . 

ه ومن حيث إن القانرن قد منح الثيابة 
العامة فى المادة ووو إجراءات الحق فى أن 
تباشر التحقيق فى مواد الجنح طيقا للاحكام 
ا مقررة لقاضى التتحقيق مقي دآ بالقيود المنصوص 
عليها فى المواد التالية ( براجع نص المادة ) 
ومن هذه القيود : 

أولا ‏ أن الثياءة العامة لا تملك حبس 
لمهم لمدة تزيد دلى أربمة أيام فإذا رأت مد 
الحدس الاحتياطى وجب عليها قمل مدة الار بعة 
أيام أن تعرض الأوراق على قاضى التحقيق 
ليصدر أمرآ ما براه (المادتين رط ء «و.م 


إجراءات )- 


ثانآ ‏ أن لعضو الثيابة العامة الذى 


بباشر التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من 
مأمورى الضبط القضاق ببءض الاعمال التى 
من خصائصه ( المادة .٠ل‏ إجراءات ) فليس له 
أن يكلف قاضى التحقيق باجراء من إجراءات 
التحقيق فى الجنح لآنه ليس من مأمورى الضبط 
القضاق . 

ثالثاً ‏ ليس للنياية العامة أن تحقق مع 
امتهم الحبوس إحتياطيا فى جنحة لمدة تزيد على 
مدد الحس الاحتياطى ( المادة م.م 
إجراءات ) 8 

رابعاً ليس لا فى التحميق الذى يجريه 
تفتيش غير المتبمين أو منازل غير المتبمين أو 
ضبط الخطابات والرسائل إلا بإذن من قاضى 
التحميق ) المادة د.م إجراءات ) 5 

ه ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النيابة 
العامة لا تملك تكليف قاضى التحقيق الواقع فى 
دائرة خارج اختصاصها كما تدعى فى أسباب 


الأول أتها لا تملك مد الحيس 
الاحتياطى وإنما بملكه قاضى التحقيق طيقاً 
للقانون وليس لا إذن أن تندب قاضى التحقيق 
بإجرائه لآن فاقد الثىء لا يعطيه . 

الثاتى ‏ أنها لا تملك ندب قاضى التحقيق 
للقيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق . 

در ومن حيث إن اختصاص قأضى التحقيق 
محدد ؤالمادنينع دوب ١؟‏ إجراءات واختصاصه 
هذا يعتبر من النظام العام لتعلقه بولابته وله 
الحق بناء على ذلك أن يقضى يعدم اختصاصه 
ولو بغير طلب( راجع المادة لوس من قانون 
الإجراءات ) 5 

د ومن حيث إنه لهذه الاسياب وللاسباب 
التي ذكرها قاضى التحقيق يكون الآمر المستأ نف 
صميحا قانوناً وبتسين لذلك رفض الاستئئاف 
موضوعاً وتأييد الآمر المستأنف . . 


7 


( جنئحة رقم م54١4‏ سنة ١551١‏ طهطا رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة أبو الحسن +وده رئيسغرفة 
الاتهام وعلى الد وعد عشرى وحضور الأستاذ 

| تمود عبد البارى زه وكيل التيابة ) . 


1 
4 دلسمير سئة 9601| 


١ح‏ قاضى التحقيق . اختص_اصه وحده فى 


مد الحجيس - 
ب ح- حيس المهم حمس عشر بوها من قاضى 
التحقيق . يتنهى حا بانتهاء هذا الأجل . 
الميادىم القانونية 
و مادامت الدعوى أحيلت إلى 
قاضى التحقيق فانه يكون دون غيره هو 


2022 قضاء الحاك الكلية (غرفةالاتهام)_ 


لقص طل هن الحين الاتساطك منغرفة 
الاتهام بعد انتباء المواعيد المخولة قانوناً 
المادة هن قانون الاجراءاتقايس للنياية 
لان ان دن عن ندا ان أ هن 
قاضى التحةيق على غرفة الاتهام مد حبس 
امتهم . 

؟ - إن لقاضى التحقيق أن يأمى حيس 
امتهم احتتاطاً وينتبىهذا اليس الاحتياض 
حتما بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم » 
ليع القانون قاضى التحقيق رخصة فى 
أن عدن أمنا بمد الحس مدة ا مدداً 
أخرى لا يزيد جموعها على خمسة وأربعين 
بوماً وهذه المدة أو المدد الجديدة تضاف إلى 
مدة الحبس الحتمى فيكون المةبم تحت تصرف 
قاضى التحقيق مدة ستين بوماً ويكون لهوحده 
الوق حيية أواهد ييه أى الإفراج عنه 
دون أن تشاركة فى هذا الحق ساطة أخرى . 


اممو 

كو حك وق العو ملفا 
استيان من مطالعة التحقيقات الى تمت فى أنه 
فى بوم نان اكتوير سئة ١هو١‏ تبلغ بأن امتهم 
عمد على سعيد ضرب عمداً عبد اميد أ+دد مود 
بعصا فأحدث به الاصابة المبينة بتقرير الصفة 
التشريحية وم يكن يقصد قتله ولكن الضرب 
أفضى إلى موته وباشرت النيابة التحقيق فى >م 
اكتوير سنة ووه١‏ وأمرت فى هذا اليوم 
بالقيض عليه ثم عرضت الآوراق على القاضى 
الجر فأذن بمد حيس انهم أربعة عثر بوما 
اعتبارآ من.م اكتويرسنة١ ١0‏ واستمر تجديد 


3 
1 
ْ 


الا 


حبس المهم حتى يوم أول ديسميرسنة01؟١‏ إذ 
أصدر قاضى التحقيق أهراً عد عديسه خسة عشر 
بوما اغباراً من > ديسمير بننة أهمفاء 

ه ومن حيث إن ااثابت أن النياءة العامة 
أحالت الدعوى الى قاضى التحقيق لإتام تحقيةبا 
والتصرف فيبا بتاريخ 8١‏ نوفير سنة 1601 . 

« ومن حيث إن وكيلنيابة ديروط أرسل 
أوراق الدعوى لرئيس نباءة أشوط شار 
ه دإسمير سنّة ١5601‏ لد حيس المتهم من غرفة 
الاتهام إذ أن مدة الخذسة وأر بعون بوما تنتهى 
فى به ديسمير سئة ١661‏ والمتهم يستحق التجد يد 
من غرفة الاتهام فى هذا التاريخ . فأشر رئيس 
النيابة بعرض الاوراق على غرفة الاتهام النظر 
فى مد حبس المتهم أتداء من ٠١‏ دلسمير 
سلة 1و6و1. 

« ومن حيث إن الثابت أنالدعوى أحيلت 
على قاضى التحقيق من إالتيابة العامة فأخى مختصا 
غيره بتحقيقها ) المادة وو إجرا ءات)وله دون 
غيره أن بحس المهم مدة خمسة عشر نوما ثم 

عد الحبس مدة أو مدداً أخرى لايزيد جموعبا 
على خسة وأدبعين يوما (المادة ١69‏ إجراءات) 
فإذا رأى القاذى مد الحيس الاحتياطى زبادة 
على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قيل 
انقضاء المدة السالفة عرض الآاوراق على غرفة 
الاتهام لتصدر أمرها با ترآه بعد مماع أقوال 
النيانة العامة والمّم ) المادة 1 اجراءات ) 

« ومن حيث إنه يبين ما تقدم المبدآن 
التاليان  :‏ 

الاول مادامت الدعوى قد أحيلت 
إلى قاضى التحقيق فانه يكون دون غيره هو 
انختص يطلب مد الحيس الاحتياطى من غرفة 
الاتبام يعد اتهاء المواعيد المخولة قانونا بالمادة 


١٠١ 


تعرض من نفسبا دون أمر من قاضى التحقيق 
عل غرقة الاتهام مد حبس [1نهم وذلك واضح 
وضوحاكفيا من نص المادة ١#‏ اجراءات . 

الثانى ‏ أن لقاضى التحقيق أن يأمى حبس 
امتهم احتياطيا ويننهى هذا الحيس الاحتياعطلى 
حا يمضى خمسة عشر يوما على حبس المهسم . 
( نص المادة ؟؛١‏ اجراءات ) وقدمنحالقانون 
قاضى التحقيق رخصة فى أن يصدر أمراً عد 
الحبس مدة أو مدداً أخرى لابزيد جموعبا 
على خمسة وأربعين بوما وهذه المدة أو المدد 
الجديدة تضاف ال مدة المين المت فتكون 
المنبم تحت تصرف قاضى التحقيق مدة ستين يوها 
ويكون له وحده الحق فىحيبسه أو مد حبسه أو 
الإفراج عنه دون أن يشاركه فى هذا الحق 
سلطة أخرى . 

ودليل هذا الرأىمايل  :‏ 

أولا ‏ نص المادة ١/١4«‏ من قانون 
الاجراءات وهو: ل 

م ومع ذلك يحوز لقاضى التحقيق بعد سماع 
أقوال النياءةالعامة والمهم ؛ أن يصدر أمراً بمد 
الحبس مدة أو مدداً أخرى لابزيد جموعها على 
خمسةوأربعين يوماء . وهذا النص يفيدصراحة 
وبلا لبس أو غوض أن مدة أو مدد مد الحميس 
خمسة وأربعين يوما وأنها مدة أو مدداً أخرى 
غير مدة الحبس الحتمى المنصوص عليه قى صددر 
المادة المذكورة فكون لقاضى التحقيقالحققانونا 
فى حبس الهم ستين يوما . 

ثانيا ‏ إجماع شراح قانون الاجراءات 
الجنائية على هذا الرأى ( راجع شرح قانون 
الاجراءات الجنائية للدكتور #ود مصطق 
وكتاب على زى العرانى باشا والاستاذ عدلى 


العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 


+14 إجراءات فليس للنيابة العامة إذن أن 


ثالثا ‏ كان المشروع المقدم من السكومة 
للبرمان الخاص بقانون الاجراءات الجنائية 
ينص فالمادة .11 منه على مايل ( يتهى الحس 
الاحتياطى حتبا مضى خمسة عشر يوماعلى حبس 
المتبم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع 
أقوال النياءة العامة أن يصدر أمراً يمد الحيس 
مدة أو مدداً لاءزيد جموعبا على ثلاثين يوما ) 
وقالت فى مذكرتها التى قدم مها هذا المشروع 
ما يلى ( ويتهى الحمس حمّا يمضى خمسة عشر 
يوما من تاريخ تنفيذه إلا إذا رأى القاضى 
مده قبل !نتبائه المصلحة التحقيق وفى هذه الحالة 
يحب على القاضى أن يسمع أقوال امتهم والنياية 
ولابجحوز أن تزيل المدة أو المدد التى عد لما 
الحيس عن ثلاثين بوما فاذا روعى المد بعد 
أنقضا.ء الخسة والآريسين .وما وجب عرض 
الآ معلىغرفة المشورة لتصدر أمرها بما ترأه . 

والظاهر من هذا النص ومن المذكرة 
التفسيرءة أن مدة الحبس تختلف عن مدة أو 
مدد مد المبس وأن لقاضى التحقيق أن حيس 
امتهم مدة الحبس الحتمى مضافا الها مدة أو مدد 
مد المس ولقد عدل مجلس النواب نص المادة 
من المشروع وأصبح رقا ١46‏ ممن. 
مشروع مجلس النواب وبالنص التالى ( ينتهى 
الحجس الاحتياطى حا عمضى خمسة عشر بوما 
على حبس المتهم). و معذلك جوز لقاضى التحقيق 
بعد سماع أقوال النياءة العامة والمهم أن يصدر 
أمى ؟د الحبس مدة أو مدداً أخرى لابزيد 
جموعبا على خمسة وأر بعين بوما وقدشثمل التعديل 
زيادة مدة أو مدد الحبس من ثلائين يوما إلى 
خمسة وأربعين بوما وأضافت لفظة أخرى بعد 
بان مدة أو مدد مد الحبس ما يؤكد أن مدة 
أو مدد الحبس تضاف الى مدة الحبس (راجع 


قعضناء انحا م الكلية ( غرفة الاتهام ) 


الوقائع المصرية لسسنة ١40.‏ القسم البرلم_اف 
المدد من ١١‏ الى م؟ ) 

و ومن حيث إنه يبدين من كل ما تقدم أنه 
ليس النيابة أن تطلب من غرفة الاتهام مد 
حبس الهم فى هذه الدعوى و أن قاضى التحقيق 
لازال مخصا بالنظر فى مد حبسه حتى ينتهى 
ستون بوما من حبسه ولا سلطان لغيره النظر 
فى مد الس ويتنعين لذلك عدم قبول طلب 
المد المقدم من النياءة العامة . 

( الجناية رقم 574 سنة ١981١‏ القوصية بالهيئة 
الساقة ) . 


514 
؟ مارس سنة بإه.ة١‏ 
ثيابة ٠.‏ قرارها يتقديم جنساية لقاقى التحقيق ثم 
صيرورة الاختصاص لغرقة الامهام . الدعوى محالة ولو لم 
يعلن المتهم بقرار النياية . 
المبدأ القانوق 
إذا أصدر رئيس اليابة قراراً بتقديم 
جتابة لقاضى الإحالة ‏ ثم أصبحت الجتاية 
من اختصاص غرفة الاتهام طبقاً لقانون 
الإجراءات النائية ‏ فإن الدعوى تعتبر 
حالة لغرفة الانهام ولو لم يكن أمى رئيس 
النيابة قد أعلن للمتهم لآن العيرة بصدور أ 
الإحالة لا بإعلانه إذ أن الإعلان هو فقط 
محرد إخطار للتهم بالآاس وتاريخ الجلسة 
الحددة لنظر القضية وساعة حضوره إليبا . 
وعلى ذلك فإن صدور أمى ثان من قاضى 
التحقيق بإحألة القضية لغرفة الاتهام يكون 
لاحل له ويحب إلغاوه ازوال سلطانه بالآمس 


لل 
الآول الصادر من رئيس النياية ولو لم يكن 
قد أعلن لتهم . 

او 

ه بنت النياءة استئنافها على أن القرار 
المستأتف باطل لخلوه من وصف الهمة ولآن 
المادة ١.‏ من قانون الإجراءاتالجنائية تقضى 
اشهال الآوامس التى بصدرها قاضى التحقيق على 
البيانات الواردة ما ومن بيبا سيان للواقعة 
المنسوية إلى الهم ووصفغبا القانونى , 
الإلغاء لغير أسباب الاستئناف : 

ء وحيث إنه أستبان من مطالعة الاوراق 
أن حضرة رئيس نياءة أسيوط سبقله أنأحال 
هذه الجناءة على حضرة قاضى الإحالة بتقرير 
مذيل بتوقيعه بتاريخ الرابع من نوفيرسنة ١60‏ 
وقيدت القضية برقم ومن سنة ١و١‏ جنابات 
كلى أسيوط . 

م وحيث إن هذا الآم صدر من رئيس 
النياءة وقت أن كان بلك سلطق الاتهام والتحقيق 
فيو إذن صدر صحيحاً من علك إصداره وقت 
صدوره وعلى هذا فنذ اللحظة ال وقع فها 
حضرة رئيس النياءة هذا الآمى تعتير القضية قد 
خرجت من بده بصفته مالكا سلطتى الاتهام 
والتحقيق ؛ فلا بملك قاضى التحقيق الذى خلقه 
الآن فى سلطة النحقيق اصدار أمى إحالة جديد 
فا لآن الدعوى تعتير عحالة على قاضى الإحالة 
« الذى حلت غرفة الاتهام بحله » بمقتضى أمصس 
الإحالة ذاته » وليس بالتكليف بالحضور الذى 
يعلن المهم بناء عليه » لآن هذا الاعلان هو 
فقط جرد اخطار لليتهم الام المد كور وبتاريخ 
الجلسة الثى حددت لنظر قضته وساعة 
حضوره ألا . 


1 العدد الأول ب 


العبرة بأمى الإحالة لا باعلانه : 
وفى هذا يقول لبواتفان فى بند ه تمليةا 
على م 166 تحقيق فرلسى 


هص أأنة ,غصصهل"ه [أمكدع" 06 كوك تنلل 
مهم أأمكد ,ممنلأعدناكصة'0 ععدسز عل 
أ65 اقستاطع! 16 ,وم1أومتاءع "0 و«طسصقطهة 
ثةع2ة'] بده 206قمم1'0"00 عنزمم أقتهة 
بأة"” أقه 11 ,أله دامتأقان عمنآ ٠1[مكمعم‏ 
-086 تت عقصصوك عتدأة ركهةه مء جره عمجم 
أناط 720101 210)116128681نا 8 11 12815 ,لاطام؟ 
-181110 18 ملت ع#اأتقمممه ه18أة1 أاد1 06 
“120101167 أدط ع0 أ أقتوة ع16نا10 56 1201 
.6تأهأة هنرعة علاء 1206116 ذن معدع 1 ل0ته:1 


تعتير الدعوى محالة بالام لا با علا نه : 


وفى هذا أيضا يقول لبواتفان فى بند م6١‏ 
تعليما على م ١89‏ أجراءات فر نمى : 


-1"0 "هدر أكتة5 عدمل أنه [قمتاطمع) مآ 
1[ ل للضةطر ملاع أمعممت مل موعتفصدمل 
8015 صلتاماكن عطبائت) ملو أوء 11 رأنات1 
ذ 'تءع1اطه'1 “نام نللة 69م تلج عنلتممل 
مع أ5ه'م ممتاملته ملام كتممد رء«اتقصودمه 
ل دمالوء111أ20 عمتدي عثأم5ة متاواعيي 
6 95 خ1ا0 لان 6211102مر ععبتن [مكتريةز 
"“التممر 1166 معدم لتج'1 عل وستمطآ1 
601110 


وعلى هذا فالميرة فى الاحالة هى بتارم 


« وحيث إن غرفة الاتهام حلت الآن حل 


السنة الثالئة والثلاثون 


هذه وعلى هذا فالآمى الصادر من الاياية فى 
ظل القانون القدم بإحالة جثاءة إلى قاضى 
الإحالة إذا لم يكن قد تم إعلانه فى ظل ذلك 
القانون فإن الني ابة تقدمه الى قل المحضربن 
لإعلانه وفقًا لليادة ‏ لم١‏ إجراءات وبعد 
هذا تحدد غرفة الاتهام « التى حلت محل قاضى 
الاحالة فى اختصاصه , جلسة انظر المعمارضة 
أمامبا وخطر الخصوم ع عملا بالمادة 4 
إجراءات وعلى هذا فأمى الإحالة الشانى 
الذى صدر بارج ١م‏ ينايرسنة ,154 مون 
حضرة قاضى التحقيق لم يكن له حل » وصدر 
من قاذضى التدقيق بعد أنز ال سلطانه عن القضنية 
بصدور قرار الاحالة الاول المؤرخ»؛١‏ نوفير 
سنة ١1‏ ومنثم فقد وجب إلغاء أ الاحالة 
الثانى الصادر من قاضى التحقيق بتاريخ ١م‏ يناير 
سئة بإ ؟ لهذا السبب وحده. 

الرد على أسباب النياية : 


والآم المستأتف وإن يكن قيد ألنغى 
للاسياب سالفة البيان إلا أنه 
9 وحتى لاتبق أسباب الثيابة بغير 


جواب 

تقرر الغرقة أن الاسباب الى بنت النيابة 
استئنافها علمها ما كانت وحدها لتؤدى إلى إلغاء 
الآمى المستأنف الصادرمنقاضى التحقيق بتاريخ 
الحادى و العشر بن من ينابر سئة موز وذلك 


اضى التحقيق وخلفته خلافة قانونية فى نظر ا لآن أعى الاحالة المستأنف مكون هن ساب 


ما كان ممالا عليه وعل هذ١ا‏ تعتبر غرفة الاتهام 
ذات م وساطان 50 2 نظر هذه 


الجنابة بمقتضى قرار الإحالة الأول الصادر من | 


حضرة رئيس النيابة فى الرابع من نوفير سئة 
6١‏ أى فى وقت كان ملك فيهسلطة التصرف 


ورد با ام م المتيم وسنهوصناعتهو بلده وتاريخ 
الجريمة حل وقوعبا والمجنى عليه وان جلى 


للتهمة المسندة ة للتهم وكيفية ارتكاا روصفبا 


القانوق والمواد المنطيقة عليها منى أن أسباب 
الام ثملت يتوسيسع كل ما تطليه المادة 1٠.‏ 


قضاء انماع الكلية( غرقة الاتام ) 0 


إجرأءات من سانات ثم بنى أمص الإحالة على ١‏ شهود الإثبات تبين فيبا جليا الافعال التى يحوز 
هذه الآسساب قصار كل متها شطراً 1 للاعر | | أن يطلب من كل واحد متهم أداء الشبادة 
مكملان والقاعدة هى : ٍْ عنبا الخ. 

إن البيانات المطلوة مقتضى المادة .+ ١‏ هكانت المادة الثلائين من قانون تشكيل 
إجراءات تعتير مستوفاة متى وردت فى الوقائع | محا ى الجنايات تقول : , بيين أمى الإحالة 
التى بنى عليها أس الإحالة فا لا حاجة حق إلى | الأفعال التى تأسست عليها التهمة مح جمييع 
وجوب تكرارها مرة أخرى فى المنطوق | التفصيلات اللازمة لإيقاف المتهم على موضوع 
وذلك : الاتهام من تاريخ الجريمة ومحل وقوعها والنجنى 

: ا 1 عليه وكيفية ارتكاها أو الثىء الذى وقعت 

د لان انها عاض اميق امتر و وايد, .رايت الر وو الو ون قاب ديك 

من أسباب ومنطوق يكل بعضه بعضا لآن الادانة ويصف الجربمة إما باعطائها [سعبا 
الأضاب كل اللطوف وده ا امات الخاص أو يدك المتاصر المكونة ا من جهة 
ليواتفان على قانون 0 القند الفرنسى رتباطبا بالأفمال ع مادة القانون المطاوب 
ند يق ٠١‏ على م 174 ليما( . 

ثانيا . العلة 00 : إن ما أوجيت ' قد تكفلت أساب الآمر المستأتف 
المادة .بو إجراءات أن يشتمل أ الاحالة ْ 0 للع بعك عل ومنت أنها 
عليه مقصود منه أمران وهما : "ب الآساين الذي بتنت عله الثابة ظمنيا "ق 
الآمر بالبطلان . 

د وحيث إنه قد بان أن الآمر الاول 
بإحالة المتبم إلى غرفة الاتام صحيح » وقد 
حضر المتهم فى جلسة العاشر من فراير سنة 
١0!‏ وطلب من غرقة الأتهام أن تقرر بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى ضده أى أن تفصل 
فى أمر إحالته إلى حكة الجتات ... : ... ؛ 
إلا أنه لما كانت القضية محولة أصلا للنظر فى 
| استئتناف النيابة وحده فترى 0064 
ا الاستئناف الآن وتحديد جلسة أخرى للفصل 
أن يسبب الآمر من جيى الوقائع والقائرن | فى طلب الإحالة إلى حكة الجنايات مع [خطار 
وفى هذا كانت المادة العاشرة من قانون 8 إلقا: ش 

الخصوم أ وقق القانون » 
الجنايات الملغى تتطلب أن تقرمر الإحالة لا بين 1 
فيه جليا الأفعال المسندة للتبم أو لكل من ٠‏ ( قرار غرفة الاتهام بمعكنة أسبوط الكلية فى قضية 
5 00 .0020 | فرج مفتاح زايد رئاسة وعضوية عمد أبو الحسن يك 
انين عند تعددم والوصات القانوت. هذ .| رين ول عه بوعل أب اللمد. وكا بتر القاضن 
الآفعال وأن ترفق ذا التقرير قائمة بأسعاء | وحضور الأستاذ مود المراغى وكيل التياية) . 


> مسمس سا سس وم ل ل 


١‏ التأكد من شخصية المتهم وقد بعين 
المتهم فى أسباب الآمر بشكل لا يدع جالا للأى 
شك فى شخصته . 

؟ أن لايحول المتهم با وجه إليه وأن 
حاط خيمر | بتبمته بشكل يمكنه من إعداد دفاعه 
عنه كاملا عل مها . 


وذلك بأن يحتوى الامر على عرض 
هموجز ووصف للواقعة المسندة وبيان ما إذا 
كانت توجد دلائل كافية أم لا توججد أى 


و الا 


١15 


م5 
يحكة أسيوط الكلية 
؟ مارس سئة ١96017‏ 


قاضى الت<قيق . حقه فى محقيق الدعوى عند طلب 


مد حيس التهم . ساطانه فى ذلك . 

المدأ القانرق 

قاضى التحقيق عند ما تعرض عليه 
الأوراقعند طاب النبابة منه مد حيس المتهم » 
له أن يتولى بنفسه التحقيق فى الدعوى عملا 
بالمادة با.؟ من قانون الاجراءات » وله فى 
هذه الحالة أن يكلف أحد أعضاء النياءة 
العامة أو أحد مأمورىالضبط القضاالقيام 
يعمل معين أو أكثر من أعبال التستى علد 


بالمادة ‏ من قانون الإجراءات. 


وقاضى التحقيقعندما تطلبالناءة منه مد 
الحبس إذا كلف النيابة بعمل معاينة فإن هذا 


العدد الأول - السئة الثالثة والثلاثون 


ثانييما ‏ إن استعال قاضى التحقيق 
حقه فى التصدى قد يكون صرحا وقد يكون 
ضنياً فهو علك مباشرة حقه المنصوص عليه 
فى المأدتين .بءنا.؟ من تلقاء نفسه و بغير 
طلب من أحد ودون أن يكون مازماً بأن 
بعلن مقدماً وبلفظ صريح عن رغبته فى 
الالتجاء إلى استعال هذا الحق وذلك لآن 
استعاله حق التصدى قد يسفاد منهمن مسلكه 
فسفر عنه وشعر به اجراؤه الذى يتخذه 


متضمئاً هذا المعنى . 


اليو 

د حيث إن النيابة حبست تمد هلال ومعيد 
جريس التبمين فى الجنحة رقم م.٠م١‏ سنة 
90١‏ ديروط إبتداء من 1451/11/14 وى 
7 قدمت القضية إلى حضرة قاضى 
التحقيق ليأذن بمد حبس المتبمين فأصدر 
قراره بالإفراج عن التهمين إذا دفع كل 


لايعتير تجاوزاً منه دود سلطانه وإنما يعتير | منبما ضانا مالا قدره خمسة جنيبات مصرءة 


هذا تدبا للنيابة العامة للقيام هذهالإجراءات 
تبعاً لاستعالدحقه فى التصدىوبالتالى تطبيقاً 
سلما للمادتين 7 آنه ظاهر من 
مراجعة نص المادتين مباوء/.؟ من قانون 
الإجراءات يبين أعران : 

أولها ‏ إن حت التصدى ما هو إلا 
رخصة 6انسعوة) مئحها القانون لقاضى 
التحقيق وتركبا لمحض تقديره فله اللجوء 
لديا وإطراحها حسبا يراه أوفق . 


ؤ 


وإلا يمر حبسه وكلف النياءة إجراء معايئة 
زراعة الممتبم الآول لميان ما إذا كانت متذرعة 
ذرة من عدمه فاستأنفت النيابة هذا الشطر 
الآخير من القرار وبنت استئنافها على أن 
حضرة قاضى التحقيق بتكليفه النياءة العامة 
إجراء معايئة قد تيحاوز حدود اختصاصه لانه 
لاءلك تكليف النيابة بإجراء ثىء ما. وأضافت 
النياءة على هذا فى مذ كرة تكيلية لها أن تكليف 
قاضى التحقيق للنيابة مساينة زراعة اانبم الآول 
عند عرض الآوراق عليه لمد حيس المتبمين 
استمال لا يفهم منه ضمنا أنه أراد مياشرة 


قضاء انحا كم الكلية ( غرفة الاتهام ) 


التحقيق بنفسه طيقا لنص المادة ب.؟ ج لآن 
استهال هذا الحق لابد أن يصدر صراحة . 


الرد على أسباب الاستئتاف : 


د وحيث إن قاض التحقيق عندما تعرض 
عليه الأوراق عند طلب النيانة منه مد حوس 
المتهم » له أن يتولى بنفسه التحقيق فى الدعوى 
عملا بالمادة ب. م من قانون الإجراءات وله 
فى هذه الحالة أن يكلف أحد أعضاء الثيابه 
العامة أو أحد مأمورى الضبط الْمَضائ القيام 
يعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عملا 
بالمادة .ب مرى. قانون الإجراءات . 


وقاضى التحقيق عتدها تطلب الثيابة منه مد ظ 


الحس إذا كلف النابة بعمل معايئة فإن هذا 
لا يعتير تجاوزاً منه لحدود سلطانه وإنما يعتتر 
هذا هته اندي فتاه الفنجياهة القيام :سبده 
الإجراءات تبعا لاستماله حقه فى التصدى 
وبالتالى تطيقا سلما لللادتين . بء/. ؟ ج لآنه 
من مراجعة نص المادتين ه107 7.؟ من قانون 
الإجراءات يبين جلياً أمران : 

أولهما ‏ إن حق التصدى ماهر إلا 
رخصة 81116: مئحها القانون لقاضى التحقيق 
وتركها لحض تقديره فله اللجو. إليبا أو 
إطراحها حسما يراه أوفق ٠‏ 

ثانيهما ‏ إن استمال قاضى التحقيق حقه 
فى التصدى قد يكون صرحا أو قد يكون ضمنيا 
فبو بملك مياشرة حقه المنصوص عليه فى 
الملدنين .بوب. ٠١‏ ج من تلقاء نفسه و بخير 


طلب من أحد ودون أن !يكون مازما بأن 


١6 
يعلق مقدما و بلفظ صريح عن رغبتهفى الالتجاء‎ 
إلى استمال هذا الحق , وذلك لان استماله حقه‎ 
فى التصدى قد يستفاد من مسلك فيسفر عنه‎ 
و لشعر نه إجراؤه الذى يتخذه متضمنا هذا‎ 
: المعنى . وفى هذا يقول أحاب داللوز العمل‎ 

-26668 ههم رومتعلالتة”0 راقع« 11 »6 
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براجع فى هذا بند «.+ و 64.+ على كلة 
استتتاف مدق فى داللوز العمل ونقض فرذى 
ه يونيه سنة ١/0‏ دالوز الدورى سنة ١86417‏ 
قسم أول 007 . 

د وحيث إن ها ساق الثابة ف ذيل 
مذ كرتا التكيلية من أن قاضى التحقيق وقد 
فصل فيا عرض عليه من مد أمى حيس المتبمين 
لا يكون له بيمد ذلك أن تولى التحقيق 
أو أن يندب النياءة للقيام بإجراء منإجراءات 
التحقيق برد عليه أن تكليف النياءة بعمل 
المعايئنة إ:ا صدر من قاضى التحقيق وهو ذو 
سلطان فى إجرائه عملا بالمادة ب.؟ ج لأآنه 
ورد فى ذات منطوق القرار الذى فصل فى 
أى حبس المتهمين لافى قرار آخر مستقل 
وتراخ عنه ٠‏ لاحق له ء فى الزمن ومن ثم 
يكون الآمر المستأنف فى بحله ويتعين تأييده 
مع إعادة التثوبه بأن قاضى التحقيق باستعاله 
حقه فى التصدى قد انتزع التحقيق من النياءة 
فأصبح تحقيق القضية والتصرف فيها وفقا لما 
سلف من شأنه هر , . 

( غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية الحيثة 
السابقة ) . 


)1 المدد الآول 


55 
عكة أسزظ الايدائة 
33> يناير سئة ١9609‏ 


١ح‏ غرقة الاتهام . واحيها فى نظر قيمة الوليل 
عند طلب احالة المتهم إلى محكنة الجنايات . حدوده , 
ب سه اعتراف . حق غرفة الاتهام في مناقشته . 


المنادىء القانونية 


١‏ - إن من واجب غرفة الاتهام وهى 
تنظر فى مسألة إ-الة المبمين إلى حكة 
الجنابات أن تنظر فى قيمة الدليل حسما 
بتضح طا من التحقيقات ومن الظروف الى 
من شأنها إهدار هذا الدليل أو نقضه فى 
الأوراق وفها عساه يؤول إليه هذا الدليل 
فها لو طرح على المناقثئة العامة أمام امحكة 
وأن تضع فى تقدرها مقتضات مراعاة 
الخرية الشخصية وهببة القضاء . 


- لغرفة الاتهام أن تناقش الاعتراف 
الصادر من الممهم والملابسات التى أدت إليه 
وتقدر تنجته بالنسة لترجيح إدانة المتهم 
وها أن تأخذ به أو تطرحه . 


امير 


د ما أن الواقعة تحمل فما أثبته اليوزائى 
حامد العبسوى معاون بوليس مركز البدارى 
فى المحضر الذى حرره فى الساعة .ورب من 
صباح بوم بام أغسطس سئة ووو فى أنه ينا 
كآن يبحث جر ذلك اليوم ومعه نفر منرجال 


- السئة الثالثة والثلائون 


البو أيس عن ثُ شق من الهاربين . شاهد المتيم 


الآول خا بحس سلبان لفت أمام متزله 
حاملا يندقية » فضبظه وعثْر فى البندقية على 
خمس طلقات وإذ ذاك قام ورجاله تفتيش 
مسكن هذا الهم فسثر فى حجرة ف الطابق الثاق 
منه على بندقية أخرى بها خمس طلقات وطبئجة 
وا طلقة واحدة وعدد آخرمن طلةات الينادق 
يبلغ تسع وثمانين . 

وقد ردد البوز باة ى تلك الوقائح لدى سؤ اله 
فى تحقيق النياية » وأضاف بأنه سأل هذا الممّهم 
فى مكان ضبطه . أثر القيض عليه . فاعترف له 
علكيته ككافة المنيوطات وبرر إحرازه إياها 
بأزوميا للدفاع عن نفسه وماله 


وبسؤال هذا .3 فى ذلك المحضر أ نكر 
ضبط المضبوطات معه أو فى منزله وقرر بأن 
مجهو لين كانوا حملونهذه المضبوطات ؛ عمدوا 
إلى [لقائها أثر رؤيتهم الضابط ورجاله . تقدم 
هذا الهم بعد ذلك بعريضة ‏ بإمضاء تحاميه - 
فى ذات اليوم إلى مأمورمركزاليدارى جاء مها 
أنه جانب الحقيّة عند سؤ اله فى المحضر رغية 
منه فى درء اللهمة عن الهم الحقيق وهو يعمل 
لديه خفيراً خاصا . وطلب فىختام تلكالعريضة 
إعادة سؤاله . سئل المهم عا ورد فى تلك 
العر يضة فى محضر حر ره نفس الضابط قالساعة 
+ من مساء نفس اليوم فقرر فيه أن المهمالثاى 
د خيت بشاى أنطون , وهو خغير خصوصى 
لديه » كان يقف معه حاملا بتدقية له تركها وولى 
هاريا عند ما رأى الضابط والجنود ١‏ فالتقطبا 
هو . وإذ ذاك الق القيض عليه . وأضاف يأن 
ما عثر عليه من مضبوطات فى منزلة . إنما بملكه 
المهم الثانى أيضا وقد ضبطت فىحجرة مخصصة 
له وقد عزى كانه هذه الاقوال وعدم إدلاثه 


مسي ع امج يم 3 


قضاء الحا م الكلية ( غرفة الاتهام ) 


١1/ 


1 ا فى المحضر الآول إلى خوقه على المتهم الثانى وم تعد الادانة مرجحة . 


وهو أحد رجاله . 

سئل المهم الثانى فاعترف مملكيته لكافة 
المضبوطات ووافق الهم الآول على رواته 
الاخيرة . 

وباستجوامما فى تحقيق النيابة أصرا على 
تلك الرواية مع اختلاف فى أقوال المتهم 
الأول فنارة يقرر أنه التقط البندقية فضيطه 
رجال البوليس وأخرى يقرر الضيط وكانت 
البندقية فى الأرض وقد شبد رجال البوليس 
المصاحمين لاضابط عا أثبته فى حضره . 

د ومن حيث إن المادة ١/104‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية تتطلب لإحالة المنهمين الى 
محكة الجنايات أن تكون الدلائل قبلهم «كافية » 
فى نظر غرفة الاتمام وإدانتهم مرجحة لدما . 

« ومن حيث إن المتهم الثانى ممترف بما 
أسند اليه . 


عن الم الأول : 

مدى ساطة غرف الاعام فى تهدير الوفائع 
ووذن الآدلة - 

0 وهن حيث إنه لمعرفة مدى :َلك السلطة , 
يحب أولا معر فة وظيفة غرفة الاتهام وطبيعة 
غرفة الاتهام مثلبافبايتعلق بسلطة قاضى التحقيق 
ثم مقارنة هذه النصوص بالتصوص الخاصة 
الفقه والقضّاء بشأن سلطة ذلك القاضى . 

وظيفة غرفة الاتهام وطبيعتها : 

أضبن ثلاثة د 


نظام التحفيق المأخوذ به فى مصرهوالتحقيق 


| المكتو ب عاأترعة صمناعن“ادم1 رغرفة الاتهام 
. ساطة من سلطات التحقيق ‏ وهى تعقد جلساتها 


د ومن حيث إن الواضح من محرد تلاوة | فى غير علانية ( 178 ) فىهذه الآسس الثلاثة 


ظاهر الأقوال الواردة فى التحقيقات على لسان 


هذا الاعتراف جانيا إذا ما عرض الآمر على 
محكمة الموضوع وحيئئذ يتعين القساؤل عما اذا 
كانت غرفة الاتهام لايسعها إلا أن تسل بهذا 
الاعتراف فتأمص من ثم ياحالة هذا المنهم الثانى 


تبحث فى قيمة هذا الاععراف لتستخلص شرط 
إعمال المادة كال وهو كفاية الدلائل 
وترجيح الإدانة . 

دوهن حيث إنه للؤجاءة على هذا التساؤل 


الوقائع ووزن الآدلة » ومتى يعتير الدليل كافيا 


هذا المتهم والمّهم الآول وجميع الشبود وأن ! 
نمة ظروفا فى القضية قد يكون من شأنها طرح | 


الرأى فى فرلسا : 
فالتحقيق ال مكتو ب لايمكن أن ينتج إلا قرائن 


| قدماصصوونءم واحهتالات 1165 انطقطميم 


وأما الآدلة ومحنومم قلا يكن أن تتج إلا 2 
المناقشة الشفوبة العامة الى يشترك فبا سائر 


إلى المحكمة وهى وثشأتها «مه , أم أن لما أن | الخصوم وال لاتملك اجراءها إلا ساطة | 


ذلك ميدأ منالمبادىء الاساسية التى ترتكز عليبا 
التشريعات الجنائية ( نقض قرنسى 7( نوفير 
سنة مم ومشار اليه ى. ١١‏ فستان هيلى ج ه): 
عصتا أطه5 1ن قعرتأعستيم 145 ونعمة:0 
رع [أمستساعه «سمتطهاواع16 12 06 وعققط د5ع0 
65 ,]2611 26 رعأاتدةء6 وتان اطاقصة1 


-126101 065 6023161102 15 نتلوم ققه 
ناة1 22017 قتدام نات اناه قمتمم ,دمر 


1 


0015 أنكنى ل[قستطاعة ع1 أمومع 0‏ إمتترمهم 
2696م 12 06 معسصتوعة'1 ذة عرملغعمعم 
175 165 0116 ]6 ,1'3661158]100 06 011 
5[ األعتتتاعم عط ,غ6ا ا اتطومات 12 عل 
-نام أع 0781 06584 صد*0 عفتني *عألاتسوعمم 
-687 اقمتاطلعا 16 0325 1161 8 أنان رعتاط 
6 أء زطه'1 «تاد 10520 تاق «عتاأوئه 06 مم8 
80 6001816 26 101 18 0116 رعأ1تاومتامم 18 
08661158 أ 2متأعتاماقمة” 0‏ 5ع «طسقطء 
-صة"0 50117015 46 أه 5ه 16 عنن دملا 
عنن 01665صة وه1 أه كوم قط 165 «وزعومرم 
ذ عثأأممة دمتأعتضافصة"1 «مامودمعم أبعم 
-06 06 عتمماسهةمم8 نبا اتمسددة مم لانن 
535 06 202 01 مأكتعة ألأدن 0106 
-*286287 020115 66 مدن ,116 تطدماتب 06 
70202661 3 802616 1056 1و'ليى أروزة 
أناعم عدن 18311 16 «ناوم أممصو جا تص م6 
-1"86 ث ناه وم1اصم ممم 13 ذه ه11 «تمموول 

0 لوك 


فغرفة الانهام باعتيارها منساطات التحقيق 
وباعتيارها تنظر ف أوراق صامتة موائوتم 
فى غير مواجهة الخصوم . لاعكن إذن أن ترى 
فى الأوراق سوى القرائن والاحتتالات دون 
الآدلة ولا يقترح فى ذلك أن ينص القانون فى 
هذا الصدد على لفظة ‏ أدلة , إذ أن المتفق عليه 
بين الشراح فى فرنسا وانحا م وعلى رأسها محكة 
الامقض أن القانون إ:ما أورد لفظة , أدلقع 
وعتنووم ف هذأ المفام » باعتباره مر ادفا للفظ 
دقرائن » 3665همز أو شهات 5موجمطء 
ويستند الشراح والقضاء فى ذلك الى مناقشة 
مجلس الدولة عند وضع نص م 770 منقانون 
تحقيق الجنايات الفرضسى التى نصت على ذلك 
اللفظ , فتجد فى تلك المناقشات اقتراحا حذف 
كلية « أدلة » قو ترورم من هذا النص»واستند 
صاحبالاقراح - المسيو جوبير ‏ فى تربره - 
إلى أن أس الإحالة الذى يبنى على وجود أدلة 


مهذا المعرىق 5عتتداعمم [عأ هو عثابة حكم ساق 


للودانة أو عامل فعال يوحى بالإدانة سافاً 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلائون 


6 فرد عليه ثان ‏ المسيو تريارد ' 

موطنعم” يأن تلك الكلمة نما سبقت هذا 
النص » وتصدما أن تؤدى العتى الذى تؤديه 
كلة قرائن ومهنهمز ولذلك افترح ثالك 
المسيو كا مياسير نه وورؤع دن درون النص على 
اللفظين معا وقد أخذ ذا الافتراح ( راجع 
فستان هيل ص م١٠١‏ ج ه) . 


ونا كانت القرائن والاحتّالات لامكن أن 
تؤدى الى « الاقناع , بالادانة فبذا شأن الآدلة 
فان أقصى ماتنتجه القرائن والاحتالات هو 
مظنة الادانة , لا التحقق منها بتعيين وقطع ' 


ومنه يبدو يحلاء أن وظيفة سلطة التحقيق 
لامكن ‏ محكم طبيعتها ‏ أن تتصدى وظيفة 
الادانة أو احالها . 


توافر قرائن واحتالات نظن معبا الادانة . 


ومن ثم إذا قضى الشارع وهو فبجال بيان 
سلطة قاذى التحقيق أو غرفة الاتهام حال 
التصرف ف الدعوى على هذا القاضى؟ أو تلك 
الغرفة يبحثان فما إذاكانت الآدلة ,كافية , فان 
معنى هذه الكفاية أن كلاهما بحث فما اذا كان 
فى التحقين المعروض عليه قرائن واحتتالات 
تكن للقول بتوافر « مظنة الادانة » وتطيقا 
لذلك قضت محكة النقض الفرنسية لإحدى 
غرف الاتام بعدم وجود وجه لاو التحقيق 
من العناصر الكافية المؤدية الى الاقتاع بالادانة 
11 0115م 5هلمقوالكياة تتمعصمفان » 
.« 6غ الأطهمانهء 12 ده صملقء تحومه 13 
( نقض ١7‏ نوفير سنة 9م سالف الاشارة 
اليه واللى قررت فيه امحكمة هذا المبدأ ). 


قضاء احم الكلية ( غرفة الاتهام ) 


ف مص : 

1 وعدا ال التميوعن السرية: يد 
أن المادة .ه١‏ الخاصة بقاضى التحقيق تنص على 
أنه د إذا رأى قاضى التحقيق أن الآدلة غير 


كافية يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة 


الدعوى , وقد فسرا المقصود بكلسسة أدلة 
خملناها على أنها قرائن واحتتالات أو دلائل» 
وبينا المقصود بكفاية هذه الآدلة وعدم كفاءتها 
فقلنا إن معتى ذلك كفايتها للقول بتوافر مظنة 
الادانة بها تجد المادة تال تقضى على أنه 
إذا رأت غرفة الاتهام أن الدلائل كافية على 
المنهم وترجحت لدما إدانته تأمى بإحالته إلى 
حكمة الجناءات . فيبدو لآول وهلة من مقارنة 
هذين النصين أن الشارع المصرى قد أنى فما 
يتعلق بسلطة قاضى التحقيق بعبارة يتفق مرماها 
والحد الأقصى الطبيعى اسلطة التحقيق ينها عندما 
تكلم فى غرفة الاتهام أضاف علاوة على تلك 
العيارة عبارة أخرى هى عبارة م ترجحت لدها 
إدانته  »‏ الآمى الذى يدل دلالة قاطعة على 
أن الشارع المصرى إتما أراد أن يعطى غرفة 
الاتبام سلطة أوسع من سلطة قاضى التحقيق » 
وهذا هو غير ما أنت به المذكرة الإبضاحية 
لقانون الاجراءات . 

7 يدهى أن هذ هالتو سعة لاتتمارض مع طبيعة 
غرفة الاتهام لآن ما يتعارض مع تلك الطبيعة 
هو فقط القطع بالإدانة أو الجزم بتوافرها 
ومن ثم فالنص ف القانون على ماهو دون ذلك 
كالتص على عبارة , ترجحت لدها إداته , 
واجب إعماله [نما ماهو حد هذه التوسعة 6 
وماهى السلطات الجديدة الى خولها الشارع 
المصرى غرفة الاتهام فى هذا الخصوص ؟ 

لمعرفة ذلك يتعين أولا معرفة متى تعتتر 
القرائن كافية فى معنى مظنة الإدانة وعلى ضوء 


5لا 
ذلك يمكن معرفة مدى التوسعة التى أتى مها نص 
المادة وبل . 

ولما كان هذا النظام جديداً فى التشريع 
المصرى بيما هو مستقر راسم فى القادورن. 
الفرنى ء قبجدر الاهتداء بما قال به الفقه 
والقضاء الفرنسين فى هذا الخصوص لآن 
القانون المصرى مبنى ‏ ؟ جاء مذ حكرته 
الإيضاحية ‏ بصفة عامة على القانونالفر نسى 
ثم الوقوف على رأى الفقه والقضاء فى مصر 
بشأن سلطة قاضى الإحالة . 

فق فرنسا حيث تتفق النصوص الخاصة 
بقاضى التحقيق مع النصوص الاصة بغرفة 
الاتهام من حيث النص على مظنة الادانة وعدم 
النص على عبارة « ترجيح الإداش استفر الرأى 
فقبأ وقضاء على أن تقدير كفاية الدلائل على 
مظنة الإدانة متروك لافتناع القضاء وفطتتهم 
5 065 00250616826068 01 6265 1تطناا 

وهنا انقسم الرأى إلى اثنين أحدهما مضيق 
والآخر هو سح ٠‏ 

|- فيرى فسان هيلى وهوصاحبالمذهب 
الأول ما يأق : 

أن سلطة التحقيق لا ينبئى لما أن تتناول 
##سطقاع إلا القرائن 41085مز التى تكون 
تحت بصرها <تاع3 565 قتنادة حأل تدمرتها فى 
التحقيق أسعصمء11وساعة والى تستطيع أن . 
تقدرها بنفما أى يدون مناقشة » ويفسر 
فستان هيلى القرائن الموجودة حال التصرف 
فى التحقيق بأنها القرائن القائمة حالتها الى 
هى عليها دون أن تبحث سلطة التحقيق فما 
عساه تؤول إليه هذه الوقائح من وهن أو 
قوة إذا ما طرحت فيا بعد على مناقشة 
شفوية و عامة « مناطصم نه لوه كقطفق » 


0 


-10م 2111556 غ118[ ع1 عدن عأ"امم مذ 11> 
5 6206م 5ع016صآ 265 عتتن 708 تاق 
15ل لأمعع01116 عمغاعوممء ند أوطغك 16 
-011578181 011 *011567لطمة'5 ناه 001 "تامع 
ردنا 


وسبب ذلك كا يقول فستان هيل أن 
ما يؤسس عليه الاتهام هو الحالة الى تكون 
علها الوقائع وقت تصرف سلطة التحقيق فى 


»ولست الالة الى قد : 
الدعوى : ول الحالة الى قد تصير إليها ١‏ الحيس الاحتياطى ( بند 1 المرجعالسابق ) 


هذه الومائع قَّ المستقيل إذا مانوقشت فإنهذه 
الحالة الآخيرة هىمما بينى عليه الإدانة والبراءة. 


وقد أبد القضاء الفرنى هذا النظر بصدد 


قرار أصدرته إحدى غرف المشورة ( مقابلة ١‏ 


اقاضى التحيق فى النظام ال+الى ) استبعدت فيه 
شبادة عدة شسيود (سنب قرأ يتهم للمتيم 
وأنلدت قرارها بعدم وجود وجه | على 
احتال أن نحول المتهم بين هؤلاء الشبود ويبيد 
الشبادة فى اللب_تقيل سبب تلك القراية . 
فضت غرقة اتهام انجبز ووومه قم اكتوير 
سنة ولامرا بإبطال هذا القرار وقد جاء ىق 
أسياب أمرها ما يأتى : 

ذ- إن غرفة المشورة ( قاضى التحقيق 
لأمكنا أن تدر أن| ببدم برجوه إلا إذا 
تبينت عدم وجود أنة قريئة أو شيبة 

عت معمتاعارج ضد المتهم أو عدم وجود 
قرائن كافية 33 كلام دعم ل مرا وهذا 
البيان لا مكن أن ينصب إلا على القرائن »يآ 
مس واردة فى التحميق بصرف الاظسر 
عرب الخالة التي تؤول إلا هذه القرائن 
فم بعد إذا ما طرحت عل المناقسة 


عناصم سامعحتة أنمل دمت لوصواعمقل مااع 

-601616 وع1اع'تي و5م11عا مععشهقطء 165 أعرزحاد 
<0'155100 عهااز 16 03 أسقاكم ا :1 ذه أمعمر 
ضمناعقساقطة ‏ ,]#مججة" مه كته مولن 
-5010 رقع75قطء 013165 5ع1 عبن عء ع0 عأنة1 
ه0681 ,رعتاطتم ‏ 0685 صتد جه د5مقتسر 


| 
ا 
| 
ا 


العدد الأول السئة الثالثة والثلائون 


16 ,701167زمره 165 0111م “6717801171 لزا5 
-« «اأمقفقمة م1 011 “عنس تتطاق 


رهذا الحم مشار إليه فى فستان هيل ج ه 
ص ١7#‏ ). 
9 يحب أن تكون هذه القرائن خطيرة 


أو جسيمة فى ذاعأ وعلمق دهده ممرومع وقد 


| فسر فسنان هلى المقصود بذلك عندما تكلم قّ 


فقال إنه لا يكتى من جهة أن تكون القرائن 
لسيطة خفيفة ومهون16 أى ليس من شأتها أن 
تكون سوى مجرد حدس أو تخمين .كا لايازم من 
جهة أخرى أن تكون القرائن صارحة معنى 
الاع'م وأدو1م7 » و [إما ما 35 ويازم أن يلون 
من شأما أن تكون لدى القاضى احتتال له قيمته 
واعتباره ععتان ل أغتروةة'1 كمهل عمن"ه] 

عاطقل أعدمه ااام ممسومم مدنا 


ويستطرد فستان هيل فيقول إنه إذا كانت 
هذه الجسامة بذلك المعنى مشترط لإجازة 
الحس الاحتياطى أن لا يكون من الضرورى 
إذن اشتراط جسامة أزيد عمها ناز نومع عدت 
#قصومع عام وإذا كنا بصدد اتخاذ إجراء 
أقوى ذى آثأر أ كثر ضرراً ؟ عنام قع" ندعم 
15١‏ 70 1182| قعقلاع* لامعا 
ب بينا برى أصحاب الرأى الموسع 
وعللى رأسبم مانجان وليواتفان وأحاب داللوز 
أن غرفة الاتهام يتبثى ألا تصدر أمراً بالإحالة 
إلى انحاكة فى كل مرة يبدو لما أن القرائن 
القائمة ليس من شأنما أن تكتسب قوة إذا 
ما طرحت عل المناقشة 
قعاأصططلة قه1[ عتى هزه1 وع1 ععلين"1 »6 
-101 3 1102عا“تأقطا”1 عناني كدملامرسوئة »م 
ألدة0873155 26 ,ؤم [تاعصة: 1‏ عثممن مر 


-101 06 1115م 8أ65نارمعة 3 م«تتاهط عل كوم 
.« 06581 نا عمقل عه 


(براجع لبواتفان بيك دشر المادة ٠١)‏ 

تقدير الوقائع : 

وفبا يتعلق بتقدير الوقائع فقد أجمع 
الشراح والقضاء الفر نسيان على ما يأتى : 

لقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام بل عليبما 
للجرعمة إذ لا يمكن القول بتوافر جريمة ما فى 
فعل ما إلا إذا توافر فى ذلك الفصل جميع 
الآركان المكونة لتلك الجرعة قانوناً . وتطبيقا 
لذلك قضت عكة النقض الفرنسية بأن : 


| لغرفة الاتهام أن تبحث الظروف 


الذى وجد , امتهم با لشرادة المزورة وقت 
أن أدى :لك الشبادة وها أن تقدر حسن نيته 
ومدى ما كان لقصده عن تأثير شبادته هذه 
على مصير التهمة الآصلية 

-0'80 قع7طستقط0 عتدة ألعنامومدرة 11[ >» 
حطهأة 1602© 165 «اعطتمموعة”0 قدمنادكيه 
أده'5 دأمدطفا ع1 معللعتودع1 كصهل ومم 
أ ,101 20226 و5 661612 72ممة:*5 ,1011176م 


-6:©1: 8 3 120205811م 56 1111 1116266لم1 1 


106 ذه برد10أةكناعمة'1 عل ستمة ع1 عند عرمء 


) قضاء انحا م الكلية ( غرفة الاتبام‎ ٠ 


.« 062056 8 11 متاع سعدا ع0 لرأمزقةه ؛ 


. أن ببحثا فى نسبة الجريمة لفاعلبا‎ ٠ 


( نقض 107/ع/00م١‏ مسار إليه فى 
ص ٠.٠.‏ ج ه فستان هيل ) . 

ب غرفة الاتهام وقد قرض عليبا 
القانون أن تببحث فى توافر الثسبات الكافية 
للقول بمظنة الاتمام تعتير عخولة ‏ بهذا النص 
نفس الحق فى تقديركافة الظروف الّمن شمأنما أن 


تستبعدعن الواقعةالمسندة لليتهم كلصفة إجرامية ! 


-كقط ,52100ناءع0'3 عتطاسحطن 2[ > 

عأقتعدةء 511 262 الوئرة 5 رأه1[ 12 عدم مقع 
رفت لتطةملته ع0 وعأصوةة !دع 5ع 01مآ دعل 
أ0101 16 ولأ182705 عمتقم هلو عتوم أدء 


١ 


01311 1200256282065 165 “ماع ةن 
5 نمطا كائدة و16 “*ه111نامدرغل كمف ممعم 
حاتت 06 عتافاأعقمقء 1011 06 لتمعكة م كله 
110/16 
( نقض8/9/107 م8١‏ مشار ]ليه وص. ٠١‏ 
جرية تزوير أصدرت فيها غرفة اتهام جر نيول 
أمرآ يعدم وجود وجه لانتفاء القصد الجناق 
وقد أيدته حكمة النقض بقوطا إن غرفة الاتهام 
متا فى اتفاء القصد الجساكق لا نكون قد 
أللا! 1دنى «أمكاتامم ع1 604ه همهم 5 أكل» 
.حذم1 و[ صهح مسذتجرو غاغ األوكق 
ج ‏ إن غرفة الاتهام لها أن تبحث فى 
تواقر أو انتفاء نية الإضرار . فإذا استشف 
أمرها بعكم وجود وجه لإقامة الدعوى على 
إتفاء تلك الئية » قانها لا تكون قعلت سوى 
ممارسة حدق تملك خوها هذا التقدر 
-هزء6«ممرع'0 05ل 16 *«ع05 ”تن أنة1 2 لله 
.8322871*]1601 101 6تاق صملا 
( نقض ١844/17/8.‏ ص ٠١١‏ المرجع 
السابى ) . 


لعاضى التحقيق و لغرفة الاتهام بل عليهما 


فليست المسألة تحريم أفعال . وإنما مى 
مسالة من يأتون هذه الأفعال وتخيلهم بغية 
ما برتكيون . وهذا هو ما تسعى إليه العدالة 
الجنائية . 

وقد تكفل قانون العقويات تبيان أحوال 
عدم الاسئاد 116 انام دودمم ع0 وعقتتوء 
وهى الموصوقة بأسباب الإباحة وموانع 
العقاب . 


ومن ثم يكون لقاضى النحقيق ولغرفة 


١" صاحع)‎ 


2 العدد الأول‎ ١ 
الاتهام بحث حالة الجنون والدفاع الشرعى‎ 
واستمال الحق وأداء الواجب وحسن النية‎ 
. والإكراءه وغير ذلك‎ 

وتطبيقاً لذلك قضت محكلة النقض الف رنسية 
بأن لغرفة الاتهام أن تقرر بعد بحث التقار 
الطبية وأقوال المتهم وتحاضر التحقيق أن المتهم 
كان أو لم يكن حالة جنون وفت 00 
فملته » وذلك للآن حث هذه المسألة إن هو إلا 
حث وتقدير أواقعة تتعلق بالخالة الفملية الهم 006 


عا بدخل فى مكان السلطان المطلق لغرقة الاتهام | 


عأنة1 11052ه1ن26مصة. عأأعت ‏ ,تالرموةم 
مده 5ملعءع2260 كعل 5ا7مم[مقع 5م16 كؤ مه :0 
نال أوه - عتتتهط«20088-7م 165 أ ر5اكاعم 
5 50117678126 أه 1أقتا[ععجه 6م0زهمره0 
.«قاتة1 065 5ع5ئتال 
( تقض 8(/١08/1م1‏ لبواتفان بند يمه 
م لاا( ). 
ان لغرفة الاتهام الساطة العليا والاخيرة 
فى تقدير الوقائع وبحب أن تشمل بتقديرها 
كافة الوقائع التى شملها التحقيق سواء تعلق ذلك 
المانعة من المسثولية أو بنسبة الجر بمة للبتهم . 
ولا رقابة لمح#كة النتقض عليبا فى ذلك 
كناما *«ع55ة:7طحصع 00151 «وعوطيوره أعن) » 
-1155 0816م 8 و5عالاعتوذدة1 عداة قأنهة1 وغل 


-6025106© هطثأة آأدهة0017 1115ن ,ممناعلما 
.« 18668 161118 1011185 80115 7665 


( نقض 007 0م١1‏ ص ع م0 قستان ميل 
6 

وتفريا على ذلك يكون لغرفة الاتهام الحق 
قْ اصلاح 0610 وتكلة 226 
الاوصاف القانونة الى يعطيبا قضاة التحقيق 
للوقائع . 


0 
ؤ 


السنة الثالثة والثلاثون 


( نقض 070إم/؟م١‏ مشار إليه ق 
ص »مم فستان هيل ج م) وأن هذا الواجب 


طلب من الثيابة العامة ( المرجع السابق ) . 

( نقض 1007/و/مم؛؟ ص 06« المرجع 
السابق ) وذلك لآن قضاة التحقيق لا يباشرون 
ق هذا الخصوص بالنسية لغرفة الاتهام سوى 
سلطة ثاوية قاتونآ 6 20107015 2ن 
.660081 علقتصاوه 101 15 مهم ٠‏ 


( نقض 1805/8/00 ص 886 المرجع 


ْ السابق ) . 
-6 ص8 عط2طنا أقنا11أكدمه 5أنأ220 ذ5مآ» ا 
نلك [قأصمقمم 165١‏ عدة كلم هل صدمنتاقك | 


| طليات الثياة واتما من ذات اختصاصها فطلبات 
| النيابة العامة لا يمكن أن تقيد غرفة الاتهام يحال 


ولآن غرفة الاتمام لا نستمد حقها هذا من 


( قض و ]ممما ) . 

و إنما حقغر فة الانهام فما يتعلق بالأوصاف 
القا نو نية مخضحع وحده لرقااة محكة النقض 
( نقض 0 ص 505 المرجع 
السايق ( إذ أن هذه مسألة قانو نية , 

إن لقاضى التحقيق و لغرفة الاتهام بل عليهما 
البحث فى أسباب قبول الدعوى أو عدمقيوها 
لوفاة الهم وحجية الثىء انمكوم فيه والتقادم 
والعفو الشامل معلاقتممة وتو افر الشكوى 
فى الاحوال الى يتطلب فيبا القانون ذلك وى 

هذا هو المعمول به فى فرنسا فيا يتعلق 
بسلطة غرفة الاتمام فى تقدير الوقائع وق وزن 
الدليل يحمله فما يأقى : 

فيا يتعلق بتقدير الوقائع : لغرفة الاتهام 
الكلمة الآخيرة فى هذا الشأن بلا رقاية عليبا 


من محكة النقض . 


قضاء أنحا كم الكلية ( غرفة الاتهام ) 


وفما يتعلق بوزن الدليل : فلغرفة الاتهام + 
طبقا للرأى الغالب ‏ سلطة تقدير الدليل 
حالته الراهنة وقت التصرف ف النحقيق وسلطة 
التنبؤ ‏ بعد مناقشة وتمحيص فم يينها بما عساه 
يؤول إلبه فى المستقبل إذا ماطرح على 
المناقشة الشفوية العامة أمام محكة الموضورع 
وقد أوصى +ذا الرأى ليواتفان وكذا أتباعه, 
وهو مقبول مفبوم » وأقر تحديداً من رأى 
فستان هيلى الذى لا بزال فى حاجة إلى تحديد 
تحاشاه مانجان بما لا يتعارض مع طبيعة غرفة 
الاتهام . 

فا الرأى إذن بالنسبة لسلطة غرفة الاتهام 
فى مصر ؟ 


إن كان هذا هو المعمول به فى فرنسا على 
خلاف فى الرأى؛ فالواضح أنه لامكن أن يور 
مثل هذا الخلاف إذا ما قيل باتباع هذا الرأى 
الواسع فى مصر مع وجود عيارة و ترجحت 
الادانة » بل على العكس فإن مذا هو أقل 
مايمكن أن يقال فى سلطة غرفة الاتهام فى القشر بع 
المصرى ويتعين البحث بعد ذلك فى نطاق المدى 
الجديد الذى يمكن أن يقال معه إن الادانة 
مرجحة فى نظر غرفة الاتهام وما يساعد على 


هذه التوسعة : 
(1) ماجاءت به المذكرة الايضاحية صراحة 


تفسيراً لهذه العيارة من أن المقصود منبا إعطاء 
غرفة الاتهام سلطة أو سع فىتقدير الدلائل . 
() إنه بتتبع النصوص الخاصة بقاضى 
الإحالة وقد كان يشغل ف القاثون القدم ماتشغله 
غرفة الاتهام فى قانفون الاجراءات الجديد 0 
وبتتبع الفقه والقضاء فى مصر فى مدى سلطة 
ذلك القاضي نلمس تدر جا إلى الاتساع محسوسا 


ا ل 07 ل ا ا ا ملسست ل لس ا 0 


يفن 
سواء فى التشريع أو فى الفقه والقضاء . 

2١‏ فق التشريع : لم يكن قانون تشكيل 
مما ؟ الجنايات ييز الطمن فى قرار قاضى 
الإحالة بعدم وجود وجه امدم كفابة الآدلة , 
فأصدر الشارع فى سنة ١41١‏ القانون رتم ل 
لتلك السنة أجاز به ذلك الطعن ومن ثم فا لبد.جى 
أن الشارع ‏ بإجازته هذا الطعن ‏ أراد 
أن بمنح قاضى الإحالة سلطة أوسع فى تقدير 
الوقائع والآدلة عن ذى قبل . 

ب وق الفقه والقضاء : نرى ذلك 
التدرج الذى أدى إليه هذا النطق فى النصوص 
فيا ترى الفقه والقضاء قبل صدور قانون 
رتم بن سنة 414( يجمعان على التضبيق من 
سلطة قاضى الإحالة ويقصراتم! على مجرد الإذن 
بالحضور أمام محكمة الجنايات بعد التثبت من 
الاتهام ضد الموم يقوم على أساس له ثىء من 
الاعتيار دون أن ينظر للقضية بالعين التى تنظر 
لها با محكمة الموضوع ء وعلى بجرد البحث فيا 
إذا كان يصمم توجيه الاتهام للمتهم لتوافر شيهات 
قبله قد تؤدى إلى اقتناع حكمة الجنايات بإداته 
إذا ما حققت أمامها ( تقض ١114/1١/10‏ 
المجموعة أل رحمية س ١0‏ ص 0م ) نراهما يعد 
صدور قانون ١414/7‏ لان إلى التوسع من 
سلطة قاضى الإحالة فيجيزان للقاضى أن يقرر فى 
الواقعة يعدم وجود وجه لعدم الصحة (ومنهذه 
الأحكام نقض ١81١/6/١١‏ النشرة القانونية 
للنياية العمومية س ب« ص 4.ه ‏ محكة سوهاج 
الجزئية فى القضية م. ١‏ سنة. ؟و؟ حاماة س ١‏ 
رتم + ص م16 ) عا تقدم يبين أن التشريع 
والفقه والقضاء فى مصر يملان إلى التوسعة 
من سلطة التحقيق حال تصرفها فى الدعوى وقد 
استمر الشارع المصرى فى خطه هذه عند 


"| العدد الأول 


وضعه قانون الاجرا ءات قنص على عا 
« ترجيح الإدانة فا مدى هذه التوسعة؟ 
لاشك أن الباعث على هذه التوسعة هو خيرها ' 
لتلس المواد ؛ فلا شك أن الباعث على هذه ! 
التوسعة هو منعالاتهام المنى على عدم التروى ١‏ 


مضر بشرفه . وتحاشياً من الذعر الذى يصيب 
امجتمع من جراء إحالة المتهمين جز افا إلى احا 3 
واحتراما طيئة السلطة القضائة عن 
سيب زيادة دسية ة أحكام البراءة . 


أن تنأثر 


ومن ثم يكون من واجب غرفة الاتهام 
وهى تنظر فى مسألة إحالة ,المتهمين إلى محكة 
الجنانات أن تتظر فى قيمة الدليل حسما يتضح 
انين المدات د اورعودى الظررويكن 0 0 
شأنما إهدار هذا الدليل ] أو نقضه فى الأوراق»: 
وفما عساه يؤول [ليه هذا الدليل فها لو طرح | 
على المناقئة العامة أمام امحكة . وأن تضع | 
فى تقديرها مقتضيات مراعاة المرمة الشخصية ١‏ 
وهيبة القضاء . وكل ذلك أمور ‏ أ هو 
واضح ‏ موضوعية متروكة لنظر قضاأة غرفة 
الاتهام وصواب تقديرهم وحسن نوقعيم ْ 
للاحهالات تحسب السير الطبيعى الامو د 
وما داموا لا ببحثون وراء الاقتناع الام | 
والتحقيق الآ كيد فلا جناح عللهم فى التقدير : | 

وما يؤيد هذا النظر فى القانون الحمصرى | 
أمران فى غاءة الآهمية : ْ 

أ ولاج أن الذارع المصرى لم يحز الطعن 
فى الآمر الذى تصدره غرفة الاتهام بدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى بئاء على أسياب 


موضوعية ( راجع المادة ةا اجراءات ) . 
ثاني ‏ أن الشارع المصرى أعطى غرفة 
الانجام الح فى إجراء تحقيق تكميل عند إحالة 


- السنة الثاثة واثلاثون 


الس لمسفه 


0 
الدعوى إلييا من قاطى لتحقيق ( راجع 
إٍ المادة ا ). 


وواضح من هذين النصين أن غرفة الاتهام 
إذا ل تجد فى أوراقالتحةيق لمحالة عليهامن قاضى 


| 

ْ 

1 | 

| التحقيق العناصر اللازمة لتكوين عقيدتها يشأن 

تنا لايقاف اللرىء موقف الاتهام وهو أمر ا 
. 3 3 أ 

| 

ْ 

٠ 

١ 


ترجيح الإدانة كان طاأن تحرى ماتراءلازماً من 
التحقيقات التكيلية بحثاً عن تلك المناصر » فإذا 
؛ الى يسفر كل ذلك عن ترجيح الإداتةأمرت بعدم 


وجود وجه لإقامة الدعوى وكان أمرها همذا 


نهائياً لاتعقيب عليه ولا طعن. ويءترض على ذلك 
بأن إجازة مثلهذ!الطمن هىالى من شأ! القول 
بالتوسعة لا عدم اجازته يا قالوا بالنسية لقاضى 
الإحالة وذلك لآن عدم إجازة الطعن فى قرار 
غرفةالانجام منسج مع النص على ترجيح الإدانة, 
ذلك النص الموسع والذى لم يكن له مقايل 
فى قانون تشكيل عما م الجنادات والذى يصبح 
معه عدم إجازة الطعن نقيجة منطقية ل أتى من 
توسعة بل وتأ كيد لهذه التوسعة مخلاف الخال 
بالنسية لقاضى الإحالة الذى لم يكن فى بادى”ء 
الأمر سوى ساطة محدودة تتعلق يتلمس داشهة 
الجرعة , وتلس الدلائل فثل هذا القاضى + 
| وهذه السلطة ‏ إذا ما أجيز الطعن فى قراره 
لعدم كفابة الآدلة فالمفبوم أن يقال إن مثل 
هذا الطعن يوسع فى سلطته . 
وخلاصة القول إن السلطة الاصلية فى 


ْ ا ثم فالتباس يكون مع الفارق 


عل أن ع5 رب تحاولة بيان عل غرفة ة الاتهام 
بشأن كقابة 2 وترجيح الادانة ما يأق : 


لا يخلو الحال من أحد أمرين : 
أولا ‏ إما أن يكون فى الدعوى دليل 


واحد من أدلة الثبوت , وهنا أحد أو 
ثلانه : 


قضاء نحا م الكلية ( غرفة الاتهام ) 


نازال 


١‏ إما ألا يقوم فى وجه هذا الدليل | الاتهام ‏ فى القعنية المعروضة الحق فى أن 
دليل ننى » فق هذه الحالة لابسع الغرفة إلا | تناقش الاعتراف الصادر من الهم اناق 
أن تأمر بإحالة امهم لللحاكة فإداته ولاشك | والملابسات التى أدت اله وتقدر من ثم نتيجته 


مر جحةه . 


ب - وإما أن يقوم فى وجه هذا الدليل 
دليل تفى ففى هذه الخحالة : 

)١(‏ إما أن يكون دليل الننى من شأنه أن 
هدر دليل الثبوت كا لو شبد شاهد الواقعة بأن 
العيار الذى أصاب القتيل قد أتاه من الآمام . 
وودد التقرير الطى الشرعى يما يفيد إصابة 
انى عليه من الخلف وثيى من هذا التقرير 
بشصل قاطع أن اجى عليسه / إستدر وقت 
الإصابة فنى هذه الحالة لاك فى إنهيار دليل 
الادانة 3 

(0) وإما أن يكون دليل الننىمن شمأنه أن 
ينقض دليل الثبوت دون أن مهدرهم لو أشبد 
الهم شاهد ننى أيده فى ظروف توحى باحتيال 
صدق الشاهد فنى هذه الحالة لزن الغرفة كلا من 
الدليلين:الشكل السابق بيأنه مراعية الاعتبارات 
السايق شرحبا بما لها من سلطة التقدير المطلقة 
لكى ترى أن الدليلين أ كثر رجحانا فانترجم 
دايل الثبوت أمرت بالإحالة وإن ترجح دليل 
النى أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. 

(0) وإما ألا يقوم فى وجه هذا الدليل 
دليل ننى » ولكنه ينقض بعضه بعضا يا لوكان 
ف الدعوى شأهد واحد تناقضت أقواله 
وتباينت رواءاته فلا شك أن الادانة فى هذه 
الحالة لانكون مر جحة . 

ثانيا ‏ وإما أن يكون فى الدعوى أكثر 
من دليل من أدلة الثبوت فق هذه الخالة عممصضى 
الغرقة فى الترجيح حسما سيق بيانه . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون لغرفة 


١ 


ْ 
| 
ا 


مس 9 


| بالنسبة لترجيح إدانة هذا المهم . 


« ومن حيث إن الغرقة توى أرن هذا 
الاععراف يبدو غير صحيمم للاسباب الآتية : 

-١‏ إن المتهم الأول لم يبادر الى إسناد التهمة 

تهم الثانى عند مولد الجرمة ولا لدى سؤاله 
فى حضر الضيط . ولا مراء فى أنه لو كان هذا 
الهم صادقا فم زعمه ف بعد من (مسة الجر عة 
للتهم الثانى ليادر يذكر ذلك فور ضبطه . 

؟ ل إن ما أثيته عحرر الضبيط فى صدر 
حضره وما شبد به رجال 'بوليس الذين كانوا 
يصاحبون الضابط وقت ضبط المهم الآول 
متلبسا با<راز بعض الاسلحة المضبوطة كل 
ذلك من شأنه أن لاحمل ممه هذا الاعتراف 
حل الصدق . 

م - إن ما قال به امتهم الأول تفسيرآً 
لمسلكه الآول من خوفه على مستقبل الهم 
الثانى إذا ها نسب إليه الواقعة مذ بد. الس 
قول غير مستقيم إذ لايتصور أن يعمل المتهم 
وقت ضبطه متليسا والدلائل تنطق باتهامه ‏ 
على إنقاذ غيره وترك الآدلة قاتمة ضدء هذا من 
جبة ومن جهة أخرى لايتصور أيضا أن مخثى 
المتبم الأول على كيان الهم الثافى ثم يعود فى 
نفس اليوم ولا خثى عليه وينسب ايه التهمة . 

- إن الواضح من ظروف الواقعة وهن 
ملا بساتما أن الاععراف الصادر من المتهم الثاى 
إن هو فى الواقع إلا مرحلة من مراحل دفاع 
الهم الآول , ذلك الدفاع الذى أدلى به هذا 
امهم متأخراً . 

ه ‏ إن هذا الاعتراف يقوم فى أساسه 


ذرن 


على أن الهم الاق يعمل خفيراً لدى الهم 
الاول 2 لاس الذى ل يعم عليه دليل . 

ه ومن حيث إنه لذلك ترى الغرفة إنه ليس 
فى الواقعة ما مكن معه القول يترجيح إدانة 
امهم الثانى , فيتعين لذلك التقر عر يعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى بالنسية له . 

« ومن حيث إنه فما يتعلق بالمتهم الآول » 
الأسلحة ومن ضبط البعض الآخر فى منزله , 
ومن شهادة حرر احضر ورجال البوليس 


للا 
وى سه ]| ور 


العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 


هذا الممهم فى أقواله , ومالجأ اليه من دفاع غير 
مستقم ترى أن الدلائل كافية قبله وإداتته 
مر بجحة . 

« ومن حيث إن المهم الآول قد خلت 
صحيفته من السوابق وقدم شبادة إداربة بأنه 
حسن السيرة وأنه مزارع وبملك أطيانا زراعية 
وعقارات وترى الغرفة لذلك أن عقوبة الجنحة 
كافية لردعه ومن ثم ترى إحالته محكة الجنم, . 

( قضية الجناية رقم ١555‏ سئة ١501‏ البدارى 
5 كلى . رئاسة وعضوية حضرات على أبو الجد 
رئيس الغرقة وعبد الممز طنطاوى وتمد عشمرى القاضيين 
وحضور الأستاذ تخود المراغى وكيل النبابة  )‏ 


7 . 0 
0 

آل م 
و د هك 


قضَّاء المح 


/51 
٠‏ أبريل سئة وهو( 

شيك . تواقر الشرائط الشكلية . كاف لتطبيق 
الادة 09“ ع . صدور الأحم يعدم الدقم حمل سوء 
النية . ولو وجد سبب مشروع . جرعةالادة 8ع . 

يكنى توافر احتّال الضرر . 

المبادىء القانونة 
١‏ - فى هدلول المادة ,مم من قانون 
العقوبات مت كان الشبك مستوفياً الشرائط 
الشكلية يعتبر شيكا بالمعنى القانونى المقصود 


مادام مستحق الآداء لدى الاطلاع يحسب 
الثابت به ولو كان تاريخ سحبه يختلف فى 
الحقيقة عن تاريخ الدفع المثبت به 

؟ - إن بجرد صدور الام من 
الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع 
حمل فى ذاته سوه آلدة ول وكان هتالك سبب 
مشروع عدا حال السرقة والافلاس . 

؟ - لايشترط فى الجريمة المخمصوص 
علها فى المادة /سم من قانون العقوبات قيام 
ضرر عق بصيب المستفيد بل يكن احتبال 
ل 


قضاء انحا ك الكلية ( قضاء الجنح ) 


امكو 

دحيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسم 
يؤخذ من التحقيقات الى تمت فيبا فى أن اتفاقا 
قدا تم بشاريخ > أبريل سنة وعو1 بين المتهم 
وطليقته السيدة بثينه حسين عبد المنعم أفرت 
٠‏ باستلامها جميع أثامم| وألشيك رق 4ب0تو؟ 
المسحوب على بنك باركليز والموقع من المنبم 
وقيمته ١٠.٠.‏ ج منبا .م ج قيمة مؤخر صداقها 
و. باج قيمة النفقة الشرعية لمدة سنة والذى 
مل تارخا 1 أعريل سنة هع؟ةأ وقد قامت 
بتحويله إلى أخيبا اراهم حسين عبد المئعم 
الذى توجه على الآثر لاستيفاء قيمته بيد أن 
البنك المسحوب عليه الشيك قد امتنع عن ذلك 
أصدور إأمر من الساحب يعدم الدقع فأبلخ 
الحادث ضد الآخير . 

د وحيث إن دفاع المهم قد انحصر منذ بدأ 
التحقيق فى أنه فوجى- غداة الاتفاق المشار 
إليه ببرقية تمل اسم أخ ذوجته السابقة وأحد 
الموقعين على الاتفاق أأيرم بيئه وبينها يطعن 
فيبا على كة ذلك الاتفاق زاعياً أن شقيقته 
وقعت عليه مكرهة م.غة ... الج 

فاضطر هو إلى أن برسل بيرقية إلى طليقته 
المتعاقدة معه مخطرها فيها بما زعبه أخوها 
طالبا منها فى الوقت نفسه سرعة الرد عليه بما 
بيد اعثرافها بصحة ذلك الأتفاق كلا يضطر 
إلى أمر البنك المسحوب عليه الشيك يعدم 
الوفاء بيمته ولا لم تبعث [ليه برد قام بتنفيذ 
ما جاء ببرقيته وإنه لم يكن فى ذلك جانيا أو 

. وحيث إن محكة الدرجة الآولى قد قضت 
ببراءة ما أسند إليه استناداً إلى سن نيته فيا 


يفل 
فاستأنفت النياءة العامة نظرآ تخالفة هذا 
الحك لما استقر عليه الفقه والقعناء فى مصر 
وفرنسا من أن القصد الجناق إتما يتوافر فى 
مثل هذه الحالة بمجرد أمر الساحب المسحوب 
عليه بعدم الدفع إلا فى حال السرقة وإفلاس 
الحامل طيقا لتص المادة .م4١‏ يجارى . 

د وحيث إنه ببين من المذا كرات امقدمة 
فى الدعوى أن الدفاع عن المهم قد أسس طلب 
البراءة على الآوجه الثلاث الاتية : 

أولا ‏ إن الشيك موضوع هذه النهمة 
لا تتوافر فيه شرائط الشيك القانونية لآن 
تاريخ دفعه لا بطايق تار يخ سحيه والشيك 
الذى يؤخر تاريخ دفعه لا يعد شيكا بحم 
القانون ومن ثم يعتبر باطلا ولا يتقع من أعطاه 
تحت طائلة العقاب لآنه لم يمد أداء وفاء يل 
أصبح أداة اثتَان كأى سند أذقى عادى . 

ثانا على فرض صمة الشيك موضوع 
هذه الدعوى فإن الهم عند إصدار أمره إلى 
البنك المسحوب عليه يعدم الدفع لم يكن مى. 
آلنبة أوجود مبرر مشروع يدعو إلى ذلك . 

ثالناً - إن الجربعة الواردة بالمادة املاع 
م تتم الإنعدام ركن الضرر لآن المستفيدة م 
تنقدم بنفسها لاستيفاء قيمة الشيك فضلا عن 
شقيقها الذنى حول إليه ليس من الغير لآنه من 
أقارب المستفيدة الموقعين معبا على اتفاق 
التخااص والآصل ف العمَاب على هذه الجر بمة 

ما قد يترتب عليهامن الآضرار بالغير الحسن 
الئنة . 


ه وحيث إنه بالنسية الشق الآول من 
الدفاع سالف الذكر ترى الحكة أن الشيك 
موضوع هذه التهمة قد صدر صحيحاً مستوفياً 


قعل وحدم وجود قصدالديه فيا أقدم عليه لكافة الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون فى 
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35 ّْ 
الشيك ‏ وقد استقر قضاء محكمة النقض | يحب العمل على توطيد الثتقة قيبما تسهيلا 


والفقه من ورائمها فى مصر وفرنسا على أنه | 
بعتير شيكا بالمعنى المقصود فى المادة فقك' | 
ولوكان تاريخ اصداره قد أخر وأثيت فيه على : 
غير الواقع مادام هو بذاته حسب الثابت فيه ٍْ 
مستحقا للاداء بمجرد الاطلاع أن العقود | 
سواء بسواء وليس فيه ماينىء المطلع عليه يأنه ا 
فى حقيقته لم يكن إلا أداة أثتتان ر حك النقض | 
جموعة القواعد ج ه ص .> ) والثابت من 
الاطلاع على الثبيك المعطى مر[ المتهم الى 
المستفيدة فى هذه الدعوى أنه مل تارخا 
واحدا ومن ثم قد استوق مظهر الشيك كأداة 
وفاء ولو كان تاريخ سحيه تاف فى المقيقة عن 
تاريخ الدفع المثيت يه . 


تحمل فى ذاته سوء النية حتى ولو كان هناك 
سبب مشروع ‏ إذ فضلا عن أن هذا هو 
المتيع فى فرئسا الذى نقل عتبا نص الادة 
فقت فان المدقشات الى أثيرت حول 
مشروعبا فى مجلس النواب ندل عليه وتقطع | 


| 
من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدقع ؤ 


لعامل وحاية لاغير الذين تداولونها . 


د وحيث [نه بتمحيص دقاع المتهم ,تضح 


| أن السبب المشروع الذى زعمه فى هذه الدعوى 


أنه جله على الآمر يعدم الدفع هو برد طمن 


| شقيى مطلقته المتعاقدة معه على صحة الاتفاق 


الممرم بيته وبينها ببرقية تحمل اسمه وهو ز 

لا يتفق مع الواقع أو القانون إذ فضلا عن أن 
هذه المتازعة صادرة عن غير ذى صفة وليس 
من شأنها إهدار الاتفاق الذى ثم بالامس بينه 
وبين مطلقته فإنها من جهة أخرى لا تكق 
لتترير صدور 0 من المتهم يعدم دفع قيمة 
الثشيك لأنه إن كان حرص حقيقة على تنفيذ 


| الاتفاق سالف الذكر لا لجأ إلى الآمر بوقف 


صرف قيمة الشيك للآن فى قيام مطلقته أو 
سواها بصرف قيمته ما يقطع بأنها راغية فى 


0 تنفيذ الاتفاى الذى ثم بينها وعلى عدوها عن 


المنازعة فيه لو قيل بأنها كانت ضالعة فيبا وى 
ذلك ما فيه من تدعيم للاتفاق نفسه لو كان 
تحرص حقيقة على تنفيذه » و بالعكس يدل هذا 
التصرف منه على أنه قدندم على مأ ثم من قبل 
يينهما .فا أن حصل على برقية تحمل توقيع أخيبا 
حى تشدث عوقفه للعدول عنه سما وأنه يعم 


به ققد طلب أعضاء الجلس أن يضاف إلى تهاية ! عل اليقين بأن المنازعةفى العقود لاتكون خارج 
المادة عيارة ( وبدون سبب شرعى ) ولم يوافق ' مجلس القضاء الذى علك وحده تقدير مدى 
الجلس بعد المناقشة على هذه الاضافة وأقر : صحتها دون أن ينفرد بذلك أحد عاقديها . 

النص الحالى ‏ مما يدل على أن المشرع يرى ٠‏ « وحيث إنه فيا بتعلق يركن الضرر فاته 
أن القصد الجنائى بتوافر فى هذه الخالة بمجرد : لايشترط للعقاب قيام ضررحةق يصيبالمستفيد 
الآمر بعدم الدقع دون اعتبار للاسباب الى ؛ أو سواه وإنما مناط العقاب فى هذه الجرعة 


دعت إلى إعداره لآن هذه تعد دوافع لا دخل ا 
لا فى قيام المسئولية الجنائية التى لا تتطلب فى 
هذا اجال قصداً جنائاً عاصاً ١كتفاء‏ بالقصد 
الجناتى العام ولآن الثميك والنقود صنوان 


يرجع إلى ماحتمل أن يترتب علها من ضرر 
لآن العمل فى ذاته ينطوى على ضر رمتمل حت 
ولو عل المستفيد بأن الصاحب ليس له مثلا فى 
وقت إصدار الشيك مقابل وفاء لدىالمسحوب 


قساء انحا 5 المرئية. ( قهناء الخدزات ) 


عليه وأنه اعتمد فى قبول إلشيك على قسدرة 
الساحب فى إيجحاد هذا المقايل فى اليوم الحدد 
للوفاء ( حكم النقض السالف الذكر ) . 

د وحيث إنه متى ثبت ذلك يكون | 
بأمره البنك المسحوب عليه الثنيك الممطى منه 
إلى مطلقته تنفيذ للاتفاق السابق بينبما قد 


شل 


عالت تص المادة ملاع وحق ذلك عقاة 
ويتعين تبعا لذلك [لغا. الحكم المتأف الذى 
قضى ببراءته وإداننه وفمَا لمادة الاتهام . 

( قضية النياية ضد حاءى شحاته رقم ١84١‏ سنة 
8 رئاسة وعضوية حضرات القضًاذ حاقظ بدوى 
وحافظ عريدى واحد, ضياء الدين وحضور الأستاذ 
ابراهم. عدي وكيل التباية ) . 


/” 
م بوليه سنة 1961 

حكمة كوم حمادة . 

٠‏ لاجوز تفتيش معزل غير المتهم إلا 
بإذن من المهات الختصة إلا إذا رضى بالتفتيش بمأ 
لا لبس فيه وقبل الدخول . 

ب - لا جوز شهادة من أجرى تفتيقاً باطلا . 

جٍ - الطعن ببطلان تفتيش السكن حق شخصى 
اصاحي السكن . لا يجوز لغيره أن يستند عليه . 

المبادىء القانو نية 


١‏ - إن التفتيش يتعارض معحق أخر 
مقدس وأعنى به حرمة المسكن الى تنص 
الدساتير على احترامها دم بم من الذستور » 
فقد كفل الشارع كعانات لحرمة المسكن بأن 
جعل التفتيش لايجرى إلا بإذن من الجهات 
اخخصة فلا يحوز تفتيش منول. غير المنهم 


أ سس تفعية 


بدون إذن.هن قاض :إذا رضى ضاخب. 


الممؤل بذاك أو من يقوم مقامهوإنما يشترط 


أن يكون الرضا مالا لبس فيه. وحاصلا قبل 
الدخولولا يصم أن يؤخذ بطريق الاستنتاج 
بمجرد سكوت أصحاب الشأن إذمن الجائز 
أن يكون هذا النكرت كا عن الحوفب, 
؟ - إذا حصل النفتيش يصفة .عتالفة 
للقانون بأن فش منرل شخض بدونرضاه 
وبدون إذن من. السلطة المخصصة كأن فنثن 
وكيل النيابة مول غير المتبع. بدون إذن. من 


| القاضى أو فنش مأمور الضبطية. التهضسائية 


منؤل متهم بدون إذن. من.الثيابة وق غير 
الاحوال الجائز له فيها التفتيش فقع فيهذم . 
الحالة التفتيش باطلا ويعتين ما أسفر عنه 
كأن لم يكن والآشياء التى ضبطكأنها لم 
تضبط وعضر النفتيش. الذي. يمرره ذلك 
.عليه لمك عله:ولا على ما يندى فيه من . 
أقؤال واعتزافاتك الا يصم: الاعتباد على 
شبادة غن أجروا”هذا النفيشن الباطل: لان 


هن العدد الآول . السنة الثالثة والثلائون 
مثل هذه الشبادة ؟ا تقول محكة النقض فى | ترخيص له بذلك. 
صدد تفتيش باطل وقع من أحد رجال 1 , وحيث إنالثيابة أيضا قد رفنت الدعوى 
الضبطية القضائية يتضمن إخبارآ عن أمى | الممومية ضد المتبمين الآخرين لآنمم فى يوم 
ارتكب خخالف للقانون . والبطلان فى هذه ويم شرعوا 00 مواد 0 
الحالة بطلان أسامى يمس النظام العام عفد ضاق عاك الارل يد ايف 
: : 1 00 الجرف ولكن غاب أثر الجريمة لسبب لا دخل 
تسكن الذخم اق أى خا كانت علس | الإراري فيه رمر خط طلسن اجرج : 
الدعوى ولو لآول مرة أمام محكة التقض ا 
( نقض !7 ديسمبر سلة ١919‏ خمصوعة ةا إن 0 7 5 جاءت 
5 : بالتحقيقات أن حضرة حلم افندى جورجى 
النقض : رتم 14١‏ ص 184 ). الكونستا بل عل من التحريات السرية أن امتهم 

» - إن البطلان لا يتعلق إلا بالدليل 


الآول مد خليفة الجرف يتجر ف المواد الخدرة 
المستمد من محضر التفتيش الباطل فإذا كان | ويتعاطاها لحرر حضرا بذلك بتاريخ ١؟‏ مايو 
الدليل قد جاء من غير طريق التفتيش أو سئة ١و4‏ لاستصدار أمى الثياءة بضبطه 
القبض فإنه يوز أن يبنى الحكم عليه وقد 
قررت محكة النقضص أنه لا يحوز ان 
بالبطلان إلا لمن تعلق التفتيش به ( نقض 
8 يناير سئة مو( #وعة النقض »6 
رتم ؟ ص 4١‏ ). وف هذا الحكم نض 
على أنه لايصم الاستشباد بالدليل الذى 
أسفر عنه التفتيش على غير من قنش شخصه 
أو مسكنه ولو كان التفتيشمشوباً بالبطلان 
ما دام. لم يقدم الطعن فى ته من وقع 
. التفتيش على شخصه أو فى يبته . 


اممو 

0 حيث إن النياية العموهية رفعت الدعوى 
شد المتبم الأول لآنه فى يوم _+مله/ده١‏ 
بدائرة مركر كوم حمادة أولا : [نه أحرز بدون 
ترخيص و بغقصد الائيار مواد مخدرة .ثانا : 
قدم لبافى المهمين مواد عخدرة. لتعاطها بغير 


وتفتيشه وتفتيش من يكونوا معه وكذلك 
#فتيش منزله وقد صرحت له النيابة بتاريخ 
4ه ١هو(‏ بتفتيش منول امتهم الاول 
تعض | وآخرين فى بلاد مختلفة : 

د وحيث إن حضرة الكونستابل ذهب 
لتفتيش منزل الهم الآول الذى لم مده وم 
يسفر تفتيشه على ثىء وقد عم أثناء التفتيش 
من زوجته بأنه موجود عنزل المتهم الثانى ما 
دعاه الى الذماب إلى مهناك فوجد المذكور أن 
المتهم الثاق جالساً مندرة منزله وهى حجرة 
عارجة على الشارع ها باب خشى ذى ضلفتين 
يفتحان على الشارع وتشبه الدكان ووجد الياب 
مفتوحاً على مصراعيه ويحلس كل من امتهم 
الأول ل وباق المتهمين وا بميع جالسين على حصير 
بأرض المندرة وأماميع منقد لجار عليه وقود 
من قوالل الآذرة ويه رماد من متخلفات 
الحروق. وقطعة _ أجمنت عليبا ماش حبديد 
والجوزنين مسنودتين على المنقد ولادخلدية 
العسكرى مود ابو الريش شاهد المتهم. الأاول 


ع و ا و و و ا 11 


قضاء احا كر الجرئية ( قضاء الخدرات ) 


لقنا 


مسكا بقطعة صغيرة من مادة تشبه الحشيش | لم يكن والاشياء التى ضبطت كأنمها لم تضبط 
جارى: الضغط”عليبا لوضعبا ,الحجر الخاص | ومحضرٌ التفتيئن الذى تحرره ذلك الحقق يعتير 
بالجؤذة لتدخينيا فضبَطبا ووجد أنِصّاً بحوار:.| باطلا فلا يصمم للبحا ك:الاستناد-عليه فى لحك 
المنقد قطعتين صغيرتين وتحت الفخذ الآيسس | عليه ولا على ما يدث فيه من أقوال واغترافات 
التبم الأول قطعتين وا فنثن المنبم الآول عثْى | يأ لا بصح الاعتاد على شبادة من أنجروا 
:“فى جيبه' الاير للضدايرى على قطعتين ونقود | هذا التفتيش الباطل لآن مثل هذه الشبادة “ 


لم يحد مع المابمين الأخرين شيك . 


١ 


تقول:حكة النقض فى صدد تفتيش باطل وقع 


دوعيك :إن اتن النان اسناضي. الال ا من أحد رجال الضبطية القضائية يتضمن إخبارا 


الذى أجرى تفتيشه دقع يجلسة ١451/1‏ 


ببطلان التفتيش على أساس أن إذن التفتيش ! 
7 ّ' ش | فيمكن الدفع به فى أى حالة كانت عليرا الدعوى 


لا يصب على منزله . 


آخر مقدس وأعنى به حرمة المسكن الى تنص 
الدساتير على احترامها هم مم من الدستور » 
فقد كفل الشارع ضمانات لحرمة المسكن بأن 
جعل التفتيش 
الختصة . 

ه وحيث إنه يجوز تفتيش منزل غير المتبم 
بدون إذن من القاضى إذا رضى صاحب ال متزل 
بذلك أو من يقوم مقامه و نما يشترط أن يكون 
الرضا بما لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول 
ولا يصم أن يؤخذ بطريق الاستنتاج جرد 
سكوت أسماب الشأن إذ من الجائز أن يكون 
هذا السكوت ميمثا عن الموف. . 2. 

« وحيث إنه إذا حصل التفتيش بصفة 
مخالفة للقانون بأن فتش منزل شخص بدون 
رضاه: وبدؤن إذن هن: الساطة اتختضة كأن 
قنش وكيل النيابة' منزل غير المتيم بدون إذن 


من الفاضى أو قنش: عأمور. الضبطية القضائية” 


منزل متهم بدون إذن من النيابة وى غغسير 
| الأوال الجائر له فيبا التفتيش فيقع فى هنذه 
امال التفتيش ناطلا ويعتعر ما أسفر عنه كأن 


لابحرى إلا بان من الجهات : 


هذه الالة بطلان أساسى مس النظام العام 


ا و 
1 ولو لآول مرة.أمام محكة النقض : لقنن يب 
و وحيث إن التفتيش تمعارض هع حق | 1 


ديسمير سنة نم١‏ جموعة النقض ٠»‏ 4 رثم 
49 ص 84( ء ويلاحظ أن البطلان لايتعلق 
إلا بالدليل المستمد من محضر التَمتدش الباطل 
فِذا كان الدليل قد جاء من غير طر يق التفتيش 
أؤ القتض فإنه يحوز أن يبنى الحك عليه وقد 
قررت محكة النقض أنه لايجوز الطمن بالبطلان 
إلا لمن تعلق التفتيش به م نقض © ينام سنة 
ومو جموعة النقض ؛ رم ولام ص 44١‏ » 
وفى هذا الحكم نص على أنه لا يصح الاستشباد 
بالدليل الذى أسفر عنه ااتفتيش على غير من 
فنش شخصه أو مسكنه ولوكان التفتيش مشوباً 
بالبطلان ما دام لم يقدم التلعن فى حمته من وقع 


'التفتيش غلل شخصه أو فى ببته وقد 'فضت محكة 


النقض فى الحكم رتم 1/07 سنة بة1 اق ء مجلة 
الحاماة العدد التاسع والعاشر السنة الثلاثون 
ص بان ١١‏ الصادر فى 04/5/08" ان تنفيذ 
الإذن بالتفتيش أثناء وجود المتهم فى منزل 
آخر لا بطلان إذا لم يعترض صاحب المنزل 
جا باحك * إنه ليس له أن حت بأنه كان 


1 وقت تلفيك الآمر الصادر طبده فى متؤل.ث شخص 


آخر لآن: الدفع .محرمة المسكن إنما. شرع 


رفن 


لصلحة صاحب المأزل الذى اتبكت حرعته . | 


و وحيث إن صاحب امازل قد دفع ببطلان 
التفتيش ومن ْم وما سبق بكون التفتيش 
مشوبا بالبطلان وبالتالى ينتفع بذلك باق 
المتبمين حيث أنه من النظام العام . 

ووحيث إن المحكة لاترى دليلا آخر 
يدن المتبمين مستقلا عن الآدلة الواردة محضر 

ه وحيث [إنه فى قول المحقق فى أن المندرة 
حجرة خارجة عن المأزل لايتنى بطلان تفتيشها 
حيث إنها من ملحقات امازل . 


العدد الأول - السنة الثالثة والثلائُون 


ه وحيث إنه هذا يتعين الحم ببطلان 
التفتش وبراءة المتبمين من التبمة المسندة 
الييم ‏ عملا ينص المادة غ6( اج ومصادرة 
المواد والادوات المضبوطة:. 

و وحيث إن الفصل فى هذا الدفح يغنى 
عن الرد عل باق الدفوع الواردة عذكرة 
المتبمين لآنه حامما فى الدعوى » . 

( قضية النيابة العامة ضد عمد خليفة المرف وآنترين 
رقم ١44‏ سنة ١981‏ رئاسة حضرة القاضى 
عبد العريز البسيوتى وحذور الأستاذ صلامالدين موسي 
حسين وكيل النيابة ) . 


ا 0 يم 


( القضاء اأدنق (. ١‏ 
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محكمة شبرا الجزئة 
م نوفير سئة ١401‏ 
وجوب إبداء الدقم بعدم الاختصاص الحلقى قبل 
إبداءأى طلب أو دفع فى الدعوى . الممادة #+ة 
مرانمات ٠.‏ 
المبدأ القانرق 
إن نص المادة +؟١‏ مرافعات صرئعة 
فى أنه يحب إبداء الدفع بعدم الاخقصاص 
الى قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى 
الدعوى ويسقط لمق فى اليك به إذا لم 


يبد فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف . 


امار 
د حيث [نالمعارضين دفعا بعدم الاختصاص 
انحلى لآن حل [قامتهما يقع ف دائرة محكة 
أينوب.- : ف 0م 
د وحيث إن نص المادة سبو مرافعات 
صريحة فى أنه يحب إيداء الدقع يعدم 
الاختصاص الحل قبل إبداء أى طلب أو دفاع 
فى الدعوى ويسقط 'الحق فى القسك به إذا لم 


يبد فى صحيفة المعارضة أو الاسئتناف . - 


د وحيث إنه لا حل للاجتباد مع صراحة 
القاعدة الى قررها المشرع : المصرنى"فى قلنون, 
المرافمات القائب. الذزي* صدرء الممك. الغيلق 


واتخنذت إجراءات المعارضة فى ظله . 
وحيث إنه من الاطلاع على #يفة 
المعارضة يبين أن ما أندى من أسياب للتعارضة 
يتصل بموضوع الحق ذاته دون السك بعدم 
الاختصاص الحل وعلى ذلك يكون قد سقط 
الحق فيه . 


٠‏ قتا انحا الشرعية 


يقل 
ء وحيت إله إذلك بتعين ود فضن الذفع نهم 
تحديد جلسه لنظر الموضوخ , . 


( قضية معارضه عمد أحد طه وآخر ضد نفوسة 
بدوى رقم ١475‏ سئة ١96‏ رئاسة حضرة القافى 


| تمد حلمى السرمى ) . 


سم سل : 
كاذلاض 


| ف 
احكة الحليا الشرعية بالقاهرة 
”7 مارس سئة ١94/‏ 

وصية . الأوراق السوغة لماع الدعوى بها . تطررق 

المادة ١4‏ من القانون رقم 4لا لسنة ١519١‏ . 

الممادىء القانوق 
أل الأوراق الى تدل على ضمة صدور 
الوصية وتنق شهة النزوير عرن#. دعواها 
وتجحعلها أقرب إلى الصدق منبا إلا الكذنب 
والتلفيق ‏ أعم من أن تكون هى ورقة 
الوصية نفسها ‏ فى وجد ثىء من هذه 
الأوواق وجب سماع الدعوى بها وتكليف 
المدعى إثباتها . 

اال لا يمنع من قبول هذه الاوراق 
دليلة للإئبات إذا قم تنققت خقة التوقيع علها 
سبق عجن المدعى عن بات كونها مكتوية 
جميعها بط المتوفى عدد استناده ليبا َسوغ 


لسماع الدعوى . 

٠‏ - وضع يد الموصى له على القدر 
الموص به مدة طويلة مئذ وفاة الواقف 
برضاء الورثة-وسداد ما عليه من الآموال 
الأميرية لجهة الحكومة وما يحب توريده 
من القمح وغير ذلك دليل على جدية 
الدعوى وخلوها من شببة اللزوير . 


2 
د من حيث إنه يستفاد من الاعمال 
التحضيرية والمذكرة الإيضاحة للادة رمة) 
من اللائحة أن الياعث على النصن فها على منع 
ماع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وقاة 
الموصى ف الحوادث من سئة ووو إلا إذا 
وجدت أوراق رسمية أو مكتوابة جيمها خط 
التوفى وعلها [مضاؤه كذلك. تدل على سمة 
الدعوى هو ما رآء الشارع من أن تركه الباب 
مفتوحا لسماع دعوى الوصية دون ورقة ندل 
على جدبة الدعوى و انتفاء شبهة القذوير عنها مع 


و العدد الأول - السنة الثالثة والثلاثون 


انتشار التلفيق وشيووع فساد الزعم , وانخطاط كانت ثابتة بووقة وسمية أو مكتومة كلبا علط 

الاخلاق قد يغرى من لا أخلاق لم إلى أدعاء المتوفى وعلها [مضاؤه كذلك يا صنع فى دعوى 
صدورها كذباً وإثياتها إشبادة مزورة ووقائع | الزوجية أو الإقرار ها مقنضى المادة (وه) 
ملفقة م: مع سماع الدعوى ما إذا لم وجد ودعوى الوقف: وما يتعلق به فى المادة )1١(‏ 
أوراق مما ا إليه هذء المادة تدل على صمة د وبناء على ذلك فإنه إذا:وجدت أوراق بالصفة 
المذكورة ا ننق شمهة الؤوير عن دعرى ى الوصية 


الدعوى : فوجود هذه الأوراق ليس المقدود ا 
منه إثيات مة الدعوى مر الناحية الشكلية | وحمليا فى الظاهر أقربٍ إلى الصدق نيا إلى 
ولا إئبات مة وقائعها من الناحية الموضوعية ١‏ الكذب والتلفيق وجب سماعبا وتكليف المدعى 
بل المقصود انه يحب قبل سماع دعوى الوصية ١‏ إثباتها بكافة طرق الائيات وءنها الأوراق 
والسير فى موضوعها التحقق بمقتضى هبذه | العرفية الموقع علها بإمضاء الموصى أو ختمه 
الأوراق من خلوها من شمة التزوير وأن | ولول تكن مكتوبة مخطه لآن اشتراط كتابة 
وقائعها تستند مبدئاً إلى ما يؤيد متها فكل | الآوراق العرفية التى تدل على صحة الدعوى 
ورقة رسية تدل نصاً أو إشارة أو ضمناً أو | بخط الموصى هو لاعتيارها مسوغا لسماعبا لا 
تصلح لآن تكون قدمت على صدور الوصية ! لاعتبارها دللا لإثباته! ولا بمنع من قبوها 
كحضر. التصديق على ااتوقيع تكى مسوغا ' دللا للزثبات إذا تحمَقت صحة التوقيع علها 
لماع الدعوى ا ولو لم نكن كانفية لإثياتها ' سبق مجر المدعى عن إثيات أمها عم جميعبا 
وكدلك يصح مسوغا لسماءها كل ورفة تكون : مخط المموثى عند استناده إلها كسوغ لسماع 
مكتوية جيعها خط المتوف وعلها امضاؤه تفيد ١‏ الدعورى . 


حصوها حىّ ولو كانت هذه الو رقة لست فى ؛ ١ ١‏ 

3 0 0 لود 00 ص 1 وومن حيث إن المدعى (الستاف ) 

ورقه الوصية تغسبا بأن كادت خطايا منه إشير | ' 8 5 الد 1 ل 1 5 

إلما أر إقراراً بصدورها على وجه الاجمال فرر ق الدعرى وق ضع مراة ته قنهأ هوضع 

5 0 1 لده على ماف و روط و دس من. أطيان 

أو شليغا عن ح<صولا أو غير ذلك ا ضمى © * عه 
لوي ” | الموصى من تاريخ وفاته وهو ما يعبادل, نصيبه 

الإشارة [لبا أو الأعار ها ا ار عدا الوص من تأرق و08 ومو 

ما يفيده نص المادة المذكررة يثبآن ما مم إن ١‏ ونصيب أخيه فى التركة مفتنى الوعرية واستمس | 

000 واضعاً بده للآن على هذا القدر يدفع ما عليه 
من الأموال الأميربة وبورد لجبة الحكومة 1 


ا 0 


تنه هذه الأرران [ وعر ها تال عل 1 
الدعوى ) وظاهر أن الورقة الى دل على حمة 
صدور الوصية أ من أن تبكون مهى ورقة 
الوصية نفمبها أو ا تدل على صبورها ا وقدم اودلو ذلك 
واو كان التارع. قصاك أن بدعرى الوصية وراد الال وإيصالات تو ديد 3 , 

لا تسمح [لا.إذا كانت الوصية نفسها ثابّة على وسو يف إن هده التدات أزراق 
ورقة رسمية أو مكتوية جيعها مخط ااتوفى | رسمية تفيد:وضع .يده على الأطيان..المذكورة 
وعلبا إيضاؤه لنص على ذلك صراحة وقال..| وتدل على أن الدعوى جدية وعالية من شبية ‏ 
لا نسمع عند الإنكار دعوى الوصية إلا إذا | التذوير ومبنية على أساس يؤابذه المرف 


فناء احا كم الشرعية 


وما جرى عليه أغلب الناس من الوصية لفرع 
الولد الذى مات فى حياة أبيه بمثل ما كان 
يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حياً 
عند موته عملا بمقاصد الشريعة الإسلامية 
التى حت على الوصية للآخرين بالممروف 
الذى لا وكس فه ولا شطط وانذى تطمكن 
اليه النفوس وتوحيه العدالة وتلك الآاوراق 
على هذا الاعتيار تك مسوغا لسماع الدعوى 


ومن ثم يكون القزار المستأنف الصادر بعدم. 


سماعبا غير صحيح ولدعين إلغاؤه وإعادة 
القضية اللحكمة الابتدائية للسير فبا » . 
( استثناف رقم ١١4‏ سنة ه6غ-45 رئاسة 
وعضوية أحاب الفضيلة الشيخ عمد ابراهم سام رئيس 
الحمكمة والشيخ تمد احمد فرجالستهورى والشبخ اسماعيل 
جاب الله عسأ كر القاضيين ) . 
ف 
احكمة العليا الشرعية نالقاهرة ” 
١06‏ مارس سئة !أ ١‏ 


ونب . استدقاق فيه . جعل الوقف المرتب الطيقات 
العتر أوقافاً متعددة على فريةين مم انتقال نصيب الفريق 
الأول راض إلى الفريق الثانى . وفاة آخر القريق الأول 
عقها ٠ ٠‏ عودة إلى من فى طبقته الخاصة لآ العامة 


أسلة 45و9١‏ . 

المبدأ القانوتى ' 

إذا جعل الواقف وقفه المرتت الطيقات 
المعتبن أوقافاً متعددة على فريقين وشرط 
اثتقال “تصيب الفريق الآول بانقراضهم إلى 
الفريق الثانى اتتقل هذا الاستحقاق فى كل 


طبقة بولا ا الفريق ا اد 


٠‏ تطبيق أ" 


الفقرة الأولى من المادة *" من القانون رقم لم ' 


همال 

طبقاً الفقرة الآولى من المادة ( م7 ) من 
القانون رقم ؛ لسئة +14 ولا ينتقل إكى 
من كان موجوداً من الطبقة العامة هأ دام لم 
يكن من طبقة العقبم الخاصة -- ولا يؤثر فى 
ذلك قوله ( فإنل يكنله أخوة ولا أخوات 
فلأقربالطبقات إليه من أهل هذا الوقهما 
ينطبق عل الفقرة الثانية من المادة المذكورة. 
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. ه من حيث إن الحم المستأ نف فى الموضوع 
وما يحوز استئنافه وهو غير صحيح للاسباب 
النالية . 
| «ومن حيث إله لا خلاف بين الخصوم فى 
| الوقف وإذمائه وشروطه وؤفاة من توفى من 
المستحقين عن ذرية ومن توق عقيا ولا فى 
ترتيب الوفيات وقد فوض الناظر أن الرأئ 
للحكة . 


ا 0 


١ 1|‏ ومن حيث إن المستأنفين فد أثيتا 


وقائع الدعوى التى صادق عليبا الخصوم ولم 
. بيد أحدم ما بمنع الآخذ ما . 

٠ ٠‏ و ومن حيث إن الخلاف بين المستأنفين 
والمستأنف عليهم انحصر فى مسألتين )١(‏ بوفاة 
حمد عرفى راشا عمّما هل يؤول ما خص فريق 
زوجة الواقف وأولاده وقريبته فى الحصة 
الوقفن وثل الخصة 
:لذ كورة ثانيآ إلى أصل غلة فرنيق الأمباع 
. والعتقاء ويسم بين ذريتهم قسعته ‏ أو 
بوفاته عقما يؤاول نصيبه إلى الموجود من أهل 
طبقته وهى الست حفيظه بنت.رستم أغا التى 
كانت جردا وا ل را جا 
من فى طبقتها ‏ بالأول قال المدعيان وبالثانى 


لفقا 


العدد الأول ل الع “التالئة والثلاثون 


قال المدعى: علييم وعمل به الناظران:أيضاً 
(؟) بوفاة الست “حفيظه بنت رستم أغا عقيا 
هل يؤول نصيبها الأصلى عن والدها والايل 
إليبا بوفاة أخيبا محمد عقيما والآيل إليها 
بوفاة حمد عرف باشا إلى أصل غلة فريق 
الاتباع والعتقاء أبضاً ويقدم بين ذر يتوم 
قسمته أو يؤول إلى أقرب الطبقات [إليبا 
وهى الطبقة الثالثة نظراً لآنه بوفاتها انقرضت 
الطبقة الثانية وهى طبقة أولاد الأتباع 
والعتقاء ؟؟ بالآول يقول المدعيان وبالثانى 
يقولالمدعى علييم وقد أخذت الحكة ما ذهب 
إليه المدعى علييم وقضت برفض الدعوى . 

ه ومن حيث إنه يتبين مرن. الاطلاع 
على كتاب الوقف أن الواقف وقف بعده 
الحصة المذكورة أولا وك الحصة المذ كورة 
ثانياً فى كتاب وقفه على أولاده ذكوراً وأناثا 
وذرية خديحه هائم بنت السيد عمد الفروجى 
ما دامت خالية من الأازواج وقريبته الست 
ملكة غاتون بنت حسرن, بالسوية ينهم مع 
مشاركة عتّقائه الييض ذ كورآ وأناثا وأتباعه 
الثلاثة . على أغا وجمد أغا ويوسف أغا. على 


أن لكل واحد من عتقائه البيض الذكور 


والاناث وأتباعه الثلائة المذكررين نصف 
ما لكل واحد من أولاده وزوجته وقر يبه 
كم من بعد زوججته تتقل حستها من ذلك 
لأولاده وقربته وعتقائه وأتبماعه الثلاثة 
المذ كودين ثم من بعد كل من أولاد الواقف 
وقريبته وعتقائه وأتباعه فعلى أولاده ثم على 
أولاد أولاده م على أولاد أولاد أولادم 
وذر ينهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقه ونسلا 
بعد نسل وجيلا بعد جيل الطيقة العليا منوم 
نحجب. الطيقة السفلى من نفسيا. دون غيرها 


بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. 


: يستقل به الواعد متهم إذا انفرد ويشترك فيه 


الاثنان ها فوقبما عند الاجتماع على أن من 
مات متهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك انتقل نصييه من ذلك لولده أو ولد 
ولده وإن سغل فإن لم يكن 4 ولد ولا ولد ولد 
ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك 
لإخوته وأخواته: المشاركين له فى الدرجة 
والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات 
فلآقرب الطيقات للتوفى من أهل هذا الوقف 
الموقوف عليهم وإذا انقرض أولاد الواقف 
وقريبته وذريته وزوجته يتثقل تصيببم من 
ذلك لعتقائه وأتباعه المذكورين مضاناً لما 
إستحقو نه من ذلك سوية بم وإذا انقرض 
عتقاء الواقف وأتباعه وذريتهم يتتقل نصيبهم 
من ذلك لآولاد الوأقف وذربته وزوجته 
مضافاً لما يستحقونه من ذلك الح . 

«ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن الواقف 
جعل المصة المذكورة أولا بكتاب الوقف وثلئى 
الحصة المذكرزة بكتايه ثانيا لفريقين الفربق 
الآأولفريق الزوجة والآاولاد والقرسسةوالفريق 
الثانى فريق العتقا. والاتباع وأنه جمله أوقافاً 
متعددة ورتب بين الطبقات ترتيياً [فر اديا بقوله 
ثم من بعد كل منهم و بقوله الطيقة العليا تحجب 
الطبقة السغلى من نفسبا دون غيرها مع انتقال 
نصيب كل أصل لفرعه . 

دومر:.ى حيث إنه بوفاة حمد عرفى باشا 
انقرض الفريق.الآول فيؤول ما استحقه هذا 
الفريق كله إلى الفريق الثاى مضافاً لما يستحقونه 
بالسوية ينهم عملا بشرط الواقف.وإذا انتقرض 
أولاد الواقف وقريبته وزوجته ينتقل نصيهم 
من ذلك لعتقائه وأتباعه الثلاثة المذ كورين . 

ه ومن حيث إنهذا الشرط صريح لا لبس 
فيه ولا خمورض ؤلايحتمل أ"كثر منممنى واحد 


قضاء انحا ك الشرعية 


يفن 


فيجب العمل به ولا يعارضه قول الواقف فإن أ انتقال نصيب عمد عرف باشا إلى الست حفيظه 


م يكن له أخوة ولا أخوات فللأقرب الطيقات 
إليه من أهل هذا الوقف الموقوف عليم لآن 
المراد بالطبقة طبقة المقم من أهل الحصة الى 
كان يستحق فها ولا براد منها الطيقة العامة 
للوقف الثانى الموقوف على الفريقين لآن الفقرة 
الثانيةمن المادة (مم) من القانون رقم بم أسنة 
نت على أن الوقف إذا كان مرتب 
الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو 
بحرم من الوقف أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى 
طبقته أو لآقرب الطيقات إليه كان نصيبه لمن 
يكون من أهل الحصة التى كان يستحق فيها ‏ 
ونظرآ لآن محمد عرفى باشا كان آخر طيقته 
موتا فلا تنطبق عليه أحكام هذه الفقرة لعدم 
وجود أحد من طبقته أو أقرب الطبقات إليه 
من أهل الحصة الخاصة وفى هذه الحالة تطبق 
الفقرة الآولى من المادة (مم) المشار [ليهبا 
ونصها مع مراعاة أحكام المادة 0130 إذا مات 
مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد 
' نصييه إلى غلة الخصة الى كان يستحق فيبا, 
والمراد منه غلة الوقف الذى تستحق فيه والدته 
الست ملك وهو الوقف الكلى الذى جمله 
الواقف للفريقين كا قدمنا ونظراً لانقراض 
الفريق الآول.مختص بنصيب الفريق المذ كور 
الفر يق الثاى ومنه نصيب عرف باثما ومن هذا 
تجد أن عودة نصيب مد عرق باشا إلى الفريق 
الثانى تستند إلى المادة (مم) وإلى الشرط 
الخاص بانتقال نصيب -الفريق الآول إلى 
الفريق الثانى إذا انقرض جيع أفراد الفريق 
الأول يا أن انتقال نصيب الغريق الأول كله 
ها عدا نصيب محمد عرق باشا إلى الفرريق الثاق 
يستن إلى الشرط الخاص المذ كور . 


ومن حيث. إنه. يتضم لك ما -تقدم بطلان 


بنت رستم أغا الى كانت هو جودة من طبقته لآن 
الست حفيظه المذ كورة ليست من الطبقة 
الخاصة التى يستحق فها العقم وإن كانت 
الطبقة العامة وهى طيقة الوقف على الفريقين . 
د ومن حيث إن ما جاء فى دعوى المدعيين 
من أن نصيب بيزادة بنت مصطف ابن الواقف 
انتقل بوفاتها عقما إلى المساوين لها فى الذرجة 
والاستحقاق من أهل هذا الوقف سو ينهم 
يناقض النظرية الى يقولون ما فى نصيب جمد 
عرفى باشا وأن ذلك يعتير تناقضا مانم من 
سماع دعواهما قد قسره وكيلينا يأنه حكاءة لما 
فعله الناظران وليس التداما مم بصحته حتى 
يعتير ذلك متاقضا لدعواهما و بأنهما لم يطلبا فى 
دعواها استحقاتا فيا آل أصولها من 
حصة الست ببزادة بنت مصطق دار 
ولهذا لايصم ما قاله الخصوم من أن المدعبين 
متناقضان فى دعواهها وأنها لذلك 0 
مسموعة شرءا ولايعتير ماذكر ماتعامن مياعبا . 
و ومن حيث إن عودة نصيب الفريق 
الأول الخحصة المذكورة أولا بكتاب الوقف 
وثلئى الحصة المذ كورة به ثانيا إلى غلة الفريق 
الثافى تقتضى القسمة على من له ذرية منبووقت 
وفاة حمد عرفى باشا وهم أر بعة على أغا ويوسف 
أغا تابعا الواقف وحسن أغا ورستم أغا عتيقاه 
بالسورة لكل ربعه ونصيب كل من على 
أغا وحسرنلى أغا من ذلك يؤول إل أولاد 
أولاده وهى الطبقة الثالثة نظراً لنقض القسمة 
بانقراض آخر واحد من طَبقة الآولاد بالنسية 
اكل منهما وتوزيع نصيبه الال على عدد 
رؤوس أولاد. أولاده وهى مسألة متفق علبا 
ولا خلاف. بين الخصوم بشأنا كا أن ماتخص 
كل من المسَتأنفين مق تصيب ديسا الآصل 


مح م١‏ 


العدد الآو ل 


١8 


بأخذاته ولا يطالبان نه فى هذه لعن 


د ومن حدرث إن نصيب كل من على أغا 
وحسن أغا ينتقل إلى الموجودين من أولاد 
أولاده ومن 


عونه قبل موت حمد عرق باشأ أو بعده ومن | 


كان موجوداً يأخذ حصته من ذلك ومن توق 
؟:., 1 1100 1-2 
باخذ حصته ذرته وهكذا أى أن من توفى من 


ذرية أولاد أولاده ينتقل نصييه من ذلك إلى ١‏ 


أولاده 9 


ه ومن حيث إنه قد ثبت أن والدة المستأنف 
الأول الست جليلة هى بنت حفيظة ينت على 
أغا و بنت أحمد' بن حسن أغا و أنو الد المستأنف 
الثاق هو هد السعيد مهد بن حسن أغا من ز وجته 
الست حفيظة بنت على أغا وأن والدة المستأنف 
الأول توفيت عن ا منيم المستأنف الأول 


وكذلك والد المستأنف الثانى توق عن أريعة ٠‏ 
أولاد منهم المستأ. ف الثاقى وممستة عشر بالسوية ِ 


بينم مخص كلا من والدة المستأنف الأول 
ووالدة المستأف الثانى جزرء منستة عشرجزءآ 
ومخص كلا من المستأنفين من ذلك جزر. من 
إلها جزء منستة عشرجزءا 


أربعة أجزاء ينقسم 
من ريع نصيب الفريق الأول وبقسمةر 
ع : 6 


نصيب الفريق الآول الذى خص حسنأغا على | 
أولاد أولاده وعددثم اسعة ص كلامنو الدم ! 
المستأتف الآول ووالد الستائف الثانى جرء ١‏ 
من تسعة أجزاء ينسم إلا ربع نصيب الفر يق ا 


الاول ومخص المستأ تف الأول ربع ماخص 
والدته من ذلك والمستأنف الثانى ربع ماخص 
والده من ذلك . 


« ومن حيث إن رستم أغا قد خصه ريمع 
نصيب الفريق الاول وآل ذلك إلى الست 
حفيظة بننه لعدم وجود أحد من ذريتهسواها 


من توفى هنهم عن ذرية 0 


السئة لثالثة والثلاثون 


١‏ ومن حيث إن ماخص حفيظة فى 
ظ نصيب والدها الأصلى وماآ لإلببها بوفاة أخها 

| عمد عقي وماآآل الها بوفاة جمدعر باشا عقما 
هن انيب الفرق: الأرل هذ لكونعا لامعل 
١‏ غلة الفريق الثانى عملا بنص الفقرة الآ ولى ٠ن‏ 
المادة (مم) من القانرن رقم م4؛ لسنة 6و١‏ 
ولا يتقل إلى الطيقة الثالثة وهى طيقّة أولاد 
! الآأولاد لللاسياب الى سبق بياها وهو أن 


الطيقة المرادة من قول الواقف فلاقر ب الطيقات 
الطبقة الخاصة و بعدم وجود أحد من طبقتها 
الخاصة ينتقل ذلك إلى أصلغلة الوقف 0 
١‏ قسمته فيقسم عللى ثلاثة مم على أغا وحسن أ 
وبوسف أغا اكل واحد الثلك -: 
على أغا وحسن أغا ينتقل إلى أولاده بالسوية 
. بينهم الاحيا. والآموات عنذرية وماخمصالمى 
يأخذه وما خص ايت يأخذه أو لاده ويذلك 
يستحق كل من المت نفين عن على أغا ريع جز. 
| من ستة عشر جزءاً اب اليا ثلك ماكانت 
| تأخذه الست حفيظة بنت رسا مأغا مماذ كر سابقا 
' ين نل اسن ريع جوء 
من نسعة أجزاء ٠‏ يتقسم المها ثلث ما كانت تأخذه 
حفيظة المذكورة . 
ا « ومن حيث إنه ينضح لك ما تقدم عدم 
| صعة انتقال نصيب الست حفظية بنت رستم أغا 
| بموتها عقيا إلى الطيقة الثالثة وهى طبفة أولاد 
| الأولاد بالسوية ينهم عملا بالتفسير الذى صدر 
| من حكمة مصر فى ١١‏ ابريل سئة نم15 فى 
[ القضية رتم مم سئة وم مو( القاضى 
بانتقال نصيب الست حفيظة رستم بنت رسمم 
عتيق الواقف إلى الموجودين وقت وفاتها من 
أفراد الطيقة الثالثة التى تلى طبقتها مباشرة » 
ا لآن هذا التفسير؟! قدمنا نخا لف أحكام 
المأدة ( مم ) من قانون الوقف وليس حلم ' 


فضا أناء الذرعية ‏ . 00 


بالاستحقاق فضلا عن أنه لم يكن أحد من | للموجودين وغير الموجودين الذين ماتوا عن 
المدعيين مثلا قبل هذا التفس ير فلا حك به | ذرية يحلون فى ذلك محل أصلهم وهو ما يفعله 
علدبما ولا منعهما من دعواهما ولمع ديا الناظران فى توزيع دبع الوقف على الفريق 
باستحقاقهما النصيب الذىسيحكم به لكل متهما. | الثانى. 
« ومن حيث إنه بعد أن تقرر عودة نصيب 23 « ومن حيث إن ما ذكر من الآسيا ب كاف 
الفريق الأول بوفاة جمدعرف بائها عقيا ونصيب للرد على أساب ب امكمة الابتدائية وبيان خطتا فى 
حفيظة بنت رستم أغا السابق يياته بوفاماعقيا هم المادة وم منالقا ثون رقم م, لسنة 154 . 
إلى أصل غلة الفريق الاق ويقسم قسمته | (استقثاف رقم ١8‏ سنة 45 7غ رئاسة 
لابكون هوضع البحث حيث [إنه لامختص به وعضوية حضرات أصحاب الفضيلة الشيخ حسن مأمون | 
1 والشيخ عف فبنى مار والشيخ تذ منصور نالب محكنة الجيزة 
الموجودون من أولاد الاولاد بل يكونف الابعدائية الشرغية التعرب ) . 


7 العدد الأول # ألخة الثالثة والثلاثون 


حث : 


انقضاء الدعوى الجنائية يمضى المدة 
حضرة الاستاذ راغب حنا الحاى 

صدر قانون الإجراءات اجنائية فى +« من سبتمير سئة .هوو ‏ بعد أن استككل أدواره 
القشريعية بموافقة يجلمى البرلمان وتصديق املك عليه غير أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا فى 
٠٠‏ من اكتور سنة ١هة١‏ بعد صدوره بأكثر من سئة (0© . وقد تضمن قانون إصداره نصا 
على أن يعمل به بعد ثلائين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرحمية . 

وقد نصت المادة ١‏ من القانون عل أن الدعرى الجنائية قى مواد الجنانات تتفضى عطى 
عشر سنين من بوم وفوع الجر بمة 2 وف مواد الجدم عضى ثلائة سنين » وف مواد الخالفات 

ونصت الادة /1 على أن المدة تنقطع باجراءات الاتهام أو التحقيق أو الحاكة ' وتسرى 
المدة من جديد إبتداء من بوم الانقطاع . وإذا تعددت الإجراءات الت تقطع المدة فإن سربان 
المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . 

وهذه النصوص تتفق مع أحكام قانون تحقيق الجنايات ومع القواعد القانونية العامة 
سواء ف القانون الجناى أم فى القانون المدلى . 

غير أن المادة ١‏ أنت ف الفقرة الآخيرة حك جديد لم يكن موج وداً فى قانون تحقيق 
الجناءات وهو أنه « لا يحوز فى أبة حال أن تطول المدة المقررة لا:قعناء الدعوى الجنائية بسبب 
الانقطاع لآ كثر من نصفها , . 

وبناء على هذا النص المستحدث ‏ والذى لا مثيل له فى أى قانون من القوانين الجنائية 
أو المدية فى العام 55 أصبحت الجناية تسقط مضى 6 سلة من تاريخ وقوعها ؛ والجنحة تسقط 
يمضى أر بع سئوات و صف » واتخالفة تتسقط يمضى سنة ونصف » وذلك بالرغم من قيام 
إجراءات الاهام والتحقيق وقيام إجراءات الحا كة نفسبا ! 

ولا كان هناك وقت صدور القانون ‏ كثير من قضايا الجنح معروضاً على اجام 


)00 ويرجم تأخير نشر القانون طوال هذه الدة إلى أن الحسكومة لم تستطم توفير العدد الكانى من قضاة 
التحقيق وفقا للنظام الذى استحدثه القاتون إلا بعد أن اضطرت إلى تعديل قانون نظام القضاء يخفش الحد الأدتى 
لسن القاضى ؛ وبعد الحصول على الاعتيادات اللازمة . فكانت هذه أول مرة فى تاربع التهريم الصرى يتأخر فيها 
فصر قانون استكئل أدواره التسريعية مثل هذه المدة الطويلة . 


وقد مضى على تأريخ وقوعها أ كثر من أربع سنوات ونصف , فقد تنيه المشرع ‏ بمد صدور 

القانون ‏ إلى أن تطبيق الفقرة الآخيرة من المادة ب١‏ علما يقتضى الحكم فها جيما بانقضاء” 

الدعوى العمومية وبراءة المنبءين : و بذلك يكون القانون الجديد فى هذا الهأن عثابة عفو تُامل 

عن مرتكى جميع الجنح المنظورة أمام اناك التى مضت" عليبا تلك المدة ‏ أيا كإن نوغها 
وأية 55 المراحل الى قطعتها تلك الدعاوى !! . 

20 وغنى عن البيان أن المشرع لم يقصد هذء التتيجة مطلقاً ٠‏ بل دو ل يفطن إليها عند وضع 

تلك الفقرة قطعاً . 


< 2*9 
القاون رتم م7( لسنة ١١51‏ : 


وعلاجاً ذه الخالة وضع المشرع القانون رقم حباز لسنة ومو الذى صدر ونشر فى ن١‏ 
من | كتوبر سنة 1401 بعد نشر قانون الإجراءات الجنائية يومين ائنين وقبل حلول ميعاد 
العمل به بان وعشرين يوما ‏ وقد عبل هذا القانون المادة ١‏ من قانون الآجراءات الجنائية 
بالنص على أن , لا تبدأ المدة المشار إليبا فى المادة ٠7‏ بالنسية الجرائم التى وقعت قبل نارغ 
العمل به إلا من هذا التارج , . 

وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن سةوط الدعاوى الي مضتعليبها المدة المنصيوص 
علها فى امادة 0ل يتعلق به مراد أحد » لآن المشرعلم يقصد أن يكن ا عد 
عفو شامل ينسحب على القضايا الموجودة أمام الحا كم . . 

«2*6 + 

رأى محكة النقض : 

ولكن محكة النقض قررت حكها الصادر تاريخ نا من فبراير سنة. باه ة؟ فى القضية رقم 
1م؟ا سئة ٠‏ ق المنشور مهلأ العدد ,2 وبعدة أحكام أخرى عاثلة » أن الفقرة الأخيرة من 
المادة با من قانون الإجرا ءأت الجنائية الذى صدر فى م من سبتمير مسنة وود ونشر فى ١‏ 
من | كتوبر سنة ١01‏ مي وحدها |! لواجبة التطبيق باعتبارها القانون الأصاح لللتهم » وففآ لدادة 
الخامسة فقرة ثانية من قانون العقوبات التى تنص على أنه , إذا صدر بعد وقوع الفعمل وقبل 
الفصل[فيه نهائيأ قانون أصلح للنهم قبو الذى يقبع دون غيره . . 

وقالت المحكمة. إن الممرع عنى بالنص فى هذه الفقرة دن المادة على , صدور القانون , خلافاً 
لتعبيره فى الفقرة الآولى بعبارة ٠‏ العمل بالغانون , ٠‏ واستخالصت من هذه التفرقة ان المثهم 
يفيد من القانون الآصلح بمجرد , صدوره , دون التقيد بتاريخ العمل به .. 

وما كان قانون الإجرا «أت الجنائية قد م صدر ء فى 7 من سبتمير سلة .6و١‏ ونشر فى ١6‏ 


من اكتوير سيئة 1961 فقد قررت ححمكة النيقض أن من حق المتهم أن يفيد من _حكم الفبقرة 
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الآخيرة من المادة ١‏ مى كانت هدة الأربع ستوات ونصف قد انقضت فى م١‏ من اكتوير 
سنة ١65‏ . يا قررت أن التعذيل الوارد بالقانون رقم ١!‏ لسنة ١ه»١‏ الذى صدر فى ١١‏ 
١‏ من أ كتوير سئة موا حب قل حلول ميعاك العمل بقانون 'الإجراءات الجنائية الجديد ل 
ْ لايمكن أن يكون له تأثين على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت قملا ٠١3‏ من 
مرا كتوبر سنة ١01‏ . 

وقالت محكة النقض إنه لا يعتد فى هذا المقام بما جاء فى الم كرة الإيضاحية للقانون رقم 
8 لسنة هيه من أن سقوط الدعاوى التى مضت علا المدة المنصوض عليها فى المادة نن” 
هلم يتعلق به مراد أحدء ‏ ذلك يأنه لا هذا القانون ولا مذ كرته التفسيرية يمكن أن يحعل 
الواقعة معاقباً عليها إذا كانت قد أصبحت بموجب قانون الإجراءات الجنائية غير معاقب علما . 

[تعدام المصلحة فى تحديد مدة الانقطاع : 

على أن الذى همنا إبرازه فى هذه المناسبة هو أن الفقرة الآخيرة من المادة ب١؛‏ لم يكن لها 
أى ميرر مطلقا » سواء من الناحية النظرية أم من الناحية العملية . 

وأية ذلك أن الحم الذى 00 هذه الفقرة ايس له مثيل فى أى قانون من قو أ نينالعال . 
والرأى السائد فى فرنسا أن المدة يمكن مكن أن تنقطع وتتجدد إلى ما لا نهابة (١كوهذا‏ هو مايتفق مع 
أحكام إتقطاع المدة يو جه عام . 

ولئن قيل إن آنائن التقادم الجنانى مختاف عن أساس التقادم المدنى , أو أن بعض الشراح 
فى فرنسا قد رأوا أن 00 أن تنقطع إلاامرة واحدة حيث أن المدة التى تبتدىء بعد ذلك 


لامكن انقطاعبا ويحب أن يصدر الحكم فى غضونها وإلا سقطت الدعوى » فان هذا وذاك لم 
كه نا لييررا ذلك النص الجديد العجيب حال من الاحوال . 


| ذلك أن أساس التقادم الجنائى أمران : ( الآول ) افتراض فسيان الجريمة بسبب مضى مدة 
طوية دون اتخاذ إجراءات فيا » و بنسياتها تلاثمي الحاجة الى العيرة والموعظة فيسقط بذلك 
أجد ركتى حق العقاب . ( الثاى) أن مرور الزمن يحمل إثيات الجرعة أو نفيا متعذواً [ما موت 
لشهوم أو لنسيانهم الزاقعة أو لضياع معالم الجرعة . 

ومقتضى الا الآول أن إتخاذ إجراءات التحقيق والاتهام والحاكة يقطع المدة ويمنع 
سقوط الدعوى لآنه بعيد الجريمة إلى الأذمان ويلزم إذن مدة جديدة لنسيانها 9 . وقد تكفلت 


(1) كتاب البادىء الأساسية للاجراءات الجنائية للاستاذ السكبير على رك ااعرالى جزء ١‏ سمه١‏ نمم 


(؟) امرجم السابق س ٠١٠٠©‏ ن 15+ وشرح قائون الاجراءات الجنائية للاستاة عدلى عبد الباق الاي 
نينا ١‏ 1 


بحث أنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و 
الفقرة الآولى من المادة ب؛ بالاص على هذا الحكم السلبم . وكان ذلك يقتضى أن تتجدد المدة 
من تاريخ آخر إجراء دون أى قيد جديد . 

أما تعذر إثيات الجرعة أو نفها بمرور الزمن فلا ييرر خالفة المبدأ المذكورء إذ للحام 
الجنائية من سلطة التقدير مايكى اواجبة ذلك الا<تهال ومن الميادىء المقررة أن القاذى الجناق 
له سلطة واسعة فى تقدير الآدلة ويكفى ألا يطءتن إلى سلامة الدايل ايقضى بالبراءة دون معقب 
عليه فى هذا التقدر . ْ 

وأما ما براه بعض الشراح فى فرنسا من عدم انقطاع المدة إلا مرة واحدة فانه ب فضلا 
عن افتقاره إلى السند القاءو فى وضخالفته للرأى الراجح فى فرنسا ‏ لا«صام سندآ للقيد الذى جاء 
بالفقرة الاخيرة من المادة ب0؟ والتحكم فى تجديد المدة بعد الانفطاع وتحديد نصف مدة التقادم 
كحد أقصى لامتداد المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع ‏ دون مراعاة 
لظروفنا الخاصة . 

ذلك أن قضايا الجنح كثيراً ماتؤجل عدة سنوات بسبب كثرة عدد القضايا فى انحا م كارة 
يستحيل معبا على القضاة الفصل فها بالسرعة التى يتطلها التشريع الجديد . مهما أوق القضاة 
من كفاءة ومهما بذلوا من جبد . 

فن المأأوف فى انحام الجزئية أن يبلغ عدد الجنح فى الجلسة الواحدة أ كثر من ماثة قضية 
وأحياناً مائتى قضية . فاذا قدرنا ماتستلزمه القضية من وقت فى المتوسط ثلاث دقائق فقط التداء 
على المهمين والشبود وإئيات حضور من بحضر منهم ومن يتخلف عن الحضور ومن ضر من 
حامين مع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والمستولين عن تلك الحقوق . وإئيات طلباتهم » 
تبين أن القاضى فى حاجة إلى زمن بتراوح بين خمس ساءعات وعشرة ساعات لعملية 
« الجردء فقط ! ! 

فاذا لوحظ أن سؤال المتهمين وسماع الشبود بعد تحليفم المين'و مناقشتهم ثم مر افعة الحامين 
وإصدار الاحكام يستغرق بداهة أضعاف ذلك الزهن ٠‏ تبين استحالة الفصل فى ر بع ذلك العدد 
من القضايا استحالة مادية مطلقة . وطالما ارتفءت شكوى القضاء والمحامين والمتقاضين من هذه 
الحال التى لاعلا لها إلا مضاعفة عدد القضاة ‏ وهو ماتقف الميزانية داتما لسوء الحظ 

ومن المشاهد ‏ فوق ذلك أنه كثيراً ماتؤجل القضايا لمدد طويلة لأسباب قهر ب ة كر ض 
[لتهم أو عدم [-ضاره من السجن أو عدم صحة إعلانه أو إعلان الشبود س بسبب تغير محال 
قامتهم مثلا ‏ كا أن كثيراً من قضايا التبديد والنصب والتزوير مايستازم الفصلفها ندبخيراء 
حسابيين أوخبراء خطوط ء وغالا ماتقدم تفارير استشارية مضادة فتندب انحكةخبراء مرجحين. 
وقد تنكرر هذه الإجراءات فتنكرر الأجيلات لنفس الآسياب أو لغيرها أمام محكة ثانىدرجة 
افتعمر المَضايا_بين جدران انحا م عدة سنوات . . 


1 العدد الأول - السنة الثالثة والثلاثون 


فاذا أضيف إلى هذا وذاك كثرة القضايا أمام حكة النقض نفس با كثرة أرهقت حضرات 
مستشارما واستالومت تحديد جلسات بعيدة لنظر القضّايا . وغالباً ما تكون بعد انقضاء المدة 
الحددة بالفقرة الأخيرة من لمادة ٠‏ فيحك بانقضاء الدعوى العمومية وبيراءة المتهمين بعدكل 
مابذل فيها من جبد ووقت ونفقات .. . 

وهنا حق لنا التساؤل : لمصلحة من شرع هذا السقوط ؟ هل لمصلحة الهم الماطل الذى 
يتارض أو يفير حل إفامته - عمداً أو عفوآً ‏ أو يغيب ثم يعارض ثم يستأنف فيتغيب ثم 
يعارض ثم برقع طعنا بطريق النقض حى تاقضى المدة القانونية فيفلت من العقاب ١ ١!‏ ! 

أم قصد بهذا النص الجديد حفزالقضاة على سرعة الفصل فى القضايا , والله يعم أنه لاينقصهم 
الحافز ولكن يعوزمم الوقت وترهقهم كثرة القضايا إرهاقا لا قبل لبشر باحتاله ... 

لقد كان من المتعين [صلاح هذه الحال قبل التفكير فى استحداث هذا المبدأ الخطيرالذى أن 
يفيد منه إلا اجر مون الماطلون على حساب ضحايامم وعلى حساب المصلحة العامة . أما والحال 
على ما وصقنا فلا يكفى التعديل الذى جاء به القانون رقم ,7( لسنة ١و4(‏ بالنسية للجراتم 
التى وقعت قبل تاربخ العمل بقانون الاجراءات الجنائية » حيث سيظل الحرج قاتما بالنسبة 
للجراثم الى وقعت وتقع بعد تاريخ العمل بالقانون , ومن الخير أن تلغى الفقرة الأخيرة من 
المادة ١‏ فتستقم الأوضاع ولايفات المجرمون من العقاب .> 


حث فى حرية الدفاع والحد منها هع ١‏ 
حث 


الدفاع في الدعوى المنائية 


يعنى الشارع العتاية كلها حق دفاع المتهم فيا ينسب إليه جنائياً . فهو يقرر له ضمانات خاصة 
فى التحقيق الابتدائى السابق على دور الحا كة الجنائية . وفى التحقيق الذى حصل وقت امحاكة 
بالجلسة . ولدفاع المتهم قبل المحاكة الفعلية وأثناءها قداسة قانونية لا يحوز العبث بها وبحب 
احترامها وإلاكان النقص أو العيب فها سبياً من أسباب نقض الح الصادر بالعقوبة . لذا كان 
الحرص من جانب الشارع هوجهاً دائاً إلى ضرورة استيفاء الضمانات قبل المحاكة وأئناءها . فهو 
ينيه المتهم إلى أنواع عدة من الضمانات يطالب بها المنهم القائمين بتنفيذ القانون حتى يدرأ عن 
نفسه ما خل بتلك الضمانات وحتى جحعل تميق الدعوى من قبل ومن بعد خالياً ما يشويه فيعيبه 
عيبا يفضى إلى نقض الحم من طريق الطعن فيه . 

والتهمة إذا وجهت إلى الممهم بالبلاغ إلى رجل الضبطية القضائية فانه يتعين على الضابط 
ااقضالى استجوابه فى الحال و»حضر حرر لهذا الغرض ( المادةعم من قانون الاجراءات الجنائية 
الجديد تم 6٠‏ سنة ١6.‏ والصادر فى ١6‏ أكتوبر سنة ١461‏ ) وكذا النيابة يازمها القانون 
باستجوايه فى ظرف 06 ساعة ( المادة +؟ ) وإذا حصل تفتيش لنزل المتهم فلايد من #هانات 
عينها القانون حضور الهم بالذات أو حضور شاهدين ( المادة ١ه‏ )م لا يجوز المساس نحربة 
الخطابات فلا يحوز ضبط مكاتبات المتهم مع عاميه بما حظره القانون على قاضى التحقيق 
( المادة + ) ا لا يحوز حرمان الهم من سماع ثمهوده أمام قاضى التحقيق إلا إذا رأى هذا 
الآخير زوال الفائدة منها ( المادة ١١.‏ ) وعلى ققضى التحقيق إحاطة المهم علا بالنهمة الموجهة 
إليه وسماع دقاعه عنها ( المادة .)١+‏ 

وعند امحاكة يحضر امتهم بالجلسة بلا قيود حديدية أو أغلال ر المادة .نم ) حتى بحس 
فى نفسه حرية مطلقة لا تشومما شائية ما يعطل لديه حرية الدفاع عن نفسه . ولا يحوز استجرايه 
فى أس من أمور الهمة إلا إذا رضى هو بذلك ( المادة غ07 ) وكان ينص قانون تميق الجنايات 
الختلط المعمول به من سئة بم( حتى إلغاء اك كم الغتبطة ى ١‏ أ كتوبر ستة و44 بأنه من 
اللازم تفبيه المتهم بالجلسة يأنه غير ملزم بالإجابة ( المادة ه11 من القانون المذكور ) . على أن 
للمحكمة لفت نظر المهم إلى بعض المسائل لخطورتما ( المادة 4نم من القاتون الجديد ) ولا أن 
تع عن سماع شبادة شاه تري أن شبادته واضحة وضوحاً كافياً ( المادة مم ) . وإذا تناقضت 


م - ع١‏ 
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أقرال امهم بالجلسة مع أقواله بمحاضر التحقيق أو امتنع عن إطاء أقواله جاز للحكة تلاوة 

ما قرره بالتحقيق ( المادة غ/ب) وفى جميع الأحوال للتهم الكلمة الآخيرة فى إجراءات التحقيق 
بالجلسة ) المادة مم ( 1 

وما ياحظ فى الخطورة فما تقدم بشأن المساس ولو بعيدا بالضمانات المقررة للمتهم المسسائل 
الثلاث ا وات الجوان لقاضى التحقيق برفض سماع م ادة شاهد وكذا للحكة . ؟ ‏ فى 
إلفات نظر المتهم لبعض نقط ف التحقيق ويطلب منه استيضاا لذلك ‏ فيه معنى استجواب 
الممهم من طريق ملتو . وإذا رفض الإجاءة تليت أقواله بالتحقيق . وفى ذلك معنى ينطوى على 
دعوته للإجاءة . # اما تقضى به المادة مبم من منع المخامىدن الاسثر مال فى الدفاع إذا 
خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وفى القول بالخروج عن موضوع الدعوى 
ما محتمل أن يترتب عليه مساس من بعيد أو تريب بذات الموضوع عند الغموض أو نقص فى 
اليبان . وفى هذا ما فيه من احتال المساس تحق الدفاع . 

ب مان الدفاع فى ذاته والحد منه 

لايد فى جلسة المرافعة من نظام يسودها ويشرف عليه من يترأس الجلسة ( المادة مع و) 
وإذا كان هذا الاخير سلطان وأسع فى ذلك فإن للبحاى القائم عهمة ة الدفاع سلطان آخر إسكمده 
من حرية الدفاع الى حميها القانرن ذاته ( المادة ١١‏ من لاتحة تنظم الماك الختلطة بعد م ؤتمر 
مو ثرو سئة 5م٠4١‏ ) والدفاع حر فما يبديه وبدافع به دون أن يتحكم فيه أحد مادام فى حدود 
وناعة .ولا عو مقاط إلا [ذ| أخد وني خصيه أو و هاجم النظام العام أو ما و هاجم أجنبياً عن 
الدعوى أو خرج عن موضوعما ( المادة عي من اللانحة الختلطة ) .وف ذلك تقول المادة او 
مرافعات جديد : , يحب الاستماع إلى أقرال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا 
خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوأ على النظام العام أو وجه بعضهم إلى بعض سيآ أو 
طعئوا فى حق أجنى عن الخصومة , . ذلك لآن السب والانظام العام وتناول الآاج: جنى فى الدعرى 
يما ليس له بها شأن والخروج عن موضوع الدعوى : كل ذلك وما إليه لايمت إلى الدعوى فى 
صميمها ولا بزيدها بيانا أو جلاء . بل هو تزيد قبا ما يضيف إلها عناصر من شأما أن تسود 
الفوضى فى الدعوى وأن تقع فى جو من الارتباك والاضطراب . على أن ذلك القيد للدفاع 
والحد منه فى تلك الاحوال بحب الاخذ فيه عند من له حق الإشراف بالحيطة والدقة حتى 
لايقال بأن هناك تجاوزاً لحدود ذلك الحق واعتسافا فى استعاله وبدمج . وقد لاحظت اللاتمة 
المذكورة أنه لابد لرئيس الجلسة أن يلفت نظر الدفاع إلى ذلك فى المرة الآولى . فإذا عاود الدفاع 
إلى ما ألفت نظره إليه جاز لرئيس الجلسة أن نع الدفاع من الاسترسال فى خطته وأن يسحب 

منه الكلمة . وجاز الحكة وقئذ الحم فى الدعوى بالحالة الى فى علبا ( المادة 4و المذكورة ) . 

وإذا كان للدفاع قداسته وللغضاء قداسته أيضا فان هذه القداسة يحب أن تقف عند الحد 
اللائن الذى يفيد الحق فى ذاته فائدة ذات أثر فها . حيث لا تطغى سلطة على سلطة أخرى 
وححيث تقف كل سلطة عند حدها المعقول انول . 


بحث حرية الدفاع والحد منبا ا5١‏ 


ولكن ما يلاحظ أن الشارع فى كل زمان ومكان لم يعن بتحديد عدد امحامين القائمين عهمة 
الدفاع ولا بالوقت الذى ءضيه الدفاع فى القيام بتلك المهمة . بل ترك الباب مفتوحا على مصراعيه . 
وللمهم أن بوكل عنه من يشا. من انحامين . ولؤلاء ماشاؤا من الوقت فى الدفاع . 

فإذا نظر إلى هذه المشكلة فى ذاتها وتبين بادىء ذى يدء أنها شائكة من حيث ها عمس نحرية 
الدفاع ‏ فانه لابحوز من طريق آخر وى مقام بداهة الآ وضرورة البت فيه أن يترك 
القول بالجلسة لعدد كدير من الحامين يتيادلون الكلام وبدتغرقون هن اأوقت ما شاؤوا. بل 
لابد من أن يحم الملطق قليلا أو كثيراً وأن تراعى ظروف لمحكة وماها من كرامة حتى 
لا نستغل ظروف الدعوى ‏ كا اوحظ ذلك فى كثير من القضايا المشبورة ‏ من الخروج عن 
المهمة الحقيقية للدفاع الصحيح الرصين ‏ إلى مجرد متابعة الانهم أو غيره فى توسيع أفق الدعوى 
إلى أبعد مما تحتمله الدعوى أو يستلزمه الدفاع 1 

لذا وز النساؤل أولا فيا إذا كان يجوز للمحكمة أن تعين العدد الكانى من امحامين للدفاع 
ون تمين لم الوقت اللازم لأداء مأمورية الدفاع . ثانيا ‏ هل برضى امحامون طواعية بهذا الحد 
من حرية الدفاع . وهل يقس للحد من جزاء فى النقض ؟ ثالنا ‏ إذا تركت حربة الدفاع تأخذ 
بجراها إلى أبعد مدى » فهل فى ذلك تعسف ع>س كرامة الح وما للحم من قداسة تقف عند 
البت فى الدعوى ف الوقت الملائم و بالقدر الطبيعى الذى تحتاجه طبيعة الدعوى من غير' توسعح 
قد يؤذى المدالة فى ذاتها وفى تصريفها تصريفا يأتلف مع طبيعة الاشياء ؟ 

إن الام نحل نظر ودقة عند القاكين عهمة الملاحظة الدقيقة . إذ لابد فى هذا الام من 
ملاحظة أمور ثلاثة : المنطق أو البداهة والذوق السلي هدعه دمط والتقاليد عدمتاتقعت 
والناصوص القانونية ( أنظر فى ذلك بحثا قها للاستاذ المعروف هوجنى بوعموداكة فى تعليقه على 
حم نحكة الاستئناف مدينة تولوز الفرنسية فى ١7‏ ينابر سنة ١م١1‏ وملشور عجلة سيرى 
8137 سنة 81601 صفحة وبراءبه بالقسم الخاص بأحكام الاستئناف وانحاكم الابتدائية ) . 


ج ‏ الحد من الدفاع من ناحية امنطق 

ليس من المنطق ولا هن بداهة الملاحظة أن يترك الدفاع وشأنه فى أن يدافع الوقت وكل 
الوقت بلا حد من حريته وبلا وضع قيد ل ذه الحرية . وإلا ترتب على ذلك أن يظل العدد 
الكثير من الأقضية فى مخازن جداول الحا ك5 تتعفن وتأ كلها الحشرات وتطول أجالما حتى يأق 
دورها . ومن اللازم أن يلاحظ أن فى تكدس ملفات النزاع وفى بقاء التزاع معلا بين 
المنقاضين ما بمس بالنظام العام . وما هم العد'لة ووراءها اعتيارات جمة أن يوضع حد اتلك 
الشحناء الى تقوم بين الآفراد وأن حال دون بيقائما قائمة . لآن فى وضح الحد حياولة دون 
إشتداد أورارها واندلاع ليها . وما من شك فى أن لذلك انصالا بالآمن والنظام العام . 
ولابد لكل جاعة متمدينة تحرى وارء المثل العليا أن تقيم وزنا لذلك حتى لايطو ل التزاع فتتفاتم 
الخصومة ككل مشكلة يترك الحبل فيا على الذارب . إذا لا بد من علاج يرجع فيه إلى البداهة 
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والبحث عن حل برضى ويرضى به الكافة فى حدود النظام العام وما له من روعة واحبرام . 
د - الحد من الدفاع فى الأزمان السابقة 

لوحظ عند جماعات الرومان وماكان لحم من شأن بعيد المدى فى وضع أسس القانون أنهم 
أحسوا إحساساً ظاهراً بضرورة وضع حد لفصاحة ا محامين وبلاغتهم إولإيقاف كثيرى القول 
عند حد معقول ( براجع فى ذإك ما وضعه « يلين لوجون وصدعق 16 مصتاط فى كتابه المحاى 
والقاضى بالبحث السادس رتم )١‏ . 

والآأم لم يفت الفرنسيين أنفسهم . إذ لوحظ فى القرن السابع عشر أن لابروبير 

م8 هد قال فى كتاب له فى بعض الها ليد تن اس و2 رمم ؟؛ أن القوم 

قد أجمعوا على الترحيب بتلك العادة التى ألفوها بانحا كم وهى التى كانت تبح قطع القول على 
الحامين وم فى سبيل الدفاع عن موكايهم . وقد وضع تلك العادة وألم فى تقريرها أحد رؤساء 
اله ك وعمل على الاخذ بها دون أن يقوم أى احتجاج من أبة ناحية . 


ه - الحد من الدفاع من حيث النص فى التشرريع الفرذسى 

حارل بعض أعضاء مجلس النواب الفرنسى ( وهو يسعى الآن الجبعية الوطلية ) أن يعرض 
على الرلمان مشروع قانون بالحد سئة +.ه بلبجة أشد وعيارات أبعد فى المعتى عما فعله الشارع 
الإيطالى الفاشتى يقانون المرافعءات الجناق عأوء5ة1 علقمعم عسلععميم رز انظر فى ذلك 
مقالا للأستاذ مانيول 1متدهدكة ممجلة العلوم الجنائية سئة >..و ص به وما بعدها ‏ وانظر 
يضا المرسوم بقادون الايطالى فى ١6‏ ستتمير سنة ١64‏ فما احتواه من عبارات مخففة وملطفه 
لما سبقه ‏ وانظر جلاشون مع تيسبيه بكتاب المرافعات الطبعة الثالثة ج ؟ نمه ص +.م 
الفقرة ١‏ ( 5 

على أن الشارع الفرنمى تفسه لم يفته من زمن بعيد أن يقرر بالمرسوم الصادر من مدة 
قرن ونصفا مضت تقريبا فى .م مارس سنة م.م بالمادة غم بأنه : « إذا تبين للقضاة أن 
الدعوى المطروحة لدبهم أصبحت جلية واضحة كل الوضوح فانه يتعين على رئيس الجلسة أن ضع 
حداً للمرافعات وتحول دون المضى فيها » وهذا النص نافذ على قضاة الدرجة الأولى والدرجة 
الثانية الاستئنافية سواء كانت الدعوى المطروح نظرها على الحكة من النوع الجناقى أو المدى 
( مقال هوجنى المذكور ص و7 من انجلة المشار اليها العامود الأول فى أواخره ) ولي سأدلعل 
ذلك من الرجوع للادة .م من قانون تحقيق الجنايات الفر نسى الموضوع بعد مرسوم. م مارس 
سنة ,م..م١‏ حيث تقرر بأنه : ه يحب على رئيس محكة الجنايات أن يرفض قبول كلما من شأته 
أن يطيل المرافمات مادام أنه لا أمل من وراء الإطالة فى زيادة فى التوكيد من صحة النشائج 
المرجوة © : 

وبلاحظ حررو دالوز الجديد الآخير ج م سنة ,م6١‏ ص ٠١‏ ن ٠١‏ بأنه لا يحوز للحكة 


بحث حريه الدفاع والحد منبا ١4‏ 


أن تمنع أدد الخصوم أو محاميه عن الكلام قاون ع» أغسطس سنة .وباو الأدة 16مو5ؤ . 
ولكن يجوز لرئيس الجلسة أن حول دون الاستمرار ف المرافعة إذا راى القضاة أن الدعوى 
أصبحت تامة التحقيق . 
ويلاحظون أيضا بالجزء الآول سنة بوه ؤ ص مم ن م+ أن الاصل ف الدفاع أن يكون 
حرا ومعنى ذلك أنه بالنسية للقاضى فان للمحاءى حرية اختيار وسائل الدفاع والشكل الذى 
ْ يفرع فيه أمام الحكمة . وذلك فى حدود القوانين واللاقة قله م0 . ولا بجحوز تحديد 
الزمن الذى ببرافع فيه. وهو حر أيضا نحو موكله فله قبول الدعوى أو رفضها . ولا يسأل 
بدعوى جنائية فى دفاعه الشفوى أو الكتاى عن سب أو قذف ‏ دائرة العرائض بالنقض فى 
؟ مايو سنة عوم١‏ , دالوز الدورى القسم الآول ص م١‏ وانظر فيا يتصل محصانة الدفاع 
111 وحربه ة الحاى فى دفاعه وعدم جواز مسئثوايته جتائيا فى سب أو قذف : انظر 
دائرة المعارف لقان نونية لدالوز 221102 ,عندونةتهنا3 عنةءممءوعمظ ج وص »4 45 ن 19ئه 
وانظر المادة و.؟ عقوبات مصرى الى قررت الحصانة الجنائية وأجازت المسثولة المدنية . 


وإذا كانت النصوص جلية ما رأينا فبل بحوز لرئيس الجاسة أن يقطع القول على احاى 
المتراقع فى حالة الجلاء الواضح لها بما ليس معه حاجة للمزيد ‏ هل له أن يفعل ذلك بالاغلبية 
المطلقة للقاضيين الجالسين معه أم لابد من إجماع الآراء للجالسين جيعا من القضاة ؟ حيث إنه 
من الحتمل أن ينصرف المنفرد بالرأى والذى خرج على الاغلبية إلى أن يدعى بأنه لم يتنور بعد 
وأن الام لم ينجل أمامه تماما . وأنه فى حاجة إلى بيان أوى وأنه يعارض فى سحب الكلام من 
امحامى المترافع ؟ برى هنا رجال الفقه فى المرافعماتضرورة مراعاة إجماع الاراء اذا ادعى القاضى 
المنعزل فى الرأى أنه لم يتنور فى الدعوى كام التنوير وأنه فى حاجة إلى زيادة فى الإيضاح 
( جلاسون السابق ج ١‏ نم١‏ مكرر ) ويظهبر أن « هوجنى ء ينضم الى ذلك الرأى . وسنعود 
للبحث عند مانتكلم عن التشريع المصرى فها سيأ حالا . 

وإذا تقرر أنه من الجائز منع الحاى من الاستمرار فى حالة وضوح الدعوى وعدم الحاجة 
إلى المزيد من الإيضاح ‏ فبو يحوز تعيين مدة للدفاع فى حالة بساطة الدعوى وعدم لشدعب 
البحث فيها ؟ يقول رجال الفقه بأن تعيين المدة للدفاع من جانب المحكة لم مخرج عن كونه مجرد 
الإدلاء بنصيحة لللحانى , فاذ| عينت جلسة واحدة خاصة دون غيرها للبحاى فبو يعتير ذلك يحرد 
نصيحة أو يعتير أمراً صادراً من المحكمة يصح أن بكون مدءاة لطلب نقض الحم ؟ حكم النقض 
الفرنى سنة ١4.7‏ بعدم اعتبار ذلك أمسأ يكون سيباً لنقض الحم . كا حك النقض الفر ننى 
سئة ١1869‏ برفض النقض عن حم جناق صدر فى قضية من البساطة بمكان ‏ هى سحب 
كلب ف الطريق العام دون كامة أوالاحتكاك به إذ وكلالمهم اثنين من انحامين اعتز ما الإطالة 
ف الدفاع وأبت الحكة إلا أن تعين لما نصف ساعة فقط ( لبواتفان متوعازوط 16 فى تعليقه على 
المادة و١‏ من قانون تحقيق الجنايات ن مغ ص جم طبعة سئة 941١‏ ) ويرى أن يؤخذ فى 
هذا الآمر بالحبطة الواجبة حتى لاينقلب مجرد الاحتياط إلى أمى يحب تنفيذه ( بوا”فيزالمةكور). 
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وإذا كان من المحظور على القضاء أن بمنع انحائى من المرافعة بتاتا فإنه يحوز له فى سييل 
مراعاة كرامة الحكمة وتشد العدالة المرجوة ‏ أن تمنع امحانى الثالث من المرافعة إذا أدى 
امحاميان السابقان عليه واجب الدفاع با لم تكن هناك حاجة إلى المزيد ( موسوعات دالوز تحت 
عبارة الدفاع والمدافع تتاعقمع 066 ,عممدع2ء3 ن 1١10‏ - وأنظر تعلين « هوجى ١‏ على حكم 
النقض للدائرة الجنائية فى .م نوفر سنة مم( جلة سيرى سنة م١‏ القسم الآول ص ١7‏ ) 
وما يسرى على عحكة المكم فإنه يسرى أيضا على قاضى التحقيق . 


؟ - الدفاع فى الدعوى المدنية 

رأينا أن الفقه الفرنبى يقول بضرورة التسوية بين الناحية الجنائية والناحية المدنية . إذ طبيعة 
الدفاع فى الاثنقين واحدة . والوجبة التى برى إليها الدفاع لا تتغير من حيث أن هناك دفاعا 
بقوم به المجانى . 

وإن صبح أن للناحية الجنائية وجاعتيا من حيث عراعاة الآخذ فيها بالشدة وعدم التسامم 
فها بحوز النجاوز فيه إلا أن ذلك لا يفقد الدفاع من الناحية المدنية وجاهة الندليل والتصرف 
فى الدعوى تصرناً يضمن لا النجاح . 

ولذا يصح الأخذ مدنياً بما قيل هناك جنائياً ولا شببة فى ذلك . 


الحد من الدفاع من حيث النص وغيره 
فى التشريع المصرى جنائياً ومدناً 

بعد ذلك البيان التارمخى الذى أوردناه وبعد ما أدلينا به من القول عن النصوص الفرنسية 
وعن بعض نصوص القانون المصرى بتعين الأن بحث الموضوع فى حدود التشريح مع 
مراعاة ما لليداهة من اعتيار أخاذ وما للدنطى من أثُر فى التوجيه الفقبى وما يحب أن براعى 
للقضاء من كرامة يحب أن تحول دون تصريف الدعوى المطروحة تصريفاً إن أدى إلى إرضاء 
شبوات عارة لللتهم فإن العدالة شأءآ يحب أن براعى حتى لا تستغل تلك العدالة استغلالا يفسد 
عليبا حقيقة كياها والآصل فى مراعاتها . 

والمسألة الحساسة فى الآمر با يحب أن يدور حوله البحث ‏ ومع الاخص بعد هذا البيان 
الذى أوردناه هنا من حيث المنطق والبداهة واأذوق السلم والتقاليد والنص الفرنبى ‏ فى أنه 
هل يجوز للبحكمة أن تقطع الطريق على محام بريد أن يترافع بعد آخرين تقدموه ؟ وهل بحوز 
تحديد مدة للدفاع ؟ . 

فى الآمر تفصيل لا يد أن براعى ولا يد فيه“ من ضرورة الاستناد إلى عوامل جمة واعتبارات 
فنية قانونية ذات فائدة . وفى ذلك فروض : 


نحث حربة الدفاع والحد منبا ١ه‏ 


-١‏ من حيث تعدد المحامين 


للمتهم أن بعين من يشاء وما يشاء من الحامين عدداً تحدده هو . ومن البداهة البدائية أنه 
يتعين فى هذه الحالة تيحرئة الدفاع وتوزيعه على الحامين المترافعين . حيث لا يحوز مطلقاً صونآً 
لكرامة القضاء وكر امة الدفاع أن يأق المدافع الواحد بعد الاخر ليلو على احكة ما ساقه سابقه 
“من قول وأدلة . فإذا حصل ذلك وجب الوقوف فى وجه صاحب الشكرار دون تمكينه مرن.. 
ذلك التكرار. 

وإذا تبين للاحكمة أن الدعوى أصبحت من الجلاء والوضوح ما لا حتاج الآمر فيه إلى المزيد 
جاز لا الوقوف بالدعوى عند ذلك الحد والا كتفاء به ومنع الدفاع م الاسرسال فيا لا فائدة 
منه مطلقاً . وفى ذلك تقول المادة ١4‏ من اللائحة الداخلية للبحا كم الوطنية الصادرة فى4١‏ قبراير 
سئة م١‏ ما يأتى : , متى رأت إحدى امحام أن الدعوى أصبحت واضحة وضوحا كافياً جاز 
لما أن تأخذ يالكف عن الرافعة , . 

وإن كان هذا النص قد ألغى بإلغاء لالائحة وحلول النظام الجديد للقضاء بعد زوال القضاء 
الختاط وبقاء القضاء الوطنى وحده ي«ضطلع بهمة القضايا بين المصريين فما بينهم أو بينم 
والاجانب ‏ وإن كان يلاحظ فيه أنه يخلى لنص المادة +س من المرسوم بقانون الفرنسى 
الصادر فى .م مارس سنة ١8.4‏ الذى توارى وجاء بعده نص المادة .م من قانون تحقيق 
الجنايات الفرنبى ‏ "ا مس بيان ذلك كله : وإن كان هذا صميحاً فإنه لم يرد يقا نون نظام 
القضاء رقم ١47‏ سئة وغ و١‏ إشارة ما إلى المادة ع١‏ من اللامحة المثمار إلها الصادرة سنة 66م( 
على أنه لا ممكن أن يستفاد من سكوت القانون رقم ١49‏ سنة غ9١‏ أن الشارع المصرى أراد 
العدول عن الاخذ بالمادة المذ كورة ولا الحد منها أو قيدها بقيد ما . 

وإذا داعينا الماضى للمادة ١4‏ وأخذها عن المادة جم من القانون الفرنسى سنة .مم١‏ وراعينا 
ما سار فيه القضاء الفرضى من الناحية العملية وأقره عليه قضاء النقض . وراعينا أيضا 
الاعتبارات العامة البنطق اليحث والبداهة الصارخة فى بعض الحالات ‏ يتبين لنا أنه لا مد من 
وضع حد لمرافءات تطول بلا فائدة وتكرار مرافعات على غير جدوى نجرد التكرار وبرغبة 
انساع جو الدعوى وملئه بالثمورة البعيدة وما هف ذلك من صرير الآقلام بالصحافة الدائرة 
وما تجرى به أقلام الصائتحين وتدقع به فى الآجواء أءوات النانغين فى الابواق وجماءعات 
المروجين المتافين . إذ لا بد من وضع حد كا مس بنأ القول حتى تصان كرامة القضاء وكرامة 
انحاى . وحتى حال بين رغيات خاطفة لاحماب الشؤون الوقتية وبين ترويج ما لا يصمم ترويحه 
مادام للفضاء شأن. برى إليه فى توجيه العدالة وجهتها الصحيحة الى لا تلوى إلا إلى الحق 
ولا تعرف من الحق إلا كنيه وهرماه وما يحب أن يكون عليه . 

ولذا إذا تعد المدافيون وبلغوا من المدد ما يكنى النذر ااقليل من الآدلاء بأوجه الدفاع 
درن انتقاص ما لح فإنه يتعين وفتقذ للضرورة الا كتفاء با ثم على يده من جلاء الدعوى 


0 العدد الول - السئة الثالثة والثلاثون 


والإلمام جلى بشأنها وعناصرها . وأما ذلك التجاوز إلى غيرمم مجرد سماع تكرار وراء تكرار 
فإن بداهة الحال والمنطق السلم والضرور العملية : كل ذلك حتم اتباع ما تصان به حكرامة 
القضاء وكرامة الدفاع با لا مخرج عما تحتمله الدعوى من شؤون عرفت ودرست عا ليس بعده 
من حاجة إلى المزيد . 

وعلى ذلك لا محل للقول وقتئذ بأن هناك مساساً حق الدفاع المقدس يجبز الدخول به إلى 
محكة النقض ما دام الدفاع قد أدى على أحسن وجه وأفضل توجيه ومادامت الدعوى فى 
كيانها خرجت يمد الفحص والقحيص دون أن يصيبها ثثىء ما مما يعطل فيها الجلاء والوضوح 
المؤديين إلى البت فيها بتآ حيحاً سلما لا غبار عليه . 


؟ - من حيث تعيين زمن للدفاع 

وإذا كانت الضرورة الملحة قضت بالحد من عدد اللمترافعين حتى لايكون هناك تكرار لس 
من ورائه فائدة ما وأن هذا الحد لا يمت الى جوهر حق الدفاع وما له من قداسة ول يؤثر فيه 
بشىء ما فان القول بعد ذلك بتعيين مدة للمثترافمين حيث لابتجاوزوتها ‏ قول جائز القبول 
على شريطة أن لاينال ذلك القيد من جوهر الدفاع وكيانه فى الدعوى ‏ ومحيث أن لا يكون 
من تحديد الوقت ماينحرف به الدفاع عن جادته الماثمودة له وما يشعر به من قلق قد يساوره قَْ 
أداء مبمته . ححيث إذا تبين بأن تحديد الوقت جاء على غير طبيعة الدفاع فى الدعوى با لاياتتم 
مع كيانم! وملابساتها وبما لايتسع طبيعة الى الادلاء ما بحب الادلاء به . وإلا شاب الدفاع 
نقص معيب يفسد على الدعوى كيانمها ويشوب تصويرها الصحيح : إذا تبين ذلك كله ومس 
الدفاع فما له من حصانة تحميه من كل اعتداء يطوح به الى غير بجراه الطبيعى ‏ وجب عندئذ 
اعتيار ذلك سببا من أسباب النقض وعيبا يعيب الحم . 

وإن كانت العادة جرت بين المترافمين أن بوزعوا الدفاع فيا بينم فيختص البعض يحرم 
والعضن الاير بحرء ححيث ينتهى التوزيع إلى جمع أدلة الدفاع مستوظة باستيفاء الدفاع الجزء 
فى فترات معينة ‏ فان تحديد وقت للدفاع لكل ام لايمس حصانة الدفاع ولايصيبه بمكروء ما. 
وإلا إذا شعر الدفاع من تحديد الوقت حرجا عليه فى استيفا. عناصر الدفاع فى الدعوى ما يترك 
حتا فراغا من ورائه تبق الدعوى به متأذية ما نزل بها فانه يتعين فى هذه الحالة أن يصارح 
الدفاع محكة الحم بأنه لدبه أدلة ومواضيع هى كيت وكيت وأنه لابد له من أن يدلى ما إلى 
امحكمة حتى تكون على بينة صحيحة من جلية الآ وحت لايغثى الحم نقص بعيبه بقصور 
يدرر ألتوجه الى حكمة النقض : 

والرأى الصحيح السلم فى مثل هذه المسائل ‏ وقد ندرت فى مصر الى حد القول بعدم 
ظبورها أولا وأخيرآ ‏ أن الآمى لايعدو أن يكون ابن ساعته وأنه يؤخذ فيه عادة بالحيطة 
والحرص والتؤدة بما يكفل للكرامتين من صيانة شاملة وجو هادى. يعلوه النفام الحسن 
والمساهمة فى خدمة الحق والعدالة ,© 


على هامش قانون الإجراءات الجنائة مو 


عث 


9. 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية 


لحضرة الأسستاذ تود عز الدين سالم قاضى التحقيق 


دي سم 
الم لمبحث التاسع 


فى الدفاع والطلبات التى تقدم لقاضى التحقيق أثناء التحقيق 


نصت المأدة م من قانون الإجراءات على أن ١‏ للنيابة العامة وباق الصوم أن يقدموا إلى 
قاضى التحقيق الدفوع والطليات الى يرون تقدها أثناء التحقيق » وقضت الادة 9م بأنه د يفصل 
قاضى الاحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطليات المقدمة اليه ويبين الاسباب 
البى يستند اليباء وقالت المادة وم أنه « إذا لم تكن أوامى قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة 
الخصوم تبلغ إلى النيانة العامة وعلها أن تعلتها لم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ 
صدورها, وكانت المادة وى من قانون تحقيق الجنايات الملغى تقضى بأنه , يحوز المتهم فى كل 
الأحوال أن يرفع لقاضى التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم اختصاصه بالدعوى أو عدم جواز 
سماعبا بئاء على أن الفعل المسند اليه لم يكن مستو جب للعقوبة على حسب القانون » وأوجبت 
المادة .+ من قانون تحقيق الجنايات الملغى « على قاضى التحقيق أن تحكم فى ظرف أر بع وعشرين 
ساعة فى تلك المسائل الفرعية يعد تقديم أقوال أحد أعضاء النياية العمومية فيها بالكتابة وبعد 
سماع أقوال المدعى بالحقوق المدنية » ولم يرد بقانون تحقيق الجنايات فى باب التحقيق معرفة 
النيابة العامة مثل المادتين وه ء .+ تاج ومن ثم فلم نكن تسرى أحكامبما بالنسبة للتحقيق 
الذى كانت تجريه النيابة العامة الى قضت المادة ١ه‏ من تعلباتها بأنه « لا يحوز التصرح يا بداء 
أقوال تعتبر كرافعة ولكن إذا أصر أحد المحامين على أن يدفع دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو 
بغير ذلك وجب إثيات أقواله فى الحضر وإذا لم يكن امحقق من رأى المماى فى تلك المسألة 
وجب عليه أن يتجاوزها ويستمر فى التحقيق لآن القانون لم ينص على طعن فى مثل هذه 
المسائل التى ترفع فى هذا الدور من سير الدعوى فإذا رفعت القضية إلى الحمكة جاز للمتهم أو 
الحاى عنه أن يدفع المسألة أمامها قبل الدخول فى الموضوع » 


وإذا كان قانون تحقيق الجنايات الملغى يقضى بأنه ليس للتهم أن يدفع بأى دقع فى 


سا اننا 


5 العدد الآول ‏ الستة الثالثة والثلاثون 


التحقيقات الى كانت تتولاهاأ النياية العامة لعدم ورود نص ببح إنداء مثل هذه الدفوع فهل 
لغير النياءة العامة من الخصوم الآن وبعد تنفيذ قانون الاجراءات الجتائية أن يقدموا اليبا 
الدفوع والطلبات التى يرون تقدبا أئناء التحقيق الذى تجريه ععرفتها فى الجنح واللخالفات ؟ 
ترى أنه لغير اانياءة العامة م ب الصوم أن يقدموا لها ما شاءوا من الدفوع والطلبات أثناء 
مباشرتها التحقيق فى الجنح واتخالفات وسندنا فى ذلك المادة 14 ءن ق نون الاجراءات التى 

تنص على أنه للنيانة العامة أن تباشر التحقيق فى «واد انح طيقاً للاحكام المقررة لةاضى 
التحقيق مح مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية » والمفهوم من صريح نص هذه المادة 
أن القراعد الواردة فى باب التحقيق ععرفة قاضى التحقيق تسرى على التحقيق ععر فة النياءة 
العامة إلا ما استثنى بنص صر فى المواد التالية لليادة المذكورة وليس فى نصوص المواد التالية 
ما يشير إلى الدفوع والطليات ااتى يمكن تقد مها أثناء التحقيق ومن ثم تسرى الاحكام الخاصة مها 
والواردة فى باب التحقيق بمعرفة القاضى على ااتحقيق ععرفة اانيابة العامة و>وز ليقية الخصوم 
أن يتقدموا بذات الدفوع والطلبات التى بحوز لم التقدم بها لقاضى التحقيق . 


مأ هية الدفوع والطليات 
نص المادة ١م‏ إجراءات عام يندرج تحته كل الدفوع والطلبات الت يمكن تقد مها لقاضى 
التحقيق من ججميع الخصوم بما فيبم النيابة العامة أو للنياية العامة من غيرها من الخصوم فل تقصر 
حق تقديم الدفوع والطلبات على المتبمين وحدهم كا فعلت المادة .وه من قانون تحقيق الجنايات 
الملغى كا لم تحدد هذه الدفوع والطلبات التحديد الوارد ق المادة الملغاة . ولم برد بالمدذكرات 
التفسيربة لقانون الاجراءات ما يفسر معتى الدفوع والطليات وكل ماورد بها بخصوصبا وجوب 
أن يكون تقديم الدفوع والطليات كتابة ولو عن طريقة اثياتها فى محضر التحقيق . 


والمقصود بالدفوع اتى تقدم من الخنصوم أثناء التحقيق كل دفع يتصل بقيام أو انعدام 
الدعويين الجنائية أو المدنية أو بالاختصاص كالدفع يعدم الاختصاص أو بانقضاء الدعورى 
الجنائية بمضى المدة أو بصدور عفو شامل أو حم حائز لقوة الثى. امحمكوم فيه أو بالتنازل أو 
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو المدنية أو بأن الفعل لا عقاب عليه فى القانون ... الم . 

أءا الطليات فبى كل مايتقدم به الخصوم من رغبات متصلة بالتحقيق وكيفية تسبيره واأسير 
فى إجراءاته كان بطلب المتهم أو وكيله سماع شود ننى أو أن يطلب المدعى المدنى مماع شهود 
إئيات لم يسبق مماع أفوالم أو مناقشة من استجوب منبهم فى بءعض نقط معينة وكطلب الانتقال 
لإجراء معاينة أو ندب خبير أو طبيب شرعى أو ختم قضية مدنية أو جتسائية أو الاطلاع 
علهما أو طلب الاذن يتقديم مستندات فى الدعوى والاطلاع علها أو طلب إجراء يجرية 
صوتة أو يجرية رؤيا... الح. 

وف الخلة كل طلب يتصل بذات الخصوم وأشخاصيم ما يكون له تأثير فى بز اكزم بحت 
تدعيم الدليل أو إظبار فساده . 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية ها 


والدفوع تمل عادة بالتاحية القانونية والفقبية فى الدعوى خلافا للطليات الى مس ى 
الغالب موضوع الدعوى وأدبياتها . 


فإذا تقدم إلى قاضى التحقيق أو عضو النياءة أئناء مباشرته التحقيق فى الجنح والتخالفات أى 
دفع أو طلب وجب عليه الفصل فيه فى ظرف أريع وعشرين ساعة من وقت تقدعه اليه وأن 
بين الأسباب الى يستند الها فما يقضى به من رفض الدفح أو الأخذ به أو إجابة الطلب أو 
رفضه فإذا صدر قراره فى غيية الخصوم وفى غير مواجرتبم وجب على القاضى أن يبلغه للنياية 
العامة لتعلئه للم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره ويكون الإعلان إما بواسطة 
رجال السلطة العامة أو عن طريق قل الحضرين ويكون لكل من الجنى عليه والمدعى المدق 
والمستول عن الحقوق المدنية فى انحل الذى اختاره فى اابلدة الكائن قبا مركر المحكة التى يرى 
فنها التحقيق إذا لم يكن مقا ذها وإن لم يكن قد حدد علا مختاراً مده البلدة يمير إعلانه فى قم 
الكتاب . ويصح أن يكون الاعلان لوكلائهم إن وجدوا .كذ اكالحال بالنسبة للمتهمين ‏ تراجع 
المادة مع إجراءات » . 


هل للخصوم الطعن فى الأواص التى 'تصدر فى الدفوع 
والطليات المقدمة منيم 


قلنا إن الطليات ما هى إلا الرغبات التى يتقدم ها الخصوم وتنكون متصلة بكيفية تسبير دفة 
التعقيق ونظراً لآن المفروض ف النحةق اانزاهة والحيدة فله أن يتخذ أى إجراء براه موصلا إلى 
الحقيقة غير مقيد فى ذلك با تراه النياية أو يطلبة بقية الخصوم ومن ثم فالأوامر التى تصدر منه 
فى الطليات لامكن الطعن فا أو استثنافها لآن مثل هذه الآوام ليسيها أية صفة قضائية ولانه 
وحده صاحب الكلمة العليا فى مباشرة أى إجراء من اجراءات التحقيق برى فى مباشرةمايوصل 
إلى الحقيقة ولآن تحقيقاته تعرض على غرفة الاتهام أو محكة الجنايات أو غيرهما ويمكن لكل 
منبا أن يستوف التحقيق بالشكل الذى يراه . 


أما الأوام التى تصدر فى الدفوع فيجوز الطعن فيبا على الوجه الاتى : 


| يحوز ليع الخصوم عا فههم المتهم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص 
دون أن يوقف هذا الاستئناف سير التحقيق أو أن يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان 
إجراءات التحقيق « م بو اجراءات » 

ب للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة الهم جميع الأوامرالصادرة ف الدفوع الآخرى 
غير الدفوع المتعلقة بالاختصاص . . 


لليجتى عليه و للدعى بالحقوق المدنية اتئناف الآواءر الصادرة ف الدفوع ما لايتفق 


5 العدد الأول السئة الثالثة والثلاثون 


وصالحبهم كالامر الصادر بقبول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وانقضائمها ورفض 
طلب التحقيق وذلك لآن هذا الآمر أو ماشاءهه يؤثر فى صالحبما تأثير الآمر بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى الجنائية وهو مايحوز لما استئنافه عملا بالمادة ١+9‏ إجراءات . 

وستتكلم عن ميعاد الاستئناف وشكله والآثار المترتبة عليه عند اكلام عن استئناف جميع 
أوامرقاضى التحقيق بما فيها الآمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالتها إلى محكةالجرئية .. الم 


( بنبع) 


العدد الأول 


5 الصحيفة تاريخ الحم 


١|]‏ أوليتار وهو 


بجلة الحاماةٌ /أه ١‏ 
و السئة الثالثة والثلائون 


ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 

دعوى مدننية . تبرئة المتهم على أساس عدم ثبوت الواقعة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية . وجوب القضاء برفض 
الدعوى المدنية . 

. عقوية . تقديرها موضوعى‎ - ١ 

؟ - إثيات . الاخذ باعتراف متهم على آخر . من حق 
المحكة . 

حكمة استئنافية . الاصل أنها تفصل فى الدعوى على مقتضى 
الأاوراق. 

طلب المتهم تأجيل الدعوى اسماع شاهد ننى . 
لا خطأ . | 

حكم . نسبيبه . قتلعمد . نية القتل . وجوب إئبات توافرها . 

دفاع . تقدم حاى المتهم لحمكة ثانى در جة عحضر صلح 
موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم حصل 
عليبا اعتداء بالضرب 0 وبنتازلا عن دعواها المدنية 8 استيعاده 
اعتهاداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية دون تقدير للاثر 
المترتب عليه قانوتأ فى حالة بوت صدوره منبا. إغلال محق 
المتبم فى الدفاع . 

دفاع . طلب تأجيل لإعلان شاهد أمام حكمة الجنايات . رفضه 
بعقولة إن شهادته لن تجدى المتهم لكونها منقوضة بأقوال الشبود 
الأخرين الذين لا شببة فى شباداتهم . إخلال يحق الدفاع . 

حْ . تسبيبه . دفاع . طلب المتهم [جراء معاينة وسؤال 
شاهد 10 , 

دعوى مدية . استتناف . طلب تعويض لا تتجاوز قيمته 
خمسين جنيبا » قضاء محكة الدرجهة الآول بالبراءة ورفض 
الدعوى المدنية بعد صدور القانون رقم بإب لسنة 1444 باصدار 


العدد الآول فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


١ ِ :‏ ا 
5 الصحفة تاريخ الحم ملخص الاحكام 


قانون المرافعات . عدم استئتاف النياية . عدم جواز استئناف 
للدي بالخترت المدنية . 
١١| ٠‏ أوليتار رهورا دعوى مدنية . استثناف المدعى المدى فيا يتعلق محقوقه 
المدنية . للبحكة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن 
| تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيا من حيث توافر أركان 
الجرمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه . 
| بل 3 7 5 محاكة . الأصل فيا أن تبنى على التحيق الشفبى الذى يجربه 
المحكمة فى مواجهة الهم . سماع الشبود واجب ما دام يمكنا. 
بل ل 0 دفاع . عدم تمسك الهم أمام الحمكة بطلب سماع شبود نفى 
ليس له أن ينعى على الحم [غفال ذلك . 
00 قبض . تفتيش . القضاء ببطلانهما وتبرئة المنيم . اععراف . 
ا | عدم بيأن المحكئة رأها وحكبا فيه . قمور . 
ون ١‏ تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش . وجوب القسك به 
ا أمام محكلة الموضوع . « تلبس . قيام حالة التلبس .سمة التفتيش 
| ا الحاصل فى هذه الخالة . مئال . 
| 6 اميار وهو٠‏ إئيات . إعتاد النحكمة على ورقة فى الدعوى وإطراح شهادة 
ْ ا الشهود الذين سععتهم . جائز . 
ايل 0 7 7 نقض . حك غير الى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يحوز . 


لال ملاء داه معارضة . هى إجراء لمصلحة انحكوم عليهفلا يصم أنيضاربه . 


518 |ا< « 0 دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه . العقوية المقررة لهذه 

ظ الجر بمة هى الحبس مدة لا تتجاوز ستتين . حق محكة النقض فى 
ظ ْ توقيع العقوءة الصحيحة المناسية ( المادتان .م و «/ارع ) . 
فزأ فل 7 0 نقض. حك فىعنالفة تنظ . الطعن فيه بطريق النقض . لابحوز. 
"٠٠‏ | ١لا‏ ا« «١‏ 0 اختلاس تحجوزات . الاختلاس فى معنى المادة الالاع . معناه 
كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . مثال لقصور الحكم فى بيان 
هذا المعنى . 


لفن 


كن 


لحن 


وفنا 


0 0 0 "9 


؟؟ 0 0 2 


ه” إه١‏ يناير 15١‏ 


0 0 0 9 


0 0 0 "5 


0 0 0 84 


خجلة النحاماة فوا 
هرضت السنة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


١‏ تقض . خطأ مادى فى ذكر اسم محام عن متهم بدلا من 


[سم الحاى الذى حضرعته . لايقدح وسلامة الحم . دفاع . 
متهمان يجنحة . تولى محام واحد للدفاع عتهما حى مع تخالف 
المصلحة . لا إخلال قبه حق الدفاع . 

5 إجراءات . الاصل فى الاحكام اعتبار أن الإجراءات 
قد روعيت أثناء الدعوى . لصاحب الشأن أن يثيبت أن تلك 
الإجراءات قد أملت أو خوالفت إذا لم نكن مذكورة فى حضر 
الجلسة ولافى الحم . ؟ اتزوير . عقد الزواج . وثيقة رحمية . 
مناطها إثبات خاو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد. 

إجراءات . الأصل فى المحاكة أن تكون علانية . هود لم 
تسمعهم محكة الدرجة الآولى . طلب الدفاع سماعبم أمام حكمة 
الدرجة الك نية . تأجبل الدعوى عدة مرات للذا الغرض . مضى 
امحكة فى نظر الدعورى دون عأاعبم مع حضور بعضهم . 5 


| معربا. 


حكم . تسبيبه . إدانة المنهم بناء على أقوال امجنى عليه . قول 
الحم إن ساوك انجنى عليه فى دعواه المدنية يعتير تنازلا منه عنها . 
ذلك لايصح بناء عليه الطعن فى الحم باتناقض . 

إثبات . هود . حضور بعض وغياب بعض . الا كتفاء 
بسماع الحاضربن و بتلاوة أقوال الغائيين أو الاطلاع عليباءجائز . 

١‏ تقليد خم أوعلامة إحدى المصالل . مى تتحقق؟لايشترط 
أن يكون التقليد متقنآ حيث ينخدع به المدقق . م إجراءات . 
جناءة مجنحة . إتباع الإجراءات المقررة للحاكة فى الجنح . 
م إثيات سلطة ا محكة فى الاعتتاد على أقوال الشهود . 

١‏ إثيات . اعتراف . الاخذ باعتراف المتهم أمام البوليس 
دعم عدوله عنه أمام النيابة وأمام الحكة . جائز . ؟ ‏ تفتيش . 
رجل البوليس مشاهدته المتهم بحرى حاولا ركوب القطار دون 
تقديم تذ كرته لعامل الباب . تخلى المتهم عن حقيبة كانت معه قبل 
أن بمسك به رجل البوليس لهنعه من ركوب القطار . تفتيش 


العدد الآول فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


الحقيية . جيم . وجود عخدر بها . لاجدى الهم ما شيره من 
بطلان القيض ٠‏ 
فى الدعوى . ميطل لإجراءات المحاكة . سماع الشبود واجب 
مادام مكنا . 

إعطاءشيك لايقا بله رصيد قائم وقابل للسحب . القصد الجنال . 
توافره . عل الجانى أنه ليس له رصيد قائم وقايل للسحب . 

حك . تسبيبه . طلب الرأفة . الرد عليه غير واجب . 

إثيات ٠.‏ تقدير قوة الدليل فى الإثيات . من سلطة المحكة 
وحدها . الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متبم 
من حق المحكة . 


مم | 5؟ أه١‏ ينار ومو 


9" 4 و2 ل 3 


. تسبيبه . إدانة متهم فى جرعة يبع فلفل مغشوش 
استندت إليه المحكة فى القول شوته . 


7 ا 1[ 
م0 
ِ 
ع 
7 


عم | #” أدر ينار ومو ١‏ قبض . أعمال تحضيرءة فيه . أعمال تنفيذية . صورة 
واقعة . توافق المتبمين واتحاد مقاصدهما على القبض على الجنى 
علييا مع عم كل منما بما يأتيه الآخر .كلاهما فاعل أصل ٠‏ 
+« قيض . ظرف النبديد بالقتل . لايشترط أن يكون تاليا 
للقيض . يكنى أن يكون مصاحبا له . 
عو" | 5” | ١ه‏ ه« تيديد . عقد إيحار مشاركة . استيلاء أحد المستأجرين على 
حصول الآرض وبيعه راستيلاءه على كامل الن لنفسه . تسديد 
معاقب عليه بالمادة ١‏ باع . 
ه؟ |[6 | ١‏ ه« تموين . صنع أرغفة ناقصة الوزن فى الخايز . يكن لتكوين 
جريمة عرض مين ينقص عن الوزن المقرر للبيع . لا يشترط 
دم | وم أن فبرابر ؟هوو1 -١‏ دعوى جنائية . انقضاؤها فى مواد الجنح ؛ضى ثلاث 
سنوات من وقوع الجرعة . 


العدد الأول 


رقم 
١‏ 


إن 


هن امه 


5 ألا برنيه 4و١‏ 


بحل الحاماة ا 
فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


٠‏ - اتقطاع المدة . لا يجوز أن تطول مدة السقوط بسبب 
الانقطاع لا كثر من نصفها . وفقآ للفقرة الآخيرة من المادة ١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية الذى يحب على نحا 5 تطبيقه من 
تاريخ صدوره دون التقيد بتاريخ العمل به . 

م سريانه على الجراتم الى وقعت قيل تاريخ العمل به 
باعتباره قانونا أصلح للمتهم . 

ع صدور القانون ١7,‏ سنة ١6١‏ ى 07( أكتوير 
سنة ١41‏ بتعديل النص المذكور . لا تأثير له ما دامت الدعوى 
الجنائية كانت قد سقطت فعلا فى ١6‏ أ كتوير سئة ١4601‏ . 


0( حكنة القضاء الإدارى 

. تنسيق . وجوب التفرقة بين الوظيفة والدرجة‎ - ١ 
. نصراف المعنى فى كل‎ | 

؟ ‏ تنسيق . القصد منه . عدم استبدافه تغييرا فى 
الوظائف أو فى عدد الدرجات. 

سم ل درجة . تلازمها مع الوظيفة ذات المرقب . لا توجد 
درجة مستقلة عن الوظيفة . جواز وجود وظيفة بلا مىتب 
مستقلة عن الدرجة كالعمدة . وظيفة وكيل وزارة لها درجة. 
ليست فوق الدرجات . 

»ع وكالة الوزارة . لها معنيان بحسب الاصطلاح الإدارى 
والمالى . قد ترتب للصالح الرئيسية دون أن يكون شاغلبا وكيل 
وذارة أى ذلك إذى يعاون الوزير فى الإشراف على مصالح 
الوزارة كلبا أو بعضبا . 

6 درجات عالة درجطة وكل وزارة المالية . تالة 
مباشرة لدرجة مدير عام . درجة مدير عام حرف )١(‏ أو (ب) 
تفريع فى الدرجة الأصلية . 

+ - تنسيق . اختيار . يحال اعماله . درجة وظيفة رفعت 
بالتنسيق . لا محال لإعمال الاختيار . لا يازم صدور ميسوم 


3 


الععد الأول رس 


7" |الصحفة 
الخ 


6 ااه 


9" إ|ءغه 


ف 


١ 


مجلة الحامأة 


السنة اثالثة والثلاثون 


| معنم الدرجة . الحق هنا منشوٌه تانون التنسيق دم (٠‏ أسنة 
ب؟؟ والقواعد الموضوعة لتنفيذه . صيئة الجواز الى وردت 
فى الفقرة الثانية من المادة الثالئة من قواع د التنسيق . مجرد 
صياغة . معناها . العبرة هنا بالمعتى لا بالمبنى . 
الال بونيه 1544 وذ إخختصاص كة القضاء الإدارى . لاتملك إصدارقرار 
١‏ إدارى أو تنكف جبة الإدارة بأصدار قرار معان . سلطها 
| مقصورة على الرقاءة القضائية لتصرفات الإدارة . 
ظ ؟ ل قبول الدعوى . مطالية بدرجة . الحصول عليكنا . 
طلب عدم تأثير القرار المطعون فببه فى أقدمية المدعى فى تلك 
لدو تزاف السلفة فول 


/ 
ظ و ل تاسيق . ترقية بالاختيار . ترخص الإدارة . لامعقب 
! من امحكة . شرطه . عدم إساءة استعال السلطة . 

8 بوليس . القانون رتم 6 لسنة 44و . تضمته أحكاماً 
| عاهة . تسرى على جميع هيئات البو ليس و أخرى خاصة بطوائف 
ون عه الماذتان 14232 ته خامفان بتاع :البو لسن 
وحدثم 5 
دا هاه ترقية . درجة عاددءة فى المزانية . ترخص جهة الإدارة فى 
الترقة.. اعقب عليا . شرطه:..ضدم إناءة: استعال اللبلطة .. 
لم بونيه |١419‏ و- اختصاص محكة القضاء الادارى . طلب ضىم مدة 
الخدمة السابقة فى الأقدمية . وما يترتب على الضم من المق فى 
علاوات الترقية . حفظ الطلب . الطعن فيه . تزاع فى راتب . 
اختصاص المحكة بولايتها الكاملة . 

؟ ‏ موظف . فصله لسوء الساوك . تعبينه جديدأً بعقد 
جديد . ليس له أن يطلب ذم مدد الخدمة السابقة . كتاب المالية 


الدورى فى يوليه سلة 1949 . 

8 و موظف . استثناءات . قرار إيطال تعيينه . عخالفته 
لاحكام المرسوم بقانون دتم م4١‏ لسنة غ114 . لاحل للاستتاد 
إلى المادة ي منه إلا إذا كان قد طبق فى حقه تطبيقاً صميحاً . 


العدد الأول 


ا الصحيفة تاريخ الحم 


0 


*؟ إره 


لاما يونيه ١144‏ 


بحلة الحاماة 153 
فهرست السئة الثالئة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


0 موظف . استثناءات . الفقرة الآخيرة من المادة ؟ من 


المرسوم بقانون رقم .م4١‏ لسنة ١444‏ . [بطال المرسوم الملكى 
المسبوق بترقية استثنائية . عدم انطباقها على المرسوم المسبوق 
بتعيين استئنائى . لايحوز التوسع فى تأويله . الاستناد إلى المذكرة 
الايضاحية . لا حدى . إذ ليس للا قوة القانون . 


و- تنسيق . بند ب من المادة م من قواعده . وظائف 
مخصص لما درجات فوق الدرجة الآولى قبل أول مانو سنة 
١94‏ . شغل الوظيفة لها بمراسيم أو أوامس ملكية قبل هذا 
التاريئخ . رفعها فى التنسيق إلى درجات أعلى . اعتبارها الثرقية 
من أول مابو سنة ١44+‏ ونح الموظف علاوة الترقية اعتباراً 
من هذا التاريخ . شرطه . مضى سنتين قبل أول مابو سنة ١4+‏ 
فى الدرجة السابقة . تخلف هذا الشرط . حكنه . 

؟ ل تنسيق . هادة م مئه . عدم سرياتها إلا على الموظفين 
الشاغلين وظائفيم بعرسوم أو أ ملكى . لا يفيد أن التعيين 
عرسوم أو أمى ملكى شرط لاستحقاق الموظف المعاملة بموجب 
أحكامها . العيره بشغل الموظف للدرجة فعلا سواء تم ذلك بقرار 
وزارى أو بقرار من يجلس الوزراء أو كرسوم أوأس ملكى:. 
من يعين من الموظفين عرسوم . فتوى لجنة قضايا الحكومة فى 
ه؟ هن مارس سنة م44( . ليست قاعدة تنظيمية لعدم اعتادها 
من مجلس الوزراء . 

 #‏ قرار إدارى . مخالف للقانون . عدم إلغاء السلطة 
الإدارية . إياه أو سحبها له فى الميعاد القانونى . قيامه منتجا أثره 
وجوب احترام المركز القانوق الممرتب عليه . 

و بلدة الاسكندرية . لجنة شئون الموظفين . تعديل 
تشكيلها . من اختصاص وزير الداخلية لا مدير البلدية . مادة 
مغ من الآمى العالى الصادر فى هى من ينار سئة هووم١‏ . مخالفة 
ذلك . بطلان التشكيل و بطلان ما تصدره من قرارات . 

؟ ‏ لجنة . تشكيلها . عدم جواز تعديله إلا من بملكه 


رقم 
١‏ 


50 


نسل 


العدد الأآاول 


5١ 


سد قحسا 


0 


#نواية 15144 


محلة الحاماة 
رت السئة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


قانونا . عخالفة ذلك . اغتصاب للسلطة . بطلانه يطلانا أصليا . 


م ”ب لجنة . تشكيلبا . غياب أحد أعضائها اختياراً . لاسطل 
التشكيل إذا كان العدد قانونيا أما إقصاء العضو عنها فيجعل كاتما 
القانوق غير قائم . بطلان قراراتما ولو صدرت بالاجماع . 

4 ل تنسيق . ترقية له . اختلافها عن قواعد الترقية العادية 
من حيث الكفاية والامتياز . ا-تفاظها باق قوا عمد الترقية 
العادية . سلطة الادارة فى ترك الموظف فى الترقية باللاقدمية 
المطلقة تنسيتا لارتكانه أخطاء أو توقيع جزاءات عليه . عدم 
استقلال الادارة يذلك ورقابة المحكة . 

ه - بلدية الاسكندرية . وضعبا قاعدة ترك الموظف فى 
الترقية تنسيقا جرد توقيع جزاء عليه دون بحث فى أثر الجزاء 
على الملاحجة . غالفتها للقانون . الاستعانة برأى ديوان 
الحاسية . لا عيرة بذلك لآنه جبة غير مختصة قانونا . 

+ اختصاص محكمة القضاء الادارى . ترقية . طلب الحم 
ما . عدم اختصاص . 

اختصاص حكة القضاء الادارى . مطالية بالدرجة الها مسة 
بناء على ما قرره الكأدر العام . من صور المنازعة فى المرتب . 
دقع بآ الحم فى الدعوى يترتب عليه إنشاء درجة ف الميزانية , 
مردود بأن ذلك يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم . اختصاص الحكمة . 

١‏ معاش . ميعاد الست الآشبر المحدد لرفع دعوى المنازءة 
فى متداره . مقصور على المنازعات السابقة أو المعأصرة لتسوية 
المعاش . منازعة تستند إلى أسياب لاحقة . عدم خنضوعبا هذا 
المعيار . 

معاش . مدة مضافة لمدة الخدمة الفعلية . هى منحة على 
سبيل الاستثناء وليست مدة خدمة فعلية . وكذلك تقرير 
استحقاق العلاوة الى تحل خلال تلك المدة . 

 #‏ معاش . مدة خدمة مضافة لمدة الخدمة الفعلية . صدور 
قواعد التنسيق خلال هذه الفترة , عدم إمكان الانتفاع با . 


بجلة الحامأة 1 


| العددالاول 0 فهرست . السئة الثالثة والثلاثون 


و 


5/8 


الى 


60. 


7 الصحيفة تاريخ الحم ملخصس الأحكام 


- قواعد الإنصاف . عدم سريانا إلا على الموظفين 
والمستخدمين العاملين من الدرجة السادسة فا فوقبا . عدم 
سريانها على الموظف المتقاعد . 
جوج مال ونه ١ ١544‏ معاش . المدة المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية لمن أحيل 
إلى المعاش . منحة على سبيل الاستثناء . 

©؟ ‏ قواعد الانصاف . الطوائف الى للا حق الافادة مئها . 
الموظف المتقاعد لا يدخل فببا . 


١‏ - قوة الثى المقضى به . الدقع بعدم جواز نظر الدعوى 
السابقة الم فيا . اختلاف الدعويين موضوعا وسبيا . عدم 
قبول الدفع . 

؟ ‏ قوة الثىء المقضى به . ما تقعضى به المحكة فى أسباب 

الحم . مى يكون لها قوة الثىء المقضى به . 
 #‏ قوة الّىء المقضى به ٠.‏ حكم صادر بر فضص أو بعدم 
قبول طلب إلغاء قرار إدارى يجاوزة حدود االسلطة . لا نحوز 
هذه القوة بالنسبة إلى طلبات التضمين أو تسوية الحالة . اختلاف 
طبيعة القضائين والغاءة منهما . 


514 0 0 0 اختصاص حكة القضاء الادارى 8 الدفع يعدم الاختصاص 5 


غ كادر سئة بوه . عدم تعديله إلا بقرار . من مجلس 
الوزراء . «نشور المالية رقم ١‏ أسنة مم«و؟ غغالفته للقانون . 
لا تملك سلطة دنيا تعديل قراو ا1_اطة العليا إلى بتفويض . 


ه ‏ قرار إدارى عام . باطل . منشور المالية رقم ١١‏ 
لسمئة ١4#‏ . جواز العسك بالبطلان لعدم تطبيقه . 
55 إم؟ نونيه .وا و - كشف المرشحين للعمدية . تضمنه عشرة أشخاص 
فقط . وصف أحدم فى الكشف بأنه ضابط بالجيش . حقه فى 
الترشييح موقوف . عدم حساب امه . الفقرة الثالثة من المادة » 
من القانون رقم ١١‏ أسنة ١49‏ تحتم أن يكون عددم عثرة ٠‏ 
؟ ‏ كشف المرشحين للعمدية . المركز هو الختص بتحرهره 


5385 مجلة الحاماة 
العدد الأول ع السئة الثالثة والثلاثون 


دم الصحفة). تاريخ الحم ملخص الاحكام 
لتحت هينه .ورقاة المبنات ارئئسة و الدنرة ووزارة 
ظ الداخلية . 100 التعقيب حك القانون العام . لا حاجة إلى 
ْ نص ذلك . شرطه . [جراؤه فى حدود المواعيد فى القانون . 
+ كشف م رشحين للعمدية . معيب ٠‏ إجر اء لجنة الشسياخات. 
الانتخايات رتم ثبوت العيب . حق وذارة الداخلية فى عدم 
اعتاد الااتخاب . 


عمدة . مادة ١١‏ من القانون رتم ١4١‏ لسنة ١549‏ . 
سلطة وزير الداخلية . ١‏ سلطة الاعتاد بعد التحقق من 
| سلامة الإجراءات . م حق الوؤير فى حث شخصية المنتتخب 
ولو كانت إجراءات اتتخاءه سليمة . أساس هذا الحق . المستولية 
آلبرلمانية عن الآمن العام . 
وه | باد أو يونيه ووووا 2 -١‏ أملاك حكومية . بيعها بالمزاد . متى تكون بالمارسة . 
قرار مجلس الوزراء فى سلة 1448 . 
م« أملاك حكومية . ييعبا بالمارسة . جوازى للحكومة . 
ليس لأاحد حق مكتسب فى ذلك . 
توه | عا وك وت ا القاس . الغش أو حجز الآوراق . عدم تأثيرههما فى رأى 
المحكة فى الحك . رقض الالقاس . 
عه 4و أ.مبونيه -١ ١609‏ اختصاص . نظام الاحكام العرفية يستمد أساسه من 
الدستور ومن قانون الاحكام العرقية . مرسوم إعلان الأحكام 
العرقية من أعبال السيادة . الأواس التى تصدر من القائم على 
إجراء هذه الأحكام ليست إلا قرارات إدارية بجحب أن تتخذ فى 
حدود القانون . خضو عبا لرقاءة القضاء : 
ا ل دستورية القوانين . ليس فى القانون المصرى ما منع 
انحا من التصدى لبحث دستورية القوانين من ناحية الشكل 
وو من ناحية الموضوع ما دام للدولة دستور مكتوب|فإنه يحب علها 
.العامة فشر يعباوفقضائها وفما تمارسهمن سلطات إدارية باعتياره 
القانون الأعلى الذى يسمو على جميح القو انين :ألا سكت التكوو 
عن النص صراحة على اطلاق الرقانة القضائية أو على متعيا ب 


العدد المع الأول 


مجحلة الحاماة ال 
فهرست السسئة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


7 برقن الديو ادر :لتقف السرم زل 


الأصول الدستورية للنظر فيا ملك القعضاء عمله إزاء قانون يطلب 
له هليف ريك نهذ الشارري اوسا له السمشو د 
الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيا يعرض له من 
الاقضية . فإذا تعذر عل القعنا. نطبيق بعض التشريعات لما قد 
بوجد ببينها من تعارض وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى ى 

المرتبة . وإذا تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق الدستور 


دون القااون فتمتنع عن تطبيق القانون غير الدستورى . 


م المرسوم بقاون رتم 06 لسئة .ووذ بنع جماع 
الدعوى فى أى تصرف أو أمى صدر من السلطة القائمة عنى 
إجراء الاحكام العرقية يتضمن إعفاء هذه السلطة من أبة مسئولية 


ترتبت على تصرفاتما الخالفة لقانون الاحكام العرفية ذاته . وهذا 


ْ الإعفاء من شأنه أن خل حقوق الأفراد فى الحرية وى المساواة 
' فى التكاليف والواجيات فهو مخالف لاحكام الدستور . وهذا 


المرسوم باطل أيضاً من الناحية الشكلية لآنه لم يعرض على قم 
التشر بع مجلس الدولة وفقاً لاحكام المادة وم من كأنون هذا 
الجاس . 


4 إن قانون التضميئات لا يعنى الحا العسكرى إلا من 


ْ 10 خطأه فيه 


| مسروع . 


ْ 


١‏ أحكام عرفية . قرارات الحاكم العسكرى يخضع 
لاحكام الدستور والقانون . ولممكة القضاء الإدارى الرقابة عليه 
فى ذلك ٠.‏ م متى قامت أسباب جدية تبرر تصرفات الحا م 
المسكرى الى اتخذها فى حدود الدستور والقانون . كانت هذه 
التصرفات عنجاة من كل طعن ٠‏ إذا لم توجد أسباب جدية يحب 
إلغاء القرار المطعون فيه . 


8ك5ا 


جملة الحاماة 


العدد الأول تفرصت السئة الثالثة والثلائون 


7 أ.ة 


اه مه 


8 إمة 


010 


ة إلا 


تاريخ الحم 


ملخص الاحكام 
() قضاء عام الاستتناف ( القضاء المدقى ) 
4 نوفير1ه ]1 تزوير. دعوى فرعية . لا يحوز استئناف حكما استقلالا 
أ عن الحكة فى الموضوع . لآنه حكم غير منبى للخصومة طيقا 
للمادة ميم مراقعات . 
ْ (4) قضاء الأحوال الشخصية 
-١‏ أحوال شخصية . إعلان ورقة الحضور ليس لا ميعاداً 
ا مه 0 حجية . أحكام اناكم الشرعية لا حجيتها أمام 
انحخام المدئية . س ب حجر . أسيانه . تفهمها خاضح اتقدير 
انحا الحسبية. ع عته أو غفلة أو سفه . الحجر لسبب منها . 
لا خلاف علا بين رأى قدهاء الشر بعة الإسلامية ونصوص 
القاثون. ىم ذو الغفاة . تعريفه. + ل تصرف مطلوب 
الحجر عليه لزوجته . حت لو كان على سبيل التبرع . وكان بقصد 
الحافظة على أمواله . غير موجب للحجر . ٠‏ ميسر . متى 
ظ يحوز الحجر من أجله . 
| ديسمبر 6١‏ حجر على سيدة للعته و تعينت والدتها قيمة علها . زوجت 
ا | القيمة امحجور علها . وهى بالغة سن الرشد . هن ابن عمها يدون 
ْ إذن احمكة الحسبية . تقدم طلب بعزل القيمة لهذا السبب . 
ا 
وراكتوبر زهه اختصاص . دعوى استرداد حيازة . وض ركن القوة 
والغصب . عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر التزاع . 
ألم ديسميروهة| 2 ١ل‏ أحوال مستعجلة .لم تحصرها القانون ولا الفقه . 
9 حراسة . الاستهال قبا . ركن موضوعى لاركن اختصاصى . 
م« أستبدال حارس . م 4١اه‏ مرافمات ل صر أواله 3 
9 ديسمبره؟| ١‏ مستعجل . عدم جواز استئناف الاحكام المستعجلة إلا 
فى حدود م ومع . أى القيد بقيمة الدين . استثناء . مسائل 


لتبيان مبلغ الجد فيها .  #»‏ تسل . حق الامتناع عن تنفيذه . 


ظ الاختصاص .  «‏ حق القضاء المستعجل فى لخص المستئدات 


إذا لم ينفذ خصسمه التزامه بالدفع . 


مجلة الحاماة حل 
العدد الأول ورسية السنة الثالثة والثلاثون 
د أسحفة| تاريخ | ملخص الاحكام . 
الحم سبها 2 ل لآ 5 
3١١]‏ وؤوزنوشررهوا حجر . حمته . وجوب أداء المبلخ الحجوز به . تعليقه على 
١  ]١؟همسرام((‎ ٠٠١4| 5‏ حراسة. لايشترط لقيامها توافر النزاع . جرد الخوف 
من الخمطر العاجل لبقاء موجب للحراسة . ؟ س حراسة . يكفى 
توافر المصلحة لطالبها ٠‏ وتقديرها من الحكة . ع النزاع على 


ا 

ظ وضع اليد أو الريع أو الإدارة وغير ذلك نما فيه مصلحه تيرر 
| ارا 

ظ (<) قضاء الحا كم الكلية ( غرفة الاتهام ) 

! ترتحا عو لامر ا رع ادن ,عبن اتن 
باحانيابة عومية . لا يجوز لا يدب قاضى التحقيق لاعراء ها . 
' م قاضى #قيق . اختصاصه . يتحدد بمكان الجرعة . أو بحل 
إقاءة المتهم أو حل القيض عليه . اختصاصه من النظام العام . 


1٠١4/7‏ دإسميراه؟| 


ظ 
ؤ 


5 إلم١١‏ و ديسمير | 160, ١‏ قاضى التدفيق . اختصاصه وحده ف مد الحس . 
ّْ | ب حيس المتهم خمس عشر يوماً من قاضى التحقيق . ينتبى 

| حتا مانتباء هذا الأجل . 

314 1لا ب مارس )١46«‏ نياية . قرارها بتقدم جناءة لقاضى التحقيق ثم صيرورة 

٠‏ الاختصاص لغرفة الاتهام . الدعوى محالة ولولم يعلن المتبم 

| يقرار النياءة . 

|]١١4| "6‏ م «ه ه« قاضى التحقيق . حقه فى تحميق الدعوى عند طلب هد حيس 
المهم . سلطانه فى ذلك . ْ 

5د | دوو أكت؟ اير وهو ١‏ - غرفة الاتهام. واجها فى نظر قيمة الدليل عند طلب 
إحالة امتهم إلى محكة الجنايات . حدوده . ؟ ‏ اعبراف . حق 

(/) قضاء انحا كم الكلية ( قضاء الجنح ) 

بد ودر أهد أميلرهو 1 شيك . توافر الشرائط الكلية . كاف لتطبيق المادة بالاماع . 
صدور الام بعدم الدفع حمل سوء النية . ولو وجد سبب 
مشروع . جرعة المادة بلالاع . يك توافر احتهال الضرر ٠‏ 


ا مجلة الحاماة 
العدد الأآول ْ لوست السنة الثالئة والثلاون 2 


ُ المحيفة) تاريخ الحم ملخص الاحكام 
(4) قضاء انحا كم الجرئية ( قضاء الخدرات ) 


أ4١(‏ ألم يونيه ,مو -١‏ تفنيش . لا يحوز تفتيش منزل غير المتهم إلا بإذن من 
الجهات الختصة إلا إذا رضى بالتفتيش ما لا لبس فيه وقبل 
الدخول . م لا تجوز شمهادة من أجرى تفتيشاً باطلا . 
م الطعن ببطلان تفتيش السكن حق شخصى لصاحب المسكن . 
ْ لا يحوز لغيره أن يستند عليه . 


(5) قضاء انحا ك الجرئية ( القضاء المدنى ) 


وجوب إبداء الدفع يعدم الاختصاص الل قبل إداء أى 
طلب أو دفاع فى الدعوى ٠.‏ المادة مم١‏ مرافعات . 


68 قضاء الحاكم الشرعبة 
/١‏ أعاس 0 سوس مار سإ/ر4 و١‏ وصية . الأوراق ااسوغة لسماع الدعوى ما . تطبيق المادة 
مه من القانون رق هن لسنة ٠0١‏ . 
.«مارس.6و] وقف . استحقاق فيه . جعل الوقف المرتب الطبقات الممتير 
| أوقافاً متعسددة على فريقين مع انتقال تصيب الفريق الآول 
يانقر اضه إلى الفر يق الثانى . وفاة آخر الغريق الأول عقما . عودة 
ظ إلى من فى طبقته الخاصة لا العامة . تطبيق الفقرة الأولى من 


17م نوشر (هؤا 


ا/ااولما 


ا" | المادة مم من القانون رقي مع لسنة 11645 . 
ا حث حرية الدفاع والحد متها للدكتور عيد السلام ذهنى المحانى 

| +1 بحث على هامش قانون الإجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ مود عز الدين 
3 © سالم قاضى التحقيق 


بجع 1 ف زهو 
_ً ا ا 0 

١ 0‏ م 0 ل 
© تت يذ صر 27 ل هن ا لامر سا 


صر انما ١‏ انين 
14 
6 السئة الثالئة والثلاضوتف 4 
الثالى. ١96:5‏ 


وك لأ أن أظل من لا أجد له ناصراً على إلا الله » 
« مماأوية » 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة يجلة المحاماة وتحريرها دار الثقاية بشارع الملعه دم أن صر . 


طبن الما 
ايبسن عرزى وسشرياء 
>1 شارع ضرع سعد بالقاهية 
تليفون 11هة؟ 


وبييانة 


عو 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأيحاث والقوانين والأواس العسكرية الآتية : 


عذدد 

+؟و حا صادراً من قضاء محكة النقض الجنائية 

٠‏ حكنين صادرين من قضاء نحا الاستئناف (القضاء المدنى) 
حكين صادرين من قضاء امحاكم الكلية ( القضاء التجارى ) 
حكمين صادرين من قضاء الامور المستعجلة المستأنفة 

حككين صادرين من قضاء الام الكلية ( قضاء الجنح ) 
حكمين صادرين من قضاء الامور المستهجلة الجزئية 

5 أحكام صادرة من قضاء احا الجرئية ( القضاء المدنى ) 

) حكبين صادرين من قضاء احا كم الجرئية 7 ( قضاء الجنح‎ ٠ 


بحث انقضاء الدعوى الجنائية ضى المدة لحضرة الاستاذ راغب حنا الحانى . 
حث التعديلات الى أدخلت على قا نون رسم الاياولة ومدى م حدفته من علاج نوا حى الذٌةس 
به الحضرة الاستاذ خيرت ضيف مدرس الحاسة بكلية التجارة جامعة فاروق الاول 
بحث حجز مالليدين لدى أحد فروع البنك وهل ند أثره الى باق الفروع الاخرى لحضرة 
الاستاذ السيد مود القبطان وكيل إدارة القضايا ببنك باركليز بالاسكندرية . 
مرسوم بقانون رتم م1 لسنة ١00‏ فى شأن استقلال القضاء . 
0ه دتم وما لسنة 09و ق,شأن فصل رجال القضاءالشرعى بغير الطريق التأديى 
فاده رتم08" لسئة ١+‏ بتحديد المساحة التى بزرع قطنا فى السنوات 14609 
مهو وبمه؟١‏ - ١5904‏ م 4ه95١1‏ 1900 الزراعية 
: : دثم ع..7 أسنة مومو١؟‏ يتعدين مناطق زراعة الاصناف الختلفة من القطن 
فى سنة 10 به ١‏ الزراعية . 
0ه تتم ن.؟ لسنة ووو بتعيين المساحة التى تزرع قحأ فى سنة ١0/١60‏ 
الزراعية . 
اه تتم >.؟ لسنة وىو1 بتعديل بعض أحكام قانون استقلال القضاء . 
وه دتمي.س لسئة مهو فى شأن فصل رجال إدارة قضايا الحكومة بغير 
الطريق التأديى . 
وه دتم.؟ لسنة وم؟١‏ بإضافة بعض تصرفات إلى الجدول الملحق بكل من 


القانونين رتم ١ه‏ لسئة غ46١‏ بالرسوم أمام الحا كم الشرعية ورقم ١6‏ 
لسنة ١و١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رت ب لسنة +144 بشأن رسوم 
التسجيل ورسوم الحفظ الممدل بالقوانين دم وو لسنة 4و( ومح 
لسنة ,م54١‏ و .ب*ن لسنة .6و1 . 
مرسوم بقانون رتم .م لسنة ١0+‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون رتم ١٠١‏ 
أسئة ؟امة١‏ فى شأن تطهير الآداة الحكومية 5 
و ٠١‏ دتم ١٠ب‏ لسنة وه.١‏ بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانرن رتم 189 
لسئة م9ه١‏ فى شان فصل رجال القضاء الشرعى بغير الطريق التأديى : 
مرسوم بشأن تأليف لجنة لدراسة الانظمة الحكومية وتقديم مقترحات بشأنها . 
هر سوم يها نون دنم وت ١‏ أسئة ان ١‏ بأ نشساء الجلس الدائم لتئمية الانتاج القوى ٠.‏ 
مرسوم بقانون رقم ,م0 أسئة م469١‏ عد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الخركية 
ومشروع القانون الخاص برسم الانتاج على البرلمان . 
مر-وم بقانون رقم .م أسنة و4١‏ بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١م‏ 
لسنه ١405‏ بإنشاء المجلس الدام لتنمية الانتاج القوى . 
و 24 عرق م4 لسنة وهو بث أن همان الحكومة لينك التسليف الزراعى 
١‏ رتم ومن لسنة وه( بتعديل يعض أحكام الآمر الملكى الصادر فى ١١‏ 
أبريل سنة ««و١‏ بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية . 
هر سوم بإنشاء وزارة للقصر . 
مرسوم بقانون دم 90 لسنة ه4١‏ بتعديل المادة التاسعة من القانون دم بوبم أممئة موا 
الخاص بالموازين والمقايس والمكاييل . 
داه ثثم .4 لسئة وهو يأساس ربط ضرية الآرباح التجارية والصتاعية 
المتصوص عليها فى القانون رتم ١4‏ لسنة م١‏ عن الستوات من ١448‏ إلى 
بالنسية إلى الممولين الخاضعين لر بط الضريية بطريقة التقدير . 
د 006 نتم 741 لسنة ومح بالعفو الشمامل عن الجراتم السياسية النى وقعت فى المدة 
بين >" أغسطس سله 185 و 0م يوليه سلة 1961 . 
قرار بالاجراءات الواجب اتباعها لشهر إلغاء الوقف على غير الخيرات . 
قرار رتم و4١‏ لسنة وهو١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١‏ لسنة ١٠08‏ بتحديد 
الأدباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسسارها وكيفية 
قرأد دتم ١6١‏ لسنة ؟96! باضافة بعض السلع والمواد إلى الجدول الملحق بالمرسوم 
بقانون دم > لسنة. هو الخاص بشئون النسعير الجبرى وتحديد الأرياح. 
قرار دم 0 أسنة بأو.ة؟ بتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لنع التلاعب 
يأسعارها . 


قرار وزارى ثم 69و لسنة ١59‏ . 

رار وزارى دم مم١‏ أسنة موب . 

قرار وزارى دم ١6‏ لسئة ووو( . 

قرار رقم وو١‏ لسنة ,ه5١‏ بتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع 
المسعرة والحددة الرج فى تجارتها . 

قرار رقم ١1.‏ لسنة «ه١‏ بحظر نقل المواد الغذائية إلى شرق خط وهمى من رأس اابر 
إلى حلوان . 

قرار رقم 11 لسنة مم١‏ بإضافة بمض السلع إلى القرار رقم بيم لسنة ١50‏ . 

قرار رقم ١+0‏ سنة بووبه؟ بإضافة الماك جميع أنواعها إلى الجدول المرفق بالمرسوم 
بقانون رقم 0( لسنة .6و0 . 

قرار وزارى رقم و١١‏ لسنة ,هه فى شأن الترخيص بإنشاء وتشغيل مصانع الاجمنت 

أمر عسكرى بتعيين أعضاء انحا كم العسكربة بين الضباط . 

أوامر عسكرية أرقام 4 ث4 وة:ة رمه داهر(ه. 


داعس ما - سلههار, اليمالى - أصمر السادةٌ - كال على راقم نصيف ذدى 


من أعضاء بجلس النقابة من غير أعضاء مجلس التقابة 


العرد الثالى 
الم الما و الشمؤيُور 5 


المحامأةه -- 


يفا 
_-_- م ملام 0 نيصر 0 


( رئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكة وبحضور 
حضرات أصحاب العزة أحمد فهمى ابراهيم بك وكيل المحكة وأحمد حسنى بك وفهيم ابراهم 


عوض بك وابراهيم خليل بك المستشارين ) . 


بذ 
١‏ يناير سنئة ١5601‏ 
غش وتدليس . عود . منهم سبق المكم عليه فى 
غش مكيال . محا كته فى جرعة غش لبن . وجوب 
اعتباره عائداً . 
المبدأ القانوق 
إن المادة العاشرة من القانون رقم م4 
لسنة 14١‏ الخاص بقمع الغش والتدليس 
تجرى بأنه دمع عدم الاخلال بأحكام المادتين 
و و ١ه‏ من قانون العقوءات بحب فى حالة 
العود الحك على امهم بعقوبق الحجبس ونشر 
الحك أو لصقه » وتعتبر الجرائم المنصوص 
عليبا فىهذا القانون والجرائم المنصوصعليبا 
فى قانون العلامات والبائات التجارية والمادة 
عو من القانون رقم .م لسنة بمو١‏ 
للبوازن والمقايس والمكاييل » وكذلك 
الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر 
' خاص بقمع الغش والتدليس متتاثلة فى 
العود ء . وإذن فانه يكون ازاما على الحكمة 


تطبيقاً للسأدة السالفة الذكر على المتهم فى 
جريمة غش لين الذى سبق الحم عليه فى 
جريمة غش مكيال » فإذا هى اقتصرت على 
معاقبته بالغرامة فاتها تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون . 


24 
و حيث إن وجه الطعن بتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه حكم 
على الممهم ابتدائيا بتغريمه ..ه قرش والمصادرة 
فى جر بمة غش لبن » فاستأنفت النياية لكون 
الهم عائداً . وطلبت من محكة ثانى درجة 
تطبيق المادة ١٠١‏ من القانونرتم مم ع لسنة ١١‏ 
إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم 
المستأنف عقولة إن السابقة التى امتهم صدر 
الحكم فها غاب ولم تقدم النياية ما يدل على 
إعلانه أو تنفيذه وأن ماتأشر به على الصحيفة 
من إعلاته جاء لاحقاً لصدور الك المستأنف . 
و وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة 
سوابق انهم التى اطلعت علبا هده احكة آنه 
سيق الحكم عليه حضوريا من حكة مصر فى 


| أن تقضى بعقوية الخبس ونشر الحك ولصقه ١‏ جرية غش مكيال فى القعنية رتم 134- ١610‏ 


قل العدد الثانى 


بتاريخ ه من ينار سنة ١54‏ بغرامة قدرها 
ه جنبهات ونثر الحكم على مصاريفه مجريدة 
المصرى تطبيقاً لاحكام القانون رتم .م لسنة 
54!ا ٠.‏ ولما كانت المادة العاشرة من القانون 
رتم م4 أسنة ١441‏ الخاص بقمع التدليس 
والغش تحرى مما بأقى مع عدم الاخلال 
يأحكام المادتين و) و .ه من قاتون العقوبات 
0 عل الهم بعقو بق 
الحبس وثثر الحكرم أو لصقه وتعتير الجراتم 
المنصوص علبها هذا القانون والجرائم 
المنصوص علما فى قانون العلامات والبيانات 
التجارية والمادة م١‏ من القانون رقم .”م لسئة 
ومو للموازين والمقابيس والمكاييل وكذلك 
الجرائم المنصوص علها فى أى قانون آخر 
خاص بقشمع الغش والتد ليس متتائلة فى العود, 
فمّدكان ازاما على المحكة أن تقضى بعقوبة 
اليس ونشر الحك أو اصقه تطبيقا للسادة 
سالفة الذكر , أما وهى لم تفعل واقتصرت على 
معاقبته بالغرامة فانها تكو نقد أخطأت فى تطبيق 
القانون ما يعين معه نقض الحكم وتطبيق 
القانون على الواقعة يا هى مثبتة به تطبيق ححا . 
( القصية رقم ١74٠‏ سنة ٠١‏ ق). 


ين 
1 ناير سنة ١901‏ 

إثيات . سلطة المحسكنة فى تكوين عقيدتها من جبع 
عناصر الدعوى . لما أن تمول على أقوال الكمهود فى 
التحقيقات ولو جاءت مخالفة للا قرروه بالجلسة . 

الميدأ القانرق 

نحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من 
جميع عناصر الدعوى ومن بينبا أقوال امجنى 
عليه والشهود فى التحقيقات ولو جاءت خالفة 
لما قرروه بالجلسة وأن تعول ف الادانة على 


وم سوسم اس اس ووس ووس سو امم 


السنة الثالثة والثلائون 


هذه الآقوال وتتخذها ديلا على المتبم متى 
اطمأنت إلى صدقها . 
( القضية رقم ١745‏ سنة ٠١‏ ق بلليثة السايقة 


وحضور عمد أحمد غنيم يك بدلا من ابراهم ليل بك 
التثار ) . 


3,7 
7 يناير سئة ١90١‏ 
نقض : حم غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن. 
المندأ القانوق 
إذا كان الح المطعون فيه نما صدر 
برفض الدفع ببطلان الحمك الغيانى وتحديد 


جاسة لنظر الموضوعءكان الطعن فيه بطريق 
التقض غير جائز . 

امير 

ه حيث إن الحم المطعون فيه إنما فصل 


فى الدفع ببطلان الحم الغيانى برفضه و بتحديد 
جلسة لنظر الموضوع فبولم ينه خصومة أمام 
حكة الموضوع ولذا لابجحوز الطعن فيه بطريق 
النقض » . 

( القفسية رقم ١86‏ سنة ١‏ ق بالهيثة السابقة 
وحضور حسن اماعيل الهضيى بك يدلا من تمد احد 
غنم بك الستشار) . 

١ 
١و6. يناير سنة‎ 7 

نقض . عدم وجود توقبع على أسباب الطمن . عدم 
إمكان الوقوف على من صدرت منه وصفته فى تقدعها . 
عدم قبول الطمن شكلا . 


المبدأ القانوق 
إذا كانت الأاسباب المقدمة فى الطعن 


قضاء محكمة النقض الجنائية فيل 


لاتحمل نوقيعاً من أحد فانه يتعين القضاء | الواقع وحقيقة الآمى مت كانت الظروف 
بعدم قبول الطمن شكلا على أساس أنه لم والملابسات تلق فى روع المدافع أن هناك 
تقدم له أسباب على الصورة الى يتطلببا | اعتداء جديا وحقيقياً موجها اليه » إلا أنه 
القانون . متى كانت الواقعة كا أثبتبا الحم تفيد أن 
المتبم لم يكن يقصد رد اعتداء وقع عليه أو 


الور 
0 بم ٠.‏ الى 1 : 5 
5 حيث إن الطاعن وإن قررالطعن ف الحم نوثم وقوعه بو يجنى 0 0 إنه كان هو 
بقل الكتاب إلا أن الاسبابالمقدمة فى الطعن ألمادىء بالاعتداء على أحد أقارب الجنىعليه 


فان ما انتهت اليه الحكية من نق حالة 
الدفاع الشرعى يحكون مطابقا للقانون 
ولا يكون هناك محل للبحث فما إذا كان قد 
تجحاوز حدود هذا الحق » إذ لاايصح القول 
بتجاوز الحق إلا مع قيامه . 


لاتحمل توقيعاً م أحد ولايمكن القول بنسبة 
صدورها إليه أو إلى محام عنه ولا الوقوف عل 
من صدرت منه وصفته فى تقدها . وإذن فانه 
يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا على 
أساس أنه لم تقدم له أسياب على الصورة التى 


يتطلبها القانون ,» . 
( القضية رقم ١785‏ سنة 86 ق بالحيثة السابقة) . اماو 
7 , حيث إن الطاعن يقول فى طمنه إن الحم 


؟” ينابر سنة 19601 الطعون فيه قد جاء قاصراً ومتناقضاً ومخطناً فى 
دفاع شرعى . لا يشترط أن يكون المنهم قد اعترف تليق العا ون 31 نولصوي جه 
بالواقمة أو تمسك فى دفاعه يقبام الدفاع لسر . انتيل ! تفيد أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس 
المتخوف منه السوغ ادنع السرعى . لا يشترط أن فقد ورد بالحكم أن امجنى عليه شبر عصاه فى 
يكون خطراً حقيقياً . وجهه , وأنه لم يطلق النار إلا بعد أن لوح 
المدأ التيا: قّ يأ لعصا متظاهراً ينهد بده وأنه كان ف ثورة غضب 
ا . | واستفراز من جاتب الجتى عليه » أما ما ذكرته 
إنه وأن كان لايشترط لاعتبار المتيم فى 0 توم أن الجنى عليه عدر الساهدة ف 
حالة دفاع شرعى أن يحكون قد اعترف | رد الاعتداء على آخر فانه لايؤثر فى قييام حالة 
الواقعة أو أن يتمسك فى دفاعه أمام محكمة | الدفاع . لآن العيرة بما يقوم فى ذهن الدافع 
ا موضوع عاد جنالة ادنع الرس الي | الأبشعي الى عله رادا د تام لق لكي 
5 ا 3 سس جدى للاعتقاد بوجود اعتداء مخثى منه 
وقت مقارفته للحادث 2 م أن القانون - 0 ا 
ا قانه يكون فى حالة دفاع شرعى بقطع الاظر عن 
لايوجب بصفة مطلقة أن يكون الاعتداء اعترافه أو انكاره و يقطع النظرعما إذاكان قد 
حقيقياً » بل يصح القول بقيام هذه الحالة | تمك بالدفاع الشرعى بصفة أصلية أو كان الطاب 
ولو كان الاعتداء وهمباً أى لا أصل له فى | منه على سبيل الاحتياط .ا لايؤثر فيه كون 
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العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الخطر حقيقياً أو أنه كان وهمياً ما دام قد توفر | الشبير بتغيان ( المتهم ) فقفل راجعاً إلى مندله 


لدى المدافع سببه . ويضيف الطاعن أنما ذكرته 
امحكة من أن امجتى عليه لم يكن يقصد الاعتداء 
عليه بل كان بريد جله على عدم الاعشداء على 
الآخر لايك لاطراح دفاعه بل كان يتعين أن 
تبين الحكمة ما كان يقوم فى ذهنه هو حى إذا ما 
تبينت أمره نزلت على نتيجته فتيرئه أو تبحث 
ما إذا كان قد تيحاوز حدود القوة اللازمة لرد 
الاعتداء : ا أنها تعرضت لما دفع به من أن 
القائل غيره وأن المجنى عليه سىء السير وأنه 
إما اتهم طمما فى ماله لمكت على هذا الدقاع 
بالفساد دون أن تعنى يتحقيقه مع أن مذا 
الفساد فى ذاته لايقوم دليلا على مقارفته جربعة 
القتل يا أن ماتعرضت له عن الياعث كأن من 
قبيل الفر ض وألاحتهال الذى لم يؤيد بدليل مما 
لايصح أن يقوم عليه حكم . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فقال إنا تتحصل ١‏ على ماتبين م 
الأوراق والتحقيقات وما دار بالجلسة أنه قبل 
غروب يوم +؟ من شعيان سنة 8م١1‏ مجرية 
الموافق ١٠.‏ من يونيه سئة 094 بناحية صنيم 
هر كو أت قرقاص مدبرية المنيا حدئت مشادة 
كلامية بين عبد اميد مبران له واسماعيل 
عبد الجليل عبدالته أمام حاتوت البقال عبدالغتى 
عبد الرحمن فتح الياب من أجل خادم أولها 
ويدعى حسين أحمد قريب ثانهما وتطورت 
هذه المشادة إلى نماسك يه اعتداء مناسماعيل 
عبد الجليل على عبد الخيد مهران بقبضة اليد 
والحذاء . وفضهذ! الشجار وانصرفكل مهما 
إلى منزله ويقع كل من هذين المنز لين فى نفس 
الشارع الذى يقع فيه حانوت البقال ثم عاد 
عبد اميد مهر ان طه إلى متزل اسماعيل عبد الجليل 


مسرعا يتعقبه اسماعيل عبد الجليل والمتبع 
وآخرون قاصدين الاعتداء عليه ال بينم و بين 
ذلك ( البقال عيد الغنى عيد الرحمن ) غير أنه 
بعد توجه هذا اليقال إلى المسجد لأآداء فريضة 
صلاة المغرب ذهب كل من أسماعيل عيدالجليل 
والمتهم إلى متزل عبد الميد مبران طله وهها 
لابزالان على تلك النية ولما لم يحداه أمام منزله 
تادياه الخروج للتحرش به :فرج وحدث 
تماسك بينه وبين الهم وحضر على صوت هذه 
الحركة بربرى عمر دياب ١‏ القتيل » وهو قريب 
عيد. اميد مبران من منزله اجاور وزو جتدشعه 
عيد الله اسماعيل ثم صالحه حفو ل زوجة عيد اميد 
مبران التى أصييت فى هذه المشاجرة وأخذ 
بربرى عمر دياب يلوم الهم وزميله اسماعيل 
عبد الجليل على تحرشبما بقريبه وتهجمهما على 
منزله ولوح بعصاه التى كان حملها فذلك الوقت 
فى مواجرة المتهم متظاهر ا بتهديدهإنه وأو زميله 
اعتديا على غر هما فعز على المنهم أن تبدو هذه 
الحركة من الجنى عليه وهو المدرس فالمدرسة 
الآولية الذى يعتقد م ركب النقص فيه أنه أرفع 
منه مقاماً وأعر نفراً فسو لت له نفسه أن يقتص 
منه جزاء هذا ااتطاول فأخذ المسدس الذى 
تحمله وأطلق عليه منه مقذوفاً ناريا أصابه فى 
مقتل عفر صربعمآً ولاذ هو بالفرار متحصناً 
بالمدرسة الآولية الى يعمل فيبا » وهى قريبة 
من مكان الحادث » ثم تعر ض لاتمسك بهالمدافع 
الشرعى فل يأخذ بالآول للاسباب ااتى أوردها 
والى من شأتها أن تؤدى اليه كا نق قيام حالة 
الدفاع لديه . 

د وحيث إنه ولو كان صميحاً انه لايشترط 


عبد الله فوجد هناك غربمه مع الحلى أحمد سيد | لاعتبار المتهم فى حالة دفاع شرعى أن يكون قد 


اعثرف الواقعة أو أن يتمسك فدفاعه أمام كمة 
الموضوع بعيام حالة الدفاع الشرعى لدبه وقت 


مقارفته للحادث » ؟ا أن القانون لابو جب بصفة 
مطلقة أن يكون الاعتداء حقيقياً بليصحالقول 
بقيام هذه الحالة ولوكان الاعتداء وهياً أى 
.لا أصل له فى الواقع وحقيقة الآ متى كانت 
الظرورف واللابسات تلق فى روع المداقع أن 
هناك اعتداء عدا دوعتا موجهاً اليه » ولو 
أن الآس كذلك إلا أن الواقعة م أثنتها الحم 
على الصورة السالفة تفيد أن الطاعن لم يكن 
يقصد رد اعنداء وقع عليه أو توم وقوعه من 
اليجنى عليه وأنه من جبة أخرى كان هواليادىء 
بالاعتداء على أحد أقارب الجنىعليه المذكورء 
ولذا فان ما اتهت اليه امحكمة من نق حالةالدفاع 
الشرعى يكون مطابقاً تلقانون . ومتىتبين|نتفاء 
حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك نحل للبحث 
فيا إذاكان قد جاوز هذا الحق » إذ لاريصح 
القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه . أما مايشير 
اليه الطاعن عن الياعث على الجر مة فرود بأنه 
متى جزم المكم بالادانة اعتهادأ علىما أورده 
من أدلة تؤدى إلى النتيجة التى انتبى اليباقذلك 
يكن لسلامته بقطع النظر عن الياعث على 
الجرعة , إذ أن البواعث ليست من أركانها . 
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وبتعين رفضه موضوعا , . 
( القضية رقم ٠١55‏ سئة ٠١‏ ق رثئاسة حضرة 
صاحب السعادة عند عمد حسن باشا رئيس المكنة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة أد فهمى ابراعيم بك 
وكيل المحكمة واحد حسنى بلك وابراهيم خليل بك وعد 
أحد غنم بك المستهارين ) . 


ذلا 
فا 
١؟‏ ناير سنة ١960١‏ 
نصب . ركن الاحتيال يألاذ صفة غير صميحة . بيانه. 
المبدأ القائوق 
متى كأن الحك قد أثيت على المتهم ادعاءه 
أنه ضابط مباحث وتقدبمه للمجنى عليه بطاقة 
شخصية يويد مها هذا الادعاء الكاذب مما 
انخدع به الجن عليه وسسلبه المبلغ الذى طلبه » 
فانه يكون قد بين با فيه الكفاية ركن 
الاحتتال فى جرعة التصب ,اتخاذ صفة غير 


(القضية رقم ©/1 ٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السايقة ) . 


,/ 

؟ ينابر سنة ١9401‏ 
تلبس . استدلال الهكية محالة التلبس 
بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود . لا مانم . 

المبدأ القانوى 

ليس ف القانون ما يمنع المحكة ‏ فى 
حدود سلطتبا فى تقدير أدلة الدعوى من 
الاستدلال نحالة التليس على المتبم ما دامت 
يد 1 شرك ووو عرى ماعل لكان 
بعد حصولما مباشرة والآهالى يصيحون 
خلفه أنه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط 
على مسافة ٠6‏ متراً من مكان الحادث . 

اممو 


حيث إن الطعن يتحصل فى أن الحكم 
المطعون فيه » إذ دان الطاعن بالقتل العمدمع 


إثئات . 


كا 


سبق الاصرار والترصد . قد استند فى ذلك 
إلى ما قاله من أنه أخذاً منرواية شاهدى 
الاثبات كان فى حالة تلبس وذلك خطأ فى 
تطبيق القانون لآن حالة التليس حالة خاصة 
بالجريمة لا بالممهم »كا أن القانون لايعشير 
وجود الجرمة فى [حدى حالات التلبس دليلا 
وما هو يعتيرها فى هذه الحالة » وبالاستثناء 
من القواعد العامة ؛ مبرراً لاتفاذ إجراءات 
جنائية خاصة ومعينة . هذا إلى أن ما استند 
إليه الحم فى إثسات حالة التلس المذكورة 
مخالف الثابت فى الاوراق إذ هو لايقوم على 
بين أقوال شاهدى الاثيات . وقد دفع محاى 
الطاعن بعدم قيام حالة التلبس وطلب انتقال 
المحكمة لمعاينة مكان الحادث تحقيقا لما إذا كان 
من الممكن تنبع شخص بعينه وسط الزحام 
الموجود به دائما » ولكن امحكة لم تجب هذا 
الطلب وم ترد عليه وردت على تناقض 
الشاهدين وعلى دفاع الطاعن برد غير سديد 
واعتمدت فى [إثيات الضغينة على أقوال أخى 
امجنى عليه بعد أن قالت إنها لانثق فى شهادته 
وعلى اعتراف الطاعن هذه الضغينة فى حين أنه 
لم يصدر منه هذا الاعترافء ثم إنها إذ آخذته 
بقتل المجى عليه وقضت ببراءة توفيق عبد الحافظ 
الذى كان متهماً .هذا القتل معهلم تعول على 
شهادة مود عبد الكريم الذى قرر أنه تقايل 
مع انجنى عليه وهو فى طريقه إلى المركز قبل 
وفاته وسأله عن ضاربه فأجابه يأنه هذا امهم 
وردت على هذه الشهادة برد غير سائغ ولايتفق 
مع الوقائع الثابتة بالأوراق . 

المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى با تتوافر فيه عتاصر الجريعة 
الى دان الطاعن مها وتعرض لدفاعهالمبين بأوجه 


« وحيث إن ١‏ 


الس مس م ممم ممم مم م ست ا 7سسسسسسوسامااا م 


العدد الثاى ‏ الستة الثالثة والثلاثون 


طعئه ورد عليه بما يفتده واسكئد فى كل ذلك 
إلى الآدلة التى أوردها والتىمنشأنما أن تؤدى 
إلى ثبوت الواقمة بظروفبا عليه وإلى تفنييد 
دفاعه لما كان ذلك وكان ما ذكره الحكم من 
أن ه ضبط المتهم بالصورة التىرواها الشاهدان 
تنطق بأنه كان فى حالة تليس » إذ أنه قد شوهد 
وهو بحرى منتحل الحادنة بعد حصوطا مباشرة 
والاهالى تصيح خلفه أنه القائل وهو يعدو 
أمامبم حّى صار ضبطه على مسافة ٠6.‏ مثراً 
من مكان الحادث » ل ماذكره الحم من ذلك 
له أصله فى الأوراق ء ولم يكن فى القانون ما منع 
امحكة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى 
من الاستدلال هذه الخالة على المتهم ‏ لما كان 
كل ذلك فان المكم المطعون قبه يكون سلما 
ولا يكون الطعنفيه على هذه الصورة إلا جدلا 
موضوعاً مما لا تحوز إثارته أمام محكة النقض 
وبتعين من أجل ذلك رفضه موضوعاء . 


(الفضية رقم 49؟١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة) . 


1/4 
9 ينابر سنة ١460١‏ 
بع ودع . دفاع موضوعى . لا يقتضى 
ردا صريحا ‏ 
المبدأ القانوق 
دفع المتهم بأن المأزل الذى ضبط فيه 
المحدر ليس له » هو من قبيل الدفاع 
الموضوعى الذى لا يقتضى من الممكمة ردآ 
صركاً ؛ بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً 


(القضية رقم ١14‏ سنة ٠١‏ ق بالثة السابقة) . 


قضأ 032020202020200 قضاء حكمة النقض الجنائية ل 


ْخ/ 8م 

بم ينابر سئة (10١‏ ؟ يناير سنة (560١‏ 

تقض ٠‏ الدفم ببطلان الاجراءات أمام يحكئة الهردة 1 غش البضاعة . اعتبار البن مغهوشاً للجرد قلة مقدار 
ا لى لاستجواب امتهم دون طلب منه . عدم التّ.ك | الدسم عن الحمد الأدتى امقر فى اللاحة الصادر بها قرار 


به أمام اللهكمة الاسكئنافية . لا تجوز إثارته لدى وزير الداخلية فى ١4‏ من مايو سنة ©1837 . خطأ . 
عكة النقض . الغش لا يتحقق إلا بفعل محدث تثييرا فى ذات الغىء ٠‏ 


المبدأ القانوق 


إن غش اللين بالمعنى المقصود بالمادة ؟ 
من القانون رقم م لسنة 144١‏ لا يتحقق 
إلا بفعل حدث تغبيراً فى الاين وذلك باضافة 
مادة أخرى اليه أو بزع جزء من الدسم 
الذى قد مهنا كان مقدار هذا الجن 'الذى 
انفزع . وإذن فت كانت الحكية قد دانت 
0 فى جرية عرضه للبيع لبن مغشوشاً 
ذلك مستندة فى ذلك إلى بجرد ققة مقدار 
المقرر فى اللاتحة الصادر ما قرار وزير 
الداخلية فى م١‏ من مابو سئة ه؟5١‏ » فان 
حكها يكون غاطناً . إذ أن قلة الدسم 
وحدها لايصم عدها غشاً إذا لم يكن 
مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير . 


ا مكو 

د حيث إن نما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه حين دانه بأنه ه عرض للبيسع 
لبنآً مغشوشاً بترع مر من الحدالادفى للدسم 
مع عله يذلك , جاء مهوبا عايبطله . وف بيان 
ذلك يقول إن المحكئمة قد اعتدرت محرد قلة نسبة 


المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام الحكة 
الاستئنافية ببطلان الاجراءات أمام حكة 
الدرجة الآولى لاستجواما إياه دون طلب 
مئه ؛ فلا يكون له أن يثير هذا الدفع لآول 
مرة أمام حكمة النقض . 


( القضية رقم ١17405‏ ستة ٠6‏ ق بالحيثة السابقة 
وحضور حسمن اسماعيل الهضيى بك بدلا من أخد 
حسى بك الستقار ) . 
قم 
"٠‏ بتاير سنة ١90١‏ 


إبدائه قبل عماع الشهوه " 0 تجوز إثارته 95 
النقض . 


الدقع بعدم جواز الاثبات بالبيئة ليس 
من النظام العام ٠‏ فاذا كان المتهم لم يتمسك 
ذأ الدفع قبل سماع شبادة الشبود فذلك 
يفيد تنازله عنهءولا بحوز له بعدئذ أن يثيره 
أمام محكة النقض . 

( القضية رقم ١8٠+‏ سنة ٠؟‏ ق بإلهيئة السابقة 


وحصور أحد حسى بك بدلا من حسن اسماعيل 
المشيى بك للستعار ) . 


18 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلائون 


الدسم عن حد معين غشاً ينطبق على المادة ؟ 
من القانون ثم م؛ لسنة ١١‏ مع أن الغش 
فى هذه الخحالة لايتحقق إلا بفعل محدث تغييراً 
سواء أ كان باضافة مادة أخرى الى اللدن أم بتزع 
جزء من الدسم الذى فيه مهما كان مقدار ماتزع 
أو أضيف ء وأن نسية الدسم فى الآ لبان تتاف 
كثرة وقلة ما يحب معه على الحكمة أن تتعرض 
لبحث سيب قلة الدسم حى إذا كانت راجعة 
لعامل من العوامل البريئة ولا برجع إلى فءل 
من المتهم » كانت الواقعة غير معاقب علها . 
ويضيف الطاعن أنه لم يصدر مرسوم بفرض 
حد أدنى للدسم حتى يمكن القول بتطبيق المادة 
و من القانون التى تعاقب على مجرد بيع ما هو 
دون الحد الآدنى , وأن ما استطرد اليه الحكم 
من الأخذ فى تسين هذا الحد بطريق الفسرض 
والاستنتاج لايصم الاخذ به ء إذ لاجر بمة ولا 
عقوبة إلا بناء على نص .كا أنه وقددافع بأنه 
كان غير موجود بلحل وقت أخذ العينة لم يبين 
أدلته على الإدانة التى اتهى الها . 

ه وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه صحيح لآن الغش بالمعنى المقصود 
بالمادة «؟ من القانون رقم م لسنة ١66١‏ 


لايتحقق إلا بفعل نحدث تغييراً فى ذات الثىء | 


وذلك باضافة مادة أخرى إل اللإن أو يتزع جز 
من الدسم الذى فيه مهما كان مقدار هذا الجزء 
الذى انتزع ‏ لماكان الآ كذلك وكانت 
الحكة قد استندت فى الإدائة إلى ماقالته عن 


عليه , فكان من المتعين على المحكة أن تعرض 
لمذه النسبة ونبين أنما ترجع إلى فمل الهم » 
وأنها لاترجع إلى عامل من العوامل البريثة » 
وذلك بقطع النظر عن البحث فما استطردت اليه 
عن مقدارالحد الآدق للدسم وضالفته » مادامت 
الحكمة قد طيةت فى حقه المادة +« من القانون 
دق مع أسئة 41و . 

« وحيث إنه لما تقدم تعين قبول الطمن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن , . 

( القضية رقم ١75٠‏ سنة 7٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضيرات أصحاب العزة أحمد فهمى ابراهيم بك وكيل 
اللم كم ةواحد حسنييك وبك وحسن|سماعيل الحضيى يك 
وابراعيم خليل بك وممد أعد غنم بك الستشارين) . 


483 
9 يتاير سنة ١40١‏ 


دفاع شرعى . عدم الدفع به أمام محكنة الوضوع . 
الواقعة 5 أثبتها الح لا تدل على قيام هذه الخالة . 


| لايجوز المسك بذلك أمام محكنة النقض . 


المبدأ القانونى 

إذا كان الطاعن لم يدفع التبمة أمام حكمة 
الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى » 
وكانت الواقعة كا أثيتها الحم لاتدل بذاتها 
على قيام هذه الالة , فانه لايحوز له 
أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكة النقض 


الحد الآدفى المقرر فى اللانحة الصادر ما قراد | لآول مرة . 
وزير الداخلية فى م١‏ من مابو سئة ه86ووء | 
وأخذت من جرد قلة مقدار الدسم عنه فى اللإن ا الصو 
, حيث إن وجه الطءن يتحصل قما يقوله 


الطاعن من أن الحكر المطعون فيه أغفل محث 


المضيوط دليلا على غشه فان حكبها يكو نخاطاًء | 
[ذ أن قلة الدسم وحدها لا بصح عدها غشاً إذا 
لم يكن مرجعبا إلى فعل من أفعال التغيير وقع | قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه , تلك 


قضاء عتكمة النقض الجنائية 


ذا 


الحالة الى ترشح لها واقمة الدعوى وال سل بها | تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع 
الحكم المطعون فيه كا سل با امجنى عليه فى | وحده . فله أن يأخذ متهماً باعتراف متهم 


صراحة وجلاء . وف بان ذلك يقول الطاعن 
إن الحكر المطءون فيه سل بوجود هذه الحالة 
[ذ قال فى أسياه : ١‏ إنه نظراً اظروف الحادث 
ولأنه ثبت من أقوال عبد الرحم يونس وابنه 
عيد الله أن اعتداء المتبم الآول ( الطاعن) كان 
لاحقاً الاعتداء عليه هو , . 5 أن الوقائع الى 
أثبتبا الحكم المطعون فيه تثيت أن الطاعن 
اعتدى عليه أولا من اجتى عليه الذى كان 
ظاهراً فى المعركة نفر من أهله فدفع الاعتداء 
الحال به والاعتداء الذى تخوف من وقوعه 
بضرب الجنى عليه ضرية واحدة ثملاذ بالفرار. 
وقد سل عما الجنى عليه الأذان اشتركا فى المعركة 
والاذان قدماكتهمين فى الدعوى بأن الجنى عليه 
ضرب امتهم الآول وهذا الآخير رد الضرب 
ويؤيد ذلك كذلك أن الطاعن وجدت به 
إصابات . 

« وحيث إن الطاعن لم يدقع التهمة أمام 
محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى » 
كا أن واقعة الدعوى كا أثيتها الحكم لاتدل 
مذاتها على قيام هذه الحالة فانالمسك هذا الحق 
لايكون جائزاً لاول مرة أمام حكة النقض . 

د وحيث إنه لما تقدم بكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا » . 

(القضية رقم ١١5‏ سئة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة) . 

84م 
9 يتأير مسئة 1401 


إثئات . اعتراف همتهم على آخر . 
متروكة لرأى فاضى الموشوع . 


المبدأ القانوى 


مسألة تقديرية 


ااا للللللسسشسشسششيس لسس يسبيب سس _اااساسسسمة 


آخر عليه م اعتقّد بصحة هذا الاعتراف 
واطمأن اليه . 


(القضية رقم ١75401‏ سنة 9١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


هم 
9؟ ينابر سنة ١460١‏ 

قانون . تطبيق القانون الأصلح للمتهم . صورة 
واقمة . 

الميدأ القانوق 

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من 
قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد 
وقوع الفعل وقبل الحك فيه ناا قانون 
أصلح للتهم فهو الذى يتبع دون غيره . 
وإذن فن الخطأ فى تطبيق القانون الحم على 
متهم بتغرعه خمسين جنيبا لعدم إعلانه عن 
سعر السلعة المعروضة بمله عبلا بالمرسوم 
بقانون دتم +و أسئة م44١‏ المعدل بالقاون 
رقر ١١‏ لسنة م١‏ الذى ينص على عقوبة 
الحس الذى لاتقل مدته عن ثلاثة أشهر 
والغرامة من خمسين جنيها إلى ماثة أو على 
إحدى هاتين العقوبتين . وذلك بعد سريان 
القانرن دتم مهو لسنة .0( الذى ألغى 
ذلك المرسوم بقانون وخفض العقوبة على 
الجرمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوية 
الحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة أشبر والغرامة 
الى لاتقل عن خمسة جنيبات ولا تزيد على 


إن حجية اعتراف متهم على آخر مسألة | خسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين » 


م--؟ 


را العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


إذ هذا القانون الآخير قد أصبح هو وبالغرامة التى لا تقسل عن خمسة جنيهات ولا 
الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعشاره | نزيد على خمسين جنها أو على إحدى هاتين 
القانون الآصلح للتهم . العقوبتين , مما يبين منه أنه القانون الاصلح 
للنطعون ضدهما , كا نصت المادة ؟؟ منه على 

الممكرر وجوب العمل به من تاريخ نشره فى الجر مدة 

و حيث إن حصل الطعن هو أن الحكم 


الرسمية ونشر فعلا بتارم ١6‏ من سبتمير سنة 
بالجرءدة المذكورة . ولما كانذلكءوكان 
الطنون فيه قد أخط] فى تطبيق القانون ٠‏ إذ | المحم المطعون فيه على الرغم من صدوره بتاريخ 
عامل المطعون ضدضا مقتضى المرسوم بقانون أ 
رم و لسنة م94١‏ المعدل بالقانون رتم١‏ 


م من اكتوبر سنة ١0.‏ أى بعد سريان 
القانون الجديد ‏ قد عامل المطمون ضدههما 

لسنة م114 فما قضى به بتادي .م١‏ من | كتوبر 

سئة ١46.‏ من تغرم كل منهما خمسين جنها 


بالمرسسوم بقا نون دتم و سأ اف الذكرء وكانت 
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانورن. 
مع وقفب التنفيذ أعدم إعلانهما عن سعر السلع 
المعروضة عحلبما . ذااك أن المرسوم بقانون 


العقو بات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوعالفعل 
وقبل المكم فيه نهائيا قانون أصلح للتهم فبو 
المشار اليه قد أائى بعموجبالمرسوم بقانوندتم | الذى ينبح دون غيره ‏ فان الحم يكون قد 
+( لسنة ١40.‏ الذى خفض العقوية على | أخطأ فى تطبيق القانرن وتعين من أجل ذلك 
الجرعة المسندة الى المتهمين والذى نص فيه على نقضه وتطبيق القانون الصحيح على واقعة 
وجوب العءل نه من تاريخ نشره فى الجريدة الدعورى . 
راع وتان 131 من 0 د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
406 روهو تاريخ 0 بالجربدة المذكورة ع( ونقفن الحكم المطعون فيه» 1 
فأصبح بذلك القانون الواجب التطبيق على 
واقعة الدعوى ياعتباره الأصلم للطعدر 0١‏ (القضية رقم 1804 سنة 8٠‏ ق بلهيئة السابقة) . 
ضدهما . 
81م 

« وحيث إن المرسوم بقانون رمه لسنة وم ينابر سئة 01و( 
هو والمعدل بالقانون رتي مم( لسنة .م4١‏ 1 
الذى طبقه الحم المطعون فيه على واقعة 
الدعوى ينص على عقوبة الحبس الدى لاتقل 
مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة من خمسين جنها 
إلى مائة أو على إحدى هاتين العقو بتين » وقد 
ألغى هذا ال مرسوم انون مقتضى المرسوم 
انون المشار اليه بوجه الطعن . وقد نصت 
المادة ١‏ من هذا المرسوم بقانون الاخير 
على عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على ثلائة أشهر 


تقض . شاهد . نجريحه . الأخذ بأقواله . الجدل 
فى ذلك أمام محكمة النقض . لا مجوز . 


المبدأ القانوق 

ص اخزف حكة ال موضوع بشبادة 
شاهد فان ذلك يفيد أنتها اطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على 


أمام حكمة النقض لكونه من الآمور 
الموضوعية . 
(القضية رقم ١81١‏ سنة 8٠‏ ق بالهيثة السابقة) . 


/ام/ 


9 ينابر سئة ١901‏ 


حك . تسبيبه . عدم استظهار الحكنة واقعة الدعوى 
وذكر الأدلة علها . قصور . مثال فى جرعة غش أغذية . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم قد دان المتهم فى جريعة 
ببعه وعرطه للبيع حلوى مغشوشة ياضافة 
مواد ماونة ضارة بالصحة إليها مع عليه ذلك 
مستداً فى ذلك إلى ضبط زجاجة بها مادة 
ملونة داخل دولاب عمعمل المتهم لم يبين 
المتبم مصدرها ٠‏ دون أن يستظهر أن المتهم 
قد استخدم تلك المادة الملونة فى صنع 
الحاوى , ونوع الغش باضافة المادة الملونة 
وأثره فى الإضرار بالصحة ‏ فانه يكون 
قاصراً واجبأ نقضه . 


امير 

رف 01 زهان لفن عل الل 
المطعون فيه أنه حين داته بأنه ٠‏ باع وعرض 
للبيع حاوى مغشوشة بأن أضاف إليبا مواد 
ملونة ضارة بالصحة مع عله بذلك » جاء باطلا 
لقصوره » ذم تبين الممكة واقعة الدعوى 
بيانأ كافيا بل اكنفت بالقول بوجود زجاجة 
مهأ مادة ملونة بدولاب عصئعة دون أن تعنى 
ببحث توافر أركان الجريمة من ناحية بيان 
نوح القش واستعالها فى صنع الحلوى وعرضها 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


ال مر ااا ل اا ا 0 20 


ما 


للبيع أو بيعبا ١‏ 

« وحيث إن الحك المطمون فيه يين واقعة 
الدعوى فى قوله : ٠‏ إنها تتحصل فا أثبته 
عيد امسن عبد ربه اقندى مفتش أغذية بندر 
دمنبور فى التحقيقات وما شبد به بالجاسة أيضا 
من أنه عر أثناء نفتيشه يوم .م7 من ديسمر 
سئة 1444 بمعمل صنع الحلوى المماوك للمّهم 
داخلالدولاب الذى محتفظ فيه المنبم بزجاجات 
المواد الملونة على أربع زجاجات بها ألوان 
مختلفة فطا لب المتهم بتقديم مصدر هذه الآلوان 
فقدم له فاتورة بممصدر ثلاثة ألوان منبا وم 
يقدم له مصدر اللون الرابع الأخضر . وحيث 
إنه بسؤال المتهم أقر فى التحقيقات وبالجلسة 
بضيط اللون الاخضر فى حيازته ويحمر عن 
إثيات مصدره وادعى بأنهلم يكن يستعمله فى 
صنع الحلوى . وحيث إنه تبين ما تقدم أن 
التبمة المسندة للمتهم ثابتة قبله ولا تأبه المحكة 
بدفاعه » إذ أكد مفتش الأاغذية فى التحقيقات 
وبالجلسة أن المتهم كان حتفظ باللون الاخضر 
امجبول المصدر فى زجاجة داخل الدولاب 
الذى محتفظ فيه .زجاجات الآلوان الآأخرى 
الى أقر المتهم باستخدامبا فى صنع الحلوى . 
وعل المتهمع بالغش مستفاد من كو نه صاحب 
مصنع الحاوى فم ع حرقته هذاه أدرى 
الناس بما يشوب الآلوان التى يستخدمبا فى 
صناعته من غش أو عيب » فضلا عن ذلك فبو 
ذو المصلحة الوحيدة الذى سيعود عليه الريح 
الناتج من استخدام اللون المغشوش الآمر الذى 
تأخذ منه احكة أن الغش وقع بفمله , . ولما 
كانت الحكة : تستظبر أن المنهم قد استخدم 
المادة الملونة فى صنع الحاوى تأضافها إلييا » 
وأنه قد عرض ما صنعه للبيع أو باعه كالم 
تعن ببيان نوع الغْش ياضافة المادة الماونة وأثره 


ق الاضرار بالصحة ‏ لا كان الآمر كذلك 
وكان يشترط للعقاب أن تبين الحسكة واقعة 
الدعوى وتذكر الآدلة عليياء فان الحم حين 
أغفل ذلك ودان الطاعن يكون قد جاء قاصرآً 
قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه . 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه . وذلك من غير 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن , . 


(القضية رقم ١81١4‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابفة) . 


/8 
ه فبرابر سئة حل 


دفاع شرعى ٠‏ يناء المكية حكنها بالادانة على افتراض 
ححة ما دقم به امتهم . خطأ . يجب على الحكنة أن تبين 


الشرعى . 

المبدأ القانون 

إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعىعن النفس فانه يتعين على امحكة لكى 
تطبق القانون تطبيقًا ححا أن تين أولا 
الواقعة يا ثبتت لديها م تفصل فما إذا كان 
المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن 
قخالة مق الخالات الى #رن :له بحسب 
القانون استعال حق الدفاع الشرعى » 
وبعدئذ تنظر فما إذا كان قد يجاوز حدود 
هذا الدفاع . فإذا أسست امحكمة حكها على 
افتراض عدة دفاع الهم من أزمايجتى عليه 
حضر له فى حقله وبدأه بالاعتداء ثم رفضت 
اعتباره فى حالة دفاع شرعى لآن الخالة الى 


العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كان فها لم تكن تبرر ضرب الجتنى عليه 
بالفأس على رأسه وإحداث تلك الاصابة 
الشديدة ؛ ولكنها مع ذلك عاملته بالرأفة » 
لآن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد 
فإن حكها يكون قاصراً لتخاذله 
واضطرايه . 


52 
د حيث إن مبنى الطعن هو أن المحم 

المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة 
الدعوى . ذلك لأنه ( الطاعن ) تمسك بأنه 
إعا كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لآن 
انجنى عليه حضر له فى حقله واعتدى عليه 


5 5 وأ لذ ب | بعصا فأ 3 
الواقمة مأ ثثبتت لديها نم تفصل فيا إذا كأن الهم أو ل | * يت عل راعه :, دث به جر 

يكن فى حالةمن الحالات الى تيرر استممال <ق الدفاع ' 
| الى عليه المذ كور على رأسه فأحدث به جرا 
| عنه عاهة مستديمة ولكن امحكة مع تسلييا 
| حصول الواقعة على الصورة السالف ذكرها 


رضياً فرد هو هذا الاعتداء عثله بأن صرب 


ذهيت إلى أن حالة الدفاع الشرعى لم تكن قائمة 
وهذا منبا خطأ يعيب الحم . 

ه وحيث إن الحم المطعون فيه إذ بين 
واقعة الدعوى قال إنها تلخصفى أنه وقام ششجار 
بين المتهمين الآولين عبد الجليل مد السيد 
حبيب والسيد مد السيد حبيب وبين المتهم 
الثالثك السعيد عنتر عيبى وذلك يسبب خصومة 
بين الطرفين نثيأت عن سيق اتهام خال المتهمين 
الأول بطعن أخ للمتبم الشالث بسكين وق 
أئناء الشجار تبادل الطرفان الاعتداء إذ أعتدى 
المتهم الثالث على المتبم الآول بأن ضربه بعصا 
على رأسه فأحدث له الإصابة المبينة بالتقرير 
الطى ؟] أن المتهم الآول اعتدى على المتيم 


00202020202020 قضاء عحكة التقض الجنائية 


الثالك بأن ضربه بفأس على رأسه فأحدث له 
الإصابة المبيئة بالتقرير الطى . وقد نشأت عنبا 
عاهة مستد بمة سيأق 1 ثم قال « وسثل 
امتهم الآول فذ كر بأنه يننا كان فى حقله هو 
وأخوه المتهمالثانى إذ حضر [ليهما المتهم الثالك 
واعتدى عليه بالضرب فعتدئذ ضريه بعصا 
على رأسه ستل 07 الثاتى والثالثك 
فأنكرا التبمة » وبعد أن أورد الآدلة التى 
استخلص منبا يرت الواقمة على تلك الصورة 
تعرض لدفاع الطاعن فقال م وحيث إن الممتبع 
الأول مع اعترافه بضرب المتهم الثالك ذكر 
بأن هذا الآخير حضر إليه فى حقله وبدأه 
بالاعتداء عليه فل يسعه إلى رد الاعتداء عثله 
ومن م لم يكون فى حالة دفاع عن النفس . 
وحيث إنه بالنسية لما أثاره الدفاع عن المنهم 
الأول من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
النفس فانه على فرض ما ذهب [ليه الهم 
الآول من أن المنهم الثالك حضر إليه فى حقله 
وبدأه بالتعدى بأ نضرقة بعما فإن هذا لاييرر 
ضربه إيأه بالفأس على رأسه وإحداث مهثل 
هذه الإصابة الشديدة له له ومخاصةأن المتبى الثالث 
كان عفرده بننا كان المتبم الآول معه أخوه 
المنهم الثانى وكان فى وسعبما معا أن محولا بين 
المنبم الثالك ومتابعة الاعتداء » ولذا لا ترى 
امكمة محلا للاخذ بما أثاره الدفاع عن المتهم 
الأرل من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
النفس . غير أن ظروقف الحادث وما شيد به 
عيد العاطى عبد القادر من أن الشجار حصل 
فى حقل المنبم الآول مما يويد أقو ال امتهم 
الأول من أن المتبم الثالك حضر [أيه وبدأه 
بالاعتداء عليه بما يعتير سببا لاستعال الرأفة , 
وبين من ذلك أن الحكئة رتيت حكبا على 
افراض حعة ما دفع به الطاعن من أن اجي 


[ 


م 


عليه حضر له فى حقله و بادره بالاعتداء عليه 
ثم قالت إن ذلك لا ييرر ضربه بالفأس على 
رأسه وإحداث مثل هذه الإصابة الشديدة 
وهذا منبا خطأ فى تطبيق القانون . إذ أنه كان 
بتعين عليها أولا أن تبين الواقعة كا ثبقت لدما 
ثم تفصل فيا إذا كان المتبم إذ وقع منه الفعل 
قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات النى تبرر 
له حسب القانون استعال حق الدفاع الشرعى» 
و بعد كذ تنظر فما إذا كان قد تمجاوز حدود هذا 
الدفاع أما وهى ل تحر على هذا النحو الذى 
يقاضيه تطبيق القانون تطبيًا ميحا فقد جاء 
حكها قاصراً لاضطراية وتقاذله ما يعييه 


وإستوجب نقضه . 

« وحيث إنه ذلك يتعينقبول الطعن ونقض 
الحم المطعون فيه . 

( القصية رقم " ١٠‏ سئة 56 ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد عمد حسن' باشا رئيس الحكئة 
وعصوية ة حضرات أصاب العرة آحد فهمى ابراهيم بك 
وكيل المحكمة وأحد حدى بك وابراهم خليل بك وخحمد 
وخمد اد غنم بك الستشارين ) . 

لم8 
ه فبراير سنة ١960١‏ 

دفاع . طلب امهم استدعاء طبييين لتاقتتهما . 
رئعه بناء ٠‏ على أسباب مؤدية إلى ذلك . لا إخلال محق 
الدفاع ‏ مثال فى دعوى ضرب نمأت عنه عاعة . 

المبدأ القانوق 

إن دير طللات الدفاع من الآمور الى 
تدخل فى سلطة محكمة الموضوع » باعتبارها 
من أدلة الدعوى ووسائل تحقيقها . وإذن 
فتّى كان الثايت محضر جلسة المحاكة أن 


المداقع عن الهم فى دعوى .ضرب نشأت 


ل 
عنه عاهة قد طلب إلى ا حكمة استدعاءالطبيب 
الشرعى والطبيب الرمدى الذى استقبل الجنى 
عليه بقسم الرمد لسؤاله عنحالة عيئه وقتئذ 
فأجلت الحكمة القضية لاستدعائهما إلا أنهما 
م يحضرا بسبب نقلهما وأصر المداقع عن 
المتهم على طلب حضورهما ولكن المحكة 
استدعت أحد مفتثى مصاحة الطب الشرعى 
وأحد أطباء المعهد الرمدى وبعد أن 
ناقشتهما حكنت بإدانة الهم وردت على 
ما طلبه الدفاع بأنطبيب الاستقبال لا يمكنه 
أن يعى إلا ما ورد بتقريره المرفق بالقضية 
وما دون به ظاهر يحلاء » يا أن الطبيب 
الشرعى لا يمكن أن بأتى بأكثر ما أبداه 
رئيسه المفتش الفنى ‏ فانها لا نكون قد 
أخلتك بدفاع المتهم إذ أنها قد ناقشت طلباته 
وبينت الآسباب التى بنت عليبا رفضبا وهى 
أسباب من ش أنها أنتؤدى إلى ما انتهت إليه . 


( القضية رقم 4 ١7١‏ سنة ١؟‏ ق هلحيئة السابقة ) . 


لكآت 
ه فبراير سنة ١460١‏ 


استئناف . عدم التقرير به فى ايعاد . التذرع لذلك 
بإلسفر إلى خارج القطر باعتباره حادثا قهرياً . لا يقبل 


ما دام الطاعن معترفاً فى طعنه بأن سفره ها كان فى 
شكون عمله المعتاد . 

المبدأ القانوى 

مي كان الطاعن مسلا فى طعئه بأن 
سفره خارج القطر نما كان فى شثون عمله 


ام ا مم سس ةكم 


العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


المعتاد فلا يقبل مئه أن يتذرع لعدم تقريره 
الاستتئاف فى المبعاد .هذا السفر باعتباره 
حادثا قهريا . 


اممو 

د حيث إن الوجهين الآول والساق من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن الطاعن دفع أمام 
امحكة بوجود مانع حال دون تقريره 
بالاستئناف فى الميعاد القانونى فل تبحث المحكة 
هذا المانع وتقرر ما إذاكان حادثا قهريا أملاء 
وأن الطاعن كان قد سافر إلى ايطاايا دون عل 
عنطوق الحم الذى صدر ف اليوم السايق على 
سفره لانه مهندس فى شركة سعيدة للطيران 
ومناك تعطل حادث قهرى فل يستطع أن يعود 
إلا فى مساء يوم هم من فبراير سلة ١6.‏ 
الساعة ٠٠‏ مساء . ولا كان الطاعن لم يع 
بمنطوق المكم الصادر ضده فى ١6‏ من فرابر 
فانه ينبنى أن بعطى عشرة أيام من تاريخ عليه 
بالحكم بعد زوال المانع . 

م وحيث إن ما يذهب إليه الطاعن من أن 
سفره إلى خارج القطر يعتبر حادما قهرياً غير 
صحيح لآنه مسل فى طعنه أنه إنما سافر فى 
شئون عمله المعتاد . وأما ما يقوله من وقوع 
أمور عرضت للطائرة الي يعمل عليبا فعاقت 
عودتها فى الموعد الذى كان محدداً لما فد رد 
عليه الحكر المطعون فيه ردا صحيحا ا قالهمن 
أنه يفرض صحة ذلك فقد كان يتعين عليه أن 
يغرر بالاستتناف يوم م من فهراير على 
الاكثر وهو اليوم التالى ليوم عودته . 

د وحيث إنه لذلك يكون الحم المطعون 
فيه صحرحافم) قضى به من عدم قيو ل الاستئناف 
شكلده ولا يبق هناك محل لبحث باق أوجه 


قضاء محكمة النقض النائية 


الطعن اورودها على موضوع الدعوى . . 

( القمية رقم ١‏ سنة للا ق بالطثة السايقة وحصور 
حسن اسماعيل الحضيى بك بدلا من ابراهيم خليل بك 
الستشار) . 


اه 
٠6‏ فيراير سئة ١9609‏ 
دفاع . دعوى . تأجيل نظرها عدة ميات . حجز 
الفضية للحم . تقديم محى الهم طلباً لفتح باب المراقعة. 
رفصه . لا إخلال يق الدفاع . 
اليدأ القانوق 
إن تقدم محاى المتهم طلبآ لفتم باب 
المرافعة والاعراض عنه بعد أن أجل نظر 
الدعوى عدة مرات وبعد إقفال با بالمرافعة 
حجر القضية للحك لا تبر إخلالا يحقوق 
الدفاع . 


الكو 

« حيث إن وزارنى الصحة والمواصلات 
قد قررتا التنازل عن طعنهما وليس هناك مانع 
من [ثمات هذا التنازل مع إلزامهما بمصاريف 


د وحيث إن طعن الطاعن الآول يتحصل 
فى أن الحكمة الاستثنافية قررت بحلسة بم ميو 
سنة . ه ,و1 حجز ألقضية للحكر لجلسة م يو نيه سنة 
6 وتاريخ ١‏ مايو سنة ١46.‏ تقدم 
امحائى عن الطساعن بطلب قتح باب المرافعة 
ليتمكن من إبداء دفاعه الشفوى ولكن المحكة 
أغفلته وأدانت الطاعن وبذلك تكون الحكة 
قد أخلت قوق دفاعه , 

« وحيث إنه لا حل لما يثيره الطاعن من 
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ذلك » لآنه يتضح من حاضر جلسات الحا كة 
الاستئنافية أن القضية أجلت من جلسة م 
سيتمر سنة .و4١‏ إلى جلسة ؟١‏ نوفير 
سنة وع4ة١‏ لاشعار المدعى بالحقرق المدنية م 
أجل نظرها إدارياً بحلسة ١م‏ ينابر سئة ١60.‏ 
ثم أجلت لجلسة مم قراير سلة .مو9 بناء 
على انشغال محاى الطاعن بقضايا أخرى وفيبا 
نظرت القضية بالجلسة . وبعد أن ترافع محاى 
المدعى بالحقوق المدنية والطاعن والمسئولة عن 
الحقوق المدنية » أعيدت القعضية لير افعة لجلسة 
أول أريل سنة .هو١‏ وذلك بناء على الطلب 
المقدم من عحاى الطاعن ثم أجل نظر القضية 
لجلسة بم مايو سئة .6و١‏ بناء على طلب 
الطرفين . وأخيراً حجزت القضية الحم 
أسيوعاً . 

د وحيث إن تقديم محاى الطاعن طلب 
فتح باب المرافعة فى مم مابو سنة .5و١‏ 
والإعراض عنه بعد كل هذه التأجيلات و بعد 
إقفال باب المرافعة حجر القضية للح لا يعتير 
إخلالا حقوق الدفاع . 

١‏ وحيث إنه لما تقدم يكون الطعنعلى غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ». 

( القضية رقم ١*3‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 
وحضور ابراهم خليل بك بدلا من حسن اسماعييل 
الحضيي بك الستشار ) ٠‏ 


4 
ه فبرأير سئة 1460١‏ 
إثيات . شاهد . الاستناد إلى أقوال شاهد على 
أساس أنها صرحة بالنسبة إلى واقمة معينة أو متهم معين 


وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر . 
من ساطة الممكلة ‏ 


كل 


المبدأ القانرق 

لكة الموضوع أنَ تستئد فى قضائهبا 
إلى أقوال شاهد على أساس أنها صصحة 
وصادقة فى رألها بالنسية إلى واقعة معيتة أو 
متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة 
أخرئق أو متهم آخر مادام تقدير قوة 
الدليل فى الاثبات من سلطتها وحدهاء 
ومادام .يصح فى العقل أن يكون الدليل 
المستمد من أقوال الناس صادقاً فى جهة 
وغير صادق فى جهة أو جهات أخرى من 
الجها تال تناوها . 


( القضية رقم ١414‏ سنة ٠١‏ ق). 
5 
٠٠‏ فبراير سنة ١969‏ 


عاهرات . إدارة بيت للعاهرات منجرام العادة الى 
لا تقوم إلا بتحقق ثيوتها . 


المبداً القانون 


إن المادة الآولى من الآمر العسكرى ! 


دقم 1" الذى ظل مفعوله ساريا بالقانون 
دم ٠٠‏ لسنة ١965.‏ تنص على أنه يعتبر فى 
يتخد أو يداد للبغاء عادة ولو اقتصر استعاله 
عل بغى واحدة »كا تنص المادة الخامدة منه 
على أن كل اران مر رضة بأحد الأمراض 
الاناسلية المعدية تضبط فى بيت من ببوت 
الماهرات الى تدار بالخانفة لأحكام هذا 
الأمر تعاقب 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلائون 


إدارة بيت للعاهرات هى من جراتم العادة 
الى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها » فاذا كان 
المع ل يستظهر هذا الركن من أركان تلك 
الجريمة فائه يكون قاصر البيان متعياً نقضه . 
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ه حيث إن عا ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه اعتتر جر»عة إدارة بيت 
للعاهرات من الجر اثم الوقتية معأنها من جرائم 
العادة الى لاتتحقق إلا بثبوتها . 

« وحيث إن القانون قد نص فى المادة 
الآولى من الآ العسكرى دم ب الذى ظل 
مفعوله ساريا .القانون رق .ى لسئة .وهو 
على أنه ويعتير فى تطبيق هذا الآ بيت للعاهرات 
كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر 
استماله على بئى واحدة. ثم نص فى المادة 
الخامسة منه على أن : دكل ام أة مى يضّة ياحد 
الأمراض التناسلية المصدية تضبط فى بيت من 
بيوت العاهرات الى تدار الخالفة لاحكام هذا 
الام تعاقب . . , مما مفاده أن جر ممة إدارة 
بيت للعاهرات فى من جر |مالعادة الى لا نقوم 
إلا بتحقق شوتا . ومى كان ذلك . وكان.٠‏ 
الحك على ما يبين من مطالعته لم يستظبر هذا 
الركن من أركان تلك الجر بمة التى دان الطاعنين 
ا فإنه يكون قاصر البيان متعيئاً نقضه . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم وذلك من غير حاجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطعن , . 

( القضية رقم ١419©‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 


وحضور فهم ابراهم عوض بك بدلا من ابراهيم 
خيل بك اللستشار ) . 


قضاء حكة النقض اجنائية 
| +-هادام الح قد أورد ألفاظ 


4 
ه فبراير سئة ١9461‏ 


إجراءات . الأحكام الجنائية . الأصل فها أن تبنى 


يذل 


الاهانة الى بدرت من المتهم وبي نأتها وجهت 
منه إلى الجنى عليه ( موظف ) فى أثناء قيام 


على التحقيقات الشفوية الى نجريها الحكة بالجلسة فى هذا الآخير بتأدية وظيفته فهذا يكنى فى بيان 


نواتهة التي + 

المدأ القانوق 

الأصل فى الاحكام الجنائية أن تبنى 
على التحقيقات الشفوية الى تحرها المحكية 
بالجلسة فى مواجهة المتبم وتسمع فيها الشبود 
ما دام سماعهم مكنا » وإذن فالحم الذى 
يبنى على التحقيقات الآولية دون أن تسمع 
الحكة شبود الإثيات يكون باطلا متعينا 


( القضية رقم ١84 ٠‏ سنئة ٠١‏ ق بالحثية السايقة) . 


مه 
١‏ فبراير سئة ١46١‏ 

1 شاهد . عدم تمك المتهم سياعه لا أمام 
جمكمة الورجة الأولى ولا أمام الممكة الاستثنافية . 
لايقبل منه أن ينمى عدم سماعه . 
حك . بيان الواقعة . تهمة [هانة موظف . 
إبراد ألفاظ الاهانة وبيان أنها وجهت إلى الوظف فى 
أثناء تأدية وظيفته . يكنى . 

ج اس حك . اقسييبه عدم سك المنهم بالدفاع 
القرعى . الواقعة 6 ينها الح لاتفيد قيام هذه الحالة . 
الننى عليه أنه لم يعرض لذا الدفاع . لا حمل له . 

المنادىء القانوننة 

١‏ س مادام المتبم لم تتمسك أمام محكمة 
الدرجة الأولى ولا أمام احكمة الاستتنافية 
بطلب سماع شاهد فلا يقبل منه أن ينعى 
عدم سماعه . 


ل سد 


الواقعة . 

+ متى كان محضر الجلسة خالا مما 
يدل على أن المتبم تمسك بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى والواقعة المبيئة بالحم لا تؤدى 
إلى قيام هذه الحالة ‏ فلا يقبل منه أن 
بتعى على الحك أنه لم يعرض ذا الدفاع . 

الور 

د حيث إن الطعن يتحصل فى قول الطاعن 
بأنه قد اسقند أمام احكمة فى تفنيد الاتهام إلى 
أقوال هود نق ومن يينيم محاميه وأصر على 
سعاعهم فصر حت الحكة الاستثنافية بذلك » بعد 
أن رفضت محكة أول درجة هذا الطلب , إلا 
أن امحكة الاستئنافية لم تقبلسماع شبادة انحامى 
بمقولة إنه لايحوز محامى المتهم أن شبد لمصلحة 
موكله م أنها لم ترد فى حكرها على أقوال شهود 
النق الآخرين مع أتها قاطعة ببراءته . هذا إلى 
عدم بيان ألفاظ الإهانةالتى آخذته بها ولا العمل 
الذى كان يقوم به انجتى عليه وقت حصول 
الواقعة ولا المكان الذى قيل بوقوعها فيه . ثم 
إن الطاعن قد دقع يتعنت رجال الإدارة معه 
فى منعه من الصعود إلى السفيئة لآداء عله » 


| الام الذى يجحمله فى حالة دفاع شرعى عن 


النفس ولكن الحك المطعون فيه لم يتعرض لهذا 
المطعمون قبه قد بين 


ووحيث إن الحم 


ا واقعة الدعوى والآدلة الى أقي عليبا وتعرض 


نا 


لديل 


لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه ألطعن ورد 
عليه ما يفده . لما كان ذلك : وكان يبين من 
الاطلاع على محاضر الجاسات أرى الطاعن لم 
يتمسك ‏ أمام حكة أول درجة وأمام الحكة 
الاستئنافية بطلب ماع حاميه كشاهد نق عله 
وكان الحم فى بيانه لواقعة الدعوى قد أورد 
ألفاظ الإهانة التى بدرت من الطاعن و بينأتها 
وجهت منه إلى الجنى عليه أثناء قيام م ذا 
الاخير بتأدية وظيفته وكان الرد على أقوال 
شوود النى مستفاداً منز_ أدلة الاثيات الى 
أخذت ما امحكة . لما كان ذلك وكان محضر 
الجلسة خلواً ما يقول الطاعن إنه تمسك به من 
أنه كان فى حالة دفاع شرعى والواقعة المبينة 
ف الحم لاتؤدى إلى قيام هذه الحالة فان الحم 
المطعون فيه يكون سلما ويكون الطعن فيه على 
هذه الصورة لا نحل له ويتعين من أجل هذا 
رفض الطعن موضوعاً , . 

( القضية رقم ١88٠‏ سنة ٠١‏ ق باليثة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من فهيم ابراهيم عوض 
بك الستشار ) . 


45 
+ فبراير سئة ١460١‏ 
أعس الحفظ المانم من العود إلى الدعوى العمومية . 
هو الذى يسبقه تحقيق ريه النياية بتفسها أو يقوم به 
أحد رجال الضبطية القضائية بناء على اتتداب متها . 
اتتداب النيابة أومباشيا لاستيفاء بعض قط التحقيق . 
لا يعتير انتداباً لأحد رجال الضبطية الفضائية , 
المبدأ القانوق 
إن مقتضى نص المادة مع من قانون 
تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من 
العود إلى الدعوى العمومة إتما هو الذى 
يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


أحد رجال الضيطيةالقضائة بناء على انتداب 
هنبا » وإذن فى كان الواقع فى الدعوى هو 
أن وكيل النيابة أمر بقيد الاوراق يدفتر 
الشكاوى الإدارية وكاف أومباشيا من القسم 
)فين لدوال عامه عن ملعاف ام 
أومباثى بتنفيذ هذه الاشارة و بعد الاطلاع 
عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إداريأ 
فان هذا الآمر لا مكون ملرما لها بل لها حق 
الرجوع فيه بلا قبد أو شرط » إذ أن النياية 
لتقم بأى تحقق فى الشكوى قبل حفظها 
ا أن اتتداءها لأومباثى لاستيفاء بعض 
نقط التحقيق لا يعتبر انتدابا لاحد رجال 
الضبطية القضائية لآن الأومباثى ليس منهم 
طيقأ للمادة ع من قانون تحقيق الجنايات 5 


الكو 

ء حيث إن مبتىالطمن هوأن الحم المطعون 
فيه حين دان الطاعن بالسرقة جاء قاصراً وأقم 
على ماتخالف الثابت بالآأوراق فضلا عن عخالفته 
للقانون . وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحم 
استند إلى المعايتة الى أجر اها معاون الضيط بناء 
على انتدايه من الثيابة واتى يت فيبا أن 
المنقولات الموجودة بالمتزل لا تطابق ما أبلفت 
عنه الزوجة وأن فواتير الششراء هقيدة ياسمه 
ولكن الحكة لم تر د على هذا الدفاع مع أن 
والد الزوجة قد أفر أيضاً بأن هذه المنةقولات 
ليست فى الى اشترأها لإ بنته ومع خلاو القضية 
من أى دليل على أن شيئاً قد تقل من المأزل فى 
الفترة بين وقوع الفرقة وحصول المعاينة . ثم 
إن المحكة قد اطرحت أقوال شبود الننى بمقولة 
إنها لاتؤيد دعوى الطاعن مع أن ماذكرته عنها 


لايطابق ماقالوه فى جاسة المحاكة ثم إنه يكذب 
ماقاله شبود الإثيات من أن والده اعترف 
بوجود الجباز بالمنزل وتعبد بامحافظة عليه ورده 
إلى صاحيته كا استندت المحكة إلى ماقالته عن 
البطاقة النى قدمها والده وذكرت أنهلم ينكرها 
وأنه عللبا تعليلا غير مقبول وذلك دون أن 
تبين وى تلك البطاقة أو توضح هذا التعليل, 
ويضيف الطاعن أن الحكة قد خالفت القانون 
إذ رفضت ما دقع به من عدم قيول الدعوى 
العمومية لسيق صدور قرار من النيابة حفظ 
الشكرى ذلك بأن التياية بعد أن اطلعت على 
اضر جمع الاستدلالات الى قام ما البو ليس 
أصدرت أمراً ف ١٠/1/8:كذا‏ إلى الآومباثى 
بسؤال الزوجة و بعد أن نفذ هذا الآ مأصدرت 
قراراً حفظ الشكوى إدارياً فى ه1548/9/8 
ْم حر سكن النيابة بعدهأ الإجراءات دون 
أن يصدر أمر من التائب العام بإلغاء الحفظ 
السابق وإقامة الدعوى عليه إذ أن الاس 
الصادر فى .مإع/م4؛؟١‏ باتخاذ إجراء معين 
بقصد إظهار الحقيقة فى مسألة معينة يعتتر هن 
قبيل التحقيق ويكون قرار الحفظ الصادر بناء 
عله مقيدأ للنيابة لا تملك بعده رقع الدعوى 
عملا بالمادة !4 من قانون تحقيق الجدايات وأنه 
لايؤثر فى هذا النظ ر أن الآمرصدر إلى أومبائى 
من رجال الضبطية الإداربة وأن يكون التحقيق 
قد باشره هذا الآوميائى لآن النيابة وإنكانت 
تجمع بين سلطقى الاتهام والتحقيق إلا أنها فم 
يصدر مها لإئيات واقعة فى الدعوى أو نفيها 

« وحيث إن الحم المطعون فيه د بين واقعة 
الدعوى وذكر الآدلة الى استخلص منبا 
ثبوتها ثم تعرض آدفاع الطاعن فى الموضوع 
وأطرحه الاسباب التى أوردها ولم يأغذ بما 


184 


دفع به من عدم قبول الدعرى قال ١‏ إنه من 
الاطلاع على الأوراق تبين أن النياية قررت 
يتارغخ ممم 4و١‏ قد الأوراق يدفتر 
الشكاوى الإدارية وحفظها ثم رأت النيابة أن 
تستوفى ما نقص من التحقيق فانتدبت بتار 
21105 أحد رجال الضبطية القضائية 
لدخول مول المنهم وتفتشه والبحثك عن 
المنقولات الواردة بالمحضر ومعايةبا وبيان 
هااا كانت مطابقة لتقن التقزلات ال 
ذكرها الشأى وإذا كانت كذلك تودع لدى 
أمين ثم فيدت النيابة الاوراق برقم جنحة 
وقدمت المتهم للحاكة . وحيث إن أمر الحفظ 
الذى يصدر ءن الثيابة لكى يكون مقيداً لها 
يحب أن يتوفر فيه شرطان الاول أن يكون قد 
صدر بعد تحقيت والثالى أن يكون قد صدر من 
النيابة بصفتها ساطة تحقيق . وحيث [نه قد ظهر 
من الاطلاع على إشارة مساعد التياية ف 
انال أنه أمر بقيد الأوراق بدفتر 
الشكاوى الإدارءة وكاف أومباشياً من القسم لم 
يعينه سوال خديحة مد عويس زوج المتيم 
عن مملوماتها وعن الآشياء الى أخذها ااتهم 
فقام الآوميائى عبد الحافظ احد بتنفيذ هذه 
الإشارة وبعد الاطلاععليها قرر وكيل النيابة ى 
5 يحفظ الشكوى إدارياً . وحيث 
إنه عن الشرط الأول فيتبين أن يكون الحفظ 
مسبوقاً يتحقيق تقوم به النيابة أو تنتدب أحد 
رجال الضبطية القضائية لإجرائه . وحيث إن 
النيابة لم تق بأىتحقيق فى الشكوى قبل حفظبا كا 
أن انتداها لأوميائى لاستيفاء بعض نقطالتحقيق 
لا يعتير انتدايا لأحد رجال الضبطية القضائية 
لآن الآومبائى ليس منهم علبقا للمادة » من 
قانون تحقيق الجنايات ومن ذلك يتبين أنالحفظ 
لم يسبقه تحقيق من النيابة ولا تحقيق من أحد 


ا 
رجال الضبطة القضاتئية بعد انتدايه من النياابة 
وأن الاجماع على أنه لى يكون الآمر مازماأ 


للنيابة يحب أن يسيقه تحقيق منبا أو من أحد 


رجال الضبطة القضائية ينتديه لذلك وأنه لما | 


تقدم يكون الشرط الآول غير متوافر ويكون 
أمر الحفظ الصادر من النياية فى هم مارسسنة 
مو اغير مازم لها ولا حق الرجوع فيه بلا قبد 
أو شرطء. . ولما كأن الآأمر كذلك ركان 
ما أوردته المحكة من الآدلة له صلة بالأوراق 
حسما تبينته هذه امحكمة ومن شأنه أن يؤدى إلى 
مارتبته عليه فلا حل لما يكيره الطاعن فى هذا 
الخصوص إذ هو جدل موضوعى ما يدخل فى 
سلطة محكة الموضوع فى 7قدير أدلةالدعوى يناء 
على ما تطدئن إليه وتقتنع به . أما ما يثيره 
بشأن أمر الحفظ الصادر من النياية فإنه لما 
كان مقتضى نص المادة «؛ من قانون تحقيق 
الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى 
الدعرى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحةيق 
وكان التحقيق هو ما تجريه النيابة بنفسبا أو 
يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على 
انتداب منها ‏ فان الحم المطمون فيه يكون 
مطايقاً للنانرن فيا قضى به فى هذا الشان . 

«وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 1٠4‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة امد تخد حسن باشا رئيس المحكة 
وعضوية حضرات أصحماب المزة احد حنى بك وتهيم 
ابراعيم عوض بك وابراهيم خليل بك وعد احد غنم 
بك المتشارين ) : 


إاره 
5 فبراير سنة ١90١‏ 


دفاع . يرد الاشطلراب فى ذكر مياقمة الدفاع 
دذسر ١‏ لجلسة . لايسوغ القول بالاخلال يحقوق الداع . 


العدد الثاقى ‏ السئة الثالثةوالثلاثون 


المبدأ القانوى 
إن محرد الاضطراب فى ذكر مرافعة 
الدفاع بمحضر الجلسة - بفرض حدوثه مس 
يترتب عليه القول بأن المحكمة أخلت يحق 
الطاعن فى الدفاع أو بمهمة المدافع عنه ؛ 
ذلك لآن الأحكام الجنائية تبنى فى الاصل 
على التحقيقات التى تجرمها المحكمة بنفسها فى 
الجلسة والمرافعات الشفوءة الى تسمعها . 
( القصية رتم 9151١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة امد عمد حسن باشا رئيس المحمكة 
وعضوية حضرات أحاب المزة اعد فهمى ابراهيم بك 
وكيل الحكمة واحمد حسنى بك وقهيم ابراهيم عوض بك 
وتمد احد غنم بك الستشارين ) . 
3ه 
6 فبراير سئة ١51‏ 
الختصاس . اختصاس الام الحنائية بنظر دعاوى 
التعويش الناشئة عن الجراتم . دعوى تعويض عن واقمة 
لم ترقع بها الدعوى العمومية أو الك بالتعويش عن 
واقعة لم يثبت وقوعها من الهم الذى مماكه . 
لا اختصاس للمحكمة الجنائية فى ذلك . مثال . 
المبدأ القانون 
الاصل فى توزيع الاختصاص بين 
الحا الجنائية والمحام المدنة هو أن تنظر 
انحا المدنية الدعاوىالمدنية وانحا كم الجنائية 
الدعاوى الجنائية . ول يخرج الشارع عنهذا 
الاصل إلا يقدر ما خول احا م الجنائية من 
حق نظر دعاوى التعويض عن الاضرار 
الناشئة عن الجرائم المرفوعة ليبا باعتبار أن 
ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على 
متبمين معينين برأم معيئة هنسو بة 


بالذات قام عليها طلب المححاكة الجبائية 
وطلب التعويض معا . وإذن فلا اختصاص 
للحكة الجئائية بنظر دعوى تعويض عن 
وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية» ك] 
لااختصاص لا باحك بالتعويض عر. 
وقائع لم يبت وقوعها من الهم الذى 
تحاكه مهما يكن قد صم عندها أنها وقمت 
من غيره ما دامهذا الغيرلم تقم عليه الدعوى 
الجنائية بالطريق القانوق . 


امار 

, حيث إنمينى الطعنهو أن الك المطعون 
فيه قد جاء خالفاً القانون ذلك لآن المحمكة قد 
اعتترت المدرب هو المسئول عن الحادث دون 
المتهم وأن الأخسير ما كان آلة فى بده ثم 
تساءلت الوزارة عن خطأ هذا المدرب وصف 
أنه من عمالنها مع أن الدعوى العمومية إتما 
أقيمت على السائق نحا كته جنائيا لنسيه فى 
الحادث وعلى الطاعنة باعتيارها مسرئولة عن 


و وحبيث أنالنياية رفعت الدعوى العمومية 
على سائقالسيارة ,القتل والإصاية الخطأ فقضت 
الحكمة الابتدائية غيابيا بادانة السائق بناء على 
نوت الخطأ فى حقه , فمارض . وق الجلسة 
انحددة لنظر العارضة تدخلت المدعية مطاابة 
التعويض وأعلات الظاعنة ,اعتبارها مسئولة 
عن الحقوق المدنية فقضت الحكة براءة السائق 
ورفض الدعوى المدنية قبله وإازام الطاعنة 
بالتعويض وقالت ف البراءة إن مل الواقعة أن 
الهم كان يتدرب على قيادة السيارات قصدم 
بالسيارة التى بدرس القيادة مما ثلاثة أشخاص 


اذ١‎ 


توفى أحدم وآصيب الاخران وقد داته 
المحكة غياباً اعتادأ على أنه جل فن القيادة 
وأن جهله هذا يكونركن الخطأ المشترط ف تطبيق 
المادتين +4 ١اومم؟‏ منقانون العقوبات. وحيث 
إنه مما لاشك قيه أنه يازم للقول بتوافر أى نوع 
من أنواع الخطأ النصوص عليها فى المادتين 
م و ١44‏ نن قانون العقوبات بالنسية 
للسيارات أن يكون من أسئد اليه هذا الظأ قد 
استقل بقيادة السيارة سوا. أ كان ذلك بعد 
الحصول على رخصة أم قبل ذلك أما إذا كان 
يتدرب على قيادتما تحت إمرة وإشراف أحد 
فلا بمكن أن ينسب إلبه رعونة أو إعمال أو 
عخالفة اللوائح لآن المفروض أن من يتعل 
لا يعرف شيا فى أس قادة السيارة وأنه انما 
ينفذ مايأمره بمدريه الذى لهوحدء الإشراف 
على القيادة وعليه وحده تقع المسئولية فهو 
المكلف عراقبة تنفيذ اللوائح والاتعاد عا 
بوجب التصادم والانقياه لكل صغيرة وكبيرة 
واتخاذ الحيطةاللازمة ولا يمكن مساءلة من يجهل 
قبادة السارات إلا إذا فادها بئفسه دون رقاءة 
لآنه هو الذى أوجد نفسه فيا وقع فيه من خطأً 
وم ذا ماقضت به امحاكم .وغل رآهيا حكمة 
النقض . 

د وحيث إنه متى ثيت ما تقدم تكون التهمة 
المسندة للمتّهم على غير أساس لأنه لامكن أن 
يقال إن خطأ وقع منه وانما الخطأ كان من 
هدر به وكيل الاومائى شا كر راغب على الذى 
أغفل عنه فأدى إلى ارتيا كه وحصول الحادث 
ويمكن لذلك إلغاء الحمك الغياى المعارض فيه 
وبراءة امهم ما أسند إليه عملا بالمادة ١07+‏ من 
قانون تحقيق الجنايات ورفض الدعوى المدنية 
بالنسبة له لانتفا. الخطأ الموجب بوتا قبله . 
كم قعر ضمت للدعوى المدانية فقالت ,م وحرث [نه 


ذا 
فما يتعلق بالدعوى المدنية قبل وزارة الحر بية 
والبحرية باعتبارها مسئولة عن المهم فالثابت 
أن إدارة الجيش التابع لها هى التى كلفت المنهم 
بالتدريب على قيادة السيارات فسلته لاحد 
المدريين وأعطته سيارة ليتدرب ما والخطأ 
بالنسبة لا متوافر على أى حال لآنها لم تحسن 
اختبار مدرما <تى أغفل أمر قيادة السيارة 
فوقع الحادث فضلا عن أنها لم تتخذ لنفسها 
مكانا بعيدآ خالياً التدريب . فاذا ماأجاد الحدث 
القيادة انطلق بالسيارة بداخل المدينة ومن ثم 
فوزارة الحربية مسئولة باعتبارها قد ارتكيت 
بنفسبا خطأ أساسه عدم اختيار مكان صالح 
أ جنودها الجدد فن القيادة ٠وثانيا‏ 
باعتيارها مسثولة عن خطأ تابعها المدرب 
الوكيل الآومباثى شاكر راغب على . وترى 
المحكمة لذلك ضرورة إازامبا بالتعويض ء ول 
كان الاأصل فى توزيسع الاختصاص هو أن 
تنظر انحا كم المدنية الدعاوى المدنية وانجاكم 
الجنائية الدعاوى الجنائية ولم مخرج الشارع عن 
هذا الأصل إلا بقدر ماخول الحاكم الجنائية من 
حق نظر دعاوئ'النعويض عن الآضرارالناشئة 
من الجرائم المرفوعة اليها باعتبار أن ذلك 
متفرع عن إقامة الدعورى أماءه! على متبمين 
معينين يحر ام معيئة منسوبة اليم بالذات قأم 
علها طلب امحاكة الجنائية وطلب التعويض 
معاً فاذن فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر 
دعوى تعويض عن وقائع لم ترقع بها الدعرى 
العمومية م لا اختصاص لا بالحكم بالتعويض 
عن وقائع لم تثبت وقوعها من المتهم الذى تماكه 
مهمأ يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره 
مادام هذا الغير لم 3 عليه الدعوى الجنائية 
بالطريق القانونى . لما كان الامر كذلك فان 
الحكمة إذ قضت بالحمك المطعون قيه على الطاعئة 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


باتعويض على أساس لطبا فى اختبار مكان 
التدريب وأن الحادث انما وقع يسبب خطأ 
المدرب لا السائق وكلا الآمرن مختلف عن 
الواقعة المرفوعة بها الدعوى العموهمية عللى 
السائق وحده وعلى الطاعنة باعتبارها مسئولة 
فصلت فى واقمةلم رفع اليبا ولا تدخل فى 
اختشاسيا عا عن حكنا وستو حب نقة. 

« وحيث [ته لها تقدم يتعين قبول الطعن 

( القصية رقم ه 9ه سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة 
وحضور ابراهم خليل بك بدلا من عمد احمد غنيم بك 
المستشار )  .‏ 


3 
١‏ فبراير شنة ١946١‏ 
حك . تسبيبه. دفاع شرعى . دقم اللتهم بأنه كان فى 
صدد رد الاعتداء الواقم عليه من الحتى عليه وولديه . 
إدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور . 
المبدأ القانوق 
م كان الثابت بمحضر جلسة الحااقة 
أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مرافعته يأنه 
فما وقع منه لم يكن معتدياً وإنما كان فى صدد 
رد الاعتداء الواقع عليه من اجنى عليه 
وولديه » ومع ذلك قضت المحكمة بادانته 
دون أن ترد على هذا الدفاع ‏ لحكبا 
يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب 


( الفضية رقم ٠١51‏ سنة ٠؟‏ ق بالحيكة السابقة 
وحضور ابراءيم خليل يك بدلا من فهيم أبراهيم عوض 
بك المتار) . 


١ 
. مسودنه‎ ٠ 0 
5 الذين أصدروه . لا يستوجب البطلان‎ 
. عرانعات لا انطياق لها فى المواد الجنائية‎ 


المادد دي؟ 


المبدأ القانون 
إن المادة وه من قانون تشكيل عا م 
الجنايات نما تحدث عن التوقيم على الى5 


ذاته لا على مسودته » فلا وجه للاستناد إلها أ 
فى طلب بطلان الح الجناق لعدم توقيع ْ 
القضاأة الذ.ن أعدزوة على مسودته 3 أما ا 


المادة ديم من قانون المرافعات فى المواد 
المدنية والتجارية فلا محل للاستناد إلي,ا فى 
المواد الجنائية التى تطبق عليها أحكام قانون 
تحقيق الجتايات . 


الكو 

حيث إن الحكر المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى التىدان ما الطاعن أورد الآدلة 
على ئبوت وقوعبرا مله فى منطق سلبم ثم تعر ض 
لدفاعه ففندء وليس ما بثيره الطاعن فى أوجه 
طعئه سوى جدل ق تقدير الآدلة فى الدعوى 
مما يستقل به تاضى الموضوع . لما كان 
ذلك وكان ها يتعاه الطاعن فى الوجه الآخير 
من بطلانالحكم لعدم تو قيعالقضاة على مسودته 
لاأساس له أيضأ إذ المادة وه من قانون تشكيل 
محا كم الجنايات التى يشيراليبا إنما تتحدث عن 
التوقيع على لحك ذاتهلاعلى مسودته أما المادة 
45 من فانون المرافمات فلا حل للاستناد 
الها فا مواد الجنا ئيةالتى تطبق علما أحكام قانون 
تحقيق الجنايات . 


عدم النوقيم عليها من القصاة ا 


فاحل 

, وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على فير 
أسأس ويتعين رفضه موضوعا .. 

( القضية رقم ٠١ +٠٠‏ سنة ٠‏ ؟ ق بالحيثة الاقة ) . 

6 
د فبراءر سنة ١95١‏ 

عوين 7 <يازة صاحب الخيز ومديرءه رده تاحمة 
وغير نظيفة . لا تتطلب توفر قصد جناي خاس . وجه 
دفاع . عدم طلب ندب خبير لتحقيقه . النعى على المكة 
أنها ل تحققه على يد خبير فى . لا يقبل . 

المبدأ القانوق 

إن القانون لا وجب توفر قصد جناق 
خاص فى جرعة حيازةصاحب الخيز ومدبره 


| ردة غير ناععة وغير نظيفة . وإذا كان المتبم 


قد دفع التبمة عن نفسه بأرن الفترة الى 
اتقضت من وقت إنتاج الردة من المطحن 
لحين تحليلبا فى المعمل الكيمياق من شأنها 
أن تؤثر فى الردة بتغيير خواصها وجعلها 
خشنة ولم يطلب من امحكمة أن تندب خبيراً 
لتحقيق هذا الدفاع - فلا يقبل منه أن ينعى 
على المحكرة عدم تحقيق هذا الدفاع على بد 


خبير فَنى (2 : 


امكو 

. حيث إن حاصل وجيى الطعن هو أن 
الطاعنين قد دفعوا التهمة بأنهم اشتروا هذه 
الردة من مطحن معين على اعتبار أنها ردة 
ناعمة دون أن يعلوا أتما تحوى ردة خشتة ولم 

)١١(‏ قررت المكة هذه القاعدة أيشاافى حكنها 


الصادر مهذه الجاسة فى القضيعين رقى ١١45‏ سنة ٠١‏ 
و50؟١‏ سنة - ؟ القصائية,. : 


5 
يكن فى مقدورم أن يعرفوا ذلك فبم إذن 
حستو النية ولكن الحكم المطعون ففهقد 
افترض علييم سوء النية ودانمم على هذا 
الاعتبار. وأتهم دفعوها أيضاً بأن الفترةالزمنية 
الى انقضت من وقت إنتاج الردة من المطحن 
لين تحليها فى المعمل الكيميائى وعى تقدر بنحو 
شبر من شأنها أن تؤثر على الردة فتغير هن 
خواصها وتجعلبا تخشو شنو لكن امحكة طرحت 
هذا الدفاع دون أن تندب خبيرأ فنياً لتحقيقه . 

« وحيث إن القانون لاا يوجب توفر قصد 
جنا خاص فى جرعة حيازة صاحب الخبز 
ومديره لردة غير ناعمة وغير نظيفة . ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد بين واقهة الدعوى 
والآدلة على وقوعبا من الطاعنين ثم تعرض 
لدفاعهم الشار إليه قفنده بأدلة مقبولة عقلا 
وكان الطاعنون لم يطلبوا من المحمكة أن تندب 
خبيراً فان الجدل على الصورة الواردة فى 
الطعن لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطعنعلى غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً .. 

( القضية رقم ١551١‏ سلة ٠‏ اق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس الممكة 
وعضوية حضرات أسحاب العزة أحد فهمى ابراهيم بك 


وكيل المحكئة وأحد حنى يك وقهم ابراهيم عوض 
بك وتمد أحعد غنم بك الستشارين ) . 


٠٠65 


5 فبرأير سنة ١940١‏ 


غصب . عدم بيان طرق الاحتيال الى استعملها 
المنهم مع اللنى عليه مله على تصديقه . قصور . مثال . 


المدأ القانوق 
إن جرعة اللصب لا تنوافر أركاتها إلا 


العدد الثاى ‏ السئة الثالثة والثلائون 


إذا كان الجا قد استعمل إحدى طرق 
الاحشال المتصوص علبا فى المادة 9 من 
قانون العقوبات على سيل الحصر . وإذن 
فن القصور الذى يعيب الحم إدالة المتهم 
فى هذه الجرعة بمقولة ١‏ إن واقعة الدعوى 
تلخص فبا ورد بصحيفة المدعى بالحق المداق 
وما شبد به بالجلسة من أن المتهم أوهمه أن 
فى استطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكه 
الحديد وأن المصلحة تشترط لإمكان التعبين 
وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات 
العمل قدره كذا وعلى هذا الآساس استو 

على المبلغ من انجنى عليه  .‏ إذ هذا القول 
ليس فيه يبان لطريقة الاحتيال التى استعملها 
المتهم لخدع الجنى عليه وحمله على تصديقه . 


ا مو 
« حيشإن وجه الطعن يتحصل ف القول 
بآن الواقعة يا صار اثباتها فى الحكم لا يعاقب 
عليبا القانون . ذلك لآنه خلا من ذ كر الطرق 
الاحتيالية الى استعان بها الطاعن على الحصول 
على النقود من انجنى عليه ٠‏ 

د وحيث إن الحم الابتداتى المؤيد لآاسياءه 
بالجم المطعون فيه إذ دان الطاعن بحر مة 
النصب قد قال فى بيان واقعتها « إن الوقائع 
تلخص فيا ورد بصححفة المدعى بالحق المدق 
وما شبد به بالجلسة منأن المتهم (الطاعن) أوهمه . 
أن فى استطاعته إلحاقه للعمل بمصاحة السكة 
الحديد وأن المصلحة تقسترط لإمكان التعيين 
وجوب دقع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل 
قدره وم جنها وعلى هذا الآساس استولى على 


على المبلغ من انجنى عليه وهو المدعى بالحق | نعزز دفاعه . 


المدنى ء ثم ذكر الآدلة الى اسستخلست الحمكة 
متها بوت تلك الواقمة دون أن يتحدث عن 
طريقة الاحتيال النى استعملها الطاعن لخدع 
امجنى عليه وحمله على تصديقه . لما كان اللا 
كذلك . وكانت جر مة النصب لاتتوافر أركانها 
إلا إذا كان الجاتى قد استعمل إحدى طرق 
الاحتيال المنصوص علها ف المادة -مم من 
قانون العقوبات على سيل الحصر فان الحم 
المطعون فيه يكون قاص رأ قصورا يعيبه وب جب 

د وحيث إنه لما تقندم يتعسين قبول الطعن 
ونقض الح المطعون فيه , . 


( الفضية رقم ١841‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


١١ 
١0١ قبراير سئة‎ 5 
شهود . إعلان الشهود الذي برى المتهم لزوما‎ 
لسماعهم أمام ممككة الجنايات . طريقه  عدم سلوك‎ 
الطريقة الى رسمها الفانون . النعى على الحسكنة أنها لم‎ 
. تسمع شاهدا معينا . لا يقبل‎ 
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المميو 

د حيث إن أوجه الطمن تتحصل فى القول 
بأن المكم المطعون فيه جاء قاصراً [ذ خلا من 
بيان جوهرى هو تحديد الوقت الذى وقع فيه 
الحادث .كا خلا من الرد على دفاعه بن اشسفة 
لم برد بالبلاغ بل أن امجنى عليه اتهم شخصاً 
آخر ‏ يا أن الحكة لمتناقش العمدةواضابط , 
فيا عزته الهما من نقص فى الإجراءات أو 
ااتحقيق وهذا يؤيد دفاع الطاعن عا كان يقتضى 
الحكم ببراءتة . كذلك لم تسمع الحكمة شاهداً 


| جاءت أقواله بالتحقيقات معززة لهذا الدفاع 


وكان يحب علما أن تسمعه توصلا اظبور 
الحقيقة . 


الدعوى التى دان ما الطاعن بيانا كافيا وأورد 
الآدلة على ئبوتها فى حقه وهى أدلة من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتب علبا ثم تعرض لدفاعه 
قفنده تفئيداً سلما » لما كان ذلك , وكان القانون 


قد رسم ف المادتين ١6.٠ ١١‏ من قانون تشكيل 
محا م الجنايات الطريق الذى يحبعلى المتهم أن 

5 - 3 ا تخله 00 8 1 ٠‏ آل 
إن القانون قد رسم ف المادتين الوم( | يتخذه لإعلان من برى ازومأ لسماعه من الشبود 
أمام احكةوكان الطاعن لميسلك ذلك الطريق ‏ 


من قانون تشكيل عام الجنايات الطريق 


المبدأ القانرق 


0 00 7 فان ماينعاه من ذلك لا يكون مقبولا . 
ذى جب دم 1 يذه نَّ 1 
يحب على المتهم أن : ١‏ ناك إنه ا هدم يكزن الطن عل غير 


يرى لزوماً لسماعه من الشبود أمام الحكمة 
فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق 
فلا يقبل منه أن ينعى على احكمة أنها لم 
تسمع شاهدا يقول إن أقواله فى التحقيقات 


أساس وبتعين رقضه موضوعا, . 


( القضية رقم ١489‏ سنة "١‏ ق بالحرثة السايقة 


وحضور تمد احد غنيم بك بدلا من فهيم أبراعيم عوض 
بك التعاو ) , 


45ص 


ل 

9 فيراير سنة ١660١‏ 
حك . تسبيبه . محكنة استئنافية . أخذها بأسباب 
الحم الابتداتى . جائز . 

المبدأ القانرق 

من حق الحكة الاستتتافية أن تقول 
بصلاحة المكر الاتدائ وأن تأخذ 
بأسابه + وق هذه الحالة تكون قد جعلت 
من أسباب السك الابتدائى أسباب لحكها . 


الي 

م حيث إن الحم الابتدال المؤيد لأسياءه 
بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ا 
تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجرمة الى 
دان الطاعن ا مستدا فى ذلك إلى الآدلة الى 
أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه 
عليبا وفى هذه الاسياب مايستفاد مه الرد 
على الدفاع المشار اليه فلا محل لما يثير «الطاءن . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » . 

( الفضية رقم 4 8؟١‏ سنة 7١‏ اق ارئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد يمد حسن باشا رئيس المحكمة 
وعضوية حضرات أحاب العزة أعد تهمى ابراهيم بك 
وكيل المحكدة وأحد حستى يك وحسن اسماعيل الحضيى 
بك وعمد أمد غنيم بك الستشارين ) . 


٠6 
١460١ قبراير سئة‎ ٠ 
. غيالى . الك الغيانى الصادر من محكمة الجنايات‎ 
سقوطه حا يحضور انهم . الممكئة تفصل فى الدعوى‎ 
. بكامل حرينها غير مقيدة بعىء مما جاء فى هذا الحم‎ 
 تافلاخلاو المي اليابى المادر من ممكة الجنح‎ 


للمتهم أن يقبله أو أن يعارض فيه . المادة 4 ؟؟ من قائون 
محقيق الحنايات . المم القانى الصادر ببراءة الهم من 
محكمة الحنايات . لا سقط . 


المبدأ القانوق 

إن المادة ؟؟ من قانون تحقيق الجتاات 
إذ نصت على أنه , إذا حضر احكوم عليه فى 
غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة 
بمضى المدة يبطل حت الح السابق صدوره » 
قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور 
المتبع سقوط الحكم الغيالى بقوة القانون . 
وفى ذلك بختلف الحم الصادر فى الغبية من 
محكمة الجنانات عن الحم الغياى الصادر من 
عام اجنم والخالنات . فالحم الآخير 
لاسقط حضور المتم بل للتهم كا يشاء - 
أن يعارض فيه أو يقبله ويترك ميعاد 
المعارضة يتقضى دون أن يقرر ها . أما 
الحم الصادر فى الغيبة من محكة الجنايات 
فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شساء 
قبله أو شاء طمن فيه إذ هو يسقط حتا 
بحضوره . وينبنى على ذلك أن امحكة تفصل 
فى الدعوى بكامل حريتبا دون نظر إلى 
رغبة المتبم وغير مقيدة بثىء ما جاء فى 
الحك الغياى الصادر فى غيبته لآن إعادة 
الاجراءات لم تشرع لمصلحة الحمكوم عليه 
وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة . ومن 
الخطأ القياس على حالة المعارضة فى الأحكام 
الغيابية الصادرة فى الجنح وانخالفات أو حالة 
الحكى غيابياً بالبراءة فى مواد الجنايات لآنه 


قضاء محكة النفض الجنائية ا 


وإن كان ححا فى الآولى أن المتهم لا يحو ز | ارتكاب الجرعة ولاتقطع بأن ذلك الشخص 
أن ضار بمعارضته إلا أن هذا مله أن | هو امتهم عي 0 0 أخطأت 
0ك 2 ٍ فى تطبيق القانون , إذ قضت مماقية الطاعر. 
يكون ِ 9 0 فى الحم الاو 0 0 0 
وأما الاحكام الغيابية الصادرة من بحام حك غيايا أمام ممكة الجنانات فقضت عليه 
الجنايات ذفان القياس عليها قياس مع الفارق | الأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات ء ولا أن 
لآن المادة :مم [نما تتحدث عن ٠‏ الحمكوم | قبض عليه أعيدت اجراءات المحاكة ولماكانت 
عليه . وهو لا يكون كذلك إلا إذاكان قن | هذه الاعادة لاتخرج عن كونبها نظلا منه فهى فى 
و ار ير ري سر الفارظه فى عار علو زع رع 
ا غسة المتىم بالبراءة لصالح الغائب وتولد بمجرد القيض عليه دون 
إن كان قد صددو فى أغيبة التبم بالساءة + | .نزي لاثفاذ لى [جر|ء من جانيه: ولك لقيام 
ولايصح الاخذ بطري قالتنظير للقول بسريان | حقه فى إبداء دفاعه , لماكان الحال كذلك . فانه 
مقتضى القانون فى حالة البراءة على حالة الحكم | لايحوز أن يضار هذا الاجراء قياسا على حالة 
بالعقوية وإنه لذلك لايحوز أن تستبدل | الحك فى المعارضة فى مواد الجنح وحالة الحكم 
بالعقوبة الحكوم بها عقوية 'أخرى أشد - ين عاق 000 
1 ع ن فه إذ لى > قضانه متضى ذلك 
بطاح اللصتواع تاها دان الكازون 0-0 0 2 جاء 
قد قصر سقوط الحم على حالة الادانة ما عخالفا للقانون , 
بمتئع معه القياس . و وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
5 الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص هنا ثبوتها 
1 “م لعرض لدفاع 'الطاعن واطرحه للاعتيارات 
« حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحكم التي ذكرها . ولماكان الام كذلك . وكان 
المطعون فيه جاء قاصراً وعخالفاً للقانون , ذلك | ما أوردته المحكة من شأنه أن يؤدى إلىمارتبته 
أولا ‏ لآن المدافع عنه وقد رأى أن الاتهام | عليه فلا حل لما يثيره فى الوجه الآول من طعنه 
قائم على شبادة شاهد ذكر أنه لم يكن يعرف لانه لابسدو أن يكون جدلا فى تقدير أدلة 
الطاعن من قبل قد تمسك بالجلسة بوجوب | الدعوى ما تختص به تحكة الموضو عدون معقب» 
استحضار هذا الشاهد ووجوب عرضه عليه | هذا ولما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكة بعد 
فأجايت المحكة الطلب وأمرت باستدعائه فضر | متاقثشة الشاهد الذى طلب حضوره إجراء 
إلا أنها اكتفت بسماع شبادته ول تمن باتخاذ | عرض فليس له أن يثير ذلك أمام حكة النقض. 
اجراءات العرض ومع هذا فقد استندت فى د وححيث إن الوجه الثانى من الطعن مردود 
إدانة الطاعن إلى أقواله دغم ماجاء ها من أنه | يأن المادة 704 من قانون تحقيق الجنايات إذ 
لايعرف التهسم ورنم أنكل ماتؤدى اليه هو | فصت على أنه , إذا حضر امحكوم عليه فى 
اشتراك شخص مسمى باسمه مع هذا الشاهد فى غيته أو قبض عله قبل سقوط العقوبة يضى 


ل 
المدة يبطلحتا الحكم السابق صدورءء قد أفقادت 


العدد الثانى ‏ السنة الثاائة والثلاثون 


« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 


صراحة أنه يترتب على حضور المهم سقوط أساس ويتعين رفضه موضوعاء . 


الحم الغياى بقوةالقانون وفى ذلك تالف | 

الصادر فى الغيبة من محكة الجتايات عن | 

الغيانى الصادر من بحا م الجنح واتخالات . 
الحم الأخير لابسقط بحضور المتهم بل للمتهم 
كا يشاء أن يعارض فيه أو يقبله ويرك 
ميعاد الممارضة ينقضى دون أن يقرر ما ٠‏ أما 
الحم الصادر فى الغيية من محمكة الجئايات 


فلا يتوقف أمسء على إرادة المتهم إن شاء قبله | 


أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتا تحضوره :2 
وينبنى على ذلك أن المحكة تفصل فى الدعوى 


يكامل حريتها دون أظر إلى رغبة الهم وغير ' 
مقيدة بثىء مما جاء فى الحم الغيانى الصادر فى ' 


( القضية رقم ١*5‏ سمنة 0 ق بالليئة السايقة ) . 


ك6 
١‏ فبراير سئة ١9460١‏ 
أ سد نقض . دفاع شرعى . عدم سك المتهم بأنه 
كان فى حالة دفام شرعى . الواقعة 6 أثبتها الحم 
لا تفيد قيام هذه الحالة . نعيه على الحكنة أنها لم تتنحدثت 
فى حكنها عن قيامها . لا يصح . 
ب ب إئيات . تقرير طلى يتسق مع شلهادة 
الشهود . التعويل عليه . جائز . اطراح تقرير آخر 
لا يتفق مع أقوال العمهود . جائز . 


الممادىمء القانونة 


١‏ - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام 
محكة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى ء وكانت الواقعة أ صار إثباتها 
بالحكى ‏ لا تنىء بذاتها عن قيام هذه الخالة, 
| فلا يكون له أن ينعى على الحكمة عدم تحدثها 
| عن انتفاء تلك الخالة لديه مادامت هى من 
| جانبها لم بر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه 
الخالة , 

؟ - محكمة الموضوع فى حدود ساطتها 
التقديرية أن تعول على تقرير طى ينسق مع 
شبادة شبود الإثبات فى تعزيز شبادتهم وأن 
تطرح تقريراً آخر لايتفق معها باعتبار كل 


يه لآن إعادة الإجراءات لم تشرع لاصلحة : 
المحكوم عليه وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة : 
ومن الخطأ القياس على حالة المعارضةفى الاحكام ؛ 
الغيايية الصادرة فى الجنح والخالفات , أو حالة ! 
الحم غيابيا بالعراءة فى مواد الجنايات لآنه 
وإن كان صحيحا فى الآولىأن المهم لايحوز أن 
يضار بمعارضته إلا أن هذا حله أن يكون قد 
تظل بمعارضته فى الحكر الغيانى , وأما الأحكام 
ألغيابية المادرة من عا م الجنايات فان القياس 
علما قياس مع الفارق , لآن المادة ممم إتما 
تتحدث عن اكوم عليه؛ وهو لابكون كذلك 
إلا إذا كانقد قضى عليه بعقو بة» وإذن نلا يسقط 
الحم إن كانقد صدر فى غيبةالمنهم باليراءة ‏ 
ولايصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان 


مقتضى القانون فى حالة البراءة على حالة الحم 
بالعقوبة وأنه لذاكلاحوز أن تستبدل بالعقوءة 
احكوم ما عقوءة أخرى أشد منها ‏ لايصح 
الاحتجاج ذلك مادام القانون قد قصر سقوط 
الحم على حالة الادائة ما بمتنع معه القياس . 


ذلك من أدلة الدعوى . 

( القضية رقم ١*1‏ سنة 7٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد عمد حدن بإشا رئيس المكلة 
وعضوية حضرات أسحاب العزة أحمد فهمى ابراهيم بك 
وكل المكئة وأجبد حمنى يك وحسن اسماعيل اضيى 
مك وفهيم ابراهيم عوض بك الستشارين ) , 


١؟ا/‎ 


؟ قبراير سنة ١46١‏ 


قعناء محكة النقض الجنائية 


| نظرية اللف حول الصدعة فان الحمكة لاترى 
داعياً أطليه لان رأيه شكون استقاريا 
والمحكة ألا تأخذ به فضلا عن أنه مع القسلى 


1 


داع . رقش الممكئة مماع خبير طلب امتهم سماعةه ا جدلا أن أصطدام الترام بالسيارة النقل قيادة 
يعقولة إن رأيه سيكون استثاريا وها ألا تأخذ به ٠‏ | المنباحمد احمد ابوليلة أدى إلى دوران السيارة 


إخلال محق الدفاع . 

الميدأ القانوق 

إذا كانت الحكنة قد عالت رفضبا سماع 
الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه 
مسكون استشاريا ولا ألا تأخذ به ء فهذا 
منبا لا يصاح ردآ على طلبه 20 لآن تقدير 
الآدلة إنما يكون بعد تحقيقها » وبهذا تكون 


22 
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه تقدم يطلب أمام 
حكة ثانى درجة هو انتقال الحكمة وندب 
مبندس فتى ومفتش المرور لاخذ رأمما وسماع 
أقرال محقق انحضر الذى أجرى المعاينة وكل 
ذلك لإئيات أن التصوير الذى صورت به محكة 
أول درجة الواقعة والذى استخلصت منه خطأ 
الطاعن لابنفق وحقيقة الواقع ولكن الحكة 
رفضت هذا الطلب وردت عليه ردا غير سديد 
واكتفت بتأييد الحم المستأنف لأاسيابه وهذا 

منبا [خلال حق الطاعن فى الدفاع . 

, وحيث أن المك المطعون فيه إذ رفض 
الطلب المشار اليه فى وجه الطعنقال , إن الدفاع 
عن هذا المنهم (الطاعن) م يأت بجديد م يتناوله 
الحم المستأنف أما ماطليه يحلسة ١100/3/١‏ 


حيث أصبح مقدمتها فى مواجبة الترام فان ذلك 
لا يع المتبم من خطنه ومن أنحراقه بالسيارة 
للناحية اليسرى دون أن يتأ كد من خلو الطريق 
ما أدى إلىوقوع الحادثفالخطأ من جانبه و اضح 
تماما ولاحتاج لابةمناقشة وكذلكالحال بالنسية 
لطاب استدعاء مفتش المرور ء وبين من هذا 
أن مما عللت به المحكة رفضها سباع الخبير الذى 
طلب الطاعن مماعه أن رأيه يكون استشاريا 
وما ألا تأخذ به وهذا لا يصلم ردآ على طلب 
الطاعن لآن تقدير الآدلة انما يكون بعد نحقيقها 
ولذا فان الحم المطعون فيه إذ رفض طلب 
التحقيق الذى سك به الطاعن دونأن برد عليه 
ما يبرر هذا الرفض يكونمشوبا بالاخلال حق 
الطاعن فى الدفاع عا يعببه ويستوجب نقضه. 

« وحيث [نه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطعن » . 

( الفضية رقم ١9.0١‏ سمنة "١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 

١٠١م‎ 
1846١ فبرابر سئة‎ ٠١ 


حم. بيان واقمة الدعوى والأدلة التى استند اليها . 
وجويه . 


المبدأ القانوق 
يحب لصحة الح بالادانة أن يبين 


و مذ كرته مناستدعاء المهندسالفنىلآجل تحقيق | واقءة الدعوى والآدلة على ثبوتها ويورد 


0 العدد الثانى ‏ السنة الثالثة وااثلاثون 
مضمون كل دليل من أدلة الاثبات ال | المحكة هذا الدفاع فل تعن ببحثه ولم تردفى 
اضتلف لبها حكها عليه . 
هد وحيث إن ١‏ المطعون فسه قد بين 
( القضية رقم ١9٠+‏ ستة 3١‏ الحكة السابقة 
وحصور مد أحد عم بك بدلا من قهم ابراهيم 
عوض بك ااستثار ) . 


واقعة الدعوى نمأ تتوافر قيه أركان جرعة 
خيانة الآمانة التى داته ها وتعرض ادفاعه 
المبين بوجه الطعن ورد عليه بقوله ه وحيثإنه 
وإن صح ما يقرره الدفاع عن الهم من أن 
حصوله عل مال الجتى عليه كان على أساس 
الشركة فى استغلال الحديقة وورشة الطويقانه 
لم يثبت أن المهم قام فعلا يأداء هذا العمل لآانه 
لم يقدم الدليل على صحته بل على العكس من 
ذلك فان المجنى عليه لم يبلغ ضده إلا بسد أن 
يت لديه كذ به فى زعمه وعدم استدلاله عليه 
ولا على الخديقة والورشة ما يؤيدسحة قولهمن 
أن المتهم لم يقم بأداء العمل المتفق عليه والذى 
حصل على المبلغ من أجله وفضلاعن ذلك فان 
يد الشريك على مال شريكه تهتير يد أمين فبو 
مسدّول عنه على هذا الامتبار إذا تصرف فيه 
على وجه مخالف الغرض الذى قامت الشركة 
من أجله » ولا كان هذا الذى قاله الحكم من 
شأنه أن يقد دفاع الطاعن ويقوم على صحيح 
حك القانون فى اعتبار بد الشريك على مال 
شريكه بد وكيل فان الطعن لا يكون له أساس 
ويتعين لذلك رفضه موضوعا» . 

( القضية رقم /1 ١5‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


١١6 
(460١ فيراير سئة‎ (١ 


١٠١ 
١40١ ؟( فبراير سنة‎ 
خيانة الأمائة . شريك . يده على مال شريكه . يد‎ 


وكيل . تصرفه فى المال على وجه يخالف الغرض هن 
الشركة . مساءلته باعتياره وكيلا . 


المبدأ القانوق 

بد الشريك على مال شريكه تعتبر بد 
وكل تمر مسؤول قل بهذا الأغبار إنا 
تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى 


امكو 


ه حيث إن الطعن يتحضل فى أن الحكم 
المطعون فيه إذ دان الطاعن مخيانة الأمانة جاء 
قاعر الأسباب فقد تمسك محاميه أمام الحكة 
بأن الواقعة مدنية ولاجناءة فها مستنداً ذلك 
إلى عقد الاتفاى اللبرم بين الطرفين و إلى ماجاء 
بالخالصة وثدت من التحقيقات ما يفيد أرن ‏ 
الطاعن م يست من انجنى عليه مالا على سييل 
الوكالة بل إنهما إتما تعاقدا على الاشتراك فى 
استثجار حديقة معينة للاستغلال وعمل ورشة 
لببع الطوب وقد تم ذلك فعلا وأنتجت الشركة 
خسارة لم يقرها المجنى عليه . وقد أطرحت 


احجراءات . عدم سماع شهود أمام مسكئة الدرحة 
الأول . طلب سماعهم أمام المكئة الاستثنافية . عدم 
إجابته . بطلان إجراءات الحااكة . 
البدأ القانرق 
الآصل فى الحاكات الجنائية أن تبنى 


بسسبس سس سمس صبب)|-)-)| يبيب سس سس سس يي يي - يس ببسب سي يي ل ا ل سيب ل م سس يي ا سي ب يي ل ب حي 


على التحقيق الشنفوى الذى تجريه المجحكمة 
بنفسها فى الجلسة وتسمع فيه الشبود فى 
مواجهة المتهم مت كان ذلك مكنا . فادا كان 
الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات 
الحاكة أمام محكتى أول وثاق درجة أن 
احكمة لم تحر تحقرقاً ما وأن الطاعن طلب إلى 
حكة ثانى درجة استدعاء الشبود وطلب 
الماف الخاص به فل تجبه إلى طلبه وحجيت 
نفسها عن نظر موضوع الدعوى بْمدولة إن 
الاستثناف المطروح عليها إثما ينصب فقط 
على الك الصادر باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن أمام محكة أول درجة - وهذا خطأ 
فى القانئون ‏ فإن حكمها يكون قد بنى على 
اجراءات باطلة وإخلال يحق الدفاع . 


( القضية رقم “85؟ سئة ٠١‏ ق بلحرئة الساقة 
الستغار ) . 1 


تحلمل 
(٠‏ فيراير سنئة ١5١‏ 

استئناف . ميعاده . عشرة أيام من صدور الم . 
يوم صدور الحم لا يصح أن محسب ضمن هذا اليعاة . 

الميدأ القانوى 

لما كان القانون فى المادة ب7١‏ من قانون | 
تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق | 
الاستئئاف أن ستأنف الحم الابتداق فى 
ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فان | 
اليوم الصادر فيه الحم لا يصمح أن يحسب | 
ضمن هذا الممعاد . ا 


( القضية رقم 5م8١‏ سنة ٠١‏ ق االحيكة السابقة ) . 


١4601١ فبرابر سنة‎ ١١ 


يحكنة استثنانية . الأصل أنها مك على مقتشى 
الأوراق إلا إذا رأت فى لزوما لسياع الشبود . مهم . 
طليه إلى الحكدة الاستئنافية إعادة مماع التهود . 
عدم إجابة طلبه لا اصح النعى عليها بسبب ذلك . 
المبدأ القاوق 
الآصل هو أن ا محكة الاستئنافة تح 
على مقتضى الآوراق إلا إذارأت هى لزوما 
لسماع الشبود . وإذن فإذا كان الهم قد 
طلب إلى امجكة الاستثنافية إعادة سماع 
الشبود ومناقشتهم فل تجبهإلى طلبه فإنه 


( القضية رقم 228؟١‏ سنة 0؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


الح 
؟( فبراير سنة ١96١‏ 

1 معارضة . حك غيانى من محكة الدرجة 
الثانية . معارضة الدعى بالحقوق اأدنية فيه . لا تقبل . 
غيابى . المي الصادر فى 
لا يقبل التعرض فى الطمن 


ب - نفض . 
ا 
لحي الغياني . 


الطعن فيه ٠‏ 


المبادىء القانونية 

-١‏ لايجوز المعارضة من المدعى 
بالحقوق المدنية فى الاحكام الغياية الصادرة 
من محكمة الدرجة الثانية . 

؟ - مادام الطعن وارداً على الحم 


| الصادر فى المعارضة فلا يقبل من الطاعن أن 


بن 


ال مير 

و حيث إن وجبى الطعن يتحصلان فى 
القول بأن الحكر الصادر غيابيا برفض دعوى 
الطاعن وهو المدعى ,الوق المدنية قد شابه 
بطلان فى الاجراءات لأه لم يعلن الجلسة التى 
صدر فها ذلك الحكم إعلانا قانونيا إذ أعلن 
للنياية العمومية فى حين أن له حل إقامة معلوما 
فضلا عن أنه اتذذ مكتب محاميه محلا مختار أ وأنه 
إذ عارض ف الك الغيانى المذكور قضت الحكة 
بالحك المطعون فيه يعدم جواز المعارضة بمقولة 
إن القانون لاجيز المعارضة من المدعى المدق 
فى الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الدرجة 
الثانية وهذا خطأ فى القانون لآن المادة نم ومن 
قانون تحقيق الجناءات عند مانصت على أن 
الأحكام الغيابية الصادرة من احا كم الكلية فى 


مقرر ف المادة مم١‏ من ذلك القانون إتما 
قصدت هذه الإحالة الترام حكها فيا مختص 
الإعزاداف والواعد فقط :ولس الوذ 
أن تنسحب إلى الفقرة الآخيرة منبا وهى التى 
تنص على عدم قبول الممارضة من المدعي 
بالحقوق المدنية . 

د وحيث إنه لما كانت المادة مم من 
قانون تحقيق الجناءات الواردة فى البابالخاص 
بمحا م ال لفات بعد أن بينت كيفية القرير 
بالمعارضة فى الاحكام الغيابية وما يترتب 
علمها اخ. نصت على عدم قول المعارضة من 
المدى بالحقوق المدنية . ولا كان تالمادتان ١‏ 
وبام١‏ الواددنان فى باب مام الجنح قد نمتا 
على أن الملمارضة تقبل قَْ مواد الجنح على 
حسب ماهو مقرر ف المادة 9# المذكورة . 


العدد الئاق السنة ألثالثة والثئلاثون 


وقد جاء النص فها عاما مطلقا مما يفيد أن 
الإحالة منسحية على جميع أجزاء المادة حال 
علها بما فى ذلك عدم قبول المعارضة منالمدعى 
بالحقوق المدنية . ولا محل للقول بتخصيص 
الإحالة على جز. منها دون الأخر -خلو النص 
ما يفيد هذا التخصيص وما يؤيد هذا النظر أن 
المادة بوب الواردة فى باب حا م الجن قد 
نصت على أن ميعاد الاستئناف ببتدىء هن يوم 
صدور الحكم إلافى حالة صدوره غياباً فلا 
يبتدىء فما يتعلق بالممتهم إلا من اليوم الذى 
لانكون فيه الممارضة مقبولة مما يفيد أن 
الشارع نما أراد ذا القيد عدم قبولالمعارضة 
من المدعى بالحقوق المدنية فىمواد الجنحأيضاً. 

د وحيث إنه مق تقرر أن الحم المطعون 
فيه صحيح فيإ قضى به من عدم جو ازا معارضة 
فان الطعن فيه لايكون مقبولا سواء أكان قد 
بنى على إعلان صحيم أم باطل كا لايقبل من 
الطاعن التعرض للحم الغياى مادام الطعن وارداً 
على الحكم الصادر فى المعارضة » ولم يطعن فى 
الحم الغيابى يطريق اانقض فالميعاد القانوق . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم ١٠5‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة احد عمد حسن ياشا رئيس الممكة 
ويحضور حضرات أصحاب المزة اد فهمى ابراهيم 
بك وكيل المحسكنة واد حسنى يك وحدن اسماعيل 
الحضيى بك وابراهيم خليل بك الستعارين ) . 


1١1: 
14601 فبراير سئة‎ (١ 


إثبات . استناد المحمكة فيا استندت إليه إلى تسليم 


حاتي المتهم بدليل ظل المتهم متكراً له أثناء التحقيق 
والحاكة . حك معيب . أدلة الفعوى . ساد أحدها . 
يترتب عليه ساقوط_الباق . 


قضاء 0 0-00 تنءمحكةالتقضالجائة 0 7068 ا الجائة 


المبادىء القا نونبة 


١‏ س إن تسليم محاى المتهم بدليل من 
أدلة الدعوى لايصح أن متين عبيةاعا عد 
هذا الدليل يؤخذ با المتهم ر غم إتكاره له 
: ون فق كانت الحسكة حي دان اهموق 
جرعة 'زوير وزقة أفيرية قد استتدت فما 
استندت إليه فى الاقتناع بوت التبمة قبل 
0 محاميه فى دفاعه عنه أن 

أصورة الملصقةبتذ كرة تحقيقإثبات الشخصة 
0 فى للمتهع وهو الآمى الذى ظل 
المتبم منكراً له أثناء التحقيق وا محاكة فإن 
الحم يكون مشوبا بفساد الاستدلال بما 


بعبيه ولستوجب نقضه . 


الادلة فى المواد الجنائية متاسكده 
ليث إذا قط أجذها انهاز اقربا بسقوطه . 


الكو 

. حيث إن با يئعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه أنه أنكر فى جميع أدوار التحقيق 
صلته بالاسارة موضوع التهمة كما أنكر أن 
الصورة الملصقة عليبا هى صورته ولكنالكة 
قضت بإدانته مستندةفى ذلك إلىاعتراف محاميه 
بأن الصورة صورته 
يذلإك . 

«وحيث إن الحم المطعون فيه بين وأقمة 
الدعوى بقوله بانها تحصل فى (أه فى يوم 
9 أغسطس سنة 14 بسراى عابدين اسل 

لمي الكائف الساعى قمر 1 5 من 
أفتدىا* شوق داغله أوراق وتذ ذكرة 0 


مع أن انحاى لم يعثر ف 


إونى 


شخصية خاصة 0 جلالة الماك على 
الامسهارة دم م؟ قصور بإسم ه يمد أنتدى 
شوق أحمد مبتدس المانى المساعد تبع قصر 
عابدين وعليبا صورة فوتوغرافية له وممبورة 
مخام إثمابه به أختام المصاح الأميرية ومكتوب 
عله وى اهن نا أنبا متو مة يخم مذدوب 
لناظر قصر عايدين م مد على مصلح ٠‏ تارعخه 
4( مجرءة وأوراق أخرى من بينبا خطاب 
على ورقة صفراء معنون ١‏ شوق بك تارخه 
ه مابو سئة ١4,‏ وآخر مرسل محمد أفندى 
شوق تارخه :0 مايو سئة ١940‏ فبحث عن 
إإعاحها فل عل عله وانتفي عنة بر 
حسين لبيب القياس مهند سة الرى بالاوقاف 
الملكية و الميستعرف عليه الآخيرسلله الاوراق 
فقام بدوره بتسليمها لحضرة أحد افندى ابراهم 
رئيس قم الإدارة بالاوقاف الملكية فيحثك 
الآخير عن هذا الشخص قل جد أحداً هذا 
الاسم ولا مذهالصور تمجميع الأقسام وعرضت 
تذكرة إئيات الشخصية على حضرة على حسن 
سعود أفتدى ناظر قصر عابدان فقرر أن هذه 
التذكرة غير صحيحة وم تصدر من القصر 
ف | والهتم الموجود تحت أسم ناظر قصر عابدين 
ليس له ولا يوجد ناظر للسراى بهذا الاسم فى 
أى عبد وأن الختم الكبير ليس ختم السراى 
وصاحب هذه التذكرة وهو جمد افلدى 7 
أحد غير معروف لديه وأن التذكرة البيضا 

قبل ملء خاناتها من أوراق السراى ويمكن 
لموظق السراى الحصول علا بعد بيان الجهة 
التابع لها الموظف ومصادقة قم المستخدمين 
بالسراى وإرصادها بالدقاتر انمختصة أو[مضائما 
من مدير الإدارة أو السكرتير العام أو ناظر , 
السراى وبعد [عام هذه الإجراءاتٍ تتم عخام 
السراي .وأضاف أن البيانات الواردة يذه 


ل 


>36: 


النذكرة مزورة ومن المتبع أن يوقع علها 


بالامضاء لا بالختم كا حصل -بذه التذكرة وقد 
وجد بين الآورا التى وردت مع هذه التذكرة 
دعوة لحضور حفلة بادارة كازيئو الف آيلة 
عليها اسم الاستاذ عيد السلام مصطق ورقم 
0 رجح أن يكون مذا رقم لتليفون 
وبالاتصال به اتضح أنه غاص بشركة 
الاسكندرية للتأمين لعلى باشا يحى وأن عمد 
شوق أحمد كان يعمل مهذه الشركة كوسيط وترك 
العمل مها منذ ثلاث سنين وأدى البحث إلى 
معرفة محل إقامة المهم مد شوق أحمدعبدالباق 
وسؤّاله عن هذه الآأوراق ادعى أن بعضبا 
خاص به وأن تذكرة تحقيق الشخصية ليست له 
ولا يتذكرأن الصورة الفوتوغرافية الملصقة بها 
له مع أن أوصافه وملا وجهه وسنه لااتاف 
عن الصورة فى ثى. إلا أن له شارياً اسود 
طويلا وصورة التذكرة خلوة من الشارب 
وادعى أن حافظة نقوده سرقت مئه منذ أسبوع 
وكان ما بعض الآوراق المضبوطة وأوراق 
أخرى ولم يبلغ بسرقتها ولا يمرف كيف 
وصلت هذه الأآوراق لسراى عابدين وقد 
اشكتب امتهم وأرسلت البطاقة امزورة 
لمعرفة إن كان الحم ذو التاج المطبوع عليها هو 
خم قصر عابدين أو أنه خم مصطنعما أرسلت 
معه ثلاثة ماذج من بصيات خم قصر عايدين 
وأرسلت إلى قسم أححاث التديف والدور 
بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة بين 
استكتاب المتهم وبين البيانات المدونة باليطاقة 
لبيان إن كانت مخط المتهم أم خط غيره واتهى 
التقرير إلى ( أنه يرجح أن الصورة الملصقة على 
الكرنيه فى صورة المتهم وأن البصمة المطعون 


العدد الثاثى ‏ السنة الثالثة واثلاثون 


فها والموقع با على تذكرة إثبات الشخصية 
أخذت من قالب ختم آخر غير خاتم قصرعاءدين 
وأن المهم عمد شوق أحمد هو الكاتب لتذكرة 
إثبات الشخصية موضوع الببحث على ما بمىء 
مفصلا فى حينه ) ثم أورد مؤدىشهادة الشبود 
وتقرير قسم أبحاث التزوبر بمصلحةالطب الشرعى 
و بعد يل قال : « وحيث إن الدفاع عن المهم 
اعترف ضما فى مرافعته أن الصورة الملصقة 
بتذكرة تحقيق [ثبات الشخصية هى للمتهم ولكنه 
طعن على تقر بر أيحاث التييف والتزوير أنه غير 
فنى ولاعت لخبرة الخطوط بصلة. وطلبانتداب 
خبير من شبراء الجدول وقد سبق أن أبدى 
هذا الدفاع بالإحالة » فقد صرح له يتقديم 
تفرير استشارى والتصرع للخبير الذى يتددبه 
بأداء مآموريته تحت إشراف النيابة إلا أنه لم 
إقدم هذا التقر بو ولذا فان دفعه فى غير حله ولا 
مضاهاة خط الاستكتاب بالبيانات الواردة 
بتذكرة تحقيق الشخصية أننما لشخص واحد 
واعترافه بأن الصورة للتهم يؤيد ما ورد فى 
التقرير الذى طعن عليه » ويتضح من ذلك أن 
مما عولت عليه الحكة فى الاقتناع بشوت الهمة 
قبل المتهم اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن ‏ 
الصورة صورته وهو الآم الذى ظل المهسم 
منكراً له أثناء التحقيق وا محاكة . ولما كانتسلم 
انحاى بدليل من أدلة الدعوى بفرض حصوله 
لايصح أن يعتير حجة على صمة هذا اإدليل 
يؤخد مها الهم رغم إنكاره له وكانت الآدلة 
فى المواد الجنائية متتاسكة محيث لو سقط أحدها 
إنبار باقيبا بسقوطه . فان الحكم المطعون فيه 
يكون مشوبآً بفساد الاستدلال. مما يعيبه 


قضامحكةانقضالجائية_| 0 #70 _ الجتائية 


و وحيث إنه لما تقدم يتعين قيول الطعن 
وتقض المكم المطعون فيه , . 
( القضية رقم ١1/0‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس المكلة , 
وعضوية حضرات أسحاب العزة : 5 قهمى ابراهيم 
1 بك وكيل الممكنة وأحعد حمنى بك وحسن إمماعيل 
المضبى بك وعد أحد غنيم بك اللستشارين ) . 


ا 
١‏ فبراير سئة ١0١‏ 


وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تغيير وصف 
الأفمال المينة فى أعى الإحالة . حده . تغييرها وصف 
التبمة فى الحمكم باعتيارها أحد المتهمين فاعلا فى حتاية 
القئل وشريكا فى جناية السروع والآخر فاعلا فى 
الشروع وشريكا فى القتل مع إحالتهما إليها بتبمت القتل 


العمد والمروع فيه . ذلك فى حدوه حقها . 


المبدأ القانوق 


محكة الجنايات بمقتضى المادة 4٠‏ من 
قانون تشكيل محا 1 الجانات أن تغير فى الك 
وصف الأقعمال المبيئة فى أمر الاحالة بغير 
لفت نظر المتهم بشرط ألا تحك عليه بعقوية 
أشد من العقوبة المقررة للجرعة الموجهة 
إليه فى أمر الاحالة . فإذا كان التعديل لذى 
أجرته المحكمة هو أنها اعتبرت الطاعن الأآول 
فاعلا أصلاً فى جناية القدلوشريكا فى جتاية 
الشروع واعتبرت اشانى فاعلا أصلياً فى 
الشروع وشريكا فى القتل بعد أن أحيلا 
اليبا بتبمة القتل العمد مع سبق الإصرار 
والشروع فيه ٠‏ فهذا التعديل لا تمجاوز فيه 
الحدود المبيئة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه 
للقانون ولا خلال بحق المتبمين فى الدفاع . 


امكو 

« حيث إن الطعن بتحصل فى قول الطاعنين 
إن الحك المطعون فيه قد صورهما صورة إشعة 
مغارة للحقيقة إذ قال إنه فى المشاجرة الى 
وقعت بين فريقهما وفريق الجنى عليهم قبل 
الحادثة بثلاثة أشبر قد بلغ من بطش فريقهسم 
بالفريق الآخ رأن تبيبه أقراد هذا الفريق فكانوا 
لايمصرؤون على المروج إلى حولم ارعاية 
زراعتهم حتى جفت هذه الرراعة وتلفت. وقد 
كان من شأن هذا القول الذى لاأصل له بمحضر 
الجلسة بل وتخالف الثابت فى التحقيقات أن 
تتأثر بها حكة فى تكوين عقيدتما ضد الطاءئين . 
هذا إلى تعويلبا فى هذا الشأن عل شبادة حنا 
جيد رغم ماشاب هذه الشهادة من تناقض ورء 
يخا لفتها للثايت من المعابنة ,يا أنالحكمة استندت 
إلى عثور ضابط المركز أثناء معايئة الثيانة على 
ظرف ٠ن‏ النحاس على بعد مثر بن من مكان 
الجثة فى حين أن معاون البوليس الذى انتقل 
إلى هذا المكان قبل ذلك بوقت طويل قد أثيت 
فى حضره أنه عثر على ظرف نحامى حديث 
الاطلاق دون أن يذكر مكان عثوره عليه أو 
يكب فى عرد أى ننه إل الباة عامؤواء أن 
ضابط المركز لم يكن هو أول من عثر على هذا 
الظرف ولذا فن امجازفة قول الممكة إن الظرف 
عثر عليه على بعد مترين من مكان الجثة وأن 
ذلك يؤيد الشبود . وءزيد الطاءنان أن الحكم 
لم بين ركن سبق الإصرار بياناً كافيا إذ استند 
فى إثباته إلى القول جرد قيام الخصومة بين 
الفريةين ول يؤيد توافره بأعمال خارجية تدل 
عليه .وهذا فضلا عن قناقض ماذكره من امتناع 
خروج الجنى علهم إلى حقولم منذ ثلاثة أشبر 
سابقة على الحادث وماقاله من أن الطاعنين قد 
تريصالم فى زراعتهم البعييدة عن الما كن 


اح 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


بأكثر من كيلومتر بن وقصف . ذلك أن الترصد لاتجاوز الحدود المميئة فىهذه المادة فلا مخالفة 


لايكون إلا لمعتاد الر وج إلى المكان الذى حصل 
فيه الترصد . ثم إن الحكة قد أهدرت أقوال 
شبود نى الطاعنين لأسباب لا تمس جوهر هذه 
الآقوال ولانسوغ هذا الامدار م أنها 
عدلت وصف التهمة دون أن تلفت نظر الدفاع, 
ذلك أنهما أحيلا بتهمة القتل العمد مع سبق 


الاصرار و الشروع فيه ؛ فاعتيرت هى الطاعن 


الأول فاعلا أصاياً فى جناية القتل وشريكا فى 
جناية الشروع واعتيرت الثانى فاعلا أصليا فى 
الشروع وشريكا فى الفتل . 

المطعونقيه قد بيزواقعة 
الدعوى با تتوافر فيه عناصر الجنايتين الاين 
دان الطاعنين مهما واستند ذلك إلى الآدلة التى 
أوردها والتى من ث-أنها أن تسوغ فى العقل 
والمنطق مارنبه عليها واستدل على توافر ركن 
سبق الاصرار والترصد بأدلة تؤدى [لثبوتهما. 
لماكان ذلك وكان ما استنئد اليه | 


«وحيث إن ل 


عليبما يسوغ استخلاصه من الثابت محضر 
الجاسة » وكان ماعول عليه الحم وأخذ به من 
أقوال انجنى عليهما لاتناقض فيه ولا يبنه وبين 
الآدلة الآخرى . وكان يك فى تبرير [طراح 
الحكمة لآقوال شبود نف الطاءنين ما يستفاد من 
الحم من أخذها بأدلة الاثبات المينة فيه من 
أنها لم تحد فى أقوالم ما تطسئن اليه . لما كان 
ذلك ء وكان لمحكة الجنايات مقتضى المادة .٠غ‏ 
من قانون تشسكيل عام الجنابات أن تغير فى 
الحكم وصف الأقعال المبينة فىأم الإحالة بغير 
لفت نظر المتهم بشرط أن لاتحم بعقوبة أشد 
من العقوبة المقررة للجر بمة الموجبة اليه فى أمس 
الإ-الة ‏ وكان التعديل الذى أجرته الجبكة 


فى شأن | 
١‏ 1 ا 
وصقف النزاع القا.م بينهما وبين فريق الجنى | 


فيه للقانون ولاإخلالحق الطاعتينف الدفاع ‏ 
ولذا فان الحكم المطعون فيه يكون سلما ويكون 


الطعن على غير أساس . 
و وحيث إنه لما تقدم يتعين رقض الطعن 
موضوعاء 


( القضية رقم ٠١٠٠‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


للح 
(١‏ فيراير سئة ١9460١‏ 

تقض . تطبيق للادة "٠‏ عقوبات وممافبة التهم 
بالمقوبة للقررة للشروع فى القتل العمد مم سبق 
الاصرار . عدم مجادلة التهم قى تواقر ظرف سبق 
الامسرار فى هذه الواقعة . جدله فى توافر هذا الفارف 
فى تهمة أخرى . لا مصاحة له من هذا الطمن . 

المدأ القانوق 

ما دام الواضح من الك المطعون فيه 
أن المحكمة تطبيقا لليادة 9+ من قانورن. 
العقوبات لم توقع على المتبمين إلا العقوبة 
المقررة للشروع فى القتل العمد مع سبق 
الاصرار والترصد وهى الجريمة موضوع 
التبمة التى لا يحادلالطاعنون فى توافر ظرف 
سيق الاصرار فى خصوصها فان مصاحتهم 
فى الجدل حول وصف التبمتين الآخريين 

( القضية رقم ١4٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السايقة 


وحضور فييم ابراءيم عوض بك بدلا من مد أحعد غنم 
بك الستعار . 1 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


١ ١7/ 
١90١ فبراير سنة‎ ١١ 

إثيات . اعتراف متهم على متهم فى التحقيقات الأولية . 
الأخذ به مع عدوله عنه فى الجلسة . جائز . 

المبدأ القانرق 

حكة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم 
على متهم فى التحقيقات الآولية ولو عدل 
عنه بالجلسة . 

( القضية رقم ؟ ١4٠١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أعد يمد حسن باشا رئيس الحمكئة » 
وعضوية حضرات أسماب المزة أحد فهمى ابراهيم 
يك وكيل المكية وحسن اساعيل الحضيى يك ونهم 
ابراهيم عوض بك ويد أحد غنيم بك المستشارين ) . 

112 
؟( فبراير سئة ١3601‏ 

دفاع . متهم بجنحة . حضور مام عنه . غير لازم ٠‏ 
متهم حضر بشخصه وأتبحت له فرصة الدفاع عن ثقسة 
بنفسه . طلبه إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه . 
رَفضْه . لا تثزيب على الحكة فى ذلك . 

المبدأ القانوق 

إن القانون بحتم استعانة المتهم بمحام فى 
قضايا الجنح أو الجتايات امجتحة . فإذا كان 
الثابت فى مخضر الجلسة الاستثنافية أن المتبم 
نفسه بنفسه فلا يكون له أن ينعى على الحكمة 
أنجا لم تحبه إلى ما طلبه من إعادة القضية 
للمرافعة لسماع دفاع محامه الشفوى سواء 
:أكانت احكة قد صرحت له بتقديم مذكرة 
جاعم أم لم تصرح يا يستفاد من ضر 


الجلسة . 


( القضية رقم ١5>*‏ سمنة ٠١‏ ق باليثة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من عمد أحمد غنيم بك 
المستشار ) , 


11 
9 فبراير سنة ١0و9١‏ 
إثبات . شهود . إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال 
الشهود فى التحقيقات الأولية دون سماع الشهود بصرف 
النفظر عن تنازل الهم عن سماعهم . على المكلة 
الاستثنافية أن تجيب التهم إلى طلبه سماع الشهود . 
المبدأ القانوق 


إذا كانت محكة الدرجة الآولى قد 
اعتمدت فى إدانة الهم بصفة أصلية على 
أقوال الشبود فى التحقيقات دون أن ##رى 
تحقيقا بالجلسة فى مواجهة المتهم وتسمع 
شبادة شبود الاثبات بصرف الاظر عن 
تنازله عن سماعبم وعن اعترافه الذى لم 
تعول عليه إلا بوصفه مؤيدأاشبادة هؤلاء 
الشبود » فإنه يكون من المتعين على محكمة 
الدرجة الثانية أن تصحم هذا الخال فى 
اجراءات امحاكة وتجيب المتهم إلى ما طلبه 
إليها من سماع الشبود فى مواجبته وإلا كان 


الكو 
د حيث إن مماعابه الطاعن على ١‏ 
المطعون فيه أن الحكة لم تجبه إلى ماطلب من 


سماعه شبادة الشبود تحجة أنه تنازل 00 
أعام حكة أول درجة . 


يكنا 


ه وحيث إن الحكم الاإتنالى المؤيد 
لاسبابه ولأسباب أخرى بالحكر المطعون فيه 
قال إن التهمة ثابئة قبل المتهم الآول بوتا كافيا 
من التحقيقات التى يمت بعر فة اليو ليس والى 
تأدت باعترافه ومائيت من التقرير من أن 
المضوطات وجدت حشيشاً . ولما كان بين من 
ذلك أن المكة قد اعتمدت فى إدانة الطاعن 
بصفة أصلة على أقوال الشبود فى التحقيقات 
دون أن تجرى تحقيقا بالجلسة فى مواجة الممبم 
و لسمع شهادة شهود الإئيات يصرف النظر 
عن تنازله عنهم وعن اعترافه الذى لم تعول 
عليه إلا وصفه مؤيد! اشبادة هؤلاء الثسبود 
فانه كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تصحح 
هذا الخلل فى إجراءات انحا كة وتحيب الطاعن 
إلى ما طلبه الببا منساع الشبود فى مواجبته ‏ 
أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون 
معبراً متعيثاً نقضه . 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
و نقض الح المطءون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن , . 

( القضية رقم ١*١‏ سنة ٠١‏ ق رثاسة حضرة 
صاحب المعادة أحد عمد حسن باشا رئيس المحككة 
وءضوية حضرات أصصاب المزة أحد فهمى ابراهم 
بك وكيل المحكة وأحد حمنى بك وحسن الماعيل 
الهضبى يك وفهم ابراهيم عوض يك الستشارين ) . 


١١ 
١960١ .م قبراير سئة‎ 


أ 


٠.‏ تسييبة . وحوب أقامته على وقائم 
الدعوى وظروفها الثابتة فيها . استناد الحم إلى 
أمور لا سند لما من التحدقيقات . بطلانه . 

ب - نقض . متهم لم يقرر الطعن ولكنه قدم 
أسبابا . استفادته من تقش السك بالنسبة إلى متهم آخر 
لوحدة الواقمة . 


العدد الثاثى ‏ السنة الثالثة والثلائون 


المبادىء القانوئية 

١‏ - يحب على محكمة الموضوع ألا تبنى 
حكها إلا على الوقائع والظروف اثابئة فى 
الدعوى » فاذا هى استندت فى الاعحذ 
بشبادة الشبود إلى أمور ليس لما سئد من 
التحقيقات كان حكمها باطلا : 

؟ - إن نقض الحم بالنسبة إلى أحد 
المتهمين يقتضى نقضه بالنسبة للمتهم الآخر 
الذى لم يقرر الطعن ولكنه قدم تقريراً 
بأسباب طعئه على الحم 
الواقعة التى اتهما فيبا تقتضى تحقيقا لحسن 
سير العدالة أن تكون إعادة امحاكة بالنسبة 
إلى جميع المتبمين فى الواقعة الجنائية الواحدة 
المتيمين ثم فيا . 

امكو 


د حيث إن نما ينعاه هذان الطاعئان على 
المكم المطعون فيه أنه حين دانهيما بالسرقة 
بالإكراه جاء باطلا لقيامه على ما لا سند له فى 
التحقيقات . وفى بيان ذلك يقولان إن الحكة 
قد إستندت ف الإدانة إلى شبادة عبد الستار 
مخود وما ذكرنه مها من أنه استفاث خطر اليه 
آخر سممته الحكة وأنه أبلفه ما حصلءكآ 
استتدت إل أقوال تمد يحد ععران والعمدة 
من أن الجنى عليه الآول أبلغهما بالتهديد 
بإطلاق المقذوفات الثارية مع أن هذا الذى 
أوردته امحكة لم يقل به أحد من الشبود وم 
برد بالتحقيقات جميعها . 

« وحيث [نه يبين من الاطلاع على الملاف 
الذى أمرت المحكة بضمه تحقبقا لوجه 


مى كانت وحدة 


7 قضاة مكمة النقفض الجتائية 


الطعن ‏ .. أن ما أثاره الطاعئان فى هذا الشأن 
حيم إذ لا أثر بالتحقيقات لهذا الذى ذكرته 
احكمة واسئندت اليه فى الاخذ بتسبادة الشبود 
ولماكان يحب على حكة الموضوع ألا تبى 
حكمها إلا على الوقائع والظروف الثابتة فى 
الدعرى فان الحم إذ أغفل ذلك وأقام 
قضاءه على أمور ليس لما سند من التحقيقات 
يكون باطلا متعينا نقضه . 


٠‏ وحيث إن الطاعن الثالث وإنلم يقرر 
الطمن واكتق بتقديم تقرير بالأسباب إلا أن 
نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآولين 
لاسبب المذكور يقتضى نقضه بالنسية [ىالطاعن 
الثالك أيضا لآن وحدة الواقعة الى اتهموا 
جيعاً فها تقنضى تحقيقا لحسن سير العدالة . أن 
تتكون إعادة انحاكة بالنسبة إلى جيع امتهمين 
فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين ثم فيها . 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إل الطاعنين 
الثلاثة وذلك من غير حاجة لبحث باق أوجه 
الطمن » . 

( القضية رقم ١77‏ سنة ٠٠١‏ ق وائاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة أحد فهمى ابراهيم بك وكيل 
الممكمة واحمد حسنى بك وحسن اسماعيل الحضيبى بك 
وابراهم خليل بك وعمد امد غنم بكالستشارين ) . 


١5 
١9401 فبرأير سنة‎ ٠ 


. بيان التس القانوى الذى أخذ به . 
ذكر النصوس التى طلبت الثيابة تطبيقها فى صدر الحم . 
الاحالة عليها فى عجز الحم . يكنى . تعيين المواد ا منطيقة 
من القرارات الوزارية . لا يازم ما دامت مادة القانون 
لأفررة العقوبة مذ كورة . 


خبز . المادة الرابعة من القرار 


اب ح نوين . 


4 
الوزارى رقم 07 لسنة ١94٠‏ . ماجاء مها عن 
وزن عدد الأرغفة . لا يقيد القاضى فى إثبات الخالفة . 
جٍ - حم . بيان موضم الدليل من أوراق 
الدعوى . لا يلزم . 

الممادىم القانونية 

١‏ - يك لبيان النص القانوى الذى 
أخذ به الحم أن يكون الحك قد بين فى 
صدره المواد التى طلبت الثيابة عقاب المتهم 
بمقتضاها وأن يقول بعد ذلك إنه يتعين 
عقاب المتهم عن التبمة الممندة إليه طبقا 
لنص المواد المطلوبة » ولا يلزم بعد تعبين 
المواد الماطبقة م نالقرارات الوزاريةمادامت 
مادة القانون المقررة للعقاب مشاراً إلبا فه 


صراحة . 

؟ إن المادة الرابعة من القرار 
الوزارى دم 5ه لسنة 1546 إذ نصت 
على أنه د عند التفتيش على الخخاءز لمراقبة 
تنفيذ هذا القرار يراجع وزن عدد من 
الأرغفة الموجودة لدى اخيز لا بقل عن 
٠‏ رغيف» إما هى من قبيل الأوامر 
التنظيمية لموظن العوين فهى لا تقيد القاضى 
بدليل معين » ولا تأثير لها على ما يبت لديه 
من جرام لم تنبع فيبا تلك الأوامر سواء 
أكان ذلك بالنسبة إلى ما يضبط من الخيز 
بالخابز أم بعد خروجه متها . 

+ لا يوجد فى القانون ما يأرم 
المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق 
الدعوى ما دام له أصل فيا . 


يلف 


57 

و حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى أن الحم 

المطعون فيه إذ دان الطاعئين باتقاص وزن 
الرغيف عن الوزن المقرر قانونا . لم يبين مواد 
القانون التى حكم بموجما : فقد أحال فى ذلك 
على طليات النيابة الى ل تذكر إلا مواد المرسوم 
بقانون رتم هه لسنة 1566 ثم كتفت 
بالاشارة إلى أرقام القرارات الوزارية دون 
تحد يل المواد المنطيقة من هذه القرارات وكذلك 
فان الحم لم يشتمل على بان الواقعة الى عاقب 
الطاعنين عليها فلم يشر إلى الطريقة الى وقعت 
مها الجر بمة لاسما وأن المادة الخامسة من القرار 
الوزارى دم 0 أسئة همعو١ ‏ الذى طيقه 
الحكم ‏ تبي تكلة الوزن|اناقص إذا طلب 
المشرى تلك , ولم يثبت من وقائع الدعوى 
أن مشترى الخيز ‏ بفرض أنه اث-تراه من 
مخبز الطاعنين ‏ قد طلب منبما هذه التكلة 
فامتنعا .كا أن الحم قد أثيت أن الخيز ضبط 
بااطريق والمادة الرابعة من القرار الوزارى 
سالف الذكر توجب إجراء الوزن على خين 
باننهز ثم إن الحكم المطعون فيه إذ قال بأن 
الخيز مور ضوح الدعوى صادر من يز الطاعنين 
قد استند فى هذا القول إلى بعض وقائع وقرائن 
تخالف ااثابت بالآأوراق ولا أصل لا فيبا هذا 
إلى قصوره فى ايراد مؤدىشبادة موظقاتموين 
اللذين عول على أقوالها وعدم بيانه لمصدر 
هذه الأقرال هل هى جاءت بالتحقيقات أم 
صدرت أمام المحكة بالجلسة . ونزيد الطاعنان 
على ماتقدم أن الدفاع عنيما قد تمسك أمام 
امحكة بأن الطريقة الى اتبعت فى وزن الخبز لم 
تكن من الدقة يحيث يمكن الاطمئئان اليبا ققد 
استعملت قييبا قطع من النقود العغيرة غير 


العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة واللاثُونُ 


نو الؤون لأحتال قدميا ونير وونها 
بسبب تكبا من كثرة النداول ا أن الوزن 
قد حصل على عدة مرات لادفمة واحدة . 
ولكن المحكة ل تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه 
ف الحكم 5 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن النيابة أقامت الدغوىالعمومية 
على الطاعئين وآخر يأنهم فى ب من مايوسنة 
و4 أنقصوا وزن الرغيف عن الوزن المقرر 


| قانونا وطليت عقاهم بالمواد موجه وباه من 


مسي ا ل ا سس سس سم 
مس ل ب سس بابب سبي سس سس سس 


المرس.وم بقانون دم وو لسئة ه446١‏ والقرار 
الوذادى دم 1ه لسئة ه44١‏ والقرار 
الوذارى دق ب.ه لسنة ممع والمعدلبالقراد 
الوذارى رتم 7غ لسنة ١44+‏ . وقد بين الحم 
واقعة الدعوى عا تتوافر فيه العناصر الغا نونية 
للجرعة التى دان الطاعنين با واستند فى ذلك 
إلى الآدلة التى أوردها مفصلة واتى من شأنها 
أن تؤدى إلى عارتيه علبا كا أشار إلى نص 
القانون الذى حكم يموجيه بقوله : 

ه وحيث إنه لذلك يتعين عقاب المتهمينعن 
التهمة المسندة [لهم طبقا لنص المواد المطاوية . 
ولماكان هذا القول يفيه أن الم قد أخذ 
بالنصوص المشار اليبا فى صدره وأنه عاقب 
الطاعنين مقتضاها وكان ذلك كافيا فى الدلالة 
على النص الذى حكم بموجبه دون لزوم تعيين 
المواد المنطبقة من القرارات الوزارية مادامت 
المادة المقررة للعقاب وى المادة + مرن. 
المرسوم بقانون تم مو أسنة م4وؤ مشاراً 
الييا صراحة فيه » ولا كانت الواقمة م أثبتها 
الحكر تدل على أن الخيز قد بيع إلى مشترية 
بالعدد وأن الدفاع عنبما قد ناقش الواقسة 
وترافع فيها على هذا الآساس ولم يدقع بأن 


قضاء محكمة النقض الجتاثية 


الخبر قد بيع بالوزن حى مكنبما القسك بتكلة 
الوزن وكانتالمادة الرابعة من القرارالوزارى 
دتمم 0 أسنة 346 ء إذ تنص على : « أنه 
عند التفتيش على الخايز اراقبة تنفيذ هذا 
القرار ؛ براجع وزن عدد الارغفة الموجودة 
لدى المز لايقل عن ..”؟ رغيف ء إثما هى 
من قبيل الأ وامر التنظيمية لموظى القوين قبى 
لاتقيد القاضى بدليل مين ولا تأثير للا على 
مايثبت لديه من جرائم لم تتبع فيبا تلك الاواس 
ميو | أكان ذلك باانسية إلىما يضبط من الخيز 
بالخاءز أم بعد خروجه منها . ل #اكان ذلك » 
وكان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى 
ومفرداتها التى أمرت انحكة بضمباى سبيل 
تحقيق الطعن . إن ما استند اليه الحكم من 
وقائع وقرائن له أص له فى الأوراق ٠‏ وكان 
لايوجد فى القانون مايلزم الحكة بتحديد موضع 
الدليل من أوراق الدعوى 0 له أصل فيبا 
وكان ما أورده الحم وعول عليه من أدلة 
بوت التبمة على الطاعنين يتضمن الرد الكاى 
على مادقعا به طريقة وزن الخيزلما كانكلذلك, 
فان الحكم المطعون فيه يكون سلما ٠‏ ويكون 
الطعن فيه على هذه الصورة لا أساس له , 
وتعين من أجل ذلكرقض هذا الطعن موضوعا, . 

( القضية رقم 845؟١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة احد تمد حسن باشا رئيس المحكلة 
وعصوية حضرات أصاب العزة اد فهمى ابراهيم يك 
وكيل المحكنة واد حسنى بك وفهيمابراءيم عوض يك 
وتمد اعد غنيم بك المستشارين ) . 


فنو 
٠‏ فبراير سئة ١40١‏ 
إعادة الاعتبار . جتحة تموينية أنعأها أمر عسكرى 


وحكت فييا محكلة عسكرية . العقوبة الصادرة فيها 
لا تملم من اغادة الاعتبار . صمور مرسوم قبا بعد 


ملف 
جعلها من جرائم القانون العام . لا أثر 2 فى ذاك . 

المبدأ القانرق 

إذا كانت العقومة ال اعتبرتها الحكمة 
مانعة من إعادة اعتبار الطاعن إليه ورفضت 
طلبه بمقولة إنه لم مض على تنفيذها ثماى 
سئوات هى جنحة تموينية أك_أها أمر 
فكي وك سنا كمه 112 
وكانت هذهالجربمة ليست منجراتم القانون 
العام , فائها لاتكون مانعة من رد الاعتبار. 
ولاخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعك 


ال ماو 

دحيث إن وجه الطعن يتحصل على مايةوله 
الطاعن فى أن الى المطعون فيه أخطأ إذ اعر 
أن الجر ممة تموينية من الجراتم التى تدخل فى 
عداد مايحب أن يشمله رد الاعتبار وذلك لآن 
هناك تلازما ضنيا بين الجسرائم التى بمب أن 
يشسملبا رد الاعتبار وبين مامدون فى الصحف 
الى تحفظ بم السوابق ويؤكد معنىهذا التلازم 
نص المادتين بوه من المرسوم بقانون دم 5:١‏ 
لسنة ومو والاحكام التى تصدر من انحا م 
العسكربة لاتعمل لها دف لحفظها يقل السوابق 
وذلك إعمالا لصريح نص القانون الصادر فى 
ل من فبرابر مسنة هم وقرارى الحقانية 
الصادرين فى ؟ من | كتوبر سئة ١91١‏ و.من 
مابو مسنة 9و١‏ وإذن فان الجربمة التموينية 
المفسوبة للطاعن لايصح أن ملع من رد اعتياره 
بمقولة إنها تكون سايقة لا كيان عاص . 

وحيث إنه جاء بالمكم المطعون فيه ه أن 
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ولف 


وقائع الدعوى تتحصلف أن مود مد أبو ربع 
قدم طليا لرد اعتباره إليه عن جرعة 'زوير فى 
ج علةانه امسن مهم 
الشفل وقد تبين من صصحيفة سوابقه أنه حك عليه 
حضورا ذه العقوبة فعلا فى 1947/11/1 
فى القضية رقم 6 لسنة ,م١‏ قسم القنطرةوقد 
أقر بتنفيذها عليه . وقد قرر رجال المباحك 
بالقنطرة شرق أن المنهم أبعد حوالى سنة ١١4»‏ 
وسئة م044 بناء على أمى من الحا م العسكرى 
للحدود ولكنه عاد بعد إلغاء هذا الام .ا 
حدث أن اتهم فى جريمة تموين حك عليه فهبا 
بالغرامة ثلاثة جنمات من المحكة العسكر ية فى 
القضية رم 0+ مسلة 94 جنم بعد ذلك . 
وحيث إن الطالب يطلب | باعادة الاعتيار 
إليه من الحكم فىقضيةالتزوير دونغيرها ويةرر 
أن السابقة الأخرى الصادرة فى سنة 446 إما 
هى سابقة لاتمس الشرف ولا النزامة ولا تمنع 
رد اعتياره إليه ‏ وقد قدم محاميه مذكرة 
بدفاعه قرر فها أن فانون رد الاعتبار إتما هو 
خاص بالعقو بات فى جراثم القانون العام الى 
تقضى فيبا عحاكم مذا القانون لابالجرائم 
الآخرى غير جراثم القانون العام وبالعقوبات 
الى تسجل فى قل السوابق وأنه اذلك تكون 
هذه الجرعة القوينية الى ارتكيها المنبع وحم 
عليه فيها بالغرامة سس نة غ46١‏ لا تقتضى رد 
الاعتبار » وبريد الدفاع ذلك أن يصل إلى أنه 
لايطالب برد الاعثبار عنبا ولايصح بئاء على 
ذلك أن تقيد بميماد أو تمنع رد الاعتيار عن 
عقوبة أخرى . وحيث إن الثياية تطلب رفض 
الطلب على أساس أنجرمة تقل الدقيق القوينية 
التى حكم على المتهم من" أجلبا بالغرامة فى 
4 حطوريا فى الجنحة دم .1 
سنة 1444 من محكمة القنطرة العمسكرية هى 


اوداق رسمية 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلائون 


جريمة من الجرائم المعاقب علا وأنما تمنع من 
رد اعتباره عنها أو عن العقوبة الآولى مادام لم 
عض عل تنفيذها مدة ثمانى سئنوات : 

« وحيث إن قانون رد الاعتيار صريح فى 
المادة الآولى منه فى إجازة رد الاعشار إلى كل 
محكوم عليه لجناية أو جنحة ونص هذه المادة 
مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجرمة الى 
صدر من أجلبا السكم أو على العقوبة المحكوم 
مما سواء أكانت الجرعة ماسة بالشرف أم غير 
ماسة به وسواء أكانت بعقوبة مالية أم مقيدة 
للحرية أم غير ذلك وسواء ترتب علها فقد 
الآهلية أو الحزمان أم لم يترتب علبها ثىء من 
ذلك فالنص يشملبا جميعاً ولا يفرق بين نوع 
وآخروهتى كان النصعاما وجب الاخذ يعمومه 
لاخصوص سس ببه ويكون مايطلبه الطالب من 
إغفال هذه العقوبة لا حل له ( راجع فى هذا 
الشأن خكر النقض الصادر فى ؛ من ينابر مسنة 
,مو؟ صم مغ جموعة أحكام النقض جز-م). 
وحيث إن المادة الثالثة من القانون دتم 4١‏ 
لسنة م١‏ بشأن إعادة الاعتبار صريحة فى أنه 
إذا كان الطالب قد صدرت عليهعدة أحكامفلا 
حم بإعادة اعتباره إلا إذا تحقق بالنسية لكل 
حم منها الشرطان الآول والثالك منالشروط 
المنصوص علها ف المادة الثانية وأنه براعي فى 
حساب المدة المنصوص علبا فالشرط الثانى ‏ 
وهى مرور ثمانى سئوات إسنادها إلى أحدث 
تلك الاحكام يا وأن الحكمة يحب أن تتيقرن ‏ 
كذلك بأنه فى بحر هذه المدة كان ساوك الطالب 
فها يوحى بتقوم نفسه . وحيث [نه يبين من 
ذلك وقد تبين أنه صدر حكم بالغرامة فى جر بمة 
تموينية من محكئة عسكرية ولا ولايتها القضائية 
على هذه المناطق عن أمر تعاقب عليه القوانين 


ولف 


144/6١/18‏ ولم تنقض من هذا التاريخ 
إلى اليوم مدة الا السنوات الواجب انقعنازها 
من تاريخ تنفيذ العقو بة فيكون طلبردالاعتبار 
لم يستوف شرالطه القانونية ويتعين إجابة طلب 
النيابة والقضا.ء برفض الطلب بإعادة اعتبار 
الطالب اليه عن الحكالصادر فى /1977/11. 

د وحيث إنه لما كانت العقوبة الى اعتيرتها 
الحمكة مافعة من عدم إعادة اعتيار الطاعن [ليه؛ 
ورفضت طلب الطاعن بمقولة إنما لم عض عل 
تنفيذها ثمانى سنوات هى جنحة تموينية أنشأها 
أم عسكرى وحكلت با حك ةالقنطر ةالعسكرية. 
وكانت هذه الجرمة ليست من جراثم القانون 
العام 5 فانها لاتكون مانعة من رد الاعتيار . 
ولاخل بذلك أنه قد صدر مسوم فيا يعدالحكم 
يحعلبا من جراتم القانون العام فان الحم 
المطعون فيه يكون قد أخطأ فى رفض طلب 
الطاعن يناء على هذا السبب , ويتعين قبول 
الطعن و نقض الحم المطعون فيهوإحالة القضية 
إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فبا من دائرة 
أخرى لآن الحكم المطعون فيه لم سين رأيه فى 
سائر العناصر اللازمة للقضاءفىموضوع الدعوى. 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه , . 

( القضية رقم ١١41‏ سنة 2١‏ ق وئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العرة اعد فهمى ابراهم بك وكيل 
المحسكة واحد حسنى بك وحسن اسماعيل' الحضيبى بك 
وابراعيم خليل بك وعمد اعمد غنيم بك الستشارين ) . 


1 
ع" فيراير سنة 0و١‏ 
٠‏ الختصاس . تنازع سبلى . قرار فاضى الإحالة باحالة 
الفعوى إلى ممكة الجن للفصل فيها يعقوبة الجنحة . 
صير ورت نهائيا . حم محكئة البح بالمبس . استثناف 


النيابة . قضاء حكة الجنح المستقة بعدم الاختصاس . 
خطلأً . كان يجب عليها الفصل فيها على أساس عقوية 
الجنحة . صيرورة هذا الحم نهائيا . قنياية أن تقدم 
الى محكنة النقض - بعد قوات مبعاد الطعن سل طلبا 
يتحديد المحكة الختصة . يتعين قبول هذا الطلب وإحالة 
الدعوى الى محكمة الجنح الاستثنافية الفصل فيها . 

المبدأ القانرق 

إذا قدم متهم إلى قاضى الاحالة بتبمة 
هتك عرض قتاة ل تبلغ ست عشرة سنة 
بالاكراه حالة كونه خادما بالآجرة عند 
والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح 
للفصل فيها على أساس عقوية الجبحة وأصبح 
هذا القرار اتهائياً ثم نظرت بحكمة الجدم 
هذه القضية وحكنت على المتبم بالحيس مع 
الشغل » فاستأتفت النيابة وقضت محكة 
الدعوى فائها تكون قد أخطأت إذ ماكان 
يحوز لها أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى لانها أحيلت إليبا باعتبارها جناية 
للحم فيها على أساس عقوية الجنحة بل كان 
الواجب علها أن تنظرها على هذا الاعتبار . 
ولكن إذا كان حكمها بعدم الاختصاص 
قد أصبح اتتهائاً . فانه يكون ثمة تنازع 
بتقدم القضية لقاضى الإحالة مرة أخرى 
إذ هو بمقتضى القانون يحب أن يقضى فيها 
بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر 
السابق صدوره منه ويكون للنيابة وقد فات 


ميعاد الطعن على الحم بطريق النقض أن 
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تتقدم بطلب لتعمين المحكمة المختصة بالفصل 
ف الدعوى حي لا يفلت الجاق من ألعقاب 
ويكون من المتعين قبول هذا الطلب وإحالة 
القضية إلى محكمة انم الاستثنافية للفصل 
فيبا. 
الوقا؛ 
لوقائع 

اتهمت النيايةالعامة مصطق مصطن ايوشادى 
بأنه فى ليلة ه اكتوبر سنة م4١‏ الموافق م من 
ذى الحجة ستة 07وم! بدائرة قسم السويس 
حافظة السويس هتك عرض الصبية ايلين 
سكو نارى الى ل يبلغ عمرها ست عشرة سنة 
كاملة بالقوة بأن طرحها على سرير وأمسك بها 
منعبا من المقاومة ونزع لاسها وحك قضيبه 
بقيلها رغاً عنبا وطلبت من قاضى الإحالة إحالته 
على حكمة الجنايات لحاكته بالمادة م١‏ م 
من قانون العقويات . فقرر [حالة القضية الى 
يحلمة الجنح للفصل فيبا على أساس عقو بةالجنحة 
ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملا بمادة 
الاتهام مع تطبيق المادة 0؟ منقانون العقوبات 
حبس المتهم ممتة شهور مع الشغل وكفالة .7 
قرش لوقف التنفيذ . فاستأنف المتهم والنيابة 
هذا الحكم وبحكمة السويس الابتدائية قضت 
عملا بالمادتين .م4١‏ ء 4( من قانون تحقيق 
الجنايات بإلغاء الحكم المستأنف وعدم 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى . قطعن 
ا حاى العام لدى محكمة النقض فى هذا الحكم 
بطريق النقض . . . الّ. 


ا ميو 
د حيث إن النيابة العامة اتهمت الهم 
, مصطق مصطق أبو شادى ء بأنه هتك عرض 


مسبب--]- .)بيب يي سسسب ببسب بيب بيب بيج ب بس يسيس سل 


المدد الثانى - السنة الثالثة والثلائون 


ايلين سكو نادى الى لم يبلغ عمرها ست عشرة 
سئة كاملة بالا كراه حالة كونه خادماً بالاجرة 
عند والدتم! وقدمته النيابة العامةلقاضى الإحالة 
لإحالته إلى حكمةالجنايات معاقبته بمقتضى المادتين 
ب نهم فقرة أولى وثانية من قانون 
العقوبات . فقرر بتاريخ >من يو لبو سنة ١444‏ 
إ<الة الدعرى إلى محكمة الجنح للفصل فيرا على 
أساس عقو بة الجنحة ول تطمن النيابة على هذا 
القرار فأصبح انتبائيا . ولما نظرت محكمة الجنح 
الجز ئية هذه القعضنية حكنت حبس امتهم ستة شبور 
مع التسغل . فاستأنفت النيابة هذا الحم ف 
الميعاد وقضت محكمة الجنح المستأنفة حضوريا 
بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى ولم 
تطعن النيابة على هذا الحك فأصبح اتبائيً أيضآً . 
ولماكان مقتضى هذا القرار وهذا الحكم 
أن يفلت الجانى من العقاب تقدمت النياية 
إطليها المؤرخ ٠١‏ سبتمير سئة ١46.‏ إلى هذه 
احكمة بعد فوات ميعاد الطمن على الحكم 
بطريق النقض استناداً إلى المادة ؟؛6؟ منقانون 
تحقيق الجناءات لتعيين امحكمة الختصة بالفصل 
فى الدعوى . , 
«وحيث إن تنازعا سلبيا فى الاختصاص قد 
قام فى الدعوى وأن هذا التنازع لن بزول 
بتقديم القضية لقاضى الإحالة مرة أخرى لآنه 
يحب عليه بمقتضى القانون أن يقضى فيا هو 
الآخر بمدم جواز نظرها السبق الفصل فيبا 
بالآى السابق صدوره مئه يا أن محكمة الجنح 
المستأنفة ما كان يحوز لها أن تقضى بعدم 
اختصاصبا بنظر الدعوى لاآنها أحيلت اليها من 
قاضى الاحالة باعتبارها جتاية الحكم فيبا على 
أساس عقوية الجئحة وكان الواجب عليبا أن 
تنظرها على هذا الاعتبار وذلك وفقاً. للا جرى 


عليه قضاء هذه لحكمة منتفسير نصوص القانون | عن أحدمم بأنه توفى »ا أعلن ورثة المدعى 
وذ اوسن بالحق المدقى فى شخص وكيل محامهم لبعض 
محيث إنه مي تقير هذا وكانت حنكمة | الجلسات الى نظرت فيه الدعوى أمامٍعتكة 
الج يدانه قن اخطات عل الحو 6311 |. أل ورينةاعإنإن إجهر ءات لرائهة. مكواق 
فى الحكم بعدمالاختصاص فانه يكونمن المتعين و الو كن نا 
قبول الطلب و إحالة القضية اليها للفصل فيب . 0 0 وام ليه 
, وحيث إنه لما تقدم بتعين قبول الطلب مأ لستوجب نعطه . 
وإلغاء الحكم ». 52 
( القضية رقم ١55٠‏ سنة ٠١‏ قباليئة اللابقة) . م حيث إن مما بتعاه الطاعن على الحكر 
١‏ المامون فيه أن المحكة داتته بالجريمة الى 
أستدت إله دون أن تسمع شبوداً فى أنة 
1 | مرحلة من مراحل محا كمة وقد طلبت عند نظر 
لاك .الع كوي يد سنت | مارم فلم التاق انان اديس 
رفظ عقو إنه ل يسحدل عليير . بوت أن ؟مرار: | هؤلاء الشهود إلا أن لم تستجب إلى هذا الطلب 
شهود الدعوى لم يعلن . بطلان اجراءات الحاكة ٠‏ | قولة إنها سيق أن أجابته لذلك إلا أنه لم ممكن 
ا الاستدلال علهم مع أنه لا يوجد فى أوراق 
المبدأ القانوق ظ الدعوى ما بدل على أن أحداً من الشهود أعلن 
الآأصل فى الاحكام الجنائية أن تؤسس | إعلاتآ قانونيآ . 
على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة ١‏ , وحيث إنه يبين من الاطلاع على حضر 
بننفسها و سمع فيه الشبود فى مواجبة المهم الجلسة ااتى صدر فها الحم الاطعون فه أن 
متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من 0 إل 00 سماع شبود الدعوى 
د : لا أنها قضت قبا ,التأيد دون إجابته إلى هذا 
الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها | أ 00 0 
المى الطى ٠‏ فه أن الطاء.. طك ا الطلب وردت عليه بقوها إنها سبق أن أجاء 
لح المامرن ند أن الطاعن. ملك إل لذلك ولكرى لم يستدل علهم وواضح ٠ن‏ 
احكة سماع شهود الدعوى ولكنها قضت | الاطلاع على المفردات التى أمرت المحمكة 
بتأبيد الك المعارض فيه دون إجابته إلى | بضمبا تحقيقآ اوجه الطمن أن أحداً من شهود 
هذا الطلب وردت على طلبه بقوها إنها سب | الدعوى لم يعلن إعلاناً قانونياً وكل ما منالك 
أن أجابته لذلك ولكن لم يستدل على أنه أجِيبٍ عن أحدثم يأنه توفى كا أعلن ورثة 
1 ل اللدعى بالحق المدقى فى شخص وكيل محاميهم 
جود : وكان الذاهن من 6200317 كل | بيش الجلسات الى نظرت قينا الدخرى أنام 
. مقردات الدعوى أن أحداً من شبودها ل | يمكة أول درجة . ولماكان الأصل فى الاحكام 
يعلن اعلاناً قانونياً وكل ما هنالك أنه.أجيب | الجنائية أن.تتؤسس على التحقيق الشفوى إلذى 


19601 فيراير سنة‎ ٠ 


7 العدد الثانى - السئة الثالثة والثلاثون 
تحريه امحكة بنفما وتسمع فيه الشهود فى | الشبادة ودون أن تسمع دفاع المتهم فى 
ل ' دكان | موضوع التبمة ‏ فانها تكون قد أخلت 
الثابت فى أوراق الدعوى لا يؤيد ما استندت يحق المتهم فى الدفاع . 
إليه الحكمة فى تبرير عدم ماع الشبود . لما | * 

0000 0-6 1 2 ا نت ( القضية رقم 77 سئة ”»١‏ قرئاسة حضرة صاحب 
0 فإن إجراءات امحاكة نكون مشوية السعادة أحمد عمد حسن بإشا رئيس المككة » وعضوية 
باليطلان مما يعيب الحم وإستوجب شمعنة ٠‏ | ران أصماب المزة أحد فهمى ابراهيم بك وكيل 

ه وحيث إنه أذلك يتعين قبول الطعن المجمكئة وحسمن اسماعيل الحضبى بك وفهم ابراهيم 
ونقض المك المطعون فيه وذلك من خير | عوض بك وعد أعد غنم بك للستثارين ) ٠‏ 


حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن , . 1 
( القضية رقم ١141‏ سئة ٠٠‏ ق رئاسة حضرة 70 فبراير سنة إو.ة! 


صاحب السعادة أحد محمد حسن باشا رئيس الحكلة » 
وعضوية<ضرات أحماب العزة أحمد فهمى ابراهيم بك 
وكيل المحسكة وأحد حنى بك وهم ابراهيم عوض بك 
وابراهيم خليل بك الستشارين ) . 


قثل خطأ . الادة 764 عقويات لا تستلزم العقاب 

توافر ججبع عناصر الخطأ الواردة بها ٠‏ حكم . السبيبه . 

اثيانه 'نوافر عنصرى عدم الاحتياط والاهمال . إثياته زيادة 

فى البيان أن عدم عراعاة المتهم للقوانين والاواع كان له 

أثثره المباشر فى لهام حصول الحادث . الجدل فى ذلك. 

لا جدى . 

المبدأ القانوق 

إن المادة م7 من قانون العقوبات 

لا تستازم لعقاب الجاق بمقتضاها توافر 

جميع عناصر الخطأ الواردة بها بل هى تقضى 

بالعقاب ولو توافر عنصر واحد من هذه 

إذا كان المنهم قد اقتصر أمام احكمة | العناصر متى اطمأنت المحكة إلى ثبوته . 

الاسثنافية على الدفع ببطلان الحم وإذنفتى كان الحم قد أثبت توا افر عنصرى 

الاستئاق الغيانى لعدم اعلانه 0 عدم الاحتياط والاهمال فى حق امتهم فلا 


١ 
1160١ فبراير سئة‎ ٠ 
دفاع . إيداء الهم دفمين بالبطلان . تأجيل القضية‎ 
لإرفاق شهادة عرضية محقيقا لهذا الدفاع . الحكى فى‎ 
الدعوى دون إرفاق تلك العهادة ودون سماع دناع المنهم‎ 
. فى موضوع النهمة . إخلال يحق الدفاع‎ 
المبدأ القانوى‎ 


دفع يطلان الك الابتدالى لأنه لم يتمكن 
من حضور الجلسة بسبب مرضه وأن محاميه 
قدم شبادة بذلك ل تأخذ بها احكمة » وطلب 
إعادة القضية إلى محكمة أولترجة:قروت 
ا حكمة تأجيل الدعوىمراراً لإرفاق الشهادة 
المرضية ثم حكنت فيها دون أن ترفق تلك 


يحديه الجدل فيا أثبته من أن عدم مراعاة 
المنهمالقوانين واللوائحكان له أثره المباشر فى 
مام حصول الحادث إذ أن ذلك قد جاء 
زبادة فى البيان ولم يكن بطبيعته دليلا يؤثر 
سقوطه من حساب الآدلة على سلامة 
حكمها . 


اممو 

ه حيث إن الطاعنين ينعيان على الحم 
المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بالقتل 
الحطأ وإلزامه هو وأأطاعنة الثانية متضامئين 
بالتعويضات المدنية » قد جاء ٠‏ متخاذلا ولم يتقف 
فى بان الواقعة على قول ثابت » وأنه رد على 
دفاع الطاعن الآول بعدم حصول تصادم بين 
الصندل والقارب برد غير سديد , وقال عن 
التقرير الاستشارى المقندم منه يأنة دلا يمكن 
الاطمئئان إلى حته لآنه من الطبيعى أن 3 
هذا التقرير مصوغاً بما يتناسب مع دفاع المتهم». 
ول برد على ما تمسك به الدفاع أمام المحكة 
الاستتنافية من وقوع الحادث مخطا الجنى علهما 
بسبب سيرهمأ بالقارب وحدهما خلسة من 
صاحبه وحالة كوتهما جاهلين بالسباحة وأدول 
التجديف وعدم اشاهبما إلى قدوم الصندل 
تجاههما فى الهر . هذا إلى أن الحم 
من عناصر الخطأ المسند إلى الطاعن أنه غالف 
اللواتح ولم يستعمل آلة التذبيه فى حين أن ما بينه 
الحكم من ذلك لا تربطه بالواقعة علاقة السببية . 


قد جعل 


د وحيث إن | المطءون فيه قد بين 
واقعة الدعوى يما تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجرة التى دان الطاعن الأول مها 
وعرض لدفاعه وللتقرير الاستشارى المقدم منه 
ورد علهما وقال ,وبا أن الحاضر عن المتهم 
قدم تقريرا . . . انتهى فيه محرره إلى أنه يستبعد 
حصول مصادمة بين الصندل والقارب وأنه 
يكن فى ميسور المهم مفاداة الحادث , وما أنه 
يتضح من استعراض الوقائئع أن التهمة المنسوبة 
للتهم ثابتة قبله من أقوال الشاهدين خورشيد 
: عبد الخيد وحمد تمد أسعد وقد سبق سرد 


.أقرالها تفضيلا ومن المعاينة والتقرير الفنى 


« 


ينف 


ات اه وأن ركن الخطا من 
جانب المتهم والذى كان الحادث نتنجة له متوافر 
فى الدعوى من الآدلة الأنية : الثابت من أقوال 
الشهود أن الصندل كان يمير من الجهة البحربة 

للقملية وأن القارب كان يسير فى عكس اتجاهه 
وإنه كانت توجد مسافة ببنهما قدرها أحد 
الشبود محمد مود جاد الله ينحو نين ار 
ص "م من تحقيق النياءة ‏ وذلك قبل أن 
تحصل المصادمة وهذه المسافة كانت كفيلة 
لفكين الهم من مفاداة الحادث بالانحراف فى 
خط سيره إلى الجهة الشرقية ليعمل على عدم 
الاصطدام ,القارب , والثابت من تقرير المفقش 
الفنى وشهادة هذا الآخير أمام المحكمة ما يفيد 
أن المندل صدم فعلا مقدم القارب وهذ!ا يدل 
يحلاء على عدم احتياط المتبم فى القيادة إذ لو 
انحرف للجهة الشرقية لما وقح ذلك كا أنه لو 
حاول القاء الخطاف لمكن من تهدئة السرعة 
وهذه التبدثة كانت كفيلة ملع الاصطدام , ولما 
كان هذا الذى أثبته | لا تخاذل فيه 
ولا ترددء وفيه ما بدل على أن محكمة الموضوع 
قد اطمأنت إلى وقوع الخطأ من الطاعن الآول 
فى قبادته الصندل وأنه لولا هذا الخطأ لما وقع 
الحادث ٠‏ ويتضمن ,ذإته الرد االكاق على دفاع 
الطاعن وغلى ,موضوع التقرير الاستشارى 
المقدم منه . وكان ما قالته امحكمة عن هذا 
التقرير مما هو مشار إليه بوجه الطعن [تما جاء 
تعقيباً على ما تقدم وليس من شأنه أن يؤثر 
على سلاءة الحم . وكانت المادة رمم من 
قانون العقوبات لا لسنازم لعقاب الجاق 
بمقنضاها توافر جميع عناصر الخطأ الواردة ما 
بل هى تقضى بالعقاب ولو توافر عنصر وأحد 
من هذه العناصر متى اطامأنت ا حكمة إلى ثبوته 
وكان سين ما أورده الحم توافر عتصرى عدم 


1 العدد الثاق - السنة الثالثة واأثلاثون 


الاحتياط والاحمال فى حق الطاعن ٠‏ وكان | المتبمة بذلك وأبيقنت أن فعلتبا سيتكشيف 
ما قالنه الحكمة من أن عدم مراعاة الهم أمرها سارعت بالقاء الكيس من يدها ثم 
التواعتببواائراح 4105 اه الماتين ف [كام ٠‏ اجزرى. برقيو تتدمها عباولة | شدارة دت 
حصول الحادث , قد جاء زيادة فى البيان ول 0 ا 
يكن بطبيعته دللا يؤثر سقوطه من حساب ا الا 1 0 
الآدلة على سلامة حكمبا . لما كان ذلك , فإن | يكون ظاهراً من ذلك أن قبضالم يقع بغلق 
الآبواب فعلا وأن تفتيشا لم>صل بل جرد 
أن هددصاحب لحل بذلق الآبواب وتفتيش 
من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء 
الكيس المسر وق محاولة إخفاءه تحت المنضدة 
أى أنبا تخلت عند بعد سرقته » ومن ثم فلا 
يكونهناك محل لما تثيره المتبمة حول بطلان 

القبض والتفتيش . 
ظ 


( القضية رقم ١14٠5‏ سئة ٠‏ ف رئاسة وعضوية 


الحم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن 
الآرل وإلزامه هو والطاعنة الثانية بصفتبا 
مسثولة عردح#1 الحقوق المدئية متضامئين 
ا ا 
ولا يكون الطعن فيه على هذه الصورة الا جدلا 
حول موضوع الدعوى وعوداً إلى مناقشة 
أداتها ما متشع إثار نه أمام محكمة النقض . 


«وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا 
الطمن موضوعا , . 

عن موطو 
حضرات أحاب العزة احد فهمى ابراهم بك وكيل 
المحسكة وحسن اسماعيل الحضيى بك وفهيم ابراهيم 
عوض بك وابراهيم خُليل بك وعمد احد غنم بك 
الستشارين ) . 


وهف رار ٠٠‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعصوية 
حضرات أسعاب العزة احمد فهمى ابراءيم يك وكيل 
المحكلة واد حسى بك وحسن إسماعيل فحن بك 
وابراهم خليل بك وعحمد اعد غنم بك المستشارين ) . 

8 
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إثيات . استناد المحكة فيا استندت اليه فى إدانة 

اللنهم إلى قرار منسوب اليه دون أن تطلم عليه . حكم 


٠. معدنم‎ 


/؟ ١‏ 
/” فبراير سنئة ١4601‏ 
تفتيش ٠‏ قبض سرقة من متببر . هديد صاحب 
المتحر من به بأغلاق أيواب امحل وتفتيشهم ٠‏ محل 
امتهم عن المسروقات بالقائمها على الأرض ٠‏ ليس فى ذلك 
قبض ولا نتفتيش . 


المبدأ القانوق 

متى كان الثابت أن الجنى عليه قرر فى 
التق أنه ند اقرارا على المتبم بييان 
الأشاء التى بددها » وأن امحكمة الاستثنافية 
قد كلفته بتقديم هذا الاقرار ولكنه م يقدمه 
ومع ذلك قضت بتأييد الحكم الابتداى, 
واستندت فيها استتدت إليه ىإدانة المتهم إلى 


الممادىء القانونة 

متى كانت الواقعة كا أثبتها الحم هى أنه 
عقب" ستصول السرقة أهر حلي قير 
باغغلاق أبواب الحل فوراً وأعلن بين 
الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ؛ فيا أحمت 


حلا لاق ا دوق أن ل عل فان تتم مادام ذلك يكنا 
ها يكون معيبا ( القضية رقم 784 سنة 5١‏ ق بالحيئة السأبقة 
( القضية رقم ١4٠4‏ ستة 2١‏ ق رئاسة وعضوية ا وحضور اسماعيل الحضي بك بدلا 

حضرات أصحاب العرة امد قهمى ابراءيم بك وكيل ا المدتفان). 


الممكة واد حسنى بك وفهيم ابراهيم عوض بك 
وابراهيم خليل بك وعمد احد غم بك الستشارين ) . : 


من أحد حنى بك 


رن 


١09 فيرأير سئة‎ ٠ 


55 ا معارضة. لايضار المعارض من المعارضة المرفوعة منه. 
/” فبراير سنة ١401١‏ | تفديد العقوية على الحكوم عليه غناي بناء على 
0 معارضته . خطأ . 
شهود . سماع شهود الدعوى فى حضيرة الهم . حقه أ 
فى ذلك . صورة واقعة . أ الممدأ القانوق 


من المقرر أن المتبم لا يضار بالمعارضة 
المرفوعة منه . وإذن في كان الحكم قد 
قضى بتعديل الحم المعارض فيه بتشديد 

. العقويةفانهيكون قد أخطأفتطبيقالقانون . 


( القضية رقم لالا سئة 5١‏ ق باليثة السايقة ) . 


المدأ القانوق 

إذا كان الثايت أن محكة أول دجة | , 
ممعت شبود الدعوى فى غيبة المتبم وقضت ' 
بالادانة وعند نظر المعارضة المرفوعة من ) 
المتبع عن هذا الحكر طلب إعلان الشبود 
وأجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض » 
ولكن المحكة قضت بالتأيد دون أن 
تسمعهم » ثم أمام امحكمة الاستئنافية كان : 
الظاهر من دفاع امتهم أنه تمسك بأن التهمة 
ملفقة عليه من الجنى عليه مما كان يتحتم معه 
على الحكئة ان تسمع الشبود إذا ما رأت !| 
تأبيد حكم حكة أول درجة وعولت على , 


سياس الللسسيسيت 


فض 
ب( فبرابر سئة ١901‏ 


اختلاس أشياء محجوزة . نقل الارس الحجوزات 
من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ . مام الجريعة . 


البدأ القانوق 
من المقرر أن جرمة الاختلاس تتم إذا 


ما أخذ به من أقوالهم » فان ادانة المتهم ١‏ 


استناداً إلى شبادة أولتك الشبود الذن 
سمعوا فى غببته تكون متطوية على إخلال 


يحق المتهم فى الدفاع إذ أن من حق المتهم أن ' 


لشيع: العيرة و مواجهه كا ينتطع | 


نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجزر 
بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء امحضر يوم 
البيع لم يحدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل 
من الإضر ر عصلحة الدائن الحاجز ومن 
| عخالفة صر بحة ة لواجبالاحتراءالذى يقتضيه 


وتحانا 


يرقا 


الحجر وللسلطة الت أوقعته» وإذن فى كانت 
احكمة قد أثيتت أن الهم نقل الحجوزات 

من لحل الذى حجزت به إلى جبة يحبلبا 
الذائى احاجن ذون أن يخطره عذا النقل ؛ 
ا نية بقصد | 
الحجوزات_فانه لاحدى 0 
جدل حول عام وصول إخطار الدائن 
الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراآ 
لبيع الأشناء الحجوزة وبصدد وجود 
الاشياء, لآن الجربة قد تمت بالفعل بمجرد 
ذلك التقل وقبل اليوم امحدد للبيع أخيراً . 


ايو 


حيث إن الطاعنين يقولان فى طعتهما إنهما 
دفءا التهمة أمام محكتى أول وثانى درجة بأنهما 


أ 


العدد الثانى -- السنة الثالثة والثلاثون 


انحل الذى حجرت به إلى جهة تجبلبا الدائنة 
الماجزة ون مسلحة السر اندوقي أن 
مخطرها مذا النقل وأن هذا الإجرا. قد وفع 
| منهما بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ وعدم 
| تمكين الدائنة هن ببع المحجرزات وكانت 
الآدلة والاعتبارات التى اعتمد علها الحم 
. ف ذلك الخصوص من ثأنها أن تؤدى إلى 
لنقيجة التى انتهى إلها وها أصلبا فى التحقيقات 
الى أجريت فى الدعوى وكان من المقرر أن 
جرعة الاختلاس تتم إذا تقل الحارس 
| نحجوزات م. مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ 
| حى إذا جام الحضى يوم البيع ل يحدها فيه 


.ل نعلوى عليه هذ لعل من الإشراد بلح 


لم يعلما باليوم الذى حدد أخيراً ابيع الأشياء | 
ذلك لأن الجرمة قد عت بالقعل عجرد ذلك 


الخجوزة بعد أن تأجل ألييع عدة هرات وياث 
تلك المحجوزات لا 'زال موجودة وقد اضطر 
لثقلبا من مكان الحجز إلى جهة أخرى لخلف 
جر بيهمأ وبين مالك العقار وأرشد إلى مكان 
وجودها » وقد حققت المحكة بدرجتها هذا 
الدفاع فكان التحقين فى مصلحتهما » ولكن 
الحم المطعون فيه دانهما ولم يأخذ بدفاعهما 
ورد عليه بما لا يصلح أن يكون رداً إذ اسنند 
فى ذلك إلى اعتيارات لا تؤدى بذاتها إلى 
النقيجة ااتى اتتهى إلبا . ١‏ 

ه وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذكر الآدلة التى استخلصت 
الحكمة منها أن الطاعنين نفلا الحجوزات من 


| الدائن الحاجز ومن مخالفة صر نحة لواجب 
الاحترام الذى يقتضيه الحجز وللسلطة الى 
أوقعته ‏ وم كان الآ كذلك ‏ فان 
ما يثيره الطاعنان فى طعنهما من جدل حول 
عدم وصول إخطار الدائئة الماجزة لها بتحديد 
ىام الببيع ع ولد وجود الأشياء لا لا يجدهما ٠‏ 
النقل وقبل اليوم الحدد للبيع أخيراً . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا, . 


( القضية رقم 9/ سنة 8١‏ ق اللهئية الابقة ) . 


إذى 
/7 فبراير سئة ١9601‏ 


داع شرعى . حك . تسبيبه . تمسك الهم بأندكان 
فى حالة دفاع شرعى عن التفس والمال . الرد عليه يأن 
الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة النارية لعدم وجود 
مايتخوف منه . هذا لا يصلح رداً . 

تقض . وحدة الواقمة . تقض المي بالنسبة إلى 
طاعن يقتضى نقضه بالنسية لاطاعنين الآخرين . 


المبدأ القانوق 

إنه لما كان للمتهم فى القانون الحق فى 
استعال القوة اللازمة لرد الاعتداء طبقا 
للمادة <4؟ من قانون العقوبات إذا ما دخل 
امجن عليه أرضا فى حيازته بقصدمنع حيازته 
بالقوة » فان مجرد القول فى الجكم بأن 
الحال ل تكن تستلزم إطلاق الأعيرة لعدم 
وجود ما يتخوف منه لا يصلح ردآ لئق 
ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن النفس واللمال . 

ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة إلى 
هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى باق 
الطاعنين لوحدة الواقعة التى اتهموا جميعبم 
فبا » ما مقتضاه أن تكون إعادة ا محاكة 
بالنسبة إليبم جميعا تحقيقا لحسزسير العدالة . 
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ه حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالك على الحم 
المطعون قيه أنه حين دأنه بالقتل العمد والضرب 
الذى نشأت عنه العامة جاء باطلا فقد تمسك 
بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال 
إذ كان عمه ( الطاعن الأول ) بأرضه يعمل 
فى زراعته وكان أعزل ضر له معتمد مريض 
وأولاده الثلائة مسلحين بريدون إخراجه من 
الآرض بالقوة واعتدوا عليه باطلاق أعيرة 
وبالعصى وأحدثوا به إصابات متعددة لخرى هو 
على الصياح وكان على مقر بةمششتغلا بالصيد وماأن 
رأى الاعتداء على عمه من الأربعة حتى أطلق 
عياراً على عبد القادر معتمد حين رآه يصوب 


قضاء محكمة النقض الثائية 


المي يي يي ل )||| [ذ[ذ[ذ ذ [  [‏ ذ ذا 1 0000 


ظ 


شف 


تأيد بأقوال عمه وا شبد نه العمدة من أن 


الآرض فى حيازتهم من أربع سنين 5 شبدت 
عزبزة معتمد بأنها وفريقبا ذهيوا إلى الأرض 
فوجدوا الطاعن ما وأتهم لما أرادوا إخراجه 
حصلت الحادثة إلا أن المحكة دانته مع الباقين 
دون أن تتعرض لما داقع ه عن الآارض 
والحيازة وأنه على فرض التسلم حصول التعدى 
منه فإنه لم يتجاوز حمه فى الدفاع . 

« وحيث إن الحك المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى فى قوله « حيث إنه قد ثبت للبحكة 
من مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات الى 
جرت فبا والمعاينة والتقارير الطبية الكشفية 
والشرعية ومن شبادة الشبود الذين أدلوا 
بأقوالم بالجلسة إئياتا ونفيآ وأقوال المدعى 
الحق المدق أن معتمد مريض وائق كان شيخاً 
لنقطة مريض وائق تبع نزلة شادى واتهم 
فى جناية ضرب أفضى إلى موت هو وابنه 
عبد القادر معتمد وحكم عليه بستتين وعلى ابنه 
بسّة شبور وفصل من المشيخة وعين بدلا منه 
عبد العال هدمة المتهم الأول إلا أن تعيين 
هذا الآخير شيخا لم برض معتمد مريض ولا 
ولده عبد القادر بعد خروجهبما من السجن 
واشتد الخلف ينهما وبين الممهم الأول وتفاتم 
عند ما تسابقوا على شراء أرض كان عيد العال 
هدعة المهم الأول وعائلته مم الفائزين بها 
وحاول العمدة يخود حمزة مصالحة الفريقين فى 
اليوم السابق للحادث إلا أنه أخفق وخرج 
معتمد مريض من عنده غاضباً حاقاً . وفى يوم 
الحادث الموافق 06 ديسمير سئة +14 ل 
؟ صفر سئة 19 ذهب عبد الجيد معتمد 
مريض وأخوه عيد القادر وأختهما عزيزة فى 
الصباح إلى الحقل الذى يدعى المهم الأول 


بندقيته على المم . ويقول الطاعن إن دفاعه قد | وفريقه ملكيته وأرادوا العمل فيه وكان الهم 


و44 العدد الثالى كاسميه والثلاثون 


الأول وفريقه مم باق المتبمين مناك لخاولوا منع | تصادم بحم صلب راض وحتاج لعلاج مدة 
عيد انجيد وعيد القادر وعزيزة من الاستمرار أ كثر من عشرين نوما وتبين من الكشف 
فى العمل لخصلت مشادة بين الطرؤين وتنازعوا الى لكريم ف اي يوه الى الال 
الحق وأثئناء المناقشة أطلد لمهم الأول عيارآ ا أن له جرحا رضيا ملتهيا نوعا بالجدارية اليسرى 
بن تدج عن ليا لود افيد متمد عر بك | ارلا سم وقد مطى على هذه الإصاءة حوانى 
الذى كأن على مسافة مثر منه فأصابه فى وجبه صلب راض 
فوقح قتيلا فا كان من عزيزة معءتمد مريض | وحتاج لعلاج مدة أقل من ءشرين بوما . كا 
إلا أن ضر بت امتهم الأول بعصا فسقط وجثت | تبين أن بالمتهم الثانى تمد هدعة مد جر حا وضيا 
فوقه وعصته فى أذه وحاوأت عضه ن رفت | علقي الجبار + اليسرى طوله حوألى ودع سم 
فدضبا هو فى شفتها وعندئذ حضر المهم الرابع | يتجه من الأمام إلى الخلف ويل إلى أعلى 
أنو السعيد مد هديمة وضرما مخشت ناميا | نوعا وينتج من المصادمة يحسم صلب راض 


وم وتقاج من الصادمة كسم 


يمرح فى صدرها 
هد عة امتهم اثالث عارآ من بتدقية أخرى 
كأن حملبا على عبد القادر معتمد مر يض الذى 
كان على مسافة مثرين منه فأصابه فى ظبره 
فصرعه ‏ وكان معتمد مريض فى طريقه إلى 
الحقل فقابله المهمون الاربعة وضربه أولم 
م ا ا 
على رأسه ( بزقلة ) وضريه الشالث على يده 
العنى فأصابه الإصاءة الى أحدئت له عاهة 
مستدمة فى أصبعه الختصر كا ضربه امتهم الرابع 
على رأسه أيضاء 


وأثناء ذلك أطلق خليفة عمد ا وحتاج لعلاج مدة أقل من عشرين يوما , 
ىأ وحين تعر ضت الممكة لدفاع الطاعن الشالك 


قالت ١‏ إنه اعترف بارتكاب جرمة قتل 
عبد القادر معتمد صراحة فى التحقيق وق الجلسة 
ولذلك ترى الحكة أنها ثابتة قبله ‏ أما ما أنداه 
الدفاع عنه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن عمه وعن ماله فإن المحكمة لا ترى له حلا 
إذ ل يثبت أن عبذ الفادر كان معه بندقية يحاول 
الاعتداء مها على عبد العال المتهم الآول كا أنه 
لم يكن مناك وقتذاك اعتداء على المال يبرر 


» . ثم بين إصابات الطاعنين | ما حصل منه وفوق كل هذا فإن الحال لم نكن 


الثلاثة الأول فقال ١‏ إنه تين من الكشف الطى تستازم إطلاق أعيرة نارية من خليفة لعدم 
المتوقح على عبد العال هديمة أن امتهم الأول | وجود ما يتخوف منه على النفس أو عل امال 
١ا-‏ جرع ددن نايت ترما طوله #اسم | من ناحية فر يق اغنى عليه , . ولما كان ما قالته 
بالجدارية الهنى يتجه من الأمام إلى الخلف | الحكة فى الرد على الدفاع لا بن شفق وما ذكرته 


ويمل إلى أسفل نوعا . ٠‏ كير مضاعف | عن تصوير الواقعة من ذهاب النى عليه وقريقه 


متتصف الإمام الأاسر وصحج رطى بالكتف 
الأعن وكدم رضى بأنسجة الركة اليسرى . 
م« جرح عضى نزعى يماتصف الجية الخلفية 
للآذن الخارجية البسرى وقد مضى على هذه 
الإصاءات حوالى بوم والآخيرة منها تذسبب من 
عضة آدى أما الإصابات الآاخرى فهى من 


إلى الأرض التى كان ها الطاعئون ولا مع 
ما أوردته عت إصابات بالمتهمين » ا أتها 
لم تتعرض لما قاله المدافع عن الحبازة الفعلية 
للأرض المتنازع عليها . لما كان الى كذلك 
وكان للتهم فى القانون الحق فى استعال القوة 
اللازمة ترد الاعتداء طيعًا لللادة + من 


قضاء محكمة النقض الجنائية ما 

فاون العقوبات إذا ما دخل الجنى عليه أرضاً الدعوى بناء على أوراق القضية وبدون 
0 حياذته بالقوة قإن ممرد | إجراء تحقيق أو سماع شبود إلا إذا رأت 
00 د ير ْ هى لزوم ذلك.فاذاكانت الحكمة مع ذلك قد 

او ا ا مح | أجاءى ا لاط لوين تالالد 
ردأ لنفى ما يتمسك به المهع من أنه كان فى © 2000 بهمن تاجيل الدعوى 
حالة دفاع شرعى عن النفس والمال ويكون أ ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين الحجوز 
الحكم بذلك معيبآ متعينا نقضه . | من أجله فل يفعل فلا يكون له أن ينعى 

ووعيك زو شق السك اله إل هذا عليها أنما أخلت بحقه فى الدفاع إذ مىم تبه 
الطاعن وللسبب المذكور يقتطى نقنه بالنسة أ بعدذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد . 
إلى باق الطاعنين لآن وحدة الواقعة التى اتهموا ١‏ 
فيا جميعا ومأ قد تحر إليه إعادة الحاككة بالنسية | 
هذا الى أو تت اله قتص مج ل . ! وعضويةحضرات أصحاب المزة احد حسنى يك وفهيم 
| انهم أو تتهى [اء 3 ى - تحقيقا لسن | ابراهيم عوض بك وابراهي خُليل بك وعد اعد غيم 
طن العوالة عت أن تكن الإعادة بالقسية إلى | إن اا 2 ٠‏ 
جميع المهمين ف الواقعة الجنائية الواحدة المهمين | ' 
مم فها . 15 


( القضمة ركم 4 ا سللة "2١‏ ف رثاسة ح+صرة 


صاحب السعادة اعد تمد حدن باشا رئيس المحكة 


|| 5 
١‏ + مارس سئة 1م4١‏ 
م وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن | 
5 00 تقض . سرقة يا كراه فى الطريق العام . الواقعة 

ونقض الحكم المطعون فيه بالقسبة إلى الولاحنين ١‏ تقض ١‏ سرقة با كراء فى الماريق الام . الواقعة مى 
ءا | سرقة بالاكراه ترك أثر جروح . العقوية الموقمةتدخل 
ود | فى نطاق المادة غ١8‏ عقوبات . لا جدوى من الطعن 
حضرات أصحاب العزة احد فهمى ابراضيم بك وكل ) من الادة 5١4‏ . 


ام خليل بك وتمد امد غنم بك الستعارين ) . ' 
يمايم حال بك كد اعد خم 2 15010 ١‏ إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع 


بهذ الدعوى تتوافر فيه العناصر القاانونية لجناية 
< مارس سئة ١4601‏ السرقة بالاكراه الذى ترك أثر جروح ء 


دفاع . محكمة استئناقية . تأجيلها الاعوى بناء على المعاق بعلي بالمادة 4 عمنقانون العقوبات» 
طلب العهم ليقدم لها مخالصة بالدين الحجوز من أله . | وكانت العقوبة الى أوقعها على المتهم تدخل 
ل لإعلان شاهد . رفضه وات“ ٠‏ فى نطاق العقوية المقررة لهذه الجريمة ‏ فلا 

0 جدوى من الطعن على هذا الحكر بأنه قد 
المبدأ القانوق ' اعتبر تلك الجريمة سرقة باكراه فى طريق 
الأصل أن المحكة الاستنافية تحكم فى | عموى وطبق على المتهم المادة ١١م‏ من 


44 العدد الثاني السنة الثالثة والثلاثون 


انون العقوبات . | المبادىء القانوية 
( القضية رقم +58 سنة *٠‏ ق رئاسة حضرة | ١‏ - إن عبارة المادة الرابعة من الآمر 


صاحب السعادة أهد تمد حسن باشا رئيس المحكنة , 1 
وعضوية أصحاب العزة حسن اسماعيل الحضيى بك وفهم العسكرى رهم مم الصادر فى ٠١‏ يونيه 


ابراهيم عوض بك وابراهيم خليل بك وعد امد غتيم | سئة ١95‏ بشأن الأسلحة النارية تفيد أن 


اس | رجال الضبطية القضائية هم حق التفتيش » 
١‏ | كا أن السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام 
+ مارس سئة ١401١‏ ِ العسكرية لما الحق فى أن تنتدب غير ثم من 
ممارضة . اعلان الارنى اياية : لاجماح من | الموظفين لتنفيذ هذا القانون » خيتذ يكون 
الاعلان أساسا لاصدار <5 صحيح ْ | لم أيضا حق التفتيش وبكون التفتيش الذى 
المبدأ القانوق | بجرونه صحيحا . 


3 - إن كل أجراء يتم فى دعوى على 
مقتضى قأنون معين يعتبر صحيحا ولو صدر 
بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله . 


إذا كان المحكوم عليه قد أعلن لجلسة 
المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغياق 
الاستئتافى فى موا جهة النيابة العمومية » فهذا 


الاعلان لايصلح فى القانون أساساً لاصدار ظ 72 
حكم صحيح عليه فى المعارضة » والحكر الذى | معن قارح الس عالق 
يصدر بناء عليه يكون باطلا . يتحصل فى أن الحسكم المطعون فيه قد أخطأ فى 


( القضية رقم ٠١5‏ سنة ٠0‏ ق رئاسة زر | تأويل نص المادة الرابعة من الآمى العسكرى 
صاحب السعادة أحد عمد حسن باشا رئيس المكة | رق وس الصادر فى .؟ هن يونيه سنة م4١‏ 
وعضوية حضرات أمحاب العرة امد فهمىابراعيم بك | بشأن الأسلحة النارية ذلك أن تلك المادة تنص 
وكيل المحكية واحمد حنى بك وابراهيم خليل بك | على أن يتولى إثيات الجرائم التى تقع مخالفة 
وتمد احمد غنيم بك الستشارين ) . لاحكام هذا الآ رجال الضيطية القضائية 
عي" والموظفون الذين تتدمهم السلطات القائمة على 
5 1 1 . هم ٠‏ رمه 35 
هار م ووه إجراء الاحكام العرفية لهذا الغرض ويكون 
1 أ تفتيش ٠‏ الأمر السكرى رقم 1 أن وتفتيش الاشخاص والمنازل وغيرها من 
ةط ل قي جا | الأماكن الى يشتبه فى وجود أسلحة أو دعائر 
العرفية موظفين لتنفيذ هذا الأمر . صحة التفتيش الذى : : 
جروله . فيبا دون تقيد بالإجراءات المنصوص عليبا فى 
١‏ 1 قانون تحقيق الجنايات أو أى قانون آخر . 
ب - قانون . سريانه . إجراء م على مقتظى ركيم 000 3 3 
تون سينا وسح وار ضفن هله لاون يله : والذى يغبم من مذا النص ن عبارة ١‏ الذين 
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تنتدهم السلطات القائمة على إجراء الاحكام | صاحب السعادة احد عمد حسن باشا رئيس المكنة 
العرفية » تنسحب على رجال' الضبطية القضائية | وحضور حضرات أصحاب المزة اد فهمى ابراهيم 
تنسحب على الموظفين . و بما أن الملازم أول 0 و اماعيل 
ا و ةيا 
للنفتيش فتفتيشه يكون باطلا . وحيث إن عيارة أذ 
المادة المذكورة لا تفيد ما ذهب إلليه الطاعن | 
قعلمنه بل كل لقيد أن رجال ال 0 عوين . أصحاب مصااع ااقطائر والكاقة . 
لم حق التفتيش كا أن السلطة القامة على تَنقيد | ١‏ _عهرامهم فى مناعتهم دقيقا غير الدقيق الفاخر 
الاحكام المسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيدثم | أو حازته أو عرضه . مظور . 
من الموظفين اتنفيذ هذا القانون خيتذ يكون 0 
لم أيضاً حق النفتيش وم كان اللامى كذلك | امبدأ القانوق 
كان التفتيش الذى قام به الضابط المذكور 1 إن المادة من القرار رقم وه؟ لسئة 
سميحاً ويكون هذا الوجه فى غير مله . | ١99‏ تحظر بغير ترخيص سابق منوزارة 
٠‏ وحيث إن الوجه الثاايتحصل ف أن الحكم | التجارة على أصحاب مصانع الفطائروالكنافة 
00 فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن مف ؛ والخايز التى تقوم بالخيز الآفرنجى أو الشاى 
أن الأحكام الع فية أألغيت بمقتضى القا نون ”م | وأصحاب حال بيع الدقيق المرخص لم ببيع 


٠ه‏ لسئة. هو( وبالتالى ألغى الام العسكرى ش 5 1 
رتم وم لسئة .م44١‏ وفى هذه الحالة بحب أن الدقيق الفاخر والمسؤولين عن إدارتا ألا 


بطبق القانون الأصلح للتهم . 9 ستخدموا و ساعتيم ا ويروا اويجحونوا 

وحيث إنه من المقرر أذ كل اجراخ ايده وني ؤيكا عن الاين لفان » 
فى دعوى على مقتضى قانون معين يعتير صيحاً 
ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله . 

د وحيث إن الطاعئ يقول فى الوجه اثالث 
إن الحكم المطعون فيه جاء معيباً من جهة 
الموضوع للاسياب التى شرحها تفصيلا جذا 
الوجه . 


+ مارس سئة ١1ه6وا‏ 


| 

ا 
ظ 000 
المطعون فيه إذ دان الطاعن بأنه يصفته صاحب 
مصنع حلويات حاز واستعمل فى صناعته دقيقاً 
غير مطابق للواصفات وحاز دقيقاً فاخراً يدون 
ترخيص قد جاء قاصراً واستند إلى وقائع غير 
ه وحيث إن هذا الوجه موضوعى صرف | صرحة وأخطأ فى تطبيق القانون فقد اعتدرت 
لاشأن محكمة النقض به ومن ثم فهذا الوجه المحكمة الحلين وحدة لا تتجزأ مع أنهما 
مردود أيضاً . منفصلان كل فى مكان ويقوم 559 يصناعة 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير « الحلويات , ويقوم الآخر ١‏ بالفطائر ,ثم إن 
أساس وبتعين رفضه موضوعاً 6. المادتين مو ١١‏ من القرار الوزارى دم 4" 


( القضية رقم ١*5‏ سنة ٠٠١‏ ق رئاسة حضرة لسنة بعو١‏ لا تنطبقان على حل صناعة 


لشف 


الحلويات . بل عى خاصة بمصانع ١‏ الفطائر 
والكتافة , وهى اتتى يكون العجين أساساً فى 
صناعتها : أما المليسات فليست كذلك لآن 
الدقيق لا يستعمل فيبا إلا كادة د عازلة , بدلا 
من استعال بدرة . ويضيف الطاعن أن | 

خلا من بان الواقعة ,النسبة إلى التهمة الثانية 
كا خلا من استظبار أركان الجريعة ولم يعن 
بتحقيق مادافع نه من أن احل اك فملوك لاخر 


سعاهو أن هذا نحل مأذونحيازة الدقيق الفاخروآن ' 
عمله هو ذا امل مقصور على األادارة وقد 0 


العدد التاق السنة ألثالثة والثلاثون 


قدم بطاقات السكر التى تشير إلى صاحب المحل | 


قدم شبادة من وزارة القوين تفيد الاذن 
لصاحيه بالحيازة : 

ه وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله [م! , تخاص ق أنه لدىالنفتيش 
على مصنع امهم الخاص بصناعة الحاوى و جدت 


وحيث إن التهمتين المسندتين للتهسم مر تبطتان 
ازناطا لايقّل الجرئة قربا ق جوهر غاحيازة 
لأنواع من الدقيق فى غير الأوضاع القانونية 
مماترى معه الحكة تطبيق المادة مم عقوبات 
والحكم فيهما بعقوبة و|-دة طالما أن الجزاء 
التسومن عله و بش ب سنا كراد 
الاخرى , . ثم تعرض لدفاع الطاعن فاطرحه 
وقال , إن أقوال المتهم بأن المصنع الذى وجد 
نه الدقيق الفاخر خاص بشخص آخر وإتما هو 
ندب لادارته بدو دفاعا غير جدى إذ الثايت 
ى التحقيق أن المنهم هو الذى دعا لجنة القوين 
للانتقال من مصنع الحلوى موضوعالتهمة الآولى 


| الكائن بشارع بين الحارات إلى المصنع الآخر 


الذى يتحدث عنه باعتياره هوالذى طاره وهو 


. المسئول عنه وليس ف اللأاوراق التىقدهمابجلسة 


لدنه كية من الدقيق غير الفاخر وأخرى ' 
. المدكور فانه بفرض اتطباقها يول إنه مندوب 


من الدقيق الفاخر والكية الآولى فى القسم 


الخاص بصناعة الاوى والآخرى فى قمم , 
اللقانون.. ولا كانت أمحكة قد بينت الواقعة 


صناعة الفطائر وتبين أنه ليس لدى المهم إذن 


اصرف الدقيق . وحيث إن المصتع بأقسامه ' 


وحدة لاتتجزأ وطالما أنه يقوم بصنع انواع 
الفطائر فا من شك فى أنه يدخل فعداد انال 


المنصوص علهاف المادة +5 من قرار وزارة ! 


التجارة رتم وه؟ لسنة ١4407‏ ومن غير الجائز 


هذه المحال أن تحوز دقيقا من غير الدقي قالفاخر ١‏ 


وبشبوت حيازة المهم الدقيق غير الفاخر يكون 
قد حاز دقيقا غير مطابق للمواصفات . وحيث 
إن هذه الل لايجوز لها حيازة الدقيق الفاخر 
إلا بإذن عاص من مراقبة القوين الختصة وقد 
اعترف المتهم صراحة بأنلا إذن لدبه . وحيث 
إنه بالنالى تكون التهمتان ثابتدين ضده ثبو تا 
كافيا ما يتعين معه عقابه وفقا مواد الاتهام . 


اليوم مايغير من هذا الرأى إذ فضلا عن أنها 


لادارته كبو إذن المسئول ع حيازة مادعالا 


الثانية وذكرت الآدلة الى استخلصت منباثوتها 
وتعرضت لدفاعه وأطرحته الاعتباراتالىقااتها 
ولا كان ماأوردته موشائة أن بو دى إلى مارتيته 
عليه وكانت المادة 0 من القرار رقم ووم لسنة 
44 تحظر بغير “رخيص سسابق من وزارة 
التجارة على أصحاب مصانع الفطائر والكتافة 
والخابز التى تقوم بالخيز الآفرنكى أو الشاى 
وأصحاب حال بسع الدقيق المرخص لم ببيع 
الدقيق الفاخر والمسئولين عن إدارتها أن 
يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا أو نحوزوا 
بأى صفة كانت بغير ترخيص سابق من وزارة 
التجارة دقيقا غير الدقي قالفاخر ‏ لا كان الام 
كذلك فان ماشيره ا/طاعن فى خصوص هذه 


قضاء محكمة التقض الجنائية لكف 


التهمة يكون غير سديد ويكون مايثيره بالنسبة | | تحقيق الجنايات لا يمنع قبول المعارضة من 
إلى الجرعة الآولى عديم الجدوى لأنالحكة قد | المروول عن الحقوق المدنية وكانت الشركة 
نمسم نك نكا لشت | ديه اا وان سد 
لخر الترر: السرعة اناف ء فيا المراففة وصدر الحكم » فان هذا الحكم 
دوعيك 4 خا تقدم يكرن الطتن.غل غير إذ قضى بعدم جواز المعارضة باعتبار أن 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . الحم الممارض فيه قد صدر حضوريا 
( القضية رقم 134 سنة "٠‏ ق رئاسة حضرة يكون مبنيا على خطأ فى تأويل القانون . 
صاحب السعادة أحد عمد حسن باشا رئيس المحكمة ) 
وعضوية حضرات أسحاب العزة أحمد فهمى ابراعيم بك ع 


وكيل الحكمة واحد حسوبك وابراعيم خليل بك وتحد ( عن الط ن المقدم من المكول ع 
احد غنم بك التثارين ) . 


الحقوق المدنية ). 
ررح , حيث إن الطعن المقدم من المسئول عن 
١‏ مارس سنة ١461١‏ الحقوق المدنية عن الحمكر الصادر بتاريخ ٠١٠١‏ 


حم حضورى . العول عليه فى اعتبار الم | يونيه سئة ١٠6.‏ وألقاضى بعدم جوازالمعارضة 
حضوريا . هو أحكام نانون تحقيتى المنايات »لا أحكام | فيه فى المكم الاستئنافى قد استوفالشكل المقرر 
قانون الرافمات . 1 بالغانون . 

المبدأ القانوق ا , وحيث إن ميتى الطعن أن المحكة أخطات 

ذا كان بيدو من الحكر المطمون ف | فى تطبيق القانون إذ اعشيرت الشركة المسئولة 
010 5 ا : عن الحقوق المدنية مثلة تمثبلا صحيحا أمام محكة 
00 للروراى ما رد مرة افسا. سم جراد 
المعارضة فى الحكم الصادر فى الدعوى | المعارضة فى الح الاستتناق الذنى وصف 
المدنية على قواعد المرافعات المدنية فاعتيرت عسوريا بالفسبة للطاعنة فى حين أنه فى الواقع 
حضور المدعى عليه فى احدى الجلسات كافيا | صدر غنايا . 
لاعتبار الحكم حضوريا ء فهذا بكون خطأ | , وحيث إنه ببين من الاطلاع على محضر 
فى القانون » إذ الواجب تطبيقه بالنسبة إلى جلسة امحاكة الاستئنافية أن عحاميا حضر عن 
الدعوىالمدنية المرفوعة أمام انحاك المنائة | الشركة دون أن يقدم توكلا عها » فأجلت 

العا ا ؟. | الدعوى ليقدم التوكيل , ثم حضرعنه عامآخر 
و «ثون حتيى ا تلات اكاك 3 بق جيلية تالية ول يقدم التوكل أيضأ » وججلسة 
العبرة فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيايا ١‏ ابريل سئة .ووو حضر احا ىدو ن أن يتفذ 
هى بحضور انحمكوم عليه بالجلسة التى تحصل | قرار لمحكة فل يقل حضوره عن الطاعنة » 
المرافعة ويصدر الحكم فيبا . وإذكانقانون | ضر وتراقع عن الممتهم دون الطاعنة التى لم 


مادام 


لكف 


العدد الثانى - الستة الثالثة والثلائون 


عثلبا أحد » ثم قصلت المحكة فى الدعوى | وكيل الحكئة واحد حسى يك وحسن/سماعيلالحضيبى 
ووصفت “حكيا يانه احضورى. النشة إلى | بك وابرعيم خيل بك للمنعارين )1+ 


الطاعنة » وإذ عاأرضت هى فى ذلك الحم ْ 
قضت الحكة بعدم جواز المعارضة استتاداً إلى ١‏ 
أن محاميا حضرعتها بحلسة ”7 قبرابرسنة. ه9١1‏ | 


وترافع وأيدى كلمالديه من دفاع وأته اتضح 
أن هتاك توكلا أرفق بتقرير المعارضة فى الحم 
الاستئناى محام يرجع تاريخه إلى ١١‏ ابريل سنة 


١5148‏ ؛ وخلصت المحكة من ذلك إلى القول ا 


أنه وقد أدى النخاى دفاعه فى تأرحم لاحق 
على ذلك التوكل فان الشركة تكون قدمثلت 
تثيلا صحيحا بغض النظر عن تقدحم الت وكيل فعلا. 

ه وحيث إنه يبدو من المكم المطعون فيه 
أن الكة أسست قضاءها بعدم جواز المعارضة 
على قواعد المرافعات المدنية فاعتيرت حضور 
المدعى عليه فى إحدى الجلسات كافياً لاعتيار 
الحكم حضوريا مع أن هذا خطأ فى القانون إذ 
أن الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الدعوى المدنية 
المرفوعة أمام |54 الجنائية هو قانون تحقيق 
الجنانات الذى يقضى بأن العيرة فى اعتبار الحم 
حضورياً أو غياباً هى تحضور انحكوم عليه 
بالجلسة التى تحصل المرافعة ويصدر الحم فها 
ولما كان قانون تحقيق الجناءات لا منع قبول 
المعارضة من المسسئول عن الْحقّوةالمدنية وكانت 
الطاعئة لم عثلها أحد فى الجلسة الآخيرة وهى 
التى حصلت فبا المرافعة وصدر فبا الحكم فان 
الحم المطعون فيه إذ قضى يعدم جوازالمعارضة 


باعتيار أن الحم المعارض فيه قدصدر حضوريا 3 


يكون ميناً على خطأ فى تأويل القانون ومن 

( القضية رقم ١1١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السمادة اجد تمد حسن ياشا رئيس الممكمة 
وعشوية حضرات أسساب المزة احمد فهمى ابراهيم بك 


١ 
١9461١ مارس سئة‎ < 


تقض . حك من محكنة عسكرية قبل صدور القانون 
الذى رفمت عوجبه الأحكام العرفية . الطامن فيه بطريق 
النقض . لاجوز 5 


الممدأ القانوق 

الحكر الصادر من حكمة عسكربة مشكلة 
طبقاً لاحكام القانون رقم ١0‏ سنة 9و١‏ 
المعدل بالقانون رقم ١؟‏ الصادر فى ١+‏ مايو 


| سنة ١ع9١‏ وبالقانون رقم ١م‏ سنة ١54:‏ 


وقبل صدور القانون رقم .ى سنة ١٠١6.‏ 
الذى رفعت بموجبه الاحكام العرفية لايحوز 
الطعن فيه بأبة طريقة من الطرق المعروفة فى 


القانون عادية كانت أو غير عادية . وذلك 


أ بصريح نص الادة بم من القانون السالف 


ذكره 0 لان السلطة القائمة على إجراء 


مقتضى النص المذ كور المختصان فى القضاء 


العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى 


امكو 

, حيث إن الحم المطعون فيه صدر بتاريخ 
وم مارسسلة .وه من محكة عسكربة مشكلة 
طيقاً لأحكام القانون رتم ها سنة م؟و | المعدل 
بالقانون رقم ١م‏ الصادر فى جممايوستة١ ١6‏ 


قضاء محكمة النقض الجتائية خرف 


وبالقانون رتم ١م‏ سنة 1466 فاته لايحوز | الثامى من الشبادة الصادرة من قل الكتاب 
ار م ف | بناء على طلب الطاعن أنه لمين تحريرها فى 
كانون عادءة كانت أو غيرعادءة وذلك بصرء 5 5 

عن امادة م من القاترق سالف الاك » ِ | يدم 14 من أغسطس سنة 146٠‏ لم يكن 
السلطة القائمة على إجراء الاحكام ورف | الحم الايتدانى قد وقع عليه من القاضى 
ووزير المدل هما وحدهما بمقتضى النصالمذكو ر | الذى أصدرهء وكان القانون يوجب تدوين 
الختصان فى لاقضاء العسكرى بااقيام بوظيفة | الحك بالكتابة وأن يوقع عليه القاضى 
حكة النقض ف القضاء العادى من مراقبة صحة الذى أصدره فإن الك المطعون فيه يكون 
إجراءات المحاكة وتطيق القانون على واقعة ظ غالاين اسان نما نه 

١ 07 1 . الدعوى‎ 


1 | (القضية رقم ١515١‏ سئة ٠؟‏ ق رئاسة حضرة 
« وحيث إن الاحكام العرفية لم ترفع عن | صاحي السعادة احد تمد حسن باشا رئيس الحكئة 
البلاد إلا فى أول ماءو سنة ١40.‏ تاريخ نشر | وعضوية حضرات أسحاب العزة أحد قهمى ابراهيم يك 
القانون القاضى يرفعها وهوالقا نون رقم. هلسنة وكيل الحكية واحد حسنى بك وحسن اسماعيل الحضيبى 
| أى بعد صدور الحك , فإن الجادلة الى ) بك وفهيم ابراهيم عوض بك الستشارين ) . 
يثيرها الطاعن فى هذا الشأن لابكون لما محل.. أ ١‏ 

( القضية رقم 4 سلة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة امد تمد حسن باشا رئيس المحمكلة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة احند فهمى ابراهيميك 
وكيل المحكنة واحد حسنى يك وحسن |سماعيل الهضيبى 
بك وعمد امد غنيم بك الستشارين ). 


+ مارس سنة ١960١‏ 


اجراءات . تهمة يقول التهم إنه حوم عليها مم أن 
النيابة لم تقدمه مها إلى قاضى الاحالة مع باق التيم . عدم 
تمسكه بذلك أمام محكنة الموضوع . لا بور إثارانه أمام 
محكة التق . 


١6‏ المبدأ القااوى 

مارس سنة 156١‏ ظ إن المادة مب من قانون تحقيق الجئانات 
حم . توقيعه . حم ابتدائى لم يوقع عليه . تأييده | م وجوب تقديم أوجه البطلان 
استثنافيا لأسبابه . حم باطل . الى 3 ف 252 على انعقاد 
المبدأ القانوق الجلسة قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل 
إذا كان الحم الابتداتى الذى قضى | المرافعة إن ل يكن هناك شهود وإلا سقط 
بإدائة امهم قد صدر فى » من يوئيه سئة حق الدعوى بها . فإذا كان الممهم لم يتك 
| م نظرت الدعوى استتثئافا فى و١‏ أمام حكمة الموضوع بأن النيابة لم تقدمه 
من يوليه سنة ١6.‏ وصدر المك المطعون | لقاضى الإحالة عن تهمة من الهم الى حوك 
فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الابتدا | وحك عليه من أجلبا فلا يكون له أن بثير 

لأشبابه دون إضافة أسباب أخرى » وكان | هذا المطعن أمام ممكمة النقض . 


ترف 


ا 
اك | 


العدد الثافى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


التحقيق مع مايشو ما منعيوب بينبا المدافع عن 


و حيث إن الوجه الآول يتحصل 2 العقول ' الطاعنين 6 ان ماردت به على وجوه دفاعهما 


بأن الحك المطعون فيه شابه بطلان جوهرى فى ! 
الإجراءات ذلك لآن الطاعنين قدما إلى قاضى ١‏ 
الإحالة بتهممة سرقة بإكراه فى الطريق العام | 
وأحدهما حمل سلاعا تاريا فقرر إحالتهما إلى | 
محكة الجناات التى قضت بإداتتهما فى هذه التهمة | 
وق خهمة إحراز سلاح وذخيرة محل غير ' 
ترخيص قال إن النيانة العامة اتهمت الطاعنين 
ما وطليت معاقتهما عنها المواد اده وو/ء؟ | 
و٠٠‏ ومو من القانون رمم مه سنة 48و( 
الاجراءات الى سيقت 


دون أن بين الحم 
جلة المحاكة بالنسية إلى هذه التبمة الثانيسة 
وكيف اتصلت الحكة بها . ولماكان الحكم لذلك ' 
منطويا على بطلان جوهرى فى شطر منه فاته : 
لايغنى عن ذلك أن المحكة طبقت المادة ,م من ' 
قادون العقوءات لأنه كان ملحوظا فى تقدير 
العقوءة أن الجر ممتين 'ثابتتان معاآ . 1 

« وحيث إنه ببين من الاطلاع على محضر ! 
جلسة الحاكة أن الطاعنين لم يتمسكا مما بثيرانه 
فى هذا الوجه أمام ححكمة الموضوع ء ولا كانت 
المادة م7 من قانون تحقيق الجنانات تنص على 
وجوب تقديم أوجه البطلان الذى بقع فى 
الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع 
شبادة أول شاهد أو قبل المرافمة إن م يكن !| 
هناك شبود ولا سقط حيق الدعوى ما فانهذا 
الوجه لا يكون مقبولا. 1 

ه وحيث إن تحصل الوجه الثانى أن الدفاع 
عن الطاعنين طلب إل التياءة عرضبما على شبود | 
الحادث فى ظروف عائلة لتلك التى وقع فيبا ثم | 
أعاد هذا الطلب أمام محكمة الموضوع لكنبا| 
رفضته ١‏ كتفاء بعملية العرض الى تمت فى | 


قد جاء قاصراً ومجافيا المنطق السلم . 

٠‏ «وحيث إن الحك المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى والآدلة التي استخلصت المحكمة منبا 
ثبوتما فى حق الطاعئين » ثم تعرض لدقاءهما 
وفنده للاعتبارات السائفة التى ذ كرها . لما كان 
ذلك وكان ماشيره الطاعئان لايعدو أن يكون 


| جدلا فى تقدير أدلة الثبوت ما يستقل به قاضى 


لموضوع فان الطعن على هذه الصورة لا يكون 
شرل 

ووحيث إنه لما تقدم يكون الطءن عنى غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 5 


( القضية رقم ١901١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 


! صاحب السعادة أحد عمد حسن أشا رئيس الكة 


وعضوية حضرات أصحاب العزة أعد حسنى بك وثهيم 
ابراهيم عوض بك وابراهيم خليل بك وعمد احد دم 
بك للستعارين ) . 
١‏ 
< مارس سئة ١56١‏ 


. قضية عسكرية أصدر رئيس النياية 
المسكرية قراراً بتقدم التهم فيها إلى المحسكة العسكرية 


اجراءات 


| العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل صدور القائون 
الدى ألغى الأحكام العرفية . احالة هذه القضية مباشرة 


إلى محكة الحنايات دون تقدعها إلى قاضى الاحالة . 


صخصمم ١١‏ 
ده 


المبدأ القانوق 

إن القانون دقم ٠ه‏ سئة .6و١‏ الصادر 
بتاريعخ م١‏ من أبريل سئة 116٠‏ قد نص فى 
المادة الخامسة منه على أنه م تحال الجرائم 
المنظورة أمام المحاك العسكرية عند العمل 


قرفا 


مبذأ القانون بالحالة ال تكون عليبا إلى | قضى رفضص الدفع المقدم من ألطاعن نمدم 


الحاك العادية الختصة لمتابعة نظرها والحكم 
فيبا وفماً للأحكام المقررة فى قانون العقوبات 
وتحقيق الجنانات والأوامر العسكرية المشار 
إليها فى المادة الأولى من هذا القافون » وتنبع 
الإجراءات المنصوص علببها فى قانون تحقيق 
الجنايات فى شأن الجرائم العسكرية التى لم 
يكن المهمون فيبا قد قدموا إلى الحا؟ 
السكرية وفى القضابا السكرية الى يقرر 
مجلس الوزراء إعادة الحاكة فيباء . فاذا 
كان الح المطعون فيه عملا بهذا النص قد 
رفض الدفع المقدم من الطاعن يعدم جواز 
نظر الدعوى أمام محكئة الجنابات دون 
تقديمها إلى قاضى الإحالة » بناء على أن رئيس 
النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره بتقديم 
الهم إلى امحكمة العسكرية العليا بالمواد المبيئة 
تقرير الاتبام وأن المتهم قد أعان بهذا القرار 
قبل صدور القانون دم ٠ه‏ سئة ١46.‏ 
الشابق الك وأته بصذور القرار المذكرق 
وإعلانه تعتبر القضية منظورة أمام امحكمة 
المسكرية وإن لم تكن قد حددت جلسة معيئة 
لنظرها شأنها فى ذلك شأن القضايا الى تكون 


جواز نظر الدعوى حالتها أمام محكمة الجنانات 
دون تقدمها لقاضى الإحالة استناداً إلى المادة 
الخامسة من القانون رقم .ى سسئة 1١90٠‏ مع 
أن هذهالمادة تقضى باتباع الإجراءات المنصوص 
عليهاىقانون تحقيق الجنانات فى الجر الم العسكر بة 
الى لم يكن المتبمون فيبا قد قدموا إلى اناك 
العسكرية والطاعن عند العمل هذا القانون وإن 
كأن قد أعلن بتقدعه إلى الحكمة المسكرءة إلا 
أنه م نكن قد تحددت جلسة معيئة لنظر 
الدعوى أمام تلك الحكمة . 

د وحيث إن القانون رفم .و سئة .موا 
الصادر بتاريح مم من ابريل سنة .0و١‏ قد نص 
فى المادة الخامسة منه على أنه , تحال الجرائم 
المنظورة أمام انحا كم العسكرية عند العمل هذا 


| القانون بالحالة التى تكون عليها إلى نحا كم العادية 


التختصةلمتابعة نظرها والحكمفيها وفقاً الأحكام 
المقررة فى قانون العقوبات وتحقيق الجنايات 
والآوامى العسكرية المشار اليبا فى المادة الاولى 
من هذا القاون و تقبع الاجراءات المنصوص 
عليها فى قانون تحقيق الجنايات فى شأن الجرائم 
المسكرية الى لم يكن المتبمون فيا قد قدموا إلى 
الحا كة العسكرية فى القضايا العسكرية الى يقرر 
بجلس الوزراء إعادة احا كة قبا. ‏ ولا كان 
الحكم المطعون فيه عملا بهذا النص قد قضى 


قد عرضت على قاضى الإحالة وأصدر قراره | برفض الدقع المشار اليه بوجه الطءن بناء على 
باحالتها 9 عام الجنايات دون تحديد جلسة ٍْ أن رئيس النياية العسكرية كان قد أصدر قرأره 
لما » فإن هذا الذى قالهالحك هو صحيح حم أ فى 15/4/ و44( بتقديم المتهم إلى احكمة 
القانون فى هذا الدفع . | المسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الاتهام وأن 
| المتبم قد أعلن ذا القرار فى ١445/١١/١4‏ 
المكيرو أفاعن قل صيدون القائوق رق .لفن 
د حيث إن الوجه الآول مر أوجه | الذكر بنحو أربعة أشبر وأنه يصدور القرار 


الطين يتحصل فى أن الحك المطعون فيه قد | المذكور واعلانه تعتير القضية منظورة أمام 


بضنا 


المحكمة العسكر ية العليا وإن لم تكن قد تحددت 
جلسة معيئة لنظرها شأنها فى ذلك شأن القضايا 
الى تكون قد عر ضت عل قاضى الاحالة وأصدر 
فيبا قراره بإحالتها إلىيحا كم الجناياتدون تحديد 
جاسة لما . لماكان ذلك وكان هذا الذى قالته 
امحكمة هو ميح حك القانون فى شأن هذا 
الدفع قان مايشيره الطاعن فى هذا الوججه من 
طعنه يكون على غير أساس . 

ه وحيث إن باق أوجه الطعن تتحصل فما 
بقوله الطاعن من أن تحاميه قد دفع أمام الحكمة 
ببطلان التفتيش تأسيسا على أنه لمتسند اليه تهمة 
تسوغ هذا النفتيشرلاهو بنىعل تحريات ترره 
؟ا طلب تحقيقا لهذا الدقع ولا عمس به منعدم 
حة اعترافه , سماع شبادة مساعد الجكمدار 
الذى قيل يأنه هو الذى أمس يإجراء التفتيش 
ققضت احكمة رفض هذا الدفعم عقولة إنه 
استبان لها من مراجعة أقوال رئيس نقطة 
البوليس إنه كان لديه تحر يات سرية سابقة تدل 
على وقوع الجر بمة وأن المادة الثالثة من الآمر 
العسكرى رتم عم الصادر فى 8 ه45١١‏ 
كانت تخول لرجال الضيطية القضائية حق تفتيش 
الاشخاص والمنازل بغير حاجة إلى المحصول 
على إذن النياية فى حين أن مااستندت اليه من 
أقرال رئيس النقطة لاأصل له فى الأوراق» 
وفى حين أنه لاقواعد القانون العام ولا أحكام 
الآمر العسكرى المشار إليه تبيح إجراء تفتيش 
بغير قرام مارقاضيه من وقرع جر مة أو مأ ينىء 
بوقوعها . كا لم تمستجب ا محكمة لطلب سماع 
شهادة مساعد الحكبدار ولم ردق حكمبا على 
هذا الطلب . هذا إلى أنها أغفلت دفاع محاى 
الطاعن أمامها بأن اعترافه مختلق من أساسه ولم 
تصدر مئه إلا درءا للاتهام عن والده صاحب 
المّل الذى وجدت المضيوطات فيه والمستول 


العدد الثانى - السنة الثالثة والثلاثون 


عن حيازة كل مابوجد به. 

المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى وتعر ض للدفع ببطلان التفتيش 
وقضى برفضه بناء على قوله , وحيث إن الحاضر 
للدقاع عن المتهم دقع ببطلان التفتيش وقرر فى 
يبان دفعه هذا أنه ل يثبتمن التحقيقات حصول 
تحر باتسابقة تترر إجراء التفتيش و أن التفتيش 
أجراه رجال الضيطية القضائية بغير إذن من 
النباية العمومية » . 


م وحيث إن ١‏ 


ه وحيث [نه تبين من مراجعة أقوال عياد 
افندى مرقص رئيس نقطة بو ليس كتيسة أورن 
إنه كانت ديه تحر يات سرية سا بقة يستدل منباعلى 
وجود أسلحة بمسكن امتهم كا أن رجال الضيطية 
القضائية لم يكن من واجبهم الحصول على إذن 
من النياية قبل إجراء التفتيش ذلك لآن المادة 


| الثالثة من الآمر العسكرى رتم مم الصادر فى . 
| 57/ه44/6و( كانت تخول رجال الضيطية 


القضائية حق تفتيش الأشخاص والمنازل 
المنصوص عليها فى قانون تحقيقالجنايات أو أى 
قانون آخر . وحيث إنه فضلا عن ذلك فان 
امتهم قد اعترف فى جميع مراحل التحقيق وفى 
جاسة المحاكة بحيازته للمضيوطاتولامصلحة له 
فى القسك بالدفع ببطلان التفتيش ومنثم يتعين 
الحم برفض هذا الدفع . وقال عن اعتراف 
الطاعن « وحيث إن واقعة [حراز المتبم 'بغير 
ترخيص للاسلحة ومواد المفرقمات والطلقات 
المعدة للذخيرة . . . قد ثبقت لدى الحكمة ثبوناً 
كافيا ما يلى : أولا ‏ من اعتراف المتهم فى 
جميع مراحل التحقيقات وأمام هيئة المحكمة 
بأنه كان قد عثر على المضبوطات فى حقله ثم 
نقلها إلى مسكته وكان اعثرافه عند ما استجو بته 
النيابة تفصيلا على صورة لاتدع مجالا السك فى 
أنه كان عالماً بمحتويات الجوال الذى وجدت به 


قضاء محكمة النقض اجنائية اوقرفا 


المضبوطات ققد قرر فى عبارة صريمة أنه فتح ١‏ شرع لمبع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو 
الجوال وشاهد مايه وأنه وضع طبنجة إدسال | الاستمرار فيه حيث إذا كان الاعتداء قد 
ماعل حجرة ادعام الدج ب | ته فلا يكون لمق الداع الشرعى وجود 
0 0" 3 فإذاكان ما أوردته احكة فى حكببا من شأنه 
ونا كك عاناها لدم براض الالم بوطلا أنقدى [ل ماقت الدعق اعقان أن 
النفتيش قد بنى على تقريرات صحيحة فيالقانون | -- , 4 
وكان ما استند اليه .ن قول رئيس النقطة | القتل إثما وقع من الهم على المجتى عليه بعد 
بوجود تحربات سابقة لديه بأن الهم بحرز | أن ذالكل خطر من جانب الجنى عليه وم 
أسلحة له أصله فى شبادة هذا الشاهد محضر أ يعد ئمة حل للتخوف منه فلا وجه لإثارة 
الجلسة وكانت المحكمةقد عو لتف إدانة الطاعن المدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكة 
على أدلة أخرى مستقلة عن التفتيش ومؤدية إلى النتقض . 
ذات النتيجةالتى أسفر عنها ولو كانهذا التفتيش | 
فى ذاته باطلا وكان ما أورده الحكم وعولعليه | امكرر 
بشان اعثراف الطاعن يتضمن بذاته الرد على | ١‏ 
مادقع به من عدم صسة هذا لتر إنى ١‏ سي )2 ٠‏ حيث إن الطاعن يول فى طعته إن الحم 
ذلك » وكان الطاعن ل يتم من ماني انام | المطمون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض 
متف الكا زن اق ألا با سما ناروت الآخذ يدفاعه القائم على أنه كان فى حالة دفاع 
كيه ؟ الججاباه فطلب لاترين .د شرعى عن النفس والمال وذلك لآنه كان حرس 
مباعه من الثسبود ما يسوغ اطرا الحكمة | زواع فان. 900 #استيعظ بن تومه عل 
لطلب سماع شبادة مساعد مكدر فان | أصوات بالقطن فأطلق عبارآ فى المواء ورأى 
الحم المطءون فيه يكو سلما ولا يكون ثمة محل ثلاثة أشخاص بالزراعة أطلقوا عليه عبارن 
نا يثيره الطاعن فى هذه الاوجه من مليئه .2 | ناريين فأطلق عيارآً فى المواء هو العيار الآخر 
1 الذى أصاب الجنى عليه ثم ذهب و أبلغ العمدة 
بالحادث إلا أن احكمة ل تأخذ يدفاعه وداتته 
بناء على ماقررته من أن الجتى عليه كان قد ترك 
القطن وهرب عندما ضعر يوجود المتيم 


د وحيثك إنه لماتقدم يتعين رفض هذا الطعن 
موضوعاأ . 
( الفضية رقم ؟ ١/٠‏ سنة ٠١‏ ق الحيثة السابقة) ‏ 


١‏ الزراعة وأنه عر عليه أن يفلت منه دون عقاب 


ومن مسافة قريبة مع أن بجرد إصابته من 
الخلف لاتثيت أنه خرب أثناء قراره والمجنى 
ا عليه فى الحقيقة قد اصيب وهو داخل الزراعة 
المبدأ القانوق ومعه القطن مم تحامل على نفسه بعد الإصابة 
الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام وإنما | وخرج من الآرض وألقى ما ممه ولما أن 


دفاع شرعى . انتباء الاعتداء . لا وجوه لحق 
الدفاع . 


عب العدد الثاق ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


حاول الاستمرار فى السير لم يستطع فسقط . | وبعد أن ألتى بالقطن المسروق على الآرض 
يؤيد ذلك أن معاينة النياية تفيد أن آ ثارالسرقة | إذ جاء فى محضر المعاينة أن هذا القطن المسروق 
تبعد عن مكان وجود الجنى عليه مخمسة عشر | عير عليه على الحد الفاصل لزراعة قطن الجنى 
عليه وأن هذا المكان أقرب هذه الزراعة من 
مكان سقوط الجنى عليه مصاءا من جراء ذلك 
العيار الذى أطلقه عليه المهسم - ويخلص من 
كل ماتقدم أن حالة الدفاع الشرعى سواء عن 
المال أو النفس كانت قد انتهت بفرار اجىعليه 
من مكان الحادث عجرد شعوره بو جود المنهم 
فى زراعته وبتركه القطن المسروق على حافة هذه 
الزراعة - ويذلك ل يكن هناك مابدعو امتهم 
إلى إطلاق النار على المجنى عليه وقتله وكان 
أحرى به والحالة هذه أن يتعقب انجى عليه 
مستغيئاً لضيطه أو أن يطلق النار فى اتيجاه آخخر 
أو ف الفضاء لإرهابه حى يتمكن من ضبطه 
لا أن يتعمد إصابته فى مقتل الآمر الثابت من 
قرب المسافة بيتهما ومن حالة الضوء فى ذلك 
الوقت وما كان الدفاعالشرعى لم يشرع للا ثتقام 
واتما شرع لمنع المعتدى من إيقاع قعل التعدى 
أو الاستمرار فيه حيث إذا كان الاعتداء قد 
انتبى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . 
لماكان الآمر كذلك . وكان ما أوردته المحكمة 
من شأنه أن يؤدى إلى ما انتبت اليه من اعتبار 
أن القتل انما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد 
أن زال كل خطر من جانب. هذا الآخير وم 
يعد ثمة حل التخوف منته . فان مايثيره الطاعن 
على الوجه الوارد بطعنه لايكون له مبرر . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا .. 


مثرا وأن المجنى عليه قرر أن المسافة بينه وبين 
الطاعن عند إطلاق العيار كانت ثلاث أقصاب 
ويضيف الطاعن ان ماأوردته الحكة من أنه 
كان الاحرى به أن يتعقب امجنى عليه مستغيثاً 
أو يطلق التارى اماه آخر أو فى الفضاء 
للارهاب حتى يتمكن من ضبطه غير سديد 
ولا مكن القول بهفى صورة الدعوى إذ أن 
أحداً من الجيران ل يكن موجوداً يحقله وكان 
الطاعن لايعرف إذا ما كان الجاتى وحيدا! بل 
تبين لد أنم أكثر من واحد وأته يك فى 
الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المهم افعل 
الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على 
أسباب من شأنها أن تبرر ماوقعمنه من الأقعال 
الى رأى هو وقت العدوان أنها لازعة لرده . 


وحيث إن الحك المطعون فيه بعد أنبين 
واقعة الدعوى وذكر الأآدلة الى استخلص منها 
ثبوتها قد تعرض لدفاع الطاعن المشار اليه فقال 
د إن هذا الدفؤع مردود جملة وتفصيلا [ذ 
أن اتحقيقات خاو من [للالسسل عل جره 
أشخاص آخر بنمع الجنى عليه وقت السرقة ‏ 
وأنه لم يثبت إطلاق أعيرة يمكان الحادث سوى 
العار الذى أطلقه الهم . ودلت المعاينة على 
عدم وجود آثار لأشخاص آخرء بن أو آثار 
لإطلاق أعيرة أخرى كا أنه ل يعثر مع المهسم 
1 ر يحواره على أسلحة نارية ‏ هذا فضلا عن 
أن التقرير الطى الابشدا وتقرير الصفة 
التشريحية قد أمدا ماأدلى به اجنى عليه من أن 
إطلاق الثنن صويه كان أماء هربه إذ الثابت فى | ( القضية رقم ١١8‏ سئة "٠‏ ق رئاسة حضرة 
هذبن التق, لماكت م أنه | صاحب السعادة أعد ممد حسن باشا رئيس الحكة 
ورد فى المءايئة مايقطع ه تَأييِد انيجبى عله فى | وعضوية حضرات أصحاب المزة أحد فهمى ابراهيمبك 


المجكة وأ بك الحضيبى بك 
قولد من أن إطلاق النار عليه كان أثناء هريه العا ع ريه 0 


ا يي ل مهست داكت عدت كتاكت 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


١ 
١40١ مارس سئة‎ + 

غش - متهم حك عليه فى جرعة غش مكيال . 
ارتكابه بعد ذلك جرعة عرض لين مغشوش . هو عائد 
فى حك المادة١٠١/؟‏ من القانون رقم 4 لسنة .١15141١‏ 
٠‏ يجب الحم عليه بالحيس ونصر الحتك أو لصقه . 

المبدأ القانوؤقى 

إذا كان الثابت أن المتبم قد قضى عليه 
غيابياً بالغرامة والمصادرة فى جر»ة غش 
مكيال عملا بالمواد ١‏ وغ وهو+؛ من 
القانون رقم ., لسنة 159 و نفذ عليه هذا 
الحم وصار نهائياً » ثم ارتكب بعد ذلك 
جريمة عرض لبن مغشوش مع عله بذلك 
فإنه يكون عائداً فى حك المادة 1/٠١‏ من 
القانفون رقم م؛ لسنة ١54١‏ ء وإذ كانت 
الفقرة الأولى من المادة المذكورة توجب فى 
حالة العود الح على المتهم بعقوبى الحبس 
ونشر الحم أو لصقه » فإن الحم الذى 
يعاقب هذا المتهم بالغرامة يكون الفا 


للقانون . 


امكو 

ه حيث إن النياءة العمومية تقول فى طعنبا 
إن الحكم المطعون فيه حين قضى بتعديل الحم 
وتغريم المتهم المطعون ضده عن عرضه للبيسع 
لبن مغشوشاً مع عله بذلك قد أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ أن امتهم كان قد سيق الحكم عليه 
نهائياً بالغرامة والمصادرة لغش مكيال فيكون 
ذلك عائدآ طبقاً للادة . ؟ منّالقائون شك 


م 


بالحبس وبكون الحكم إذ قضى بالغرامة جاء 
مخالفا للقانون . 

د وحيث إن الثياية العموميةر قعتالدعوى 
على امتهم بأنه بتاريخ بم/م/ة4؟١‏ عرض 
للبيع ابنآ مغشوشاً بأن وجد مضافا اليه الما 
بنسبة ١١‏ : مع عله بذلك , وطلبت ععابه 
بالمواد ؟ وياثوم دود١(‏ و١(‏ و؟! من 
القانرن رقم مع لسنة ١44١‏ فقضتحكة أول 
درجة غيابياً فى م/؟1144/1 حيسه شهراً مع 
الشغل مع فشر الحكم وقالت ٠‏ إنه تسين من 
حيفة سوايقه بأن له سابقة بتغريمه 7٠.‏ قرش 
ماغ والمصادرة فى جنحة غش مكاييل وبذلك 
يكو زعائدآ طيقا لليادة ١.‏ جمن القانون ويتعين 
الحكم بحبه شير مع نشر الحكم . فمارض 
المحكوم عليه فضت المحكة .رفض المعارضة 
وتأيد الحكم . فاستأنف وقضت المحكة 
الاستئنافية غيابياً بالتأييد فعارضفةضت الحكة 
الاستئافية فى المعارضة بتعديل الحكم المعارض 
فيه وتغرم الحهم عشرة جنيباتو تأ بيده فباعدا 
ذلك وقاات ١‏ إن الحكم المعارض قيه فى تحله 
لأسباءه بالنسبة لثبوت التهمة إلا أن امحكمة 
ترى من ظروف الدعوىمايد عو لإبدالعقوبة 
الحس بالغرامة خصوصا وأن السابقة الى 
للتهم غيابية فلا يمتد بها ء ولما كان قد تبين من 
ملف الدعوى الذى أمر تال محكة بضمه تحقيقاً 
لوجه الطمن أنه قد قضى غيا با على لمهم بتاريخ 
بتغريمه ..م قرش صاع 
والمصادرة فى غش مكيال علا بالمواد ١‏ و4 
وه و10 من القانون رقم .م أسنة ١4‏ 
كا تبين م نكتاب النيابة المؤبخ 1144/11/14 
المرقق ,الاوراق أن هذا الحكم قد نقذ بتاريخ 
/ه/»4( وانه قد أصبح نبائيا قيكون امتهم 


لسنة ١.4:‏ مسا كان مقتضاه وجوب مماقبته | بذلك عائدآ فى حكم المادة 0/1 من القساتون 


١ م-‎ 


56 العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


رقم م؛ لسئة ١4و‏ . لما كان الآمى كذلك | بالاتفاق والمساعدة فى حين أن واقع الام أن 
وكانت الفقرة الآولىمنالمادة المذكورة توجب | المطعون ضدهم جميعا فاعاون أصليون وفعاتهم 
فى حالة العرد الحكم على المتهم بعقوبى الحبس | بهذا الوصف جتاءة منطبقة على المادة م>١‏ 
ونشر الحم أر لمقه فان الحكم إذ قضى | فقرة أولى وليس مابمنع قاضى الإحالة قانونا 
بالغرامة يكون قد جاء مخالفا للقانون ويتعين | من تصحيح الوصف على هذه الصورة لآنه 
لذللك نقضه وتطميق العا نون على الو جه الصحيح . | غير مقيد يطلبات النياية مادام أنه 3 مخرج عن 
وحيث إنه لما تقدم ينعين قبول الطعن | الوقائع التى سجاها التحقيق . 
ونقض الح المطعون فيه والقضاء بتأبيد الحم 


و وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
الغيانى المادر من المحكمة الاستثنافية ». 


على اعتبار المنهم الذى يقف الى جوار زملائه 
! 6 وم يتلفون الزراعة فاعلا أصليا 
حضرات أصحاب العزة أحد فهمى ابراعيم بك وكل لاشركا 1 قالقول بأن المطعون ضدهما الثاى 
المحكة واد حستى يك وحسن اسماعيل الحضيبى بك والثالك إذ وقنا على مقر بة من الاول لمراقية 
وابراهيم خُليل بك وعمد غنيم بك الستشارين ) . : 5 


الطريق كم جاء بالقرار المطعون فيه يحعلبما 


( القصية رقم ٠١ ةنسا١ 8١5‏ ق رئاسة وعضوية 


١‏ شريكين بالاتفاق والمساعدة لايتفق وصحيح 

+ مارس سئنة ١946١‏ القانرن ومن ثم يتعين نقض القرار وإعادة 

داعل . متهم حرس زملاءه وثم يتلفون الزراعة ٠‏ القضنية إلى قاضى الإحالة لنظرهما من جديد 
عو ناكل يدي لا حرياف: على أساس أن الواقعة جناءة منطيقة على المادة 


8 من قانونالعقو بات بالنسية للجميع » . 


( القضية رقم ١81١5‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة) . 
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المبدأ القانوق 
إن قضاء هذه الحكمة قد استقر على 
اعتبار المآبم الذى يقف إلى جوار زملائه 
لبحرسبم وثم يتلفون الزراعة فاعلا أصلياً 
دفاع شرعى . العائل فى الاعتداء . ليس شرطا . 


ظ 1 مارس سنة 198١‏ 
فى هذه الجرعة لا شرا . 
هذه اجرعة لاثر. للمداقم أن يدفم الاعتداء بالوسيلة التى تيسر له استعالها 
امكو ولو كانت سلاحا ناريا . 
د حيث إن الطعن يتحصل فى القول أن المبدأ القانوى 
قرار 0 جاء 0 القائل فى الاعتداء ليس شرطاً من 
جع اع ارم ع كاده بروور هوادب ابي ريل بلدا زه إن للندافم أن 
للنطعون ضده الآول وما وبالمواد مم فقرة 8 3 00 اها 00 
أولى و١‏ ؛/؟ و ؟ و؛ وغ منقانونالعقوبات ا لوس 0 
رد الاعتداء والتى تختلف انبعاً لاختلاف 


للطعون ضدهما الشانى والثالك على أساس أن 
الآدل فاعل أصلى والآخرين شريكان معه | الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن 


وآخر هوجما وضرب الآخر ضرباً كان من 
احتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك 
أن الطاعنكانلهأن بدافع عن الآخر با يرد 
هذا الاعتداء بالوسلة الى تسر له استعالما 
"ولوكان ذلك باستماله السلاح النارى . 


اممو 

« حيث إن الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن 
ولكنه لم يقدم أسياباً لطعنه فطعنه يكون غير 
مقيول شكلا . 

د وحيث إن طعن الطاعن الآول قد 
استوفى الشكل المقرر بالقانون 5 

« وحيث إن الوجه الآول من وجهى الطعن 
يتحصل قبا يقوله الطاعن من أن الدفاع عنه 
دفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسسه 
وعن نفس غيره فاضظر بت المحكة فى الرد على 
هذا الدقع إذ بنا جاء فى حكمها أن ظروف 
الحادث وملابساته تشقع للتهم الأول جمال 
عمد أبوب فى أن برد الاعتداء الذى وقع من 
عبد العز يز سيد أحمد الشركدى على ابن خاله 
<سن حمد حسن بأعتداء مثله وتفرع منذاك 
أن المتهم الأول حين أطلق مقذوفا ناريا أصاب 
عضد المعتدى الأول بكرن قد تحاوز حدود 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


يضن 


ومقارنة هذبن الرأيين لايدرى المطلع ما إذا 
كانت المحكمة اعتيرت المهمفحالة دفاعشرعى 
أم لا واذا استعرضنا الوقائع التى أخذت بها 
محكمة الموضوع نرى يجحلاء أنجاتؤدى إلى اعتبار 
الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن 
نفس غيره . فقد جاء فى حكمها أن الجتى عليه 
حسن عمد حسن أيوب ذهب مع ابنعته مال 
أيوب الى محطة دماط » تلبية لدعوة ضابط 
اانقطة ليستقل القطار إلى بلدة قطور ووقتئذ 
فاجأهما عيد العزيز سيد احد الشركى ومعه 
أن عبته على قطب و اتهال أولما ضريأ بعصاه 
على حسن تمد حسن أيوب لخذره المتهم الاول 
جمال عمد أيوب بقوله ارجع ياولد ثم أخرج 
من جيبه مسد سأ و أطاق منه مقذوقاً نارياً أصاب 
عبدالعز بز سيد اد فى العضد الأيمن وقر هارباً 
وقد أثيت الحكر فوق ذلك أن المتهم الثانى أحد 
المعتدين على حسن محمد حسن ارتكب جر ته 
مع سبق الاصرار » وما دامت الوتائع التى 
ذكرها الحكم دالة بذاتها على أن المتبم كان فى 
حالة دفاع شرعى فيكون من المتعين إذن الحكم 
براءتة . 
« وحيث إن ما نقله الطاعن عن | 

المطعون فيه صحيح إذ أن الواقعة كا أثبتها 
الحكم هى أن سن محمد حسن ذهب ومعه 


الدفاع الشرعى الام الذى يستوجب مساءلته | ابن عه جمال مد أيوب المتهم الأول الى محطة 
إذا به يقول فى دوضع آخر إن تمسك الدفاع | سك حديد الدلنا يدماط فى الساعة الواحدة 


عب المتهم الآول بظروف الدقاع الشرعى 
لايستقيم إلا مع الاعثراف بالحادث وتان 
الظروف ألتى دقعت الطاعن إلى إئبات ما أتاه 
دفاءا عن نفسه أو عن نفسغيره فإذا ظل الهم 
منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس 
بببى عليه » وان جاز للبحكمة أن تستظهر هذه 
الظروف من تلقاء نفسبا وتينى عليها حكمها . 


بعد الظبر يوم با من صفر سنة ١714‏ هجربة 
الموافق بم ديسمبر سنة معو ١‏ ليستقلا القطار 
إلى بلدة قطور ووقتئذ فاجأهما عد العزيز 
سيد احمد الشركى المتهم الشانى ومعه ابن عمه 
على القطب الشركدى واتهال أولها ضرا بعصاه 
على حسن عمد حسن أيوب خذره ااتهمالآول 
جمال عمد أيوب بقوله له ر ارجع با ولذ) ثم 


لكف 


أخرج مسدسا من جيبه وأطلق مله مقذوفاً 
أصاب عبد العز يز سيد |حمد الشركبى فى العضد 
الآمن وفر هارباً , ومذه الصورة فق صورة 
دفاع شرعى عن النفس فان المادة 6 تيح 
القتل العمد إذا كان مقصوداً به دقع فمل 
حرق اد كات الموت أو جراح الغة 
بظير من الحك أن الكمة اعتيرت الطاعن فى 
حالة دفاع شرعى ولكتبا أخذته باعتيار أنه 
يجاوز حدود هذا الى مقولة إن من حقه أن 
برد الاعتداء عن أين عمته باعتداء ٠‏ مثغله :وبما 
أنه استعمل الم.دس قا نه يكون 5 يجاوز حدود 
الدفاع الشرعى وما أن القائل فىالاعتداء ليس 
شرطا من شروط الدفاع الشرعى بل إن للمداقع 
أن يدقع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة 
لرد الاعتداء ال ىتختلفتيعاً لاختلاف الظروف. 
ومتى كان الام كذلك ؛ وكأن الواضح أن 
الطاعن وابن عته هوجا وضر ب |نءنعمته ضر نا 
كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا 
شك أن الطاعن كان له أن داقع عن أن عمته 
ما برد هذا الاعتداء بالوسيلة الى تسر له 
استمالها . ولو كانذلك باستعال السلا حالتثارى, 

د وحدث إنه لا تقدم يتعين نقض الحكم 
والقضاء وبراءة الطاعن ورفض دعوق المدعى 

( القضية رقم ١ه‏ سنة ١؟‏ ق ركئاسة حضرة 
صاحب اللسعادة احد تمد حسن باشا رئيس الممكة 
وعضوية حضرات أسحاب العزة احد حسنى باكشوحسن 


اسماعيل المضيى بك وابراهم خليل يك وعمد اد غنيم 


١ 
١561 مارس سئة‎ 


اسل دفاع : الدفم طلا نالقيض . دفاع موضوعى. 


العدد الثاى ‏ السئة الثالثة والثلائون 


ترافع المتهم فى هذا الدفم وطلبه البراءة مم أكون الحكنة 
ل يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا 
الدقم . حك الله_كدة فى الدفم وى الموضوع . تعى التهم 
عليها أنها أخلت يحقه فى الدفاع . لا يقبل . 

ب ل تلبس . إلقاء امتهم عن تلقاء تمه المادة 
الخدرة التى كاءت معه عندما رأى رحلى الوايسقاد.ين 
هوه ذلك تخل منه عن تلك المادة ببيح الاستشهاد 
عليه بشبط هذا الخدر معه . 


المادىء القانوننة 

١‏ - الدفع بيطلان القبض هو دفاع 
فى موضوع الدعوى لانه فى واقعه يقوم 
على الدفع بعدم صمة الدليل المستفاد من هذا 
القيض . فاذا لاستريي افك 
بعدالتقدم إلها هذا الدفع مأيفيد أنها ستقصر 
نظرها عليه فانه يكون على المتهم حيئذ أن 

يدلى بجحميع مايعن له من دفاع . وإذن 8 

كان الثابت أن عحاى الطاعن قد قال إنه 
يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالى 
بطلان الاجراءات ء ثم بعد أن ترافع فى 
الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرار طلب 
البراءة فقررت الحكمة إصدار حكمبا فى 
الدعوى فى آخر الجلسة دون أن بجعل 
قرارها هذا مقصوراً على الدفع فانها إذا 
حكمت فيه وفى الموضوع معآً لاتكون قد 
أخلت بدفاع المتبم 

؟ س متّى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى 
أن المتهم هو الذى ألق بنفسه ماكان يحرزه 
من مادة خدرة هجرد أن رأى رجلالبوليس 
قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه 
أفبون » فإن إلقاء تلك المادة يعتبر تخليا منه 
عنها ويخول كل من يحدها أن يلتقطبا فاذا 


قضاء محكمة عمكمة النقض الجنائية _ الجنائية 


هو فتحبا ووجد فيبا مخدراً كان المتهم فى 
حالة تلبس باحراز الخدر وجاز الاستشباد 
عليه بضبطه معه على هذه الصورة . 


لكر 

ه حيث إن الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى قول الطاعن إن مرافعة تحاميه أمام 
المحكمة قد اقتصرت على الدقع ببطلان القيض 
وم تتناول دفاعا فى الموضوع وعلى الرنم من 
أن المحكمة م تقرر 2 م الدفع الموضوع 
أو تلفت نظر الدقاع 7 انكلم فى موضوع 
النهمة فقد أصدرت حكمبا فى الدفع والموضوع 
م ما يعتير إخلالا حق الدقاع دون أن يؤثر 
ق ذلك مائيت خطأً بمحط 00 محاى 
الطاعن قد تكلم فى الموضوع إذ أن ما 
هذه العيارةفى الحضر لايعد والكلامى الدقعذاته . 

«وحيث إن الدفع بيطلان القيض هو دفاع 
فى موضوع الدعوى لأنه فى واقعه يقوم على 
الدقع بعدم ححة الدليل المستفاد من هذا القيض 
وإذالم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم 
اليها هذا الدفع مايفيد أنها ستقصر نظرها عليه 

فانه يكون على المتهم حيتئذ أن ل لى جميع مأيعن 

له من دفاع . ولما كان الثابت محضر الجلسة 
أن محاى الطاعن قال : ١‏ إنه يطلب البراءة 
ويدفع يطلان القيض وبا الى بطلان 
الإجراءات .. ثم بعد أن تراقع ف الدفع المثسار 
[ايه انتبى إلى تكرار طلب البراءة فقررت 
الحكمة إصدار حكمبا فىالدعوىفى آخر الجلسة 
- دون أن حمل قرارها هذا مقصوراً على 
الدقع فانها إذ حكمت فيه وق الموضوع معاً 
لاتكون قد أخلت بدفاع المتهم . لما كان ذلك 
فان مايثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له 
أساس. 


أئيت بعد 


اخرنن 


«ووحيث إن حسل الوجهبن الثانى والثالث إن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاستدلال وق 
تطبيق القأنون إذ استند فى رفض الدفع ببطلان 
القيض إلى قوله ه إن المتهمإذ رأى الكونستا بل 
مقبلا عليه جرى وألق شيئا من جيبه على 
الارض فلا عرف أنه يخدر كلف الخير بعتأ بعة 
الجرى خلفه لذلك تكون حالة التلبس متوافرة 
ويكون الدقع فى غير حله , فى حين أن الثابت 
بالتحقيقات أن الشروع فى القيض والأمر به 
وتمامه قد حصل كل أو لتك قد تبين ما قالورقة 
الى ألتأها الطاعن فم يكن إلقاء الطاعن إذن 
ورقة لاءدل ظاهرها على جرعة تتوافر به حالة 
التلبس التى تبرر القبضعليه ويكون ماتلا هذا 
القيض من ظبور الخد ومحاولنه التخلص منه 


0 عا ع البدء فى اتخاذ إجراء ياطل مما 
د وحيث إن ا 5 


قضاءه برفض الدة فع على ما استخلصه 
استخلاصاً سائغاً من أقو ّّ شاهدى الإثيات كا 
هى ثايته عحضر الجلسة ولما كانت الواقعة الثابتة 
ف الحم هى أن الطاعن هو الذى ألق بنفسه 
ماكان حرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى 
رجلى البو ليس قادمين تحوه لضيطه وأهما تبينا 
أن ماألقاه أفيون وكان [ لماه لتلك المادة يعتبر 
تخليا منه عنبا وخول كل من يحدها أن بلنقطبا 
فاذا هوقتحبا ووجدفيباغدراً فان المتهم يكونق 
حالة تليس بإحرازذلكالخدر ولايكونهناكبحل 
لما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أمستشيد 
بضيط المادة احدرة معه على هذه الصورة . اما 
| القيض على الطاعن ففضلا عن أبه صحيح لقيام 
حالة التلبس حسما سيق بيانه فانه لا تأثير له قى 
الآدلة التى أقم عليبا الحم ومن ثم فلا يكون 
كذلك محل لا يثيره الطاعن فى هذين الوجبين . 


4 العدد اثثآق السئة الثالثة والثلاثون 


« وحيث إنه أكل ماتقدم يكون الطعن على المادىء القانوئة 
ل 0 ١‏ مدير الخيز هو الممؤول احم 
فته رم ٠+‏ سنة ١‏ فمئسة عشرة | يه من تقص فى ناخب سار كان أ 
ا 0 7 0 0 ار 0 عاق مي كان غاءه باختياره ورضاه . وإذن 
عوض بك وابراهيم خليل بك وتمد أعد غنم بك | فليس له أن يدعى انهكان نائماً فى منزله فى 
المستشارين ) . | الوقتالدى وقعت فبهالخالفة إذ أن إشرافه 
0 عات لح ص ل لكك 
١‏ أواهن - 
+ مارس سنة ١90١‏ 5 
؟ - إن القانون فى تمحديده وزن 
د ب الذى دخل النار 
صبح فعداً ندا ابيع لا الرغنف وقت أن 
00 . والقول بأن منشوراً من 
ل لراقبة القوين بالتتجاوز 
عن بعض الوزن - ذلك لايعتد به مادام 
أن قراراً وزارياً : يصدر من وزير العوين 
فى صدد ذلك . 


الكو 

د حيث إن الوجه الأول من الطعن بتحصل 
فى أن الطاعر._. الآول لم يكن موجوداً وقت 
ارتكاب الخالفة واتما كان يدير امخيز كاتيه فأثناء 
غيابه فى الليل حيث يستر هو ولا يباشر العمل» 
ولما كانت المسمو لية شخصيةفان المك المطعون 
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القا نون . 

مو وحيث إن ما يقوله الطاعن من ذلك غير 
صحيح فان مدير انين هو المسئول عما يقع فيه 
من نقص فى وزن الخمر حاضراً كان أم غائياً 

وااحد ريق وو الرفك 2 لزعت الس عن فى كان غاب باتتياره ورا فلن د أذيدعى 
الرغيف 0 5 وزارة النوين بالتجاوز أنه كان نامأ فى منذله فى وقت وقعت لخالفة 
عن بعض النقص . لا يعتد به . فيه ذلك بأن إشرافه على الخبن يعتير مستمرا تبعاً 


تقض . الدفم لأول مرة أمام محكمة النقض يقيام حالة 


الدفاع الشسرعى . لا .جوز ما دام الحم ليس فيه ما يفيد 
قيأم هذه الحالة . 


ا 
الممدأ القانوق 

لايفيد أن المتبم كان فى حالة دفاع 0 
وكان هذا المتهم لم يدفع أمام حكمة الموضوع 
بقيام هذه الحالة فلا يكون له أن يثير ذلك 

مام حكمة النقض . 

( القضية رقم !5 لسئة 55١‏ ق رئاسة صاحب 

السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس الحمكمة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أععمد حسثى بك وحسن |سماعيل 
المحضيبى بك وابراهيم خُليل بك وعمد احمد غيم بك 
الستشارين ) . 


ةع ١‏ 
+ مارس سئنة ١90١‏ 


١ح‏ عوين . خيز . لقص وزنه . مدير الخيز 
مسؤول حاضرا كان أو فائبا مي كان غيابه باختياره . 


قضاء محكمة النقض الجتاية 


لما يعطيه من أوامر وميّ كان الآمر كذلك فان 
هذا الوجه يكون على غير أساس و يتعين رفضه. 

« وحيث إن الوجمه الأخر يتحصل فى أن 
المدافع عن المتهمين دفع بأن أوزان الرغيف 
المبينة فى القرارات الوزارءة إنما تنصب على 
الرغيف وقت أن يكوزيجينا لا بعد خيزه كا دفع 
بأن هذه الأوزان تقررت بقراراتوزاريةوأن 
تقرير وزارة امون بوجوب التغاضى عن درم 
أو درم ونصف علاوة على الفرق المسموح به 
أمر يفيد منهالمتهمان إلا أن حكمة الموضوع 
قد أغفلت بحث الآس الأول وأهملت نحقيق 
الآمر الثانى ١‏ كتفاء بتكليف التياية بالسؤال 
عن القرار الوزارى المبلغ سريا مراقيةالعوين. 

« وحيث إن القانون عنى بالرغيف الذى 
دخل النار وأصبح معدا لليسع لا بالرغيف 
وقت أن يكون يبنا وأما ما يقوله الطاعن من 
أن منشوراً من وزارة العوين أرسل لراقبة 
الثقوين بالتجاوز عن بعض الوزن فذلك مالايعتد 
“به مادام أن قراراً وزاريا لم يصدر من وزير 
العوين بالوزن الذى يدعيه . 

« وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم ٠١١‏ ممنة 9١‏ ق باليئة السابقة ) . 

١ 
١460١ مارس سئة‎ + 


وين . دقيق . تداول الدقيق الفاخر . استخدام 
المتهم دقيقا فاخرا .يزيد على الكنيات الرخس له فيها من 
الوزارة . عقايه على ذلك . صحيح . 


المبدأ القانرق 
إنه بمقارنة نص المادة ١>‏ من القرار 
الوزارى رم و١‏ سنة 1440 بنص المادة 


1" 
الثالئة من القرار الوزارى دم سلة 
1445 يظهر أنه لا تلازم يينهما . ذلك لآن 
المادة الآولى تنظ تداول وصنع الدقيق 
الفاخر وهى أوامى ونواه لاسحاب تحال يبع 
هذا الدقيق وصناعته » فى حين أن الثانية 
توجب على فئة أخرى ‏ ثم أصحاب المطاحن - 
إخطار وزارة القهوين عن مقدار الحبوب 
وما ينتج منها من دقيق متداول فى مطاحنهم 
شهبرياً . ولما كان نص الادة ١+‏ من القرار 
الوزارى رقم وه؟ سنة 4440 سابقة الذكر 
عاماً غير مقيد بمدة أو زمن معين فان الحم 
مي أثبت فى حق المتهم أنه استخدم دقيقاً 
فاخراً يزيد على الكميات المرخص له بهامن 
الوزارة وأدانه هذه الجرعة لا يكون عخطا . 


الكو 

و حيث إن مينى وجه الطعن هو أن المحكة 
لم تحقق دفاع الطاعن الذى تمسك به أمام محكة 
ثانى درجة من أن جردأ بمحل الطاعن لم ,بقع 
حى ثبين منه مقدار ماصرف له فى خلال شهبر 


ولما كانت المادة ١5‏ من القرار دم و7 سنة 
4و أل آخذ الك المطعون فيه الطاعن ما 
أخذاً بعموم نصها يحب لتفهم معناها على الوجه 
الصحيح تفسير عبارتها فى ضوء المادة الثالثة من 
القرار رتم ١م4‏ سنة ١445‏ الى تقضى بحصر 
كيات الحبوب والدقيق المنصرفة فى كل شبر 
وإرسال بيان عنها فى الأسبوع الآول من الشبر 
التالى . ولما كان الجرد على تلك الصورة لم تحصل 
ان الحك يكون قاصر البيان تتييجة خطأ فى 
تطبيق القانون . 

ه وحيث إن النيانبة رفت الدعرى 


يدن 


العمومية على الطاعن لآنه ,و يوصفه صاحب معز 
:توم بصلع الخيز الآفر نك استخدم دقيقا فاخرا 
بزيد عن الكيات المرخص له ا من الوزارة » 
وطليت عقابه بالمواد :, ع .م من القرار 
الوزارى دم وهم ستة 447( والمادتين 
دمء برومن المرسوم بقانون دم مو سئةى ١4‏ 
وال حكم الابتداتى المؤيد لأسياءه بالحكم 
المطعون فيه دانه بلك الجر ممةمبينا واقعةالدعوى 
ما يتو افر فيه المناصر القانو نيةالواجب توافرها 
فباوذ كر الآدلة التي استخلصت الحكمة منها 
بوت وقوع قكالواعة من وى من عأها 
أن تزدى إلى مارتب علا . وه كآن الآمر 
كذلك وكان نص الادة +و مر القرار 
الوزارى رقم وهم سنة نوور الى طيقبا 
الحكم يحرى بأن , يحظر بغير ترخيص سابق 
من وزارة التجارة والصناعة على أصحاب 
مصانع الفطائر والكنافة واغكايز التى تقوم 
يصناعة الخيز الآفر نك أو الشائى وأصحاب 
حال ببعالدقيق المرخصلهم ببيع الدقيق الفاخر 
والمسئو لين عن إدارتما أنيستخدموا صناعتهم 
أو يعرضوا للبيع أو تحوزوا بأية صفة كانت 
دقيها غير الدفيق الفساخر نمرة ١‏ الخددة 
مواصفاته بالمادة م من هذا القرار وفى حدود 
الكميات المرخص لمم ها من الوزارة » 228 
أما نص المادة الثالئة من القرار الوزارى رقم 
49 سنة ١44‏ الذى يشير [ليهالطاعن فيجرى 
بأنه ه يحب على أصحاب المطاحن والمسئو لين 
عن إدارتما أن برساوا إلى وزارة التجارة 
والصناعة شئون اليتوين ( مراقبة الحبوب 
والمطاحن ) فى الأسبوع الآول من ن كل شه 
عقطاب موصي عليه بياناً معتسداآً حسب 
الفوذج رقم« ع . المراقق لهذا القرار بكميات 
ال حيوب الواردة للمطحن والمنصرفةمنه والدقيق 


العده التانى ‏ السنة الثالثة والالاثون 


والزوائد المسلة لأصحاب الآذون عن الشبر 
السابق . وظاهر منمقارنة النصين أن لا تلازم 
بينبما ذلك لأن المادة الآولىتنظم تداول وصنع 
الدقيق الفاخر وهى أواس ونواه لاصحاب 
محال بيع هذا الدقيق وصتاعته بيد أن الثانية 
توجب عل فثئة أخر ىه أصحاب المطاحن [خطار 
وزارة القوين عن مقدار الحبوب ومايتيج منبا 
من دقيق متداول فى مطاحتيم شبريا . ونا كان 
نس المادة ١+‏ من القرار الوزارى رقم و١‏ 
سنة ١447‏ عاماً غير مقيد بمدة أو زمن معين 
فان الحكم وقد أثب تف حق الطاعن أنهاستخدم 
دققا فاخراً بزيد عن الكميات المرخص له مها 
من الوزارة ودائه ماته الجريمة ‏ لايكون 
مشوباً خطأ فى تطبيق القانون . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ». 

( القضية رقم ٠١5‏ سنة ١؟‏ ق بالحيئة السابقة 
وحضور فييم ابراهيم عوض بك بدلا من حسن اسماعيل 


الحضبى بك الستثار ) . 
١6‏ 
مارس سنة ١909‏ 
تفتيش . تفتيش متهم بأذن من التيابة . نفتيش 


شخس آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه 
المادة . صحيح . 

المبدأ القانونى 

إذا كانت الواقعة الثابتة الحم هى أن 
ضابط البوايس بعد أن استصدر إذناً من 
البياية بضبط متهم وتفتيشه قام بهذأ 1 
وده خرن ماده عقارةه.وأن هنذا المتيم 
دله على شخص باعتباره مصدر هذه المادة 
والبائع لما ء فإن انتقال الضابط إلى منزل 
هذا الشخص وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر 


نام عكمة لنقض الجائيخ_|| 0 4#" 


تكن [جراء صصحاً فى القانون . ذلك لآنه 
بضبط الخدر عند المتهم الأول تكون جريمة 
عاق كسا ناما بن جل اليل 
القضائية الذى شاهد وقوعها وكانت آثارها 
بأدية أمامه مقتضى الموآد ١5١1116‏ من 
قانفون تحقيق الجنابات أن يقبض على كل من 
يقوم لديه أى دليل على مساهمته فى تلك 
الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد 
وقت ارتكاما وأن بدخل منزله ويفتشه . 
والمقضود بسبازة التلبين الجناية الوآردةق 
هذه المواد حالة التلس فى الجرا” كم البى تدخل 
قغسداء الختانات أو 0 و لانيل 
البوليس أن يقبض على المتهم الحاضرأو أن 
بصدر أمراً بضبط امتهم وإحضاره إن لم 
يكن حاضراً كا هو مفهوم نص المادة ١١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات . 


اممو 

ه حيث إن الوجه الآول منالطعن يتحصل 
فى القول بأن المكم المطءون فيه حين رفض 
الدفع المقدم من الطاعن ببطلان التفتيش لعدم 
صدور إذن من الثياءة قد أخطأ فى تطبيق | 
القانون على واقعة الدعوى ذلك بأن الحكم برر 
التفتيش الواقع على الطاعن وعلى مسكنه بمقولة 
إن الاتهم الآخر الذى صدر إذن النيابة بتفتيشه 
حين ضيط ادر معه دل على ألطاعن وقال إنه 
اشترى الحدر المضيوط منه فانتقل الضابط 
وفتشه وقنش منزله على أساس -الة التليس بعد 
العثور على المحدر مع الهم الآخر . وهذا منه 
غير سديد لآن تفتيش ذلك المتهم لم يكن بسبب 


يدان 


تليسه بالجرمة يل كان بئاء على إذن صادر بهمن 
النيابة . وإذن فكان الواجب استصدار إذن متبا 
بتفتيش الطاعن أما وذلك لمبحصل فيكون النفتيش 
اطلا لوقوعه من لابملكد قانو] ٠‏ على أنالمادة 
5 من قانون تحقيق الجناءات التى استند اليبا 
الحكم لاتخول إلا تفتيش المتهم الحاضر فى محل 
الحادث 75 يكن اأطاعن حاضراً وقت تفتيش 
المنهم الآخر . يضاف إلى ذلك أن المادة ,مهن 
قانون تحقيق الجنايات لاتبيح لرجل الضبطية 
القضئية دخول منازل المتبمين تفتيشبا إلا إذا 
كان الفعل مكو نا لجناية لا مجرد جتحة . 

ه وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
ضابط اليوليس بعد أن استصدر إذنا من النياة 
يضيط الهم الآخر (الذى حكمعليه معالطاعن) 
وتفتيشه قام .هذا الإجراء فوجده نحرز مادة 
| مخدرة وأنهذا الشخص دل على الطاعن باعتياره 
مصدر هذه المادة والبائع لما ولذا كان اتقال 
الضابط إلى مغزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتبم 
الأخر إجراء صحيحا فى القانون ذلك لانه 
يضبط الخدر تكون جرعة إحرازه متليساً ها 
ما يبي لرجل الضيطية القضائية الذى شادد 
وقوعها وكانت آثارها بادية أمامه مقتضى المواد 
هرء ورءم من قانون تحقيق الجنايات أن 
قيض عل كل من يقوم لدبه أى دليل على 
مساهمته فى تلك الجريمة كفاعل أو شرء بك ولو 
لم يشاهد وقت أرنكامها وأن يدخل فى متزله 
ويفتشه . ولما كان الشارعقد قصد بعيارةالتليس 
بالجناية الواردة فى هذه المواد حالة التلبس فى 
الجرائم الى تدخل فى عداد الجنايات أو الجنم 
وكان لضابط البوليس أن يقيض على المنتبم 
الاضر أو أن عدر أعراآً يضرط ل 
وإحضاره إن لم يكن حاضراً كا هو مفبومالمادة 
١+‏ من قانون تحقيق الجنايات ‏ لما كان ذلك 


١٠ م6-‎ 


>" 


كله فان الجدل الذى يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه لا يكون له محل وتكون المحكمة إذ 
اعتمدت على الدليل المستمد من ذلك التفتيش 
لم تخالف القانون . 


« وحيث إن مبى الوجهين الثانى والثالك 
هو أن المحكمة قد أخلات بدفاع الطاعن يعدم 
ردها على ما أثاره بصدد اعيّر افه فى التحقيقات 
من أنه كان حين صدور هذا الاعتراف منه 
متأئراً بنقيجة التفتيش وما كانلها أن تعتمد على 
هذا الاعثراف اموب فى إداته . 


« وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم المطمون 
فيه أن ضابط البو ليس حين انتقل لمنزل الطاعن 
وواجهه يأقوال الممنهم الأخر من أنه هو مصدر 
الكوكايين المضبوط معه اعترف الطاعن هذه 
الواقمة وبأنه حقيقة باع ذلك المتبمكية من 
الكوكايين ودل الضابط على مكمن ماهوزه من 
تلك المادة من منزله وقدمها اليهفضيطها وضبط 
كية من حشيش وجدت معها و بعد هذا الإجراء 
أخطرت النيابة فانتقل وكيل النيابة الخدص إلى 
مكتب الخدرات حيث أجرى التحقيق فاعترف 
أمامه الطاعن نحيازته للمخدر ‏ وما كا نالطاعن 
ل ينكر صدور هذا الاعتراف منه يل غابة 
ماذهب اليه فى شأ نه أنه حين استجو به وكيل 
النياءة كان لاءزال مشأئراً بإجراء التفتيش فان 
اححكمة إذ عوات على الاعتراف المذ كور 
لاتكون قد أخطأت فى مىء مادام التفتيش فى 
ذاته قد وقع صحيحاً فى القانون يأ سلف القول 
فى الرد على الوججه الآول من الطعن وما دام 
أن ماتعلل به الطاعن من عذر فى سيب صدور 
هذا الاععراف منه هو منقبيل التشكيك فى صحة 
الدليل وهو مالا يازم له رد صريح خاص إذ أن 
الرد عليه يكون مستفاداً من اعتهاد المحكمة على 


العدد الثافى - السنة الثالثة والثلائون 


الاعترافق كدليل إئيات فى الدعوى وهو 
مايتضمن باليبداهة اطراحها لدفاع الطاعن 
بصدده . 

أساس ويتعين رفضه موضوعا ,. 


( القضية رقم ٠١‏ سنة 5١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


١ 
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. قوة العىء المحكوم فيه . تنكرار الأفمال‎ - ١ 


وحدة الواقعة . لا تقوم إلا إذا أمحد الحق المعتدى عليه . 
ب - دفاع . متهم بجنحة . حضورمحام عنه . غير 
لازم . متهم أعطى مهلة لابداء دناعه . اعلانه لاجلسة 
الحددة لنظر الاعوى اعلاا صحيحا ‏ حضوره وترافعه . 
نعيه بعد ذلك على الحكة أنها أخلت بحقه فى الدفاع 
بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه . لا يقبل . 
١‏ إنه لايصم القول يوحدة الواقعة 
فا يتعلق بالافعال عند نكررها الى اذا اتحد 
الحق المعتدى عليه . فان اختلف وكارل1ى ‏ 
خاص فان السبب لا يكون واحدا علىالرغم 
من وحدة الغرض . 
؟ ‏ إن القانون لا يوجب فى مواد 
الجنم أن يحضر مع المتهم محام يتولى الدفاع 
عنه . فاذا كانت امحكمة قد استتجابت لما طلبه 
المتهم فى مذكرته التى قدمها فى دفع أبداه من 
إعطائه مهلة لإبداء دفاعه فى موضوع التبمة 
وحددت لنظر الموضوعجاسة أخرى أعلن 
امتهم إليها اعلانا صميحاً خضر ودافع عن 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


نفسه ‏ فلا يكون له من بعد أن ينعى على 
الحكمة أنها أخلت حقه فى الدفاع إذ هى 
م تجبه إلى طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر 
محامه . 


اليو 

« حيث إن حصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن أن الحكم المطءون فيه دان الطاعن 
بإخفاء ملابس مسروقة مع عليه بسر قتباىحين 
أن هذا العلل لم يكن متوافراً فى واقعة الدعوى . 
ذلك أن الملابس موضوع التهمة عبسارة عن 
( بدل أفرنجية ) وهى من المثليات التى تباع فى 
كل مكان ولا تحمل علامات مزها . هذا إلى 
ماهو ثابت فى التحقيقات من أن الطاعن قد 
ابتاع البدل عن لايشك فى ملكيته لها و بوساطة 
صديق وأنه دفع ما ثمنآ يتناسب وحالتها 
من القدم 

وحيث إن الحكم الاتدالى المؤيد 
لأسبانه با المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى وتعرض لا يثيره الطاعن بششأن ركن 
العلر ورد عليه نما يفنده واستند فىكل ذلك إلى 
الآدلة والاعتبارات التى أوردها وال من 
شأما أن تؤدى إلى ما رتيه عليبا ‏ لماكان 
ذلك فان مايقوله الطاعن فى هذا الوجه من 
طعنه لابعدو أن يكون جدلا موضوعيا :ما 
تمتنع إثارته أهام محكة النقض . 

د وحيث إن محصل الوجه الثانى أن | 
المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المقدم من 
الطاعن بعدم جواز محاكنه عن هذه الجربعة 
لسبق حا كشه عنها فى القضية دم الوه جلمح 
الوايلى لسنة 144 على الرثم منقيام الارتياط 


نة ف 


أن جربمة الإخفاء هى من الجراثم المستمرة 
الى يتك لغرض واحد و إن تعدد تظر و فها 
ما لايسوغ ممه الحاكة بشأنا مرتين . 


الماعون فيه إذ قضى 
برفض هذا الدفع , قد تعرض لدفاع الطاعن 
بشأنه فقال « إ.ه لايصح القول بوحدة الواقعة 
فما مختص بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد 
الح المعتدى عليه , فاذا اختلف وكان الاعتداء 
عليه قد وقع بناء على نشاط إجراى عاص 
فان السبب لايكون واحداً على الرئم من وحدة 
الغرض» ولا كان هذا الذى قاله الحم صرحا فى 
القا نون , فانه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسيق الفصل فيا يكون قدأصاب 
0 ويكون ااطمن عليه 
هذا الوجه لا أساس له . 


«١وحيث‏ إن حاصل الوجه الثالك 56 
الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية طلب التأجيل 
لحضور محاميه الاصبل لمرضه أولحضور المحاى 
الاخر الذى عهد اليه المحاىالاصلى بقصاياه » 
ولكن المحكمة لم تقيل هذا العذر وحجرت 
القضية يه للبم لاحن الجلسة ثم أصدرت فيها 
لمكن المطعون فيه من غير أن تسمع دقاعا 
فى موضوعها ؛ ولا هون منذلكوجود مذكرة 
كتابية سبق أن قدمها الدفاع أثناء نظر الدعوى 
إذ أن هذه المذكرة قد اقتصرت على الكلام 
فى الدقع بعدم جواز المحاكة وقد حصل المسك 
فيبا بطلب هبلة للنكلم فى الموضوع إذا ما حكم 
برفض الدفع . 


د وحيث إن الحم 


د وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر 
الجلسات أن المحكمة الاستئنافية قدقضتبرفض 
الدفع المشاراليه فى جلسة - من يو نيه سئة. ١60‏ 
وحددت لنظر الموضوع جلسة ؟!١‏ من يونيه 


كن العدد الثاق 3-3 


سنة «نة| شم أجلت القضية من هذه الجلسة واعترافات المع إيراده روابات مختلفة عتة 


إلى جلسة نب من اكتوير سئة | لإعلان ا 
المتهم » هذه الج!ة الآخيرة حضرا بم وقال 

أنا أطلب التأجيل ضور الاستاذ كال توفبق 
المحاى , فسألته المحكمة عنتهمتهفاجاب . بأنه 
يشتغل سائقاً فى الطيران وأنه لاسوايت له وما 
كان بعلم أن البدلة مسروقة , فأصدرتالمحكمة 
حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعا 
وبتأبيد الحكم المستأنف . ولما كان بين ما 
تقدم أن المحكمة قد استجا بت لما طليه الطاعن 
فى مذكرته من مبلة لإإبداء دفاعه فى موضوع 
انبمة وحددت لنظره جلسة أخرى أعلن 


ا 


دون ن أن سين 0 أخذ ‏ فانه و0 

( القضية رقم ه ١"‏ سلة ٠٠١‏ قَ ركئاسة حضرة 
صاحب السعادة احد عمد حسن باشا رئيس الحمكة 
ويحظور حضرات أصحاب المزة اد فهمى ابراهيم بك 
وكل الحكاة واجهد سق يك وابراهيم خليل بك 
وتحد احد غنيم يك المستشارين ) . 

10 
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إثات . : ل 


الطاعن بالحضور ليبا إعلاناً صحيحاً وما ا نشوا كناد 4 0 


للقانون وأنه حضر وداقع عن نفسه » وكان 
القانون لايوجب فى مواد الجتح أن يضر مع 
المتبم محام يتولى الدفاع عنه ‏ لما كان ذلك 
فأن ماينعاه الطاعن من الإخلال حقه فى الدفاع 
لايكون له أساس . 

م وحيث إنه لما تقدم يكون الامن على غي 
اساس و يتعين رفضه موضوعا » . 

( القضية رقم ٠١١‏ سنة ١؟‏ ق بافيثة السايقة ) . 

لحدل 
؟١‏ مارس سئة ١90١‏ 
حم . تسبيبه . ذاكر واقعة الدعوى على صورتين 


الاستناد إلى أقوال شهود مع إبراد 
روايات مختلفة لهم دون بان بأيِها أخذ . تخاذل 


متمارضتين . 


 روصقو‎ 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى 
على صورتين تتعارض إحداهما معالاخرى 
واستند فى إدانة المتبم إلى أقوال الشبود 


| 


1-7 أمام الم كة الاستئنافية إسماع أولئك 0 5 
عه على الى كئة عدم سماعهم لا قل 

البدأ القانوق 

مي كان امتهم قد تنازل عن سماع الشهود 
| الذين ل حضروأ أمام كة ولا درجه 
اكتفاء بأقرالم في اضر بسع 0 
ل بطلب سماع أوائك الشبود. 
9ل عل هال كل الحم عم اغيم 
ويك لتحقق شفوية امحاكة ما أجرته محكة 
ول كوخ . تحقيق بعت فيه بحضصشصس 
الشبود . 


( القضية رقم ١75 ٠‏ سنة ٠١‏ ق باطيثه السايقة ) . 


١6ه‎ 


مارس سئة ١40١‏ 


١‏ - اجراءات . سماع بعض الشهود . عدم مماع 
البعش الآخر بموائقة الدفاع ٠.‏ ليس للمتهم أن يتعى على 
المحكمة ذلك . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ب اجراءات . سماع شاهدمم يكن موجودا خارج 
الخلة . عدم إثيات ذلك عحضراللسة . لابعيب الم . 


سل قرار أصدرته الحكية بسماع شاهد استدعته 

مع آخر . عدم سماعه ١‏ كتفاء بشبادة الآخر . لا تريب 
عليها فى ذلك . 

الميادىء القانونة 

احا كانق اشمكة قد سك أقزال 

بعش الشبود ف الجلسة واكتفت موافقة 

الدفاع على الاطلاع عل 4 المدونة فى 

التحقيقات . فليس للتهم أن 

ذلك ولا أن ا 

لم قتل بالجلسة . فإن من حق المحكمة أن | 


تستتد إلى :هذه الاقوال ولول تأس بتلاوتها | 


1١5 
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إثنات . شهادة على سيل الاستدلال . طفل صغير 
المن . الطءن فى شبهادته التى عولت عليها المحمسكنة بأنه 
لا ممكن الاطمكنان إلى أقواله لمغر سنه . هذا مجادلة 
فى تقدير الدليل . 


المبدأ القانوق 
ال الشبادة ال تؤخذ 
بل للبحكمة. 
اديت صحتبا 1 تأعذ ها وتعتمد 
علبا . فإذا كان الطاعن لا يدعى أن الطفل 
الذى أخذت المحكية بشرادته ل يكن يستطيع 


زذ هى من الآدلة المطروحة علبها وكان من ش العيير وإإها أقتصر على القول عدم إمكان 


حق الهم أن يطلب تلاوة تلك الاقوال . 


دالا يعيب الحم أنه لم يثبت بمحضر | التأثيب 


الجلسة أن شاهدآ بمع م يكن موجودا خارج | 
الجلسة وقد كان لهم أن يتقدم للحكمة بما | 
لديه من اعتراض فى هذا الشأن » وما دام | 
هولم يفمل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة | 
النقض . 

م لا وجه للنعى على احكنة أنبا لم 
تنفذ قرارآً ار بسماع شاهد ما دامت 
هى التى أمرت ,استدعاء هذا الشاهد وآخر 
ثم استغنت عنه بعد سعاعبا شهادة الشاهد 
الآخر وموافقة الدفاع على ذلك . 

( القضية رقم ١41ل!ا١‏ سنئة 5١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة امد عمد حسن باشا رئيس المحمكة 
ويحضور حضرات أصحاب العزة احد فهمى ابراهيم بك 


وكيل الحمكية واحد حسى بكوحسن |سماعيل الحضيبى 
بك وعمد احد غنيم بك الستشارين ) ٠‏ 


الاطمئئان إلى أقواله لصغر سككه وجواز 
علله - فذلك منه يكون مجادلة غير 
| مقبولة فى تقدير الأدلة . 


( الفذية ركم ,اا سلة اعدف بالحيثة السايقة 


و<ضور ابراهيم خليل بك بدلا من حسن اسياعيل 
الحضبى بك الستثار ). 


/ا6١‏ 
مارس سئة ١40١‏ 


حك . تسبيه . جرعة قتل خطأ . قصور رالحكقى 
ببان رَكن الخساً . مثال . 


المبدأ القانوق 

إذاكان الحكر قد دان المتهم فى جريعة 
القتل الخطأ مقتصراً فى بان ركن الخطأ على 
قوله و فرت سيارة تقل >لة أقفاصاً مسرعة 
وبعد مرورها تبين أنبا صدمت المصاب » 


- العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 
فإنه يكون حكا قاصراً عن إثبات الطأ فى | تعد ذلك وتقول به » وليس على المحكمة 
حق المتهم ويتعين لذلك نقضه . أن تتتبع الدفاع فى كل شببة أو استنتاج 

79 وترد عليه » ولا أن ترد رداً خاصاً على 

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم الداع الموضوعى » إل يك أن يكون الرد 
التلمرن ذه أنه دنه جرعة القتل الخطأ دون مسستفاداً من الآدلة الى عولت عليها فى 
أن يعنى بنيان ركن الخطأ الذى وقع منه قترتب إدانة المتهم . 
عليه قتل اجنى عليه . 

ه وحيث إن هذا الذى يثعاه الطاعن عل 
الحم المطمون فيه ميم إذ أن الحم الابتداق 
المؤيد لاسبابه ,الحم المطعون فيه قد اقتصر 
فى بان هذا الركن من الجر ة التى دآن الطاعن 
ما على قوله , فرت سيارة تقل شملة أقفاصاً 
مسرعة وبعد هرورها ثبين أنهما صدمت 
المصان , . 

ه وحيث إن هذا الذى قاله الحكم قاصر 
على إثيات الخطأ فى حق الطاعن ولذا فان 
الك يكون معيبا متعينا نقضه وذلك من غير 
حاجة الى البحث فى باق أوجه الطعن . 

ه وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه , . 


( الفضية رقم ١74‏ سنة 9١‏ ق باليئة السابقة ) . 


( القضية رقم ١١‏ سنة 7١‏ ق بايثة السابقة ) . 
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ا ساجراءات . سماع الجنى عليه كشاهد فى 
الدعوى . لا مائم . هو لا يعتير حدما للمتهم فيها . 
ب ل محكمة استكنافية . طليات التحقيق . المكية 
غير ملزمة باجابتها . 


١-انجنى‏ علمه فى الدعوى لا يعتبر 
خصم| للمتهم فيبا بل خصم المتهم فى الدعوى 
الجنائية هو الثيابة العمومية . وإذن فلليحكمة 
0 تسمع المجو, عليه فى الدعوى كشاهد على 
لمعي 

؟ ‏ المححكمة الاستثنافية ليست ملرمة 
قانونآ بإجاية طلبات التحقيق إلا إذا رأت 
فى استيفاء تحقيق أو سماع شبود كا تقضى 
بذلك المادتان 186 و >م١‏ من قانون تحقيق 
الجناءات . 


الولو 


« حيث إن أوجه الطمن تت<صل فى القول 
أولا ‏ بأن محكة أول درجة اعتمدت فى 


إدانة الطاعن على أقوال الحنى علها وشاهدين 


١4 
(960١ مارس سسئة‎ ١ 


حك . سبيبه . دناع موضوعى . يكتى أن يكون 
الرد عليه مستغفاداً من أدلة الادائة . 


المبدأ القانوتى 
يكن لسلامة الحم أن تثبت فيه 
امحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من 


المبادىء القانونية 


آخر بن معا بالتحقيقات ول يسمعا أمامبا وكان 
ل اما علها أن السمعيما بالجلسة سح اساطيع 
التعويل على أقوالها إذ العبرة بالتحقيق الذى 


تجريه المحكة بنفسها . ثانياً دقع الطاعن أمام | 


عحكة الى درجة علوم جواز إثيات عقد 


الوديمة بالبيئة لآن قيمة الآشياء المدعى | 
يفيد يدها تزيد على الآلف قرش وقد اطرحت | 
الحكة هذا الدفاع مقولة إن الطاعن لم يبد هذا أ 


الدفع قبل سماع الشبود وكان واجماً عليه أن 
يتمسك به قبل ذلك وإلا سقط حقه لآنه ليس 
من النظام العام وهذا الذى تالته المحكمة ليس 
سد يدا انها " تكن قد معت شبوداً حين أيدى 
الطاعن هذا الدفع وإنما ممعت الجتى علها وهى 
لا تعد شاهدة يل هى خصم فى الدعوى . 
الثاً ‏ دفع أيضاً أمام حكة ثانى درجة يطلب 
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليئيت دفاعه من أن 
الاثائات المقول بنبديدها لم تسم اليه بل ظلت 
فى حوزة امجنى علبها ا على هذا 
الطلب . وهذا قصور يعيب الحم . 

د وحيث إنه لاحل لما يثيره الطاعن إذ 
يبين من مراجعة الح المطعون فيه أنه لم يعول 
على شبادة الشاهدين اللذين يشير الهما الطاعن 
بل التفت عنها صراحة وأسقطبا من عناصر 
اللبوت فى الدعوى . ثم تعرض للدفع يعدم 
جواز إئيات عقد الوديعة بالبينة واطرحه 
للاسباب القانونية التى استند الها و ليس صميحاً 
ما يقوله الطاعن من أن الجتى علما لا تعد 
شاهدة . إذلم يفرق القااون بينها وبين باقى 
الشهود فى الدعوى ولا تعتير خصما فى الدعوى 
الجنائية بل الخصم فيها للنتهم هو النيابة العمومية. 

« وحيث إنه عن طلب التحقيق الذى تقدم 
به الطاعن إلى محكة ثانى درجة فان المحكة 
الاستئنافية ليست مازمة قانوناً ياجاية طليات 


قضاء محكمة النقض الجناية 


لحن 


التحقيق إلا إذا رأت اد تحقيق أو 
| سماع شهود 5 ت#عنى ذلك المادتان ممك ١‏ كما 
من قانون تحقيق الجنايات . لما كان ذلك فان 
ما يثيره الطاعن ما تقدم لا يكون له حل . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 


( القضية رقم ١١0‏ سنة 2١‏ ق باطيئة السابقة ) . 
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غش . الغش المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون 
35 إدائة المتهم بغش لى تطريقا 
هذه المادة دون سان أله مل الامجابى الذى وقم بانعزام 
الدسم ممه أو باضسافة مادة غريية إليه . 
الادانة يس أساس 3 
ذلك القانون . لا تصح ‏ 
بلائحة الألبان . لا يصح . 


المبدأ القانوى 
زه غتن الاشاءم المعاقب عليه بالمادة 
اثثانية من القاون رم 8 سنة ١41‏ يستازم 


أن بقع على الثىء ذاته تخمير بفعل إيجان 
إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع 


صر من عناصره . 
القابية من أمذا: التاوق حل اتفال 


رتم 44 لستة ١541١‏ 


م 
قلة الدسم تطبيقا للمادة الخامسة من 
الاستناد إلى النسية القررة 


وقد نصت المادة 


مرسوم تحدد فيه نسبة العئاصر الى لا يجوز 
عرض المواد المشار إليها ففبا للبيع أو ببعبا 
إلا إذا كانت مشتملة عليها . فإذا كان | 

إذ دان المتهم بغش اللين المعروض تطبيقاً 
لنص المادة الثانية لم يستتد فى ذلك إلا إلى 
قلة الدسم فيه ولم يعن بييان أن الغش قد 
وقع بانتزاع الدسم منه أو بإضافة مادة غريبة 


م العدد الئاق السنة الثالثة والثلاثون 


إليه » وكانت الإدانة على أساس قلة الدسم 
تطبيقاً لنص المادة الخامسة لا يصح القضاء 
بها ما دام المرسوم المنوه عنه فيبا بتحديد 
هذه النسبة لم يصدر وكان لا يصم الاستناد 
إلى النسبة المقررة بلاتحة الأليان الصادر ما 
قرار وزير الداخلية فى ١8‏ مأبو سئة 6؟5١‏ 
لآنه لا يحوز الاخذ بالقياس فى مواد 
العقاب - فهذا الحكر يكون مبنياً على خطأ 


ف القاون . 


4 

و حيث إن م يئعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه . إذ دانه بأنه عرض للبيع لبناً 
دنشوكا مع علله يذلك يان انزع منه ٠١‏ بز 
من الحد الآادق للدسم وعافيه بالمادة الثانية من 
القانون رقم مع سنة ١6١‏ قد اعتمد فى إدانته 
على قلة نسبة الدسم فى اللان المعروض قلط 
بذلك بين حك المادة الى طيقبا و حم المادة 
الخامسة من القاتون المذكور ثم أنه استند فيا 
قال به من قلة الدسم فى الان إلى النسبة الواردة 
لقرار وزير الداخلية الصادر فى م١‏ مابو سنة 
هل والذى لم يكن متطبقا على مدي ة 
الاسكتدرية فى حين أن القياس لم يأخذ به فى 
مواد العقاب وفى حين أنه لم يصدر المرسوم 
المنوه عنه فى المادة الخامسة بفرض الحد الآدق 
بنسبة الدسم الواجب تواقره فى مادة اللإن . 

ه وحيث إنه سين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه دان الطاعن بالتهمة المشار الها 
بوجه الطمن وعاقبه علها بالمادة الثائية من 
القاون رتم م؛ ستة ١44١‏ بممع التدئيس 
والغش مستندا فى ذلك إلى قوله , إنه تبين من 
ننيجة تحليل العينة أنها للان جاموس وأن نسية 


الدسم فها 22 وأنه مغشوش بزع ره 
من الحد الادنى ل ذه المادة وهو 5-5 لين 
الجاموس و بأن المواشى فى حالتها الطبيعية تننج 
أليانا أسبة المادة الدهنية فم تزيد على 00 قَّ 
ألبان الجاموس . وبأن لانحة الآليان الصادر 
ما قرار وزير الداخلية فى م١‏ مابو سنة ه596١‏ 
وإن لم يصدر قرار بتطبيقبا على مديئنة 
الا-كندرءة ‏ عحل الواقعة ‏ قد أخذت 
هذه النسية . وبأن الاستناد إلى عدم وجود 
مرسوم بتحديد فسبة الدءم فى الاين استناد غيد 
صحيح إذ يترتب عليه إفلات ااتهم فى غش 
الآليان من العقاب ما دام لم ينبت بصفة قاطعة 
أنه [تزع عنصراً من عناصره أو أضاف اله 
مادة غريية للحلول مل العتاصر الى اننزعها 
ولما كان غش الأشياء المعاقب عليه 
والمادة الثانية من القانون دم بم سلة .و١‏ 
التى طبقها الح يستلزم أن يقع على الشىء ذاته 


تغبير بفعل إيحاى إما بإضافة مادة غررببة اليه 


مله ع . 


وإما بانتزاع عنصر من عناصره » وكانت المادة 
الخامسة منهذ! العانون قد نصت على استصدار 
ىسوم تحدد فيه نسية العناصر الى لا يجوز 
عرض المواد امشار الها فها للبيع أو ييعبا 
إلا إذا كانت مشتملة علها » وكان الحم 
المطعون فيه إذ دان الطاعن بغش اللان 
المدمروض تطبيقاً لنص المادة الثانية لم يستند فى 
ذلك إلا إلى قلة نسبة الدسم فيه » ولم يعن ببيان 
أن الغش فى هذا اللان قد وقع با نتزاع الدسم 
مله أو بإضافة مادة غريية اليه وكانت إدانة 
الطاعن » من جهة أخرى » على أساس قلة فسبة 
الدسم فى اللان المعروض تطبيقا لنص المادة 
الخامسة . لا يصح القضاء ما مادام المرسوم 
المنوه عنه فبها يتحديد هذه النسية لم يصدركا 
لا يصح الاستناد إلى النسبة المقررة بلانحة 


الآليان الصادر مها قرار وذر الداخلية فقلم١‏ وسحجده ء إذ الادلة فُْ المواد الجبان نه متساندة 

مابو سئة ١876‏ لآنه لا يجوز الاخن بالقياس يشد بعضبا بعضاً فاذا ما سقط واحد منا 

فى مواد اتاب , لماكان ذلك فان الج المطمون | (. | , د ى إد بدي 30007 

مواد المقار لمطعون | انيار بستو طه باق الآدلة . 

فيه يكون مينيا على خط أ فى القائون لخاء لذلك دك تعره 10 

قاصر البيان مما يعيبه ويو جب نقضه . ْ 
: ْ 

| 


( اأقضية رقم ه١٠‏ ستة 7١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


و تعض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة مارس سئة 1١960١‏ 
البح فى باق أوجه الطمن + 


( القضية رقم 4 ؟١‏ سئة ١؟‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


دفاع . ادائة التهم استنادا إلى تقرير قسم أببحات 
العزييف والتزوير عصلحة الطب المرعى . قدي التهم 
#قريرا استشاريا يناقض ذلك النقرير . عدم الأخذ به 
دون موازئة ببن التقريرين ولا يحث فيهما عقولة إن 
| التقريرالأول له من الحصانة مابوجب الأخذ به . إخلال 
بحق امتهم فى الدفاع ‏ 
01 5 .© © 
الميدا القاوق 
إذا كانت المحكة قد طرحت التقرير 


ْ ١ 
0) 
ا‎ 
ظ‎ 
ظ الاستشارى المقدم من الهم إستناداً إلى أن‎ 
د‎ 
5 
ا‎ 
| 
أ‎ 
ِ 
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دفاع . اعتهاد المحكة على قول شاهد فى التحقيقات 
دون مماعه , مس أمام الممكة الاستئنافية . وجوب 
سماع هذا الشاهد . عدم اجابته إلى طلبه . إخلال بق 
الدفاع . 

المبدا القابوق تقرير الخبير التابع لقسم أحاث التزييف 
لقنت لعدرة ‏ الى تجريها الحمكمة ب>اسة ! مايوجب الاةذ به دورف إععال لساطة 
الحاكة فى مواجهة المتبم وتسمع فيها الشبود المحكمة التقديرية فى شأنه والفصل فما وجه 
ما دام سماعهم مكنا . فإذا كانت محكمة | اليه من مطاعن ‏ فائها تكون قد فصلت 
الدرجة الأولى قد استئدت فما استندت إليه | فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين 
فى إدانة المتبم إلى أقوال شاهد ف التحقيقات | وتوازن بينبما ثم تأخذ بما تراه منبما » وهذا 
دون أن تسمعه» وتمسك المتهم أمام ا حكمة | منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب 
الاستثنافية بسماع هذا افا اع ١‏ نقض حكيها . 
الدفاع ما يطل إجراءات ١‏ 
ّ 3 9 يبطل 0 ا و حيث إن ا يثعأه الطاعئ على الحم 
ا 1 عفرن يه انرا فى الرد حل دناعه 
تستند في إدانة هذا لتب إلى أقوال اعافد لقسم 5 الت ييف والتذوير والاخذ با جاء 


١١ - م‎ 


نذا 


بتعقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعن 
حكة ثالى درجة . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد تصدى 
لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله , وحيث إن 
محكة أولدرجة دانت امهم استناداً على ماورد 
هذا التقرير فاستأ نف امتهم الحم وقدم تقريراً 
استشاريا لنجيب هواوينى خيير الخطوط 
ناقض فيه تقر ير قسم أحاث التذييف والتذوير 
وطعن على كفاءة الخبير مقدم التقرير وانهى 
إلى أن المتهم ليس هو'الكاتب لخطاب التهديد . 
وحيث إن مصلحة الطب الشرعى أنشئْت خصيصا 
لتحقيق ومضاهاة الخطصوط ومنبا أطياء 
#رعيون مختصون عيتتهم المكومة لهذا الغرض 
فلا مكن الطعن فى كفاءتهم والاعتاد على تقربر 
استشارى عمل بناء على طلب المتهم الآ 
الذى يشكك فيه , . وهذا الذى قاله الحكم يدل 
على أن احكة اعتيرت أن تقرير الخبير التابع 
لقسم أححاث التذييف والتزوير له من الحصانة 
ما بوجب الاخذ به دون إعمال امحكة لسلطتها 
التقديرية فى شأنه والفصل فيا بوجه اليه من 
مطاعن , ولذا فانها قضت فى الدعوى من غير 
أن تبحث كلا التقريرين وتوازن يينهما ثم 
تأخذ مما تراه منهما . وإذ هى لم تفعل فان 
الحكة تكون قد أخلت بدفاع الطاعن مما يعيب 
حكها ويستوجب نقضنه . 

« وحيث إ[نهلما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونفضش الحم المطعون قبه , . 

( القضية رقم ؟”؟ سنة 5١‏ ق بالحيثة السايقة ) . 

تكس 
9 مارس سئة 1460١‏ 

١‏ - إئيات . الاعهاد على بعض أقوال للشاهد 

دون بعض . جاثز . 


ب - إئبات 


. استظهار أن الاسم الوارد فى 


العدد الثالى ‏ السئة الثالثة واثلاثون 


البلاغ غير اسم المتهم كان خطأ ماديا . ذكر الاعتبارات 


الدالة على ذلك . المناقشة فى ذلك هى مجادلة فى تقدير 
الدايل . 
المبادىم القانوننة 


١ذ-لمحكة‏ الموضوع أن تتمد على 
قول للشاهد متى اطمأنت اليه وأن تطرح 

وب إنا كانت الشركة فل ايتظهرف 
أن353 اسم غير اسم المهم فى بلاغ الحادث 
إنما كان بسبب خطأ مادى وقع فيه المبلغ 
وأن الاسم الذى ورد ف البلاغ لا وجود له 
فى البلدة ويسشت العداوة الى كانت الباعث 
للمتبم على مقارفة الجريمة موردة فى منطق 
فى ذلك - فان مناقشتها فى ذلك إدى محكة 
الدعوى وتقدير الآدلة فبا مما لا شأن لحكمة 
النتقض به ٠‏ 

( القضية رقم ١١51‏ سنة 7٠١‏ رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أحمد فهمى ابراهيم بك وكيل 
الممككلة وأحد حدنى بك وحسن أسماعيل الحضبى كك 
وفييم ابراهم عوض بك وابراهم خلل بك ااستشارين. 

أ 
14 مارس سنة ١460١‏ 

كوين . رغف العجين على ردة ناعمة نظيفة . الادة 
؟١‏ من القرار رقم 5٠؟‏ لنة ١941‏ . مسئولية 
صاحب الخْخير والمسئول عن إدارته . لا يغنى عنها مساءلة 
صاحب المطحن المسثول هو الآخر . 

البدأ القانوق 

إن الملدة ؟١‏ من القرار رتم 709 لسنة 
توجب على أصحاب الخابز والمسئولين 


عن إدارتها رغف العجين على الردة الناعمة | معا إلا أن الحكمة أطرحت دفاعه وداتته 
النظغة الخالة من المواد الغرية و انم سد ١‏ وأوددت لذلكأسبابا لاتؤدى إلى مااتتبت إليه 

١ 1 0‏ | فضلا عن مخالفتها للقانون كا أنها قد أخذت 
عنبا فى المادة ١١‏ من القرار 4 ولا يغنى عن ا بنقيجة التحليل اعتادا على رد لاحق على تقر بر 
مساءلتهم أن صاحب المطحن مسكول هو | الفحص ورد الما بناء على استفسار حصل منها 


لاخر | مع أن هذا الاستدراك لايصحح النقرير الأول 
| ولابرفع عنه البطلان . 
١‏ ا 
و ٠.‏ وحيث إن الحك المطعون فيهقد بين 
ه حيثإن مبى الطعنهو أن الحكم المطعون | واقعة الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص منبا 


فيه حين دان الطاعن بأنه ه بصفته مسئولا عن | ثبوتها واسنظير أن لخص الردة قد تم بطريق 
إدارة الغيز رغف العجين على ردة ع اه النخل والتحليل الكماوىمعا كا تعر ضض لدفاع 
ونظيفة » جاء باطلا لقصوره وخطته فى تفسي | الطاءن واطرحه للاعتيارات التى قالها . ومتى 
القافون وتطبيقه . 3 كان 0 يقول الطاعن كان الآمركذلك » وكان ماأوردته الحكمة من 
إنه غير مسئول عن الخالفة إذ أن المادة ١‏ من | وان أن يؤدى إلىمارتبته عليه فلا محل لما يشير 


القرار رتم وه؟ ألسنة 407و توجب على | 2 50000 
0 5 أن يسليو! صا اناد" د: | إليه فى هذا الخصوص وهو جدل يتصل بتقدبر 


ناععة للرغف وألومتهم أن يسلوها الييم نظيفة | الآدلة فى الدعوى ما مختص به قاضى الموضوع 


وغالية من المواد الغريبة وهذ! التكايف انما 
يقع على عاتق صاحبالمطحن فلا يصح أن يطلب 
من صاحب انيز أو مديره أن يقوم عند تسلبه 


| ولا ميقب هيه فبه. آما مابثيره فى. شأن عدم 


مسئولته قانونا استناداً إلىما ورد بالقرار عن 


| واجب صاحب المطحن فردود بأن المادة ٠‏ 


الردة من المطحن با لتحليل و النخل قبل الاستعال ١‏ من القرار دتم وهم لسنة 8947 توجب على 


وإلا تعطل تموين البلاد . وأنه قد دافع أمام 
امحكمة بأنه انما اشترى الردة فى نفس اليوممن 
المطحن المرتبط هو به وذلك بموجب (فاتورة) 
قدمها ذكر فيب أن الردة ناعمة فلا يصحأنيسأل 
صاحب الخيز أو مديره عن عيوببا الخفية مادام 
قد اشتراها من صاحب المطحن المسئول قانوناً 
عن وجوب مراعاة ا مواصفات المنصوص علها 
فى القرار الوزارى وإن ماحصل فى ميزه حصل 
فى جميع اللخابز الآخرى التى تعامات مع المطحن 
الذى اشترى منه والذى أخذت عينة من الردة 
الموجودة به'أيضأ فنبين أنها تحوى مواد غريبة. 
فرفست الدعوى العمومية عليه أيضا . ثم إن 
ماورد بأوراق التحليل ليس قاطعاً على أنعماية 
الاختبار قد تمت بالنخل والتحليل الكباوى 


أصحاب الخابز والمسئولين عن إدارتها أيضا 
رغف العجين على الردة الناعمة النظيفة الخاليةمن 
المواد الغريبة والمنصوص عنبا فى المادة ١١‏ من 
القرار . فالطاعن مسئول أيضا عن الغالفة 
ولا يغنى عن مساءلتهأن صاحبالمطحن مسئول 
هوالآخر وذلك بقطع النظرعما عرض له الحكم 
من اختلاف الردة اللضيبوط ة عن الردة الى 
وجدت بالمطحن . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا .. 

( القضية رقم ١1745‏ سئة ١؟‏ ق رياسة وعضوية 
حضرات أسصحاب المزة امد فهمى ابراهيم بك وكيل 
المكة و احد حسنى بك وحسناسماعيل الحضيبى بك 
وابراهيم خليل بك ود امد عتم يك اللستشارين ) . 


و العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


!ا المبداالقانوف 
9 مأرس سئة ١4601١‏ ٌْ متّى كان الثابت فى محضر جلسة الحاكة 
اس حم تييه .نالفل . ينها فالحكم٠‏ | أن الدفام عن الطاعن قال إنه كان فى ححالة 


5 0 لا 
ب - إثبات . التحقيق اذى بريه الممة فى | دفاع شرعى عن الثفس و ل » وكان الحم 
الجلسة . لا يلزمها أن تأخذ عا ,قوله امتهم فيه .لا أن ' قد تحدث عن الثبق الاول من هذا الدفاع 


تسائد فى الادانة على ما جاء بالتحقيق الابتداثي 1 1 وأعقل الشق الثافى :5 ان حكرا بكون ا 
المبادىم القانونية 


البيان واجبا نقضه إذ أن:. ذلك دفاع 
د يكق فى التدليل على توافر نية ' جوهرى كان على المحكة أن تعرض له 
القتل قول المصكمة انها متوافرة لدى الهم وتقو لكليتها فيه . 
من أنه ٠‏ لما اشتد الشجار بينه وبين الغجنى 2 (القضية رقم ههلا١‏ سنة١؟ق‏ بايثة ااقة). 
علها تركها وركب دراجته وعاد ومعه السكين ٠‏ ش ١‏ نقذ 
3 . 00 سده 0 
المضبوطة وطعنبا 5 فى عنقبا تلك الطعنة ا ا ل لازم 
القوية الى قطعت لاد والانسجة والأوعية ش على القاضى . استعرال الرأفة مم الملار متروك القاضى ؛ 
الدموية ووصلت إلى الفقرة العئقية |لخام.: ٠‏ ب - إثبات . تقدبر شهادة العمود . موضوىى. 
وأحدئت با كدراً فتكون نية ااقتل ثاب : ا قانون العقو با 
من الآلة المستعملة أى السكين وه قائلة / 1 لك 0 0 
بطبيعتبا وثابتة من موضع الطعتة فى العنق | أذ نصت على نه م لاحم با عسدام 
هو متجل | ولا بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة على 
و ©“ !| 3 ُ 
| المتبم الذى زاد عبره عل خمس عشرة سنة 
0 ل 0 م" 
1 ءٍّ 3 | ول بلغ سبع عشرة سئة » وفى هذه الخالة 
فى الجلسة لا بازمبا أن تأخذ با يقوله المتبم ' : 
6 2 0 | يحب عل القاضى أن يبين أولا العقوية 
فيهء بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء | ١‏ 3 : 
1 0 | الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا اأنص 
بالتحقيق الابتداقى من الآدلة . ا 0 
١‏ | مع ملاحظة موجبات الرأقة إن وجدت » 
القضية رة سنةء *ق بالحيئة السابقة ) . | 
( القضية رقم ؟ولا١‏ ؟ق بالحيثة السابقة ) | فان كانت تلك المقوية هى الاعدام 1 
ك1 | الاشغال الشاقة المؤبدة يح بالسجن مدة 
مأرس سئة ١901‏ | لا تتقص عن عشر سنوات » وإن كانت 
حم . تسبيبه . دفاع شرعى . سك انهم بأنه كان | الأشغال الشاقة المؤقتة بح بالسجن » - 
فى حالة دفاع شرعى عن النفس وعن الال . محدث إن هذه المادة إذ نصه مائقد قانها 
الحم عن الشق الأول من فا الدفاع فقط . إشفال | 01 006 005 م عل ّ 1 
الشق التاق . قصور . | توجب على القضاة بصفة عامة مطلقة , عند 


قضاء محكمة النتقض الجنائية 


2 تقدر المقوبة الواجب تطبيقبا بقطع النظر 
عن نصها » ملاحظة موجبات الرأفة » بل 
إنها جعلت بيد القاضى زمام استعال الرأفة 
بدليل قولا , مع ملاحظة موجبات الرأفة 
إن وجدت »ء ولو كان ححا القول بوجوب 


كا 


مخلاف ما إذا كان الفمل قتلا عبداً مع سبق 
الاصرار حيث تكون العقوبة ع المادة ,مم 
هى الاعدام . وحيث لايتزل ما تطبيقا للسادة 
١‏ لا كثر من عقوبة الاشغال الشاقة الموْ بدة 
أو الموقتة ما لابحوز توقيعه على الصغير 
فانه فى هذه الحالة ‏ يكون من المعين 


استعال الرأفة فة مع الصغير فى جميع الأحوال علاوة على تطبيق المادة ب؛ معاملة الصغير 
لما كانت عقوية الإعدام بعد تطبيق المادة | بأحكام المادة بن لإمكان الوصول عن طر يقبا 


» من بين العقوبات التى تقضى المادة ٠‏ 
بإبداطا بعقوية السجن . 

0 ل لحكمة الموضوع مطلق الحرية 
فى تقدير شبادة الشبود فتأخذ ما تطمئن إلمه 
منبا وتترك ما لا تطمئن إليه .كا أن 
كامل السلطة فى الاخذ ما يقرره الشاهد فى 
التحقيقات الأولية واطراح ما بقرره نفس 
الشاهد أمامبا . 


الصاو 
ه حيث إن الوجه الآول من أوجه الطمن 


| 
| 
ْ 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 


يتحصل فى قول الطاعن إنه لما كانت ميية وفتث ا 


ارتكاب السادثة ' بلغ 
تجاوز السادسة عشرة فقد عامله الح المطعون 
فيه بأحكام المادة من من قانون العقوبات فى 
حين أنه كان الواجب معاملته بأحكام المادة با, 
من القانون المذكور ذلك أن الماأدة ع مم هن 
هذا القانون والبتى حو 3 يمقتضاها تقضى بعقوبة 
الآشدال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة وإذا كانت 
هذه العقوبة هى مما لا يجيز القانون توفيعه على 
الصغير فقد كان تطبيق المادة باؤ هن شأنه أن 
ينزل هذه العقووبة إلى السجن الذى تجوز معاقبة 
الصغير به وإذن فل يكن نمة حل لتطبيق المادة 


“فى واقعة هذه الدعوى على الطاعن وهذا 


إلى تطبيق عقوبة السجن المقررة ىق القاتون 
على الصغيد 


د وحيث إن المادة بوب من قانو نالعقوبات 
إذ نصت على أنه , عم بالاعدام ولا 
بالاشغال الشاقة المؤيدة أو الأؤقتة على الممهم 
الذى زاد ععمره على “مس عشرة سنة ولم يبلغ 
مسح عشرة سنة وفى هذه الخالة ب على القأضى 
| أن ببين أولا العقوءة الواجب تطبيقبا بقطع 
النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجيات 
ألرأفة إن وجدت ؛ فآن كانت تلك العقوءة 
عى الاعدام أو الآشغال الشاقة المؤيدة بحكم 
بالسجن هدة لاننقص عن عشر سنوات وإن 
كانت الأشغال الشاقة المؤفتة حكم بالسجن , . 


عن هده ار ! إذ نصت هذه المادة على ماتقدم فاما لم توجب 


على القضاة بصفة عامة مطلقة . عند تقدير 
العقوبة الواجب تطبيةها بقطع النظر عن نصبا 
ملاحظة موجيات الرأقة » بل إنها جعلت بيد 
القاضى زمام استعهال الرأفة بدليل قولها « مع 
كان صحيحاً ما بقول به الطاعن من وجوب 
استمال الرأفة مع الصغير فى جميع الأحوال لما 
كانت عقوبة الاعدام : يعد تطبيق المادة ١‏ 5 
من بين العقو بات الى تقضى المادة بن بابداها 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 


"0 


المطمون فيه أن أحوال الجر بمة المقامة م نأجلها 
الدعوى العمومية لم تقنض من انحكة تطبيق 
المادة ١‏ من قانون العقوبات رافة ,الطاعن 
وأن الحكمة قد اكتفت فى وأقمة الدعوى 
, بعاملة المتهم طيقاً لاحكام المادة بإب من 
القانون المذكور واستيدلت عقوية السجن 
بعقو بة الأشغال أاأشاقة المقررة أصلا فى المادة 
ع٠‏ من قأنون العقوبات ء فانه لايكون ثمة 
حل من القانون لا يثيره الطاعن الأول فىهذا 
الوجه من طعنه . 

م وحيث إن الوجهين الثلاف والثالك 


العدد الثانى - السئة الثالثة والثلائون 


المذكور لم يكن موجودآ ولمى حرض الطاعن 
الأول على إطلاق النار . 

ه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما توافر فيه جمبيع العاصر 
القانونية للجر بمة الى دان الطاعنين مها و تعرض 
لدفاع الطاعن الآول عن طريقة إطلاق الثار 
على الجنى عليه ورد عليه با يفنده واستئد فى 
كل ذلك إلى الآسباب الى قام عليها والتى من 


| شأتها أن تؤدى إلى مارتيه عليبا من ثبوت 
| القتل العمد على الطاعن الآول والاشتراك فيه 


بطر بق التحر يض على الطاعن الثانى ومن اطراح 


يتحصلان فى القول بأن الدفاع قد 'تمسك بالنسبة | طلب استدعاء كبير الاطياء الشرعيين لمناقشته 
إلى الطاعن الأول المنسوب إليه إطلاق العيار | فى كيفية إصابة الجنى عليه من العيار النارى . 


بطلب مناقشة كبير الاطباء الشرعيين فى كيفية 


هذا الاطلاق وذلك التحقق مما إذا كان قد ْ 


حصل بفعل الطاعن أو أن العيار يا يقول به 
الطاعن قد انطلق قضاء وقدراً نتيجة للهاسك . 
ولكن المحكدة قد أغفلت هذا الطلب وم ترد 
فى حكمها عليه ما يعتير إخلالا حق الدفاع 
وخصوصاً أن روابة الشبود قد تضاربت فى 
موقف الضارب من المضروب هذا إلى اعتاد 
احكمة فى إدانة الطاعن الثانى ,الاشتراك فى 
التدل يطريق التحريض على ماجاء يمحضر 
البو ليس من أنه كان موجوداً فى مكان الحادث 
على حين أن الثابت بالحضرالمذكور أنه لم يدل 
بأقوال فى هذا الحضر ولم يستجوب به وزيادة 
على ماتقدم فان هذا الطاعن قد أنكر ما نسب 
آليه من وجوده محل الحادثة وأيده فى ذلك 
شاهدا نفيه فى تحقيق النياية وأمام المحكمة 
بالجلسة كا لم يقل شاهد الاثبات الآول وهو 
شقيق انجنى عليه إن الطاعن الثانى أمى أبنه 
بإطلاق النار وكذلك فان شبود الائيات قد 
قرروا الحقيقة أمام الحكمة بقولهم إن الطاعن 


أ لماكان ذلك ٠‏ ولم يكن مما أخذ به الحكم وعول 
عليه فى إدانة الطاعن الثانى أقوال أدلى ما هذا 
| الطاعن فى عضر البو ليس ,الذات » وكان محكمة 
الموضوع مطلق الحرية فى تقدير شهادة الشبود 
فتأخذ ماتطمئن اليه منبا ونثرك ما لاتطمان 
اليه يا أن لها كامل ااسلطة فى الاخذ با يقرره 
الشاهد فى التحقيةات الآولية واطراح مايقرره 
نفس الشاهد أمامها ‏ لمأ كان كل ذلك ٠‏ فان 
ما يقوله الطاعنان فى هذين الوجهين لايكون فى 
واقعه إلا جدلا فى موضوع الدعوى ومناقشة 
لادلتبا ما لاتجوز إثارنه أمام محكمة النقض . 
وحيث إنه لما تقدم يكون الم المطعون 
فيه سلما ويكون الطعن بكافة أوجهه على غير 
أساس عتمتا 


رفضه موضوعل . 
( القضية رقم ١1751019‏ سنةء 8 ق بالحيثة السابقة) . 
ا 
9 مارس سئة 15601 


شرائب . عبارة « مالم يدفع من الضرييبة » 
الواردة فى المادة 49 من القانون رقم 4 ١‏ لسنة5؟5١‏ 


قضاء حكمة النقض الجتائية 


ا ؟ 


الفصود منها . الجزء الذى كان عرضة #ضياع على الدوة | القاون رمر ١4+‏ سئة ١46.‏ وصف ما يجب 


يسبب مخالفة امول لاقانون 0 


المبدأ القانوى 


إن عبارة «هالم يدفع من الضريية .. 


الواردة فى المادة 6م من القانون دتم ١‏ 
سنة و١١‏ لا تحمل على ظاهر لفظبا وإئما 
ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الآخرى 
المتعلقة بالضرائب والرسوم ٠‏ وقد نصت 
المادة 7١‏ من القانون دتم 5 لسنة ومو١‏ 
بتقرير رسم تمغة على أنه علاوة على الجزاءات 
لمتقدم ذكرها يحم القاضى بدفع 0 
والتءعويضات للخزانة ولا يقل مقدا رالتعويض 
عن ثلاثة أمثال الرسوم المبربة ولا يزيد على 
عشرة أمثالهاء . ونصت المادة هم من القانون 
دم 141 سنة 1144 بفرض رمم أياولة على 
التركات على أن الزيادة تنناول « الرسم الذى 


القضاء به علاوة على الغرامة أو اليس 
التسوض علييا ف اماق وجزيانة تبرض 
فقضى بذلك على النزاع الذى كان قد أثير 
حول طبسعة تلك الزرادة فى حدود نصوص 
القانون رقم ١4‏ سئة 9.؟١‏ هل هى عقوية 
بحت أم هى من قبيل التعويض . 

الكو 

د حيث إن مينى وجهى الطعنهو ‏ أولا : 
إن المادة هم من القانون رقم ١6‏ سنة ١8‏ 
التى طبقها الحكم تقضى بمماقبة من يخالف 
نصوص المواد المنصوص علبا فبها ومن يينبا 
المادتان وو و .بن اللتان تقضيان بو جوب دقع 
الضريبة فى الحالات المبينة مها ومنباحالةالطاعن 
فى ميعاد معين , بغرامة لاتزيد على أل قرش 
و بزءادة ما لم يدفع من ااضريبة بمقدار لايقل 
عن وب بر: منه ولا بزيد على ثلانة أمثاله » ولا 


تعمد المتبم الخلاص منه » » وعلى مثل ذلك كان هذه المادة قدنناولا التعديل بالقا نوندثم 


نصت المادة ٠‏ من مرسوم ٠١‏ مارس سئة 
و( الخاص برسوم الإنتاج والاستبلاك 
على أوراق اللعب والمادة ١4‏ من مرسوم 
4 سبتمبر سنة 1484 الخاص برسم الإئتاج 
على الكحول . فعبارة ١‏ ما لم يدفع من 
السربة معناها إذن هذا الجرء مثا الذى 
كان عرضة لاضياع على الدولة بسيب عخالفة 
الممول القانون . وإذن فالحمم الذى يقضى 
بإلزام الممول يدفع مبلغ مساو للضرية الى 


١4+‏ سئة .هبو( قصار الشطر الاخير منبا 
بحرى نصه , يعاقب بغرامة لاتزيد على الى 
قرش ويقضى بتعويض لايقل عن ٠٠‏ بز ولا 
يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة , 
ولماكان مفبوم هذا النص سواء قبل تعديله أو 
بعد ذلك التعديل هو أن تلك الزيادة أو ذلك 
التعريض لايقضى بأهما إلا إذا تأخر الممول 
عن الدفع لحين رفع الدعوى العمومية عليه 
ويكون جزاء تأخره عن أداء الضريبة فالمعاد 
المبين ,القانونهوالغرامة فقط ‏ وكانالطاعن , 
ولو أنه تأخر عن أداء الضريبة فى الميعاد , قد 


تأخر فى سدادها عن الميعاد المحدد بالقاتون | سدد المطلوب منها بعد ذلك وقيل أن ترفع 


الدعرى الممومية عليه : فان الحكم المطعون 


به ؟ العدد الثانىق ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


فيه إذ قضى عليه بالغرامة وبإلزامه بأن بدفع | بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغآ مساويآ للضريبة 
مدل الضريبة يكرن 5 أخطأ فى تأويل القانون | الى تأخر فى سدآادها عن المعاد المحدد بالقانون 
وتطبيقه على واقعة الدعوى . وثانيا ‏ أنهلما | لايكون قد أخطأ فى ثثىء . ولا يغير من ذلك 
كان القانرن رقم سنه .موا قد صدر فى | أن القابون دثم مسلة وصف ماحب 
أثناء محاكمة الطاعن وقبل الحكم عليه نائياً | القضا.ء به علارة على الغرامة أو الحيس 
فكان يحب تطبيقه على واقعة الدعرى إذ أن | المنصوص علمبما فى المادة ممم بأنه تعويض 
ذلك مصلحة ظاهرة للطاعن إذ أن المادة م.م | فقضى بذلك على النزاع الذىكان قد أئير حول 
المعدلة تنص على أن يقضى بالتعويض عما لم / طبيعة تلك الزبادة فى حدود نصوص القسانون 
يدقع من الضريبة ؛ أما وقد دفعها الطاعن فنا | دق 6( سنة .وم؟1 عل هى عقوبة محنة أم مى 
كان يسوع إإزامه بدفع مثل الضريبة .22 | من قبيل التعويض والذى سبق أن عرضتاليه 
هذه المحكمة فى قضائها من أنها جزاء يلازم 
الغرامة أو الس يتضمن التعويض وإن غلب 
. عليه معتى العقوبة ‏ هذا فقد عى الشارع فى 


ه وحيث إن عبارة , مالم يدقع هرمن 
الضريبة , الواردة فى المادة ويم من القانون 
دتم 14 سنة ومو( والواردة با أيضاً بعد أن 3 ١ , 1 ١‏ 
ثملها التعديل بالقانون رقم +14 سنة ١.6.‏ القانرن ر 145 سلة 10٠‏ بأن ببسين طبدمة 
لاتحمل على ظاهر لفظها وما ترى إلى ى.. | ها يحكم به من :لك الزيادة من أنها من قييل 
مثيلاتها فى القوانين الآخرى المتعلقة بالضرائب | التعويض للدولة فى مما بل ماضاع عليها مف 
٠. 1‏ | الضريبة أو ما كان عرضة للضياع يسبب عخالفة 


والرسوم . ققد نصت المادة مم مر القائون 
رقم عع سنة 149 بتقرير رسم تمغة ع ١.‏ اللعول التاترقة 
د علاوة عل الجزاءات المتقدم ذكرها | ه وححيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
1 ُ( 

القاضى مدفع . . . . والتعويضات للخزانة | أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

قل مقدار التعو بض عن ثلائة أمتال ؛ 
ولا يقل مقدار ويض عن 00 ل ( القضية رقم ١411‏ سنة ٠١‏ قرئاسة وعضوية 
الرسوم ابره رد ايشعل عثرة اماف 6 | ميو بن أساب النرة احتند نهدن زر امل بك وكل 
ونصت المادة وب من الةانون ثم سئة | الحمكية واد حى بك وحن اسماعيل الحضيي بك 
4 بغر ض رهم أياولة على التركات على أن 
الريادة تتتاول 5 الرسم الذي تعمد انهم اللاص ْ 3-0 
منه.., وعلى مثل ذلك نصت المادة 0 من 2 5 
4 مارس سئة 1960١‏ 


وأهم ابراهيم عوض بك و#د قد غنم بكالمستشار ين ) 5 


مرسوم مم مارس سئة عم؟١‏ الخاص برسوم ْ 
الانتاج والاستهلاك على أوراق اللعب والمادة 1 حي . تسبيبه . نية الفتل. يجب على الحسكمة أن 
4 من مرسوم 86 سبتميرسنة و+؟١(‏ الخاص تدع الدليل عي أن للتهم كان يتصيا تل لبي عليها. ٠‏ 
برسم الانتاج على الكحول فعبارة . مالم يدقع ١‏ المبدأ القانوى 

هن الضريبة ء معناها هذا الجزء منبا النىكان | 

عرضة للضياع على الدولة بسبب عخالفة الممول | #بعلى محكمة الموضوع فى قضايا القتل 
القانون . وإذن فالحكم المطعون فيه إذ قضى | العمد أن تقبم الدليل على أن المتبم كان 


يقصد قتل الجنى عليه 7 7 روحه الصادر. سس ساك الزقازيق بتاريخ 
ولاتمكتق بأن تثيت عليه الفعل المادى الذى | ١404/18‏ وقدم شيادة من قلم كتاب نياية 
تعمد ارتكابه وإلاكان حكما نيا رايهنا الزقزيق تاريخها /٠١ / 0١‏ 1600| جاء فيبا 
ل د بالكقف من دوسيه الجنابة رقم 786 سلة 
4 ههيا المقيدة برقم ١ع‏ عكلى سنة مع هو ووالمتهم 
اي 0 فيها كل من مد عبد الله عيده ومصطن همد على 
ان تل ؛ يدة من نهم ابراعيم عوصض | واحمد مصطقى جمد على والحكوم فيها من عكمة 
1 جنايات الزقازيق يحلسة م40./4/1١‏ ععاقية 
تمد عبد ألله عيدهبالاشغال الشاقة مد ةس عشرة 


( القضية رقم ١81١4‏ سنة ٠١‏ ق بافيئة السايقة 


1 
ب مارس سمنة زهوا : سئة وبمعاقئة كل من مصطن حمد على و|حمد 
' ' مصط محمد على بالاشغال الثاقة لمدة عئ 
م اس 0 
متم فى اللوعد القانوق يجبأن تكون على الساب . مثال ‏ عسيب وبالزامهم متضامنين بأن يدثعو | لللدعبين 
لسهادة غير يحد فى الطعن بعدم ختم الحكي فى اللساد .2 بالحق المدفى سكينة السيد عرفات واسماعيل حرم 
بوت والمصاريف المدنية المناسية وألف قرش مقابل 
ا الى ستدل 5 عل أن لجس ' أجر الحاماة ويبراءة كل من مد سعيد حسين 
م يتم ف امعد الساوت يجب أن تكون ْ عيده وعبدالله عبده على ما أسند الييما ورفقض 
ُ !ل 7خ حرى. اله 5 - 
9 2 7 والحكم المذكورين وردا لقسلٍ كتاب نياية 
بقم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . و 
. 0 الرقازيق يوم 1660/10/19 ». 
فإذا كانت الششبادة المقدمة من الطاعن تأرضا | 


١؟‏ من أ كتوير سنة لحل ووارد فا أ نَ | على أن الشبادة التى يستد! ل بها على أن الحكم لم 


الحم الصادر بتارجخ 15 من سيتميد سثة | تر فى الموعد القانوق يفبغى أن تكون على 

6 ورد قل الكتاب يوم ١9‏ من أ كتوبر | السلب أى دالة على عدم وجود الحم 1 
سنة .هوا » فانها لا تفيد مقدمبا فى إثبات | الكتاب موقعاً عليها وقت صدورها. وإذن 
أن امك المطعون فيه م يوقع عليه فى الموعد فالشبادة المقدمة من 'لطاعن لاتفيده فى إثبات 


القانونى » ولا هذا إإملاء. 1 | أن الحك المطعون فيه لم يوقع عليه فى الموعد 
١ 0 01 1 7‏ ا القانوق . وم كان الآمر كذلك فلا يقبل من 


يقدم أسباب علعنه عل هذا الحم بعد مضى الطاعن أن يقدم أسبايا بعد مضى ميعاد الطمن 
72 ْ ء وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن, . 


م حيث إن الطاعن قرر الطعن ى الحم ( القضية رقم 388 سنة 8٠‏ ق باليئة السابقة) . 


و وحيث إن قضأء هذه المحكمة قل أستعر 


م - ؟١‏ 


6ن 
9 مارس سنة ١601‏ 

حك . تسبيبه . الحملأ فى الاستدلال . يعيب الحم . 
مثال فى جناية شروع فى ققل عمد . 

المبدأ القانوق 

مت كان الشابت فى الحك الذى دان 
المتهم فيجناية شر وح فى قتلعمدا أنه استدل 
على بوافرنية القتل فى حق المتهم بقوله « إن 
ية القتل توافرت لدى المتهم وهى مستفادة 
من استعاله مطواة كبيرة طول نصلبا م سم ؤ 
وفى مشحوذة ومدببة الطرف وطعئه بها 
امجنى عليه فى الجنب والبطن وهى مواضع 


قتالة وإحداثه مها إصاءات خطرة » » وكان 
الكشف الطى الموقع على الجنى عليه يا هو 
ثابت فى الحم يدل علىغيرذلك ‏ فإن الحم 
يكون قد أخطأ فى الاستدلال بما يعيبه 
ويوجب نقطه . 


( القضية رقم ١86٠‏ سنة ١؟‏ ق بالفيثة السابقة ). 


ذف 
١4‏ مارس سئة ١40١‏ 
عوين . حم . تسبيبه . استلام مواد الكوين من 
تجار الجلة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارثم . متى 
تقوم هذه الجر عة . عدم استظهار الحكم أن الهم 
أخطر أو لم مخطر . قصور . 
المبدأ القانونى 
إنه لما كان القرار الوزارى رتم 5ه 
لسئة ١4‏ الصادر تنفيذاً للادة الآولى من 
المرسوم بقانون رقم 0ه لسنة م14 يقضى 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


فى المادة الثانة منه بأنه م يحب على تجار 
التجزئة واججعيات التعاونية الفرعية استلام 
مواد القُوين من تجاراجلة واجمعياتالتعاونية 
المركزية فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
[خطارمم من مكتب العُوين الختص باستلام 
مقرراتهم من هذه المواد » . مما مقتضاه عدم 
قيام الجرمة إلا إذا ثبت إخطار التاجر 
ومضى ثلاثة أيام دون تسمه مادة القوبن ‏ 
لما كان ذلك فإن الحم الذى لم يستظهر إن 
كان المهم قد أخطر أم لم يخطر يكون قاصر 


الببان متعيئا نقضه . 
لو 


ه حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه تمسك فى دفاعه بأنه لم يخطر 
من مكتب القوين بالميعاد الذى يتسلم فيه مادة 
القوين من السكر التى قضى بادانته من أجل 
تأخره فى تسلبها ولكن الحك المطمون فيه 
قضى بإدائته دون أن برد على هذا الدفاع 4 

و وحيث إنه ثابت فى محضر جلسة نحكة 
ثافى درجسة ان تحاى الطاعن تمسك بالدفاع 
المشار اليه ولكن الحكة قضت بتأييد الحكم 
المستأنف لأسبابه دون أنتشير إلى هذا الدفاع . 
ولما كان القرار الوزارى ثم 45 أسنة 45و١ى‏ 
الصادر تنفيذآ للبادة الآولى من المرسسوم 
يقانون دثم ه أسئة ه6١‏ والذى طبقه الحم 
يقضى فى المادة الثانية منه بأنه م بحب على تجار 
التجرئة واجمعيات التعاو نية الفرعية استلام 
مواد القوين من تجار اخلة والجعيات التعاونية 
المركربة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارمم 
من مكتب القوين الختص باسئلام مقرراتهم 


من هذه المواد , بما مقتضاه عدم قيام الجر يمة 
إلا إذا ثبت إخطار التاجر ومضى ثلاثة أيام 


فين 


1١86١ مارس سئة‎ ٠ 


دون تسليه مادة القوين : وكانالمكم الابتدانى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر 
إن كات الهم قد أخطر أم لم مخطر ‏ فان 
الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . 

« وحيث إنه لما نقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم وذلك من غيرحاجة إلى التحدث 
عن باق أوجه الطمن , . 


قانون . قانون استوفى مسراحله التصريمية ( قانون 
الاحراءات الخنائية ) عدم نشره فى الجريدة الرسمية . 
التحدى به . لامجوز . 
المدأ القانوق 
إن الدستور قدنص ف المادة>؟ عل أن 
دنكون القوانين نافذة فجميع القطرالمصرى 
باصدارها من جانب الملك 2 وستفاد هذا 
( الفضية رقم ١١١‏ سئة 7١‏ ق رئثاسة حضرة الإصدار من نثشرها فى الجريدة الرسمية ال » 
صاحب السعادة 0000 رئيس الحمكمة | والاصدار لايستفاد إلا من النشر ء ومبما 
وعضوية حضرات أصحاب العزة احد حسنى بك وتهيم ١‏ ” لامر 0 
راج فون بان وإبراف يو ادوع بوي | قل بهن 28 2ع المليلة التتفيدية فق تتطيل 
بك المستشارين ) . ْ النشر فإن احا م لا قستطيع أن تطبق قانونا 
| لم ينشر مادام الدستور يقضى بأن الإصدار 
بهذ | إنما يستفاد من النشر . وإذن فالتحدى بحكم 
9 مارس سئة ١401‏ ْ من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى 
ممارضة . حم بإعتبارها كأنها لم تكن . ثبوت أن | لم ينشر بالجريدة الرسمية , لا يقبل إذ مادام 
لتهم كان عبوساً على ذمة قضية أخرى . حم باطل ٠‏ | هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر 
المبدأ القانوق وإلل رع امال اعم 


لماو 

ه حيث إن مينى الطمن هو أرن الحكم 
المطعون فيه قد أقم على أدلة غير منتجة فضلا 
عن مخالفتها للثابت بالتحقيقات وتقرير الصفة 
التشربحية وفى بيان ذلك يقول الطاعن الول 
إنه ليس بالتحقيقات ما يفيد ماقالنه المحكة من 
قيام الاتفاق بينه وبين الثانى على الحادث وأن 
0 وزميله باستدراج الفتيل 


إذا تبين أن الممهم كان حبوساً على ذمة | 
قضية أخرى فى بوم صدور الحم الذى ظ 
قضى باعتبار معارضته كأن ١‏ تكن فإن 
محاكته تكون قد وقعت باطلة لآن تخلفه 
عن حضور الجلسة كان لعذر قهرى . 
( القغمية رقم ١65‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب المزة احد فهمى ابراهيم بك وكيل 


المحكة واد حسى يك وحسن اسماعيل ١‏ الحضيى بك 
وابراهيم خليل بك وعد احمد غنيم يك الستشارين ) ٠‏ 


مما بنت عليه بوت سبق الاصرار لاسند له من 


أقوال الشبود أو المنبمين أو ظروف الدعرى 


نض 


فكرة شرب الخر فقاما لهذا الغرض ثم حصل 
أن قابلا الطاعن الثانى مصادفة فصحهما إلى حل 
الحادثة . ويعيب الطاعن الءانى على الحكم 
مانسب إليه من الاعتراف باستدراج القتيل 
وما أورده عن الاتفاق مع الطاعن الآول 
والانتطار عكان مظلم ويقول إن المحكمة قد 
فرضت وجود قرابة بين امتهم الآول وآخر 
وقالت عنه هو إته عبد لهذا الةريب ورتبت 
على ذلك حصول الاتفاق بينه وبينالمتهم الآول 
إذ ذ كرت إنه حكم تلك العسلاقة قد اتفق معه 
ورافقه لشد أزره لآنه طوع بئانه مع أن هذه 
القراءة كان قد ادعاها انهم الآول ثم أنكرها 
نفاها هذا الاخر وأبده فى النى أخو القتيل 
أفسة .“م إن ما أوردته المحكمة عن شبادة بائع 
الخر وأما إما على وجمه التقريب أو من قبيل 
الحاباة لمساعدته ومارتته على ذلك من إداته 
غير سلم إذ ليس ثمة ما بمسع خروج الآول 
وانجنى عليه من المقهى فى الساعة الثامئة 
والنصف مساء وعودتههوإل البائع ف التاسعة 
كا أن الصورة التى انتبت إليها المحكمة عن 
كفية وقوع الحادث وهى 65 صورها المترم 
الآول لاتتنفق وماورد بتقر بر ألأصفة النشر حية 
عن موقف الجانى وأنه كان فى مواجهة الجنى 
عليه ول تعلل احكمة هذا الاختلاف ولم تبين 
سبب عدم أخذها بالتقرير مع أنه كان مقتضاه 
حا او أخذ به أن يكون الجانى هو المتهم الآاول 
لاهو . وأضاف الطاعن بالجلسة إلى ه.ذه 
الأسباب سبباً آخر يبنيه على الإخلال عمق 
الدفاع إذ دانته الحكمة فى الحم باعتبار أنه 
هو الذى قارف ضرب الجن عليه على خلاف 
ماجاء بأمر الإحالة من أن الآول هو الذى 
.تارف الطعن بالسكين وأنه هو [ئما رافقهما وأن 


العدد التاق السنة الثالتة والثلاثون 


هذا الجدبد الذى داته به الحكمة دون أن 
تلفت نظره إليه من شأنه شدعه والاضرار 
مدفاعه و بالتالى يترتب عليه بطلان الحكم وأن 
هذا السبب الذى يقول به وإن كان جديداً لم 
يكن بين الآسياب الى سبق له بيانها فى الميعاد 
إلا أن المادةمع من قانونالاجراءات الجنائية 
الجديد تجيز للمحكمة نقض الحكم لمصلحةالمتهم 
من تلقاء نفسبا فى مثل هذه الحالة وأن هذا 
القانون وإن لم ينشر الا أنه قد استوق مراحله 
اختلفة وقد ترتب له فيه حق ظاهر ومصلحة 
حققة لمكن تفويتها عليهاذا تعسفت الحكومة 
فأغفلت النثير ما جب معه أن تعمل المحكمة 
من جاتيها فى أحكامه . 


الملطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذ كر الادلة الى استخلص منها ثبو تا 
وتعرض ادفاع الطاعنين وفنده بالأسياب التى 
أوردها وميّ كان الآمر كذلك فلا حل لمايثيره 
الطاعنان من جدلق تقدابر أدلة الدعوى وميلغ 
الاطمثنان اليبا ما تختص به محكمة الموضوع 
ولامعقب عليبا فيه. أما مايشيران إليه عن خطأ 
الاستاد فردود بأن الحكمة قد استخاصت 
ما انتبت إليه فى شأن مايثيرانه من أقوالهيا 
بالتحقيقات مما ذ كرنه تفصيلا حكمبا وقد أقر 
فيا أوهما بأنه رافق الجنى عليه وسار معه حتى 
وجدا الثانى جااساً فى مكان مظر فقام وصاحيهما 
حى وصلوا إلى محل الحادث فاذا كانت قد 
استخلصت من هذه الأقوال وما شود به الشبود 
ما اقتنعمت به من استدراج الطاعنين للمجنى 
عليه بعد اتفاقهما على قله فان ذلك منها لايعدو 
كرنه استخلاصا سلما وسائغا فلا تصح انجادلة 
فى أمره ‏ وأما مازعمه الطاعن الثانى من 
الاختلاف بين ااتقرير الطى الشرعى والتصوير 


د« وحيرث إن ١‏ 


الذنى صورت به الواقعة فى الحكم رود بأنه 
لبس فيا أوردته المحكمة من التقربر الطى 
مايتعارض مع ماانتبت إليه عن تصوير الحادث 
إذ قد طعن المجنى عليه فى عقه ولا يمكن اللقول 
بأن العنق وضعا ثابا لا يتحرك . وأما عن 
السبب الذى أنداه بالجلسة ‏ فان هذا الوجه 
جد بل لاريصح قبوله كما لصح التحدى كم من 
أحكام قانون الإجراءات الجتائية الذى إن كان 
قد تم التصديق عليه من الساطات الختصة يسنه 
بأن قرره يجلسا اللرلمارن وصدق عليه الملك 
كا يقول الطاعن فانة لم ينشر بالجر بدة الرسعمية 
ومادام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه 
صدر و بالتالى لايمكن إعمال أحكامه وذلك لآن 
اللدستور قد نص فى المادة 0م على أن «تكون 
القوانين نافذة فى جميح القطر المصرى بأصدارها 
من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من 
نشرها فى الجريدة الرية وبنفذ فى كل جهة من 
جبات القطر المصرى من وقت العم باصدارها 


ويعتر إصدار تلك القوانين معلوما ى جميع | 


القطر بعد نشرها بثلاثين يوما ويحوز قصر هذا 
الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوانين ,. 
فالإصدار لاستفاد إلا مز النشر وههما قيل 
عن نتائج محكم السلطة التنفيذية فى تعطيل النشر 


وكا 


١8م١ مأرس سئة‎ ٠ 


ترخيص المكة المدعى بالحق الدنى 
بتقديم مذكرة بعد إعلاتها للمتهم . الك فى القضية 
دون إبداء التهم دفاعه رداً على الذكرة القدمة من 
الدعى . إخلال يق الدفاع . توقيم شحس على هذه 
لذاكرة بأنه وكل وكيل الهم . لا يغير من الأعس 


مادام صاحب التوقيم لم يثيت صفته . 


البدأ القانوق 


اجراءات . 


إن القانون بسَضى فق المادة ٠م١8‏ من 
قانون تحقيق الجنايات بأن المتهم يكون آخر 
من يتكلم . فاذا كانت احكمة الاستثتافية بعد 
أن حجزت القضية للحكم عادت وصرحت 
للدعى بالحق المدق بتقديم مذ هَ بعد 
إعلاتها للطاعن ثم حجرت القضية للحم 
لملمة أخرى » وفيها أمدرت الحم 
المطعون فيه دون أن يبدى الطاعن دفاعه 
رداً على المذكرة المقدمة من المدعى المدنى ‏ 
كان هذا ميطلا لإجراءات المحاكة لإخلاله 
بحق الدفاع . ولا يغير من ذلك أن يكون 


ا 00 قد وقع عا لى تلك المذكرة شخص وصف 


مادام الدستور يقضى بأرن الإصدار إنما 
يستفاد من النشر , 


د وحيث [نه للا تقدم جميعتة يكون الطمن 
على غير أساس ويتعين رقضه موضوعا .. 

( الفضية رقم 48١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب العادة اعد د حسن باشا رئيس الى كلة 
وعضوية حضرات أصاب العزة احد قهمى ابراهيم بك 
ويل الممكية واحد حستى بك وابراهيم خليل بك 
وحجد اعد غنيم بك المستشارين ) . 


ا 


كيل وكل المتبم مادامت صفة 
صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة . 


امكو 
روصحصثك إن عا بثعاه الطاعن على الحسكم 
المطعون فيه ان الحكة الاستئنافية بعد أن 


حجزت القضية الحكم عادت وصرحت للبدعى 
المدنى بتقدم مذكرة بعد إعلائها للطاعن وقد 


ف 


تين له أن هذه المذكرة قدمت فملا دون أن 
تعلن له إلا أنه قد كتب علبا العبارة الأتية 
« استلت الصورة ء وكيل وكيل المهم 
) أمضاء ( «. والطاعن لا يعرف صاحب 
الإامضاء م لا بعر فه محاميه . 


« وحيث إن هذا الذى ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه صحيح إذ تبين من الاطلاع 
على المفردات التى أمرت امحكة يضمبا لتحقيق 
أوجه الطعن أن امحكمة الاستتنافية بعد أن 
حجزت القفنية للحكم لجلسة .“؟ مارس سنة 
٠‏ عادت وصر<ت للبدعى بالحق المدنى 
بتقدم مذكرة بعد إعلائها للطاعن ثم حجرت 
القضية للحكم لجلسة .؟ أريل سنة .65و وفى 
هذا الناريخ أصدرت الحكي المطعون فيه دون 
أن يبدى الطاعن دفاعه ردأ على المذكرة المقدمة 
من المدعى المدق وهذا ميطل لإجراءات 
امحاكة لإخلاله يحقوة. الهم فى الدفاع إذ أن 
القانون يقضى ف المادة 0ىم١‏ من قانون محقيق 
الجنايات بأن الممهم آخر من يتكلم , أما التوقيع 
على الم كرة من شخص وصف نفسه بأنه وكيل 
وكيل المتهم فلا قيمة له فى هذا الشأن ما دامت 
صفة صاحب هذا التوقيع غير ثابتة . 

ه وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون ففه, . 

( القضية رقم ٠١8٠‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 


وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من حسن اسماعيل 
الحضيى بك الستقار ) . 


عل 
وا مارس سنة ١46١‏ 


تسعير . تسعير علب حقن المورقين . بيع الهم حقنة 
بأكثر ما يصيبها من ثمن . لاعقاب . 


المبدأ القانوق 

متى كان القن ا محدد دول النسعير الذى 
يحام المتهم على مقتضاه خاصاً بالعلبة كاملة 
( حقن مورفين ) ولم يرد به ثىء عن تمن 
الوحدة ؛ فذلك مفاده أن واضع الجدول لم 
يرد [خضاع الوحدة لقن مسعر - ؟] جرى 
عليه فى بعض الاحوال من وضع تمن للعلبة 
وحدها دون الوحدة أو العكس َف وضع 
تمن للعلبة وللوحدة كل على حدة . وبناء 
على ذلك فالحكر الذى يعاقب صاحب 
صيدلية على بيعه حقئة مورفين بثمن أعلى 
من سعر العلبة مقسوماً على عدد الحقنات 
لتى بداخلها يكون مبنيآ على خطأ فى تطبيق 
القانون . 

اممو 

ه حيث إن عا ينعاه الطاعن على الحمكم 
المطعون فيه أنه د دانه بأنه ,باع حقن مور فين 
وهى من المستحضرات الطبية الخاضعة التسعير 
الجبرى بأ كثر من المقرر , قد أخطأ فى تطبيق 
القائون . ذلك لآن الواقمة كا هى مثبتة به 
لا عقاب علا إذ أن ه حقنة المورفين , وهى 
موضوع التهمة لا تخضع لتسعير الجبرى لآن 
العن الوارد فى التسعيرة السارية فى تاريخ 
الواقعة [تما هو عن العلبة الكاملة التى تحوى ١١‏ 
حقنة ولم ينص بالجدول على تمن للحقنة 
الواحدة وأنه لا مكن القول بغي ذلك 
والوصول إلى من للوحدة بتقسم القن على 
المدد لآنه لا يوخغذ فى تطبيق العقويات 
بالاستنتاج والقباس فلا عقوية بغير نص وأنه 
يؤيد هذا النظر أن لجان التسميرة قد جرت 


قضاء محكة التقض الجائية 


على عدم ربط عن الوعلاة كين الملية الكامة 
إذ تقوم بوضع من للوحدة على حمدة يحانب 
ين الفلة مها كأملة آز تسر العلة دون الرسيدة 
أو العكن' وآقان إلى ملاحق النسعيرة رقم 
11 و0888( أسنة و4١‏ وقد حدد أولحا 
“نآ لكل من العلية والوحدة وحدد الثانى ثمن 
الوحدة دون العلبة ما حدد القرار المطبق فى 
الدعوى عن العلبة و7 رك الوحدة غير مسعرة . 


٠‏ وحيث إتف المكم المطعون فيه بين 
الواقعة فى قوله د إنها تخلص فيا أبلغ به قومئدان 
الاسعاف أنه توجه إلى صيد لية المنهم ( الطاعن) 
وطلب هن الاجزجى أن ببيعه حقئة مورفين 
زأعطاها اليه مقابل مم قرشاً ما ذا 0 
صياح اليوم النالى عم أن السعر الذى اشتر 
ا ل 
بالتبليغ . . وتعرض لدفاع امتهم فقال « إن 
ما أثاره من أن حقن المورفين غير خاضعة 
للتسعير الجبرى حجة عدم [ إثبات السعر وهو 
ه,.؛ قرش ونصف وهى تحوى اثتى عشرة 
نه أى برعيدات كاوه فكون كن كنض 
طبفاً التسعير الجبرى ؟ مليم و٠,؟‏ قرش وليس 
بلازم أن يوضع على كل حقنة من العلية مها 
طالما أن تمن العلبة محدد , . ولا كآن القن محدداً 
يحدول التسعير الذى حا ك المتهم على مقتضاه 
إئما هو عاص بالعلية كاملة ولم ' برد به ثى.ء عن 
كن الو حدة فان ذلك مفاده أنواء ضع الجدولم 
يرد إخضاع الوحدة أن مشر جرى عليهق 
بعض الاحوال من وضع تمن للعلية وحدها 
دون الوحدة أو المكس أو وضع من للعلبة 
والوحدةكل على حدة ل كان الآمركذلك فان 
الحكم إذ عاقب الطاعن على الواقمة الثابتة فى 
الحكم يكون مبنيا على خطأ فى القانون ما بعيبه 


و إستو جب نقضّه , 


2 
ٍ 


6" 
٠‏ وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة 

ال 
( القضية رقم ١588‏ سنة ٠١‏ ق بالحيتة السايفة 
وحضور هيم ابراهيم عوض بك بدلا من عمد احمدغنيم 


بك الستشار ) . 
اا 
٠‏ مارس سئة ١901‏ 


نقض ٠‏ الدقم يعدم قيول الدعوى أمام محكمة النقض 
لعدم حواز نحريكها من اللدعى المدلى عسدم حصول 
الدفم بذلك أمام يحكة الموضوع.غير ظاهس لافى عريضة 
الدعوى ولافى الحم أن واقمة الدعوى لبست حنحة . 
لايقبل هذا الدقم . 


المبدأ القاوق 


إذا كان المدعى بالحقوق المدية قل 
وصف الواقعة بأنها إصابة خطأ » وهى جنحة 
ما يخوله القانون تمريكها بطريق الدعوى 
المباشرة ولم تجد الحكمة فيبأ شببة الجئاية حىى 
كانت تتخلى عن نظرها إما الحم بعدم 
قبولها أو بعدم اختصاصبا بنظرها » وكانت 
عريضة الدعوى والحك المطعون فيه لايبين 
منبما أن المتبمة قد قصدت إسقاط الجنى 
عليه فى الطريق مما لا تكون معه محكمة 
الجدح مختصة بنظر الدعوى ولا جوز 
تحريك الدعوى ,الطريق المباشر ‏ فانه 
لابقبل الدفع لأول مرة بعدم قبول الدعوى 
أمام محكمة النقض . 

الوه 

د حيث إن الوجه الآول منالطمن يتحصل 


م العدد اثاى ‏ السنة الثالئة والثلاثون 


فى القول بأن الحدك المطمون فبه أيد الحم 1 ١‏ لحرت اانهينا وما 50 علبها منها 
الاتدالى الاسيانه دون أن برد على الدقع المقدم 0 شوت تهمة الاصاءة الخطأ قبل الطاعنة الآولى 
من الطاعنين آنا محكمة ماق درجةفى مذ كرتهما | وألزمت ولها والمسئول عن الحقوق المدنية 
المقدمة لها من أن الواقعة ‏ ,الوصفالذى قرره ؛ ,التعويض الذى قدرته فاستأتفا ذلك الحم ولم 
اجنى عليه أمام حكة أول درجة . وهى أن | ِقدما أمام حكة ثانى درجة ببذا الدفع[لا ها 
الطاعنة الأول دفءته بقصد إ[يقاعه من شرفة ْ | فى مذ كرتهما الهائية نعيا على الحم الاتداق أنه 
المنزل تعتير جنابة شروع فى قتل أو جناءة عاهة | وقد استظهر أن الطاعنةالآولدفعت انجى عليه 
مستدمة وفى الدالنين لاتكون حك الجنح مختصة | بقصد إسقاطه من ثشرفة المنزل فكان مقتضى هذا 
بنظر'الدعوى ولايحوز تحريك|لدعوى بالطريق | أن الوصف يتغير من إ[صاءة خطأ إلوضرب تأ 
المماشر وهذا مئه قصور يعببه فضلا عما ينطوى | عنه عاهمة بالجنى عليه ثم مابرحا أن قالا فى تلك 
عليه من مخ افة للقانون الفصلفى دعوى ليست | المذكرة إنهما لايتمسكان ذا الدقع ولابعو لان 
من اختصاص الحكة . | تعليةانه الحم المطعون فيه أبد بد الحك الابتداق 

د وحيث إنه 1 كان أأثايت من مفردات | | فى تعلق شوت تبمة الاصاءة الخطأ سياه 
الدعوى الى أمرت الحكة بضميا واطلعت ظ وزاد مقدار التعويض . بناء على استتناف 
علها فى سبيل تحقيق أوجه الطمن ‏ ومن | ولى امجنى عليه للأسباب التى أوردها .ومتى 
عاضر الجلسات والحكين الابتداثى وامطلمدن 2 كان الآمركذلك وكان المدعى بالحقوق المدنية 
فيه أن النيابة العمومية كانت قد اعتبرت ماوقع قد وصف الواقعة بالإصابة الخطأ وهى جنحة ما 
لمجى عليه من سقوطه من شرفة مسكن مخوله القنون تحريكبا بطريق الدعوى المباشرة» 
الممسشول عن الحقوق المدنية وهو الطاعن التاق وكانت المحكة لم نجد فها شبة الجنابة ما يأزم معه 
من قبيل العوارض وأمربصفظ الاوراق ما تخلها عن نظر الدعوى إما بالحكم بعدم قبوها 
هذا الاعتبار فم برض ولى للجنى عليه الشرمى ١‏ أو بعدم اختصاصها بنظرها , وكانت عريضة 
هذا التصرف ورفع دعواه بذه المفة “بطب | الدعوى والحكم المطعون فيه لا يبين منهما أن 
الجنحة الماشرة التى رفعبا على الطاعنة الأول | الطاعنة الأولى قد قصدت إسقاط المجنى عليه 
ل الما فبا أنه وهى طفلة كانت تلعب مع | فى الطريق ها ذم الطاءنان مادام ذلك كله # 
ابنه الطفل المجتى عليه فى شرفة منول عندومه | فلا بقبل من الطاعنين الدفح لآول مرة بعدم 
قد نسيب من غير قصد ولاتعمد فى إصابةامجى | قبول الدعوى أمام محكة النقض . 
عليه التى نشأ عنها عامة مستدية هى بر ذراعه ٠ ١‏ وحيث إن مبنى الوجه الئاق هو أرن 
اليسرى من جراء سقوطه المسبب عن خطها من | الطاعن الشافى بصفة كونه مسئولا عن الحقوق 
الشرفة وطلب معاقيتها بالمادة »م من قانون | المدنية قد دفع أمام امحكة بأن الطاعنة الآأولى 
العقوءات و بإلزامها مع مخدومها الطاعن الثافى | ليست غادمته وملاكان المكم الابتدائى قد 
بالتعويضات وجر ت انحا كة أمام محكة أول | استند فيا استند اليه إلى ورقة قبل إن 
درجة دون أن بدفع الطاعنان بعسدم قبول | الطاعن حررها أمام تحقق البوليس يعترف فيها 
الدعوى واستخلمت المحكة من التحقيقات التى | بأنها خادمته فقد تمسك الحائى عنه أمام ممكة 


سح سي ااا 


قضاء عمكمة النقض اجنائية لف 


لللجى عليه قد وقع من الطاعنة الآولى وهى 
خادمة الطاعن الثانى وفى أثناء تلك الخدمة . 


ثافى درجة بأنهذه الورقة لم تحرر مخطه وطلب 
ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ولكن الحكمة | 


النفتت عنه مع أسميته وهذا منبا [خلال بحقه | , وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
فى الدفاع . | أساس و بتمين رفضه موضوعا .. 


وحيث إنه لاجدوى نما يثيره الطاعن ١‏ 
فى هذا الوجه فالظاهرمن مذكرته التامية أمام | وءصور ابراهيم خليل يك بدلامن امد تهمى ابراهيم 
عحكة ثانى درجة أنه لايتكر التوقيع على تلك ظ تيت 
الورقة المشمار اليبا فى وجه الطع نوكل مايجادل ١ ١‏ 
فيه أنه لم يحررها بخطه بلالذىقام >ذا التحرير , ٠‏ مارس سنة إه.ة١‏ 
حقق البو ليس وأنه حين قدمها اليه واطلع عليبا 
ثم ذيلها يتوقيعه يده إلى أنها تحوى اعترانا فى الم الذى يعاقب على هذه الجرعة . 
منه بأن الطاعنة الآولل غادمته بل فبم أنه تعبد 0 
منه بإحضارها إلى البو ليس وقت طلها . ومى امبدأ القانوق 
كان الآمى كذلك فان الحكم المطعون فيه إذ يشترط لتوافر القصد الجناق فى جرعة 
أخذ من عيارة هذه الورقة وجود علاقة النابع | البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالاً يكذب 
بالمتبوع بين الطاعنين فضلا عن الآدلة السائغة ١‏ الوقائم الى بلغ عنها وأن يكون قد أقد 
الق أوودها عن نام عذه ويس _ يح | الوتائع الى بلغ عنما وأن يكون قد أقدم 
فد أخطأ ما دام الطاعن يقرو أ إزلع عيب | على تقديم بلاغه منتوبا السوء والإضرار 
ووقع بإمضائه عليبا وما داءت امحكة فى دود | بمن بلغ فى حقه . وهذا يتعين معه أن يعنى 
ساطتبا التقديرية قد اطرحت دفاعه بصدد أ الحم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة بيان 
الملابسات الى حاطت بتوقيعه . هذا القصد بعنصريه . فإذا كان ما أورده 

و وحيث إن مؤدى الوجه الثالك من الطعن الحم لا بين منه أن المنيم كان يعم بكذب 
هو أن الطاعن الثانى دفع أمام الحكة بأنه على البلاغ عند ما أقدم على تقده فإن هذا 
فرض أن الطاعنة الأولى عادمته فان الفمل الحكم يكون تافر وين قن 
المسند اليها لم يقع منبا أثناء الخدمة ولا بسيبا 
وإذن فلا يسأل هو عن تعويض ماأصابالحنى البو 
عليه من ضرر ناثى. عن فملها ولكن احكة | وحيث إن نما ينعاه الطاعن على الحمكم 
لم ترد على هذا الدفاع . المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون [ذَلم 

« وحيث إن مايثيره الطاعن فى هذا الوجه | تثيت الحكة أنه كان بعلم يأن الواقمة الى أبلغ 
مردود أن الحكم المطعون فيه قد بين | عنبا مكذوية مع أنه يشترط لتوفر القصد 
الآدلة والاعتيارات السائشة الى أوردها ‏ | الجنانى فى جرعة البلاغ الكاذب الى داه بها 
أن الفمل الضبار الذى تسيب عنه الضرر | أن يتوقر هذا الع . 


( القضية رقم ١١65‏ سنة 5١‏ ق بالحيئة السايقة 


بلاغ كاذب . القصد الحتالى . وحوب يانه بمتصر يه 


لمي ل ل سسا سام للا سما لبن٠ب٠سننسسمهم‏ 


ل حياتنل 
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وحيث إن الحم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قال ( إن الذى يبين من كل 
هذا ما يأق  :‏ أولا ‏ أن مثاك خصومات 
وضغائن قدية بين الأتهم والمدعى بالحق المدق 
. وأن الأول سبق أن قدم عدة تيليغات ورقع 
قضاءا ضد المدعى المدتى وياءت جميعها بالفشل . 
أن المتهم اعتمد على بحرد رواءة من 
أهالى ومن عمدة بلهاسة على أن المدعى بالحق 
المدق معه ساعة مسر وقة من عزام باشا وسارع 
بالاتصال بالآخير . ثالثا ‏ أن سكرتير عزام 
باشا بعث إليه خطاباً به أوصاف الساعة 
المسروقة وأنها للدكتور عبد العزيز بك عزام 
ونصح له بالاتصال مدير الإقلم وهو والده 
الدالى بك إذا تحقق انطاق أوصاف الساعة 
المسروقة على الساعة الموجودة نحيازة أبو العلا 
عبد الغنى . رابع أن المتهم لم يتريث فى 
التحقق من ذلك وسارع على الفور بابلاغ 
مدير الإقلم ,الواقمة كا سمعها . خامساً ‏ 
البو ليس فاجأ المدعى بالحق المدنى فى محل تزوله 
بفندق بالاس وفتشه والغرفة الى كان ينزل قبا 
وقيض عليه وأرسله على هذا الحال إلى القاهرة 
وظل بتنقل من أيدى رجال البو ليس من أحد 
الأقسام إلى آخر حت أقرج عنه فى مساء بوم 
0 بعد أن تحقق البوليس من أن 
الساعة المضبوطة ليست المسروقة من الدكتور 
عزام . سادسا ‏ أن التحقيق أسفر عن أن 
الساعة المضبوطة مع المدعى المدفى غير مسروقة 
ومؤدى هذا أن التبليغ بأنا مسروقة تبليخ 
كاذب) ثم عرض لأركان الجر بمةفقال : «وحيث 
إن القانون يشترط فى جرعة البلاغ الكاذي 
توافر الآركان الاتية , أولا أن يكونهناك 
ثمة بلاغ أو إخطار . ثاناً ‏ أن يكون هذا 
البلاغ أو الإخطارعن جر مة أو أم يستوجب 


العدد الثانى ‏ السسئة الثالثة والثلائون 


العقوبة لفاعله . ثالئا ‏ أن برقع هذا البلاغ 
إلى الحكام الإداريين أو القضائيين . رابعا ‏ 
أن مكون الآ الذى تضمئه كاذبا». 

د وحيث إن بيع هذه الاركان متوافرة 
فقد قدم المتهم بلاغه الكتاى لمد برالمنيا ولايغير 
من وجهة صفة البسلاغ ولا نتائحه أن يكون 
التبليغ إلى المدبر بصفته الشخصية ولعل التبليغ 
بالصفة الشخصية فيه معنى الخيطة من جانب 
المبلغ حتى لايصل موضوع البلاغ إلى من قدم 
فى حقه لو قدم بالطريق العادى والبلاغ عن 
جر بمة سرقة أو على الآفل إخفاء أشياء مسروقة 
وهو بلاغ كاذب إذ ثبت أن الساعة غير مسروقة 
وليست للدكتوو عزام . أما عن سوء القصد 
فى تصرف الهم إسرعة التبليخغ مع ما يكنه 
من حقد وضغن قدم نحو المدعى المدفى ومحاولته 
استغلال ذلك والتشى منه هو أصدق دليل على 
توفر سوء القصد لديه دون أن يكون مدفوءا 
بنية أداء خدمة أومصلحةعامةف التبليغ وكذب 
البلاغ وكيديته فى الدعوى الحالية صنوان غير 
مفترقين وهو ما يستازمه القانون إذ أن وجود 
أحد الشرطين مع عدم توافر الشرط الآخر 
يحعل الواقعة غير معاقب عليها وأضاف الحكم 
الاستثنافى قوله : « وحيث إن كذب الرواءة 
أمى لا شك فيه إذ تبين أن الساعة الثى يحملها 
امجنى عليه من قديم ليست لعبدالعريزبك عزام 
وأن المتهم على خلاف مستمر مع النى عليه 
وقد والى الإ بلاغ ضده فى جنابة وجنحأخرى 
من قبل كما أن تهافت المتهم عل التبلبغ ومتا بعتهله 
وإصراره عليه وتجاهله لشخصية المجتى عليه 
مع معرفته الاكيدة له من قبل وكل ذلك يحمل 
القصد الجنائى فىجربمة البلاغ الكاذب متوافرآً 
وبالتالى لجميع أركان الجريمة متوافرة كم قال 
محق الحكم الابتدانى المستانف: والذى يتعين 


قضاء محكمة النقض اجنائية 


تأبيده » . ولما كان يشترط تنوافر القصدالجناق 
فى جرعة البلاغ الكاذب أن يكون الجاتى عالما 
بكذب الوقائع الى بلغ عنبا وأن يكون قد 
أقدم على تقدم بلاغه منتويا السوء والإضرار 
يمن بلغ فى حقه ما تين جنة أن يصق ا 
٠‏ القاضى بالإدانة فى هذه الجر بمة ببيان هذا القصد 
بعنصربه . لما كان الآ م كذلك ٠‏ وكارنف 
ما أورده الحك فهذا الصدد لابين منه توافر 
العنصر الأول من أن المتهم كان يعلم كدت 
البلاغ عند ما أقدم على تقدمه فزن هذا | 
يكون قاصراً عن إئيات توافر هذا العنصر 
ويكون بذلك معيبا متعينا نقضه . 

م وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحمكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن ». 

( القضية رقم ١418‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة احد عمد حسن باشا رئيس الحكة 
وعضوية حضرات أصحابالعزة احمد فهمى ابراهم بك 


وكيل المحكية واد حي يك وابراهيم خليل بك 
وعمد اد غنم بك المستشارين ) . 


١1/0 
١561١ مارس سنة‎ ٠ 
إحراءات . ورقة - يزؤيرها عبتم اطلاع‎ 
. المحكنة عليها لا عى ولا ا1نهم رما من طلبه ضمها‎ 
00 حكممميب.‎ 
المبدأ القانونى‎ 
إذا كانت الحكمة قد قضت فى دعوى‎ 
تزوير دون أن تطلع على. الورقة المدعى‎ 
تزويرها أويطلع عليبا امتهم را من تمسكه‎ 


آ 


خض 
بضرورة الاطلاع عليبا حكمها يكون معيباً 
تعيئأ نقَضه 5 3 

( القضية رقم ١5-4‏ سنة ٠0‏ ق بالهيثة الساقة 
وحضور حسن اسعاعيل بك بدلا من ابراهم خليل يك 
التثار ) . 

ل 
١‏ مارس سئة ١9601١‏ 

1 - طعن . طعن لا مصلحة منه . لا يقبل . 

افيه عند سي لايك مصحوب» يطاب . القصد الحنائى . 
قصد تنقيذ التهديد بالفعل أو تعرف الأثر الفعلى اهديد 
فى تقس الحى عليه . لامهم . 


ج ح تهديد مصحوب بطلب حق لهم . لامحميه 
للادة 5١‏ من قانون العقونات . 


المبادىء القانونية 

١‏ - من حكم له بما طلب لا يقبل منه 
الطعن فى هذا الحم لانتفاء مصلحته من 
اللو 

؟ - القصد الجنانى فى جرعة التهديد 
المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدىاحكمة 
أن الجانى اركب التبديد وهو يدرك أثره 
من حيث إيقاع الرعب فى نفس الجنى عليه 
وأنه بريد تحقيق ذلك الآثر بما قد يترتب 
عليه أن يذعن الجن عليه راغا إلى إجاية 
الطلب . وذلك بغض النظر عما إذا كان 
الجانى قد قصد إلى تنفيذ التبديد فعلا ومن 
غير حاجة إلى تعرف الآثر الفعلى الذى 
أحدثه التبديد فى نفس الجنى عليه . 

م التبديد بالتبليغ عرن. جراكم 
تتضمن نسبة أمور خادشة للشرف فى سبيل 


ود العدد الثانى - السنة الثالثة وااثلاثون 


الميؤل عا سيق ليه اناده :+ من | تسب اءة الطاعن منتهمة القذف على ثبوت 
قانون العقوءات22 . | راءنه من تهمة البلاغ الكاذب ارتكانا إلى المادة 
١‏ ا ع ب من قائون العقو بات وأن الطاعن لم يكن 

ير | يتوى العلانية بل رى إلى تحقيق الوقئع الى 

من حيث إن مدام ومنينا موريس ]ل | شمتا الإلاغات المقدمة شه ذلك 2 
المدعين بالحقوق المدنية قدمت أسباءا للطعن مع / القذف تتوافر أركائها بمجرد إسناد وقائع معيئة 
المدعيين الآخربن إلا 1 مالم تقرر بالطعن فزن 0 لو مت لاوجبت مسئولية من آسندت إليه أو 
طعتبها يكون غير مقبول شكلا . | احتقاره بشرط توافر العلانية فى هذا الإسئاد. 
| ولا يتب على | بالبراءة من تهمة البلاغ 


. وحيثإنه بالنسبة إلى إدوار كورى أ حل 1 


المدعين بالحقوق المدنية فإنه ببين من ونع 
علىأو زاف العرى أ طلب القضاء له بتعو 
قدره ١ه‏ جثيها وقد فى الحم المطمون 
هذا المبلغ كاملا ' ومن ثم فلا يجوز له الطعن 
على الحم لاتفاء المصلحة م يتعين الحكم يعدم 
جواز الطعن المقدم منه . 

وحيث إنه بالنسبة إلى النيابة العمومية 
ومصطق جلال بك المدعى بالحقوق المدنية 
الثالك وجرجس سلمان جرجس ( المتبم ) فان 
الملعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون . 

موحيث إن أوجه الطعن المقدمة من النياية 
العمومية ومصطن بك جلال أحد المدعين 
بالحقوق المدنية تتحصل فى القول أولا : إن 
المكة أخطأات فى تطبيق المادة «م من قانون 
المقوبات على اعتبار أن جر يمى التهديد والسب 
اللتين دين مهما الطاعن ( جر جس سلمان جر جس) 
م تبطتان ارتباطا لايقبل التجزئة لصدورهما 
عن فكرة إجرامية واحدة مع أن الواقع أن 
لا ارتياط للخلاف الرم بين الجر تين ولانفراد 
أحد المدعين بتهمة التهديد دون المدعى الآخر 
وإن اتحدا فى جر بمة السب . كا أخطأً المكمفى 


)١(‏ هذه فى فاعدة المج الملمون فبه وقد أقرتها 
تحكة التقض . 


الكاذب أن تنبار هذه الجريمة بطر بق اللزوم 
| القانوق بل هى تتوافر حتى لو اتضح أن الوقائع 


1 0 | المسبدة صحيحة ولا حل هنا لتطبيق المادة ع 06 


من قانون العقوبات الى أشار اليبا الحمم 
أن ركن العلانية توافر بتداول اللاغات بين 
كثيرين ما ,: 
شاب الحم اله المطعون فيه قصوى [ذ مع إدانة 
| الطاعن بتبمة السب وهى تتطلب توافر ركن 
العلانية فانه أبد حكمة أول درجة الدى 
قضى براءته من تهمة القذف لدم توافر 
العلانية واعتمد فى ذلك إلى أسباب ذلك | 
وهذا تناقض بعيبه ‏ كذلك استند فى الاستدلال 
على عدم ثيوب جرعة البلاغ الكاذب إلى غير 
الثابثك بالآأوراق وإلى القول بأن التحقيق 
الرئيسى لم يتم إلا بناء على بلاغ من المدعين 
ح انالا أن عونا هات اجرف بناء 
على بلاغ الطاعن ( جرجس سلوان جرجس ) 
ويضيف المدعى المدق ( مصطنى جلال بك ) 
أن الحكم قضى برفض دعواه عن تهمتى البلاغ 
الكاذب والقذف بمةولة إن حكم البراءة بهدم 
الدعوى المدنية وهذا غير صميح فى القانون لآن 
الحكم بالبراءة لدم توافر أركان الجرعة 
لامنع من القضاء بالتعويض المدنى . 

د وحيث إن أوجهالطعن المقدمة منالطاعن 


تحقق معه قصد الإذاعة ٠.‏ افيا مد 


(جرجس'سلمان جرجس) تنحصل فى القول 
أولا : بأن امحكة أخطأت فتطبيق القانون إذ 
دانته حر مة التبديد تأسيسا على أن القصد 
الجنائى يتوافر فى تلك الجر بمة بإقدام الجانى على 
توجيه التبديد وهو «درك لآثره من [يقاع 
الرعب والفزع فى نفس المجى عليه بصرف 
النظر عن الأثثر الفعلى الذى تحدث به ننيجة لهذا 
التبديد إذ لايد أن يكون التبديد جديا وأن 
يكون من شأنه التأثير فى نفس المجى عليه وأن 
بكرن المهدد عالما مبلغ هذا التأثير فيه والحكم 
المطعون فيه لم يمن ببحث ذلك م أخطأ ف 


فرق 


تأبيده حك محكة أول درجة عن البراءة من 
تهمة القذف لعدم توافر العلانية اعتبرها 
متوافرة عن تهمة السب فضلا عن أن المحمكة 
لم تواجه الطاعن بالعيارات التى اعتيرتها سبا 
حتى كان يستطيع أن يبدى دفاعه بشأنما . 

٠‏ وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى عن تهمة التبديد المصحوب بطلب أل 
دان 5 الطاعن مما تتوافر فيه جميح العناصر 
'القانونية لتلك الجرعة ولا نحل لما ينعاه الطاعن 
( جرجس سلمان جرجس ) من [غفال الحكم 


ف | التحدث عن آثر التبديد فى نفس المدعين بالحتوق 


إطراحه دفاع الطاعن بأن التبديد بالتبليغ عن | المدنية إذ يتوافر القصد الجنائى فى تلك الجر ممة 
مراكم فى سبيل الحصول على حق هو قمل | متى ثبت لدى الممكمة أن الجانقار تكب التهديد 


لا جرعة فيه طبقا للمادة .+ مزقانون العقوبات | وهو يدرك أثره من حيث إيقاعالرعبفى نفس 


التى تعنى من العفاب كل من ارتكب فملا بذية 
سليمة عملا حق مقرر بةتضى القانون فن باب 
أولى يكون الإعفاء .لن ارتكب النهديد بإتيان 
هذا الفعل وهو فى واقعة الدعوى التبليغ عن 
جرائم اعتقد الطاعن يحسن نية أن المدعين 
الحقوق المدنية ارتكبوها فعلا والطلب الذى 
صاحب النبديد هو تكليفبم بدفع مأ يستحقه من 
مبالغ طرفم وليس فى كلا الأعس بن جر بعة . 
ثانيا : جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بالتناقض 
د دان الطاعن بتهمة التبديد وبرأه من تهمة 
البلاغ الكاذب والقذف على أساس أنه ميتم 
دليل على كذب الوفائع وأن من حقكل إنسان 
ان يبلغ الساطات لخاصة عما يعتقد وقوعه من 
جرائم ومفاد ذلك أنه عوقب على مجرد [ظبار 
العرم على التبليغ و برى- من العمل الذى نفذ به 
هذا العرم وأخيرا يضيف الطاعن أن الحم 
وقع فى تناقض آخر [إذ.دانه بتهمة السب وبرأه 
من تهمة القذف مع ارتباط وقائع هاتين 
التبمتين إرتباطا لا يقبل التجزئة ولآنه مع 


ظ 
ا 


مساك 


المجى عليه وأنه بريد تحقيق ذلك الآثر يما قد 
يترتب عليه أن يذعن النى عليه راتما إلىإجابة 
الطلب وذلك بعغض النظر عما إذا كان الجانى 
قد قصد إلى تنفيذ التبديد قعلا ومنغير حاجة!لى 
تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه النبديد فى نفس 
المجتى عليه . لما كان ذلك وكان الحم المطعون 
فيه قد تعرض لدفاع الطاعن المذ كور من استنادء 
إلى المادة .+ من قانون العقوبات فقئده إذ قال 
وحيث أن ماقال به المتهم فى درء تهمة اأتهديد 
عن نفسه استنادا إلى أنه حق يخول له إستعمله 
فى حدود امادة .+ من قانون العقوبات وأنه 
لاحل لتطبيق المادة مم١‏ ع إلا فى حدود 
ونطاق المادة. دع فان هذا القول يتنانى ويتجاق 
القواعد القانونية ذلك لآنه إذا كاتف 
المسلم به أن من حق كل إنسان أن يبلغ عن 
جرائم وأن هن حق كل إنسان أن يطالب آخر 
ما له من ديون أو مبالغ فانه لامكن البتة أن 
يتولد من بين هذين الحقين أن بباح له ارتكاب 
جراتم يعاقب عليها الفانون فى سيل الوصول 


يا العدد الثاى السعة الثالئة والثلائون 


اليها فلا ينكر عليه أحد أن يبلغ عنما بمى إلى | الثابت من الحكر المطعون فيه أن هذا الطاعن 
عله من جرائم ولا ينكر عليه أحد أن يطالب | قد ضمن بلاغاته بعض الوقائع الى نسببا إلى 
ما له من حقوق على الغير ولكن الحرم عليه | المدعين بالحتوق المدنية وأنه لم يقم الدليل على 
قانونا أن بربط هذين الحقين ويخلق منبما | أن ما جاء ببذه البلاغات من 'وقائع القذف 
جريمة يعاقب عليبا القانون وهى التبديد | والسب كانت كاذية ومن ثم كان القمصد 
بالابلاغ إن لم يدفع للتهم ما بزعمه من حقوق | الجناتى فى هاتين الجر ءتين غير متوافر ويكون 
وى هذا كله نسبة أمور للجنى عليه مخدشة | المكم المطعون فيه إذ قضى يراءته من تجمة 
بشرفه . وحيث إنه فيا يتعلق بتطبيق المادة | القذف لا يكون قد أخطأ . أما ماذهب اليه 
دع لبيان مدى اتطباقها على واقعة الدعوى ؤ الحم المطعون فيه من قيام جر بمة السب ذان 
فانما المادة المذكورة شرعت أصلا لتحمى | الثابث ما باء بالسكم عن عبارات السب الى 
حقوقا | كتسبها الأفراد يمقتضى قواتين خاصة | تضمنتها البلاغات ودين ما الطاعن فى خصوصية 
وق استعال هذه الحقوق شببة الجر بمة الى [ هذه الدعوى لا تخرج عن معنى عبارات القذف 
تنطوى تحت ظل قاتو نالعقوبات قأرادالشارع ظ إذ هى : فى خصوص هذه الدعوى ترديد 
حماءة مرتكبها إذا وقعت فى حدود القوانين | لمعنى عبارات القذف التى برىء الطاعن متها » 
الخاصة عن اديت الزوج على "زوجته أو | ا كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد قضى 
الاصابات التى تقع من شخص على آخر فى ظ بادائته يجحربمة السب يكون قد أخطأ ويتعين 
الالعاب الرياضية ول يقل أحد بأن التبديد | نقضه بالنسبة إلى هذه التهمة وبراءته منها. 
حق اه أى قانون خاص ء ولما كان هذا الذى | أما ما جاء بطعن مصطق جلال بك أحد المدعين 
قاله لحك صحيحا فى القانون قلا محل لما يثيره ظ الحقوق المدنية من القول مخطأ الحكم برفض 
الطاعن فى هذا الشأن . | 

وحيث إنه فيا بتعلق بتهمة البلاغ الكاذب | 


دعواه المدنية تأسيسا على عدم ثبوت تهمة 
البلاغ الكاذب فردود بأن الحكم المطعون 
فقد تبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت | فيه قد بين أن واقعة القذف التى أسندما المنهم 
امحكة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن ! إلى المدعى المذكور لى يثبت كذبها بوجه 
ما تدعيه الطاعنة هن خطأ فى الاسناد [نما هو ٍْ قاطع فإذا كان الحكم قد رتب على ذلكرفض 
بحرد استخلاص سائخ من جموع الوقائع الثابتة دعوى التعويض فانه لا يكون قد أخطأ . 
ف التحفيق 5 نبين 0 الطاعن ( جرجس و وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
سلبان جر جس ) 0 ورا لائبات عكس فيا قضى به من أدأثة عن مهمة السب وعراءة 
ما قال يه المدعون قاذا كانت احكة لم تعن . ١‏ 0 
هَ 1 07 © | الطاعن ( جرجس سلمان جسرجس) منها 
بالرد عليها 5 تقول النياية العمومية ذفان هذآأ وزقهه قا هذا قاف 
-". 
القول مردود بأن اممكة غير ملزمة قانونا ّْ 
عتا بعة الخصوم والرد على كل جرئية مرنى. ( القضية رقم ١195‏ مبنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية.. 
جزئيات دفاعهم . ضرا 7 أسحاب العزة اد فهمى ابراهيم بك وكيل 
0 |المحكمة اححد حنتى بك وحسن اسماعيل الحضيى باك 
. ه وحيث إنه عن تهمتى القذف والسب فآ | وانراميم خيل بك وعد احدغتيم بك"الستهارين ) : 


قضاء ممكمة النقض الجئائية 


1 
١؟‏ مارس سئة ١40١‏ 
١س‏ مواد مخدرة . السيارة الى تقل فيبا ادر . 
ضبطها فى الطريق العام . مصادرتها لا تصح . 


ب - نقض . متهم حوكم مع آخرين عن جلب 
مواد مخدرة.طمنه أمام محكمة النقض بأن ما وقم منه كان 


لايقبل . كان يجب الدفم بذلك أمام محكنة الموضوع . 

المبادىء القانونية 

و - إن القضاء بمصادرة السيارة الى 
تقل فيبا اخدر والمضبوطة فى الطريق العام 
تطبيقاً للمادة هع من القانون رتم 7١‏ لسئة 
7 خط فى تطبيق القانون . ذلك لان 
تسلسل المواد #؛ و 4غ وه؛ من القانون 
المذكور والسياق الذى استطرد إليه الشارع 
يدل بوضوح على أنه حين تحدث ف المادة 
ه؛ عن وجوب مصادرة الجواهر الخدرة , 
وكذلك الآدوات الى تضبط بانحلات الى 
ارتكبت فيها الجرية نما عنى تلك احلات 
الى أوردها فى المادة ع؛ الى ألغيت فما بعد 
بالقانون رقم مع الصادر فى ١؟‏ يوليه سئة 
١‏ بشأن احال العمومية . وقد أورد 
ذلك التص فى صراحة أرى. المقصود هو 
الحلات العمومية أو ببوت العاهرات أو 
أى حانوت ( دكان ) يدخله الجهور . 

؟ ‏ إذا حاكت المحكمة متهمين عن 
جريمة جلب مخدر من الخارج وقضت عليبما 
بالعقوبة ثم طعن أحدهمافى الحك بأنه م 
يتحلدث عن سبب قضائه عليه بالادانة مع 


ويف 

أن ما وقع منه نما وقع فى أراضى شبه جزيرة 
سينا وهذه لا قانون خاص وعام خاصة 
وءقوبات مختلفة عن العقوبات المقررة للا 
يكن هذا المابم قددفع أمام محكمة الملوضوع 
بضيطه فى منطقة غير خاضعة لاحكام القانون 
العام فلا يقبل منه هذا الطعن أمام محكمة 
النقض ؛ إذ ذلك كان يقتضى تحقيقاً 


موضوعيا . 


اموا 

و حيث إن الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الحكم المطمون فيه قضى 
عصادرة السيارة الى نقلفيها الخدر تطبيعا للءادة 
ه؛ من القانون رقم ١؟‏ لسنة م47١‏ أل ىتوجب 
الحكم المصادرة . وهذا خطأ فى القانون لآن 
المادة المشار اليا لاتنطبق على واقعة الدعرى 
لصري دلالتها على أن المقصود بالمصادرة هى 
الآادوات الى تضيط ف امحلات المشار اليبا فى 
المادتين السايقتين عليبا . لماكان ذلك وكانت 
السيارة المحكوم بمصادرتم! قد ضبطت بالطريق 
العام على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيهء 
وكانت المحكة حين طيقت المادة مع سالفة 
الذكر [نما قضت المصادرة على أساس أرن ‏ 
القانون بوجب عليها ذلك . وكانت المادة .م 
من قانون العقوبات يجعل المصادرة جوازءة ما 
لابصم معه فى القانون أن يقال إن خطأ احكة 
فى تطبيق المادة م4 من قانون النخدرات تغفرء 
المادة ,م من قانون العمقويات ‏ فان الحم 
يكون قد أخطأ ما يستوجبٍ نقضه . 


ه وحيث إن الأوجهالثلاثةالاخيرة تتحصل. 


ا العدد الثااى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


فى القرل : أولا بأن المكم المطعون فيدجاء | من الخارج ولم تين ما إذا كانا قد أدخلاه إلى 
مشوباً ببطلان الإجراءات الى بنى عليبا ذلك | اليلاد المصرية من البلاد المتاخمة عبر الحسدود 
لآنالواقعة ‏ كا هى ثابة بالحكم لامكن | الشرقية أو على أساس أن الخدر أدخل مندائرة 
اعتبارها إلا تحر يضاً من جانب ضابط «صلحة | المراقبة الجركة الواقعة,القنطرة والماطقةالواقعة 
الحدود وهو من مأمورى الضبطية القضائية إذ | شرقيها تدخل ضمن البلاد المصرية وكان واجباً 
أنه حين اتفق مع الطاعن الآول على ارتكاب | على الحكة أن تبين ذلك يحلا لكى تستطيسع 
الجريمة لم تكن هناك أنة جريمة وقمت بالفعل | مكمة النتقض أن تؤدى رسالتهبا على الوجه 
لا جلب ولا حيازة مخدر وكل ماتم بعدذلكمن | الكل . ثم إن المحكة لم تتحدث عن سبب 
حيازة ونقل إنما كان تأسيساً على الاتفاق الذى | قضاءما بالإدانة فى حق الطاعن الثانى الذىقالت 
تم و بذا كان الضابظ هو المحرض للطاعنين على إنه يقمم شرق القنطرة مع أن ماوقع منه إنما 
حيازة التخدر ووصوله إلى بدهما وهذا العمل / وقع فى أراض شبه جزيرة سينا وهذه ما 
من جانيه هو إجراء يتنافى مع واجبه وما يحب . قانون غاص وحاكم خاصة وعقويات تختلف 
أن يتح به رجال التحقيق من الهيدة المطلفة . . فى بعض:النواحى عنالعقوبات المقررة للجرائم 
وكل ماترتب على هذا العمل يكون باطلا بالتالى التى تقع فى سائر البلاد المصرية وإذا كانت 
وهو بوصفه من رجال الضبطية القضائية من : قد آخذته عقتضى الارتياط بين فعلته وفعلة 
واجبه ضبط الجرائم الى تقع لا خلق وقائع ١‏ الطاعن الآول فكان عليبا أن تبرر ذلك وتذكر 
لشجح على ارتكاما ولولا تدخله ما كانت لنقع كيف ساغ لها أن تمد قواعد الارتباط حت تصل 
إطلاتا وما وقع منه بصفته هذه يعد تحريضا | الى الجراتم التى لما نظام قضاق خاص مهدرة 
بذلك وجوب استفادته من القانون الخاص 
بمحل وقوع الجر يمة مع ما أثيت بالحم من أن 
عليه فى الصحراء بسهولة وكل ما يضبط منه ١‏ القبض ألق عليه فشبه جزيرة سينا وأخيراً 
لدى مصلحة السواحل يوزن و بإ للجهة انختصة | قصر الحم عن الرد على دقاع الطاعئين من أن 


إ 
وإنجاء ف صورة اتفاق . ثانياً ردت الحكة ِ! 
ْ 
ظ 

لإعدامه وليس لدى مصاحة خفر السواحل أنة | رجال خفر السواحل اعترفوا فأقوالهم بأنهم 
0 
ا 


على دؤع الطاعئين بقو لها إن الأففون لا بعس 


ساعدوهما فى الاتصال ,الحدر مايدل على تماديهم 
فى الإغراء إذ قال إن كلا منهما اتصل بالمخدر 
من نفسه وله . وبذلك ققد أغفل الك واقعة 
ها شأن فى تكييف مدى الإغراء الذى ولاه لما 


كية منه وهذا من امحكمةرد غير سديد إذ ل تبين 
المصدر الذى استقت منه هذه ألبيا نات والواة 
يخال ما ذهب اليه الحكم إذ القول بأن 
مصلحة خف السواحل أو رجالا لايكون أو لا 
يبق لدهم فى أى وقت من الاوقات آية كيية | وقعت الجريمة . 

من الخدرات [إتما هو قول فى حد ذاته لايقبل و وحيث إنه عن الوجه الآول فان الحم 
التصديق فالضابط حين يضبط كية من الهدرات | المطمون فيه إذ قضى صادرة السيارة المضبوطة 
فى قلب الصحراء نبق لديه حيئاً من الوقت قبل | تطبيقا للئادة مع منالقانون رقم ١‏ «السنةم؟؟٠‏ 
أن حصل فيبا التصرف الذى أشاراليه الحم . قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك لآن تسلسل 
ثالث دانت امحكمة الطاعنين يحر بمةجلب اتخدر | المواد «؛ وع؛ وهع من القانون المذكرر 


قضاء محكة اتقض الجتائية 4 نف 


والسياق الذى استطرداليه الشارع يدل بوضوح | الضابط على خطته رغية منه ته | كتثشاف الجر بمة 
على أنه حين تحدث ف المادة ه؛ عن وجوب | الى أزمع المنبع على ارتكابها وقد وصل فعلا 
مصادرة الجواهر الخدرة وكذاك الآدوات | هذه المسابرة إلى غرضه وليسعلى هذاالتصرف 
الى تضبط بانحلات التى ارتكيت فيها الجريمة | من قبار يعن أى من المنبمين من مسثولية 
إنما عتى تلك الحلات ال أوردها ف المادة ع, | جلب هذه المواد الحدرة المضبوطة, وقماأضافته 
التى ألغيت فيا بعد بالقانون رتم مم | محكمة ثانى درجة إلى ذلك أيضاً من قوها 
الصادر فى وم يوليه سئة وعوو يشأن امحال | , وحيث إن الثايت من أقوال الضابط احد 
العمومية وقد أورد ذلك النص فى صراحة أن | اقندى زى عبد الحلم أن امتهم الآول هو الذى 
المقصود هوا حلات العمو مي ةأو ببوت العاهرات 
أو أى حانوت ( دكان ) يدخله الجبور . لما 
كان ذلك وكانت السيارة التى قضى الكم 
عصادرتم!ا قد ضيطت ف الطر يق العام على ماهو 
ثابت بالحكم فانه لايصم فى القانون الحكم 
مصادرتها تطبيما للمادة مع من القانون المشار 
آليه ومن ثم يتعين نقض الحم المطعونقفيه فا 
قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة . 

د وححيث إنه فها #اتص بياق أوججه الطعن 
نان الحكم المامون فيه إذ أيد حرم عكة أول 
درجة لساب الى بنى عليبا وآضاف اليبا 
أساباً 00 00 0 0 ١‏ ك يعطيها للسواق فالعرض [عاحمل من جانب 
ما تتواقر فيه العناصر القانونية للجرية | متهم ولاغرابة فى ذلك كا يقول الدفاع لآن 
التى دان ما الطاعنين مستنداق ذلك إلى اد هذا هو ماحمل فىكل القضايا الائله المقدمة 
الى أوردها والتى استخلص منبا فى منطق سلم | أحكامبا والغريب هو أن يكون العرض من 
أن الطاعنينجليا الحدر من غارج البلادالمصربة | جانب الضابط بقصد الايقاع بلمتهم على أن هذا 
ثم تعرض لدفاعبما وفنده فيا تالته حكة أول | الدفاع يتنافى مع الدفاع الموضوعى إذ أن المتهم 
درجة ١‏ وحيث إن أقوال هذا الضابط وقد | | فى أقواله بالبوليس وأمام النيابة لم يذكر أن 
اطمأنت المحكة إلى متها لاتدل على أن الجر بمة | الضابط هو الذى حرضه على إحضار الخدرات 
وقعت بناء على تحريضه ذلك لآن المتهم الآول | ا أن تحاميه أيضا فى الدفاع الموضوعى ينكر 
هو الذى دبر جلب المواد المحدرة ورغب فى | كل ثى. »لما كان ذلك وكانرد الحك المطعون 
إدعالها للبلاد دون تعرضه وشريكة المتبم الثافى | فيه على باقدفاعالطاعنينما يسيغهالعقل والمنطق» 
1 
/ 


عرض عله الثراء عن طر يق مسا عدته فى تهر يب 
المواد الحدرة ولا أظهر "ردده فما عرضه عليه 
أخذ يلح عليه فى الطلب والرجاء بوماً بعد آخر 
حتى تظاهر بالقبول يمد أن أخطر رؤساءه 
حقيقة الآمر ولامبرد للتشكك فى حمة أقرال 
الضابط فى هذه الناحية مادامت قد ظهرت ححة 
أقواله فى كل ألنو اح الاخرى فقد اسل الخدرات 
فى القنطرة الشرقية وعبر ما القنال وحضر أاتهم 
الأول لاستلاهها فى المكان والزمان الحددين 
للاستلام وفعلا استمْ جزءاً منبا وعند ضبطه 
وبعقت منه الاق قدو امرك بأنه أحضرها 


١1‏ ال“ اذ ااا تت ااا 


أو تعرض بضاعته للضبطفأراد استغلالمعر فته | وكانت الجرعة الى دين مما الطاعنان هى واقعة 
الضابط المذكور و إغراءه بثراءمرتقبفسابره ١‏ واحدة ولم يدفع الطاعن الثانى أعام محكمة 


١4 ماحل‎ 


داف 


ا موضوع يضبطه فى منطقة غير خاضعة لاحكام 
القانون العام وهو ما كان يقتض منبا محقيقا 
موضوعيا فلا وجه لما يثيره الطاعن الثانى من أن 
امحكمة أخطأ تف القضا. عليه بأحكام القائون . 
لل كان ذلك كله فانماثيره الطاعنان عل الصورة 
السالفة لايكون مقبولا أمام محكمة النقض ٠‏ 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير. 
أساس ويتعين رقضه موضوعا». 

( القضية رقم ١17+‏ سنة 7٠١‏ ق رثاسة حضرة 
صاحب السعادة احد عمد حسن باشا رئيس الحكة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة امد فهمى ابراهيم بك 
ويل المحكية واد حسنى بك وفههم ابراهيم عوض 
بك وابراهيم خليل بك الستشارين ؛ . 


يكن 
0١‏ مارس سئة ١1هة١‏ 


| - دفاع . شاهد أعلن وحشرالجاة عدم كسك 
امتهم بسماعه . عدم سماعه . النىى على الحكنة أنها لم 
ربسمعة . لا يقبل . 

ب ل وصف التهمة . إضافة المحكمة الاستثنافية 
واقمة غير وارد: فى الاعهام . عدم تشديدها العقوية 
بسيب ذلك . الطءن بذلك أمام محكنة النقض . لايقبل . 


المنادىء القأونة 

مادام الطاعن لم يتمسك سماع 
الشاهد الذى يقول إنه أعلن وحضر الجلسة 
فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنبا 

9 إن إضافة الحمكمة الاستثثافية 
واقعة لس تكن واردة قَْ الاتهام 0 ذلك 
لاجدوى من السك به أمام محكمة النقض 
ما دامت المحكمة لم تشدد العقوية على المتهم 


7 > >1 71>02>212120“ 0ك 002 2 


بل قضت بتأييد الحكم الابتدالى . 


( القضية رقم مولا١؟‏ سئة ٠١‏ ق بلحيئة السايبقة 
و<صور يعد امد غنيم بك بدلا من تهيم إبراهيم عوض 
بك الستشار ) . 


تنك 
١؟‏ مارس سنة 19601 

تقش . حك صادر فى عخالفة . لا يجوز الطعن فيه 
بطريق النقض ٠‏ 

المبدأ القانوق 

الحكم الصادر فى عخالفة قيادة ترام 
الجنائية المقضى فيها بتغريم المبم المستأتف 
بخمسين قرشآ وإلغاء الحكم المستأتف فيا 
ختص بالدعوى المدئية لا بحوز الطعن فيه 
بطريق النقض لأنه حكم صادر فى مخالفة . 


امور 
م حيث إن أأثيابة العم ميةدفمت يعدم جوار 
الطمن لآنه وارد على حم صادر فى مخالفة » 
والقانون لايجيز الطمن فى الاحكام الصادرة فى 
مواد الخالفات . 

د وحيث إنه بالر جوع إلى الدم المطعون فيه 
مين أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون 
ضده الآول بتهمة مخالفة قيادة العرام بسرعة 
فترتب على ذلك أن صدم سيارة المدعى بالحقوق 
المدنية فقضى بتغربمه .ى قرشا وإلزامه هو 
والمستول عن الحقوق المدنية متضامتين بأن 
يدفعا إلى المدعى المدفىمبلغ ١16‏ ج على سييل 
التعويض والمصار يف المد نة المناسية و. . وقرش 


مقابل أتعاب المحاماة » استأنف المهم هذا 
الحم عي استأنف المسئول عن الحقوق المدنية 
فقضت محكة الى درجة يعدم جوازالاستتناف 
عن الذعوى الجنائية وإلفاء الحكم المستأئف 
فم مختص بالدعوى المدنية ورفضها مع [لزام 
رافعها بالمصاريف » ولما كانت الادة و؟؟ من 
قانون تحقيق الجنابات تنص على أن لكل من 
أعضاء النياءةالعمومية وا حكوم عليه والمسئول 
عن الحقوق المدنية والمدعى بها فما بختص 
حقوقبما فقط أن يطمنوا بطريق النقض فى 
أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجتانات 
والجنح وكان هذا الطعن مرقوعا من المدعى 
بالحقوق المدنية عن حْ صادر فى مخالفة فان 
هذا الطعن اذلك لا يكون جائزاً ولاسقى هناك 
حل لما بثيره الطاعن فى طمنه . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين | 
جواز الطعن و إلزام الطاعن بمصاريف طعنه .. 
( الفضية رقم هه سنة 3١‏ ق باليئة السابقة ) . 
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بعدم 


. تسبيبه . قتل خطأ . إدانة كسارى عرية 
ترام فى قتل شخص يهم بالتزول من القاطرة ٠.‏ عدمبيان 
مسثولية هذا الكمارى عما يدور فى عربة غير التى 
عهد اليه العمل فها من واقم تعلمات الشركة . قصور . 


المبدأ القانوق 

إذا كان | المطعون فيه قد دان 
الطاعنين الأول لأنه بصفته كسارياً للعرية 
الخلفية أطلق زمارته مع أنه كان فى موضع 
يستطيع معه رؤية الجنى عليه وهو لا يزال 
جم بالأزول من القاطرة الت لم يكن يعمل فيبا 
ولآن .زمارته كانت السبب المباشر فى تحرك 


لذافنا 
الطاعن الثانى , سائق الترام » بالترام , والثائى 
لآنه سار بالترام دون أن يطلق كسارى 
القاطرة زمارته م تقضى بذلك تعلمات شركة 
الترام » ولم يكن هذا الحكم قد بين مدى 
مسئولية كسارى العرية عنما يدور فى عرية 
أخرى غير تلك الى عهد إليه بالعمل فيها. 
من واقع تعليات تلك الشركة فإنه يكون. 
قاصر البيان متعيناً نقضه . 


الو 

و حيث إن الطاعن الآول يعيب على الحم 
المطعون فيه أنه وقد استظبر أن الجنى عليه كان 
يركب فى القاطرة وهى غير العرنة الى كان يعمل 
فها الطاعن كسار يا وأن الطاع نإذ أطلق زمارته 
لانهاء حركة الركوب والتزول مرى. العرية 
المسئول هو عنها لا يكون قد أخطأ فى ممىء بل 
الخطأ الذى وقع الحادث بسببه كان قيام السائق 
وهو المهم الثانى قبل أن يطلق كسارى القاطرة 
زمارتة وهو الام الذى ترتب عليه سقوط الجنى 
عليه تحت يلات الرام ووفاته » وأن الحم إذ 
دان الطاعدين كلهما بالفتل الخطأ يكون قد شابه 
التناقض لآن مس مو لية أحدهها تن مسئولية 
الآخر . 

مو حيث إنه لما كان الحم المطعون فيه قد دان 
الطاعئين : الآاول ‏ لأنه بصفة كونه كساريا 
للعرءة الخلفية أطلق زمارته مع أنه كان فى موضع 
يستطيع معه رؤية انجنى عليه وهو لابزال مهم 
بالنزول من القاطرة الى لم يكن يعمل فها ولآن 
زمارته كانت السبب الباشر فى تحرك الطاعن 
الثانى بالترام . والثانى لانه سار بالترام دوت 
أن يطلق كسارى القاطرةزمارته يا تقضى ذلك 
تعليات. "شركة الترام والميلفة للثابة _رداً.عل, 


بلا العدد الثااى السنة ألثالة والتلائون 


سوال مها فى التحقيقات. ولما كان الح لم يبين ١‏ دون أن يحدد طلبه وسبب استدعاء الخبير - 
مدى مسئولية الطاعن باعتباره كسارى العرية ‏ كان الحكمة أن تاتفت عن هذا الطلب 
اسل نه اقم يك له ري لي . دلا بيد ليه على اتاد أنه طلب غ 
ذلك يكون قاصر البيان ما يعيبهو وجب تقعنه. ٠‏ 
ش و وحيث إنه لا تقسدم يتعين قبول الطمن 9 المحكمة غير مقيدة بالوصف 
ونتقض الح المطعون فيه.النسبة للطاعن الول ٠‏ الذى تعطيه النيابة الواقعة . ولا بل من 
ترى امحكة نقض الك بالنسبةللطاعن الثاى ]يمنا ,. | وصفبا الصحيح فى القااون . 

( القضية رقم “+٠‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة حضرة صاحب +« - إن جرعة القتل الخطأ تتحقق فى 
الممادة أحد مسد حسن باشا رئيس الحكمة وعضوية | القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبيئة 


حضرات أسحاب المزة أحد فيمى ابراهيم بك وكيل 1 ال سن0ا. 8 3 
لكا واد بمو يك وص ارو ورج لقاع كن تمويعا لصون الخافتل .اذا 


جدى . 


ار داكي 1 | كانت المحكمة قد دانت المتهم ولم تعتمد 
م : فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على 
١‏ مارس سئة ١46١‏ عدة أخطاء أخرى يكن كل منها بذاته لتوافر 


إلبه . لا يقدح فى الحكم . مثال . : 8 0 
ب ل وصف التهمة . الحسكمة غير مقبدة بالوصف فلا بحده أن يحادل فى أن النيابة لم تسند 
ا إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى 
ج ‏ قل خطأ . تحقق هذه الجرعة بقيام أى | إلى مة عله . 
وخ من أنواع الملا . اعتاد الحكم فى الادانة على ١‏ 50050 


وقوع عدة أخطاء من الهم بينها لاعلى السرعة فى | 521 
القيادة وحدها . طمن المهم فيه يأن النبابة لم تستد إليه | 
حيث إن أوجه الطعن تتدصل فى القول 


ا لع مي عخيق شي جدى. مده لمات | ركن الخطأ يا هو معرف به فى القانون ‏ 
ْ 
أ 


الملا بالاسراع فى القيادة . لا يديه . 
المبادىء القادر نية (أولا) بأن المحكة الاستثنافية أخلت نحق 

١‏ س متى كانت محكمة أول درجة قد الطاعن فى الدفاع ذلك لآن عاميه طلب منبا 
أجابت المتهم فى قتل خطأ إلى ما طلبه من استدعا. مهندس فى لمناقشته ولكنها لم تحبه 
استدعاء مبندس فى وناقشته فى مواجهته 1 إل هذا الطلب ا عو الحق 
ىس ١‏ فى الدعوى و( ثاتيا ) بأن النيسابة العمومية 

وم يوجه هو ى مطعن على رأيه بلأنه على أسندت لهم آخر ( قضى بيراءته ) واقعة فى 
الضد من ذلك قد استئد المدافع عنه إلى هذا | إن دفع السيارة التى كان يقودها الطاعن 
الرأى أمام محكمة ثاى درجة ثم انتهى إلى | بسيارة كان يقودها هو وقد أيد شاهد 
طلب البراءة أو استدعاء مبندس فنى لماقشته ! الائيات هذء الواقمة مما كان مقتضناه انتفاء 


قضاء محكمة النقض الجتائية بام 


مسئو اية اأطاعن ولكن الحكم المطءون فيه 0 | أجريت فى الدعوى سواء ما أجرته الحمكة 
جاء متنافضاً غسير متسق مع وصف التهمة | بنفسها بالجلسة أو التحقيقات الآولية التى كانت 
و ( ثالثا ) بأن ما استند إليه الحم من أن الطاعن : مطرو حة أمامباوقد استظبر الحمك الخطأالمرتكب 
لآ بحسن فن اتيادة لم يقم عليه دلا ل فنى وكان 1 وبين أنه كان الملة المباشرة لما وقع من الضرر 
من الواجب اختباره بواسطة مبندس فنى ؛ وهو قتل الجنى عليها ححيث أولا وقوع الخطأ 
خصوصاً وهو ميكانى مفروض فيه إجادة | ل حمل ذلك الضرر ثم إنه أورد الآدلة 

قيادة السيارات و (رابدا ) بأن الحكم ١‏ والاعتيارات السائغة على ثبوتهفى حق الطاعن. 
المطعون فيه قد اعتير الطاعن مرتكبا لخطأ | ولما كان الثابت فى حاضر الجلسات أن حكة 
موجب المساء له جناياً دون أن بين مادية | أول درجة بعد أرن. بععت شبود الدعوى 

' ذلك الخطأ ونوعه بل احككتى بالقول بأن ْ | ومرافعة احامين فيها عن الطاعن والمتهم الآخر 

الطاعن ليس لده رخمة قيادة مع أن هذه | الذى قضى له بالبراءة قد أجابت طلب محانى 
الخالفة لم يكن لما شأن فى الحادث وقال إنه ْ الطاعن واستدعت المبندس الفتى للسيارات 
ما كان يسوغ له قيادة السيارة مع أن الثايت | وناقشته فى مواجبة الطاعن ومحاميه فيا أراد 
من واقعة الدعوى أنه مبكانيكى ولميعن الحكم ا الحاى مناقشته فيه . وكان الثابت أيضا أت 
باستظبار أنه لا يحيد فن قيادة السيارات يم | ذلك المحائى استند أمام محكة ثانى درجة إلى 
سبق القول ولم يقم الدليل على صمة هذا النظر | أقوال ذلك المبندس فى الدفاع عن الطاعن . 
وأخيداً فان المبندس الفنى وقد استبعد ما قيل | ثم اختتم مرافعته بطلب البراءة أو , استدعاء 

من أن سيارة الطاعن قد دفمتها سيارة أخرى | مبندس فتى لسماع لاله » دون أن سين ما ذا 
فقد كان من الواجب استدحاؤه لمناقشته فى هذا | بريد تحقيقه باستدعاء هذا الخير س متى كان 


الرأى . ويضيف الطاعن أن الحكم أخذ عليه | ذلك كله فان الجدل على الصورة الواردة فى 
أيضآ أنه قاد السيادة مع أن فرامل القدم غير الطعن لا يكون مقبولا ( أولا ) لآن الحكة 
سليمة فى <ين أنه وهو ميكانيكى كان مطاوباً | سبق أن أجابت الطاعن لما طلب من استدعاء 
منه إصلاح ما ما هن خلل وهذا كان يقتضى | المبندس الفنى ونافشته فى مواجيته وم يوجه 
منه قيادتها وأخذ عليه كذلك أنه كان يقود | هو أى مطعن لرأيه الفنى بل على الضد من 
السيارة بسرعة سين كيلو مثراً فى الساعة مع | ذلك فقد استند المدافع عنه إلى هذا الرأى أعام 
أن هذا الاسراع كان مسئداً فى وصف الئيابة | محكة ثاتى درجة فاذا ماائتبى إلى طلب البراءة 
إلى امتهم الآخر فلا شأن للطاعن .ه أو استدعاء مبندس فنى لمناقشته دون أن تحدد 

د وحيث إن الحكمالمطعون فيه حين دان طليه وسيب استدعاء الخبير . فان لحكة أن 
الطاعن بالقثل الخطأ قد بين واقمة الدعوى بما تلتفت عنه ولا تجيبه إليه على اعتبار أنه طلب 
تشوافر فيه جميع العناصر الا نو نية تلك الجر ع غير جدى و (ثانيا ) لآن المكة ضير مقيدة 
وذكر الآدلة التى استخلصت امحكمة نبا وقوع | بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ولحا بل 
هذه الواقعة منه وهى أدلة من شأنها أن 0 من واجببا أن تصف الواقعة المطروحة أمامها 
إلى مارتب عليبا ونا أصلبا فى التحقيقات الى | بوسفيا المحيح فى القانون و ( ثالثاا) لآن 


ان 
الخطأ المرتكب من الطاعن على مائبت من 
الحكم ‏ لم يتمثل فى السرعة وحدها بل فى 
مظاهر كثيرة أخصرى عنى الحكر يذكرها 
ولماكانت جرعة القتل الخطأ تتحةق فى القانون 
بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى 
كان هو علة الضرر الحاصل فغير جد ما يحادل 
فيه الطاعن من أن الثياة لم تسند إليه السرعة 
فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه 
بل أسندت إليه خطأ من نوع آخر ذلك لآن 
المحكمة اعتمدت فى ادانته لا على السرعة 
وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكقى كل 
منها بذاته لتوافر ركن الخطأ يا هو معرف 
بالقانون . و ( رابعا ) لآن ما يثيره الطاعن 
فم خلا ما تقدم الرد عليه لا يعدو أن يكون 
جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الادلة فهها 
ما يستقل به قاضى الموضوع بلا معقب عليه فيه 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعاً ». 

( القضية رقم م؟١‏ سئة »١‏ ق بالحيثة السابقة 
وحضور تمد اد غنيم يك بدلا من حسن اسماعيل 
الهضبى بك الستشار ) . 


كا 


١ه.ه١ مارس سئة‎ ١ 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثئة والثلاثون 


وحتى يوم ه أ كتوبر سنة 96 لم يكن 
قد حم وضعه والتوقبع عليه وإيداعه قل 
الكتاب ‏ فإنه يكون باطلا متعيئاً نقضه . 
( القضية رقم ١*1‏ سنة 9١‏ ق بالحيثة السايقة 
وحضورابراهيم خليل بك بدلا من فهيم ابراهيم عوض 
بك الستغار ) . 
ام 


أعف مارس سئة 66١‏ 


-_ قاض رده عن الحم . إجراءات الرد . 
لايكق للرد محرد إبداء الرغية وإثنات ذلك عحضر 
الجلسة . 

ب - نقض . توقيع عقوبة فى نطاق الحد القرر 


للجرعة الثابتة بلحم . لا تقض . مثال . 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن لرد القاضى عن الحكم فى 
الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى 
المواد المدنية والتجارية بالمادة ومس منه. 
فليس يكن لتحقق هذا الإجراء جرد إنداء 


| الطاعن رغيته فى رد أحد أعضاء المحكمة 


وإثبات ذلك عحضر الجلسة . 

؟ - ليس ما يستوجب نقض الحم 
أن المحكمة ‏ تبريراً لتغليظ العقاب على 
المنهم ‏ اعتيرت ماوقع منه إهانة لطيئة 
انمحكمة جميعها ثم انتبت فى وصفها إلى 


0# | اعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها : 
لبد القانونى | إذ العقوية المقررة بالمادة ١+‏ فقرة ثانية من 


إن القانون ما أولته هذه الحكمة ‏ ظ قانون العقوءات واحدة فى الحالتين . 


قد أوجب وضع الاحكام الجنائية والتوقيع 
عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها 
وإلا كانت باطلة . فإذا كان الحك المطعون 
فيه قد صدر بتاريخ وم أغسطس سنة .وول 


( القضية رقم ١864!‏ سنة ٠١‏ ق رثاسة حضرة 
صاحب السعادة أ+د عمد حسن باشا رئيس الحكمة 
وعضوية حضرات أصاب المزة أحد فهمى ابراهيم بك 
وكيل الحمكة وحسن اسماعيل الحضبى بك وقهيم ابرأهيم 


' عوض بك وعمد أحد غنيم بك الستعارين ) . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 1" 


ىمو ببيان تشكيل هيئة المحكة . ذلك لآنه ظاهر من 
المك أن الحيئة التى أصدرته كانت مشكلة من 
حضرات اسكندر حنا دميان بك وعمد عبدالله 


1- احراءات . ذكر اسم مستشار فى 11 " / 
سم مستشار فى الحم يد" | السعدق بك وحمد اسما تن بك ء 
من امم المستشار المذكور اسمه فى محضرالجلسة » سهواً. فى بلك و عيل عوض ؛ 


مارس سئة ١90١‏ 


لاينقض الح . والمفروض أن همذه اليئة هى التى نظرت 
ب حك . تسبيبه . خطؤه فى ذكر الباعث . الدعرى . وباشرت التحقيق فهاء وسمعت 
لايؤثر فى سلاءته . المراقعة » ثم أصدرتالحكم . إلا أنه بالرجوم 


إلى محضر جلسة ١400/1١/١8‏ وكانت هيئة 
ا محكة مشكلة على النحو السابق بيانه » يتبين 

٠١ إذا كان الواضح من مقارنة محضر | أن المحككة أجلت نظر الدعوى إلى جلسة‎ - ١ 
الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم | من أ كتوبر سنة .140 , وثابت فى حضر‎ 
مستشار فى الحكى بدلا من اسم المستشار الجلسة الاخيرة , وهى التى معت قبا الدعرى‎ 
ا 0 0 والمرافعة . وصدر الحك . أن هيئة احكة‎ 
8 الذى ذكر اسمه فى محضر الجلسة إنما كان‎ 

2 00 0 كانت مشكلة من حضرات اسكندرحنا دميان يك 
وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ تقل فى الحم | وعد اسماعيل عرض بك وحسن عبد البر بك 
أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة وعلى هذا الوضع لايبين أية هيئة مىالتى باشرت 
لم تنظر فيبا الدعوى بدلا من أسماء من ا التحقيق و أصدرت الحم . مادام غير واضح 
حضروا الجلسة التالة التى جرت فيبا امحاكة أ اف كان عه عبد اة 
وكان الطاعن لا يدعى أن هذا الاختلاف ا اشترك فى اتحقيق روجام إلرافة” م أنالتى 

٠‏ حئتة «اتعدّ هم أن أحرآ | اشترك هو حضرة حسن عبد البر بك . وإذن 
اعد عن ع وال 0107 0011 بون بوذ ردير ما يني الك .نا وجب 
اشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة ‏ ل 

. فالطعن فى الحم تأسيساً على هذا السبو ١‏ ,وحيث إنه لما كان واضحا من مقارنة 

لايكون له وجه. 00 1000" 
١‏ 0 الله السمعدق بك فى الحمكر بدلا من | 

- وو أ . هد دا عد الله السصدن 39 لمم 

أن الباعث على 5 2ك ”© | +و من أكتوبر سئة .و١‏ ؛ إتماكان وليد 

سلامته ما دامت أدلة الإدانة الميئة به قائمة | سبروف قي الكانياء إد على الل أعاذ 


المادىء القاونة 


سليمة . | المستشارين الذين,حضروا جلسة ١١‏ من أ كتوبر 
١‏ سنة .و4١‏ الى تنظر قها الدعوى بدلا من 
كر أسماء من حضروا فى جلسة المحاكة التالية » وما 


د حيث إن مبتى الوجه الأول ءن الطعن هو | كان الطاعن لابدعى أن هذا الاختلاف يعير 
وجودتناقض بين الح وعضر الجلسة قمابتعلق | عن حقيقة واقعية هي أن أحداً من اشتركرا فى 


على غير أساس . الإصاءات فلا شأن لا فى حدوثها » فانه كان 
, وحيث إن الوجه اللاتى منالطمن بتحصل | يتعين لكى يستقيم الحكم أن يقي الدلبل على 
قالقول بأن الحكم الطمون 1 اواافة ظ حدوث هذا الاتفاق بين الطاعنين لى يكون 
لاسئد لا من أوراق الدعوى ‏ ذلك آنه وال | كل منهم شر يكا لمن أحدث الإصابة القائلة ؛ 
بأن الطاعن الأول يكبل عدا لني عين أما وهو 0 بعل » واققتصر على سبق الاصرار 
عيذ لق عور ختى زوه فى عله الن فانه يكون قاصر البيان ما يستوجب نقضه . 
ا له بادارتها » وقد أدى تجاور المتبيين | م وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعتون ى 
ونزاحم مدبرهما إلى خصومات متعددة بين | مذين الوجبين . فالحمكم المطعونفيه قد تعرض 
الفريقين ‏ قال الحكم هذا فى حين أن هذا | لظرف سبق الاصرار » قأقام الدليل علىثبوت 
الطاعن لم يكن مديرا لللقبى » بل تشيد أقوال | توافره فى حقبم اللادلة والاعتبارات السائفة 
شاهد :فيه أنه يشتغل حاملا بالممية التعاونية ٠‏ | الن أوردها , والى بين منها أن لحك استخلصت 
ووحيث إن الخطأ فى ذكر هذه الملاقة ‏ ! اتفاقهم جميما على الاعتداء بالضرب على الجنى 
بفرض حدوئه ‏ ليس من شأنه أن يؤثر على ْ عليه فى روبةوإعمال فكرومن غيراستفزاز من 
سلامة الحسكم مع قيام أدلة الإداة المينة به , | جائب الجنى عليه فأعدوا عصيهم وتربصوا بالجنى 
لآن ذكر تلك العلاقة فى الحكم ليس إلا بياا | عليهفىطريقه وانهال كل منهم عليه ضر با بالعصا 
للباعث على ار تكاب الجر بمة » وههما يكن من ْ ما مقتضاه مساء لهم جميعا عن الضرب المفضى 
الخطأ ى بيان هذا الباعث فان ذلك لابتقص ١‏ إلى موت الجنى عليه بصفتهم فاعلين أصلبين » 
من قيمة أدلة وقوع الجرعءة فعلا من المهمين | ذلك من غير حاجة إلى تقصىمن منهم هو الذى 
, الطاعئين , . ْ أحدث الإصابة المميتة . ومتى كان الآمر 
ابض رج اخ اانه ظ 1 9 0 المطعون فيه لايكونب قد 
من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه سين 077 
عرض للاستدلال على ثبوت ظرف سيق «٠ 20١‏ وحيث إنه لا تقدم يكون الطعن على غير 
الاصرار فى حق الطاعنين لم يورد من الآدلة | أساس وبتعين رفضه موضوعا, . 
مايكنى لتوافره فى حقهم » وإنه يفرض توافر 
هذا الظرف ٠‏ فانهلايكنى وحده لمساء لةالطاعنين 
جميعا عن جر بمة الضرب الذى أفضى إلى دوت | وعضوية حضرات أسماب المزة احد قهمى ابراهيم بك 
انجتى عليه مادام أنه لم بتم الدليل على اتفاقهم ٍْ وكل المكئة واد حسنى بك وحسن اسماعيل الحضيبى 
السابق على فمل الضرب ؛ ذلك لارى سبق | بك وفهم ابراهيم عوض بك الستشارين ) . 
الاصرار فى ذاته قد يكون متأصلا فى نفسكل | 
منهم على حدة دون أن ممع ينهم اتفاق قعل | 
على مقارفة الضرب »؛ ولما كانتوقاة الجنى عليه إ 


( القضية رقم ١444‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضيرة 
: صاحب السعادة احد تمد حسن باشا رئيس الممكئة 


قضام بامعكة انقض الجنائية_ 78*60 __ الجنائية 


184 
+؟ مارس سنة ١ه6ة١‏ 


عيب فى حق الذات اللكية . مى تتحقق هذه 
المر عة ة ؟ القصد الجا فسا . العلا أبة . متاط محققها . 


المبدأ القانوق 

إن جرمة العيب فى ق الذات الملكية 
تتحةق بكل قول أو قعل أوكتابة أو رسم 
أواغزه فق طرق الكل كوق: فيه حساس 
تصرحاً أ و تلبيحاً من قريب أو من بعيد , 
مباشرة أو غير مياشرة » بتلك الذات المصونة 
الى هى يحم كونها رمز الوطن المقدس 
محوطة بسياج من المشاعر يتأذى بكل مايحس 
أن فيه مساساً بها ولو لم يبلغ مبلغ ما يعد 
بالنسبة لسائر الناس قذفاً أو سباً أو إهانة . 

والقصد الجناقٌ فى هذه الجرعة يتحقق 
بمجرد الجهر بالآلفاظ المكونة للعيب مع 
إدراك معتاها . 

ويكنى لتوافر العلانية أن تثبت احكمة 
أن المّهم قد جهر بعبارات العيب فى مكان 
مفتوح للجمهور وعلى مسمع عن كانوا 
. موجودين فيه . 
امور ٠‏ 
د حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحم 
المطءون فيه [ذ دانه بجرعة العيب علنا فى حق 
الذات الملكية قد جاء قاصراً وأخطأ فى تطبيق 
القانون . ذلك أنه اعثير مكتب عله بمصلحة 
السكك الحديدية مكنا عاما مع أنه ليس كذلك 
لابطبيعته ولا بالتخصيص » ول يسمع العبارة 


اننا 


|اسند الى الطاعن الجبر ما فيه يعض من كاتوأ 
به ما لايمكن معه لمن فى الخارج أنيسمعبا وأن 
العيارات الى دانته الحكمة من أجلبها لاتنطوى 
على عيب بل تحمل معنى الرجاء والتنى ٠‏ وقد 
صدرت عرضا وبطريق اللمادفة » وبصوت 
عادى مما لاتوافرمعه ركنن التصد الجناق 
كذلك . 

« وحيث إن الحم المطعون قيه بسن واقعة 
الدعوى والادلة الى استخلص منبا ثبوتها » م 

عنى بالرد على دفاع الطاعر بشأن مؤدى 
غاراتة : وتزافى وك العلانة > واتى. إل 
القول أن قما ثبت له مايقطع ه بأن امهم عاب 
على الذات الملكة تترعبا للساجد دورت. 
الكنائس » وأنه قد بان من أقوال عبد القادر 
عبد الله الفيشاوى افندى رئي سأقسام الكبر باء 
بالجلسة إنه وإن كانت «١‏ التعليات تقضى بأن 
ديات م الكبر باء جندى للق جمهبود 
الواردين 0 واستصدار أمى يدخولم 2 
الختصين من الموظفين إلا أن اراقع أن ليس 
هناك حرج من دخول أى 5 شخص الى أقلام 
المصلحة وقد ثيتت صحة هذا القول مما جاء فى 
محضر المعايئة إذ أثبت حضرة وكيل النيابة أن 
أحداً لم يكن بالياب ليعثر ض على دخ وله . وحتى 
لوصح أن الدخول لاحدث إلا بعد الاستئذان» 
فهو شرط الدخول لايتعارض مععمومية المكان 
مادام من الميسور المصول على هذا الاذن 
ومن ثم فالعلانية متوافرة ». لما كان ذلك ء, 
وكانت جر بمة العيبفىحق الذات الملكية تتحقق 
بكل قول أو قذل أو كناية أو رسم أو غيره 
من طرق التثيل يكون فيه المساس تصرعاً أو 
تلبيحاً » من قرب بأومن بعيد » مباشرة أو غير 
مباشرة » بلك الذات المصونة التىه حم كونها 
رمز الوطن المقدس محوطة بسياج من المشاعر 


م- ه٠١‏ 


العدد الثانى 


تأذى كل ماضن أن قه .ضام وار 1 يلغ 
مبلغ ما يعد بالنسبة إلى سائر الناس قذفا أو 
سا أو إهانة ‏ لا كان الآ م كذلك وكانت 
العبارة الثابتة فى الحكم من شانما أن يتحققما 
هذا المعنى فان المكة إذ اعتيرم! عيبا لاتكون 
قد خالفت القانون . 


15 


أما ما يثيره الطاعن فى 
شأن القصد الجنانى , فردود ا هذا القصد 
يتحقق عجرد الجهر بالآالفاظ المكونة لفعيب مع 
إدراكمعناها . وهو ما استظيرت الحكة توافره 
فى حقه . وأما عن العلانية فان الحكة قد عنيت 
بزئيات جهر المتهم بعبارات العيب فى مكان 
مفتوح للجمهور وعلى مسمع من كانوا 
موجودن فيه ؛ وهذا ما تتحقق 4 العلا نئة يج 
010000 اا 

و وحيث إنه لمأ تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 


( القضية رقم ١85٠‏ سنة١؟‏ ق بلليئة الابقة ), 


بدن 
" مارس سئة ١0١‏ 

قذف وس . ركن العلانية تأسيه على أن المْزل 
الذى حصلا فيه عام لأن به سكاءاً آخرين . قصور. 
الل فى الأسل تمل خاس 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحك قد أسس ركن العلانة 
فى القذف والسب على أن المزل الذى وقع 
فيه هو عل عام لآن به سكاناً آخرين فذلك 
منه قصور فى البيان » إذ المنزل هو بحم 
الأصل عل خاص وما ذكره الحم من سماع 
السكان الآخرين لا يبحمل مته محلا عاماً 
بالصدفة ولا يتحقق به ركن العلانية فها يجهر 


- السنة الثالثة والثلائون 


به من القذف والسب فى محال الخاصة . 


الو 

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه دائه يجرعة قذف وسب الجنى 
عليها علناً ؛ فىحين أن ركن العلانية غير متوافرء 
إذ الثابت فى الحم أرنف الطاعن حين تفوه 
بالآلفظ المنسوية إليه كان واقفا بمنور يقع 
بداخل المزل ٠‏ وقد دلت المعاينة النى أمرت 
احكة بإجراتما على أن هذا المئور عيارة عن 
مكان خاط. بأزيية عدران عر تقمة ٠.‏ جا أنة 
بعيدٍ عن الشارع العام . نحيث لامكن لاى 


مس نس ل اس ا سس - 


شخص غارج المتزل أو من السكان انجاورين 

ا أن سمح مأ يدور نه . 

ظ « وحيث إن الحم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطمون فيه قال حين تعرض لتوافر 
العلانية : ,وحيث إن ركن الملانية متوافر 

ظ لنفوه المتهم بألفاظ السب والقذف جهراً وعلى 

| مسمع من سكان المتزل » ولا يئنى هذه العلانية 

| كرن المزل حلا خصوصياً إذ يكن الجهر 
| بالسباب واحتال ماع الغير له منسكان المأزل 

4 من غيرهم لنتحةق بذلك العلانية ‏ . ثم أضاف 

الحم المطعون فيه لذلك : , وحيث إنه بالفسية 

| للسبب الرابع فان النيابة قد عاينت منزل الحادث 
واستبان لا أن المكان الذى كان فيه المنبع وقت 
توجيه عبارات القذف والسب هو مكان عام 
يسمع حديثه وضوح'لسكان المقيمون بالآدوار 
العليا من المنزل » ويذلك يكون ركن العلانية 
متوافرأ طبقاً لما تقضى به المواد المطيقة . . ولا 
كان يبين ما تقدم أن الحم إذ دان الطاعن 
بالقذف والسب علا قد أ سس نحقق رحكن 
الملانية على أن المأزل الذى وقع فيه هو محل 
يمر | عام لآن نه سكااً آخر بن ٠‏ ويلا كان المترل تحكم 


الآصل محلا عاصاً » وكان ماذكره الحم على 
السورة سالفة الذكر لاجمل منه تلا عاماً 


بالصدفة ولا يتحقق به ركن العلانية فما يجهر نه 
من القذف أو السب فى انحال الخاصة 03 فان 
الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب 
نقضه .. 

( القضية رقم ١85‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة اعد عمد حسن باشا رئيس المحكلة 
وعضوية حضرات أسماب المزة احد كهمى ابراهي 
يك وكيل المكئة وحسن اسماعيل الحضبى بك وابراهيم 
خليل يك وعمد احد غنيم بك الستشارين ) . 

١5١ 
١960١ مارس سئة‎ ١١ 

| - فاض . الخصومة بينه وبين أحد الخصوم فى 
الدعوى أو مع زوجته . مق تكون مانعة من سماعه 
تلدعوى ؟ 


به ل قاض . رده عن المي . حق شخصمى 


7 . ليس لحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل 


البادىء القانونية 

١‏ - إن المادة ٠م‏ من قانون المرافمات 
فى فقرتها الثانية إذ نصت على أن « يكون 
القاضى غير صالم للحك فى الدعوى إذا كان 
له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم 
فى الدعوى أو مع زوجته ء نما تعد 
الحصومة النزاع القائم أمام القضاء » 
ويشترط لهذه الخصومة أن تكون قائمة فعلا 
وقت نظر الْقَأضى للدعوى المطروحة أمامه . 
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على 
لمهم لإهاته رئيس المحكمة أثناء قيام 
الدعري المطروحة عليه » فان قيام دعرى 


داكن 
الإهانة المذكورة لا يعتبر حيتذ مائعاأً من 
سماعة للدعو ئى أو ندا فق آضات عدم 


صلاحيته لنظرها ولا يكون ثمة سبيل لمنعه 
من نظر الدعوى إلا طريق الرد . 
؟ - إن رد القاضى عن الحم هو 
بطبيعته دق شخصى للخصم نفسه » وليس 
اميه أن يثوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص . 


كوه 

د من حيث إن الطاعئة الأولى وإن قررت 
الطعن فى الميعاد , إلاأنها لم تقدم لطعنها أسياياء 

د ومن حيث إن الطعن ا مقدم من الطاعن 
الثانى قد استوف الشكل المقرر بالقانون . 

ووحيثك إن ميق الوجه الآاول من هذا 


الملعن أن الحكم المطامون فيه قد وقع باطلا » 


| 0 أن رئيس #كة الجنانات الى اعقادت 


كانت تقوم بينه وبين الطاعن وزوجته 
ا فىالقضية . عند نظر الدعوى خصومة 
تجعله غير صالم لنظرها » ممنوعاً من سماعها » 
فقد جاء بتحقيقاتها أنهضبطت مع زوجة الطاعن 
أوراق تضمئت عبارات عيب فى حق همذا 
الرئيس » مما كان يتعين معه عليه » وقد اطلع 
على أوراق الدعوى ء أن يتنحى عن نظرها , 
إلا أنه لم يفعل وكان من أثره أن المتبمين » 
ومن بينبم الطاعن » إذ مثلوا أمامه فى جلسة 
ب من بونيه سنة ١4.‏ تفوهوا لدى سوام 
عن التبمة بألفاظ مهما عانها من التوفيق ٠‏ 
وخرجت عن حدود ما ينبغى أن يوجه لقاض 
يقوم بواجبه » فقد أراد المتيمون بها التعبير 
عن رغبتهم فى رد حضرة رئيس الحكة ‏ عن 


كن 


العدد الثافى - السئة الثالثة والثلائون 


طعنه على' الاخلال حقه فى الدفاع ٠‏ فيقول فى 


نظر دعواهم 2 ولكن امحكة رأت أن ماوقع 
من المتبمين هو مجرد اعتداء على هيلتبا « 
وقررت [بلاغ صورة محضر الجاسة إلى النياية 
العامة لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن , وهذا بدلا 
من أن تحا كيم بنفسها على مقتضى نص المادة 
9١ل‏ من قانون المرافعات » ومضت فى نظر 
هذه الدعوى ٠‏ على حين أنه كان عليبا وقد 
تزلت عن هذ! الحن واعتترت الام مسألة 
شخصية كتة بينها وبين المتبمين » أن #تنع عن 
نظر الدعوى لقيام الخصومة بينبا وبين المهمين 
بالفعل » الآمى الذى يحماها ممنوعة من سماعها 
عملا بنص الفقرة الثانية من المادة مم من 
قانون المرافعات . 

د وحيث إن المادةب و ممن قانون المرافمات 
فى فقرتها الثانية إذ نصت على أن : , بجكون 
القاضى غير صالح للحكم فى الدعرى إذا كان له 
أو ازوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى 
الدعرى أو مح زوجته, إنا تقصد بالخصومة 
النزاع القائم أمام القضاء » ويشترط هذه 
الخصومة أن :-كون قائمة فعلا وقت نظر القاذى 
للدعوى المطروحة أمامه . ولا كان ذلك , 
وكانت الدعوى العمومية قد رقمت عل الطاعن 
لإهانته رئيس المحكة أثناء قام الدعوى 
المطروحة عليه » فان قيام دعوى الاهانة 
المذ كورة لايعتير حينئذ مانعاً من سماعه للدعوى 
أو سبباً من أسباب عدم صلاحيته لنظرها ‏ ولم 
يكن ثمة من سبيل لمنمه من نظر هذه الدعوى 
إلا طريق الرد على مقتضى نص المادة 15م من 
قانون المرافعات . ولما كان الطاعن لم يتخذ 
هذا السبيل على النحو الذى رعمه القانون . فان 
ما يثيره فى هذا الوجه من علعنه يكون على غير 
أساس من القانون . 


« وحيث إن الطاعن يني الرجه الشاني من ْ 


ببان ذلك إن اميه لم يتصرف بما فى مصلحته 
بل على العكس قد انقلب إلى صف الاتهام » 
ذلك أن الطاعن بعد أن تفوه أمام المحكة فى 
جلسة 7 من يونيه سلة .0و١‏ بالعبارات الى 
اعتيرتها الحكة اعنداء على هيثتها » وأيلغت 
بشأته! النيابة العامة .وكانت العيارات المذ كورة 
بعد تحر يدهأ مما جاء فيبا من إخلال عقام القضاء 
ما يحب اعتياره طلب ردهن الطاعن لحضرة 
رئيس المحكة ٠‏ وذلك على الرغ من [بدائه فى 
صورة غير قانونية ٠‏ لم يكن للدفاع أن يحرقه 
واجب الجاملة نو القضاء » فينصرف عن 
واجبه الأصيل تحو المتهم » بل إنه كان عليه » 
باعتباره وكيلا عن هذا الآخير , ومدافماً عن 
حقوقه أن برشده عن طريقة استعهال حق الرد 
أو أن يتوجه إلى الحكة بعيارات الاعتذار 
عما تسكون قد إحتوته عبارات موكلهمن مساس 
حضرة رئيسها » وأن يلفت نظرها فى ذات 
الوقت إلى أن ما وقح من موكله هر مثابة طالب 
برد حضرة رئيس امحكة »ثم يطلب تمكينه من 
اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الصدد ‏ 
أو أنه كان على الدفاع ٠‏ إذكان هولم بر ميرراً 
لارد » أن يعتير ما حدث كانياً لجل حضرة 
الرئيس على التنحى » أو على الأقل أن يتوجه 
إلى امحكة بطلب تأجيل الدعوى حتى بدأ 
الجو لسماعها » ويعود إلى الجلسة الدوء 
والسكينة اللازمان لنظرها » كان ذلك واجبا 
على حاى الطاعن » ولكنه لم يقم به » وعلى 
المكس فقد أبدى أن ولابته على مصلحة 
موكله ( الطاعن ) تخول له أن يبدى طمأنينته 
إلى عدالة الحكمة ‏ » ويقينه بصلاحيتها الحكم 
قيبا » على الرغم ما يدر من موكاه , ما يضيق به 
كل صدر [لا صدر فلمدالة ء أو أنه بريد 


قضاء عكة النقض الجناية 


يذكا 


استمرار الحا كة . ما مقاده أن مماى الطاعن لم ا التسديد على الطاعن حيث مبدت للتخفيف ,» 


بر رد حضرة رئيس الممكة 8 ولا تتحيته بل 
ولا جرد تأجيل الدعوى . ويبين من ذلك أن 
هذا الحاى لم يقم بواجب الدفاع الذى يتطلبه 
القانون . 


د وحيث إن رد القاطى عن الحم هو 
بطبيعته حق شخصى للخصم نفسه » وليس 
حاميه أن ينوب عنه فيه إلا يتوكيل خاص . 
وا كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل بالطريقة 
المقررة بالقانون » ولا هو أناب عنه فى ساوكه 
محخاميه » وكان البحاى أن يدافع عن موكله 
بالطريقة الى براها هو حسم عليه عايه ضميره 
واجتباده » وكان الثابت مع ذلك فى ضر 
الجاسة أن القضية قد أجل نظرها بالفعل فى 
ذلك اليوم للاستعداد » وإعلان شبود النقى » 
فتييآت بذلك الطاعن فرصة اتخاذ ما يراه فى 
مصلحته , ضر الجلسة التالية و معه محاميه الذى 
تراقع فى الدعوى من غير ما اعتراض من 
الطاعن بشىء ها يثيره ‏ لما كان كل ذلك . 
فان هذا الوجه من الطعن يكون بدوره على 


غير أنانن : 


و وحيث إن مينى الوجه الثالك أن الحم 
المطعون فيه جاءت أسيايه متناقضة مع متنطوقه 
فانه ببها ببين من الاسباب أن المحكة قداعتيرت 
المتيمة الثانية مستولة مسئو لية كاملة عن أعمالها 
ما يازم عنه مسادلتها كروجبها الطاعن سواء 
بسواء ‏ بل إن اللحكة. فى ذقرة أخرى من 


من مسئولية زوجها ء مما يقر فى الآذمان أن 
العقوبة «النسبة الها ستكون شديدة » وينها ببين 
من هذه الاسياب فما مختص بالطاعن أن امحكة 
ستأخذه ,الرأفة » إذا با محكة تنتهى مما تقدم إلى 


وإلى الرأفة بالممهمة الثانية حيث مهدت للتشديد» 
فقد قضت على الطاعن بالسجن خمس سئوات 
وبتغرمه مأئة جنيه » وعلى الممهمة الثانية بالحجيس 
مع الشغل لدة سنة وتغربمها .ه جلها ست 
ويضيف الطاعن أن ذلك كان النتيجة الطبيعية 
للجو الذى ساد نظر القضية والذى كان يتعين 
معه على ماسبق القول أن يتنحى حضرة رئيس 
احكة عن نظرها . 


المطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى فيا بخنص بكل من المهمةالثانية والطاعن 
بما يتوافر فيه عناصر الجناة التى دائهما بها 
ثم انتهى إلى القول بصدد تقدير العقوية بأنه : 
لما كان الهم الشالث ( الطاعن ) زوجا » 
ونشاطه ملحوظاً . والتقارير العديدة المضبوطة 
ندل على أنهصاحب نفوذ وتأثير فىهذه الحركة» 
فترى ا محكمة أخذه بالشدة . ومن حيث إن المتهمة 
الثانية زوجة » وقد يحوز أعا ناريت لدرعةما 
بسلطان زوجبا . ولو أن هذا التأثير لاتخليبا 
من المسئو لية . ولصغر سنبا ترى احكة أخذها 
بثىء من الرأفة باستمال المادة 0؟ عقو بات .. 
لما كان ذلك » وكان تقدير العقوية فى الحددود 
المقررة للجرية المطروحة هو مما تختص هه محكة 
الموضوع بغير معقب عليها فيه » فان مما يثيره 
الطاعن فى هذا الوجه يكون كذلك على غير 
عا 


0 وحيثإن| 


و وحيث إنه لكل ما تقدم يتمين رفض هذا 
الطعن موضوعا . 

د وحيث إب لما كان الطاعن قد صدر الوجه 
الثالك منأوجه طعته بالعبارةالمدونة بالاسطر 
النسة الآولى. من- الوجه الم كور بالصحيفة 
الثامنة من أصل تقر بر أسباب طعنه » وكانت 


14 
هذه العيارة جارحمة تخالف الأداب والنظام 
فان المحكة ترى أن تأمر من تلقاء نفسرا بمحوها 
من تقرير أسباب الطعن وذلك عملا بالحق 
حول بمقتضىالمادة ١00‏ من قانون المرافعات».. 
( القضية رثم ١85٠6‏ ستة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 
وحضور فهبم ابراهيم عوض بك بدلا من ابراهيم خليل 
بك الستشار ) . 
165 
مارس سسئة 1946١‏ 
تقش . عدم نمسك ااتهم أمام محكمة الوضوخ بقيام 
حالة الدقاع الشرعى . ليس فى حسم ما يدل على قيام 
هذه الحالة . الطعن فى الحم لمدم تعرضه لبحلها . 
لاقبل . 
المبدأ القانرق 
إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحم لاتفيد 


قيام حالة الدفاع الشرعى بل على العكس ١‏ 


وجود لحق الدفاع ؛ وكان المهم لم يتمسك 
أمام ممكمة الموضوع يقيام حالة الدفاع 
الشرعى لديه ‏ فإن ما يثيره من ذلك أمام 
محكة النقض لا يكون مقبولا . 

( القضية رقم 4+4 سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة صاحب 
السماد: أحمد عمد حسن باشا رئيس المحمكنة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أحد ثهمى ابراهيم بك وكيل 
وفييم ابراهيم عوض يك المستثارين ) . 

13 


مارس سئة ١9461١‏ 


تعويض ١‏ تقديره موضوتى . 


العدد الثانى - السنة الثالثة والثلاثون 


بدأ القانون 

إن تقدير التعويض من شأن حكة 
الموضوع يدون معقب علها فيه » فا دامت 
مسؤوية المحكوم عليه بالتعويض ثابتة 
فلا يقبل منه أن يحادل أمام محكمة النقض 
فى مقدار التعويض المقضى به . 

( القضية رقم ؟؟١‏ سنة 5١‏ ق إلحيئة السايقة 
وحضور ابراهيم خليل يك بدلا من امد حستى بك 


المستشار ) . 


1 
1 مارس سنة 19601 

محكمة استكثنافية . إجراء محقيق . ليس فى القانون 
ما عنمها من ذلك إذا رأت لزوما له » ولوكان ذلك 
بعد تقض الحم بناء على طعن التهم أو كان النهم وحده 
هو المستأف , مادامث لم تسوىء مركزه بالمقوبة . 

المبدأ القانوق 

ليس فالقانون مايميع الحكمة الاستثنافية 
وهى تفصل فى الدعوى ‏ من اتغاذ 
أى إجراء من إجراءات التحقيق إذا هى 
وت لزوماً لذلك لاستظهار وجه الحق فى 
على طعن الهم » أو كان امتهم وحده هو 
المستأنف » مادامت ' تسوى”ءم مركزه 
بالعقوبة التى قضت بها عليه . 

( القضية رقم 5١٠8‏ سنة 7١‏ ق بالهيئة السسابقة 


وحضور امد حسنى بك بدلا من ابراهم خليل بك 
الستغار ) . 


56 قضاء محكمة النقض الجنائية‎ ٠ 


و3١‏ تأجل الدعوى وبررت ذلك أت شبادة 
7١‏ مارس سئة 0و١‏ الشامد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً 


دفاع . شهود ننى . عدم إعلان لتب ليام طب انا لانها منقوضة بشبادة الشبود الآخرين فإنها 
رمه القانون . ليس له الحق فى طنب تأجيل الدعوى | يك ن قل أخات حت ١ت‏ ف الدفاع اذ 
لاعلانهم . للمحكمة تقدير وجاهة الطلب . النظم التى 0 5 3 3 : 
وضعها القانون لإعلان ااشهود . لم يقصد مها الاخلال ذلك منها سبق الحم كدت نامهد على 
بالأسس الجوهرية لمحا كات الجائية . رفض الحمكنة افتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو 


تأجيل الدعوى لإعلان شاهد ناء على أن 2 1 4 5 
جل الدعوى لإعلان بناء على أن ما سيقوله . 1 تأ له الآ الذ 
منقوض بشهادة الشهود الآخرين اين لاشبهة فى نما لن تتائر بسماعها له بغير الآثر الذى 


أقوالهم . إخلال يحق الدفاع . أ حدث من اطلاعها على أقواله المدونة فى 
المبدأ القانوى | حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق 


| وفى حين أن تقدير الشبادة لا يكون بالقول 


إن القاون مع وضعه النظر التى ينيعها / 
١ 5 ( 5‏ 7 ًّ َه أء أده 0 ٌّ 
المهم فى إعلان الشهود الذين رى لنفسه , الجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهدللشباد 


مصلحة فى سماعهم أمام محكة الجنايات ل وموقفه وسالكك أمام المكة . 

يقصد مطلقا إلى الاخلال بالأسس الجوهرية ” الملى 

للبحاكات الجنائية التى تقوم على أن المعول <١‏ ١.حيث‏ إن ما ينعا الطاعن على الحكم 
عليه بصفة أصلية يحب أن يكون هو التحقيق : المطءون فيه أنه طلب إلى احكمة تأجيل الدعوى 
الشفهى الذى تريه الحكنة بنفسها فى الجلة ' ا وت 
فل 1 ل د ن القضية كانت منظورة لاول مرة ؛ ومن حدق 
53 0 أشجود مسواء ع 0 أ الهم طلب التأجيل لإعلان شهوده.وفضلا عن 
لخباعل ن يكون لها بعدتذ أن تزود إلى ٍ هذا . فان احكمة قد بررت رفضها لمذا الطلب 
عاتب ذلك شيع ماق الدعرئ من عاض | بإ كرادت منتوسة بدبادة يود الانات , 
بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . | مع أما لم نكن قد سمعمته ولا سمتهم . 

وإذا كان القاتون قد خول الحمكمة بما لما 0١‏ . وحيث إنه ببين من الاطلاع على أوراق 
من الهيمئة على الاجراءات أن تقدر وجاهة | إلحا كمة أن حاى الطاعن تقدم إلى امحكة قبل 
طلب الهم الذى لم يسلك السييل المرسوم | بدء نظر الدعوى بطلب تأجيلبا لاست تدعاء 
لإعلان شبوده فائما ذلك مفاده أن القانون امعد لحري لكا 0 “نادت 
خوها تقدير ماإذا كان جاداً فى طلبه وله 00 0 0 0-0 0 
مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم وقال : ٠‏ لمذه الشكوك كنت ملتسا [حضار 
يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . | شاهد النق  ,‏ والحكة قضت بإداته »وأشارت 
فإذا كانت ا حمكمة قد رفضت طلب الطاعن | فى الحك إلى هذا الطلب بقولما : . أما استناد 


أ 


المتبم الآول إلى ذلك الذى شبد به ابراهي السيد 
عامر فى التحقيقات فان هذا لايجحديه شيئا لآن 
شبادة هذا الشاهد منقوضةبشبادة أو لك الشبود 
الذين ل تيد للمحكة أية شبهة فى صحة شهادتهم 
على خلاف هذا الشاهد الذى تقدم ه المتيم 
وما بوحى به تقديمه من حاولة تخليصه من التهمة 
المسندة إليه مما ترى المحكة معه عدم الاطمئئان 
إلى صة هذه ااشبادة وأنه من الممين لذلك 
[طراحبا » ومن ثم فل تر المحككة وجبا لإجابة 
طلب المتهم سماع أقوال هذا الشاهد .. 

د وحيث [نه وإن كان ماءذهب اليه الطاعن 
من أن للمتهم الحق فى تأجيل نظر الدعوى 
لسماع شهوده إذا كانت تنظر لآول هرة غير 
صحييح لآن قانون حا 5 الجنانات قد رسم 
الطريق الى يسلكبا المتهم فى إعلا نالشبود الذى 
برى لنفسه مصلحة فى سماعرم أمام الحكة وذلك 
بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الآمر بإعلانهم أو 
يعلنهم هو إذا ل يأم قاض الاحالة بإعلانهم حيث 
إنه إذا لميسلك ذلكالطريق فانالمحكة تكون فى 
حل من إجابة طلبهأو عدم إجابته إلا أن مارسمه 
القانون من ذلك إنهو إلا بعض ماوضعه لناذ 
إجراءات انحا كة أمام عا كم الجنانات لكى 
يتيسر لها الفصل فى القضاءا فى الدور انحدد لما 
دون تأخير فينال امجرم جزاءه » وبتحقق بذلك 
الردع المقصود من العقاب والذى لايتأق على 
أ كله إلا إذا حصل على وجه السرعة أو تتضح 
براءته فلا يبقى الانهام معلقا عليه مع ذلك 
كله فآن القائون إذ وضع تلك النضم يقصد 
مطلقا إلى الإخلال بالآسس الجوهرة للمحا وات 
الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة 
أصلية بحب أن يكون هو التحقيق الشفبى الذى 
ريه الممكمة بنفسها فىالجلسة وتسمعفيه الشبود 
سواء أكانوا لإثيات النبمة أم نفيها على أن 
يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


مافى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون 
مطروحة للبحث بالجلسة فاذا كان القانون قد 
خول المحكة ما لها من اطيمئة علىالإجراءات 
أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذىلم يسلك السييل 
المرسوم لاعلان شبوده فانما ذلك مفاده أن 
القاون خوطا تقدير ماإذا كان جادا فى طلبه وله 
مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد 
به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى 5٠.‏ قد 
يستفاد من تنكيه ذلك السبيل وأنه لو كان قد 
رأى لنفسه مصاحة فى سماع الحكمة لم لقام 
بإعلاتهم قبل الجلسة مادام هو قد أعلن لا فى 
الميعاد الذنى حدده القانون . 

دوحيث إنه إذا تقرر هذا فان المكمة إذ 
بررت رفض طلب الطاعن تأجيل الدعوى بأن 
شبادة الشاهد الذى طلب سماعه لن يجديه شيئاً 
لأنها منقوضة بشبادة الشبود الآخرين الذين لم 
تسد لها أبة شببة فى صصة شهادتهم وأنها لذلك 
لاتطمان إلى ماشبد به فى التحقيق ولاترى وجبا 
لإجابة طلبي المتبع سماعه إذ بررت الحكة رفضبا 
اذلك ورفضت الطلب قبل أن تبدأ سماع 
الدعوى تكون قد أخلت يحق دقاع المتهم يالحكم 
بكذب الشاهد على افتراض أنه سيقول ماقاله 
فى التحقيق أو أنها إن تتأثر بسماعبا له بغير الاثر 
الذى حدث من اطلاعبا على أقراله المدونة . 
كا أنها فندت شبادته مقدما بأقوال شبود 
الإثبات قيل أن تسمعهم وقد يكون الواقع غير 
ما افترضته المحكة فيقول هذا الشاهد غير ماقاله 
فى التحقيق أو يقول شبود الإئيات غير ماقالوه 
أو يتضح لها من مناقشتهم عدم صحة شبادتهم 
ا أن المكمة فى التحقيق الشفبىهى أن تقدر 
الحكمة شبادة الشبود لابالقول المجمرد الذى 
يصدر عنهم وحده ولكن أيضاً بكيفية أدائمم 
للشهادة وموقفهم وصنلكيم أمامها . 


د وححيث إنه لذلك فان الحمكمة [ذ رفضت 
سماع الشاهد الذى طلب الطاعن مماعه تكون 
نقضنه , 

وحيث إنه لذاك يتعينقبول الطعنونقض 
الحك المطعون فيه وذلك من غير حاجة ليحك 
باق أوجه الطعن». 


( القضية رقم 1؟١؟‏ سنة 5١‏ ق بالحيئة السابقة ) 
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دفاع . تقدم مذاكرة من أحد الخصوم بدفاعه فى 
الفنرة التى حجزت الفضّية فيها للحي دون أن يطلم عليها 

خصمه . إخلال محق الأفاع . 

المدأ القانرق 

من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد 
الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليبا 
ينطوى على اخلاليحق الدفاع لما يترتب على 
ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها 
من مناقشة وجهة النظر الى احتوتها هذه 
المذكرة . وإذن فى كان الثابت فى عضر 
الجلسة أن احكمة الاستئنافية بعد أن معت 
الدعوى أجلت النطق بالمكم فها أسبوعين 
وصرحت بتقديم مذكرات من يشاء من 
الخصوم فى الأسبوع الآول ؛ وكان الثابت 
من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى 
بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت 
وضخمت لملف الدعوى دون أن تعلن للتّهمين 
أو أن يطلع عليها عحاميهما ‏ فإن الحم 
الصادر بادانة المتبمينو بالزامهما بالتعويضات 


المدنية يكون معباً متعيناً نقفضه . 
( القضية رقم» لاسئة ٠‏ ؟ق رئاسةوعضوية حضرات 
صاب العزة أحد فهمى ابراهيم بك وكيل المجمكمة 
وحدن |سماعيل الحضيى كك وفهم ابراهم عوض بك 
وابراهم خليل بك وتحد اعد غنم بك الستشارين ) . 

بقةج 

” مارس سئة (960١‏ 

١‏ إثيات . شاهد . أذ المكة بأقواله 


أمامها دون أقواله الأولى فى البوليس . لا جناح عليها 
فى ذلك . 


ب ل إجراءات . محكمة . يجوز ها أن تندب 
أحد أعضائها اعاينة يحل الحادث . لاتثريب على الحكلة 
إن قام من انتدب ذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على 
الحكة الحديدة . 

جل إجراءات . جرد عدموحود #ضر الانتقال 
فى صورة الدعوى . لايترتب عليه بطلان . 

المبادىء القانونة 

١‏ لاجناح على امحكنة إن هى أخذت 
بأقوال الشاهد أمامبا على أساس أنها صميحة 
وصادقة دون أقوالهالأولى المخالفة باليوليس» 
إنبا وفعت 2 تناقض مأ دام تقدير قو 
الدليل فى الإثيات من سلطتها وحدها . 

؟ بجحوز لليحكنة بدلا م أن تتفل 
بكامل هيئتها لمعاينة حل الحادثة أن تأس 
بذلك واحداً من قضاتها بمن كان حاضرآً 
وقت المرافمة فى الدعوى ولا تريب على 
الحكة إن قام من انتدب من الأاعضاء لهذا 
الانتقال بتنفيذه وعرضه على الميئة الجديدة 


| إذ أن هذا الحك قد صدر من هيئة تملكه 


م ص ١١‏ 


١‏ العدد الثالق ‏ السنة الثالثة والتلاثون 


ولاحرج فى نفاذه ومن جهة أخري فأنه | تكون قد دست بقصد اتهامبما وذلك بعد 
وهو جزء من التحقيق الذى أجرى فى | تعتش منازلها وقبل حضور وكيل النياءة . 
دعرى قم نود طرف خصو .| وال ب د م الا نأا 
١‏ ' . ْ يحقن البوليس إذ عنىفيه بإثيات أوصافدقيقة 
وكان مطروحا على بساط البحت عند : اقلت وبا علا نض ملالس .٠9لا‏ روبد رلا 
الدعرى ثأنية ؛ ولم يعترض أحد عليه بثىء | من الأثار ول يذكر شيئاً عن هذه , الطاقية . 
ومن ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان فى شأنه ا ويضيف الطاعئان أن الحكم قد بنى أيضا على 
لأول مرة أمام حكة النقض . ْ إجراءات باطلة وفى يان ذلك يقولان إن 
+ - إن بجرد عدم وجود محضر !| 0 3 ا - 
ا ً 0 | وحجزتها لحم , ثم أصدرت قراراً بالاتقال 
الاتقال وود الدعوى لا يترتب عليه ْ اللعايئة » ولكنها ندبت لذلك رئيس و أن 
بطلان » لآن ذلك وحده لا يفيد عدم | يرما المحكة بكامل أعضائها . وأنه لما أن 
اطلاع باق أعضاء اهيئة عليه أو لعل بما | أعيد نظر الدعوى ف اليوم المحدد له كانت 
حواه . فإذا كان المتهم لم يدع وقوع شب | الهيثة الآولى قد تغيرت ولم تكن الحيتة الجديدة 
بن «الكار فقن تند ا الى أن عو ظ عل العلةى [جراء المعاينة , لآن الحبئة السابقة 
ال مي مي 
ال ا 0 2-0 إجراءما ء فكان مقتضى هذا الذى حصل أن 
لمعنه عدي ل اكلا لان عله يصرف النظر عن قرار الانتقال حتى تسمع 
لا يكون له بحل . المئة الجناسة الاعري: وى بر اجتسافيا , 
ولكن الرئيس المندوب من الهيثة السابقة نفذ 
امكو ' اافرار وأجرى المعاينة فعرض بهذا العمل على 

د حيث إن مبنى الطصن هو أن الحكم | الت الجديدة قراراً غر يبأ عليها لجتعر ف السبب 
المطعون فيه حين دان الطاعذين «القتل العود فيه ومن جبة أخرى فلم يكن محضر الاتقال 
جاء باطلا ء ذلك أن المحكة قد إستندت فى | الذى أجراء الرئيس الم دوب تحت نظر 
الادانة إلى أقوال الشاهد الذى كان مرافقا | المستشارين عند المداولة وإصدار الحكم فى 
للقتيل الجلسة ,الرغم من مخالفتها لأقواله فى ! الدعوى , والواجب أن تكون القضية يكامل 
التحقيق الاتداق ودون أن ترد على ماأثاره | أوراقها وتحقيقاتها حت نظر المحكة قبل الحم , 
الدفاع فى شأن هذا التناقض الواضح وكذلك | وأنه يترتبعلى عدم وجود هذا المحضر بالملاف 
الحال فما شبد به أحد شبود الإثيات الآخرين. | أن تكون المداولة التى حصلت باطلة . وبالتالى 
كا لم تعن بالرد على الدفاع عن , الطاقية , الى | يكون الحكم باطلا : واستدل 'اطاعئان على 
قبل بالعثور علها بحوار الجئة » والتى عرضت ١‏ ذلك بالشهادة الصادرة من قل الكتاب والتى 
على الكلب البوليسى فششمبا » وتعرف على | تفيد أن حضر المعابنة لم يكن مرفقاً بماف 
الطاعن الثانى إذ دافع محامهما بأنها لايد وأن | الدعوى : وذكرا أن المحكة كانت قد تركت 


قضاء محكمة النقض المائة. 


هذا المحضر لمحاى اإدفاع والمدعى بالحقوق 
المدنية للاطلاع عليه » ولكن فا تأحد محاميه 
رده الىالمحكمةبعدها ءا فاتها بدورها مطالبته 
بذا الرد » فم تسكمل أوراق الدعوى . 


, وحيث إن الحكم المطعون فيه بينواقعة 
الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص منبا 
ثبوتها . ومتى كان الآمر كذ لكوكان ماأوردته 
المحكمة له أصله فى التحقيقات ومن شأنه 
أن يؤدى إلى ما رتبئه عليه ء فلا بحل لما 
يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص ؛ وهو جدل 
يتصل بتقدير الآدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما 
تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. 
هذا ولا جاح على المحكمة إن هى أخذت 
بأقوال الشاهد أمامها على أساس أتها صحيحة 
وصادقة دون أقواله الأولى الخالفة بالبوليس» 
وهى إذ تفعل ذلك لايصح أن يقال عنها إنها 
وقعصت فى تناقض ما دام تقدير قوة الدليل فى 
الإثيات من سلطتبا وحدها . أما ما يشيران 
ليه عن المعاينة » فلاوجه له , إذ يحوز لليحكمة 
مدلا من أن تنتقل بكامل هيثنبا لملماينة محل 
الحادثة , أن تآمى بذلك واحداً من قضاتها يمن 
كان حاضراً وقت المرافعة فى الدعوى , ثم أنه 
لماكانت الميئة الآولى قد أمرت هذا الانتقال 


راذا 


حك أصدرته فى جلسة علنية لهأ رأته فيه من 
فائدة » فانه لاتثريب على الحكمة أن قام من 
اتتدب من الاعضاء بتنفيذه » إذ أن هذا الحم 
وقد صدر من هيئة تملك لا حرج ف تفاذه » 
ومن جهة أخرى فانه وهو جزء من التحقيق 
الذى أجرى ف الدعوى تم حضور طرق 
الخصوم » وكان مطر وحا على بساط البحث عند 
نظر الدعوى ثانية , ولم يمارض أحد على 
الانتقال الذنى حصل بثىء ‏ فانه لايقسل 
إثارة البطلان فى شأنه لآول مرة أمام محكسة 
النقض . أما مايثيرانه خصوص المحضر.فردود 
بأن مجرد عدم وجوده فى صورة الدعوى 
لايرتب عليه بطلان لآن ذلك وحده لايفيد 
عدم أطلاع باق أعضاء الهيثة عليه أو العم با 
حواه إذ لم يدع الطاعنان وقوع ثثى. من ذلك 
بالفعل » بل قصرا القول على أن المحضر لم 
يكن بالملف ء وأنه كان مع تحاميرءا الذى فاته 
تقديمه إلى المحكمة , فلا يصم لها النعى على 
المكم هذا السبب . 


د وحيث [إنه لمأ تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفقضه موضوعا , . 


( القضية رقم 4لا سئة 5١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 
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ىذا ظ م للدائن مطلق الحرية فى اختيار 
حكة اسثئاف القاهرة ما يشاء من ملك المدين لاقتضاء ديئه . 


8 أبريل سنة ١161‏ 
امد سكاف الحم الصادر فى موضوع الدعوى . 
اعتباره استئناف جيم الأحكام السابق صدورها مالم 


تقيل صراحة . 


غ ‏ لاتركه إلا بعد سداد الدين . 
لمجاو 


ا قصرت استئنافها على 


ب - تنفيذ عقد على خلاف شروطه . عدم جواز | آخرحك صذر فى الدعوى بتاري. ١149/4/9‏ 


الرجوع الى تفيذ شروطه . 


| وطليت إلغاءه وتثبيت ملكيتها إلى المنذلين 


جح ل حرية الدائن فى احتيارمنمال اللمدينمايقةتفى | والمدخل المتنازع علمهما ولكن يبدو من 


١‏ لاه القادونية 

١‏ - استئاف الحكم الصادر فى 
موضوع الدعوى يستتبع حتها استئناف 
جميع الأحكام التى سبق صدورها مالم تكن 
قبات صراحة وذلك خلافاً لما كانت تقضى 
به المادة ؟>م من قاون المرافمات القديم 
من أن استئئاف الحكم الصادر فى أصل 
الدعوى يترتب عليه استئئاف جميع الأحكام 
التحضيرية أو المهيدية رجت من هذا النص 
الاحكام القطعية الى سبق صدورها فى 
الدعوى فكان إواماً رقع اسئئياف خاص 
عنها . 

؟ ‏ إذا نفذ الاتفاق على شروط 
تغاير ما ورد فيه فليس لاحد الطرفين أن 
تمسك به ما دام قد ارتضى هذا التغيير . 


ٍ 


الاستئناف ومن المذكرات المقدمة من 

لستأئفة أن تظلمها سشصب على الحم السابق 
0 ؟/ 5 وهو الذى قطع فى 
الملكية وعلى أسأسه صدر الحم المستأنف إلا 
أن هذا القصور قد تلافته المادة ع .ع من قانون 
المرافعات الجديد التى تنص على أن استئناف 
الحم الصادر فى موضوع الدعوى يستتيع حتّا 
امنتاف جميع الاحكام التى سبق صدورها مالم 
تكن قبلت صراحة وذلك خلافا لماكانت تقضى 
به المادة ؟>م من القانون القدم منل._ أن 
استتناف الحم الصادر فى أصل الدعوى يار نب 
عليه استئئاف جيع الاحكام التحضيرية أو 
التهيدية مرجت من هذا التص الأحكام 
القطعية ال سبق صدورها فى الدعوى وكان 
لزاماً رفع اإستئئاف خاص عنها. 

« وحيث إنه لم ينبت أن المستأنفة قد قبلت 
صراحة أو ضنآً الم الأول الصادر فى 
4 وم ندع المستأنف عليه الاورل 


قضاء بحام الاسقتناف المدنية 


ذلك فبتعين استقصاء أسياب تظل المستا نفة من 
الحم الأول ومن الحك المستائف . 

و وحيث إن المستأفة نعت عل محكة 
الدرجة الآولى أنها اعتيرت القدر المتتازع عليه 


تركة للمدينة وماكان يصح لللستأتف عليه الثاق . 


أن يتصرف فيه إلا بعد سداد ديون التركة مع 
أن هذا القدر ليس تركة التوفاة الى أسقطت 
حقها فى ملكيته للستأنف عليه الثافى مقتضى 
إ[قرارات ومحاضر صلم مصدق علها من مجلس 
حسى بتى سويف قبل أن ينشأ دين المستأئف 
عليه الأول يا أن المتوناة ترحكت عم فدانا 
و 8( قيراطا ورثه عنها وكان أولى بالمستأئف 
عليه الآول أن ينزع ملكيتها . 

« وحيث إن العقد الصادر للستأنفة من 
ولدما المستأنف عليه الأول فى 1445/8/19 
بيع المنزلين والمدخل مدار النذاع ,ينص على 
أن امازل الكائن بالمرماح بشارع بدرخان 
والقولى قد آ لت ملكيته للبائع يمقتضى عضر 
صلح حاصل بينه وبين أخته المرحومة زينب 
سد احمد زعزوع الى توفيت عنه بصفته 
الوارث الوحيد لها وذلك فى مقا بل الدين الذى 
كان مطلو با له بذلك المحضر المؤرخ +/7/ه ١‏ 
والمصدق عليه فى وذارة العدل قى 8 دلسمر 
سنة وموهو وقد اشترت أخته هذا المنزل من 
الحاج احد حمد بدوى الذى اشتراه هن دائرة 
المرحوم حنا بك شارو يم وينص هذا العقد 
أيضاً على أن البائع تملك المنزل الثانى الكائن 
بشارع الدمشورى بمحضر صلح مؤرخ فى 
مم١‏ وثابت التاريخ فى ١94١/11/16‏ 
صادر من أخته المرحومة زيب سيد أحمد 
زعزوع ملحمًا خحضر الصلم الأول الحرر فى 
4/0/5 ( المستند الخامس ف الحاففة 
الرقيمة + ملف الاستتثاف ) . 


ايفن 


د وحيث إن حضر الصلم المشار اليه 
واحرر فى 7/5/وم؟( بين السيدة مثيرة هام 
صيرى ( المستأنفة بصفتها وصية على نيلها مد 
توقيق زعزوع الشبيد بعمرو ) ( المستأف 
عليه الثانى ) طرفا أولا وورثة المرحوم خليل 
بك زعزوع طرنا ثانا والسيدة زينب هام 
مسيد إحمد زعروع طرف ثالثاً لنسوية ما بينهم 
من منازءات و مقتضاءه تعهدت أأسيدة زينب 
سيد أحمد زعزوع يأن تقوم من تاريخ نفاذ هذا 
انحضر بعمل الإمهاد الشرعى بعملية وقف 
ا فداناً من ملكبا فى السبيلين وكذا الماتزل 
المملوك ا بطريق الشراء من الاج احمد تمد 
بدوى الكائن بشارع المرماح على اسم مسد 
توفيق ذعزوع الشهير بعمرو وعلى أولاده 
وذريته من بعده وألا تخول لنفسما الحق فى 
الشروط الغقرة .حال تاي » وتعودت أن 
تدقع للطرف الأول 6 جلها نقد لساب 
مصاريف الإشباد والتزمت زينب هائم يعمل 
الإشباد الشرعى عن الاطيان والمتزل وجعلبما 
وقفآ على عمد توفيق زعزوع وعلى أولاده 
وأولاد أولاده حسب الميراث الشرعى 
اقول ا المروظل المقرة حال عاننا 
وتخولها محمد أفندى توفيق زعزوع يدخحل 
ونخرج ف الوقف من ذريته فقط من يشاء على 
أن يقوم الطرف الآول ( المستأنفة ) بإجراء 
جميع مأ يازم لعمل الوقف بنفسه خاصة ولا تازم 
الطرف الثالث إلا التوقيع على الإشهاد الشرعى 
على أن بحضر الكاتب الختص انزلما وإذا 
امتنعت عن التوقبع على إشباد الوقف بعد 
حضور الكاتب إلى منزلما تصبح الآطيان 
والماذل ملكا حرا محمد توفيق زعزوع الشبير 
بعمرو يكون له حق التصرف فيسبا يكافة 
التصرنات ويعتير البيع مقابل المبالغ المبينة 


1 


هذا انحضر والتى من أجلبا تلتزم السيدة زيب 
بعمل الوقف وبحوز للطرف الآول (المستأتفة) 
بعد أمتناع السيدة زينب عن التوقيع على 
الاشباد أن ترفع دعوى بصحة التوقيع ونقل 
التكليف باسم قاصرها وتفرر أن هذا الصلم فى 
مصلحة القاصر وتقدم للمجلس الحسى النظر 
فيه وأخذ التصري اللازم » ( المستند المقدم 
بالحافظة الرقيمة ب دوسيه الاستئئاف ) . 

وف 194.0/0/8 اتفقت منيرة هام صيرى 
( المستأنفة ) باعتبارها وصية على جمد توفيق 
زعزوع طرف أول والسيدة زينب سيد احمد 
زعزوع طرف ثأن على أن تتنازل للطرف 
الآول عن الطلب المقدم مجلس حسى مديرءة 
بنى ويف بالحجر على الطرف الثانى وتتنازل 


لتوقيع على حجة الإيقاف وكل المصاريف 
اللازمة لذلك تكون على حساب الطر ف الآول 
ومن مبلغ ال .وم جنيبا الى دفعتها السيدة 
زينب وه ذا المبلغ هو المنتصموص ف محضر 
الصلح وهذا يقرر الطرف الآول بأنه تخالص 
عن المبلغ المذكور وعليها القيام مدفع جميع 
الرسوم المستحقة على طلب الإيقاف واستحضار 
المستندات اللازمة له سواء من المساحة أو 
المدرية أو كشوف رسمية أو شهادات أو حجج 
من طرفها خاصة بدون أى دخل للطرف 
الثاق . 

وتقرر السيدة زينب هاتم بأنها اعتزمت 
عمل وقف خيرى بناحية ناى مركز بنى سويف 


وسسكون النظر على هذا الوقف اليرى فيبا مدة 


الاول من الوصابة وحدد لنظر الطلبين ٠٠١‏ | توفيق زعزوع ثم لاولاده وثوت تاريخ هذا 


هذه عن الطلب المقدم منها بعزل الطرف ظ حياتهاومن بعدوفاتها يكو نالنظر عليه لآخيها تمد 
| الاتتفاق فى 1440/11/16( والمستند الثانى فى 


قراير سنة .4و١‏ . 


وتعهدت السيدة زينب الطرف الثافى بأن 
نحرر حجة إيقاف على نفسبا مدة حياتها ومن 
بعدها على محمد توفيق زعزوع عن الياق من 
أطيانها الكائئة بالسبيلين وتكاليفه بع دكل 
التصرفات الحاصلة فيها مراعاة للاتفاق السابق 
انحرر بينهما والمؤرخ +//ومو١‏ قاضيا 
بإيقاف .08 فداناً ويكورى المطاوب إيقاقه 
5 فداناًبما نى ذلك ال ."م١‏ فداناً السابقة 
وذلك المزل الكائن ببندر بنى سويف بشارع 
الدمشورى على أن ينتفع الطرف الأول به 
بعد تسجيل حجة الوقف بالسكتى فيه والتزام 
هذا الطرف يعمل الإجراءات الخاصة 
بالايقاف وتحضير المستندات اللازمة له وفى 
السيدة زينب بالمر ماح تكون على استعداد 


الحافظة الرقيمة + ملف الاستئناف ) . 


وفى .114 أقرت السيدة زينب هائم 
سيد أحمد زعزوع بأن محضر الصلح المؤرخ 
5 والمعتمد من المجلس الحسى فى 
ومن الوزارة فى م١‏ دسمير 
سنة و مه ١‏ نص على أن توقف لاخبها مد توفيق 
زعزوع المزل الذى اشيرته من الحاج أجل 
تمد بدوى والواقع بشارعى بدرخان والغرابيى 
على أن ينتفع بالسكنى فيه واستلامه طول 
حياتها ومن بعدها يكون الانتفاع والاستغلال 
لآخها المذكور وأولاده وبما أنه قد تعذر 
إيقافه الآن لعدم تسجيل عد شرائها وعقد 
شراء البائع ها من دائرة حئا شاروبيم فتتعهد 
بأنه بمجرد النسجيل توقف المتزل طيقاً لحضر 
الصلح المشار إليه على أن تكون مصاريف 


قضاء بح 7 الاستثناف المدننة ا 
ا 

ورشهم :الإيثاف 0 أخبا وإذا حصل | للست والد»ه مثيره حسن صيرى إن كانت على 
فها أى تصرف ف هذا المنزل بالبييع أو الرهن | قيد الحياة فإن لم تكن كذلك فيكون النظر 
أو الاستدانة عليه بأى حق كان فتازم بلغ | لاولاد حمد توفيق وحرمت المشبدة نفسبا ومن 
.+ جنيه قيمة تمن هذا المتزل وتكون تصرفاتا يلها الشروط العشرة ( المستند الرابع الحافظة 

لاغية ولا قيمة لها بأى حال مع إلزامها يجحميع | السابقة ) . 
ما ييرتب على ذلك من المصاريف والتضمينات ١‏ , وحيث إن عقد شراء المستأنفة ناطق بأن 
التى ترتب على ذلك وأئبت تاريخ هذا الإقرار ْ البائع لها ( المستأنف عليه الثانى ) “لك المتول 
فى ١/4:/1ول‏ (المستند الشالث فى الحافظة ١‏ 8 0 الدهشورى عغتضى الانفاق 
السابقة ) . | المؤدخ مم ولكن الاتفاق المذكور 
أ خلا ماما مما يؤيد هذا الادعاء والإشارة العايرة 
التى وردت فيه عن محضر الصلم ارد فى 
1/ع/وم؟ لا نستتسع سريان الشروط المدونة 
هذا ا ضر على ذلك الاتفاق الذى تجرد من 
أنة دلالة على أن السيدة زينب زعزروع قد 
وأفقت على التنازل عن ملكية اللمأزل المشار 
إليه ما أنما لم توقفه فيبق فى تركتها بعد وفاتم| 
ومن حتق المستأنف عله الآول أن يستوفى دينه 


وى (94.٠١07‏ ثم الإيقاف بإشراد 
وحرره كاتب محكة بنى سويف الابتدائية 
الشرعية مزل السيدة زينب هانم سيد أحمد 
زعزوع وأثبتفيه أن السيدة المذكورة أشبدت 
على نفسبا طائعة مختارة أنها أوقفت وحيست 
وتصرفت لله تعالى بجميع الأعطليان اليالغ قدرها 
1 فقدانا و م قيراط و ؟!١‏ سيما والكائنة 
بناحية السبيلين من ذلك .م فدانا و + قيراط | من 
و8١‏ سهما على أخها مد توفيق زعزوع والياق | هن هله ٠‏ ش 
وقدره ١١+‏ فدانا و (١؟‏ قيراطا و ع سهم تنتفع م وحيث إن خضرالصلع اتحرر فى + برأيه 
جاندة حيتها خم يدها بكرن وتنا سل إن | سنة وىو سرع فق أن ملكية الال الكان 
الذكور مدة حيا» مضافاً للقدر السابع ومن | بالمرماح لاتنقل الملكية للستأنف عليه الثانى إلا 
بعل مرف ورج لارقف جما[ انيت إذا امتئمت أخته عن إيقاف ذلك المنزل فانتقال 
دالكة سرفصسن ضري ل ادر الملكية شرط كجزاء على الامتناع عن الإيقاف 
على قد الحياة وإذا م تكن على قيد الحياة وقت والشرط الجزاق لا يستحق إلا بعد تكليف 
وفاته يكون ذلك الموقوف جميعه وقفاً مصروف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً طيقاً لنص المادة 
على أولاده وأولادم ونسابم وحقي مزينة | ٠؟1‏ من القانون المدنى القدم الذى كان ساريً 
ة : عند التعاقد ولم ندع المستأنفة أنها قامت هذا 
200 التكليف م أنها عى الى تكفلت باعداد [شباد 

واشترطت المشبدة أن النظر على الوقف | الوقف بعد أن تقاضتءصاريفه مقدماً ول يليت 
لحا مدة حياتها عدا القدر الموقوف على أخما | أنها أعدت إشبادآ شاملا للاطيان والمتولين 
فإن النظر عليه يكون من اليوم . ومن بعدها | وامتنعت السيدة زينب عنتوقيعهحتى مكن القول 
. بكون النظر لآخيها المذكور مضنافا لما هو ناظر | بتحقق الشرط واستحقاق الجزاء ثم أن الوقف 
عليه ومن بعده يكون النظر على الموقوف جميعه الذى تضمنه الإشباد الذى 0 ااستانفة تم 


ليل 
على أسس تغاير الشروط الواردة بمحضر الصلم 
وبالاتفاق اللذين يستمد منهما المستأنف عليه 
الثانى ملكيته للنزلين المتنازع علهما فالوقف 
لم يشمل سوى م١‏ فدانا و م قيراطا و ١١‏ 
سما من الماثة ستة وأربعين فدانا النفق عل 
[يقاقبا وقد أدخلت المستأنفة فى الوقف والنظر 
إذا توفى وادها ( المستأنف عليه الثاى) حال 
حياتها ولذا رضيت ( المستانفة ) بحرمانه من 
الشروط العشرة التى كانت قد احتفظت له مما 
وهذا ينم عن أن الوقف تم عل أمس جديدة 
ارتضاها الطرفان ويفسر تقاعس المستأنفة عن 
رفع دعوى صمة ونفاذ حضر الصلح والاتفاق 
الملحق به عن المادلين والعشرة أفدنة الى لم 
يتناولها الوقف . 

د وحيث إنه فضلا عما تقدم فالإقرار المقدم 
من المستأ نفة الصادر من (اسيدة زينب زعزوع 
قد أحلبا من الشرط الجزاقٌق وحصر مسئواتها 
فى دفع تمن المنزل الكائن بالمرماح إذا تصرفت 
فيه تصرفاً حول دون إيقافه . 

« وحيث إنه بخاص مما ساف أن الم لين 
والمدخل أساس التزاع لم تخرج من ملكية 
السيدة زيب زعزوع وقد توفيت عنها فيحق 
للستانف عليه أن يقتضى دينه من منها وليس 
للنستأفة أن تعارض ف ذلك بدعوى أن المدينة 
قد خلفت أملاكا أخرى فللدائن مطلق الحرءة 
فى اختيار حل وفاء دينه . 

ه وحيث إن المستأنفة هى الى باشرت 
الصلح والاتقاق الملحق به بصفتهبا وصية على 
ولدها ( المستأنف عليه الثانى ) وهى ألثى أعدت 
إشباد الوقف ولذا فإنها بصيرة يكنه هذه 


العدد الثاثى - الستة الثالثة والثلاثون 


التصرفات و ملابساتها وخبيرة بمدلوطا ومؤداها 
فليس ها والهالة هذه أن تحاج المستأنف عليه 
الأول يعقد البيع المادر لا مم ولدما 
المستأنف عليه الثانى على أساسها وإذا كانت 
ملكية العقارات المتتنازع عليها قد آات 
للستأنف عليه المذكور بالميراث عن أخته التى 
توقيت فى ١0‏ سبتمير سنة م44( قبل البييع 
الصادر للستأنفة إذ لا تركة إلا بعد سداد 
الدين . 


م وحسث إنه يئاء على ما تقندم وعل 
ما لا تعارض معه من الاسياب الى بى عليبا 
الحم الصادر فى .144//0 والح المستأتف 
يكون هذان الحكان سديدين ولا حق الجأ نفة 
فى التظل منهما » . 

) استئناف السيدة منيرة هام حسن صيرى وحضر 
عنها الأستاذ عبد الله بباوى عن الاستاذ د حيدة ضد 
عبد الرءن بك زعزوع وآخر وحضر عن الأول 
الاستاذ ميخائيل لبيب عن الأستاذ أمين خليفة رقم 
4ه سنة 19د ق رئاسة وعضوية حضرات أجحاب 
المزة صادق العجيزى يك وكيل الكمة وتمد عبد الله 
المعدتى بك وأعد الجارم بك مستشارين ) . 
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م مأبو سئة ١9601‏ 
حكنة استئناف القاهرة 


ميعاد قبد الاستئناف . إضائة واعيد السافة . 


المبدأ القانوق 

يضاف ميعاد المسافة على ميعاد قبد 
الاستئناف المصوص عليه فى المادة .ع 
من تلن المراضات : ظ 


قضاء محا ثم الاستئناف المدنية 


امير 

ه من حيث إن المستأنف عليه دفع بيطلان 
الاستئناف لعدم قيده خلال ثلاثين بوما من 
تاريخ الاعلان طيقا المادة ؟.؛ من قانون 
المرافعات الى تنص على أنه « على المستأ نف أن 
يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوا من تاريخ آخر 
اعلان حيح بصحيفة الاستئناف .. فاذا لم يتقيد 
الاستتناف اعتبر كأن لم يكن وإن. قيد بعد 
المواعيد المذكورة حكم ببطلان الاستتناف 
إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض لللوضوع ء 
وتمسك بأن عريضة الاستئناف أعلنتف ب من 
سبتمير سنة ١46.‏ ول يتم القيد إلا فى يوم 
م ا كتوير سنة 6٠‏ | أى فى اليوم المحادى 
والثلانين ٠.‏ 

د ومن حيث إن المستأنف قد رد بأنه يحب 
احتساب ميعاد مسافة يضاف إلى ميعاد القيد 
وأنه باحتساب ميعاد المسافة يكون القيد قد تم 
فى الميعاد القانوق وارتكن فى ذلك إلى المادة 
7 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه « إذا 
كان المعاد معيئاً قى القانون الحضور 
أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه بوم لكل مسافة 
مقدارها خمسون كوا مرا بين المكان النى 
يحب الانتقال منه وين المكان الذى يحب 
الاتقال إليه . .» وقرر أنه هم بدلااص 
مديرية بنى سويف وهى بعد عن مقر محكة 
الاستئناف الواجب القيد فيا بأكثر من ٠١١١‏ 
كيلو متراً ويكون ميعاد المسافة بو مين باضافتهما 
إلى ميعاد القيد وهو الثلاثين يوما يكون القيد 
قد ثم فى الميعاد . 

د ومن حيث إنه وإن كانت الام قد 
اختلفت فى ظل قانون المرافعات القديم عند 
تطبيقها المادة ,جم من قانون المر افمات القديم 


ممست تك 


1 


المعدلة بالقانرن رقم ع سئة ١51١‏ الى كانت 
توجب قيد الاستئنافقيل الجلسةئيان وأر بعين 
ساعة فما إذا كان يضاف إلى ميعاد قيد 
الاستئناف ميءاد مسافة طيما للادة ن١١‏ من 
قاتون المرافمات القدم أم لا وفبا إذا كان 
للنادةم؟ من ذلك القانون أم لا تمد فرأت 
بعض أنها ك أنه لا حل لامتداد ميعساد القيد 
إذا كان آخر بوم عطلة لآنه يكون ننيجة ذلك 
انتقاصا لحق اشترط القانون توافره كاملا 
ورأت البعض اتداد المعاد إذا صادف آخره 
يوم عطلة قياسا على ما ورد بالمادة م مل . 
القانون القدم وأخذت محكة النقض بأن القيد 
يحب أن حصل قبل الجلسة بان وأر بعين ساعة 
بالأقل وأن الثانى والآربعين ساعة الواردة 
بالمادة السالفة الذكر هى مدة زمئية كاملة 
وهى أقل فترة باقية قبل الجلسة يحب على 
المستأنف أن يقيد استئنافه قبلا وقد استندت 
فى ذلك إلى أن النص الفرنسى للبادة جم من 
قانون المرافعات القديم ورد به أن القيد يحب 
أن تحصل قبل الجلسة بان وأر بعين ساعة 
بالآقل . 
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وأيضا إلى أن ناظر الحقانية صرح تكرارا 
مجلس شورى القوانين عند النظر فى مشروع 
تعديل المادة امد كورة الذى صدر به المانون 
رقم سئة 0411 بأن المراد هو أن القيد يحب 
أن يكون قبل ثمان وأر بعين ساعة بالأقل . 

ولكن الحالختلففى ظل قانون المرافمات 
الحالى فقد جاءت المادة ١بمنقانون‏ المرافعات 


سلف 


03 العدد الثانى 


الجديد فى باب الاحكام العامة وهى تنص كآ 


سبق القول على أنه ١‏ إذ كان الميعاد معيثا فى 
القانون للحضور أو لماشرة إجراء فيه زيد 
عليه يوم لكل مساقة مقدارها خمسون كاوماراً 
بين المكان الذى يحب الاتقال منه وبين المكان 
الذى تحب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور 
على ثلاثين كيلو مثرا 'بزاد له بوم على الممعاد 
ولا بحوز بأنة حال أن يتجاوز ميعاد المسافة 
أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر 
يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود . 
وهذا النص عام ومطلق . وجاءت المادة ؟.2 
مرافعات فنصت على مواعيد الاستئناف ثم 
وردت المادة ب.؛ مرافمات قتنصت عل ميعاد 
قيد الاستئناف مما يأتى « على المستأ نف أن يقيد 
استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر 
اعلان يح بصحيفة الاستئئاف إلا إذا كان 
قد حدد لنظره جلسة تفع أثناء هذا الميعاد 
فعندئذ بحب القيد قبل الجلسة بيومين عل الأقل 
ويحوز فى حالة تقصير ميعاد الحضور أثلاثةأيام 
إجراء القيد فى نفس الجلسة فاذا لم بقيد 
الاستئاف اعتير كأن لم يكن وإن قيد بعد 
الميعاد المذ كور حم ببطلان الاستئناف إذا 
طلب الخصم ذلك قبل انا عرض للبوضوع . 
ويبين من ذلك أن قانون المرافعات الجديد 
لم تسب ميعاد القيد يأ لساعات كالقا نون القديم 
بل احئسيه بالأايام يا أنه يتضح من نص المادة 
الأخيرة أنها تشير إلى ثلاث حالات ‏ الحالة 
الآولى أن لا يكون قد حدد لنظر الاستئناف 
جلسة تفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر 
ذلك ف هذه الحالة يحوز للمستأ نف أن يقيد 
استئنافه فى أى يوممن الثلاثين يوما المذ كورة 
فان قيده بعد هذا الميعاد حكم بيبطلاب 


السنة الثالثة والثلائون 
الاستتناف إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض 
البوضوع . والحالة الثانية ‏ أن يكون قد 


حدد لنظر الاستتناف جلسة تقح فى خلال 
الثلاثين بوما فنى هذه الخالة يبحب القيد قبل 
الجلسة بيومين على الاقل . والحالة الثالئة ‏ 
وه حالة تقصير ميعاد الحضور لثلاثة أيام 
فيجوز إجراء القيد فى هذه الحالة فى نفس 

والنص على تحت قيد الاستئناف ف الالة 
النانية قبل الجلسة بيومين على الآقل و 
كالنص الفرنشى للمادة مجم من قانون 
المراقنات القدم يترتب عليه أن ميعاد اليومين 
لامكن تقصير ه بميعاد مسافة أو بسبب عطلة 
للاسباب ا ذكرها ولصراحة النص أما فى 
الخالة الآولى فقد أعطى الشارخ للمستأتف 
معاداً معيناً هو ثلائين يوما يبدأ من تاريخ 
آخر إعلان يح لصحيفة الاستئناف لك يباشر 
خلاله دون أن يتعداه إجراء من إجراءات 
المراقعات هو قيد الاسكاناف وطبقاً اللمادة 04 
مرافعات يحب أن بزاد على هذا الميعاد ميعاد 
مسافة بين المكان الذى يحب الانتقال منه و بين 
المكان الذى يحب الانتقال اليه كل هذا بشرط 
أن يسبق القيد ميعاد الجلسة بيو مين على الأقل 
لآنه لابحوز تقصير ميعاد هذبن اليومين مطلتا 
إلا فى حالة تقصير ميعاد الحضور ثلاثة أيام 
فيجوز إجراء القبد فى يوم الجلسة . 


د ومن حيث إن هذا الرأى يتمثى مع 
الغرض الذى توخاه المشرع من إضافة ميعاد 
مسافة إلى مواعيد المرافعات التى أمبا مواعيد 
الطعن فى الاحكام إذ أن هذه المواعيد الاخيرة 
إذا انتبت بدون طعن أو بدون طعن صحيح 
ترتب على ذلك سقوط المت فى الطعن .. وإنه 


قضاء الحا م الكلية التججارية 


وإن كان الغرض من هذه المواعيد هو وضع 
حد من الطمن فى الاح كام إلا أن الشارع 
باحتساب مواعيد المسافة قصد بذلك التوفيق 
بين المصلحة العامة الت تأنى التطويل والنسويف 
فى القضايا وإعادة النظر مراراً وتكرارا فى 
الاحكام القضائية وبين مصاحة الآفراد الذين 
يحب الابتعاد عن مفاجأتهم كا يحب إعطاقم 
الوقت الكاف للتدير والتروى ومتى كان هناك 
ميعاد معين فى القانون للقيام فيه بعمل من أعمال 
المرافعات وكانت هناك مسافة بين بحل الخصم 
المطلوب حضوره أو الصادر لهالتنبيه بعمل معين 
وبين انحل المقتضى حضوره اليه ولك لابضيع 
جزء من هذا المعاد فى قطع مسافة الطريقأراد 
الشتارع أن حنسب هذه المسافة ويضع لا ميعاداً 
بسع قطمبا بزاد على الميعاد الآصلى المعين فى 
القانون للعمل ( يراجع كتاب المراقمات 
لآبى هيف يك بند 144 . 

د ومن حيث إنه مق تقرر ذلك فيتعين 
احتساب ميعاد مسافة يضاف الى ميعاد القيد . 


د ومن حيث [إنه بالرجوع إلى عريضة 


جد 4 0 
| 4 اليه اااي 
الك ع زب 


الما 


الاستئناف تبين أنها أعلنت فى + من سبتميرسنة 
.و وحدد لنظر الاستئناف جلسة ىم من 
ديسمير سنة .140 وقيد الاستئناف فى اأيوم 
الثامن من ا كتوير سنة .6؟٠١‏ أى قبل الجلسة 
الحددة بأكثر من شهر بن وإنه وإن كان القيد م 
م خلال الثلا نين بوما وتجاوزهييوم وأحد إلا 
أنه باحتساب ميعاد المسافة بين ناحية دلاص 
مركز بنى سويف الى يحب أن ينتقل المستأنف 
منها وبين القاهرة الى يحب أن يثتقل اليها لقيد 
الاستثناف والمساقة ببنبما أ كثر من ١.‏ كلو 
مترأ يكون القيد قد تم فى الميعاد لارن ميعاد 
المسافة فى هذه الحالة بومان وإذن يكو ن الدفع 
على غير أساس وبتعين رفضه وقبول الاستئناف 
شكلا ا أتدقد استوؤ باق الاوضاع القانونية . 

د ومن ححيث إنه نظراً لآن المستأنف عليه 
م يبد دفاعه فى موضوع الاستئناف فترى امحكة 
تحديد بوم لنظر الموضوع . . 

( استثناف الشبخ قرني عمد وعهيب وحضر عنه 
الأستاذ عوض الله حنا غرباوى ضد منصور يك لطيف 
وحضر عنه الأستاذ على كال حبيشة بك رقم مه 
سمنة 517 ق بالحيثة السابقة ) . 


القَضّاءً!لجَارى 


٠٠ 
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الحادث الجسبرى أو القوة الفاعرة . على ملترّم‎ 
اللرافق [ئيات أن السلل أو الخلل برجم الى قوة فاهرة‎ 


ا 


خارجة عن إرادة المرفق أو إلى حادت مفاجىء . الالتزام 
التعاقدى المرعق . ألادة: ١4!‏ مدلى . حدودهء . 


الميادىء القاونة 
١‏ الحادث الجبرى أوالقوة القأهرة 


وحن 


العدد الثاتى ‏ السنة لأثالثة والثلاثون 


هو كل حادث مستقّل عن إرادة المدين و انطو ناطوس تطالبه عبلغ دج و 8>لام 


يكن فى وسعه توقعه أو مقاومته : ويدخل فى 
هذا عدم التغلب على نتائجه عند وقوعه . 
؟ ‏ تنص المادة ماه من القانون 
المدنى الجديد على أن للازى المرافق أن 
يدفعوا مسئو ليتهم عما يصيب المرفق من عطل 
أو خلل يزيد عن المألوف فى مدته أو فى 
جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة 
قافرة غارحة عن إزاحة المرق .. أو إلى 
حادث مفاجىء وقع فى قترة الإدارة دون 
أن يكون فى وسع أنة إدارة أو نقطة غير 
معتبرة أن تنوقع صعوية أو أن تدرأ ايه . 
م تجبز المادة ١4‏ من القانون المدى 
للقاضى أن يرد الالتزام المرهق نبعاً الظروف 
إلى الحد المعقول إلا أن الشارع المصرى 
قبع فى تحديد الحادث غير المتوقعم بوضع 
ضابط للتوصية دون أن يورد أمثلة تطبيقية 
فقبية الصغة على نحو ما فعل التقنين البو لندى 
الذى أخطأه التوفيق فى هذا الصدد إذ جمع 
بين الحرب والوباء وبين هلاك الحصول 
بأسره فى بعض ما ساف من تطبيقات تقلط 
ذلك بين العلة والمعاول فنع التصدير أو 
ارتفاع الأسعار الفير منظور ليس سنداً 
للدعى عليه التحلل من نتائج اتفاقه . 
اممو 
« من حيث إن الشركة المدعية أقامت هذه 


الدعوى بصحيفتها المعلنة بتاريخ ه فبراير سنة 
١0ل‏ على المدعى عليه بصفته مدبرآ لشركة 


والفوائد وتقول فيبا وق مذكرتها جلسة 
إنه بموجب عمد اتفاق ععرر 
فى + نوفير سئة ١46.‏ ( مسئند رقم ١‏ حافظة 
المدعية ) اشترت من المدعى عليه وهو تاجر 
كبير فى أسمرة بأرتيريا ..؟ طن سمسم من 
أدتيريا تسلم ميناء السويس وذلك بسعر ٠*7‏ 
جنيباً له 6ج دء٠وم‏ بالنسية لمائة طن 
و. انك حده بلجره لاو لام بالنسة 
لللائة طن الباقية وقد نص العقد على أن يكون 
التسلم فى خلال شهرى نوفير وديسمير سئة 
فل يسل المدعى عليه إلا ره:/+ طناً 
قبض ممنبا على أساس ,ون جك الطن وأنه أرسل 
تلغرافاً لللدعية بتاريخ ؛ ينابر سنة. 1و١‏ 
( مستند رتم ب حافظة المدعية ) يقرر فيه أنه ان 
برسل باق الككية المتفق عليبا محتجا يالقوة 
القاهرة الى مئعته من الوفاء بالنزامه وقد سبب 
امتناع المدعى عليه من تسل السمسم إضراراً 
كثيرة للدعية إذ أنها باعت السمسم الذى 
اشترته من امدعى عليه بسعر .م جنب للطن 
وذلك فى نفس يوم الشراء ( مستندرتم ؟وماو 
؛ وه من حافظنها ) وقد باعت الشركة المدعية 
السسم بسعر .م جنيه الطن منه ١.٠.‏ طن إلى 
جمد رمضان حافظ بك ( مستند رقم ٠‏ وم من 
حافظتها ) و.. اطن إلى الياس وعيده نيم باشا 
التجار يبور سعيد ( مستند رقم ووه مم 
حافظتها آيضا ) وأن الضرر الذى لحقها بسبب 
امتتاع المدعى عليه عن تسليم السسم بالريج 
الذى كانت تحفقه من بي عالسمسم إليبا ويضاف 
إليه ما عسى أن يطالبها نه كل واحد منبما من 
تعويضات م أجرت حساب ماتستحقه من 
تعويض قبل المدعى عليه فى الصحيفة وتلك 
لمذكرة طبق لوجبة نظرها المذكورة مفصلة 


تضا لل س1 


ا 


فيكون الريحالإجمالى الذى فاتهاهو و١‏ هه . 55 يحب عليه للتغلب على الصعاب الى اعترضته 


ح و وس/ مم0 وهوما تطالب بممع 
حفظ حقبا فيا عمى أن يطالب به رمضان 
حاف بك وعيده نحم باشا - 


د وحيث إن الذى يبين من دفاع المدعى 
عليه الآول سواء فى مذكرتيه القدمتين أو 
المستندات الى قد مبا كل من الطرفين أنه أرسل 
رقية للدعين بتاريخ ع ينابر سنة 46 ينيئبا 
فيه بأن مورديه رفضوا تسل السسم لسيب 
ظروف قبرية وعليه فلا يمكنتنفيذ عقده . 


ه وحيث إنه يطلق فى القانون كلية ( حادث 
جبرى أو قوة قاهرة ) على كل حادث مستقل 
عن إرادة المدين ولم يكن فى وسعه توقعه أو 
مقاومته ( مجموعة دالوزالايحدية الجزء السادس 
تحت كللة قوة قاهرة ) . فالحادث يحب أن يكون 
غير يمكن توقعه وما لا بمكن مقاومته وليس ىق 
وسع المدين دفع وقوعه أو تلافيه ويدخل فى 
هذا أيضاً عدم التغلب على تتائجه عند وقوءه 
وف الحالة الآولى لا يستطيع المدين منع 
حصول الحادث وف الثانية لا يستطيع التخلص 
من نتائيحه . وقد نص ماو ال ا 
«ابجعل أن لملتزى المرافق أن يدفموا مسئوليتبم 
عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على 
المألوف فى مدته أو فى جسامته إذا أثبتوا أن 
ذلك برجع إلى قوة قاهرة خارجة عن [رادة 
المرفق أو إلى حادث مفاجى. وقع فى 0 
الإدارة دون أن يكون فى وسع أية إدارة ] 
نقطة غير حترة أن رقم سرف أر إن زر 


نتأبه , 

و يعتبر المدن مسئولا إن كان من الممكن 
نوقع ما اعرضه من صعاب واتخاذ التداير 
اللازمة لملافاتها وكذلك إن م يعبل كل ماكان 


( بلانيول وريبير الموسوعة العملية للقانون 
المدى الفرنسى الجزء السادس مرة ب#يبمهم ص 
ذلزه). 

ووطيك [و شن ورين ار تاك 
نوفير سنة . ١0‏ هو الذى حك الملاقة القانونية 
بين الطرفين ٠‏ 


د وحيث إنه نص فيه على التزام المدعى 
عليه بتوريد مائتى طن الشركة المدعية من سمسم 
أرتيريا من ا محصول الجديد تسلم السويس فى 
خلال توفير وديسمير سنة عل الآ كثر 
بان والشروط تفصلا فيه . 

« وحيث إن المدعى عليه يركن فى دفاعه فى 
عدم توريد باق القدر المتفق عليه إلى شهادة 
تاريخ ٠‏ أكتوم سنة (هو! صادرة من 
الغرفة التجارية رتنا مفادها أنه بعد إجراء 
تحقيقات بالحد ود الآرتيريةيحمرك عطة وسنيرة» 
انسح أنه تدان من درمز سنة .موز قد 
منع تصدير السسم عن السودان عن طريق 
ه شيى , بأرتيريا - 

وحيث إن الحكة لا تأبه هذه الشبادة 
الصادرة من الغرفة التجار بة بأسمرة . 

أولا لآن موضوع العقد ليس سما من 
ارتيريا نفسها لآن 1 
السودان أو الحيشة فلا شأن للمدعية بمنعتصدير 
و | السسم من السودان إلى ارتيريا . 

ثانا لآن حظ رتصدير السمسم عن طر يق 
وتنس» لايقطع تحظر التصدير إطلاةا فقد يصبح 
حظوراً عن طريق وقد تحدد مرا كز أخرى 
لتصديره منها . 

د وحيث إنه بين من الاطلاع على برقية 


لا تصدره ارتيريا من 


>32 


المدعى عليه للمدعية بتاريخ 1460/11/17 أن 
أخطرها بأنه يأسف اعدم إمكان عر ضكية 
أخرى من السسم بسبب ارتفاع الاسعار 
اليوى ومن ثم يكون دفعه بالقوة القاهرة على 

« وحيث إن المدعى عليه أثار دفاعا آخر 
بخاص فى أن تخلفه عن تنفيذ باق ما التزم به من 
توريد قد تثسأ عن سبب أجنى لا يد له فيه 
مرامكنا إلى نض المادة وه هن القانون المدق 
النى تحرى هكذا ١‏ اذا استحال على المدين أن 
ينفذ الالتزام عينا حك عليه بالتعويض ١‏ لعدم 
الوفاء بالتزامه مالم يتبين أن استحالة التنفيذ قد 
نشأت عن سبب أجنى لايد له فيه ». ويكون 
الحم كذلك إذا تأخرالمدين فى تنفيذ التزامه أى 
أن ارتفاع الأسعار هو الذى منعه من هذا 
ااتنفيذ التام ويضيف إلى ماتقدم فى مذ كرته 
الآخيرة يحلسة 1401/11/84 ارتكاناً لنص 
المادة 4 ١‏ منالفانون المدنىأيضا التى تقر رأن: 
أولا ‏ المقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه 
ولاتعديله إلا باتفاق الطر فين أو للاسباب الى 
يقررها القانون.ثانيا ‏ ومعذلك إذا طرأت 
حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها 
وترتب على حدوتها أن تنفينذ التزامات 
المتعاقدين وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا 
للمدين حيث مهدده مخسارة فادحة جاز القاضى 
تبعا الظروف ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين 
أن برد الالبزام ال مرهق الى الحد ا معقول و يصبح 
ياطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد استحدث 
القانون .هذا النص حكا الغا الآهمية إذ استانى 
ميدأ الطوارىء غير المتوقمة من نطاق تطبيق 
القاعدة الب تحجر على القضاء تعديل العقود وقد 
رسم فى وضوح ما يفرق بين حالة الطوارئبو 


111000000000 1 1 1 1 1 | ]| | ]| 1 ]| ]| ]| ]|| | |[ ممما ا 


العدد الثانق ‏ السئة ألثالثة واثلاثون 


غير المتوقعة وحالة القوة القاهرة من حمدود فى 
الحالة الآولى يصبم تنفيذ الالتزام التعاقدى على 
حد تعبير الشارع مرهقا يحاوز حدودآ واسعة 
دون أن بكون مستحيلا ويوؤدى ذلك الى الحالة 
الثانية هى التى تتحقق فيبا هذه الاستحالة وقد 
قنع فى تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضا بط 
للنوصية دون أن بورد أمثلة تطبيقية فقبية الصيغة 
على تحو مافعل التقنين البولندى الذى أخطأه 
التوفيق فى هذا الصدد إذ جمع بينالحربوالوباء 
وبين هلاك المحصول بأسره فى بعض ماساق 
من تطبيقات :قلط يذلك بين العلة والمعاول 
( انظر المذكرة الايضاحة للقانون من المادة 
7 (الجزء الثانى الالتزامات ص .م" ) . 

و وحيث إن دفاع المدعى عليه فى مذا 
الصدد أيضاً غير مقبول لآانه لا الظروف 
الطارئة ولا القوة القاهرة ولا أى سبب أجنى 
لا يد له فيه كان لاا أثر فى تخلفه عن التزامه 
على ماسبق شرحه وتفصيله سوأء عن منع 
التصدير المدعى به أو عن ارتفاع الاسعار 
الغير منظور . 

د وححيث إنه لما تقدم يبين أن المدعى عليه 
مسئول عن تعويض الشركة المدعية فيبدأً 
التعويض ثابت ينص الاتفاق المبرم بين الطرفين 
عند عدم الوفاء وهو ما يحب القضاء به على 
ما سبق من تفصيل . 

د وحيث إن الوجه الأخسير هن وجوه 
الخلاف بثْبما ينطوى على مقدار هذا التعريض 
وتجد يده . 

د وحيث [نه جاء فى عقد الاتفاق فى تاب 
الضمان مايل : « العم المدعى عليه بإداع ضيان 
قدره ه ب: عن طريق بتك فى الاسكندرية 
د بتك أثينا » عند امضائه وموافقة المدعين 


قضاء احا م الكلية التجارية 


7 


وبكون هذا الضيان عن تنفيذالشروط الموضحة ١‏ لإثبات وجود ضرر - وما دام المتعاقدان قد 


فيه وأنه فى حالة عدم تنفيذ أحدالشروط المبيتة 
فى العقد بوافق المدعى عليه على أن يتنازل عن 
كل حقوقه فى هذا الضمان الذى يصبم فى الحال 
ملك المدعية . 

وقد قرر المدعى عليه أن المدعية لجأت 
لبنك أئينا بعد امتناعه عن توريد السمسم 
وصرف ماف م١‏ فبراير سئة 16١‏ ميلع 
الضمان كاملا وقدره .دب جنيها دون استشارته 
ثم اعترفت الشركة المدعية بقيض هذا المبلغ . 

د وحمث إن اللدعية قالت إنه ليس قماجاء 
فى العقد هذا الصدد مايفيد أن التعويض لابزيد 
عن مبلغ التأمين د الضيان » لآنبا اشترطت 
نوعا من الضمان كالضمان الذى يشترطه المالك 
مثلا فى عقود الابحار و ليسفيه أى معنى لتحديد 
مسئولية المستأجر وأنه ما دام الياس وعيده 
مجم باشا قد رفعا دعورى بألفين من الجئيبات 
ضدها لتخلفها عن توريد السمسم الذى ارتيطت 
بتوريده لما وما دامت مهددة بدفع أ كثر 
مما قيضت فلا يسعها إلا احتفاظها هذا المبلغ 
حتى إذا ل يحم للشترين الآخرين فيها وإن بق 
شىء من قيمة التأمين ردته إلى المدعى عليه . 

« وحيث إن المحكمة ترى فى عبارة « وفى 
حالة عدم تنفيذ أحد الشروط ( مايفيم ) قبا 
بنهم اتفقوا على ترك هذا الضمانالشركة المدعية 
ويصبح من تلقاء نفسه ملكا خاصاً لها » الواردة 
فى عقد الاتفاق شرط جزاتو صر فيكون مبلغ 
التعويض المحتمل والمستحق عند الالال 
بشروط العقد قد تحدد بشكل واضح قاطع 
بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين مقدماً . 

فالمبلغ اتفق عليه بشكل ثابت لحالة عدم 


التنفيذ الكلى أو الجر أو التأخير دون حاجة 


ال 1 ذذذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|[|[|[[[أ ذا اا ااا 


أرادا من وراء الاتفاق الجراق أن يستعدوا 
مستقيلا كل مناقشة سواء حول وجود الضرر 
الحاصل للدائن أو حول مبلنه تكون قدسويت 
مقدما ( بلانيول ورسير القانون المدنى المجلد 
السابع رقم 4م ص )١0706‏ - 

« وحيث إن القانون المدى قد أستحدث 
نصا لحذه الخحالة إذجاء فى اللمأدة مم ١‏ إنه اذا 
جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاق فلا وز 
للدائن أن بطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا 
“بت أن المدءنقد ارتكب غشا أو خطأ جسا . 


وليس الشرط الجزانى فى جوهره إلا بحرد 
تقدير اتفاق للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتير 
بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل 
للوجوب مصدراً آخر قد يكون التعاقد فى يعض 
الصور وقد يكون العمل غير المشروع فى صور 
أخرى فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن 
من اجتاع الشروط الواجب توافرها للحم 
بالتعو يض » وهى الخطأ وااضرر والاعذار . 

واذا جاوزت قيمة الضرر مقدار الجزاء 
قليس للدائن أن يطالب بزيادة هذ | المقدار إلا 
إذا أقام الدليل على أن المدين قد ارتكب غشا 
أو خطأ جسما ذلك ان الشرط الجزائى فى 
أحوال الخطأ البسيط يكون عثابة اشتراط من 
اشتراطات الاعفاء من المسئو لية منوجه وغنى 
عن البيان أن تلك الاشتراطات تكون صحيحة 
فيا يتعلق بالخطأ التعاقدى البسيط وتيطل قبا 
يتعاق بالنش والخطأ الجسم (انظر جموعة 
الاعمال الإيضاحية للقانون المدق الجر الثاى 
الالتزامات صم ,رياه ولاه . 


د وحيث إنه على ذوء ماتقدم من مبادىء 


لمكن 
يكون التعويض الممفق عليه ف العقد المقدم قد 
حدد مقدما عبلغ معين ٠.‏ 
« وحيث إن الشركة المدعية معترفة بأنها 
قبعضت مبلخ . >مجنيرامع أنما قطالب ف الدعوى 
الحالية بمبلغ م« جنيها وكسور فتكوندعواها 
تلك على غير أساس فبتعين رفضها مع [لزامبا 
بالمصروفات عملا بالمادة بام مرافعات 6 
( قضية شركة التجارة والتبادل للشسرقالأوسط ضد 
قطنطين انمو ناطوس عن نفسه وبصفته رقم٠‏ © 7اسنة 
١‏ تجارى كل مصر رئاسة وعضوية حسن سلامه 
رئيس الحكة وعمود رشدىوحسين صالح القاضيين ( ٠.‏ 
لحك 
4 ينابر سئة 9و١‏ 
عحيكة القاهرة الابتدائية 
عقد الوكالة المستترة . العقد الختاط بيت القرض 
والوكالة الستثرة . انقضاء الحراسة الالمانية لايكون 
لا عرسوم . تكييف العقود أعس تستخلصه المكئة 
مما يقصده الطرفان التعاقدان . 


المبادىء القانونية 
١‏ - عقد الوكالة المستترة كدومهكة 
6اسصسنوونل فى ألبى يعمل قيبا الوكيل 
ويتعاقد باسمه الشخصى ويكون فى هذا معيراً 
اسمه للبوكل الاصلى أى أن الآصيل يعمل 
نحت إسم مستعار (ده6-3ة<ص) فهو اتفاق 
الإسم المستعار . 

٠‏ - إن انقضاء الحراسة الأأمانة 
لايكون إلا بمرسوم لان استمرار بقائا 
واستمرار سريان الام العسكرى ١0‏ بعد 
زوال الأحكام المرفة إنما كآن بموجب 


ال-0 


العدد الثاى ‏ السنة ألثالثة وأثلاثون 


المرسوم رقم ٠١١‏ الصادر فى أ كتوبر سئة 
946 . 

وقد نصت اتفاقية بارس ( ,١‏ ديسمير 
4 ) التى صدر باعتمادها القانون ١7١‏ 
سنة 1441 على أن لكل حكومة أن تحتجن 
تحت يدها المبالغ التى يثار يشأنها تزاع حتى 
يصق هذا الأزاع نهائياً . . . 

 »‏ ليس من الضرورى أن يعمل 
الوكيل باسمه إذا كان يعمل دائماً لحساب 
الموكل والإسم المستعار وكيل كسائر الوكلاء 
وقد يكون من مستخدى المالك أو أجيره 
كدير الحل التجارى الذى يظهر أمام الغير 
بأنه امالك . 

- إن تكييف عقد من المقود 
واستظهار ما اتجبت إليه إرادة المتعاقدين 
أم تستخلصها حكةوترتب عليه إعطاء العقد 
وصفه القانونى الصحيح والعبرة فى التكييف 
ما يقصده الطرفان لا بالعبارات والالفاظ 
الى استخدمت فى صياغة نصوص العقد الى 
يكل بعضها بعضأ على نحو يرز حقيقة 
الرابطة التعاقدية بين طرفى العقد ويجعل من 
العقد وحدة قانونية منسقة . 

الو 

د من حيث إن المدعى أقام هذه الدعرى 
بصحيفتها المعلنة بتاريخ ع ينا ١و١‏ ضد 
المدعى عليه بصفته حارسا عاما على أهموال رعايا 
الريخ الآلمانى فى مصر ونائيا قانونيا عن جورج 
كريلنسى يطلب المكم بالرامه بأن يدقع له 


فناء امحاك الكلية التجارية 


ما تحت يده من أموال فى حساب جودرج 
كر بلتنسكى مبلغ و4 ورجخبم( جنبا مصريا 
والغوائد قال فيها إنه عوجب عقد رمى محرر 
فى أول أغسطس سنة م١‏ أمام «وثق المقود 
الرسمية فى برلين اتفق المدعى مع المسيو جودج 
كو بلنسى الآلماتى الجنسية على أن يقوم الثاق 
بتأسيس واستغلال محل حارى فى مصر باسمه » 
وحمل سما تجاريا ( ص8 ايتام ) وتمكينا له 
من تنفيذ ذلك منحه مبلغ ٠.ى"؟‏ جنيبا ذهبا 
وقد نظم هذا العقد العلاقة التعاقدية بينهما 
وكقة فعا وفروطل أبلرة هزه الملفاء ل 
المدعى إذا رغب ق استغلاها باسمه الظاهر ‏ 
ويبين بوضوح من استقراء أحكام هذا العقد 
الرسمى أنه عقد , وكالة مستترة » موقمهكة 
فتسصسووتق وهى أل يعمل فها الوكيل 
وبتعاقد باسمه الشخصى ويكون ق هذا معيرا 
اععمه للبوكل الاصلى أى أن الاصيل يعمل 
تحت أسم مستعار (دو<-واةدم فبو اتفاق 
لاسم المستعار ول بكن جور ج كو بلنسى سوى 
برد أسم مستعار . 


وإنه حدث بعد ذلك بأ كثر من ست 
سئوات أن قامت الهرب ووضءت أموال 
الرعايا الآلمان تحت الحراسة واتتبى الاصس 
بصدور الام العسكرى رقم ف 6١بوليو‏ 
سنة ١41‏ الذى تأسست عوجبه الحراسة 
العامة على أموال رعايا الريخ الآلمانى .ووضعت 
يدهاعل أمو الهم وإذ كان جورج كو بلنسكىق 
ألمانى الجنسية وإذ كان هو الشريك الظاهر فى 
هذه الشركة ققد قامت الحراسة فى ينابر 
سئة 149 استناد! متها إلى وجود صا ألماى 
ظاهر بدعوة الشريك الآخير بوريس ندا إلى 


حل 


لكو بلنسى الآلمانى فأوضح للحراسة أن شريكه 
المقيق هو ما كس لتدمارن. ( المدعى ) 
الارجنتنى الجنسية وأن كو بلنسكى ليس إلا 
احما مستعارا وإزاء إصرارماءلى الأخذ بالوضع 
الظاهر أيدى بوريس لاندا رغبته فى الانفصال 
عن هذا الشريك الظاهر فى شراء حصته على 
أن يدفع القن للحراسة ايودع على ذمة صاحب 
الحق فيه . وفى ”١‏ ينامر سنة 1449 ثم الاتفاق 
بين الحراسة وبوريس لاندا على أن تتنازل 
الحراسة عن حصة كو يلنسكى ف لحل التجارى 
(ايتام) وقدرها وه : وتنفيذآ ذأ الاتفاقدفع 
بوريس لا ندا للحراسة مبلغ ١‏ 14 ر8م؟؟! جنها 
أودع ف حساب بأسم جورم كو بلس (ملف 
الحراسة رقم 64 ) مع أن المبلغ خاص 
فى واقع الآمر وحقيقته بالمسيو ما كس لندمان 
الارجتتينى الجنسية إذ أحقيته له ثابتة عقتضى 
جميع المستندات المقدمة على ؤر ض من الفروض 
القانونية وأيا كان التكييف القانونى للعلاقة 
التعاقدية التى تربط المدعى يحورج كو بلنسى 
فسواء. وصف العقد بأنه عقد وكالة مستترة 
بإعارة الاسم 
القرض والوكالة المستترة ‏ أو وصف بأنه 
عقد من العقود الغير مسماة فهذا المبلغ واجب 
الرد يصفته مملوكا له أصالة أو واجب الدع 
بصفته دينا له ونص المادة ٠.‏ من الآمر 
المسكرى م٠‏ الصادرق مويو ليو سنة م4١‏ 
الخاص بالحراسة نصت على أن تكون مهمة 
الحراس النياية عن الرعايا الآلما نأو الايطالين 
ولا تسرى علهم التواهى المنصوص علما فى 
المواد ووموه من هذا الآمر ويتولون استلام 
وإدارة الأموال الموضوعة فى الحراسة بعد 
جردها وهم بوجهعا ص أن يتخذوا الاجراءات 


أو وصف بأنه عقد مختلط بين 


أن يدفع لخزانة الحراسة للبالغ المستحقة | اللازمة لتحصيل ما لآولئك الرعايا من الديون 


١ه--م‎ 


4 


ولدفع ما علهم منها . 

م وحيث إن المدعى عليه دفع الدعرى 
بحملة دفوع فى مذ كرنيه يحلستى م١‏ فيراير سنة 
60 و0 بريه سلة روموا وش : 

أولا يعدم قبول الدعوى : 

وقال فى ذلك إن هذا المال قد صودر ابتّداء 
فى 6؟ ينابر سئة ١445‏ وإن الحراسة لاوجود 
لما الان قانونا . 

وفى ذلك يول إن اتفاقهة بارس 
التعويضات الآلمانية التى اشتركت فيبا مصر 
وأصيحت جزءاً من التشريع المصرى 
باصدارها القانون دنم 1 سنة 47و | الصادر 
فى م/ 1947/1١‏ تاريخ عم ينار سنة ١601‏ 
فلا تنبى به الحراسة قانونا ‏ وباتالى فإن 
الالترام فى هذه الدعوى والحق الذى يطالب 
به المسيو لندمان يحب أن بوجه الآن إلى هيئة 
التعو يضات فى بروكسل وئيس فى مصر ما دامت 


المراسية سحت الأة لاوجو نا تابون | 


وبالتالى لامكن مخاصتها فضلا عن أنه ابتداء من 
4 يناير سنة ١4+‏ أصيحت جميع الامو الالتى 
أودعت الجمراسة لحساب الآلمان مصادرة 
لحساب الدول الموقعة على اتفاقية التعويضات 
سالفة الذ كر . 

ثانا بسقوط الحق بمضى المدة : 

وفى ذلك يقول إن المدعى قرر أن العقد 
الذى يطالب مقتضاء حرر فى أول اغسطس 
سئة و8( إذ أقرض مبلغ ..ى؟ جنيه ذهيا 
للسيو كو بلنسى حت يتمكن الاخير من تأسيس 
واستغلال محل جارى اسم (ايتام ( ولماكان 
منشأ الحق فى سئة مهو فقد سقط بالتالى الحق 
فيه بحضى المدة . 


العدد التاق - السئة الثالثة واأثلاثون 


ثالث بعدم قبول الدعوى ارقعبا من 
غير ذى صفة . 

وفىذاك يقول إنه قدم إخطاراً من مصلحة 
التشربع التجارى والملكية الصناعية «وزارة 
التجارة والصناعة تفيد أن شركة , ايتام 
كر بلنسى وشركاه» مقيدة بالسجل التجارى 
وأن لها وكلا مفوضاً ألمانى الجنسية هو المسبو 
( ماكس لندمان ) و أنه من المعلوم أن القيديى 
السجل التجارى يكون بناء على طلب ذوى 
الشأن وطبقاً للبيانات التى يتقدمون ما ويذلك 
لاح لللدعى رفع هذه الدعوى لآنه بمنوع 
من التقاضى بصفته ألمانى الجنسية طبقا لقرار 
الحظر ويكون خاضعاً بدوره للحراسة الآلمانية 
قهو والمحجور عليه سواء . 

دوحيث إنه عن الدفع الآول ‏ فإن 
انقضاء الحراسة الآلمانية لايكون إلا بعرسوم 
لآن استمرار بقائها واستمرار سربان الآاصس 
السسكرى و١‏ بمد زوال الأ حكام العرفية نما 
كأآن كو جب المرسوم رقم م٠١‏ الصادر قَّ 
| كتوبر سئة م»و١ ‏ وما دامت الدعوى 
مطالبة باسترداد مبلغ استولت عليه الحراسة 
المصرية حق للطالب الرجوع على من اسّولى 
على هذا المبلغ وقد نصت اتفاقية باريس الموقع 
علها فى ١١‏ ديسمير سنة ه446١‏ والتى صدر 
باعتمادها القانون ١7+‏ سنة 4و على أن لكل 
حكومة أن تحتجر تحت بدها المبالغ الى يثار 
بشأنها تزاع حتى يصن هذا التراع تهائياً . 

د وحيث إنه فضلا عن ذلك فان المدعى 
قرر فى محضر جلسة #«0ه/١‏ 6 أن الحراسة 
مازالت قائمة ولم تزل فيكون هذا الدفح علىغير 
أساس , 

د وحيث إنه عن الدفع الثا فانالحراسة 


قضام انحاكم الكلية التجارية 


لم تضع دما على هذا المال إلا فى سنة 4و١‏ 
فم بمض على الحق الممنازع عليه بين المدعى 
ويينبا وعلى نشوئه فى ذمتها ١١‏ سنة 
والذى هو استرداد مبلغ عيارة على 
من حصة فى شركة استوات عليه الحراسة 
ومن ثم فلا تقادم . أما إذا أسس هذا الدفاع 
على العلاقة بين المدعى وبين كو يلنسكى فانه 
فضلا عن صدور إقرارصري صادر من الآخيد 
بتاريم ١6‏ مايو سنة ١4407‏ والإقرار بالحق 
يطيره من كل مسقطاته فان المادة تال من 
القانون المدتى الجديد تنص على أنه لايسرى 
التقادم كليا وجد مانع يتعذر ممه على الدائن 
أن يطالب حقه ول وكان المانع أدبيا وكذلك 
لاسرى التقادم فيا بين الآصيل والنائب 
ومن ثم فلا يملك المدعى عليه سواء بصفته 
مثلا الحراسة أو بصفته نائيا قانونيا عن جورج 
كو يلنسى أن يتمسك بسقوط الحق بالتقادم 
وكان هذا الدفع أيضا مرفوضا . 

د وحيث إنه عن الدفع الثااك ‏ فإنسلب 
الرعايا الآلمان أهلية التقاضى هو إجراء استثنائى 
محض مخالف للاصل العام ومناطه أن يكون 
الشخص ألمانيا فالحراسة مكلفة بإثيات هذه 
الجنسية على وجه قانونى قاطع : 

و وحيث إنها ركنت ق إئيات ذلك إلى 
خطاب صادر منم اقبة مصلحة التشريع التجارى 
والملكية الصناعية بتاريخ م٠‏ أكتوير سنة 
9 إلى الحراسة الأآلمانية يفيد أن ما كس 
ش لندمان ( المدعى ) ألماتى الجنسية وأنه الوكيل 
المفوض لشركة إيتام ( حافظة المدعى عليه رقم 
١‏ ملف). 

« وحيث إن الحكة لاتعول كثيراً على هذا 
الخطاب لآن وزارة التجارة لا تملك إصدار 


ان 


شبادات تحديد جنسية أحد وماهو إلا [إخطار 
من المراقبة المذكورة الحراسة عند بدء [نشائها 
تخرها بوجود شركة ما صالح ألمافى مثل فى 
حصة كو بلنسى . 

روحيث إنه فضلا عن ذلك فلقد تقدم 
المدعى فى حافظنيه (رقم ١١‏ و4١‏ ملف) بشبادة 
رسمية صادرة من المحكومة الأارجتتياية 
وترجمتها بأنه قد اكتسب الجنسة الأرجنتينية 
منذ م يوليه سنة و١‏ وقد صدقت عليها 
القنصلية الملكية المصرية باللغة الفر نسية يتاريخ 
0000 فلو صم أنه عند تكوين الشركة 
كان ألما الجنسية فقدسقطت عنه منسنة ١.‏ 
وكتثيتت له الجنسة الأرجنتينية . ولم يكن ألمانيا 
عندما صدر الام العسكرى ,ره ١‏ فى سنة 154 

وهن كل هذا تكون جميع الدفوع على غير 
أساس سلم و بتعين رفضبا . 

د وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من 
أم ما يركن اليه المدعى فى إئيات دعواه هو 
الصورة الرسمية للعقد الرسمى أنحرر أمام موئق 
العقود الرسمية فى بر'ين ( وهو باللغة الالمانية ) 
بين المدعى وجودج كو بلنسق بتاريخ أول 
أغسطس سنة بم الذى عبد الآول يعوجبه 
لاق بأنه يؤسس ويستغل محلا يجاريا باسمه 
الظاهر ومع ترجته الفر نسية والعرفية صورة 
عرفية بالاغة الفرفسية للعقد الرسمى احرد فى 
برلين باللغة الآلمانية أيضا بتاريخ ع + أغسطاس 
سئة +مو( والذى انمقدت بموجبه شركة 
تضامن بين كو بلنسى وبين بوريس لندا على 
استمرار استغلال حلات (ايتام ) ومعه ترجمته 
باللغة العربية وجاء به أن المالك الحقيق الحصة 
المنسوية إلى كويلنتكى هو ماكن لندمان 
(المدعى ) قصاحب: المال هو المدعى إذن وم 


كنا 


يكن كو بلنسكى إلا وكلا مستتراً عنه . 

ه وحيث إن دفاع المدعى عليه يله طيقاً 
لما سرده فى مذ كراته الثلاث وعحاضر الجاسات 
أن المال المطالب به هو ملكخاص لكو بلنسى 
الالانى وأن الحراسة محقة فى الاستلاء عليه 
وأن المدعى لندمان لم يكن إلا وكيلا مفوضا 
بالادارة عنه وأنهما تواطآ معآ لقرابتهما الملل 
ما فلى يتمكن كر بلنسكى بطريق التحايل من 
تجريب أموإله وإخراجها من الحراسة وجد 
الفرصة مواتية فأقر بأنهذ! المال نماوك للمدعى 
بتاريخ 6 مانو ١4407‏ وسهل له الفرصة أيضا 
فى رقع دعواه مع أنه ألمانى وليس لإقراراته 
صفة قانونية ( مثله مثل الحجور عليه ) لآنها 
صادرة من شخص لاصقة له قاتونا وهو خاضع 
لاحكام الحراسة العامة طيقا لت صالمواد ع وم١‏ 
و( من الأآمر المسكرى ثم مه1 . 

وإن نصوص العقد موضوع التزاع تنطق 
بجلاء بأْه عقد قرض صحيح المقرض فههو 


اللدعى والمقترض هو كوبلنسكى فتكون المنشأة 
ملك الآخير ملكا خاصا له . 

وإنه مادام المدعى يتمسك أن العقد هو 
العامة التى تح مثل هذه العقود وعى عقود 


صورية إذن وجب تطبيق قواعد الصورية على 


العقد موضوعالتزاع وامتنع الرجوع إلىقواعد 
التفسير لإظهار حقيقة نية المتعاقدين من ثنايا 
عبارات العقد . 

والاتفاق عن الوكالة باسم مستعار صحيح 
فى كل الآحو ال الى تصح ما الوكالة العادية 
وذلك لآن الصورية ليست ف القانون سيا 
للبطلان وإثيات الوكالة المستترة بين الموكل 
والوكيل يكون محسب القواعد العامة ( شرح 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


القانون المدنى الجديد ف العقود المسياة بالوكالة 
كامل مرمى باشا بند ومباص سم ) . 

ومن ثم لاا يحوز إثيات الصورية بين 
المتعاقدين إلا بموجب ورقة ضد مبما كانت 
قيمة التزاع أى إذا كانت أ كثر من عشرة 
جتيبات وهذا تطبيق سلم للقواعد العامة ف 
الإثيات الى تقرر أن مايثبت بالكتاءة لايحوز 
ا إلا يكتابة سواء كانت المسألة 

نية أو تجارية على ما ذهب إليه الفقباء 
ا الأحكام ( احمد نشأت بك طبعة خامسة 
سلة .86! ص و7 بد .74 ناص .ء بام بلد 
18 ). 

ثم استطرد المدعى عليه إلى تأبيد نظره عما 
جاء فى صدر ومقدمة العقد موضوع التراع 
أن امسر جورج كو بلنسك منشأة تجارية فى 
مصر والاسكندرية ( القطر المصرى ) يستغلبا 

باسمجورج كو بلنسكى تحت عنوان (ابتام) وينشاً 

بمو جبه ماسيأق منشأة ثا ثانية غرضبا بيع الجوارب 
والتريكو واللملابس الداخلية وأشياء أخرى 
الخاصة بماركة ١‏ ايتام » ومنثم يكون كو بلنسكى 
قد أنشأ قبل تاريخ هذا العقد المتنازععليه وقبل 
أن يتصل بالمدعى فى أى شأزما كان قد أنشأ 
لحساءه منشأة تجارية لما فرءان مصر 
والاسكندرية يعدا اق عن مر العام 
وأن الغرض من عقد القرض مكينه من[نشاء 
منشأة ثانية تحت نفس عنوان (ايتام). 

وأنه أقرضه المال بدون فائدة لقرابته أما 
إشتراطه إمكان على المتشأئق أى وفت ختاره 
فبو همان استرداد ماله وهذا هو التفسير 
الصحيح لنصوص هذا المقد ‏ وقد أدى نفس 
الحرص إلى إئيات ذلك ف البتد الثالك من عقد 
بوريس لاندا إذ اشترط فيه منم المدعى لندمان 


قضاء الحا م الكلة التجاربة 


توكيلا بإدارتها منفردا أو تفويعنا لقثيل الشركة 
فكان حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها الشريكين 
كو بلنسى ولاندا متضامئين أو للمدعى بصفته 
وكيلا أو مفوضا لقثيل الشركة . 

د وحيث إن الحكة تلاحظ بادى. بدء أن 
العقدين المقدمين برجع تارضخهما الثابت إلى 
سنوات عديدة سابقة على الحرب فالبند الاول 
الذى دفع ممقتضاء المدعى مبلغ 066" جنية 
ذهيا لكو يلنى حرر أمام موئن العقود 
الرسمية فى أول أغسطس مسنة ومو ١‏ كا نيت 
تاريخ عقد الشركة بين الآخير ولاندا فى هم 
يونيو سسئة 989( وجل بمحكة اسكندرية 
الختلطة بتاريخ م | 1١80/1١‏ تحت رقم ١١5‏ 
وقد سمى المدعى العقد الآول عقد وكالة مستترة 
وإذاكان الوكيل يعمل داما لحساب الموكل 
فليس من الضرورى أن يعمل باسمه وقد يعمل 
الوكيل باسمه الشخصى والامم المستعار وكيل 
كسائر الوكلاء ولا تختلف الاسم المستعار عن 
سائر الوكلاء علاقته مع الموكل ( أنظرالمذكرة 
الايضاحية للقانون المدفىالجديد ص4م١‏ الجرء 
الخامس ). ١‏ 

وقد يكون الاسم المستعار من ممستخدى 
المالك أو أجير كدير ا مح لالتجارى الذى يظبر 
أمام الغير يأنه المالك . 

ولاء: ف اسم المستعار فى علاقاته مع 
الموكل عن الوكيل ولا أثر لإخفاء مفته هذه 
إلا با لنسيةإلى اأغير فقط( كامل مرمى باشا شرح 
القانون المدنى الجديد العقود المسماة الوكالة بند 
6لا ص99 ). 

ه وحيث إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا 
عن أعاره وحكنه هو حك كل وكيل من حي 
ما بحب عليه من رعاية حق موكله وحفظه ومن 
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لضا 


حيث مسئوليته إذا أخل بالنزامه ‏ هذا الحق 
أو اتات عليه ولا فارق بينه وبين غيره من 
الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان 
الثنأن شأنه فى الظاهر من كونه فى الواقع شأن 
الموكل أو غيره من الوكلا فوكالته سافرة الشأن 
فيها للموكل ظاهرأ وباطنا ( نقض ««مايو سئة 
445 جمرعة القواعد القانونية ه دتم 8-5 
ص 68ه). 

ووحيث إن تكييف عقد من العقود 
واستظبار ما اتجبت إليه إرادة المتعاقدين أمس 
تستخلصه المحكة وترتب عليه إعطاء العقد وصفه 
القانو فى الصحيح وأن العبرة فى ااشكييف ما يقصده 
الطرفان لابالعيارات والآافاظ الى استخدمت 
فى صياغة نصوص العقد الى يكل بعضبا بعضا 
على نحو يرز حقيقة الرابطة التعاقدية بين طرق 
العقد وجعل من العقد وحدة قانونية متصلة . 

ه وحيث إنه باستقراء نصوص العقد الحرر 
أول أغسطس سنة م١‏ و تفهمعباراته ومعانيه 
وماقصده الطرفان فيه ببين : 

أولا ‏ أن المدعى منح كو بلسى قرضا 
قدره ...وم جنيه ذهيا لمكنه من[إنشاء المؤسسة 
الحسابه الشخصى ء ١‏ 

ثانيا ‏ حفظ المدعى انفسه الحق فى أن 
يتملك المنشأة فى أى وقت مختاره ورغب 
كر بلنكى فى إبراء ذمته فى أى وقت من هذا 
الدين دون أن يدفع قوائد عن طر يق تنازله عن 
المشأة التى أسسبا لللدعى ومن ثم كان التعبير 
بالقرض على غير المعنى المفبوم بل يفبم منه 
أنة دقع لاستغلال هذه المنشأة. 

ثالثاً ‏ فص البند الأول على ا نكو بلنسى 
للا يستطيع أن يبرىء ذمته من الدين إلا يموافقة 
دائنه يا تنص على أنه فى حالة تسوية المركز 


ينض 


القانزى يكون هذا فى ١م‏ ديسمير من السنة 
وهو ختام السنة المالية للإنشأة وميعاد تحرير 
الجرد والمزانية . 

رابعاً ‏ نص ف البند اثالث من العقد 
على أنه بحوز بناء على طلب أحد الطرفين أن 
إسنبدل رد مقدار العرض بااتنازل عن المنشأة 
المؤسسة والمستغلة ععرفة كو بلك . 

وأن يكون التنازل عن المنشأة واقتضاء 
الدين بالشروط الموضحة بالفقرات الثلاث 
فأولاها تقضى بأن يكون التنازل كاملا 
يشمل جموع الجانب الايمانى (الدائق) والجانب 
السلى ( المدين ) جموع الجرد القائم والعناصر 
الخاصة والعلاقات التجارية ونحوها وق الفقرة 
الثانة إلى وجوب تحرير جرد وميزانية ل 
وف ااثالثة أنه إذا تبين بعد استنزال الخصوم 
أن الأصول شل ما يزيد عن ..م جنيه 
أو أكثر يعتير دين المسيو لندمان مسددا دون 
أن يكونله حق الرجوع بأية مطالبة أوتعويضات 
أو طلب دفع مبالغ إضافية . وإذا تبين على 
المكتن أن قمة امنساء لكان امن نمه عله 
ذهيا تعين على كو بلنسى أن يدفع الفرق له 
على أن اقتراح كربلنسى السابق بأن يدفع 
لمسيو أندمان هذا القرق لا يوجد إلا إذا كان 
التقص راجما إلى أن المسيو كو بلنسكى قام 
بسحب دفعات شخصية تزيد على م جنيبا 
ذهيا و ..غ مارك ألماى شهريا أو إلى أنهلم 
يم بإدارة المنشأة بالعنابة الواجية من التاجر 
العادى ‏ 

وهاتينالحالتين يتعينعلى المسي و كو بلنسى 
أن بدفع نقدا ‏ وفى تاريم التنازل الفرق 
بين قيمة المشأة وبين ..ى7, جنيه ذهيا . 


ه وحيث إن نصوص عقد الشركة بين 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ا 
كو بلنسى وبوريس لاندا الحرر فى برلين 


بتاريخ م أغسطس سنة مس1 ( رقم م حافظة 
المدعى رقم ه ملف ) تكاد تكثل توضيحالعلاقة 
بسن المدعى ويينبما وتكل أيضا تفسير ما رى 
إليه الطرفان من معان وحدود إذ نص ؤمادته 
الثالثة على أنه : 

مما يعليه بوريس لاندا أن الحل التجارى 
كان بدار حتى أليوم نيعا لتوجبات المسيو 
ما كس لندمان المقيي بير لين بوافق لاندا على 
أن تمر هذا الوضع ‏ ويحب أن تمنح 
الشركة إلى لندمان توكيلا بادارتها منفردا 
وتفويضا لقثيلبا طوال مدة بقاء الشركة . 

ويقول المدعى إنه ما يؤيد وجهة نظره 
أن دفائر الشركة وحساباتها تنطق بهذا الوضع 
وهو أن المدعى هو مالك الشركة أصلا والمال 
الآول كله ماله وأن كو بلنسى وإن كان 
مصرحا له حسب العقد ياجراء استقطاعات 
شهرب ةميحر أى استقطاعات وم إسحب أو يتسل 
أى مبلغ على عكس لاند! الشريك الجديد فقد 
كان حصل على استقطاعاته الششبر بة تماما ممايدل 
على أن كو بلنسى لم يكن شريكا حقيقيا مع أن 
ما كس لندمان كان يقيض مبالغ تحت حساب 
ما يقدمه منهبا وحول إليه عن طريق بنك 
درسدنر وإذا أضيف إلى ذلك أن عقد الشركة 
خلو من أى نص خاص ممنح لندمان أى ميرتب 
أو حصة من أرباح الشركة بأن قيد مبسالغ 
باعه وتحويلبا له عن طريق بنك درسد تر ليس 
له إلا معنى واحد وهو أن الشريك الفعلى فى 
الشركة وأن حساب الآرباح عن كل سنة كان يت 
توزيعه من البدابة بأن يدرج ميلغ ١ 5.٠‏ جنيه 
سنويا لحساب كل من لاندا ولندمان ويدرج 
الباق بعد ذلك بنسبة و6بء لحساب لاندا 


لمر لحساب كو بلنسكى 0 


قضاء امحا م الكلية التجارية 


ه وحيث إن المدعى قدم أيضا إقرارا 
رسميا حرراً أمام موثق العقود الرسمية فى برلين 
بتاريخ ١6‏ مايو سنة ١540‏ لجورج كو يلنسى 
أداء بعد حلف العين أكد فيه أنه ف سنة 9و١‏ 
وسئة 19 أمسس بصفته الول المفوض 
للسيو لندمان صاحب مؤسسات ابتام وموضع 
ثقنه وأن العلاقة التجارية ايتام ماوكة ملكا 
خاصا لليسيو ما كس لتدمان وسجل باسعه سواء 
فى مصر أو فى بلاد أخرى متعددة ‏ وأنه 
للحصول على تصريم حلات للبيب «ايتام» اتفق 
دفقاء المسيو ماكس لندمان يكون اسم الحل 
فى مصر ١‏ ايتام » جورج كو بلنسق ‏ وفى 
سنة موسو أدخلالمحل شريكا ثم أصبح الاوقيع 
ايتام كو بلنسكى وشركاه وأنه لم يتعد عمله قط 
سواء بالنسية للعمل الآول أو الثانى ومجرد 
كونه مديراً للنسيو لندمان ومفوضا من قبله 
وكان رأس المال الذى قدمه سواء فى الخل 
الول أو الثانى فى الواقع ملكا السيو ماكس 
لندمان منذ انثائه حتى تاريخ رحيله فى 
سلة 1914 . 

كا قدم إقرار! رسميا من بوريس لندا تؤيد 
ماتقدم ( مستندرق وحافظة المدعىدتم ه ملف ). 

د وحيث إن الحكة لاتأبه لمطعن المدعى 
عليه على هذه الاقرارات بمقولة إنما مت بطريق 
التواطؤ خدمة للدعوى وذلك لأن ماتم فيبا 
من إقرار هو مؤيد لك لماسبق سرده وتوضيحه 
وتفسيره عن علاقة الطرفين . 

د وحيث إن حقيقة البزاع المطروح هو 
عن تفسير وتكييف العقد الأول موضوع 
التذاع . 

د وحيث إنه يبين من عبارات العقدين أن 
لندمان هو الذى كان يتحمل مخاطر المتاجرة 


يذ 


وأن المنشأة تدار لحساءه وأن ا-تغلالها يحمرى 
لحسابه هو قله الغنم وعليه الغرم وأن كو بلنسى 
لم يكن إلا مدير له ووكيلا عنه قبل اشتراك 
لاندا معه وقد حدد فى العقد أجر شبرى عن 
عمله ووكالته لايحوزله أن بتعداه وأنه لايسأل 
عن الغرم إلا فى حالتين الآولى أن بزيد مايسحيه 
عن الاجر الحدد لهأو أن لايبذل عناءة الرجل 
المعتاد . 

د وحيث إن لا نحل لما نعاه المدعى عليه لهذا 
النظر بمقولة إنه جاء فى مقدمة العقد الآاول 
ما يقطع بأن كو بلنسكى هو من سبق أن أنشأ 
مؤسسة سابقة على هذا العقد فم يكن مديراً أو 
ويلا سب لأنه مفبوم هذه العيارة أيضا إن 
دلت على ثىء فانما تدل على أنه اعتاد أن ينسب 
له الا وحده ( ظاهراً ) فى تلك المنشأة . 

د« وحيث إن هذين العقدبن ما وحررا 
ونفذا قبل الحرب العالمية بسنين طوال لم يكن 
يدور يخلد أحد أنهما سيكون محل طعن وشك 
فيا برى اليه كل منهما بل لم يكن ثمة مايدل على 
أن أحدأً من الألمان سيكون موضع الحراسة 
أو أن الحراسة ستضع يدها على تلك الآموال. 

ه وحيث إنه إذلك يكون القول يأن العقد 
عقد قرض صريح غير سديد وذلك لآن المبلخ 
سل دون اشتراط فائدة « والقول بأن القراية 
مانعة من ذلك غير مقبول لآتنا بصدد تجارة 
رجح وخسارةء» و بحدد أجل لسداد 
القرض وأن المدين لابملك التسوية إلا بموافقة 
الدائن ما تحمل اشندمان مخاطر التجارة وأكد 
حقه فى ملك المنشأة وأن نكون إدارتها طبعًا 
لإرادته 5 

د وحيث إنه بعد ماتقدم فلا معتى لما يقوله 
المدعى عليه من أن هذا العقدعقدصورىمادام 


1 


المدعى يتمسك باعتياره عقد وكالة مسيرة 


جدى ولا حل للطالة أيضا بضرورة وجود 
ورقة ضد لآن الاس بين المدعى وكو بلنسكى 
لائزاع عليه بينبمام أن الآخير قد اعتر ف يأن 
المال مال المدعى ونصوص المقد تؤيد ذلك . 


8 وحيث إنه يبين من جموع ما تقدم أن 
الام لابعدو التراع بين الطرفين على تكييف 
هذا العقد و تفسيره و توضيح معائيه ومقاصده 
وترى المحكمة أنه عقد مختلط بين عمد الوكالة 
المسترة والقرض . 


« وحيث إن المدعى فضلا عن ذلك قدم 
أخيراً حافظة مستندات ( دم و( ملف )وفى 
حافظة مخطابات وفواتير وهى خطاب مؤرخ 
,م اكتوبر سنة م١‏ صادر من الشركة 
الدولة للتأمين تعرض عليه عروضا للتأمين 
على الهال ممناسبة عزمه على افتتاح محل بشارع 
فؤاد الأول بعنوان مسيو كو بلنسى عثل شركة 
ايتام لندمان وخطاب ثان من شركة يونيون 
جيف تارخه ,رم ا كتوير سئة 198١‏ بافس 
المعتى ‏ وما بق متها دال على وجود مؤسسة 
ايتام فى لندن وأخرى فى :.وبورك وأخرىق 
كندا وكذا تابع للاسيو ماكس لندمان كاتدل 
الفواتير ( من سنة م٠١‏ إلى 1417 ) عرن. 
واردات نحل اتام صر وأن اليضائع مصدرة 
من مؤسسة أيتام فى برلين وأن صاحهسا هو 
( ما كن لتدمان ) . 

د وحيث إن نصوص الآمى العسكرى دم 
١+‏ الخاص بوضع الحراسة على الرعايا 
الآلمان أو الإيطاليين قد جمل من الحراسة 
وكيلا على جمييع أعائمم التجاربة وعقودم 


العدد الثافى ‏ الستة الثالثة والثلائون 


ظ وتصرفاتهم سواء كانت جاربة أومالية من نوع 
فالعقد على أى وجه من الوجوهجميح وهوعقد آخر فاستيفاء ديون المدينين منبم ونيد يدها 


لاصحاب الحقوق الثابتة قبلبم أمى واجب حقاً 
وقانوتا 5 

ه وحيث إنه متى ثبت أن المدعى أرجئتيى 
الجنسية فلا شأن للحراسة بيأمو الهمادامتالحصة 
المتتازع عليها ملوكة له . 


د وحيث إنه مع التسلي جدلا بأن العقد يا 
زع, المدعى عليه هو عقد قرض صريح يسح 
وقد بأن اعبرافه بأن المدعى دفع لنت جليه 
ذهبا وهنا يصح التساؤل هل يرى المدعى عليه 
أنه حتى على هذا الوصف لامجحوز لللدعى أن 
يستوفى حقه هذا أم أنه إذا ما اعتير قرضا من 
توع خاص فيكون له حق استيفائه واسترداده . 


« وحيث إنه نظراً بيع ما تقدم تكون 
دعوى المدعى على أساس صحيح من الواقع 
والقانون قيتمين الحكم بإلرام المدعى .عليه 
مه ارب يدع للح الطالياه وقدرة 
خ؟؟! جنيبا و١١‏ ملما مع الفائدة القانونية 
وقدرها ه بز سنويا من تاريخ المطالبة ال رمية 
الخاصلة فى 1401/1/4 حتى السداد طيقا للنادة 
١١+‏ من الا نون المدتى مع إلزام المدعى عليه 
بالمصروفات عملا المادتين -وبوو بوم مرافعات 5 

« وحيث إنه عن الثفاذ فترى الحكمة مول 
الحكم به بشرط الكفالة . طيقا لليادة ندع 
مرافعات , . 


( قضية ماكس ليندمان شد عبد الحكيم الرقائى 
بك بصفة رقم ١*8‏ سنة ١981١‏ اغيئة الابقة ) . 


قضاء الأمور المستعجلة المستانفة . 


فنا 


ع تا" ومسل شعت 
وم تك م2 
ماع )ا 4 سببا يجين 


يفن 
١٠‏ دسمير سنة 1501 
محكدة القاهرة الابتدائية 
١‏ - الحراسة . النزاع فى ملسكية من صدر له حم 
برد الحيازة . غير كاف الحم بالحراسة : 
ب - وضع أعيان الوقف نحت الحراسة . وجوب 
توافر أسبابها . 
المبادىء القانونة 
١‏ - لا يكن لتبرير الحراسة جرد التزاع 
فى الملكية قبل من حم له باسترداد 
الحيازة بل لابد من الحظر وتجمع أسباب 
معقولة تنىء عنه . 
؟ - الحراسة على الوقف إجراء تحفظى 
شاذ لا ”يلجأ ليه إلا عند الضرورة القصوى 
وشديد الحاجة . ولا بد فى الضرر أن يكون 
حققاً وحالا ونقيجة لأسباب موجودة فعلا 
وقت رفع الدعوى تربطها وإياه رابطة 
السيبية المباشرة ولا يك جرد احتبال الضرر 
أو الحظر . 
ا مر 
« حيث إن واقمة الدعوى تلخص فى أن 
المستأنف أقام الدعوى ١+‏ ستة 01و( 
مستعجل مصر بصفته ناظراً لوقف المرحوم 
الحاج يوسف أصيل ضد المستأ قف ضدها يصفتها 
ناظرة وقف المرحومة نفيسة قادن البيضاء 
بنبقى: وضع العتقفار الموضيم بصحيفة افتتاح 


الدعرى نحت الحراسة القضائية لإدارته 
واستغلاله وإنداع صاق ريعه خرأنة امكة 
حتى الفصل فى التزاع القائم يعسأنه مع إلزام 
المستأنف عليبا المصاريف والأاتعاب والتفاذ 
المعجل بغير كفالة . وقال شارحاً لدعواه إن 
الوقف نظارته بمتلك ١١‏ قيراطا على المشاع فى 
الأرض المكونة من جملة مساحات بالقرب من 
قره ميدأن بشارع السيدة عائشة قسم الخليفة 
والمبينة المساحة بالعريضة . وأن وقف الست 
نفيسة المشمول بنظارة المستأنف عليبا ينازعه 
الملكية ووضع اليد . ويحلسة ١7‏ مابو سنة 
6 قضت محكة أول درجة برفض الدعوى 
والوت :التاق بفقته اسار فت و .عه 
قرش أتعابا للاسباب التى تضمتها حكبها . 

قأقام المستأنف هذا الاستئئاف تاريخ 
]م ] ١وؤ‏ ل طاليا فيه قيب وله شكلا وفى 
الموضوع الغاء الحم المطءون قيه يكامل 
مشتملاته ووضع العين موضوع ابزاع المبينة 
بصحيفة افتتاح الدعوى تحت الحراسة القضائية 
لإدارتها واستغلاها وإيداع صاف ريعبا 
الخراءة لحين الفصل فى التزاع القائم بين الطرؤين 
بشأنها مع إلزام المستأنف علييا بصفتها 
المصاريف شاملة مقابل الاتعاب عن الدرجتين 
تسسا على : 

١‏ أن ملكة المستأنف يصفته للقدر 
موضوع التزاع ثابتة من حببة الوقف الحررة 
سنة 1106 هجرية ول تقدم المستأنف عليها 
دليلا على ملكيتبا وم تقدم صورة الشكرى 


١١ م-‎ 


لف 
التى تدعيها لتقبين احكة من ثناياها مدىاانزاع 


وجدنله . 


ب يوجد تزاع جدى بين الطرفين قام 
إشأنه دعوى «لمكة لازالت منظورة وهذا 
التزاع من موجيات الحراسة . 

« وحيث إن المستأئف برتكن فى دعواه 
على حجة الوقف المقدمة حافظة رمم م دوسيه 
إذ ورد بالصحيفة فيها ضمن الآعيان الموقوفة 
جيع الحدود التى قدرها ١١‏ قيراطا على الشيوع 
فى كامل قطمة الأأرض من جلة مساحتها الرملية 
الح . وقد انعقد هذا الوفف سنة ١١06‏ ه 
ومضى على انعقاده مدة طويلة لا تستطييع معها 
هذه احكة أن تممرم أن هذا القدر هو موضوع 
النزاع لآنه يستلزم الفحص الدقيق والتطبيق 
على الطبيعة والمعابنة ومعرفة وضع اليد ومدته 
ومن هو واضع اليد وسبب وضع يده إلى غير 
ذلك من الامور الحظور خصبا والتعمق فى 
دليلبا من هذه المحدكة عن طريق نهى المادة وغ 
مراقمات لها فى عدم المساس بأصل الحق 
وارتكن المستأنف أيضاً فىتمرير دعوى الحراسة 
على أنه أقام دعوى ملكية هذا القدر من 
هم أبريل سنة ١و١‏ أشار فيبا إلى أن هذا 
الوقف مضى على [إنشائه ه56١‏ سئة وأن المنازعة 
بدأت سئنة ة | وطلب تثبيت الملكية والحم 
يتبعية القدر المتنازع عليه لجهة الوقف والدعوى 
المذكورة لم يفصل فيبا بعد 1 

د وحيث إن المستأنف عليها ترتكن فى 
طلب تأييد الحكم المطعون فيه المستندات التى 
قدمتها وتشمل الحم المادر فى الدعرى دم 
عام سنة 1401 مدق الخليفة وما ثم فيبا من 
محاضر التحقيق . وباستقراء هذين المستندين 
اتضح أن أولا الحم الصادر في الدعري المثبار 


العدد الثافى - السنة الثالئة والثلائون 


إلييا بتاديح ١101/0/8‏ وثابت فيه أن 
المستأنف عليها أقامتها برد جيازة العقار المتنازع 
عليه لها وأحاات انحكة الدعوى إلى التحقيق 
وسمعت الشبود وأشارت إلى أقو الم وإلى 
الشكوى الإدارية دم و.٠؟‏ سنة .6و1 وإلى 
ما تقدم من دقع العوائد من سئة 419 دى سنة 
٠‏ من المستأنف عليها وقضت برد الحيازة 
ومئع التعرض وإزالة الكشيك الخشى وإازام 
المستأنف يدقع ٠‏ جنيبات بر يأمن 11 أبريل 
حتى التنفيذ وقد أعلن هذا الحم فى هم أبريل 
سنة هو( وهو بوم رفع دعوى الملكية . أما 
المستند الثانى فبو صورة التحقيقات الرمية الت 
أجرتا المحكة فى دعوى رد الحيازة . 

و وحيث إن احكة ترى إزاء حك استرداد 
الحيازة والتحقيق الذى أشار إليه أن الظاهر 
فى الحيازة هو المستأنف علبها ٠‏ وإن كان التزاع 
فى الملكية قد ظهر من دعوى الملكية التى أقامبا 
المستأنف وهو أحد ميررات الحرامسة م ظهر 
فى دعوى رد الحيازة وفى الشكوى الإدارية 
إلا أن ركن الخطر الذى لا بد فيه من تجمع 
أسباب معقولة تنىء عنه وهو أحد الآركان 
الى تستوى علها الحراسة قد تخلف ولم يتقدم 
مايدل على توافره لدى المستأنف من يقاء 
الحيازة لدى المستأنف علها حتى يفصل فى 
دعوى الملكية سما الحراسة على الوتف إجراء 
تحفظى شاذ لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة 
القصوى وشديد الحاجة لذلك ولم يتقدم ما يدل 
على أن الضرر عحقق وحال ونتيجة لآسباب 
موجردة فعلا فى وقت رفع هذه الدعوى 
تربطبا وإياه رابطة السيبية المباشرة إذ احتال 
الضرر أو الخطر لا يكن وحده لتبرير الحراسة 
( جمد على راتب باشا بند 1ه و 048 ) ولا 
نذاع فى أن ركن الاستمجال هر الخطر فى 


قضاء الأمور المستعجلة المتأنفة 


الحراسة لا بد فيه من تيقن حصول الضرر 
لفريق الطالب بالحراسة إذا استمر وضع بد 
الفريق الآخر من المتنازعين ( استئناف مصر 
55 ينامر سنة يم محاماة سنة او سد عنام سل 
م6٠٠‏ . استنناف مختلط ١٠:00.‏ بلهان 
5 جازيت 15/4م الدكتور جمد على 
عرفة شرح القانون المدنى الجديد ص م7.ه 
وه.ه). 

د وحيث إه لذلك ولما جاء بأسباب حكم 
محكة أول درجة من الاشناك الى لا تتعارض 
مع هله لساب وتتخذها المكة أسياباً ها . 
يكون حم كة أول درجة فى حله ودوين 
رفض الاستئناف موضوعا وتاسيشين الحم 
المستأنف على وضع المصاريف شاملة مقابل 
أتعاب امحاماة على عاتق المستأنف إعمالا لحم 
المادتين 65" رولن؟ 8 مراقعات "2 

( قضية عند أفندى أصيل بصفته ضد السيدة فردوس 
هائم عبد الكريم بصفتها رقم ٠١91١‏ سئة ١م9١‏ 
وعخد مخنار توفي قالمزنى وحسن #ودالحشت القاضيين ) 

نفل 
7١‏ ينأير سنة ١9607‏ 
محكمة القاهرة الابتدائية 

. خروج الحاكم الشسرعية أو الملية عن ولايتها‎ - ١ 
. حق المحام الأهلية فى الرقابة‎ 

ب - تضارب محا الأحوال الشخصية بعضها مع 
البعش الآخر . لا ولاية للمحام الأهلية فى الرقابة على 
هذه الأحكام الصادرة ق موضوع واحد 5 

المبادىء القانونة 

١‏ - القضاء المستعجل وهو فرع من 
احا م مختص فها يثار من إشكالات حول 

. خروج يما الاحوال الشخصية ومنبا انحاكم 


ينض 


الشرعية عن حدود ولابتها فى اللاقضية الى 


تعرض عليها إذا كانت تمس المسائل المالية 
فيملك القضاء المشارإليه نظرهذا الصنفمن 
الإشكالات المؤسسة على تحاوز هذه الولاءة 
بهذا القيد ليدرأ عن مال المستشكل 7 ثار حكم 
ينسم بالبطلان المطلق لصدوره من جهة غير 
ذات ولاة . 


؟ لم ينظ القانون 4( لسنة 1544 
أحوال التنازع بين مام الأحوال الشخصية 
بعضها مع البعض الآخر أو التضارب بين 
الاحكام الهائية الصادرة من جهتين منها فى 
موضوع وأحد بحم مختلف . فإذا تجاوزت 
إحداهما نطاق ولابتها إلى ولاية أخرى فى 
دعوى بين مصريين من صمي الأحوال 
الشخيضة وكان قناؤها عن مانس خق مالى 
ولا يحتمل التنفيذ على المال فلا سلطان 
لبحاى المدنية ومنها القضاء المستعجل على 
هذا النوع من الاحكام ويتعين التخلى عن 
ره 

امكو 

و حيث إن واقمة النزاع تخلص فى أن 
المستأتفين أقاما الدعوى هممع سنة ١965١‏ 
مستعجل مصر بصحيفة أعلناها للستأنف عليبما 
بتارخى «وم/1101/10 ابتغيا فيها الحكم 
بصفة مستعجلة و بنسخة الك الأصلية بايقاف 
تنفيذ حك الطاعة المقيد برقم ١١‏ سئة 1961 
الازيكية الشرعية و.مع! سنة ه4١‏ القاهرة 
الشرعية بتاريخى ©« 1/9هوم//1401 و[لزام 


يلض 


المستأنف عليه الآول المصروفات ومقابل 
الآتعاب . 


وقالا شرا لدعواهما إن المستأنفة الأ ولى 
كانت زوجة للستأنف عليه الآول على أنه 
مسيحى سيظل كذلك لكته اءتنق الدين 
الاسلاى يتاريخ 140.118 فأقامت ضده 
الدعرى وه١‏ سنة 1و١‏ مجلس هلى الجبزة 
بالطلاق وحم به فى 1101/1/1 وصدق 
الجلن اللى العام على ذلك ى دو ف 
القضية 401/64 وو تصرح ها بالزواجفنزوجت 
من المستأنف الثانى بمقدرسعى تسجل بيط ركنا نة 
الأقباط برقم 6م سنة ١هوى‏ فى ١/90/ده4١‏ 
ورزقا بولود اسمهفتحى زى بتاريخ +, ١‏ كتور 
سئة 14601 تقيد بصحة الازبكية . لكنل. 
المستأنف عليه الأول أقام الدعوى ١٠١‏ 
سنة ١401‏ الازبكية الشرعية طلب الحكم فيبا 
بدخول المستأنفة حل الطاعة فدقعتها بعد 
الاختصاص فرفض الدفع وحم دخوطا مسكن 
الطاعة الذى حدده فرفعت اسسئتاة عزن 
هذأ الحكم تقيد ضحت رقم .48 سنة ١موا‏ 
مصر الشرعية قضى فيه بالتأييد فى م/01/1؟1 
فاستشكلت وتقيد إشكالها برقم .07( الأزبكية 
الشرعية وقضى بعدم سباع إشكالها لآن الحكرة 
الموضوعية قضت بالطاءءة . 


ومن أجل ذلك أقامت الدعوى المسثأنفة 
وابتبا على أن المحكة الشرعية خرجت عن 
حدود ولايتها لآن ذواجها بالمستأنف الاق 
تم بعقد رسمى خاضع لقوانين تقرها الدولة 
المصرءة وحم الطاعة يتعارض مع هذا الزواج 
وبنى على عقد بقاره مرتبط بيقاء الزوج على 
دءاته المسيحية لا أن ينفرد بتصرف فيهإخلال 


العدد الثاتى ‏ السنة الثالثة ولثلاثون 


بعدم الاختصاص للساس بالموضوح . 

وبتاديخ 0111و قضت عحكة أرل 
درجة برفض الدفع و.اختصاص قاضى الآءور 
المستعجلة بنظر الدعوى و بقبول الإشكال شعلا 
ورفضه موضوعا و |ازام المستشكلين المصروفات 
ومبلغ ..م قرش مقابل أتعاب امحاماة 
للستشكل ضده الأول . 

ووحيث إن المستأ نفين أقاما اسشافيما عن 
هذا الحك ابتغاء قبوله شكلا وفى الموضوع 
إلفاء الحكم المستأنف والحكم لما بالطلبات 
الى طلياها بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة 
أول درجة مع إلزام الاستأنف عليه الآول 
المصروفات ومقابل الاتعاب عن الدرجتين . 
وأمسا بذان استثنافا على أن تنفيذ حكم 
الطاعة يخل بالنسب ويتعارض مع الحساة 
الاجتتاعية أن احكة الشرعية جاوزت ولايتبا 
لآن عقد الزواج المسيحى لايتج آثاراً إسلامية 
بجحعل انحا كم الشرعية مختصة بنظرها ونعيا على 
الحكم المستأنف أنه لم برد على ماقاله المستأقف 
اكفى من أن عقد الزواج أعطاه حقا مكتسبا 
لاحق للستأنف عليه الأول هدم ثىء منه 
وأضافا لذلك عذكرتهما أنه لا تأثير لتغيير 
الدين على اختصاص الحكة الختصة أصلا لآن 
الشخص لا يحوز له أن يسلب بعمله اختصاص 
حكة مختصة وذهيا إلى انطباق هذه القاعدة على 
هذه الدعوى حيث أن النزاع بدأ سئة 407و( 
حيتها طليت المستأنفة الفرقة من المستأ تف عليه 
الآول كم امجلس اللى ا فى 1141/1١/1٠‏ 
مدة سنة . وأسل الزوجق11/98/-16١‏ لاعن 
عقيدة ميحة بل للنحايل على الاختصاص 
والقاغدة الاصولية عدم جواز التحول ذهب 
أو دياءة أخرى ابتغاء إراحة ماكان حراما فى 


بعقد الزواجفدفع المستأنف عليه الآولالدعوى | المذهب الأول وقد ارتضى الروجان الشربعة 


مزق 


المسيحية فلا يكره أحدهما الاخر على الخضوع 
لشربعة أخرى وقد أنهى امجلس الملى العلاقة 
الزوجية بين المستأنفة الآولى والمستأنف عليه 
الأول وتزوجت من المستأنف الثانى فلا تسمع 
دعوى الرو جية عند الإ تكار أمام الحا الشرعية 
إلا بالكتابة بوثيقة خاصة . كا أن العمقد 
الكائوليى لا ببيح الطاعة والزواج الشانى لم 
ترفع دعوى ببطلانه . 

د وحيث أن الوقائع الظاهرة الى رتب 
علبا القواعد القانونية ااتى تحكم الدعوى هى أن 
زواج المستأنفة بالمستأتف عليه انمد على 
المذهب الكاث و لبى ثم اعتنق المستأنف عليه 
الآول الدبن الإسلاى ق50/11/78ؤ١‏ 
واعتنقت المستأنفة المذهب الآرئوذ كى 
وأقامت دعوى الفصل بتاريخ ١55٠/1١‏ 
فدفعها الزوج بعدم الاختصاص ورفض الدفع 
وقضى بالفصل فى ١401/1/04‏ لتغيير الروج 
دياته وصدق على ذلك امجاس اللى العام فى 
وتصرح للنستأ نفة بالزواج فم 
زواجها بالمستأنف الثانى ١401/5/1‏ فاستصدر 
المستأئف عليه الأول حك الطاعة ف /دهةة 
من المحكة الشرعية وتأد فى «/3/ ١61‏ 
فاستشكلت المستأنفت شرعيا وقضى بعدم سماع 
الإشكال . 

قولت المستأنفة شطرها نحو هذا القضاء 
تبى منه وقف تنفيذ حم الطاعة . 

ه وحيث إنه لما كان التزاع الحالى لابرجع 
أمده إلى سنة ).ه١٠‏ لآن َم التفرقة انتهى 
فى ١944/1/1١‏ واستمرت الزوجية إلى أن 
:أشبر الزوج إسلامه فىيم/1 16.1 فلا محل 
للتحدث عن تقدير ماذهب إليه المستأنف من 


جدبة:إشبار الاسلام ء كا أنه لاحل لبحثمدى 


انطياق المادة الثالثة عشرة من القانون المدق 
والأشخاص الذن تنطبق علهم مما أشارت [ليه 
جمرعة الاعمال التحضيرءة فى هذا الصدد ٠‏ 


« وحيث إن القضاء المستعجل وهو فرع 
من الحا كم مختص فما يئار من إشكالات حول 
خروج محا كم الأحوال الشخصية ومنبا الحا كم 
الشرعية عن حدود ولايتها فى الآاقضية الى 
تعرض عليها إذا كانت تمس المسائل المالية 
فيملك القضاء المشار إليه نظر هذا المنف من 
الإشكالات المؤسسة على تجاوز هذه الولاية 
هذا القيد ليدرأ عن مال المستشكل 5 ثار حكم 
يسم بالبطلان المطلق لصدوره من جبة غير 
ذات ولانة. 


م وحيث إن جهات الاحوال الشخصية لما 
وظائف خاصة فلا تخرج عن اختصاصها إلا على 
حساب بعضما البعض أو على حساب انحا كم 
المدنية وعدواً على اختصاصبها العام ( تقض 
1/٠‏ سمو مجلة القائرن والاقتصاد سع 
ص 1١‏ وما بعدها والأحكام المستعجلة المنشورة 
احاماة س ع( القسم الثاوصغ 11 18ر47 ) 
فللمحا؟ المدنية ومنها القضاء المستعجل سلطة 
الإشراف على أحكام الاحوال الشخصية لارقب 
صدورها فى حدود اختصاصها فى المسائل المالية 
( رشدى بك ص بوه وما يعدها بند 5/زه - 
راتب باشا صم49 بند1؟1١).‏ 

و وحيث إن قانون نظام القضاء رتم ١41‏ 
سئة هع 14 قد عهد بمقتضى المادة التاسعة عشرة 
منه إلى الججعية العامة لمحكة النقض تعمين المكة 
الختصة فى حالة التنازع الإيجانى والسلى بين 
إحدى الحالم أو محكة القضاء الإدارى أو 
إحدى عاك الآحوال الشخصية فى موضوع 


رس 
واحد ا عبد اليا الفصل فى النزع القائم بشأن 
تنفيذ حككين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من 
إحدى اام والآخرمن محكمة القضاء الإدارى 
أو إحدى عاك الاحوال الشخصية . كأ عبد 
القانون المذ كور ممقتضى المادة الثانية عشرة منه 
إلى انحاكم بالفصل فى جميع المنازعات وف المواد 
المدنية والتجارءة . وبالفصل فى المنازعات 
والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسية 
إلى غير المصريين . وأيان الأحوال الشخصية 
المنصوص عليها فى هذه المادة فى المادة الثالثة 
عشرة والرابعة عشرة منه , وبالفصل فى مواد 
الولاءة على المال بالنسية إلى جميع المصر بين إلا 
ما استثنى بنص خاص و بالفصل فى باق مسائل 
الأحوال الشخصية بالنسبة البهم فما برد يشأنه 
قانون خاص وذلك فى المادة الخامسة عشيرةمنه . 


ووحيث أن هذا القائون ل باه أحوال 
التنازع بين تحام الأحوال الشخصية بعضها مع 
البعض الآخر أو التضارب بين الاحكام النبائية 
الصادرة من جبتين منها فى موضوع واحد نحم 
مختلف وإن كان قد فكر فى ممعالجة هذا النقص 
من قبل يقاو نين رفم .ع سنة ١١55‏ و١١‏ 
مأبو سئة ورجع عنبما عند ما ثارت 
حولها اعبراضاتشى (نقض 140./1/1 السنة 
الأول من الجمعية العامة رقم ٠‏ ص ١‏ وما بعدها 
الدكتور حامد زى باشا دولى خاص طبعة 
ثانية دنم م.ى - الدكتور عبد المنعم بك 
رياض دولى خاص طبعة ثانية رقمم. ؟ هامش 
من ص ع8( الدعوى رقم >0( سنة 
١6و‏ استثاف مستعجل مصر فى ؛1]١/‏ 
.)١561‏ 


« وحيث إنه تفر يما على ما يؤخذ هرنى. 


المواد النانية عشرة إلى السادسة عشرة من انون 


٠ 
1111000 ل لل‎ 
09990551 بابب بت‎ 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


نظام القضاء تعتير احا كم قوامة على منازءات 
الاحوال وما يحرى علييبا من تحفظ وتقييد 
وعلى مواد الحو ال الشخصية للأجانب خسب . 
ومن أجل ذلك إذا ما تماوزت [حدى يام 
الأحوال الشخصية نطاق ولايتها إلى ولاءة 
محكة أحوال شخصية أخرى فى دعوى بين 
مصريين تناولت موضوعاً من حعيم مسائل 
الاحوال الشخصية وكان قضاؤها غير ماس 
يحق مالى ولا حتمل التنفيذ على المال فلا سلطان 
لذه انحا ؟ ومنما القضاء المستعجل على هذا 
النوع من الاحكام لآنها لا تتطرى على أى 
مساس بولابتها التى خوها إياها القانون رقم 
رقم 40( سنة 6و١‏ ( نض 1944/4/6 
توعة النقض المدية للاستاذ مود بك عمر 
ص ؛ رقم ١١+‏ ونقض و/(/.40١‏ جموعة 
أحكام النقض المدنية للسنة الآولى رقم ه؛ ) . 
ه وحيث إن هذا الاقص ف النشريع لايتأنى 
معه تأويل التصوص القانونية لأ كثربما وضعت 
له بل إن النص على حالات معيئة رج ما عدأها 
من اختصاص هذه انحا ع وتبيب الحكة بالمشرع 
أن يوجد مثل هذه الحالة حلا معيئاً حاسما فى 
الاختصاص مما فائها كثيرة الوقوع ذات أهمية 
خطيرة لا يستهان بنتائجما فى امجتمع الإنسانى 
ونظامه وقد تعددت حالاتها وذاعت بين أوساط 
كثيرة والقعود عن عدم إيحاد حل فاصل لما 
ينجم عنه إخطار جسيمة تتئافى والعمران 
والنسل والكرامة ولا يسع امحكة والحالة هذه 
سوى تطبيق النصوص القانو نية الصحيحة على 
الوضع السليم 1 

« وحيث إن المم المطاوب وقف تنفيذه 
صدر من جبة القضاء الشرعى فى خصوعة 
انعقدت بين مصريين وقد قضى يدخول إللستأغفة 


قضناء انحا كم الكاية ( ققضاء الجنمم ) 


الأولى فى طاعة المستأنف عليه الآول . وهو 
هذا قد قضى فى مسألة من ميم الأحوال 
الشخصية التى لا مس مالا ولا تمل تنفيذأً 
عليه . فان كان حتاً ما وصفه به المستأنفان من 
أنه يجاوز ولابة القضاء الشرعى الى ولاءة 
المجلس الى الفرعى بالجيزة الذى قضى بالفصل 
بينبما عَم تصدق عليه من الجلس اللى العام 
أو الى ولابة أى بجلس مل آخر فانه لاولاءة 
للبحا م ومتما القضاء المستعجل بنظر ما يثار 
حوله من إشكال وبالتالى لا اختصاص لهذا 
القضاء باعتياره فرعا منها و من ثم يقتضى الاص 


02 راسم 
ْ« 
م6 التي دخيوي 
م مه 9 3 


لمانا 


إلغاء الحم المستأنف والتخلى عن نظر 
الدعوى . 

هوحيث إن المستأتفين أخفقا فى دعواهما 
فقد حقت عليبما المصاريف ومقابل أتماب 
الحاماة عن الدر جتين إعمالا لمك المادتين 25 
نوع عر اقمات 2 


( قضية السيدة فرحه توق ضد مد عبد الله 
البدى وآخر رقم ؛ سنة ١56٠‏ رئاسة وعضوية 
عبد الستار خليفة النشاوى بك وكيل الحكمة وعمد 
مختار توفيق العزنى وجال صادق المرصفاوى القاضيين) " 


قضّاء لمح 


2" 
٠‏ أكتو بر سنة ٠١0.‏ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
أعس التكليف العسكرى . انطباقه على الصيادلة . 
لا محل للتفرقة بين من حصلوا على الإجازة الوراسية من 
مصر أو من الخارج . 
المبدأ القانون 


دم + الخاص بأواس التكليف الى 


يصدرهأ وز يرالصحة إلى الصيادلة تنطب قعل 


الصيادلة المرخص هم بمزاولة امبنة ف المملكة. 


المصرية دون تفريق بين من حصل منهم 
على إجازته الدراسية من مصر أو من 
الخارج . 


52 
ه حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فى 

أن وزير الصحة قد أصدر بتار ١144/1/9‏ 
أمرآ بتكليف المتهم الحاصل على ديلوم الصيدلة 
من الجامعة الآمريكية بير وت بتأريخ ١6‏ بو نيو 
سئة +144 بالحضور إلى الوزارة فى خلال 
م ساعة للنظر فى إسناد [حدى الوظائف 
الخالية بالشروط المبينة فى الآمر المسكرى دتم 
دو؟ الصادر بتاريخ و بوليو سنة ١54,0‏ 


يفف 


والمؤيد بالمرسوم بعانون دنم ٠‏ سلة ددا 
ولمالم يحضر أرسلت إليه وزارة الصحة خطاباً 
موصى عليه بعلم الوصول بتاريم م1١/1448/9‏ 
تنذرهقيه يا ليرضده فالاجراءات القاونة إذا 
تاريخ استلامه له ولا أصر على عدم تنفيد 
الآمر الصادر إليه أيلغت النياءة للتحقيق معه 
وإقامة الدعوى العمومية عليه . 


ه وحيث إن المتيم مع اعثرافه بوصول أمر 
التكايف إلبه قد دفع عند سؤاله فى التحقيق 
بعدم سر بان نصوص الام العسكرى وا مرسوم 
بقانون سالق الذكر عليه لآنه غير حاصل على 
بكالوريوس الصيدلة من كلية الصيدلة المصرية 
إنما على درجة صيدلى كياوى من الجامعة 
الأمريكية ببيروت زاعماً فى جميع مراحل 
الدعوى أن النصوص سالفة الذكر لا تمتد إلى 
الحاصلين على إجازة الصيدلة من الخارج لآانه 
ظاهر نص المادة الآولى من الآامر العسكرى 
رقم ا يعطى الفكرة أن المقصود هو نتحد يد 
بكالوريوس الطب المصرية . 

« وحيث إن محكمة أول درجة قد قضت 
تاريخ ١5١/1‏ براءة المتبم استناداً إلى 
ما دقع به المنهم من أنه يشرط فيمن مخضعح 
لنصوص الآمر العسكرى والمرسوم بقانون 
المؤيد له أن يكون حاصلا لدرجة بكالوريوس 
فى الطب أو الصيدلة من المعاهد المصرية وهى 
درجة علمية خاصة أراد الشارع قصر تطبيق 
القانون على -امليبا ممن يكونون قد حصلوا 
عليها خلال الستتين السايقتين على صدو ر أواهر 
التكليف . 


كحضت إن امنا الأول مرت الال 
المسكرى رقم +و, تنص ١‏ لوزير الصحة | 


العمومية أن يصدر أوامر تكاليف إلى الاطياء 
والصيادلة المرخص لهم بمزاولة المبنة فى المملكة 
المصرية من يكو نون قد حصاوا على بكالوريوس 
الطب أو الصيدلة خلال الستتين السا بقتين على 
صدور أمر اكليف وذلك لشغل الوظائف 
الخالية بوزارة الصحةالعمومية عند عدم وجود 
أطباء أو صيادلة متقدمين لشغل هذه الوظائف . 

د وحيث أن المستفاد من هذا النص أن 
العبرة فى تطبيقه على الصيادلة أن يكو نوا من 
المرخص لهم بمزاولة المبنة فى المملكة المصرية 
دون تخصص آفئة منبع دون أخرى . 

د وحيث [إنه لا جدال فى أن الترخيص 
ممزاولة المبنة يحوز منحه للصربين أو غيرهم 
من الحاصلين على درجة علبية من مصر أو من 
الخارج يؤملبم لمزاولة هذه المبئة فى حدود 
ما ترسمه القوانين واللوائح المصرية وبالاخص 
القانون رقم م سنة ١661١‏ . 

ه وحيث إن هذه القوانين وتلك اللواتح 
تستلزم قبل الترخيص بمزاولة ميئة الصيدلة لمن 
حصلوا على درجتهم من الخارج ضرورة اجتياز 
امتحان خاص يعقد بوزارة الصحة يدها لا توجد 
ضرورة كائلة ثل هذا الامتحان بالنسة لمن 
حصلوا على درجتهم من كلية الصيدلة المصرءة 
لاطمئةان المشرع إلى الضمانات الكافية التى 
أحاط بها الامتحانات التى تقوم بإجرائها . 


د وحيث إنه متى نيت ذلك يكون العيرة 
أو المعيار نما يدور حول الآهلية للحصول 
على الترخيص عزاولة المبئة فى مصر ولا يدل 
هذا النص أبدآً على التفرقة بين فريق الصيادلة 
الحاصلين على در جتهم العلمية الى تؤهلبم لمزاولة 
متهم من المماهد المضرية وبين أولتك الذن 
حصاوا عليبا من الخارج ولا عيرة: ما ترهصه 


لت ست نع لحخسصسسهةً ‏ 6يلسللشسشسشبسبسصب ا سس سس ل لللسس٠*سسادمسضط:46ثم ‏ 41 _١-_اااالاا-ا ‏ بإ -س--سا دست 


فضا ء انحا مم الكلية ( قضاء الجبح ) 


ينف 


1111900000 1 ا مم21 إيُيُي١”»‏ *<٠هاس7”ي‏ مث 


الدفاع من اضطراب نتج عن تطبيق النص فى 
حالة عدم اتباع النظر الذى ذهب اليه لما حتويه 
من عدم الدقة فى التدليل إذ ليس من السبل أن 
يعمد الماصل على دبلوم الصيدلة من معبد 
أجنى إلى الرسوب ف امتحان المعادلة الذى 
تعربه وزارة الصحة ايفلت من تطبيق الأاص 
العسكرى عليه لآن الحاصل على مثل همذا 
الدبلوم يبغى قبل كل ثثىء من وراء [جلز نه اأتى 
اتفذت من أجلها مزاولة المبنة لكب 
المشروع ولا بمكنه ذلك أبداً بغير النجاح فى 
ذلك الامتحان فإذا ما عمد إلى الرسوب أضاع 
الكثير من وقته وماله بغير جدوى وفى هذه 
الحالة سيلوم نفسه كا أن القانون لا يستازم 
تجنيد أمثال مؤلاء فى جميع الآحوال إثما فى 
حالة عدم وجود صيادلة متقدمين لشغل هذه 
الوظائف فضلا عن أن من يمتاز امتحان 
المعادلة وجند لا يقوم بعمله يغير مقايل دما 
الراسب فيه لا يستطيع مزاولة العمل أبداً 
فيظل بعد النجاح من الخاسرين ومن هنا تتجل 
ميزة من يحتاز الامتحان بنجاح على من قد 


بر سب فيه . 


« وحيث [نه من جهة أخرى لايمكن القول 
بأن التجنيد قاصر فقط على فئة الصيادلة الحاصلين 
على درجتهم من المعاهد المصرية دون سوام 
لآن فى ذلك ما فيه من عدم المساواة الواجبة 
بين أفراد الطبقة الواحدة يا أن فيه تشجيماً 
للصريين للسفر إلى الخارج للحصول على ديلوم 
الصيدلة من المعاهد الأجنية وفى ذلك ما فيه من 
خسارة حققة لمصر والمصريين ‏ وهذا لايمكن 
أن يقصده الشارع فى أية صورة من الصور . 


«١ '‏ وحيث إنه يبين ما تعدم أن مدة السنتين 


تيد بالقسية للسيادلة المرخصن لم بمزاولة البئة 


من تاريخ حصولى على بكالور يوس الصيدلة 
من كلية الصيدلة المصرية ومن تاريخ اجتياذمم 
لامتحان المعادلة الذى تحريه رزارة المحة 
بالنسبة للحاصلين على إجازة مائلة من الجامعات 


الأاجنبية . 


ه وحيث إن الثابت من الأوراق أن المهم 
فى هذه الدعوى وقد صدر إليه أمس التكليف 
من وزير الضحة بتاريخ 1448/1/76 أنه قد 
حصل على دبلوم الصيدلة من الجامعة الام بكية 
بتاريخ ؛؟ يونيو سنة ١4+‏ وأنه قد نحم فى 
الامتحان الحكوى المصرى للصيادلة بتاريخ 
/41 ومن ثم يكون من الخاضعين 
اتوص الأم السكرى رتم ٠65‏ حتى مع 
عا بما أثارهالدفاع فى مرافعتهو قالمذ كرات 
المقدمة منه لعدم انقضاء أكثر من ستتين على 
تاريخ حصوله على مؤهله الدراسى وقت صدور 
أ التكليف إليه . 


« وديث إن الدفاع أراد أخيرا الاستدلال 
على صدق دفاعه بالمادة الآولى من القانون 
رقم ١و‏ سئة .6و١‏ المعدل للادة اكنية من 
القانون رم ه سنة ١541‏ الخاص عزاولة مهنة 
الصيدلة والاتجار فى المواد السابقة والتى تنص 
المادة الأولى منه « رز لوزير الصحة العمومية 
أن يعنى من تأدية الامتحان المصريين الحاصلين 
على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات 
الأجنبية المعترف بها من المكومة المصرية 
بأنها معادلة لدرجة بكالو ريوس الصيدلة المصربة 
إذا كانوا حاصلين على شبادة الدراسة الثانوية 
قم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم 
حسنى السير والساوك ومواظبين على تلق 
دروسهم العلبية والعملية طبقا ليرا المعاهد 
التى تخرجوا مما . 


محساء؟ 


عفه 

د وحيث إن هذا الاعفاء من الامتحان 
فضلا عن أنه جوازى لوزير الصحة فانة مقيد 
بعدة ضمانات من شأنها الاطمئنان إلى كفاءة 
من قد يسرى عليهم مستقيلا لانحاد هذه 
الضيانات مع الضياءات السائدة فى كلية الصيدلة 
المصرية . , 

و وحيث إنةنى تيك ذلك يكرن الاستدلال 
فى هذه الدعوى ومذا يكون الحكم المستانف 
مواد الانام 6ه 

( قضية النيابة ضدشوق صموئي لأ فندى رقم 4554 
سنة ١58٠‏ رئاسة وعضوية حضرات القصاة حافظط 
بدوى وحافظ هريدى وأحمد ضياء الدين وحضور 
الاستا مر السميد وكبل التيابة ) . 

نين 
أكتوبر سئة ١0١‏ 
حكة القاهرة الابتداية 

التعويض عن الجريمة . لا يدخل فى الحق ذاته . 

الميادىم القانونية 

١‏ لاتختص الحكمة النائية بنظر 
الدعوى المدية إلا إذا كان الضرر ناشتاً 
مباشرة عن الفعل المكون للجرمة المرفوعة 
عنبا الدعوى الجثائية . 

فى جريمة إعطاء شيك بدون 
رصيد لا بحوز لللستفيد أن يرفع الدعوى 
المدنية أمام امحمكة الجنائية للطالبة بقيمة 
اليك . 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والئلاثون 


و 

وحيث إنو اقعةالدعوى تتلخص حسمايوٌ خذ 
من الآوراق ء فى أن المتبم قد أعطى بتاريخ م 
مابو سسنة و6١‏ الشيك رتم 440.9 بمبلخ 
٠‏ جنيه إلى كل من الشيخ بكر شلقاى و أخيه 
على شلقائى لصرفه من حسابه المودع بنك 
مصر فرع ميت غمر ؛ وبتاريخ ١٠١‏ مابو سنة 
4و قام هذان تظهير الشيك إلى سيد زايد ؛ 
ااذى قدمه لينك مصر فرع الموسكى لصرقه 
بمعر فته وإضافة قيمته إلى <حسابه المودع به 
ولكن فرع ميت خمر امتنع عن الدفع لعدم 
وجود رصيد للساحب لدبه ‏ وقد شبد بصحة 
هذه الوتائم بكر شلقاى وعلى شلقاى 
وعبد العزيز افندى صيرى الموظف بيتك مصر 
فرع الموسكى كا أن المنهم لم يتكرها وزع فقط 
أنه تخالص مع المستفيدين من الشيك بعد 
حر بره َ 

«وحيث إن النسلم بصحة هذ! الدفاع 
الذى لم يتم عليه من الأوراق دليل لاينال من 
توافر أركان الجريمة المسندة والثابتة قبله ثبوتاً 
كافيا من اعترافه ومن أقوال الشبود ومن ثم 
يكون الك المستأنف فى عله فيا قضى به من 
إدانة المتهم ويتعين تأبيده . 

د وحيث إن سيد افندى زايد المحال اليه 
الشيك قد ادعى مدنيا قبل المتهم طالبا منمحكة 
أول درجة إلزاءه بأن يدفع له مبلغ ١١١‏ جنيه 
وهى قيمة الشيك الى لم تصرف أليه لعدم وجود 
رصيد فقضى له مها . 

« وحيث إن القضاء فى فرنسا قد استقر 
على عدم اختصاص المكة الجنائية بنظر 
الدعوى المدنية الى يقيمبا المستفيد أمامبا 
للطالية بقيمة الشيك استناداً إلى أن قيمة 


قضاء 320202020202020 قضاء الحاك الكلية( قضاء ا الجنع) ‏ 


اللعيك المطالب مها واجب أداؤها من وقت 
تحر بر الشيك أو تظبيره فهى والحالة هذه لم 
نشاً عن الجريمة التى يحاكم المتهم من أجلما 93 
فاضط ر المشرع الفرذى إلى تعديل المادة م> 
من تأنون ١4‏ يونيو مسلة ١+6‏ يمقتضى 
المرسوم بقانون الصادر فى عم مايوستة م١‏ 
فألزم الحام الجنائية بقبول مثل هذه الدعوى 
إذا رفعت اليا تبعا للدعوى العمومية وذلك 
مع عدم الإخلال بالتعويضات الآخرى إن 
وجدت . 

6519م 011551011]65م 5ع موأموعم0ن*1 ذا 
مطلغصغط ع1 كتععل ع1 ععامم ووغعععيي 
رعلتبتك عتعههم مغل كاومم ذأمه أن ععتوك 
63 ٠أصو7اء0‏ «206قمرة0 ذ و[طووععم اوه 


-5012 1126 رعتال اأاتام سملاعج'1 ع0 د5ععناز 
385 يتالغ لكك ذال أطدغصمجد تند عاهعة عب 


89 04 بأصدقطوءة هده ع1 ,عغ1016 زم 
002 11 526أة2ناسا ع وعع قصسحصمل 
ص عتهة ,ععة 21م 16 5311 ,قطاه0 لومم 


حال 12 أصسوع0 ععصوغىي ده عل غامعسعامم 
,”ع علدستلعمه دم 51011 


زر اجع فى ذلك 
,”[قأععوةه أهمم غ#تمعل عل دلننم* 
.487 .م ,1950 ,تل ععاعددهسه18 أعع د11 


د وحيث إن الحل الذى كان قد استقر عليه 
القضاء الجنائ الفر نسى قبل التعديل النشر يعى 


1 


المشار اليه هو الواجب الانباع فى مصر تطبيقا 
للتواعد العامة التى تشترط يقبول الدعرى 
المدنية بصفة تبعية للدعوى العمومية أهام 
القضا. الجنائى أن يكون ااضرر الذى أصاب 
المدعى الدنى قد نشأ عن الجرمة الى محاكم 
المتهم من أجلبا . 

« وحيث إنه لا جدال فى أن قيمة الشيك 
المطااب ما كانت واجبة الآداء من وقت 
تظهير الشيك اليه فلم تكن الجريمة ذات أثر 
على هذا الدءن الطالب به 

و وحيث” إن القضاء الجناقى لا مختص بنظر 
دعوى التعويض اللقامة أماءه إلا إذا كان 
الضرر الذى أصاب المدعى نشأ مباشرة عن 
الجرعة التى حاكم المتبم من أجلبا . 

وحيث إنه متى ثبت ذلك الحك المستأف 
قد أخطأ نظر الدعوى المدنية ااتى أقامها المدعى 
أمامه ويتعين لذلك الغاؤه وإلزام المدعى المدى 
عمصاريفبا عن الدرجتين عملا بالمادة .وم 
مرافعات » . 

( قضية النيابة وآخرين م.دعيين مدئيا ضد عبد الغفار 


حسن عبد الله رقم 41/9؟ سنة ١581‏ باليثة 
السابقة ) . 


لض 


العدد الثافى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


65" 
٠‏ بونيه سلة 409[ 
محكة الآمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 


يطلان أوراق المرافنات . بقاء الإجراء قثماً إلى أن 
يقضى ببطلانه إذا لم يتعلق بالنظام العام , 

المراسة إجراء محفظى للادارة . عالات شاذة 
لتوسيم ساطة الحارس . 


المبادىم القادونة 


و - إن البطلان فى أوراق المرافعات 
لا يقع بقوة القانون بل يحب أن تقضى به 
امحكمة بناء على طلب صاحب الثشأن فيهوعلى 
ذلك فالإجراء المعيب يبق قائمآ ومنتجاً كل 
آثاره إلى أن يحم ببطلانه وذلك فيا عدا 
الحالات الى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . 

“يلس : تحدد الشارع ماهية البطلان 
المتعلق بالنظام العام ولم يضع له ضوابط 
معيئة يستطيع القاضى أن يهتدى بها فيقضى 
بالبطلان من تلقاء نفسه ومن ثم يتعين على 
القاضى أن برتكن إلى منطق القواعد العامة 
فلا يقضى بالبطلان من تلقام نفسه إلا إذا 
كان الإجراء ظاهر الفساد ومؤثراً على مصلحة 
الخصم الذى شرع الإجراء لمصلحته . 


م - إنه وإن كان قد نص ف المادة 


4 من قانون المرافعات على أن تسل 
الأوراق المطلوب إعلاتها إلى الشخص نفسه 
أو فى حله ويحوز تسليمها فى الموطن الختار 
فى الاحوال التى بينها القافرن ‏ فإن إعلان 
الورقة مباشرة للبحل امختار فى غير الاحوال 
المنصوص علها قانوتاً لا يمكن أن يستفاد 
منه صراحة أو دلالة أن المدعى قصد من 
هذا الإعلان أنيخن إجراءا تالدعوى عن 
الخدم مالم يحضر الخصم ويتمسك بالبطلان 
مؤسساً دفعه على أن الإعلان على النحو 
المذكور قصد به الإضرار به وعندئذ يتحقق 
اليطلان . 

م - إنه وإن كان الأصل فى الحراسة 
أنها إجراء تحفظ تدعوه ضرورة الحافظة 
على الأشياء المتنازع عليها حبّى ينتبى التذاع 
القائم بشأنهاما وأن الأصل فى مبمة الحارس 
أن تقتصر على أعمال الصيانة اللازمة وأعمال 
الإدارة والاستغلال العادية إلا أن ظروفاً 
قد تطرأ تييح الخروج على هذا الأصل 
وتستلزم الإذن للحارس ببيع المنقولات ا 
لو خشى عليبا من التاف أو هبوط القيمة 
أو كانت قيمتها لايتحمل الضرر على حفظبا 
وصياتنها فنى هذه الحالات ومثيلاتها يجوز 


قضاء الآمور المستعجلة الجزئمة يَف 
للقضاء بصفة استثنائية أن بمد فى ساطة | السيارة التى تملكبا مصلحة النقل الميكانيى 
الخارس وان يز له بيع المنقولات على | معدومة المنافع العامة مما لايحوز بيعها وقال 


أن يودع ثمنها خزانة الحكة . أيضاً بأن الحراسة لم تكن وسيلة من وسائل 
التنفيذ على المال بل هى إجراء تحفظى استثنائى 

59 الغرض منه لحافظة على المال المتنازع عليه , 

كا دفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 


وعيق اي للدي رقع مده الاعري | بدمرى وان النساءاق شيل لاخر م 
بصفته بصحيقة أعلنت للمدعى علهم باد | أصل الحق وهو عقد الاستصتاع الميرم بين 
1101/1١‏ قال فها بأن شركة إخوان مقاد | المدمى وبين مصلحة النقل المكارى . 
تملك ورشة السيارات بشارع ماسبير و مم ١‏ 
بالقاهرة وقد اشتملت فها الشيران بتاريخ ٠١‏ د وحيث إن ما دقع به الحاضر عن المدعى 
نوفير سنة وهو فأصيبت وأصيب ماما | عليما الثالث والخامس ببطلان حيفة الدعوى 
وسيارات وأدوات بتنف كير من بها ثلاث | لآن المدعى عليه الآول قد أعلن لآول مرة فى 
سيارات لللدعى علهم الثلائة الآول وقد بحله الختار هو قول مردود لانه لايملك التحدث 
امتنعوا عن استلامها بعد أن حطمتها الديران | عن المدعى عليه الأول وإنه وإن كان الشارع 
وطلب فى ختام الصحيفة الحم باقامة ءارس | قد رتب ف المادة ع؟ من تانون المرافعات 
قضاق تكون. مأمورته بيع الاشياء التخلفة | الجزاء على عخالفة قواعد أوراق المراقمات 
عن الحريق وإبداع ثمنها خزانة احكة حتى يم إلا أنه نص ف المادة م على أن يزول البطلان 
الاتفاق بينه وبين أمحاب الشأن على صرفبا إذا نزل عنه من شرع لمصلحة أو إذا رد عل 
وديا أو يحي قضاق مع إضافة المصروفات على | الاجراء بما بدل على أنه اعتيره صحيحاً أو قام 
عاتق الحراسة وثهول الحم بالنفاذ المعجل | بعمل أو إجراء آخر باعتياره كذلك فيا عدا 
وبلا كفالة وبنسخة الحك الاصلية . الحالات الى تعلق بالنظام العام الآمى الذى 
ووحيت إن الجاشر عن المدى عَلبما يستفاد منه أن البطلان لايقع بقوة القانون بل 
الثالك والخامس دفع ببطلان صحيفة الدعوى بحب أن تقضى به الممكة بناء على طلب صاحب 
لآن المدعى عليه الآول قد أعلن للأول مرة فى | الشأن فيه وعلى ذلك فالإجرا المعيب يبق انما 
عله الختار وإنه كان من المقرر إعلانه فى عل | ومنتجأً كل آثاره إلى أن يحم يبطلانه وذلك 
الأصى كم أردف القول بأن حادث الحريق فيا عدا الحالات التى يتعلق فبها البطلان بالنظام 
مااذال محل تحقيق بمعرفة النيابة وم يبت فيه بعد / العام ٠‏ 
وأنه يحب أن يق محل الحادث ع رقن 
.النيابة حتى يتتهى التحقيق ا قرر أيضاً بأن 


د وحيث إن الشارع لم نحدد ماهية البطلان 


ا اوووببوبااسس يي ا 


ف 
يستطيع القاضى أن متدى ما فيقضى بالبطلان 
من تلقاء نفسه ومن ثم كان لزاما على القاضى 
أن برنكن إلى منطق القواعد العامة فلا يقضى 
بالبطلان من تلقاء نفسه إلا إذا كان الاجراء 
ظاهر الفساد وموئرا على مصلحة الخصم الذى 
شرع الأجراء خخايته . 

« وحيث إن كأن قد نص ف المأدة 14 من 
قانون المرافعات على أن تسل الأوراق المطلوب 
إعلانها إلى التشخص نفسه أو فى مله ويحوز 
تسليمبا فى الموطن انختار فى الاحوال الى بينها 
القانون فإن إعلان انورقة مباشرة للحل الخختار 
فى غير الأحوال المنصوص علبا قانونا 
لاعكن أن يستفاد منه صراحة أو دلالة أن 
المدعى قصد من هذا الاعلان أن نى [جراءات 
هذه الدعوى عن الخصم مالم يحضر الخصم 
ويئمسك اليطلان مؤسساً دفمه عل أن 
الاعلان على النحو المذ كور قصد به الاضرار 
به وعندثد يتحقق البطلان ويتعين إذلك رفض 


هذا الدفع : 


د وحيث إن ماذهب اليه المدعى علمهما 
المذكوران مرىن أن السيارة التى أودعتها 
مصلحة النقل المميكانيى فى من أملاك الدولة 
العامة التى لا تحوز بيعبا هو قول مردود لآن 
هذه السيارة وقد أصاما الحريق فأصيحت غير 
صالخحة للاستمال للغرض الذى خصصت من 
أجله وبالتالى فقد زالت عنها صفة العمومية 
ودخلت فى عداد الأموال الخاصة . 


« وحيث إن ماذهب اليه المدعى علييما 


العدد الثاق ‏ السنة الثالثة والثلائون 


إجراء التحقيق فى حادث الحريق هو قول لم 
يقم عليه أى دايل يفيد أن التحقيق ما زال 
جادياً أو أن المعاينة ل تنم بمد وأن ظواهر 
الأمور يستفاد منها أن المعاينة قد تمت إذ من 
غير المعقول أن يقع الحريق فى ٠١‏ توفير 
ستة رو»؟ ولم تعاين النيابة مكان الحريق 
حىّ الان . 

د وحديث إن هذه الحكة قد أصدرت قراراً 
بتاريخ بم/ه/ 0ه ١‏ بالانتقال إلى العين محل 
التزاع لمعاينة السيارات المودعة بها وبيان مدى 
صلاحيتها للاستعال بصحفة الخبير الميكا نيى 
الدكتور جمد على صالم وحررت لذلك يوم وم 
مايو سنة بمو ألساعة الواحدة مساء 
واعتبرت النطق ذإ القرار إعلانا الخصوم 
وبالتالى فقد أحيط أطراف الخصومة علا بهذا 
القرار و بالتالى فلا مق لللدعى عليبما الثالث 
والخامس أن يتعيا غلى الخبير أنه لم مخطرهما 
وعد مباشرته المأمورية ويتعين لذلك رفض 
الدفع يطلان الخبير . 

د وحيث إن الخبير الذنى كخيته هذه الحكة 
عند المعاينة قد قرر بأن سيارة المدعى عليه 
الآول وهى من طراز شفروليه لهوزين 
؛ أبواب قد أصبحت غير عا حة للاستمال 
وعكن أن تباع بالمزاد الملنى وقدر ثمنها ما بين 
٠؛‏ جنيها و.ه جنيها وأن سيارة مصلحة النقل 
الميكانيى وهى كامنب صغيرة أصاها تاف 
شامل من الحريق وأصبحت غير صالحة 
للاستمال وقدر ثمنها مبلغ .و .ع جنما كا 
قدر أيضاً عدم صلاحية سيارة شركة هصر 
لحليج الآقطان وهى سيارة كاميون شفر وليه 
وقدرها عبلغ ه جنيبات وكذا قرر أيضاً عدم 


أبضا من أن النيابة الممرمية لم تتته بعد من | صلاحية سبارة شركة جترال موتور للاستمال 


قضاء الأمور المستعجلة الجرئية 


وقدر نها عبلغ . و جامياً. 

ه وحيث إنه وإن كان الأصل فى الحراسة 
أنها إجراء تحفظى تدعوه ضرورة المحافظة على 
الآشياء المتنازع علبا حتى ينتهى النزاع القائم 
بشأنها ما وإن الاصل ف مبمة الحارس أن 
تقتصر على أعمال الصيانة اللازمة وأعمال 
الإدارة والاستغلال العادءة إلا أن ظروفاً قد 
تطرأ تييح الخروج على هذا الآصل وتستازم 
الإذن للحارس ببيع المنقولات ا أو خثى 
علها من التاف أو هبوط القيمة أو كانت 
قبمتها لا تتحمل الصرف على -فظها وصياتها 
فى هذه النالاات ومثيلاتها يحوز للقضاء بصفة 
استثنائية أن عد فى سلطة الحارس وأن ييز له 
يسع المنقولات على أن ودع مها خزانة الحكة 
( راجع فى هذا المعنى موسوعة كارينيه جزء ٠.‏ 
نبذة 14١‏ و 9خى؟ و م7 يطبق على كلمة . 

د وحيث إنه وقد تبين من تقرير الخيراء 
السابق الإشارة إليه أن السيارات موضوع 
النزاع أصبحت غير صا حة للاستعوال و أن قيمتها 
أصبحت زهيدة فيا لو بيعت بالمزاد العلنى . 

: وحيث ومن ثم فإن يقاءها محل المدعى 
ما يكبد مالك هذه السيارات نفقات التخزين 
الت قد تستنفد من هذه السيارات 5 وإن 
فى بقائها فى ل المدعى يعطل استغلاله إذا 
لوحظ أن انحل المذكور فى حاجة إلى إصلاح 
شامل يسبب ما لحقه من تخريب بفعل الحريق 
وهذا الإصلاح لا يتم إلا إذا أخلى انل 
إخلاء تاماً . 


« وحيث إنه وقد تحقق مما تقدم ركن الخطر 
.فى الدعوى وبالتالى فقد توافر اختصاص 


كاذنا 


القضاء المستعجل بنظرها ويتعين لذلك رفض 
الدفع بعدم الاختصاص . 


ه وحيث إنهيبين ما تقدم أن بع السيارات 
المودعة بمحل المدعى فيه مصلحة محققة جميع 
أطراف الخصومة م وإنه لا يعدو كونه 
إجراء تحفظيا مؤقتا براد به الحافظة على حةوق 
الطرفين ومن ثم ترى المحكمة إجابة المدعى إلى 
طلبه وإقامة حارس الجمدول صاب الدور 
ليقوم بسع السيارات المبينة بصحيفة الدعوى 
على أن بقع البيع فى ذات المكان الموجود به 
السيارات حاليا وفى مزاد عام وذلك بعد النشى 
عله فى جريدة الاهرام وعليه أن مخطر جمييع 
أكواب السيارات يعاد البييع قبل وقوعه على 
الآقل بأسبوع وأن يودع متحصل البيع خزانة 
امحكة على أن يوزع ينهم كل بقمدر نصيبه 
اتفاقا أو قضاء وعليه أن يودع قلم كتاب هذه 
امحكة صورة من النشرة وبحضر مرمى المزاد . 

د وحيث إله عن المصروفات قرى الحكة 
إضاقتها على عاتق الحراسة لاآنه إجراء حافظ 
لحقوق الطرفين . 

ه وحيث إنالنةاذ المعجل بلا كفالة واجب 
بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه المحكة عملا 
بالفقرة الاولى من المادة ١>‏ مرافعات ولا 
ترى المحكمة محلا للنص عليه فى منطوق حكيا . 

د وحيث إن المدعى طلب التغير بفخة 
امك الآصلية ولا ترى امحكة مسوغا لذلك .. 


( قضية الفريد مقاريمفته ضد ثروت بشارة وآخرين 
رقم 95؟5 سنة ١59617‏ رئاسة حضرة القامفى ممد 
عيد اللطيف ) . 


2 
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١‏ بوليه سنة د9١‏ 
حكية الآمور المستعجلة الجمزئية بالقاهرة 


باستمراره من أ هرثة قبل البت فيه . 


الاجوء إلى القاضى لأمر اللحضر بالسير فى الدؤيذ 
لا يعدو تصحيح خطأ الحضر من الناحية الإدارية . 
ولا شأن له بالإشكال الذى لايزال منظوراً أمامالحكنة . 


المنادىء القانونية 

-١‏ إن الشارع قد رتب على رفع 
الإشكالات الوقنية فى التنفيذ سواء ما رفع 
منبا بالطريق العادى بصحيفة دعوى تحرر 
وتعان طبقاً للقواءد القانونية أو ما رفع 
منها بطريق إبدائها أمام ا محضر وقف التنفيذ 
حت يصدر القاضى المستعجل حكمه لان هذه 
الإشكالات إنما تقوم على نزاع قضان يطرح 
58 ليفصل فيه حك قضاى بعد سماع أقوال 
الطرفين أو من يحضر عتبمأ . ومفاد ذلك 
أن التنفيذ يظل معطلا طوال الفترة المطروح 
أمامه فيبا هذا الإشكال حتى يقول فيه كلته 
يأم بوقف التنفيذ أو استمراره وبالتالى 
فلا تملك أية هيئة أخرى أن تسلب عنه 
ولابته المآررة له بمقتضى الفةرة الآولى من 
المادة و مرافعات فتأم بالاستمرار فى 
التنفيذ قبل الفصل فى الإشكال المطروح 
أمامه لآن ذلك يعد إهداراً لاختصاصه 
وعلى ذلك فلا يجوز لقاضى الامور الوقتبة 
أو القاضى الجر الواقع فى دائرته التنفيذ 
أنة ساطة قضائية فى الإذن باستمرار تنفيذ 


العدد الثانى - السنة الثالثة والثلاثون 


حك مر فوع عنه إشكال أمام القضاء المستعجل 
لآن ذلك يعد تدخلا فى نزاع مطروح أمام 
القضاء وهو أعس غير جائز قانوتناً . 

؟ - إنه وإن كان الشارع قد أجاز فى 
المادة ,هع مرافعات لطالبالتنفيذ أن يلجأ 
إلى رئيس الحمكة: أو قاضى محكمة المواد 
الجرئية الواقع فى دائرتها التنفيذ إذا امتنع 
الحضر المكلف بالتنفيذ عن [جرائه أو السير 
فيه إلا أن مبمة رئيس المحمكة أو من ينوب 
عنه من القضاة أو القاضى الجر مقصورة 
فقط على تسوية الخلافات الإدارية أو 
الشكلية القائمة بين امحضر وطالب التنفيذ 
حول طريقة التنفيذ أو كيفية حصوله ما له 
من السلطة الإدارية على الحضر والقرار 
الذى يصدره فى مثل هذه الاحوال هو 
قرار إدارى لس له أى طابع قضاق 
ولاءعس حقوق المستشكل ولا حرمه من 
الاستمرار فى السير فى الإشكال المرفوع منه 


للحصول على حم بوقف التنفيذ متى رفع 
الإشكال قبل التتفيذ 


ع إن المراد بدعوى الوقف الى 
تدخل فى ولاية القضاء الشرعى هى كل 
دعوى تتعلق بإنشاء الوقف وتُكوبنه فبندرج 
تحت ذلك كاقة المتازعات المتفرعة عن كتأب 
الوقف أو عقده وترتييه وكل ما اشتمل 
عله من شروط وتقارير أما المنازعات 
المتعلقة بالملكية والنى تقوم بين جهة الوقف 
والغير سواءكان مدار النزاع أن العين ل تكن 


قضاء الآمور المستعجلة الجزئة 
علوكة أصلا للواقف أو أنها لا تدخل فى 


العين المو قوفة يا هى مبينة فى كتاب الوقف 
أن آنا كانت داغلة :فى المال الموقوت 
إلا أن الغير بملكبا بمضى المدة الطويلة 


بده على عين موقوقة وكذا دعاوى القسمة 
إذاكانت الحصة الموقوفة شائعة فى ملك غير 
موقوف فبذه المنازعات جميعبا تدخل فى 


لللحا كم الشرعية فى هذه المتازعات . 


2-6 


« من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المستشكل ضدها الآولى بصفتها ناظرة على 
وقف المرحوم الأآمير عمد باتبجاويش أقامت 
ضد المستشكلة الرابيعة الدعوى دتم 91 سنة 
م194 كلى مصر الشرعية تطلب فيبا الحكم 
بقبعية أرض العقار رتم ب الكائن بدرب آية 
قسم باب الشعرية للوقف الذى مله ومنع 
تعرض المستشكلة المذكورة ها فبه فقضت لما 
احكة المذكورة بطلباتها وقضى تأيد مذا 
الحكم استتناففا من الحكمة الشرعية "اعليا فى 
الاستتناف رتم مه١‏ سنة 4و4و١‏ وبعد أن 
أعلن هذا الحم للمستشكلة الرابعة بأدرت 
المستشكل ضدها الآولى بتنفيذه بأن استليت 
العقار المذكور بمقتضى عحضر تسليم تارضخه م٠‏ 
فبراير سنة .ه4١‏ فأقام المستشكلون الدعوى 
رتم وم سنة .0و1 مستعجل مصر يطلبون 
فيها الحم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد عحضر 
التسايم المذكور ليطلان الحم الصادر منالحكة 


لفق 
جهة الوقف فدفعت المستشكل ضدها الاولى 
الدعوى يعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظرها وقد قضت المحكة برفض هذا الدفع 


| وباختصاص انقضاء المستعجل بنظر الدعوى 
وكذلك جميع دعاوى اليد فى وضع الحائر | 


وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد 
باثار محضر التسلم المؤرخ فى 70 قبرابر سنة 
٠6و‏ ناذا الحكم الصادر فى الدعوى رتم5١١‏ 
سنة .م4١‏ مصر الابتدائية الشرعية و8١٠١‏ 


١ ' 00‏ استة وه المحكة الشرعية العلا مؤسسة 
ولابة القضاء الوطتى وبالتالى فلا سلطان ظ قضاءها فى ذلك على أن الحكم الصادر من 


الحمكة الشرعية إذ قضى بحريان أرض العقار 
موضوع النزاع فى الوقف وتسليمما للستشكل 
ضدها الأولى قنى فما ليس داخلا فى حدود 
ولايته يا وأن المستشكلين فيا عدا الرايعة لم 
يسن اختصامهم أمام امحكة الشرعية فلا يمكن 
تنفيذ الحكم سالف الذكر جبرآ عليبم فاستأ نفت 
المستشكل ضدها الآولى مذا الحكم وتقيد 
استتنافيا تحت رتم 41١‏ سنة .هو وس القاهرة 
فأيدته المحكة الاستتنافية لأسباءه ولما أضافت 
اليه من أسباب فطمتت المستشكل ضدها الآولى 
فى هذا الحكم يطريق النقض وتقيد هذا الطمن 
بحت رتم مأ4, سنة .؟ قضائية فدفع المستشكلون 
بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى الحكم 
المطعون فيه فقضت المكة : 


( أولا ) برفض الدفع بعدم جواز الطعن 
وبقبوله شكلا . 

( ثانا ) بنقض الحكم المطعون فيه فيا قتطى 
به للمستشكلة الرابعة وى موضوع الاستئناف 
المقيد تحت رتم 1ع سنة ١6.‏ حكمة القاهرة 
الابتدائية بإلغا. الحك المستأنف قبا قنى به 


الشرعية لآنه لا ولاية لها فى الفصل ف النزاع | للستشكلة الرابعة عن نفسها و بصفتبا و بعدم 


م ح- ١م"‏ 


إرضف 


اختصاص قاضى الأامور المستعجلة بنظر دعواها 
مع إلزامها بنصف المصروفات ٠‏ 


( ثالنا ) برفض الطعن قيا عدا ذلك » 
مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن الحكر الشرعى 
وقد صدر فى مواجبة المستشكلة الرابعة وتم 
تنفيذه على الوجه المبين بمحضر التسلم المؤرخ 
مم قبراير سئة .10 قإن الحكم المطعون إذ 
أجاب المستشكلة الرابعة إلى طلب عدم الاعتداد 
بمحضر التسلم قد أسس قضاءه على أمور 
موضوعية حتة هى حل نزاع جدى بين الخصوم 
وأول حك نهائيا صدر لمصلحة المستشكل ضدها 
الآولى تأويلا جعله غير قابل للتنفيذ مع أن 
القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الاحكام 
واجبة التنفيذ بما يبطلها بل يحب عليه أن يقضى 
بعدم أختصاصه متى تم التنفيذ تاركا الفصل فيه 
للقضاء الموضوعى ٠‏ وأما بالنسبة ليباق 
المستشكلين فإن الحم الشرعى المطارب عدم 
الاعنداد بتنفيذه فبو لى يصدر فى مواجتهم 
وبالتالى فبو ليس حجة علييم ٠‏ 


ه وحيث إن المستشكل ضدهاالاولى بصفتها 
أقامت أيضا ضد المستشكلين الدعوى رتم ١‏ 
سنة . ,٠46‏ كلى مصر الشرعية تطلب فيبا الحم 
بصفتها برفع المبانى القائمة على أرض العقار 
رقم 4 بدرب آبة أو تمليكا لجبة الوف بأقل 
القيمتين مبدوما أو مستحق الهدم مع [لزاميم 
المصروفات والاتعاب فقضت لا احكة بصفتها 
امد كرو قذله جيه الرقت لد كررة لباق 
المقامة على أرص العقار المذ كور بقيمتيها 
مبدومة وقدرها نسعة وعشرون جنيبا مع [لزام 
المستشكلين بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش 
مقابل أتعاب المحاماة وقضى بتأبيد هذا الحم 
|-تثناقا من المحكة الشرعية العلا فى الاستتناف 


العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


مع 
اا لل ل تت تبت تت ير تت 222 222222522522222 


رقم و سنة وهه١‏ نأقام المستشكلون هذه 
الدعوى بصحفة أعلنت للستشكل ضدهما 
بتاريخ أول يونيه سنة و١‏ طلبوا فى ختامبا 
الصادر فى القضية رقم ©٠؟‏ سئة ١40.‏ كلى مصر 
الشرعية والمؤيد استئنافيا فى القضية رتم ١١‏ 
سنة ١6و‏ مصر الشرعية العليا حى يفصل 
ائيا فى النزاع القائم حول ملكية العقار 
المذ كور فى الدعوى رتم 701 سنة ١46.‏ كلى 
مصر مع الزام المستشكل ذ_ دها الأولى 
بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة وقد أسسوا 
إشكالحم على الاسباب الاتية : 


أولا ‏ إن الحكم الشرعى المادر ق 
القضية رقم ١6‏ مسنة .م46١‏ كلى مصر الشرعية 
والمؤيد استئناقيانى القضية رقم .م10 سنة ١46‏ 
والصادر فى مواجهة المستشكلة الرابعةوالقاضى 
يحر يان أرض العقار حل النزاع فى ملك الوقف 
الذى تمثله المستشكل ضدما الآول لم يصدر فى 
مواجهة الاستشكلين الثلاثة الآول وبالنالى 
فلا حتج به عليبم ولا يعتد باثار تنفيذه بالنسية 
إليهم وأن محكمة النقض أقرتهم على هذا النظر 
فى الطعن رقم 70 سئة قضائية وما دام 
الأم كذلك فلا أثر الح الصادر بتمليك 
الوقف للميافالمقامة على أرض العقار المذ كور 
بالنسبة إلييم لآن يده ما زالت قائمة على العقار 
ولم يقض برقعبا بالنسبة حم ٠‏ 

ثانيآ ‏ إن المستشكلين جيعا أقاموا أمام 
القضاء الوطنى الدعرى رقم زم سنة .6و١‏ 
كلى مصر طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار 
موضوع النزاع وكف متازعة المستشكل ضدها 
فيه وهذه الدعوى يظاهرها الجد إذ تؤيدها 
العقود المسجلة الصادرة لمورث المستسكلين 


قضاء الأمور المستعجلة الجرية 


ووضع بد سلفائهم من أواخر القرن الماضىحتى 
المدة الطويلة دي ولو كانت العين موقوفة . 


ثالث إن امحاكم الشرعية لا ولاءة لها فى 
الفصل فى المسائل الماعلقة بشئون الوقف إلا 
' فبا ينعلق بأصله وأن المقصود بأصل الوقفهو 
كل ما يتصل بعقد الوقف , ولكن وقد قضت 
المحكة الشرعية بتمليك الوقف للمبانى المقامة 
على أرض العقار محل النزاع فبى قد قضت 
فى مسألة مدنية حتة لا اتصال لها بعقد الوقف . 

ه وحيث إن المستشكل ضدها الآولى 
دقعت بعدم اختصاص القضاء المستعجل وقد 
استندت فى ذلك إلى ا الصادر من محكمة 
النقض فى الطعن رقم مع؟ سسئة ٠+٠.‏ قضائية 
؟ا أضافت القول أيضا بأن الح المستشكل 
فبه وقد ثم تنفيدء على الوجه المدين محطر النسلم 
المؤرخ مم يونيه سنة مم١‏ بعل أن أصدر 
حضرة قاضى ممكمة باب الشعريةأمراً بالاستمرار 
فى التنفيذ فانه بيهام التنفيذ قد زال اختصاص 


القضاء المستعجل ولم يعد هناك حل لطلب وقف 


الاشكال وقالت لذلك بانه لايترتب على رقسع 
ألدعوى الموضوعية أمام القضاء الوطنى بملكية 
العقار موضوع' النز اع وقف تتقيذ الحكم 
المستشكل فيه لآنه حم نهانى واجب التتفيذ كا 
وإن التحدى برفع دعوى موضوعية لايكرن 
سيبا للاستشكال لآن ذلك يعد قصلا فى أصل 
الحق وهو أمر خارج عن اختصاص القضاء 
المسستعجل ا أضافت القول بأن التذاع التى 
قصلت فيه الحكة الشرعية فى الحكم المستشكل 
فيه مما يدخلفى ولابة انحا ؟ّالشرعية لأآنه يصب 


وف 
أمر متعلق ياصل الوقف وانه يذلك لن تتجاوز 
المحكمة المذكورة حدود اختصاصبها حين قضت 
بتمليك الوقف للمبانى القائمة على أرض العقار 
المذ كور. 

« وحيث إنه بتعين للفصل فى الدقع يعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الإشكال 
البحث فى ماهية الامر الصادر من حضرة قاضى 
محكة باب الشعربة بتاريخ //08؟١‏ تحترم 
عمو صور القاضى بالاستمرار ف التنفيذ دعم 
رقع هذا الإشكال وهل لهسئد من القانون أملا؟ 

« وحيث إن الشارع قد رتب على رفع 
الإشكالات الوقتية فى التنفيذ سواء مارقع منها 
بالطريق العادى بصحيفة دعوى تحرر وتعلن 
طيقاً القواعد العامة أو مارقع منبا بطريق 
إداتما أمام الحضر وقت التتفيذ حتى يصدر 
القاضى المستعجل حكه لآن هذه الاشكالات 
إما تقوم على نزاع قضائى يطرح أمامه ليفصل 
فيه يحكم قضائى بعد سماع أقوال الطرفين أو من 
حضر عنهما . ومفاد ذلك أنالتنفيذ يظل معطلا 
طوال الفترة المطروح أمامه فيبا هذا الإشكال 
حنى يقول فيه كلته فيامر بوقف التنفيذ 
أ اتشترانة. 

ه وححيث إنه تفر يعأ على ما تقدم فلا تملك 
أنة هيئة أخرى أن تسلب عنه ولايته المقردة 
له ءقتضى الفقرة الا ولى من المادة وغ مرافعات 
فتأى بالاستمرار فى التنفيذ قبل الفصل فى 
الإشكال المطروح آمامه لآن ذلك يعد [هداراً 


| لاختصاصه و بالتالى فليس لقاضى الاهور الوقتية 


أو القاضى الجزثى الواقع فى دائرته التنفيد أنة 
سلطة قضائية فى الإذن باستمرار تنفيذ حكم 
مر فوع عنه إشكال أمام القضاء المستعجل لان 
ذلك بعد تدخلا فى نزاع مطروح أمام القضاء 


على تطبيق حججة الوقف على عين موقوفة وهو | وهو أس غير جائز قانونآ . 


لل 

وحيث إنه وإن كان الشارع قد أجاز فى 
المادة رمع مرافمات لطالب التنفيذ أن يلجأ 
إلى دئيس المحكمة أو إلى قاضى محكمة المواد 
الجرئية الواقع فى دائرتها التنفيذ إذا امتنع 
الحضر ال مكلف االنتفيذ على إجرائه أو السير 
فيه إلا أن مهمة رئيس الحكة أو من ينوب 
عنه من القضاة أو القاضى الجزثى مقصورة فقط 
على تسوبة الخلافات الإدارية أو الشكلة الفائمة 
بين الحضر وطالب التنفيذ حول طريقة التنفيذ 
أو كيفية حصوله لما له من السلطة الإدارية 
على المحضر والقرار الذى يصدره فى مثل هذه 
الأحوال وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه هو 
قرار إدارى ليس له أى طابع قضأق ولا عس 
حقوق المستشكل ولا تحرمه من الاستمرار 
السير فى الإشكال المرقوع منه للحصول على 
2 وقف التتفيذ مى رفع الإشكال قبل عام 
التنفيذ . 


« وحيث إتب مفاد ما تقدم أن الآاس 
الصادر من حضرة قاضى محكة باب الشعربة 
ادي ه/1/ىه؟١‏ بالاستمرار فى التنفيذ هو 
قرار صادر من هيئة غير مختصة بالفصل فى 
المتازعات القانونية ويتعين لذلك الح بعدم 
الاعتداد به وبالتالى فإن التنفيذ الحاصل بتاريخ 
م بونيه سنة م40١‏ نفاذا هذا الآمر هو باطل 
قانوناً . 

ه وحيث إن المستشكلين وقد رفموا [شكالم 
بصحيفة أعلنت للستشكل ضدهما بتاريخ أول 
يونيه سنة ١48+‏ قبل مام التنفيذ الحاصل فى 
م بونيه سنة ١40106‏ فيتعين لذلك قبول الإشكال 
شكلا ورفض الدقع بعدم الاختصاص ٠.‏ 
فى هذا الإشكال 


« وححيث إنه يتعين 


تدخل فى ولاة القضاء الشرعى لبيان ما إذا 
كان الحك المستشكل فيه قد صدر فى حدود 
ولاءة هذه الحاكم أم هو غارج عن نطاق 
ولايتها . 

د وحيث إن المادة +؟ من لانحة ترتيب 
انحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بالقانون رتم 
+باستة ومور نصت علل أن د ترفح دعرى 
الوقف والاستحقاق فيه يحميع أسبايه ودعوى 
إثات النظر عليه كذلك أو غير ذلك ما يتعلق 
بشئون الوقف أمام المحكة التى بدائرتها أطيان 
الوقف , فا هو المقصود بدعوى الوقف ؟ أهى 
كل دعوى تعلق بالوقف أم هى الدعوى الت 
تتعلق بإنشاء الوقف وتكوينه كا هى الترجمة 
الصحيحة للأاصل الفرنى للمادة المذكورة 
الى نصها : 
-53610ممهء 13 أمقصدعع مه 1025ه32 اوعل” 

.“د17 عل صمت 

د وحيث أنه وإن كانت قد اتصدت كللة 
الفقه والقضاء على الاخذ ,الأصل الفرذى من 
المواد يدعوى الوقف التى تدخل ف ولابة 
القضاء الشرعى هى كل دعوى تتعلق فى إنشاء 
الوقف وتكويته إلا أنالخلافقام ببذبم <ول 
تفسير عبارة إنشاء الوقف وتكوينه وكان 
غموض هذا النص وإمامه هو مصدر العلة إلى 
أن فسرت محكة النقض فى حكبا الصادر فى 
11 مابو سئة ووو ممتى أصل الوقف بأتها 
كتابه أو عقده و نظامه وترتيبه وكل ما اشتمل 
عليه من شروط وتقارير إلا أن هذا التفسير 
لم يجهر على الخلافات القدمة التى كانت ثار 
حول مدى اختصاص امحاك الوطنية فى الفضل 
فى ملكية الواقف ا وقف أوملكيته لما اغتصب 
من الغير أو ملكية افير لبعض الأعيان 


تحد بد ماهية المنازعات المتعلقة بأصل الوقف التى الموقوفة أو كلها يوضم اليد المكسب لذلك 


قذهيت بعض الآراء إلى أن الفصل فى هذه 
المنازءعات فى جميع هذه الصور عمس وجود 
الوقف فهدمه كله أو بعضه وبالتالى فبى تدخل 
فى اختصاص امحاكم الشرعية لتعلقها بأصل 
الوقف وذهب رأى آخر بأن دعاوى الملكية 
. هى من اختصاص الحا كم الوطنية ولو كان أحد 
المندزعين جبة الوقف وليس فى هذ! ما مس 
أصل الوقف المحظور عليها أن نمسه وإن كان 
فيه هدم للوقف وزواله منالوجود حتى أجهرت 
محكة القض فى حكا الصادر بتاريخ بن أبربل 
سنة م١‏ على هذا الخلاب أيضاً ققضت بأن 
إتكار المدعى عليه لوقف المين المتنازع عليبا 
وتحكيرها بقصد التهيد إلى القول بتملكبا عضى 
المدة الطويلة أو فى الدفع بعسدم سماع دعوى 
الوقف عضى المدة لايتصف بأصل الوقف ولا 
بأصل الحكر المسلم ما فالبحث فيه من اختصاص 
انحا الوطنية ثم أ كدت هذه الحاكة العليا 
هذا النظر فى حكها الصادر بتاريخ م١‏ ابريل 
سنة 114 فقضت بأن نحا ك. الوطنية هى تحاكم 
القانون العام الذى استى بنص صرح والمادة 
1 من لانحة ترتيب الحاكم الآهلية لم تخرج عن 
إختصاصها فيا يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان 


متا متعلقاً باصله . 
ولما كانت نماك الشرعية غير مختصة بالنظر 


فى ملكية الوقف للاعيان الموقوقة أو فى ردها 
إلى الوقف من مغتصييبا فانه إذا حكنت المكة 
العليا الشرعية فى هذا النزاع لححكممها يكون قد 
صدر خارجأ عن تطاق ولايتبا فلا يصح 
الاحتجاج به ولا موز تنفيذه . فاذا كان قد 
أخذ فى تنفيذه كان واجبا [يطال ماتم من 
إجراءات التنفيذ . 


ه وحيث إن الشارع المصرى قد تنه إنى 


قضاء الأمور المستعجلة الجزئية 


وعم 


هذا الدلاف قممل على قطع دابر المنازعات 
المتعللة يتفسير عبارة « أصل الوقف . علد 
صياغة القانون رتم ١47‏ لسنة و4١‏ قنصت 

فقرة الثانة من المادة ١١‏ من هذا القاترن 
على اختصاص لمحا كم بالفصل ف المنازعات 
المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد 
عليبا أو بفرزها إن كانت شائعة فى ملك غير 
موقوف ‏ وكذلك بالمنازءاتالمملقة حصول 
الوقف إضراراً حقوق دائتى الوقف . ومفاد 
هذا النص أن المحاكم الوطئية أصبحت هى 
الختصة بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة باللكة 
والتى تقوم بين جهة الوقف والغير سواء كان 
مدارالتزاع أن العينلم تكن ملوكة أصلاللواتف 
أو أنا لاتدخل فى حدود العين الموقوفة كأ هى 
مبينة فى كتاب الوقف أو أماكاءت داخلة فى 
المال الموقوف إلا أن الغير تملكها بمضى المدة 
الطويلة وكذلك فى جميع دعاوى اليد متّى وضع 
الجائز بده على عين موقوفة وضعاً يستأهلحايته 
باحدى دعاوى الحيازة الثلاثوكذا فدعارى 
القسمة إذا كانت الحصة الموقوفة شائمة فى ملك 
غير موقوف . 

ه وحيث إن الحكم المستشكل فيه قد قضى 
يتملك جهة الوقف التى تمثله المستشكل ضدها 
الآولى للمبانى المقامة على أرض المقار رتم ؟ 
يدرب آية قسم بابالشعربة مؤسساً قضاءه على 
أن المستشكلين قد اغتصبوا الآارض المذكورة 
وأقاموا علما البناء. فان هذا التزاع من صميم 
إختصاص المحا كم المدنية لآن الفصلفيه يستازم 
البت فى آى المتنازعين هوالمالك أهىجهة الوقف 
أو من ينازعبا ولا شأن لهذا بتاناً بعقد الوقف 
أو أصله إذ هو لايتعلق ببحثما إذا كان الواقف 
قد وقف هذا العقار بذاته وإنما يتعلق بالبحثك 


ما إذا كارت علك عند ما وقفه أم لا مده 


أهرننا 


العدد الثانى - السئة الثالثة والثلاثون 


وماإذا كان للمستشكلين حقوق عل هذ االعقار أم لا 
وسندم فى ذلك ومدى وضع يدم عليه أوسيب 
وضع اليد وهل وضع يدهم هذا مما مخول لمم 
| كتسابالملكية بمضىالمدة الطوبلة وهى أمور 
بعيدة كل البعد عن أصل الوق أو عقده مما 
كان يتعين معه على القضاء الشرعى أن يتخل 
عن الفصل فى هذه الدعوى ليقول فيبا القضاء 
المدىكلته ف الأزاع الذى يتجاذيه طرفا الخصومة 
حول ملكية العقار المذكور . 

د وحيث إن ماذهيت اليه المستشكل ضدها 
الآأولى فى مذكرتها من أن تحكمةالنقض قد أفرت 
ولاءة المحاكم اأشرعية بالفصل فى هذا النذاع 
فى الطعن رقم مم سئة . ؟ قضائية هو قول 
غير سديد إذ لم تتعرض هذه المحكمة العليا 
فى أسباب حكمها لتحديد ماهية أصل الوقف أو 
مدى ولاءة احكمة الشرعية فى القصل فى 
المنازعات الى تقوم بين جبة الوقف والغير 
خول اللكة هل كان فطاوع متسور 1 ققط 
على عدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل 
فى طلب عدم الاعتداد بمحضر التسلي المؤرخ 
؟ فبراير سنة ‏ بالنسبة للستشكلة الرابعة فى 
الإشكال رتم وعم سنة ١5.‏ مستعجل مصر 


وهذا أمس خارج عن نطاق هذه الدعوى . 

د وحدث إنه وقدأصدر تال محكمة الشرعية 
الحم المستتدكل فيه وهو خارج عن نطلاق 
ولايتها العامة فان للقضاء المستعجل ألابولىهذا 
الحم حجية الأحكام فقضى بوقف تنفيذه حتقى 
يقول القضاء الموضوعى كلته فى النزاع القاتم 
بين طرفى الخصومة فى الدعوى رقم ياه سنة 
٠‏ مدن كلى القامرة حول ملكية العقار 
موضوع الازاع . 

ه وحيث إن من خسر الدعوى يازم 
عصر وفاتها فيتعين لذلك إلزام المستشكل ضدها 
الاولى ما عيلا بالمادة بهم مراقعات . 

« وحيث إن التفاذ المعجل ويلا كغفالة 
واجب بقوة القانون لكل مانقطى به هذه 
المحكمة عملا بالفقرة الأول من المأدة + 
مرافعات ولا ترى المحكمة محلا للنص عليه فى 
متطوق حكمباء. 

( قضية اليوزاشى حسن أقندى أعد الخصاتي 
وأخريين عن تفسهما وبصفتهما ضد السيدة جليله حاتم 


ابراهيم حق بصفتها وآآخر رقم 5945 سنة أهوا 
رئاسة حضرة القاضتى عمد عبد اللطيف ). 
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قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدنى ) 


يففنا 


اه 
, ع ار عله 35-5 


القضاء المدى 


4 
(لمارس سسئة 1460١‏ 
كد الف ار 
يم ال حجوزات تنفيذياً أو تحفظياً . وحوب السي فى 
اجراء'نه فى حر سستة شهور من تاريع التتفيذ إن كان 
تنفيذياً . ومن تارح تثييت الحجز التحفظى . 
المبادىء القانونة 

-١‏ إنالقانون احتراماً لحقوق الناس 
ومحافظة على حرياتهم لم يشأ ترك احجوزات 
معلقة فى رقاهم جرد توقيع الدائق حجزاً 
- تنفيذياً كان أو تحفظياً ‏ ثم يتركه دون 
أن يستتبعه بالإجراءات المؤدية للبيع . 
ولذلك أوجب على الدائن الحاجز فى المادة 
4 مراقعات إتما م البيع فى خلال 
الستة شبور النالية لنوقيع الحجز التنفيذى 
وإلا اعتير الحجز كأن 5 نص على 
اتباع نفس: القاعدة فى المادة .+ بالنسبة 
الحجز التحفظى . 

-١‏ إن هدة الستة شهور بالنسبة للحجز 
التحفظ تبدأ من اللحظة التى يصبح فها 
اتمام إجراءات البيع فى بد الحاجز ‏ أى 
منوقت صدور الحك بتثبيت الحجز التحفظطى 


[ 


الممكو 

د حيث إن الاشكل قدم اللحضر عند 
شروعه فى إجراء البيع وقبل البيع فعلا فهو 
مقبول شكلا . 

دوحيث إنه باريخ .((/اه؟١‏ قام 
المحضر بناء على طلب المستشكل ضده إلى محل 
إقامة المستشكل للتنفيذ ضده ببيعالآشياالسابق 
الحجر علييا تحفظيا فى ١/69‏ 4/1؟١‏ فالقضنية 
دتم وول سنة و4١‏ مدى المف والق 
يجحلسة .1444/1/9 بإلزام المستشكل بأن 
يدفع للستشكل ضده مبلغ ١44‏ قرشاو تثبيت 
ذلك الحجز التحفطى السابق توقيعه . 

د وحيث إنه عند ذهاب الحضر للتنفيد 
بيع استشكل أمامه فى اجراء البيع الى.تشكل 
الحالى على اعتبار أن الحجز المتوقع قد «مضى 
غليه أ كثر من ستة شهور وأنه سقط بهذا طيقا 
لنص المادة ووه مراثعمات ققيل المحضر 
الإشكال وكلف الطرفين بالحضور للبحكة 

د وحيث إنه بالجلسة والمذكرات أبدى 
المستشكل وجبة نظره قائلا [نه يعتمد فى إشكاله 
عل نص المواد وموم » م.: ؛ 07.+ صراقعات 
وفسر ذلك بأن المادة ووه تقرر باعتبار 
الحجز التنفيذى كأن لم يكن إذا ل يتم البيع 
خلال ستة أشبر من تاريخ توقيعه ‏ وأن 
المادة .+ تقرر بالنسية للحجز التحفظى 
وجوب اتباع القواعد والاجراءات النصوص 


كفنا 


عليها فى الفصل الآول من باب التنفيذ عدأ 
ما تعلق منها بتحديديوم للبيع ‏ وأن المادةن.+ 
تقرر بوجوب اتباع إجراءات عند الحكم إ! 
يصحة الحجر التحفظى . 

ويقول إنه آخر إجراء يمكن أن يتف 
ببيه البيع فى هذه الحالة هو صدور الحكم 
بصحة الحجز فى ١444/17/0‏ وإ[نه لو يجاوز 
قليلا واعتيره يوم تسليم الصورة التنفيذية فى | 
7/م/.هو١‏ لكانت مدة الستة شبور الى نص ْ 
علها القانون قد مضت ف الخالتين ولذلك - ا 
على طلب ايقاف تنفيذ البيع . | 

| وحيث إن المستشكل ضده حضر بالجلسة‎ ٠ 
. ولم يبد أى دفاع كال يقدم مذكرة يوجبة نظره‎ 

د وحيث إنه ما لا شك فيه إن القانون 
احتراما لحقرى الناس وتحافظة على حر ياتهم لم 
يشأ ترك المحجوزات معلقة فى رقاهم وسيف 
الاتهام بالتيديد مسلط على أعناقهم مجر د أن 
يوقع الدائن حجزا تنفيذيا كان أو تحفظيا 
ثم يرك هذا الحجردو ن أن يستشعه بالاجراءات 
المؤدية البيع ‏ وذلك أوجب على الدائن 
الحاجز ف المادة وى مرافعات أن يتم ببعه 
فى خلال الستة شبور التالية لتوقيع الحجر # 
فان هو تراخى اعتبر الحجر كأن لم يكن . 


, وحيث إن المادة م.و مرافمات قد 


ا اس ا مساك 


قررت وجو ب اقباع نفس المواعد والاجراءات 
المنصوص عنبا خصوص الحجر التنفيذى . . 
ذلك بالنسية للحجز التحفظى أيضا ‏ ما عدا 
ما يتعلق بتحديد يوم البيع ومعنىهذا أن النص 
على اعتبار الحجر كأنلم يكن إذالم يتم البيع 
فى خلال ستة شبور ينصب أيضا /النسبة 
للحجر التحفظى . 

ه وححيث إن مدة الستة شبور لا تبدأ إلا 


من التاريح الذى يصبم فيه من حبق المستشكل 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلائون 


ضدء السير ق اجر أءات البيع مادام تالدعوى 
التى حجز من أجلبا تحفظيا تكون مستمرة فى 
الجلسات _ فان هذا المبعاد لا يبدأ إلا من 


: تاريخ صدور الحكم بتثبيت الحجز التحفظى 


وجعله تنفيذياً ‏ أو ان من هذه الساعة 
يصبح أمام الإجراءات فى يد المحكوم له 
قترأخيه فى ذلك إتما تقع علبه تبعيته ويتحمل 

و وحيث إن الثايت من الأوراق أنه قد 
حم يجحلسة .+ / (1/ ١44+‏ لصاح المستشكل 
ضده بالمبلغ الذى طلبه وتثييت احج التحفظى 
السابق بوقيعه فى 1441/1١/80‏ وكان يحب 
عله .بيد هيياذ! أن بسرع باستلام الصروة 
الفيذية ثم إعلان الحم وتحديد بوم البيع 
حيت لا تزيد المدة فى كل هذه الإجراءات عن 
الستة شهور التى نص علما القاثون ‏ أما وقد 
أهمل فى ذلك حتى مضى أ كثر من عام قبل أن 
يصل المستشكل ضده إلى يوم البيع فانه تقرتب 
النتيجة القانونية الاوهى سقوط الحجز الذى 
هو وحده فى هذه الدعوى نحل نظر الممكة 
واعتباره كأن لم يكن . 

ه وحيث إن إزاء ذلكيتعين الحكم بايقاف 
تنفيذ البيع الذى كان محدداً له يوم ٠.‏ ينابر 
سلة 1661 . 

د وحيث إن مب تسر الدعوى يلزم 
عصاريفبا عملا ينص المادة رمم مرافمات 
وحيث إن الحم واجب النفاذ بقوة القانون فى 
المأدة + م فلا مبرر للنص عليه فى منطوق 
الحكم,. 

( اشكال عمد سيد قاسم صد حليل أقندى سعد 
مكرم رقم ١71‏ سنة ١481‏ رئاسة حضرة القاضتى 
صالح حنتى ) 1 


قناء احا م الجرئية ( القعضناء المدفى ) م 
| لايستمد شخصية المورث وبناء على هذا 


53 : 
كله يكون البيع الصادر من الوارث فى عقار 
حكلة منيا القمح الجزئية 5 1 1 
2 2 سبق يبعه من المورث صادرأ تمن لا بملكه 
أبريل سئة ١0و‏ | وباطلا . ض 
تصرقات المريض «الاستسقاء الممحوب يلفط فى | 
القلب . مق تعتبر صحيحة وم تعتير باطلة . تصرف مادر )727 المصكن 
من للورث وآخر صادر من الوارث عن تمى المين . | 
أمهما الممثثر . | د حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
| وطلب. الحكم بسماع المدعى علهم الأريمة 
البادىء القاتونة | اول فق :مواجهة المدى عليه الكاسن بائيات 


صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١‏ أ كتوير 
سنة .م4١‏ الصادر من مورثهم المرحوم جمد 
إذا أذمن وطال أمده عن سنة قبل الوفأة | حمد الجرار الى المدعى المتضمن بيع + قراريط 
لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتد وأخذ فى | تبين من عملية المساحة أنها + قيراط و ,م سبم 
الازداد وكانتحالة المرض فى سوء مستمر. | موضحة الحدود والمعالم بالعريضة نظير تمن 
ولا يعتبر مرض هوت إلافى النتزة الاخيرج | قدره .؟؟ جنيها مع إلزاميم بالمصساريف 
أ قتزة اعدة تمل إن سد بيد إن | ومقايل الآتعاب وشمول الحم بالنفاذ المسجل 
و00 7 | بلا كفالة وقال شرا لدعواه إنه عقتضى عقد 
الفرة السابقة عل ذلك فلح تأجل جم مرمن. | .مرق مورع عون | كتيسن 1و0 أسترفن 
الموت طالت أو قصرت مدتها قتصرفات | من المرحوم جمد عمد الجرار + قراريط مقابل 
المرض فى هذه الفترة السابقة على اشتداد | تمن قدره ١٠.‏ جنيها دفع الى البائم وظهرت 
امرض تعتبر قصر فات صححة ولاغبار علها . !| من عملية المساحة أن العين المبيعة + قيراط 
| و ؟ سهم موضحة يصدر العريضة وتعهد البائع 

؟ - المعول عليه قضاء فى مصر هو | ,استحضار مستندات القايك والتصديق على 
الأحذ بنظرية الشريعة الإسلامية أى | العقد انهائى ولكنه توفى قبل تنفيذ تعهده ولم 
اعتبار شخصية الوارث خلاف شخصية 0 ا م الآول 
5 ك رغ نثرار تم قاض هذه 

اللورنة ويد لك لمكن علق طرع الفاخل الدعوى ب,أدخل المدعى 0 ا لآن 
ين الببع الذى يحصل من المورث والبيع | المين مكلفة باسمه واستند إلى عقد عرف مؤرخ 
اأذى بحصل من الوارث اصدورهما من | م٠‏ أ كتوبرسنة م44١‏ موقع عليه يبصمة نتم 
شخصين عتلفين ومن المقرر آلا تركة إلا | منسوب للبرحوم مد عمد الجزار يتدمن يبعه 
بعد سداد دين المورث وأن الوارث | إلى المدعى + قراريط مقابل ثمن قدره ٠.‏ 


١‏ ب المعول عليه فقها وقضاء أنالمرض 


0 


م ل »؟» 


2 


جنا وإلى عقد قسمة عرفى مؤرخ ٠*7‏ ديسمير 
سنة ١5919‏ محرر بين ورثة المرحوم حمد خمد 
الجزار يتضمن إ+تصاص المدعى عا ا الآول 
وابنها مد مد الجرار وهو البائع لدعي 
عمساحة قدرها فدان . 


« وحيث إن المدعى علهم الثانة والثالك 
والرابعة طلمئوا على عد البييع المذكور 
بالبطلان بصدوره من المرحوم تمد جمد الجزار 
إلى أخية لآمه وأحد ورثه وهو المدعى ق 
مض الموت وقالوا إن المرحوم مد جمد 
الجزار توفى فى ١م‏ أغسطس سنة وهو( 
وحرر المقد قبل الوفاة بشهرين وقدم التاريخ 
إلى 1١٠‏ أكتوير سنة م44١‏ وإنه كان م يضاً 
بالاستسقاء بالبطن مع لغطيالقلب وإن المرض 
طال به واشتد حتى ألزمه الفراش وأودى 
غبانة ؤار مكلو إل شبادة من الدكتون النرث 
لبيب الطبيب عنيا القمم مؤرخة مم مايو سنة 
6 جاء ها أن المرحوم حمد جمد الجزار 
حضر إلى عيادته يوم مم يونيه سسنة و4١‏ 
ووجده مم يضا باستسقاء باليطن مع لغط 
بالقاب . 


وحيث إن أمين دار بدور تدخل خصما 
الجزار من ورنته المدعى عليهم الثانية والثالك 
والرابعة واستند إلى حكم صادر بتاريم ٠‏ 
ديسمير سنة 1444 فى الدعوى رم ١/اهاسنة‏ 
4 هدلنى منا القمح المرفرعة مله ضد 
المدعى عليم من الثانية إلى الرابعة وآخرين 
القاضى بإثنات التعقد عن ع قيراط شائعة فى 
١‏ فدان وم قيراط و0 سبماً مبينة بالعريضة 


السام يي م 777 سس سات سس سس لسسسسسسل سح 


العدد الثافى ‏ السئة الثالثة والثلائون 


بعريضة الدعوى المذكورة مشهرة فى مم 
دلسمير سلة 1944 . 

ه وحيث إن المدعى أنكر أن المقد الذى 
يتمسك به صدر فى مرض موت البائع ؟] قرر 
أن ملك المرحوم مد جمد الجزار فرز مقنضى 
عقد القسمة العرفى المؤرخ * ديسمير سنة 
و١‏ وأنه لا ملك شائعاً كا ورد ف عقد 
البيع الصادر للخصم الثالك . 

و وحيث إنه بتاري مم فبراير سنة 1و١‏ 
قضت المحكمة أولا بقبول أمين ,دار خصم) 
ثالثاً فى الدعوى وثانياً بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المدعى علهم من الثانية إلى 
الرابعة أن عقد البيع المؤرخ ١+‏ أكتوير سنة 
4 الصادر من مورثهم ومورث المدعى 
والمدعى علبها الآولى المرحوم مد مد الجزار 
إلى المدعى المتضمن بيع + قراريط قد صدر 
أثناء مرض المرحوم تمد عمد الجرار “رض 
الموت وأنه تم قبل الوفاة يحوالى شهرين ولتننى 
المدعى ذلك بكافة الطرق الَأ نونية بما فيها البينة . 

د وحيث إنه بجلسة التحقيق الحدد لها اليوم 
معت الحكة شبادة الشوود إثياتاً و نفياً وتبين 
من أقوال شاهد الإثيات الآول الدكتور البرت 
ابيب أنه أوقع الكشف على جمد مد الجزار 
بتاريخ ٠7١‏ يونيه سنة و4١‏ فوجده مريضاً 
باستسقاء فى البطن ولغط فى القلب ولم يتردد 
عليه المريض بعد ذلك وقال إنه من الجائز أن 
يعيش المصاب بهذا المرض سئة أو ستتين أو 
ثلاث ولكن المرض يتتبى بوفاته وإنه لايمكنه 
الحم على حالة المريض ف المدة السابقة على 


من مدة بعيدة وأن الاستسقاء حدث نتيجة 


مقابل .م جنهاأ وإلى صورة فوتوغرافية | لمبوط القلب منذ أمد قريب وقرر الشاهد 


نضا للا الدنى) 


انح اسع سو از أن الج دع | دن 
الجزا ركان دائم العمل فى أثناء مرضه ولم ينقطع 
عن العمل إلا منذ شهرين سابقين على وفاته 
ولا يعم شيا عن العقد المطءون فيه وقرر 
الشاهد الثالك مود عمد غالب عمدة ميت سهيل 
أنه فى أوائل سنة و4وو حضر له غال المتوق 
وعرض عليه عقداً للشبادة عليه ولما كان يعلى 
أن البائع مر يض بالاستسقاء فقد استدعاه وسأله 
عن البيع فاعترف بصدوره منه و بقبض القن 
وبصحة توقعيعه على العقد فأشر على العقد با 
يفيد أن التوقيعات صحيحة ولا يتذكر تاريخ 
العقد ولكنه يتذكر أن العقد عرض عليه قبل 
الوفاة حوالى شبرين أو ثلاثة شبور واعترف 
بسيق الحم عليه بغرامة قدرها خمسة جشبات 
من أجل بلاغ كاذب ويسبق اتهامه بالرشوة 
وحفظت قضيتها وقرر الشاهد امام على دراز 
أن جمد مد الجزار كان مريضاً ولكن مرضه 
لم يقعده عن مباشرة عمله بالحقل ولم يشتد عليه 
المرض إلا فى الشبرين السابقين على وفاته ولا 
يع شيا عن البييع الصادر منه للآاخيه وقرر 
الشاهد الخامس مود على حسين مثل ما قرر 
الشاهد السابق . 

د وحيث إن محمد جمال مسلم شاهد الى 
الآول قرر أن مد حمد الجزرار استدعاه بنفسه 
لكتاية العقد موضوع الدعوى خرره منذ 
أحد عشر شبرأ سابقة على وفاته ظهر أن 
القدر المبيع كان مرهونآ من البائع لصاح 
المدعى وفاء لمبلغ .+ جنيباً كا أن البائع كان 
مدينا كذلك بلغ .؟ جنهآ فبلغ المطاوب 
للدعى .م جنهأ وتم البيع نظير ١7.‏ جنماً 
خصم المشترى من المن دينه ودفع للبائع الباق 
وقدره .»4 جنا وقال الشاهد إن عمد جمد 
الجزرار كلن ضعيف البنية ولكن ضعفه لم منعه 


ا اللستشسس شد دك سلسييتسه 
مي 0ك 
ا 00 


حك 


شرة ممالحه فقد كان يعمل فى الحقل 

0 ول يلازمه المرض إلا شهراً ونصف 
قبل وفانه وقرر الشاهد الثانى عبد الحيد ابراهم 
أنه عال البائع والمشترى وذات يوم حضر له 
المدعى ووالدته وحمد مد الجزار وعل منهم أن 
جمد حمد الجزار مدين للمدعى فى مبلغ .+ جنا 
يضمان برهن + قراريط وأنه مدين له كذلك 
فى مبلغ .؟ جنيها جلة ذلك .يم جنيها وأنه 
يرغب فى ببع الستة قراربط لآخيه المدعى 
ليسدد الدين وفعلا ثم الاتفاق على البيع مقابل 
مبلغ ١١.‏ جنيبا وطليوا من الشاهد الآول 
كتابة العقد وتم ذلك حضوره وقيض البائع 
باق القن وقدره .غ جتيبا بعد سداد الدين 
المطاوب منه وكان ذلك قبل الوفاة بسنة, أو 
عشرة شبور وقال إن عمد مد الجزار كان 
ضعيفا ولكن ضعفه لم يقعده عن مياشرة أعماله 
ولم يلازم منزله إلا فى الشبر السابق على 
وفاته وقرر الشاهد الثالك حمود عبد الجواد 
عبد الكريم والساهد الرايع سعيد مد 
عبد الجواد اهما 'ععا عصول مشادة بين المدعى 
وأخيه لآمه تخد جمد الجزار ورين أن هذه 
المشادة بسبب الدين المستحق لللدعى قبل أخيه 
وانتهى الآمى بينبما إلى الاتفاق على بيع الستة 
قراريط لللدعى وكان ذلك قبل الوفاة تحوالى 
السنة وقالا إن البائع كانت تبدو عليه علامات 
الضعف منذ ثلاث أو أربع سنوات ولكن 
هذا الضمف لم نعه من مباشرة أعماله فى الحقل 
ولم يشتد عليه مرضه إلا منذ شهرين سابقين 
على وفاته ولم خرج فيهما من منزله إلا نادراً . 
و وحيث إن المحكة تستخلص من أقوال 
الشهود إثياناً ونفياً ومن ظروف وملاسات 
هذه الدعوى أن المرحوم عمد تمد الجزار كان 
مريناً بلغط فى القلب منذ مدة طويلة كا قرر 


87 
الدكتور اليرت لبيب وهذه المدة تزيد عن ! 
السئة باعتراف المدعى عليبا الثانية الى ذ كرت ' 


بعض الشهود بثلاث سنوات أو أربع سئوات 
وهذا المرض لم يكن بنع المذكور من مغادرة 
منزله ومزاولة أعماله والاختلاف إلى زراعته 
باتفاق الششبود جميعبم إثباناً ونفياً ولم تظهر على 
المريض حالة الاستسقا. وهى نتبجة مبوط 
القلب إلا قبل الوفاة بشبرين وعى المدة الى 
لازم فيبا منزله ولم يتمكن فيهبا من مباشرة 
مصالحه وترجم احكة أن المقد تحرر قبل هذه 
الفترة بمدة طويلة إذ الثابت من أقوال جميع ١‏ 
هود النق أن العقد كتب قبل الوفاة حوالى ! 
الاحد عشر شبراً أى ف التاريخ المدون به 
وهو ١,‏ أكتوير سئة م044 وتأشيرة الممدة 
على العقد تفيد ذلك إذ دون بالعقد أن 
التوقيعات صصحيحة بتارخه أى بتاريخ العقد وشيد 
الشبود أن العقد عرض على العمدة فى يوم | 
تحريره أو صبيحة اليوم التالى ومن أجل ذلك أ 
لا تعول امحكمة على ما قرره العمدة بالجلسة ' 


من أن المقد عرض عليه منذ ثلاثئة شبور | 
سابقة على الوفاة إذ الثابت مخطه بأن عرض | 
عليه فى بوم كتابته فضلا عن أنه تردد فى أقواله ' 
فتارة يقرر أنه لا يتذكر تاريخ عرض العقد | 
عليه وتارة يقرد أنه عرض عليه فى أواتل | 
سنة ع١‏ يضاف إلى ما تقدم أن الثابت من | 
الاطلاع على الشكوى دم ماحءل ستة وهور | 
إدارى منيا القمح المنضمة والتحقيق الذى تم | 
بشأنها أن المرحوم عمد مد الجرار انتقل إلى 
النقطة بنفسه وقرر أنه باع حقيقة الستة قراريط ا 
للمدعى بثمن قدر. ١١‏ جنيهاً قبضه من المشترى | 
وأن سيب الشكوى أن المدعى عليبا الثانية ' 
ترغب أن ثرثه وهو على قيد الحياة وثابيت ا 


العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كذلك من أقوال المدعى علبا الآولى بالشكوى 
امار إلها ومن أقوال ياه الئنى أن البيع 
محيح ودقع فيه القن لآن المرحوم عمد جمد 
الجرار استدان من المدعى أو لا .+ جنماً ورهن 
له الستة قراريط ثم استدان منه بعد ذلك 
.م جنها عند ما توفت زوجته فلجأ للبيع 
ليسدد ما عليه من دين وقعلا سدد . وقيض باق 
القن . 

. وحيث إن المعول عليه فقهاً وقضاء أن 
المرض إذا أزمن وطال أمره عرى. سئة قبل 
الوفاة لايعتتر مرض موت إلا إذا اشتد وأخذ 
فى الازدياد وكانت حالة المرض فى سوء مستمر 


ولا يعتتر مرض موت إلا فى الفترة الآخيرة 
| أى فترة الشدة فقط التى تتهى بالموت أما الفترة 
ْ السابقة على ذلك قلا تأخذ حكم مرض الموت 


طالت أو قصرت مدتها وعلى ذلك فتصرفات 
المريض فى هذه الفيرة السابقة على اشتداد 
المرض تعتبر تصرفات صحيحة ولاغبار علها 
اسكندرية الكلة فى ١1‏ توفير 


000 


: سلة 8و١‏ المحاماة السنة العاشرة رقم 0201 
1 ص . باو واستتتناف هم مايو سنة . عو ١‏ المحاماة 


السنة الحادية عشرة رقم أوقصل.6ه١).‏ 

, وحيث إنه ثيت مما تقدم أن البائع كان 
مرياً بلغط فى القلب منذأ كثر من ستة ونتصف 
قبل الوفاة وأن ٠رضه‏ لم بمنعه من مباشرة 
مصالحة و.أن البيع تم قبل الفترة الى اشتد فها 


| المرض الذى اتهى بوفاته يحوالى النسعة شبور 
ظ ومن ثم يكون التصرف الصادر لللدعى صميحاً 


لاشائية فيه . 


د وحيثك إنه متى تقرر أن البيع الصادر 
من المر حوم عمد مد الجرار للدعى صحوع 
ومستوف لآركاته القانونية فببق بمد ذلك مك 


قضاء انحا م الجزئية ة (القضاء المدقى) __ 46م 
البيح الصادر الخصم الثالك من المدعى طلييم | | الحم ع يداع و ٠‏ دكار لي 


لثانية اثالث والرابمة الصادر به حم إثبات أ ا 
التعاقد فى الدعوى رقم ولاه؟ سئة 46و١1‏ 


( قضية قهمى فهيم أبراهيممقاور صَد ام عمد عبدافه 
مغاور وآخرين رقم 410 سنة 198٠0‏ رئاسة حضرة 


بناوطا لسع والخيزء عريضتها 303 ديسمي | القائى اديب تضرع . 
سه 194146 . 
: ملف 
«وحيث إن المعول عليه قضاء فى مصر | 
هو الآخذ بنظرية الشريعة الإسلامية أى اعتبار | حكة مثا القمح الجزئية 
شخصية الوارث خلاف شخصية المورث ويذاك > مأبو سئة ١6و١‏ 


لامكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذ لذ التى | 
حصل من الورث والمبيع الذنى عحصل من | قسمة . تصديق الحمكة الحسبية الابتدائية. 
الوارث لصدورها من شخصين مختلفين وهن انتراع . 
المقرر شرعاً أن لا عر إلا بعد سداد دن البادىء القانونة 
المورث وأن الوارث لا يستمد شخصية المورث :5 0 000 
وبناء على هذا كله , ن البيع الصادر من الات الاسوة ميب انون 
الوارث فى عقار سبق يعه من المورث صادر] | المدقى الملثى تقعتى بوجوب تصديق الحكة 
عن لا عل وباطلا ( يراجع نقض م دسمير الابتدائية على قسمة الأموال إلى حخصص 
سنة ١س‏ المحاماة السنة 10 رتم ٠١‏ ص +٠5‏ | إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو غير أهل 
واستئتناف مصر مم مايو سنة هو المحاماة للتصرف . وقد اختاة 8 الآراء فى الدور 
السئة بو رقم 1+4 ص ووم ومحكة الاسكندرية او 2 8 
ل ا : و 
الكلية فى مب فهراءر سنة موه( أنحاماة السنة 0 ل المحكة الاتدائة ال ١‏ 
14 دم عدم قسم ثأن صن م.7 ). ل ة ! عانة ييه 
5 | بالتصديق فذهبت بعض الاحكام وآبيعنا 
للدعى بطلباته الخاصة بإثيات , التعاقد » وصصة |الجئة المراقبة القعنائية إلى أن ذلك يكون 
ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١‏ أ كتو بر سنة م4١‏ بعل عقن اللفو وقبل إجراء القرعة . 
وعحو وشطب كافة التسجيلات المتوقعة علىالقدر | ورأى البعض الآخر أن ذلك يكون بعد 
المبيع بموجب هذا العقد مع إلزام المدعى علهم | إجراء القرعة . 
من الثانية للرابعة والخصم الثالث بالمصاريف 5 1 
عملا المادة برمم/١‏ قاد ل مكيف ال 0 لدت 
الأريمة ا جائز 0 وى لفك القسمة بعد أن 0 إجراء 
الأمرين عملا بالمادة 1/4 مرافعات لتفاذ القرعة فملا وصدور الحم باعطاءكل شريك 
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نصيه المفرز وذلك حيّ يتسنى للبيحكية الختصة 

بالتصديق مراقبة إجراءات القسمة كلها با 
فها عملية الاقتراع البائة . 


اممو 


, حيث إن المدعى رقع هذه الدعرى 
وطلب الحكم بفرز وتجنيب حصته البالغ قدرها 
.م متر و .ه ديسمتراً الشائعة فى العقارات 
المبينة الحدود والمعالم بعقدالبيع المسجل مكتب 
الشبر العقارى بالزقازيق برقم «وه؛ بتاريخ 
مم بوليو سنة ١448‏ تحالة تمكنه من الانتفاع 
ما بالطريق القاتوق مع إلزام المدعى علهم 
بالمصاريف والآاتعاب مع النفاذ . 

د وحيث إنه بتاريخ 87 يتاير سنة ١01‏ 
قضت الحكة حطورياً وتمهيدياً بندب الخبير 
المندسى صاحب الدور للانتقال إلى الاعيان 
المبينة بعريضة الدعوى لمعاينتها وقرز وتحنيب 
ال .م مترأ و.ه ديسمتراً المماوكة للبدعى على 
الشيوع بها وذلك بتقوم المال الشائع وقسمته 
الى حصص على أساس أصغر نصيب إن قبل 
القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كير فى قيمته 
وإن تعذرت القسمة على هذا الاساس قعلى 
الخيير ينيب حصة المدعى . 

د وحيث إن الخبير المندسى منصور 
عبد الجيد سرحان افندى باشر مأموريته وقدم 
تقريراً جاء فيه أن المدعى علك النصف شائعا 
فى العقار المطلوب قسمته والنصف الآخر بملكه 
جميع المدعي علهم ويعمل حساب المسطحات 
من واقع الظبيعة تبين أن جموع مسطح الجزء 
الفضاء حالياً والجزء المقام عليه بناء الدكانين 
عيارة عن ودامتراً ع بعراً وقد راع الخبيرق 


[ 
ظ 


العدد الثافى - السئةالثالثة والثلاثون 


ذاته من واقح الطبيعة ويا هو موضح بالرسم 
الكروى الذى أرفقه بالتقرير فقسم العقار 
المطلوب قسمته إلى قسمين متساويين أحدها 
بالجهة البحرية وهو المبين على الرسم ومرموز 
له بالمروف ١‏ ب < د والقسم اكقى بالجهة 
القبلية من القس.م الآول ومرموزله بالحروقف 
داه و وقدر ثمنا للبثر الواحد ف القسم 
الأول ..م قرش صاغ ويذلك يكون جملة 
لفن لهذا القسم ١م‏ جنها و 5.٠.‏ ملم وق 
القم الثانى قدر ثمنأ لتر الواحد .." قرش 
و ..ه ملم وبذلك بكون جملة الْن هذا القسم 
مبلغ ١م"‏ جتمها و .و“ ملما عل أن تعمل 
القرعة عن هذبن القسمين احدها رة ١‏ 
والثانى مرة ا. 

, وحيث إن أحداً من المدعى عليهم لم 
يعترض على هذا التقرير وقد طلب ال1اضر 
عن المدعى اعتاده وإحالة القضية على الممكة 
الحسبية للتصديق على القسمة نظراً لوجود قصر 
من بين المدعى علهم وثم المشمو لين بوصاءة 
المدعى عليه الآول . 

و وحيث إن المادة . وم من القانون المدى 
نصت على أنه إذا كان بين الشركاء غائب أو 
كان ينهم من لم تتوافر فيه الآهاية وجب 
تصديق الحكة على حك القسمة بعد أن يصبح 
نهائاً وذلك وفقاً لما يقرره القانون . 

هو وحيث إن المادة 00/407 من القاون 
المدقى الملغى كانت تقضى بوجوب التصديق على 
قسمة الأموال إلى حصص وقد اختلفت الاراء 
فى الدور الذى تحول قيه دعوى القسمة هن 
احكة الجحزئية إلى ا محكة الابتدائبة المختصة 
بالتصديق فذهبت بعض الاحكام وأيدتها لجنة 


القسمة أن بكون نصيب كل من الطرفين تَتما | المراقبة القضائية إلي أن ذلك يكون بعد تعبين 


قضاء الما 5 الجرئية ( القعناء المدنى) 


الخصص وقبل إجراء القرعة ( براجع استتناف 
4 نور سنة ١491‏ امحاماة السئة أك نية 
رقم مدص م, ‏ وأسيوط ؛١‏ مارس 
سنة م« امجموعة الرسمية للبحاك الوطنية 
السنة ٠‏ رتم ١١‏ ص م١‏ ومنكور لجنة 
المراقبة القضائية فى .م يوليو سنة +9؟ؤ 
امججموعة .م1 رتم 5و ص 1864 ) ورأى البعض 
الآخر أن ذلك يكون بعد إجراء القرعة 
( يداجع الزقازيق الابتدائية استئناق ١١‏ أريل 
سئة وس المحاماة السئة الثانية رتم .+ ص 0و١‏ 
والسنة الثالثة رقم هل ص ١071‏ ). 

٠‏ وحيث إن المشرع حسم هذا الخلاف 
بالنص ف المادة . عم من القانون المدقى الجديد 
على وجوب التصديق على حك القسمة نفسه 
بعد أن يصبح نهائياً أى بعد إجراء القرعة فعلا 
وصدور الحم بإعطا. كل شريك نصيبه المفرذ 
وقوات مواعيد الطعن فى هذا الحم وذلك 
حى يقستنى لللحكة اختصة بالتصديق مراقبة 
إجراءات القسمة كلها بما فبا علية الاقتراع 
الهائية ( براجع مقال للدكتور حمد على عرفة 
عجلة التشر يع والقضاء اللسئة الثانية العدد العاشر 
ص ١8‏ 2 4 وكامل مرسى باشا شرح القانون 
المدق الجد يل الجزء الثاى طيعة سلة 4ع 16 
بند وو ص وهو ء م6١‏ والمذكرة الإيضاحية 
المطولة ) . 

و وححيث إنه بما تقدم ترى المحكلة اعتاد 
تقرير الخبير منصور افندى عبد المجيد سرحان 
وتحديد جلسة لإجراء القرعة . أما طلب [حالة 
الدعوى من الآن إلى المحكة الحسية الابتدائية 
للتصديق على القسمة فهو طلب سابق لأوانه» 


( قضية تمد على عراق ضد الحاج أحد عمر فايد عن 
تفسه ويصفة رقم * ١١١‏ سنة ١98٠0‏ رئاسة حضرة 


516 


خض 
محكة بندر الزقازيق 
لف فبرار سئة 19461 
يطلان صيفة الدعوى . الدقم به قبلأى دفم الخرعدا 
الاختصاس . حصول الحجز على الحاصيل . بطلانه اذا 
توقم بعد "٠‏ يوماً من نقلها . إتهاء مدة العقد . 
امتداده اذا لم محصل التنبيه بالاخلاء . 


المبادىء القانونة 

١‏ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى 
دفع شكلى يحب ابداؤه قبل أى دفع آخر 
عدا الدفع بعدم اختصاص احكة أو 
بطلب الاحالة ‏ وإلا سقط الحق فيه . 

؟ - لاجوز للمؤجرعمل بالمادة ١/14‏ 
من القانون المدقى الجديد أن يوقع لعو أ 
على المنقولات الب نقلت من المكان المؤجر 
بعد مضى ثلاثين بوما من تاريخ نقلها وإلا 
وقع الحجز باطلا . 

م« - إذا نص فى عقد الإيحار على مدة 
معيئة وعلى أن العقد لا ينتبى بعدها إلا إذا 
نبه أحده الطرفين على الآخر بالإخلاء 
وألا تحدد عن مدة أخرى - فإنه إذا لم 
يحصل التنبيه فى الموعد المتفق عايه فإن المدة 
بمتد ( لانتجدد ) مدة أخرى ينتبى العقد 
بعدها بغير حاجة إلى تنسه بالاخلاء . 
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« من حيث إن المدعية رفع تهذء الدعوى 


بعريضة معلنة للدعى عليه فى ١461/١١/75‏ 
وه؟/1451/17 وقالت شرحالا أن المدعى 


اذى العدد الثاق السئة اثثالثة والثلاثون 


عليه استأجر منبا شقة بملكبا الكائن بشارع | وسكن فى منزل آخر منذ أول يوليوسنة1هو١‏ 
عفاشة بالزقازيق مقتضى عقدالاجار المؤرخفىب١‏ | ( براجع عقد الإيحار رقم + دوسيه ) وأن 
اغسطس سئة .هو لمدة ثلاثة شهور ابتداء ١‏ الحجز توقع فى المسكن الجديد على متقولات 
من أول سبتمير سنة .و١‏ وظل واضعا يده | المدعى عليه بتأديم ١461/1/89‏ أى بعد 
على هذه الشقة إلى أن تركبا دون أن يسدد ' أكثر من ثلائين يوما من تاريخ نقلالمنقولات 
للدعية إيحار شبر ين وطليت الحم عليه بإيحار | إلى هذا المسكن ‏ أنه لاجوز للج رأن يوقع 
الشهرين وقدره ...م قرش مع المصاريف | الحجز استتاداً على عقد الإيحار وعلى حت 
والاتعاب وتثبيت الحجر والنفاذ بلا كفالة . ١‏ امتيازه علىالمنقولاتالمنقولة من المازل المؤجر 

و وحيث إن المدعى عليه دفعالدعوى ولا | بعد مضى ثلائين بوما من تاريخ النقل عملا .لمادة 
ببطلان صحيقتها لآن المدعية لم تبين الشبربن ! 1947/؟ من القانون المدنى فان هذا الدفع 
اللذين تطالب بأجرتهما ‏ وثاناً ‏ بيطلان | يكون فى بحله وبتعين قبوله والحكم ببطلان 
الحجر النحفظى لوقوعه بعد ثلائين يوما من | الحجر . 


تاريخ نقل الحجوزات من متزل المدعية . ء وحيث إنه عن الموضوع ققد نص فىعقد 
و وحيث إن احكة ضضتالدفمين للبوضوع الإيحار على أن مدته ثلائة شبور ابتداء من 
وحجرت القضية للحم لجلسة اليوم . | أول سسيتمي سنة .م٠‏ وأن العقد لايتهى 


بانقضاء هذه المدة إلا إذا نيه أحد الطرفين على 
الآخر قبل [نتهاء المدة بشبرين وإلا تجدد عن 
مدة أخرى 


٠‏ وحيث إنه عن الدفع الآول قفضلا عن 
أن المغبوم من صحيفة اقتتاح الدعوى ومن 
الشكوى رقم .م١‏ سنة ١40١‏ ادارى البندر 
المنضمة السابقة فى التاريخ على رفع الدعوى «١ ١‏ وا أن المدعى عليه لم ينبه على المدعية 
أن المدعية تطالب يأجرة الشبرين الآخيرينمن | بالإخلاء فى الميعاد قبل انقضاء المدة الآولى 
المدة الآخيدة وه ىأجرة شورى يوليوواتسطس | فنثم يكون الإيحار قد امتد إلى المدة الأخرى 
سنة ١01‏ وبذلك تكون قد توضحت طلياتها | الى حددها المتعاقدآن . 
فانه من المقرر أن الدفع ببطلانصميفة الدعوى 1 , وما إن المدةالثانية اتقضتأيضا فالإيجار 
دفع شكلى يحب إبداز» قبل أى دفع آخر عدا | يتهى باتهئها حت بلا حاجة إلى بيه الإخلا. 
الدفع إعدم حسام المحكة أو بطلب الإحالة 1 ومع ذلك ققد نيه المدعى عليه على المدعية 
-910 مقط الحو شح وا أن عات الما الإعلا ا النصف الأول من لظ الاخيرة 
غله م بين هذا الدع إلا بند الكم فطلب ٠‏ رمي وى ) #اقزان' المندسة فى الشسكرى 
بطلان الحجز خاصة وأن المدعية أوحت ف | الادارية وم نم فلا حل مط لبتها بأجرة شهرى 
0 ها طالب بأجرة غذين لقي اوجن | بوليو وأغسطس سنة ١و١‏ غاصة وأنه قد 
م فالدفح فى غير حله ويتعين رفضه . نبت من الشكوى خلاقا لما كانت تدعيه المدعية 

وحيث إنه عن الدفع الثانى فن المسل به | أن المدعى عليه نبه علها بالإخلاء وآنه أرسل 
من الطرفين أن المدعى عليه ترك ممزل المدعية | لها المفتاح ورفضت استلامه وأتها فتحت الشقة 


قضاء انحا م الجرئية (القضاء المدنى ) /1؟ 


و ل كك 0 2-0-2 
بنفسبا لاجراء المعاينة ووجدتبها سليمة فلا حمة مبلغ +مج و80م يمقتضى الحم الصادر ق 
إذن لما ادعنه من أنها لم تتمكن بسبب عدمتسليم | القضية رقم مم١‏ سنة و١‏ وانه نظراً لآن 
المفتاح من مباشرة حقوقها على هذا المسكن | المدعى عليه المذكور يعمل لدى المدعى عليه 
ومن ثم يتعين الحم برفض دعواها مح [لزامبا ْ الارل عرتب شهرى قدره ١‏ جنيها فقد أوقع 
اتقرم عا فى ذمته للمدعى عليه الثانى لجاء 
( قضية الست جليلة تود حستين ضد كامل باسيلى !| ا 0 1 8 ا 0 
رقم ٠055‏ سنة ١1ه5١‏ رئاسة حضرة القاضى محمد ٍْ المدعى عليه | ول وقرد فى قم تاب | 

عبد النعم أبو الخير ) . | بأن المدعى عليه اكنى موظف عنده عرتب 
ا يبتدىء من أول ينار سنة .6و١‏ وأنه بما أن 


واف 
1 030 ' المدعى كلف المدعى عليه الآول مرة أخرى 
ا ' بالغرير ودنم ذلك لم يتم عا كلف به قبو 
محكمة بندر الزقازيق يطلب الحك على المدعى عليه الآول فى مواجبة 


الم على الحجوز نحت يده . التغلف عن التقرير ا الثانى يأن يدفع له مبلغ ١ه‏ ج و 86م مع 
بما فى الدمة بقيمة ارين . جوازى . وجوب المي شده | المصاريف والاتعاب وثمول الحم بالنفاذ 
بالمصروفات والتعويضالمناسب . المعجل يلا كفالة . 


البدأ القااوق د وحيث إن المدعى استئد ق دعواه على 

الحم بإلزام امحجوز لديه الذى لم يقرر ظ حكم الدين الصادر فى الدعوى دثم 18 سنة 
بما فى الذمة ‏ بالدين الحجوز من أجله | ١444‏ مدن البندر الذى قضى بإلزام المدعى 
عليه الشاى يدفع ميلغ وه جنيها والمصاريف 
و١8‏ قرشاً رسم الووتستو و.و٠‏ قرشا فى 
مقايل أتعاب المحاماة للدعى . وعلى ورقةالحجز 
التنفيذى المعلنة للمدعى علبما فى ه ناير سنة 
ومن حسن أو سوء نية ا حجوز لديه > | .ىهو بتوقيع الحجز تحت بد المدعى عليه الآول 
ومع ذلك إذا رفضت الحكمة الحم بإلزام | على ربع مرتب المدعى عليه الثانى ابتداء من 
الحجوز أده الدن وجب عليها دائآً أن | شبر ديسمير سنة وو وكذا شبادة من قم 
0 كتاب المحكة يستفاد منها أن المدعى عليه الأول 
' قرر بان المدعى عليه الثانى يستحق لديه مرتياً 
5 ا بع 0 من اما سبنة ويه وأن حسابه 
ولقسبيه فى تعطيل إجراءات التتفيذ 1 خالص قيل هذا التاريخ . وشبادة أخرى من 

52 | قم الكتاب بأنه لم يستدل على تقرير للدعى 

, من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى | عليه الآول فى المدة من ٠‏ إلى ٠‏ من شهر 
وقال شرا لها إنه داين المدعى عليه الثانى فى | أغسطس مبئة 1561 . 


حسيا هو ظاهر من المواد 1“هوه>هو5ه 
ترفضه حسما ينبين لها من ظروف الدعوى 


ا 


تقطى ضذه بالمصاريف و بالتعوويض المناسب 


يدنف 


لقث 


« وححيث إن المدعى لم يتقدم عذ كرة بدفاعه 
دعم التصري له ذلك وقدم كشفاً محساب 
المدعى عليه الثاىطرفه (+ دوسيه) فى المدة من 
شو شا سنة موز لغابة كين ارزيل سننة 
هو ينين منه أن الحجوز تحت بده الدعى 
هو مبلغ 4جدودم على اعتيار أن ماب 
المدعى عليه الثانى كان ١>‏ جنا فى شبرى ينار 
وفراير سنة .6و١‏ ثم أصبح م١‏ جتها فى المدة 
من مارس سئة .6و١‏ حتى سبتمير سلة 116 
وصار وب جنها فى المدة من شهر | كتوبر سنة 
٠٠‏ لغابة شبر ابريل سنة ١901‏ وأوضح 
أنه احتجز تحت بده .! المرتب ف المدة جميعها 
تنفيذى م 
احتجز سدس المرتب لدين مذنى ومثله لدين 
مدق آخر (دين المدعى ). 


ف معابل دن نفقة كو جب د 


« وحعث إن المادة ١ه‏ عمس اقعات تلزم 
امحجوز لدبه بأن يقرر بما فى ذمته فى لم كتاب 
محكة المواد الجرئية التابع هو لها خلال الخسة 
عشر بوما التالية لإعلانه بالحجز وأن يذكر فى 
التقرير مقدار الدين وسيبه وأسباب انقضاته 
إن كان قد انقضى ويبين جمييع الهجوز الموقعة 
تحت بده ديودع الاوراق المؤبدة لتر وه أو 
صوراً منها مصدتا علبأ . وجاء فى المادتين مده 
وده مراقعات انه إذام يقرر المحجوز لديه 
ما فى ذمته على الوجه وق الميعاد المبينين قى 
المادة ١+ه‏ جاز للحاجزر أن يطلب من محمكة 
المواد الجرئية تكليفه التقرير عا فى ذمته فى 
موعد لاءزيد على خمسة عشر يوما فان لى 
الحجوز لديه بالتفربر فى الممعاد الذى حددته 
انحكة حكت عليه بغرامة لاتتجاوز ربع المبلغ 
انحجوز من أجله تمنح كلبا أو بعضبا للحاجز على 
سبيل التعويض وانه إذا أصر امحجوز لديه على 


: 


العدد الثانى - السئة الثالثة والثلاثون 


الوجه أو قرر غير الحقيقة أو أخق الاوراق 
الواجب عليه [بداعبا لتأبيد التقرير جاز الحم 
عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى يدياه 
المبلغ الحجوز من أجله وإنه يحب فى جميع 
الأدوال إازام الحجوز أديه ممصاريف 
الدعوى والتضميتات المثرقية على تقصيره أو 
و 

و وحيث إنه باستقراء هذه المواد مك 
القول بأنه لايحوز الحكم على الحجوز نحت بده 
بالدين إلا بتوافر شروط ثلاة : 

أولا ‏ إذا امتنع الحجوز تحت بده عن 
التقرير فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إعلانه بالحجر أو قرر ولكنه لم يستوف 
البيانات الموضة بالمادة وده وهى ذكر مقدار 
الدن وسيبه وأسباب انقضائهإن كان قد انقضى 
وبيان جميح الحجوز الموقعة تحت هده وإبداع 
الاوراق المؤيدة لتقريره أو صورآ مصدتا 
علها متها . 

ثانا أن يطلب الحاجز من محكة المواد 
الجرئية تكليف امحجوز لدءه التقرير ما فى ذمته 
فى موعد لاءزيد على خمسةعشر يوما ويحاب إلى 
طلبه ثم لايقوم الحجوز ديه بالتقرير فى الميعاد 
الذى حددته اللحكة . 

ثالكأ ‏ إذا أصر الحجوز لديه على 
الامتناع عن التقرير رهم تكليفه إبه على هذا 
الوجه أو قرر غير الحقيقة أو أخنى الآوراق 
الواجب عليه [بداعبا لتابيد التقري . 

م وحيث إن المدعى عليه الآاول أرفق 
بالكشف المقدم منه صورة من الحم الصادر 
فى دعوى مدنية محمد عسد الرحم ضد المدعى 
عليه الثاق بميلغ .؟ جنيها والملحقات وأخرى 


الامتناع عن التقسرير رتم تكايفه به على هذا | من ورقة الحجز المعلنة بناء على طلب المحسكوم 


قضاء انحا م الجرئية (القضاء المدتى ) 


له للمدعى علبما بتاريخ ؛ مابو سنة ١46.‏ 
بالحجز تحت بد الآول وفاء للمبلغ الحكوم به 
والمصاريف . وثالثة من المكمالشر عى الصادر 
أسعاد مبدى ضد المدعى عليه الثانى بفرض نفمّة 
شرعية لها مقدرة عبلغ خمسة جنهات من أول 
ديسمير سنة 1444 ورابعة من ورقة الحجز 
المعلنة بئاء على طلب هذه السيدة للمدعى علهما 
بتاريخ ع مايو سنة ١40.‏ بالحجر تحت بد 
المدعى عليه الآول على ربع المرتب ايتداء 
من أول ابريل سئة .هو ومايستجد وفاء 
لمبلغ ١‏ جنيه . 
مر وحيث إله قد استيان ما تقدم ومن 
الاوراق التى قدمبا المدعى عليه الآول أنه لم 
يصر على جحود مافى ذمته للمدين. وانه 
دغ يدانه تقريراً ناقصاً ومعيياً فى المرة الأول 
إذ أنه لم يوضح قيمة المرتب وسببالتخلص منه 
فى المدة السابقة ولم يتسفع تقريره بأى مستند 
ورغم امتناعه عن التقرير فى المرة الثانية فقد 
أوضح أخيراً ألدين الذى فى ذمته للمدعى عليه 
الثانى مؤيداً بصور من المستندات التى ألحقبا 
بالكشف م جمحدهاأ خصمه ومن ثم لاترى 
امحكة موجبآ لإلزامه بالدين مادام ان الحكم 
بالإلزام أمره جوازى للمحكة ذلبا أن تقضى نه 
أو لاتقضى حسيا تستظبره منظر وف الدعوى 
وملابساتها ومن تقدير تصرف الحجوز تحت 
بده وسوء أو حسن نيته وقد تبين للمحكة من 
صور الاحكام التى قدمبا والى لم يطعن علما 
المدعى بأى مطعن أنها صدرت بعد موعد التقرير 
الآول الذى ربا يكون المدعى غليه قد ظن 
خلانا لحكم القانون أنه كاف وفيه غناء 
التقرير الثانى . 


دان 


, وحيث إنه مع ذلك فقد أوجيت المادة 
أده مرائعات الحكم بالغرامة على المحجوز 
تحت يده إذا هو لم يتم بالتقرير فى الميماد الذى 
حددته امكة وذاك على سيل التمويض للحاجر 
حيث لاا تتجاوز قيمةالغرامة ربع المبلغ الحجوز 
من أجله وأكدت امادة ++ه/؟ هذا الحكم 


| افتراضاً بأن جرد الامتناع عن التقرمر على 


هذه الصورة لايد يصيب الحاجز بيضرر مر .2 
جراء التأخير فى التقرير وإطالة أمد التقاضى 
خاصة وان ه# ذا الامتناع لا يكون مسبوتا 
بامتناع آخر أو على الآفل بتقرير ناقص أو 
معيب كا هو الحال فى الدعوى الاثلة . 


د وحيث إنه بت هن الشهادة المؤرخة فى 
0 /م] ١ه‏ ان المدعى عليه الأول لم يعم 
يواجب التقرير الذى كلف به من المحكمة بناء 
على طلب الحاجز ومن ثم ترى المحكة الحكم 
على المدعى عليه المذ كور للسدعى بتعويض 
تقدره مبلغ عشرة جنهات نظرا لدفعه المدعى 
الى ساوك سبيل التقاضى وتعطيل إجراءات 
التنفيذ بسبب قصور التقرير الآول ثم الامتناع 
عن التقرير بعد ذلك فى الموعد المحدد ء 


د وحيث إنه عن المصاريف ققد أوجبت 


المادة +ه/م م افعات الحكم ها على الحجوز 


( قضية خليل أفندى خليل ابراهيم ضد السيو 
كوستا ١‏ كستوفون رقم 5401 ستة ١461١‏ رئاسة 
حضرة القاضى عمد عبد لأتعم أبو الخير ) . 


ردق 


١46019 نونيه سئة‎ ١ 
وضم حدود فاصلة بين ملكين . لا شأت له‎ 
, باللكية‎ 
المدأ التانوق‎ 


وضع الحدود الفاصلة بين الأملاك 
المتجاورة بناء على المادة ١م‏ من القانون 
المدق ليس إلا جرد عمل مادى من مقتضاه 
تدخل القضاء فى تطبيق مستندات الجيران 
على الطببعة لتعبين الحد الفاصل مابين 
الأملاك الخلاصقة ولوضع علامة مادية لهذا 
المناكون أن يكون لفصل الحدود هذه 
الوسيلة أثر على الملكية ولاعلى ماجرى 
عليه العمل فى مصلحة المساحة من أعمال 
تحديد الملك . ويب أن تكون نفقات 
التحديد شركة بين الطرفين المتنازعين على 
حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات 
الآراضى . 


المر. 


ه من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
بعريضة معلنة للدعى عليه فى ؟؟ مارس 
سنة ١469‏ وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد 
بع مؤاخ فى 0م نوفير سنة 1641 ومسجل 
فى ١‏ ديسمير سلة 1417 برقم 4ه توئيق 
الزقازيق علك قطمة أرض فضاء معدة لليناء 
كائة بشارع اليضائع الجد يد بقسم النظام ببندر 


العدد الثاتى _ النة الثالثة والثلانون 


ظ 


| 
ا 


الرازق مسطحها .ب مترأ مر بعاً وموضحة 
الحدود والمعالم بعقد البيع وبصحيفة افقتاح 
الدعوى وأن المدعى عليه اشترى قطعة أرض 
أخرى مجاورة هذه القطعة من الهة الغربية 
مسطحها لعلف مثرا مريعاً وذلك العقد 
المسجل فى م نوفير سنة وع4١‏ من المالك نفسه 
( التى اشرى منه المدعى ) وإنه لوجود 
خلاف بين طرق الأزاع على ح دود هاتين 
القطعتين يطلب المدعى تطبيقا لنص المادة 15م 
من القانون المدقى الحم بتدب خبين هندءى 
لبيان حدود كل قطعة ثم الحم بعد ذلك وضع 
الحدود. بين الفطمتين سالفتى الذكر طبقاً لما 
يسفر عنه تقرير الخبير يلفقات ومصروفات 
مشتركة بين المدعى والمدعى عليه وشمول الحكم 
بالتفاذ المعجل بلا كفالة . 


« وحيث إن المدعى عليه دقع الدعوى 
قائلا إن هنك نزاعاً على ملكية جزء منهاتين 
القطعتين بين طرف الخصومة م هو وأضح من 
إذار المدعى المعلرنى للدعى عليه بارخ 
.م أكتوير سنة.40١‏ والذى ذكر فيه المدعى 
أن المدعى عليه قام ببناء سور من الطوب حول 
قطعة الآأرض الى اشتراها وأدخل قبا مساحة 
قذرها خبنة عقر هع | :مره من القلية اأتى 
علكبا المدعى بعد أن اهزع الحدائد الفاصلة 
بين الطرفين هن التاحية البحرية وطلب فى 
إنذاره سالف البيان اعادة الحالة إلى أصلها 
فرد المدعى عليه على هذا الإيذار بإنذار آخر 
معترضاً فيه على ما جاء بإءذار المدعى ومقررآً 
أنه أقام بناء السور والمبانى الآخرى فى ملكه 
طيقاً للحدود الواردة بعقد تمليكه ولم يدخل قَْ 
مبانيه أى جز. من ملك المدعى . 


وخلص المدعى عليه من هذا إلى القول 


قضاء الحاكم الجرئية (القضاء المدنى) ١‏ 


بقيام البزاع بين الطرفين على جزء من هاتين | تكون مختصة بنظر هذه الدعاوى بغي هذا 
القطعتين وإلى استبعاد الرأى القائل بالقسك | القيد تى حدود تصاببها العادى . 
المادة ؤم من القانون الدفق بدعوى أن هذه ٍ دوعا أنه لاحل للاعتراض على هذا النظر 
0 0 إلا على الآراضى الفضاء الى أن وه اللحدود الفاصلة بين الأملاك 
سيل | المتجاورة ليس إلا جرد عمل مادى من مةتضاء 
الحكم؛ بعدم قبول الدعوى أو برفضبا مع إلزام | تدخل القعناء فى تطبيق مستندات الجيران على 
المدعى فى الحالين بالمصاريف وعةابل أتعاب | (لل_مة لتعرين الحد القاصل ما بين الآملاك 
عد الخلاصقة ولوضع علامة مادية لهذا الحد دون 
آن يكون افصل الحدود هذه الوسيلة أثر على 
الإشارة إلى أت المادة #ؤم سالفة الذكر | الملكية ولا على ماجرى عليه العمل فى مصلحة 
مستحدثة فى النقنين المدنى ولم يكن لا مةابل فى | المساحة من حيث تحديد الك . وقد يكون فى 
القانرن السابق وأن المادة +؟ من قانون , سلوك هذا السبيل ما يقنع الطرفين با انتهبت 
المراقمات الملغى كانت تخول القاضى الجزى | إله الحكة فيا يتعلق بفصل الحدود ووسيلة 
اختصاصاً بالحكم فى الدعاوى المتعلفة بتعيين ظ عملية لتفادى ا الملكية . 
الحدود مت كانت الملكية غير متنازع فها لجاء | 
حم القانون المدنى الجديد متجاوزا هذا القيد | 
ومغفلا شرط عدم المتازعة فى الملكة يا جاء 
نص المادة +ع من قانون المراقفمات القائم 
محتفظا مما تضمنته المادة +4 من القانون الملغى 
م أحكامءت متعلقة بالاختصاص فنص ق الادة 
3 على اختصاص ممككة المواد الجزئية 
ابتداتيا مهما تكن قيمة الدعوى و اتتهائيا 
0 لم تتجاوز قبمأ خمسين جنيها فى دعاوى 
نعيين الدود إذا ل تكن الملكية أو الحق 
حل بزاع ومفبوم من استقراء هذه المواد 
أن المحمكة الجرئية لا بتص الادة مووم من 
القانون المدنى أن نحم بوضعالحدود الأ ملاك 
المتلاصقة بالقيد الذى أشارت إلليه المادة 5؛ 
من قانون المراقعات وهو عدم النازعة فى 
الللكية أو الحق فيا تعلق فقط باخغتصاص 
الممكة الاستانائى بنظر دعاوى فصل الحدود 
بالغة ما بلغت قيمة العقارات المطلوب وضع 
الحدود لحا وظاهر أيضا أن الممكة الجرئية 


د و<يث إله للفصل فى هذا التزاع يجب 


ه وحيث إن هأ أثاره المدعى عليه فى دفاعه 
لايستفاد منه المنازعة فى الملكية متازعة جدية 
مادامت دائرة الخلاف بين الطرقين ل تخرج 
عن الاحتكام إلى عقد تمليك كل مهما المسجل 
ا دون مطعن على هذىن العقدين وأن أحدضا 

لم بدع سيا لملكيته سوى ما جاء بعقد تمليكه 
الآس الذى لامخرج عن كونه اختلافا على 
الحدود فى صورة من صور هذا الخلاف 
8 والذى لايحتاج الفصل فيه لغير تطبيق العقدين 
| على الطبيعة ووضع الحدود على أساس مايسفر 
عنه هذا التطبيق . وهو ما تكفل به القانون 
المدق فى المادة مويم سالفة الذكر والذى ينبيى 
عليه من ناحية أخرى اختصاص هذه الحكة 
بنظر الدعوى مهما كانت قيمة العقارات 
الختلف على حدودما عملا بالمادة +4 منقانون 
المرائعات . 
د وحيث إنه لهذا لاترى الحكة مانعا من 
إجاءة المدعى إلى طلبه ندب خبير هتدسى ىق 


يتن 
الدعوى لتعيين الحدود انختاف علها بعد تطبيق 
عقدى الملكية على الطبيعة مع ايقاء الفصل فى 
المصاريف وق نفقات اللتحد يد الى بحب أن 


ولو اختلفت مساحات الآأراضى» 2 


( قضية الاج أحد جاد المولى ضد أندريا مانولى رقم 


سنة ١16197‏ رئاسة حضرة القاضى محمد عبد المتعم 


تكون شركة بين الطرفين على حسب الرؤوس | أب الي ) . 


51 
مارس سئة ١401‏ 
حكمة شبين الكوم الجرئية 

شكوى النى عليه . وجوب تقدمها خلال ثلاثة 
السهور من الحادث . 

المبدأ القانوق 

إن مضى الثلاثة شهور التى تصت علببا 
المادة + من قانون الاجراءات لوجوب 
التبليغ فى خلالها ‏ إما هى متعلقة بتقديم 
الشكوى تبحيث لا تقبل من الجنى عليه بعدها 
بالنسبة للجرائم الى حددتها تلك المادة وأما 
المدة التى لاتقيل بعذدها رفع الدعوى 
العمومية سواء عن طريق النيابة أو الجبحة 
المماشرة فهبى المدة الحددة لانقضاء الدعوى 
العمومية أى ثلاث سنوات . 
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ه حيث إن المتهمة دقصت بعدم جواز رفع 


الدعوى العمومة هباشرة من المدعية بالحق 
المدى واستتدت فى ذلك إلى المادة الآولى من 
قانون الإجراءات التى تنص على أن النياية 
وحدها فى الختصة دون غيرها برقع الدعوى 
الجنائية ومباشرتها . وعلى المادة الثالثة الى ننص 
على عدم قبول الشكوى من الجنى عليه أو وكله 
إذا اتقضت ثلاثة أشبر على حصول الواقعة 
دون التبليغ عنها . واستند كذلك إلى ما جاء 
بالمذكرة الايضاحية للقانون الى قالت باستبعاد 
رفع الدعوى العمومية بطريق الجنحة المباشرة 
اكتفا. بإجراءات التظل التى تنص عليها المادة 
١؛‏ (وقد أصبحت م١‏ من القاتون ) إذا 
ما تقدم المجنى عليه بشكوى وحفظتها النياية . 

ه وحيث إن المدعية طلبت رفض هذا 
الدفع استناداً إلى أنها قدمت الشكوى فى الموعد 
القانونى ( وقد اعترفت بذلك المتبمة فى مذكرتها 
غير أنها قالت بتنازل المدعية عن شكواها بمد 
ذلك ) وإلى ما جاء فى كتاب الدكتور عمد 
مصطق أستاذ القانون الجنائى يجامعة فاروق 
من المدعى حق المدنى فى رفع الدعوى مباشرة و إلى 


قضاء الحا م الجرئية ( قضاء الجنم ) 


وزكنا 


أن قصد المشرع حسبا ظهر من المناقشات | طريق الجنحة المباشرة غير أن المشرع عاد 


البرلمانية هو حرمان انجنى عليه إذا لم ينله ضرد 
من رفع الدعوى العمومية مباشرة أما إذا ناله 
ضرر فإن حقه لا يرال باقيا . 

ه وحيث إنه بالرجوع إلى التعديلات الى 
أدخلها المشرع أخيراً وألنى فيبا المواد من 
م وب الخاصة بالتظل من الحفظ نجد أندقد 
أعطى ا مدعى المدقى حق تحر يك الدعوى الجنائية 
كا كان الحال فى القانون القديم وقد ترتب على 
ذلك تعديل بعض مواد القانون ومتبا المادة 
«مم التى جاء فيبا « تحال الدعوى فى الجنح 
والخالفات بناء على أمى يصدر من قاضى 
التحقيق أو غرفة الاتمام أو بناء على تكليف 
امتهم مباشرة بالحضور من قبل الثيابة أو المد 
المدق يا تمدلت المادة سمب على أساس أن 
التكليف بالحضور يكون بناء على طلب النيابة 
أو المدعى الحق المدق . ش 

د وحيث إنه هيّ كان الام كذلك تبين 
أن الدفع فى غير له ويتعين رفضه مع تحديد 
جلسة لنظر الموضوع وضم الشكوى رتم 1510 
سنة ١4608‏ [دارى مركز شبين الكوم , . 

( قضية النيابة ضد شلبية السيد رقم 446 سنة 
جنح مباشرة رئاسة حضرة القاضى صال حانى 
وعشوو الأساد فس عو وكل اللباية ).. 


516 
؟١‏ مابو سنة 4609( 
حكمة شبين الكوم الجزئية 
رفم الدعوى العمومية . جوازه عن طريق الجنحة 
المباشرة . 
المياد ىء القانونة 


355 اين الأقير اذات قود سن 
على عدم جواز رفع الدعوى العمومية عن 


انكل طلب الدع افق 
١‏ ٍ جواز رفع الدعوى العمومية عن طريق 


وألغى المواد الخاصة بذلك وأعطى المدعى 
المدنى حق تحريك الدعوى الجنائية كيم 
لوكان الحال فى القانون القديم . 


؟ ‏ نصت المادة م7 إجراءات عل 
هذا الحق صراحة حين قضت بأن الدعوى 
العمومية فى الجنم والخالفات تحال للبحكمة 
بأمر يصدر من قاضى التحقيق . أو بناء على 
كلل باقر سن القن لقا 6 تعد 
المادة ممم ان التكليف بالحضور يكون 
. وهذا قاطع 


الجتحةالماثرة . 


اممو 

د حيث إن وقائع الاتهام حسما وضح من 
الأوراق نخلص ف أنه يادي 1401/0/١‏ سب 
المنهم المدعى المدتى الآ لفاظ ( بامرور ياساقل 
يا قليل الآدب ) بناحية شنوان وعلى مسمع 
من عدة أشخاص فتقدم المدعى المدنى فى ٠١‏ 
مارس سنة ١401‏ لحضرة وكيل النياة شاكاً 
من هذا الاعتداء . 

و وحيث إنه بسؤ ال المبلغ فى يضر البو ليس 
بتاريخ و مارس'سنة 6و١‏ قرر أن السب 
حصل أثناء معايتة كان يج رما الخبير يجيب أفندى 
جبران خياط فى دعوى إثبات حالة ينه وبين 
المتهم واستشيد بالخبير المذكور وخحمد حسن 
أقندى وميئدس أملاك السكة الحديد بطتطا . 

ه وحيث إنه بسؤال زى عبداجيد مصطق 
أفندى مبندسأملاك السكة الحديد شهد حصول 


00 العدد اكاقن ا السئة الثالثة والثلاثون 


السب وإنه ل يتذكر غير أن الآالفاظ نابية وفييا ار لرفع الدعوى 
قسوة وأما جيران أقندى فقد قرر أنه حدنت | ال بعرم بهن إلدة ا جرة البليع وما دامت 
مشادة كلامية ولا يذكر الآلفاظ ' الجرمة قد بلغ عنها فى الميعاد قسواء رقمتها 
فرعت إن بال الك ر اتهمة | النياية مباشرة أو حركرا المدعى المدنى فأن مدة 
وقال إنه لى يذكر مرق أن لمن عله هون | الإنقضاء هذه ثلاث سنوات و ليسئلاثة شبور 
على ذكر ما يخال الحقائق وأنه قدم للخبير ومن ثم يتعين رقض الدفع . 
الحكم جرم سنة وعورجنايات شبين الكوم . « وحيث إنه بالنسية اللوضوعةااتهمة ثابتة 
من أقوال الشبود بل ومن نفس اعتراف الهم 
يأنه قال إن انجنى عليه اعناد تغيير الحقيقة 
ومن تقد الشهادة عن القضية >جباسئة ١4١‏ 
جنايات شبين الكوم الثابت با إدانة المتهم فى 
جريمة تزوير فى شهادة إدارة ذلك أن فى هذا 
اعترافا كافيا لوقوع الجريمة منه وأما محاولة 
القول بأنها صحيحة فغير مقبولة على الاطلاق 
لآن القانون أجاز للتهم إثيات ما ينسبه الجنى 
عليه من سب وقذف فى حالة واحدة قمط بيئتبا 
عبن الادى فتداعيد. .يأف الهم قلا ( أتت ٠١‏ ال بادد .عر لا مارب للوطفين وذو 


د وحيث إن المدعى المدنى حرك الدعوى 
العمومية بعد ذلك عن طريق الجنحة المباشرة 
بإعلان مؤرخ ورو.١‏ ديسمير سنة ١601١‏ 
مظالا شنو ين قدزة. ‏ شبات والغار شه 

«وححصث إنه بالجلسة شبد ميندس الاملاك 
بالتعدى ربأن المتبم قال للمجنى عليه ( انت 
مور وحراى )؟ا قرر الخبير جيران خياط 
أفندى أنه لايذكر ألفاظ انسب وأما جمد مد 


مفلس ) . | الصفة النيابية والمكافين بخدمة عامة ‏ وقدقطعت 
ه وحيث إن المتهم دفع بعدم قبولالدعوى : الفقرة /م من نفس المادة فى هذا الموضوع أن 
لرفعبا بعد ثلاث شبور . قالت بعدم قبول إقامة الدليل لاثيات القذف 
ه وحيث إن المراجع لنصالادة / م رى ١‏ إلا فى الخالة البينة بالفقرة | ومن م تعين 


أن الفقرة الأخيرة منبأ قد أوجيت عدم قبول لماه لط اراد المي 

الشكرى بعد ثلاثة شبور من يوم عل الجن عليه | ( قضية النيابة ضد د عبد السمبع عجرمة رقم ١9‏ 
الى رعة ومرتكها وأما الفقرة الأول منبا فقد ا سنة ١565‏ جنح مباشرة رئاسة حضرة القاضى صالم 
قررت أن الدعوى الجنائية لاترفع إلا بناء على حنتى وحضور الأستاذ أحد هيك وكبل التبابة ) . 
شكوى وهكذا يبدو من مراجعة الفقرتين أن | 


انقضاء الدعوى الجنائية فى المدة لق 


بحث 


انقضاء الدعوى ال+جنائية بمضى المدة 
لحضرة الاستاذ راغب حنا انحاى 

١1 5-8‏ عن 

انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائة : 
تكلمنا فى العدد السابق من انجلة عن نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيا يتعلق بانقضاء 
الدعوى الجنائية يضى المدة ٠‏ وانقطاع المدة أجراءات الاتهام أو التحقيق أو احا كة 3 والحم 
التى استحدثه القانون بالفقرة الآخيرة من المادة ١‏ بالنص على أنه لا يحوز فى أنة حال أن 
تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لا كثر من نصفبا ! وقلنا إن 
الشارع ل يليث أن تنبه إلى النتائج الخطيرة التى تترتب على تطبيق هذه الفقرة بسقوط جميع 
القضايا الجنائية المنظورة أمام إنحا َ - فى أنة درجة هن درجات التقاضى ‏ إذا كان قد 
انقضى من يوم وقوع الجر بمة خمس عشرة سنة فى الجنايات وأريع سنوات ونصف فى الجنم 
وسئة ونصف ف امخالفات ء فبادر بتاربخ ٠7‏ من ١‏ كتوير سنة ه4١‏ ولا بض على نشر 
القانون غير يومين ائنين ‏ بتعديل المادة المذكورة تمديلا من شأنه ألا تبدأ المدة المشار الها 
فى تلك المادة بالنسبة للجراتم الى وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون إلا من هذا التاريخ 23١‏ ... 


الدعوى الجنائية فى قضايا الجنح إذا كانت مدة الأريع سنوات ونصف قد انقضت فى ١6‏ 
من أكتوبر سئة ١٠61‏ تاريخ نشر قانون الاجراءات الجنائية ‏ باعتباره تانوناآ أصلح 
للنهم . وذلك بالرغم من تعديل المادة ٠١‏ بالقانون رتم م07١‏ سلة ١01‏ الذى صدر قبل تاريخ 
العمل بقانون الاجراءات الجنائية على الوجه سالف الذكر7 . 


ونشرنا بنفس العدد - #كة النقض الجتائية الذى قررت فيه وجوب الحمكم بانقضاء 


0 
إن 7# نف 


تصريح وزارة العدل بوجوب إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١0‏ : 
وتأبيداً لما اقترحتاه من وجوب إلغاء الفقرة الآخيرة من المادة ب؟ إلغاء تاماً . ورد 
تصرنحا لوزارة العدل تضمنته المذ كرة التفسيرية الى قدمت بها الوزارة إلى البرلمان القانون رقم 
مب أسنة ومو؟و بتعديل المادة المذكورة , جاء به ما يأ : 
)١(‏ الحاماة السئة الثاثقة والثلانون المدد الأول س - ١1+‏ . 
(؟) 7 فبراير سنة ١4‏ الحاماة السنة الثاثثة والثلائون س 5؟ رقم 5" . 


مسد # * 


0 العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ه نص القانون بالفقرة الآخيرة للمادة ١‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه لا يحوزء 
د فى أنة حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسيب الانقطاع لآ كثر من » 
. نصفباء ومؤدىهذا التص الذى استحدثه القانون أن الدعوى الجنائية تسقط حا مبما اتخذء 
د فيبا من إجراءات قاطعة ولو كانت متداولة بالجاسات » إذا هضىمن تاريخ مام الجرعة حمس 
« عشرة سنة فى الجنايات وأربع سنوات ونصف ف الجنح وسنة وتصف ف الخالفات . ولماء 
كانت القوانينالمتعلقة بالتقادم من القوانين الموضوعية الى ينعطف حكبا على الماضى إذا كانت » 
د أصلح لليتبم ؛ عملا بالمادة الخامسة منقانون العقوبات . فإنه يترقب على بحرد العمل بقانون » 
د الاجراءات الجنائية وجوب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضايا الجنح واتخالفات , 
« المتداولة الآن أمام الحا كم ويخاصة قضايا الجنم المتداولة أمام حكة النقض . وهذه النتيجة لم» 
د يتعلق ما مراد أحد , لآن المشرع لم يقصد أن يكون تطبيق القانون الجديد مثابة عفو ش.امل » 
« ينسحب على القضايا الموجودة أمام انحا ى بغض النظرعن التوع والعدد» يستفيد منهالمتبءون » 
« ارتكابالحادث أربع سنواتونصف. والظاهر أن الشارع قد سبا عن مواجهة هذا الموقف , 
د فى قانون الإصدار فلم يعالم أمرالقضايا المتداولةفعلا أمام انحا م بما يحنب العدالة هذه النتيجةء 
د على القضايا المتداولة أمام النياءة والقضاء وذلك بالنص على أنه لا يعمل بالفقرة الآخيرة » 
« من المادة ٠‏ إلا اعتبارآ من تاريخ العمل هذا القانون . وعلى ذلك تحسب أقصى مدة» 
« للانقطاع لا من :اريخ الجرعة وإتما من تاريخ العمل ذا القانون وذلك فما يتعلق بااجراتم 
د الى وقعت قبل العمل به . 

وبعد هذه الاسباب الت أوردتها الوزارة فى مذكرتما التفسيرءة تمريراً لتعديل الفقرة الآاخيرة 
من للأدذة بزاع انطردت إل ذ كر آبات تردى إل :وجو ب [لناء عندء الفتزة: [لفا1 ثاماً 
حيث قالت : 

« على أن القيد الذى جاء فى نص الفقرة الآخيرة من المادة ١‏ لا مبرر له فى الواقع وقد 
« كان حل شكوى فى تطبيق قانون تحقيق الجنايات الختلط17© إذ يغرى المتهمين بالقاس أسباب » 
ه أملا فى أن ينتبى ذلك بفوات المدة الى تنقضى با الدعوى الجنائية » . 


. لم يكن لمذه الفقرة نظير فى قائون تحقيق المنايات الأهلى ولا فى انون محقيق الجنايات الختلط القديم‎ )١( 
ولكنها استحدثت بالمادة 17 من انون نحقيق المنايات الختلط الى وضم فى سنة 5 . ويظهر أن الشارع‎ 
تقلها عنه إلى قانون الاجراءات الحنائية الجديد دون مراعاة للنتاا الخطيرة التى تترتب على تطبيقهسا ودون نظر إلى‎ 
. أنها كانت مثار شكوى عند تطبيق فانون محقيق الجنايات اللختلط‎ 


انقضاء الدعوى الجتائية بمضى المدة باهم 


ومن ذلك يبين أن وزارة العدل لم تكتف ف الواقع ‏ باقتراح تعديل الفقرة الآخيرة 
من المادة ٠7‏ المعالجة أمر القضايا المنداولة أمام المحاكم ما يحنب العدالة تتائح تطبيق القانون 
١‏ تلك التتائج غير المقبولة  »‏ على حد تعبير الوزارة ! ! ولم تكتف بالاقرار ان الشارع 
ه سبا عن مواجبة هذا الموقف , 1١‏ بل صرحت الوزارة بأن القيد الذى جاء فى نص الفقرة 
الاخيرة من المادة ب | هو قيد , لا ميرر له فى الواقع , . . . 


وهذا تصريح خطير كان مقتضاه [لغاء تلك الفقرة إلغاء تام . أما تعديلبا على النحو الذى 
صدر به القانون رقم رب لسنة وه و١‏ قإنه إذاكان من شأنه معالجة أمى القضايا المتداولة أمام 
انحا م بإطالة مدة الانقطاع بالنسبة للجراثم الى وقعت قبل تاريخ العمل بقانون الاجراءات 
الجنائية » فإنه لا يصليم علاجاأً للحالات التى تكون المدة القانونية فها قد انقضت فى ١0‏ من 
أكتوير سنة ١هةا‏ وفنا لرأى محكمة النقض ‏ كا لا يصلح علاجاً للحالات الى وقعت و تقع 
الجرائم فها بعد تاريخ العمل بالقانون 0 


المصلحة العامة تقتضى المبادرة بالغاء الفقرة الآخيرة من المادة ٠‏ : 

وغنى عن البيان أن الآضرار التى تترتب على تطبيق هذه الفقرة سبق ما بقيت هذه الفقرة . 
ولذلك نلفت نظر وزارة العدل إلى أن المصلحة العامة تقتضى المبادرة بالغاء الفقرة الاخيرة من 
المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ‏ تلك الفقرة الدخيلة البغيضة الى تتعارض مع 
المبادى. القانونية المقررة فى التشريعات المدنية والجنائية على السواء ء وال يؤدى تطبيقها إلى 
نتائج غير مقبولة » والتى لا مبرر لها فى الواقع , والتى تغرى المتبمين بالقاس أسباب المطل 
والتأجيل وتأخير الفصل فى الدعوى وساوك كل سيل الطعن فيبا ‏ ولو بغير مبرر ‏ أملا 
فى أن يتبى ذلك بفوات المدة الى تنقضى مها الدعوى الجنائية » سآ قال مححق ‏ الوزارة 
فى المذكرة التفسيرية للقانون رتم م07٠‏ لسنة 1و١‏ لا سما أنه لن يفيد من بقاء هذه الفقرة 
إلا المنبمين الماطلين الذين بحدون فيراثغرة للإفلاتمنالعقاب : وهو مايتجافى مع القانون والعدالة 
بجحافاته للمنطق والمصلحة العامة . 


هه العدد الثاى سه السنة الثالثة والثلاثون 


خحث 
التعديلات الى أدخلت على قانون رسم الأبلولة 


ومدى ما حققته من علاجج واحى النتقص 4 
لحضرة الاستاذ خيرت ضيف مدرس المحاسية بكلية التجارة جامعة فاروق الأول 


يتطلب الكلام فى هذا الموضوع أن تتناول أولا الموضوعات التى تناوها التعديل » ثم 
تواحى الضعف الآخرى الى لم يطرأ علها ثىء من التغيير . لننتهى فى آخير الامى إلى الكلام عن 
مدى ما حدقمته هذه التمديلات من علاج تواجى الندمص بالقانون : 


القسم الأول 
الموضوعات التى نتاولها التمديل 
تناول التعديل الأمور الانية : 


أولا سعر الرسم . 

ثانا زيادة فترة الريبة من السنة السايقة على الوقاة إلى اخخس سنوات السابقة علها . 
وذلك فما يتعلق بالحيتات . وسائر التصرفات الصادرة من المتوفى إلى أحد ورثته . 

ثالدا ‏ أسس تقدير الآطيان الزراعية والاملاك الخاضعة لعوايد المبانى . 

رابعاً إجراءات تقدير عناصر التركة والطعن فى هذا التقدى . 


نا 
إن 2« 


المبحث الآول 
سعر الرسم 
كان المشرع فى القانون الصادر فى م أغسطس سنة غ14 قد فرض الرسم على صا النصيب 
الايل إلى كل وارث من ورثة المتوق بعد تقسيمه إلى تماق * شرانح , تبلغ قبمة كل من الشرعة 
الآولى والثانية والثالثة والرابعة ...م جنه . والشريحة الخامسة والسادسة والسابعة 


, 2-00 


التعديلات الى أدخلت على قانون رسم الآباولة وم 


وقد قرض ريما على صافى النصيب الآيل إلى كل وارث من أقارب الدرجة الأولى بنسب 
تصاعدية على هذه الشرائح هى : 

كو؟و4؛عدهثر5 و ارمق الالة على التوالى » ثم ٠١‏ فى المائة على ما زاد على 
...0 جنيه من صافى نصيب الوارث . 

وف التعديل الذى أدخل بالقانون دتم 510 سئة ١61مة1]‏ أبق المشرع على الشرائح الواردة 
بالنص القدم يا هى , ولكنه رفع السعر بحيث أصبح : 

هو دهء ٠١‏ ث؟1١‏ م4١:0١‏ عل التوالى ثم .م على مازاد على .....ه جنيه 


وتبدو ضالة أسعار الرسم فى التشريع المصرى : 


. عند مقارتتها بأسعار الضرائب على الدخل فى مصر‎ ١ 

؟ ‏ عند مقارتها بأسعار الضرائب عل التركات ف البلاد الأجنية . 

م ل عند بيان خطأ أسس تقويم عناصر الأركة الى نص علها القانون فى المادة +م بالفسبة 
للعناصر التى تكون الجزء الا كير من الثروة المصرية . 


: مقارنة سعر رسم الايلولة بأسعار الضرائب على الدخل فى مصر‎ ١ 


فيا نجد أن سعر الضريبة على إرادات رء.وس الآموال المنقولة ٠‏ وسعر الضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية يبلغ 5 ف المائة : ونيا نيحد أن سعر الضريبة على إبرادات المهن 
غير التجارية يبلغ ٠١‏ فى الماثة من الآرباح الحقيقية » نجد أن سعر رمم الآيلولة على التركات 
يبدأ بعد تعديله الاخير بنسية تبلغ ه فى المائة على ال . ..ه جنيه الآولى . ولا تتجاوز ٠.‏ 
فى المائة على ما زاد من نصيب كل وارث على ...,.ه جنيه . 


ومكذا جد أن سعر الآياولة على التركات لم يبلغ فى سعره ما بلغته الضريبة على إبرادات 
رءوس الآموال المنقولة » أى الإبرادات الشتحة من رأس المال عفرده . ولم يبلغ سعر الضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية ‏ أى الآرباح الناتجحة من رأس المال والعمل مما . ولم يبلغ 
ما بلغته الضربية على أر باح المهن غير التجارية الناتجة من العمل بمفرده ‏ مع أن الضريبة على 
التركات إنما هى ضر ببة مباشرة على رأس المال يدفعها الوارث على مقدار ما آل اليه عن طريق 
الميراث أو ما فى حكمه دون أن يبذل فيه جهدآ . ودون أن مخاطر فيه برأس مال . 


وكان ينبغى لكى يكون هناك توافق بين الضرائب فى ظل التشريع المالى المصرى أن يكون 
سعر الآيلولة عل التركات أعلى من أسعار الضرائب الاخرى . 


0 
نا 9 


م العدد الثانى ‏ السنة الثالثه والثلاثون 


؟ ‏ مقارنة رسم الآيولة فى مصر بالضرائب على التركات فى البلاد الأجنبية . 


تعتير الضريبة على التركات أ كثر أنواع الضرائب تيتا للعدالة الاجتياعية ‏ وقد فرضت 
الدول الأجنية هذه الضريبة فى أشكال متعددة . 


الضرائى على التركات في أمربكا 

ف أمريكا تتخذ الضريبة على التركات الشكلين الآتيين : 

أولا ‏ تفرض ضريبة على جموع قيمة التركة قبل توزيعها على الورئة وتسعى الضريبة 
على التركات :ه17 عاهاةة1 وهى ضريبة تصاعدية على قيمة التركة تتضعن إعفاءات توتف 
علىعدد الورثة . 

ثانيا وتفرض ضريبة ثانية على صافى النصيب الايل لكل وارث على حدة » وتسمى 
الضريبة على اميراث 178 ونصهانيهطه1 وهى ضريبة تصاعدية براعى فى تصاعدها عنصرين : 

. مقدار صاق النصيب الايل لكل وارث على حدة‎ ١ 

ب - درجة القرابة بين المتوفى والوارث . 


وتنمين الضريبة الأولى على الثانية بساطتا وزيادة حصيلتها . 

وقد فرضت حكومات الولايات الضريبة على الميراث » أى على صاف النصيب الآيل إلى كل 
وارث على حدة مذ 1/45١‏ . 

أما الحكومة المركزية فكانت تلجأ إلى فرض الضريبة على التركات كلا أحست حاجتبا 
إلى المال . 

غيد أن هذه الضريبة قد تقررت يصفة نمائية . وأصبحت جزءآ من النظام الضرائى للحكومة 
المركزية منذ سنة 1415 ؛ عند ما امتدت حاجتها الى المال اللازم لقويل الحرب , وقد ١‏ كتفت 
الحكومة المركزية بفرض الضريبة على التركات بعد أن وجدت أن حكومات الولاءات التيدة 
قد سبقتها فى فرض الضريبة على الميراث . ْ 

ويسمح قانون الضريبة على التركات لكل وارث أن مخصم من قيمة الضريبة المستحقة على 
جموع قيمة التركة ( وهم الضريبة المسّحةة للحكومة المركزية ) مقدار ما دفمه من الضرائب 
للولاية الى يقيم با » وذلك بحيث لا يزيد بجموع الخصم المسموح به للورثة على .٠م‏ ف المائة من 
الضريبة على التركات الخاصة بالحكومة المركرية . 

وقد كانت الضريبة على التركات الى تفرضها الحكومة المركزءة ضئيلة السعر فى ميدأ الام 
حيث كانت تتراوح بين ١‏ فى المائة و ٠١‏ في المائة مع [عفا. قدره خمسين الف دولار من جموع 
قيمة التركة , 


التعديلات الى أدخلت على قانون رسم الاياولة اك 
وقد أخذت أسعار هذه الضريبة فى الارتفاع حتى بلغت بين ف المائة فى قانون سنة 150١‏ . 
وقد تضمن هذا القانون فرض الضريية عل التركات . وهى ضرببة تصاعدية با'شرانح , 
تيدأ ب م مز على الشر بحة الأول وقيمتها ...هة دولار وتصصسل إلى بها اي فم زاد 
عل ال ...,...,.ه دولار وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف 5 
ويجحانب الضريبة على التركات والضريبة على الايراث تفرض فى أمريكا ضربية على الحيات 
سلتنا ولا فى موضع آخر من هذا البحث . 


الضرائ على التركات فى انجلترا 

وفى انجاترا تفرض ضريبة دلى #وع قيمة التركات وتفرض ضيريبة أخرى على صاى 
النصيب الآيل لكل وارث على حدة وتفرض ضريبة ثالثة على الأمرال التى تؤول عن طريق 
أوصية . 

وتسرى الضريبة عل التركاتفى اتجاترا التى تفرض على موع قيمة التركة بأسعار 
تصاعدية تبدأ ب وي: إذا زادت قيمة التركة على ١...‏ جه ولم تتجاوز ...© جنيه . 

وتأخذ فى التصاعد حتى تصل إلى .*ن بز إذا زادت التركة على ... ١...‏ جنيهولم تتجاوز 
0ط جنيه ثم إلى ون يز بالنسبة للتركات الى تزيد قيمتهما على مليونين من 
الجنبات . 


فلو فرضنا أن شخصاً توف عن خمسة أولاد وخلف تركة قيمتها ... ١,...‏ جنيه مشلة فى 
أطيان زراعية وعقارات مينية » لكانت الضريبة على التركات التى تفرض على جموع قيمه التركة 
فى انجاترا هى ......7 جنيه حيث لا يبق ذؤلاء الورثة سوى ...ءا جنيه يدفع كل 
منهم عنها ضريبة الميراث يحانب الضريبة المذ كورة . 

أما فى مصر فان هذه التركة تقدر بربع قيمتها طبقاً للاسس الواردة بالقانون المصرى » أى 
مبلغ ...70 جنيه توزع بالتساوى بين أولاد المتوق حيث يكون نصيب كل وأحد منبم 
...مه جنيه » ويكون الرسم المستحق على النصيب الايل لكل وارث هو : 


.له جنيه الآولى عر م .وم جنيه 
...هه جنيه التالية >« +. -د..سم جنيه 


000 جنيه التافية 4" ح 5٠١٠.١‏ دنه 
...هم جنه التالية بي« ٠.‏ -د..ى جليه 


٠...‏ جنيه التالية ب ١, 5.. ١9١‏ جنيه 
0 جنيه التالية 6ع 114 جح ...4( جنيه 


ا جنيه التالية 22 1١7/‏ حد ١‏ ءارا جليه 


ا ع علا لد .٠وو.06م*‏ 


هه +م جنيه .وي هم جنيبا 
: 5 


ممعي م 


له العدد الثاق السنة الثالته و الثلاثور نَ 


يكذا بس وم نادف (لنا اخ من مده الك ل لطر اوس خائنن 
قيمة الضريبة عل التركات فى انجلترا على نفس هذه التركة مبلغ ... ..* جنيه . أى بفرق 
قدره 1١‏ جتباً 1 

إن هذا الفرق الشاسع بين ما يدفعه الورثة فى انجلتر!. وما مدفعه الورثة فى مصر . بدقمنا 
للقول بأننالم نفرض ضريبة على التركات فى مصر حتى الآن . 


2 
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: ضآلة سعر الرسم بسب عدم سلامة أسس التقويم لمناصر التركة‎  # 

وما يزيد فى ضأ لة سعر الر سى فى مصر وعدم حفيقه للعدالة . عدم مس لامة أسسس تقوم 
عناصر التركة التى نص علها 1 السادسة والثلائين منه التى تنضمن الفقرة الآولى 
والفقرة الثانية منها تقوجم الاطيان الزراعية والاملاك المبنية تقوعاً جزافياً يقوم على أساس. 
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة أو العوائد . 


هذا كله نيحد أن التعديل الذى أدخل على سعر الرسم ما زال بعيداً عن تحقيق الاغراض 
الاقتصادية والاجتتاعية والمالية » التى من أجلبا تفرض اله ببة على التركات . 


2 
إئ إن 


ومن الغريب أيضاأ أن نجد الشرع المصرى ينص ف المادة ب؟ من القانون على تخفيض 
رسم الآباولة إلى التصف عن الآموال الى تكون قد آلت إل المتوى بطريق الإرث أو مافى 
حكله خلال الخذس السنوات السابقة لوفاته بشرط أن يكون قد أدى عنها رسم الايلولة . 


هذا فى الوقت الذى تحد فيه أن الاتجاه العام للتشريعات عيل نحو زيادة سعر الرسم على 
الآموال الى تنتقل عن طريق الميراث عنه ,النسية للآموال الى يكون المتوفى قد أتجبا بنفسه . 
بل لقد ذهب رنيانو فى مشروعه إلى حد أيلولة المال الذى يتتقل عن طريق الميراث إلى الدولة 
بعد ثلاثة أجيال متعاقبة نحيث تستقطع الدولة ثلث ثروة الفرد عند وفاته . وثلق الياق 
منبا عند وفاة ورثنه وتستولى على الباق من تركته بعد ذلك عند اتتقالها عن طريق الميراث 
للمرة الثالثة . 

وإذا كانت بعض البلاد الاجنبية قد لجأت إلى أن تضمن قوانينبا ما عاثل هذا النص . ققد 
يكون ا بعض العدّر يسيب ارتفاع سعر الضريبة على التركات ها . أما المشرع المصرى فلا 
5 ن أن بحد سنداً يستند إليه فى تخفيض سعر الرسم على الأموال التى نص علييا فى المادة بو 
عن القانون بزو لك "يمدت ما 2 التعر . 


والوضع الطبيعى هو أن الآموال المكتسية التى تكون ثمرة الجهد الشخصى يحب أن تكون 
أولى بالرعاية من الآموال الموروثة . 


التعديلات التى أدخلت على قانون رسم الآيلولة 5-5 


ونحن وإن كنا لا ندعو إلى زيادة سعر الرسم طفرة واحدة » إلا أننا نرى ضرورة إلغاء 
هذا النص الذى لا يوجد لدى المشرع المصرى سند له . 


ولعله يكون من الأوفق أن براعى عند تعديل السعر الآمور الانية : 
١‏ س فرض الضريبة على يموع قيمة التركة يحانب رسم الآيلولة المقرر عقتضى هذا القانون 
ذلك لآن الضريبة إنما تفرض على يموع قيمة التركة باعتيارها ضريبة تفرض على المتوفى يدفعبا 
ورنته نيانة عنه 3 وذلك فى سبيل قيام الدولة بامحافظة على ثروته أنناء حاته وضيان توزبعما 
توزيعاً عادلا ميحاً بين ورئته بعد وفاته يتفق مع القانون الذى يحم المواريث والوصايا . 
وذلك يحانب رمم الايلولة الذنى يفرض على صافى التصيب الآيل إلى كل وارث على حدة 
بحيث يعتير هو امكلف بدقعه عما يؤول إليه من مال عن طريق الميراث . 

على أنه يجب فى هذه الحالة أن تتعدد الشرائح وأن يصغر مدى كل ممريحة منبا طيقا لما هو 
وارد بالتشريعات الاجندية 1 

بو كل أن الإعفا. الوارد بالقانون قاصر على مبلخ ووا صتته مدعا يكون ماق 
النصيب الذى يؤول إلى كل وارث من أقارب الدرجة الآولى لا بزيد على . ..؛ جنيه ٠‏ فإذا 
زاد على ذلك فلا يكون هناك حل للإعفاء من رسم الايلولة . 

ولاشك أنه من الآوفق أن ندخل فى حساينا بالنسية للاعفاءات عنصر الاعباء العائلية التى 
يتحمل ما كل وارث نحيث يعق من نسبة معينة من الرسم المستدق عليه لكل ولد يعوله ٠.‏ ولحيث 
لايتجاوز موع ما بخصم من الرسوم مبلغا معينا إذا لم بزد اانصيب الموروث عن مبلغ معين . 

م تصحيح الاوضاع الخاطئة بأسس تقويم عناصر التركة بحيث تقدر على أساس قيمتبا 
الحقيقية فى تاريخ الوقاة » طيقا لما سنبينه فما بعد . 

إلفاء المادة ٠‏ الى تقضى بتخفيض رسم الآباولة إلى النصف بالنسية الأموال الى 
تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث خلال ال+س سنوات السابقة لوفاته . 


#١ 
* إنا‎ 


اليك فاق 
إخضاع التصرفات الصادرة من المورث ف الفثرة السابقة على وفاته 
التصرفات الصادرة من المورث فى.الفترة السابقة على وفاته : 


كانت الفقرة الآولى من المادة غ من القانون رتم م4١‏ لسنة ١444‏ تنص على أن يسرى رسم 
الآيلولة على ال هيات وسائر ااتصرفات الصادرة من المورث فى خلال السنة السابقة على الوفاة إلى 
شخص أصبح وارثاً له لسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو البة » 


مماحداهع؟ 


ع العدد الثانى ‏ الستة الثالثة والثلاثون 


سواء تعلقت فلك الحبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة » أو صدرت إلى الشخص المذكور 
بالذات أو بالوساطة . 


وما تبين لمصلحة الضرائب أن مدة السئة السابقة على الوفاة ليست كافية » رأت أن تزيدها 
إلى خمس سنوات , فتقدمت الحكومة إلى بجلس النواب باقتراح يتضمن زيادة همذه المدة إلى 
خمس سئوات . 

واقترح بعض حضرات أعضاء اللجنة المألية مجلس النواب زبادة هذه المدة إلى عشر سنوات . 
ولكن اللجنة اتهت إلى الاكتفاء يحملها خمس «نوات , واعتبار هذه المدة الآخيرة مدة عادلة 
تدفع مظنة كل تهرب من الضريبة . واتنبى التعديل إلى موافقة البرلمان بمجلسيه على اقتراح 
الحكرمة كا تقدمت به . 


وقد ألق التعديل الجديد على عاتق مصلحة الضرائب عيئاً جديدا . دون أن يقضى على نواحى 
التقص بشأن النصرفات الصادرة من المورث ف الفترة السابقة على وفاته . 

وقد تسابق أثرءائرنا إلى توزيع أموالم على ورثتهم أئناء حياتهم تهر با من دفع الضريبة على 
التركات » وكان ينيغى على المشرع المصرى أن يسد هذه الثغرة » وأن محذو فى هذا الصدد حذو 
التشريعات الآجنية . 

ف الولايات المتحدة الامريكية نيحد أن الات تقسم إلى الأقسام الأربعة الآتية : 

الهبة توقعاً للوقاة . 

؟ - الطبة التى تنفذ بعد الوقاة ( بشكل وصية ) . 

م س هبة المريض مرض الموت . 

عه المية بين الأحياء . 


ويفترض ف الولايات المتحدة أن الآنواع الثلاثة الاولى تتخذ وسيلة التهرب هن الضربية 
على التركات . ولذلك قضى بإبطانها واعتير المال الموهوب بمقتضاها عنصراً من عناصر وعاء 
هذه الضريية . 


أما الميات بين الاحياء فقد أخضعبا المشرع الأمريى لضريبة خاصة والحكة فى ذلك أن 
المشرع وجد أنه قد يتعذر على الخزانة أن تثيت أمام القضاء أن المبة بين الأحياء قد قام با 
الواهب توقعاً للوذة . أو وهو على سرير الموت . فشاء أن يضع سداً منيعاً أمام المبات بين 
الآحياء بحيث لا تتخذ وسيلة من وسائل التهرب من الضريبة على التركات مما يؤدى إلى نضوب 
معينها . ففرض ضريبة خاصة عليبا . نحيث إذا فشلت الخزاءة فى إثيات أن الحية حدئت يسيب 
توقع الموت . فإنها تخضع للضريبة الخاصة » ويلك لا ينيع حت الدولة . 


التعديلات الى أدخلت على انون رسم الآياولة و 


وقد فرضت أول ضريبة على الحبات بين الأحياء فى أمريكا فى سنة ١+4‏ ولكنها ألغيت 
فى سنة + و وء ثم أعيدت بعد ذلك فى سنة ١47+‏ . واستمرت حتى الان . 

وفيا يلى ما جاء بقانون سنة ه4١‏ بفرض الضريبة على الحيات : 

أولا ‏ يعنى من جموع المبات ألى يتلقاها الموهوب له فى حياته ما قيمته .م ألف دولار . 

ثانيآً ‏ يع الموهوب له ما قيمته. . . #دولار ما يو هب له فى خلال العام الواحد وتفرض 
الضريبة على صافى الحيات بعد خصم الإعفاءات بالأسعار الآتية : 

ب" هن صفر ...هع دولار 

وتأخذ فى الارتفاع حتى تصل إلى : 

مام من ٠296٠١‏ إ9مءر4 0 000ل ٠‏ دولاد 

بوه ي: على ما زاد على ذلك . 

ويلاحظ أن هذه الضريبة ضريبة جمعة فى إعفاءاتها وى وءائها . عنى أن كل هبة جديدة 
تضاف إلى سابقتها لتحديد السعر التصاعدى الذى مخضع له جموع الميات الى آلت إلى الموهوب 
له مع مراعاة حد الإعفاء الذى نص عليه القانون . 

ويلاحظ أيضا أن الهبة إذا أخضعت لضريية الميات لا تخضع للضريبة على الثر ته . 
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ا ممحث الثالث 
التعديلات التى أدخات على أسس التقوم الموجودة بالمادة السادسة والثلاثين 

كان النص القديم لليادة السادسة والثلا نين تضمن ف بند 1( تقدر قيمة الاطيان الزراعية 
با يعادل عشرة أمثال القيمة الإيحارءة التى اتخذت أساساً اربط الضريبة . 

وكان البند (م) من هذه المادة ينس على تقدير الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل 
اثنى عشر مثلا لاقيمة الإيحارءة الستوية التى اتخذت أاساً لريط العوائد . 

وقد رأت الحكومة أن التعبير الذى ورد فى هذين البتدين من المادة السادسة والثلاثين 
ينصرف إلى القيمة الإيجحارية التى اتخذت فى الماضى أساساً اربط الضريبة على الاطيان الزراعية 
والقيمة الإيجارءة السنومة التى اتفذت أساساً لربط العوائد . 

ولما كانت القيمة الإيجارية فى الحالتين قابلة للتعديل حيث يعاد تقديرها كل عشر سنوات 
بالنسية للاطيان الزراعية وكل ثمانى ستوات بالفسبة للسانى . ولما كانت المكومة ترى أن النص 
بوضعه الحالى سوف يتودى إلى اتخاذ القيمة الإيحارية القديمة أساسا للتقوجم دون القيمة الإيحاربة 


5 العدد الثانى - السئة الثالثة والثلاثون 


الجديدة عند التعديل : مع أن قصد المشرع هو القيمة الإيجارية التى تكون متخذة أساسا عند 
استحقاقرسم الايلولة » لهذا استيد لت كلمة «المتخذةء بعيارة «التى اتخذت» أساسا ء وحلت الكامة 
الآولى حل ااعيارة الثانية حتى تكون ااعيرة بالقيمة الإيحارية التى تتكون قد اتخذت أساسا لتحديد 
القيمة الإيحارية فى تاريخ الوفاة » وبذلك وضع المشرع حداً لما قد يثيره تعديل القيمة الإيجار.ة 
من إشكالات » وحى لا يتمسلك الورثة «القيمة الإيحارية التى كانت سائدة وقت فرض رمسم 
الآيلولة فى ١م‏ أغسطس سئة 144 . 


اللبحث الرابع 
التعديلات التى أدخلت على إجراءات تقدير عناصر التركة الواردة 
بالمادة السابعة والثلاثين 


أصبحت المادة السابعة والثلاثين بعد تعديلها بالقاثون رتم 0٠م‏ لسنة 1م4١‏ تنص على أن 
يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة رمم الايلولة إلى المأمورين الختصين . ويكون التقدير ونقا 
للاسس المقررة فى المادة السادسة والثلاثين فما يتعلق الآموال والحقوق الواردة ما » وهى 
الاطيان الزراعية والأملاك الخاضعة لعوائد المبانى . والأأوراق المالية » وحق الانتفاع . وملك 
الرقة » والاستحقاق فى الوقف , وحق صاحب الحكر . وحق صاحب الآرض المحكرة . 
أما فيا يتعلق بما عداها فيكون التقدير بعد الاطلاع على ما يقدمه أصماب الشأن من أوراق 
وندات وماناك فى الراعة ٠‏ وطيقا للاوضاع الى تقررها اللانحة التنفيذية 2 ولم عند 
الاقتضا. إجراء تحقيقات أو ندب شخيراء . 

وكان النص القدم للادة بم يقضى بأن تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمة التركات الخاضعة 
لرسم الآيلولة بواسطة لجان التقدير التى كانت تؤلف طبقا لما يقرر فى اللانئحة التنفيذية . وتيحرى 
اللجان على لآ سس المقررة فى المادة السادسة والثلائين » أو المادة السابعة والثلائين فم يتعاق 
بالآموال والحقوق الميئة بكل هنما . 


د امي التعديل الجديد يني بجحعل تقدير قيمة الركات من ن اختصامن الأمر رين » 
جنة التقدير التى كانت هى القتصة بتقدير قيمة ل لسن الواردة بالقانون . 


وقد رأى البرلمان عجلسيه عند مناقشة هذه المادة العمل على إيحاد ضان يضمن مراجعة أعمال 
المأمورين الختصين . ولهذا عدل مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بحيث أصبح النص 
بتطلب اعتاد التقدير قبل إعلانه إلى ذوى الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التى تنص علها 
اللائحة التنفيدية . 


التعديلات التى أدخلت على قانون رسم الآياولة ا 


وقد كان النص القديم للقانون يقضى بإعلان قرارات لجان التقدير بالطريق الإدارى » أو 
مخطابات موصى علبا إلى أصاب الشأن فى حل إفامتهم المبينة فى الإقرارات المنصوص علها فى 
المادة 4و من هذا القانون . ول يكن النص القدم هذه المادة يتضمن إعلان ذوى الشأن بأسس 
تقدير قيمة التركة . 

وقد تبين أئناء مناقشة مشروع قانون التعديل بلجنة المالية بمجلس النواب أنه من حق 
الورثة أن يفوا على الأسس الى استندت اليبا مصلحة الضرائب فى تقوم التركة , لهذا اقترحت 
اللجنة أن بتضمن الإعلان هذه الأسس »ء فأضافت العيارة الآتية : 

وتحب إعتاد التقدير ‏ قبل إعلانه إلى ذوى الشأن ‏ من مصلحة الضرائب بالكيفية الى 
تنص عليها اللاتحة التنفيذءة . ويكون الإعلان بكاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين 
فيه الآسس التى قام عليبا تقدير قيمة التركة . 

وقد أعطى القانون لذوى الشأن الحق فى أن مخطروا مصاحة الضرائب علاحظاتهم خلال 

فإذا قبل أصحاب الشأن هذا التقدير أو إذا انترت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم إلى مصلحة 
الضرائب 3 أعتير التقدير نهائياً و أصبحت الرسوم واجية الآداء . 

وتحال أوجه الخلاف دون غسيرها إلى لجان الطعن , وهى اللجان التى يتبع فى تشكيلبا 
اللصلحة والممول فيا يتعلق بالضرائب المقررة يالقانون دم لسنة 1479 . 

وبذلك لم تعد لجان الطعن تابعة لمصلحة الضرائب بل أصبحت هيثة مستقلة . 


وقد تدارك المشرع فى التعديل الجديد بعض مافاته فى النص القدم فالزم اللجئة أن تعلن 
المصلحة وذوى الشأن عيعاد الجلسة قبسل انعقادها بعشرة أيام على الآقل بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعل الوصول ( مادة م) . 

ورتب على إعلان قرارات اللجان إلى مصلحة الضرائب وذوى الشأن بكتاب موصى عليه 
بعلم الوصول 6 أن تصبح الرس وم المستحقة واجية الآداء بعد مطضى خمسة عشر يوما من 
تاريخ الاعلان . 

'وأجاز المشرع اصلحة الضرائب و لكل من ذوى الشأن الطعز, فى قرارات لجان الطعن 
خلال شبر من تاريخ إعلاتهم أمام المحمكة الابتدائية الواقع فى دائرتما حل إقامة المتوفى فإن لم 
يكن له محل [قامة بالمملكة المصرءة ء يكون الطعن أمام ا حكة الابتدائية الواقع فى دائرتها أعيان 
التركة أو الجزء الآ كبر قيمة متها طيقا لتقدير اللجنة . 
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حث 


حجز ما للمدين لدى أحد فروع البنك 
وهل عتد أثره إلى باق الفروع الأخرى 
لحضرة الاستاذ السيد مود القبطان وكيل إدارة القضايا ببنك باركليز بالأسكندرية 


نصت المادة م.ى من قانون المرافعات على أنه د يحوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال 
الاداء » أن حجر ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة 
على شرط أو ما يكون له من الآعيان المنقولة فى بد الغير . 


ونصت المادة بو.ه على حصول الحجز يدون حاجة إلى اعلان سابق إلى المدين بموجب 
ورقة من أوراق انمحضرين تعلن إلى امحجرز لديه وتشتمل على : )١(‏ صورة الحم أو السند 
الرسمى! الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين » (م) بيان 
أصل المبلخ انحجوز من أجله وفوائده والمصاريف . (م) نهى الحجوز لديه عن الوفاء بما فى بده 
إلى انحجوز عليه 

وقد نظمت المادة ١»‏ مرافعات كيفية حصول اعلان أوراق انحضرين فنصت - فا يتعلق 
بالشركات التجارية ‏ على تسلبم صورة الاعلان فى مركز إدارة الشركة لاحد الشركاء 
المتضامئين أو لرئيس بحاس الإدارة أو لللدير . فان لم يكن لنشركة مركز تسل الصورة إلى واحد 
من هو لاء الشخصه أو فى موطنه . 


وقد ثار الجدل حول الحجز الذى يوقعه الدائن على أموال مدينه لدى مركز الينك أو لدى 
فرع من الفروع التابعة له » وهل عند أثر هذا الحجز إلى ما قد يوجد من أموال لليدين لدى 
باق الفروع الاخرى التابعة للبنك . 

فذهب اليء ضإلى أن ن الحجز الذىتعلن ورقنه إلى مركز الينك أو إلى فرع من فروعه يسرى 
ا د سا امم من أموال مودعة 

بأسم المدين امحجوز عليه 

ويستند أتصار هذا 7 إلى أن المادة .؛ من القانون المدى قد أجازت أن يكوف . 
الشخص فى وقت وأحد أكثر هن موطن . ولذا يعتبرون تسليم الصورة صميحاأ لحصوله فى 
أحد الآما كن التى يتخذها الشخص المطلوب اعلانه موطنا له . 

وظاهر ما فى هذا القول من مغالطة واضحة يبدو منها أن أنصار هذا الرأى قد أغفاوا 
الاعتبار ين الآنيين : 


0 حجز ما للمدين لدى أحد فروع البنك 4 


( الآول ) مدى ماتتمتع به الفروع من 'استقلال ذاقق نطاق الشخصية ال معنو بة العامة المؤسسة . 

( اكنى ) ضرورة التفرقة بين مختلف أوراق المحضرين أتى حصل اعلانها إلى المؤسسة نظرأ 
لا هذه التفرقة من أهمية بالغة . 

وسوف نوضح أهمية هذين الاعتيارين بثىء من التفصيل على الوجه الأقى : 

أولا ‏ الاسقلال الذاق لفروع المؤسسة . 


لانك فى أن كل فرع من الفروع التابعة للبنك يتمتع يقسسط غير قليل من الاستقلال 
الذاق فى نطاق الشخصية المعنوية للمؤسسة إلى حد أنه بمكن اعتبار الفرع كأنه وحدة قائمة 
بذاتها مستقلة عن سائر الفروع الأخرى . بالرتم ٠ن‏ أنها تخضع لتوجيه واشراف مركز 
الإدارة الرئسى . 

يؤيد ذلك ما نصت عله المادة مه ( فقرة أخيرة ) من قانون المرافمات من أنه , فى الدعاوى 
المتعلقة بالشركات أو اجمعيات أو المؤسسسات يحوز رفع الدعوى إلى امحكة النى بقع فى دائرتما 
فرع الشركة أو اجمعية أو المؤسسة » وذلك فى المسائل المتعلقة هذا الفرع . 

فلكل قرع موطنه الخاص بالمعنى الوارد فى المادة 4١‏ من القانون المدتى الى نصت على أن 
, الأماكن الى بمارس الشخصر, قيها تحارته أو حرقنه تعتير موطنا خاصا فيا يتعلق بالعمليات 
ال تخص هذه التجارة أو الحرفة ‏ . 

ولكل فرع نشاطه المستقل عن نشاط الفروع الاخرى والمتصل بعدد معين من العملاء فى 
نطاق دائرة معينة من المعاملات ؛ ومثال ذلك أن من كان بودع أمواله لدى فرع من الفروع 
لا يستطبع أن يسترد شيئا منها من فرع خلاف الفرع الذى أودعها لديه . 

ولكل فرع مديره الخاص به وهيئة موظفيه الذين يعملون به بصفة مستقلة عن سائر مدبرى 
وموظف باقى الفروع الآاخرى . 

ولكل فرع من الاعتتادات المالة الخاصة به ما تي#عله مستقلا عن غيره من الفروع وغاليا 
ماتكون لديهدفا تر حسا بات مستقلة وميز|نية فرعي ةمنفصلة عن حسابأت وميزانيات الفروعالأخرى . 


وفضلا عن ذلك فان الفرع يقيد يمكتب السجل التجارى بالمديرية أو المحافظة الكائن ما 
مقره » وذلك برقم قيد مستقل ختلف عن أرقام قيد المركز الرئيسى وسائر الفروع الاخرى . 
كا حصل انضمام الفرع إلى عضوية الغرقة النجارية التابع طا معّره بصفة مستقلة عن سائر 
الفروع الآأخرى . 

وقد اتمه الفقه .- وسايره القضاء ‏ من قدم على تقرير نظرية الاستقلال الذاق الفروع 
فقرر الفقبا. ‏ بصدد نظرية الاختصاص ‏ أنه فا يتعلق بشركات التأمين والنقل وغيرها من 
الشركات الى لحا فروع فى الجبات الختلفة يكون للمدعى الخبار بين أن برفع الدعوى أمام ححكة 


5-3 العدد الثانى ‏ الستة الثاانة والثلائون 
مركز الشركة » وبين أن برفعها أمام الحكمة التابع لها أحد فروع الشركة المذ كورة الذى حصل 
التعامل معه . وذلك تسبيلا على المدعى وخوفا منتجشمه المصاعب ف حالة رفع الدعوى أمام 
ممكمة مركر الشركة الذى يكون بعيداً جداً عن الفرعالذى تعامل معه أو الذى وقع الحادث 
قريا منه . وشرط التعامل معالفرع شرط لازم وإلا وجبت مقاضاة الشركة فى مقرها الأصلى 
( المرافعات للمرحوم الدكتور عبد اميد أو هيف بند ووو صفحة .6ع ). 

وأحكام القانرن فى هذه النقطة مستمدة من أحكام المحام الفر نسية التى تقول باختصاص 
الفرع دون أن ينص عليه القانون الفرنى ٠‏ وأم القضايا التى من هذا القبيل هى القضايا 
المرفوعة على شركات السكك الحديدية الختلفة بفرذسا والتى لحا فروع وعحطات كيرى قى كل 
الجبات المبمة ولذا “عيت عندثم « 65[و0[عطلدم 5وجهع 065 صونادونن 2ج[ > ( جارسو نيه 


وجيز بند 7097 ). 


وكذلك الحال فى انجلترا حيث يتجه الفقه الاتجلرى إلى تقرير نظرءة الاستقلال الذاق 
للفروع . فيقول الأستاذ ه . ب . شيلدون أن « الفرع يعتير وحدة مسستقلة قائمة بذاتها فيا يتعلق 
ببعض الأغراض الخاصة ومنها أحقية البنك فى أن يرفض صرف الشيك مرن. غير الفرع 
الموجود به حساب الساحب ٠‏ ولذا لا يازم الفرع بأن يصرف شيكا مسحوبا على فرع آخر . 
وقد صدر حك فى قضية وودلائد ضد قير سنة 18.0 مقاده أنه إذا قام الفرع بصرف شيك 
مسحوب على فرع آخر فهو [نما يفعل ذلك بصفته وكيلا عن حامل الشيك وليس بصفته صيرفيا 
للساحب ٠‏ ولذا فانه فى حالة رفض صرف الشوك عند تقدعه إلى الفرع المسحوب عليه حق 
للفرع الآول الرجوع على حامل الشبيك ومطاابته بالقيمة التى صرفبا إليه . ( التطبيقات العملية 
فى قانون المصارف ٠.‏ صفحة م١‏ ) . 


بل لقد ذهب الفقه الانجليزى إلى أبعد من ذلك بأنه إذا كان للعميل حسساب لدى أحد 
فروع البنك واعتاد أن بودع مبالغ لدى فرع آخر برسم تحويلها إلى الفرع الذى يتعامل همه 
لاضافتها إلى حسابه » فان الفرع الآخير قبل رفضه صرف أحد الشيكات يسبب عدم كفاية 
الرصيد ‏ لا يلتزم بالاستفسار من الفرع الآخر عن المبالغ التى يحتمل أن يكون الساحب قد 
أودعها لديه ولم تكن قد تحولت بعد إلى الفرع الذى يتعامل معه .يا أنه ليس من المفروض أن 
يكون الفرع عالما بالمبالغ التى بودعبا العميل لدى الفروع الأخرى , ولذا لا يعتير البنك مسئولا 
عن رفض صرف الشيك فى حالة عدم كفابة الرصيد لدى الفرع المسحوب عليه . ( المرجع 
السابق صفحة 'ه). 


أما بالنسبة للقضاء فقد حكنت محكة الاستئئاف الختلطة فى + أبريل سئة ؟ويرو بأنه ٠‏ يعشير 


ممكراً للشركة . المركز الرئيسى لوبندهه وعذنه 1١‏ والفروح الى يحوز مقاضاتما فيبا ولا 
يصح الإعلان فى الفرع إلا تخصوص الاعبال الى تتعلق بهذ! الفرع أو بالأفعال الحاصلة فى دائرته 


حجر مأ للندين لدى أحد فروع الييك ويام 


وليست الآمور البعيدة عنه والتى لاترتبط به وإنما تتعلق بالمركز الرئيسى ذاته يا هو الحال فى 
قضايا التصادم الذى يقع بين البواخر ( جموعة التشريع والقعناء انختلط عدد ‏ صفحة م١٠‏ ) . 

وحكت محكة مصر الجرئية الختاطة فى مم نوفير سنة م1941 يعدم اختصاص المحاكم الختلطة 
بنظر دعوى موجبة إلى فرع شركة مقرها فى الخارج إذا كان المطاوب هو دفع قيمة الكوبونات 
المنعاقة مدبون ناشئة عن عقود حصلت مع مركز الشركة فى الخارج . ( جموعة التشريع والقضنا. 
الختلط عدد م بند ممم صفحة ١/9‏ ) . 


وحكت محكة الاستئئاف الختلطة فى عب ابريل سنة 04و بأن , المحكة التى يقع فى دائرتها 
فرع لإحدى شر ت النقل لانكون مختصة ,اافصل فى غير المنازءاتالمتعلقة بمعاملات هذا الفرع 
عن داثرة اختصاص ذلك الفرع : (جموعة التشريحع والقضاء انختاط . السنة وم القعضنائيةرتم710؟) : 


ا حكنت فى ١+‏ ديسمسر سنة 5396( بأن , المحكة الواقع فى دائرتم! فرع لإحدى الشركات 
والتى بحوز مقاضاة الشركة أمامها هى امحكة الواقع فى دائرتها الفرع الذى تعامل معه المدعى . 
( جموعة النشريحع والقضاء الختلط . السنة القضائية م" دثم 4ة). 


وحكت أيضاً فى ٠‏ ينار سنة بو بأن , شركات التأمين والثقل وما بماثلبا يحوز مقاضاتما 
سواء أمام احكة الكائن فى دائرتها مركز الشركة الرئيسى » أو انحا الى الشركة فروع فدائرتماء 
فاذا تراءى للمدعى أن بقاضى الشركة أمام المحكة الواقع فى دائرتها أحد فروع الشركة فانه يتعين 
أن تكون هذه المحكة هى الى يقع فى دائرة اختصاصها الفرع الذى عقدت معه العملية المتناذزع 
عليها . ( جموعة التشريع والقضاء انختلط . السنة القضائية مم رقم 54١1)ء‏ 

ثانا : التفرقة بين مختاف أوراق الحضرين : 

يعلق الفقباء أهمية كيرى على التفرقة بين مختاف أوراق الحضرين التى يحصل إعلانها الى 
المؤمسة نظرآ لمذه التفرقة من أهمية بالغة ولما هناك من فارقكبير بين ما كان من تلك الآوراق 
متعلقا برقع دعوى من الدعاوى وبين ما كان منما متعلقا بتوقيع الحجزلدى المؤسسة على أموال 
مدن الحاجر . إذ لاشمك فى أن اعلان حجز ما للمدين لدى الغفير يعد أشد خطورة من مجرد 
إعلان أية دعوى عادية » نظراً لما يترتب على تسليم ورقة الحجز الى الحجوز لديه من نتائج 
بعيدة الآثر خطيرة الشأن . 


فالإعلان المتعلق برفع دعوى من الدعاوى يتضمن تكليف المعلن اليه بالحضور أمام امحمكة 
انختصة فى ميعاد تحدد , غالبا مايكون بعد انقضاء فترة طويلة من تاريخ الاعلان فيكون لدى من 
تسل صورة الاعلان منسح من الوقت لتسليمها الىالشخص المطاو ب إعلانه فيأخذ أهيته للاستعداد 
وتحضير دفاعه واستكال أدلته وأسانيده » وحتى مع افتراض عدم استلام الصورة فى الوقت 


لاض 


5 العدد الثانى ‏ السنة الثالثة والتلاثون 


المناسب فان أقصى ماعكن أن يترتب على هذا التأخير هو صدور الحم فى غيبته » وف هذه الحالة 
يكون له حق الطعن فيه بأبة وسيلة من وسائل الطعن التى رسعها القانون . 

وهذا مختلف يطبيعة الحال عن ورقة اعلان الحجز الى تفرض على المحجوز لديه أعينساء 
والتزامات خطيرة يتعين عليه القيام ما فى مواعيد معينة حيث إذا تخلف عن تنفيذها وقعت عليه 
المسئو لية والتزم ,الوفا. من ماله الخاص الى الدائن الحاجز . 


فورقة إعلان الحجر تتضمن : - 

. ) نهى المحجوز لديه عن الوقاء ا فى بده الى المحجوز عليه ( اذه مرافعات‎ - ١ 

؟! ‏ تكليفه بأن يقرر عا فى ذمته فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز (م4ه) . 

م - تكليفه بأن يدفع الى الحاجز _- بعد خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير ما فى الامة ‏ 
البلغ الذى أقر له أو ما يق منه حق الحاجز ر مادة بوه ) . 

فاذا لم يحصل الوفاء الى الحاجز أو الانداع فى خزينة المحكمة كان للحاجز أن ينفذ على أموال 
المحجوز لديه وجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رحعية من تقر رالمحجوز لديه (مادة. لاه). 


ولذا يشترط الفقباء ضرورة عل المحجوز لديه بإعلان الحجز الذى نمه من الافراج عن 
المال المحجوز عليه ( جارسونيه جرء ع بند .م صفحة م4 ) . 

وقد كان قانون المرافعات الختلط عتاز عن القانون الأهلل - فيا مضى .- بما نص عليه فى 
لمادة دن؛ من أن , الحجز الحاصل تحت يد شخص مقيم غارج القطر المصرى لايصح إعلانه 
للياءة بل لا بد من إعلانه الشخص نفسه أو فى موطنه , . غير أن الشارع قد تدارك هذا النقص 
وعم على استكاله فىقانون المرافعات الجديد حيث نص فالمادة. وموعلى أنه « إذا كانالمحجوزلديه 
مقما خارج مصر وجب إعلان الحجر لشخصه أو فى موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة فى البلد 
الذى يوم فيه م وذلكعملا بقاعدة صصاعة ذنعة؟ 5دادمآة, أى , لاوضاعالمكانتنقادالوثائق 6 


ولااشك فى أن الشارع قد هدف يذلك إلى ضرورة عل الحجوز لديه بالحجز فعلا حى متنع 
عن الوفاء لللحجوز عليه ٠‏ إذ أنه ليس من العدل أن يقيد بالإعلان الحاصل للنياءة فى مثل هذه 
الحالة لآنه قد يودى إلى مستولية امحجوز لدبه الذى يكون قد دفع على غير عل بالحجز ( التنفيذ 
عدا وعملا : أحمد قحة وعبد القتاح السيد بند عو. م صفحة 7900 ) . 

يؤيد ذلك أبماً ما نصت عليه المادة وى من قانون المرافقمات الجديد ( تقايليا المادة 113 
من القانون القدجم ) من أنه . إذا كان الحجز تحت بد حصلى الآموال المامة أو المديرين لها أو 
الآمناء علها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم , . 


ويستفاد من هذه التصوص الصرحة أن الشارع قد استننى إعلان ورقة الجر إلى اجوز 


حجز ما للبدين لدى أحد فروع البنك 3 


لدءه من القاعدة العامة الى رسعبا فى قانون المرافمات لتسلم أوراق الحضرين ؛ تلك القواعد الى 
تقضى بأنه فيا يتعلق بالدولة تم الصورة للوزراء ومديرى المصالم الختصة واحافظين والمديرين . 
وفيا يتعلق بالأشخاص الذين لم موطن معاوم فى الخارج تسل الصورة للنيابة ( مادة ١4‏ مراقعات ). 


وفى الواقع ان الشارع لم يستصوب أن يكون تسلم ودقة الحجز إلى الوذير أو مدير عام 
المصلحة لنختصة أو إلى امحافظ أو مدير الإقلم . ودا ققد وضع قاعدة خاصة جاءت على سييل 
الاستثناء فب) يتعلق بتسليي ورقة إعلان الحجز . وترى هذه القاعدة الاستثنائية إلى تلانى الخطأ 
اتقاء للتبعة التى قد تقع على انحجوز إديه . 


ومن مقتضى هذه القاعدة أن الحجوز المتوقعة تحت بد مصلحة من المصالم الأميرية لا يصح 
تسل أوراقبا لمدير المصلحة طبمَاً للقاعدة العامة السايق ذكرها و[نما بحب تسليمها لنفس الصراف 


والحكنة فى هذا الاستثناء ظاهرة بأنها الحذر من أنه لو سلمت ورقة الحجز إلى مدي المصاحة 
فحتمل أن لا تصل إلى الصراف إلا بعد أن يكون قد دقع المال الحجوز عليه لعدم عليه بالحجز 
فتقع المصلحة فى المسولية من جراء ذلك وتضطر إلى دفع الدين مرة أخرى إلى الحاجز . وهو 
ما لا يقع عند حصول الإعلان إلى ا مكلف بالصرف مباشرة . ومن القواعد المأثورة عند علداء 
القانرن قوم «مدن أخطأ فى الوفاء أو مرتين » أى « قل10 عدتعل) ع:83م بلانتر ملإهم نان م6 


ويحب أن لا يغيب عن البال أن التسلم بصحة نظربة أصحاب هذا الرأى ‏ القائل بسرب.ان 
الحجز على الآموال المودعة لدى كافة الفروع ‏ لا بد أن يؤدى حتنا إلى تكليف الفرع الحجوز 
لديه بتبليخ الحجر إلى سائر الفروع الاخرى حتى تمتنع بدورها عن الوفاء إلى الحجوز عليه 
فيتكبد الفرع بسبب ذلك نفقات لا مصلحة له فى أن يتحملبا كأجور المكالمات التليفونية 
الخارجية . أو الإشارات التلغرافية . أو المراسلات البريدية . وهو ما يتعارض مع حكة الشارع 
من تجنيب امحجوز لد.ه مثل هذه النفقات . بدليل أن الشارع قد حرص على أن ينص ف المادة 
م ( فقرة ثانية ) من قانون المرافمات على أنه « لا يحوز لق الحضرين إعلان ورقة الحجر 
إلا إذا أودع الحاجز خزانة حكمة المواد الجزئية النابع لا موطن المحجوز لديه مبلغآ كاقيا لآداء 
رمم محضر التقرير بما فى الذمة . ويؤشر بالإبداع على أصل الإعلان وصورته . 


وقد تفع هذه الفروع فى جهات نائية بعيدة عن الفرع امحجوز لديه حيث لا يتيسر وصول 
التبليخ إلها إلا بعد مضى فترة من الزمن يحتمل أن تكون فى خلالها قد أوفت ما لدما إلى الحجوز 
عليه على غير عل منها بالحجز فتقع علها المسئولية وتضطر إلى الوفاء مرة أخرى إلى الدائن 
الحاجز . وهو ما يتنانى مع الحكمة التى شرعها قانون المرافعات فيا يتعلق بمواعيد المسافة حيث 
نصت المادة ١؟‏ على زيادة يوم فى مواعيد الإجراءات لكل مسافة مقدارها خمسون كلو متراً 
ولكل ما بزيد من الكسور على ثلائين كيلو مثرآ . 


ام العدد الثانى ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


وفضلا عن ذلك فقد نصت المادة ب من قانون المرافعات على أن م يقوم الخصوم أو وكلازثم 
بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للحضرين لإعلانمها أو تنفيذها , ٠‏ ولذا فليس ثمة حل 
لتكليف الحجوز لديه بتوجيه إجراءات لا مصلحة له فيها سما وأنه لا تتوافر فيه صفة الخصومة 
أو الوكالة عن الخصوم . 


والخلاصة أنه يتضح من كل ما تقدم أن الحجز الذى يوقعه الدائن على أموال مدينه لدى 
أحد الفروع التابعة لمؤسسة لا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى أعلنت إليه ورقة الحجز 
دون سائر الفروع الاخرى الى يازم لتوقيع الحجز لدمها ضرورة إعلان كل فرع منبا على حدة 
بورقة مستقلة تعلن [ليه فى مقره . 


بجلة الحاماة بم 
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اا لم إدر ينار رموذ غش وتدلس . عود .. متهم سيق الحم عليه فى غش مكيال . 


آذ 


يذ 
م7 


م١‎ 


م 


”ىم 


١| 37 


«١| "اذ‎ 
١| ااا‎ 


عا كته فى جر بمة غش لان . وجوب اعتياره عائداً . 


0 0 إثبات . سلطة احكة فى تكوين عقيدتها من جميع عناصر 
الدعوى . لحا أن تعول على أقوال الشهود فى التحقيقات ولو 
جاءت مخالفة لما قرروه الجلسة . 


0 0 نهضص . حكم غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن . 


0 0 نقضص . عدم وجود توقيع على أسباب الطعن . عدم إمكان 
الوقوف على من صدرت منه وصفته فى تقدها . عدم قبول 
الطعن شكلا . 


بن( إم؟ يناءر هو( دفاع شرعى . لا يشترط أن يكون المهم قد اعترف بالواقعة 


يندداد 


أو تمسك فى دفاعه بقيام الدفاع الشرعى . الفعل المتخوق منه 
المسوغ للدفاع الشرعى . لا يشترط أن يكون خطراً حقيقناً . 
واه نصب . ركن الاحتيال باتخاذ صفة غير صميحة . بيانه . 
ظ إثبات . تلبس . استدلال الممكة بحالة التلبس بناء على 
| ما استخلصته من أقوال الشهود . لا مانع . 
ظ - . نسبيه . دفاع . دفاع موضوعى . لايقتضى رداً صرعاً . 
تقض . الدقع ببطلان الاجراءات أمام محكة الدرجة الأول 
لاستجواب المهم دون طلب منه . عدم القسك به أمام اامحكمة 
الاستتنافية . لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . 
وه | إثبات. الدفع يعدم جواز الإثيات بالبينة . وجوب إبدائة 
قبل سماع الشبود . لا تجوز إثارته أمام عكة النقض . 


«| ١8 


عن الحد الآدن المقرر فى اللاتحة الصادر بها قرار وزير الداخلية 
فى .و من مابو سنة هبو . خطأ . الغش لايتحقق إلا يفعل 
حدث تغبيراً فى ذات الثىء . 

ك0 دفاع شرعى . عدم الدفع به أمام حكة الموضوع . الواقمةم 
أثبتبا الك لاتدل على قيام هذه الحالة , لابجوز السك بذلك 
أمام محكة النقض , 
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إثيات . أعتراف متهم على آخر . مسألة تقديرية متروكة لرأى 
قاضى الموضوع . 

كانون . تطبيق اأقاون الأصلم للنهم . صورة واقعة . 

نقض . شاهد . تجرحه . الخد بأقواله . الجدل فى ذلك أمام 
حكة النقض . لايحوز . 

حكم . نسييبه . عدم استظهار الحمكة واقعة الدعوى وذكر 
الآدلة عللها . قصور . مثال فى جرعة غش أغذءة . 

دفاع شرعى . يناء المحكة حكها ,الادانة على اقتراض سصمة 
ما دفع به المتهم . خطأ . يحب على الحكة أن تبين الواقعة يا ثبت 
لدمها ثم تفصل قبا إذا كان المهم أو لم يكن فى حالة من الحالات 
النى تبرر استعال حق الدفاع الشرعى . 

دفاع . طلب المهم استدعاء طبيبين لمنافشتهما . رفضه بناء على 
أسباب مؤدية إلى ذلك . لا [خلال حق الدفاع . مثال فى دعوى 
إلى غارج القطر باعتباره حادثا قهرياً . لايقبل مادام الطاعن 


| معترقاً فى طعنه أن سفره [نما كان فى شئون عمله المعتاد . 


دفاع . دعوى . تأجيل نظرها عدة مرات . حجز القضية 


لا إخلال مق الدفاع . 


إئيات . شاهد . الاستناد إلى أقوال شاهد على أساس أنها 
صيحة بالنسبة إلى واقعة معيئة أو متهم معين وغير صحيحة بالفسبة 


| إلى واقمة أخرى أو متهم آخر . من سلطة امحكة . 


عاهرات . إدارة بيت للعاهرات من جراتم العادة الى لاتةوم 
إلا بتحقق نبوا . 

إجراءات . الاحكام الجنائية . الآصل فها أن تينى على 
التحقيقات الشفوية التى تيحرجا انحكة بالجلسة فى مواجهة امتهم . 


مو ابهذ | د قرابر رمو 
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ججلة الحعاماة يعيوم 
فهرست السئة الثالثة والثلاثون ' 
ماخص الاحكام 
الآولى ولا أمام احكمة الاستئنافية . لايقبل منه أن يتعى عدم 
مواعةه . 

؟ ‏ حك . بيان الواقعة . تهمة [هانة موظف . إيراد ألفاظ 
الاهانة وبيان أنها وجهت إلى الموظف فى أثناء تأدية وظيفته ”. 

م« حك . تسيييه . عدم تمسك المهم «الدفاع الشرعى . 
الواقعة كم بها الحك لاتفيد قيام هذه الحالة ٠‏ النعى عليه أنه لم 
يعرض ذا الدفاع . لاحل له . 

أمى الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية . هو الذى 
يسبقه تحقيق تحريه النياءة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية 
القضائية بناء على انتداب منها . اتتداب النياءة أومياشياً لاستيفاء 
بعض تقط التحقيق . لايعتير انتداياً لاحد رجال الضبطية القضائية . 

دفاع . بحرد الاضطراب فى ذكر مرافمة الدفاع بمحضر 
الجلسة . لايسوغ القول بالاخلال تحقوق الدفاع . 

اختصاص . اختصاص احا ك الجتائية بنظر دعاوى التعو يض 
الناشئة عر:. . الجرائم . دعوى نعويض عن واقعة لم 'رفع ا 
الدعوى العمومية أو الك بالتعويض عن واقعة لم يثبت وقوعها 
من المهم الذى تحاكه . لا اختصاص اليحكمة الجنائية فى ذلك . 
مثال . 

. تسييبه . دفاع شرعى . دفع المتهم بأنه كان فى 2 
رد الاعتداء الواقع عليه من انجنى عليه وولديه . إدانته دون رد 
| على هذا الدفاع . قصور . 

. مسودته.عدم التوقيع علها من القضاة الذين أصدروه . 
لايستوجب الطلان . المادة 44ب مرافعات لا انطباق لها قى 
المواد الجنائية . 


تموين . حيازة صاحب الخير ومديره ردة ناعمة وغير نظيفة . 
| لاتطلب توفر قصد جناق اص . وجه دقفاع . عدم طلب تدب 


العدد الثاقى فهرست السنة الثالثة والثلائون 
خبير لتحقيقه . |أنعى على الحكمة أنها لم تحققه على بد خبير فنى . 
! ل 


16١ -- 15٠‏ نصب . عدم بيان طرق الاحتيال الى استعملها المتهم مع 


٠#"‏ (أم94(ام ٠‏ « شبود . إعلان الشبود الذين برى امهم لزوما لسماعهم أمام 

ا محكمة الجنايات . طريقه . عدم سلوك الطريقة الى ربا القاتون . 
النعى على احكمة أنه لم تسمع شاهداً معينا . لايقبل . 

5 الزقرابر ١و١ ٠‏ السيبيه . حكمة استثنافة . أخذها بأمسات الحكم 


00 2 

حم غيانى ار الغيابى الصادر من محكمة الجنابات . 
| سقوطه حتا حضور المتبم ,لكيه عمل ى الدفرى يكيل 
حريتها غير مقيدة يثىء مما جاء فى هذا الحكم . الحكرم الغيابي 
الصادر من محكمة الجتح والنخالفات . الهم أن يقيله أو أن يعارض 
فيه . المادة عم؟ من قانون تحقيق الجنايات . الحم الغيابى 
الصادر ببراءة الهم من محكمة الجنايات . لا سقط . 
ه ا ا«داام | ١‏ - نض . دفاع شرعى 0 
حالة دفاع شرعى . الواقعة يا أثيتها المحم لا تفيد قيام هذه 
الحالة . نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمبا عن قيامم! . 
لا يصح . 

« - إثبات . تقرير طى ينسق مع شهادة الشهود . التعويل 
عليه . جائز . اطراح تقرير آخر لا يتفق مع أقوال الشبود . 
جالز . 
و١٠44‏ ام «١ <١‏ دفاع . رفض المحكمة سماع خبير طلب المنهم سماعه بمقولة إن 

رأيه سيكون استشاريا ولا ألا تأخذ به . إخلال بحق الدفاع . 

م١لاكوزاء‏ ١ه‏ ١ه‏ حك . يبان واقعة الدعوى والآدلة التى استند إللها . وجوبه . 
| ٠٠|]ه «١‏ 0 خيانة الامانة . شريك . مده على هال شريكه . بد وكيل . 
ٌْ ظ تصرفه فى المال على وجه تخااف الغرض من الشركة مساءاته 
| ٌ باعتباره وكيلا , 


مجلة المحاماة ا 
العدد الثانى فهرمدات السنة الثالثة والثلاثون 


١ |(٠‏ .؟ امو فبراير وهو إجراءات. عدم سماع شبود أمام يحكمة الدرجة الآولى. طلب 
سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية". عدم إجابته . بطلان إجراءات 
المحاكة . 


90م ٠ه‏ ه استئناف . ميعاده . عشرة أيام من صدور الحكم - يوم 
صدور الحكم لا يصح أن تحسب ضمن هذا الميعاد . 

امام ١ه‏ ه حكمة استثئافية . الاصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق 
إلا إذا رأت فى لزومآ لسماع الششبود . متهم . طلبه إلى المحكمة 
عليبا بسبب ذلك . ا 

١ : « ١| ١١|‏ ل معارضة. حكر غيانى من محكمة الدرجة الثانية . معارضة 
المدعى بالحقوق المدنية فيه . لا تقيل . 

نض حك غيابى :. المكر الصادر فى المعارضة : 
الطمن فيه . لا يقبل التعرض فى الطعن للحكم الغيابى . 

0|١١4‏ ام «١‏ ه يات . استناد المحكمة فبا استندت إليه إلى تسلم تحاى المتيم 
بدليل ظل المتهم منكر له أثناء التحقيق والمحا كة . حكم معيب . 
أدلة الدعوى . فساد أحدها . يترتب عليه سقوط الباق . 

6 همه «١ «١‏ وصف التهمة . حق محكمة الجناءات فى تغيير وصف الافعال 
المبينة فى أمى الإحالة . حده . تغييرها وصف التهمة فى الحكم 
باعتبارها أحد المتهمين فاعلا فى جناية القدل وشريكا فى جناية 
الشروع والآخر فاعلا فى الشروع وثمريكا فى الفتل مع إحالتهما 
الها بتهمى القتل العمد والشروع فيه . ذلك فى حدود حقها . 

السى ا 7 2 نقض . تطبيق المادة «م عقوئات ومعاقبة المهم بااعقوبة 
المقررة للشروع ف القتل العمد مع سبق الإصرار . عدم مجادلة 
لمهم فى توافر ظرف سين الإصرار فى هذه الواقعة . جدله فى 
توافر هذا الظرف فى تهمة أخرى . لا مصلحة له من هذا الطعن. 

1 7 7 إئيات . اعتراف متهم على متهم فى التحقيقات الآولية. 
الآخذ به مع عدوله عنه فى الجاسة . جائز . 
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ب الصحيفة تاريخ الحم 


برجا بار أسبر قرار زهو 


هزر ١‏ اجر فرابرومو١‏ 


ؤ 


50 .م قراير هو[ 
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« ام‎ 5١ اا‎ 
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بجلة الحاماة 
56 السئة اثثالثة والثلاثون 
مخص الأحكام 


دفاع . متهم يمنحة . حضور محام عنه . غير لازم . متهم حضر 
بشخصه وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه . طلبه إعادة 
القضية للمرافعة لسماع دفاع عحاميه . رقضه . لا تريب على الحكة 
فى ذلك . 

إثيات . شهود . إداءة الهم بصفة أصلية على أقوال الشرود 
فى التحقيقات الآاولية دون سماع الشبود يصرف النظر عر.نى 
تناذل المهم عن سماعبم . على احكمة الاستئنافية أن تيب المتهم 
إلى طليه سماع الشبود . 

و حم . تسميبه . وجوب إقامته على وقائع الدعرى 
وظرونها الثابتة فها. استناد الحكم إلى أمور لاس ند لها من 
التحقيقات . يطلانه . 

+ نقض . متهم لم يقررالطعن و لكنه قدم أسباباً . استفادته 
من نقض الح بالنسية إلى متهم آخر لوحدة الواقعة ٠‏ 

١‏ حم .يان النص القانوق الذى أخذ به . ذكر 
النصوص التى طلبت النيابة تطبيقها فى صدر الحكم . الإحالة عاما 
فى ير الحك . يكن . تعيينالموادالمنطبقة منالةرارات الوذارية. 
لايازم مادامت مادة القانون المقررة للعقو.ة مذكورة . 

و تموين . خخيز . المادة الرابعة من القرار الوذارى 
رق دوه لسنة معو . ماجاء ما عن وزن عدد الآرغفة. لابقيد 
القاضى فى إئيات انخالفة . 

محم . ببان موضع الدليل من أوراق الدعوى .لايازم. 

إعادة الاعتيار . جنحة تموينية أنشأها أ عسكرى وحكت 
فها كمة عسحكرية . العقوبة المادرة فها لاتمنع من إعادة 
الاعتيار. صدور مرسوم فيا بعد جعلبا من ج راثم القانون العام . 
لا أثر له فى ذلك . 1 

اختصاص . تنازع سلى . قرار قاضى الإحالة باحالة 
الدعوى [ل محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة ٠.‏ صيرورته 
تهائيا . حك حكة الجتج بلجيس . استئناف الثياءة . قضاء محكمة 
الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص . خطأ . كان يحب علها الفصل 


العدد الثاق 


2 المعيفة تاريخ الحم 
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مجلة الحاماة ان 
فهرست السئة العالثة والثلائون 
ملخص الاحكام 


فنبا على أساس عقوبة الجتحة .صيرورة هذا الحكم نائيا . لللياية 


أن تقدم إلى يحكمة النقض ‏ بعد. فوات ميعاد الطعن ‏ طلباً 
بتحديد الحكمة الختصة . يتعين قبول هذا الطلب وإحالة الدعوى 
إلى حكمة الجنح الاستثنافية للفصل قبا . 

إجراءات . الحكم الجنائى يحب أن يينى على التحقيق 
الشفوى . طلب سماع شود أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه 
عقولة إنه لم يستدل عليهم . بوت أن أحداً من شود الدعوى لم 
يعلن . بطلان إجراءات المحا كة .. 

دفاع . ابداء المتهم دقمين بالبطلان . تأجيل القضية لإرفاق 
شبادة مرضية تحقيقا لهذا الدفاع . الحكم فى الدعرى دون إرفاق 
تلك الشبادة ودون سماع دفاع المهم قَْ موضوع التهمة . إخلال 
يحق الدفاع. 

قتل خطأ . المادة ,م+؟ عقو بات لانستازم للعقاب توافر جميع 
عتاصر الخطأ الواردة بها . حك . تتسبيبه . اثياته تواقر عنصرى 
عدم الاحتياط والإهمال . اثيانه زيادة فى البيان أن عدم مراعاة 
لمهم للتوانين واللوائح كان له أثره المباشر فى [إتمام حصول 
الحادث . الجدل فى ذلك . لابجدى . 

تفتيش . قيض - سرقة من متجر . تهديد صاحب المتجر من 
به بإغلاق أبواب المحل وتفتيشبم . تخلى امهم عن المسروقات 
يالقائها على الأرض . ليس فى ذلك قبض و لاتفتيش . 

إثيات . استناد المحكمة فما استندت إليه فى إداة امتهم إلى 
قرار منسوب إليه دون أن تطلع عليه . حكم معيب . 

شبود . سماع شود الدعوى فى حضرة المتهم . حقه فى ذلك . 
صورة واقعة . 

معارضة . لايضار المعارض من المعارضة المرفوعة منه . 
تشديد العقوبة على المحكوم عليه غياييا بناء على معارضته . خطأ. 

اختلاس أشياء محجوزة . نقل الحارس المحجوزات من مكان 
الحجر بقصد عرقلة التنفيذ . تام الجرمة . 


الفرل 


١76 


ال 
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ب؟ قبراير 1و١‏ 


مجه الحاماة 
وسنت السنة الثالثة واثلانون 2 
ملخص الأحكام 


دفاع شرعى . حك . تسبييه . تمسك المتهم بأنه كان فى حالة 


دفاع شرعى عن النفس والمال . الرد عليه بأن الخال م تكرن.. 
لايصلم رداً . 

نقض ١‏ وحدة الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى 
نقضه بالنسبة للطاعنين الآخرين . 

دفاع . حكمة استئنافية . تأجيلبا الدعوى بناء على طلب المنهم 
ليقدم لها مخالصة بالدين المحجوز من أجله . طليسه بعد ذلك 
التأجيل لإعلان شاهد . رفضه وإداته . لاإخلال محق الدفاع . 
نقض . سرقة با كراه فى الطريق العام . الواقمة هى سرقة 
بالاكراه ترك أثر جروح . العقوبة الموقعة تدخل فى نطاق المادة 
م عقوبات . لا جدوى من الطعن بان الممكم طبق على انهم 
الدة ووم عقوبات بدلا من المادة 14م . 

معارضة . اعلان المعارض للنيابة . لايصام هذا الإعلان 
أساسا لإصدار حك صبح عليه . 
ندب السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام العرفية هوظفين لتنفيذ هذا 
الآام. صحةالتفتيش الذىيحرونه +« قانون . سريانه . إجراء 
تم على مقتضى قانون معين . يح ولو صدر بعده قانون يلغيه . 

تموين . أسماب مصانع الفطائر والكنافة . استخدامهم فى 
صناعتهم دقيقا غير الدقيق الفاخر أو حيازته أو عرضه . محظور. 
هو أحكام قانون تحقيق الجنايات , لاأحكام قانون المرافعات. 

1 نقض ١‏ حكم من حكمة عسكر ية قبل صدور القانون الذى 
رفعت ؟وجبه الحكامالعر فية. الطعن فيه بطريق النقض .لابجحوز. 

. توقيعه . حكم ابتداقى لم يوقع عليه . تأبيده استئنافا 

لأسبايه . حكم باطل . 


١ة6١سرام‎ + 5 
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11-0 امرض 
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ليق 


نجلة امحاماة رم 


رم السئة الثالثة والثلائون 
ملخص الاحكام 


اجراءات . تهمة يقول المتهم انه حوك عليها مع أن التيابة لم 


محكمة الموضوع . لاتجوز إثارته أمام حكمة النقض . 

اجراءات . قضية عسكر بة أصدر رئيس النياية العسكرية 
قراراً بتقدم المتهم فيبا الى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن الممهم 
هذا القرار قبل ضدور القانون الذى ألغى الاحكام العرفية . 
احالة هذه القضية مباشرة الى مخكمة الجنايات دون تقدعها الى 

دفاع شرعى . انتباء الاعتداء . لا وجود لحق الدفاع . 

غش . متهم حك عليه فى جريمة غش مكيال . ارتكابه بعد 
ذلك جرعة عرض إن مغشوش . هو عائد فى حكم المادة 0 
من القانون رتم 48 لسئة ١41و1.‏ يحب الحكم عليه بالمس 


ونشر الح أو اصقه :2 
فاعل . متهم حرس زملاءه وم يتلفون الزراعة 1 هو فاعل 


دفاع شرعى . القاثل فى الاعتدا. . ليس شرطا . للمدافع أن 
يدفع الاعتداء بالوسلة التى تيسر له استمالها ولوكانت سلاحا ناريا. 
١‏ دفاع 5 الدفع ببطلان القيض . دقاع موضوعى . 
ترافع الممهم فى هذا الدفع وطليه البراءة مع كون الحكة لم يصدر 
منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدقع . حم المحكة 
فى الدقع وفى ا موضوع . نعى المتهم علها أنما أخلت تحقه فى 
الدفاع . لا يقبل . 
؟ ‏ تلبس . إلقاء امهم من تلقاء نفسه المادة الغدرة التى 
كانت معه عندما رأى رجلى البوليس قادمين نحوه ذلك تخل منه 
عن تلك المادة ببييح الاستشباد عليه بضبط هذا اندر معه . 


ْ الشرى . لا يحوز مادام الحكم ليس فيه ما يفيد قيام هذه الحالة . 


1 محلة الحاماة 


العدد الثانى فهرست السنة الثالثة والثلاثون 
3 المحفةا تاريخ الحم ملخص الاحكام 


|74٠1‏ مأرس ١مو١‏ ١س‏ تموين . خبز . نقص وزنه . مدير انيز مسؤول حاضراً 

كان 3" غائيا مى كان غيابه باختياره . 
م« تموين. وزن الرتيف . الرغيف المعتى هو الرغيف 

اتحبوز . منشور من وزارة القوين بالتجاوز عن بعض النقص . 
لا بمّد به . 

6١|؟"]|]<‏ ١ه‏ ه تموين . دقيق ٠‏ تداول الدقيق الفاخر . استخدام امهم دقيقا 
فاخرا بزيد على الكنيات المرخص له فا من الوزارة ٠‏ عقابه 
على ذلك . صميس . 


»| «ه ه تفتيش . تفتيش متهم باذن من النيابة . تفتيش شخص آخر 
دل عليه هذا الهم باعتياره مصدر هذه المادة . صحيح . 
١|440‏ و ه ١‏ قرة الثى- المحكوم فيه . تكرار الآفمال . وحدة 


الواقعة . لا تقوم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه . 
؟ - دفاع . متهم يحنحة . حضور مام عنه . غيرلازم . 
متهم أعمطى مهلة لابداء دفاعه . إعلانه للجلسة المحددة لنظر 
الدعوى إعلانا صحيحا . حضوره وثرافعه . نعيه بعد ذلك على 
المحكمة أتها أخلت محقه فى الدفاع بدعوى أنها لم تؤجل الدعرى 
لحضور اميه . لا يقبل . 
لال 7:5 |؟مارس1و؟١(‏ حك . تسبيبه . ذ كر واقعة الدعرى على صورتين متعارضتين. 
الاستناد إلى أقوال شبود مع ايراد روايات عتلفة فم دون بيان 
بأمبا أخذ . تخاذل وقصور . 
لا اح 007 2 إثبات . شبود . تنازل المتهم عن سماع شهود لم تحضروا 
اكتفاء يأقوالحم وبمماع شاهدى النتى . عدم تمسكه أمام المحكة 
الاستتنافية سماع أوائك الشبود . نيه على المحكمة بعدم 
سماعيم . لا يقبل . 
ه١5‏ 5"أإ|١ه ١ 0 «١‏ - اجراءات . جماع بعض الشهود 0 عدم مسماع البعض 
الأخر بموافقة الدفاع . ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة ذلك . 
؟ ل اجراءات . سماع شاهد لم يكن ٠وجودا‏ غارج الجلسة . 


العدد الثاق 


امنا تاريخ الحم 


| بن؟ ابإمارسإهو١‏ 


«١ << | ؟عا|١6ال/‎ 
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فهرست السنة التالئة والثلائون 
ملخص الاحكام 


م قرار أصدرته المحكمة سباع شاهد استدعته مع آخر . 


عدم مماعه اكتفاء بشبادة الآخر . لا تريب عليا فى ذلك . 

إثيات . شبادة على سيل الاستدلال . طفل صغير السن . 
الطعن فى شمادته التى عولت عليبا المحكمة بأنه لاعكن الاطمئئان 
إلى أقواله لصغر سئه . هذا مجادلة فى تقدير الدايل . 

حكم تسبيبه . جرية قتل خطأ . قصور الحكم فى بيان ركن 
الخطأ . مثال . 

حكم . تسبيبه . دفاع موضوعى . يكنى أن يكون الرد عليه 
مستفاداً من أدلة الادانة . 

وس اجراءات . مماع المجنى عليه كفاهد فى الدعوى . 
لا مانع . هو لا يعتير خصما للمتهم فيها . 

ب محكمة استئنافية . طلبات التحقيق . المحكمة غير 
مازمة باجابها . 

غش . الغش المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم م1 
لميئة 4ة! ٠‏ إدانة لمهم بغش لبن تطبيكا لمذه المادة دون بيان 
الفعل الايحاى الذى وقع بانتراع الدسم منه أو باضافة مادة 
0 المع لاد هل أماس قاس ليق قناز 

دفاع . إعتياد احكة على قول شاهد فى التحقيقات دون سماعه . 
تمسكه أمام الحكة الاستئنافية . وجوب مماع هذا الشاهد . عدم 
إجابته إلى طليه . إخلال حق الدفاع . 


دفاع ٠ ٠‏ إدانة المهم استناداً إلى تقر بر قدم أحاث از يف 
والتزور عصلحة الطب الشرعى - تقدم المتهم تقر برا استشاريا 
يناقض ذلك التعرير . عدم الأخذ به دون موازنة بين التقريرين 
ولا بحث فبما عقولة إن التقر بر الآول له من الحصانة ما يبوجب 
الاخذ به . إخلال حق الهم فى الدفاع , 


م 


العدد الثاتى 


وذيل 


«| + |١"ا7‎ 
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برهم أوؤمارس ١م6١‏ 


0 أن تستند فى الادانة 


نجلة الحاماة 
فهرست السئة اثثالثة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


. إثيات . الاعتاد على بعض أقوال للشاهد دون بعض‎ - ١ 
. جائز‎ 
إثات . إستظبار أن الا مم الوارد فى البلاغ غير اسم‎  ؟‎ 
المتبم كان خطأ ماديا . ذ كر الاعساراك الدالة على ذلك . المناقشة‎ 
. فى ذلك هى مجادلة فى تقدير الدليل‎ 
من‎ ١" تموين . رغف العجين على ردة ناعمة نظيفة . المادة‎ 
مكولة عنابس البو والممكول عن‎ ١5419 القرار دقم وه؟ لسنة‎ 
. إدارته . لا يغنى عنبا مساءلة صاحب المطحن المسئول هو الآخر‎ 
. و حك تسييبه . نية القتل . يبانها فى الحكم . مثال‎ 
. إثيات . التحقيق الذى تجريه الحكة فى الجلسة‎  ؟‎ 


على ما جاء بالتحقيق الابتداق . 
حك . تسبيبه . دفاع شرعى . تمسك المتهم بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن النفس وعن المال . تحدث الحكم عن الشق 
الآول من هذا الدفاع فقط . إغفال الشق الثانى . قصور . 
و رأفة . ملاحظة موجيات الرأفة . غير لاذم على 
القاضى . إستمال الرأفة مع الصغير متروك للقاضى . 
و إئيات . تقدير شبادة الشبود . موضوعى . 
ضرائب عار ونا كلع إن لحري ارا 11 
وم من القانون رقم ١6‏ لسنة وم؟١‏ . المقصود منبا . الجزء الذى 
كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون : 
حكم . تسبييه . نية القتل . يحب على احكة أن تقدم الدليل 
على أن امتهم كان يقصد قتل انجنى عليه ٠‏ 
نقض . الشبادة التى يستدل بها على أن المكم لم يختم فى الموعد 
قار أن تكون على السلب . مثال لسبادة غير مجد 
فى الطعن بعدم ختم المكم فى الميعاد . 
تسبيبه . الخطأ فى الاستدلال . يعيب المكم . مثال 
“فى نجناية شروع فى قتل عمد 


مذن 


١مم‎ 


يل 


+؟ أو مار س موا 


« «١ لدماه‎ 
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هوم ١١ب‏ مارس١‏ 6و١‏ 


بجلة امحاماة . 00 
وت السئة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


تموين . حك . تسبيبه . استلام مواد القوين من تحار الملة 
فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارم . متى تقوم هذه الجريمة . 
عدم استظبار الحكم أن المتهم أخطر أو لم يخطر . قصور . 

معارضة . حكم باعتبارها كأنها لم تكن . بوت أن الممهم كان 
حبوساً على ذمة قضية أخرى . حكم باطل . 

قانون . قانون استوفى مراحله التشريعية ( قانون الإجراءات 
الجنائية ) عدم نشره فى الجريدة الرسمية . التحدى به . لا يحوز . 

إجراءات . ترخيص المكمة للدعى بالحق المدفى بتقديم 
مذكرة بعد إعلاتها لبهم ٠‏ الحم فى القضية دون إيداء الممهم 
دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى . [خلال حق الدفاع . 
توقيع شخص على هذه المذ كرة بأته وكيل وكيل المنهم ٠‏ لا يغير 
من الام ما دام صاحب التوقيع لم ينبت صفته . 

تسعير . تسعير علب حقن المورفين . بيع المتهم حقنة بأ كثر 
ما يصيها من ثمن . لا عقاب . 

نقض . الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض لعدم 
جواز تحريكبا من المدعى المدنى . عدم حصول الدقع يذلك أمام 
حكمة الموضوع . غير ظاهر لا فى عريضة الدعوى ولا فى الحم 
أن واقعة الدعوى ليست جنحة . لا يقبل هذا الدفع . 

بلاغ كاذب . القصد الجنائى . وجوب بيانه بعنصريه فى الحم 
الذى يعاقب على هذه الجرعة . 

إجراءات . ورقة . حك بتزويرها . عدم اطلاع الحكة عليبا 
لا هى ولا المنهم رما من طلبه ضمها . حكم معيب . 

و طعن . طعن لا مصلحة منه . لا يقبل . 

ب تهديد مصحوب بطلب . القصد الجناى . قصد تنفيذ 
التهديد بالفعل أو تعرف الآثر الفعلى للتبديد فى نفس انجنى عليه . 
لاعم. 

م تهديد مصحوب بطلب حق لليتهم . لا تحميه المادة +٠.‏ 
من قانون العقوبات . 


حيلف 


سينا تاربع الحم 


لا" |( لرمارس ١6١‏ 
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بحلة الحاماة 


ملخص الاحكام 


و هواد مخدرة . السارة التى نقل فيها انحدر . ضبطبا فى 


الطريق العام . مصادرتم! لا تصح . 

؟ ل نقض . متهم وم مع آخرين عن جلب مواد مخدرة . 
طعته أمام حكمة النقض بأن ماوقع منه كان فى جهة لما نظام 
قضاتى غاص ( شبه جزيرة سينا ) . لا يقبل .كان يحب الدفع 
ذلك أمام يحكمة ا موضوع 3 

١‏ دفاع . شاهد أعلن وحضر الجلسة . عدم تمسك المتهم 
بسراعه . عدم سماعه . النعى على احكمة أنها لم تسمعه . لا يقبل » 

؟ ‏ وصف التهمة . إضافة الحكمة الاستئنافية واقعة غير 
واردة فى الاتجام . عدم تشديدها العقوة بسيب ذلك . الطمن 


بذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . 
نقض . حكم صادر فى عخالفة . لا يحوز الطعن فيه بطر يق 
التقض . 


حكم . تسييبه . قئل خطأ . إدانة كسارى عربة ترام فى قتل 
شخص مم بالتزول من القاطرة . عدم بيان مسئو لية هذا 
الكمسارى عنما يدور فى عرية غير التى عهد اليه العمل فيبا من 
واقع تعلبات الشركة . قصور . 

.: دفاع . طلب تحقيق غير جدى . عدم الالتفات اليه‎ ١ 
. لا يقدح فى الحكم . مثال‎ 

ب وصف التهمة . الحكمة غير مقيدة بالوصف الذى 
تعطيه النياءة للواقعة . 

؟ ‏ قتل خطأ . تحقق هذه الجرعة بقيام أى نوع من أنواع 
الخطأ . اعتياد الحم فى الادانة على وقوع عدة أخطاء من المتهم 
يينبا لا على السرعة فى القيادة وحدها . طعن المنهم فيه بأن النيابة 
لم تسند اليه الخطأ بالإسراع فى القيادة . لا يحديه . 

حك . عدم توقيعه فى مدة ثلاثين يوما من النطق به . بطلابه . 

-١‏ تاض . رده عن الحكم . إجراءات الرد . لايكق 


ناح 


وم؟ ا؟ممارسزهو١‏ 
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يجلة الحاماة 1 
فهرست السئة الثالثة والثلانون 


ملخص الاحكام 


للرد مجرد إبداء الرغبة وإثيات ذلك بمحضر الجلسة . 

م ل نقض . توقيع عقوبة فى تطاق الحد المقرر الجرعة 
الثابتة بالحكم . لا نقض . مثال . 

و إجراءات . ذكر اسم مستشار فى الحكم بدلا من اسم 
المستشار المذكور اسم فى عضر الجلسة , سبوا . لاينقض المكم . 

٠‏ حك . تسبيبه . خطؤه فى ذكر الباعثك . لا يؤثر فى 
سلامته . 

عيب فى حق الذات الملكية . متى تتحقق هذه الجر بمة ؟ القصد 
الجنائى فما . العلانية . متاط تحققيا . 

قذف وسب . ركن العلانية . تأسسه عل أن المأزل الذى 
محل خاص . 

و قاض . الخصومة بينه وبين أحد الخموم فى الدعوى 
أو مع زوجته . ب تكون مانعة من سماعه الدعوى ؟ . 

٠‏ قاض . رده عن الحم . حق شخصى للخصم , ايس 
نحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص . 

نقض . عدم نمسك المهم أمام محكمة الموضوع بقيسام حالة 
الطعن فى الح لعدم تعرضه لبحتها . لا يقبل ٠‏ 

تعو يض . تقديره «وضوعى . 

حكمة استئاقية . إجراء تحقيق . ليس ف الفانون ما بمنسبا 
مس ذلك إذارأت ازوما له ' ولو كان ذلك يعد تقض ١‏ 
بناء على طعن المتهم أو كان الهم وحده هو المستأئف » مادامت 
لم تسوىء مركزه بالعقوبة . 

دفاع . هود نق . عدم [علان المتهم [ياهم طبقا لما رسمه 
القانون . ليس له الحق فى طلب تأجيل الدعوى لاعلانهم. للحكة 
تقد بر وجاهة الطلب . النظم الى وضهبا القانون لإعلان الشهود . 


حورا عه احم أميل ه5١‏ 


حموزاحة؟ أم مأو ١هوا‏ 


..سالنسعاس يثابر وهو( 


نجلة الحاماة 
رت السئة الثالثة والثلائون 
ملتمن الانسكام 


20 


لم يقصد ما الاخلال بالاسس الجوهرية لللحاكات الجنائية . 
رفض المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان شاهد بناء على أن 
ما ستقوله منقوض بشهادة الشبود الآخرين الذين لاشيبة فى 
أقوالهم . إخلال يحق الدفاع . 

دفاع . تقدم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه فى الفترة الى 
حجزت القضية فيبا الحكم دون أن يطلع عليبا خصمه . إخلال 
حق الدفاع . 

وس إئياث . شاهد . أخنذ المحكمة بأقواله أمامها دون 
أقواله الآولى فى البوليس . لا جناح عليبا فى ذلك . 

؟ - إجراءات . محكمة . يحوز لها أن تندب أحد أعضائها 
لمعاينة محل الحادث . لا تثريب على المحكمة إن قام من تدب 
لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه عل اليئة الجديدة . 

م إجراءات . مجرد عدم وجود محضر الانتقال فى صورة 
الدعوى . لا يرتب عليه بطلان ٠‏ 


١؟‏ ) قضاء محا 5 الاستثناف ( القضاء المدى ) 
١‏ استئناف الحم الصادر فى موضوع الدعوى . اعتباره 
استئتاف جيم الأحكام السابق صدورها مالم تقبل صراحة . 
؟ ‏ تنفيذ عقد على خلاف شروطه . عدم جواز الرجوع 
إن تنفيذ شروطه . 
م حر بة الدائنق اختيارمن مال المدين مايقتضى منه دينهء 
ميعاد قيد الاستئتاف . إضافة مواعيد المسافة . 


الحادث الجبرى أو القوة القاهرة . على ملتزم المراقق [ثيات 
أن العطل أو الخلل برجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق 
أو إلى حادث مفاجىء . الالتزام التعافدى المرهق . المادة ١49‏ 
هل" . عدودة . 


بجلة امحاماة 4 
العدد الثانى فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


و ل 0 ينابر ةا عقد الوكالة المستترة . العقد الختلط بين القرض والوكالة 
المستترة انقضاء الحراسةالآلمانية لا يكو نإلا عرسوم . تكييف 
المقود أ تستخلصه المحكمة مما بقسده الطرفان المتعاقدان . 


( : ) قضاء الامور المستعجلة المستأنفة 
.مأ وال أباؤ ديسميررهو| ٠١‏ الحراسة . التزاع فى ملكية من صدر له حك برد 
الحبازة . غير كاف للحم الحراسة . 


أعاعا؛ 


لا« روس اعم يثاير بوهو١‏ ١-خروج‏ انحا كم الشرعية أو الملية عن ولايتها . حق 
انحا كم الأهلة فى الرقابة . 
بجع ا ردي ان البعض 
الآخر . لاولاية للبحاكم الأهلية فى الرقابة على هذه لكام 
الصادرة فى موضوع واحد . 
.م رمم أبأكتوير. ووو أم التكليف المسكرى . انطباقه على الصيادلة . لاحل للتفرقة 
٠ل‏ مم أباكتوبر وهو التعويض عن الجرعة . لا يدخل فى الحق ذاته . 
( + ) قضاء الآمور المستعجلة الجرئية 


+.مأ دوم |١ى‏ يونيه ووو بطلان أوراق المرافعات . بقاء الإجراء قائماً إلى أن يقضى 
بطلانه إذا لم يتعلق بالنظام العام . 
| الحراسة.إجراء تحفظى للادارة . حالات شاذة توسيع 
سلطة الحارس . 
رفع الاشكال ف التافيذ يوقفه . عدم جواذ الحكم باستمراره 
من أبة هيئثة قبل البت فيه . 
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اللجوء إلى العاضي لآمر الحضر بالسير فى التنفيذ لاا يعدو 


ام مجلة الحاماة 


العدد الثاق فهرست السنة الثالثة والثلاثون 
انسسفة| تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


تصحيح خطأ انحضر من الناحية الإدارية . ولا شأن له بالإشكال 
الذى لا زال منظورآ أمام المحكمة . 
قضاء انحا الجرئية ( القضاء المدى ) 
م.م يمس | ومارس١ه9١! ‏ بيع الحجوزات تنفيذياً أو تحفظياً . وجوب السير فى 
| إجراءاته فى بحر ستة شبور من تاريخ التنفيذ إن كان تنفيذياً . 
ومن تاريخ تثبيت الحجز التحفظى . 
و.مأ وم أور أبريل رهول| تصرفات المريض بالاستشفاء المصحوب بلغط ف القلب . 


مى تعتبر صمحيحة ومى تعتير باطلة . قصرف صادر من المورث 
ظ وآخر صادر من الوارث عن نفس العين . أهما المعتر . 


٠ج‏ »م أدمايو ١6١‏ قسمة . #صديق المحكمة الحسبية الابتدائية . اقتراع . 


تقعا هعم بج قرابر هوا بطلان صميفة الدعوى . الدفع به قبل أى دفع آخر عدا 
الاختصاص . حصول الحجز على المحاصيل . بطلانه إذا توقع 
بعد .ب يوما من تقلها . انتباء مدة العقد . امتداده إذا لم حصل 
التنيه بالاخلاء . 
ام 0س ا زمارس مهو الحكم على الحجوز تحت بده . التخلف على التقرير يما فى 
الذمة يقيمة الدين . جوازى . وجوب الحم ضده المصروفات 
والتعويض المناسب . 
وضع حدود فاملة بين ملكين . لا شأن له بالملكية , 
() قضاء احاك الجرئية ( قضاء الجنح ) 
4م موس ألمومارسىهو|1 شكوى الجنى عليه . وجوب تقديبا خلال ثلاثة الشهبور من 
الحادث ٠.‏ 
هاما مهم م1 مايو ه4١‏ رفع الدعوى العمومية . جوازه عن طريق الجنحة المباشرة . 
ووم |[ نحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الحضرة الأستاذ راغب حنا الحانى 
.وم | نحث التعديلات التى أدخلت على قانون رسم الآياولة ومدى ما حققته من علاج 
نواحى النقص به لحضرة الاستاذ خيرت ضيف مدرس المحاسبة بكلية التجارة 
يجامعة فاروق الآول 
ورم | حث حجز ما للمدين لدى أحدفروعالبنك وهل بتد أثره إلى باق الفروعالاخرى 
لحضرة الاستاذ السيد مود القبطان وكيل إدارة القضايا ببنك باركليز ,الاسكندرية 


مال .وم ما يرنه 6017| 


: فر 
35 السئة الثالثة والثلائوت و 
الثالتٌ ١9861:‏ 


إن الفا فى الحق هو عين. البقاء 


0 كمد عنده » 


جميع الخابرات سواء أكانت غاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل يعتوان 
إدارة يحلة الحاماة وتحربرها دار النقاية شارع الله رقم ١ه‏ بعحصر . 


اللطبعثة الصتالحنة 


سي سس كز وسسشلاء 
شارع ضرع سعد بالقاهرة 
إتينرن 55511 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والقرارات الآتية : 


| أحكام صارة من قضاء محكمة النقض المدقية ( اجعية العم مية ) 
بك حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 1 
١‏ حك صادر من قضاء احا الكلية ( القضاء المدنى ) 
م أحكام صادرة من قضاء الأمور المستعجلة المبتأنفة 
أحكام صادرة من!قضا ‏ الآ مو ر المستعجلة الجرئية 
بحث ١‏ امحاماه أجل ميئة فى العالم » لحضرة الاستاة راغب حنا إنحامى 
حث بعض مسائل ناشئة عن تطبيق قانون تحديد الملكية ومعالجتها عن طريق التفسير 
النشريعىللدكتور وحيد رأفت الحامى والمستشار السابق بعجلس الدولة . 
مسوم بقانون رقم و لسئة م4١‏ فى شأن جوازات السفر وإقامة الاجانب 
مرسوم بقانون دثم ١‏ لسنة ١409‏ بتقرير حالات اسلب الولاية على النفس 
مرسوم يقانون دثم وول لسنة بو بأحكام الولاية على المال 
مرسوم يقانون رقم .م١‏ لسنة ه١١‏ يتعديل المادة + من القانون رقم م١‏ لسنة ١440‏ 
بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة 
مرسوم بقانون رقم («١‏ لسئة ١00‏ بتعديل بعض أحكام الآمر الملى الصادر فى ١١‏ 
أ.ريل سنة ١4+9‏ بوضع نظام لتوارث عرش المملك المصرية ٠‏ 
مرسوم بقانون رقم ١+‏ لسئة 0و١‏ ,العفو الشامل عن بعض الجراتم . 
مرسوم بقانون رقم 7( لسنة 1409 يتنظم الآحزاب السياسية ٠‏ 
قرار رقم ون لسنة بوو١‏ باعتبار قيام مصانح الغزل بعملها من المصلحة العامة . 
قرار رقم ويم لسنة و0١‏ يإضافة الاحمنت والكسب إلى الجدول رقم )١(‏ المرافق للقرار 
رقم حون لسئة 46و1١ ٠‏ 
قرار رقم مجم لسنة ؟ه؟١‏ يتعديل المادة م من القرار رقم 1ه لسنة ١46‏ 
قرار رقم مم لسنة ؟ه.( بتعديل بعض أحكام القرار رقم بإب لسنة ١4601‏ 


راد دقم >م أسنة مهو بتعديل المادتين ١‏ و ؟ من القرار رقم ++ لسئة ١46١‏ فى 
شأن الرصيد الاحتياطى للدقيق 

قرار رقم بم لسنة ١00‏ بتحديد بعض السلع التى تحظر الامتناع عن ممارسة التجارة فهبا 
على الوجه المعتاد بتصد عرقلة القوين 

قرار رقم ١و‏ لسنة ,هو بالغاء القرار رقم وم لسنة 9هه١‏ فى شأن تقدم بيانات عن 
الارز الشعير 

قرار رقم مو لسنة ١0‏ بتكليف شركة سكة حديد الدلنا بنقل منتجات محاجر الحمكومة 
للبازلت بأى زعبل 

قرار رقم >و لسنة 5هوذ فى شأن تنظم نقل المواد الغذائية وغيرها إلى محافظة الصحراء 
الغريبة وفى داخل حدودها 

قراد رقم مو لسئة ووو باضافة العني إى الجدول الملحق بالمرسوم يقانون رقم ١7‏ 

قرار وزارى دقم ١١١‏ لسئة ١١609‏ 

قرار وذارى رتم ١١١‏ لسنة 56؟١‏ 

قرارر قم ١١0‏ لسنة ١0٠‏ برقع الاستيلاء على القصدير 

قرار رقم .؟١‏ لسنة هو( بتعديل بعض أحكام القرار رقم وهم لسنة 47و( يشسأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخيز 

قرار وذارى رقم 9ل لسنة بوهبو1 

قرار رقم مم١‏ اسئة 9م4١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم غ.ه لسئة م46١‏ 


العرر الثالت 


السد الال" والشمؤئُور, ١‏ ىأ و 


1 
1-_- قم ا سمل 0 / 


ل ا ل ام وحضور حضرات 


أكان : السعادة ة والعزة 5-6 فهمى أبرأهيم ؛ أشأ وأحهد حلى 


1١ 1 أه‎ 


ناشا وكيللى الى ليك واحوق سق 


بك وعبد العزيز عند بك وعبد اميد وشاحى بك وسلبان ثابت بك وابراهيم خليل بك 


املف 
9 هابو سنة ١40١‏ 

تنازع الاختصاس . طلب تعيين الحككة الختصة فى 
حالة التنازع الايجابى . مناط قبوله . أن تكون دعوى 
الموضوع الواحد قائعة أمام جه التقافى . 

المبدأ القانرق 
الختصة فى حالة اتتازع الإيماق وف للبادة 
5 من قانون نظام القضاء هو أن تكون 
دعوى ا موضوع الواحد قائمة أمام جهى 
التقاضى ورى كتاهما أن الدعوى من 
اختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع إذ نص 
فى المادة .م من القانون المذكور ء على أنه 
يترتب على رفع الطلب وقف السير ق 
الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة 
الختصة ‏ قد دل على أن قيام الدعوى أمام 
جه التقاضى هو الذى بتحقق معه القول 


بقيام نزاع على تعيين المحكمة الختصة بالفصل 
فيه . فإذا كانت إحدى الدعوبين قد فصل 
فيها حم تاق من احكة الختاطة فلا محل 
لطلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أهام 
الحكة الشرعمة» ذلك للانه بصدور حك نباقى 
حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبق 
ثمة موجب لطلب تعيين الحمكة الختصة 
إذ الميئة اتى تكون قد أصدرت الم سواء 
أكانت مختصة باصداره أم غير مختصة ‏ 
تكون قد استنفدت ولايتبا وخرجت 


١‏ القمرعة ينها ٠‏ ولا تصور قى هذه 


الحالة أن ببق هناك نزاع يراد فضه فى شأن 
الاختصاص . ا أنه لا محل لطلب وقف 
تنفيذ الحم الشرعى استناداً إلى الفقرة إلثانية 
من المادة المذكورة'ما دام الحك المذ كور 
م يقض إلا بندب خبراء لتطبيق كتاب 
الوقف على الطبيعة , ومثل هذا الحك لا يعد 


5 
منبيا الخصومة ( المادة ١9‏ من القاتون 
رقم 1:0 أسنة ١49‏ ) . 
الوقائع 


فى بوم ١+‏ هن قبراير سلة ١46.‏ قدم 


الطاليان بصفتهما مأذوئين با خصومة عن وقف ش 
المرحوم أحمد المنيكلى باشا والسيدة خديحة | 


هائم خائون ‏ طليا إلى هذه الحكة قد برقم 
واحد سنة .م ق ( تنازع الاختصاص ) العسا 
فيه الحم بوقف تنفيذ الحم الصادر من محكة 
الاستتناف امختلطة فى ه من أبريل سنة ١44‏ 
فى الاستئناف رقم+م+ سنة ++ قضائية القاضى 
ا الحم الصادر من امحكة الابتدائية الختاطة 
فى ب من أبريل سنة ١41‏ فى القضاءا المنضمة 
تحت دم 1171 م14 م50 111 وم سنة 
وه قضائية و1+..١‏ سنة .> قضائية وقدما 
مذكرة وحافظة بمستنداتهما . وفى 70 و مم من 
فراير و من مارس وم من مابو سنة .6و١‏ 
أعلن المدعى علييم يصورة من هذا الطاب 
وأودع كل منهع مذكرة سدفاعه وحدد لنظر 
هذا الطلب أخيراً جلسة وم من ١‏ كتوير سنة 
. وق + هن بونيه سنة 1960٠‏ قدمت 
وزارة الأشغال طليا إلى هذه المحكة قيد برقم ؛ 
سنة .م ق « تنازع الاختصاصء للقضاء بأن ‏ 
انحكة الشرعية ( مصر الشرعية ) ليست مختصة | 
بالفصل ف الدعوى رقم 4١‏ سنة بمارم 
وقدمت مذكرة وحافظة عستنداتها . وفى عم 
د75 ث8 7 من يونيه و 14و5١‏ من سبامير 
سئة .6و١‏ أعلن المدع وى عليهم يصورة من هذا 
الطلب وحدد انظره جلسة ١؟‏ هن ١‏ كتو برسئة 
:196 وابيا قررث اللكة بم هذا الطلب إل 
الطلب دم واحد سسئلة . ؟ ف ١ه‏ تتازع 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلائون 


ظ الاختصاص , والتأجيل لجلسة ١5‏ من دلسمار 
| سنة .6و١‏ لتيادل المذكرات بين الطرفين 
والثياية . وقد قدمت المذكرات ودفعت فيبا 
النياءة وكذ؛ جع المدعى عليهم بعدم قبول 
' الطلبين لعدم توافر شروط المادة ١‏ من قانون 
| نظام القضاء بفقر تسب 5 وجاسة من دإسمر 
منة .و١‏ سمعت المرافعة كالم ين بمحضر 
الجلسة .. 


د من حيث إن الطلب المقدم من المأذو نيز 
بالخصومة على وقف المرحوم أحمد المنيكلى باثنا 
والسيدة خديحة هاتم خاتون والمقيد تحت رقم 
واحد سنة .م القضائية , تنازع الاختصاص » 
تتحصل وقائعه فى أن للوقف المذكور أعياناً 
كائنة بقنطرة الدكة مبيئة الحدود والمعالم محجة 
الوقف المؤرخة فى ١١‏ من محرم سنة ١١4.‏ 
مجرية الموافق ١+4‏ من اكتوبر سنة #هم١‏ 
ملادية , وانه فى الفئرة مابين سنة باولم١‏ 
ميلادية و1.5 ١‏ عت عدة استبيدالات من 
أراضى الوقف محجج رسعية وبقيت أعيان منه 
ل تستبدل للآن. وأن وزارة الاشغال عى 
والآفر اد والهيئات ‏ المدعىعلهم الطب 
| اغتصيوا بعض هذه الاعيان الى لم لستيدل 
فأقامت السيدة مديحة هائم فى سبتميرسنة م6١‏ 
| الدعوى على خصومبا أمام محكمة مصر الختلطة 
مطالية بريع الآعيان المغتصبة وفى حالة التذاع 
| على صفة هذه الأعياق طليت إلى الحكة أن تعين 

خبراء لتطبيق حجة الوقف عليبا لمعرفة ما إذا 
كانت تابعة لوقف أم غير ذلك مع اعتيار أن 
| كل عين لم تستيدل تكون وتقفاً وأنهفى الوقت 
ْ الذى كان فيه هذا النزاع مطروحا أمام الحكة 
ْ اتختلطة أقامت الحكة الشرعية فى م من ينابرسئة 


جد جل ل ا ل سس لس ا سي سس حيبي سي يجيي سس اس 


قضاء محكة النقض المدنية ( اجمعية العمومية ) ووم 


برسووو عمد بك أحمدجلال أحد مستحق الوقف | مارس ستة ب4و١‏ برقض جميع الدفوع وأنه 
مأذوناً بالخصومة لللطالية بأعبان الوقم . قأقام | لماكان كلا الحكين تهائيآ وأحدهها صادر من 
الدعوى أمام الممكة الشرعية على من ١‏ <تسموا (حدى بحام الاحوال الشسخصية والاخر من 
أمام المحكة الختلطة عدا البعض وطلب الحسكم محكة الاستتتاف الختاطة وكلاصا قايل للتنفيذ 
4 ربان الاعيان غير المستبدلة فى الوقف وتحيين | لهذا وعملا بأحكام المادة 14 من القانون 
-0 لتطبيق الحجج الشرعية وقرارات ا رتم!؟ ١‏ لسنةوع و و فاءهما يطلبان | لحك يوقف 
الاستيدالات على الآعيان ااوقوفة 0 ف نها ذا | د ين الصادر من حكمة الانحاك 
كانت هذه الاعان جاربة ف الو قف أم خارجة | الختاطة 


3 حك الحكة ! ا 
حورة وقم عن بري ل سنة :5 و ومن حيثك إن وزادة الاضغال وى 


- - ١ : 0 56 5 ع‎ - «١ 
الشرعية أولا  يرفض بتيع الدفوح المقدمة | مزرى فى المكين امشار الييما آنفآ طلبت أيضاً‎ 
بلطم عانم 00 سماع الدعدك | إلى مذء الحدكة السك بأن المحكمة الشرعيية‎ 
اضى المدة . وثانياً حيان الأعان احتالة | ورءى عضة الفشل ن الدعوى الزقرطة علا‎ 
عليها ما زالت جارية فى الوقف , وقد أيدت وعل آخر 5 تمد أحد جلال بصفته مأذوناً‎ 
000 احكة الشرعية العليا هذا الحكم فى 4 مت | بالخصومة نأ ميساً على أن التراع‎ 
الشكنة العرضة عارج عن .ولابنها. لاله‎ 0 ١54 مارس سنة 1440 وفى 6؟ من تو فير سنةم/‎ 
المحمكة الاخداتة الشرعية 0 ثلاذنة 7 معاتاً بأصل الوقف وأن الدعوى به إنما‎ 5 
حرا العلح جيه لوقب لع 1 131 215 | لعن و عونا كر ماقا وتيا دعل ف أزلاية‎ 
الآعبان المتتازع عليرا داخلة فى كتاب الوقف | اتنا المدقى . وأنه لماكانت المكمة الشرعية‎ 
أم عارجة عت وأرتب .هذا بهو مام حك | لاتوال ماضية فى نظن اللاعرئ ,كان يفيت‎ 
الآن فى الدعوى الشرعية . أما الدعوى| ع رين تر نا أعاتا قاذنا موضوور حكن‎ 
حّ‎ ١ وعد صدر قيبا فى بن من أبريل سئة 9ع‎ 
من الحمكة الاتدائية برفض طلب وقف نظر‎ 
الدعوى لحين الفصل فيا من الحكة الشرعية‎ 
0 المطروح أمامها البزاع من الأذون بالخصومة‎ 
وف الموضوع بأد صفة الوقف قد زالت عن‎ 
هذه الاعبان بالتقادم ألعدم اتخاذ الوقف أى‎ 
إجراء مدة تزيد عن ثلاث وثلاثين سنة قبل إقامة‎ 


متناقضين . 

رومن حيث إنالئياية العامة وكذ! المدعى 
علييم دقمو| بعدم قبول الطلبين لعدم توافر 
شروط المادة وو هن قانون نظام القضاء 
يفقرتييا .. 

د ومن حيث إنه يبين من نص المادنين و1 
و. م من القانون سالف الذكر أن الشارع ق 
لفقرة الآولى من المادة و١‏ نظلم قواعد الفصل 
ف التنازع على الاختصاص بين إحدى بحام 
ألقا نون العسسام وبين محكمة القضاء الادارى 
وكذلك بين الآولى وبين. قضاء الاحوال 
الشخصية سواء أكان هذا التنازع إيجاريا بأن 


الدعرى وف ن هن ابريل سسئة 49و( أبدت 
عكمة الاستئناف الختاطة مذا الحم وأعلن إلى 
ألطا ليين فق و١‏ ناير سئة .م١‏ فُقدما طليهما 
الحالى إلى هذه الحكة مستندين فيه إلى أن الحم 
الصادر من محكمة الاستئناف الختلطة مناقض 
م الحكمة الشرعية العليا المادر فى 4؟ من 
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ترفح الدعوى عن موضوع واحد أمام كل من 
الجهتين فترى كل منهما أنالدعوى من اختصاصبا 
وحدها أم سلبياً بأن تتخلى كل منبمأ عن نظرها 
باعتيار أنها ليست داخلة فى اختصاصبا ومفاد 
هذه الفقرة أن مناط قيول طاب تعيين الحكمة 
الختصة فى حالة التنازع الإيحمانى أن تكون 
دعوى الموضوع الوا حدقائمة أمام جب التقاضى 
ويؤكد ذلك أن الشارع إذ نص فى المادة ٠٠.‏ 
من القانرن على أنه يترتب على رفم الطلب 
وقف السير فى الدعوىالقدم بشأتها طلب تعيين 
المحكمة الختصة فانه بذلك قد دل على أن قيام 
الدعوى أمام جوى التقاضى هو الذى يتحةق 
معه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة الختصة 
بالفصل فيه . ذلك لآنه بصدورحم الى حاسم 
للخصومة من إحدى ال+هتين لابق نمة موجب 
اطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة الى نكون 
قد أصدرت الحم سواء أ كانت مختصة بإصداره 
أم غير مختصة تتكون قد استنفدت ولايتبا 
وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور فىهذه 
الحالة أن ببق ثمة نزاع براد فضه فى خصوص 
الاختصاص حتمل التوزيع بين جبى قضاء 
قالت إحداهما كلتها النبائية فى الدعوى . 


ه ومن حيث إنه لما كان الواضح من الوقائع 
السابق إيرادها أن إحدىالدعويين ‏ بفرض 
التسلم بوحدة موضوعبما قد فصل فيها من 
كمة الاستئناف الختلطة يحم الى لا كان 
ذلك كان لال لاستناد وزارة الاشغال 
فى طلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أمام 
احكمة الشرعية ولا لاستناد مثلى الوقف فى 
طلب وقف تنفيذ الحمكم انختلط الى الفقرة 
الآولى من المادة ١١‏ من قانون نظام القضاء 
لعدم توافر شروط انطباقها كما سلف البيان . 


سس سس سس سيا سسسب يحب سس سسب سال ل سس 
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« ومن حيث إن استئاد عشلى الوقف ىق 
طلبهما إلى الفقرة الثانية من المادة 54 عرل. 
القانون سالف الذكر مردود كذلك بأن مناط 
تطبيق هذه الفقرة أن يكون النزاع قائما يشأن 
تنفيذ حكمين نبائيين متناقضين صدر أحدها 
من [حدى الحاك والآخر مس محكمة القضاء 
الإدارى أو احدى محاك الاحوال الشخصية 
تو كان الحكم لايعتير تهائيا م فىمعتى هذا 
هذا النص إلا إذا كان منيا للأزاعء فى موضوع 
الحق المتنازع عليه » وكان الحكم الصادر من 
احكمة الشرعية ليس مني للخصومة إذ لم تقض 
المحكمة الشرعية إلا برفض الدفوع الى أثارها 
المدعى علهم مع ندب غيراء لتطبيق كتاب 
الوقف . وهذا لايترتب عليه ضرورة أن 
يصدر الحم النهاتى منها مناقضًا للحم الاستئناق 
الصادر من الحكمة الختلطة - لمكا ن ذلك ب 
كانت شروط قبول هذا الطلبوفقا لنصالمادة 
سالفة الذكر بفقرتيها غير متوافرة ٠‏ 

دوهن حيث إنه لما تقدم يكو ن الدفع بعدم 
قبول الطلبين فى عله ويتعين الحكم عقتضاه , . 


(القضيتان رقم ١‏ وغ سنة١؟‏ قء تنازع الاختصاص) 


نف 
9 مابو سئة ١461١‏ 

تنازع الاختصاص : 

١‏ ل مكمة مختلطة . فصلها فى نزاع متعلق بالأحوال 
الشخصية . لا يمكن اعتبارها محكية أحوال شخصية 
ف معتى الادة ١‏ من القاثون رقم ١41‏ لسنة عؤا. 
الخقصاص محكمة النقض بالنظر فى طلب وقف تتفيذ 
الحتم الشرعى الصادر على لاف المي الختاط . 

ب ل اختصاص . اختصاص محكة النقض بالفصل 
فى مسائل تنازع الاختصاس وققاً للمادة ١8‏ المقار اليبا 
يشمل الأحكام الصادرة قبل ١١‏ أ كتوير سنة ١949‏ 
فى المسائل التي مختس السام الآن ينظرها » سواء 


قضاء محكمة النقض المدنية (المعية العمومية ) 


أكانت قد صدرث من الحساك الوطنية أم من الحالم 
الختلطة . 

المبادىم القانونة 

و إن المحكمة الختاطة إذ تفصل فى 
نراع متعلق بالاحوال الشخصية ما تفصل 
قن نادة ما كمه اعتماديا “شام قذلك 
شأن باق المواد اللاخرى الى يمع فى 
اختصادها والمنصوص عليبا فى المادة +م 
من القانون رق, وغ لسئة بمو( الخاص 
بالتدظيم القضاى للمحاى الختاطة . ولا يمكن 
اعبار احكمة الختاطة فى هذه الحالة محكة 
أحوال شخصية فى معنى المادة ١‏ من 
القانون دم 14 لسنة 1945 . 

وإذن فإذا صدر حك من المحكة 
امختلطة بنم ابن إلى أمه ثم صدر بعد ذلك 
حك من احكمة الشرعية بضم هذا الابن إلى 
أبيه فإن محكمة النقض تكون مختصة بالنظر 
فى الطلب المقدم من الام بوقف تنفيذ الحم 
الشرعى . 

؟ - إن الشارع عندما وضع القانون 
دتم لسنة و4ور قد أراد أن قم هيئة 
تفصل فبأ بقع من تتازع فى الاختصاص 
بين إحدى احا 5 من جهة وبين حكمة القضاء 
الإدارى أو إحدى نما ؟ الآحوال الشخصية 
من جهة أخرى . ومع أن هذا القانون قد 
وضع لتنظيم محا م القانون العام إبتداء من 


أضن 
إيتداء من هذا التاريخ » بل أن أطلاق عبارة 
النص وحكة التشريع بقطعان فى أن 
اختصاص هذه الحيئة يشمل أيضاً الاحكام 
الصادرة قبل ذلك فى المسائل الى تختص 
المحاخ الآن بنظرها سواء أكانت تلك 
الأحكام قد صدرت من الام الوطنية 
أم من الحاكم اختلطة . 


الور 

ومن حيث إن واقعة الطلب تتحصل فى أنه 
فى من ينابر سنة 87و١8‏ تزوج المدعى عليه 
من الطالية وكلاضا ايطالى الجنسية . وفى ٠‏ من 
ديسمير سئة ومع١‏ وإد ابئهما أندريا . وفى 
م من ينابر سنة ١4+‏ أقام الزوج على زوجته 
دعوى أمام الحكة الخناطة اليا لاسباب 
ذكرها فى عر يضتها الحك بالانفصال الجسماى 
واستاد حضانة الواد إليه مع التزامه مبتر بيته 
تربية كأملة . وقد أحيات الدعوى إلى التحقيق . 
وفى احدى جلساته قرر الطرفان أتهما برغيان 
فى الانفصال جسمانيا واتفقا على أن يبق إينهما 
أندريا فى حضانة الام على أن يكون لوالده الحق 
فى رؤيته كل يوم أحد فى قمرة وبطريقة 
حدداها وثركا للبحكة الفصل فى تقدير التفقة , 
ويحلسة ١‏ من ينابر سنة وعوو حكات الحكة 
بالتصديق على الانفاق المبرم بين الطرفين على 
اعتبار أن ما بينهما من تثافر برجع سببه إلبهما 
معا وألزمت الزوج يأن يدقع إلى زوجته 
ثلائة جتسبات شهريا نفقة لها ء» وثلانة جنهات , 
ونصف جيه شهرياً نفقة لآأنبما الذى فى 


هر أكتوير سنة وعو١‏ إلا أنه لا سوغ | حضاتها وذلك ابتداء من أول أكتوير 


القولبأنه قد قصد إلى الاقتصار فى خصوص 


سئة مع ة١‏ »وما أن مى على هذا الحم بضعة 
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أشبر حتى أقام الزوج على الروجة الدعوى | أبيه وقضى الآخر بضم الولد إلى أمه . 
رقر هوهم سنة مع أمام محكمة شيرا الشر عية 
طااياً تسليمه ايئه أندريا ليكمل تر يبه مو 

دعوآه عل أنه سيق أن اعتئق الاسلام بإشهاد 
شرعى صادر هن كانس افرع و 


يعدم اختصاص هذه اليئة بنظر الطلب استناداً 
| إلى أن ن الحم الصادر من المككة الختلطة إتما 
0 سنة 5 0 طلق 0 0 | اليه 1 
7 عر سمه ىق و 
0 ا 0 0 ْ المادة محل القنصلية الابطالية ومن ثم يكون 
الكتز وكات واد طائيا ليه فاسعة ظ الحكم الصادر منها فى تلك الدعوى قد صدر 
١ 1 ١‏ منبا باعثيارها جيةمن جهات المك فى الاحوال 
0 ا ما كان الحك الذى يناقض 
بة او ن ى يناقضه 
دفعت الزوجة بعدم اختصصاص المحاكم ظ قد صدر من المحككة الشيرعية وهى الاخرى 
الشرعية لآن المتداعيين ايطاليان ووفتاً للمادة | | جهة من جهات الحك فى الاحوال الشخصية 
الأول من المرسوم بقانون دتم ١و‏ أسنة نم و١‏ | قلا تكون عكة النقض مختصة بالفصل فالتتازع 
لاتختص انحكة إلا إذا كل قانون البلد الواجب | القائم بينبما إذ مناط اختصاصها وفقآً 0 
التطبو وققاً للادة الثالثة قانون غير أجنى كا أن فقرة ثانية من قانون نظام القضاء أن بك يذون 
المادة'لثالثةقد نصت أيضا على أنه برجع فىبيان | التناقض وأقنما بين حكين نمائيين أحدهما صادر 
حرق ال الدى: والاجاء وااراسات الخائة ظ من احدى الحاى والآخر من إحدى جهات 
يبنهم إلى قانون بلدالآب وهو القانون الايطالى؛ | الأحوال الشخصية . 
وقد قضت آحكمة فى 7/7 من أبريل سئة ١546‏ 
برفض هذا الدفع تأسيسا على أن المسلين 
المقيمين بالقطر المصرى ‏ أيا كانت جنسيتهم 
خاضعرن فى قضايا أحوالهم الشخصية للحا كم 
الشرعية فقط . إذ لا تطبق فى حقهم سوى 
أحكام الشربعة الاسلامية وما للنادة اك 


| 
0 ه ومن حيث إن المدعى عليه دقع أولا 


د ومن حيث إن هذا الدقع مردود بأن 
اللادة +؟ من القانون دم 4 لسنة 7و١‏ 
الخاص بالتنظي القضائ الحا كم الختلطة قد نصت 
على أن الا الختلطة تختص ,النظر فىكل المنازعات 
المدق ةوااتجارية يس الاجانب» وبين الاجانب 
من لائحة التنظي القضاى للمحاكم امختلطة وة والا تاس لاحي ساد الاق الاهله 
2 كأ تصت المادة ب”؟ من القانون المذ كور 
تسل الو إد أوالده 03 امتاقت الروعة هذا 
ا 0 | على أن انحا كم اتختلطة تختص كذلك بالنظر فى 
لحم وى ١م‏ من بواسله ١٠6.‏ قضت 

١‏ ا | المنازعات والمسائل المتعاقة بالاحوال الشخصية 
حكمة مصر الشرعية ميئة استئنافة بتأبده. 2 | 
: ين | فى الأحوال التى يكون الفانون الواجب التطبيق 
ه ومن حيث إن الطالبة لجأت بعد ذلك إلى | قيبا وققا الاحكام المادة هم هو قانون أجنى » 
هذه المحكمة طالبة وقف تنفيذ الحم الشرعى | ويبين من هذين النصين أن الحمكة الختلطة إذ 
لقيام التتاقض بينه وبين الحم الصادر من | تفصل فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما 
المححكة الختاطة إذ قضى أولف| يضم الولد ال تفصر ل فى مادة ما يشمله اختصاصها شأنها فى ذلك 


قضاء حكة النقض المدنية ( الجمعية العمومية ) 4م 


شأن باق المواد الأخرى النى تقع فى اختصاصها | المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء 
والنصوص عليبا فى المادة +؟ على ما سيق | أكانت تلك الاحكام قد صدرت من نحا كم 
ذكره وعلى ذلك يكون الحمكم الصادر م1 | الوطنية أم الحاكم الختلطة ,. 

امحكة الختاطة فى مسألة من مسائل الأحوال | (الفضية رقم ه سنة +٠‏ ق تنازع الاخخصاس 
الشخصية قد صدر منها على همذا الاعتيار ا بالحيئة السابقة ) . 

لا باعتبارها محكة أحوال شخصية . 


الف 
م ومن حيث إن المدعى عليه دفع أيضا أ 9 مابو سنة ١هة١‏ 


بأنه حتى مع الآسلم بأن | م صدر من | ١‏ سس الختصاس . اختصاس محكدة التقض بالفصل و 
000 3 8 5 ل احتصاص . احتصاص يحلحمة التقض اله ل 
امحكمة الختاطة لا من أحدى محا كم الأحوال ْ مسائل تنازع الاختصاص وفقا للمادة ١9‏ من قانون 
الشخصية 0 فان أحية العمومية محكمة النقض ا نظام القضاء يشمل الأحكام الصادرة قبلمن ١6‏ ا كتوبر 
لا تكون كذلك مختصة بالفصل فى هذا الطلب | سنة ٠١5‏ ف المائل التى مختس الحا الآن ينظرها » 
وما للادة هومن القانون دثم ع١‏ لسئة 144 ا 1 90 قد صدرت من المحام الوطنية آم من 
الخاص بنظام القعضاء لآن هذه المادة إذ وكرت | لام لغططة 1 
دي اك ونا زعا عدي ليإ يمري بناج عن وات وى يه 
در هذ! القانى؟ تنظيمما هى المنو عنبا | ناظر الوقف من حدق له فى الأعيان الي فى حيازة الاجتى 
3 ر 4 بك سحسه ف 8 | ومنم تعرض الناظر له فيها . لا تعتير دعوى استحقاق 
فى المادة الآولى منه وليس من بينبا انحا كم ظ فى معنى الادة م؟ من لاحة تنظيم الحا الختلطة ما 
الختلطة ومن ثم فان أحكام هذه انحا كم نكون ظ عتنم على هذه اللحام نظرها . الختصاص المكلة المختلطة 
منأى عن اختصاص هذه اطيئة . بالفصل فيها ونيا يقدم فيها من دفواع . ليس للمحكة 
: المرعية أن تقضى بتسليم أعيان الوقف حى أو وصقت 
الدعوى بها دعوى استدقاق ٠‏ لأن اللدعى عليها فيها 
عى الخمية الروفانية الى فى حيازتها الأعيان المدعى وقفها 


ا 

د ومن حرث إن هذا الدفع مردود كذلك 
بأن الشارع عندما وضع القاترن رقم ١410‏ 
أسنة 4و١‏ قد أراد أن يشم هيئة تفصل فها 
يقع من تنازع فى الاختصاص بين [حدى هذه الخال قد خرجت عن ولايتها . 
انحا كم من جهة وبين محكة القضاء الادارى 1 
أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة 2٠‏ المبادىء القانونية 
أخرى : ومع أن هذا القانون قد وضع لتنظم ١‏ - إن الشارع عندما وضع القانون 


وى أحنبية ؛» وكذلك إذا وصفت الدعوى بأمها دعوى 
صمة انمقاد الوقف » لأن الحمككة العبرعية تمكون فى 


عا كم القانون العام ابتداء من ١١‏ من أ كتو بر دم 150 لسنة و14 قد أراد أن يقَيم هيئة 
0 يم لا 0 تفصل فيا بِقَع من تمازع فى الاختصاص 
الاختصاص على الاحكام الى تصدر اتداء من 5 ع 07 2 
هذا التاريخ بل إن إطلاق عيارة اص وحكة الإدارى أو إحدى حا ؟ الأحوال الشخصية 

مدرجية العرع. ومع أن هذا القانون قد 


يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك فى | وضع لتنظيم محا كم القانون العام ابتداء من 


5 العدد الثالك ‏ السنة لثالثة والثلائون 


16 و سئة وعوور إلا أنه لا يسوغ أ.حكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل فى 
القول بأنه قد قصد إلى الاقتصار فى خصوص | الدعوى وأصبح حكها فيها انتهائياً . 
تتازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر | على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت 
إبتداء منهذا التاريخ ؛ بل ان إطلاق عبارة | الدعوى الى أقيمت لدى المحكمة الشرعية 
النص وحكمة التشريع يقطعان فى أرف | وفصلت فيا بأنها دعوى استحقاق أم دعوى 
اختصاص حكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية | صمة انعقاد الوقف فإن الحكنة الشرعية 
سمومية يشمل أيضأ الاحكام الصادرة قبل | لا تكون مختصة ف الخالتين بالقضاء فى طلب 
ذلك فى المسائل الى تختص المحا م الآن تسليم الأعيان المدعى وقفها إلى جهة الوقف 
بنظرها سواء أكانت تلك الاحكام قد | لانه إذا كانت الدعوى دعوى استحقاق 
صدرت من الحا كم الوطنية أم من انحا ؟ | فلا اختصاص للحككة الشرعبة وفقاً لنص 
امختاطة ومنثم تشمل عبارة , إحدى انحا؟ » المادة مم من لائحة تنظ الحاكم امختلطة 
الواردة فى المادة ١9‏ من القانون السالف | بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات » لأآن 
الذكر امحاكم الختاطة . المدعى فيبا هو الوقف والمدعى عليبا فييا 
هى اجبعية اليونانية التى فى حيازتها الاعيان 
موضوع اللزاع » وإذا كانت الدعوى هى 
صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على 
الفصل فى هذا الطلب دون طلب التسليم . 
فإذا قضت الحكمة الشرعية بتسليم أعيان 
الؤفة انا تكو قن سد سيف عن ولأتا 
ويتعين وقف تنفيذ حكها فى هذا الخصوص. 


بر إذا كانت المفوق 1 قوع لدي 
الحكة الختاطة من المدعية ( اجمعية اليونانية ) 
لا تعدو كرنبا دعوى على الوقف المدعى 
عليه بن ما يدعيه من حق له فى الأعيان الى 
فى حيازة اجفعية وكف منازعته ومنع تعرضه 
حافباء فى ذا الضف لاي دعرى 
استحقاق ما بخرج عن ولاية الحا كم امختاطة 
وفتا لنص المادة م+ من لانحة تنظيمها ٠‏ بل 
هى دعوى أقيمت من أجنى ( أجمعة 


اليونانية ) على مصرى ( جية الوقف ) 


له 141 0 غبطة 


موضوعها نزاع مدن . وتكون المحكية | البطريرك خريستوفورس الثاى بطريرك الروم 
الاروذكس كلا من اجمعية اليونانية ووبلدية 


انختاطة خمه اللعل ااه نكون 00 بصورة أعلامين شر عبين صادرين 
بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيبا من دفوع » 0 محكة الا كندربة الابتدائية الشرعية 
ولا تجوز اثارة البحث أمام محكمة النقض | أسرهها فى + من مارس سنة ١47‏ بإقامته 
فما إذا كانت أخطأت أو ل تخ ء فى تطبيق ظ ناظرآ على وقف بطريرك الروم الارئوذ كن 


قضاء ميكمة النقض المدنية ( المع ةالعمومية) ا 


أرض تبلغ مساحتها همعم ذراعا كائنة بمدينة | 1941-م4؛؟؛ عدعمى الآثر ولاحتج هما على 
الاسكندربة ومبينةالحدود والمعام حجةالوقف | اجمعية اليو نانية الطالية و باعتبار الانذار المعلن 
اللؤرخة فى أولجمادى اللاول سنة؟ م والموافق | ععر فةغبطة اليطر برك فى «من فير اير سنةه ١‏ 
ه من بوليه سنة بمو ؛ والآأخر فى من عديم الآثر فى مواجهة كل من ا+دسية اليونانية 
. بونيه سنة ١48‏ وبه أقامت محكة الاسكتدرية | وبلدية الاسكندرية والحكم بإلزام غبطة 
المطر يرك بأن دقع الندعية مبلغ ٠‏ جنهات 
بصافة تعو يض والفوائد القانونية حى مام 


الشرعية الاتدائية البطر.رك خر يستوفورس 
تاخارأ أعل وقف السيدة هيلانة قسطندى مانولى 
وهو يحرى بوقف قطعة أرض تبلغ مساحتها 
بخ( ذراعا مييئة الحدود والمعالم بحجةوةفها 


الوفاء  ٠.‏ وأسست دعراها على أن ١/0‏ 
ذراعا من الآرض السابق باتها كانت 0 3 
إل ودور توسيتا بطريق الشراء 

اللراوى وآخرين بعقد بحرر فى ل 
مم0١‏ الموافق بوليه سنة .م1 م١‏ وؤسنةم مم ١‏ 
أقام أفراد الجالية اليونانية برياسة الاخورن 
توسيا على هذه الآارض مستشق اليونا نين 
ووضدوة ضغ وغانة لقصل الى انه ونا 


المؤرخة فى ه من بوه سسنة هنم وتضمن 
الإعلان التنبيه على اجمعية اليونانية بأن تسل إلى 
اليطريرك الاعيان التابعة للوقفين اذك رين 
وإلا فتازم بأن تدفع إلى الوقف غرامة دومية 
مقدارها عشرة جنيهات حتى يوم التسلم كا 
تضمن التنبيه على بلدءة الا د دل 
بأسم الاسيتااية اليونانية وهو الهم المفيد به كان تيودورتوسيتا قد اشترى هذه الآرض 
٠‏ 7 المستشيق دير عوائد البندبة ب أسم وقف لساب أخيه ميشيل دان هذا الاخير وقد كان 
سفريئثوس وهللانه وتوآقيه بشهادة هذا ' فى سنة وومم١‏ رئيسا للجاليسة اليونانية 
الاستبدال وإلا ألزمت بغرامة يومية مقدارها | بالاسكندرية وقاتما بوظيفةالقنصلالعاملليونانيين 
جنيه إلى أن يتم تسل الشبادة فبادرت اجبعية | حرر فى سنة م١‏ عقداً وهب عوجبه هذه 
اليونانية ا الدعوى رتم م«هم سنة .معلى | الأرض للجالية يا وهها المبالغ التى تبرع بها 
بطريرك الروم الآرثوذ كس وكير كتابمكة | لإقامة المستشئى . وأما باتى الا أرض ومساحتها 
الاسكندرية الابتدائية الشرعية وبلدية | هم؟ ذراعا فقد كان الخديوى اسماعيل متحبا 
الاسكندرية لدى محكة الاسكندرية الختاطة | إلى البطريرك سوفرينوس بطريرك الروم 
وطليت فيا «الحم باعتبار غبطة البطر يرك غير الارثوذ كس وجب حجة صادرة ىم من 
حائر لآأىحق من أى نوع على العقار والارض | مارس سنة #بم؟ وكان قد القس الانمام بها 
والمتشئات «وضوع التزاع و الم بقيد العقار | عليه لمصلحة الطائفة اليونانيةوذلك لتفادى [قامة 
موضوع النزاع فى جملات الأموال الآميرية | مبان أخرى بجحوار المستشق وبموجب خطاب 
ليلدية الاسكندربة كلك خاص للجمعية اليونانية | مؤرخ فى يوليه سنة «0م١‏ وهب البطريرك 
بالاسكندرية . وباعتبار الاعلامين الشرعيين | المذكور هذه الا "رض إلى الطائفة فرأت أن 
المستصدرين من محكة الاسكندرية الشرعية | تقم علها مستغنى كيير! بدلا من المستش القدم 
الأول فى + من مارس سئة م4 والثانى فى | وجمعت هذا الغرض تتمرعات فى سنة 14/4 . 


2 سفريئوس وهو يحرى بوقف ع من يونيه سلة 1167 فى القضية رقم 6 سنة 
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.4 
ولماكانت هذه الآراضى واقعة فىمتطقة#صينات 
ومفروضا علها قيود تمنع [حداث أى تغيير فى 
حالتها يدون ترخيصفان اجتعية طليت من التذ 
الحصول على الرخصة اللازمة لهذا الاجراء 
فامتنع عن اعطائها الرخصة المطلوبة محجة أن 
مستندات ملكيتا لاتكقى لهذا الغرض . 
وتلقاء ذلك ونظراً للتشريع الذى كان معمولا 
نه فى ذلك الحين التجأ القائمون بأمى اجمعية إلى 
امحكمة الشرعية حيث حررت حجة شرعية فى 
لئة هبيم١‏ عن قطمىق الارض سالنت الذكر 
اشيرك فبها من تاحية بطر ير كالرومالارثوذ كس 
سوفرينوس واسكندر مانوس قنتصل عام 
اليونانيين بصفتهما وكيلين عن السيدة هيلين 
أرملة ميشيل المالك الاصلى ومن ناحية أخرى 
تبودور رالى يصفته رئيساً للطائفة اليونانية . 
و بموجببا وباستهال مصطلحات ذلك العصر 
جعلت الارض وتفاً على المستشقى لكى تؤول 
ابراداتم! إلى الايد لصلحة فقراء الطائفة وأقم 
تيودور رالى ناظرآ على الوقف ورنص على أنه 
يمكن إبداله فما بعد بالشخص الذء اه 
الطائفة رئيس ها وتمسكت المعيةاليونانية بأنه أ 
مع القسلم جدلا يصحة الوقف فقد سقطات 
الدعوى به اضى أكثر من سم سنة على 
سئة ه/ام١‏ دون أبة مطالبة من جانب الوقف- 
فدفع اليطريرك بعدم اختصاص القضاء الختلط 
باظر الدعوى استناداً إلى المادة م من لانئحة 
التنظم القضال الصادر بها القانون دم 4 سنة 
7م9١‏ باعتيار أن دعوى المعية هى دعوى 
استحقاق مقامة من أجنى على وقف ”ا دفع بعدم 
اختصاص المكة :بنظر افع ى تأسيساً على أنها 
دعوى منع تعرض مختص بنظرها محكمة الآمور 
الجزئية ؛ ورد على الدفع بالسقوط يأن اججعية 
اعترفت بالوقف ق الانذار الذنى أعلنته وفى 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلائون 


حيفة دعواها ‏ وفى 4؟ من مايو سنة ١4‏ 
حكنت عكمة الاسكندرية الابتدائية الختاطة 
برفض الدفعين سالنى الذ كر وياختصاصها بنظر 
الدعوى ١‏ واعتيارها على أساس يح وبأن 
البطريرك ليس له أى حق من أى طبيعة كانت 
أ على العقار والارضوالماق الموضةوالموصوفة 
بصحيفة افتتاح الدعوىو أن يبق العقار يا كان 
مقيداآ بسجلات الآموال المقررة ببادية 
الاسكتدربه 56 الاعلامين الشرعيين اللذين 
استصدرهما البطريرك من محكمة الاسكندرية 
الشرعية بلا آثر ولاحتج مهما عل الطائفة وبأن 
حيفة الانذار الى أعلنها البطريرك فى #من قيار 


وام 


سنة م4ة] عدعة الآثر تجاه الطا ثفة وتجاه بلدية 
الاسكندرية وءرفض طلب التعويض » م 
أيدت ححمة الاستئناف امختلطةهذا الحم فى م 
من مابو سئة بنوا4ة؟ا. وقد أسست المحمكة 
الختلطة قضاءها على الأسياب الأنية : (أولا) 
إن المادة ممم من لائحة التنظم ل تأت بح مغاير 
ا لأمادة ؟١‏ من لانمحة 00 0 
| من القانونالمدقى الختلط و(ثانياً) إنقضاء انحا م 
الختلطة استفر على اختصاصبا بنظر قضايا الوقف 
عدا ما كان متعلقا أصل الوقف وشروط النظر 
وانه عند إثارة دقع من هذا القبيل أثناء 0 
دعوى مقامة أمامها يكون لها [حالة الخصوم على 
المحاك الشرعية وها ألا تأخذن حم الحكمة 
الشرعية إذا جاوزت حدود اختصاصها ورثالكها) 
ظ أن الطائفة اليو نانية مى فى الواقع مدعى علها 


مسحي مم بح سب يي سس بك ع جعت كد 


فدعو اها فى حقيةتها ليست طلب استحقاق عقار 
تابع لجبة وقفوق وضع بده كا بدعى البطر رك 
إذ هى صاحية اليد و ( رابعا )أنه لا يكن أن 
يدعى البطريرك أن الآارض وقف تكون 
كذلك وتكون انحا م الختلطة غير يختصة بنظر 
الدعرى لأن العيرة فىتعرف حقيقة العقد ليست 
بالشدكل الذى أفرغ فيه ولا بالوصف الذى وصفه 


به عاقداه و(غامسا) أن امحكة ليست يصدد أ 


الفصل فى مسألة تنعلق بأصل الوقف ولكتها 
بصدد تعرقف نوع العقد الذى أيرم سنة 1 
مسترشدة فى ذلك بنية العاقدين و كيفية تنفيذهما 
للعقد وأنه لانزاع فى أن قطعة الأرضالكرى 
وهها الأخوان توسينا للطائفة وكانت ملوكة 
لأحدهها وأنة أقيمت علها المبافى القديمة 
المستشئ و أن القطعة الصترى متها الخدبوى 
اسماعيل إلى البطر برك الذى نقل بدوره ملكتا 
إلى الطائفة . وأن الأشخاص الذين حملوا على 
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التدخل أمام احا كم الشرعية عند تحرير حجة 


سئة ه/إم(9 أيست لم أنة صفة تخولم التصرف 
فى الآعيان وأنه لم يكن عند الطائفة نية تحويل 
ملكيتها إلى مال موقوف ولم توكل فى ذلك 
لا البطريرك نسوقرينوس ولا القنصل العام 
ولارئيس مجلس إدارتما إذ ذاك وأنهذهالحجة 
لم تحرد إلا بقصد استيفاء الاجراءا تالت طليتها 
مصلحة التنظم وقت ذلك للحصول على الرخصة 
و(إسادسا) ان دعوى المدعية ليست من دعاوى 
وضع اليد ذلك أن موضوعبا هو نقى مايدعيه 
البطريرك من حق للوقف فى الآارض موضوع 
التزاع و سابعا ) ان القضاء اسدمر على أن 
سكوت الوقف ب#عسنة عن المطالبة بأرض نابعة 
له فى حيازة الغير حيازة ظاهرة ومستمرة بنة 
انفلك يبر تب عليه ضياع حق الوقف فيها و تملك 
الحائز لها وعدم قبول دعوىالناظ وأن اجمعية 
اليونانية هى الواضعة اليد منذ أكثر من ثلاث 
وثلائين سنة بنية القلك على الآعيان محل التزاع 
ول ينازعها أحد فذلك لا البطريرك الحالى ولا 
من مسيقوه : وليس صحيحا أن العية أقرت 
بالوقف فى إنذارها وصميفةدعوأها لآنها نازعت 
فيهمأ فى تبعية الآرض للوقف . 

وأئناء نظر الدعوى امختلطة سالفة الذكر 


١ 


قضاء محكمة النقض المدنية ( الجعية العمومية ) 


وه 


ا أقام خريستوفورس الثانى بطريرك الروم 
| الأرثوذكس بصفتهناظرا على وقف سوفر ينوس 
| بطريرك الروم الارئوذ كس الاسبق والسيدة 
| هيلاءة قسطندى مانو لى على نيم ولا فاتميلا بصفته 
| رئيسا للجمعية الونانيية بالاسكندرية الدعوى 
ظ دم ع سنة +44 1/نعو١‏ أمام محكة 
| الاسكتدرية الشرعية وطلب الحكم له بصحة 
| اتمقاد الوقفين وأهر المدعى عليه بصفته برد 
أعمانها إلى جهة وقفيما و بتسليمما له ليديرها , 
| قدفعت النعية بعدم اختصاص اناكم الشرعية 
| بنظر الدعوى استناداً إلى أنالفزاع بينالطرفين 
ْ فيبا دور على ملكية الايان قبل وقغها 
0 وموضوعبا هو استحقاق عهار تحت بد أجنى , 
| ؟ا دفصت يعدم جواز سماع الدعوع كار 
| النذاع سبق أن طرح أمام المحكة الختاطة 
وفصلت فيه » موضوع الدعوى 
بعدم كعة الوقف لصدوره من لم يكن بملكة . 
والمحكنة الشرعية حكنت برفض ما دفعت به 
اللدعى عايبا وبصحة الوقفين المشار [إاييما 
وألزمت المعية بتسلي أعيانما إلى البطريرك . 
وانحكة العلا الشرعية حكت ق الاستئناف 
0 سنة م114 يتساريخ م7 من يونيه 
١!‏ يتأ بيد الحم المستأتف افيه 
قضاءها على ما يأقى : (أولا ) أن تكيف 
الدعوى بأئها دعوى استحقاق عقار مرفوعة 
من جهة الوقف على المعية اليو نانية واضعة 
اليد هو تكييف غير حميح لآن النزاع لا دور 
فى الدعوى حول ما إذا كان العقار تنطيق عليه 
حجة الوقف أو لا تنطبق ولكنه يدور على 
أصل الوقف وصدوره صميحا أو غير صحيح 
وبذلك يخرج من اختصاص الحاكم الوطنية 
وانحاكم الختلطة وفقا لللادة مم من لانحة 
التنظيم رثانيا) أن الحم الذى أصدرته المحكمة 


ودفعت ق 


السسسسست لما صلم سس عم ممم مسس ص م م ل ا ا 
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العدد الثالك - السنة الثالثةواثلائون 


الختاطة صدر من جهة غير ذات ولاءة فهو | قبل ١١‏ من أ كتوير سنة و4١‏ نحا كم الوطنية 


باطل و إثالاً ) أن الدفع بالتقادم على غير 
أساس لآن من شروط قبوله التمكن من رفع 
الدعوى وقد ثيت أن الوقفين ظلا شاغر.ن من 
ناظر بدير شئونهما من تاريخ وفاة نيودورالى 
ف سنة مم١‏ إلى أن أقم البطريرك ناظراً فى 
سنة ١6+‏ وذلك عملا المادة ميم من اللانحة 


و(دابعاً ) أتها ترى من بحث الموضوع أن | 


الوقف صحيم . وأزاء هذين الحكمين النبائيين 
المتتاقضين طليت اجمعية اليونانية إلى محكمة 
النقض مشكلة ميئة جممية عمومية وقف تنفيذ 
الحم الشرعى عملا بالمادة 16/م من القانون 
دض 14 لسنة و4١‏ وطاب البطريرك الحم 
برفض طلب البعية وعدم جواز تنفيد حم 
عكمة الاسكندرية الختاطة الصادر فى و١‏ من 
مادو سنة ١٠44+‏ والمؤيد فى بم من مايو 
سئة اع ١8‏ من محكمة الاستئناف انختلطة ثم دة 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب 
مؤسسا هذا الدفع على أن الشسارع حين أصدر 
القانون رتم ١47‏ سئة و6١‏ كان يدف إلى 
إقامة هيئتة تفصل قبا بقع من تنازع على 
الاختصاص بين انا كم صاحية الولاءة العامة 
وبين عكمة القضاء الإدارى ولكن بحاس 
الثواب رأى أن يدخل على القانون ما يجعله 
شاملا للتنازع الذى يقوم بين انحا كم ذات 
الولاءة العامة وبين محا كم الاحوال الشخصية 
فأضاف إلى النص المقدم إليه عبارة,أو إحدى 
محاكم الاحوال الشخصيةء وصدر القانون 
هذا التعديل والمقصود بعبارة ,إحدى الحا كم» 
الواردة فى صدر النص فى الحا كم الى صدر 
القانون سالف الذ كر لتنظيمها ومى وحدها 
صاحية إلرلابة العامة على شئون جميع المقيمين 


ظ 


إلا أن الشارع رأى عند إصدار قانون تنظيمها 
أن لا حاجة إلى وصفها بذلك بعد أن زال 
مقتضى هذا الوصف بإلغاء انحا كم الختلطة 
واتبى فى دفعه إلى أن انحا كم الختلطة لا تدخل 
فيا يشمله عموم هذا النص لانما كانت قد أنقضت 
وزالت ولآن وجودها كان عل سبل الاستكناء 
من الأصل وأن ها زيد فى اختصاص ناكم 
الوطنية إنما هو رد لما كان مسلوبا منبا فلا يمكن 
القول بأن المحا كم الختاطة كانت تعادل الحا كم 
الوطنية على أن همذا لا يمتى أن لآ-كام 
المحا ك الختاطة قدسية لا يحوز المساس مما ذلك 
أن احا 3 القانون العام بمختلف درجاتها أن 
تنظر ى خروج أحكامبا عن حدود ولايتهبا 
باعتبارها صادرة من مام استئنائية وهو 
ما حصل فى هذه الدعوى إذ استشكلت الجمعية 
اليونانية فى تنفيذ الحكم الشرعى أمام قاضى 
الأمور المستعجلة بمحكمة الاسكندرية فقضى 
بوقف التنفيذ م أقامت دعوى أهام يحكمة 
الاسكندرية الابتدائية تطلب الحكم بوقف 
تنفيذ الحكم الشرعى لصدوره باطلا وطليت 
النيابة العامة رفض هذا الدقع . 

« ومن حيث إن الشارع عندما وضع 
القانون رقم ١40‏ سنةو6١‏ أداد أن يقيم هيئة 
تفصل فيا يع هن تنازع فى الاختصاص بين 
[حدى المحا م من جهة وبين محكمة القضاء 
الإدارى أو إحدى ما 1 الاحوال الشخصية 
من جهة أخرى ومع أن هذا القانون قد وضع 
لتنظيم بحا كم القانون العام [بتداء من 16 هن 
أكتوير سنة و4و١‏ إلا أنه لا يسوغ القول 
بأنه قد قصد إلى الاقتصار فى مقام تنازع 
الاختصاص على الأحكام الى تصدرها من هذا 


فى البلاد المصرءة وهذه انحا كم كانت تسمى التاريخ بل ان اطلاق عبارة النص وحكمة 
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التشربع تقطعان فى أن اختصاص هذه اليئة | المستحق فى <يازة الوقف حتّى تخرج الدعوى 
يشمل أيضا الآحكام الصادرة قبل ذلك فى | من اختصاص الحا الختاطة لا يعنى أنه قصد 
المسائل التى تنظرها المحا م الان سواء أكانت | تعديل النص القدم فى هذا الخصوص وإبما 
تلك الأحكام قد صدرت من المحا كم الوطنية | يرجع ذلك إلى أنه اعتتر ورود هذ التص من 
أم المحاكم الختلطة . قبيل التريد الذى لا لزوم له ما دامت دعرى 

الاستحقاق تتضمن بذاتها وتحسب تعريفها فى 
ققه العانون أن تكون العين «وضوعها فى 
حيازة المدعى عليه وليس فما دفعت به اجمعية 

د ومن حيث إله بالفسة [! لى الموضوع ققّد ا عن سةوط عق الوقف بسب تركه له وعدم 
أسست الجعية طلبها على أن دعواها لدى | مباشرته إباه مدة تزيد على مم سئة مساس 
المحكمة الختلطة لم تكن دعوى استحقاق عقار | بأصل الوقف مما تناولته الفقرة التابية ممح 
موقوف فى حيازة جهة الوقف لانما لم تطلب المادة مم الى تنص ١‏ وكذلك لا تختص انحا ء 
رد العقار' و تسليمه إليها إذ كانت تضع 0 ْ الختاطة بالمنازعات المتعلقة مباشرة أو بالواسطة 
| بأصل الوقف أو بصحته أو بتفسيره أو بتطبيق 

شروطه وتعيين النظار وعزطم ء فالفصل فى 

هذا الدقع يدخل فى'اخنصاصها ومن ثم تكون 
فى بحثها له وقضائها بقبوله ‏ وهو ما يكنى مل 
حكها ‏ ل تخرج عن حدود ولايتها ولا بقدح 
فى ذلك ما دفع به البطريرك من أن الحكة 
لائحة التنظم وأنه يحب التفريق فى الاختصاص ظ القاطة أخطات ى طق للادة ويم مر 


د ومن حيث إنه لذلك يون هذا الدفع 


على غير أساس و تعين رفضه . 


من قدحم الزمان بل كانت دعواها مقصورة 
على طلب الحكم بأن لاحق للبطريرك فيا 
بدعيه من حةوق عل العقار المتتازع عليه وهى 
هذا الاعتيار لا ينطبق عليها وصف دعوى 
الاستحقاق ١‏ تى أخرجت من اختصاص المحا كم 
الختاطة بنص الفقرة الآولى من المادة بم من 


بين دعوى الاستحقاق الى يقيمبا الأجنى على | اللائحة الشرعية لآن خطأها فى ذلك بغرضص 
الوقف ودعوى الاستحقاق الت يقيمها الوة قف | حصوله لا يؤثر فى قوة الثىء المقضى ما دام 
على الاجنى فبى تكون من أحتصاص المحا م | الاختصاص ثابتاً لها وأن تفريق المحكة العليا 
الختلطة إذا كان المدعى عليه صاحب اليد الشرعية فى صدد تحد بد اختصاصها بين دعوى 
أجنبياً »ومن اختصاص المحا ك. الشرعية إذا | استحقاق العقار الموقوف الوارد حجة الوقتف 
كانت اليد على العقار للوقف المدعى عليه | وبين -الة ما إذا كان النداع يدور على انطياق 
أما إذا كان النذاع بتعلق بوضع اليد فانه يكون | حجة الوقف على العقار المتنازع عليه مى تفرقة 
من اختصاص المحا م الختاطة ما وجد أجني لاسند لمافى القانون وأنه ليس قبا ورد 
طرفا فيه ول تأت المادة مم من لاتحة التزذ بالفقرة الآولى من المادة مم ما بناقض ما ورد 
حك يغار الحكم الذى جاء فى المأدة ؟١‏ هن | بالفقرة الثانية منها إذ جعل الشارع ٠ن‏ دعوى 
اللانحة القدعة والمادة مم من القانون المدتى | الاستحقاق ف العقار الموقوف نوعا من التزاع 
انختلط فى هذا الشأن وأن عدم نص الشارع فى | قائما بذاته متميزا عن غيره من وجوه التذاع 
المادة بم سالفة الذكر على أن يكون العقار | الاخرى الواردة فى الفقرة الثانية وأخضعه 


0 العدد الثالك - السنةالثالثة والثلاثون 


لاختصاص المحا؟ الختلطة عند تواقر الشروط ْ تخطى فى تطبيق المادة مم لآن كل ققرة 
التى قررها والاخذ عَم الفقرة الآولى لا بيبطل مثا نصت على حالة خاصة فالفقرة الآولى 
. عمل الفرة الثانية ولا يعطله وأنه قد فات | تتحدث عن دعاوى الاستحقاق البتّى برقعها 
المحكة الشرعية أن التزاع الى فصلت فيه | أجنى على الوقف ودعوى الاستحقاق أساءها 
لم يقتصر على الو جوهالىذ كرتا واعتبر تا متعلقة | الادعاء 'بالقلك وليس بلازم أن يؤدى ذلك 
بصحة الوقف بل تناول طليات أخرى منبا | إلى الطعن فى أصل الوقف وصعته بل أن الادعاء 
دفع أجمعية بالتقادم ومنها أن اللطر يرك طلب ١‏ يقوم غالبا على أن العين المدعى ما لييست بحل 
فضلا عن مة انعقاد الوقف رد الاعيان الوقف مما يقتضى تطبيق الحجة ومسكئدات 
الموقوثة إلى جبة وقفبا وهو طلب مخرج عن / الليك على الطيعة قاذا تناول الادعاء نزام 
إختصاص المحا كم الشرعية عملا بعموم نص | قف أصل الو قف |نطيقت القمَرة الثانية وأصبحت 
المادة +م من لانحة التنظم نتكون حكبا ف المحا ك الشرعية هى الختصة وما دام أن المحكمة 
ذلك قد جاوزت حدود ولايتها . | الشرعية هى المحكمة صاحبة الولاءة فى تحث 

ون يك إن الطزر رك وغل ذيك | التداع على قيام الوقف فإنها كانت على حق 
بأن المادة بر من لائحة التنظم إذ 0 على إذ أهدارف الحكم |ةتاط لصدوره من جره 
أنه لا تختص, انحا الختلطة نظ الدعاوى الى لاولاءة لماء أما الطلب الخاص برد الاعيان 
برفعبا الأجانب بطلب استحقاق عقار موقوف | إلى جرة وقفبا فبو طلب ملحق بالطلب الأصلى 
0 عخااف لحك المادة بو من اللائئة | وهو نتيجة للحكم فيه وليس نظره متنعا على 
القدعة إذ أسنم تور عل الاك إلختاطة المحكمة الشرعية للآن لما اختصاصا فى الآمر 


يتتفيذ أحكا مب . 


سس ع موسيم باح صا ذل سد سس بص صا ع ل ل نا سام سي لسو ل 


عا أن تنظر دعوى الاستحقاق الى برقءها 
أجنى على جهة الوقف خيرياً كان أم أهلياً حت وطليت الثيانة العامة وقف تنفيذ الحكم 
لو كانت العين المتنازع عليها ليست فى يد جبة | الشرعى لخروج المحكمة الشرعبة عن ولايتها 
الوقف اعدم اشتراط النص ذلك ,. ودعوى ١‏ فى قضائها 'بتسلم أعيان الوقف ورفض طلب 
وقف تنفيذ الحكم الختلط . 

أن تكون العين المطلوية فى د المدعى عليه وأن | ,ومن حيث إرى دعوى الجعية لدى 
دعرى اجعية أمام المحكمة الختلطة إنما كانت | المحكمة الختاطة حسب الوقائع السابق بيانها 
دعوى استحقاق غارجة على ولانها فضلا والطليات المقدمة فيها لا تعدو كوتها دعوى 
عن أنما تصدت فى حكمبا لبحث كتاب متها على الوقف المدعى عليه بق ما دعيه من 
الوقف ومست أصله مخالفة بذلك :مص | حت له فى الآعيان التى فى حيازة المعية وكف 
الفقرة الثانية من المادة مم سالفة الذكر منازعته ومنع تعرضه ا فيها فبى!مذا الوصف 
أما قضاؤها بسقوط حق الوقف مضى المدة فهو | لا تعتير دعوى اكات عتابة م اع عل 
قضاء لا تملك لآنها غير عختصة بنظر التزاع | نجهة الوتف ما مخرج عن ولاءة اما ؟ انخدلطة 
الاصل فضلا عن خطتها فى تطبيق المادة ولا | الفصل فيه وفقاً لنص المادة .مم من لانحة 
من اللائحة الشرعية ‏ وأن الممكة الشرعية | تنظيمبا بل هى دعوى أقيمت من أجنى 


الاستحقاق تحسب القانون المصرى لا تقتضى 
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5 إجمحية اليونانية 5 على مصرى جهةالوقف ب 
موضوعها نزاع مدنى, وعلى هذا الاعتبار يكون 
للقضاء الختلط ولاءة الفصلفيبا . وع كانت 
المحكة المختلطة مختصة بنظرها فانها تكون عخدصة 


كذاك بنظر ما يقدم فيبا من دفوع ولا يحوز ١‏ 


زثارة البحث لدىهذهالحيئة فيا إذا كانت “خطأت 
أو لم تخطىء فى تطبيق أحكام التقادم مي كانت أ 
مختصة بالفصل فى الدعوى أصبح حكها ا تهائياً . 

وومن حيث إنه من ناحية أخرى فان 
امحسكمة الشرعية م تكن مختصة ,القضاء فى طلب 
لسليم الآعيان للدعى بوقفها إلى جهة الوقف 
سواء أوصفت الدعوى المرفوعة إلبا بأنها 
دعوى استحقاق أم دعوى حخة انعقاد الوقفين 
ذلك لانه إذا كانت الدعوى فى دعوى 
استحقاق فان الحكة الشرعية لا تكون مختصة 
وفقاً لنص المادة ,رم من لاتحة التنظىم بنظرها 
بكافة ما احتوته من الطلبات لاما أة أقيمت من 
الوقفب ‏ وهو مصرى ‏ على اجعية وهى 
أجنبية . وإذا كانت الدعوى هى حمة اتعقاد 
الوقفين فإن ولايتبا ت#تصر على الفصل فى هذا 
الطاب دون طلب التسلم الذى لا تختص به إلا 
إذا كان تابعاً لدعوى استحقاق من اختصاصها 
ومنثم تكون حكة الشرعيةعل ى كلا الاعتبارين 
فد خرجت عن ولايتها فما قضت به من تسل 
أعيان الوقف ويتعين وقف تافيذ حكمبا 
هذآأ الخصوص 6 


) القضية رقم" ستة ٠١‏ ؟ ف تنازع الاختصاصس بالطرعة 


الساقة ) . 
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5 وليه سلة 19601 
تتازع الالختصاص . طلب تعيين المحكة الختصة 


ونقا للمادة. ١5‏ من فانون نظام القضاء رقم ١41‏ 


1 


ود 
التقافى قد قضْت باختصاصها فى حالة التنازع الايجابى » 
أو بعدم اختصاصها فى حالة التنازع السلى . 

المبدأ القانوق 

إن مناط قبول طلب تعبين المحكمة 
الختصة فى حالة التنازع الايجانى أن تكون 
| دعوى الموضوع الواحسد منظورة أمام 
| جهتى التقاضى وأن تكون كلتاهما قضت 
| باختصاصها بنظرها ء وفى حالة التنازع السلى 
أن تكو نكل منهما قضت بعدم اختتصاصها. 
(م6 ١/19‏ من قانون نظا م القضاء ) . 

وإذن فاذا كانت الواقعة هىأن الدعوى 
المرفوعة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لم 
يدفع فيا بعدم الاختصاصء رأن الدعوى 
الشرعية التى دفع فيبا بعدم الاختصاص قد 
شطبت دون أن تقول ا محكمة كابتبا فى الدفع 
المذكور ‏ فلا يمكن القول بأن هناك 
تنازعا بين احكتين يصح عرض نظره على 
محكمة النقض . 


لمكو 

د من حيث إن الطالة قدمت هذا الطلب 
بعر يضة قالت فا نما رفعت الدعوى رقم ١٠‏ 
سئة ,م4١‏ أمام محكة مصر الشرعية على المدعى 
علييم طالبة الح لها بوفاة والدها المرحوم 
مراد أرتينوف معتمديان البلغارى الجنسية 
واتحصار ارثه فيا باعتبارها ابه الوحيدة 
وتسليمها أعيان التركة وهى عيارة عن أرض 
زراعية وأملاك ونقود وسندات وغيرها تزيد 


قا علد 


جليه مصرى ومئع تعرض 


سنة 15؟ا : يجب لفيوله أن تكون كاتا جهق الور وذلك فى مواجهمة 
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المدعى عليه الآخير بصفته حارساً على أموال 
الاعداء. ‏ وقالت إنه وفقاً للقائون البلغارى 
الواجب التطبيق ينحصرفيبا الارث فرضا يغير 
شريك ثم ظلت هذه الدعوى تنظر أمام الحكة 
الشرعية وياحدى الجلسات أضاف الحاضرعبها 
طليا احتياطيا هو تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية التى تقضى باستحقاق الطالية لصف 
التركة باعتبار أنها الابئة الوحيدة الوق وى 
أثناء نظ الدعوىتدخلدكران معتمد أن خصما 
ثالنا لخم بقبوله ودفع بعدم اختصاص المحكة 
الشرعية بنطر الدعوى ‏ وأثناء نظر تلك 
الدعوى أمام امحكة الشرعية اتضم للطالبة أن 
المدعى عليبا الخامسة أليس دكران ميلكيان 
وهى ابئة أخى المتوفى رفعءت دعوى أمام امحكة 
الختلطة أحيلت على محكة القاهرة الابتدائية بعد 
إأغاء انحام امختلطة ومى الدعوى رقم م/م 
سنة ١44‏ كلى قالت فيها أن الورثة مم اخوة 
المتوق وأخواته وأبناء وبناتاخوته وأخواته. 
وأنه وذقاً للادة ؟؟ من قانون نظام القضاء 
تخدص الا 1 بالنسية الى غير المصريين بالفصل 
ف المنازعات و المسائل ال تماقة بالاحو ال الشخصية 
وأنه تفريعا على ذلك يكون القانون الملغارى 
هو الواجب التطبيقاعمالالادة ب منالقانون 
المدق الى تقضى بأن الميراث يسرى عليه قانون 
المورث وقت وفاته » وقد تدخلت الطالبة خصما 
فى تلك الدعوى وانتبت إلى القول بأنها وقد 
لجأت هى إلى الحكمة الشرعية وَاتِ السيدة 
أليس دكران معتمديان إلى حكمة القاهرة 
الابتدائية فاها عيلا بالمادة بها من قانون نظام 
القضاء تطاب إلى مكمة التقض منعقدة مبيئة 
ده عوريية تين الخهة التسلة بالنمل هذا 
التزذاع -- وقدهدت تأبيداً لطلبها مستندات منبا 
صورة من محاضر جلسات المكمتين الشرعيية 


مي ا ا ل 0 0 


ا 2 2 1 
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والقاهرة الابدائية وشهادتان الأول تفيد أن 
القضية الشرعية شطيت بلسة من دإسمار 
سئة .ىو؟ والآخرى تفيد أن الدعوى المقامة 
أمام محكمة القاهرة الابتدائية أوقف ت لمدة ثلاثة 
أشبر بجلسة م١‏ فراير سئة 1469 . 

« وحيث إن النياية العامة دقعت بعدمقبول 
الطلب استتاداً إلى أن روط الفقرة الآولى 
من المادة و١‏ من قانون نظام القتضاء غير 
مترافرة ذلك لآنه لك, بكون الطاب مقسولا 
يحب أن تعلن كل من المحكمتين كلتها فى 
الاختصاص ينظر الدعوى ولا سبيل الى هذا 
الاعلان إلى أنتصدر كل منبما حكا باختصاصها 
أو يعدم اختصاصها وعندها يقوم التنازع 
المسوغ لرفع الآمر إلى هذه الحكمة لتعيين جهة 
الاختصاص ‏ وأنه لما كان يبين من وقائع 
الطلب أنه لم يصدر بعد - من [حدى الجهتين 
بالاختصاص أو يعدم الاختصاص ‏ فانه 
لايكو ن مقيولا وقد انضم المدعىعليه الرابع ., 
فى مذكرته إلى اانيابة العامة فى هذا الدفع . 


« ومن حيث إن الطالبة ردت عل ذلك بأن 
نص المادة ١‏ المثمار آليها جاء «طاقا ب غير 
مقيد عا ذهيت إليه النياية العامة من وجوب 
صدور حكم من كلنا جهن التقاضى بالاختصاص 
أو عدمة نب وأن عدم التخل م يتصور ق حالة 
صدور -- برفض الدفع بعدم الاختصاص 
يتصور كذلك فى حالة بجرد قيام الدعويينأمام 
الجهدين دون أن تعان ك:_اصا كلتها فى 
الاختصاص 8 

ه ومن حيث إنه بسين هن نص الفقرة 
الأول من المادة وو من قانون نظام القضاء 
النى نظمت قواعد الفصل فى التنازع على 
الاختصاص بين [حدى ام القانون العام 


وبين إحدى محا الآاحوال الشخصية أوعكمة | المحكمة المرفوعة أمامها كلتها فى اختصاصها أو 
القضاء الإدارىسواء أكان هذا التنازع إيحابياً | عدم إختصاصها بنظرها فلابمكن القول بأنهناك 
أو سلبياً ببين من هذا النص أن مناط قبول 
طلب تعيين المحكمة الختصة فى حالة التتنازع 
الإعاى أن تكرن دعوى الموضوع الواحد 
منظورة أمام جهى التقاضى وأن تكو ن كلتاا 


يراد من هذه المحكمة فضه بتعيين أيتهما الختصة 

| بالفصل فى النذاع ومن ثم يكون الدفع بعدم 
إ قبول الطاب ف له ويتعين الحم على مقتضاه 6 
قضت بإختصاصها بنظرها . وفى الة التنازع | (الفضية رقم 9 سنة **؟ ق تنازع الاختصاص 
السلى أن تكونكل منهماقضت بعدم إختصاصها. | برياسة صاحب السعادة أحد حدن باشا رئيس المحكئة 
ولماكانت الدعوى المرفوعة أمام ع وحصور أصاب السعادة والمزة اعد قهدى ابراهيم باشا 
١‏ وأجد حلمى باشا وكلى اكة واد حسى بك وهم 


القامرة الاتدائة لم دقع أمامها ب 
م 0 تم 
م 5 ابراهيم عوض بك وعبد المزيز عمد بك وعبد الميد 


الاختصاص وكانت الدعوى الشرعية الى دفع 


1 1 0 وشاحى بك وسليان ثابت بك وابراهيم خايل بك وتمد 


ورب اعد بك ومصطق فاضل لت الستشارين ( 2< 


2 07 ا سسسس* 
2ك نضا ١ ١‏ 
1 2 قير ٠‏ سل ٠‏ ها 


(دئاسة وعضوية حضرات أصواب العرة أحمد حلى بك وكيل المحكة وعبد العزيز 
عمد بك وعيد الميد وشاحى , بك وسلمان ثايت بك وتمد يجيب احمد بك المستشارين ) . 


046 ب مس هية . حك . تسبيبه 5 هية المقول المستترة 
ٌ 7 فى صورة عقد بيم . ترد الام_اب والقبول يك 
ه أبريل سنة ١هو١‏ لانعقادها وانتقال ملكية النقول الموهوب دون حاجة 


إلى تسليم العىء الموهوب . وجود ورقة ضد تسكشف 


السدهرة. حم ٠‏ لسبيية . قضاؤه برفض دعوى 
حقيقة ئية المتصرف لا يغير من هذا النظر اح 


أقامها مورث الطاعن بطلب يطلان عقد رسمى صادر | عت 
منه إلى العلمون عليها الأولى ينيم دل عل أسائن أن برفض دعوى أنامها مورث الطاعن «طلب بطلان عقد 
هذا العقد فى <قيقته وصية ٠‏ آقامته على أن التصرف | بتع متقولات صادر إلى المطعون عليها الثانية على أساس 
هو عقد بيع صمح ناجز وليس ما عنم فانونا أن يكون 
“أن مشترطا وفاوّه كايراد مرتب 8 حياة امم وأنه 

ض أن المّن متعدم فالعقد يظل صحيحا لأنه يكون 
0 هية قد تضمنها عقد رمعى . اغفاله طلب الطاعن 
احالة الدعوى الى التدقيق ليثبت أن أجرة مثل المتزل 
تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائم كقابل البيم . 
لا ييطله . الطمن عليه بالقصور وعخالفة القانون . على 
غر أساس 8 


أن العقد فى حقيقته وصرة - اقامته على أن التصرف 
هواهية مستترة فى صورة عقد 0 . تحدث 0 عَنْ 
توافر ركن القبض فى التصرف . . المطأ فيه 
| لايطله . 
ل الختصاس . هية . مسائل الهية فى نظر 
١‏ الشارع . ليست كلها من مسائل الأحوال الشخصية 
ولاهى كلها من الأوال العيئية . البة محكومة 
بقانوتين . القانون المدنى فيا أورده من أحكام لها 


مح ؟ 


مسد ممعدصميا سسسس و حصسسجييه - مسصص سس بس سوب جر ب و يس تسب 


بالذات مكدلة بالأحكام العامة للالترامات وقانون الأحوال 
الشخصية فى عير ذلك من مسائلها . القبض كركن 

لانعقاد الحية الفرغة فى #رر رسمى أو فى صورة عقد 
5 يشترطه القانون امداق على خلاف الشمريعة 
الاسلامية . تقريره أن العقد الصادر 
إلى للطمون عليها الأولى هو هبة أفرغت فى قالب رسمى 
لذلك العقد الصادر إلى المطمون عليها الثانية 
مستترة فى صورة ة عقد بيع وأن الب ة تصح قانونا إذا 
عملت يعقد رسمى أو صرءت فى صورة ة عقد بيع . . الطمن 
عليه عخالفة القانون اسدناداً إلى أنه إذ تعرض 0 


آخر 


السيؤنية . 


؛) هموهية 


الهية قد حاوز اختصاصه 


وامسداهرة. 96 . تحصيلها فهم الواقم 
فى الدعوى . عدم تقيدها برأى الخصوم فى بحثها عمسا 
يجب تعزيله من أحكام القانون على هذا الواقم . ٠حج.‏ 
لسلقية ٠‏ أن العقد الصادر إلى الطمون ع 

٠‏ تقزر ر عون عليهبا 
الأولى هو هبة مم أنها لم تقل بهذا الوصف . لا يعيبه 
( المادة 64 من القانون المدتى - القديم 
٠١‏ هن قانون الرافمات س القديم ‏ والادة 15 


من لاحة ترتيب الها م ) , 


او الادة 


المبادىء القانونية 

مت كان الحم إذ قضى برفض 
الدعوى اتِى أقامبا مورث الطاعن يطلب 
بطلان العقد الرسمى الصادر منه إلى المطعون 
عليبا الأولى بيع منزل على أساس أن هذا 
العققد قى حقيقته حقيقته وصية قد أقام قضاءه على 
دأن التصرف هو عقّد بيع صحيح اجن 
وليس ما يمنع قانونا من أن يكون المْن 
مشترطا وفاوٌه كابراد مرتب لمدى حيأة 
البائع ولو أتيح القول بأن الهن منعدم فالمقد 
يظل على هذا الفرض عقدا صحيحا قانونا 
ناقلا لللكية لآنه يكون بمثاية هية قد 
تضمئها عقد رسمى والحبة تصح قانونا إذا 


ال ل 


2 بالآدلة السائغة الى أوردها أن 


0 بيع أو عملت بعقد 
| رسمى » . متى كان الحم قد أقام قضاءه على 
| هذا الآساس فانه لا يبطله اغفاله طلب 
الطاعن إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإبراد المقرر 
مدى حياة البائع كمقابل للبيع . إذ على 
لين أن ن هذا الإبراد هو دون ١‏ بع الممزل 
| وآن ذلك مل الثن معدوما عير المقن 
باطلا كبيع فإن الحك قد أقام قضاءه على 

أساس أن العقد يعتبر فى هذه الحالة هبة 
صحيحة شكلا لافراغها فى قالب رسى 
وما قرره الحكر فى هذا الخصوص صحيح 
قانونا ذلك أنمورث الطاعنقد أقامدعواه 
على أساس أن العقد فى حقيقته وصية أى 
تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثيت 


التصر ف صدر ناجزاً فكون هبة صحيحة فى 
عقد رسمى ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور 
وبمخالفة القانون يكون على غير أساس . 
؟ ‏ إذا كانت هبة المنقول مستتر 
صورة عقد بيع فإنه يك لانعقادها وانتقال 
ملكية المنقول الموهوب جرد تلاق الايحاب 
والقبول فى صورة عقد البيع الذى اختاره 
الطرفان لستر الحبة دون حاجة إلى تسليم 
اثىء الموهوب ولا ينيد من هذا النظر 
وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة شقة ئة 
المتصرف . وإذن في كان الحم إذ قضى 
برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن 


قضاء محكنة النقض المدنية 


يطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر 
إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن العقد 
فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن 
التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد 
بيع فإن تحدث الحم عن نوافر ركن القيض 
فها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه . 

؟ -- مسائل المبة فى نظر الشارع ايست 
كاها من الاحوال الشخصية ولا هى كلها 
من الاحوال العينة ومن ثم كأنت أطية 
حكومة بقانونين لكل ماله فى التطبيق 
القانون المدنى فيا أورده من أحكام لها 
بالذات مككلة بالأحكام العامة للالتزامات 
وقانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من 
مسائلها . والقانون المدنى على خلاف الشريعة 
الإسلامية لم يشترط القبض لانعقاد الية 
المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد 
آخر . وإذن فى كان الحم قد أقام قضاءه 
على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون 
علها الأولى هو هبة أفرغت فى قالب رسمى 
كذلك العقد الصادر إلى المطعون علها 
الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع 
وأن الحبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة 
عقد بيع أو عملت بعقد رسمى . فإن الطعن 
عليه بأنه إذ تعرض لبحث صمة الهبة قد 


جاوز اختصاصه خالف القانون يكون غير | 


حي متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً 


للق 
انعقاد الهبة قانوتاً . 

الواقع فى الدعوى من الأاوراق المتدمة 
إلها ومن أقوال الخصوم فها وجب علها 


أن تبحث عما يحب تنزيله من أحكام القانون 


| على هذا الواقع غير مقيدة فى ذلك برأى 


الخصوم فأ يعييه الطاعن على الحك من أنه 
وصف العقد الصادر إلى المطعون علبا 


| الأول بأنه هبة مع أنما لم تقل بهذا الرصف 
يكون ف غير حله . 


امبر 

د من حيث إن واقعة الدعوى حسم يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن 
الى كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل فى 
أن مورث الطاعن . اميل اليا سمطرجى . أقام 
الدعوى على المطعون عليبما يطلب فيها القضاء 
أولا بيطلان العقد الرمى المحرر فى 14 من 
يونيه سئة 1447 والمسجل فى ١٠١‏ من أغسطس 
سئة 14# الصادر منه لللطءون عليها الآولى 
ببيع العقار الوارد به وثائاً ببطلان عقد يسع 
المثتولات الصادر مه لللطعون عليها الثانية فى 
ه من بوليه سنة ١44‏ على أساس أن كلا 
العقدين ين وصية ويحق له العدول عما وأنه 
يعلهما ذا العدول . وقد قضت محكمة أول 
درجة برفض الدعوى بتاء على الأسياب الى 
أوردتما . وحصلها أن عقد بيع المقار هو عقد 
ببع مح قانونا ه وأن نقل الملكية جرى فيه 
ناجزاً ول يملق إلى ما بعد وفاة البائع » وأنه 


بالأحوال الشخصية بلكل نزاعه منصب على | مع افنراض أن الفنمنعدم فانهذا العقد يكون 
القبض وشروطه وهو ليس بلازم لصحة | مع ذلك صمي لان يمير هبة تضمنها عقد رحى » 


ينل 
وأنه فما يتعلتق بالمتقولات ذفان حقيقة الاصرف | 
فبها إلى المطعون عليها الثانية هى أنه هية تمت ١‏ 
بالقيض وأن احتفاظ الواهب حته ف الانتفاع | 
بالق :اد هرك سن عاتم ورف ردوب | 
ها بألا تتصرف فيه لاعنعان من إنعقاد الية 
صحيحة . فاستأنفه الطاعن هذا الحكم . فأيذته 
حكمة الاستئناف لأاسياءه ولما أضافته [ايه من 
شا رد عل دفاع الطاعن الدذى اورف قَّ 
صعيفة استئنافه فقرر فيه طعنه الحالى . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سبيسسين 
يتحصل (الآول) منهما فى أن الحك المطعون فيه 
شاءه قصور مبطل له من وجه-ين الآول إذ لم 
برد على دفاع الطاعن بأن العقدالصادر للطعون | 
عليم! الآولى ليس عمد بيع لانعدام الُن بلهو 
من العقود الى تييح حق الانتفاع مله حماة 
البائع وطلبإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات 
أن أجرة مثل المتزل تزيد على الإبراد المقرر 
مدى حياة البائع كقابل للبيع وقال إن العقد ١‏ 
لابعدو أن بكرن فى حقيةته قرضا بربا فاحش 
أو عقد تأمين على الحياة وهو م.ذا الوصف ' 
الآخير عقد باطل إذ هو بعيد عرن. الغرض ا 
الاجتاعى من التأمين وليس تابماً لعقد أصلى . | 
و( الثاق ) لتناقض أسباءه مع أسباب الحكم | 
الابتدائ الى أخذ ما ء ذلك أن الحم الابتداتى | 
أسس قضاءه على أن العقد رتب إبراداً داءا فى 
مقابل البيع يننا قال الحم المطعون فيه إنه | 


رتب إبرادآ مؤقناً مدى الحيأة مع أن ترتيب 
الايراد الدائم فى مقابل عقار لاينقل ملكيته 
وإنا بنقل حدق الاتفاع ه قط . واشرطاى 


العدد الثالك ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


أن الحكة أخطأت إذكيفت عقد بيع العقار 
تسكييفين مخالفين لنصوصه ولاقانون أما التتكييف 
الأول فق وصفها العقد بأنه عقد بيع ناجز مع 
أن ذلك مخالف لتصوصه ولا يستفاد من ضا لة 
القسط المسبرط ذدئعه إذ هو أقل من أجر 
امثل . وأن التكييف الصحيح له هو أنه عقد 
قرض بفائدة مقررة أحكامه فى المواد وب؛ 
و.م؛ دامغ؛ من القانون المدق (القديم) وأن 
القسط المشترط دفعه يحب أن يكونمشتملاعل 
الدخل وعلى جزء من القن . وأما الدكييف 
الثانى فنى قول الحم إن العقد هو عمد هية 
مشروعة وهذا عالف لأقانونو نصوص العقد. 
أما يخالفته للقانو ن ذللان الحكة غير مختصة ببحث 
ذلك لآن هذا البحث لا تتمسك به المطعون علها 
الأول فضلا عن أن االفصل فى صمة الهسة هو 
من اختصاص المحكمة الشرعية عملا بالمادة ١5‏ 
من لانحة ترتيب المحا كم وبفرض اختصاص 
المحكمة الوطنية به فاتها لم تطبق أحكام الشر يعة 
الواجبة التطبيق وهى لا تعتير البة حديحة شرعا 
إلا إذا تخل الواهب عن العين تخليا تاما . أما 
يخالفته لنصوص العقد فلأاها تدل على أن 
المورث لم يقصد نقل الملكية فى الحال بل قصد 
الوصية . وكذلك أخطأت المحكمة فى البحث فى 
صحة هية المنقولات . كا أخطأت إذ استتتجت 
القيض وهو ركن فى الهية لاتتعقد بدونهء 
استنتجته من جرد معاشرة الواهب الموهوب لا 
فى حين أنها غير ثابتة فى الآوراق وهى على كل 
حال لاتفيد القبض وليس أدل على :فى حيازة 
المطعون عليها الثانية الينقولات أنها طلم تإقامة 


حة الايراد المؤقت الذى .رتب دل الث أن | حارس قضانى عليها لآنها غير واضعة اليد عليها. 


يكون قسطه أ كثر من إبراد العقار المبيع وهو 


د ومن حيث إن الحكم الابتدائ المؤيد 
لأسباءه بالحكم المطءون فيه قال ١‏ إن هذا العقد 


د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى | ( عقد بيع المتزل ) قد نفذ فعلا فى أول يوليه 


قضاء محكمة النقض المدنية يذ 

سنة و4١‏ فاستللت المثسترية العقار وتسليت ؛ البحث عن موضوع الدعرى , . 

عقود الإبجار حالة اليبا وم العقود المحررة 
من اليائع عن جمبع شقق المنزل خلاف الشقة 
الى احتجرها لنفسه وأجرهاأ من الباطن لاخته 
كا نفذ شرط دفع القن بانتظام من أول يوليه 
سنة 1165 إلى أن توف البائع , ثم قال وإنه 
يتضم من نصوص عقد ألبيع ومن ملايساته 


ه وهن حيث إنه لما كان ببينمن هذا الذى 
قرره الحم أنه وإن أغفل تحقيق دفاع الطاعن 
المشار اليه ثى سبى الطءن فان هذا الاغفال 
| لاسطله . ذلك لآنه علىفرض أن الايراد المقرر 
| فى العقد مدى حياة البائع هو دون ريع المازل 
ظ المبيسع أن هذا بجعل لعن معدوما قيشر العقد 
أ باطلا كبيع فان الحم قِد أقام قضاءه على 
1 0 50 : : أساس أن العقد عار هذه الحالة هية صححديحة 
القول بأن عن 00 ا ل | شكلا لإفراغها فى قالب رسمى . و هاقرره الحم 
الفرض عقدأ صحيحا قانوناً ناقلا اليلكية انه ا 1 ةا 2 

5" 2 ٍ | فى هذا الخصوص صحيح فى القانون ذلك أن 
0 3 34 2055 ود دكى والهبة ا مورث الطاعن قل أقام دعواه على أساس أن 
ده 1 إذا 0 ميد 8 3 العقد فى حقيفته وصية أى برع مضاف إلى 
مات بعقد رحى ء وقال الحم المأعمون فيه إنه ما بعدت الموت . وقد أت ١‏ بالآدلة 
وحن سال طق عل عند يع الول السادة. | إل زوه إلى ارده آن اصرف مدن تاجو 
أنه عقد بيع رجى برد على بد موثق العقود |" : : | 0 | 
بمحكمة الاسكندرية الختلطة فى ,مو يونيه سنة 0 وومن حيث إنه بالنسية إلى المقد الخاحس 
49 ... وأن ألفاظ العقد وعباراته تدل على ظ المنقولات فانه لمأ كان الحم قد أقام قضاءه على 
9 2 8 5 د 5 . أ أن متها كانت مستبر 5 قصورة ععد ببح وكان 

له غك فت رمج جز ... راديس ما ١‏ . 5 

فأبونا أن يحون (لعلن مير سداده انراد 000 ] لمعل - 0 
مرتب لمدى حياة البائع ولاعل لا يول | المتقولات اللوهوبة الى الملمون عليبا الثانية 
المستأتفان من اعتبار هذا العقد وسية لان نل | مجرد تلاق الإيحاب والقبول فى صورة عقد 
الملكة 50 0 ناججوآ و بعلق الى اك البييع الذى اختاره الطرفان لسر افية دون حاجة 
وثاة البائع ولاعحل أيضا لتصويره بأنه عمد | إل علي الثىء الموهوب وكان لايغير من هذا 
305 3 0 ةما مدأ . 5 النظر وجود ورقة ضد تكشف عن حققة ئنة 
م ل و عا و سا | الفصر فرلا 6 ولق #الزطائروه الحم 
التأمين على الحماة فان عيارة العقد صرحة ىأنه ١‏ و عر ود رو رو انا 
دن ناجو ناقل المدكية وخال من أبة ٍْ من توافر ركنالقيض:زيدآ لايضيره الخطأ فيه. 


المتقدمة أنه عقد مليك صحيح تاجز وأنفةه 
الملكة قد انتقات به إلى المشترية ولو أتيسم 


إشارة إلى القرض أو التأمين على الحياة ومن د ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
ثم فلا ترى هذه المحكمة حلا لمأيطليهالمستأنفان | من ناحية عدم اختصاص المحكة بالفصل فى 
( الطاعن وأخرى ) من إحالة الدعوى إلى ! الحيات عملا بنص المادة +( من لاتحة الثرتيب » 
التحفيق لإثبات الفوائد الربوية أو صلاحية | مردود بأن مسائل المبة فى نظر الشارع على 
البائع للتأمين على الحياة من عدمه لخروج هذا » ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليست كلها من 


515 العدد الثالك - السنة الثالثة والثلاثون 


مسائل الاحوال الشخصية ولا فى كلبا رن . 


ظ عليه بحسبه إنكار دعوى الوقف فان عجز إلوقف عن 
قانو نين لكل عا قَْ التطبيق : القانون المدلى ١‏ ب ل وقفا - تاظر الوقف لا علك أن ضيف 
ا 


إثشات مدعاء كانت دعواه واجية الرفشض 8 


فيا أورده من أحكام لما بالذات مكلة لكام أعياة إلى الوقف استتادآ إلى تجرد عبسارة واردة فى 

العامة للا اما الاح ال اله ليصال إيجار بأن الأعيان الؤْجرة جارية فى الوقف مق 
مة لال ت وقانون الاحو ثبت أن حجة الوقف لا تثملها . حم . اطراحه ماورد 

فى غير ذلك من مسائلها » ولما كا الطاعنلايه | يهذا الإبصال . افاءته على ما استغلسته الحسكة 

نزاعا متعلة؛ بالأحوال الشخصية بل كل نزاعه | استخلاصا سائقاً من أن المين لا نشملها حجة الوقف . 

منصب عل ابض وشروطه + وكان القانؤن لا مسخ ولا قصور ‏ 

إمدى. على خلاف الشريعة الاسلاعية لم يشر سس وقف . حم . تسبيبه . قضأوه برئض تءية 

القيض لاسقاد المية المفرغة فى محرر رسع ىأو عين أوقف . اقامته على أن وصف الأعيان الواردة فى 

فى صورة عقّد آخر - لما كآن ذلك كا المحكمة 6 عن فى ذلك للمادة 19 من 

8 5 5 قانو ن 5 

فقضائها لم تجاوز اختصاصها ومتخالفالقاءون. |77 3 

أما ما بتعاه الطاعن عل الحم م من أنه وصدف 

عقد ببع المازل بأنه هية مع أن المطعون عليها 


ظ داب وقفا مكنة الوضوع من حقها ألا تتيم 
وزناً لأية ورقة لا تطممن إليها مى ظهر لها مجلاء من 
ظروف الدعوى عدم حتها . مثال . تعويلها فى قضائها 

الآولى لم تفل هذا !١‏ إوصف فردود كذلك يأن على ما ورد بسجل المحكلة الشرعية عن ببان العين 
المحكمة مى حصلت فبم الوأقع فى الدعوى من | الوقوقة دون ما ورد عنها بالحجة اللقدمة من الطاعنين . 
الأرراق المقدمة الها ومن أقوال الخصوم فيها | لا مخالفة فيه للقانون . 
وجب عليها أن تبحث عمايجب تنزيله من أحكام ه - وقف . محكة الموضوع . تقيدها عا يطلبه 
القاون على هذا الواقع غير مقيدة فذلكبرأى الخصوم . مثال . دعوى بتبعية عين إلى وقف . ال 
لفن برفضها . إإراد الحم ضمن أسيابه أن ملكية الوقف 
بقيت شائعة وم يس وي 
« ومن حيث [نه لما تقدم يكون الطعن على النتى على الم أنه لم يقض للوقف بحصته شسائعة 
غير أساس فيتعين رفضه » . استناداً إلى هذا الذى قرره . لا يكون له محل مادام 
ناظر الوقف لم يعدل طلباته النى أقام الدعوى على 
أساسها . 
ف و - وقف . دعو ٠.‏ طلبات . تسليم . طلب 
1 ناظر الوقف ١‏ | أن العين اللطلوب 
ه أأديل سنة هوم اك 0 
59 تسليمها تابعة للوقف 5 المي برفش هذ قم 
اس وقفا. حرسم . تسبيبه . قضاؤه برقض | لرفض الطلب الأصلى . لا مخالفة فيه للقانون ( المادتان , 
دعوى ناظر وةقف بتبعية عين للوقف . اقامته على أن | +.م/؟و؟ من قانون المرافمات - القديم سب 
حجة الوقف لا تاطيق على العين . ما ورد بأسبابه عن | والادة ١9‏ من قانون العدل والانصاف ) . 
وضم بد المدمى عليه على العين إعا كان تقريراً للواقم 00 
عدم تر تيده على ذلك تملك المدعى عليه يوسم الدالدة الميادىء القانونة 


الكبة للفلكية . الطمن عليه بالخطاً فى تطبيق ١‏ متى كان الحم إذ قضى برفض 


القانون والقصور استاداً إلى أته أغفل ببانا جوهرياً 
هو صقة وضم يد الدعى عليه ٠.‏ فى غير عله ٠‏ الدعى دعوى تبعية العين موضوع البراع للوقف 


( القضية رقم لالا١‏ سنة ١4‏ ق ). 


قضاء محكة النقض المدنية :5 


الذى مثله الطاعنون إنما أقام قضاءه على أن | قبله ‏ فإن الطمن عليه بالمسخوالقصور يكون 
حجة الوقف لا تتطبق علا » أما ماورد | غير مح . 

بأسبابه عن وضع يد المطعون علييم على م متى كان الحم إذ قضى برفض. 
العين فقد كان تقريراً للواقع ول يرتب عليه | تبعية العين موضوع الأزاع للوقف الذى ثله 
تملكبم بوضع اليد المدة المكسبة للللكية | الطاعئون قد أقام قضاءه على أن وصف 
إذ وهم مدعى عليهم فى الدعوى تحسببم | الاعيان فى الحجة لا ينطبق عليها فإن الى 
إتكار دعوى الوقف فإن عجر عن إثبات | عليه الخطأ فى تطسق القانون استناداً إلى أنه 
مدعأه كانت دعواه واجبة الرفض » فإن | خالف المادة؟ من قانون العذل والاتصاف 
ما ينعاه عليه الطاءنون من خطأ فى تطبيق ل 
القانون وقصور استنادا إلى أنه أغفل بان | تحديده بعد كونه معاوماً فشهرته تغنى عن 
جوهراً هو صفة وضع يد أ لطعون علييم . تحديده» هذا أنتى يكون غير صميح إذ الحم 
هذا النعى يكون فى غير له . لم يقض يعدم صحة الوقف لعدم يبان حدود 

. ناظر الوقف لابملك أن يضيف | الآعيان الموقوفة‎ ٠ 

أعياناً إلى الوقف استناداً إلى بحرد عبارة ١‏ من حق محكة الموضوع ألا تقيم 
واردة فى إيصال إبجار أن الاعيان المؤجرة | وزنا لآبة ورقة لاتطمئن إليبا متى ظهر لما 
جارية فى الوقف مى ثبت أن حجة الوقف | يحلاء من ظروف الدعوى عدم حتتبا . 
لاتشملها . وإذن فتى كان الحم إذ أطرح | إذن فلا تثريب عليها إن هى عولت فى 
ما ورد بايصالات الأجرة الصادرة من | قضائها على ما ورد بسجل الحكمة الشرعية 
أسلاف المطعون علييم من أنبم د قاموا | عن بيان العين الموقوقة دون ما ورد عنبا 
بدفع أخرة العين موضوع النزاع نحسب بالحجة المقدمة من الطاعئين ومن َم فان 
ماكان جارياً من نظار الوقف السايقين ومن ١‏ الطعن على الحم بمخالفة القانون استناداً إلى 
أبائهم وأجدادم » قد أسس قضاءه على أنه أهدر الأصل واعتمد الصورة يكون فى 
ما استخلصته الحكمة استخلاصاً سائغاً من أن | غير له . 

العين لا تشملها حجة الوقف وأن عقد ١‏ هم الحكمة فى قضائها مقيدة بما يطلبه 
الإيحار المشار إليه سبق أن قضى بفسخه | الخصوم . وإذن فتى كان الحم إذ قضى 
وبالتسليم هن زمن بصد ولماأراد الوقف رفض الدعوى الى أقامها الطاعئون تبعة 
تسل العين المؤجرة استشكل واضع اليد | العين موضوع النزاع إلى الوقف الذى 
وقضى تهائاً مصلحته وبرفض طلبات الوقف | يمثلونه قد لو طمن أسبابه أن ملكة 


4.25 
الوقف بقيت شائعة ول يقم دليل على حصول 
فرز ويديب لماء فإن ما ينعاه عليه الطاعنون 
من أنه ل يقض لاوقف حصته شائعة استناداً 
إلىهنذا الذى قزرة حمن أنسابة لاكوة 
له حل ما دام لم ينبت أنهم عدلوا طلباتهم 
التى أقاموا الدعوى على أساسها . 
- إذا طلب الطاعنون التسليم على 
أساس أن العين المطلوب تسايمها تابعة 
للوقف الذى عثلوته فإن احكمة تكون على 
صواب فى رفض هذا الطاب تبعاً لرفض 
الطلب الأصل متى كان قد ثيت لما أن العين 
غر تابعة للوقف ومن ثم فإن الطعن على 
الحم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى 


غير له . 


اممو 

د من حيث إن وقائع الدعوى» حسما يبين 
من المكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أنه يمقتضى حجة شرعية مؤرخة فى 
٠‏ من شعيان سنة بم ولاه. أوقف أأسيد 
منصور أغا أعيانا منبا جميع الحصة التى قدرها 
الربع والسدس عشرة قراريط ونصف قيراط. 
على الشيوع فى كامل الادبع القطع الآاراضى 
الكائئة خارج ثغر الاسكندرية المحددة من 
اأشرق برمل أفقير يحوة بن حصوة شركة الحاج 
خليمفه الرجلى والحاج زين الدين معيكة 
المعروف إحداضا بسيدى كال والثانية بغيط 
عبيد والثالثة بالعنيرى والرابعة تعرف بالرقيق 
وصارت الحصة المذكورة من كل قطعة من 
القطع ساافة الذ كر قطعة على حدة . بعد <و الى 
مائة وخمسين سنة من إنشاء الوقف المذ كور 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


أصدر عمد خليفة سردينة ( مورث الثلاثة 
الآولين من المطعون علييم ) وابراهم دسوق 
سردينه ( مورث باق المطءون علييم ما عدا 
الآخيرين ) وأخوه يده سردينه » ثلاثة 
حررات إلى الحاج مصطق سعيد ناظر الوقف 
جاء ما أنه تسل منهم إيحار غيط حيدةالمعروف 
بغيط سيدى كال الجارى فى الوقف لغاءة سئة 
مله . الموافق سنة .م1 ميلاية حسب 
ما كان جاريا من نظار الوقف السابقين ومن 
آبائهم وأجدادمم ١‏ م حدث أن امتنع 
المستأجر ون عن دفع الابجار فأقام عليهم ناظر 
الوقف فى .م من إبريل سنة ووم١‏ الموافق 
.م الحجة سئة وم ه دعوى أمام حكمة 
العطارين طالبا المكم علييم بلغ الايجار 
الأخر والفسع والتسام . وفى ٠‏ من ابريل 
سئة م. ١‏ قضت محكمة العطار ين يوقف الدعوى 
حى بحم ف التذاع فى املك . فاستأتف ناظر 
الوقف ذلك الحم وق امن فبراير سئة ما و١‏ 
قضت مكة الاسكتدرية بإلغاء الح المستأتف 
وإلزام المستأجرين بالايجار والفسخ تأسيسا 
على « أن المادة بإدم مدنى ( قديم ) لاتستلزم 
حتا أن يكون المؤجر هو المالك والمستأجر غير 
مالك » إذ أنه لاينقل ما إلا الاتفاع ومن ثم 
لا يكون الحكم بإلزام المستأجرين بدفع الاجرة 
للمؤجر حك للمؤجر بملكيته العين فى مواجبة 
المستأجرءاستشك ل المدعو ابراه سلومه الف رتنى 
الجنسية عند تنفيذ ذلك الحك فأوقف المحضر 
تنفيذه » وفى ١4.‏ أقام هو ومود حمد خليفة 
واعض الحارس دعرى تثبيت ملكية أمام حكمة 
الاسكندرية الختلطة على ناظر الوقف وأقام 
ناظر الوقف دعوى قرعية مطاليا. ناه جميعا 
بالريع والتعويضءوفى ١9‏ من قبراير سئةه ١.‏ 
أثناء سير الدعوى باع ابراهم ساومة عشرة 


قضاء محكمة النقض المدية 
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أفدنة إلى مود جمد خليفة وحمد مد سرديئة 
والسيد حمد سرديئة يعقد مسجل » كا باع العششرة 
الافدنة الآخر ى إلى أولاد ابراهم مردينة » 
ثم توفى سلومه وأعلن ورثته . وق م !من ابريل 
سنة 16و( قضت بحكمة الاسكندرية اتختلطة 
برفض دعوى الاستحقاق وبالاجار . استأنف 
المحكوم علييم وفى + من فيراير سنة ١91‏ 
قضت محكمة استئناف الاسكند رية الختاطة بإلغاء 
الحم المستأتف وبرفض طلب الوقف قما يتعلق 
بالأرض الواقع يشأنه! النزاع؛ وى/ من سبتمبر 
سنة .م١‏ أقام الطاعنون هذه الدعوى أمام 
محكمة الاسكندرية الابتدائية على المطعون عليهم 
بطلب تثبيت ملكية الوقف للأارض موضوع 
النزاع » فدفع المطعون عليهم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسيق الفصل فيها من الحكمة امختلطة, 
فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع وأيد 
الحم فى الاستئتاف » وى أول اير سنةو م و١‏ 
قضت محكمة الاسكتدرية الابتدائية برفض 


على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون والقصور 
فى التسبيب ذلك أن محصل السبب الاول الذى 
أقام عليه لمكم قضاءه : هو أن المطعون علييم 
السّة الآوابين وأسلائهم من قيل كانو؟' بضعون 
اليد على العين عل النزاع من قديم الزمان 
ومازالوا واضعى اليد عليبا وهذا الذى جاء 
بلحم لامكن أن يئنى دعوى الوقف ويثبت 
ملكية المطعون عليبم ذلك أنه أغفل انا 
جوهريا هو صفة وضع اليد فد كان الوقف 
يعتمد على عقود الابجار الى أفر مورثو المط.ون 
عليبم قيبا أن يدهم ويد أيائهم وأجدادم كانت 
يد استئدار من الوقف وأن الاعيان المؤجرة 
جارية فى الوقف , ومتى كان الحال كذلك فان 
بد المامون عليهم تكون يد نيابة عن الوهف 
ومن ثم لامكن أنتنقل ب إلى بد مالك وتسلب 
الوتف ملك عملا بالمادة ون مدق (قدم) ٠‏ 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 


المكر إذ قضى بر فض دعوى تيعية العين للوقف 


الدعوى استناداً إلىأن الحدود الواردةى إيصال | انما أقام قضاءه على أن حجة الوقف لاتنطبق 
الابجار المؤرخ فى ؛؟ ربيع أول سنة بوره | عليبا » أما ماورد بأسيابه عنوضع يد المطعون 
لاتطبق على الحدود الواردةيحجةالوقف إذ ذكر | عليبم على العين موضوع النذاع فائما كان منه 
فى الايصال أن الحد البحرى يذتبى إلى البحر ظ تقريراً للواقع ولم يرتب عليه تملكبم العين 
المالح (البحر الأأبيض) فى حين أن هذا الحدغيد | يوصع اليد المدة المكسبة لللكية إذ ومم مدعى 
وارد فى الحجة الم كررة مع أنه من الحدود علييم فى الدعوى لهم انكار دعوى الوقف 
الثابتة وأن ناظر الوقف لامكنه أن يبدل أه | فان يبر الوقف عن اثيات مدعاه كانت دعواه 
تق أعاق الوقف يدون اتخاذ الاجراءات ١‏ يا قضى الحكم واجبة الرفض ومن ثم لايكون 
الفانونية المؤدية إلى ذلك وأن الوقف لايتملك فم) أورده الحكم ق هذا الفوض غطا .فى 
إوضع اليد . 

استأتف نظار الوقف هذا الحكم وفى ١١‏ 
من مايو سنة 448( قضت محكمة استئئاف 
الاسكندرية بتأبيده . 

ه ومن حيث إن الطاءنين أقاموا الطمن 
على عانية أسياب وبالسيب الآول منبا ينعون 


القانون أو قصور بعييه . 

د ومن حيث إن ععحصل الآسباب الشثاق 
والرايع والخامس والسادس هو أن الوقف 
مين دعواه على سئدين أددها حجة الوقف 
والآخر إقرار كتانى صادر من مورف المطعون 
علهم بأوراق الإيحار الصادرة منهم فى ستة 


عد 
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؟مرله لناظر الوقف إذ جاء بها أن المين أ بفسخه وتسليم العين المؤجرة ولما شرع الوقف 
المؤجرة « جارية فى وقفالسيد منصورالتجار, | فى تنفيذ ذلك المكم استشكل فيه واضع اليد 
وقد أهدر الح حجية هذه الاقرارات دون | علبا وكان أجنى الجنسية وطرح الأذاع على 
أن ببينسياً لذلكوهذا يمتبرمسخاً لها وقصوراً | المحكمة الختلطة فى سنة 14.7 فقعنت فيه بحكم 
فى التسييب يبطله . تجا لمصلحة خصومالوقفواء الوقف,الخسران. 
وومن حيث إنه جاء بالحكم الابتداثى ١‏ « ومن حيث إن الطاعنين يتعون بالسبب 
المو يد لاسيابه بالحكم المطعون فيه ...أنه الثالث على الحم أنه خالف الانون وعابه 
بالأسبة للإيصال المؤرخ فى ؛؟ دبع الأول | قصور ف التسبب من أربعة وجوه ( الأول ) 
ستة وورمو هء قانة وان كان اشتمل عل دود | إذ قال عما جاء بالحجة خاصاً بعين التزاع إبه 
العشرين فدانا فان هذه الحدود لاتنطيق على | حيط به الإهام من عدة وجوء لآنه لايبين منه 
حدود الآطيان المبينة حجة الوقف وليس أدل مساحة هذه القطعة وحدودها وى هذا الذى 
على ذلك من أنه ذكر فى هذا الايصال أن اليد | جاء باحك ما تخالف المادة و1 من قانون 
البحرى ينتهى الى البحر المالم ( البح رالابيض) العدل والاتصاف خاصا يأحكام الأوقاف|إذ 
وم تحدد حجة الوقف بهذا الحد مع أنه من | تنص على أنه « لايشترط لصحة الوقف تحديده 
الحدود الثابتة والى لايفوت الواقف ذكرما, | بعد كونه معلوما فشبرته تغنى عن تحديده » . 
وحيث إن المدعين استندا على هذا الإيصال ١ ٠‏ ومن حيث إن هذا الوجه مردود يأن 
باعتبار أنه تسلم من مورف المدعى "عليم بأن | تقدير الشهرة فى ذاتها مسألة موضوعية وكذلك 
العثرين فدانا المبينة به ملك للوقف ولكن | تقدير ما إذا كانت تغنى عن بيان مساحة أعيان 
فانهما أن ناظر الوقف لايمكنه أن يبدل أويغير , الوقف وحدودهاء على أن الك لم يقض بعدم 
فى أعيان الوقف بدون اتخساذ الاجراءات ١‏ صمةٍ الوقف لعدم بيان حدود الآعيان الموقوفة 
القاءونية الموضوعة لهذا الغرض فلا يمكن إذن | وإنما قرر أن وصف الاعيان ف الحجة لاينطيق 
اعتبار الايصال السالفذ كرهمتما لحجة الوقف | على الأرض موضوع التزاع . 
مفصلا لا أجمل فيها ومن ثم يسقط الاستدلال ْ د ومن حيث إن حاصل الوجه الثانى من 
به على ملكية الوقف للأارض موضوع النذاع | هذا السيب هو أنه جاء بالحكم أنه لم برد بالحجة 
مهما طال وضع بد نظاره عليبا » وهذا الذى كنف <صالت القسمة مع الحاج خليفة الرجالى 
قرره الحكم صحييح فى القانون وفيه الردالكاى | والحاج زين الدين وكان من نتيجتها اختصاص 
على ما ينعاه عليه الطاعنون ذلك أن ناظر | الوقف بقطعة على حدة وأن هذه القطمة الى " 
الوقف لامملك أن يضيف أعيانا إلى الوقف | اختص بها هى غيط حيدة المششبور بسيدى كال 
استنادا الى مجرد عبارة عابرة واردة فى إيصال | و بذلك ل يتم الحم وزثاً لعقود الايجار الى 
إيحار بأن الاعيان المزجرة جارية فى الوقف | أقر قيها مورثو المطعون عليهم بأنالعينالمؤجرة 
مى ثبت أن حجة الوقف لاتشملها » وهو بعد جارية فى الوقف والتحديد الواردقهذه العمقود 
نظر سلم لما تقدم ولما أورده الحكم فى أسبابه | حجة علييم لايصح معه القول يأن الوقف لم 
من أن عد الاممارالمشاراليه قضىفىسنة ١ ١.‏ مختص بالعين المذكورة , هذا فضلا عن أن 
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القسمة كا يصح أن تحصل بعقد كتانى يصم أن أ 
تحصل يوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قدخالف 
القانون . . 

و ومن حيث إنما ورد مذا الوجه إنما هو 
تكرار لماجاء بالسببالثانى وقد سبق الردعليه . 


موس عيت: زو عامل رامين ظ 
السبب الثالث هو أن الحكر أهدر ماجاء بتقرير | 
الخبير من أن عين النداع تشملبا حجة الوقف4ا 
2 
كال مستنداً فذلك إلى أ نه لم يرد إسجل المكة 
الشرعمة الذى اطلعت عله المحكمة عند انتقالما 
ذكر لسيدى كال » بل وردت فيه عبارة السلسلة 


بدلا منه مع أن الحجة الوارد ها سيدى كال 
هى أصل الاشهاد الذى يحممل توقييع القاضى 
الشرغى أما الموجود بالسجلفبىصورة منقولة 
عن الآصل والآصل فى العقود الرسمية هوالذى 
يعول عليه حلاف الصورة الى لاحجية لازمن 
ثم يكون الحكم قد خالف القانون إذ أهدر 
الاعل واعتمد الصورة . 

وهن حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
الحكم إذ عول فى قضائه على ما ورد بسجل 
امحمكمة الشرعية عن بيان القطع الموقوفة دون 
ما ورد عنبا بالحجة المقدمة من الطاعنين » برر 
اعتاده على ماورد فى السجل عن القطعة الآولى 
بأنها معروفة بالسلسلة لا بسيدى كال كا ورد 
فى الحجة المشار اليبا بأن إشهاد التأجير الذى 
أجرت يموجيه القطع الأربع للواقف قبل وقفها 
وردت به عبارة السلسلة تعريفا للقطعة الأولى 
لا عبارة سيدى كال وأن ما ورد بالسجل فى 
هذا الخصوص يطابق تماما ما ورد بالصورة 
الرسمية للحجة المقدمة من المطعون علهم إلى 


0 


محكمة الموضوع وبذلك يكونان منقولين عن 
الاصل الصجيح للحجة ‏ ولما كانت الأآدلة 
التى أوردها الحم ينا أن ن تؤدى إلى 
النتيجة الى انتهى ألما . وكان من حدق الحمكمة 
| أن لاتقبم وزناً لآنة ورقة لاتطمين الها متىظبر 
لا يحلاء من ظروف الدعوى عدم صحتها ‏ 
لما كان ذلك كان ها ينعاه الطاعئون على الحكم 
من الخطأ فى القانون فى هذا الخصوص لا 
١‏ أساسله. 

د ومن حيث إن الوجه الرابع من السبب 
الثالث يتحصل فى أن الحم إذ أهدر ماقام به 
الخبير من مياحث وأغفل ما أورده فى تقريره 
من أدلة على انطياق حجة الوقف على الارض 
«وضوع التزاع إعتهادا فقط على ماثبت من حضر 
انتقال المحكمة على ما أنف ذكره ما اعشيره 
حجة دامغة لاتقوم معبا قائمه الحجة الشرعية 
المقدمة من الطاعنين . إذ قضى بذلك جاء مشو با 
بالقصور . 

« ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
الحم أورد أسبايا وافية تكن حل قضائه بأن 
أرض النذاع لاتدخل فىحجة الوقففلا جناح 
عليهإنهو لم يرد على كل مناحى الدفاع وأقوال 
الخصوم . 

« ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحم 
بالسيب السابع التناقض بين أسبايه و منطوقه 
إذجاء يأسيا به أن ملكة الوقف بقيت شائعمة 
ول يقم دليل على حصول فرز وتجنيب لما 
وقضى فى منطوقه برقض دعوى الوقفا . 
وكان عليه والخالة هذه أن يحكم للوقف نخصته 
الأصلية شائعة لا أن يتخذ من هذا الذى ذكره 
سببا لرفض دعوى الوةف برمتها . 


وومن حيك إن هذا النعى مردو: بأن 


كر 
المحكمة ف قضائها مقيدة 3 يطليه الخصوم ولأ 
يعدم الطاعنون مأشبت أنهم عدلوا طلياتهم إلى 
أقاموا الدعوى على ليد 

د ومن حيث إن الطاعنين ينعون ,السبب 
الآخير على 0 مخالفة القانون ذلك أنهم ْ 
طلبوا الم ( أولا ) بثبوت الملكية .و ( ثانيا) ْ 
يكف المنازعة و ) ثالث ) ) بتسلم العين #«وضئع | 
التزاع والحكم إذ ذهب فى أسسيابه الى القول ١‏ 
بأن الوقف كان ينتفع بالأرض م مر ضوع التواع , أ 
بطريق الايحار قكانمنالممين ألا يرفض طلب | 
التملم لآن هذا الطلبكا يصح بناؤ علىدعوى | 
الملكية قل ورتب ايضا عل عقد الايحار ٠.‏ 0 

و ومن حورث إن إن الطاعدير. ايل ١‏ 
أساس أن العين المطلوب تسليمبا تابعة للوقف ١‏ 
فليا م ليت ذلك كانت المحكة على صواب 2 
رفض هذا الطلب تيعا لرفض الطاب الأصلى 


على غير أساس ٠‏ ومن ثم ياعين رؤضه , . 


ا 
١‏ 
5 5-5 01 0 
هو ومن حيث [نه يبين نما تعد م ان الطعن ظ 
ا 
( القضية رقم ١85‏ سنة ١8‏ اق بالطرثة السابقة ْ 
وحضور عبد اللعطى خيال بك بدلا من عبد العزيز ممد | 
بك المستثار ). ا 
تحف 
ه أ.ريل سئة ١01١‏ 

بيع . قوة الأ الفضى . البائع لا يمثل لاشترى 
ذا يعقوم على العقار المبيع من نزاع بعك تسحيل عقد 
اليم ٠.‏ المكم الصادر صد البائم بأعتباره غير مالك 
للمين اللبيعة 3 لا يعتير حيدة على الشترى الذى سحل عقد 

شراثه قبل صدوره ولم مختصم فى الدعوى . 


المبدأ القااوق 
البائع لامثل المشترى منه فيا يقوم على 
العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع. 


١#“ |‏ أث 


العدد الثالك - ع 


الس صم ممه 


ومن م م فالممك الصادر ضد البائع باعتياره 
' غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر ححجة على 
0 جحل عقّد شرائه قبل صدور 


اممو 

دهن حيث إن وقائح الدعرى م يؤخذ 
0 الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن التى كانت 
تحت نظر محكمة الموضوع تنحصل فى أن عمد 
القديس وعبوية ونبوية ونفيسة وزنوية 
وآخرين من ورانة المرحوم حمد بك الجندى 
رمنوا إلى د يك خليل ؛م فداناً رهنا حيازنا 
عوجب عقد مسجل فى م7 من نويه سلة .وو 
وى /! من قبرابر سنة ١8.0‏ تخارج حمد 
القديس مع نبوية وحبوبة ٠.‏ وفى سنة ١.8‏ 
أقامت تبوية ومحبوية الدعوى رق م+.١‏ سنة 
كلى مصر على محمد القديس بطلب بطلان 
التخارج فقضى .رفضها . و بعقد مسجل فى ,رمن 
أغسطس سنة 14.8 باع حمد القديس إلى مد 
بك خليل ع أفدنة و م١‏ قيراطاً منها فدانان 


ا بحوض السين والملاحة وكانت زنوبة ونبوبة 


0 دعوى القسمة رم ١54‏ ملة م. 4و١‏ 

مصر و حكم فيبا باختصاص أبوبة لسبعة 
د هى نصف القطعة رقم ٠٠‏ الواردة فى 
تقرير الخبير بزمام المنوات محوض الملاحة 
ونسلتما بمحضر تسلبم مؤرخ فى > من نوفير 
سلة 19419 وبعقد مؤرخ فى ٠٠.‏ من دسمير 
سنة 111 ومسجل فى 1م من ديسمير سلة 
شترى تقد احمد الجنيدى المطعون عليه 
الآول ب أفدنة من نبوية » و0١‏ قيراطا من 
حبوبة واشرى يعمد مسجل فى ١4‏ منديسمير 
سنة 1905 ١!‏ قيراطأ و ب١سهما‏ من نفيسة 
ولك ١07‏ قيراطا يحكم رسو مزاد صادر 


ا اصلحته ضد حمد القديس فى ١م‏ منديسمير سئة 
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9199| ومسجل فى و7 هن ديسمير سنة 1895| | النسجيلات مؤسسة حكمبا على أن عقد التخارج 
وبموجب عقد مسجلفى و منتوفير سنئةم؟( | والحكم الصادر برئض الدعوى ببطلانه لم 
باع تمد يك خليل إلى حسانين على ابو الحمن | يسجلا فلا يكوتان حجة على الغير ( جمد |حمد 
مورث الطاعنين فدانين وقيراطين و » أسبم | الجنيدى المطعون عليه الآول) الذى سجل عقده 
حوض الخسين والملاحة . وفى سنة ١9١‏ أقام ٍْ ف سنة سبووو دون أن يقوم دليل على سوء 
السيد احمد الشريف عن نفسهو بصفته وليا على | نيته وأن عدم وضع يد المطعون عليهالأولعل 
أولاده ودئةزنوبةالدعوى رقمم+ 6 سنة1؟؟١‏ العين سبيه أنهذه الاطيان مرهونة رهنا حيازيا 
كلى مصر على د بك خليل يطلب استبلاك | إلى حمد بك خليل ولابز ال الرهن قائما وأن 
دن الرهن فتدخل فى الدعوى تمد |حمد الجنيدى | التزاع لايشمل ا[ ع؟ قدانا الى يدعى حمد بك 
المطعون عليه الأول خصما ثالئا منضما إلالمدعى ١‏ خليل أنه اشتراها من الأطيان المرهونة وأن 
فى طلياته اعتياره مشتريا + ء منالمينالمرهونة | القول بأن مساحة حوض الخسين ١١‏ أفدنة 
وقبلته الحكمة . وعلى أثر ذلك قام النذاع بينه | وليست ؛١‏ فدانا وأن من ال ١.‏ أقدنة أطيانا 
وبين المدعى يشأن ملكية المقادر التى اششتراها | لآخرين لاأثر له فضلا عن عدم تقدم أى [ئيات 
الخصم الثالث من نفيسة وعمد القديس والتى | على ملكية الاخرين وأما عنالتسام فلا نحل له 
زعم المدعى أنه اشتراها مو الآخر من عمد | إلا بعد الفصل فى دعوى استولاك دين الرهن 
القديس بعقد لم يسجل صادر فى سنة مبوو, | وعلى أثر ذلك تجلت دعوى الاستبلاك "لك 
فقضت المحكمة الإيقاف حتى فصل فى دعوى | وقضى يرا فى من نوفير سنة ١84.‏ بشطب 
الملكية . فأقام المطعون عليه الأول الدعوى | الرهن وإلزام ودثة المرتمن بلغ باو ج قيمة 
رقم وعم سنة .مأو( كلى مصر على جمد بك ما زاد على الدين هن فائض الريع وكان المطعون 
خليل وورثته سيد سيد احد الشريف طاليا | عليه الآول قد أقام الدعوى رقم ١7.٠‏ سنة 
تثبيت ملكيته إلى بأفدنة وم( قيداطا والتسلم ومو( كى مصر وقضىفيبا بتاريخم من يو أيه 
شط التسججلات قدة وي بوضع الاطيان مشتراه بالعقود 
0 - 5 0 4 اله 2 د اناد قير 9« 
بان تمد القديس تحخا رح مح نبو به و تحبولهة و 0 0 1 
بعد ذلك باع المقدار موضوع الدعوى إلى | التى رسا عليهمزادها تحت الحراسةالقضائية لحين 
مودهم 2 أول ريل سئة 6و١‏ ذكت الفصل فى دعوى استبلاك دين الرهن . 
المحكمة ابتدائيا لامطعون عليه الآول بطلباته 2 وفى ١"‏ ويم من سبتمير سنة +44 أقام 
مؤسسة حكمبا على أن عقد البيع الذى استند | زى حستين ابوالحسن وأمينحسنين أبو الحسن 
إلله المدعى عليسم غير مسجل فبو غير ناقل | الطاعثان الدعوى رقم موسنةه ١54‏ كلى الجزة 
للملك وأن عقد التخارج غير جدى لاسياب | على الشيخ متمد [حمدالجنيدى المطعون عليه الأول 
ذكرتها فى حكمبا فاستأنف إالحكوم عليبم | ووذارة المالية وطليا الحكم تيت ملكيتهما 
الحكم . وا لمحكمة حكمت فى الاستئناف رقم | إلى وسو وطوجف الموضحة يالعريضة وإعادة 
«سن سنة موق بتأبيد الحكم المستأ نف بالنسبة | التكليف اليهما لحكمت محكمة الجيزة الابتدائية. 
الملحة وإلغائه بالنسبة للتسلم وشطب | فى ؟؟ من ديسمير سئة م١‏ برقض الدعوى . 


ف 
مؤسسة حكمبا على أنه لاتزاع بين الطر فين على 
أن القدر موضوع الدعوى يدخل ف الاطيان 
موضوع عقد المطعون عليه الأول وعلى أن عمد 
بك خليل البائع لمورث الطاعنين اختصم فى 
الدعوى رقم م )سنة ١40‏ كلى مصر ياعتباره 
دائنا مىتهنا وأن وضع يده على ما يملكةالمطعون 
عليه الآول [نما كان -بذه الصفة وقد قضىتهائيا 
ق مواجبته فى الدعوى رقم وم" سنة 84و٠١‏ 
كى مصر بملكية المطعون عليه الآول إلى 
7ط وباف يدخل فيبا 6س و مط و واف 
موضوع هذه الدعوى م قضى فى مواجبة ورثته 
بشطب ماله من تسجيلات مع إإزامبم عا زاد 
على الدين من فائض الريع وهو مبلغ نوج 
بالحكم الصادر فى القضية رقم م+؛ سنة م١١‏ 
كلى مصر ‏ ولا كانمورث الطاعئين [تما يستند 
إلى عقد تملك صادر له من عمد بك خليل وقد 
قضى بأنه لاعلك ماباعه إليه فلا يمكن أن يكون 
للمشترى حقوق أكثر من حقوق البائع لآنه 
خليفته وأنه عن الادعاء بالتقلك بوضعاليد المدة 
الطو بلة فان مد بك خليل كان يضع اليد يصفته 
دائنا متنا فلس للمشترى أن إستفيد هن وضع 
يده إلا بالصفة التى كان ما وف المدة التالية كان 
التزاع حتدما بين الطرفين وكان المطعون عليه 
الآول يوقع حجوزأً ضد الطاعنين فكانا برفعان 
دعاوى الاسترداد وذلك فى جموعة يدل عبلى عدم 
الحدوء فى وضع اليد وعلى اتتفاء الآركان الى 
يتطلببا وضع اليد المكسب للملك . استأنف 
الطاعنان هذا الكم وحكمة الاستئئاف قضت 
حكما المامون قبه بتأييده لأسيابه مضيفة ليها 
أن العقد المسجل فى ه من توفير سئة 1و0 
الذى يستند إليه الطاعنان والصادر لمورئهما من 
عمد يك خليل ذكر فيه أن هذا الآخير تملك 
عن طريق التكليف ووضعه اليد المدة الطويلة 


لح يبب حي حيييييبحٍٍِييٍٍِيِيِحٍِِِِِ ا ٍٍٍٍٍِِِِِحِحِِتصشييه لسلس 


العدد الثالك السئة الثالثة والثلاثون 


ولم يشر فيه إلى عقد سنة ١4...‏ . وأن المطعون 
عليه الآول وفرج عوده سرحان أجرآ لآخر 
تسعة أفدتة ونفذ المستأجر العقد بالتسلي فى ٠‏ 
من دإسمير اسلة 19181 ومع أن هذا التاريخ 
لاحق لعقد شراء ء«ورث الطاعنين فانه لم ينازع 
فى التسليم باعتباره مالكا ونازع عمد بك خليل 
ذلك بالدعوى رقم ١غ‏ وسنةمم؟١‏ مدن الجزة 
التى طلب فيها إلغاء محضر التسلم استنادا إلى عقد 
الرهن الحيازى لا إلى عقد البيع الصادر له سنة 
م.ةل وذلك يدل على أن الدائى المرتهن كان 
يضع اليد دون غيره بصفته المذ كورة . وأن 
شمد بك خليل رفع الدعوى رقم ٠‏ /اسنة/7؟ ١‏ 
مدق الجيزة على ورثة عمد القديس لتعرضبم له 
فى أريعة أفدنة ضمن السبعة حل النزاع وطلب 
منع النعرض استناداً إلى أنه يضع اليد عليبا 
عرجب عقد الرهن الحيازى وقضى له بطلباته 
ولم يستند إلى عقد البيع سالف الذكر فقرر 
الطاعئان الطعن فى هذا الحسكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن ما ينعاه الطاعتان إعلى 
الحم المطعون فيه أنه عاره قصور فى التسييب 
كا أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى 
ذلك أولا أن الحم الابتداق المؤيد لأسباءه 
بالحكم المطعون فيه أهمل حث عقدى التليك 
اللذين استند البما الطاعنان فى إثيات ملكيتهما 
للقدر موضوع النزاع وهما العقد المسجل فى م 
من أغسطس سئة م . ١4‏ الصادر من مم دالقديس 
إلى مد بك خليل والعقد الممسجل فى به نوقير 
سئة ١471١‏ الصادر من جمد بك خليل إلى حسانين 
على أبو الحسن مورثهما . ول تعن محكمة 
الاستئناف بسحث هذين العقدبن رخ تمك 
الطاعنين مهما أمامها سواء فصحيفة الاسئتئاف 
أم فى المذكرة المقدمة منبما اليبا و ( ثانيا ) أنه 
اعتير الحكم الصادر فى الدعرى رمم وم سنة 


قضاء حكمة النقض المدنية 


غ4 كلى مصر واستئنافه دم الال سئة بأو ق 
حجة على الطاعنين على اعتبار أنه صدر فى 
مواجهة عمد بك خليل البائع لمورثهما مع أن 
المشترى لايعتير خلفا خاصا للبائع فى أى نزاع 
يحصل بعد البيع بشأن العقار المبيع » ومع أن 
مد بك خليل لم مختصم فىتلك الدعوى يوصفه 
مالكا بل كان اختصامه فيبا بوصفه مرتبنا رهنا 
حيازيا . ول تكن الاطيان موضوع النذاع 
حل بحث فى الدعوى المذكورة ول برد بالحكم 
الصادر فها أن مد بك خليل لاملك ما 
لمورثهما على خلاف ما قرره الحكم المطعون 
فيه ورثالنا) اعتير الحم أن وضع اليد امكسب 
بالمدة الطويلة لم يتواقر للطاعنين استناداً إل أن 
البائع لا كان يضع اليد بوصفه دائنا مرتهنا 
لامالكا وإلى أن وضع يدهما لم يكن هادثاً 
بسبب الحجوز الى كان يوقعبا المطعون عليه 
الأول وآخرون على زراعة الطاعنين رم ماهو 
ابت من الأحكام الصادرة شان اسرداد 
الحاصلات الحجوز علا هن أتها ملك للطاعئين 
وأن الحجوز كيدية وقد كانت هذه الآحكام 
تحت نظر محكمة الموضوع و ( رابعا) أهدر 
الحكم المطعون فيه قيمة العقد المسجل فى م من 
أغسطس سنة ١.‏ الصادر من عمد القديس 
إلى جمد بك خليل تحجة أن العقد المسجل فى ه 
من نو فير سنةإ م الصادر من مد يك خليل إلى 
مورث الطاعنين لم ترد فيه إشارة إلى أن البائع 
تملك بموجب العقد المسجل سالف الذكر الصادر 


بأعه 


وف 

املك و (خامسا ) استند الحم الى أن الطا عنين 
م ينازعا فى عضر النسلم المؤرخق؛؟ من قي رأير 
سنة ١41‏ الذى نسل موجبه الأرض المتنازع 


ا علمها شخص استأجرها مع أرض أخرى عو جب 
| عقد إبجار صادر له من بدعى تمد فر ج سر سان 1 
دان عمد بك خليل عند رقعه الدعوى رتم١‏ 4 
! سنة 9و١‏ بطلب [لغاء بحضرالتسلم استتد فقط 
| إلى عقد الرهن الحيازى دون عقد سئة مم ١.‏ 
| واتخذ الحكم من ذلك دليلا على أن الآرض 


| كانت فى وضع بد جمد بك خليل بصعته داننا 


تهنا لا مالكا وليست فى وضع بد الطاعنين. 
فى حين أن القدر المتنازذع عليه لى يدخل فى 
الاطيان التى شملبا محضر التسليم بل كان وضع 
د الطاعنين . كا ثبت من الاحكام الصادرة 
فى القضايا رقم 00م سنة ,0و١‏ مد الجيزة » 
و..لام سنة مسو ١‏ مدنى الجيزة ء و1.ه سنة 
5 لؤرء! سنة 9م19 مستعحجل مصر 
وم.و سئة ١449‏ وكله! صدرت لصلحة 
الطاعنين وتقطع فى أنهما هما واضعا اليد على 
الآطيان حل التذاع ولذلك اقتصر عمد بك خليل 
فى دعواه على الاستناد الى عمد الرهن لآنه كان 
مرتبنا رهتا حيازيا لما عدا القدر المتنازع عليه 
و (سادسا ) استند الحكم إلى أن عمد بك خليل 
رفع الدعوى رتم ور ستة 57و| مدق الجيزة 


' على ورلة مد القديس لمنازعتهم له فإ أربعة 


أفدنة وطلب منع تعرضيم استنادا إلى عقد 
الرهن الحيازى لا إلى عقد سنةم.11 . فحين 


له من ممد القديس بل ورد به أنه تملك القدر | أنه يبين من الاطلاع على صحيفة تلك الدعوى 
ا مبيع عن طر يق التكليف وبوضع اليد المدة | أن جمد بك خليل لم بستئد إلى عقد الرهن بل 
الطويلة فى حين أن ذلك لايؤدى إلى [هدار | استند إلى أنه المالك لهذه الآطيان والواضع اليد 
العمقد الصادر سنة ,م..19 سواء نصق عقد سئة علها . وق ذلك غطا فى الإستاد يعيب الحم . 


اول على أن البانح تملك يعقد مسجل أم بو ضع 


ه ومن حيث إنه يبين من مراجعة الحكم 


البد فكلا السببينصحيح وها من أسبا بكسب | المطعون فيه أولا أنه لم يتحدث عرن. العقدين 


5 العدد الثالث - الستة الثالة والثلاثون 


الذين سك مما الطاعنان وهما العقدان | المستأجر الآرض دايلا على أن تمد بك خليل 
المسجلان فى يم ء نأغسطس سئة ,م. 1 و و من | هو الذى كان يضع اليد على الأرض المذكورة 
نوفير سئة ١#‏ إلا فى خصوص ما ورد فى | بوصفه دائنا مرتهنا لا مالكا مع أن النابت من 
العقد اثثانى من أن حمد يك خليل تملك بالتكليف | الصور الرسمية لآ حكام 'تصادرة قالقضايا رتم 
وبوضع اليد المدة الطويلة دون إشارة إلى أنه | ويامب سنة «#وو مدفى الجيزة و. .باب ستة 
علك بمو جب العقد الأول أيضًا واتخذ من ذلك | م#م؟١‏ مدق الجيزة و وبر ٠,‏ سنة.وم» ١‏ مستعجل 
قريلة على أن العقد الأول لم ينقل الملكية إلى | مصر و و.و سئة 49و مدق الجيزةوالق كانت 
تمد بك خليل مع أن ذلك لايؤدى إلى إهدار | تحت نظر محكة الموضوع أنه حم بأعقبية 
العقد المذكور . ونى هذا قصور يعيب الحكم . | الطاعئين فى الزراءة وإلغاء الحجوز الموقمة 
و (ثانيا ) أنه اعتير الحم الصادر فى الدعوى | عليها ما يفيد أنهما واضعا اليد على الارض 
دم لاما سللة 4ه ١كلى‏ مصر وفى استئنائه دم محل التزاع و خامسا ) استند الحكم إلى أن 
عمبن سنة من ق حجة على الطاعنين باعتبارهها | عمد يك خليل أقام الدعرىرقم وم باسنة ١131/7‏ 
خلفا خاصا مهمد بك خليل البائع لمورثهما في مدق الجبزة على ورثة مد القديس لمناز عتهم له 
قضى به من اعتيار جمد بك خليل غير مالك مع فى أربعة أفدنة وطلب منع تعرضهم بناء على 
أن البائع لاعثل اأشترى منه في يقوم على | عقد الرهن الحيازىلا على العقد الصادر له سنة 
العقار المببع من تزاع بعد تسجيل عقد البيسع | 14.8 مح أن الثابت من الاطلاع على الصورة 
ولا يعر الحكم الصادرضده حجةعلى امشتر ى | الرسمية اصحيفة تلك الدعوى أنه استند فيها 
صراءة إلى ملكيته الأارض ووضع يده عليها 


فى هذء الالة و ر ثالكا ) اعتر الحكم أن وضع ا 
يد تخد بك خليل على العين من سئة م . و إلى | بصفته مالكا من عشرين سنة . 
سنة م١‏ غير ملك لآنه إنما كان يضع اليد وومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الحكم 
بوصفه دائنا مرتهنا مع أن الثابت من مطالعة | المطعون فيه أخطا فى القانون وشابه القصور 
كلى مصر واستئةافه رقم «عيا سلة عرواق | نقضهء , 
المقدمة صورته الرسمية أن الاطيان التى كان 
يدعى عمد خليل ملكيتها لم تكن موضوع التزاع 
فى تلك الدعوى ومن ثم يكونتقرير الم أنه 
كانه يضع اليد فل الآرض. موضوع لاراع | 
يوصفه دائنا مرتهاا لا سند له فى الأاوراق | قف 

و ( دابعا ) اتخذ الحكم من التداع الذى حصل ْ 

بين المستأجر من مد رج سرحان و بين مد بك اه 1 
خليل فى الدعرى دثم 41و سنة و١‏ السابق 7 ا 1 0 0 78 
الإشارة اليبا ومن سكوت الطاعليق عردب | .عق صرلت أخرى ادوم ١‏ لا تزب عل 5 
الاعتراض على حضر التسليم الذى تسل جرجبه | ب - فوائد . وصية . ستدات صادرة إلى:الطمون 


( القضية رقم ١9‏ سئة ١١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة احد حلمى بك وكيل الحسكاة 
وعبد العزيز عمد بك وعبد العطى خيال يك وعبد اليد 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
الحم الصادر فى القضية رقم وعم سنة وول | فى التسبيب والخطأ فى الاستاد ما يستوجب 
| 
ا 


وشاحى بك ومصطقى فاضل بك المستشارين ) . 


16 أبريل سنة 56 


عليها الأول من مورثها ومنصوص فيها على قوائد 
هء و يم من تاريح الاستحقاق ومحولة منبسا إلى 
الطاعن . حك باعتبار المالغ الواردة فى هذه السندات 
عى فى حقرقتها وصية أقر بها الطعون عليهم الأريمة 
الأولون وثم أولاد للورث وليست دينا مقترنا بفوائد 
مترتا فى ذمة المورثك . قصضاوه الزام الطعون عليهم 
سال الذكر بالفوائد وثقاً للمادة ١١‏ من القانون 
المدلى ‏ القدم سل بواقم « بر ستويا من تارج 
المطالية الرسمية بها من تركة الموصى . الطعن عليه بالخطا 
فى تطبيق القانون استناداً إلى أنه أهدر ما اتفق عليه 
المورث والطمون عليها الأولى » على غير أساى . 
( المادة ١١4‏ من الفانون المدلي - القديم ل ) , 

حل لقض ء. طمن . سلب حديد . قصاوؤه بالزام 
المطعون عليهم الأربعة الأولين بقيمة حصتهم فى الميالغغ 
الواردة فى المندات الصادرة إلى أولادثم من مورثهم 
والحولة منها إلى الطاعن على أساس أن هذه المبالغ هى 
فى حقيةتها وصية وأن هؤلاء المطعون عليهم قد أقروا 
الوصية 8 فى حقهم بقدر حضوم . قصاوٌه رفش 
الدعوى بالنسية لباق المبالغ على أساس أنه حصة وارث 
آخر 0 2 الوصية وتوق أثناء نار الاستئناف . عدم 
محدى الطاعن أدى مكمة الموضوع بأن إثرار المطمون 
عليهم الأربعة الأولين بطلباته يسرى حكنه على ماورثوه 
من هذا الوارث . إثارة هذا الوجه لأول عمرة أمام 
محكمة التقش . لا تجوز . 


الميادىء القاونية 

أن هى استخلصت ضمن الآدلة الى اعتمدت 
علمبا نئة الايصاء فى السندات الصادرة إلى 
المطعون عليها الأول من مورثها ( زوجها ) 
من تصرفات أخرى له . 

سس مي كانت الحكمة قد اعتبرت أن 
المبالغ الواردة فى السيدات الصادرة إلى 
المطعون علبا الأول من مورثها واحولة 


2120 


به أقر به المعلعون عليهم الأربعة الآواون 
(أولاد المورث) وليست ديئا مقترناً بفوائد 
مترتباً فى ذمة المورث . فإنها تكون على 
صواب فى حكها على أولاد المورث 
بالفوائد وفقاً للنادة ١٠6‏ من القاتون المدنى 
ِ القديم - بواقع ه سنوياً من تاريخ 
المطالبة الرسمية بها من تركة المودى ومن ثم 
نإن الطعن على الحم بالمطأ فى تطبيق 
القانون استناداً إلى أنه أهدر ما اتفق عليه 
المورث والمطعون عليبا الأول من سريان 
الفوائد واقع مو بز سنوياً من تاريخ 
استحتاقها . هذا الطمن يكون غل غير 
أساسن. 

ع إذا كان الحم قد قضى بإلرام 
المطعون عايهم الأربعة الأولين بقيمة 
حصتهم ف المبالغ الواردة فى السندات 
الصادرة إلى أولامم من مورثهم واحولة منبا 
إلى الطاعن على أساس أن هذه المبالغ هى فى 
حقيقتهبا مال موصى به وأن هؤلاء ال مطمون 
عليهم قد أقروا الوصية فتنفذ فى حقهم بقدر 
حصتبم كا قضى برفض الدعوى بالنسبة 
لباق المبالغ على أساس أنه حصة وارث 
آخر م يقر الوصية وثوفى أثناء نظر 
الاستتناف وكان الطاعن لم يثبت أنه 'تحدى 
لدى محكمة الموضوع بأن اقرار المطعون 
عليهم الآربعة الآولين بطلياته يسرى حكه 
على ما وربوه فن نازعه فيبا ونجح فى إثيات 


منبا إلى الطاعن هى فى حقيقتها مال موصى | أن سندات الطاعن تخنى وصية اوارث فإن 


لدان 


إثارة هذا الوجه لول مرة اه حكة ظ 
النقض لا وز . ظ 


المعو 


المطعون فيه والآاوراق المقدمة فى هذا 

الطعن تلخص فى أن الطاعن أقامما فى ١م‏ من 
يوليه سئة ١44١‏ على ورثة المرحوم الدكتور 
نصيف مثقر يوس وثم زوجته المطعون عليبا 
الأول وأولاده المطعون عليهم الثانى والثالثة 
والرابعة وابئة أميل نصيف منقر يوس ( وقد 
توفى أثناء نظر الاستئئاف عن المطعون عليبم 
الأربعة الآولين والدته وأخوته وعن زوجته 
المطعون عليبا الأخيه) وطلب الحم بإلزاممم 
بأن يدفعوا إليه من تركة مورتهم مبلغ يورم 
جنيها م١‏ ملما منه مبلغ ١ه‏ وجنيها و.6> 
ملم يعوجب ثلاثة متذات أذنية صادرة من 
المورث إلى المطعون عليبا الأولى و .م جنيبا 
ومن ملم ١‏ »وجب إقرار صادر من المورث 
وأوراق أخرى تنضمنقيام المطمون عليرا الأول 
بدفع هذا المبلغ وفاء لدين كان على امور ث لآاخبيه 
نبجب منقريوس والباى وقدره .وم جنيها 
و..غ؛ مليم فوائد المبالغ الواردة فى السندات 
المذكررة وشموعبا +.ع؟ جنيه وبم١‏ ملما من 
تواريخ استحقاقها حتى تاريخ رفع الدغوى مع 
فوائد المبلغ المطالب به بواقع تمانية فى المائة 
سنويا من تاريخ المطالية الرسمية حتى الوفاء 
والمصروفات . وارتكن الطاعن إلى السئدات 
المشار إليها وإلى عقد حوالة صادر إليه من 
أخته المطعون عليبا الآولى فى م من فيراير سنة 
40 عن جمع المبلغ المطالب به , فدقع اميل 
منقريوس الدعوى بدفوع متها أن السندات 
سالفة الذكر هى ف حقيقتها وصية لزوجة المورث 


ومن حيث إن وقائع الدعوى م تبين من ظ 


السنة الثالثة والثلائون 


قصد مها حر مانه من تركته . وفى بالا هن نوفير 
سنة ١#‏ قضت محكمة الدرجة الآولى رفض 
الدعوى بئاء على أسباب تقوم فى جوهرها على 
أن السندات المذكورة تسثر وصية واته 
لا كان أحد الورثة (أميل) لمبحرها فتكون غير 
نافذة , استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت 
حكمة استئناف القاهرة فى ١‏ ب من نو فير سنة ١548‏ 
بإلغائه وإلزام المعطون عليبم الآريمة الآولين 
بأن يدقعوا إلى الطاعن ءن تركة مورثهم مبلغ 
١٠ل‏ جنيه و +عه ملما وفوائده بواقع خمسة 
فى المائة سنويا من تاريح المطااة الرععية حتى 

الوفاء وإلزام المطمون عليبا الآولى من مالا 
الخاص بالمصر وفاتومقا بل أتعابالمحاماة الطاعن 
والمطعون عليبا الاخيرة » وذلك بناء على ماقالنه 
من [إنها تقر محكمة الدرجة الأ ولى فما ذهيت [ أيه 
للأسباب الى اعتمدت علبا ه 
الى بى عليبا الطاعن دعواء تستر وصية وعلى 
أنه لما كان المطعون عليهم الآربعة الآولون قد 
أقروا هذه الوصية فانه يتعين الى م علييم با 
بخصبم فيبا من تركة مورتهم وهو ألبلغ النى 


قضت به . 


د ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة 
أسباب حاصل أولا أن الحكم المطعون فيه 
مشوب بالبطلان ٠.‏ ذلك أن الطاعن استند فى 
دعواه الى ععد الخوالة الصادر أأيه ل ن المطعون 
عليبا الأولى فى م من فبراير سنة ١441١‏ وإلى 
نوعين من المستندات . النوع الأول يشسملثلائة 
سندات أذنية تتضمن مديونية مورث المطعون 
علييم المرحوم الدكتور نصيف منقريوس إلى 
انحيلة يثلاثة مبالغ جموعبا ١01‏ جنيها و .0+ 
ملبا و [أنوعالآخر يتسمل أوراقا تفيد قيام انحيلة 
بدفع مبالغ جموعبا . به جنيها ممه مليا وفاء 
لدين كان محكوما به على الموررث الآخيه بحيب 


أن السئندات 


قضاء محكمة النقض المدنية يف3 


منقر يوس ؛ ومع أنه يبين من هذه السندات | على قصد التبرع فيبا إذ يحب أن يكو نهذا الدليل 
أن الدعوى مكونة من شقين عتافين أولها سببه ْ مستمدأ منبا ومنصيا علبا بالذات: كا أنالطاعن 
التزام مباشر من المورث للمحيلة بدفع الديون | قدم إلى ممكمة الاستئناف لأرل مرة أوزاتا 
البئى اقترضها منبا مع فوائدها المتفق عليها من | تفيد أن المورث كان فى حالة عوز مستمر فى 
تواريخ المتتحقاقها وثانيهما أساسه قيام امحيلة | المدة من سئة همه إلى سئة؛ غ4١‏ وأن زوجته 
.بوفاء الدين الذى كان على المورث لآخيه من | الحيلة اضطرت لكى تمده بالمال إلى رهمن. 
مالها الخاص » فان المحكمة خلطت بين هذين | مصوظاتها والاستدانة على عقد تأمين حياتها 
الشقين واعتيرت أن جميع السندات المشار [ايها | وسحب ميالغ من أمواهًا المودعة صتدوق 
تستر وصية » وذلك دون أن ترد يأسباب خاصة | التوفير خصوصا بعد أن قام النزاع بينه وبين 
على الأوراق المثبنة لحصول وفاء الدءن من مال ! أخيه ذلك التزاع الذى انتهى أمره بشكواء إلى 
الحيلة مع أن الوصية تستازم اتبرع بالموصى به | البوليس ورفع دعاوى عليه واتخاذ اجراءات 
بحيث إذا قام الدليل على أن المبلغ المطلوب | نزع ملكية ضده ويذئك يكون الطاعن قد قدم 
الحم به كان فىذمة ا مورث وأن من أوف الدين | مايثبت وجود السبب الذى حمل المورث على 
إلى دائئه يطالب شيمة مادنعه عنه فانه يكون الاستدانة من زوجته كا حداها على أن تقوم 
من المتعين على الحكمة أنتفرق بين شق الدعوى 
الخاص بوفاء هذا الدين وبين الشق الآخر 
الخاص بالمديونية المباشرة أو على الأقل أن تعنى 
ببحث الآوراق المثبنة لحصول الوفاء بالدين » 
وهو ماأغفلته لخاء حكمبا متخاذلا من ناحية 


ظ بوفاء ديونه من مالا الخاص . وهذا ما يدل 
ا على فساد السبب الذى اعتمدت عليه محكة 
ظ الدرجة الأولى فى قضائها وتئق ماقررته من أن 
السئدات الى بتى عليها الطاعن دعواه كانت 
| ننيجة تبرع قصد به المورث ايثار زوجته دون 
وقاصراً من ناحية أخرى . بقية الورئة بكل أو بءض ماله » ولكن حكمة 
« ومن حيث إن حاصل السبب الثانى . هو | الاستثناف لمتعن بتحقيق ذلك كله ولا بالرد عليه. 
أن المحم المطعون فيه معدوم السب ومشوب 
بالقصور . ذلك أنه ببين من أسباب الحكم 
الابتدائ الى أخذ ما أن امحكة إذ ذهيت إلى 
اعتبار أن السندا تالمطالب عبالغها تستر وصية, 
استخلصت نبة التتر ع من تصرفات المورث 
الآخرى »يا اعتمدت على أنالمورث مات عن 
تركة تنم عن ثرائه وإنه لم يكن في حاجة إلى 
الاستدانة وأنه لا دليل على أن زوجته كانت 
حالتها المالية تسم بأقراضه معأنه لوصح جدلا 
أن هناك تصرفات أخرى للمورث تدل على نية 
الإيصاء فنها فانهذ| لايستتبع عدم حعة مستندات 
مد بو نيته للمطمون علبا الآدل ولايصلمح دليلا ١|‏ 


د وهن حيث إنه يبين من الحم المطءمون 
فيه أن الحكة أقرت فيه حكة الدرجة الآولى 
على ماذهيت [إليه من اعتيار السئدات المطالب 
با لغها تخنى وصية وذلك لساب الواردة بالحكم 
الاءتداق . وحاصلها أن المورث ترك ثروة 
قدرت فى عضر حصر تركته بأربعة عشر ألفا 
من الجنيبات تتكون من أريعة وثلاثين فدانا 
ومنزل وحديقة ومن أرض نزعت ملكيتها 
للمنفعة العامة , فى حين أنه لم يثيت أن لزوجته 
المطعون عليها الأولى “روة خاصة أكثر من 
استحةاق فى وقف ابراده خمبة جنيبات شم_يا 
وقدر يسير ورثته أخيراً عن و الدتها' وأنه بين 


1.2 

من تصرفات المورث أنه فى سنة 8ه( أوصى 
ازوجته بالمتزل وجميع المنقولات الموجودة فيه 
ا أوصت فى له بكلما تملك من عقار ومنقول 
دون أن يكون هناك دليل على تملكها لثىء'من 
ذلك ثم ألغيت هذه الوصية فى ى من فبرابر سنة 
لالاواء وفى ١0‏ من أبريل سنة امو ١‏ حررت 


العدد الثالث السبة الثالثة والثلاثون 


حل طعن بعد وفاته فعمد إلى سترها فى صور 
مختلفة من العقود وااتصرفات الى تستغرق كل 
ماله أو معظمه . وأن السندات المرفوعة مها 
الدعوى ليست إلا حلقة فى« لسلة هذه التصرفات 


| كا أن تحر برها لمصلحة زوجته لم يكن "إلا نكلة 


لما متحه إياها , ذلك أنه لم يكن «ديناً ولافى 


وصية أخرى أوصى فيها كل من الزوجين لمن | حاجة إلى الميا لغ الواردة قبا إِذ تدلالشبادات 


بعرت منهما بعد الآخر بثلاثة أرباع مايترك من 
عقار أو متقول وكان سبب هذه الوصية اصرار 
ابنهما الا كبر اميل على التزوج منفتاة يونانية 
بغير رضاتهما ورتم تهديدهما اياه يحرمانه من 
أملاكبما ‏ وى ١م‏ من يوليه سنة برمووء 
قيدت الروجة رهنا على المأزل مقايل .٠م‏ 
جنيبا ثم رهنا آخر على الحديقة فى + من يناير 
سئة 806 مقابل.م 0١‏ جنيها . يا باع المورث 
فى 5 من ابريل سنة ١44.‏ جميع منقولاته 
المئزلية إلى زوجته ومنقولات عيادته إلى 
أيه أدمو ن » وأخضيراً حرر إلى زوجته 
السندات المرفوعة با الدعوى وجموع 
مبالغيا ,..؟ جنما » وأنه يؤخذ من هذه 
التصر فات والظروف الى صدرت فيا 
ومقارتها بثروة المورث أنها تكاد تكون 
من ناحيته خروجا تاما عن أكثر ما بماك 
وأا فيا عدا منقولات العيادة صدرت لمصلحة 
زوجته فى وقت خرج فيه ابنهما الأ كير عن 
طاعتهما رنم تهددهما إبأه بحرمانه من ماما 
وأن الفكرة الظاهرة فبا هى إيثار الزوجة ماله 
بعد وفاته لا أن يحرد نفسه منه حال حياته وأن 
نية الإيصاء هى النى كانت تسود ذهنه وتفكيره 
من أول الامى من سئة وسو فوضيته الأولى 
يوم أن بدأ مرضه ثم عاودته عند ما أغضيهإ بنه 
امبل فى سنة نو فأ وها فى وصيته الشانية 
ولكنه خشى أن تكون هذه الوصية المكشوفة 


العقاربة على أن أملا كه لم تكن مثقلة بالرهون 
كا أن الطاعن والمطعون علها الآولى لم يقدما 
ما يبت أنه كان مدينا للغير خلاف دين أخيه 
نجيب منقريوس وهو دين واحد لم يبلغ إلا 
جزءاً يسيراً من هذه المبالغ التى جاد ما على 
زوججته وظاهمر الأمور دل على أن موارده 
كانت تكق للوفاء نه دون أن يكون فى حاجة 
إلى الافتراض من زوجته الى لم تكن ثروتها 
تسمح باقراضه . وأنه لذلك كله تكون السندات 
المرقوعة برا الدعوى لم يقصد با غير الوصية . 


د ومن حيث إبه لما كانت هذه الأسباب 
من شأتما أن تؤدى إلى النتيجة التى انتبت اليها 
المحكمة من اعتبار السندات الى ار تكن اليها 
ألطاعن فى دعواه علابة وصية سواء منها 
الستدات الآذنية الصادرة من المورث إلى 
الطمون عليبا الآولى أو الاوراق الاخرى 
الخاصة يوفاء الدين الذى كان عليه لآاخيه . 
وكانت هذه الأسباب تنضمن بذاتها الرد الكافى 
على الآدلة الى يقول الطاعن أن احكة ل تعن 
ببحثها » وكان لاعيب عل امحكة إذ هى 
استخلصت من الآدلة التى اعتمدت عليبا . 
نة الإيصاء من تصرفات المورث الآخرى . 
وكانت التفرقة التى شيرها الطاعن بين شق 
الدعرى غير منتجة بعد أن كيفت الحكة ستداته 
بأنها جميما تخق وصية ‏ لما كان ذلك كذلك 
يكون/السببان الآولان مرفوضين . 


تضاء محكمة النقض المدئة 
المطالب ما من مبدأ الام أن تقضى الحكة 


. ومن ححمكث إن السبب الثالك يتحصل ىق 
أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن 
الحكة قضت بفوائد المبلغ الذى رأت الحم 
به بواقع خمسة فالمائة سنويا من تاريخ المطالية 
الرسمية فقط . مع أنه يبين من سندات المبالغ 
المطالب بها أنه اتفق فيرا على سريان الفوايد 


عليبا من تواريخ استحقاقها بواقع ثمانية فالمائة | 


سوبا بالنسبة الى بعضها ونسعة فى المائة سنويا 
بالنسبة إلى بعضها الآخر ولذلك لم يقتصرالطاعن 
على المطالبة بأصل هذه المبالغ بل أضاف اليبا 
فوائدها لغاءة تاريخ رفع الدعوى فصار جموع 
المطالب به دوم جنيها ومم١‏ ماما كا طلب 
الحكم بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالية 
الرسمية حتى الوفا. . وبذلك تكون امحكة قد 
أهدرت قانون المتعاقدين . 

ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأته 
لماكانت الحكمة قد اعتيرت أن المالغ الواردة 
فى سئدات الطاعن هى فى حقيقتا مال موصى 
به وليست دينا مقترنا بفوائد مترتبا فى ذمة 
وذنا الادة ».؟١‏ من 8 المدنى ( القدم ) 
بواقع خمسة فى المائة سنوي من تاريخ المطالبة 
الرسمية ما من تركة الموصى . 

« ومن حيث إن السبب الرايع يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ل 
ذلك أن الممكة بيما قضت للطاعن نحصة المطعون 
علييم الأربعة الأولين فى المبالغ المطالب بها 
لعدم منازعتهم فيبأ أذ 8 فد رفضت دعواه 
بالنسبة إلى الباق على أساس أنه حصة الوارث 
المنازع اميل منقريوس ‏ مع أن هذا الوارث 
قد توفى وخص المطعون عليبم الآر بعة الآولين 
بعنفتهم وأرثين له ثلاثة أرباع خصته المذكورة 
ركأن مقنتى عدم منأزعتهم. له فى المسمالغ 


احف 


أيضا للطاعن يم خصيم فى حصته وألا الستبعد 
منها غير حصة زوجته المطعون عليبا الآخيرة 
التى أصرت على المنازعة . 

د وهن حيث إنه لما كان يبين من الحكم 
أن الحكمة اعتمدت فيا قضت به من إلزام 
المطعو ا بأن يدفعوا إلى 
الطاعرن مبلغ 107.1 ج وهم على أنهم 
قد أفروا الوصبة قتفذ في حقهم بقدر حصتهم 
فى المبالغ المطالب ها مستيمدة حصة اميل 
منقر يوس الذى لم يقر هذه الوصية . وكان 
الطاعن لم يقدم الى هذه المحكمة مايئيت أنه تحدى 
لدى محكة الموضوع بأن إقرار المطعون علهم 
“ | المذكورين بطلياته يسرى حكه على ماورثوه 
من نازعه فها ونحح فى إثبات أن سندات 
الطاعن تخت وصية الوارث ما حمل هذا النعى 
وجها جديدأ لامجوز إثارته اول مرة أمام 
يحكمة النقض . الما كان ذلك يكون هذا السيب 
غير مقبول . 

« ومن ححيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 


غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , . 


(القضية رقم؟ 4 سئةة ١ق‏ ركاسة وعضوية حضرات 
أسحاب المزة اد حلمى بك وكيل الحنكنة وعبد الممسلى 
خيال بك وعبد الحيد وشاحى بك وسليان ثابت يك 
وتخد تيب احد بك الستعارين ) . 


نيف 
ه أبريل سنة 01و( 
عكئة الموضوخ . شقمة . نمك الققماء بأنهم 
كانوا يجهاون مساحة العقار المبيع وعنوان البائمة . 
تفتيد المحمكمة هذا الدفاع وتحصيلها أن / 
بالبيع كان شاملا لكاقة البيانات التى أوجبها القانون 
وعلى أساسها كانوا يستطيعون اسثمال حق الققمة فى 
البعاد القانوتى وأنهم رغم هذا المل م يبدوا رغبتهم 


1 العدد الثالت 


فيها إلا بعد فوات الأجل الحدد قانو نا وتر: ابيا لراك ظ 


ة . ذللك لا يعشير منها 7 تسكسقا 


سقوط حقهم فى الشقعة 
للدعوى مخاافاً للتسكبيف الذى ارتضاه طرفاها ل هو 
قيام منها بواجب الرد على كل ما يطرح أماءها من 
وجوه الدفاع الجوهرية |. الطعن على الحكم ا 
القانون استناداً إلى أن المكمة جاوزت نطاق الخصومة 
الطروحة عليها . غير حيح . 

المبدأ القانوق 

متى كانت الحكمة بعد أن حصلت دفاع 
الطاعنين ‏ الشفعاء ‏ ومؤداه أنهم كانوا 
يهاون مساحة العقار المبيع وعتوان البائعة 
فندت هذا الوجه من الدفاع بالآدلة السائغة 
التى أوردتها فإن هذا منبا لا يعتبر تكييفاً 
لالدعورى عنالفاً التكنيف الذى ارتضاه 
طرفاها بل هو قيام منها بواجب الرد على كل 
ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهرية 
وهى إذ حصلت من عناصر الدعوى أن عم ا 
الطاعنين بالبيع كان شاملا لكافة البيانات 
التى أوجيبا القانون وعلى أساسها كانوا 
يستطيعون استعال حق الشفعة فى الميعاد 
القانوق وأنهم رغم هذا العم ل ريدوا رغبتهم 
فيبا إلا بعد فوات الاجل المحدد قانوناً 
ورتبت على ذلك سقوط حقهم فى الشفعة 
فإنها ذلك لا تكون قد خالفت القانون أو 
جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليبا . 

د من -حمث إن وأقعة الدعوى ‏ كا يستفاد 


من الحكر المطعون فيه وسائر أوراق الطءن 
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى عل 


ؤ 
ا 
ؤ 


ألسدة العالثة والثلاثون 


| أخذ العقار المبيع من المطمون عليبا الثالثة إلى 
| المطعون علبما الآواين بالشفعة ‏ فدقعبا 
المطعون علهما الآولان ( المشتريان ) بسقوط 
حق الطاعنين ف الشفعة فيه لآنهم لم يبدوا رغيتهم 
فى الاخذ ما فى ظرف خسة,عشر يومامن تاريخ 
علمبم ,البيع وقالا [نهما اشثر .ا المتذل المشفوع 
فيه بعقد موقع عليه فى أو ل | كتو برسنة ١40‏ 
وقد صدر البيع أصلا من المالكة أن مدعى جمعه 
سيد عضي بعقد ابتداق فى أوائل سبتمير سلة 
44 وهذا باعه للنشفوع منيما ( المطعون 
علهما الآولين ) فى .م١‏ من سيتمير سئة ١540‏ 
وتم الاتفاق على أن تصدر البائعة الأصلية البيع 
للمطعون عليبما الآولين مباشرة - وأرنب. 
الطاعنين قد علموا بتلك البيوع المتعاقبة وقت 
حصوما ‏ علا تاما كافيا ولم يطلبوا استهال 
حق الشفعة إلا فى أوائل سنة م4٠‏ وقد 
قضت محكمة أول درجة تمهيديا ق. بإمنمارس 
سئة .م4و١ 1‏ بإحالة الدعرى على التحقيق 
ليئيت المطعون عليهما الآولان يجميع الطرق 
القانونية ما فبا البينة ما ذهبا إليه من عل 
الطاعنين البيع الصادر منالمطعون عليبا الثالثة 
لمعه السيد عضي ثم البيعالصادر منهذا الأخير 
لا وأخيراً تددر الفقد مباشرة من المطعون 
علها الثالثة البماكل ذلك وقتك حصوله علا 
تاما كافيا وبكافة شر وطه على أن يكون للطاعنين 
النى بالطرق عينها ‏ و بعد أن سمعت امحكمة 
أقوال الشبود فضت برفض دعوى الطاعئين 
فاستا نفو احكمها فأيدته حكمة الاستئناف لاسبابه 
ولما أضافته اله من أسباب فقرر الطاعنون 
فيه نهم الحالى . 

د ومن حيث إن السيب الأول يتحصل فى 


أن الحك إذ قضى بسقوط حق الطاعنين فى 


المطمون علهم طالبين القضاء لم بأحقيتهم فى | أخذ.العقار المبيع من المطمون عليها الثالثة إلى 


قضاء حككه انقض ا مدنية 
امون علي ل امسا عل 


أنهم لم يظبرو! رغبتهم فيبا إلا بعدفوات الآجل 
المخصوصعايه فى ا فقرة ثانية منقانون 
00) من وقت علممم بالبيع:.. مج 
أنهم تمسكو| أمام #كمة الاستئناف ا 
بالإيمع كان عذا ناقصا لم تمل مم 
البيانات إلا واقعة البيع ومقدار الن وأمْم 
كانوا بجهاون إلى الوقت الذى أظبروا فيه 
رغبتهم فى الشفعة مقدار مساحة الممزل المشمفوع 
فيه وعذوان البائعة . و بينوا حكمة الاستئناف 
ما لحذين البيانين من أهمية على أساس أنالصفقة 
مقدرة على أعتيار من المئر الواحد فلا إستطيعون 
إبداء رغيتهم فيا إلا بعد معرفة مساحة المأزل 
المبيع وعلى أساس أنهم يجهلون عنوان البائعة 
فا كابوا يستطيعون إعلانها فى المدة القصيرة 
الى حددتها المادة ١4‏ منقانون الشفعة (القدم) 
وإذقرر الحم أن عل الطا عنينكان ثماملا لكل 
البيانات المشار اليها . استناداً إلى قرينة الجوار 
وحدها مع أها ليست ذات مداول غاص. 
ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حى الطاعئين 
إذ قرر الحكم ذلك يكون قد شابه 
قصور ييطله . 

ووهن حيث إن الحم الاتداق المؤيد 
لأسيانه بالحكر المطعونفيه قالفىهذ! الخصوص 
م وحيث إن اللكة تستخلاص من أقوالالشبود 
إثياتا ونفياً أنه 'لااشك والمدعون ( الطاعنون ) 
لأحدهم محل قريب من المترل المشفوع فيه لايد 
وأن يكونوا قد علدوا بالبيع الصادر لمعه سيد 
عضي و بالبيع الثانى للمدعى علهما ( المطعون 
علهما الآولين ) فى حيذه بدليل وساطة أحدم 
لدى المدعى عليه الآول . ( المطعون عليه 
الأول ) للعدول عن هدم المنزل لقرايته بأحد 


القيمين فيه وهو دانيال إبراهيم وكان: علمم | 


إكيق 


هذه » الييوع كافيا وتدل هذه الآقوال على أن 
عل المدعين با اصفقة المشفوع فيا كان فى خلال 
شب اكتوبر سنة ١.4‏ فى حين أنهم لم يبدوا 
رغبتهم فى الشفعة إلا فى ١‏ و١١‏ ينابر سنة 
4 أى بعد انقضاء نحوثلانة أشبر من تاريخ 
هذا الم . وقد أضاف المكم المطعون فيه إلى 
هوحيث إنه يؤخذد من دفاع 
المستأنفين ( الطاعنين ) أن واقعة البيع قصد 
اخفاؤها عنهم حتى لاعارسوا حق الشفعة مع 
أن الشابت من الأوراق والتحقيق هو عكس 
ذلك إذ أن البائعة أشبرت بيع المتزل بطريق 
الاعلان عنه فى صحيفة الاهرام بتاريخ ١‏ من 
ابريل سئة ١+0‏ وكان من الميسور أن يتقدم 
الشفعاء وثم يملكون المتدل اجاور لاشراء من 
امال مباشرة إذاكانت لهم رغية فى ذلك 
خصوصا وأن أحدمم وهو المستأنف الثالك 
( الطاعن الثالك ) صاحبدكانين بيد انالسيدة 
واقمين فى يناء المتزل المصفوع به انجاور 
الازل المراد أخذه بالشفعة ويحكم إدار ته لحذين 
الدكانين وتردد السكان عليه لايمكن أن يجهل 
أمى إعلان يبع المنزل اجاور له . يضاف إلى 
ذلك ما ثبت من التحقيق من تعليق لافتة مدة 
من الزمن على واجهة المنزل المطلة على الميدان 
أعرضه للبيمع هذأ فاتختص بالبائعة ة. أما بالذسية 
للشترين فقد اتهذا " من. الاجرا للها كل 
[شهار شرائهما فقد قدما شبادتين رسميتين من 
مصاحة اللريد تفيد أنه عقب ششرائهما للنزل 
أرسلا بتاريخ م١‏ اكتوير سئةنب4ة؟ خطابات 
موصى علميا إلى سكان المتزل المشفوع وم 
عديدون بالتنبيه علهم بالاخلاء لرغيتهسا 
( أى المشترين ) فى هدم المغزل وإعادة بنائه 
وأحد هذه الخطابات أرسل إلى دائال أحد 


ما تقدم , 


السكان الذى قيل عنه بأنه قريب المستأنفين 


زفت 


الإجراءات ضد الكان ولاءدرىبا المستأنف 
الثالك ( الطاعن الثالث ) صاحب الدكانين 
اجا ورين لدنزل المشفوع وأخى المستأ نفين الأول 
والثانى ( الطاعنين الأول والثانى ) ولذلك ترى 
احكمة أن واقعة الاعلان فى صحيفة الاهرام 
وتعليق لافتة للبيع وإرسال خطابات موصى 
علما من المشترين للسكا نكل هذه المسائل تؤيد 
شهادة الشهود عن عل المستأ نفين ( الطاعنين ) 
فى شهر ١‏ كتوبر سئة 1440 بالبيع إلى سيد على 
نصار ‏ ثم قال ه وحيث إن ما ذكر أخخيراً 
على لسان المستأنفين ( الطاعنين) من أن ببئة 
المستأنف عليه الآول ( المطعون عليه الأآول ) 
لاثئيت علمبم بمساحة الأزل المشفوع ولا 
بامم البائع والمشترى وعنوانهما هذا القول 
مردود أيضا بما قرروه أولا بأن هذه البيئة 
تفيد علمهم بواقعة البيع ومقدار القن وقد ثيت 
من أقوال الشمبود أن سيد على نصار المتسترى 
ذكر أمام المستأنف الآول ( الطاعن الآول ) 
أنه أشترى المنرل بمبلغ ...م7 جنيه ولايقيل 
من المستأ نفين ( الطاعنين ) وم جيران المزل 
المشفوع من زمن إعيد قولهم بأنهم >هلون| سم 
المالك ومساحته إذ أن معرفة ذلك كان ميسورآ 
هم إذا أرادوا وكانوا حقيقة يحباونه بعد أن 
عرفوا اسم المشترى والكن الذى دفعه وقد 
عرفوا هذه البيانات فعلا وذكروها فى إنذار 
الشفعة وما يدل أيضا على ضدف حجتهم ادعاق م 
أنهم يجهلون عنوان المشترين مع أن أحد 
المشرين صاحب عمخازن فراشة بميدان السيدة 
زينب الذى يقع فيه حانوت المستأ.ف إلثالك 
( الطاعن الثالك ) ولماكان بين من هذا 
الذى قرره الح أنه لم يعتمد فالقول بثبوت 
عم الطاعئين بكافة البيانات المشار أليبا فى سيب 


3 اا الل ااا 5200100111 


العدد الثالك - السنة الثالثة والثلاثون 


الطعن على قرينة الجوار خسب بل أقام قضاءه 
على ما استخلصته المحكمة من أقوالشبود طرفى 
الخصومة وما استقته من الآدلة والقرائن الى 
ساقتها ‏ والتى من شأتها أن تؤدى إلى مااتهى 
اليه حكمها ‏ لما كان ذلك كانهايئعاه عليه 
الطاعنرن من قدور ف الاستدلال لاميرر له . 
ه ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحكم إذ كيف دفاع طرف الخصومة تكييفاً 
يخالفاً التكييف الذى تملك به الطرفان ققد 
خالف القانون ‏ ذلك أن الحكم الابتدائ 
اعتبر أن العلم بواقعة البيع والن كاف للحكم 
بسقوط حت الطاعنين فى الشفعة وقد جاراه 
المطعون علهما الآولان على هذا النظر وتمسكا 
به فى مرأفعتيما بنما تمسسك الطاعنون بان العل 
الذى يعتبر حجة فى دعوى السقوط هو العلل 
الشامل جميع البيانات المشترطة قانونأ ٠‏ ويبين 
من ذلك أن مدار النذاع بين الطرفين استقر 
على وجوب البت فى هل يكق العم بوافعة 
البيسع والفن دون باق البيا نات للحكم بالسقوط 
كا تمسك المطعون عليهما الآولان أم يحب 
به أن يكون العلل شاملا جنيع البيائات المشترطة 
قانونا ومن ثم كان حب على الحكمة ألا تقضى 
إلا بالننيجة الى تترتب على أحد هذين الفرضين 
فإما إلغاء الحكم المستأنف إذا أقرت دفاع 
الطاعنين وإما تأبيده إذا أقرت دفع المطعون 
عليهما الآولين إلا أن المحكمة حورت مدار 
التذاع من تلقاء نفسها إذ اعتبرت مقطع التزاع 
فها هو هل الطاعئون كانوا يحباون البيانات 
الاخرى أم كانوا يعلدون مها فى المدة المقررة 
لسقوط حق الشفعة وأسست قضاءها على 
مقتضى الفرض اف . و ذلك جاء حكمبا مخالفا 
لقواعد قانون المرافعات الى توجب على القاضى 
احج إن اسه اللطررجة نلا رونا 


و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
امكمة بعد أنحصلحدفاعالطاعنين ومذكرتهم 
المقدمة صورتها الرسمية إلىهذهالحكمةومؤداه 
أنهم كانوا يجبلون مساحة العقارالمبيع وعنوان 
البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالآدلة 
السائغة الئى أوردتها وهذا منها لايعتير تكييفا 
للدعوى غغالفاً لتكييف الذى ارتضاه طرفاها 
بل هو قيام منبا بواجب الرد عل ىكل مايطرح 
أمامبا من وجوه الدفاع الجوهرية وهى إذ 
حصلت من عناصر الدعوى أن علٍ الطاعنين 


بأ لببع كان شاملا لكافة البيانات النى أوجيها أ 


نفد 
من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن 
0 إنما أجازه القانون على سبيل الاستثثاء 
يصم اللجوء إليه إلا إذا قام المعان 
0 0 الكافية الدقيقة التى تلزمكل باحث 
مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة 
المعلن إليه فلا يكنى أن ترد الورقة يغير 
اعلان ليلك المعان هذا الطريق الاستثناق 
لاسا إذا ذكر أن سبب عدم المفكن من 
الاعلان فى الحل المذكور فى الورقة هو 


القانرن وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعال | نقص ف البيانات وعدم التعريف عن العقار 
حق الشفعة فى الميعاد القانوى وأنهم رغ هذا ِْ الذى يراد الاعلان فيه . 


العم لم يبدوا رغبتهم فها إلا بعد فوات الآجل ١‏ 
المحدد قانونا ورتبت على ذلك سقوط حقبم فى : 
الشفعة فانها يذلك لاتكون قد خالفت القانون ١‏ 


أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها . 


الكو 
ه من حيث إن المطعون عليه دفع يبطلان 
| الطعن لعدم اعلانه به فى مدى خمسة عشر بوما 


ه ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على ْ من تاريخ تقريره . 


غير أساس و بعين رفضه , 


د ومن حيث إنه يبين مر . مراجعة 


( القضية رقم 0ه سنة واق رئاسة وعضوية الأوراق أن الطاعنة قررت طعئبا الحالى فى 


حضرات أصحاب العزة أحد حلمى بك وكيل المحكقة 
وعبد العطلى خبال بك وعبد اليد وشاحى بك وتمد 
تمبب احد بك ومصطن فاضل بك الستغارين ) . 
يلف 
ه أبريل سنة وهو 


اعلان . اعلان الأوراق القضائية فى النياية بدلا من 
الاعلان لشخس أو ل اقامة العلن إليه . أجازه القانون 


.م من أبريل سئة 44و!ا ورف " من ماب 
سنة ١4‏ سعت لإعلان المطعون عليه بعتواتنه 


| المذكور فى حيفة استئنافه وهو , حارة الكيال 


رقم © شياخة أحد أبو المابم قم امرك , 
فرد الحضر الاعلان , لعدم الاستدلال , وذلك 
لآن شيخ الحارة المدعو زى على أحمد فرر أن 
جمد افندى فريد حسن أبو طااب لم يسّدل 


على سبيل الاسستثناء . لا يصح الاجوء إليه إذا قام للعلن ‏ عليه بحارة الكيال رت م وهى عمرة مكررة 

بالتحريات السكافية الدقيقة التقصى عن محل اقامة المعلن | ولعدم ذكر اسم صاحب املك لم يستدل على 

إلِه . ورود الورقة بغير اعلان . لا يكنى للك المعلن ْ المذكور وعل الطالبة الارشاد عليهتحت مسئو ليتبا 

هذا الناريق الاشتناي . | « فأعلتت الطاعنة فى من ٠١‏ مابو سنة بوعو( 
المبدأ القانوق | التقرير للطعون عليه ى النياية , لمدم معرقة 
إعلان الآوراق القضائية فى الياءة بدلا | | محل أقامة له بالقطر المصرى . 


العا 


0 


روهن حيث إن اعلان اران القضائية 
فى الئياية بدلا من الاعلان لشخص أو حل 
اقامة المعلن إليه إتما أجازه القانون على سبيل 
الاستثنا. ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام 
المعلن بالتحربات الكافية الدقيقة التى تازم كل 
باحث مجحد تزيه حسن الئية للتقصى عن نحل 
اقامة المعلن إليه فلا يك أن ترد الورقة بغير 
اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستئناق 
لاسما إذا ذكر أن سيب عدم الاكن من 


الاءلان فى امحل المذ كور فى الورقة هو نقص 


ىَّ البيانات وعدم التعريرف عن العقار الذى 
راد الاعلان فيه 3 6 هو الخال ف الدعوى 
والقلاعي وه اخ ت المطعون عليه . تسم فى 
مذكرتا أنه ل تحاول التحرى عن عحل اقامة أ 
أديبا دعك أن يان ها سب عدم القفكن من 
الاعلان بل لجأت إلى اعلانه فى التياية . 

دورمن حدث إنه لدلك تعين عدم قبول 
الطمن شكلا عملا بالمادة ب( من المرسوم 
بقانون رم م1 لسنة 1م15 ء . 

( القضية رقم وه ستة 9١اق‏ رثاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة اد حلمى بك وكيل الحكة 
وعبد الءزيز خمد بك وسايان ثابت بك وتمد يجيب 
اعد بك ومصطق فاضل يك المستشارين ) . 


الى 
هأريل سنة ١960١‏ 


ا 


دءعرى أناءها المطعون عليه على 
الطاعن وآخر يطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح 


. السيضة . 


المودع عنده واغخخرر بينه هو والطاءن والح؟ بصحة 
التعاقد عن الأطا يان الواردة به - حم ابتدالى يعدم 
قدول الدعوى . أقامته على أن عقد الصلح تمن اقرارا 
من الطاعن لا تصح ممزئته إذ نا هو يقر لأمطعون 
عليه بالنصف فى الأرض الى يطلب إثيات التعاقد عنها 
إذ هو مله النصف ف ديون ذكرت بهذا العقد 


العدد الثالك الت الال والثلاثون 


قهناك إذن 59 بين الطر فين 1 تصف بعد وقد 5 

عقد الصلح لدى آخر حى ثم الحاسية بينهما ٠‏ حسم 
استشاق . قضاؤه بالخاء الحكم ؟ الاداتي وبصحة التعاقد 
ودام . اغفاله التحدث عن 55 ايداع عقد الدلمح 
لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيدذ العقد مع اعسك 
الطاعن مها . قصور . ( المادة 5 1١١‏ مه ن فانون المراقعات 
القديم ) . 

١ 


المبدأ القانورق 

من كان الحم الابتداق إذ قضى بعدم 
قبول الدعوى ال أقامها المطعون عليه على 
| الطاعن وآخر بطلب إلرام هذا الآخير بتقدم 
| عقد الصاح المودع عنده والمحرر بيثه هو 
| والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان 
| الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلم 
تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح نجز ثنه 
إذ هو ينما يقر لاخيه المطعون عليه بالنصف 
فى الآرض الى يطلب اثيات التعاقد عنبا 
وى أموال أخرى إذ هو تحمله النصف فى 
ظ | ديون ذكرت ذا العقد فهناك إذن شركة 
| بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد 
الصلح عند آخر حتى تتم النحاسبة بين 
الاخون ١‏ وكان الحم الاستثنافى إذ قضى 
بإلغاء الحم الإبتدائى و بصحة التعاقد والنسايم 
قد أغفل التحدث عن واقعة ايداع عقد 
الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى. ارتاطها 
بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن يبا فانه يكون 
قاصراً قصورأ ستوجب نقضه . 

اماو 

من حيث إن المطعون عليه أقام الدعوى 
على الطاعن وآخر طالبآ إلزام الآخير بتقديم 


تمسح سس 


قضاء حكة النقض المدنية 4 


عفد الصلح المودععنده وأنحرر فى +1 منبوليه | عليه الثاقحى يتم الحساب بينهما  »‏ ولا كان 
سنة ه44١‏ بين الطاعن والمطعون عليه والحكم | الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن هذه 
بصحة التعاقد عن الآطيان الواردة به والمبينة | الواقعة ودلااتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد 
بعر يضة الدعوى وتسليمها له . وق 4 من | مع تمسك الطاعن 8 لدى حكمة الموضو ع 
شهر ابريل سنة 47؛ قضت محكمة أول درجة | ومع أنه ألثى الحكم الابتدائى الذى اتخذ منبا 
يعدم قيول الدعوى لآن عقد الصلم تضمن دعامة لقضائه يعدم قبول الدعوى . للا كأن 
إقراراً من الطاعن لانصح تحر ئنه إذ هو بنا ا ذلك كذلك كان الحكم قاصراً قصوراً يستوجب 
يقر لآخيه المطعون عليه بالنصف فى الارض ١‏ ن#ضه دو نحاجة إلىيحث أسبا ب اطع نالاخرى, 
ألئى يطلب إثبات التعاقد عنها وفى أموال أخرى ظ 
إذ هو حمله النصف فى ديون ذكرت +ذا العقد ١‏ 
ذهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد ْ 
أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم امحاسبة بين 0 
الآخوين . استأنف المطمون عليه وفى ؛ من | 
دلسمار سنة بمعة١؟‏ حككت محكة استئاف ظ 

ا 

[ 

ظ 

ا 


( القضية رقم ؟م سئة 5ق رئاسة وعصوية 
حضرات أصحاب المزة أجد حلمى بك وكيل المحكلة 
وعبد العزيز تمد بك وعبد المعطى خيال يك وسليان 
ثابت بك ومصطنى فاضل الستشارين ) . 


أفف 
أسيوط بإلغاء الحكم المستأتف و يصحة التعاقد ه أبديل سنة ١460١‏ 
والتسليم فقرر الطاعن طمنه الحالى . 


«ومن ححصرث إنما عا الطاعن على الحكم 
المطعون فيه القصور ف التسييب إذ م يتحدثك 


١ح‏ اثبات . عين متممة . شرط توجيبها مو أن 
يكون لدى كل من الطرقين مبدأ ثبوت لا يرق إلى 
حميتية الأليل الكامل . حك بتوجيه العين إلى أحد 
الخصمين ٠‏ تقريره أن كلا ا ان دعوام 
عن واقعة إبداع عقد الصلحم أدى آخر وم يجحعل إلى دليل له قدمته . حلف وذا الخصم المين 08 تقدير 
لما أثرأ فى قضاته دنم تمسك الطاعن أمام قاضى | المكنة من ذلك أن الدليل الكامل قد ا على 
الموضوع بأن هذا الايداع حصل ,اتفاق الملرفين | حة ما يدعبه . ليس فى ذلك ما يناقض ما سبق أن 

5 د ا 8 1 قررته المكة ف حكنها الصادر بتوحية العين 5 

بتعد تلع اننقاء. ما ورد ,المشد عي يضق ا 
الحماك جما تولك تيد الحكر الابتداق فما ب -- محكلة الوضوع . سلطتها التقدريرية . حم 
, 2 6 1 | 3 برفض إحالة الدءوى على التحقيق ليثيت الطاعن بالبينة 
استئد إليه و قضائه يعدم قبول الدعوى إلى أن أن المطعون عله الثانى كان مندوبا ع ن العلعون عليه 
اتفاق الطرفين على إيداع الحرر لدى شخص | الأول فى تسلم الطوب موضوع النزاع . اقامته ليس 
ثالث يدل عل نيتهما فى تعليق تنفيذه حتى' تصفية على أن الاثيات بالبينةغير جائزقانونا فى هذه الحالة وما 
الحساب بينهما . على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى 
1 -2 01001 وملاباتها . تكون المكقة ق حدود سلطتها 
ف وس إنه جاء بالحكم الاتداى التقديرية . الطعن على الي عخالفة القانون على غير 

تعر ادا الللمول 0 يا صورها أساس . 
لة وقد أن الشركة 
غير مقبولة وقد رضها قبل أن تصنى الشمة | رادى. القانوزة 
وقبل أن يتضح أن هابريد بات 0 اتعاقد عنه 1 1 

بخصه خالصا غير عمل محقوق لآخيه مع أن ١ ١‏ - إن شرط توجيه الهين المتممة هو 
ودقة الاتفاق قد أودعت خميساً طرف المدعى أن كرون لدى كل من الطرقين مدآ ثبوت 


ليذ 


لابر ق إلى مرتبة الدليل الكامل فإذا ماوجهت 


المحكمة الهين إلى أحد الخصمين وحلفها 
وقدرت من ذلك أن الدلل الكامل قد 
توافر على مه مأ يدعيه فليس فى ذلك 
مأ يناقض ما سبق أن قررته فى حكها 
الصادر بتوجبه المين من أن كلا من الطرفين 
يستئد فى دعواه إلى دليل له قيمته . 

متى كان الحم إذ قضى برفض 
إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن 
بالبيئة أن المطعون عليه الثاى كان مندوءا 
عن المطعون عليه الأول فى تسل الطوب 
موضوع النزاع لم يقم قضاءه بذلك على أن 
الاثبات «البينة غير جائز قانونا فى هذه 
الحالة وإتما بناه على أسباب موضوعية قدرها 
مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها فإن 
احكمة تكون فى حدود سلطتبا التقديرية 
ومن ثم فِنْ الطمن على الحكر بمخالفة 
القانون يكون على غير أساس . 


244 
ه من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل على 
ماستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن , فى أنه بتاريخ . ؟ من مار سسنةمع ١‏ 
اتفق الطاعن مع المطعون عليه الآول على أن 
يورد الآول لثاقى .م الف طوبة من مقاس 
وأوصاف معيئة لبناء وحدة حمية خاصة مجلس 
مديرية البحيرة بسعر الآالف طوية 4١٠‏ قرشا 
على أن يكرن تسليمها بمحطة دمنبور كويرى 
افلافه فى ظرف ., يوما . وجاء فالبندالرابع 
من المقد أن «كلكية تورد بعربات الدلنا 


العدد اثالك ل 


سمصيسسس ع سس لا ل | لمان سا 


السنة الثالثة والثلاثون 


بمحطة دمنهور كو برى أفلاقه بعد الموافقة عليبا 
من المعلم سلمان أحمد مد مندوب حطرة عل 
اقتدى حسن المصرى ( المطعون عليه الآول ) 
يؤْخذ ما إيصال » وبعد مايورد الطاعن كية 
الطوب الموضحة بعاليه تصير احاسية , . ووقع 
العقد بصفة شاهد مصمطن عمد شرف المطعون 
عليه الثاق . وقدمالمطعون عليه الأول مسنندات 
ثثيت أنه دقع فى ه من يوليه سلة م4١‏ آخر 
دفعةمن كامل من المائى ألف طوية المتعاقد عللها. 
ٍ وفى +م من نوفير سنة ١4‏ أقام الطاعن على 
المطعون عليه الآول الدعرى رقم 4و7 سنة 
| +144 كلى أمام مكة دمنهور الابتدائية طاليا 
الحكم بالزامه بأن يدفع اليه مبلغ 16م جنيها 
| شمن .دبال طوبة تسلا ولم يدقع تمنها . 
| وفي ١97‏ من مارس سئة ١545‏ أدخل الطاعن 
المطعون عليه الثاتى فى الدعوى على أساس أنه 
هو الذى نسل منه الطوب لحساب المطعون عليه 
الأول : وطلب الحكم بإلرامه بأن يدفع إليه 
بطريق التضامن مع المطعون غليه الآول مبلغ 
اله ب جنيها وقدم إثباتا لدعواهئلاثةورصولات 
| موفعة من الطعون عليه الثاى بصفته مندوب 


| المطعونعليه الأول تفيد تسليه الككية الإضافية 


| من الطوب فى ١8‏ وم؟ من يوليه سنة م446١‏ 
| و؛ من سبتمير سئة ١546‏ وق 77 من نوفير 
سنة ١45‏ قضت المحكمة برفض الدعوى 
فاستأ نف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف 
الاسكندرية وقيد استئنافه يرقم ١١١‏ تجارى 
سنة م . فتمسلك المطعون عليه الآول بأنه لم 
تسل كية الطوب الإضافية المدعى بثمها . 
وأنكر وجود أية علاقة بيه وبين المطعون 
عليه الثانى فى هذا الخصوص . ويجحلسة بم من 
١‏ كتوبر سنة م044 قررت المحكمة أنكلا من 
| الطرقين يستند فى دعواه أو دفاعه إلى دليل له 


قيمته » وهى لذلك ترى ازا. تعارض أدلهما 


تها بتوجيه المين المنممة الستأنف عليه 
الأول ( المطعوزعليه الأول ) بالصيغة الآتية : 
دأقم بالله العظيم أن : أستل بنفسى أو بواسطة 
أحد من قبسلى من المستأنف حسئين عمد سليم 
أكثر من المائق الف طوية المبينة بعقد الاتفاق 
انحرر بينى ويبنه » . ويجلسة م١‏ من ينار سنة 
48 حلفبا المطعون عليه الآول . وفى ١‏ 
من قبراير سئة و4١‏ قضت الحكمة بتأييد 
المكم المستأنف . فطعن الطاعن فيه بطريق 
النقض . 

« ومن حيث إن الطمن ببى عل أر بصمة 
أسياب حاصل السيبين الآول والرا بع منها خطأ 
الحكم فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى 
إذ لم يحب الطاعن إلى ماطليبه من[حالة الدعوى 
على التحقيق ليئيت باليينة أن المطعو نعليه الثانى 
كان مندويا عن المطمون عليه الأول فى تسل 
الطوب » وأنه تسل منه الكمية الاضافية عن 
الطوب بصفته هذه ذلك أن من حق الطاعن أن 
يثبت بكافة طرق الاثيات صفة المطعون عليه الثانى 
كندوب عن المطعون عليه الآول تسل الطوب 
منه . ويقوم حقه على أساسين : ( الأول ) هو 
أن علاقة المطعون عليه الثانى بالمطعون عليه 
الأول هى علاقة قانونية الطاعن أجتى عنها . 
ومن ثم فان من حقه أن يثنتها بكافة طرق 
الاثيات . وتبعاً بكون خطأ فى القانون ماقرره 
الحكم من أنه ما دام قد نص فى عقد الاتفاق 
على أن شخصا معيناً هو مندوب المطعون عليه 
الأول فى تسل الطوب فاته لايحوز إثبات 
استبدال غيره به إلا بالكتاية ( الثانى ) هو أن 
المعاملة بين الطاعن والمطمون عليه الآول هى 
فى أساسها معاملة تجحارية بين تاجرين ‏ فيعتير 
كذلك ما يتفرع عنها . ومن ثم فانه يكون من 


هذ 
حق الطاعن أن يثيث باليينة العلاقة الفرعية الى 
كانت بين المطءون علهما فى خصوص تسلم 
الطرب منه . 

« ومن حيث إن هذن السببين مردودان 
بأنه لما كان الحكم إذ قضى برفض الإحالة على 
التحقيق ل يقم قضاءه بذلك على أن الإئسات 
البينة غير جائز قانونآ فى هذه الحالة » وإنما 
بناه على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من 
ظروف الدعوى وملابساتها : لما كان ذلك 
كانت الحكمة فى حدود سلطتها التقديرية 
وكان ما ينعاه الطاعن على المنكم من عغخالفة 
القانون على غير أساس . 

و ومن حيث إن حاصل السببين الاق 
والثاك هو قصورالحكم فالنسيب وتناقضه , 
ذلك أن الطاعن تمسك لدى عحكمة الاستتناف 
بطلب ندب خبير لمعاينة ميافى الوحدة الصحية ٠»‏ 
وتقدير مقدار الطوب الذى استعمل فى بنائها . 
ولكن ا محكمة لم تحبه [إللطلبه , مكتفية بقولها . 
د ولا ترى المحكمة حلا لإحالة الدعوى إلى 
التحقيق أو ندب خبير » . أما التناقض ققد 
وقعت فيه الحكمة [ذ أخذت بنتيجة المين 
المنممة الت حلفبا المطءون عليه اللآول ٠»‏ وإذ 
قررت أن الطاعن لم يقدم من الآدلة مايمعارض ' 
عقّد الاتفاق » مع أنه سبق لها أنقضت حكمبا 
اتقيدى الصادر فى بم ١‏ كتويرسنة ,م44١‏ 
د أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دايل 
له قيمته » . ' 

د ومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
أولا بأن المحكمة أقامت قضاءها على أسباب 
كافية لله . فقد قالت إن المعلم سلمان أحمد عمد 
هو مندوب المطعون عليه الآولالمعين قالعقد . 
فاذاكان قد استبدل به غيره , فانه كان من . 
الممكن تدوين ذلك فى عقد الاتضاق . ولكن 


لكو 
م بحر الاتفاق على ذلك » ولو أراد الطرقان 
تغيير أسم المتدوب المسمى فالعقد وو ضعآخر 
خلا قه يدلا منه لكانا قد عدلا فى العقد عا يفيد 
ذلك أو حررا ورقة مستقلة ذلك . . وأرن 
المطمون عليه الآول حضر بحلسة ,م١‏ من يناير 
سنة و4١‏ وحلفالهينالمتممة » وأنه لم يتقدم 
من الادلة ها يعارض عقد الاتفاق الحرر بين 
الطرفين. ولا ماسهدم دفاع ال مطعونعليه الآول» 
ولامسلكه فى الخصومة . وحسهاهذا حتى يكون 
حكمبا منآى عن عيب القصور فى التسيب . 
ومردودان ثانيا أن التناقض الذى يدعيه 
الطاعن لا وجود له ء ذلك أن شرط توجيه 
العين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطر فين 
ميدأ بوت لا برق إلى مرتبة الدليل الكامل . 
وهو ٠١‏ عنته المحكمة بقولا إن كلا من الطرفين 
يستند فى دعواه الى دليل له قيمىته . فاذا مآ 
وجهت المحكمة الهين إلى أحد ا لخصمينو حلفا . 
وقدرت من ذلك أن الدايل الكامل قد توافر 
على سحمة ما يدعيه . فليس فى ذلك ما يناقض 
ما قررته فىحكمبا السابق . 
هومن حيث إنه أ تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعين الرفض » . 
( القضية رقم * ٠١‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات اصاب العزة امد حلدى بك وكيل المحمكة 
وعيد العزيز عمد يك وعبد العطى خيال يك وحمد تجيب 
احمد بك ومصطن فاضل بك الستشارين ) . 


يكف 
0 أ.ريل سئة 1١95601١‏ 


عض 5 طمن ٠.‏ ا لاطعون قه : تعديله أصلحة 
المطمون عليه تى الالناس المرفوع مئه ٠‏ الح يعتبر 
غير قامم . الطعن الرفوع عنه يكون غير مقبول , 


العدد الثالك - السئة الثالثة والثلاثون 


المدأ القانوق 
مق كان المكم الملطعون فيه بطريق . 
التقض قد عدل أصلحة المطعون عليه فى 
الاللقاس المرفوع عنه منه فان الجسم يصبح 
بذلك غير قائم ويكون الطعن المرفوع عنه 


امو 

د من حيث إن وأقعة الدعوى حسم 'يبين 
من الحكم المطءون فيه ومن سائر أوراق 
الطمن تتحصل فى أنه أقيمت فى 7 من ديسمير 
سنة باع ١‏ أمام محكة أبنوب الجزئية من السيدة 
أمله حنا مقار ( المطعون عليها ) على' السيدة 
كو ليتته :مزى أطف الله عن نفسها وبصفتها 
وصية على ولدما القاصرين اسمق وعطيات 
( الطاعنة ) وعلى على قنير تمد سالم ( المطعون 
عليه الثانى ) بعريضة قالت فيبا إنها تملك ١١‏ 
قيراطا و أسهم بينت حدودها ومعالمها 
بعر يضتها وأن الطاعنة تعرضت طا فى هذه 
الارض بأن أجرتم! اللطعون عليه الثائى فررعها 


' غصيا وطلبت الحم بمنع تعرضبا لما إلى آخر 
: طلباتها . وفى ١+‏ من قبراير سئةم/4؟؛ أصدرت 
. احكة الجزرئية حكنا تمبيديا باحالة الدعوى عبلى 


التحقيق لتثبت المطعون عليها بأى طريق من 


| طرق الاثيات عا فيها البينة ملكيتها الأارض 
| موضوع النزاع ووضع يدها عليها مرن. 


سنة ١4.9‏ حتى سئة 19419 وتعرض الطاعنة 
والمطمون عليه الثانى لا فيها ولينق الآخيران 
ذلك وف بأثناء التحفيق وبعد ماع شهبود 
الطرفين قدمت المطعون عليها للاستدلال على 
وضع يدها بحضر حجر تحفظى مؤرخ فى و٠‏ 
من مابو سئة م6١‏ قالت إنه موقع منيا على 


قضاء ححكة النقض المدنية 4 


ح#صول نفس الآرض. فأصدرت الحكمة 
الجزئية فى 51 من أبريل سنة بمعوى حك 


كا أنه لا يمكن الاستناد [ايه فى شأن وضع اليد 
على الأطيان موضوع الدعوى ذلك أن عقد 
هيديا آخر بندب خبير زراعى لتطبيق هذا | الايجار الذى وقع الحجر مقتضاه خال من 
الحضر على الارض موضوع النزاع وتحقيق | الحدود ما من شأنه أن يححل تطبيقه غير منتج 
وضع أليد عليبا فى السنة السابقة على رقع فى الدعوى . وأنه لما كانت االطاعنة قد طليت 
الدعوى . فاستأنفت الطاعنة هذا الحم لدى | التصدى لموضوع الدعوى وكان التحقيق الذى 
محكمة أ سبوط الابتدائية ( منعقدة ميئة | أجرته محكمة أول درجة غير منتج فى اثيات 
وضح اليد أو نفيه إذ تناول تحقيق ملكية 

المطعون عليها الآولى على الوجه المبين بالحكم 

العبيدى الصادر فى ١+‏ من فبراير سنة .م44١‏ 

ظ هقد قضت الحكمة ياحالة الدعوى على التحقيق 


استئنافية / بانية استثنافها على أن شبادة شبود 
المطعون عليبا الذين سمعتهم المحكمة الجزئية 
لا تثبت وضع يدها بخلاف شبودها الذين 
شبدوا بوضع يدها هى دون المطءون عليها 
وأن الحم المستأنف أخطأ فى ندب خبير لتطبيق 
محضر الحجز سالف الذكر لانه من صنع ابن 
المطعون عليبا ولآن عقد الايحار الموقع المجز 
بمقتضاه خلو من 'الحدود وطليت إاغاء الحم 
المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى ل 
فيه برفض دعوى المطعون عليها فأصدرت 
احسكمة الاستثنافية حكمبا الآول فىم؟ من 
ديسمر سئة م44١‏ وهو يقضى حضوريا 
لللطعون عليها الآولى وغيابيا للبطعون عايبا ١‏ 
الثانية بإلغاء الحم المستأنف وتمبيديا باحالة 


شبود الطرفين أصدرت فى 14 مرب فونه 
سئة ١449‏ حكمها المطعون فيه القاضى فى 
منطوقه حضوريا للستأئف عليبا الآولى 
( المطعون عليبا الآولى ) وغيابا للثاق وى 
موضوع الاستئناف رفضه وتأييد الحم 
المستأنف وإلزام المستأنفة بصفتها ( الطاعنة ) 
الماريةت ومبلغ مان قرش مقابل أتعاب 
| المحاماة للستائف عليها لآ ولى » . وجاء فق أسبات 
| هذا الح أن المحكءة تستخلص من شهادة 
الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليبا ْ شهود اللطءون عليبا الآولى أنها تضع اليد على 
الآرلى بأى طريق من طرق الائيات بم فيبا ا الآرض مو ضوع الدعوى عام ١941‏ دقبل 
البينة أنها وضعت يدها على الأرض موضوع | ذلك وكانت تنتفع بها بالتأجير وأن نفس 
النزاع مدة سنة سابقة على التعرض وأنها رفعت | المطعون عله الثاق الذى تدعى الطاعئة أنه 
دعواها الحا لية قبل معى سنة أخرى على ظ 0606 منبا عام 4و( كآأن ينتاج ذات 
حصوله , وبنت قضاءها هذا على أنه بالاطلاع | الاطيان عن تلك السنة من المطعون عليبا 
على محضر الحجز التحفظى الذى عينت محكمة | الأول وكان هو سبب النزاع لان المطعوزعليها 
أول درجة خبيرا لتطبيقه تبين أنه موقع بناء | الأول أجرت نصف القدان أشخص غيره 
على طلب ان اللمطعون عليبا الأول ضد من فاستمر واضعا بده عليه بدعوى استئجاره من 
يدعى عمد على حمد سالم ولم يذكر فيه أن | الطاعنة يؤيد ذلك ما شبد به أحد شهود فى 
موقعه وكيل عن والدته قبو لا يدل على أن | الطاعنة المدعو سيد على حجاب وانتهى الحكم 
الأطيان الوارذةفيهمي ملك المطعونعليها الآولى | إلى التقرير و انه لذلك تكون دعرى المستأنف 


ا العدد الثالك - 


عليها الآولى ( المطمون عليها الأول ) بمنع 


تعرض المستأنفة ( الطاعنة ) لما صحيحة وعلى 
أساس سل وبتعين الحم فى موضوع الدعوى 
مضع تعرض المستأ نفة فى مواجبة المستأف 
عليه الآخير لما فى الاطيان موضوع الدعرى 
وتسليمبا [ليها مع إلزام ااستأنفة ,المصاريف 
عملا بالمادة #وو عراقمات . وأردف ذلك 
ما يأتى:, وحيث إنالمحكة لايفوتها أنتشير فى 
أسات هذا الحم إلى أن ما حاء بالأساب 
المتقدمة من قضاء هو ما قصدت القضاء به 
خلافا لما جاء بالمنطوق سهوا ولمن مه الاس 
من الأاخصام اتخاذ الطريق القانرق لتصحيحه . 
٠‏ فقررت الطاعنة طعنبا الال فى هذا | 

كا رفءت المطعون عليبا الآول القاسا عنه , . 


د ومن حيث إن محاى الطاعئة قدم إلى 
هذه المحكمة الصورة المعلنة إلى موكلته فى مب من 
أكتوير سنة و4١‏ من الحكم 0-0 ” 
من سيتمير اسنة 19444 من حكة أسيو 
الابتدائية مهيئة استثنافة فى الالقاس 0 
إليبا من المطءون عليها الآوللى عن الحم 
المطعون فيه وهو يقضى بقبول الالقاس شكلا 
وف الموضوع عنع تعرض الملتمس ضدما 
الآولى ( الطاعنة ) فى القطعة موضوع التذاع 
و يتسليميا بم عليبا من زراعة وبالزامهبا 
عصاريف الدعوى عن الدرجتين الابتدائية 
والاستئنافية وكذا مصاريف الالقاس و بلغ 
قرش مقابل أتعاب الحامأة . وقرر محاى 
المطعون عليبا الأولى أن الطاعنة لن ترفع طمنا 
ف الحم المذ كور . 


« ومن حيث إنه لما كان | 


المطعون 


الالقاس المرفوع عنه منيا وأصبح بذلك غير 
قائم كان هذا الطعن غير ذى مو ضوع ومن ثم 
بتعين الحكر بعدم قبوله , . 

( القضية رقم ١4٠‏ سئة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحماب المزة أحد حلمى بك وكيل الحسكنة 
0 بك وساهان 
ك وعمد تجرب احمد بك الستشارين ) . 


ظ 
! 


الف 
ه أعريل سنة ١0١‏ 

اح تقض . طعن . اعلان تقرير الطعن . عدم 
حصوله فى الخسة عشر يوما التالية للتقرير به لمائم قهرى 
كان قاتما قبل انتقال الحضر للاعلان يحيث أو كان قد 
انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطءن لاستحال عليه 
الاعلان . يكون لاطاعن الحق فى الاعلان فى خلال مدة 
أخرى أى خسة ععر يوما من تاررغ زوال الماتم ٠.‏ عدم 
قيام الطاعن بالاعلان فى خلال هذه المدم . يترتب عليه 
عدم قبول الطعن شكلا . مثال : 

( الادة ١9‏ من المرسوم بقانون بأنشاء محكلة 
اللقنى ) . 

ب لد تقض . طمن ٠ ٠‏ حي استئناقى . ٠‏ استناده إلى 
أسياب الحم الابتدائى بالإضافة إلى أسبابه . وجوب 
تقدم صورة رسمية من الحم الابتداى . كون الحكم 
الاستئناق قد أور د تلخيصا لأسباب الم الابتداتى . 
لاينتى عن تقديم هذه الصورة . 

( الادة ١4‏ من المرسوم بقاثون بانشاء محكة 
| النقض ) . 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا لم يحصل اعلان تقرير الطعن 
فى الخخسة عشر يوما التالية للتقرير به لمانع 
قهرى وثبت أن هذا المانع كان قائما قبل 
| انتقال انحضر للان بحيث لو كان قد انتقل 
قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه 


ِ 


ٍ 
| 
| 
أ 
ا 


فيه قد عدل لمصلحة المطعون عليها الآولى فى | الاعلان فانه يكون للطاعن الحق فى الاعلان 


قضاء محكة النقض المدنية 


فى خلال مدة أخرى أى خمسة عشر بوما 
تبدأ من تاريخ زوال المانع وه المدة التى 
قدر الشارع لزومها لإجراء الاعلان فيبا 
فاذا هو لم يقم بالاعلان فى خلا كان طعنه 


قد قرر طعنه فى/!١‏ من أكتوير سئة ١14/‏ 
وأثبت امحضر فى ٠/‏ من | كتوبر سئة م44١‏ 
أنه تعذر عليه الوصول إلى حل إقامة بعض 
المطعون علييم لوجود مياه وأوحال بعد 
زول مياه الفيضان نم تسل الطاعن صورة 
من تقرير الطعن لاعلانها وأشر عليبا قل 
الحضرين فى 78 من ديسمبر سنة م945١‏ 
بزوال المانع وأعلنت فى؟؟ من ديسمير 
سنة 1848 ولم يققدم الطاعن ما يثبت أن 
الاعلان قد حصل فى خلال خمسة عشر بوما 
من تاريخ زوال المانع وكان الظاهر أن 
الحالة التى أثبتها الحضر لا تبق مانعة من 
إمكان الوصول إلى حل المطعون علييم 
سالفى الذكر من ١١7‏ أكتوير سنة م44١‏ 
تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول 
الاعلان ى؟؟ من ديسمسر سنة م44١‏ 
بخمسة عشر يوما دون أن تحف طوال هذه 
المدة فان الطعن يكون غير مقبول شكلا . | 
؟ ‏ اذا استيد الك المطعون فيه ا 
إلى أسباب الحكر الابتدائى بالاضافة إلى | 
أسبابه فانه يكون بذلك قد صير أسباب 
الحم الاتداق جزءاً لا يتجزأ من أسبأءه 
ما يستوجب تقديم صورة رسمية من الحكم 


غير مقبول شكلا . وإذن فتى كان الطاعن 


5:١ 


الابتداى إذ لا يغنى جزرء عن جزء » كا 
لا يغنى عن تقديم هذه الصور ةكون الحكم 
المطعون فيه قد أورد تلخيصا لأسباب الحم 
الابتداقى ما قد يلا بس التاخيص من قصور عن 
الاحاطة يجميع أسباب الحم الابتداى 
أو عن الاحاطة يجميع نواحى ما لخصه 
من أسبابه أو ابراز حجته على الوجه الذى 


صوره با : 


اممو 

و من حيث إن النياءة العامة دقعت بعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى المطعون عليهم 
من الثانى عشر إلى الثامن عشر عدا زينب 
حسن السابعة عشرة لآن تقرير الطعن لم يعلن 
الهم فى الميعاد امحدد بالمادة ب٠‏ من قانون إنششاء 
محكة النقض كا لم يودع فى الميماد النصوص 
عليه بالمادة م من القانون المذكور. 

د ومن حيث إن الطاعن قرر طعنه بقل 
كتاب المحكة فى 7( من أكتوير سنة م6١‏ 
ضير أنه أودع بقام الكتاب فى + من 
نومير مسنة م46١‏ أصلا من تقر بر الطعن 
كأن قد سليه لإعلان المطءون علييم مك 
الثانى عشر إلى الثامن عشر ومم الذين يقيمون 
بيلاد تابعة لمركز أبنوب وثابت به أن الحضر 
لم يعلن أحدا منهم غير زينب حسن على قير 
الى أعلتت فى 4م من اكتوير سنة م١‏ 
بناحية معبرة مخاطباأ مع العمدة لغياما وعلى 
هذا الأصل أثيتت العيارة الاتية : ء ناحية 
النضرة تدلت عتيا اماه دكا و الطريية مواصيلة 
وهيطة لايمكن الوصول اليها حتى تجف ,توقيع 
عمدة العصارة ٠‏ ولذلك أثيت المحضر فى يوم 
7 من | كتوبر سنة 14648 ١‏ إنه لم يعلن باق 


0” 


لقث 
المطعون عليهم اتعذر الوصول إلا بعد جفاف 
الطريق بسبب المياه والآوحال , . وفى ٠‏ من 
0 سنة م4١‏ نسم وكيل الطاعن صورة 
أخرى طيق الآصل من تقر بر الطعن ايعلنبا الى 
من لم يعلن من المطعون عليهم وقد أشر عليبا 
قل الحضرين فى مم منديسمير سنةم 144 بعيارة 
« أن المانع زال ء وأعلنت فى و٠‏ من ديسمير 
سنة م144 إلى باق المطعون عليهم المذكورين 
عدا الست هاتم حسن بدوى إذ أجيب بأنها 
لا تقيم بالمعصمرة بل تقيم بالساحل كز 
البدارى وقد أعلنت أخيرآ قْ ومن ينابر سنة 


و4ول وقدم الإعلان إلى قل الكتاب لإيداعه ! 


فى ب من فبراير سنة +1544 ووقع عليه وكيل 
الطاعن فى بن من قبراير سئة ١649‏ 


وهن حيث إند ظاهر مما أثيده الحضر فى 
أصل الإعلان نا لعدم حصوله ف يوم اتقاله 
فى ٠‏ من اكتوير سنة م46١‏ وهو تعذر 
الوصول إلا بعد الجفاف يسبب المياه والاوحال 
أن المانع القورى كان موجوداً ويؤخذ من هذا 
الذى أثبته العمدة من انسار المياه حديثاً أن 
المانع وهو تعذر الوصول يسبب حالة الفيضان 
كان قاتما قبل إانتقال النحضر بحيث لو كأن قد 
انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن فى ١١‏ من 
اكتور سنة مم6؟١‏ لاستحال عليه الاعلان 
وعلى ذلك يكون للطاعن الحق فى الإعلان فى 
خلال مدة أخرى أى خمسة عشر يوما تبدأ من 
تاريخ زوال المانع وف المدة الى قدر الشارع 
لزومبا لإجراء الإعلاننيها . ولما كان الإعلان 
للمطعون عليبم المذ كورين قد تم فى هم من 
ديسمير سنةم44١‏ ولم يقدم الطاعن مايثبت أن 
الإعلان قد حصل فى خلال خمسة عشر بوما من 


ا ا م 


أثبتها الحضر وهى وجود ميأه وأوحال بد 
نزول هياه الفيضان لاتبق مانعة من امكان 
الوصول إلى عحل المطعون علهم المذكودين 
فى ب١‏ من | كتوبر سنة م54( تاريخ تقرير 
الطعن إلى ماقبل حصول الإعلان فى و؟ من 
ديسمير سنة م16 مخمسة عشر بوما دون أن 
تجف طوال هذه المدة . لما كان ذلك فان الدفع 
يكون مقبولا ويتعين الحكم على مقتضاه . 

د ومن حيث إنه بالنسية إلى باق المطعون 
علهم فقد استوق الطعن أوضاعه الشكلية . 

د ومن حيث إن النيانة دقعت بالنسبة [أيهم 
بعدم قبول الطع نأو رفضه لآن الطاعن لم يقدم 
صورة من الحك الابتداق مع أن الحكم 
المطعون فيه استند إليه فى أسيابه . 
المطعون فيه بعد أن 


.. وقد استعرضت 


د ومن جيث إن الحم 
سرد وقائع التزاع قال « . 
قَ اعابت حكها (أى محكة أو لدرجة) تفاصيل 
التزاع ودفاع الطرفين البأدى من أقو الها 
ومستنداتهما وخرجت من كل ذلك بأن 
الماكينة ... , ثم أورد الحم أسبابه الى ختمبا 
مده اأعبارة م وما أنه بض 1 امدق .أن 
الحكم الابتدائل فى ممله وترى الحكة تأييده 
لساب الى بنى علها ولما أضيف إلا فما تقدم». 
وبين من هذا الذى < ختم به الحكم المطعون فيه 
أسياءه آنه استند إلى 3 الحكم الاتداق 
بالإضافة إلى أسبابه وبذلك صير أسباب | 
الابتدائى جزم لايتج رأ من أسباءه ما يستوجب 
تقدم صو رةرسمية من الحكم الابتدانى إذلا يذنى 
جزء عن جزء كا لايغنى عن تقدم هذه الصورة 
ما أورده المك المطعون قيه تلخيصاً لأساب 
الحك الابتداق لما قد يلابس التلخيص من قصور 


تاريخ زوال المانع وكان الظاهر أن الخالة التى | عن الإحاطة يحميع أسباب الحكم الاتدان أو 


قضاء محكمة النقض المدننة 


عن الإحاطة جميع نواحى مالخصه من أسبانه 
أو إبراز حجته على الوجه الذى صوره بها. 
ولذلك لا تستطيع هذه الحكة مع عدم تقديم 
صورة رسمية من الحم الاتداقٌ أن تعمل 
رقابتها على الحكم المطعون فيه لتتبين ححة 
ماينعى به عليه من خطأ فى القانون وقصور ق 
التسبيب ومن ثم لاجدوى من النظر فى الطعن 
ويتعين عدم قبوله .. 


( القضية رقم م9١‏ سئة ١8‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصعاب العزة أحد حلمى بك وكيل المحكمة 
وعيد اليد وشاحى بك وسليان ثابت بك وتمد تجيب 
احد بك ومصطن فاضل بك الستشارين ) . 


رف 
٠‏ أبريلسنة 16 


اس بم . تمار المبيم . للمتعاقدين بعقد إبتدائى 
غير مسجل أن يتفقا على مال المّار . اتفاقهما على 
أن تكون الدار للمعتزى من تاريخ سابق على تسجيل 
عقده أو سابق على الببعنفسه أو على تسامه البيع فعلا 
جائز . حم . قضاؤه بالزام البائعين بأن يدفموا إلى 
الشترى إمجار الأطيان البيعة إبتداء ,من تارع العقد 
الإيتدانى والى استحق أداؤها قبل تيل هذا العقد . 
انامته على أن الطرفين انفقا على أن يستلم الشترى 
الأطيان البيعة من تارع العقد الإبتدائى وأنه تامها 


فعلا . الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق.القانون . على غير 
ايداع .: 
٠ 2‏ من كوائده . بائم فوائد مالم 


يدفم من الُن من تاريغ تسل المشترى للمبيع الثمر وقا 
للمادء ”*٠‏ من القانون الدلي س القدم كون 
الم غير مستتدق الأداء حالا لسيب يرجم إلى البائم . 
لايؤثر . المادة ٠‏ *” من القانون المدنى - القديم سب 
تختلف عن الأصل الذى تقوم عليه اللادة 4؟١‏ من 
ذلك القانون . حم ٠‏ قضاوه يعدم أحقية البائمين فى 
تقاضى فوائد عن باق : 7 ن الأطيان أأمبعة . أقامته على 
أنهم وقد ساموا المبيم الثمر ليس لهم حق تقاضى قوائد 
عن بإقى العن لأن وفاءه كان مؤجلا حتي يعدوا 


ظ 


5 


مستنداتهم توطئة لتحرير العقى البائي . خطأ فى تفسير 
القانون . 
( المادتان ع ٠/5‏ *” من القاون الدنى القديم). 


جو بيع. مرة الببع. المرةعن المدة السابقة على تسامه 
عقد البيم وعلى المشترى المبيم . لا محل للمشترى الاستيلاء 
عليها إلا اتفاة . حم تقريوة أن الشترى استم 
الأطيان المبيعة فى تارع المقد الابتدالى وبعد بدء السنة 
الزراعية . لا يسوغ القضاء للمشترى بكامل إيجار السئة 
٠‏ مالم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق 
البائعين والشترى . 


الزراعية 


الميادىء القانو نبة 

١‏ - لليتعاقدئن بعقد بيع ابتدائى غير 
مسجل أن يتفقا على مآل ثمار المبيع 
ولاجناح عليما إن اتفقا على أن تكون 
للشترى من تاريخ سابق على تسجيل عقده 
أو سابق على البيع نفسه أو على تسلله المببع 
فعلا . وإذن فى كان الحم إذ قضى بإلزام 
البائعين ‏ الطاعنين ‏ بأن يدفعوا إلى المشترى 
المطعون عايه ‏ إيجار الأاطيان المبيعة 
ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى والتى استحق 
أداؤها قبل تسجيل هذا العقد قد أقام قضاءه 
على مااستخلصته الحكمة استخلاصاً سائناً 
من أن الطرفين اتفقا على أن يست المشترى 
الاطيان المبيعة من تاريخ العقد الابتداق 
وأنه استلها فعلا كا ذكر فى العقد النهاق 
فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
ون عل عل أشاسن. 


؟ المادة .مم من القانون المدق 
-القديم تنص على أن للبائع فوائد مالم 


45 العدد ألثالث - السئة الثالثة والثلاثون 
يدفع من القن من تاريخ تسل المشترى للبيع اماو 


المت وى هذا إغاهوم علي أساس من « من حيث إن وقائع الدعرى حسما 
العدل الذى ,ألى أن يجمع المشترى بين ثمرة بين من الحك المطمون فيه وسائر أوراق 
البدلين المبيع والعن وى ذلك تختاف عن أ الطعن تتتحصل فى أنه مقتطى عقد بيع ابتدائق 
الآصل الذى تقوم عليه المادة ١١4‏ من ذلك د محرر فى 18 مب ديسمير سلة 1444 باع 
القانوق ولذلك كرة البائع حق قاد | الطاعتون اللطعون عليه وآخر خمسين فدانا 
القوائك عت ارك و1 كني زف ع وا عجره الرو !كبا راع خترة والطدة الهم 

3 0 2005 تتبى فى أبريل سئة م4١‏ » ومتفق فى عقد 
كان العن غير مستحق الاداء 0 لسبب الابجار على أن يدفع ادا" الابجحار فى أول 
6000 إلى البائع كأن يكون قد أمهل حتى | مارس سئة م446١‏ وقد دذع المشتريان وقت 
لستجمع اوراقه الى تثبت ملكيته أو الى | العقد الات داق ألف جنيه واتفق على 
يستطاع مها تحرير العقد النهاقى . وإذن فى | دفع الباق عند تحرير العقد النباق الذى 
كان الحم إذ قضى بعدم أحقية البائعين | حدد له ثلاثة شسهور ونص ف البند الثامن 
الطاعنين - فى تقاضى ؤوائد عن باق | “نت عقد البيع الابتدان على أن المشتريين 
تمن الأطيان المبيعة إلى المطعون عايه قد | وشأنهما مع مستأجر الاطيان المبيعة م بدون 
أقام قضاءه على أنهم قد سلموا المبيع | أى مدخل للبائمين . . ». وى .م من أبريل 

ْ د “57 00" | سئة م44١‏ حرر العقد النبانى وجل فى و؟ من 
ليس شم حقى تقاضى فوائد عن بافى عن مادو سئة ه94( ونص ف اليئد السادس منئه 
لان وفاءه كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم | على أن المشترى استل الآعليان المبيمة استلاما 
توطثة لتحرير العقد النبائى فإنه يكون قد | فعليا , قبل الآن.. ءا نص عل تممل المشترى 
أضطا ىقس القانون . بالآموال الاميرية وكافة الضرائب إبتدام ٠‏ 
من أول ينابر سئة وو . وقد أقام المطعون 
عليه الدعوى الخالية مطالبا بالايجار الذى 
استحق فى أول مارس سنة ه54١‏ والذى دفعه 
المنتاجن إل الباضين وقدوه. .ون مده 
فدقع البائعون (الطاعنون) الدعوى بأنالآجرة 
حق م دون المشرى الذى لم يسجل عقده 
إلا بعد حلول ميعاد استحقاق الاجرة . فقت 
محكة أول درجة بالزام الطاعنين أن يدفعوا إلى 
المطعون عليه مبلغ م.م جنيبات وذلك تأسيسا 
على أن للشترى بعقد لم يسجل استلام العين 
المببعة وأن نصى العقد الاتدائى والابائى 


+ - لاحل للمشترى الاستيلاء على عمرة 
المبيع عن مدة سابقة على عقد البيع وعلى 
تسلمه المبيع إلا اتفافاً وإذن فتى كان الحم 
قد أتمتك أن المشترى قد تسل الأطيانالمبيعة 
فى تاريخ العقد الابتدان وبعد يلم ألستة 
الزراعية فإنه لايسوغ القضاء للشترى 
بكامل إيحار السنة الزراعية مالم بقم الدليل 
على أن هذا كان اتفاق البائعين والمشترى . 


متحت ب سي حت كي 
ادح ل تي يال :0:77:73 


قضاء كمة النقض المدنية 


ةك 


يفيدان أن المشترى استل المبيع من تاريم العقد 
الابتدائى أى من م١‏ ديسمير سنة 144 فله 
تمرة المبيع من ذلك التاريخ لا سما وقد نص ىق 
العقد الابتدانى على أن المشترى وشأنه مع 
المستأجر مما يفيد تويله حق قيض الايجار » 
ولكن يحكمة أول درجة رأت أن لبس الي 
حق ف كامل الايحار بل يحب توزيع الآاجرة 
ببئه وبين اليائعين بنسية ما انقضى 0 
مدة الايحار » وعلى ذلك يكون للبائعين مبلغ 
وو جنا ما يقابل المدة الى مضت هن عمد 
الابجحار حتى ١6‏ من ديسمير سنة 544( تارعخ 
تجرير العقد الابتداتى م رأت محكمة أول 
. درجة أن للبائع الذى سل المبيع المثمر الحق فى 
تقاضى فوائد عن الباق الذى لم يدفع من العُن 
وقدر ذلك وج جنببا ٠‏ ومخصم هذين الميلغين 
وما دفع فى الآموال من الايحار يكون الباق 
4.” جنيبات وهو ما قضت بالزام البائعين 
بدفعه الى الاشترى . فاستأنف اليائعون ١‏ 
كا استأنفه المشترى قرعيا طالبا تعديله وأ 
له أيضا بلغ م جنيبا زيادة ماحم به 
له لآنه لاحل لتقسيم الآجرة ينه وبين البائعين 


من ديسمير سدسسلة عوعوة! تاريح العقد 
الابتداق ‏ استخلص من وقائع الدعوى 
ننائج لا مكن عقلا استخلاصها منها إذ قرر أنه 
يستخلص من عقد البيع الابتداق استلام 
المترى للببيع وقت أتعقاد العقد وهذه النتيجة 
لا كن أن نستتج من قائع الدعوى وشروط 
العقد الابتداتى . 

« ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
بأن الحك المطعون فيه [نما أقيم على أن الطرفين 
اتفقا على أن يست المشترى الاطيان المبيعة من 
تاريخ العقد الاتداق أى من ١4‏ د يسمير سمئة 
44 و أنهاستلبا فعلا كم در 3العقد النباق 
وما استخلصه الحكم المطعون فيه من ذلك هو 
استخللاص سائغ مما يستقل به قاضى الموضوع 
وليس فيا رتبهعلى ذلك أية عخالفة للقانون ذلك 
أن للتعاقدين بعقد ابتدائ غير مسجل أن يتفقا 
على مآال ثمار المبيع ولا جناح عليبما إن اتفقا 
على أن تكوق للشيرى من تاريخ سابق على 
تسجيلعقده أو سابق عل البيع نفسه أو على 
تسللهالمبيع فعلا . 

دومن حيث إنه لا محل للاعتداد بما 


أو الحم لهم بفوائد . فقضت مكة الاستئناف ْ أورده الطاعنون فى مذ كرتهم التصارحة 


برفض استئناف البائعين والشرى م طلب قق 
استئنافه الفرعى . فطعن الطاعتون فى الحكم 
بطريق النقض . 

هومن حيث إن السبيين الأول والثالك 
ينصيان عل الاستئناف الأصلى . وها يتحصلان 
فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون إة رز أن للقرى ثمار المبيع من 
تارم شر انه العقار بعقد غير مسجل مع أنه 
ليس للشترى ثمر المبيع إلا من وقت تسليه 
العقار فملا أو كا وأن الحكم المطعون فيه 
إذ قرر أن المشترى استم العين المبيعة فى 18 


| دون أن بوردوه يق 


فى تقرير الطعن ل من 
أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق أحكام 
البيع بالعربون إذ لا يحوز التمسك فى المذاكرة 
الشارحة يسبب جديد لم برد فى تقرير الطعن . 

ه ومن حيث إن السبب الثشانى يتحصل فى 
أن الحك المطعون فيه إذ قرر يصدد الاستئناف 
الفرعى - أن البائع لايستحق إفوائد على مالم 
يدفع من الّن من تاريخ تسل المشترى المبيسع 
الثمر عمقولة إن المبلة كانت لمصلحة اليائعين قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وخالف حكم المادة 


,بم مدق قدم 5 


211 العدد الثالك السثة إلثالنة والثلاثون 


و ومن حيث إن المادة .ءام مدفى ( قدحم ) أ عن هدة سايقة على عقد الببع وعلى تسله المبيع 
تنص على أن للبائع قرائد مالم يدفع من المُن ١‏ إلا اتفاقا . ومن ثُم يتعين نقض الحك فما قتضى 
من تاريخ تسل المشترى المبيع المثمر » وهى فى | به فى هذا الشمان . 
هذا جرى بذلك قضاء هذه الحكة إما 0000 لذلك يتعين نقض الحكم 
تقوم على أساس من العدل الذى يأف أن يجمع | لتنا جر تاق خمو ص اط به فى الاستئناف 
المعترى بين ثمرة البدلين المبيع ولثمن وى | الفرعى الذى رقعه المطعون عليه ورفض الطعن 
بذلك تختاف عن الأصل الذى تقوم عليه الملدة | في) قضى به فى الاستئناف الأصلى المرفوع من 
+ مدن قديم ‏ وانه اذلك يكون للبائع حق | الطاعنات الأريع الآوليات . 
تقاضى الفوائد من تاريخ تسلم المميع المثمر 
سس لو كان القن غير مستحقالآداء حالا لسبيب 
ترجع إلى البائم . كأن يكون قد أمبل حتى 
يستجمع أوراقه الى ثبت ملكيته أو التى | نجيب امد بك و.صطق فاضل بك الستثارين ) . 
يستطاع ها تحر ب رالعةد النهائى » وعلى ذلك يكون 
الحكم المطمون فيه إذ قرر أنه ليس للبائعين لنن 
وقد سلوا ابيع المثمر للشترى حق تقاضى ه أبريل سئة ١هو١‏ 
نواد عن باق القن عةولة إن باق القن كان اهرضي( سو قي لاه لي 
وفاؤه مؤجلا حتى يعد البائعون مستنداتهم | الرعوى الى أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعال 
توطئة لتحرير العقد النبائى . قد أخطأ فى تفسير | رب الممل أدواته وآلانه بعد سحب العسلية منه . 
القاون وتعين نقضه فى هذا الخصوص . اقامته على أن رب العمل اضطر إلى سحب العملية اله 
. | بعد أن تأخر فى تنفيذ ما النزم به رغم إنذاره 5 
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل ف | عاز الل فى لليماد افق عليه او , 0 
أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للشتدى | مرا وأنه بيد سحب رب العمل المملية منه واس 
الحق فى كامل الاجحار الذى استحق فى مارس | الترخيس له فى هام العمل فى قترة حددها قبل رب 
سنة مع وو أى عا فى ذلك إبحار المدة السابقة | العمل. المّاسه على أن لايعد هذا القبول تنازلا منه عن 
على العقد الابتداق قد أخطأ فى عام الها ندري لا عراز المست السابق وأن امقاول استأتف العمل على 
هذا الأساس دون اعتراض من حانبه . تصمن العقد 
البرم بين الطرقين يندا ينس على أته فى حالة سحب 
8 العمل يكون لرب العمل الحق فى حجز كل أو بعش 
« وحيث [نه يبين مماسيق أن الحم المطعون | الآلات والأدوات التى استحضرها المقاول واستعالها 
فيه أثيث أن المتشثرى اسل الأطيان المبيعة فى | فى امام العمل دون أن يكون مسثولا عن دفع أى أجر 
من ديسميرسنة؛ 4و | تاريخ العقد الابتداق م . الطعن على الحسكم بمخالفة قانون الءقد والقدور 
وبعد بد السئة الزراعية فلا يسوغ القضساء فى التسبيب . على غير أساس . 
[لمشترى يكامل إبجار السلة الزراعية مأ 3 
الل ها أن سدع معد عقأوة : ا التأخير . تضمن المقد 
١‏ ا بنداً أوجب على القاول أن ينهى ميم العمل النوه عنه 
إذ لاحل لدشترى الاستيلاء على عرة المي | فى المقد فى الوقت المتفق عليه وإلا كان ارب العمل 


( القضية رقم م>» سنة هلق رثئاسة وعصوية 
حضرات أصماب العزة اد حامى بك وكيل المجسكمة 
وعبد العزيز تمد بك وعبد اليد وشاحى بك وحمد 
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إذ يحب تقسيم الاجرة بين البائعين والمشترى 
بنسبة ما|انقضى من مدة الإجار . 


( المادة ١١‏ منقانون المرافعات س القديم حى ) . 


قضاء محكة النقض المدنية 


لا 


وقبع الغرامات حب الفئات النصوس عليها فى ذلك على الح عخالفة قانون العقد والقصور ى 


البند وأن هذه الغرامات توقم عجرد حصول التأخير . 
تأخر القاول فى تهو العمل ف المعاد النفق عليه أولا 
فى المقد ثم تباطؤه فى اتجازه رغم امهاله فى اتمامه أ كثر 
من مرة ما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم 
قبول المقاول الاستيرار فى العمل على حسابه بعد قرار 
السحب المذكور . رب العمل يكون على حق فى 
احتساب غرامة التأخير عليه 


المبادىء القانونة 

وم كان الحك إذ قضى .رفض 
الدعوى ال أقامها المقاول ‏ الطاعن ل 
بطلب تعويض عن استعال المطعون عليه 
أدواته وآ لاته بعد سحب العملية مئه قد أقام 
قضاءه على أن ١‏ المطعون عليه إنما اضطر 
إلى سجب العملية منه بعد أن تأخر فى تنفيذ 


التسبيب يكون على غير أساس . 


؟ - مّى كان العقد المبرم بين الطرفين 
قد أوجب فى بند منه على المقاول _الطاعن 
أن ينبى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى 
الوقت المتفق عليه وإلا كان لللطعون عليه 
توقيع الغرامات حسب الفئات المخصوص 
عليها فى ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع 
بمجرد حصول التأخير . وكان الطاعن قد 
تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه 
أولا فى المقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امباله 
فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون 
عليه إلى سحب العملية منه ثم قبل الطاعن 


ما التزم به دغم إنذارة أ كل عر هرة الاستمرار فى العمل على حسايه بعد قرار 


وجوب إنجاز العمل ف المبعاد المتفق عليه 
ودغم أمباله فى ذلك مراراً وانه بعد أن 


به الظترن ظل النطلة اه والعن | 
الطاعن الترخيص له فى اتمام العمل فى قترة ! 


حددها . قبل المطعون عليه القّاسه على أن 
لايعد هذا القبول نازلا منه عن قرار 
السحب السابق وأن الطاعن استأنف العمل 
على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه. 
وكان العقد المبرم بين الطرفين قد نصفى بند 
منه على أنه فى حالة سحب العمل يكون 
للطعون عليه الحق فى حجز كل أو بعض 
الآلات والآدوات الى استحضرها الطاعن 
واستعالحا فى امام العمل دون أن يكون 
مسئولا عن دفع أى أجر عنها . فإن العى 


السحب المذكور فإن المطعون عليه يكون 
على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه . 


ا مويو 

د من حيث إن واقعة الدعوى "ا يستفاد 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
الت كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل فى 
أنه فى ١6‏ من ينابر سنة م1١‏ رست على 
الطاعن متاقصة عللية إنشاء كوبرى ملاحى على 
البحر الصعيدى واعتمد إسناد العمل اليه من 
المطعون عليه فى أول قبراير سنة م48١‏ ونقا 
لشروط عقد الاتفاق الميرم بينبما وحدد لنباءة 
العمل يوم م من ابريلسنةمم» وقام المقاول 
بتوريد التأمين النباى وقدره مم؟ جنما فى ٠‏ 
من قبرابر سنة مم14 ثم باشر العمل ويقول 
المطمون عليه إن الطاعن تباطأ فى التنفي ولم 
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تم باتمام العمل فى الميعاد اتحدد رتم استعجاله 
مرارآ ورتم مد الآجل له مرة بعد أخرى 
ولكته استمر عنى البطء فى التنفيذ فاضطر 
تفتيش الرى فى م7 من مارس سنة .م4١‏ إلى 
إخطار الطاعن بسحب العملية منه وتكلتها على 
حساءه وفى م؟ من ابريل سنة ومو١‏ أرسل 
المقاول ( الطاعن ) للتفتيش ( المطعون عليه ) 
كتايا يبدى فيه عر مه على تكدلة الأعمال الياقية من 
الكويرى فى خلال شبر ونصف شور ويلئمس 
فيه الإذن له فى الاستمرار فى عمله فرد عليه 
التفتيش بكتاءه الرقبم .وم من ابر يل سنة مم١‏ 
بأنه ليس لديه مانع من استئنافه العمل على أن 
لابعد ذلك عدولا منه عن قراره السايق الخاص 
بسحب العملية منه وتكلتها على حسابه إلا إذا 
رؤى أنه ماض ف العمل حالة تبشر بنهوه فى 
وقت مناسب ؛ ونظراً لاستمرار الطاعن فى 


العدد الثالك - الستة الثالثة والثلاثون 


من وقت لآخر يسبب عدم حضور المبندس 


| المكلف بالمرور على العملية وأنه ُ بقع مله 


تقضير أو إغمال # فأصّدرت حكة أول درية 
<كا تهيدياً بندب خبير لمعاينة الكو برى 
و تطبيق العقد على مو ضوع الأعمال معرفة ماقام 
به الضاعن وبيان ما إذا كانت هناك زيادات 
وتغييرات ف التصممات أو فى اجراءات التفتيش 
اتضدت عأخي العمل ومان ما إذا كان التا دين 
ير جع إلى تراخى الطاعن فى تتنفيذ النزاماته 
وأسبايه وتقدير الاعمال التى أجراها والمبمات 
والآأدوات التى استولى عليها التفتيشوما قامت 


.به الورش الأميرية فى تتككلة العمل على حساب 


الطاعن »و بعد أن قدم الخبير تقر يره رفعالطاعن 
دعوى قرعية على المطعون عليه يطلب إلزامه 
بأن يدفع إليه مبلغ م07مم جنيها و.١مملمات‏ 
وفوائده ونظراً لاعتراض تفتيش الرى على 


تراخيه فى العمل قرر التفتبش أن يعبد بالعملية | تقرير الخبير أصدرت انحكة حكا تمبيديا آخر 
فى م؟ من مايو سنة و4١‏ إلى مصاحة الورش | يندب ثلاثة خيراء لبحث اعبراضات المطعون 
الآميرءة على حساب المقاول وضاناً لحقوق | عليه وتصفية الحساب وبعد أن قدم الخبراء 
التفتيش احتجز مبلغ التأمين وهبلغ 15 جنا | الثلاثة تقريرمم قضت برفض دعوى التفتيش 
عبارة عن تأمين آخر مودع من الطاعن على | استنادا إلى تقريرمم الذى أثبتوا فيه أن المدة 
ذمة عملية أخرى وكذلك استولى التفتيش على | الحددة فى العقد لنبو العمل لم نكن كافية وأن 
أدوات الورشة والمبمات التى تركها المقاول | السبب فى ااتأخير لايعزى إلى الطاعن خسب بل 
محل العمل ليستعملها فى إتمام العملية وبعد أن | ترجع بعض أسيابه إلى المطعون عليه وقال 
صن التفتيش حساب الطاعن أقام عليه الدعوى الحكم عن دعوى الطاعن إن الخبراء الثلاثة 
بطالبه بلغ م.4 جنيبات و6., مليات فرق ١‏ قدروا تكاليف الاعمال الناقصة مبلغ 6.م 
التكاليف وفقاً لنصوص العقد ثم عدل التفتيش ١‏ جنيهات وه. ع ملمات بما فى ذلكغرامة التأخير 
طلباته إلى مبلخ 1.١‏ جنهاو. ١حرملمات‏ قدفع | عن الأعمال الى لم يقم بها وأن للطاعن فى ذمة 
الطاعن الدعوى بأن سبب تأخره فى [تمام | المطعون عليه مبلغ .14 جييسا و 10 ملما 
العمل إنما يرجع إلى إسناد أعمال أخرى اليه | مخلاف قيمةآلات الورشة وأدواتها البواستول 
خلاف مقاولة الكو برى موضوعهذه الدعوى | علبا التفتيشس وقدرالخراء ثمنها بمبلغ هه جنا 
وأنه حصلت تغييرات|فى التصميات استدعت | و .ام مليا قتكون جملة المستحق و,وى جذيها 
امتداد الأجل و أنه كان مضطر أ لإيقاف العمل | و4141 ملم أضافت إليه احكمة مبلغ ٠١٠١‏ جنيه 


ا 
| 
ظ 
| 


قضاء مكة القضاء المدئية 


نظير انتفاع التفتيش بورشة المقاول وأدواتها 
مدة نكلة العمل وقضت بناء على ذلك بإلزام 
المطعون عليه هذه المبالخ : م قالت فى صدد 
التعويض الذى طلبه الطاعن فى مقابل انتفاع 
المطعون عليه بالورشة عن المدة التالية لإتهاء 
العمل أنه لاحل له لآنه لم يت أن الأقاول 
طلب إلى التفتيش أن يسلله هذهالورشة وامتنع 
عن ذلك . وقد أستانف الطرفان هذا الحكم 
فقضت حكة الاستئناف بتأبيد الحكم الصادر 
فى دعوى المطعون عليه برفضها و بإلغاء الحم 
فى خصوص قضائه بمبلغ التعويض عن استعال 
أدوات الورشة و.رفض هذا الطلب وأضافت 
إلى حساب الطاعن ميلغ يم جتيها و 6 ملما 
كان موضوع نزاع فى الحساب بين الطرفين كا 
أضافت قوائد للطاعن عن جلة الميا لغ الى قضت 
له ما . وقررت فى أسباب حكبا أنه غير صحيح 
ما يدعيه الطاعن من أن الحكم الابتداتى أخطأ 
[ذلى حتسب له «بلنى التأمين ذلك لآن هذين 
المبلغين قد أضافبما الخبراء إلى حساءه فقرر 
الطاعن طعته فى حكبا بطريق النقض . 

دوهن حيث إن الطءن بتى على سبيين 
يتحصل الأول منبما فى أنه كان من الآمور 
الجوهربة للفصل فى طلبات الطاعن بيان ما إذا 
كانت علة سحب العملية منه هى تقصيره ه و أم 
أن ما اتبعه التفتيشمعه كان خطأ وأنه قد استند 
إلى تقريرى الخبراء اللذين يثبتانخطأ التفتيشفى 
سحب العمل منه و أنه أمبل أخيراً فى إتمام العمل 
حتى ؛١‏ من يونيه سنة ومو عوافقة المطعون 
عليه وكان فى امكانه أن ينبى العمل ف التاريخ 
المتفق عليه أخيراً إلا أن التفتيش لم 
هذه الفرصة لانباء عمله لغاءة التاريخ المتفق عليه 
وأن الخبراء قد كثفوا عن السبب الحقيق 
الذى من أجله سحب التفتيش العملية قبل 


مما م مس سس سبي حي 
له 0 


له 


مي سب م لس لس سس سم مس22 سس سس سس سسب 
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14 هن بونيه سنة 1.18 وعلى الرغم من ذلك 
فان الحكم عندماعالجمقدار التعويض كوم 
به ابتدائيا أعمل النص الخاص بسحب العملية 
مع أنه يشترط لصحة تطبيقه بوت أن تفتيش 
الرى كان على حق فى سحب العملية وهو أمس 
م تتعرض له محكة يضاف إلى ذلك أيه لو صح 
أنهم يكن للطاعن سق فطلب التعويض عن المدة 
الى استعملت فيها أدواته حتى انتبى العمل 
فلا يدح ذلك عن المدة التااية لاتمامه وأن 
الحم إذ قضى على خلاف ذلك أغطأ فى تطبيق 
قانون العقد ي) شابه القصور . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
يبين من تقرير الخبراء الثلاثة الذى أقام الحكم 
قضاءه على أساسه أن التفتيش إتما إضطر إلى 
سحب العملية من الطاعن بعد أن تأخر فىتنفيذ 
ما التزم به رمم انذاره أكير من مرة بوجوب 
انجاز العمل فى الميعاد المتفق عليه ورغم امهاله 
فى ذلك مراراً وأنه بعد أن سحب التفتيش 
العملية منه فى م من مارس سسنئة وم( 
والقس الطاعن الترخيص له فى اتمام العمل فى 
فتّرة حددها قبل التفتيش القاسه على أن لا يعد 
هذا القيول تنازلا منه عن قرار السحب 
السابق ( مستند رتم « حافظة الطاعن ) وقد 
استأنف الطاعن العمل على هذا الأساس دون 
اعتراض من جانيه . ولما كانت المأدة نو من 
عقد الاتفساق المرم بين الطرفين والمقدمة 
نسخة منه من الطاعن تنص على أنه فى حالة 
سحب العمل يكون لالصلحة الحق فى حجز كل 
أو بعض الالات والآدوات الى استحضرها 
المقاول واستعاها فى اتمسام العمل دون أن 
تكون مسئولة عن دفع أى أجر عنبا له. لما كان 
ذلك كان الحكم على صواب إذ قضى 
برقض طلب التعويض عن استعال أدوات 


مم 
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العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


الورشة بعد سحب العملية من الطاعن ‏ ومن ا متها وهردود انياً بأن المادة مؤ من العقد 


ا 


ثم يكون التعى عليه بمخالفة قانون العقد ١‏ المرم بين الطرفين توجب على المقاول أن 


والقصور فق التسبيبعل غير أساس . 

ه ومن حيث إن السبب الثاق يتحصل فى 
أن الحكم قد شابه القصور والتناقض فها يتعلق 
بمعض أقلام الحساب وميلغى التأمين ذلك أن 
الطاعن قرر فى صحيفة استئنافه الفرعى أن كية 
الخديد والصلب الى وردها ' تنسب يعوا 
فنها كلية أحضرها وجيزها منها هم طنا عاينبا 
الخبير الآول وحسب قيمتها لكن الخبراء 
الثلائة أسقطوها من حسام فاعترض على هذا 
الاسقاط إلا أن الحكم رد على اعتراضه هذا 
يأن البراء سمعوا ملا<ظات الطر فين وناقشوها 


وثوا فى أوجه الاعتراض وأبدوا رأمهم فيه 
مع أن هذا الرد لا يتصرف إلى ما أغفله 
الخراء الآخيرين وأثبته الأول . 5 أن هذا 
القرل ذاته لا مكن أن برد به على أمر اضافة 
غرامات التأخير على حساب الطاعن مع 
ما أثبته البراء من أن الاتفاق قد ظل قاكماً 
على أعام العمل لغابة ١‏ هن يونيه سنة 1808و( 
وأنه لولم يتعرض له التفتيش لآامكنه اهام 
العمل فى المدة المذكورة 5 أن هذا فضلا عما 
قرره الخبراء مرى خطأ التفتيش بعد سحبه 
العملية إذ عبد بالعمل إلى الورش الأآميرية 
بدون انتظار عمل مقايسة وأجراء مناقصة حتى 
ترسو المفاولة على أقل عطاء كا أن الحكم 
أخطأ إذا لم يحتسب تمن البالغ المستحقة له 
ميلغى التأمين المدفوعين منه . 

« وهن حديث [إنهذ| السبب يجميع وجوهه 
مردود أولا يأنه ليس صحيحا ما بدعيه الطاعن ا 
من أن الخبراء لم يحتسبوا له من كية الحديد | 
والصلب التى أعدها واستولى عليها التفتش 
إذ سين من مر اجعة تقريرمم انهم احتسبوا له 


سس لس 72 سس ب ست مد 
جح ا ا ا و ا ب ا ب حو بتك" جود ميا مك 


ا 
ا 
ا 
| 
| 
ٌ 


يذبى جميع العمل المنوه عنه فى العقد ى الوقت 
المنفق عليه وإلا كان للصلحة توقيع الغرامات 
حسب الفئات المنصوص علببا فى هذه المادة 
وأن هذه الغرامات توقع جرد حصول 
التأخير وما كان الطاعن قد تأخر فى :بو العمل 
ف الميعاد المتفق عليه أولا فى العقد ثم تباطأ فى 
انجاذه رغم امباله فى اتمامه أكثر من مرة مما 
اضطر المصلحة إلى سحب العملية منه فى م؟من 
مارس سنة وم ثم قبل الطاعن الاستمرار 
فى العمل على حسابءه بعد قرار السحب 
لذ كرو .نان المصلحة تكون: على عق ى 
احتساب غرامة التأخير عليه . ومردود أخيرا 
أن الخير ا. احتسبو| إليه ميلغى الأ مينالمدقوعين 
منه ضمن البالغ المستحقة له وقد أقر وكيل 
الطاعن بذلك فى جلسة المرافمة الأخيرة ونزل 
عن هذا الوجه من طعنه . أما ما يتعاه على 
الحكم من أنه " ينب أئراً على ما أثيته 
الخبراء فى تقريرتم من تقالفة المطعون عليه 
شروط المقاولة بعد سحيه العملية منه يأن عهد 
بتكلة العملية إلى مصاحة الورش الأميرية دون 
أن يطرحبا فى متاقصة محلية كا يقضى بذلك 
عقد المقارلة فردود بأن ما بزعمه الطاعن فى 
هذا الخصوص غير صحيح ذلك أن الحكم أقام 
قضاءه برقض دعوى المطعون عايه على أساس 
هذه الخالفة . 


دومن حيث إنه لكل ذلك يكون الطمن 


على غير أساس ومن ثم رتعين رفضه, . 


( القصية رقم ه 4 سنة ١9‏ ق رثاسة وعضوية 
حضرات أصعاب العزة اد حلمى يك وكيل المسكنة 
وعبد العزيز عمد يك وعبد المعطى خيال بك وسلهان 


ثابت بك وعمد تجيب اعد يك الستشارين ) . 


قضاء محكة النقض المدنة 


أخنف 
ه أبريل سئة ١هو١‏ 


| - اسرتكتاف . ضامن . افادة ورئة الضامن من 
الاستئناف المرفو ع من ورثة الدين . ئ.وت وفء الدين 
الطالب به من مال المدين فى استكثنافهم . عتنم الرجو ع 
على ورئة الضامن . 


ب - الواس اعادة النظن . . النعى على 


ال 


باركيز بالمنصورة بضمانة ابنه ‏ والد الطاعن 
ابراهم عبد الله الشيلى مبلخ م جنماً 
وجب سند أذنى مؤرخ فى ١6‏ من مايو سئة 
94 ويسيحق الوفاء فى .م من نوفير سمنة 
44 وأنه ( أى الطاعن ) دفع من هذا الدين 
من ماله الخأص مم جنهاً و .4ه ملما وهو 


المبلغ المطالب به . فدقع المطعون علييم الأول 


المسم أنه قضى للستأنفين 0 نما طليوة فى | والثالة والسادسة الدعوى أن المبلغ المطالب 


استئنائهم . هو سبب لاطءن قيه طريق الالماس 
لا يطريق النقشض . 


المنادىء القانونة 

١‏ - ورثة الضامن ستفيدون من 
الاستتناف المرفوع من ورثة المدين عن 
الحم الابتداق فتى ثبت فى استثنافهم 3 
الدين المطانب به وفى من مال المدين امتنع 
الرجوع على ورثة الضامن . 

؟ - النعى على امك أندقضى للستأنفين 


به [ما دفع من مال مورئهم خصماً من يمن 
أقطان كانت مودعة باسمه لدى مصرف بنك 
باركاز ‏ فقررت الحكة الابتدائية ندب أحد 
أعضائها للانتقال إلى المصرف المذكور للاطلاع 
على سند الدين و معرفة كيفية الوفاء به وتبين لا 
من الانتقال أن الطاعن دفع من أصل قيمة 
الستد .مم جما بموجب ايصال مؤدخ ف 
775 من توقس اسلة 1909 2 8+ جتياً او .دن 
ملم بإيصال مؤرخ فى أول مابو سئة .#و1, 
بم جنياً و .6ه ملها بإيصال مؤرخ فى ؟ من 
مايو سنة .1و١‏ ورفض المصرف بيان ما إذا 


بأكثر مما طلبوه فى استئئاهم هو سبب | كان القطن الذى أودع البنك ملوكا للبورث 


للطعن فيه بطريق الالعاسلا بطريق النقض . 
اليو" 


واللحكة الابتدائية تأسيساً على ذلك وازاء عجر 
المطعون علهم عن اثيات وجود أقطان لمورثهم 
المرحوم عيد الله الشيلى فى المصرف حكمت 


ه من حيث إن .وقائع هذه الدعوى ي | للطاعن بطلياته ‏ فاستأ نف القيمى وعبد العزيز 


يؤخد من الحم المطعون فيه وسائر أوداق 
الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقامها أمام حكمة 
المنصوررة الابّدائية الوطنية عل الشيخ أبراهم 


عبد الله الشبلى و باق المطمون عليهم طالياً الحم 
عيد ألله الشيلى وباق 


بإلزام الفسيخ ابراهم 
المطعون علهم 3 يدقعو| إليه من مال مورثهم 
المرحوم عيد الله الشيلى مبلغ >مم جنها و. 4ه 
ملم] والفوائد مستندأ إلى أن جمده المرحوم 


عبد الله الشبلى كان قد استدان من مصرف 


| ومبية وسكينة ونفيسة أولاد عبد الله القبيل 
ة | والشيخ شبلى الشاى الشبلى عن نفسه و بصفته 
ولا على ولدء القاصر الشيراوى المرزوق له 
من فهيمة عبد الله الشبلى ومم المطعون علهم 
السبعة الأولون » ومحكة الاستناف فضت 


كرا الصادر فى ١٠6‏ من ينار سنة 4و١‏ 


١‏ بالغاء | الح المستأ نف وبرقض الدعوى ل 
محانى الشيخ حمد ابراهي عبد الله الشاى الثسيلىة 
فى هذا الحكم بطريق النقض . 


7 العدد الثالك - السئة نة ثثالثة واثلاثون __ 


و ومن حيث إن الطمن قد استوقى أوضاعه ظ ذلك كله قرائن على ذلك كله قرائن على عدم صحة الدعوى رهم أن 
الشكلية . | الطاعن لم يسكت عن المطالبة حقه بل أقام 
و ومن حيث إنه بى على ثلاثة 5 | الدعوى أولا على المصرف وورثة المدين 
حَاضْل "البنت الأول متا أن الحم المطعون | والضامن لدى الحكة اتختلطة فليا حكنت بعدم 
فيه مشوب باليطلان من وجهين الأول اذ | الاختصاص أقامها أمام احكة الوطنية ورغم 
خالف قواعد الاثيات بأن طرح المستندات التى | أن التناقض الذى قال به الحكم إتما استدل 
قدمها الطاعن لاثيات دعواه وهى الايصالات | عليه عقار نة عبارة وردت يصحيفة الدعوى 
الثلائة الصادرة من مصرف باركليز بتاريخ م 
من مايو سئة ١5+.‏ والتى تقطع نصوحما فى 
أن الدين الذى كان مطلوباً للنصرف المذكور 
من عمد الله القسل وضامته أبراهم الشيل دفع 
منه بوم جنماً و .ه ملما فى 5 من نوفير القريتة إلا فى العلاقة بين الدائن الاصلى وهو 
سنة ١17‏ وأول وثافى مايو سئة .#وو من | المصرف ومدينه مباشرة وليس هذا هو الحال 
مال الطاعن . اطرح الحكم هذه المستندات رغم | فى الدعوى .ووجه البطلان الاق هو أن الحكم 
مدلوها انظاهر ودتم أنها تأيدت بأوراق أخرى ١‏ فس كتاب البنك المؤرخ فى 1١‏ من براي سنة 
أهمبا عضر الانتقال الذى أجرته عكة الدرجة | .0 إلى مأمور مرك المنزلة تفسيرآ تأى به 
الأول فى بم من مايو سنة ١ع١‏ والذى يدل | عن مداوله الظاهر ذلك أنه أخذ من خلوه من 
على أن المبلغ المذ كور دفع من ما الطاعن ل ظ أنة اشارة إلى أن ما دفع من الدين بنارحم جم 
وعدل من مداولا الظاهر إلى الاخذ بقرائن | من نوفير سئة م4١‏ إتما دقع من مال الطاعن 
لا تؤدى إلى التنيجة | ى انتمى المي ذلك أنه دليلا على أن الدفع كا نمن مال المدين ورتب 
حصل من التحقيقات التى ممت فى الشكوى رقم على هذا ااتفسير الخاطى. نتائج غير سليمة . 
ا 


؟ | مع أخرى وردت عمذكرة الطاعن وهو استدلال 
غير سلم ودغم أن وجود سند الدين فى حيازة 
الضامن دون الطاعن سبيه أن الطاعن لم يقم 
بوفاء قيمته كلبا وأنه لا حمل للاعت داد هذه 


,بو سنة .سو( المزلة وقائع أدلى ما بعض 
الشهود واعتيرها حمائق لا تقيل الجدل رغم 
ما شهد له شهود [آخرون ق ذات التحقيقات 


رومن حيث إن هذا السبب بوجهيه 
ممدود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من أن 
دعوى مد ابراه عيد الله ( الطاعن ) قوامبا 
الرجوع على مدينى بنك باركير با دفعه عنبما 
خصما من الدين الذى علييما للينك دون أن 


1 ما يدحط مها ورم قرار النياة الصادر محفظ 
الشكوى ودون أن تحرى الحكة تحفيقاً 5 
للوصول إلى الحقائق الى تصلح أساساً للحكم . يكون مسولا عن الدين ومن غير أن يعبد 
وأتخذت من سكوت الطاعن عن المطالبة يحقه | إليه المدينان أو أحدهما بالسداد يل ومن غير 
سبع سنوات ومن التناقض فى بان الداقع له | | أن يكون أحدها فى حالة اعسار أو فى حاجة 
على الوفاء بدين جده ومن عدم حصوله على ا إلى تدخل الغير اعاوته فى الوفاء بالبزاماته . 
سند الدين المثبت لقيامه بالوفا. ومن وجود | وقد حار المدعى م الطاعن » نفسه فى تعليل 
هذا الستد ضمن الأوراق التى وجدت فى حازة | هذا التصرف فقال فى حيفة دعواه « وعند 
الضامن عند توقيع الحجز عليبا ‏ اتخذت من حاول الآجل لم يقم لا المدين ولا الضامن. 


قضاء حكة النقض المدنية 


إسداد هذه المبالغ تماادى ‏ بالينك لعمل 
برتستو عدم الدفبع ‏ ولما كان الطالب 
تربطه بالمدين والض أمن رابطة البنوة بالفسية 
الأخير والحفادة ,النسبة للآأول وكان للطالب 
فى ذلك الوقت تجارة أقطان يتولاها بنك 
باركيز فقد قام يدقع ميلخ +يرم جنيبا .4ه 
مليا مقتضى ايصالات ثلائة  ,‏ هذا ما قاله 
المدعى فى ورقة افتتاح الدعوى ومدلول هذا 
القول ظاهر لا نحتاج الى تعليق فالباعث الذى 
حفزه الى الدقع هو شعوره يما تقتضية وشائج 
القرلبى من التعاون والتآزر دفعا لضرر قد 
يتعرض له والده وجده بسيب براستو عدم 
الدفع الذى أعلن اليبما فى .م من :وقير 
سنة 1١9‏ رغم ما هو ثابت من أوراق البنك 
التى سيجى. الكلام عنبا من أن جزءآ كبيراً 
من الدين دفع قبل حاول الآجل ولم يبق منه 
سوى هه١‏ جتيما وقد دلل همد باهم على 
دعواه بتقدم ورقة مزفة من برلستو عدم دفع 
معلن فى .م توفير لا يبين فيها يجحلاء اسم معلن 
البرتستو وظروف اعلانه وماذا تم فى الاعلان 
وعاذا أجاب المعان [ليه على أنه إذا كان 
صحيحا ما يقوله المدعى من أنه خثى سوء 
عاقبة اابرتستو فما لا شك فيه أنه لم يكن له 
أثر عاجل يستنبضه لاسداد . لأن الدفمتين 
اللتين يدعى أنه سددهما من يده تارضخهما لاحق 
عليه بستة شهور وتموعبا ٠١١‏ جنيبات 
و. 4ه ملما ‏ وحيث إن تمد أبراهيم عبد الله 
عاد فيا بعد وأيدى تعليلا آخر فى مذ كرته 
المئؤرخة هم عابو سئة ١6+‏ فقد جاء فيبا أن 
المدينين ظلا متأخرين فى سداد قيمة الستد 
الاذل اغغخرر علهما مبلغ همع جنيبا إلى وقت 


تصفية أقطانه الخاصة فى أول مابو سنة ١4.‏ 


و 

من قيمة السند واستمر فى مطالية موقعيه الباق 
وقد اعترض عمد ابراهيم على إجراء البنك 
ولكنه أصر عليه معتمداً على ما يعرفه من صلة 
القرى التى تربطه بالمدينين فلم يستطع التشدد 
استبقاء لثقة الينك به واضطر لارضوخ واسلم 
من الينك ثلاثة إبصالات بالمبالغ جميعها فى م 
من مأنو سئة .+«ه 1‏ وحيث إن التعليل 
الذى أوردته المذكرة مختلف ماما عن التعليل 
الدذى استيل به عمد ابراهيم دعواه فق أولح.ا 
كان ماوعا تخدوء التخو والفتق: وق افيا 
كن .مكرها بسي للتخاضر مق" الورطة ال 
أوقعه فيها البنك فلسالم يفلم رضخ صاغراً 
استجداء لثقة البنك من أن ”نقطع معاءلته معه 
وليس أدل على ذلك من تردد صاحب الدعوى 
فى تعليل دعواه وجدته فى تبرير موقفه وعلى 
ضوء هذه المقدمات المتداعية يسبل استقصاء 
ظووف اانذاع وملابساته وتعرف حقيقته 
وحيث إنه على أثر وفاة عبد الله الشيللى فى ه 
من ينابر سنة .م4١‏ انهالت شكوى الورئة من 
كل صوب على النيابة واليو ليس ضد ابراهم 
عيد الله الشيلى وولده مد ابراهيم باتهاميما 
بتبديد متروكات المورث من حاص لات 
وموائى وأوراق وغيرها والتلاعب فى أطيانه 
ات لم يكن نقل تكليفها لاسمه ونظراً لوجود 
قصر فى الثركة تدخل الجلس الحسى فى الآمر 
وأجرت الإدارة تحقيقاً مطولا قيد تحت غمرة 
٠ه‏ سسنة .م0 المندلة وقد ضم لآواق 
الدعرى وسئل فيه عمدة ومشاجخ البلاد الى 
تقع فيا أطيان المتوفى ومح البسراط 
ومبت شريف وميت القمص كا مدل غيرهم 
من المستأجرين والآهالى والقبانية وتبودات 
المكاتيات من مأمور المركزر وبنك باركليز 


فعمد البنك[لىخصم مبلغ + وجنيها و. ؛ه ملما | وتوقع الحجز التحفظى على أوراق المتوف الى 


7 العدد الثالك ‏ 


وجدت فى حازة ابه ابراهم عند الله 
وحيث إنه تبين من جموع هذه التحقيقات 
(أولا) - أن عبد الله الشيلى كان بمتلك حوالى 
خمسين قدانا ومعرونا بالثراء ( ثانيا) ‏ أنه 
تقاعد عن مياشرة أعماله بنفسه فى الستين 
السابقتين على وفاته وكان يباشر هذه الاعال 
أبنه ابراهي وحفيده ممد ابراهم وثالنا) - 
أن الأطيان كان بعضها يوجر وبعضها 
بزدع لحساب المالك وأن ابراهم عبد ألله 
كان له أطيان خاصة . ( رابعاً  )‏ أن 
الآقطان الناتجة من جميع الأطيان استولى عليبا 
ابراهم عبد الله وولده يعد وزتها ععرفة 
القيانية وأرسلوها إلى الماصورة وقد بلغت 
مائة ومين كيسا تحمل كل كيس متها 
الحرفين الآولين من اسم المتوى وهما ع . ش ء 
( خامسا  )‏ أن أوراق المتوفى كانت فى حيازة 
ابنه أبراهيي عيد الله ومن بين الاوراق الى 
وجدت عنده وحجز عليبا قضائيا فى أول 
اكتوير سنة .م١٠‏ ااستد امحرر مبلغع ه486 
جنيوا موضوع هذه الدعوى ‏ وحيث إن 
التحقيق استدعى عخائرة بنك باركليز بشان 
الاقطان التى توردت إليه والستد الاذىالخاص 
عبلغ همه جتيبا فأجاب البنزك مأمور مركز 
المأزلة عن ذلك #خطابين أحدهها فى ١١‏ من 
فبراير سنة .م١‏ نصه الاتى : رداً على جوايم 
دم ؛ الجارى نعر فم بأنه بتاريّخ ١٠١‏ ناير 
سنة و؟و؟١‏ قد تحررت كبيالة على المرحوم 
عيد الله الشيل لآمر البنك استحقاق .م من 
نوفير سنة ١98‏ وقد دفح منها بتاريحخ ٠+‏ 
أوفير مله مبلغ .م ؟ جنيها فيتبق عليه مبلخ 
١‏ جنيبا الى لم تدفح للآن خذوا عليا بذاك 
والخطاب الآخر تارخه م؟ من قراير 
سنة .188 ونصه ء ردأ على خطابم رقم 02 


السئة الثالثة والثلاثون 


الجارى نعرفم بأن الشيخ ابراهي عبد اللهالشيلى 
له مد كيس قطن زهر ساحب عليبا مبلغ 
.م جنيها لغاية اليوم والشيخ ابراهي الشبلى 
له ببم كيس قطن زهر ساحب علييا مبلغ 
؟ه؛ جنيها لغاية اليوم وجميع الأاكياس عليبا 
ع . ش . وحيث إن خطاب بنك باركليز المبلخ 
لأمور مركز المتزلة فى 1980/9/1١‏ صريح فى 
أن مبلغ .رم جنيبا دقع فى ٠+‏ من نوفير 
سنة ؟وو أى قبل الاستحقاق بأربعة أيام 
وحال حياة المدين وأن هذا الآخير هو الذى 
دفع هذا المبلغ ولو أن أحدا غيره قام بالدفع 
نيانة عئه أو باسعه الخاص لما تردد البنك فى 
تيان ذلك فى خطايه نظرآ لاهميته ولاريب 
فى أن حصول دفع الجزء الأكير من الدين فى 
75 من نوفير سلة 148 الا يتفق مع أدعاء 
عمد ابراهي فبو يقرر فى صحيفة دعوأه أنه عند 
حاول الأجل لم يعم المدين والضامن بالسداد 
ما أدى بالبنك لعمل برتستو عدم الدفع وفى 
مذكرته المؤرخة ه, من مابو سنة ١145‏ 
يقول إنه صئ فى أول مايوسئة. مو صدقات 
القطن الذى كان يشريه وبودعه فى شئون 
باركليز فرع المنصورة فتق له مبلغ برع جتمبا 
و.؛ه مليا ونظراً لآن المرحومين عيد الله 
التسلى وضامنه ابراهم عبد الله الشيلى ظلا 
متأخرين فى ' سداد قيمة السند إلى آخر 
ما تقدم ذكره فدعواه أساسبا أنه فى أول 
مايو سنة ١4#.‏ كان ياقياله من حسابه فى 
بنك باركليز مبلغ جىم”م جنيرا و .6ه ملما 
وكاندين:البنك قبل والده وجده لا زال قائما 
قدقع هذا المبلغ عنبما طوعا أو كراقية تبعا 
لرواينيه المتناقضنين بينا الثايت قطعا من 
خطاب البنك ومن الايصال الذى قدمه ممد 


ابراهم خاصا مبلغ جنها أن هذا المبلغ 
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دفع من المدين فى جم نوفير سنة ووو يا أن | الرجوع إليه فاضطر للأزول على إرادتهكرها .. 


خطاب الينك قاطع فى الدلالة على أن الدافع 
دو المدين فأبن هذا من قول شمد ابراهم يأن 
المدين وضامئه تأخرا فى السداد حتى تصفية 
أقطانه فى أول مايو سنة .م( وأن البرتستو 
عمل عن المبلغ كله لعدم دقعه وأن مبلغ 
.ل” جنيها يدخل ضمن ميلغ "رموه ملم 
الباق من حسا ب أقطانه فىأول مايو سنة.#؟١‏ 
مع أنه كان مدفوعا باعثراف الينك نفسه فى 
75 نوفير سنة و و1 وحيث إن مد أبراه 

تمسك بثلائة ايصاللات تحمل كبا تار يخ 
ب مايو سئة ١9.‏ وق الايصال الخاص بلغ 
رم جنيها يقول البنك إنه قيد هذا المبلخ 
على حساب مد أبراهم خصما من السند الخرر 
على عبد الله عبد الله الشبلى يناء على خطابكم 
(أى مد ابراهيم ) المؤرخ قى ١+‏ نوشير 
سئة 9و( ومثل هذا الابصال لا يمكن التعويل 
عليه لأنه يتعارض مع خطصاب سابق وهو 


وحيث إنه وقد استبان جلاء أنالمدءن كان فى حالة 
سمح له بالوفاء وكذلك ضامته وأنلمامعاملات 
مح بنك باركليز فن غير المستساغ أن يدقع جمد 
أراهيم عبد الله ديهما وأنه يعجز عن بيان 
السبب الذى حدا به إلى السداد وعلة تثاقضه 
وتخيطه فى دفاعه وتسرب سند الدين إلى أحد 
المدينين الذن سوف برجع علييبا أو على 
ورثتهما بما دفعه عنهما ثم علة سكوته عن المطالبة 
سبع ستوات متتالية مع أن ورئة عبداللهالكبلى 
ومم أعمامه وعماته سارعوا إلى تقدم شكوام 
بعد وفاة مورثم بأيامقلائل قبدىء بتحقيقها فى 
أول فبراير سنة .مو١؟‏ وشفعوها باستصدار 
أمى قضاقٌ بالحجز على الآوراقالموجودة لدى 
ابراهي عيد الله و بالدعوى المدنية المقيدة بثمرة 
عن كلى المتصورة وقد رقعت على اإرامم 


عبد الله وعلى تمد إراهم أيضاً دعوى 


اغتصاءهما حقوقهم فى الثركة . ويبين من هذا 
الذى أورده الححكم ( أولا ) أن امحكة ل تخرج 
عن مدلول الإيصالات المقدمة من الطاعن من 


الخطاب المرسل من الينك لمأمور المتزلة فى و أ 
فيراير سنة .و١‏ وفيه يقرر البنك أن المبلغ | 


دقع من المدين دون إشارة إلى تدخل حمد 
ابراهي مع أن وجود تفويض كتانى صادر 
منه للبنك كان جدير آ أن يتثاول خطابالينك 
المرسل بصدد تحقيق جنائىوذلك لوضع الآهور 
فى/نصاما ‏ هذا من جهة ومن الجهة الأخرى 
فان عمد ابراهي لم يبين السبب فى عدم وجود 


الايصال الأصلى تحت يده أو السيب فى عدم ١‏ 


حيث أنها تدل على وفاء المبالغ الواردة ما ولم 
تغفل تحميق مصدر المال الذى وى به مستعينة 
فى بيأن هذا المصدر بالقرائن والظروف الى 
أوردتها فى حكها ومنباكتاب مصرف باركاين 
إلى مأمورمكز المتزلة المؤرخ 01 من فبراير 
سئة ١4.‏ الدال على أن دفع مبلخ ٠م‏ جنا 
إبما حصل فى +0 من نوفير سنة ١68‏ قبل 


تحريره إلا فى + مابو سنة .م١‏ فضلا عن أن | الاستحقاق » فى حالة حياة المدين وأنه كارن 
دعواه قائمة على أن شيئًا من الدين لم يدفع حتى ١‏ بالمصرف وقتذاك .ى ١‏ كيس من القطن تحمل 
أول مابو سنة ١9#.‏ وأن ما دقع لم يتحدد | إسم المدين ‏ وليس فى ذلك خخ لفة لقواعد 
مقداره إلافى هذا التاريخ بعد تصدفية حساب | الإثبات ( وثانياً ) أن ما حصله الحكة من 
التحقيقات التى تمتف الشكوى الادارية رتم٠60‏ 
سنة .198 هو أعى بتعلق يتقديرها الموضوعى 


أقطانه وحتى فى هذه الحالة لم يدفع شيئا ءن 
تلقاء نفسه بل أن البنك أجرى الخصم دون 
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العدد الثالث - السئة الثالثةوالثلاثون 


1 - ا 5 - 
ولا معقب علها فيه وهو بعد تحصيل سائغ | الآ كياس الى وردت إليه مائة وخمسون كيساً 


زثالثاً ) أن التناقض الذى أشاراليه الحم بشأن 
ما روأه الطاعن عن سيب وفائه الدين قد بين 
الحكم سنده ولم ينع عليه الطاعن الخطأ قا 


تحمل كاها حرفى ع . ش . وهما الحرفان 


الأولان لإسم عيد الله الشبل وذلك يطابق 


أسئده له ) رابعاً ( أن هه اأستخلصه الحكم مه ْ 
' ومن ضمن ما أسند [لهما فها تبديد الأقطان 
فى حيازة ابراهم الشيلى الضامن وهو أحد ْ 
المديئين الذين أقام الطاعن علهما الدعوى ' 


يز الطاعن عن بيان سبب وجود سند الدين' 


بالمطالية مما وقاه عنهما . ومن سكوت الطاعن 


عن المطالية سبع سنوات رغم مسادرة الورانة : 


إلى التبليسغ ضده بالتيديد هو استخلاص سائخ 
ول يقدم الطاعن مايثيت أنه بادر برقع دعواه 
أمام القضاء اتختلضكا بزع ليودم ذلك القرينة 
البى استندت الما المحكة فى هذا الخصوص. 

ومن حيث إن حاص ل السبب الثانى هو أن 
الحم عاره قصور فى التسبيب منوجهين الآول 
أنه دعم ما أثبته من أن أككياس القطن المودعة 
بشرنة المصرف كانت تحمل الحرفين الآو لين 
من اعم المدين لم يقطع فى أن القطن المودع كان 
علوكا كله للمررث وليس ثمة مايئق أن لايكون 
لليورث أقطان أصلا مادام أن امحكة نقسباترى 
أن وجود الحرفين الآولين لاجمه على جر 
إلا كياس لامنع من أن لاتكون كأها ملكا له 
خضوصا وأن خطاب البنك المؤرخ ,مب من 
قر ابر سنة .197 صرح فى أنه لم تودع أقطان 
باحمه وأن الإداع حاصل باسم الظاعن ووالده 
والثانى أنه لم يناقش غير الإيصال الآولالمقدم 
من الطاعن والذى ندل على وقائه بمبلغ 000 
جنما فى +7 من نوفيرسنة وموم أما الإيصالان 
الأخران فل تتعرض الحكة للآاى ميها.: 

و ومن حيث إن السدب بوجهيه مردود بما 
ورد ف الحكم المطمون فيه من أن , خطاب 


مسب يت سه مسي ويس سب يع سس ع م ب ات ل ا ا ا 


ا 


ما أسفرت عنه تحقيقات اليو ليس فى الشكاوى 
أل تقدمت ضد عمد ابراهم عيد اله ووالده 


واختلاسها فإذا أضيف إلى ذلك ما ثبت من أن 
لللدين أطياناً وأقطانا وأن اإراهي عبد اللهكان 
بديرها أو يستولى علبها كان هنحق ورثة المدين 
أن نشناءلوا عن فصير هذه الأمظان عن عله 
وجود الا كاس الىتحمل اسم المورث فشون 
بنك باركايز إن م تكن الأقطان كلبا أو جلها 
أقطانه » وهذا الذى أورده الحكم يدل على 
أن المحكمة [نما أخذت من واقعة وجود أفطان 
تحمل اسم المورث بشون المصرف دليلا ماديا 
على صحة ما استخاصته من #قيقات الشكوى 
دم «اة سنة ١487.‏ المازلة من أنالمورث كان 
له أطيان بزرع بعضها ويؤجر البعض الآخر 
وأنه تقاعد عن مباشرة أعماله بنفسه فى/اسنتين 
السابقتين على وفاته وكان يباشر هذه الأعمال 
إبنه ابراهيم وحفيده عمد ابراهيم , الطاعن , 
وأن أبرأهيم عبد الله كان له أطيان خاصة وأن 
الأقطان النايجة من جميع الاطيان استولى عليبا 
أبراهم عبد الله وولده وأرسلاما إلى الخصورة 
وقد بلغت ماثة وخسين كيسا حمل كل كيس 
منها الحرفين الأولين من اسم المتوق وهما 
ع.ش. ول تكن المحكمة بصدد البحث فى 
يان مقدار ما بملكه المورث من هذه الأقطان 
حتى يستقبم النعى على حكمها فى هذا الشأنوهى 
بعد إذا استخلصت من القرائن التى أوردتها أن 
وفاء الدن أ كلك إن هن مال المدبن لا منمال 


| الطاعن لم تكن فى حاجة إلى الرد على الإيصالين 
الينك المتعلق بالأقطان يضح منه أن عدد | الآخربن المقدمين منه والمؤرخينفى م من مايو 
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سنة .148 وهو ذات تاريخ الإيصال الآول ٠‏ 
د وهمنحيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن 
الحكة أخطأت فى تطبيق القانون بقضائه! برقض 
الدعوى كاملة فى حين أن الضامن وورثته من 
بعده لم برقعوا اسئئنافا عن الحكم الابتدافى 
. الذى قضى للطاعن بطلياته بل أستأ نفه فق ط السبعة 
الأواون من المطعون عليبم وثم منورثة المدن 
عن احصتهم فيا حكم به وهى ممدرة عبلغ ووم 
جنماً فكأن من مقتضى ذاك أن بقتصر الحم 
برفض الدعوى على مذا المبلخ فقط ولمصلحة 
المستأ نفين وحدثم . 


« ومن حيث إن هذا السبب دود أولا 
بأن ورثة الضامن يستفيدون من الاستتشاف 
المرفوع من ورثة المدين عن الحم الابتداق 
فتى ثبت فى استئنافهم أن الدين المطالب به وى 
من مال المدين امتتع الر جوع على وربة الضامن 
ومردود ثانا يانه لو ص م بدعيه الطاعن من 
أن الحكم قضى للطءون عليهم بأ كثرما طلبوا 
فى استئنافهم فان هذا إتما بكون سيب الطعن فيه 
بطريق الالعاس لايطريق النقض . 


د ومن حيث إنه للا تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتعين رفضه , . 


حضرات أصحاب المزة احجد حلمى بك وكيل المجسكنة 
وعبد العزيز عمد بك وعبد العطى خيال يك وعبد الميد 
وشاحى بك 'ومصطق فاضل بك المستشارين ) ٠.‏ 
تلقف 
هأبريل سئة 146١‏ 
1 ضرائب . تقدير أرباح المدول . المادتان 
؟«وةه من القانون رقم ١+‏ للستةوع؟ه١‏ نحل 


الفسك بها . هو أن يكون لدى الممول دفائر قوعة 
تطمئن إليها المحسكقة ٠‏ حم . تقدير المحسكة أرباح 


ع5 


اللمول وققاً للمادة ب؛ من ذلك القانون . اقامته على 
أن المول لا سك دثائر قوعة وأن حسااته ليست 
منظمة تنطها لا يشوبه الشك والظتة . الطمن عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس . 


( المواد مؤغو؟هدوده من القانون رقم ١4‏ 


لسلة 9؟5١).‏ 

ب ل نقض . طفن . سبب جديد . طلب المول 
ضم ملقه الفردى : معارضة مصلاحة الضرائب فى ذلك 
وابداؤها استعدادا لتقديى المستندات اللازمة للفصل فى 
استئنافها مواققة التيابة العامة على ذلك . تأجيل 
الدعوى لهذا السبب . عدم اعتراض الممول على هذا 
القرار . النعى على الكة أنها قصلت فى الدعوى 


دون إجابة الطاعن إلى طلب ضم الملف . لا يقبل . 


المبادىء القانونية 

١‏ عل العسك بالمادتين اهموده من 
القانون رقم ١4‏ لسنة .و١‏ هو أن يكون 
لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن إليبا المحكمة 
وإذن فمى كان المكر إذ قدر أرباح الممول 
(الطاعن ) وفقاً للادة بع من القانونسالف 
الذكر قد أقام قضاءه على ما استخلصته 
المحكة استخلاصاً سائذاً من أنه لا بمسك 
دفائر قوية وأن حساباته ليست منظمة تنظها 
لايشوبه الشك والمظنة فإن الطعن عليه بالخطأً 
فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . 

؟ - إذا كان الممول ( الطاعن ) قد 
طلب ص ملفه الفردى وعارضت مصلحة 
الضرائب ( المطعون عليها ) فى ذلك وأيدت 
استعدادها لتقديم المستئدات اللازمة للفصل 
فى استتنافها ووافقتها النيابة العامة على ذلك 
وأجلت الدعوى لهذا السبب ولم يقدم 
الطاعن إلى ممكمة النقض مايثيت أنه اعترض 


و 


برهك العدد اثتالك - السئة الثالتة والثلاثون 


على هذا القرار فى الجلسة التالية فإنه لا يقبل | يسبب عدم مسك دفر الصنف عقدار .يز 
منه النعى على احكئة أنها فصلت فى الدعوى مطر حا ماقرره خبير الدعوى من أنه يترتب على 
عات إلى طلب ضم الملف . عدم مك الطاعن هذ! الدقير تقص ىق محديد 


الأمكو 

« من حيث إن واقعة الدعوى . حسم يبين 
1 الحم المللموة وات أوواق الطعن : 
تتحصل فى أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت 
أرباح الطاعن فى الستوات ؟4ولو ١٠49‏ 
و44( عبلغ . . وجتيه و.جم جنا و١١1١‏ 
جلها على التوالى فلم برتض الطاعن ذلك واحيل 
الام عل لجنة التقدير الى اتبت فى ١م‏ من | أن نسية التلاعب فى المبيعات ( يسبب عدم 


رتم مبيعاته ‏ يقدر بنسبة م بز دون أن ببين 
سبب هذا الاطراح . (الثانية) إذا طرح كذلك 
تقدير الخير لنسية دشح الطاعن الإ الى دون 
بيان سبب ذلك . 

د وهن حيث إن هذا السبب لششقيه دود 
با قرره الحكرم من أن , النسبة التى ارتآها 
الخبير وأخذت ما امحكة الابتدائية انما هى نسبة . 


منخفضة ؛ وقد رأت اللجنة يا رأت المأمورية 


[آ#آذآذتااااببببببببببيس يسيم يس سسالسسنسيسم 


ديسمير سنة معو إلى تقدير أرباحه فى هذه | مسك الطاعن دقتر الصنف ) قد تتراوح بين 
السنوات على التوالى 6٠.‏ جنها و .هم جنيبا 700 و.هب: ‏ ومع ذلك فقد انتبت اللجنة 
(٠‏ جنيه . فطعن فى هذا التقدير أمام محكئة | إلى جعل هذه النسبة .م بز فان كان هناك 
أسيوط الابتدائية وقبدت دعواه برقم18م سنة مايعييه الخبير على طريقة التقدير وحصول خطأ 
94ل كلى . وفى ١١‏ من قرابر سنة يعوو | فى بمضبا كا ينه الخبير فى شأن القمصارن 
نديت الحكة خبيرآً حسا با لتقدير صافى أرباحه والأحومة وأوردته محكة أول درية فى أسباب 
فى الستواتالمذكورة فقدرها علىالتو الى بالمبالغ حكبا ء إلا أن هذا الخطأ قد استدرك ذلك 
الآتية , ماوع جنيبا وم ؛ جنيبا وه ووجنيباً. | التفخيض الذى سارت عليه اللجنة فى رفع نسبة 
وق ه؟ من مارس سئة م94١‏ قضت الحكية المبيعات » فبى لم ترقعبا لابفسية. 0 * ولا بئسة 


وفقا ا قدره خبير الدعوى. فاستانفت مصلحة | متخفضة لمصلحة الممول قد لاتصل إلى فمسبة 
الضرائبهذا الحكم أمام ممكة استثناف أسيوط | تلاعبه فى مبيعاته ‏ ولاترىهذه الحكمة الاخد 
وقيد أستثنافها م 144 سنة م«مووواء طالية | بالنسة التى قدرها اليب ومى م / وذلك 


بتعديل'قرار لجن ةالتقدير واعتبار أرباح الطاعن ؤ ٠ه ١.‏ وإئما رفتبا بندبة .م /: وهى نسبة 
ا لاتخفاضهبا وعدم تناسيبا 5 ولاهشيل هن 


لغاء الحم متا :نوكا برد قرأر جنة التقدبر. 
وفى ه من فبرارر سنة ١44‏ قضت الحكة بتقدير المستأنف ضده أن يتضرر من ذلك » قبو الذى 
أرباح الطاعن فى السنوات المذكودة بمبلغ +0٠‏ | وضع نفسه هذا الوضع إذ أنه هو الملوم لعدم 
جتيبا و. عم جثمما و١م. ١‏ جتيبا على التوالى. احتفاظة يدقار قوعة وعدم تنظ حساباته تنظما 
فاءن فى هذا الحكر يطريق التقض . لايشوبه الشك والمظنة ورتم ذلك ققد أخذت 

و ومن حيثإنالطعن بنى على ثلاثة أسباب» | االجتة جنيع ما أورده من المضرونات دون 
حاصل الآول منها قصور الحكم فى ال بيب من | تعديل فيها كأ فعلت المامورية . وقد سارت 

ناحبتين , (الآولى) إذ دفع نسبةمبيعات الطاعن | اللجنة فى التقدير على أساس مقيول ومعقول». 


قضاء محكمة النقض المدنة 


وصحب الح هذاء مع إشمارته إلى قرار لجنة 
التقدر 0 إذ ف هذه الإشارة دلالة اللاخذ 
اانه واطراح ماوجه إليه من مطاعن . 


ه ومن حيث إن حاصل السبب الثانى هو 
طأ الحكم فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى, 
إذ قدر أرباح الطاعن تقديراً جزافيا مطرحاً 
دفاتره ‏ مع أن لجنة التقدير ومن بعدهاامحكمة 
إذا ماطعن أمامبا فى قرار هذه اللجنة . انما 
تفصل قى السائل الختاف عليبا بين المصاحة 
والممول على ضوء باءات الممول وملاحظات 
اللحة ولسيت ماموو جا قد الأرباح من 
لدتها تقديراً مستقلا عن دفاتر الممول وذلك 
عملا بالمادتين بوهموده من العانون رقم ١‏ أسنة 
ل . 

م ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
أثينه الحكم من أنه , ظهر من الاطلاع على أ 
الحكم المستأنف أن المحكمةالابتدائية لم تعتمد 
دقاتز امول :وقد اننع انف ف تقر بره أن 
هذه الدقائر ينقصبا دفتر الصئف . وأن غياب 
هذا الدفتر لايمكن معه التأ كد من مة المبيعات 
والجرد واستخلاص الآرقام الحقيقبة للها . وقد 
أقرت احكمة الابتدائية مصلحة الضرائب 
والخبير فى عدم اعتادها على دفاتر هذا المهول 
فقتقدير أرياحه. وانه يؤخذ منمسلكالمستأنف 
ضده فى هذه الدعرى أتدمقر بأن دفاتره لايصح 
الاخذ ما ء إذ أنه طلب فى ختام ره انام 
امحكمة الابتدائية اعتهاد تقرير الخبير 0-58 
الحكم المستأنف ا جاء فى هذا التقرير فرفصت ١‏ 


مصلحة الضرائب وحدها هذا الاستئناف ب | 


فكان لايد بالنسية لهذا الممولهمنتحديد أرياحه 
بطريق التقدير الاجتبادى وفقاً للبادة نغ من 
القاون رقم ع١‏ لسنة ومو ء. وهذا الذى 


اليف 


1 الحم قاطع 3 فى أن الطاعن لاعسك دفاتر 
قوية وان حساباته ليست منظمة تنظيا لايشويه 
السك والمظنة . ومن ثم كان تحدى 'الطاعن 
بالمادتين م ووه منالقانون رقم ع ١‏ لسنة و١‏ 
على غير أساس , إذ بحل السك بهما أن يكون 
لدى الممول دفائر قويمة تطمثن اليها المحكمة . 
ومن ثم يتءين رفض هذا السبب 


و ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم قد عاره بطلان جوهرى » ذلك أن 
الطاعن ميك لدى يحكية الاستئناف بطلب ضم 
ملفه الفردى على أسأس أن الملف المذ كور ملك 
له ولمصلحة الضرائب » فلا تملك أن تحبسه عنه 
ومع ذلك فقد صدر الحكم دون أن يضم هذا 
الملف , مع أن عدم وجوده تحت نظر الحكمة 
من شأنه أن يحبل عناصر جوهرية فى الدعوى. 

درومن حيث إن هذا 56 م دود أنه 
إذا كان الطاعن قد طلب ضم ملفه الفردى » 
فقان مصلحة الضرائب قد عارضت فى ذلك , 
وأبدت استعدادها لتقدم المستندات اللازمة 
للفصل فى استثنافها ووافقتها النيابة العامة على 
ذلك . وأجلت الدعوى لهذا السبب جلسة ‏ 
64 /م4ولر ١‏ هلم يقدم الطاعن إلى هده 
الحكمة مايثبت أنه اعترض على هذا القرار فى 
الجلسة الت لية رمن ثمفا نه لايقبل منه الأنالتحدى 
ذا السبب أمام هذه المحكمة . 

و ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ملعين الرفض». 

( القضية رقم ٠١8‏ سنة ١5‏ ق رثاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة أعد حلمى بك وعيد العطى 
خيال يك وسليان ثابت بك وممد تيب اح بك 
ومصطن فاضل بك امستشارين ) . 


العدد الال 


افق 
ه أبريل سنة 01و 

نقض . طعن . حكم صدر قبل تاريح 
العمل بقانون المرافعهات ‏ الجديد ب من 
محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى قضية 
ليسمت من قضابا وضع اليد وفى غير مسألة 
اختصاص مما نص عليه فى المادة العاشرةس 
المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض . 
الطعن فيه بطريق النقض . لا بقبل عملا 
بالمادة المذكورة . المادة 55 من قانون 
المرافعات ‏ الجديد ‏ التى أجازت الطسن 
فى احكام المحاكم الابتدائية الصادرة ى 
استئناف احكام محاكم المواد الجرئية فى 
غير الاحوال النصوص عليها فى المادةالعاشرة 
من المرسوم بقانون سالفٍ الذكر . هذه 
المادة أوجدت سبيلا للطعن فى تلك الاحكام 
لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى فى 
هذه الحالة حكم المادة ١/؟‏ من قانورن 
المرافعات ‏ الجدبد ‏ عدم جواز تطبيق 
المادة ه؟ع سالفة الذكر على الطعن لصدور 
الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل بقانون 


المرافعات ‏ الجديد ‏ ولا عبرة تاريخ 
أعلانه . 
( المادة ١.‏ من المرسوم بقانون بأنشاء 


قانون المرافعات ‏ الجديد ‏ ) 


البدأ القانوق 

متى كان الحم قد صدر قبل تاريخ العمل 
بقانون المرافعات (الجديد) من حكمة ابتدائية 
منعقدة مهيئة استئنافة فى قضية ليست من 
قضابا وضع اليد وى غين اله اختصاصضن: 
ما نص عليه فى المادة العاشرة من المرسوم 
بقانون بإنشاء محكة التقض فإن الطعن فيه 
بطربق النقض لا يكون مقبولا عملا بالمادة 


ابعر يي م تم سب يج شم جين ب بوب تو ب يح و سس بر سو ب ب ا ا بت ليتس د 


الستة الثالثة والثلائون 


| المذكورة 5 57 التحدى 'المادة ه96 من 
قاثون المرافعات ( الجديد ) فردود بأن هذه 
المادة إذ أجازت الطعن فى أحكام انحا م 
الابتدائية الصادرة فى استئئاف أحكام محا م 
المواد الجرئية فى غير الاحوال المنصوص 
عليها فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون 
سالف الذكر فانها بذلك تكون قد أوجدت 
سبيلا للطعن فى تلك الأحكام ل يكن موجوداً 
من قبل ومن ثم يسرى فى هذه الحالة حكم 
الفقرة الثالئة من المادة الآولى من قانون 
المرافعات ( الجديد ) الى استثنت من سربان 
أحكامه , القوانين المنظمة لطرق؛الطعن 
بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ 
العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق 
من تلك الطرق » وينينى على ذلك عدم جواز 
تطبيق المادة ه؟؛ من هذا القانون على الطمن 
لصدور الك المطعون فيه قبل تاريخ العمل 
به ولا عبرة بتاريخ اعلانه. 


الممير. 
« من حيث إن المطعون "عليه والنياية العامة 
دفعا عدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن 
المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض 
لايجيز الطعن فى الاحكام الصادرة 'من الحا كم 
الابتدائية فى قضاءا استئئاف احكام امام 
الجرئية إلا إذا كانت القضية من قضايا وضع 
اليد أو كان الحكم صادراً فى مسألة اختصاص 
حسب نوع القضية أو اختصاص بحسب احكام 
المادتين ل و+؟ من لانحة ترتيب امام على 
أن بكون الطعن مبتاه مخالفة القانرن أو 2 


قضاء محكمة النقض 'المدنية 4 


فىتطبيقه أو فىتأو يله - وفيا عدا هذه الاحوال | الطاعنتين عن حكم محكة أسيوط الجزئية القاضى 
لاوز الطعن فى هذه الأحكام ولو لخطا فى | بالزامهما بتسلم المطعون لاد الريرة 
تطبيقالقانون أو فىتأو يله وانالحكم المطعون | ؛عريضة دعواه ء أو أن تدذما اليه ثمنها 
فيد ل يضدر ق إجدي الاحرال سالفة الذكر .| أريمين نان الم انها عل أذ مدعل 
صحيفة الاسئناف هو معاون إدارة ولس 
حاميا بإدارة قضايا الحكومة ممن بحوز 
لمم المرافءة عن الحكومة أمام المكة مستنداً 
ذلك إلى المادة مم من قانون انحاماقرقميرة 
فى استئئاف أحكام ماى المواد الجرئية “نفس | لسنة ٠444‏ التى تنص على أنه لابحوز تقديم 
الأسباب التى يحوز الطعن بها فى الاحكام صحف الاستئناف أمام أية محكة إلا إذا كانت 
الصادرة من بحاى الاستئئاف ولو لم تصدر فى موقعاً عليها من أحد انحامين المقررين أمامها » 
ظ 


د ومن حيث إن الطاعنتين ردتا على هذا 
.الدقع بأن المادة مغ من قانون المرافمات 
( الجديد ) تبسح للخصوم أن يطعنوا امام محكمة 
النقض فى اللاحكام الصادرة من أنحاكم الا بتدائية 


[حدى الآحوالسالفة الذكر- وحكم هذه المادة | وقد بنت الطاءنتان طعنبما فى هذا الحكم على 
يسرتى على الطمن الحالى لآن المادة الاولى من | سبب واحد حاصله أنه خالف القانون وأغطأً 
هذا القانون تنص على سربان أحكامه علىما) | فى تطبيقه وتأويله » إذ قرد أن نص الفقرة 
يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم مر | أثثالثة من المادة سالفة الذكر يسرى على صحف 
الاجراءات'قبل تاريخ العمل هذه الأحكام ) | الاستئتاف المقدمة من الحكومة مع أنه إبما 
أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فل تسيثن من | يسرى على ما يكون مقدما منبا من الأقراد أو 
حكها إلا القوانين المنظمة اطرقالطمن ,النسية | من أتحامين نيابة عنهم . 

لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل مها متى 
كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك. الطرق » 
فلا يسرى هذا الاستثنا. على الطعن الالى لآن 
المادة ممع سالفة الذكر إذ أجازت ااطعن فى 
أحكام انحا م الابتدائية متمقدة حيئة استئنافية 
لنفس الآسباب التى يحوز الطعن ما فى أحكام 
مام الاستئناف لاتعشير »نشئة لطريق طعن 
جديد بل تعتدر معدلة فقط لطريق طعن كان قاماً 
وأنه لما كان الحمكم المطعون قيه قد أعلن فى 
4 من | كتوير سنة ١444‏ بعسد تاريخ العمل 
يماون المراقعات الجديد قانه يبموز الطعن فيه 


هومن حيث إنه لما كان الحم المطعون فيه 

قد صدر فى 7 من بونيه سنة 1449 من محكة 
أسيوط الابتدائية متعقدة ميئة استئذافة ىقضية 
ليست من قضايا وضع اليد وفى غير مسألة 
اختصاص ما نص عليه فى المادة العاشرة من 
المرسوم بقانون بإنشاء ممكمة النقضءفانالطعن 
فيه بطر يق النقض لايكون مقبولا عملا بالمادة 
المذكورة » أما تحدى الطاعنتين بالمادة م«ع من 
قانون المرافعات الجديد فردود بأن هذه المادة 
إذ أجازت الطعن فى أحكام احا الابتدائية 
الصادرة فىاستئناف أحكام حا ك المواد الجزئية 
بطريق النقض وفقاً للمسادة هع من هذا | فى غير الأحوال المنصوص عليهاالمادة العاشرة 
القانون . من المرسوم بقانون سالف الذكر , فاتها بذلك 
د ومن حيث إنه بين من الحم المطعون فيه تكون قد أرجدت سيلا للطعنفى تاك الاحكام 

: إنه:قتنى بعدم قبول الاستئئاف المرفوع من | لم يكن موجودأ من قبل ومن ثم يسرى فى 


20000 


ذه 
هذه الحالة حم الفقرة الثالثة من المادة الآولى 
من قانون المرافمات ( الجديد ) ويتبنىعلىذلك 
عدم جواز تطبيق المادة ممع من هذا القانون 
على الطمن الى لصدور الحكم المطعون قبه 
فى “ا من يونيه سنة ١44‏ قبل تارجم العمل به 
ولا عبرة بتا ريم إعلانه . 


و ومن حيث [نه لما تقدم يكو نالدقع بعدم 
قبول الطعن شكلا فى بحله ويتعين الحكم على 
مقتضاه » . 


( القصية رتم ١95‏ سئة ١9‏ ق رثاسة وعضوية 
حضرات أصعاب العزة أد حلمى بك وكيل الحكة 
وعبد العزيز عند بك وعبد المعطى خيال بك وعيد اميد 
وشاحى بك وسامان ثابت بك الستشارين ) . 


43 
أبريل سنة وهو( 


١‏ احارة الاشخاص 
القانون المدنى القديم . )١(‏ القول بأن هذه 
المادة لا تنطبق الا اذا لم يكن للمستخدم 
المفصول عمل آخر يرتزق منه وأن يكون 
الفصل قد أدى الى بطالته بطالة تامة 
غير صحيح . نص المادة فى هذا الخصوص 

ب تعويض المستخدم وفقا لهذه المادة 
عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها من 
الالتحاق بخدمة الفير . عدم التمكن هذا. 
هو من الامور الموضصوعية التى ستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع مستنبطا هنا 
تقدير من كافة ما بقدم اليه من أدلة بم 


. المادة .5 من 


فى ذلك مجرد القرائن ومسستهديا فى ذلك 
مثال . فصل ادارة مستشفى طبيبا 
قبل انتهاء مدة استخدامه . 
رالمادة *. )1 من القانون المدنى 5 القدم) 


العدد الثالك - السئة الثالثة والثلاثئون 


المادىء القانونة 

و - القول بأن المادة . ؛ من القانون 
المدلى ‏ القديم ‏ التى تأرم السيد الذى 
يفسخ عقد الإمار امحدد المدة بتعويض 
المستخدم عن جميع المدة التى لا يتمكن فييا | 
من الالتحاق تخدمة الغير لا تنطبق إلا إذا 
لم يكن لمستخدم المفصول عمل أخر يرتزق 
منه وأن يكون الفصل قد أدى إلى بطالته 
بطالة تامة.هذا القول غير صحيح إذ تصالمادة 
مطلق فى هذا الخصوص لابرد عليه قيد ما . 

؟ - إنه وان كانت المادة المذكورة 
تلوم السيد الذى يفسخ عمد الإيجار المحدد 
المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التى 
لايتمكن فها من الالتحاق خدمة الغير 
إلا أن عدم المكن هذا هو من الآمور 
الموضوعية الى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع مستنبطاً هذا التقديرمنكافة مايقدم 
إليه من أدلةبما فى ذلك مجرد القرائن ومستهديا 
فى ذلك بطبيعة عمل المستخدم وكافة ظطروف 
الدعوى وملابساتا . 

م ل متى كان الح إذ قضى للبطعون 
عليه وهو طبي بقيعة جر المدة لبأقية من 
عد استخدامه وفقاً للبادة م.غ من القانون 
المدنى قد أقام قضاءه على مارأته المحكة 
بما لما من سلطة تقدير الواقع هن أن عدم 
ادعاء الطاعن التحاق المطعون عليه بخدمة 
جديدة وعدم تمسك بأن المطعون عليه تقاعد 
عن السعى فى هذا السبيل ودفاعه بأن المطعون 


قضاء حكمة النقض المدنة 


بلق 


عليه كان كين من تفرغه لعمله بسادته العقد قبل تبهاءة مده كأن للمستخدم اجر المدة 


الخاصة مايعوضه عن المرتب الذى كان 
يتقاضاه من المستشق الذى فصل مه مع 
عدم قيام الدليل على ذلك . ما رأته من أن 
ذلك كله هو تسايم مق الطاعة بأن الأظمون 
عليه لم يوفق إلى الالتحاق يوظيفة جديدة 
ولاسما بعد ما ذكره أمام محكة الاستئياف 
من أن تصرف إدارة المستش قبلهكان عائقاً 
له فى هذا السبيل . فان الطعن على الحم 
استناداً إلى أنه أخطأ فى تفسير المادة .4 
الإثياث كا شابه القصور والتناقض يكون 
على غير أساس . 
امكو 
« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل كي 
لد من الحكم المطعون فيه وسأ” 8 أوراق الطعن 
قَ أن المطعون عليه عيبن طبدداً عساشق المواساة 
(مستسفى مك فؤاد الآن ) والذى إفأ سن 


الطاعن جلس إدارته وكان تعملئة ق م من 
فير | يرسنة بعس ١‏ لد ةمس سنوات قابلة للتجديد 


عرتب شبرى بلغ أخيرا رم جنيبا - على أن 
كرت الحليون عليه حق فتح عيادة خاصة م 
جدد العقد لمدة أخرى كم ائيتذلك الحكم 
المطعون فيه ب وأصبح ينتبى فى سئة م54١‏ 
ولكن المطعون عليه تلق فى م من ابريل سنة 
هو غطاباً بفصله اعتياراً من اول ابريلسنة 
14 فأقام دعواه طااياً عدة طليات متبا أجر 
المدة الياقية من العقد أى مرتب وم شيرا . . 
وقد قضى له الك المطعون فيه بقيمة أجر المدة 
الباقية من العقد تأسيساً على المادة م:؛ 
مدق (قدم)الى تنص على أنه إذ| فسخ السيد 


الت لايتمكن فببا من العمل لدى الغير . 

ه ومن حيث إن الطعن يقوم على ثلاثة 
اسسياب تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطأ 
فى تطبيق المادة #. ع مدفى(قدم) م خالفةواعد 
الاثيات وشابه قصور وتناقض و ذلك لان المادة 
+.ع مدق (قدم) الى طيقها #فترض أن ليس 
انستخدمعمل آخر يرتزق منه مضافا إلى مله 
الاصلى كزاولة طبيب مبنته الحرة بعيادة خاصة 
علاوة على وظيفته بل تفترض أنفصل العامل 
قد أدى إلى بطالته بطالة تامة كا أن المادة توجب 
سعى المستخدم لايحاد عمل له وعلى المحكمة ان 
تتحقق من الم تخدم المفصول قام من جانيه ذأ 
المسعى قبل القضاء بالتعويض وإئيات هذا يقع 
على عاتق المستخدم الذى بحب عليه ان يقدم 
الدليل على انه لم يستطع أن يلتحق طيلة المدة 
الى يطالب ياجرعا سمل جديد ولا يحوز 
افنراض قريئة قأنو نيةلمصلحة المستخدم و تكايف 
المسيد ينها نا ذهب الحكم 56 لابحوز أن 
تقضى للمستخدم المفصول بأجر المدة الباقية من 
العقد بلاقيد ولاشرط بل يأجر المدة الى لابجد 
فيبأ عملا ومن التنافض أن ينعى الحكم المطعون 
فيه على حكم حكمة أو ل درجة فبمه للمادة سالفة 
الذكر على أما توجب الحكم للستخدم بأجر 
المدة 'ألياقية من العقد ثم يقضى هو المطعو ن عليه 
بأجر هذه المدمَ . 

ه ومن حيث إن هذهالأسباب مردودة بأن 
الوه الآاول الخاص مخطاً الحكم 2 تفساير 
المادة المشار [ليها والقول يأنها لانلطيق إلا إذا 
لم يكن للستخدم المفصول عمل آخر برتزق منه, 
وأن يكون الفصل قد أدى إلى بطالته بطالة تامة 
هذا الوجه عمردود بأن نص المادة م.م مطلق 
فى هذا الخصوص لابرد عليه القيد الذى يقرره 
الطاعن . أما باق الآوجه فردودة يأنه وإن 


5 


كانت المادة المذ كورة تلزم السيد الذى يفسخ 
عقد الايجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن 
جميع المدة التى لايتمكن فيها من الالتحاق مخدمة 
الغير إلا أن عدم الفكن هذا هو من الآمور 
المو ضوعية الى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
مستنيطأ هذا التقدير من كافة مايقدم إليه من 
أدلة ما فذلك مجرد القراش ومستهدياً فى ذلك 
بطبيعة عمل المستخدم وكافة ظروف الدعوى 
وملابساتها » ويتضح من الحك المطمون فيه 
أنه إذا قصى للمطعون عليه بقيسة أجر المدة 
البافة من العقد استناداً إلى المادة .هو سالفة 
الدكر قدر فى خصوص الدعوى ان المدة الى 
لم يتملكن فبا المطعون عليه من الاستخدام لدى 
الغير هى المدة الباقية من العقد » لآن المستأ نفين 
( الطاعن وآخر ) لم بدعيا ان المدعى (المطعون 
عليه ) التحيق مستشق آخخر أثناء المدة التى قضى 
له عرتيه فها . .٠‏ أما الادعاء بأنه بعد أن فصل 
من المستشق أخذ يستخدم الساعات التى كان 
يقضها فى المستشق فى العمل بعيادته الخاصة 
فاستفاد من ذلك أ كثّر مما كان يستفيد من العمل 
فى المستشق هذا الادعاء ل يشم عليه دليل وانا 
هو بجرد فرض قد بوافق الخحقيفة وقد 
يخالفها . . . وأنه مادام المستأتفان لم يقما 
دايلا على أن المدعى قد كسب من ناحية أخرى 
متصلة بعمله مثل ما كان يكسبه من المستشنى 
فلا مناص من الحم له رتب المدة الياقية على 
أساس أنه لم يثبت أن المدعى فى هذه المدة جمكن 
من الاستخدام فى مستشيق آخر . ويبين من 
هذا الذى أورده الحكم ان الحكمة لم تخطى. فى 
قهم المادة م.ع مدنى (قدم) وانما رأت ما لها 
من سلطة تقدير الواقع ‏ ان عدم ادعاء 
الطاعن التحاق المطعون عليه مخدمة جد بدة وعدم 
سك بأن المطعون عليه تقاعس عن السعى فى 


العدد الثالثك - السئة الثالثة واثلاثون 


هذا السبيل ودفاعه بأن المطعون عليه كان 
يكسب مر تفرغه لعمله يعادته الخاصة 
مايعوضه عن المرتب الذى كان يتقاضاه من 
المستشنى الذى فصل منه مع عدم قيام الدليل 
على ذلك » رأت من ذلك كله تسلما من الطاعن 
بآن المطعون عليه لم بوفق إلى الالتحاق بوظيفة 
جديدة ولاسما بعد مأ ذكره فى مذ كرته 
المقدمة إلى محكة الاستئناف من أن تصرف 
إدارة المستشق قبله كان عائقاً له فى هذا السبيل 
ومن ثم يكون الحم المطعون فيه لم يخالف المادة 
+. فلم يقلب قواعد الإثيات ٠.‏ ولم يشبه 
قصور أو تناقض بل كل ماينعاه الطاعن على 
الحم هو خطؤه فى تقديره قرائن الدعوى الى 
لاسبيل للتعرض لا متى كان تقديره لها سائغاً 
كا هو الال فى الدعوى ومن ثم يتعين رفض 


لطع رن 


( القضية رقم ١7٠‏ سئة ١4‏ ق رئاسه وعضوية 
حضرات حاب العزة احمد حلمى بك وكيل المحمكدة 
وعيد العزيز عمد بك وعبد المعطى حيال بك وعيدا يد 
وشاحى بتك وسليان ثابت بك الستشارين ) . 


الارذا 
9 أبريل سنة ١90١‏ 


1 اعلان . الابملان الذى تسلم صورته 
الى حاكم البلدة أو شيخها . عدم اثبات 
المحضر فى محضره جميع الخطوات التى 
صقة فى تسليم الاعلان وآاسم هذا الشخص 
الذى لا غنى عنه للتثبت من صقته . بطلان 
الاعلان . مثال 

(اللواد “ول/او؟؟ من قانوناارافعات - القديم -) 

ب نقض . طعن . سبب جديد . 
أملام محكمة النقض . لا تقبل . مثال . 
اشهاد يوقف أطيان على الواقف 


وققا . 


قضاء حكمة النقض المدنية 


مدة حياته . اشتراط الواقف أن تكون 
حصة من الاطيان الموقوفة بعد وفاته وقفا 
خيريا على كنيسة وجعل النظر عليه لناظر 
أوقاف هذه الكنيسة . وقفه باقى الاطيان 
المستحقين . أختصام الطاعن بصفته ناظرأ 
على الكنيسة أمام محكمة اللوضوع . 
الصفة . طعنه فى هذا الحكم . الدفع بعدم 
قبول طعنه شكلا استنادا الى انه لم بقدم 
ما ثبت صفته . وجه جديد . لا بقبل . 
الدفع بعدم قو لطعنه شكلا لانفرادهبر فعه 
دون ان يشترك معه الناظر على الوقف 
الاهلى . على غير اساس . 

)١(- <‏ نقض . أثره . لا بفيد مته الا 
من صدر الحكم المنقوض للمصلحته . لابغير 
من ذلك تشسابه موضوع الدعويين متى كان 
المطعون عليه الاول لم يطعن ف الحكم بطريق 
النقض . 

(؟) نقض . حكم انتهائى فصل فى نزاع 
خلافا لحكم سابق حاز قوة الامر المقضى. 

اتحاد الملوضوع والسبب والخصوم ٠.‏ 
نقضه . مثال 

( المادة ١١‏ من امرسوم بقانون بانشاء 

كمة النقض ) 

الدائن فى ابطال تصر فات مدئئه الضارة به. 
دعوى بطلب ابطال وقف . حكم بابطاله . 
اقامته على أنه وقد قفى بتثبيت ملكية 
المدعى الى نصيبه المطظالب بربعه فى الاطيان 
المتروكة عن مورثه والتى وقفتها زوجة 
هذا الاخير فيكون دينه بمتحمد هذا الريع 
قد أصبم ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ 
وفاة مورثه ومن ثم يكون محقق الوجود 
قبل انشاء الوقف الطلوب الحكم بابطاله. 
لاخطأ . 

(المادة 1519 من القانون المدنى ‏ القديم) 

500 


ضع بد ٠.‏ حسن نية وأاضاع 
اليد 5 بيع مورث أطيانا تروحته 3 القضاء 


ف 
ببطلان البيععلى اساسان الزوجةاشتركت 
مع البائع فى الاحتيال على قواعد الارث . 
تقرير الحكم أنه لا يقبل من الزوجة ولا من 
ورثتها الزعم بانها كانت حسنئة النية فى 
وضع يدها وأنه ينبنى على ذلك أنها تعنير 
سيئة النية من يوم أن وضعت بدها عليها. 
سائع . 

و دعوى ابطال التصرفات . هى فى 
حقيقتها دعوى بعدم ثفاذ تصرف المدين 
الضار بدائنه فى حق هذا الدائن وبالقدر 
الذى بكفى للو فاء يدنه . حكم. تسببية. 
قضاوٌه فى منطوقة بابطال الوقف . آبراده 
فى أسبابه ما يفيد أن هذا الابطال لا يكون 
الا بالقدر الذى بكفى للوفاء بالباقى للدائن 
من ديئه . الطعن عليه بمخالفة القابون 
اسعنادا الى أنه قضى بابطال الوقف على 
أساس أنقيمة الاطيان الموقوفة تكادتوازى 
قيمة الباقى من دين المطعون عليه الثانى . 
غير منتج . 

(الخادة ١147‏ من القانون المدنى ‏ القديم) 


المبادىء القانونية 

١‏ يبطل الاعلان الذى تسم صورته 
إلى حاك البلدة أو شيخها إذا لم يثبت اضر . 
فى محضره جميع الخطوات الى سبقت تسايم 
الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم 
وعخاطبته شخصاً له صفة فى تسل الاعلان 
واسم هذا الشخص الذى لاغنى عنه للتثيت 
من صفته وإذن فتى كان الواضم من صيغة 
محضر إعلان الك المطعون فيه أنه ليس 
فها ما يفيد أن الحضر قد خاطب عند انتقاله 
إلى مسكن الطاعن شخصاً له صفة فى تسل 
الاعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده 
يمسكنه وكانت عبارة ١‏ امتناع تابعه عن 


١١ مل‎ 


الاستلام » الى برر بها انحضر تسليم صورة 
الاعلان إلى الضابط المنوب ,المحافظة جاءت 
خلوا من 
للطاعن وصفته فى تسم الاعلان عنه فإن 
هذا الاعلان يكون باطلا . 

- متى كان يبين من اشهاد الوقف 
أن الواقفة وان كانت قد وقفت الاطان 
موضوع الأزاع على نفسها مدة حياتها إلا أنما 
اشترطت أن 0 حصة من هذه الآطبان 
بعد وفاتها وقفاً خيرياً على كنيسة وجعلت 
النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما 
باق الاطبان فول وقفما 0 أهلاً وجعلت 
ا ظر عليه لاحن المستحقين وكان المطمون 
عليه ألثالى قل احتمي الطاعن أسام ام حكية ! 
الموضوع بصفته ناظرأ على الوقف الخيرى 


سان اسم هذا التابع ووجه تبعرته 


السنة الثالثة والثلاثون 


وها اخوان بح باع أطيانه إلى 
زوجته ‏ وهى مورثة المطعون علييما 
سالق الذكر أيضاً ‏ فأقا مكل منهما دعوى 
بيطلان البيع لآنه فى حقيقته وصية وفى أثناء 
نظر الدعوبين وقفت الزوجة الاطان المببعة 
ولما قضى ببطلان البيع وبعد وفاة الواقفة 
أقام كل من المطعون عليهما الأول والثاق 
دعوى عل الطاعن والمطعون عله الثالك 
بصفتهما ناظرين على الوقف كا اختص مكل 
منهما أخاه بصفته مثلا لتركة الواقفة وطليا 
ريع تصيهما قُْ الاطيان وأجرة حصتهما فى 
منزل للمورث وابطال الوقف وقضى لكل 
منهما على احدة بالزام ره الواقفة , ريع 


اك 
تصيبه ٌ الاطيان وير فش أ ا 


| ذلك فطعن المطعون عليه التاق بطريق 
وصدر الحم المطعون فيه مهذه ألصقة قإن | | التقض قُْ الم 


الصادر قٌْ دعواه وكان 


دفع المطعون عليه الثاى عدم قبول الطعن | | | المطعو ون عليه الآول لي يطعن فى الح5 الصادر 
شكلا استنادا إلى أن الطاعن ‏ النأظر على | | فى دعواه فإنه لاايفيد من طعن المطعون عليه 


اوقف الخيرى اد انقرد بالطلين فق سين 
أرب المطنون عليه الثالكث - الناظر على 
الوقف الأهلى ‏ لم يطعن فيهم أن الطاعن 
لم يقدم ما يشت صفة هذا الدفع بشقيه 
يكون على غير أساس إذ للطاعن حق تمثيل 
الوقف الخيرى منفرداً كذلك لايقبل من 
المطعون عله الثانى أن ينازعه صفته لآول 
مرة أمام محكة النقض . 


+ مى كان الواقع فى الدعوى هو 


الثاى ‏ إذ كل من الدعوين متختلف عن 
الأخرى فى موضوعها ما بنق وجودارتياط 
وتبعية وعدم تجزئة وما ينبى عليه أن يكون 
5 5 النقض المشار إليه مقصى رأ على 
حقوق المطعون عليه !إشانى قبل الوقف 
والتركة دون أن يمتد هذا الآثر إلى حققوق 
المطعون عليه الأول قبلهما ولا يحعله يفيد 
من حم النقض المذكور انه كان خصم) فيه 
إذ القائدة الى تعود منه إنما تكون فقط لمن 


أن مورث المطعون علهما الأول والتالى ا صدر أصلحيه وهو المطعون عليه الشالى 


قضاء محكة النقض المدنية 


وحده وإذن فتى كان الحم المطعون فيه قد 
قضى فى دعوى المطعون عليه الآول ببطلان 
الوقف استناداً إلى حك النقض الصادر فى 
دعوى المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد 
جاع عا لفاً لما قضى به الحم التبائى السابق 
صدوره فى دعوى المطعو ري عليه الأول 
برفض طلب ابطال الوقف . 

, -حق الدائن فطلب ابطال ة هناك 
مديله الضارة به كرت لخت 1 صبيح دينه 
حقق الوجود وإذن فت كان الح المطعون 
فيه إذ قضى للاطعون عليه الثانىيا بطالكتاي 
الوقف قد أقام قضاءه على أنه وقد قضى 
بتثببت ملكية المطعون عليه سالف الذكر 
إلى نصيبه المطالب بريعه فى الأطيان المتروكة 
عن عورةه واو رقنا زوية هذا الأخير 
اضراراً بدائنها فيكون دينه عتجمد هذا 
الريع قد أصبم ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ 
وفاة مورثه ومن ثم يكون حمق الوجود 
قبل إشاء الوقف المطلوب الحم بابطاله فإن 
هذا الذى قرره الحم لاخطأ فيه . 

و مى كان الواقع فى الدعوى هو 
5 اللعرد عليه الثانى باع إلى 
قضى بيطلان البيع على 
أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع فى 
الاحتيال على قواعد الارث فإنه يكون 
سائماً .ها قوره الحم من أنه لايقبل من 
الزوجة ولا من ورئتها بعد ذلك الزعم بأنما 


زوجته أطيان] * م قضى 


[ 
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رحده وإذن فتى كان الك المطعون فيه قد | وأنه ينبنى عل ذلك أنها : تعتير سيئة الدية من 
يوم أن وضعت بدها عليبا وناقال تكون 
مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليدالثاق. 

- الدعوى البوليسية ليست فى 
حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدءن 
الضّار بدائنه فى حق هذا الدائن وباشئر 
الذى يكق للوفاء بدينه وإذن فى كان الحم 
المطعون فيه وان قضى فى منطوقه بايطال 
لوقت إلا أن ما أورده فق أماية فف أن 
هذا الابطال لا يكون إلا بالقدر الذى يكق 
للوفاء ,الباق للاطعون عليه الثاق من ديئه 
فان الطمن على الحكم بمخالفة القانون 
استتاداً إلى أنه قضى بابطال الوقف على 
أساس أن قيمة الآطان الموقوفة نكاد 
توازى قيمة البافئى من دين المطعون عايه 
الاق ع متم إد سواءكانت قبمة الاطيان 
الباقة زيد أو تنقص عن البافى من ددن 
المطعون عليه المذكور وسواء أكان تقدير 
امحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق 
لما فإن العبرة هى بما يؤول إليه أعس التدفيذ . 


لمكو 

ه من حيث أن المطعون عليه الثانى (واصف 
قزمان ) دفع بعدم قبول الظعن شعلا لتقريره 
من الطاعن بعد مطضى ثلا ثين يوما من تاريخ 
إعلانه باحك المطعون فبهء إذ قرره فى يوم 
+" من سيتمير سنة 144 فى حين أنه أعلن 
بالحكم فى يوم ١١‏ من يولية سنة ./114 


ومن حيث أنه ينين هن حضر إعلان هذا 


كانت حسئة النية فى وضع يدها على الأطيان | الحك المقدم من المطمون عليه الثانى أنه جاء 
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فيه أنه فى يوم الاحد ١١‏ يولية سنة مع١‏ 
الساعة ١١‏ صباحأ بمصر الجديدة وفى ١6‏ منه 
بامحافظة الساعة م مساء ( هذان. التاريخان 
موضوعان تحر أزرق فامق ) أنا اسماعيل عمد 
حضر يمكمة مصر الجديدة ( هذه العبارة محشورة 
بين سطر بن مير أزرق فاح ) قد انتقلت فى 
تارخه أعلاه إلى محل إقامة الدكتور كامل 
منصور نيروز الاستاذ يجامعة فؤاد الأول 
وساكرن شارع طوتموزيس تم ١‏ صر 
الجديدة بصفته ناظر أعلى وقف ار حومة حنينة 
جرجس سعد عخاطباً مع الضابط النو بتجى 
لامتناع تابعه عن الاستلام ( العبارة الآخيرة 
هن أول كلد الضابط مكتوبة مير أزرق فاتح). 

د ومن حيث أن الطاعن أجاب بأنه : يعم 
هذا الإعلان وأنه إعلان ياطل قانوناً . 

وان حك [له لما كانت الماذة النادية 
من قانون المرافعات ( القدم ) قد نصت على 
أن يكو ن تسلم الآرراق المقتضى [علانما إلى 
نفس الخصم أو له كا أوجبت المادة السابعة 
على الحضر , عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد 
إعلانه فيمتنع هو أو خادمه أو أحد أقاريه 
السا كين معه عن نسل صورة الإعلان ؛: أن 
يساما إلى حام البلدة أو شيخها وأن يثبت ذلك 
كله فى أصلورقة الإعلان ودورتهاء وإلا كان 
الإعلان ياطلا كنص المادة الثانية والعشرين ‏ 
وفد جرى قضاء هذه الحمكة ببطلان الإعلان 
الذى تسم صورته إلى حا اليلدة أو شميخها إذا 
لم يليت الحضر فى محضره جميع الخطوات الى 
سيقت تسل الصورة إلى أهما ؛ من اتتقاله إلى 
محل الخصم وعغخاطبته شخصا له صفة فى 3 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلائون 
قها ما يفيد أن الحضر قد خاطب عند [تتقاله 


إلى نكن الطاعن شخصا له صفة فى تسل 
الاعلان عنه بعد تأكده من عدم 0 
عسكنه هذا فضلا عن أن عبارة , امتناع تابعه 
عن الاستلام , التى برر مما إلحضر تسليم صورة 
الاعلان إلى الضابط المتوب بامحافظة جاءت 
خلواً من بان إسم همذ! التابع . ووجه تبعيته 
للطاعن وصفته فى تسم الاعلان عنه لما كان 
ذلك يكون الاعلان المشار إليه إعلانا باطلا 
ويكون الدفع بعدم قبول الطعن المؤسس عليه 


فى غير عله و بتعين رفضه . 


« ومن حيث أن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حيث أن وقائع الدعوة حسما يبين 
من الحم المطعون فيه والأوراق القدمة فى 
هذا الطعن والى كانت تحت نظر حكة الموضوع 
تخاص فى أن المرحوم يوسف واصف باع إلى 
زوجته المرحومة حنينة جرجس سمد فى وم 
من ديسمير 9.و| أطيانه البالخ مقدارها ٠١‏ 
فدانا و ١‏ قيراطا و ؟١‏ سهما كا باعت هى 
إليه أطياتما البالغمقدارها ه أفدنة وم قراريط 
و١٠‏ سهما . وفى م7 من يتابر سنة ,م١١‏ 
توق الزوج عن زوجته وابنى عمه المطعون 
علهما الآولين فرقع المذكوران الدعرى دم ش 
7 كلى طنطأ سنة 1450 . بتثييت ملكيتبه| 
إلى ؟١‏ فدانا و ٠.١‏ قراريط و ؟؟ سبما 
ما مخصهما بالمميراث عن ابن عمهما طاعنين فى 
عقد الع الصادر منه إلىزوجته يأنه عقد باطل 
وقضت محكمة طنطا الابتدائية فى ٠١‏ من مارس 
سنة م48١1‏ برفض تلاك الدعرى . ومقاضى 


الاعلان وأسم هذا الشخص الذى لاغنى عنه | [شهاد عرر محكة شيراخيت الشرعية فى ب من 


للتثيت من صفته ‏ وكان الواضح من صيغة حضر 
إعلان الك المطعون فيه الانف ييانها أنه ليس 


| أغسطس منة م49١‏ وقفت الزوجة الآاطيان 
| الى اشيرتها من زوجبا والآطيان التى كانت 


قضاء محكة النقض المدنية 


ملوكة لما وججموعها ١م‏ فداناً و م١‏ قيراطاً وم 
أسهم . وفى ١؟‏ منديسمبرسنة م49١‏ استأتف 
المطعون عليوما الآولان الحكم الابتدانى المشار 
إليه وأئناء نظر هذا الاستئناف توفي تالزوجة 
فى ١؟‏ من ابريل سئة ١5+.‏ عن ايتى عمبا 
المطعون عليبما الآولين اللذينهما ابنا ع زوجبا 
أيضاً قأدخلا ناظرى الوقف خصه_ يبن ق 
استئنافهما . وفى 0١‏ من ينايرسنة م١‏ قضت 
عكمة استئناف مصر باعتيار عقد البيعالصادر 
من الؤووج إلى زوجته وصية وبوقف الدعورى 
حتى يفصل من الجهة الختصة فى صحة وتقفاذ 
هذه الوصية . وطعن المطعون عليبما الآولان 
فى هذا الحكم فقضت عكمة النقض فى ١6‏ من 
يونيه سنة ع م١‏ بنقضه وبطلان عقد البيسع 
المذكور بناء على أنالمتعاقدينقصدا! به الاحتيال 
على قواعد الميراث . وفى نبب من نوفير سنة 
١‏ قضت محكمة الاسئناف يثثبيت ملكية 
المطعون علمهما الأولين إلى ال مر قدانا و.و 
قراريط وم١‏ سبماً نصييرما فى أطيانمورثهما . 
وفى > من أبريل سنة مو رفع واصف قزمان 
( المطعون عليه الشانى ) دعواه دم 9٠‏ كلى 
طنطا سنة م14 على القمص بو لس تادرس 
بصفته ناظراً على وقف الست حنينة جر جس 
وعل المطعون عليه الثالك بصفته ناظر أعلى هذا 
الوقف أيضاً م أدخل فى ١+‏ من نوفير سنة 
دمو( أخاه باسيلى قزم ن خصما فيبابصفتهمثلا 
لتركة حنيئة جرجس وطلب الحكم علييم هذه 
الصفات بأن يدفعوا إليه مبلغ 6م14 نجنيباً 
ولام ملما منه ١١5‏ جتيرأ ومس ملما ريع 
نصيبه فى الاطيان المتروكة عن مورثه عن المدة 
من أول ديسمسير سئة م91١‏ حت آخر سنة 
94 دمم؟ جثيراً أجرة حصته فى امازل 
المتروك عنه أيضاً والذى وضعت زوجته بدها 


اليف 


عليه بعد وفانه عن المدة من يثاير سنة 1و١‏ 
حتى آخر سنة هم مع مايستجد من الآاجرة 
بواقع جنيبين شبرياً والفوائد بواقع خمسة فى 
المائة سنوياً وبابطال كتاب الوقف الصادر من 
حنينة جرجس وو تسجبله واعتبار الآطيان 
الموقوفة بموجيه بعد استيعاد نصيبه ونصيب 
أخيه باسيل الموروثين لا عن يوسف واصف 
تركة عنبا . ثم رفع باسيلىقز مان ( المطعونعليه 
الآول ) فى ينابر وقبراير سنة بم«و١‏ دعواه 
رقم بم( كلى طنطا سنة بمو١‏ على القمص 
بولس تادرس والمطعون عليه الثالثك بصفة كل 
متهما ناظراً على الوقف وعلى أخيه واصف 
قزمان بصفته مثلا لتركة حنينة جر جس وطلب 
الحم علهم ذه الصفات بأن يدفعوا اليه مبلغ 
192 جتما و مم ملم) منه - ١‏ جنهاو؟؟؟ 
ملما نصيبه فى الاطيان المتروكة عنمورثةسالف 
الذكر عن المدة من اول يناير سئة 1919 حتى 
آخر سنة 484( ومم4 جنبها أجرة حصته فى 
المتزل عن المدة من أول يناير سئة 1896 حتى 
يناير سنة ١+‏ مع مايستجد من الأجسرة 
بواقع جنهين شبريا والفوائد بواقع خمسة فى 
المائة سنو يا و با بطال كتاب الوقف وع وتسجيله 
واعتبار الاطيان الموقوفة بموجيه يعد استيعاد 
نصيبه و نصيب أخيه واصف الموروئيز للها عن 
يوسف واصف تركة عن حئينة جرجس . وى 
٠٠‏ من مايو سنة م8١‏ قررت محكمة طنطا ضم 
دعوى باسيلى رقم 170 إلى دعوى واصف رتم 
.وم ثم قضت فى وم من بابر سنة م17( 
رفضبما بئاء على ماذهبت إليه من أن حنينة 
جرجس ما كانت تعلم يالعيب الذى كان يشوب 
عقد شرائها من زوجهها قتعتتر حسنة النية فى 
استغلال الآطيان التى اشترتها بموجبه ومن ثم . 
لاتكون مسئولة عن ريع نصيب المطءون 
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علهما الآولين قها . فاستأنف واصف قزمان 
هذا الحكم وقيد استئنافه برتم ٠6م‏ سنة هه 
قضائية محكمة استئتاف مصر وطلب إلغاء الحم 
المستأنف والقضاء له بطلباته السابق بياتها . ثم 
استأنفه باسيلى قزمان وقيد استئنافه برقم بم 
سمئة بان قضائية حكمة استئئاف مصر وطلب فيه 
القضاء له يطلياته السايق برانما . وفى 7نا؟ من 
ينابر سنة .4 فصلت الحكمة فى كل من هذين 
الاسئئنافين على حدة حك قضى بإلغاء الحكم 
تانق فيا فى جيه من وانطن :لت 
المستأنف ريع نصييه فى الآطيان و باإلزام 
تركة حنيدة جرجس بان تدقع إليه مبلغ 
خصياثة جنيه مقايل الربع الذىو قدزته 
هذا النصيب عن المدة من يشاير سنة ١و١‏ 
حى آخر سنة غ. م4١‏ مع الفوائد يواقع ه فى 
المائة سئويا من تاريخ المطالبة الرحمية و بتأييد 
الحم المستأنف فيا قضى به رفض يقية الطلبات 
وقد أقم كلا الحكنين على أسباب حاصلها أنه 
بعد أن أثينت عحكة النقض فى حكها سالف 
الذكر أن حدينة جرجس أشتر لت مع زوجها 
فى الاحتيال على قواعد الميراث وهو غرض 
غير مشروع لا بكرن مقبولا منها ولا من 
ورثتها القول بأما كانت حسنة النية فى وضع 
بدها على الاطيان التى اشترتها بموجب العقد 
الذى قضى بنطلانه ومن ثم تكون مسئولة عن 
ريع نصيب المستأنف فى هذه اللاطان فى المدة 
الى استغلها فها لنفسبا كا أنها وتركتها من 
بعدما تلتزم بالريع الذى ضاع على المستأنف 
يفعلها عن الفئرة التى استغلبا فيها الوقف الذنى 
أنمأته أما عن تقدبر الريع فقد اعتمدت المحكة 
على ما جا. بكتاب الوقف من أن الآطيان 
الموقوفة قدرت بسعر ماثة وعشرين جلها 
للفدان ولذا قدرت الريع بواقع خمسة جنيبات 


العدد الثالك - السنة الثالثةوالثلاثون 


للفدان فى السنة . وأما فما بتعلق بطلب أجرة 
حصة المأ:ف ف المنزل قد رفضته الحكمة بناء 
على ما تبين ها من أنه كان متساحا مع زوجة 
مورثه فى وضع يدها عليه بغير منازعة مئه حتى 
وفاتها , وأما عن طلب إبطال كتاب الوقف 
فقد قالت الحكمة إنه وإن كان للدائن حق 
إبطال الوقف الصادر من مديته باعتياره من 
التترعات مب كان قد ترتب عليه إعساره إلا أنه 
يشترط لذلك أن يكون الدين موجوداً ومترنيا 
فى ذمة المدين قبل إنثساء الوقف ولما كانت 
الواقفة مدينة المستأنف أنشأت وقفها فى 7ن من 
أغسطس سئة مم9١‏ وكان جموع المستحق له 
من ريع نصبيه فى الاطيان حتى هذا التاريحخ هو 
ثلاثمائة جنيه فقط وكانت الواقفة قد تركت 
أموالا أخرى استولى علها المستأنف وأخوه 
منها ما لا تقل قيمته عن سهائة وخمسة وعشرين 
جنها » أى ما يزيد على جمو ع المستحق لها من 
الريع حتى تاريخ إنشاء الوقف فيكون الوقف 
لم يضر مهما ٠‏ وفى ١م‏ من مأبو سنة ١649‏ 
طعن واصف قر مان ( المطعون عليه الثانى ) ف 
الحم الصادر فى استكنافه دم 1م سئة موه 
قضائية ووجه هذا الطعن الذى قيد دم 9 
سنة 9و قضائ.ة إلى القمص ولس 'تادرس 
والمطمون عليه الثالك بصفة كل منهما ناظراً 
على الوقف وإلى أخيه بأسيلى قزمان . وى ١2‏ 
من أيراير سنة 1١5148‏ قضت الحكة بنقض الحم 
المذكور وإحالة الدعوى على #كة استئناف 
مصر وذلك بشاء على ما ثيت لما من حصول 
إخلال دقاع الطاعن واصف قز مان إِذ قصلت 
محكة الاستثنافٍ فى طلب الريع دون أن تمكنه . 
من المرافعة فيه ودون أن تستبين مقداره من 
عناصر الدعوة ذاتها . وى .” من مابو سنة 
6 قضت محكة إستثئاف مصر بإلغاء الحكم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المستأ نف بالنسية إلى ديع نصيب المستأنف فى 
الآطبان واعتباره مستحةا لهذا الريع من تركة 
حنينة جرجس من أول ينابر سئة 418؛ حتى 
آخر سنة ١+4‏ وقبل الفصل فى الموضوع 
بلدب غير زراعى لتقدبره ٠‏ وق ٠١‏ هن 
|اكتوير سنة 11 أحيل هذا الاسسثناف على 
محكة استثناف الاسكندرية لاخاصاصبا بنظره 
وقيد بحدوها رق مم سنة + فضائية . و باعلان 
تأرخه أول ينار سلة ١915‏ يل بأسيلى قزمان 
( المطعون عليه الآول ) استثناقه السابق طاليا 
القعناء له بنفس عللياته السالف ببانها وقيد هذا 
الاستئناف يحدول محكة إستئناف الإسكندرية 
رتم بم سنة م« قضائية » وف ,م من مأبو سنة 
ضم الإستئنافين المذكورين 
أحدهما إلى الآخر . وبإعلان تارضه ٠‏ من 
ينار سنة م أدخل الطاعن الدكتور كامل 
منصور (إصفته ناظراً على وقف حنيئة جر وس 
حالا حل القمص بولس تادرس التاظر السابق 

خصما فهما . وفى ١م‏ من مأرس سنة ,م54١‏ 
قصلت الحكمة فى الاسئنافين حك واحد هو 
الحم المطعون فيه . 

ومن حيث أن المطعون عليه الثاق دفع 
بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفضة 
ذلك أن وقف حنينة جرجس كان عثلا فى جميع 
مراحل الدعوى بناظرين هما المطعون عليه 
الشالث والقمش .واس الذى حل 
الطاعن محله أثناء نظر الاستئناف وصدر فها 
الحم المطعون فيه فاضي بإبطال الوقف فى 
مواجهة هذين الناظرين 3 كان لا بحوز 
قانونا لاحك الناظربن أن ينفرد بمثيل الوقف 


قررت المحكمة 


تادرس 


اا 


« ومن حيث إن الطاعن رد على هذا الدفع 
بأنه بين من حجة وقف حئينة جرجس أنها 
تضمنت وقفاً على كنيسة الشبيد مار جرجس 
بناحية كفر الخير محيرة اشترط أن يكون النظر 
علبه تول أرياف همه الكقية وهر غير 
الوقف الأهلى الذى جعلت الواقفة النظر :ليه 
للمسدة فيكتوريا مت ثم من بعدها للارشد 
ارق هن أرلادفااء وبأن الآنبا توماس 
مطر أن كرمى البحيرة والغر بية وبصفته متولى 
أوقاف الكنيسة المذكورة قد عين الطاعن 
ناظراً على ماهو موقوف علبها من وقف حنينة 
جرجس وذلك بكتاب صادر منه فى ٠‏ من 
أغسطس سنة نوع ؛ ء وبأن المطعو نعله الثانفى 
قد أقر هذه الصفة إذ أدخله خصيا فق 
الاستثناف بصفته ناظرأ على هذا الوقف .ء 
ومن ثم يكون ناظراً منفردا عليه يحق له أن 
إستقل وحده بالطمن فى الحكم الصآدر بابطاله. 

ومن حيث إن المطعون عليه الثانى أجاب 
على ذلك بأن حجة الو قف لاتقيد تعيين الطاعن 
ناظراً على ماهو موقوف عل الكنيسة كا ان 
كتاب الانيا توماس المشار إليه لايصح أن 
يخوله هذه الصفة مأدام " يقدم َّ الاوراق 

صادر من الحكة الشرعية امختضة باقامة 
الآنبا توماس أو الطاعن ناظراً على الوفقف . 

م ومن حيث إنه لمأ كان سين من إثشهاد 


الوقف الصادر فى ب من أغسطس سنة ةا 
والمقدمة صورته الرسمية من الطاعن ان الواقفة 


حذينة جر جس وان كانت وقفت ١‏ قدانا 
وم قراريط و مأ سهم على نفسها مدة حياتها 
إلا أنبا اشتر طت أن له الاطيان 


فى الخصومة فبكون الطعن المرقوع من الطاعن بعد وفاتها أربعة أفدنة وقفاً على مصالح كنيسة 


وححده غير مقبول ولا سيا أن المطعون عليه 
الثالك لم يطعن فى الحم رغم إعلانه به . 
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الشبيد مار جرجس بناحية كفر الخير أما باق 
الآاطيان ف تشكون وقفا على فكتوريا هى 


”اع 


وآخرين ؛ كا أترا وان كانت جعلت النظر على 
الوقف لنفسما مدة حياتها إلا أتها اشترطت أن 
يكون النظر بعد وفاتها على “امو موقوف على 
الكنيسة لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما بقية 
أأطيان الموقوفة فيكون النظرعليها افكتوريا 
متى مدة حياتها ثم من بعدها للارشد فالارشد 
من أولادها ومن ذلك يتضم أنه بعد وفاة 
الواقفة أصبح ماهو موقوف على الكنسة 
المشار اليبا وقما قائما بذاته مستقلا عن باق 
الوقف ومختلفا عنه سواء فى الموقرف أو 
الموقوف عليه أو النظر ٠‏ ومن ثم يكون لناظر 
هذا الوقف حق تثيله متفرداً .. ولما كاف 
الثابت بالآوراق أن المطعون عله الثاقى اخت 
فى دعواه مذ بدايتها القمص بواس تادرس 
بصفته ناظرا على الوقف ثم أئناء نظر الاستئئناف 
وباعلان تارخه م من يناير سئة ,م14١‏ أدخل 
الطاعن خصما فيها بصفته ناظر | على هذا الوقف 
حالا حل القمص بو لس الناظر السابق وصدر 
الحم المطعون فيه فى مواجبته ذه الصفة , فانه 
لا يكون مقبولا من المطمون عليه الشانى أن 
يتازعه فيها لآول أ أمام عكة النقض - 
ومن ثم يكون الدقع بعدم قبول الطعن لرقعه 
من غير ذى صفة على غير أساس وبتعين 
رقضه . 

دوهن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسان عاصل أوكا أن الحم المطعون فيه قد 
شابه البطلان كا غالف القانون ‏ ذلك أن 
المحكة قضت بقبول الاستثناف دق 059 سئة م 
قضائية استئئاف الاسكددرية المرفوع من 


تم 


العدد الثالك - السنة الثالثة والثلاثون 


الحم الصادر فى ب7١‏ من ينار سنة ١4.‏ فى 
استئناقه دم 1م سنة وه قضاشة وذلك يناء 
على ما ذهب إإلله من وجود ارتياط وتبعية 
وعدم يحزئة بين هذا الاستئناف والاستئناف 
دم بم سنة باه قضائية حكة استئناف مصر 
الذى كان مرفوعا من المطءون عليه الأول عن 
الحم الصادر فى دعواه ومن أنه لذلك يكون له 
الحق فى تعجيل هذا الاستثناف وإعادة نظره 
من جديد ‏ مح أنه سبق أن قصل فيه حك 
حاز قوة الآمر المقضى الى تمنع قانونا من إعادة 
النظر فيه لأى سبب كان ومن ثم يكون الحم 
المطعون فيه قد بتى على أجراء باطل لصدوره 
فى استئناف غير قاتم قانونا ‏ ومع أن حك 
يحكة النققض شار إليه قد صدر فى طعن رفع 
من المطعون عليه الثانى (واصف قزمان ) 
وحده عن الحم الاستئناق الصادر فى دعراه 
فلا يفيد منه سواء ولا بمتد 'أثره قانونا إلى 
المطءون عليه الأول الذى لم يطعن فى الحكم 
الاستثنانى الصادر فى دعواه وأن ما ذهيت إليه 
الحكة من وجود ارتياط وتبعية وعدم يجزئة 
بين أستئتاف المطعون عليه الثانى واستئناف 
المطعون عليه الآول قد بنى على خطأ واضح 
تنفيه الوقائح الثابتة بالأوراق ومع أن 
الاستئذاف دنم 10؟ سنه ؟ قضائية الصادر فيه 
الحكم المطعون فيه هو نفسه الاستئناف رقم بم 
سنة به قضائية محكة استئناف مصر لاتحادضا 
فى الموضوع والسبب والخصوم . مما يعتير معه 
الحكم المطعون فيه وقد قضى يابطال كتاب 
الوقف قد جاء خا لف للحكم الصادر فى الاستئناف 


المطعون عليه الأول ( باسيل قزمان ) فى أول | السايق فيا قضى به من رقض هذا الطلب » 
يناير سنة 1ع؟٠‏ حجة أنه يفيد من حم محكمة | وذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر قوة 
النقض الصادر لمصلحة أخيه واصف قزمان فى | الآمر المقضى المقررة للحكم السابق وغالف 
١8‏ من فراير سنة 44 والقاضى بنقض | المادة +؟؟ من القانون المدتى ( القديم ) . 


قضاء حكمة الدقض المدنية 


يفف 


اس سس سس سي يس سم 


ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون | يتعين معه أن يستفيد باسيلى قزمان من حكم 


فيه أنه قضى بقبول الاستئناف رقم 07م سنة م 
قضائية المرفوع من المطعو عليه الآول ( باسيل 
قزمان ) استناداً إلى قوله « ومن حيث إنه 
باستعراض وقائع الاستئنافين السايق رفعيما 

من واصف قزمان وأخيه باسيلى قزمارن 
| يتضم أن الخصومة فى الاستئنافين منعقدة بين 
المستأنفين من جهة وبين عثلى تركة المرحومة 
الست حتيئة جر جس سعد فى شخص المستأ نفين 
ونظار الوقف المطلوب ابطاله من جهة أخرى 
وف الاستئنافين يطلب كل من الاخوين الحكم 
له ريع حصته البالغ قدرها «و فدانا 
و١٠‏ قراريط و١م‏ سهما قيمة نصيبهما الشرعى 
فما خلفه مورثهما المرحوم يوسف واصف 
ابتداء من سنة ١919‏ إلى تاءة سنة .مو( 
وذلك من”تركة الست حنينة جرجس سعد فى 
شخص كل منهما باعتبارهما الوارثين الوحيدن 
لا ء يا يطلب كل منبما ابطال كتاب الوقف 
الصادر من الست حتيئة جر جس سعد باعتبارها 
مدينة لحا بريع الأطيان المشار إليبا فى المدة 
سالفة الذكر على أساس أن هذا الايقاف قد 
تسبب عنه اعسار التركة الضامتة لديهما وقد 
أضر حقوقهما ‏ ومن حيث إنه يتضح ما 
تقدم بيانه أن موضوع الاستئنافين المتقوض 
منيما وغير المنقوض هو موضوع واحد 
ويرى إلى غرض واحد وحقوق المستأنفين 
فبيما مستمدة من مصدر واحد وأن دفاعهما 
واحد كا يتضح أيضا أن مصلحة كل ما نف 
مرتيطة بمصلحة الآخر ارتياطا كلا ححيث إن 
الحكم الذى يصدر فى أحدهما تتأئر بهمصلحة 
الأخر ومتى تقرر ذلك كان بين مركز راقع 
الطمن وهو واصف قزمان ووين أخيه باسيل 
قزمان أرتباط معءسولدومة0 عل معذا سند 


النقض الصادر فى استئئاف أخيه واصف 
تقزمان وذلك لاتحاد مصاحتها ولاعتبار 
أن كلا منهما [نما يعمل لمصلحته ومصلحة 
الآخر سويا خصوصا وأن هذا النقض عندما 
رفعه واصف قزمان إثما رقعه باعتياره مدعيا 
فى الاستئئناف المرفوع منه ومدعى عليه فى 
الاستئئاف المرفوع من أخيه باسيل قزمان كا 
أن حكم النقض قد صدر فى مواجهة باسيل 
قزمان باعتباره مدعى عليه فى الاستئناف 
المرفوع هن واصف قزمان ومى كان باسيل 
قزمان ماثلا فى النقض باعتباره من الخصوم فله 
أن يستفيد من هذا الحكم ولا يضيره أنهلم 
برفع هو شخصيا نقضا عن استئنافه خاصة وذلك 
لاتحاد المصلحة | سلف القول ولاعتيار أن 
النراع غير قابل للتجرئة وأنه طرح برمته أمام 
محكة النقض محيث يتعذر معه القول بنقض 
الحكم المطعون فيه فى حق واصف قزمارن 
سب ومن حيث إنه ما تقدم يكون الدفع فى 
غير محله ويتعين رفضه وقبول نظر الاستئناف 
المرقوع من باسيلى قزمان .. 

« ومن حيث إنه لماكان يضح من الوقائع 
السايق ببانها أن كلا من دعوى المطعون علهما 
الآولين تختلف عن الاخرى فى موضوعها ما 
ين ماذهيت إليه المحكة من وجود ادتياط 
وتبعية وعدم تحزئة بين الاستتناف رقم 19م 
سنة وه المرفوع من المطعون عليه الثانى 
( واصف قزمان ) فى دعواه رقم .5؟ كلى 
طنطا سنة+-4١‏ والاستتناف رقميم سنةبروق 
المرفوع من المطعون عليه الآول ( باسيل 
قزمان ) فى دعواه رقم “م٠‏ كلى طنطا 
سنة وو - وكان الثابت حكم حكة النقض 
الصادر فى م١‏ من قير اير سئة م١‏ فى الطمن 


١١ غ8‎ 


7 العدد الثالك - السنة الثالثة والثلاثون 


رقم عم سلة ١9‏ إن هذا الطعن لم برفع إلا من نظره لسيق الفصل فيه وذلك عملا المادة 1 ١‏ من 
المطعون عله الثانى ( واصف قزمان ) وحده | قانون إنشاء حكة النقض . 

عن الحكم الصادر فى استئناقه وأن المطعون وناقن تيف [خ الت الثاق فصل فأن 
عليه الآول إتما اختصم فيه بوصفه عثلا لتركة | القمص بولس تادرس الذى حل مله الطاعن 
حئيئة جرجس ما خالف ما قالته الحكمة من أن قى الدعوى بصفته ناظراً على وقف حئينة 
الطعن المذ كور رفع من المطعون عليه الثأف | جرجس دقع بعدم قبول طلب ابطسال هذا 
لا بصفته مدعيا فى استئنافه خسب وإنما كذلك ااوقف لرفع الدعوى به قيل الآأوان بناء على 
يصفته مدعى عليه فى استئتاف اخيه باسيل | أن الدين النى كان بدعى واصضف قزمان 
قزمانء وما ينينى عليه أنيكون أثر حك النقض ١‏ 
المشار إليه مقصورأ على حقوق المطعون عليه 
الثانى وحده قبل وقف حنينة جر جس وتركتها 
دون أن متد هذا الأئر إلى حقوق المطعون 
عليه الآول قبل الوقف والتركة المذ كورين 
مى كان لم يطعن فى الحكم الصادر فى استئنافه 
رقم/م سنة باوق خاصة » ولا جعله بفيد من 
حكم النقض المذكور أنه كان خصما فيه إذ 
الفائدة التى تعود منه نما تكون فقط لمن صدر | قضت برفض الدعوى بناء على ما قررته منأن 
لمصاحته وهو المطعون عليه الثافى وحده ‏ | الواقفة كانت حسنة النية » وهذا النزاع ينببى 
وكان كذلك -يبين منالأوراق أن الاستئناف | عليه انعدام أول شرط من شروط الدعوى 
رقم بوم سئة ؟ قضائية عكة استئئاف | البوليسية وهو خلو الدين من النذاع ولكن 
الاسكندرية الصادر فيه الحكم المطعون فيه هو | الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا النى 
فس الاستئئاف رقم بم سئة بم فى استتناف | أسس عليه الدفع عدم فول “للب ايطال 
مصر لاتحادهما فى الموضوع والسبب والخصوم | الوقف بل قضى برفضه استنادا. إلى أن حق 


بذاك كرن امك انان قد إن قد فض | المطعون عليه الثانى فى الربع أصبح عقا بعد 
بأبطال الوقف اه المطعون عليه الأول | أن قضى ببطلان عقد شراء حنيئة جرجس 
(اسبلىهمآن) قد جاءعالما لما فضى بهذ :لمي | الأليان المذكررة وثثييت ملكيته إلى نصيبه 
اسابق الحائر لقوة الأمر المقضى والصادو ف | فها ‏ مع أن هذا القضاء لا يجحعل دينه محقق 
من ينابر سنة .154 برض طلب إبطال | الوجود متى كان هناك نزاع جدى على صفة 
الوقف ‏ لا كان ذلك كذلك يكون ال.بب | وضع يد المديئة على هذه الآطيان. 

الآول م أسباب المامن مقبولا ومن ثم يتعين ه ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
تقض الحكم المطمون فيه فيا قتضى من قبول | با ورد فى حك حكة استتئاف مصر الصادر فى 
الاسّتئناف رقم 7د؟ سلة ؟ قضائية محكة ٠م‏ من مأبو سئة م146١‏ من أن حئيئة جرجس 
استئناف الاسكندرية والقضاء بعدم جواز | قد اشتركت مع زوجها فى الاحتيال'على قراعد 


بترتيبه فى ذمة الواقفة وهو ريع نصيبه فى 
الآطيان المتروكة عن مورئه يوسف واصف 
والذى جعله أساساً لطلب ابطال الوقف هذا 
الدين كان متنازعا فيه إذ قام التذاع فى الدعوى 
منذ بدابتها على ما إذا كانت المديئة الواقفة 
حسنة النية أم سيئة النية فى وضع يدها على 
الآطيان الى اشترتها من زوجها بالعقد الذى 
حكم بيطلانه حتى أن محمكة الدرجة الأولى 


ا :ييح بيبست سس يس سس مس ميج 1 ا سس سس لبي يسح سس سا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الممراثة فلا بقيل منها ولا من ورتبا بعد ذلك 
الزعم بأها الك حئة لد نية فى وضع بدها على 
الاطيان الى اشترتها من زوجها وجب العقد 
الذى قضى بطلا نه وأنه شى على ذلك انما 
تعتير سيئّة النية من بوم أن وضعت بدها علها 
٠‏ وبالتالى تكون مسدولة عنريع نصيب المطعون 
عليه الثانى فيها عن المدة من أول ينار سنة 
19 حى آخر سنة ١04‏ ومردود ثانيا با 
قرره الحكم المطعون فيه من انه يكنى للرد على 
الدفع بعدم قبرل طلب إبطال الوقف: ما هو 
مقرر قاو نا من أن حق الداثن فى طاب إيطال 
تصرفات مديته الضارة هه يشبت 4 متى أص 
دينه محمق الوجود وانه لما كان الحم الصادر 
فى ١4‏ من يوئيه سنة 184 ( وهوحك النقض 
الانف ذكر ه) قد قضى بتثييت ملكية المطءون 
عليه الثانى إلى نصيبه المطالب بريعه فى الاطيان 
المتروكة عن مورثه فيكون دينه ممتجمد هذا 
الريع قد أصبح ثابتا فى ذمة حنيئة جر جس من 
تاريخ وفاة مورثه ومن ثم يكون محقق الوجود 
قبل إنشاء الوقف المطلوب الحم بابطاله, وهذا 
الذى قرره الحكان المشار الهما لاخلا قنه . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل ىق 
ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق أحكام 
الدعوى البوايسية ب ذلك ان هذه الدعرى 
ليست دعوى بإبطال تصرف المدين. وانما فى 
دعوى يعدم نفاذ هذا اتصرف بالقدر الذى 
يك للوفاء بدين الدائن ولذا يكون للددين أو 
المتصرف إليه أن يوق الدائن بدينه فيقف اثر 
الحك الصادر فيها أما التصرف فيبق تافذا إلا 
بالقدر الذى يحوز للدائن التنفيذ عليه . ولذلك 
. لايصح للمحكة أن تفرض مقدما حصول هذا 
التنفيذ ثم تقضى بابطال التصرف كله أو بعضهء 


ولكن الحكم بم يقف عند حد تقدير الدين 


ظ 


0 


0 


واغا جاوزه إلى تقدير قيمة المال بوموع 
التصرف ” 5 أنه قدر هذا المال تقديراآ خاطتا , 
يخالف المعقول والثابت بالاوراق إذ قدر 
الو أفدنة وى أسهم وبقراريط الى بقيت من 
الاطيان الموقوفة بعد استيعاد تصيب المطءون 
علييما الآولين الموروث لما عن يوسف 
واصف بأنها لاتساوى أكثر من ب.. هجنيبات 
و48 ملما أى بسعر الفدان هى جنيها فقط 
وهذا تقدير لايطابق الحقيقة ولاأدل على ذلك 
من أن المطعون عليهالثافىقدرها فى محضر أعمال 
الخبير بسعر .4 جنيها للفدان وفى النباءة اعتير 
الحكر ان هذه الاطيانالباقية تكاد تك للوفاء 
بدين الدائن وبذلك يكون قد خرج عن نطاق 
الدعوى الى كانت معروضة عليه . 

« ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون 
فيه ان اللحكة بعد أن قدرت متجمد ألر , بع الذى 
استحق لكل من المطعون علهما الأو - فى ذمة 
حنينة جرجس من اسنة 1414 حى آخر سنة 
94 بمبلغ وعم جنيها و ووه ملما أخذآً 
بتقدير البير المنتدب قدرت قيمة ماكان لكل 
منهما من هذا الربعوقت إنششاء الوقف فى من 
أغسطسسنةم ١0‏ بمبلغ > + جنيها و .مم ملي] 
ثم تعرضت أبيان ماتركته المدينة عدا الأاطيان 
الموقوفة من الآموال الاخرى والتى استولى 
علمها المطعون علهما الآأولان بعد وفاتها وقدرتها 


| بمبلغ مو* جتها » ثم قرر أنه لما كان هذا المبلخ 


يقل عن جوع ااستحق لها وقدره «ووم وجنيبا 
وم مليا حتى تاريخ إنشاء الوقف مبلغ 
٠ه‏ جنهات وم 4+ ملما وهو لاءزال باقيا لما 
فى ذمة مديتهما ننهما فيكون قد رقب على الوقف 
إعسارهها 07 جما ولذا قضت بايطاله 
بالقدر الذى يك يكنى للوفاء ذا المبلغ ثم قالت 
بعد ذلك أنه ما كان لم يبق من العا الررة 


إفف 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


بعد |-تنزال ماقضى بتثبيت ملكية المطعور_ | ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه غالف 
عليهما الآولين له سوى ه أفدية و + أسهم | القانون إذ قضى بإبطال الوقف ولا يغير 
وب قراريط وكانت قيمتها تكاد توازى المبلغ ١‏ من هذا النظر ماورد فى الحمكم من قوله 
الباق لما من دينهما فانه يتعين إجاتهما ْ يأن الو أفدنة وبوقراريط وج أسهم الباقية من 


إلى ماطلياه من إبطال كتاب الوقف واعتبار 
الأطران المذ كررة من تركتبا . 

و ومن حيث إنه لما كان يؤخذ من هذا 
الحم أن المطمون عليه الثانى (واصف قزمان) 
كان ستحق فى ذمة <ئينة جرجس وقت إلشاء 
وقفها فى 7 هن أغسطس سنة م0١‏ مبلغ 
5 جنيها و؛؟م ملما وكان يستفاد من | 
الصادر فى ب!١‏ من ينابر سنة. ١4‏ فى الاستئناف 
دق 77 سنة بان قضائية محكة استئناف مصر ان 
المطعون عليه الآول باسيلى قزمان كان يستحق 
فى ذستها فى ذلك الوقت مبلغ ..م جنيه ‏ 
وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قيمة 
ماتركته المدينة من الآموال الآأخرى ( غيد 
الآطيان الموقوفة ) والتى استولى عليها المطعون 
عليهما الآرلان بعد وفاتها فى ون جدها وهى 
تقل عن تموع المبلغين الم كورين وقدره 
جنيراو ع , رملما بلغ 1م ١‏ جتهاو ع ب#ملماء 
ويذلك يكون صحيحاً ماقرره الحكم من أن 
الوقف قد أوجد حالة اعسار عند المدينة 
الواقفة -- وانه وان كان الحمكم قد قضى فى 
منطوقه بابطل الوتف الا أن ما أورده فى 
أسبابه يفيد ان هذا الابطال لايكون إلا بالقدر 
الذى يكق للوفاء بالياق للمطعون عليه الثاى 
من ديئه يعد استيعاد ما يكون قد حصله مر 
أموال المدينة الاخرى وهو حك سبح فى 
القانون , إذ الدعوى البوليسية ليست فى 
حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين 
الضار بدائنه فى حى هذا الدائن وبالقدر الذى 
يكنى للوفاء بدينه , ما يكرن معه غير متتج 


الآطيان الموقوفة تكاد توازى تقريبا قيمة الباق 
من دينى المطهون علهما فى ذمة الواقفة » إذ 
سواء أكانت قيمة هذه الأطيان اأياقية من 
الاطيان الموقوفة تزيد أم تنقص عن الباق من 
دين المطعون عله الثانى وسواء أكان تقدير 
المحكة لقيمتها مطابا للحقيقة أم غير مطايق لها 
فان العيرة هى ارول إليه أمر الشفيذ علمها 
لما كا ذلك كذلك يكون هذا السيب مرفوضا. 


( القضية رقم ١4‏ سنة 4ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسماب المزة اعد حلدى بك وكيل المحكلة 
وعبد اليد وشاحى بك وسامان ثابت بك ويد تحب 
احد بك ومصطنى فاضل بك المستشارين ) . 


نذا 
9 أبريل سئة ١0١‏ 

اب حكم « تسسبييه » استخلاصه 
استخلاصا سائعا أن الاقرار الصادر من 
المورئة هو اقرار بدين حقيقى سسسيبه 
مديونيتها لبتاتها بديبون ناشثة عن ادارتها 
لاملاكهن على ربع أطيانهن وقت وصانتها 
عليهن . النعى عليه القصور استنادا الى 
الاأقرار فى خزانة المورثئة . فى غير محله . 
لا جدوى من البحث فى علة وجود سند 
ثبت أنه أخبار بدين مترتب فى الذمة . 

(المادة ١.7‏ من قاتون المراقعات_القديم) 

ب ل حكم «تسبيبه» رفض!لمحكمة طلب 
الطاعنين الانتقال الى المجلس الملى للاطلاح 
على كشوف الحساب القول بانها كانت 
تقدم من المورثة مدة وصاتها على بناتها. 
استنادها الى اسباب مسوغة لقضائها . 


قضاء محكة النفض المدنية 


عدم تقديم الطاعنين ما شت أن انتقال 
الحكمة لو تم كان مجديا لوجود كشسوف 
الحساب المدعى بها دون أن تدشت حسما 
ذهب الحكم . قدم تقديمهم الى محكمة 
ذهب الحكم . عدم تقديمهم الى محكمية 
الى تسليمهم صورا من هذه الكشلسوف 
فرفض ,أنه لذلك لم تبق أمامهم وسيلة 
لاثبات دفاعهم الا طلب انتقال المحكمة . 
النعى على الحكم القصور. علىغير اساس. 

١المادة ١.‏ من قانون المرافعكت_القديم) 


جا ل حكم ( تسبيبه »© ذكر المورثة ى 
اقرارها أنها انفقت الدين الذى اقرت به 
لبناتها فى الوقف بديون أخوتها . بيا 
الحكم فى أسبابه بعض ديون هؤلاء الاخرين 
التى دفعتها عنهم المورثة ليستئد بها على 
صحة العلة التى ذكرتها فى أقرارها تبرنرا 
لنصرفها فى الربع المستحق لبناتها. تقريره 
بعد ذلك أن بحث هذه الديون غير لازم 
القصل فى الدعوى . سائغ . الدائن لاشأن 
له بعلة استدانة مديته صحيحه كانت أم 
غير صحيحة . العلة التى ذكرتها المورثة فى 
اقرارها ليست هى السبب القانونى لدينها 
لبناتها . سسيبب هذا الدين هو استيلاء 
المورثئة على صاق ربع أملاكهن . اعتماد 
الحكم على هذا السبب فى قضائه بصحة 
الاقرار . النعى عليه القصور لانه اغف.ل 
بحث بعض ديون الاخوة . فى غير محله . 

(المادة ١١.‏ من قانون المرافمات_القديم) 


دس حكم « تسسبيبه » عقف قسسممة مبرم 
بين المورئة وبناتها . أقرار المورثئة فى هدا 
العقد بأن بناتها تحاسين معها وتخالصن 
بحقوقهن . تقرير الحكم صورية هذا 
الاقرار. استناده الى اعتراف المورثة بدذلك 
فى الكتاب اموجه منها الى احدى بناتها فى 
ذات تاريخ عقد القسمة والىاقرارها التالى 
بالدين فى عقد الوصية. بحسيه ذلكلصحة 
استدلاله على الصورية . استطراده بعد 
ذلك الى أتعليل الباعث على صورية اقرار 


م م م وس ممم م الس ياي سسس نتمم 


يفف 


التخالص فى عقد القسمةوكذلك سبب عدم 
وحود ورقة ضد لدى باقى بنات المورثة. 
تزيد لا تأثير له على سلامة الحكم . الخطأا 
فيه . لا سطله . 

«المادة ١.7‏ من قانون المرافعات_القديم) 


ب حكم . تسبيبه . تقادم . وصية 
لل ل اانه لانن . اقرارها فى 
الوصية لهن بديون . حكم برفض الدقع 
سقوط حق أحدى البنات فى المطالبةبديئها 
فى ١0‏ سنة من تاريخ استحقاقه حنى 
تاريخ المطالبة به . تقريره أن قيام الوصية 
كان مائعا لنت المورثة من اللمطالبة بالدس 
موضوع الاقرار حتى فصل تهائيا بيطلانها. 
بحسبه ذلك ليستقيم قضاوؤه متى كان 
ثابتا به أن الأقرة أوصت بما آأوصت لابنتها 
فى مقابل دنها . 
(المادة ١.5‏ من قانون المراقعات_القديم) 


و اثبات . الغير . الوارث بالنسية 
الى الاقرارات الصادرة من المورث. لابعتبر 
من الغير . ادعاء الوارث أن هذه الاقرارات 
فى حقيقتها وصية قصد بها ابثار أحسد 
الورثئة . له أن شبت هذا الادماء بأى 
طريق من طرق الاثيات. النعى على الحكم 
القصور والخط فى تطبيق القانون استنادا 
الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد 
القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى 
ذات التاريخ الى احدى الورثة مع أن هذه 
الووقة 1 سم أن .يحتم بها على الطامن . 
فى غير محله متى كان الحكم قد قرر عجر 
الطاعن عن اثبات أن الاقرار الصادر من 
المورئة هو فى حقيقته وصية قصد بها ايثار 
أحد الأورثة . 


(المادة 4؟؟ من القانون المدئى ب القديم) 


زل نقض . طعن . سبب جديد . 
عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع 
بأن الدين الذى آقرت به مورثته لابنتها 
المطعون عليها قد وفى بدليل وجود ستده 


57 العدد الثالك 


لدى المقرة ٠‏ انارة هذا 50 5 مرة 
أمام محكمة النقض . لا تقبل . 

المبادىء القانونية 

وه كان الحم قن استخلصض 
امعخلاعا نتاف بح الكدلة الى أوودها أن 
الإقرار الصادر من المورثة هو إقرار بدين 
حميق سيبه مديونيتها آبناتها ومن يبنبن 
المطعون عليبا بديون ناشئة عن إدارتها 
لآملاكهن واستيلاتها على ريع أطيانهن وقت 
وصايتبا عليين فإن النعى عليه القصور استناداً 
إلى أنه أغفل التحدث عن واقعة وجود سند 
الإقرار فى خزانة المورثة يكون فى غير له 
لآنه مت ثبت أن الإقرار هو اخبار بدن 
مترتب ف الذمة فلا جدوى من البحث فى 
علة وجود سئده ى خرانة المقرة وقت 
وفاتها . 

؟- مي كانت المحكمة إذ رفضت طلب 
الطاعنين الا تقال إلى امجاس المالى للاطلاع 
عل كشوف المسان. المقول: يأتها كانت 
تقدم من المورثة مدة وصايتها على بناتها 
وبأنها تثت براءة ذمتبا من أى دين ليئاتها 
قد استدت إلى أسباب مسوغة لقضائما وم 
بقدم الطاعنون ما يثبت أن انتقالها لو تم 
كان جدياً لوجود كشوف الحساب المدعى 
ها لدى مجلس الى دون أن تدشت حسما 
د م يقدموا إلى محكمة ال موضوع 
مأ يديت أنهم 


طلي! ك اباس المذكور 


| 
1 
8 


- السئة الثالثة والثلاثون 


براءة ذمة موركتهم من أى دين لبناتها بسبب 
وصايتها عليون فرفض وأته لذلك لم تبق 
أمامبم وسلة لإثبات دفاعهم إلا طلب 
انتقال المحكمة فإن النعى على الحكم القصور 
يكون على غير أساس . 
+« مت كانت المورثة قد ذكرت فى 
اقرارها انها أنفقت الدين الذى أقرت به 
لبناتها ومن ينون المطعون عليها فى الوفاء 
بديون أخوتها الطاعنين ‏ وكان الحكم بعد 
أن بين فى أسبابه بعض ديون الطاعنين الى 
دفعتها عنبم المورثة ليستدل بها على صمة الغلة 
التى ذكرتها فى إقرارها تبريراً لتصرنها فى 
لريع المستحق لبتاتها قرر أن بحث هذه 
الديون عير لازم للفصل فى !لدعرى لآن 
حت وجوه انفاق هذا المال الذى استولت 
عليه المورثة من أملاك بناتها خارج عرنى. 
نطاق الدعوى فإن هذا منه تقرير سليم 0 
الدائن لا شأن له بعلة استدانة مدينه حصحة 
كانت أم غير صحيحة وليست هذه العلة هى 
السيب القانوق لدين المطعون عليبا بل أن 
سيبه هو استيلاء المورثة على صافى ريع 
أملاكها وهو السبب الذى اعتمد عليه 
لحك فى قضائه بصحة الإقرار ومن ثم فإن 
النعى عليه القصور استناداً إلى أن بحثه جاء 
مقصوراً على بعض ديون الطاعنين دون 
البعض الآخر يكون فى غير محله . 


ح متى كانت المورثة قد أقرت 


ثبات | عقد القسمة المبرم بينها وبين بناتها بأنهن 


قضاء محكة النقض المدنية 


ومن بينبن المطعون عليبا قد تحاسين معها 
وتخالصن بحقوقهن فإنه يحسب الحك لصحة 
انقدلاهة غل سور هذا الإقزان استناده 
إلى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب 
ا موجه منها إلى | بنتبا المطعون عليها فى ذات 
تاريخ عقد القسمة وإلى إقرارها التالى بالدين 
فى عقد الوصية ومن ثم فان ما استطرد إلبه 
الحم بعد ذلك من تعليل الباعث على 
دور [ران اتهالضيدى قت اقبي 
وكذلك سببعدم وجود ورقة ماثلة لكتاب 
المورئة اموجه منبا إلى ابنتها المطعون عليبا 
لدى باق بناتبا يكون منه تزيدا لا تأثير له 


3 
اسان سات 
الوارث لا بعتن من طبقة الغير 
النسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث 
ومن ثم فائها تسرى عليه غير أن له أن يثبت 
بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها 
وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضراراً به . 
وإذن فت كان ما ينعاه الطاعن ‏ الثاق ل 
على المحكة هو القصور ف النسبيب والخطأ 
فى تطبيق القانون استناداً إلى أنه أهدر 
إقرار التخالاس الوارد فى عقّد القسمة بناء 
على ورقة الضد الحررة فى ذات التاريخ من 
المورثة لابنتبا المطعون عليبا مع أن هذه 


عل سلامة قضائه فلا بضيره الخطأ فيه الورقة لاايصم أن يحتج بها عليه وكان الحم 


بفرض وقوعه . 

وت فق كانت المورثة فذ أوصتك يكل 
أملاكها العقارية والمنقولة لبناتها ومن بينبن 
المطمون عليبا وأقرت فى عقد الوصية لمن 
بديون فاله بحسب الحم ليستقيم قضاؤه 
برفض الدفع بسقوط حق المطعون عيبا 
فى المطالبة بدينها لمضى خمس عشرة سنة بين 
تاريخ استحقاقه حتّى تاريخ المطالبة به تقريره 
ان قيام الوصية كان مانعاً يستحيل معه 
للطعون عليها المطالبة بالدين موضوع 
الإقرار حتى فصل نبائياً بيطلائها متى كان 
ثابتأ بالحم أن المقرة أوصت بما أوصت 
لليطعون علها فى مقابل دينها وتقدير المانم 
فى هذه الحالة موكول أمره إلى محكمة 


: الموضوع دون معقب عليبا مق اعتمدت على | 


| قد قرر عجزهعن إثبأت أن الاقرار الصادر 


من المورثة هو فى حقيقته وصيه قصد به 
ايثار المطعون عدبا فإن العاعن يكون ى 
غير له . 

ب دمي كان الطاعن ‏ الثاق ‏ لم 
يتمسك لدى مكمة الموضوع بأن الدين 
الذى أقرت به مورئته لابنتها المطعون عليها 
وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا بجوز 
له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة 
أمام محكة النقض . 


الكو 

ه من حيث إن واقعة الدعوى ا يؤخذ 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أنه فى سنة ١4.‏ توف المرحوم 
ميقس عبيد عن زوجته السيدة أنىمورئة طرق 


يدت 


الخصومة وبئاته الثلاث متها وهن السيدات 


ديزى وأولجا ولندة مرق سعبيد وخ ص السيدة 
زوجته 01م فدانا وخص كلا من بناته الثلاث 
مب سفدا تا عداالمقاراتوالمنقولاتوالحاملات 
الزداعية » و نظرأ لآن البنات كن قاصرات فقد 
أقيمت والدتهن وصية عليين وتسلبت أموالهن 
لإدارتها وحفظ فائض الريع لمن وبشاء على 
ذلك بق مأل السيدة لندة المطعون عليها فى بد 
والدتها من تاريخ وفاة المورث سئة 14.5 إلى 
سنة ومو تاريخ وفاتها أولا بصفتها وصية 
عليبا ثم بصفتها وكيلة عنبا ‏ وق # من يناير 
سنة ع 1و( أقرت السيدة أفى ممديونيتها ليناتها 
اثلاث فى مبلغ +وعه جنيبا قيمة صافى ريع 
أملا كبن حتى نهابة سنة 1و١‏ ورهنت لحن 
تأميناً هذا الدين ع+ فدانا ‏ وى 1م من 
اكتوبر سئة م49١‏ أقرت عديونيتها لابتها 
لندة المطعون عليها بمبلغ. ..>جنيه قيمة صافى 
الريع المستحق خا لغارة سئة 191919 وتعبدت 
بالوفاء به فى مدى خمس ستوات ‏ وق١١‏ من 
مارس سنة ١94‏ حررت السيدة أى عقد 
قسمة بيئها وبين بناتها الثلاث اختصت فيه كل 
منرن بنصييها مفرزأ وذكر بهذا العقد أن يناتا 
تحاسين معها وتخا لصن تحقوقهن وتعبد هن بشطب 
الرهن المقرر متها لمصلحتين ‏ وف نفس اليوم 
حررت السيدة أفى إلى ابنتها لندة المطعون عليبا 
ورقة أقرت فها بأما لم تحاسب ابتها عن 
ايراداتها المستحقة لحا حتى ذلك الداريخ وأن 
ما ورد عن المحاسية والتخالص فى عقد القسمة 
أنحرر فى نفس اليوم لايعو عليه ويعتيرلاغيا. 
وف ٠١‏ من مابو سنة 94ة؟ حررت السيدة 
أفى وصية ابناتها الثلاث أقرت فيها أولا يأنما 
ندير أطيان وأملاك بناتها من عبد وفاة والدهن 


تأعطينها عخالصات عن إيرادهن مع أنهن لم 
يتسلنه كله بعد . وثالتآ بأن لكل منبن فى ذمتها 
...م جنيه و أن لابنتها لندة فضلا عن ذلك 
...ا جنيه وأما توص لما يأمسهم وسئدات 
بيتها. ورابعاً بأنها كانت ضامئة لاخوتها ىَْ 
مبالخ كبيرة كادت تستنفد ثروتها. وخامساً يأتها 
توصى لكل من أخوتها بما لها فى ذمته منديون 
أما الديون التى تبق فى ذمة آخها كامل عند 
وفاتها فاما توصى له ينصفها ولاخوته بالنصف 
الأهز ..وناضا بآنيا توصى لناعا الثلاف 
بالباق من تركتبا بعد الوفاء بالديون وما هو 
مبين بالوصية . وقد صدق على هذه الوصية 
مطران الأقباط الارثوذكس بقئا 
اعتنقت السيدة أتى المذهب الانجيلى حررت فى 


3 وبعد ان 


م من مأرس سنة ١9,07‏ وصيةجديدة حوت 
إقرارات جديدة تتضمن أولا أنها جردت 
أثقاءها من ميرائما لانم تمتعوا بأموانها 
وأملا كبا مما لايسعها معه إلا تجرياثم مم 
الارث مقتضى مالم-! من الحق وفقاً اقسانون 
الأحوال الشخصية فى مذهببا الجديد . وثانياً 
أنها توصى بكل أملا كها العقارية والمنقولة لبناتها 
الثلاث على الوجه المبين ,الوصية المذكورة ؛ وفى 
١+‏ من ابريل سنةح ١4‏ ألحقتها بوصية أخرى 
تؤيدها ثم توفيت السيدة أنى فى مم من مايو 
سنة ,؛ ١‏ وبعد ذلك عرضت الوصية الثانية 
وملحتها على المجلس الاجحلى العام فى ١7‏ من 
أغسطسسنة ,مو وفأقرها ووضعت بناته أدين 
على تركتبا تنفيذا ذه الوصية » فأقام منرى 
افتدى روفائيل أحد اخوة السيدة أ الدعوى 
دم ممم سمنة م١‏ كلى قنا وطلب فيبا | 

بتثبيت ملكيته إلى نصيبه الشرعى فى تركة أنه 
باعتياره أحد العصبة وطءن ببطلان الوصية 


وثانيا بأن بناتها أسدين اليبا المعونة فى ضيقها | فقضت محكمة قنا رفض دعواه ‏ فاستأنف٠‏ 


قضاء محكنه التقض المدنية 


وقيد استثنافه برقم و سنة م١‏ قى أسيوط 
ومحكمة الاستئناف حكمت فى و١‏ من يونيه 
سنة .114 بإلغاء الحكم المستأنف وبيطلان 
الوصيتين المؤرخة أولاهما فى بم؟ من مارسسئة 
149 والمسجلة فى م من ديسمير سنة ,8و١‏ 
والمؤرخة ثانيتهما فى ١١‏ من ايريل سنة مو١‏ 
والمسجلة فى م١‏ من ديسمبر سنة ١404‏ وذلك 
فما مختص ببنرى افندى وتثبيت ملكينه إلى م 
فداناً وى قيراطا وه١‏ سهما شائعة فى ١م‏ 
فدانا و١‏ قيراطا و؟١‏ سهما وإلىقيراطين من 
أربعة وعشرين قيراط فى المنازل وورد ق 
الك م أنه , مع قيام التزاع بين الطرفين 
شأن وجود الديون الوارد ذكرها بالوصية 
ومقدارها لايصح اللحكمة التعرض لها 
والمستأتف عليين ( البنات الثلاث ) وشأنمن 
فى ذلك  ,‏ فطمنت السيدثان ديزى وللده 
بطريق النقض فى ذلك | لحك بالطعن رقم ؛ 
سنة و ق وحكمة 0 برقض الطءن 

على أساس أن أحكام الشريعة الإسلامية فى 
الوصية تسرى على ال ملم وغير الم وأن الوفاء 
عقابل لا يكون قانونا بطريق الايصاء بل بحب 
أن يكرن حاصلا ,اتفاق الطرفين وأن يكون 
منجزاً - فأفامت السيدة لندة الدعوى دق 5 
سئة 14 كلى مصر على جمييع ورثة والدتها 
أنى طالبة الحم بإلزامهم بأن يدفعوا [لبها عن 
تركة مورثتهم المذكورة مبلغ ...م١‏ جنيه 
والفوائد براقع ه بم. سئويا من تاريخ الطلب 
الرمى الحاصل فى + من سبتمير سنة 5و١‏ 
عوجب العريضة الى لم تقيدها حتى الوفاء من 
ذلك ١٠.٠.٠.‏ جنيه قيمة ما نتجمد لا فى ذمة 
والدتها من ريع أملاكها عن المدة من سنة 
5 إل سنة غ147 ومبلغ ...٠م‏ جنيه قيمة 
الريع عن المدة التالية حى وفاة المورثة فى سئة 


للك 


؟9و وق م7 من أبريل سلة ١94.‏ قضت 
ععكمة مصر الابتدائية بإلرام الورثة بأن يدفءوا 
إلى السيدة لندة من تركة مورثتهم السيدة أى 
عشرة آلاف جنيه والمصروفات والنفاذ وقيبل 
الفصل ف باق الطلبات بندب مكتب الخراء 
الزراعيين لآداء المأمورية الموحة بأسباب ذلك 
1 استأئف دنرى وصادق والاستاذ 
بنامين والسيدة أولجا هذا الحم . وأقامت 
السيدة لندة إستئنافة فرعيا عنه وحكمة 
الاستشئاف قضت بحكمبا المطعون فيه أولابإثيات 
تزول السيدة أوججا عن استتئنافها وثانيا بقبول 
الاستئنافات المرفوعة مر_#ى صادق ومترى 
وينيامين شكلا وفى موضوعها برفض الدفع 
بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ المرفوعة به 
الدعوى وبرفض هذه الاستكد قات و بأ بيد 
الحم المستأ»ف وثالثا بقيول الاستئناف الفرعى 
المرفو ع من السيدة لندة وى موضوعه برفض 
الدفع بسقوط الح فالمطالبة بالفوائد القانونية 
لمضى أكثر 11ل خمس سئوات " على تاريخ 
استحقاقبا وبإلزام المستأ نف علييم بأن بدئعوا 
إلى المستأنفة الفوائد بواقع ه /: سنويا عن 
مبلغ ...+ جنيه من تاريخ المطالبة الرسمية 
الحاصلة فى + من سبتمير سلة م١١‏ أغاية ٠١‏ 
من أكتوير سئة ١44.‏ وعن مبلغ . 
جنيه من ١+‏ أكتوبر سئة ا 
فطعن صادق أفتدى روفائيل والاستاذ بنيامين 
روقئيل فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول 
ينامر سنة ١969‏ بالطعن رتم واحدبسئة و١‏ ىَ 
وباريخ من يثاير سئة 4 قدم الاستاذ 
بنيامين تقرير طعن ملحت لتر بر الأول وطعن 
فيه هثرى أفندى روفائيل بطريق النقض فى ه 
من ينايرسئة 1144 بالطعن رقم م سنة 19 ق- 
وقردت هذه الحكمة ضم الطمئين أحدهما إلى 


١ع‎ 


اك 

ه ومن حيث إن الطعن المقدم من الاستاذ 
بنيامين وصادق أفتدى روفائيل بنى على ثلاثة 
أسباب يتحصل السبب الآول منبا فى أن الحكم 
شابه قصور ف التسبيب ميطل له من خمسة 
أوجه. الآول إذ أغف ل التحدث. عن و اقعةوجود 
سند الاقرار المندج فى الوصية قى ختزانة المورثة 
عند وفاتم! مع ما لهذه الواقعة من الآمية لآنم| 
تدل على انتفاء ركن التنجيز واعتيار التصرف 
مضافا إلى ما بعد الموت و بالتالى وصية لا إقرار 
يدبن حفيق . 

ووامن حيث إن .هذ] الرجة دوه يآن 
الحكم استخلص استخلاصا سائغا من الآدلة 
التىي أوردها أن الافرار الصادر من السيدة أنى 
هو إقرار بدين حقيق سبيه مدبو نيتها ليناتما 
ومن بيلين المطعون عليبا بديون ناشئة عن 
إدارتم! لآملا كبن واستيلائما على ريع أطيائمن 
وقت وصاتها عليون ومتى ثبت أن الاقرار هو 
إخبار عن دين مثر نب فى الذمة فلا جدوى من 
البحث فى علة وجود ستده فى خزانة المقرة 
وقت وقاتها . 

د ومنحيث إن حاصل الوجه الثأفى هو أن 
الحم أغفل البحث فى كيفية تصرف المورثة 
فى ديع أملاك بناتما مع ما ذكرته فى سند 
الاقرار من أن سبيه هو وفاؤها بديون كانت 
على أخوتها من ريع أملاك بتاتما ومن أجل 
ذلك طلب الطاعتان بثيامين وصادق إلى المحكمة 
الاتقان إلى المجلس الى للاطلاع على كشوف 
الحمساب الى كانت تقدم من المورثة مدة 
وصايتها على بناتها فرفضت إستنادآ الى القول 
بأنه كان يحب على الطاعنين تقديم صور هذه 
الكشو ف و أن الانتقالغي ر جد لآن الكششوف 
لا تبق محفوظة بعد مضى كان وعشرين سنة من 
انتباء مأموربة اجاس . وإلى أن الدائن لايسأل 


العدد الثالك - السئة الثالثة والثلاثون 


عن سيب الاس تدانة مئه ولا عن الوجوه 
التى أنفق فيبا المدين المال الذى استدانه وأن 
تصفية ديون الآخوة ليس ملها هذه الدعوى . 
وهذا الذى استند إلله الحكر مردود بأنه 
ما دام أن سبب الاقرار على ما تدعيه المطعون 
عليبا هو مشغواية ذمة الام بريع أملاك بناتما 
وانفاتها ذلك الريع فى الوفاء بديون الطاعنين 
فقد كان لزاما على احكمة بحث وجوه الانفاق 
وتحقيق الديون التى وفيت عن الآخوة لتتبين 
حقيقة الاقرار . 

د ومن حيث إنهذا الوجه مردود بأن المحكة 
إذ رفضت الانتقال استندت إلى أساب مسوغة 
لقضائما ولم يقدم الطاعنان مايثيت أن انتقالها 
لو تم الكان مجديا لوجود كشوف الحساب 
المدعى ما إدى الجاس الى دون أن تدشت 
52 ذهب !ل كم كا ل يقدما إلى عكة الموضوع 
مايئبت انهما طلبا إلى المجاس المذ كور تسليمهما 
صورأ من هذه الكشوف لائيأت براءة ذمة 
مورأتهما من أى دين ليئاتها بسيب وصايتها 
عليين فرفض وانه لذلك لم تبق أمامبما وسيلة 
لاثيات دفاعبما إلا طلب انتقال احكة ومن ثم 
يكون ماياعيانه على الحكم من قصور فى هذا 
الخصوص لامرر له . 

« ومن حيث إن حاصل الوجه الثالك هو 
أن الحكم تناول نحث ديون الاخوة الى 
ادعت السيدة أفى الوفاء بها من ريع أملاك 
يناما على نحو لايؤدى إلى استجلاء حفيقة 
الس فيبا وجاء حئه مقصوراً على بء ض الديون 
دون البعض الآخر وقيه مسخ لدفاع الطاعنين 
على النحو المفصل فى تقر يرهما . 

« ومن حيث إن هذا الوجه مردود بان 
الحكم بمد أن بين فى أسبابه بعض ديون 


قضاء محكمة النقض المدنية 4 


الطاعنين التي دفعتها عنهم السيدة :أ لستدل ما | أختبا تلا : ليستدل مها 
على مة العلة الى ذكرتها فى إقرارها تتريرأ 
لتصرفها فى الريع المستحق أبناتها قرر أن بحث 


أختها تسايتا نصيهما فى سنة. 086 ولذلك 5 ثرتها 
بمبلغ ستة آلاف من الجنيبات وأن هذا الذى 
قرره الحم مردود بأنورقة الضد المشار [لبها 
هذه الديون غير لازم للفصل فى الدعوى لآن ظ لم يقصد ها إلى هد م إقرار التخالص فى عفد 
بحث وجوه انفاق هذا المال الذىاستولت عليه | القسمة وأتما قصد بها جعل السند الذى عبلغ 
المورئة من أملاك بناتها خارج عن تطاق | الستةآلاف جنيه منآى عن الطعن وان إيثار 
الدعرى وهذا منه تقرير سلم لآرن الدائن ؤ المطعوررى علبها ذا المبلغ يفيد الوصصية 
لاشأن له بعلة استدانة مدينه حميحة كانت أم | لا المديونية لآن هذا المبلغ لامثل صافى ديع 
أطيان اندة من سنة ١١٠8.‏ إلى سئةم؟؟ ١‏ وان 
ؤ التعليل الذى ذهب إليه الحم لعدم وجود ورقة 
ضد لدى كل من ديزى وأو لجا لاسند له إلا 
ٍ حرد قول من وكيل المطعون عليها ل يتم عليه 
دليل . 
| 
| 
ٍِ 


غير ميحة و ليس تهذه العلة هى اأسيب القانوق 
لدين المطعون علها بل أن سيبه هو استيلاء 
السيدة أفى على صافى ريع أملا كبا وهو السب 
الذىاعتمد عليه الحكوق قضائه بصحةالاقرأر. 


د ومن حيث إن حاصل الوجه الرابع هو 
ان الحكم قرر صورية امحاسية والتخالص 0 حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
الثابتين فى عقد القسمة المؤرخ فى ١١‏ منمارس الحكم يمد أن أشار إلى بالإقر ارات المتعددة 
سلة 996( رغم , انه لم يكن قد مطىشور أن بين ١‏ الصادرة من السيدة أنى إلى بناتا بالمديونية 
التخاالص والاقرار المديونية الحاصطنى .ومن | وأولا الإقرار الصادر فى م من يناءرسئة ١51‏ 
مايو سسنة 1174 دم لعك المكم سنده فى هذا ا المنسمن مديوتنيتها لحن ى مبلغ ووه جنيها 
التغرير وقال إن الغرض من ذكر التحاسب | صافى ريع أملا كبن لغابة سئة ١18‏ ورهنبا 
والتخالص فى عقد القسمة هو جعله خالياً من , لهن نصيباً فى الآطيان قدره .4 فدانا تأمينا 
الشوائب وذلك دون أن يبين ما هى تلك | للوفاء مذا الدين وثانيها [قرار ++ من اكتو بر 
الشوائب التى قصدت المتقاسمات توقيها ولميعمل ظ سنة م040 المتضمن مديونيتها إلىالمطءون علبا 
مقتضى [قرار التخالص استناداً إلى أن الاقرار عبلغ .. ٠٠‏ جنيه قيمة الباق من حساب ريع 
بالدين جاء تاليا له وكذلك ورقة الضد انحررة | أطيانها ريا لغاية سئة ١4#‏ وتعبدها 
إلى لندة فى م١‏ من مارس سنة ١494‏ وعلل بالوفاء هذا المبلغ بعد مضى مس سنوات وثالئها 
عدم وجود ورقق ضد لدى ديزى وأولجا الخطاب المؤرخ فى ١١‏ من مارس سنة ١١94‏ 
أسوة بأختهما لندة المطعون علما بأن المورثة | الموجه منها إلى ابنتها المطعون عليبا والمتضمن 
حررت ثلاث ورقات لكل من بناتها ورقة | عدم حصول التحاسب والتخالص الوارد فىعقد 
وانها استردت ورقى ديزى وأولجا بعد أن | القسمة وآخرها اقرارها فى وصية ١.‏ منمابو 
يلغنا سن الرشد وتزو جما أما ورقةاندة المطعون ظ 
عليها ققد استيقتها لدما لآنها كانت لاتزال فى 
كنفها وقد كانت صغرى أخواتها وأقلبن تفقة 
ول تتسل نصيها إلا فى سنة ١4#,‏ فى حين أن 


سئة 1574 عديونيتها للمطعون علييا عبلغ 
٠6٠6‏ جليه ‏ خلص إلى أن تتابع هذه 
الإقرارات مع استمرار وضع بد المورئة على 
أطيان المطعون عليها لغابة وفاتها سنة ,و١‏ 
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أولا بصفتها وصية ثم بصفتها وكيلة عنها يدل ! | عقد القسمة وإلى إقرارها التالى بالدين فى عقد 
على كما بعد ان انتوى الحكم الى هذه النتجة رةه النخرر فى ١.‏ من مابوسنة عج؟و١‏ ؛ أما 
تناول مأ ورد فى عقد القسمة خاصاً بإقرار ما استطرد إليه الحكم بمد ذلك من تعليل 
التحاسب والتخالصورد عليه يأنهينفيه ماورد الباعث على صورية إقرار التخالص فى عقد 
بالإقرار الحاصل من المورنة إلى المطعون علبها القسمة وكذلك سيب عدم وجود ورقة مماثلة 
فى الورقة انحررة فى ؟١‏ من هارس سنة ١4+.‏ ؛ لورقة ١١‏ من مارس سنة ١9594‏ لدى كل من 
وهو ذات تاريخ عقد القسمة وأن الإقرار ؛ السيدتينديزى وأوججا فقد كان منهتزمدآلاتأثير 
بالدين جاء بعد الإقرار بالتخالص كاشفاً عن ٠‏ له على سلامة قضائه . 

حقيقة الأ فيه وأن نص ورقة + منمارس « ومن حيث إن حاصل الوجه الخامسهو 
سنة ١4‏ صر فى الدلالة على أن منصية مك : أن الطاعنين تمسكا با جاء حكم كين الصادر 
الاقرار الوارد فى عمد القسمة حصو ل التحاسب : و 0 معو م 
داتخالص وقال فى موضع آخر إن ول . أن الدين بوضوع الدعوى صورى إذ كان فى 
السيدة (ندة علل سيب وجود هذه الورقة لدى 
اليدة أق تنثلا ستساظ دهن انا روت 
لكل من بناتهسا ديزى وأولجا ورقة ماثلة للتى 
حررتها لبنتها لندة فليا أوصت لكل منبن بعد 
ذلك عا أوصت به مقابل ما طن فى ذمتها ميت 
ورقة الضد من كل من ديزى وأولجا البالغتين 
سن الرشد والمزوجدين واسقبقت ورقة الضد 
الخاصة بابنتها لندة التى كانت لاتذال فى كنفبا 
ولم تتزوج بعد وإن العلة فى إقرار السيدة أنى 
لابنتها لندة عبلغ أكثر ما أقرت به لكل من 
أختيها الآخريين هى أن لندة صغرى أخواتما 
وكانت نقةاتها بطبيعة الحال أقل من نفقات 
أختيها لأا لم تكن قد جهزت بمد ببما أختاها 
جورتا عند زواجهما سنة ١+.‏ ولآن والدتها 
استمرت تستولى على ريع أطياما إلى آخر سنة 
15 بإنما استولت كل من ديزى وأوجا على 
أطياما عند زواجها فى سنة .1 » وبحسب 0١‏ «ومن حيث إن هذا الوجه مردود بان 
الحكم لصحة إستدلاله على أن إقرار التخالص | الواضح من الاطلاع على حكم المحكمين أنهلم 
الوارد فى عقد القسمة كان صورياً استناده إلى | يكن تصفية شاملة لصافى ريع أملاك اندة عن 
إقرار السيدة أنى نفسها يذلك ف اللكتابالمو جه | كل مدة نياية والدتها عنبا وقد علق نفاذه على 
منها إلى | بنتبا المطعون عليها فى ذات تاريخ تمر بر ْ تنفيذ الوصية حيث إذا لم تنفذ الوصية يسقط 


مقدمة مأمورية الممكمين تحقيق ما تديه 
المامون علا وأختاها من ديون على تركة الآم 
ومع ذلك فانمن لم يعرضن على احكمين سوى 
سند اأستة لاف جئيه وهوالسئد الذى رقعت 
به المطعون عليبا دعو اها الحالية أول ما رفعتها 
وم يحكم احكمون لما إلا مبلغ ...غ جنيه 
على اعتبار أنه حل عادل وسط وصلوا أيه بعد 
مىاجمة الإإراد والمنصرف فكان رد المحكمة 
على هذا الدفاع أن اكتفاء لندة بعرض سند 
الستة آ لاف جنيه على المحكمين دون الاقرار 
»بلغ المشرة آ لاف جنيه الوارد فى الوصية 
هرجعه أن لندة آرادت أن تطالب ذا السند 
على اعتبار أنه لايدخل ضن العشرة 1 لاف 
جنيه التى أخذت مةابلها أطيانا بطري قالإيصاء 
وهو رد قاصر . 


* «م جام ساسم ممم لمم مصسساي ممم م ب م ا ا ا سس 
0 


قضاء محكة النقض المدنة ا 
تيعاً لها . ومن ثم يكون مابءيبهالضاعتان | للد سر أفرى دوس اكرل قن نوه 
ا دير ا بأمها ندكة للأميا فق مبلغ . .” جليه بعد انخاسية 
و ومن حيث إنه حال السدب اذى هو ١‏ | وكتيت يذلك سندآ على نفسها فلو صح الزعم 


أن المحمكة ة أخطأت 2 نكيف إقرار ٠‏ عن بأن إقرار الام لديزى بلغ "6٠6‏ جلياه ف 
مانو سئة ١‏ باعتياره «تعجمد ر بعبأ من سلئة 


مابو سنة عم بأنه اقرار بدين مع أن حقيقته | 0 

وصية [ذ وجد فى خراءة المقرة عند وناما +1940 إلى سنة .148 تارعم تسلا أطيانها هو 
وئيت كذب السبب الذى أدعى بأنه سيب الدين ْ إقرأر تيح لماكانت ديزى مدينة بلغ الم 
ول تساير أولجا أختها فى المط اببة بنميبا ف ظ جنيه ول ترد امحكمة على هذا الدفاع الجوهرى . 
الاقراد يل قررت فى مذكرة قدمته! إلى هيئة | , ومن حيث إن هذا السبب جميع وجوهه 
التحكم أف عل الأم فيه إجحاف 0 ْ مل دود بأن ماجاء ف وجبه الآول إنما هو ترديد 
أخوتما وأنها إنما عملت على تحر يدهم فى ساعة لماجاء بالسبب الآول وقد سبق الرد عليه 
غضب وبتحر يض من الغير مما بد ل على أن ْ أما ماجا. فيه خاصا بالاستتاد إلى عيارة وصية 
الأقزار عتر عدى :تهات از وصيسة | ستة موا فردود عا جاء فى الحك المطعون 
سسئة بووة الصادرة من المقرة صرحة فى أن | فيه من أن ١‏ القول من جانب المستأ نفين 
الآم إنما تيحرد أخوتها جرد ماما من حق : ( الطاعنين ) أن الاقرار بالدين متلق ولم 
التجريد لا لدين ولا لغيره واما توصى لبناتها 2 يقصد منه سوى تصحيح الوصية لآن المذهب 
كل تركتها لا لدين ولا لغيره وذكرت فيها أن الأرئوذكى الذى كانت تدين به السيدة أنى 
أخوتها تمتعوا عالها هى لا مال يناتأ وقدم ١‏ وقت الايصاء كان لايجمز الوصية إلا يمقابل فلا 
وكل الموصى طن مذكرة فى الطمن رتم ؛ سنة | اعتتقت المذهب الانجيلى الذى يجين الايصاء 
لق ذكرفيها أنه كان لزاما علىالسيدة أفىلتكون | بلا مقابل أغفلت السيدة أنى هذا الاقرار فى 
وصيتها صديحة وففاً للشر بعة الارثو ذ وكسية أن : وصيتبها ألثانية وملحقبا ‏ هذا القول مردود 
تذكر مقايل الوصية وهو الدن الذى فى مقابله 
منحت كل ماها ليناتها مابدل على أن ذكر الدين 
فى وصية سنة ١4974‏ كان لازما مجرد تصحيح | بالمديونية أوطا فى م من ينابر سنة 1و١‏ 
ششكل الوصية ولم يكن تقريراً للواقع خصوصاً | امتضمن مديونية السيدة أفى لبناتها الثلاث فى 
أنه لم يكن نمة مانع من ذكر الدين فى وصية سنة ٍ مبلخ 01917 جلما قيمة صاق ريع أملا كبن 
بول التىحررت وققاً للذهب الايجيل إذا | لغاءة سئة 1و١‏ ورهنها لحن نصيبها فى الآطيان 
كان حقيقيا . وقد جاء رد الحك على ذلك كله قدو عب قداناً تأمينالندادهذا البلغ وثانييا 


بأن الاقرار بالدين ىَْ وصية سسسدة ال قد 


سيقته إقر ارات متعددة صادرة من السيدة أنى 


قاصراً وعدل فيه عن المدلول الظاهر لعيارة | إقرار دم / 1458/1١‏ المتضمن انشغال ذمة 
الموصية فى وصية سسئة ١5707‏ دون أن بوضح السيدة فى لابتبا لندة تبلغ ...> جنيه قيمة 
الاءتيارات التى يصاح عقلا استخلاص | الباق من حساب ريع أطياما وعفاراتما لغابة 
مااستخلصه منبا ودون أن يلق بالا إلى القرائن | سئة م ١»‏ وتعبدت بسداد هذا المبلغ بعد مضى 
التى تمسك ما الطاعتان ومنبا أنما تمسكا بأن | وسنوات وثالبا الخطاب المؤرخ؟١// ١574‏ 


كلمع 


المرجه من النسدة إفى إلى ابا لندة التضمن | 


عدم حصول التحاسب والتخالص المزعومينق 
عقد القسمة وانما لم تحاسب ابتتها المذكورة عن 
إبراداتها المستحقة لما حتى ذلك الحين وأن ماورد 
فى عقد القسمة لا يعول عليه ويعشر لاغيا , 
وتساسل هذه الاقرارات الثلاثة فى التاريحخ 
وتدرح الاقرارين الآواين مع الاقرارالمند مج 
فى الوصية وهو الاقرار محل الطعن يدل على 
صة هذه الاقرارات جميعبا ومطابقتها للواقع 
وعليه يكون الادعاء بأن الاقرار الحاصل ق.؛ 
من مابو سنة ع ١89‏ 2تاقادعاء تنقضهالمستندات 
وتؤيده طبيعة الآمور من حيث استرلاءالسيدة 
أن على ريع بناتها وهو ما لا جدال فيه 
وعدم معقولية استتفاد كل من هوٌ لاء البنات 
اصافق ريع أطيانم! الى تربو على الثلائماثة فدان 
وعلى فرض أن غرض السيدة أنى من إدماج 
هذا الاقرار بالدين فى الوصية كان لاستيفاء 
شكابا القانوق فى المذهب الأرثوذ كبى 
فانه يكون مر باب الاقرار يحقيقة الواقع 
لا اختلاقا لدين لا وجود له , وماجاء نه 
قَْ مو ضع آخر من أن ارتكان امسأ نفين 
) للطاعنين ( على عدم رفع السميدة أولجا دعرى 
بنصيها فى الاقرار عحل الطعن وقدره ثلائة 
آلاف جنيه لتدايل على أن الاقرار الصمورى 
ارتكان على أساس واه ذلك لآن لكل انسان 
ظروفه فقد تكون السيدة أولجا قدرت أن 
ابطال الاقرار المطعون قيه برمته بفيدها نظرا 
لآن اندة مقر ها بعد رة لاف ينها فى وأختها 
ذنؤى عقر لكل نهنا بثلاثة ]لاف فق ب عل 


العدد الثالك - السنةالثالثة والثلاثون 


وأختها . . » وما جاء فى موضع ثالث من أنه : 
وإن كانت السيدة أى قد ذكرت فى وصية 
ف معرض تعليل حرمان أخوتها 
من الورثة فيها عبارة ( حيث [نهم جيعا تمتعوا 
من أموالى ومتلكاق ما لايسعنى معه [ لاتجر يدهم 
جمبعا ) ولم تقل إنهم تمتعوا بمال بناتم! ‏ إلا 
أنه واضح أن هذا التعبير كان من قبيل التجوز 
ولذلك كانت تتصرف فيها تصرنها فى مالما 
الخاص ‏ ومن ذلك دين أن الحك بعد أن 
بين الاسانيد التى اعتير من أجابا اقرار سنة 
أقراراً بدين صحيح قسر عبارة «أموالى» 
الواردة ف وصية سئة 9و١‏ تفسيرا سائغا إذ 
المدين يعتير مالكا لليال الذى حصل عليه بطريق 
الاستدانة » وأما سكوت | عن الرد على 
واقعة تحرير سند ال. .م جنيه على ديزى لاما 
فلا يعيبه ذلك أنه فضلا عن أن لكل بنت 
ظروفبا فلا تسأل المطعون عليبا عن تعليل سند 
دين على أختها لآمبا فان سند هذا الدين لم يقدم 
إلى حكلة الموضوع لكى تنعرف توياته 
وظروف تحريره على وجه ارين حتى بصح 
الاستدلال به على ما ذهب إليه (اطاعنان ”آ 
أنه يقبين من الاطلاع على الصو رة الرحمية لحكم 
الحكتين أنها خالية من الإشارة إلى هذا الدين 
ما لا يعتير معه سكوت المحكة عن الرد على 
الدليل المؤسس عليه قصور! ميطلا لمكا . 

« ومى .حيث إن حاصل إلسدب الثالك هو 
أن ١‏ 
برفقض الدفع يسقوط حق المطمون عليها فى 
المطالية بالدين لحضى خمس عشرة سنة بين تاريخ 


أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى 


أن السدة أولجا بعد أن رفعت استئنافا عن | استحقاقه حتى تارم المطالبة به استناداً إلى أن 
الحم الصادر اكل من اختيها لندة وديزى | الدين تائىء عن وكالة السيدة أفى عن ابتها 


تناز لت عن استئنافها ورقعت دعوى تطالب 


اللطمون علييا فلا يسقط لتعارض مصلحق 


بدينها لما ألغيت الوصية الصادرة لمصلحتها | الوكيل والموكل ولقاء المانع الآدق ولآن 


السيدة لندة ماكانت تستطيع المطالبة إلا بعد | وبأما اتفقت مع والدتها على عدم المطالبة. 
أن قضى اتتهائياً ببطلان الوصية من محكمة | قول لا ستد له فى أوراق الدعوى ‏ لم تذ كر 
استتناف أسيوط فى ١١‏ من بونيه سنة ١4٠.‏ | المطعون عليبا أن اتفاقا ذا المعنى حصل 

مع أمبا بل ذكر وكلبا عكس ذلك ولم 
0 الخصوم أنهي كانوا ف حالة إستحيل 
معوم تاذ الاجراءات اللازمة لحفظ 
ا حقوقم ‏ وخامسا أن الحكم لم يبين الأساس 
الذى بنى أعليه 2 بره أن ميلغ السنة 
آلاف جشيه داخل من العشرة آلاف جني هالمقر 


عاق وصية سنة ١51‏ مع أن سند الستة آلاف 


إذ كانت فى حالة يستحيل معبا اتخاذ اجراءات 
المطالية بناء على ما اتفقت عليه مع والدتها 
معد افاج مقازل ويا عن الرسية لان 
المطالية حصلت فعلا إِذ أقامت المطعون عليها" 
دعرى على كامل وهئثرى وينامين وصادق 
وأولا وديزى فى + من سيتمير سنة 17و١1‏ 
ِ .+ جنيه وهو دإخل ضمن مبلغ 
المت :لاف جنيه الذى عدات إليه طلءاتهسا 
فى الدعوى الخحالية ‏ وهذا الذى بنت عليه ظ 

امحكة قضاءها ينطوى على خطأ فى تطسق 
القانون ذلك أولا لآن القطع فى أن الدين 
:أثى . عن الوكالة يستازم التحقق من سبب الدين 
وقد رفضت الحكمة يحئه فل يكن لما أن تقطع سنة م١‏ التقادم إلا بالنسية إلى سند السنة 
فى وجوده وثانياً لأن علة وقف التقادم فما بين آلاف جنيه ولما جددت تلك الدعوى فى سنة 
الوكيل والموكل هى عدم تصفية الحساب وقد ٍ .و جددت بنفس السند وأضيف إليه طلب 


جنيه هو عن ريع لندة إلى سنة 1919 وسند 
العشرة لاف جنيه لم يشر فيه إلى سند الستة 
لاف جنيه وورد فيه أنه عن ريع المدة كابا 
من سلة ١4.‏ إلى سئة ١48‏ قبو بذاك يعتير 
ملغيآ له وعتافا عنه قلا يمكن أن تقطع عريضة 


صؤ الحساب فعلا بين المطعون علبا ووكيلبا | ...17 جنيه باق الريععن المدة من سنة ١١00‏ 
بالاقرار الصادر من الآخيرة فى .ومن ماير | إلى سئة 1١8‏ . وق سنة غعو١‏ عدلت لندة 
طلياتها فتنازلت عن سند الستة آلاف جنيه 
وتمسكت فقط بالاقرار المنديج فى الوصية قزال 
بذلك الآثر القاطع للتقادم المثرتب على المطا لبة * 
بسند الستة 1 لاف جتيه ولما كان التقادم يسرى 


سنة 1494 ولم ينص فيه على تاريخ للاستحقاق 
فسرى التقادم من أليوم التالى لتحر بره وهو بوم 
١‏ من مأبو سنة غ58١‏ وليست العلة كما ذعب 
المكم هى التعارض بين مصلحة الوكيل والموكل 
0 لآن المانع الأدى وإن كأن ئكة 

الموضوع شاط فلاف فى تعذعرة الم إلا أنه 


من اليوم التالى لاقرار مابو سنة .48و!؛ إذ ل 
ينص فيه على تاريخ استحقاقه و1.! كان تعديل 
لا وجود له فى هذه الدعوى لآن معاملات | الطلبات قد حصل فى سنة و4١‏ وذزال بذلك 
الأم مع بناتها كانت دائمآ بالكتاية وى مين | الآثر لمثرتب على إعلان الدعوى في سنة 
الحكة الأسباب الى بنت علا قي برها بو هوةه دموو فان مدة التقادم تكون قد اكتملت 
فضلا عن أن المطمون عليها ل تتمسك المانع ويكون الحكم المطعون فيه أخطأ فى رفض 
الآدنى وإنما تمسكت بالمانع القانوق , ورايعا | الدفع . 

لآن القول بأن المطعون عليها ما كانت تستطيع و ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون 
المطالبة إلا بعد أن قضى انتهائيا ببطلان الوصية | فيه أنه بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط على 


اللسسيشسيسشسشس داهم ل سي تسمه 


خملء العدد الثالك - السئة الثالئة والثلاثون 


أن السيدة أفى كانت وكيلة عن ابتها بمقتضى | أن تطالب ما لها فى ذمة والدتها من دين فى 
توكيل رسعى فيب يوليه سئة . #وو أباحتها | الوقت الذى أوصت لا والدتها يحر. من 
فيه استغلال متلكاتم! والتصرففيها حتى بالبيع | أملاكبا وفاء هذا الدين إلى أن قضى [تبائياً 
والرض ‏ واقه قررت الندة لندة:آن .هذه |'.يطلان الوعية كم غكبة انكتاف أسسوطى 
الوكالة استمرت حتى توفيت والدتهسا ق سنة ل لل فرفعت دعواها فى ١٠.‏ اكتوبر 
بعرو ولس فق" الأوزاقما يدل عل أن هذه | .هن تفن الس ولا ينترض عل عذا النظر بأن 
الوكالة انتهت قبل هذا التاريخ ولما كانت المادة |“السيدة لندة لايحوز لا أن تستفيد من جهاها 
مم من القانون المدقى ( القدم ) قد نصح على | بالقانون لآن نفس محكمة قنا الكلية قد أيدتها 
أن ثبوت الملكية بين الموكل والوكيل مض المدة | فى وجهة نظرها ولآنا كانت فى حالة يستحيل 
لايعتير فيا هو داخل ن التوكيلوالمادة ه.* ١‏ ممها إتخاذ إجراءات المطالبة باللدين بناء على 
نصت على أن القواعد المقسررة للتملك مضى | ما اتفقت عليه مع والدتها وقد جرى الفقه 
المدة من حيث أسياب انقضائها أو إيقاف | والضا. الراجحان فى فرنسا وفى مصر على أن 
سريانها تتبع أيضاً فى النخالص منالدين بمضى | التقادم لايسرى على من يكون ف حالة يستحيل 
المدة فان الوكالة تعتير من أسباب إيقاف ميدأ | عليه فما اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب أى 
سقوط اق فى المطالبة بالديون التاشئة عنهذه | عائق نائى. عن القانون أو عن الاتفاق واذا 
الوكالة ولا جدال فى أن هذا الدين الحكوم به | كانت المطالبة بالحق قاطعة لمدة سقوطه فن باب 
ناثتى ء عن الوكالة فلا تفوت مدة سقوط الحق | أولى الحصول على الحق قملا فى شكل وصية 
فى المطالبة به إلا من تاريخ إنقضاء هذه الوكالة | يأطيان وعقار وقاء لهذا الحق ثالثاً على أن 
ولم عض من تاريخ انتهائها فى سنة بسو و بوفاة | المطالية الرععية قد حصات فعلا وم تمض علبها 
الوكيل إلى تاريخ رفع الدعرى فى سنة .عو | هدة هو سنة لحين إقامة الدعرى الخحالية ذلك 
مدة الس عشرة سئة اللقررة قوط الحق فى | أن السيدة لندة قد أقامتفعلا دعرى ضدكامل 
المطالبة هذا الدين وفمًا لنص المادة م.م من | وهترى و بنيامين وصادق افندى روقائيل وضد 
العابون المدنى ولا يعترض بأن هذا الدين صى ديزى وأولجا أعلتت قَّ > سيتمير سنة ومو ١‏ 
بالاقرار نفسه النحرر فى ١١‏ مايو سنة ١1‏ | تطلب فها الحكم بإلزامهم بأن يدةمو اها مبلخ سمتة 
وأصبح واجب الآداء من هذا التاريخ لان | آآلاف جنيه وهذا المبلغ داخل ضهن العشرة 1 لاف 
العلة فى إيقاف مدة السقوط فى حالة الوكالة | جنيه ألتى عدلت إليبا الطليات فى الدعوى 
ليست فقط عدم تصفية الدين وإنما العلة هى | الحالية ومبلغ؟1 ألف جنيهوفوالدالمبلغين.... 
أيضأ تعارض مصلحة الوكيل مع مصلحة الموكل | وتحسب الحم ايستقم قضاؤه برفض الدفع 
وقبام المانع الآدنى لدى الموكل من مقاضاة | المثسار اليه تقريره أن قيام الوصية كان مانعا 
وكله ولآن الدين المصنى فى االة المطروحة | يستحيل معه للطعون عليها المطاابة بالدين 
للبحث ل يتخذ صفة أخرى غير صفة كونه دينآ | موضوع الاقرار حتى فصل نبهائيا ببطلانها مق 
نامثأ عن الوكالة أى أنه لم بحصل استبدال | كان ثابتا باحك أن المقرة أوصت عاأوصت به 
الدين ثامأ لآن السيدة لندة ما كانت تستطيسع | المطعون عليها فى مقابل دينبا » وتقدير المانعق 


قضاء حكة النقض المدنية 


هذه الحالة موكول أمره [ليحكة الموضوعدون أ 
معقب عليبا متى اعتمدت على أسباب سائغة يج ! 
هو الخال قى الدعوى . أما ماورد فى الحكعدا 
ذلك فقد جاء تزيدا ومن ثم فلا حاجة إلى حث 
ماشعاه عليه الطاعتان 1 


د ومن حيث إن تر ير الطعن الملحق المقدم 
من وكيل الطاعن الثانى الاستاذ بنيامين روفائيل 
بنى على أن الح شابه قصور ف التسبيب وأخطأ 
فى تطبيق القانون من وجوه بينها فى تقريره 
لا تخرج فى جوهرها عن الاسياب الواردة فى 
الطعن المقدم من وكيل الطاعنين فما عدا ثلاثة 
أوجه أولها أن الحم أهدر عبارة التخالص 
الواردة قعقد المسمة الخرر ف «إمن مارس 
سنةع م4 وبئاء على ورقة الضد الحررة فى ذات 
التاريخ مع أن هذه الورقة لا يصح أن تج ما 
على الغير ومنهم الطاعنان وثانيها أنه اغفلدلالة ' 
وجوه تلد البنة ] لآفى تيه والاقراز بالذين ظ 


[ 
ؤ 
[ 


المندمج فى الوصية فى حيازة المورثة وقتوفاتها 
مع أن المطعون عليبا كانت بعد زواجبا قد 
انفصاتعن والدتها ومع أن وجود سند الدين ! 
تحت يد المدين عند وفاته يدل على أحد أمرين ١‏ 


[ما أنه وفىوققا للمادتين؟1 بو . م برمنالقانون 
المدى ( القدم ) وإما أنه وصية وثاائها أنه 
أغفل حث الدفع الذنى تمسك به الطاعن بأن 
تركة المورث الآصل الواجة مرقس عبيد كانت 
مثقلة بالديون استناداً إلى أنه بمراجعة مذ كرة 
البنك العقارى المقدمة من الطاعنين لإثيات هذه 
الديون تبين أنها غير موقعةمن عثل البنك وأنها 
بام اسكندر بكعبيد وهو أخو المطمونعليبا | 
أوالدها » وهذا من الحم قصور ف التسبيب . 


د ومن حيث إن ذلك مردود أولا أن 


الطاعن وهو من ورئة السيدة أنى لا يعتر من 
طبقة الغير بالنسية إلى الاقرارات الصادرةمنها 


حك 


ومن ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن ينبت 
بأ ظر بق مق .طرق الاثيات أن كيقها وصية 
قصد ما إيثار أحد الورثة إضراراً به وهو 
ماقرر الحكم عجزه عن إثياته » ومردود ثانيا 
بأن الطاعن لم يتمسك لدى عحكمة الموضوع بأن 
الدين المقر به وى بدايل وجود سنده لدى 
المقرة فلا يحوزله أن يثير هذا الوجه من الدفاع 
لآاول مرة أمام محكة النةض ومردود ثالثابآن 
حدث ماذا كانت تركة المرحوم مرقص عبيد 
مستغرقة أو غير مستغرقةبالدين غير منتج فى 
الدعوى ومن ثم يكونالنعى على الحم القصور 
فى هذا الخصوص غير مقيول . 

ومن حيث إن الآيات الواردة فى تقر بر 
الطعن المقدم هن هنرى افندى رو فائيل لا تخرج 
فجوهرها عن أسياب الطعن الواردة فىتةريرى 
صادقافتدىروفائيل والاستاذ بنيامينروفائيل 
وقد سبق الرد عليبا تفصيلا . 

د ومن حيث إنه لذلك يكون الطمنان على 
غير أساس ومن م يتعين رفضهما ٠,‏ 

( القضيتين رقى ١‏ و5 سنة ١9‏ قى بالحيكة السايقة 
وحضور عبد المعطى خيال بك بدلا من عمد مميب احد 
بك الستشار  )‏ 


انف 
9 أبريل سئة ١401١‏ 

. تسسبيبه . قضاوؤه باثبات نزول 
المستانف عليهعن التمسك بالحكم المستانف 
استنادا الى اقرار كتابى صدر منه بعد 
بلوغه سن الرشد أثناء نظر الإاستثنافا . 
تلخيص الحكم ما ورد باقرار التنازلونانةه 
ما بثعاه عليه المستأنئف عليه من أثه صدر 
تحت تأر الفش.ى 5 أبراده حكم القانون ىق 
الغش المفسد للرضا ابرادا صحيحا : ذكرم 
الو قائع التى تسسيها المستائف عليه الى 
المستانفة وتحدثه عن مدى انطباق حكم 


م لل ١#‏ 


3 


القانوى ا 35 اننهازه الى أن 1 أدعأة ا 
الاركان اللازم توافرها لقيام القش المف اد 
للرضا . الطمن على الحكم بالخطا ىتطايق | 
القانون وبالقصور على غير أساس . 
١‏ المادة ١81‏ من القانون المدنى ب القديم 
ميدأ القاوق 
متى كان الم المطعون فيه إذ قضى | 
انات نزول المتاف عليه ( الطاعن ) عن | 
القسك بالحم المستأنف استناداً إلى إقرار 
كتاى صدر منه بعل بلوغه سن الرشد أناء 
نظر الاسثياف وفيه يسلم بصحة الحساب 
المقدم من جدته المستأنفة ( المطعون عليه ) | 
ويزوله عن هذا الحم . م كأن الحم 
المطعون فيه إذ قضى ,ذلك قد لخص ما ورد 
بإقرار التنازل وس مأ يعأه عليه الطاعن من 
أنه صدر حت د الغعش أده - 
القانون فى الغش المفسد للرضا فى قوله ١‏ إنه 
يحب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو 
وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيت يشوب ظ 
أرادته ولا يجعله قادراً على الحم على الأمور 
حك سلما ء ثم ذكر الوقائع التى نسبها الطاعن 


واتبى إلى أن , هذا الادعاء على فرض 
سعته تنقصه الأاركان اللازم نوافرها لقيام 
الغش قانوناً وما صوره الطاعن لا بعدو أن 
يكون قولا مرسلا عن الحديث الذى تم 
يبنه وبين جدته و ليس فيه من مظاهر الإغراء 
أو الغش مابفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل 


العدد الثالك ‏ المنة الثالثة والثلاثون 


الصادر منه» فإن الطمن على الحكر بالخطأ 
فى تطبيق القادون وبالقصور يكون على غير 
أساس إذهو أحاط بالوقائع الى استدل 
بها الطاعن على حصول الغش المداعى به 
والذى يزعم أنه أفسد رضاءه بالتوقيع على 
الإقرار المشار إليه ثم تحدث عن هذه 
الوقائح ومدى ما يتعكس بها من أثر على 
إدادة الطاعرى. واتهى فى أدلة سائغة 
إلى أنه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع 
فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب 
إرادته ولا تجعله قادراً على الحم على 
الأمور حكا سلما . 


امكو 

ه هن حيث إن والد الطاعن كان قد أقام 
الدعوى بصفته ويا عليه وعلى أخونه عل 
المطعون علبها أمام حكمة مصر الابتدائية يطالبها 
بتقدم حساب للقصر المشمولين بولابته عن 
هدة نظارتها عل وقف المرحومة السيدة فياك 
صا من سبتمير سئة 1480 إلى سيتمس سنة 
٠4‏ بعد أن حل عحلها فى النظر وفى ١‏ من 


| أكتور سنة معو و قضت الحكمة بندب مكتب 
: الخراء أفيحص حساب القصر هده نظارة 
إلى المطعون عليا وأنذل حم القاون علا ' 


| أن صافى ما يستحقه كل قاصر هو مبلغ بو 


المطعون علها وقد قام بما كاف به واتبى إل 


جشها وو١ه‏ ملما ويعد ذلك قصر الولى طلباته 
على حق الطاعن لآن آخوته كانوا قد بلغوا 
سن الرشد وفى م١‏ من ينابر سنة ١949‏ قضت 
حكة أول درجة بالزام المطعون علما بأن تدفح 
إلى والد الطاعن بصفته مبلغ وعم جنها 
وهزه ملها فاستأتقت المطعون علها هذا الحكم 


قضاء محكة النقض المدنية 


وأثتاء ٠‏ نظر الاسئئناف بلغ! اللا يان لشن و بعد 
ذلك قدمت المطعو نعلها اقراراً كتاباً صادراً 
من الطاعن و مصدقا على امضائه فيه أمام مكتن 
الشبرالعقارىف, من يونيه سنةمع؟١‏ وفيه يسم 
. بصحة الحساب المقدم من المطعون علها وبتزوله | 


عن القسك بالحكم المستأنف إلا أن الطاعن ! 


دفع حصول المطعون علها على هذا الاقراد 
منه بطريق الغْش فرقض 1ك م على هذا الدفاع 
وقضى يأثيات نزول الطاعن عن السك 3 
الايتداق ذقرر الطاعن طعنه فيه يطريق 


التقض . 


او 


دوهن حيث إن الطعن ببى على ثلاثة 
أسياب ينعى الطاعن بأوها على الك م الطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور ف الأسيب 
إذ أغفل إبراد وقائع التدليس م صورها 
الطاعن فى مذ كرته المقدمة منه إلى محكة 
الاستتئاف مع وجوب ذلك لإمكان التحقق 

من توافر أركان التدليس فلقد صورها ا!لطاعن 
بأن المطءون علا جدىه وإنها احتضتته منذ كان 
رضيما بعد وفاة أمه وأنه يكن لما ما يكن 

الاءن لآمه من طاعة د يتسرب إليه الك فى ١‏ 
كل ما تقول خصوصا وأنها على حظ وافر من ' 
الثزاء وأن هذا القرار أخذ بعد ياوغه سن 
الرشد بأقل من أربعة شهور ما ينم عن إرادة 
عمىنة لينة سهلة الآ نقياد لمن لهم سلطان هذه 
الجدة عليه مواق ع ترعة عات اله مضية 
بشقيقها على إتجاح أساليها وأن القضاء جرى 


على أن الأ كيدات غير الصحيحةالى تصدر من | هذه الوقائع فانه لايتحقق 


5:4١ 


ذكر الوقائع اتى نسبها الطاعن إلى جدته وتحدث 
عن مدى انطياق هذه القاعدة علمها واتهى إلى 
أوفنة و هذا الادعاء على فرض حيته ينقصه 
الآركان اللازم توافرها لقيام الغش قانونا 
'وماهورة المتاف عليه ( الطاعن ) لا يعدو 
| أن يكون قولا مرسلا عن 0 الذى تم 
ببنه وبين جدته وليس فيه من مظاهر الاغراء 
أو الغش أو التغرير ما يفسد رضاءه بتوقيع 
هذ! التنازل الصادر منه» 


د ومن حيث إنه يبين من هذا الذى جاء 
بأسبابٍ الحم أنه أحاط بالوقائع التى استدل 
ما الطاعن على حصول الغش المدعى به والذى 
بذعم أنه أفسد رضاءه بالتوقيع على الاقرأر 
المشار إليه ثم تحدث عن هذه الوقائع ومدى 
ما ينعكس بها من أثر على إرادة الطاعن واتهى 
فى أدلة سائغة إلى أنه حَىَ مع فرض صحة 
هذه الوقائع فليس من شأآنم! التغرير بالطاعن 
بحيث تسوب إرادته ولا تجمله قادرا على الحم 
على الأمور حكا سلما وليس فى ذلك ماتخالف 
القانون أو يعيب الحم بالقصور . وهن ثم 
يتعين رفض هذا السبب . 


« ومن حيث إن الطاعن يئعى بالس يبب 
الثانى على الهم إغفاله الرد على طلبه تحقيق 
وقائع التدليس كا صورما بمذكرته المقدمة إلى 
| محكمة الاستئناف وطليهاستجواب المطعون عليبا 
عن تلك الوقائع وإنه لا يشفع للحكم فى هذا 
القصور ماجاء بأسيابه من أنه على قرض صتة 
عق معبا التدليس إذ قد 


أحد العاقدين” ويكون لا على الطرف الآخر | تقرر المطعون عليبا عند استجو اما الحقيقة من 
التأثير الذى مله على قبول التعاقد من شأنها | أنها وعدت الطاعن بوفاء ماحم بدعليهاابتدائيا 
التغر بر بالعاقد حيث تشوب [رادته . ولاتجعله | بعد توقيعه على إقرار التنازل وأنها لم تير 
قادر على الحكم على الآمور حك سلا . ثم | بوعدها . 
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و ومن حيث إنه جاء با 


فهذا| 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


د ومن حيث إبه لما تقدم يكون الطعن على 


الخصوص دأما الول بأن الاقرار صدرمقابل ا غير أسساس وتعين رقطة » . 


قيامها بالوقاء بعد توقيعه قلس ثكمة مايدل عليه 


وظاهر من الاطلاع على صيغة الاقرار انه بغير | 


مقابل وجاء تنازلا مطلمًا عن الحكم الصادر 
اصالحه كا جاء ى موضع آخر على فر ض صعة 
الوقائع التى مدعيها الطاعن فليس يتوافر معبا 
قيام أركان التدليس وف هذا الذى جاء بال 

مايتضمن الرد على طلب الطاعن الاحالة على 
التحقيق واستجراب الطاعنة ومن ثم يتعين 


ه ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسيب 
ألثالك على الحكر الخطأ فى فبم الواقع واغفال 
واقمة جوهرية إذ جاء باسياءه أن الطاعن لم 
يتخذ أى إجراء بعد توقيعه على الاق رأرو بذلك 
لم تاق الكمة بالا إلى ما جاء يذ كرة الطاعن من 
أنه بعد أن تكشفله سوء نية المطعونعلما أبلغ 
الآمر إلى قسم بو ليس السيدة زينب الذى حرر 
مذكرة عن ذلك وقد أشار وكله بمحضر جاسة 
5 من ينابر سنة 1448 المقدمة صورته منه 


إلا عذكرته المقدمة إلى حكة الموضوع . 


د ومن حيث إن الطاعن قدم إلى هذه 
الحكة تأبيدأ لما بدعيه هذا السبب صورة رحمية 
من المذكرة رتم + أحوال قسم السيدة زيب 
ومح بحررة فى ه من نوقير سنة ,/146 إلا أنه 
ليس ما ما يدل على أن.ها قدمت إلى محكة 
الاستتناف بل الثابت من هذه الصورة أنه نا 
حصل علها فى +7 من أبريل سلة ١4‏ أى 
بعد صدور الحم المطعون فيه مما يقطع فى عدم 
سابقة تقديباكا لم يقدم ما يثبت أنه قدم صورة 
أخرى منها إلى محكة الموضوع . ومن ثم يكون 
هذا السبب غير مقبول لتجرده عن الدليل . 


إ! 


( القضية رقم 4ه سنهٌ ١5‏ ق بافهيئة السابفة 
وحضور د جيب اعد بك بدلا من عبد اليد وشاحى 
بك الستشار ) . 


ايف 
9 أبريل سنة 01و( 


1 صلح . القاضى وهو يصدق عليه . 
لا بكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة . 
مهمته تكون مقصورة على اثبات ما حصل 
امامه من الاتفاق . هذا الاتفاق لا بعدو أن 
يكون عقدا ليس له حجية الشىء المحكوم 
فيه وان كان يعطى شكل الاحكام عنداثباته 

ب ل صلح . المادة ه#8"ه من القانون 
المانى القديم ‏ تطبيقها مقصور على 
المتعاقدين فى الصلح . الاحثبى عن الصلح. 
لا بحاج به . 

١المادة‏ هه من القانونالمدنى القديم -) 

ج ‏ حراسة قضائية . حارس قضائى 
على أعيان وقفف خوله الحكم الذى أقامه 
ادارة هذه الاعيان . يعتبر بمثابة ناظر 
مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل 
الوقف أمام القضاء . لا يملك التحدث فى 
شئون ادارة الوقف سواه . 

دب حراسة قضائية . حكم فى مواجهة 
الناظر باقامة حارس على نصيبه فالوقف. 
يترتب على صدوره ان تغل بد الناظر عن 
ادارة هذا النصيب دون حاجة الى أىي 
جراد نكن , 

(المادة 91 من القاتون المدنى ‏ 
القديم ل ) مثال . 


١‏ - إن القاضى وهو يصدق على الصلح 
لايكون قائمآ بوظيفة الفصل فى خصومة لآن 
مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل 
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أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق 


عند إثماته . 


؟ ‏ إله وإن كانت المادة ممه من 
القانون المدنى القديم تنص على أنه , لايحوز 
الطعن فى الصلح إلا بسبب تدايس أو غاط 
محسوس واقع فى الشخص أو ق الثىء أو ١‏ 
يسبب تزوير السندات الى على موجبها صار 
الصلح وتبين بعده تزويرها ء إلا أن تطبيق | 
هذه المادة مقصور على المتعاقدين أما الأجنى | 
٠‏ مبتّى قضى باقامة حارس قضاف على 
الذى 5 
١‏ 
أ 
ٍ 


أعيان وقف وخوله | 
إدارة هذه الاعيان فإنه يصبح مثابة ناظر 
مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل 
الوقف أمام القضاء ولا يملك التحدث فى 


؛ - يقاتب على جرد صدور حكم فى | 
مواجهة الناظر باقامة حارس على نصيبه فى ' 
الوقف أن تغل يده عن إدارة هذا التصيب 
دون حاجة إلى أى إجراء آخر . وإذن فى 
كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعرن. 
استأجر من الناظر السابق حصته فى الوقف 
بعد أن قضى فى مواجهة هذا الأخير بوضعها 
تحت الحراسة القضائية مالم يتمكن الطاعن 
من وضع يده على العين الموجرة نظراً 


زد 
اوجودها فى حيازة آخرين مستأجرين من 
الحارس أفام دعواه على المؤجر بصفته ناظراً 
للوقف يطالبه المبلغ الذى قبضه منه هن 
الإيجار وبالتعويض المنصوص عليه فى العقد 
وقد انتبت هذه الدعوى بتحرير محض رصلح 
بين الطاعن وبين الناظر صدقت عايه المحكمة 
وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظراً على الوقف 
بأن يدفع إلى الطاعن المبلغ المطاوب وفوائده 
وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على 
الوقف فإن هذا الصلم لا يعتبر حجة على 
الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكر المطعون 
فيه الوقف أجنياً عنه لابحاج به هو اعتبار 
يح لآ مخالفة فيه للقانون . 


ا مكو 

و من حيث إن واقعة الدعوى حسما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن ار حوم محمد افندى صادق شللى 
كان ناظراً منضما إلى أخويه عبد المطلب ويس 
على وقف والده المرحوم حسن مصطق شهاب 
وأطيانه مى فدانا و( قيراطا و م1 سهما ثم 
أفرد بالنظر على نصيبه فى الوقف وقدره الثلث 
وذلك 1 من ديسمير سنة 111 وقد أقم 
أنس بك دوس حارسا قضائياعلى هذا التصيب 
حكم صادر من قاضى الآامور المستعجلة بمحكمة 
مصر الختلطة فى ١١‏ من أغسطس سئة 81؟١‏ 
ودثم صدور هذا الحكم أجر الناظر المذكور 
خصته فى الوقف إلى الطاعن يعقد إيجار حرر 
فى أول سبتمار سئة 1 مو( وأئيت تارخه فى م 
من الشيرالمذكور بإيحار قدره ١‏ بم جنيها و.ه؟ 
ملما وذكر فى العقد أن المؤجر قيض ممن. 


4 العدد الثالك ل 


الإبجار .٠غ‏ جنا . ولآن الطاعن لم يتمكن من 
وضع يده نظراً لوجود العينالمؤجرة فى حيازة 
آخرين مستأجرين من الحارس . أقام الدعوى 
على المؤجر بصفته ناظراً على الوقف يطالبسه 
بالمبالغ اللى قيضها منه من الايحار و با لتعويض 
المنصرص عله فى العقد . وقد انتبت تلك 
الدعوى بتحرير محضرصام بين الطاعن والناظر 
فى ب من ابريل سنة 10# تعبد فيه المؤجر 
بصفته ناظر! على الوقف بأن يرد إلى الطاعن 
مبلغ ا جنها وفوائده بواقع هد من تارجح 
الصلح حتى الوفاء ونزل الطاعن عن مقاضاة 
الحارس القضاق . وبعد أن توف الناظر أوقع 
حجزأ تحت بد الحارس فرقع بعض |استحقين 
فى الوقف دعوى أمام المحكمة الختاطة يطلب 
إلغاء الحجر إستنادا إلى أن عقدالايجاروءضر 
الصلم المششار الهما لايلزمان الوقف لسيق تعيين 
حارس قضائٌ عليه فى ١١‏ من أغسطس سنة 
9و ولانه من ذلك الناريخ سكون يد الناظر 
قد غلت عن إدارته وقد حك اللستحقفين 
بطلباتهم وتأيد الحكم من حكمة الاستئناف . 
وبالرغم من ذلك عاد الطاعن وأوقع حجراً 
تنفيذيا تحت بد مستأجرى أعبانالوقف . وما 
لم يشروا بمافى ذمتهم رقع الطاعن دعوى 
حراسة على أعيان الوقف حم فيها بإقامة ناظر 
الوقف ( المطمون عليه 7 ) حارسا إلى أن 

يفصل فى الدعوى الموضوعية الى ترفع لتفسير 
محضر الصاح المصدق عليه سالف الذكر لمعرقة 
ما اذا كان هذا الصليم مازمالجهة الوقف أومازما 
جمد اقندى صادق شلى شخصيا ‏ فأقام/اناظر 
الدعوى المالية طاليا قبا الحكم ببطلان عضر 
الصلح وبطلان الحجرز لوقع تحت يد الى 
الوقف وصتأجر به بمقتضى محضر الصاح المذكور 
فقضت محكمة أول درجة لاناظر بطلءاتهتأسيساً 


السئة الثالئة والثلاثون 


على أن عقد الايجار الصادر الطاعن من ناظر 
الوقف حرر فى وقت لاحق لتار يخ حم الحراسة 
وبالتالى يكون صادرا من غير ذى صفة . فل 
يلزم الوقف وأن عقد الصلم لا يازم الوتف 
الزوال صفة الاظر فى التحدث عن شدو نه . 
فاسسأئف الطاعن هذا الحكم فأيدته #حدكمة 
الاستئناف لأسيابه ولما أضافته اليه من أسياب . 
ققرر الطعن فى حكمبا بطريقالئةض . 

د ومن حيث إن الطعن بى على ثلائة أسباب 
حاصل أوا ‏ أن الحك المطعون فيه شاب بطلان 
جوهرى وخطأ فى تطبيق القانون من وجهين : 
( الآأول) ان الطاعن دقع يعدم جواز سماع 
دعوى المطعون عليه الآولى لسيق الفصل فيها 
تهائيا يحكم حاز قوة الآءر المقضى ذلك أن 
الدعرى دم 711 سنة مب كلى مصر رقعت 
من الطاعن على الوقف الذى عثله المطعو ن عليه 
الأول بطلب إإازام الوقف بذات الميالغ 
موضوع الدعوى الخحالية أى أن الدعويين بين 
نفس الخصوم وعن نفس الموضوع وقد قصل 
فى الدعوى السايقة مائياً اقرار ناظر الوقف 
عشغولية ذمته مبذا المبلغ وتعهد الناظر بصفته 
بدفعه إلى الطاعن وأقرت الحكمة هذا التعهد فى 
صورة صلح حك نهائياً بالتصديق عليه وجعله 
فى قوة سند واجب التنفيذ وللصلح بين الطرفين 
وفقَاً لنص الادة موم.؟ مدنى فرنمى قوة الثىء 
المحمكوم فيه نهائياً ورخ ابداء هذا الدفاع فان 
مكة أول درجة لم تعره التفانً ورتم تمك 
الطاعن به فىصكيفة استئنافه فانحكة الاستئناف 
لم تنعرض له . لجا حكها باطلا لقصوره فضلا 
عن مخا لفته للق افون والثانى ‏ إن الطاعن تمسك 
أمام كمة أول درجة بوجوب تطبيق المادة 
ممم من القانون المدق ( القدم ) التى تنص 
على أنه , لاجوز الطعن فى الصلح إلا بسبب 


ند ليبس أو غلط حسيواس واقع الشخص 
أو فى الثىء أو يسبب تزوير المستندات الى 
على موجبها صار الصلح وتبين بعكه تروبرهاء 
إلا أن المحكمة أطرحت هذا الوجه من 
الدفاع حجة أن الصلح تعدى المتعاقدين إلى 
غيرهما فى حين أن هذا الذى قررته مخالف 
للقانون ذلك أن هذا الصلح تم فى دعوى بين 
الطاعن والوقف الذى أقر بحق الطاعن وتعهد له 
بالوفاء وأنه قد أثار هذا الدفاع إدى محكة 
الاستئئاف إلا أنما لم تعره التفاتا كذلك 
واكتفت بقوها إنما تأخذ بأساب م بحكة 
أول درجة . 

دوهن حنف إن الحم الاتداق الذى 
أغذ: يانات الحم المطعون فيه قال فى 
خصوص الوجه الآاول ‏ ه وحيث إنهبالنسية 
لما دقع به المدعى عليه ( الطاعن ) من أن عقد 
الصلح المطلوب إبطاله قد صدر حم بالتصديق 
عليه بمنع من إعادة بحث ما تضمنه ذلك الصلح 
فانه من المقرر ققها وقضاء أن التصديق على 
عقد الصلح لا يخرجه عن كونه عقداً ولا نحوله 
إلى حكر ولا يزيل ما قد يشوبه من نقص أو 
بطلان ويكون خاضعا كسائر العقود جميع 
أوجه البطلان القانونية خصوصا إذا تعدى أثر 
الصلح إلى الغير» ‏ ويبين من ذلك أن الحكم 
تناول دفاع الطاعن ولم يعفله كا زعم ورد 
عليه رد سلما ذلك لآن القاضى وهو يصدق 
على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى 
خصومة لآن مبمته نكون مقصورة على إثيات 
ما حصل أمامه من الاتفاق وإذن فبذا 
الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له 
حجية الثى. المحكوم فيه وإن كان يعطى 
شكل الاحكام عند إثياته . ومن ثم يكون 
هذا الوجه مرقوضا . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ه15 


د ومن حيث إنه عن الوجه الثاق فان 
الحكم قال فى صدده ١‏ أما استناد المدعى 
( الطاعن ) إلى ما تقضى به المادة ممه مدلى 
( قدم ) من عدم جواز الطمن ى الصلحم إلا 
بسيب تدليس أو غلط فى الشخص أو ف الثىء 
أو تزوير السندات التى بنى عليها ,الصلح فهو 
استناد فى غير حله لآن مناط تطبيق المادة 
المذكورة إنما يكون بين المتعاقدين فى الصلح 
الام اتخالف لاحالة موضوع الصلح المطلوب 
[بطاله لآن المتضرر من هذا الصلم شخص 
أجنى عنه» ‏ وهذا الذى قرره الحكم 8 
لاخطأ فيه , ذلك لآن عقد الصلح الذى 
صدقت عله محكة لا يدشر حجة على الوقف 
بعد أن وضعت أعدانه تحت الحراسة القضائية 
إذ لا ملك بعدها التحدث فى شئون إدارة 
الوقف بنفس السلطة الى كان بملكبا ‏ ناظر 
الوقف سوى الحارس إذ هو عثابة ناظر 
مؤقت وقد وله الحم الذى أقامه إدارة 
أعيان لوقف فأصبح صاحب الصفة فى مثيه 
أمام القضاء فى هذه الشئون 5 ومن ثم يكون 
اعتيار الحكم الوقف أجتبي] عن الصلح لاجماج 
به هو اعتيار صحيح لا عغالفة فيه القانون . 

و ومن حيث إن السبب الثانىيتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون ‏ شابه القصور 
فى التسبيب مر[ أربعة وجوه الآول -- 
لانه على الرغم من أن الطاعن قدم إلى محكة 
الموضوع صورة رعية من حم الحراسة على 
جميع أطيان الوقف فىنوفبرسنة 1401 وصورة 
من عحضر الجلسة تثبت طلب دوله خصما فها 
وخطابا من الحارس أنيس دوس المعين حكى 
الحراسة الصادر بنفى أغسطس ونوفيرسنة !119 
يقول فيه إنه ل حط عليأ حك أغسطسسنة | 1١0‏ 
ول ينفذه وإنه لم ينفذإلا حم نوفيرسنة 1 1و١‏ 


61 
على جميع أعيان الوقف ‏ فانحكمة الموضوع 
أغفات دلالة هذه المستندات وكيفتها تكبيفا 
خاطنا إذ قررت أن الحارس القضاق نفذ 
أغسطس سنة ووو دودثانى الآن الحكمة 
اعتيرت حم الحراسة الصادر فى أغسطس سئة 
وا ا لكل عءصة تمد صادق شلى أى 
ثمانية عشر فدانا مع أن الحكم المذكرر إنما 
ع أفدنة والثالك ‏ إذقرر 
أن حم الحراسة الأول قد نفذ استناداً إلى أن 
الحارس بالاتحاد مع يسن شلى أجر الأرض ىق 
أول ا كنوبر سنة ( أو لمحمد عمد شلى الذى 
تعذر عليه الاستلام لتعرض ناظر الوقف هو 
ومستأجر منه يدعى يعقوب تماس ا أدى إلى 
رفع دعوى الحراسة اك نية مع أن هذا الذى 
قرره الحم مخالف الثابت بالمستندات الى تفيد 
عدم تنفيذ حم أغسطس سئة ١9١‏ ذلك للآن 


الناظر أجر للطاعن فى أول سبتميرسنة ,و١ ١‏ 


وعقد يعقوب شماس رر فى 74 هن مسبتمير 
سنة و«؟١‏ وهو الذى انبى عليه حم الخراسة 


امحكمة بإقامة أنيس بك دوس حارسا على 
-صة مد صادق شلى الشائعة فى وقف حسن 
شلى لادارتمها وتسم المدعى صاق ريعها فحالة 
حائز لقوة آله ىء المحكوم قيه 
وإلا فيودع خزينة المحكمة . وقدنفذ الحارس 
هذا الحكم 3 8 هو ويسن شلى الناظر على 
باق الوقف أطيانه إلى جمد مد شلى وعبدالمطلب 
حسنشلى بعقد عار رععى تاريخه أول| كتوبر 


بوت دينه يح 


ا سئة ١و١‏ وعنداما حاول المستأجر اناستلام 


الثانى ( والرابع ) إذ قرر الحكم أن الطاعن , 


نزل فى حضر الصلح عن عخاصمة ممثل الوقف فى 
حين أن الثابت بالآوراق أنه نذل عن خادمة 
الحارس بصفته عحجوزاً لدىه فقط وليس بصفته 
مثلا للوقف . 


الآطيان المؤجرة لها اءعترضيما فى يوم ١م‏ 
١كتوبر‏ سنة 9و١‏ تحد صادق شلى ويعقوب 
ثماس واستند الأآول إلى أنه أجر الأاي 

موضوغ التنفيذ بوصفه حارسا قضائيا عليبا 
لثاق بعقد إجار رععمىعرر محكمة مصر امختلطة 
تاريخ 76 م يتمير سسنة 11 برتم 787 وقد 
قضى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر امختاطة 
ق هذا التعرض ائاعة أنس بكدوسن خارينا 
قضائيا على كل أطيان الوقف لإدارتها وتنفيذ 
حك الحراسة الآول بالنسبة لس الآطيان 
وتسليم ريع لياق أن ستحقه من المستحقين . 


' وحيث إن تحصل ذلك أن حك الحراسة الاول 


ه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال ٠‏ 


د وحيث أنه ثأيت هر ن الأب راق الأقدمة فى 
ملف الدعوى أن جورج جارجاروى رفع إلى 
قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر الختاطة 
الدعرى رم 1071م سنة +؛ فضائية على جمد 
صادق شلى طلب فا الحكم بإقامة حارس 
قضاقٌ على نصييه فى وقف حسمن شللى ليستوق 
ديته من ريعها وقد تدخل فيم] يسن شلى خصما 


الصادر فى 9١‏ أغسطس سئة ٠‏ م١‏ باقامة أنيس 
بك دوس قد نفد فعلا أن أجر الحارس 
الآطيان موضوع الحراسة للغير لا يؤثر 


أن يكون قد اعترض تنفيذ هذا العمّد استشكال 


فى ذلك 


جمد صادق شلى والمستأجر منه يعقوب شماس 


ؤ 


وبذاك 06 دعوى المستأائف ( الطاعن ) 
بأن هذا الح قد أهمل قلا يزيل عن عمد 
صادق شلى صفة التحدث عن الوقف وإدارته 
| ل ولا كان بين من ذلك أن المحكة 
استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالآدلة 
| السائغة التى أوردتها أن حكم الحراسة الصادر 


وفى جلسة ١و‏ هن أغسطس سنة ب؟؟ أمرت | فى أغسطس سنة 7و١‏ قد نفذ ‏ وكان يثرتب 


قضاء محكة النقض المدنية 


على بحرد صدور حكم فى مواجهة الناظر باقامة 
حارس على تصيبه فى الوقف أن تغل يده عن 
إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى أى إجراء 
آخر ‏ لا كان ذلك كان ما يعييه الطاعن 
على الحكر فى الوجه الآول لا ميرر له : 

« ومن حيث إن الوجه الثاق من السب 
الثانى عار عن الدليل ‏ إذا لم يقدم الطاعن 
إلى هذه المحكة دليلا رسيا على سبق تحديه بما 
ورد فيه لدى محكة الموذوع . 0 


«وومن حيث إن الوجه الثالك دن نفس ْ 
السبب مردود بأنه ليس إلا جدلا موضوعاً ٠١‏ 


فى تقدير الدليل عما يستقل به قاضى الموضوع . 


درومن حرثك إن الوجه الرايع مردود | 


كذلك أن المحمكة نخدت من زول الطاعن , 


عن مقاضاة الحارس ‏ مع أنه فاخن الففة - 


فى التحدث عن الوقف ‏ قريئنة على عدم 
جدية الصلح الذى أبرم بين الطاعن وناظر 
الوقف المؤجر له وهذا من حتبا وليس فيه 
ما ينافض الثابت فى مستئدات الدعوى , 


م ومن حيث إن السيب الثالك تحصل ى ١‏ 
أن الحم المطعون فيه إذ أبد الحكم الابتدا 
لأسباءه أضاف إليه أسبايا جديدة مناقضة 
9 عبان الحم المستأنف ذلك أن محكة 
أذ نوس اين نذا ها على أن حكم الحراسة 
الصادر فى أغسطس سنة 91ة! قد نهذ وأن 
الحارس أجر الاطيان للغير فى أول سبتمير 
سئة و١‏ أى فى الوقت الذى استأجرها فيه 
الطاعن ‏ بنما قررت حكمة الاستئناف أن 
الحارس أجر الآطيان مع آخر فى أول أكتوبر 
سنة 141 ول يتمكن المستأجر منهما من تسل 
الأطان تعرض الناظر والمستأجر منه . وى 


هذا ما يقطع فى خطأ ما ورد فى الحكم 


5/ 


الابتداق . ما كان بتعين معه ألا تقرر محكة 


الاستتناف فى حكبها أن ما ورد ق أسياب 
الحكم الابتداتى صميح 

ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
لما كان الحكم مقاما على أسباب تكقى له 
على أسان: :أن عقد الصلح غير نافذ فى حمق 
الوقف كان مايعبية عليه الطاعن قى سيب 


| الطعن بفرض كته غير مؤثر على سلامته . 


1 
14 
١‏ 
ا 
إ 
أ 
١‏ 
إ 


ظ 
| 
فيه | 


د ومن حيث إنه لذلك كله يتعين رفض 
الطدن: 

( القضية رقم 54 سئة ولاق الحيئة المسابقة 
وحضور عبد اليد وشاحى بك بدلا من عبد العطى 
خيال بك المستشار ) . 


٠ع"‏ 
9 أيريل سنة ١01‏ 


بيع كمية من الصاج الستعمل وفق 
عينة موحودة نحت بد املشترى ومختومة 


من الطر فين على أن يتم تسليم الكمية 


| التعاقد . التزام البائع فى العقد بان سام 
اع در لكي م 


: على انه اذا ا النانععن التسليم وطرف 
. ! المدة المحددة أو اذا رفض المشترىالتسلم 
| يلزم الطرف التآخر بدفع تعويض . حكم . 


تسبيبه قضاوؤه بالزام البائع بان يدفع الى 
الشترى مبلغ التعويض ومقهام الثمن 


| والفوائد القانونيةمن تاريخ المطالبةالرسمية 


حتى الوفاء . اقامته على ان البائع هو 
الذى نكل عن الوقاء بالتزامه وأن ما أصاب 
| الشترى من ضرر ثابت من خطابات فتح 
: الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر فى 
الخارج على أن بورد له كمية الصاج التى 
اشتراها . تمسك البائع بان العقد لابلزمه 
بان بكون الصاح الذى سسلمه الى المشترى 
من مخلفات الحيوش المتحالفة وانه من ذلك 


١# مح‎ 


34 
كان له أن بسلم الكمية المبيعة من الصاح 
المحلى وأن المشترى أذ استبان أن تصدار 
الصاب المحلى ممنوع أخذ براوغ فى تلم 
الصاب الدى أعده هو . عدم قطع الحكم 
صراحة فى ان الصساج المتعافد عليه كان من 
مخلقات الجيونى المحالفة وهو أمر بدور 
عليه وجه الفصل فى الدعوى . قصوره . 
االمادة ١.‏ من قانون المرافعات_القد م) 
المبدأ القانورق 
مي كان الواقع فى الدعوى هيا 
الطاعن باع إلى المطعون عليه هية من الصاج 
المستعمل وفق عينة موجودة تحت بد 
المنترزى وعخدومة من الطرقين على أن م 
تسل الكمية المبيعة فى ظرف أسبوع واحد 
يبدأ من تاريخ التعاقد والتزم الطاعن ف العقد 
بأن يسم المطعون عليه فاورة الشراء حى 
يتسنى له ها الحصول على إذن بالتصدير 
واتفق كذلك فى العقد على أنه إذا تأخر 
الطاعن عن النسلبم فى ظرف المدة امحددة أو 
إذا رفض المطعون عليه التسل يلزم الطرف 
المتأخر دقع تعو رض وكان الحكم إذ قضى 
إلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه 
القانوننة دن تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء 
قد أسس قضاءه على أن الطاعن هو الذى 


امسيسسسس سس بسي سسب سس سيم ل سس سس 


نكل عن الوقاء بالنؤامه وأن. ما أضاب ١‏ 


اللاطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات 
فتم الاعتهاد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر 


ف الخارج على أن بورد له كهية الصاج الى ر 


اشتراها من الطاعن وكان هذا الآخير قد 


العدد الثالك - السنة الثالثة والثلاثون 


تمسك بأن العقد لا يلرمه بأن يكون الصاح 
الذى سله إلى المطعون عليه من عخلفات 
الخوش المتحالتة وأتدمى ذلك كان له أن 
يس الكيية المبيعة من الصاج انحل وأرن. 
المطعون عليه إذ استبان أن تصدير الصاج 
المجلى منوع أخذ يراوغ فى تسم الصاج الذى 
أعده هو وكان الحكرم لم يقطع صراحةق 
أن الصاج المتعاقد عليه كان من عخلفات 
الجيوش المتحالفة وهو أمر يدور عايه وجه 
الفصل فى الدعوى فانهيكون قد عاره قصور 


ستوجى لةضه . 


امير 

د من حيث إن وأقعة الدعوى ء على ما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن . 
باع إلى المطعون عليه » فى ؛” من سبتمير 
سنة د44 ء هو طنا من الصاج المستعمل وفق 
عينة موجودة نحت يد المشترى وعتتومة من 
الطرفين . بسعر الطن الواحد م؟ جنيها » على 
أن يتم تسابم الكية المبيعة فى ظرف أسبوع 
واحد يبدأ من تاريخ العقد ‏ واتفق كذلك 
فى العقد على أنه إذا تأخر البائع عن التسللم فى 
ظرف المدة المحددة , أو إذا رفض المشترى 
التسل . يلزم الطرف المتأخر يدقع مبلخ ١٠.‏ 
جنيها للطرف الآخر فوراً ‏ وقد نسل البائح 
من المشترى فى مجلس العقد ١6.‏ جتيبا ٠‏ وى 


44٠1١‏ أقام المطعون عليه أمام محكة 


مصر الابتدائية الدعوى رتم ١1‏ سنة 1540 
يدفع إليه ..م جيه والفوائد القانونية من 
المطالية الرععية حى الوفاء . وفى 410/0/6 ١١‏ 


أحالت النحكمة الدعوى إلى التحقيق . وفى ١و‏ | الشراء . حتى ينستى له ما الحصول على إذن 
من ينابر سئة م44١‏ قضت برفضها » فاستأنف | بالتصدير إلا أنه لم يقطع صراحة فى أن الصاج 
المطعون عليه هذا الحم أمام حكمة استئئناف | المتعاقد عليه كان من عقلفات الجيوش المتحالفة, 
مصرء وقيد استئنافه رتم تصارى سنة | وهو أمن يدور عليه وجه الفصل فى الدعوى , 
هد ق . وف ؟ من تابر سئة 1449 قضت لما كان ذلك كذلك فان الحم يكون قد عاره 
احكمة بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف | قصور يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث 
ضده ( الطاعن ) بأن يدقع إلى المستأنف | أسباب الطعن الآخرى » . 
( المطعون عليه ) مبلغ كانه عق والقوانة | - ووو رق اوامانيي يون ورنادة وعشوة 
القانونية بواقع »بى: من تاريم المطالبة الرسمية | حضرات أحاب العزة امد حلمى بك وكيل اللمسكنة 
حتى الوقاء فطعن الطاعن فيه بطريق النقض . | وعبد العزيز عمد بك وعيد المعطى خيال بك وسلهان 
رعق م قا تناد لاعن ل ثابت بك وتمد جيب امد بيك المستشارين ) . 
الحم القصور فى التسبيب إذ أغفل الرد على 
دفاعه الخاص بأن العقد لا يلؤمه بأن يكون 98 8 
الصاج الذى نتلنه إل القتاى من عخلفننات 49 أبريل سئة ١950١‏ 
الجبوش المحالفة وأنه من ذلك كان له أن يسم 0 عام جين لون بطي اا ان 
الكنية المبيعة من الصاج امج . وأن المطعون | مورث باقى المطعون عليهم قطعة أرضمقاما 
عله إذ استيان أن تصدبر الصاج الحجل منوع ‏ !| عليها بناء . أقرار البائعة لزوجها الطامن 


أخذ يراوغ فى تسم الصاج الذى أعده الطاعن , : م 06 دان قد 
أ سير 0 هو عقد صورى وأن 
وأنه بذلك يكون هو الذى أخل بالو فاء بالتزامه | المبانى المقامة عليها هى من ماله . حكم . 
عل ها فزوء حك مكة آول دويية .وقد تتويره أن ملكنة اتفلمة اللركن + والنناء. قد 
ترتب على إغفال الحكم تمحيص هذإ الدناع ' انتقلت الى المشترى بتسجيل عقده وأن 
خطؤه فى تقرير أن الطاعن هو الذى نكل عن | حق الطاعن قبل البائعة قد استحال الى 
34 الاراة 07 أن ما أما اك الور ا 
٠ 0 0‏ وى 7 ن 00 استناده الى عدم تسجيل الاقرار وائتفاء 
نَ من ضرر ابت من خطابات | الصورية التى تسمبها الطاعن الىعقد البيع. 
فتم الاعتاد المقدمة منه والدالة على أنه 0 تكييف الاقرار لانه 
| اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكبة 

ل 0 تسريه كين متي 


كأن مرخها فى تصديره هو لمات الذى 


ا 


ب ب حكم . تسبيبه . قضاوؤه بعلم 
0 1 لدت قبول الطعن الذى أبداه الطاعن بصورية 
يكون من عخلفات الجيوش المتحالفة . عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية 

د ومنحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك | الى مورث باقى اللمطعون عليهم . اقامتهعلى 
أن الحم وإن كانقد استخلص أنإلسبهوقمء فت | اندو قد دفع الطاعناولا بابطال هذاالتصرف 
00 59 ا اسم 1 وفقا للمادة 151 من القانون المدنى _القدم 

ينة تح بد المشترى وعقتومةمنالطرفين؛وأن | ى د: ننه ثانيا فانه لا شل مذه 
ا ل ا 
عن التزم فى العقد بأن يسلالمشترى فاتورة | الدفع الثانى عند عدم اثبات الدفع الاول . 


.م العدد الثالى ‏ 


فىتطبيق القاثون والخطافق الاسنادوالتناقض 
فى الاسباب يكون غير مسج متى كازالحكم 
ند تصدى لبحث الصورية وقرر بانتقائها 
موضوعا . 

١‏ المادة ١41‏ من القانون المدنى ‏ القديم 
والمادة ؟.١‏ من قانون المرافعات_القديم) 


حب حكم . تسبيبه . تقريره أنه لإ 
سجوز من كان بيده ورقة عر فية غير مسجلة 
أن يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل . 
صد به بعد ذلك لصووربة العقد المسجل 
وتقر برد بانتفائها موضوعا وبذلك استقام 
ما ابنه من أن مورث باقى المطعون عليهم 
المطعون عليها الثانية وهى مالكة بموحب 
عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه 
ورفة الضد 
العانون ٠.‏ غير ملتج . 

المادد من القانونالمدنى القدم ىو 
والمادة ٠“‏ من قانون المرافعات القدبيموب 


دل بيع . تسسجيل. عقد البيع العرى. 
لا نرتب عليه انتقال الملكية للمشترى . 
من مقتضى ذلك انه لا بجوز طلب تتسيت 
الملكية بناء على عقد عرق . انما يجور 
للمنشنرى الزام البائع بتنفيف التزامه بنقل 
اللكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى 
اذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم حق له 
طلب نثبيت اللملكية استنادا الى الحكم 
المسجحل . 


المنادى القانونية 


١‏ مى كان الواقع فى الدعوى هو 


. الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق ! 
0 


السنة الثالثة والثلاثون 


وأن عقد شرائها هذه القطعةهو عقّد صورى 
| وأن المباتى المقامة عليبا هى من ماله وكان 


أق تدا الظاعن إلى الى الصادن من 
المطعون علها الثانية إلى مورث باق المطعون 
علهم فإن ملكية الارض والمباق موضوع 
الإقرار قد انتقات للبورث المذكور بتسجيل 
هذا العقد ودذلك استحال حق الطاعن قبل 

| المطعون علها الثاتية ( البائعة ) إلى مبلغ من 
١‏ الال شوعية ارس والحاء رهزا تر 
به الحم وكان من ضمن طلبات الطاعن 
الاحتياطية فإن النعى على الحم الخطأ فى 
تكييف الإقرار لأنه اعتبره أقراراً بدين مع 
أنه إقرار بملكيته الأرض والازل يكون 
١‏ - مى كان الحم إذ قضى بعدم قبول 
الطعن الذى أبداه الطاعن يصورية عقد 
الببع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى 
مورث باق المطعون عليوم قد أقام قضاءه 
| على أنه وقد دفع الطاعن أولا بإيطال هذا 
| التصرف وققاً للمادة +16 من القاثون المدنى 
| (القديم ) ثم دفع بصوريته ثانيا فانه لايقبل 


١ 
ا‎ 
١ 
0 
ا‎ 
0 
ا‎ 


أن المطعون عليها الثانة باعى إلى مورث ْ منه الدفع الثاى عند عدم إثبات الدفع 
با المطعون عليهم قطعة الآرض والمنزل | الأول لآن فى الدفع بابطال التصرف معنى 
موضوع النزاع وكانت المطعون عليها سالفة | الإقرار يجدية العقد وكان الواقعفى الدعوى 
الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة | هو أن الطاعن تمسك بالصورية أولا فان 


قضاء محكمة النقض المدنية أءه 


الطعن فى الحم بالخ فى تطبيق القأنون | دعوى صمة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية 
والخطأ فى الاسناد والتناقض فى الاسباب | لآن حقه فيها لا ينشأ إلا بعد صدور الم 
يكون غير منتج متى كان الحم قد تصدى لصالحه فى الدعوى المذ كورة وتسججله 


لبدث الصورية وقرر بانتفائها موضوعا 

+ س متى كان ١‏ 
عليه الطاعن أنه لا يحوز لمن كان سده ورقة 
عرفة غير به أن يطعن بالصورية ق 
عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقّد 
المسجل وقرر باتتفائها موضوعاً ويذلك 
استقام ما أثبته من أن مورث باق المطعون 
عليهم وقد اشترى بعقد جدى وجل عقده 
منالمطعون عليها الثانية وهى ماله عموجب 
عقد مسجل يعتس من الغير فلا تسرى عليه 
ورقة الضد فان الطعن على الك بالخطأ فى 
تطبيق القانون يكون غير منتج ٠.‏ . 

ع - لا يترتب على عقد الببع العرق 
انتقال الملكية للشترى ومن مقتضى ذلك 
أنه لابجوز طلب تثبيت الملكية بناء علىعقد 
0 م البائع يتنفيذ 

لتزامه بنقل الملكية بطلب الحم بصحة ونفاذ 
ام اوم 
حق له طلب تثبيت ملكيته استناداً إلىالحكم 
المسجل الذى يقوم مقام تسجيلالعقد وإذن 
فت كان الحكم قد قرر وهو فى معرض ألرد 
عل طلب اللاضن ضضة بوتماة ووقة الاقران 
الصادر له من المطعون علبا الثانية أنه 
لامكن اعتبار هذا الطلب فرعا عن طلب 


فقا أن كرو عا عية ا 


[ 
3 
س2 


وين آغر أن الملكة مرخ الة أساسيا 
لحكر بصحة ونفاذ الاقرار وتسجله » فآن 
2 فى تطبيق القانون يكون 


0 

دوهن حيث إن وقائع الدعرىي تحصل ا 

يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن فى أن الطاعن أقام الدعوى دم له سنة 
«؛و ( على المطعون عليها الثانية ومورث باق 
المطعونعليهم بصحيفة ذكر فيها أنه كان متروجاً 
بالمطعون عليبا الثانية ولم يرزق منبا بولد وق 
قبرأير سنة 88( اشترت من ماله قطعة أرض 
مبلغ 47 جنيها ولكنه حرو العقد باسم زوجه 
وسجله فى ,م من مايو سنة 10 ثم أقام على 
الآأرض بناء من مالهالخاص وحصل عل (قرار 
عن المطعون علييا الثانية مؤدخ 83م من مابو 
سنة موه ؟ وئابت التاريخ فى ه من يونيه سنة 
هعور بأن ثمن الأرض وقدره ١47‏ جتيها 
وقيمة المماق وهى . .م جيه من مال الطاعن 
وأن عقد البيع الصادر لللطعون علما الثانية من 
البائع هوعقد صورى استعير فيه اعبا تهات 
فى هذا الاقرار بعدم التصرف ف المزل ثم فى 
سئة 441 شجر الخلاف بينالزوجين واتهى 
الطلاق فباعت المطمون عليبا الثانية المتزل إلى 
مورث بأق المطعون علييم بعد مسجل فى ١9‏ 
من مارس ستة ١44«‏ وطالب الطاعن تثبيت 
ملكيته إلى الأرض عا عليها من البناء و احتياطيا 


تثبيت الملكية بدليل أنه لايصم للدعى فى تثيت ملكيته إلى مبافى امازل والتصربح له 


5 العدد الثالث 


السنة الثالئة والثلاثون 


يحبسها تحت يده حتى الوفاء بقيمتها ثم عدل | الاقرار واقتصر الطاعن فى صحيفة استتنافه على 
طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع الصادر من ْ طلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون 


المطعون عليها الثانية إلى مورث باق المطعمون 
علييم والحكم بثبيت ملكيته إلى المنزل من 
1 وبناء واحتياطيا تثبيت ملكيته إلىمياق 
المْزل ومن باب الاحتياط الكلى إلزام المطعون 
عليبا الثانية بان تدفع اليه مبلغ 147 جنيها 
والفوائد بواقع ه./: من الطلب الرحمى وحيس 
الميانى لحين الوفاء يقيمتها وهى ..ه جنيه وببى 
طلب البطلانعل أنالبيع الصادر من المطعون عليبا 
الثانية هو بيع صورى يتنطوى على التدليس 
أن المشترى وهو ابن أت البائعة يع 


بصوريه تملك المطعو نعليها الثاية النزل يضاف ١‏ 


إلى ذلك أن الطاعن دائن لما عبلغ 7 جنيها ْ 
وله الحق فى [يطال التصرف الصادر من مديته ١‏ 


بالدعوى البوليسية وفقاً لليادة مع من 
القانون المدنى وقدم تأييدا لدعواه الاقرار 
سالف الذكر وعقود اتفاق ينه وبين يعض 
المقاولين و الحكة الابتدائية حكت فى .م من 
مابو سنة م44١‏ بإلزام المطعون علها الثانيةبأن 
تدفع إلى الطاعن مبلغ ب47+جنيها والمصاريف 
الخاصة بهذا المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من 
الطليات ومؤسسةحكبا على أن الاقرارلابثيت 
للطاعن حقأ عينيا ولايصاح أساسا الللكيةوأن 
صورية العقد الصادر من المطعون عليها الثانية 
إلى مورث بافى المطعون عليهم لم يقم علي,ادليل 
كالم يتم دليل علىعلم المورث المذ كور بصورية 
عفد ملكية المطعون علها الثانية وأرن ركن 
التواطؤ منتف إذ لا دليل على عل المورث 
بوجود الدين وأن طلب الحمين لا أساس له . 
فاستأتف الطاعن والمطعون عليبا الثانة | 
وقررت المطمون علما الثانية بالطعن فى الاقرار 
بالتؤوير وحم برفض دعوى النزوير وصصة 


| برفض الدقع وتأبيد الحكم 


| عليها الثانية إلى مورث باق المطمون علهم بناء 
على المادة م6( مدق (قدم ) والإحالة على 
التحقيق لإثبات الغش شم حلسة المر افعةالاخيرة 
قال إن طلياته الختامية هى صحة ونفاذ الاقرار 
وأحقيته فى تملك المنزل من أرض وبناء 
و بطلان عقد البيسع الصادر من المطعون علما 
الثانية إلى مورث باق المطعون عليهم لصورينه 
صورية مطلقة ‏ ودفع المطعون علييم عدا 
الماعون عليبا الثانية بعدم قبول الاستئناف 
المرفوع من الطاعن تأسيساً على أنه لم يطلب 
فى صحيفة استئنافه البطلان للصورية واقتصر 
على طلب البطلان بناء على الدعوى البو ليسية. 
ومحكة الاستئناف قضت يحكربا المطعون قيه 
المنستأ تف . فطون 
عبد اميد اسماعيل افتدى فى هذا الحم بطر يق 
النقض فى ١؟‏ من بوليه سنة 149 . 

« ومنحيث إن الطعن بنى على خمسة أسياب 
حاصل السبب الآول منها ان الحكم أخطأ فى 
تكييف الإقرار الصادر فى 4 من نويه اسئة 
همل من المطعون علما الثانية بأنهإقرار دين 
فى حين إنه إقرار بملكية الطاعن للارض 
والمنزل م تدل على ذلك عيارته صراحة . 

دوهن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
غيل منتج. .ذلك لآن الحم أثبت للاأسباب الى 
أوردها أنه مع عدم تسجيل هذا الاقرار 
وانتفاء الصورية التى نسها الطاعن إلى العقد 
الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باق 
المطعون عليسم فان ملكية الارض والمتزل 
مو ضوع الاقرار قد اتقلت لأورث المذ كور 
ينسجيل هذا العقد ‏ ويذلك استحال حق 
الطاعن قبل المطعون عليبا الثانية إلى مبلغ من 


قضاء محكمة النقض المدنة 


؟اثة 


المال هو قيمة الآرض وامنزل . وهو ماقضى به | فهو والحالة هذه لايل كا قالت محكة الدرجة 


الحم وكان من صَمن طليات الطاعن الاحتياطية. 
م ومن حبث إن أأسبب الثانى يتحصل ف 

أن الحم أخطأ ف تطبيق القانون وعازه خملا 

5 77 وتناقض ف الأسباب ذلك ك أنه فذى 


الأولى حق وجود ورقة الضد ولا ما اشتملت 
عله من مدياية ظيرية الزاتط اعد ]ينه 
| (الطاعن ) وبعد أن تم له الشراء ظه عظهر 
| المالك الحقيق فطالب عيد اليد الأجرة نا 


يعدم قبول الطعن الصورية تأسيما عل أ إذا تخلف عن دقعها رفع عليه دعوى الحراسة رقم 


دفع بابطال التصرف إضراراً بالدائن أولا ثم 
بالصورية ثانياً فلا يقبل الدفع الثانى عند عدم 
إثيات الأول لآانه فى الدفع بابطال التصرف 
معنى الاقرار مجدية العقد . مع أن الثابت نما 
ذم الحكم المطمون قيه ان الطاعن دفع أمام 
المحكة الا بتدائية أولا بالصوربة ثم بطلب إبطال 
العقد وفقاً لنادة م4١‏ من القاثونالمدق القديم 
وقد تناول الحكم الابتدائ هذين الدفعين 
وقضى برفضهما وكان من مقتضى ذلك أن يعتير 
الدفع بالصوربة مقدماً أولا ولو م يشر | ليه 
الطاعن فى صيفة استئنافه لآن الاستئناف 
بتر تب عليه نقل التذاع الذى كان مطروحا أمام 
محكة الدرجة الآولى بكامله الى محكة الدرجة 
الثانية . 

« ومن حيث إنه وإن كان حما أن الطاعن 
نمسك بالصورية أولا أماممحكة الدرجة الآولى 
إلا أن هذا السيب مردود بأنه غير منتج ذلك 
لآن الحكم بعد أن قرر أن طعن اليطران وهو 
مورث المطعون بي عدا الثانية بالصوريءة 
غير مقبول قال ١‏ إنه لم يقم دليل فى الدعوى 
على أن البطران كان يعلم حق الءلم يورقة الضْد 
وقت ثشرائه أما قرابته 0 
الثانية ) فلا تنبض دأيلا عللى هذا العم بل 
الثابث أنه إذ اشترى من نظيرة أطلمته على عقد 
ثرائها الآرض من مالكها الآصلى الثابت به 
اتها أقامت عليبا منزلا وأن هذا امالك قبض 
منبا تمن الارض فتعاقد معها على هذا الاساس 


الل م اا م ا ا ا ا اا 01 


| و0( سنة ب«ع؟؟ مستعجل مصر المضمومة 
قوافق عبد الميد على وضع المنزل تحت الحراسة 
وتعين البطر ان نفسه حارسا ولكنه على الرغم 
من ذلك لم يدفح له الاجرة فاضطر إلى رقع 
الدعرى مم«ه” سئة ١4)‏ مستعجل مصر 
المضمومة أيضاً بطرده وحكم فيبا ضده ياخلائه 
العين ‏ وأغيرآ اتفقا على أن يدفع عيد الميد 
ابحاراً شرريا قدره ثلاثة جنيبات وعند ذلك 
لغسب تحرك عيد الخيد فرفع الدعوى الحالية . 
وحيث إنه إذ يبين ما تقدم عدم قبول الطءن 
بالصورءة بل واتتفاء موضوعها تكون مصلحة 
عبدالميد فى طلب صحة ونفاذ الاقرار منتفية 
ومن ذلك يبين أن الحكم تصدى لبحث 
الصورية وقرر بانتفائها موضوعا . 

«وومن حيث إن السبب الثالك تحصل ف 
أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق قانون 
التسجيل إذ قضى بعدم جواز الطعن بالصورية 
فى عقد بيع مسجل لمن كان بيده ورقة عر فية 
غير مسجلة مع أن العقد الصورى يعتير معدوما 
والتسجيل لاكسب المعدوم وجوداً. 

مر ومن حيث إن هذا السبب مردود يأنه 
غير منتج كذلك _ لآن الحكم بعد أن قرر 
أن عيد اليد استساغ لنفسه اعناداً على ورقة 
الإقرار الغير مسجلة الطعن بصورية عقد البيع 
المسجل من نظيرة للبطرآن فى حين أن الورقة 
المذكورة عقد مارم لطرفيبا وهما عيد اليد 
ونظيرة ومعدومة الآثر. بالنسبة لليطران لعدم 


2 


تسجيلها فما مختص بالحقوق العينية وعلى رأسها 
الملكة ‏ ولآن البطران بصفته مشستريا من 
نظيرة يعتير من الغير ‏ فلا تسرى عليه ورقة 
الضد الصادرة منبا لعيد الميد ولو كانت ثابتة 
التاريخ قبل عقده ما دام أن البطرانسجلعقده 
قبل تسجيلها» ‏ بعد أن قرر الحكم ذلك 
تصدى الصورية 5 تقدمالقول . وقرر بانتفائمها 
اليطر ان وقد اشرى يعقّد جدى وسجل عقده 
من المطعون عليها الشانية وهى مال وجب 
عمد مسجل يعتير من الغير فلا تسرى عليه 
الل 


« ومن حيث إن السدب الرابع يتحصل فى 
أن الحكم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق قانون 
القسجيل بتقريره أن الطاعن لايحوز له أن 
يطلب تثبيت ملكيته إلى الآرض والمنزل 
موضوع النذاع بناء على ورقة الاقرار العرفية 
مع أن قانون التسجيل ل يسلب العةود العرفية 
آثارها القانونية ( الناقلة بطبيعتها للللكيةهفتها) 
وللشترى أن يطلب إلى القتضا.ء تنفيذ هذا 
الالتزام يطلب صحة ونفاذ العقد والحكم 
يتسجيله وهو إذ يطلب ذلك إنما يطلب حقًا 
خاصا بالملكية . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكم قرر فى معرض الرد على طلب عن حمة 
ونفاذ ورقة الاقرار انه لامكن اعتبار'مذا 
الطلب فرعا من طلب تسجيل الملكية بد ليل أنه 
لا ريصح للندعي فى دعورى صحة ونفاذ العقد 
التحدث عن الملكية للآن <قه فيها لا يتشا إلا بعد 
صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة 
وتسجيله و بافظ آخر أن الملكية مرحلة تالية 
أساسها الحكم بصحةونفاذ الاقرار وتسجيله » 


ذا 0 ا ا 000 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والنلاثون 


وهذا الذى قرره الحكم صحيسف القانرن ذلك 
لآنه لايترتب على عقد البيع العرفى إتقال 
الملكية للشترى ومن مقتضى ذلك أنه لابحوز 
طلب تشيت الملكية بناء على عقد عرفى وإنما 
بحوز للشعرى إازام البائع بتنفيذ النزامه بنقل 
الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ المقد حتى 


إذا ماقضى له بذلك وسجل الحكوحق له طلب 
تثبيت ملكيته استنادا ألى الحكم المسجلالذى 
يقوم مقام العقد المسجل . 


ه ومن حيث إن السيب الخامس يتحصلق 
أن الحكم أخطأ فىتعر ف حقيقة طلياتالطاعن 
وفى اعتبار-طلب صحة ونفاذ الاقرار طليا 
جديداً وفى رفضه وعاره قصور ف التسبيب 
ذلك إن الطاعن طلب تثييت ملكيته للارض 
والمأزل وقدم المستندات التى تدل على أنه بنى 
المزل من ماله وطلب بطلان عقد البيسع 
انحرر من المطعون علها الثانية إلى مورث باق 
المطعون عليهم لصوريته صورية مظلقة حتى إذا 
ماقضى له بذلك تصبم الخصومة قائمة بينه وبين 
المطعون عليها الثانية وهى لاتستطيع أن تحتج 
بأنا تملك الآرض والمازل وقد أصدرت له 
إقراراً صرحا بملكيته لا . فطلب تثبيت الملكية 
أو صحة ونفاذ الاقرار وتسجيله لا يأتى إلا 
بعد خص صورية البيع الحاصل بين المطعون 
عليبا الثانية ومورث باق المطعون علييسم . 
ولكن المكم قلب الأوضاع فتناول الطلب 
الشاتق وهو مؤسس على الطلب الآول وذهب 
إلى أن أساس طلب تثبيت الملكية هو 
ورقة عرفية لاحتج مها على عقد مسجل هو العقد 
الصورى وإن صحة و نفاذ العقد لاايصح طلبهما 
أمام محكمة الاستئنافلآن الملكية مرحلة تالية 
لصحة ونفاذ العقد . مع أنه كان يتعين الفصل 
أولا فيا إذا كان العقد المحرر بين المطعون 


قضاء حكة النقض المدنية 


علييما صورى أم محيم وقد قدم الطاعن 
عشر قرائن أوضحبا فى تقرير طءنه عل 
صورية العقد المذكور ولكن امحكمة أغفلتها 
كلبا وقضت بتا بيد المكم الاتداق تأسساً 
على انه لادليل على الصورية ولم تجب طلب 
التحقيق الذى قدمه الطاعن و ينما يؤد الحم 
المطعون فيه الحم الا تداق لاسبابه فم قضى 
نه من رفض الطءن باأصورية. ذهب إلى عدم 
قبول الطعن بالصورية ابتداء وفضلا عن هذأ 
فقد قرر إلحم أن طلب حة وثفاذ الاقرار 
والحم بتسجييله لايعتر طليا متفرعا من 
الملكية واتما هو طلب جديد لم يبد من قبل 
ومنب ثم فانه لايقبل لآول هرة أمام حكة 
الاستئتاف مع ان طلب تثبيت المالكية أبعد 
مدى من طلب ونفاذ الاقرار .كا قرر الحكم 
أ" الظاعى لأمفلحة :اف عق يتاذ الذقزار 
والحكم بتسجيله إلا بمد ان طلب الحكم 
ببطلان العقد المسجل الصورى وله فى ذلك كل 
كل المصلحة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكم تصدى للصوربة وقرر بانتفائم! موضوعا 
للا أسباب الى سيقت الاشارة إلها وهى أسباب 
سائغة وايست المحكة مكلفة ,الرد على كل قريئة 
من القرائن التى قدمها الطاعن وهى بعد غير 
ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى كونت 
عقيدتها يحدية البيع الصادر من المطعون عليها 
الثانية إلى مورث باق المطمون عليبم للاأسياب 
الج نىأوردتها ول مخطىء الحكر فما قرره من عدم 
قبول طلب صحة ونفاذ الاقرار على أساس 
أنه طالب جد يد أيدى أمام حكة الاستئناف 
لأول مرة وذلك وى الطلبين سبياً 
وموضور أنا ماضادق بهذا النف عير ذلك 
فبو ترديد لما ورد فى الاسباب السابقة وقد 


االلاالاىسملسسلللممملممم ات ا اذا-7 


سيق الرد عليه . 

ه وحيث إنه لذلك يكون الطعن فى غير مخله 
وتين رفضه,. 

( القضية رقم ذا سنة كاف رئاسة وعصويحة 
حضرات أ حاب العزة عبد العزيز تمد بك وعيد المعطى 
خيال بك وعبد الجيد وشاحى بكوعمد مجيب احد يك 

51 
9 أبريل سنة ١50١‏ 


١‏ اجارة . تعويض . حكم . قضاوه 


يتعو دفن ل ل ا 1 دن 


نعر ض من الغير ٠.‏ ادذماحه مقايل ما فأات 
ماعازة يعن دكنة الو مبوع: 


قصرها تعويضن. المسنأحر عن فوات متقفعاه 
بالارض المؤحرة على الاحرة فى المدة التى 
استمر فيها التعرض دون الاحرة المستحقة 
عن سنى الاجارة كاملة . لم تجاوز ملطتها 
إلرشتوصة فق عدن مدي الغرر. + 

جح حكم . تسبيبه . قضاؤٌه بتعويض 
اجمالى للمضرور عن عدة أمور . لا ببطده 
متى كان قد ناقشن كل أمر منها على حدة 
وبين وجه أحقية المضرور فيه أو عدم 
أحقيته . 

(المادة ١.‏ من قانونالمرا فعات 

ابت 0 5 تسسمييهة ٠.‏ افقماو بر فغس 
حصل للمستأجر من أ لعير وأن 0 و 
شأن له فيه وأنه بمحرد أن عام به عمل 
على منعه . فى ذلك مايكفى لتبرير قضائه. 
اللعن عليه بالقصور . على غير أسساس 

(المادة ١٠.٠‏ من قانونالمرافعات القديم) 

اجارة ٠.‏ تعو يض 5 حكم 5 قصاوٌه 

بالتعويض للمستأجر على اساس مأ فاته 
من ربحوما لحقه من خسارة بس بالتعر ض 


العدم) 


جد باله 


5ه 


نوع د ره ده اللسو ازر ديا 
النعى عاية مخالفة المادة ١١‏ من العقانون 


اللدنى ‏ القديم ‏ غير صحيح . 
١المادة ١5١‏ من العانون المدنى _ القدم) 
الممادىء القانونة 

١‏ مى كان الحم إذ ا 
الطاعنة قد أديج مقايل ما فاتها عفة | 
الأرض الموّجرة لها من المطعون عله الثاقى 
بسبب مأ حصل لا من التعرص من عناصر 
التعوض المقضى به على المطعون عايها 
الآولى الى ثبت حصول التعرض من تابعيها 
فأنه لا يكون قد خالف القانون 

٠‏ - لا تثريب على محكمة الموضوع إن 
هى قصرت تعويض الطاعنة عن فوات 
منفعتها بالارض الموجرة على الاجرة ف 
المدة اك امنتمر فيا التعرض دون الآجرة 
المستحقة عن سنى الاجارة كآملة إذ لم 
تخاوز سلطتبا الموضوعية فى تقدير مدى 
ألضرر . 

متها عط الحم ناه 
بتعويض إجمالى عن عدة أمور متّى كان قد 
ناقش كل أمى منها على حدة وبين وجه 
أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحقيتبا . 

ه - مت كان الحكر إذ قضى برفض 
طلب المستأجرة ( الطاعئة ) التعويض قبل 
المؤجر لا ر المطعون عله الثانى ) قد أورد 
فى أسبا به مايفيد أن التعرض إما كان تعرضاً 
مادياً حصل لما من تابعى المطعون عليه 


الأول أن المؤجر لاشأن له فه وأنه 
كجرد أن عل بهذا الليوين امن الماحية 
عمل على منعه فإن فى هذا ما يك لتبرير 


ع سه 


ئ 
ٍْ 


| يكون على غير أساس . 

ه - متى كان الحم قد قضى بالتعويض 
للستأجرة على أساس مافتها من ريح 
وناتلتيا من عازه فين ارس تراعا 
فى تقديره مدة التعرض وأثره فإن ما تتعأه 
عليه المسبتأجرة من مخالفة المادة وهؤ من 
القانون المدنى ( القدم ) يكون غير صمح . 


ا مكو 

ه من حيث إن واقعة الدعوى حسما يبين 
من الحكم المطءون فيه وسائر أوراق اطمن 
تتحصل فى أنه مقتضى عقد إيحار مؤرخ فى ١6‏ 
من اكتوير سنة و4١‏ استاجرت الطاعتة من 
مجلس تحلى ألى قير ( المطعون عليه الثانى ) قطمة 
أرض مساحتها بور مم «ثرا مر بعاً لمدة سنة 
تبدأ من 1444/4/١‏ وتنتهى فى آخر مارس 
سنة معو( بإيحار مقداره «ب«جنهاو . .. ملم 
لإقامة أ كشاك خشبية عليها ونص ف العقد على 
أنه يتجدد سنة بعل أخري مالم بير أحد 
الطرفين الآخر بعدم رغبته فى تجديدهء وفى 
استصدرت الطاعنة ترخيصا من 
قسم البلديات والجالس المحلية فى إقامة كشكين 
خشبيين على الأارض ولما شرعت فى إقامتهما 
تعر ض لما رجال خفر السواحل ومتعوا عمالا 
من العمل فشكت إلى مجلس محل ألى قير فرد 
عليبا بكتاب فى ١541/0/1‏ ؟يتضمن أن قم 
لسواح ل أخر» بكتاب الود 10» لقا 


قضاء اا د 


لحن 


بأنه لامانع فى الماح لها باقامة الكشك الذى | أن رجال خفر السواحل تعرضوا للطاعنة فى 


رغب ف إقامته عل أن د السترد الصلحة الآرض 
من الجاس عند [ تتباء مدة العقد فى ١410/0/1‏ 
9 4 يوليه سنة 044 أنذرت الطاعئة 
كلا من المطعون علهما بأنتحديد ناءة الإجارة 
بتاريخ وم من مارس سنة نعو( لايمكابامن 
الاستغلال المنثتسود من استتجارها الآأرض 
لإقامة أ كشاك عليبا وطليت إما [مبالها مدة 
كافة للاتفاع بها وإما أن يدفعا الما تعويضأ 
قدرته عبلغ . 
الدعوى رق > سنة ١54‏ كلى علييما فى "١‏ / 
0 أمام حكة الاسكتدرية الابتدائية 
بطلب الحمكم بالزامهما بالتضامن بالمبلغ المذكور 
والمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة, وف5؟/ 
ةا قضت محكة الدرجة الأولى باحالة 
الدعوى على التحقيق ول ينفذ الطرفان هذا 
الحكم ثم قضت ىم / 7 / م44١‏ بالزامالمطعون 
علييما متضامئين بأن يدقعا إلى الطاعئة مبلغ 
.© جنيبا والمصروفات المناسبة ومائىق قرش 
مقايل أتعاب الحاماة ؛ فاستأ تف المطعون عليبما 
' هذا الحم لدى حكة استئناى الاسكندرية 
وقد استئنافهما برتم ١١‏ (سنة و ق كا رفعت 
الطاعنة عنه استئنافا فرعياً طليت فيه تعديل 
المبلغ المحكوم لما به إلى ١+١‏ جنيها . فقضت 
المحكمة المذكورة فى ١6‏ من ابريل سئة ١544‏ 
بقبول الاستثناقين شكلا وف الموضوع بتعديل 
الحكر المستأنف وإلزام مصلحة خفر السواحل 
( الطعون علبا الآولى ) بأن تدفع إلى الطاعنة 
مبلغ سبعين جنيما والمصر وفات المناسبة'له عن 
الدرجتين والمقاصة فى أتعاب امحاماة وبرفض 
ماعدا ذلك مؤسسة قضاءها على أن الثايت من 
أقرال الطر فينو من تحقيقات البو ليس ف الشكوى 
المضمومة دتم ١١59‏ [داري الرمل سنة-4١‏ 


1 جيه وأعقيت ذلك باقامة 


1 
[ 


[ نتفاعبا الأرض 0 ومئعوها بلا مبرر 
من إقامة كشكين من الخشب عليبا رننا 
لشروط عقد الإيجار دم س1 قائد منطقة 
السواحل ورجاله وقوع هذا التعرض 
ما يستوجب تعويض الطاعئة « عا أصاما من 
ضرر من جراء تعطيل بناء الكشكين وإيقاف 
عمل المال فى إقامتهما وخسارة أجورم والقا. 

| الآخشابجانيا وماضاععليها من ري استغلال 
الكشكينومقايل الانتفاع وهو أجرةالارضء 
وأن هذا التعريض يحب أن يقدر بقدره مع 
مراعأة أن مدة التعرضلم ندم أكثر من عشر بن 
بوما وتقدره احكمة بلغ سبعين جنيها عن 
الاضرار السايق بيانها ولا تقم وزناً لا ادعته 
الطاعنة من أنه ضاع عليها مبلغ ثلاثمائة جنيه 
بسبب فوات فرصة تأجير الكشكين فى صيف 
ذلك العام ومبلخ ماءتى جنيه قيمة الآثاث الذى 
أحضرته لتأ نيش شما لآنه كان فى وسعبا أن تقم 
الكثسكين فىأواخر مايو سئة.»4 ط بعد زوال 
التعرض وأن تنتفع بهما فى موسم ذلك العام 
أما الآثاث فياق لصاحيته هووالبضائع والمهمات 
التى استحضرتها لإقامة الكسكين فلا تراعى 
الحكمة إلا مافاتها من هذه المافعة » كذلك 
لا تقم وزنا لما ادعته الطاعئة من أنها كانت قد 
بدأت باعداد مايازم لإقامة الكسكين من بدء 
إجارتما إلىوقت التعرض وإنها نستحق التعويض 
عن ذلك باسترداد مادقعته من الاجرة عنمدة 
الاجارة كلبا ذلك أن مدة الاجارة كانت قد 
انقضت منها سنتان قبل التعرض ول يثبت أن 
الطاعنة سعت فق بخلالهما لاعداد ما يازم من 
أدوات إقامة الكشسكين أو أن أحد المطمون 
عليبما تعر ض لا فىهذه المدة وقد كان فى وسعبا 
إقامة الكشسكين بعد زوال التعرض لاسما . 


مء+ه 
وإنه ثبت أن إعدادها لا يستغرق سوى خمسة 
عشر بوما ما يتعين معه أن يكون تعويضبا عن 
الآجرة الى ضاعت عليها هو عن مدة عشرين 
بوما ولا زيد بأى حال على أجرة سئة واحدة 
ومقدارها «؟ جتيها و..هة ملم وهو ماراعته 
احكمة فىتقديرها للتعويض بلغ سبعينجنيها ٠‏ 

ه ومن حيث إن أسباب الطعن تتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه 
القصور فق التسبيب ء أما مخالفته القانون فن 
وجهين ( الأول ) إذ قضى للطاعنة بالتعويض 
عا فاتهبا من الريح عن مدة التعرض فقط الى 
حددما بعشر بن يوما ولم يتم وزنا للخسارة الى 
حاقت ما إسيب هذا التعمرض و بذلك يكون قد 
خااف المادة ١و‏ من القانون المدىق (القدم ) 
الى تنص على أن كل فعل نشأ عنه ضرر للغير 
يوجب ملازومية فاعله يتعويض الضرر قكان 
بحب على امحكمة أن تقدر الضرر الناثى 
فمل التعرض وألا تقصر النعويض على الضرر 
الحاصل مدة قيام ذا الفعل دون اعتيار 
بآثاره والوجه الآخر ‏ إذ أدمج | 
مقدار الآجرة التى استولى عليه! الجلس امحل 
بغير حق فى سنى الاجارة الثلاث ضمن عناصر 
التعريض ولم يقض الا ما بل الآجرة عن المدة 
التى استمر فيها التعرض دون أن يقضى بإلزام 
المجاس المذكور برد الاجرة عن سنى الايجار 
كاملة افوات انتفاع الطاعئة بالارض المؤجرة 
طوال مدة الاجارة نخالف بذلك المادة ببدم 
من القانون المدنى ( القديم) التى تنص على أن 
الأجرة هى مقابل المنفعة . 

ه ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه 
مدود ( أولا ) بأن الحكم المطءون فيه قضى 
بالتعويض للطاعنة على أساس مافتها من ديح 
ومالحقها من خسارة يسبب التعرض مراعياً فى 


العدد الثالك أ 


السئة الثالئة والثلاثئون 


تقديره هدة التعرض وأثره ومن ثم يكون 
ماننعاه عليه الطاعنة من عخالفة المادة ١ن١‏ مدتى 
(قدم) غير صحيح ومردود (ثانيا) بأن الحكم 
لم مخالف القانون إذ أدمج مقايل مافات الطاعنة 
من منفعة الارض المؤجرة لما بسيب ماحصل 
لها من التعرض ضمن عناصر التعو يض المةقضى 
به على المطعون عليها الآولى التى ثبت حصول 
التعرض من تابعيها يأ ان المحمكة إذ قصرت 
التعريض عن فوات هذه المافة على الاجرة فى 
المدة الى استمر فبا التعرض دون الآاجرة 
المستحقة عن سنى الاجارة كاملة لم يجاوز سلطتها 
الموضوعية فى تقدير مدى الضرر. 

« ومن حيث إن ماتعبيه الطاعئة على ال 
من قصور يتحصل فى وجهين الآول انه أغفل 
حث ماإذا كان التعرض الذى حصل للطاعنة فى . 

انتفاعها بالعين المؤجرة يازم مجلس محلى ألى قير 

بود الاجرة الى شرل عليبا بنين سنق و يشركه 

فى تعويض الضرر بالتضامن مع المطعون عليها 

الآولى أم لا (والثاق) أنه قدر ميلغ التعويض 

إجمالا دون أن يبحث كل عنصر من عناصر 

الضرر على حدة ويقدر لكل منبا تعويضا ' 
مستقلا . 

د ومن حيث أنهذ| السيب بوجهيه مردود 
أولا بأن ما أورده الحكم فى أسبابه يفيد أن 
التعرض انا حصل للطاعنة من رجال خفر 
السواحل وأن المجلس الحلى لاشأن له فيه وأنه 
بعجرد أن عل به من الطاعنة عمل على منعه وقى 
هذا ما يكتى لتبر بر قضائه برفض طليات الطاعنة 
قبله ء ومردود ثانيا بأنه ليس مما يبطل الحمكم 
قضاؤه بتعويض اجمالى عن عدة أمور مت كان 
قد ناقش كل أمر منبا على حدة وبين وجه 
أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحتنها كرا هو الال 
فى الدعوى . 


قضاء محكة النقض المدنية 


ر ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ومن ثم يتعين رفضه .. 


( القضة رقم ؟5١١‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحعاب العزة أحد حلمى بك وكيل الممكلة 
وعبد المزيز تمد يك وعيد اليد وشاحى بك وتمد 
جيب اهد بك ومصطنى فاضل بك المستشارين ) . 


تذى 
أبريل سنة 401( 


١‏ . نقض الادة ١4‏ من قائنون الشاء 
محكمة النقض . الصورة المعلنة من الحكم 
تعتبر صورة مطابقة لاصله فى معنى هذه 
المادة . الغول باحتمال وحود خطأ أو ترك 
فى الصورة المعلنة . لا بغير من ذلك ,.لمحكمة 
النقض اذا تراءى لها وحود عيب من جذا 
القبيل فى الصورة المعلنة ان تلزم الطاعن 
بتقديم صورة رسمية مطابقة للاصل من 
الحكم المطعون فيه . 

( المادة م( من قانون انشاء محكمة 
النقض ) 

ب ل اثبات . قرآأئن . وضع بد ننية 
التملك المدة الطويلة الكسبة للملكية . 
كشو ف. النكليف وأوراد المال . اعتبارها 
قرائن تعزز وضع اليد بنية التملك المدة 
الطويلة المكسسبة للملكية . لا مخالفة فى ذلك 
للقانون . مثال . 


المبادىء القانونية 

١‏ - الصورة المعلنة من الحكم تعتير 
صورة مطابقة لاصله فى معنى المادة .م١‏ من 
قانون إنشاء عكمة النقض ولا يصم أن 
تكون غير ذلك وهو ذات الحعتى الذى 
قصده الشارع إذرتب على اعلان | 
بدأ سريان مبعاد الطعن فيه وإذ أوجب قبل 
تنفيذه إعلانه لللدين ولا يخير من ذلك القول 


ءه6 


باحتهال وجود خطاً أو رك فى الصورة 


المعلنة إذ لمحكمة النقض إذا نراءى لما وجود 
عيب من هذا التقبيل فى الصورة المعلنة أن 
تلزم الطاعن بتقديم صورة رمعية مطابقة 
للأصل من الحك المطعون فيه . 

؟ - متى كان الواقع شق أن مووي 
المطعون عليبم وابنته المطعون عليها الأولى 
أقاما دعواهما على الطاعدين يطلبان تثبيت 
ملكيتهما لأاطيان تأسيساً على أن مورثتهما 
اشترت من والدتها جزءاً من هذه الأطيان 
بعقد مسجل وأن الباق آل إلى مورثتهما 
عن والدتها بطريق الميراث وكانت حكمة 
أول درجة إنما أحالت الدعوى على التحقيق 
بناء على مأ أدعاه الطاعن الأول من أنه تملك 
الأرض موضوع الأزاع بوضع اليد عليا 
هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسية 
الملكية ولما تبين للمحكمة بعد ماع هود 
الطرفين أن يده وكذلك يد مورثه من قبل 
إنما كانت بدا عارضة بالنيابة عن مورثة 
المطعون علييم وواللكيا إحنت هورف 
الطاعنين لا تبين لها ذلك قضت لالمطعون 
عليهم بطلباتهم وكان الح المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على هذا الآساس وإنما أشار إلى 
كشوف التكليف وأوراد المال وإلى انتقال 
تكليف جزء من الآطيان لاسم مورئة 
المطمون عليهم وقت أن كان مورث الطاعنين 
عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع 
التزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد 


الماعون علييم ومورثتهم ووالدتها من قبل | يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
بنية القلك المدة الطويلة المكسة للبلكة | الطعن فى أن المرحوم عثان العمزب أحمد دنيا 
لس فى هذا ما خالف العام 7 ١‏ ( مورث المطعون عليبم ) وابتته السيدة دولت 
فلس ى : - 

8 نون | الشييرة مخاطرها ( المطعون علبا الآول ) 
مركو | أقاما على الطاعنين فى مارس سنة ١446‏ 
| الدعوى رقم ١+باه‏ سنة ١446‏ كلى لدى محكمة 


د ومن حيث إن النياية اللا ل 0 5 5 5 
قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن المادةم؟ من 7 0 0 0 
إلى ا أهديه وقير[ط وإحد و ساس 


قانون إنشاء مكة النقض توجب على الطاعن 0 
تقديم صورتين مطابقتين للااصل من الحم الحدود والمعالم بعريعنة دعو اهما وتسليمبا لها .. 
لطاع هن امطاد درن ايها الكت هن مستندين فى ذلك إلى أن قدانين منها اشبرتهما 
تاريخ الطعن وإنالطاعنين لم يودعوا إلامءر] | مورئتهما المرحومة زكة امد العرب زوجة 
معلنة لبعضهم من الممكمين الابتدائىوالا.تيئاى | المرحوم عثان العزب ووالدة اللطعون عليها 

الأول من والدتها هتدية سلمان دنيا كو جب 
عقد بيع مسجل فى سنة م. و و ءالاق ومقداره 
فدان واحد وقيراط واحد وبم١‏ سبما آل أل 
السيدة زكية مورئتبم المذ كورة بطريق الميراث 
عن والدتها المرحومة هتدية سسليان أنكر 
الطاعنون الدعوى ودفع عيد الجواد |حمد 
سلمان دنيا ( أول الطاعنين ) بأنه ملك الأارض 
موضوع التزاع بوضع اليد عليبأ المدة الطويلة 
المكسة لللكية فقضت محكة الدرجة الأولى 
فى ه من ديسمير سنة +1384 مهيديا باحالة 


وهذه لا تعتير صوراً مطابقة للاصل فى معنى 
المادة سالفة الذكر إذ المقصود قيبا بالصورة 
المطابقة للاصل هى الصورة المصدق على كل 
صفحة من صفحاتها من قل الكتاب تم امحكة الى 


« ومن حيث إن هذا الدقع مردود بأن 


ا ا م م ل 


الصورة المعلنة من الحكر تعتبر صورة مطابقة 
لآصله فى معنى المادة سالفة الذكر ولا يصم 
أن تتكون غير ذلك وهوذات الم الذى قصده 
الشا رتم أعلا: :* 
ل 4 0 0 2 الدعوى الى التحقيق ليثيت أول الطاعنين بأى 
.2 حعن 5ه ود اوجب قبل سفيدة 1 0 ا : 1 : 

الدين أما تحدى النياءة باحال وجود غطأ أو أ 0 1 طرف الايات 3 1 و 
ترك الصورة لعل فردود أن حكالتقض | ودر ل 
إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القسل فى ١‏ ونعليم اطناتم موعنة مناسا عل 
الفتوووة التقة أن تلوى قوع سوه ركرة ما تبين لها من شبادة الشبود من أن وضع يد 
مطابقة للاصل 0 ا 2 0 أول الطاعنين ومورئه من قبل لم يكن بنية القلك 
م سعين رفض هذا الدفع 1 ١‏ ا بل كان بالنياية عن المرحومة زكية ووالدتها 
المرحومة هندية وبعد وفاتهما عن المطعون 
علييم فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد 


د وهن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 0 00 ا 

- ام برقم مه؛ سئة ع فق أاستئناف 
هوءن حيث إن الوقائع تتحصل حسما | الاسكتدرية فقضت عحكة الاستئناف بتأبيده 


قضاء محكمة النقض المدنة 


لأسبابه ولما أضافته إليبا من أسباب أخرى 
فقرر الطاعنون طعنهم فيه بطريق النقض . 
هومن حيث إن الطعن بتى على خمسة 
أسباب حاصل أونا أن الحكم أخطأ فى تطبيق 
قواعد الاثيات ذلك انه أقام قضاءه النطعون 
علييم علكيتهم لفدانين من الارض موضوع 
التراع على عقد بيع قال أنه صدر من هندية 
سلمان بسيو دنيا إلى ابنتها زحكية مورثة 
المطعون علييم وذلك اعتادا على صورة رنعية 
من العقد مستخرجة من سجل العقود بمحكة 
الاسكندرية الختلطة رغم تمسك الطاعنين بأن 
هذه الصورة لا حججة لا فى الاثيات وأنه 
لا يصمح للتعويل على القرائن فى ائيات مللكية 
أطيان تزيد قيمتها على نصاب البيئة قكان رد 
الحكم على هذا الدفاع أن هذه المدورة لها 
أثرها القاانونى فى اثيات حصول اليبع هن 
هندية إلى اينتها كة وأته لا يقمد من 5 
الائر الاحتباي بأن الشوزة لا تقوم _عقام 
الآأصل إذ هذا الاحتجاج لاجحوز إلا للتعاقدين 
دون سواهما , وهذا التقرير إعخائف للقانون » 
6 أن الطاعنين تمسكوا بأن التوقبع المنسوب 
إلى مورثهم المرحوم أحمد سلبان ديا بوصفه 
شاهدا على العقد سالف الذكر غير يح فل 
تعتد احكمة .هذا الدفاع قولا بأنه دفاع جديد 
أدلوا به لآول مرة فى مارس سنة ١444‏ لدى 
محكمة الاستئناف فى حين أن الدعوى رفعت فى 
مارس.سنة ١544‏ مع أن الواقع هو أن هذا 
الدفاع أبدى أمام حكة الدرجة الآولى فى 
أوائل سئة ؛ ويتحصل السيب الثانى فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير 
كشوف التكليف وأوراد المال سئدات مقررة 
للبلكية مع أنها لا تعدو كونها قرائن غير قاطعة 
تلوت لكاشمل الس نالك أن 


أأة 
الحكم أخطأ فى الاستدلال إذ قر رأن الطاعنين 
تعمدوا استخراج الكششف الرسعى من سجل 
المساحة الحديئة عن سنة ١4#‏ عن تكليفزكية 
احمد العزب فى حوض واحد وأغفاوا استخراج 
كشو ف المساحة عن باق الأحواض مع أنهم قدهو 
مستخرجا رسيا يجميع المكلف باسم المر حومة: 
زكية مورئة المطءون عليهم 5 ا 
الرابع فى قصور اشاب الحكى ذلك أرب 
الأطيان موضوع النزاع تدكون حسب دعوى 
المطعون علهم من قطعتين 21 باعتا 
قدانان مفرزان ادعى المطعون عاهم أتهما آ لا 
إلى مورثتهم المرحومة زكية ين 0 
والدما والباق شائع ادعوا انه آل إلى 
مورثتهم المذ كورة بطريق الميراث عن والدتها 
ولكن الحم خلط فى قضائه بين سبى القليك 
الشراء والارث ٠‏ 

« ومن حيث إن الأسباب سالفة الذكر 
مردودة جميعاً بأن محكمة الدرجة الآولى انما 
أحالت الدعوى على التحقيق يناء على ما ادعاه 
الطاعن الآول من انه تملك الآرض «وضوع 
البزاع بوضع اليد عليبا هو ومورثه من قبل 
المدة الطويلة المكسية ولا تبين للمحكئة بعد 
سماع شهود الطرفين أن بده وكذلك بد مورثه 
من قبل انما كانت بدا عارضة بالثيابة ععرن ‏ 
مورثة المطعون عليهم المرحومة زكية وأمبا 
المرحومة هندية أخت مورث الطاعنين ‏ لماتبين 
لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وأقام 
الحك المطعون فيه قضاءه على هذا الأساس 
وائما أشار إلى كشوف التكليف وأوراد المال 
وإلى انتقال تكليف الفدانين لاسم مورئة 
المطعون علييم فى سنة ١4.7‏ وقت أن كان . 
مورث الطاعنين عمدة البلد الواقعة فبا الأطيان 
موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع 


؟أه 


العدد الثالك - السئة الثالئة واكلاثون 


ا 
بد المطعون عليهم وهورتتهم ووالدتها من قبل ! أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه 


بنية القلك المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس أ 
فى هذا ماتخالف القانون أما ماورد فى الحكم ! 


عدا ذلك ما يعيبه عليه الطاعنون فقد جاء تزيداً ١‏ 
لابضيره لاطأ فيه ٠.‏ 1 

« ومن حيث إن السبب الخامن يتحصل | 
فى أن 0 4 القصود. إذم يعت بدفاع ظ 
الطاعنين بأتهم تملكوا الاطيان يوضع اليد 
عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وم يأخذ 
بأقو ال شبودم الدالة على ذلك . 

ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن | 
الك ناقش ادعاء الطاعنين تملكهم الاطيان ظ 
مو ضوع التزاع يوضع اليد عليها المدة الطويلة 
وئق أن وضع يدهم كان بنية الملك ولم يقدم ١‏ 
الطاعنون دورة رهعية من محضر التحقيق ليثبتوا 
أن مااستخلصته المحكة من شبادة الشهود مخالف 
اثثايت من أقوام ومن ثم يكون هذا أأسيب 
بجردآ عن الدليل . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس ويتعين رفضه .. 

( القضية رقم ٠١‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة امد حلدى بك وكيل المحكمة 
وعبد العزيز محمد بك وعبد المعطى خيال بك وعبد الخميد 
وشاحى بك وسليان ثابت بك الستشارين ) . 


22" 
9 أبريل سنة ١01‏ 


ماسر ائة عدية حك ١‏ سويت 
قضاوؤه بالزام الطاعننين بتعويض المطعون 
عليه الاول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم 
0 تسلميك زراعته ا سيسا على أن ألطا عنتين 
مسسئولتان عن تقصيرهما فىصرف السماد. 
أقامتهعلى مااستخلصته اللمحكمةاستخلاصا 
سائغا من أن طلب المطعون عليه الاولسبق 


' قرار وزير الزراعة رقم 


منئة بو صقه عمدة بدلا من عمدة الناحبة 
التابعة لها الاطيان على خلاف ما بقضى به 
٠‏ لسلئة 1519 
مما بغيد عدم تمسك الطاعنتين بهذا العيب 
الشكلى وأن التراخىق الأامر بصر فالسسماد 
ان الطمون عليه الأول ان ,ما يعني ثهانة 
الفترة المحددة لصرفه فى القرار الوزارى 
سالف الذكر قد أضر به . الطعن عليه 
بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون . على 
عن انامن:.. الانيات القن اقبي عليه من 
شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى؛ليها 
وتكفى لحمله . العيب الشكلى المشار آنيه 
لا مساسرله بالنظام العام ومن حقالحكومة 
عدم التمسك به . 

ب مسكولية مدنية. دعوى الضممان. 
حك .+ كي الطيانء يمشخ رةه 
الملاعنتين دون المطعون عليه الثاثى عن 
تعويض المطعون عليه الاول . اقامته على 
ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائفا 
من أن الخطأ الذى يعزى الى المطعون عليه 
الثانى ليس هو السيب الذى نشساأ عنه 
الضرر الذى لحق بالمطعون عليه الاول 
بسبب تراخى الطاعنتين فى تسليم السماد 
له فى الوقت المناسب . خطأ اللمطعون عليه 
الثانى بفرض وقوعه . لا يوجب مساءلته 
فىدعوى الضمان الموجهة قيله منالطاعنتين. 
الطعن فى الحكم بالقصور فىهذا الخصوص. 
غير منتج . 

حج . محكمة الملوضوع . خبير . طلب 
الخصم مناقئشة الخبر . ليس حقا له 
تتحتم علىالمحكمة اجابته اليهة. هىصاحبة 
السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء 
منتجا أو غر منتج فى الدعوئ . 

( المادة ١.‏ من قاتون المرافعمات ب 
القديم ‏ وقرار وزير الزراعة رقم ١١١.‏ 
لسنة 194197 ) 


الميادىء القانونية 


١‏ متى كان الحم إذ قضى بالزام 


2 


قضاء محكمة النقض المدئة 


. الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما 
أصابه من ضرر ننيجة لعدم تسميد زراعته 
تأسيساً على أن الطاعنتين مسئولتان عن 
تقصير هما فى صرف السماد له قد أقام قضاءه 
على ما استخلصته الحكة من التحقيقات الى 
اشرتها الطاعنة الأولى ( وزارة الزراعة ) 
بناء على شكوى المطعون عايه الآول ومن 
تأشيرة معاون الزراعة على الاستيارة المقدمة 
منه بالترخيص له فى صرف اللسماد ومن 
كتانى بنك التسليف الموجهين إليه بعد 
فوات معاد التسيد لاستلام السياه - 
ما استخلصته من كل ذلك من أن طلب 
المطعون عليه الآول سبق أرن قيل من 
الطاعنتين رغم كونه موقعاً عليه منه بوصفه 
عمدة بدلا منعمدة الناحية التابعةلحا الاطيان 


على خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة ' 
سالف الذكر قد أضر بالمطعون عليه الأول ' 


ضرراً يرتب له الحق فى التعويض ذفان الطعن 
على الحم بالقصور فى التسبيب ومخالفة 
القانون يكون بوجهيه على غير أساس ذلك 
أن الآسباب التى أقي عليها الحم من شآئها 
أن تؤدى إلى التتيجة التى اتتبى إليبا وتكفى 
مله كذلك العيب الشكلىالمشار إليه لامساس 
له بالنظام ومن حق 'الحكومة عدم المسك به. 

1 - متى كان الحم إذ قضى عسئولية 
الطاعئتين دون المطعو نعليه الثاتى (الصراف) 
قد أسس قضاءه على أن استهارة طلب السماد 
رتم ١‏ قدمت ف الميعاد واعثمدها معاون 


#اه 
الزراعة الختص وأن التراخى فى تسلم 
المطعون عله الآول المماد بعد هذا الاعتاد 
إلى أن انتبت فترة التسميد إنما يعزى إلى 
تقصير الطاعتتين وأن أولاهما ( وذادة 
الزراعة ) لم تر فى تأخر المطعون عليه الثااى 
عن تقديم الاستارة رقم ١‏ ما حول دون 
الاذن فى صرف السماد إلى المطعون عليه 
الأول فى الفترة التى حددها قرار وزير 
الزراعة دم ٠‏ لسئة ١3,‏ وإلا لامتدم 
معاون الزراعة عنطلبه وكانت هذه الاسباب 
تضد أن الخطأ الذى يعرى إلى المطعون 
عليه الثاتى ليس هو السبب | لذى نشأ عنه 
الضرر الذى لق بالمطعون عليه الأول بسبب 
تراخى الطاعنتين فى تسليم السماد له فى الوقت 
المناسب فانه ينينى على ذلك أن خطأ المطعون 
عليه الثاى بفرض وقوعه لا بوجب مساءلته 
فى دعوى الضان الموجهة قبله من الطاعنتين 
لانتقطاع الصلة بين الضرر والخطأ ومن ثم 
فان الطعن على الحكم بالقصور فى همذا 
الخصوص يكون غير منتج . 

ع إن إجابة طلب الخصم مناقشة 
الخبير ليست حقاً له تتحتم على انحكمة إجابته 
إليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ماإذا 
كان هذا الاجراءحتها أو غير منتج فى 
الدعوى وإذن فى كانت المحكمة بعد أن 
محصت طعون كل من الطرفين على تقرير 
الخبير انتبت «الآدلة السائغة التى أوردتها 
إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتيت 


١6 - م‎ 


اه 


علها قضاءها اقوط غير عقدة فى ذلك 
برأى الخير قلا معقب عليها فى هذا الذى 


أجرته . 


امير 

د ومن حيث إن واقعة الدعوى . كم يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن المطعون عليه الآول أقامبا على 
الطاعنتين والمطعون عليه الثانى وآخر وقالقها 
إنه ملك أطياثاً زراعية بناحية النقراش مركر 
إيتاى المارودأعد منها خمسةعشر فدانا لزراعتها 
بطاطس لمحصول شتوى سكة ١544‏ وتكيد 
نفقات باهظة فى إعدادالتقاوى و الحافظة عليبا » 


ولآن الحكومة هى وحدها ال تدولى صرف | 


السياد الضرورى للزراعة عن طريق بنك 
النسليف وققا للتعليات المنظمة لتداوله قدمطلبه 
للسماد فى الموعد الخدد وحصل عل الاستارة 
دم َِ أسعدة من الصراف (المطعون عليهاأثاق) 
فى ١948/1١/14‏ وهو قبل اليوم الآخير 
الجدد لقبول الاستمارات و[نه تردد بعد ذلك 
على مبندس الزراعة وبنك التسليف للحصول 
على السياد د فراوغه المهندس وامتنع الينك عن 
صرف السماد له فتظم - على غير جدوى ل 
من هذا تعر حى انقشت مواعيد التسميد 
ثم أنذر الطاعنتين رميا فى ١‏ و.7؟ من ينابر 
سنة عور تملا إناصا مغية هذا التصرف ولا 
أن ذات أوان التسميد أقام دعوى إثيات حالة 
ندب فيها خبير قدر الضرر الذى أصابه نقيجة 
أعدم التسمييد عبلغ بم( جنيها و..ه ملم 
وهو اللمبلغ النىطلب القضاءله به وقد أدعلت 
الحكومة صراف الناحية ضامنا فى الدعوى على 
أناس أن الصراف هو وحده المتسيب فى عدم 


العدد الثالك - السنة الغالثة والثلاثون 


تقدم كشف طلبات المماد إلى اابنك فى الموعد عد 
المحدد . فقضت محكمية أول درجة فى ؛ من 
قبراير سنة معو بالزام الطاعنتين وحدهمابأن 
يدقعا إلى المطعون عليهالآو ل مبلغ . ١ح‏ جنيبات 
والمصاريف وبرفض دعوى الضيان 'الموجبة إلى 
الصراف تأسيسا على أن الاجرا ءات الت اتبعبا 
المطمون عليه الأول فى طلب اسماد خالية من 
شبية التواطؤ ينه وبين الصراف . وأنف. 
التحهيقات التى أج را وزارةالزراعة انتب تإلى 
أن المطمون عليه الآول عحق قطلب السمادوأن 
التصريح له بصرف السهاد قد جاء بعد أن انتبت 
مواعيد التسميد » وخلصت من تقزير الخبير 
وعحضر أعناله إلى أن العجز فى حصو لالمطعون 
ٍْ عليه الأول هو ثمانية عشر طنا يساوى الطن 
| الواحد منها خمسة وأريعين جنيها ‏ ثم قالت 
عن مسئولية الصراف إنه لم برتكب خطأ حكن 
أن يكون محلا للتعويض ذلك لما هو ثابت فى 
محضر أعال الخبير من أن المطعون عليه الآول 
تسل الاستمارة من الصراف بوم . «من| كتوبر 
سنة م«( بعد سيق تقد بها [ليه ف الميعاد (يرم 
1948٠8‏ ) وأخذ الاستارة رتم ؟ 
ْ ( أسمدة ) وقدمها إلى مكتب الزراعة فى نفس 
اليوم . فاسأنفت. الطاعتتان هذا الحك فأيدته 
ححكمة الاستئناف لاسبابه ولما أضافته أليه من 
انايب شررك الطاعكان: علدتينا فسن 
بطر يق النقض . 
ومن حيث إن الطعن بنى على أريمة. 
أسياب . يتحصل أولما فى أن المكم غالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه من وجبين (الآول) 
منبما إذ أسس قضاءه عسو لية الطاعنتين على 
اضاد أن طلب المطعون عليه الأول قداستوق 
ا ل بالرغم من أن هذا الطلب لم 
| يعتمد من اللجنة القروية الى ير أسبا عمدة ناحية 


نقراش وهى اليلدة التى تقع فى زمامها الآطيان 
المطاوب لها السماد وبذلك أخطأ فى تطبيق 
القرار الوزارى رقم |٠٠‏ سلة 8و١‏ 
ذلك لأن المادة الثالثة من هذا القرار تنصعلى 
أن يقدم طلب السماد على الاسمارة دثم ١‏ 
( أمدة ) وتنص ف هامشها على أن البيانات 
الخاصة بأطيان واقعة فى غير التاحية المقدمة 
للجنتها هذه الاستارة تعتير لاغية ولا يلتفت المهاء 
وأنه لماكانت لجنة نقراش التى تقع فى زمامبا 
الآطيانالمطلوب لها السماد لم تعتمد هذه الاستمارة 
بل وقعبا عمدة قرية أخرى ( هو المطعون عليه 
الآول ) فانها تتكون باطلة ولا يشفع للحكم 
تربره ماقرره فى هذا الصدد بأن توقبع عمدة 
ناحية يغنى عن توقيع العسدة انختص لآرن ‏ 
الناحبتين تا بعتان لجبة إدارية واحدة إذ فىهذا 
القول مخالفة ل حكام اللواتح الادارية التىتجمل 
لكل عمدة إختصاصا ذاتيا لاينوب عنه فى 
فى مباشرته غيره من العمد التابمين للجرة الاداربة 
الواحدة ووجه الخالفة الشانى هو أن الحكم 
قضى عسو لية الطاعنتين رغم عدم توافر علافته 


أخطأ فى تطبيق القانون يا شابه القصور ذلك 


أن الحكم أثيت أن المطعون عليه الآولاسترد 


من الصراف الاستارة دم ١‏ ( أسمدة ( وم 
يعدها اليه إلا بعديوم . «من| كتوير سنةماع؟١‏ 
ما ترتب عليه تأخر الصراف تقد الكشف 
الواجب تقدعه إلى فرع بنك التسليف فى ١١‏ 
من | كتو بر سنة 94ل ( الاستادة دتم ؟) 
الا الذى نتج عنه عدم إحاطة الجهة الرئيسية 
بطلب المطمون عليه الآول فى الوقت المتاسب 
لإمكان عمل التوزيع وفقا للقرار الوزارى . 
ومن ثم نقتق مسئولية الطاعنتين عن التراخىوق 
صرف السماد إذ المطعون عليه الأول هو الذى 


قضاء حككة النقض المدنة 


ذزة 
أخطأ وأنه بالرغم من إثارة هذا الدفاع لدى 
حكمة الموضوع فاتما لم تواجه بما يصلح ردأعليه 
ذلك أن الحكم جرى على أن تقديم الطلب إلى 
تفتيش الزراعة فى الميعاد يك لقبوله فى حين 
أن نظام توزيع الأحمدة يوجب تقدم كشف 
من الصراف إلى فرع بنك التسليف ببيان 
الطلبات حتى يمكن حصرها وتيليغها الى الجهة 
الرئيسية فى وقت هناسب لا مكانإجر اء التوزيع 
فى الوقت الملاتم للزراعة . 

ه ومن حيث إن هذأ السبب بو جهيهمردود 
بأن الحكم إذ قرر أن طلب المطعون عايه 
الأول السماد قد استونى أوضاعه الشكلية وأن 
الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرهها فى صرف 
السماد فى الوقت المناسب ‏ أقام قضاءه على (أنه 
لانزاع فى أن المدعى ١‏ المطعون عليه الآول . 
قدم طلب صرف السماد وحصل على إيصال 
بتقديم هذا الطلب فى 1447/1١/1‏ قبل تهاءة 
الممعاد امحدد بالقرار رقم ١.١‏ سنة م418١‏ 
الصادر من معالى وزير المالية فى ١١‏ اكتوير 
سنة م144 وأن هذه هى النتيجة التى انتهت اليه 
وذادة الزراعة فى تحقيقبا لشكوى المدعى 
( المطعون عليه الآول ) وأبلغتها لإدارة بنك 
التسليف مخطاما الأؤرخ 1447/17/4 (مستند 
رقم » حافظة بنك التسليف * دوسيه ) قلا حل 
للإدعاء بقمام التواطؤ بينالمدعى( المطعو نعليه 
الآول ) ( والمدعىعليه الثانى) ( المطعون عليه 
الثانى ) لتقدم الناريخ استدلالا بالتاريخ 
الموضوع على طلب صرف السماد ( استارةرتم ١‏ 
أحمدة ) لآن هذا التاريخ بقع هوالآخرق حدود 
المدة المعينة فى القرار الوزارىالذى تنص المادة 
الثالثة منه على أن الاستارات تقدم ابتداء عن 
م١‏ | كتوير سنة م4؟ لغاية . م منه ‏ وأنه 
مؤش عل الاشتارة المشاو اليا من ماوق 


الك 


الزراعة فى. 1447/1١/7‏ يصرف سماد لمساحة 
؟؟ فدانا بطاطس وقد اعتمد مبندس الزراعة 
هذا التقدير ولا نزاع فى أن هذه التأشيرات 
ما كانت لتتم لو أن الطلب تقدم بعد الميعاد 
( الاسمارة يحافظة الكو مة رقم و دوسيه ) 
وأنه واضح من نص المادة الرابعة من القرار 
الوزارى دجم ١‏ سئة مع و أنه تحدد لصرف 
الأسمدة لرراعةاليطاط سس المدة من غ* ا كتوبر 
سنة م1848 إلى 76 نوشير سنة ١4#‏ ولااشك 
فى أنه روعىفتحديدهذه الفترة الوقت المناسب 
لتسميد زراعة البطاطس ليكون للسماد أثره 
المطاوب فى إعطاء أحسن عصول ممكن» ينا 
الثابت من كتانى بنك التسليف المرسلين للندعى 
( المطعون عليه الآول ) بالحضور لصرف المماد 
تحرر أوا بتاريخ «؟ ينايرستة م4؟١‏ بعد أن 
كان المدعى ( المطعون عليه الآول ) قد يحز عن 
الحصول على أأسماد » . و يبين من ذلك أن امحكمة 
استخلصت من التحقيقات ال باشرتها وزارة 
الزراعة بناء على شكوى المطعون عليه الآاول 
ومن تأشيرة معاون الزراعة على الاستارة 
المقدمة منه بالترخيص له فى صرف السماد ومن 
كتانى بنك التسليف الموجبين [ليه بعد قوات 
ميعاد التسميد لاستلام السواد استخلصت من 
كل ذلك أن طليه سبق أن قبل من الطاعتتين 
رغم كونه موقعاً عليه منه بوصفه عمدة بدلا 
من عمدة الناحية التابعة لما الأطيان مما يفيد 
عدم تمسك الحكومة ذا العيب الشكلى ايكون 
معه غير مقيول متبا إثارته بعد ذلك وأن 
التراخى فى الآامر يصرف السماد له الى مابعد 
4 من نوفير سنة 4و١‏ # وهى مانة الفيرة 
امحددة لصرفه فى قرار وزير الزراعة قد أضر 
بالمطعون عليه الآول ضرراً يرتب له الحق فى 
التعويض ‏ ولا كانت تلك الآسباب م 


العدد الثالك ‏ السئة الثالئة والثلاثون 


شأنما أن تؤدى الى النقيجة التىانتبى [ابها الحم 
وتكى مله وكان العيب 'الشكلى المشار إليه 
لامساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة 
عدم القسك به الما كان ذلك كان ماتئعاه 
الطاعنتان على الحم من عخفالفة القانون أو 
القصور ف التسبيب لامبرر له . 

د ومن حيث إن السبيين الثاق والثالك 
تحصلان ق أن الحم إذ لم برد على طلب 
الطاعتتين استدعاء خبير الدعوى لناقشته فى 
تقر بروعما وجهاه إليه من مطاعن ‏ رتم إثئبات 
المك ها قد أخل تحقبما فى الدفاع كا 
شابه القصور إذ أخذ بتقرير الخبير رغم 
ملاحظهما عله أنه لى يستنزل ثيئًا من 
التعويض مقا بل تكا ليف جمع امحصول ومايتلف 
منه فى عمليات النقل والضم والتشوين . 

و ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
بأن إجاءة طلب الطاءنتين مناقشة الخبير ايست 
حقا لحما يتحتم على احكمة اجايتبما اليه بل 
هى صاحية الساطة فى تقدير ما إذا كان هذا 
الاجراء منتجاً أو غير منتج فى الدعوى ذلك 
أن المحكة بعد أن حصت طعون كل هن الطرقين 
على هذا التقرير انتهت بالادلة السائغة الى 
أوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها 
ورتبت علها قضاءها :بالتعويض غير مقيدة فى 
ذلك برأى الخبير وهى فى هذا الذى أجرته 
لامعقب له . 


ه ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الح شابه القصور ذلك أن الطاعنتين 
وجهتا على سيل الاحتياط دعوى الضان الى 
المطعون عليه الثاق وأس.تاما على أن نظام 
توزيع الأسمدة يوجب عليه يوصفه صرافا أن 
يقدم كثدوفاً مشفوعة بطلبات السماد الى بنك 


قضاء حكمة النقض المدنية 


التسليف فى يوم ١؟‏ من اكتوير سنة 149 
والكنه ل يفعل بل قدم الكشف فى عل منه ‏ 
وأن هذا إمال يوجب مساءلته ‏ فرفضت 
الحكة هذه الدعوى محجة أن تقدم المطءون 
عليه الآول طلبالسماد الى تفتيش الزراعة يغتنى 
عن تقديم الصراف للاستارة رقم م الى بنك 
التسليف وفقاً للقواعد الموضوعة لتنظم توزيع 
السياد . ومع أن هذا الذى قررته لايصلح رداً 
على دعوى مسدو لية الصراف قبل الطا عنتين عن 
عدم تقدم الكشف ( استارة رقم ١‏ أسمدة ) 
إلى بنك التسليف ف الميعاد س ومن ثم جاء 
الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكم إذ قضى بممسئولية الطاعتتين دون 
المطعون عليه الثاتى ‏ أقام قضاءه مإ يبين من 
الرد على السبب الأول على أن اسّارة طلب 
السواد قدمت ف الميعاد واعتمدها معاون الزراعة 
اص وأن التراخى فى تسلبم المطعون عليه 
الآول السماد بعد هذا الاعتاد إلى أن اتهت 
فترة التسميد انما يعزى إلى تقصير الطاعئتين 
وان وزادة الزراعة لتر فى تأخر الصراف عن 
تقديم الاستمارة رمم ؟ إلى 4؟ من | كتوبرسنة 
١44‏ ماحول دون الآذن فى صرف السماد إلى 
المطءون عليه الآول فى الفترة الت كان محدداً 
لنهايتها ؛؟ من نوفير سنة م16١‏ وإلا لامتنع 
معاون الزراعة عن اعتهاد طليه ى ولما كانت 
هذه الأسباب تفيد ان الخطأ الذى يعزى إلى 
الصراف ليس هو السبب الذى نشأ عنه الضرر 
الذى لمق بالمطمون عليه الأول بسبب تراخى 
الطاعنتين فىتسليم السماد له فى الوقت المناسب ‏ 
لا كان ذلك ب كان خطأ المراف بفرض 
وقوعه لا وجب مساءلته فى دعوى الضيان 
الموجهة قبله من الطاعتتين لانقطاع الصلة بين 


فرك 
الضرر والخطاً. 
د ومن حيث إيه لما تقدم يتعين رفض 
الطعن .. 


( القضية رقم م١١‏ سنة 9اق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزة أحد حلمى بك وكيل الحسكة 
وعبد العطى خيال بك وسليان ثابت بك وتمد #.ب 
أحد بك ومصطنى فاضل بك ااستشارين ) . 


”5 
١‏ أريل سنة ١0و١٠‏ 

اعلان . المادة /ا من قانون المرافعات ل 
القديم ‏ يؤخذ متها انه بيجب اذا توجه 
المحضر الى محل الخصم وام بجده ولم 
بجد خادمه ولا أحدا من أقاربه ساكنا معه 
أن يسلم الصورة اما لحاكم البلدة الكائن 
فيها مح لالخصم أو لشيخها الكائن بدائر نه 
محل هذا الخصم . بترتب على ذلك ان 
الاعلان لا يبكون صحيحا الا اذا مسلمت 
صورته الى العمدة أو شيخ اليلد الذى 
بقع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته . 
استثناف . حكم بعدم قيول الاستثناف 
شكلا تأسيسا على أن اعلا نالحكم الابتدائثى 
الى المستانف فى وجه شيخ العزبة التى لا 
بقيم فيها هو أعلان صحيح . اقامته على 
أن العزبة التى تسلم شيخها الاعلان تابعة 
للبلدة الكائن بها موطن المستانف . خطأا ى 

تطبيق القانون . 
(المادة /ا من قانون المرافعات ‏ القديم) 


المبدأ القانوق 

يؤَخدْ من المادة ب؛ من تانون المرافعات ‏ 
القديم ‏ أنه يحب اذا توجه المحضر إلى محل 
الخصم و بد خادمه ولا أحدا من أقاريه 
ساكنا معه أن يسل الصّورة على ماتقتضيه 
الحال إما لام البلدة الكائن فيها محل الخصم 
أو لشيخها الكائن بدائرته حل هذا الخصم 


8ه 


تسليم الاعلان للاطلوب اعلانه ومن ثم لا | 
يكون الاعلان حا إلا إذا سللت صورته 
الالقضة أو شيخ البلد الذى بقع موطن 
المطلوب اعلانه فى دائرته وإذن فى كان ١‏ 
الحم المطعون فيه إذ.قضى بعدم قبول 
اشتئئاف الطاعن شكلا تأسيساً على أن اعلان 
الحم الابتداق آلبه فى وجه شيخ العزية الى 
لابق فيبا هو اعلان ميم قد أقام قضاءه 
على جرد القول بأن العزبة التى تسم شيخها 
الاعلان تابعة للبلدة الكائن ها موطن الطاعن 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


الاو 

ه هن حيث إن الطاعن أقام الدعرى على : 
المطعون عليها الآولين أمام ممكمة بنى سويف ! 
الابتدائية طإليا الح بصحة التعاقد الصادر فى أ 
من أبريل سنة م44١‏ ببيع فدانين و١‏ ؤ 
قيراطا و ١.‏ أسهم شيوعا فى .بنا؟ قدانا 
واعتيار العقد صالحا لنقل الملكية والتصريح 
بالتسجيل ونقل التكليف ثم أضاف طلب 
شطب التسجملاات واثناء نظر الدعوى تدخل 
المطعون عليهم من الثالث إلى الاخير طالبين 
قولحم خصم ثالثاً فى الدعوى لانم اشتروا 
العقار ذاته بعقد مسجل فقررت المحكة قبوطهم . 
وفى 74 من ينابر سنة +144 قضت برقض 
الدعرى . فاستأتف الطاعن وفى ؟ من مايو 
سنة و4١‏ حكنت .حكة الاستئتاف بقبول | 


الدفع المقدم من المطعون علييم من الثالك إلى 1 


بعد اميعاد تأسيسعلى أن المطعونعلهم المذكورين | 


العدد الثالث - السئة الثالثة والثلاثون 


ف + من يوليه سئة 1445 ولم برقع عنه أتتنانا 
لاق هم من سبتمير سنة 164 . 
د ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن على 


| سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه 


الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير أن الحكم 
الابتداق أعلن اعلانا صحيحا وفتًا للقانون مع 
أن الاعلان سم لشيخ عزية حسين بك صدق 


| وهو ليس من مشايحخ بلدة صفط العرفا حيث 


قم الطاعن مع أن الشارع قد راعى فى وضع 
القواعد الخاصة باعلان الآوراق لخصوم أن 
تسل أصلا إليبم فاذا تعذر ذلك فالى شخص 
يكنه أن يسامها [لببم وهذا الشخص قد حدده 
الشارع فى المادة ب من قانون المرافمات 
( القدمم ) بأنه حا البلد أو شيخها أما شيخ 
العزية التى تبعد عن بلد الطاعن بأ كثر من ثلاثة 
كيلو مثرات فلا يعتبر من مشايخ “بلد الطاعن 
ولا يفترض فيه الشارع المكنة لتوصيل 
الاعلان إلليه ولذلك يكون اعلان الحكم 
الابتدائى قد وقع بأطلا : أما ما استدل به 
الحكم على وصول الاعلان للطاعن من سابقة 
رفعه استئنافا آخر عن هذا الحكم ل يقيده 
ُردود بأن حق رفع الاستئناف يقوم ممجرد 
صدور !| دون اتظار اعلانه على أن 
الحكم أخمأ بالاضافة إلى ذلك إذ قبل الدفع 
من الآخصام الثوالث مع أن الدعوى تقوم 
على طلب صعة و نهاذ التعاقد الحاصل بين الطاعن 
والمطعون عليبما الآولينفبما الخصمان الحقيقيان 
دون باقى الخصوم خلافا لا ذهب إايه الحكم 
من أنه بقبول تدخلهم فى الدعوى قد أصبحوا 
خصوما فيبا . 

« ومنحيث إن الحم بدأ بالتحدثعنا بعد 
أثاره المستأنف ( الطاعن ) من حق الاخصام 


قضاء محكمة التقض المدنية له 
الثوالث فى ابداء الدفع بعدم قبول الاستثناف الحم بعدم قبول استئتاف الطاعن شكلا 
فذكر أن من حقهم أن يدفعوا الدعوى بكل | مؤسسا على صحة اعلان الحكم الابتدائى إليه 
مالديهم من دفوع حتى لا يضاروا حكم يمس | مع أنه باطل للسبب سالف الذكر فانه يكون 
ما يدعونه من حق على العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون وبتعين نقعنه دون 
وليس من حق المستأ نف أن ينزل عن عخاصتهم حاجة إلى حث بأفى ما جاء يسبب الطعن , . 
خصوصا وأنه طلب فى عريضة الاستئئاف 


( القضية رقم ١٠١٠١‏ سنة ١5‏ ق رثاسة وعضوية 
شطب النسجيلات التىوقعت على العين لمصلحتهم | حضرات أسماب المزة احد حلمى بك وكيل الحسكة 
“م تحدث بعد ذلك عن الاعلان لشيخ العزية | وعبد العزيز عمد يكوعبد المعملى خيال بك وعيد الميد 
فقرر انه اعلان صحيح , لآن العزية جر. من | وشاحى بك وسليان ثابت بك الستشارين ) . 
بلدة المستأ نف ( الطاعن ) ولم مخرج شيخ العزية 0 
عن كونه شيخا باليلدة كياق مشاخرا ولا عبرة 
بالتقسي السكنى بعد المشايخ وإلا وجب اعلان 
الأوراق القعنائية الشخص فى وجة شيخ حصته 
دون غيره الآمر الذى يتعارض مع نص 
المادة ب من قانون المرافعات لآنه مطلق فى مثل 
هذا القيد, ثم رجح تسل المستأتف لصورة 
الاعلان من أنه سبق أن رفع استئنافا آخر عن 
الحكي فى الميعاد إلا أنه لم بقيده . 

« ومن حيث إن ما قرره الحكر الاطعون 
فيه عن صحة المكم الابتداق للطاعن ى وجه 
شيخ العزية التى لا يقي فيا جرد أنها تابعة 
لبلدة الكائن بها موطنه هو تقرير مخالف 
للقانون ذلك أنه يوْخذ من المادة ب من قانون 
المرافعات ( القدم ) أنه يحب إذا توجه الحضر 
إلى حل الخصم وم جده ولم جد خادمه 
ولا أحداً من أقاربه ساكئا معه أن يسم 


9 أبريل سنة 01و 

تعهدات . الاتفاق شريعة المتعاقدين . 
عقد توريد . اتفاق الطرفين على تحديد 
السعر بحيث لا بعدل زيادة أو نقصا الا 
تبعا لزيادة أو تقصان « الرسوم الجمركية 
أو رسوم الانتاج أو نولون سكة الحديد عن( 
لا بحل لاحد الطر فين الجدل فى مقدار 
السشعر زبادةأو نقصا الا فىالحالاتالمنصو ص 
أقصى احبارى للاسعار على هذه الحالات . 
غير مستساغ . حكم . قضاوٌه للمطعون 
عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التى وردتها 
وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل 
الفرق بين السعر التفق عليه فى العقد 
والسعر الذى اشترى به الكميات اللازمة 

له . خط فى #طبيق قانون العقد . 

ظ المدأ التانوق 

5 الاتفاق شربعة المعاقدين وإذن فى 
الصورة على ما تقتضيه الحال إما لام البلدة كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون 
الكائن فيبا حل الخصم أو لشيخها الكائن بدائد» | عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول 
مشايم اليلد تسليم الاعلان لليطلوب اعلانه 
ومن ثم لا يكون الاعلان صحيحا إلا إذا 
سليت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذى 
يمع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته ولما كان 


الاسلارام أو نقصاً إلاتبعاً إزيادة أو 
تقصان ١‏ الرسوم الخركية أو رسوم الانتاج 


00 
الطرفين الجدل فى مقدار السعر زيادة أو 
نقماً إلانى الحالات المنصوص علبا فى العقد 
ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه 
الحالات حالة وضع حد أقصى إجبارى 
الأسعار إذ واضم أن الزيادة فىتلك الحالات 
بعود غئمها مباشرة الى السلطات العامة قن 
المفبوم أن لا يكون هذا الغنم سيبا فى إثقال 
كاهل المتعهد بالتوريد أما فى حالة النسعير 
الجبرى فالآمر على خلاف ذلك إذ الغرض 
منه هو حماية الخهور من الاستغلال لازيادة 
الموارد المالية للساطات العامة ومن ثم يكون 
السك المطعون فيه إذ قضى لللطعون عليبا 
بقيمة زبادة أسعار المواد التى وردتها وفتا 
لما حدد فى النسعيرة الجبريةو بقيمة ما احتجزه 
أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق 
عليه فى العقد والسعر الذى اشترى به باق 
الكميات اللازمة له تأسيسا على أن تصوص 
العقد تنسع لحالة وضع تسعير جيرى الاشياء 
يكون قد خالف قانون العقد . 


لمكيو 

د من حيث إن وقائع الدعوى "ا يبين من 
الأوراق تتحصل فى أن المطعون عليبا اتفقت 
ممع مدير الغر بية بصفته رئيسا أب لدبة طنطا 
والمجالس الحلية والقروية الواقعة فى دائرة 
المديرية يعقد حرر فى ١4‏ من سبمتير سنة/1918 
على توريد كيات من الديزل والكروسين 
والبئزءن بسعر معين وأن يكون ذلك لمدة سنة 
على أن تكون الكيات المتفق عليبا قابلة 


للزيادة والتقصان بنسة وم الماثة . وقد نفد 


العدد الثالث - السنة الثالثة والثلاثون 


العقد حى يوم ١4‏ من سبتمير سئة و986١‏ إذ 
صدر تسعير جبرى بسيب الحرب لمذه المواد 
التفق على توريدها وعقتضاه صار ثمن الطن 
جنيبات و .هه مليا وهو أزيد من 
السعر الذى كان متَفما عليه قطليت ااطءون 
علييا أن يكون ثمن ماتورده وفقا للسعر 
الجديد الجبرى - ولكن المديرية رقضت 
متمسكة بنص العقد -- و بلغ فرق السعر مبلخ 
بوه جنا و444 مليا م أن المديرية قررت أما 
إزاء نكوص الشركة عن التوريد اشترت على 
حساها ما كانت مازمة بتوريده وبلغ ثمن ذلك 
1و جنيبا أو وده مليا وقد أقامت الشركة 
الدعوى مطالبة بالمبلفين فقعنت عكة أول 
درجة برفض الدعوى مقر ةالطاعنين على وجهة 
نظلرم فاستأنفت الشركة فقضت مكمة 
الاستئناف بإلفاء الحكم المستأنف, وإلزام 


| الطاعنين بأن دفعوا إلى المطعون عليبا مبلغ 


ظ 


5ة جنيبا و من ملما ؛ فطعن الطاعئون فى 
الحكم بالنقض. 0 

ه ومن حيث إن سيب الطمن يتحصل 
وجهه الآول فى أن الحك المطعون فيه إذ أسس 
قضاءه على أن وضع الحكومة لتسعير جبرى 
هو مما يدخل فى عداد الاحوال المنصوص 
عليها فى اليند السادس عشر من عقد التوريد 
قد خالف العقد وهو قانون الطرفين إذ العقد 
صريح فى أن السعر لا يمدل إلا فى أحوال 
ثلاث ذكرت على سيل الحصر تكون الحكومة 
فيبا هى العاملة على زيادة السعر ويثالها 
غنم هذه الزيادة مما من شأنه أن خل بالعقد ولا 
يصم أن يقاس السمير الجبرى على هذه 
الحالات لان الحكومة فى وضعه لاتبدف إلى 
عنم خاص بل ترمى إلى حماية المستهلك بالحد 
من ار تفاع الأسعار . 


قضاء انحا ك الكلية ( القضاء المدنى ) 


ه ومن حيث إن الاتفاق شر يعة المتعاقدن 
وقد حدد السعر فى عقد التوريد فلا محل لاحد 
الطرفين الجدل فى مقداره زيادة أو نقصا إلا 
فى الحالات التى نص عليها البند السادس عدر 
من العقد وهو زيادة أو نقص ان ( الرسوم 
الجركة أو رسوم الإنتاج أو نولون السكة 
الحديدية ) ومن غير المستساغ أن يقاس على 
هذه الحالات حالة وضع حد أقصى إجبارى 
للأسعار ‏ إذ واضح أن الزيادة فى تلك 
الحالات يعود غثمبا مساشرة إلى السلطات 
العامة فن المفبوم أن لايكون هذا الغمم 
سيا فى اتفال كاهل المتعرد ,التوريد أما فى 
حالة التسعير الجبرى فالام على خلاف ذلك 
إذ العرض منه هو حماءة اجمبور من الاستغلال | 


إفرك 
لازيادة الموارد المالءة للسلطات العامة وعلى 
ذلك يكون الحمكم المطعون فيه إذ قضى للمطمون 
عليبا تأسيسا على أن نص البند السادس عثر 
يسع لخالة وضع لسعير جرى للا شياء قد 
خالف قانون العقد فيتعين نقضه . 


ه ومن حيث إن موضوع الدعوى صا 
للفصل فيه . 

هومن حيث إن الحم الاتداق فى عله لا 
سبق بيانه ولما ورد به من أسباب فيتعين 


تأبيدة .. 


( القضية رقم /ال!١‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية ' 
حضصرات أصحاب العزة أحد حلمى بك وكيل المكنة 
وعبد العزيز عمد يك وعبد العلى خبال بك وسليان 
ثابت بك ومصطق فاضل بك الستشارين ) . 


]ا ري ا ا 0 
0 7 
عق يلمك هوس 


التماء ا لدف 


ادق | 
حكمة شبين الكوم الكلية | 


| 14601 وير سنة‎ ١ 


هذا العقد أو ثفاذه واذا شابه أى عيب كانت 
الدعوى غير مقبولة . إذا كان عقد مليك 


ٍ البائم قُْ دعوى مة ونفاذ العقد الصادر 


| منه غير مشبر وكان المشترى لم يستعمل حق ' 


دعوى سة ونقاذ عقد . شروطها . عقد البيع 0 
عدم قبول الدعوى . إذا كان عقد عليك اليائم عرق 0 
عالعه . ا 
ا 

المبداً القانوق | 
م 

أن يتحقق للبحكة توافر جميع أركان هذا 
العقد قبل الحك بصحته إذ فى دعوى 
موضوعية يحب أن تحسم كل نزاع حول صعة 


| مديئه أى البائع له طلب صعة ونفاذ العقد 
ٌ الصادر لهذا البائعكانت دعو اه غير مقبولة . 


املو 
د با أنه بالنسية لموضوع الاستئنافين ققد 
تبين من مطالعة الاوراق ودفاع الطرفين أن 


/ المستأنف ضده الأول رفع الدعوى رقم ةا 


سنة 1440 تلا ضد المستأنفين وطلب فيبا 
المك بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 


م ع لزا١‏ 


رفك 


200 الصادر اليه من المستأيف الآول 
مود تمد البرعى ببيع قطعة أرض مساحتهاه”٠‏ 
مثر! مس بعا بم علرا من المباق والتسلم واسئئد 
عل عقد ابييع المذكور . وقد دفع اليائعلههذه 
الدعورى 0 هذا القدر كان قد اشتراه مر 
المستأشة الثالئة فيمة اليد هيكل عن 24 
وبصفتها وصية على أولادها مقتضى عقد بيسع 
عرف تارئخه مم بو ليه سنة 145 ولكن نظراً 
لأنه تبين أن المستأيف الثانى عبد الرحمن محمد 
إرامم أحد أولادما لم يكن قاصرآ فى ذلك 
الوقت إذ أنه ولد فى ء أغسطس سئةو وو 
هو واضح ممن. المستخرج الرسمى المقدم فى 
الدعوى وانه امتنع عن [نفاذ هذا البيع فاضطر 
إلى التنازلعن هذا الشراء وتمذلك بعقد تنازل 
عن الصفقة تارضخه و مابو سنة440١‏ موقع عليه 
منه ومن الوصية ومن ابنها عبد الرحمن ٠‏ وقد 
رد المسأنف ضده على هذا الدفاع بأن هذا 
التنازل غير لم وانه ثم غشا بقصد [بطال عقد 
شرائه وقد أخذت محكة أول درجة وجهة 
النظر هذه وحكنت بصحة ونفاذ هذا العقد 
المؤرخ فى ؛ مايبو سنة ١9407‏ واستخلصت 
اجازة عيد الرحمن لعقد البيع من قيضه نصييه 
فى القن يا هو ظاهر من محاضر ايجاس الحسى 
وقد استأتف هذا الك مود تمد البرعى 
وكذلك فريمة السيد هيكل وابنها عبد الرحمن 
تمد براهم الاستثئنافين المنظورين وبنضلوا 
استئنافهم على أن قرار اميلس الحسى بالتصريح 
للوصية ببيع هذه الأرض وقع باطلا بالنسبة 
لنسيب عيد الرحن لثبوت بأوقة وال لإيصدر 
منه مايدل على إجازته لهذا اليبع وأن ماجاء فى 
عضر عضو الأعيان انه ستل تصييه فى الفن 
لا دليل عليهم أن التنازل عنعقد البيع ميج 
ول يكن ننيجة تواطؤ أو غش . 


العدد الثالك - السئة الثالثة والثلاثون 


د وما أن هذه الحكة لا ترى محلا لمنايعة 
الخصوم فى مناحى دناعبم من أن عبد الرحمن 
أجاز اامقد أو لم يجزه وأن التنازل صحيح أو 
وليد غش بقصد إبطال عقد المستأنف ضده 
لا حل لذلك لآنه لانراع قانونا فى أن بتحم 
على الحكة عند طلب صحة ونفاذ عقد ماان 
يتحقق لدما توافر جميع أركان هذا العقد قبل 
الحمك بصحته إذ هى دعوى موضوعية يحبأن 
تحسم كل نزاع حول صحة هذا العقد أو اذه 
فاذا شابه أى عيب كانت الدعوى عله 
غير و 

دوعا أن المادة ممم من القانون المدق 
القدم والمادة مغ من العانون الجديد تعر فان 
البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للشترى 
ملكية ثّىء فى مقابل ثمن وعلى ذلك بحب أن 
يكون البائع مالكا حتى ينتج الترامهأثرهالقانونى 
إتفاقا أو قضاء وفى ذلك تقول محمكة التقض 
فى حكبا الصادر فى م مايو سئة ١409‏ فى 
الوضة دنم ه١1‏ سنة. ؟ قضائية ( لم ينشر بعد ) 
إنه إذا دفع خصم دعوى صحة و ثفاذ التعاقد 
بأنه هو المالك للمقار المبيع وأن البائع لا لك 
التصرف قما باعه تعين على المحكمة المنظورة 
أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذهو ححث يدخل 
.فى عم الدعوى ذلك لآن الح وماهوء مطلوب 
فيبا من صحة ة ونفاد البيع يتوقف على التحقق 
من عدم سلامة هذا الدفاع فلا حل إذن أوقف 
الدعوى حتى يفصل ف الملكية . وذلك حتى 
لوكان من دفع بذلك .ليس طرفا فى العقديل هو 
من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر . 

د وبما أن ود تمدالبرعى البائع الستأنف 
ضده الآول لا ملك العقار الذى باعه لأ نعقد 
تمليكة هو آى شرائه من الوصية عرف لم يسجل 
فلم تنتقل اليه الملكبة فأصبح التزامه غير 


قضاء انحا م الكلية ( القضاء المدنى ) 0/1 


ذى موضوع وكان تعبده هذا سايقا لآوانه كا | البيسع غير المجل الصادر لها منه وكذلك 
أن مصلحة المستأتف ضده الآول فى دعواه | المطعون ضده الأول يتير دائنا لللطءون ضده 
بطلب الحك بصحة ونفاذ عقد شرائه متعدمة ١‏ الثاق ممقتضى الترامه بنقل الملكية له النائى 
إذ يستحيل عليه قانونا تسجيله حتى تنتقل اليه | عن عقد الببع الصادر له منه ) . 

الملكية عقتضاءه مادام عقد تمليك يائعه عرقالم ٍْ 3 وا أن المادة ١ع»ومدق‏ (قدم) أعطتث 
سجل عملا بالمادة م«*؟ من القانون دتم 1١4‏ ؛ الدائن الحق فى أن يقم لمصلحته باسى مدينه 
سنة 1145 (#أص يتنظم الشهر العقادى الى ١‏ الدماوى الى تنشأ من مشارطاته أو عن أى نوع 
تنص ف الفقرة الآولى منها على أنه لا يبل من ؛ من أنواع التعبدات ما عدا الدعاوى الخاصة 
انمحررات فيا يتعاق بإئيات أصل الملكية أو ١‏ بشخصه . إذن كانت الطاعنةحقة قانونا فى رقع 
الحق العينى وققا لأحكام لمادة السابقة إلا | الدعوى باس مدينها المطمون ضده الآول على 
انخررات الى سبقشهرها ... الح ومن ثم نكون | مدينه المطعون ضده الثانى لتنفيذ التزامه أو 
دعوى المستانف ضده الآول الاصلية غير شاوه أخرى لت الحكم بصحة عقد البيع 
مقبولة إذ كان حا عليه إما أن يشبر عقدتمليك الصادر له منه لمكن تسجيل الحكم والقل 
البائع له الآصلى . أو أن بمارس حق دائنهأى الملكية بمقتضاه تنفيذآ للعقد وتوطئة الحكيلها 
البائع لهنى طلب صحة ونفاذ العقد الصادر له ' بصحة عقدها الصادر لما من المطعون ضده 
أى للبائع 1 حى إذا ما ثّت حته فانه يطلب ْ الأول ثم تسجيله 1 

5 0 الما 78 أيه ا ٍ دوعا أنه ثابت ها تقدم يانه أن المستأنف 
1 و حم 0 ااا 1 | ضده الآول لم يشبر العقد الصادر للبائع له يي 
م الخد لقح رلم ةرون | أنه لم يستعمل حق مدبته أىهذا البائع طالب 
النى قالت فيه ( وحيث إن الحكم الللعون , محة ونفاذ العقد الصادر له أى لهذا البائع 
فيه قال إن عقد تمليك المطعون ضده الآول ' فيكون المكم المستأتف قد أخطأ فى القضاء 
الصادر له من المطعون ضده الثانى فى. ٠‏ فبرابر 
سنة م١‏ لم يسجل وإذن تكون الطاعنة قد 
تعاقدت معه وهى تعل أنه غير مالك فلا يترتب 
على العقد الصادر لما سوى التزام مدى . 
وحيث إنه عن السبب الأول من سبى الملين ٠‏ ( قضية رود تجد عد البرعى ضد عمد كد تفيل 
آنه الطاعنة اعفان امت الع ا اواخرين را اس 1 15ن رار وقوه 
بموجب التزامه بنقل الملكية الناثئىء عن عقد | وعمد توفيق الدنى القاشين ) . 


بصحةونفاذ عقده ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم 
يعدم قبول دعواه مع إلزامه بالمصروفات عملا 
بالمادة جومم مرافعات » . 


ا 
٠.‏ 
3 


عمد أحمد الشريبى رئيس الحكنة وعلى حسن السمدتي 


ه١‎ 


العدد الثالك - الستة الثالثة والثلاثون 


الا 


4" 
محكمة مصر الكلية 
>؟ وير ستة ١961‏ 


اختصاص 


القضاء الستمجل بالإذن أرب العمل ياعام 
الأعمال الناقصة . 


المدأ القانوق 

لاحرج على القضاء المستعجل فى أن 
يأذن لرب العمل ,اتام الأعمال الناقصة 
إذ يتَخذ اجراء وقتاً تمكين صاحب الشأن 

من استعال حق خوله القانون إباه فى الوفاء 
العينى ليدفع زرا عاجلة وخط [ داهما 
نترافا وقضل غل احراء ويل الليين 
والتموض إذا ما لا إل القضاء الموضوعى :؛ 


اليو 


1 , حيث إن وقائع الدعوى تخاص فى أن 


المستأنف عليه أقام الدعرى رقم ؟6.غ سنة ' 


.ن؟إ مستعجل مصر ضّد 0 طلب فها | 
الحكم بصفة مستعجلة بالإذن له باتمام عمل | 
الجرء القبلى م نالسقف والمندرة وإتمام الاعمال 
البى أشار اليبا الخبيرىتقريره المقدم الدعوى 
ب بع سلة ١60.‏ مستعجل مصر عصاريف من 
طرقه بر جع مها على الستأتف تمت | إشراف 
ا على الأعمال حكم مشمول بالنفاذ 
المعجل بغير كفالة وبنسخة الحكم الاصلية مع 
[ادام المستأنف المصاريف ومةابل الأتعاب . 
ويجلسة مم ينار سنة 161( قضت محكمة 


ظ 
ظ 


أول درجة بصفة مستعجلة بالترخيصله فىإتمام 
الآعمال الناقصة الموضحة بمحضرالصلح المؤرخ 
١‏ نوشير سنة ١0.‏ وبتقرير الخبير المودع ى 
القضية ,م0 سنة .م١‏ مستعجل مصر تحت 
إشراف الخبير الاستاذ رفاعى أبو العلا . فاقام 
المحكوم ضده استئنافا عن هذا الحكم بتاريخ 
١١‏ مايو سنة ١٠601‏ طلب فيه قبو ل الاستئناف 
شكلا وف الموضوع أصليا إلغاء الحم المستأنف 
يكامل أجزائه والحكم بعدم اختصاص قضاء 
الأمورالمستعجلة واحتياطيا الحم رفضدعوى 
المستأنف عليه مع إلزامهالصاريف والاتعاب. 


د وحيث إن صلة الطرقين ترجع إلى أن 
المستأتف عليه استأجر من المستأنف مصنعاً 
الاحذية رض المبدى بشارع الآازهر الجديد 
مقتضى عقد إبجار تارخه ١5‏ أغسطس سنة 
6 على أساس الآاجرة الشيرية م؟ جنيبا 
| والتزم المؤجرفذات الناريخ بعقد اتفاقمستقل 
بإنشاء سقف للصنع وصندره بعرضالمكتب 

من المسلح خلال ثلاثة شهور فى مقايل مساهمة 
| الستأجر دقع مبلغ مائى جنيه ( العقد والاقرار 

سبق تقدمهما فى القضايا المنضمة ) وقال 
| المستأئف عليه إنه بعد وفائه هذا المبلغ أحجم 
| المستأئف عن الوفاء فأقام الدعوى «بامم سئة 

مستعجل مصر المنضمة نحت بمرة ه دوسيه 
طلب فها تعيين خبير هندمسى لإانيات حالة, |1 : 
وبيان:الاعمال التى قام ا المستأنف!والناقص 
منبا فنديت الحكة الاستاذ رفاعى أب و العلايحلسة 
»١‏ اكتوير سنة و لاثيات الحالة . وبعد 
أن باشر مأموريته قدم تقريراً أثبتفيه نقصان 


قضاء الأمور المستعجلة المستأنفة 


الجزءين القبل والبحرى فى السقف والصندرة 
و بعض مسائل أخرى ثابئة فى التقر بر / دوسيه 
من دعوى إثيات الخالة وأشار إلى ماقام به 
المستأنف و تكاليفه والناقص وتكاليفه ذاهياً 
إلى أن إتمام مانقص يستغرق أر بعة أسا بيع 

د وحيث إنه بالجلسة الممددة لنظر 
الاعتراضات على التقرير تعبد المستأنف صلحا 
باتمام هذه الأعمال فى ميعاد لايتجاوز شسهر 
ديسمير سنة .وو وكا أثيتها الخبير فى الاقرير 
على أن يقسم العمل إلى ثلاث مراح لكل مرحلة 
تستغرق خصسة عشر بوما تحت إشراف الخسير 
حيث إذا لاحظ التأخير فى أءة مرحلة أنبى إلى 
الحكمة حالة العمل وكذلك الشأن فى حالة مخاافة 
ا مواصضفأات وحق للاستأنف عليه أن يرفع 
الدعوى بطلب إتمام الاعبالعلى نفقة المستأئف 
على أساس أن العلافة ‏ هىعلاقة مقارل برب 
عمل وليس الستانف عليه التعرض لهال 
المستأنف طالما أه قام بالعمل طبقا للصلم 
( الصلح انحرر يحلسة ١١‏ توفير سنة 156٠‏ ) 
وقررت المحكة إئيات هذا الصلم عحضر 
الجلسة ) 5 

دوعيف إن اناف عليه أقام بتاريخ 
١#‏ ديسمير سئة .146 الدعوى 7ع.غ سلة 
مستعجل مصر طلب فها الحكم بصفة 
مستعجلة باذنه ياتمام الأعمال الناقصة عصاريف 
من طرفه يرجع ما على المستأتف لآن الخبدير 
قسم العمل إلى ستة أجزاء ويستغرق كل جزء 
أسوعا فاطل المستأنف رغماعنتحديد المواعيد 
وإرسال الخطابات اليه تباعا من الخبير والتأخير 
فى أية مرحلة من هذه الأجزاء مدعاة لرفع 
هذه الدءعوى . 


و وحيث إن المستأنف طلب [مباله ثلانة 


06 


فم اعرق بجلسة »م ديسمسر سنة .مو؛ 
37 العمل مع حل حتوقة الموضوعية فأمبلته 
احكمة لجلسة ١‏ يناير سئة 1469 ومالم حضر 
المستأنف وقال المستأتف عليه [ نه لم يعسسل 
شيئا سوى الشدة الخشب وجرت ت الدعوى 

لاخر الجلسة فتقدم المستأنف طلب حجز 
الدعرى للحكم لتقدم مذكرة فأجيب إلى طليه 


أساء 


وحجزت الدعوى لجلسة مم نايرسنة موا 
وما قضى للمستا نف عليه بالترخيص فى أداء 
الاعمال الناقصة تحت إشر اف الخبير الذى كلفته 
امحكة بتقدم تقر ير عن [تمام العمل و تكاليفه . 
د وحيث إن المستأنف ير تكن فى استانافه 
| على أن 0 

١‏ العلافة بين الطرفين إحار وليست 
علاقة مقاول برب عمل - والتصرج للمستأجر 
بعمل ما تعبد هو به قيه مساس بأصل الحق 
وفصل فى الأزاع القانون . 

»« ب إنه قام يما تعد به رغَماً عن إعاقة 
المستأنف عليه له وكان على امحكة أن تتحقق 
ذلك فالتزاع قائم حول [تمام العمل ومن المقصر 
والمقسبب ف التأخير وفىقضاء محكة أولدرجة 
خروج على الموضوع وتغلغل فى ال موضوع . 

د وحيث إن العلاقة وإن بدأت بعقد 
الإبجار فقد أردفت باتفاق مستقل معاصر 
للإيحار جمل العلاقة فم) حدده علاقة مقاول 
برب عمل وفيه التزم المؤجر بعمل معسين ولا 
يترتب فى هذه الحالة إذا أحيم فى التزام العمل 
بتنفيذ التزامه أن يطلب الدائن من القضاء 
الترخيص له فى تنفيذ الالتزام على نفةة المدين 
إذاكان مكنا بل ويحوز فى حالة الاستعجال أن. 
ينفذ الدائن الالنزام على نفقة المدىن دون 
ترخيص من القضاء ( م ٠.‏ مدفى بفقرتها ) 


”27 العدد الثالث اسل 


وقد كانت المادة ١ ١7‏ مدى قدم تجيز لدان 00 


. العمل المطلوب . فقام بأدائه على النحوالموضح 


' فى تقرير الخبير المؤرخ م”# ستتميرسنة ١6١‏ 


أن حصل على اذن من إليكة 3 تعيك 4 المدين 
على أن لمأتف اعرف 0 ق عضر 
الصلح المؤرخ ١‏ 011 وعحضر الجلسة 
فى الدعوى بممم سنة ١40.‏ بأن العلاقة 
منشأعا مداول برب عمل 3 


د وححيث إنه إذا كان الام كذ لك فلا حرج 
على القضاء المستعجل فى أن يأذن لرب العملى . 
اتمام الاعمال الناقصة إذ يتخذ إجراء وقناً ' 
سكن شاب اسان من اال خن غوال. ' 
الفانون إياه فى الوقاء العيتى ليدقع ضر رآ عاجلا 
وخطراً داهما متوقعا ويتحصل على إجراء زيل 
اللبس والغموض إذا ما لجأ للقضاء الموضوعى ! 
ونص الماده .م ققرة م كفيلة بذلك إذ أنها | 
أعطت الحق للدائن فى حالة الاستعجال أن ينفذ : 
التزام مدينه على نفقته دون ترخيص من الوّضاء 
فلا أقل من أن خطو الخطوة الآولى بتكليف : 


المقاول من القضاء فان قصر أو أحجم وق هو : 
العزام المدين على تفعته وهنم يكونقضا . حكمة 
أول درجة سلما فيا قنى به من رفض الدفع 
الفرعى يعدم الاح تصاص و شعير َ سيل 5 


و وحيث إنه منجهة الموذوعفانالمسأتف 
قد تمبد بالوفاء فى أجل معين بطريقة معينة | 
وتحت إشراف الخبير الذى قسم العمل إلى ! 
مرا حل معينة وذلك عقتضىحضرالصلم - لكن , 
الخيير سجل عليه بعدعمل الشدة لزوم الخراسانة ١‏ 
بالقسم البحرى أنه لم يعمل شيا فأخطره فى ْ 
١‏ نور سنة .1960 وهم مله وم ديسمير | 

| 


سئة . م8١‏ منه ورقع الآمى لليحكمة 5 


فليا رفعمت الدعوى «ع. ؛ سنة ١56٠.‏ فى ٠‏ 
فى م1 دإسمير سئة .4605| أعطته المحكة مبلة أ 
حتى م١‏ يناءر سنة ١401‏ فاخفق فى الوفاء وإذ 


السئة الثالثة والثلاثون 


أثيف ذلك حولت اللمكية الما قو عليه آداء 


فى التقرير المرفق بحلسة أول درجة ولا يشفع 
الحاف بحرد تذرعه أنه منع عنه العمل فبذا 
أس كان زم قرأت الواعيد.. 

و وعدت إنه لذلك وا جا باسناتن حم 
يحكة أول درجة ما لابتعارض مع هذ هالأسباب 
يكون الحكم المستأنف فى مح له ويتعين رفض 
الأناف موموعا كاده الحكم المستأتف 
مع إإازام المستأنف المصار يف ومقا ب لالاتعاب 


: اءه لا لحم المادتين 17 ريباو؟ م افعات ©" 


( قضية الأستاذ على تمد الطيباتي الهندس ضد 


| الخواجه موسيس فارتدبيد رقم 8 هلا سنة 61ؤلاس 


رئاسة وعضوية عبد الستار خليفه النشاوى وكيل 
المحكة وعمد تار توفيق العزبي وجال صادق الرصفاوى 


القاضيين ) . 


55 
ع بر الله 
1 نوفير سنة ١401‏ 
دعوى الطرد للتأخير فى دفم الاجار . الادعاء بسداده 
لغير الؤّجر الدى نيه عليه ده قمر الأمحار له 8 غير مقبول . 


المبدأ القانوق 


إذا أقمت دعوى طرد لقعود المستأجر 
عن أداء الآجرة فى المواعيد لتحقق الشرط 
قات المترخ فى النقد قدضها المساجن آله 
أوق لفن الساجز اكه لصوا 7ه 


ا ا 0 


فإن هذه التعلة لا .زعزع نيان دعوى 
الطرد ولا توهن من أسامها . 


او 

دمأ أن الاستئناف رقع ثم قيد فى الميعاد 
قابل له واتخذت حميفته الأوضاع 

المقررة قانونا فبتعين القضاء بقموله شكلا . 
دوا أن المستأتف عليه الأول أتام 
الدعوى المائلة على المستأ نف فى م١‏ من أغسطس 
سنة 1و١‏ بغية طرده من العين الموحة يعقّد 
الإيجار الذى أنرماه فى أول ينار سنة 4و١‏ 
وذلك لتحقق الشرط الفاسخ الصمرعالمبين بذلك 
العقد بقعود المستأنف عن أداء الأجرة قَْ 

الاجال المضروية لا ابتداء 
6و رغم التنبيه عليه مذاك . 


من أول بونيه سنة 


وإذ عرضت بحكة الدرجة الآولى وافعة 
الخصومة وماساقه رافعها من أسانيد قضت 
يحلستها المنعقدة فى م من اكتور سنة 0601 
بطرد المستأنف من نلك العين وإلزامه 
المصروفات . 

بيد أن المستأنف نعى على تلك المحكة 
قضاءها ورى إلى إلغائه وإلزام خصيمه 
مصر وفات التقاضى شاملة مقابل أتعاب الحاماة 
عن الدرجتين . وذلك استناداً إلى القول بأن 
وذارة الأوقاف قد أخطرته بايفائها الاجرة 
دون المستأنف عليه فاستجاب لا بعد أن تيقن 
من تبعية العين لها وأحقيتها فى اقتضاء أجرتما. 

ه وبا أن الحك المستأنف قد أصاب الحق 
فما قضى للاسباب الى نمض علها والى تقرها 
هذه الحكمة ‏ بيد أتها لابفوتها الاشارة إلى أن 
محكة الدرجة الآولى قد فاب عن ذاكرتها 


0 


حضور المستأئف فسجلت يأسباب كبا أنه 
لم حضر أمامها ‏ وهذه احكة تزيد على ماساقه 
الحكم المستأنف من أسياب : ب 

أولا إن مانزع إليه المستأنف من القول 
بأن العين المؤجرة هى من أعيان وقف متنظرة 
عله ووارة الآوثاف ب وانآن هذه قد اندر 
الكف عن الآداء إلى المستأتف عليه سه 
قأوفاها هى الأجرة المستحقة إلى اليوم ‏ هذا 
القول المسوق من المستأتف تراه المحكة ضرا 
من ضروب الجادلة بالباطل لإدحاض حق 
المستأئف عليه به ذلك أن المستأنف لم ماد 
فى أن عقد التأجير الرقم / أول ينار سنة 1١445‏ 
لم يرم إلا بينه وبين المستأنف عليه دون وزارة 
الآوقاف ٠‏ هذا إلى أنه على الرنم من تلق 
المنتانقت كاب التنبيهمن خصيمه منذ ١١‏ و ليه 
سنة ١1‏ ثم رقع الدعوى الراهئة عليه ى؟ 
من أغسطس سئة ١01‏ فاته إذ مثل يحلسة با, 
أغسطس سئة و4١‏ استأجل لإبداع مستنداته 
فيا أجيب لم يودع شيا إلى أن صدر الحكم 
الستأف ف م من ١‏ كتوبر سنة 1601 . 

وثاناً ‏ إنه إذ لاذ أمام هذه امحكة هذ 
اللون من الدفاع لم بدعمه بما يظهره بل عل 
التقيض فانه أقر مقاضاته بشأن الاجر وها 
ان من صورق الحكين رقى ٠ه‏ سنة و و١‏ 
الجالية و 4( سئة 1م4١‏ اجمالية أن أولها 
قضى ححضوريا فى ,امن مايو سئة 169 بإلزام 
المستانف بأن يؤدى -لأصيمه قيمة الآجرة من 
أغسطس سنة وع؟١‏ حتى آخر مايو سنة. 46 
س بعد اقتطاع وجنمباتو. .لا ملم قيمة ماأداه 
المستأنف اوزارة الاوقاف عن إصلاح الخائط 
المشيرك بين عين الوقف المشمول بنظارتمها وبين 
العين المؤجرة . وقيمة الأعمال التى استلزمبا 
إصلاح هذه العين بعد انيار الحائط على السقف 


ممه العدد الثالك 


القدم ٠‏ وأن الحكم الثانى قد قضى حضوريا فى 
٠5‏ مارس سنة 1ه بإلزامه بأن يؤدى إلى 
المستا نف ضده قيمة الآاجرة المستحقة حتى آخر 
مارس سئة م١‏ وأن الذى تأخذه الحكة من 
مثول المستأنف ف تينك الدعويين وإدلاثه 
بدفاعه وانتهاء الحكة إلى القضاء ما ذكر لآية 
بينة على زهوق ادعاء المستأنف أن العين 
المؤجرة موقوفة وأنه أو أجرتها لوزارة 
الأوقاف س وهو مالم يقدم عليه ديلا رغم 
إفساح السبيل له ومن ثم يتعين عدم الالتفات 
إل ذلك , 

و ويا أنه وقد بان مما قدم أن ماساقه 
المستأنف من تعلات لم يوهن الحكم المستأنف 
أو يزعزع من بنانه لخق القضاء بتأبيده . 

د وبما أنه وقد أخفق المستأ نف فمليه نفقات 
استثنافه شاملة مقابل أتعاب المحاماة ‏ نزولا 
على نص المادنين 61 د الاه؟ / ١‏ هن قانون 
المرافمات .. 


( قمية جرجس عزيز ضد الحواجة دواد موسىحاييم 
رقم 4 4؟١‏ سنة ٠‏ مولا س مصير الحيئة السابقة ) . 


0" 
عكة بطر العا 
5 ينابر سئة ١96059‏ 


١س‏ الختصاص الجعية العمومية لممكمة النقض فى 
تعيين المحمكة الختصة أو المع الأحق بالتنفيذ . 


ب - حق رقابة الحام الوطنية على ما يصدر من 


أحكام محام الأحوال الشخصية . 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن الشارع قد ناط بمقتضى المادة 
التاسعة عشرة من القانون ١1‏ سئة ١149‏ 


السئة الثالثة والثلاثون 


مسا 77س ببسي ييحي ببيييييييييييييييييييييييييييييييييييييج سر . سسب سا يبب بيب ب ب لس الس - سسسسشست 


الخاص نظام القضاء الع العامة المحكة 
النقض تعبين احكة الختصة أو الك الأحق 
بالتنفيذ فى حالة التنازع الإيحابى أو السلى 
بين إحدى المحاك أو محكمة القضاء الإدارى 
أو إحدى ماك الأحوال الشخصية وعلى 
التزاع حول تنفيذ حكنين متناقضين صادر 
أحدههما من الجهة الآولى والآخر من إحدى 
الجهتين الآخريين . بيد أنه لما ينظ التتازع 
بين محا ك الاحوال الشخصية فا بين أنواعها 
والتضارب بين أحكامها . 

؟ الحا المدنية هى القوامة على 
منازعات الأموال ومايحرى عليبا من 
تحفظ وتنفيذ»وعلى مواد الاحوال الشخصية 
للأجانب لخسب ومن ثم فإذا جاوزت إحدى 
يخا م الأحوال الشخصية نطاق ولايتها إلى 
ولاية حكة أخرى منبا فى دعوى ين 
مصربين وفى مسألة #1 صيم الأحوال 
الشخصية . وكان قضاوٌها فيها لايمعس عيقاً 
مالأ ولا يحتمل تنفيذاً على امال فلا سلطان 
لهذه انحا م على هذا الضرب من الاحكام 
لاما لاتتطوى على أدنى مساس بولايتها . 

اماو 

د بما أن واقعةالتزاع أنه ١>‏ من أغسطس 
سنة ١5141‏ توفيت السيدة عزيزة حبيب عن 
زوجها ‏ المستأنف عليه الأول ل وعن 
ابنتها منه ‏ الانسة آمال ٠‏ وعن أشقامها ‏ 
المستأ نفين وأربعة آخر بن ثم فى 4م من يتاير 


سنة موع و أبرم المستأتف عليه الأول عثا بنه 
ولا على تلك الآابنة ‏ والاستاذ نضيف 


قضاء الأمور المستعجة المستأنفة 


حبيب الحاى اتفاقا مقتضاء لبوثها ا 
غالتيها المستأنفتين إلى بوم زواجها أو بلوغها 
سن الرشد ( مستند دم ومن الحافظة الأولى 
للست نفين لمكة الدرجة الآولى ) . 


ولا كان يوم م نوشير سنة معة١ا‏ أقامت 
المستأ نفتان على المستأنف ضده الآول دعوى 
لدى مجلس ملى فرعى مصر قيدت برقم ٠8م‏ 
سلة م94١‏ وقضى قببا فى أول مارس سنة 
عو( بالرامه بأداء نفقة لابنته آنفة الذاكر 
بواقع ثلاثة جنيبات شهريا زددت إلى أربعة 
مقتضى الحكر الصادر فى 1 يونيه سئة ١45‏ 
وجب الثم الصادر من الججاس الملى العام ف 
الدعورى رقم ١074‏ سنة ١46+‏ ( المستندان 
رقم هوه من تلك الحافظة ). 

وإذ كان بوم ؛ من مارس سئة 40؟١‏ 
عاص المستأتف ضده الآول المسستأنفين 
الدعوى رقم «مم سنة 1940 يضم ابثته إليه 
فقضى فيبا مجلس الفرعى بالرفض فى ( ؟ من 
أديل سنة ب4و١‏ حاز قضاؤه فوة الآمر 
المقضى عقتضى الحم الصادر من الجلس اللى 
العام فى .؟ من ديسمير سنة 14407 فى المضية 
رقم ١4‏ سنة 01407 (المستندان ١م‏ من 
الحافظة الثانية المقدمة من المستأنفين لتلك 
الحكة ) . 

وف ١‏ من ينابر سئة م96١‏ طلب 
المستأنف عليه الآول انضمامه وأولاده راشد 
وفؤاد ونصيف ونظيرة إلى طائفة الروم 
الآرئوذ كس قائلا إنه لا برى من ذلك إلا 
امحافظة على العقيدة و نظامها فتم لحم ذلك ججيعا 
فى ١؟‏ من فبراير سنة ١0١‏ ( تراجع حافظة 
المستأنئف ضده الأول جاسة 100000 
والشهادة المقدمة مله ) . 


أخف 

ثم ركن المستأتف عليه الآول إلى القضاء 
الشرعى بالدعوى رتم ١41و‏ سنة م4١‏ شبرا 
بطلب القضاء له ضد المسستأ نفين بضم أبنته [ليه 
وإذ ذاك أان أنه قد غير مذهيه الدينى 
بغية القكن من اللوذ بذلك القضاء بعد أن 
أخفق فى الظفر ححقه . فقضت المحكة بعدم 
اختصاصها بانية قضاءها على أن ذلك 'التغبير 
انبنى به التحايل على الاختصاص ‏ بيد أن 
احكمة الاستئنافية ألغت ذلك الكم وأعادت 
الدعوى إلى حكمة الدرجة الآولى السير فيها ‏ 
ثم أقام المستأنف ضده الأول الدعوى الشرعية 
دم 5 من مارس ممنة ٠‏ روض الفرج 
ضد المستأ نفين لذات الغاية فقضى فيبا فى ب من 
مارس سئة .ه40١‏ بعدم سماعها استناداً إلى 
أن الحكم الصادر من امجلس صحيح وقد 
أسفر استئناف حَْ عدم السماع عن القضاء فيه 
فى هم من 0 سنة ١86.‏ اعتيار 
الاستئناف كأن ' يك ( المستندات مو وه 
وه من تلك الحافظة ) . 

وأخيراً قاضى ابته بالدعوى دمم 18ه 
سنة .96( شرعى روض الفرج لضمما [ليه 
بسبب تجاوزها سن الحضانة وخيفته علييا من 
الفتئة قدفعت الآبنة الدعورى بعدم جواز 
نظرها لسبق الفصل فيهاء بيد أن الحكة لم 
تعول على الدفع وقضت يحلستها الملعقدة فى 
8 من نوشير سلة .96( بضمبا إليه ‏ وصار 
هذا الحم انتبائيا فى من مارس سنة 1م6٠‏ 
بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقى 
80ء بوم سنة .موو تأسيسا على أن 
قرار اليجاس الى قد صدر حين كانت الإبنة 
فى سن الحضانة وحين كانت الآسباب ترجع 
إلى انحاضنة ‏ حالة أن الدعوى الجديدة 
مقامة من الوالد على ابته لأسياب ترجع إلبما 


م -- م١‏ 


العدد اأثالك 
معا ‏ وهذه غير تلك فاستشكات الايئة فى 
ذلك الحكم وقيداشكاها برقع عبإى سئة 61و( 
روض الفرج وقغى فيه فى م من بوليه سنة 
6 الرقض ( المستندان باو م من ذات 
الحافظة ) . 


و 


هويا أن المستأ نفتين رفعتا على المستأ نف 
ضدها الدعوى الاثلة ابتغاء وةف تنفيذ 
الحكم الشرعى رقم ,م١ه‏ سنة ١460.‏ روض 
الفرج والذى أقره الحكم الصادر فى بن من 
مارس سئة ١401١‏ فى الاستثئافين الشرعيين 
رقى :م.م وبروىم سنة .هو س مع الزام 
الممتأ نف عليه الأول المصروقات 0 قات 
احاماة حك معجل بالنفاذ يترى تنفيذه بالنسخة 
الاصلية وكان عمادها فيا أدعيتا أن الاتفاق 
الرقم ١6‏ من ينابر سنة م«4؟١‏ قاطع فى بقاء 
الابئة إلى يوم رشدها أو زواجبا وأن أياها 
المستأنف ضده الآول لا قبل له بالاشراف 
عليها لآنه طاعن فى السن ضعيف البنية » وأن 
ذلك الحكم مشوب بالبطلان لتعارضه مع 
الحم الصادر يتاريخ بن مارس سئة ١46.‏ فى 
الدعوى الشرعية رقم + سئة .5و١‏ روض 
الفرج والحكم النباثى الصادر من المجلس الى 
العام فى م منديسمير سنة 1440 فى الاستناف 
رقم .م4( ستة ١٠4‏ و لآنه ينض على أساس 
تغيير المذهب وهو أمر رى به التحيل على 
قواعد الولابة فتكون جهة القضاء الشرعى 
قد جاوزت ولايتها باصدار الحكم مثار 
الاستشكال . 


دوعا أن المستأنف عليه الآول ىَ 
إلاغري 1 


بنظرها ممقولة إن الإشكال يقوم على أسباب 


السئة الثالثة والثلاثون 


تتناول صحة المك م المستشكل فيه وتتعرض 
لأصل المق ثاب أ فيه . 

سيق الفصل 
فيها بمقتضى الحكم الصادر من حكة روض 
الفرج الشرعية فى الاشكال رقم 4ن سلئة 
4١‏ المقام من الابئة والمقضى فيه بالرفض . 

ج مس و يعدم قوطا لاقامتبا من غير ذى 
صفة لأن طرفى الحكم المستششكل فيه هما الابئة 
ووالدها دون المستأنفتين . 

وطابرفضبا موضوعا عقولة بطلان اتفاق 
74 يثابر سنة وود لآن الحضانة لم نسئن إلا 
لصالم الضغير ومن 5 كانت دعاوى الحضانة 
قابلة للتجديد بتغير الآأ<وال والظروف وهذا 
ما راعاه الحكم الستشكل فيه حين خالف 
الحكمين الملى والشر عى اللذين استنفدا أغراضبما 
ولآانه ‏ أى الاب مكتمل الصحة . ومع 
هذا فله اختان أقدر على تربية بنته من خالتيها 
ب المستاقتن بد وأنه لم برقع دعوى الضم 
لدى القضاء الشرعى إلا بعد مضى زهاء ثلاثة 
أعرام على تغييرا مذهيه الديتى والعيرة قانونا 
باختلاف المذهب ولو قبل رفع الدعوى بيوم 
واحد . 

د وما أن حك ةالدرجةالآولى قضت برفض 
الدفوع وبقبول الإشكال شكلا ورفضه 
موضوءا وإازام رأقعيه المصروفات وثلاثماءة 
قرش مقابل أتعاب المحاماة , استناداً إلى أن 
هذا القضاء مثابته فرعا من المحكة المدنية سل 
علك نظر الإشكالات المؤسسة على تجحاوز' اجهة 
قضاء الأحوا ال الشخصية حدود ولايتها ليدراً 
عن نفس المستشكل وماله آثار حكم يقسم 
البطلان المطلق كذلك الذى تستشكل فيه 
امسأ تفتان عقولة صدوره من جهة غير ذات 
ولالة وأن الاستشكال لدى القضناء الشرعى 


ب ويعدم جواز نظرها | 


قضاء الأمور الامستعجلة المستأنفة 
لا حول دون اللوذ بالقضاء المستعجل استتادا 


إلى أسباب أخرىوإن مصلحة المستأنفتين #مثل 
فى أتهما كانتا خصيمتين لللستاأنف ضده الآولى 
ف التراع الذى انتبى بصدور حكم اجلس الى 
العام والحكم الشرعى رقم + سنة .65و( 
روض الفرج واستئنافه رقم لوسلة .ىوا 
وإن الخصوم فى الاشكال الراهن غيرمم فى 
الإشكال السابق وليس يقدح فى ثبوت ولابءة 
القضاء الشرعى اعتناق المستأنف عليه الآول 
مذهب الروم الآرئوذ كس لأآن إلعقيدة سر بين 
المرء ورءه , هذا إلى أن الحكم المستشكل فيه 
قد صدر بعد ذلك التغيير إسئين . ولا حول 
دون اعخاض النطاء: لحمل الفول يآن 
ذلك الحسكم لا بمس شخصا حتقا ماليا ولا حتمل 
تنفيذا عل المال لان الشارع قد هدف إلى 
خاي كل جبة من عدوان غيرها خذف من 
قانو ن نظام القضاء الخطر الخاص بتأويل 
أحكام تحاك الاحوال الشخصية ذلك لآن حاءة 
النفس ليست أفل خطرا من حماءة المال 
والاستشكال لدى القضاء الشرعى ليس بد افع 
للخطر من ا<تّال تنفيذ الحكم على التفس 

تنفيذا خالف القانون ؟ لو طلبت زوجة تنفيذ 
حكم بالحبس على زوجبا والحال أها ناشز 
عقتضى حكم شرعى نهاك أو أن ذمة الزوج 
ريئة ٠‏ وطلب ذوج دخول زوجته فى طاعته 


حال أن نفقتها قد س.قطت بالتطبيق عقب الحم 
المستشكل فيه . 


ه ومما أن المستأنفتين نعيتا على محكة الدرجة 
الآولى قضاءها ورددتا فى سبيل 0 
وأجايتبما إلى مدءاهها ‏ ما سبق أن بسنا 
من أسباب أضاقتا [ليبا أن القضاء التلط م 
يكن يقبم وزنا لتغيير الدينى الذى قصد به 
التحايل عل القانون والمساس بالحقوى الثا 


0 سه سه 0000 
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فرك 


بأحكام سابقة وأن محكة النقض الجنائية قد 
أبات أن تغيير الدين ذو خطر كبير وأن 
المالم العام يقضى بألا يرك أمره دون تنظيم 
قانرقى احترام رايم وحفظا للحقوق وحدأ 
هن عيث ذوى الآهواء باسم الدين ٠‏ كا أن 
القضاء الشرعى أفصح عن غضيه على أولتك 
الذين حتالون على الآديان لقضاء لبانات كاذية 
لهم ل واتتبيتا إلى أنه إن صم القول بتبديل 
الحال كأن يتعين أن بكون تقدير ذلك للجبة 
القضائية صاحبة الولاءة . 

ه وبما أن الذى بان مما مضى بسطه أن 
المستأنفتين قد ايتغيا من إشكالها الماثل وقف 
تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الشرعى فى م١‏ 
من نوفير سنة .960( فى الدعوى رقم م1 ؟ سسنة 

٠6و‏ دوض الفرج والذى حاز قوة الآمر 
المقضى بمقتضى الحكم الرقم ٠‏ من مارس سنة 
١6ل‏ ف الاستتافين رقم 7.8 ء ممم سنة 
.| والقاضى للمستأنف عليه الآأول يضم ابنته 
آمال إليه ‏ وكان ما نعيتاه عليه أنه قد جاوز 
ولابته إذ استمدها منزعم ذلك المستا نف عليه 
تغيير مذهبه من قبطى ارثوذ كنى إلى روى 
ارثوذ كمى مع إنه لم يقدم على ذلك إلا للفرار 
هنكل و لابة بحاس الأقباط الارئوذ كس ما كان 
يقتضى رد قصده السىء عليه وان هذا الحكم 
جاء مناقضاً للحكم الصادر من هذا انجاسق ١م‏ 
من أبريل سنة 4407 فى الدعوى رقم 7 سسنة 
١940‏ والذىأيده ال حكم الرقم من د يسماس 
سنة 1410 ف الاستئناف رقي و١‏ سنة 151419 
والقاضى برفض دعوى ذلك الخصم على 
المستأ نفتين لضم ابنته إليه يا صدر متعارضا مع 
الحكم الشر عى الصادر فى القعنية رقم للد 
روض الفرج القاضى للمستأنفتينق السابع من 
مارس سنة . ١6‏ يعدم سماع دعوى خصيمبا -- 


نفك 
وهو الحكم ‏ الذى أسفر استئثافه عن اعتباره 
كأن لم يكن فى ه؟ من اكتوبر سنة .46( . 


دوا أن الذى يبين من استقراء المواد 
-| التاسعة والعشربن من الأامى ااعالى الصادر 
فى ؛١‏ هن مايو سئة 8م( والمعدل بالقانون 
رقم و١‏ سنة ن90و١‏ تصديقاً على لانحة ترتيب 
واختصاصات بجلس ملى الأقباط الآرثوذ كس 
العام ودبت والحادية والثلاثين من الاس 
العالى الصادر فى أول مارس سسئة ١4600‏ بشأن 
الانجليين الوطنيين و <- والعشرين هن 
القانون رقم ٠‏ الصادر فى م١‏ من نوشير سنة 
ه. و١‏ بشسأن الأرمن الكاثوليك_ واد 
والآولى من لاتحة ١4‏ من ابريل سنة 07.و١‏ 
الخاصة بالاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ 
أحكام احا كم الشرعية والتى استمر العمل بها 
مقتضى القرار الصادر فى ١+‏ من يوليه سنة 
ومور ‏ إن الشارع قد جعل تنفيذ أحكام 
تلك انحا رهنا بإصدارها فى حدود الولاية 
0" 


دوا أنه ييا كانت مجاوزة تلك الولاية 
تنطوى على عدوان إما على ولاءة الام أو 
حكمة القضاء الادارى أو محكمة أخغرى 2 
محا ى الاحوال الشخصية لزم تبيان السلطة ذات 
الفصل فى ضر وبهذ! العدوان وفى هذه السبيل 
فان الشمارع ابتغاء الفصل فى التنازع الإيمحاى 
والسلى بسن إححدى انام أو محكمة القضاء 
الإدارى أو إحدى عام الآحوال الشخصية 
وعلى النذاع حول تنفيذ حكمين نهائيين 
متناقضين صدر [حداهما من الجبة الآ ولىوالاخر 
من إحدى الجبتين الأخربين قد ناط مقتضى 
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم ١.7‏ سلة 
الخاص بنظام القضاء يالججعية العامة حكة 


العدد الثالك - السئة الثالثة والثلاثون 


النقض تعبين المحكمة الختصة أو المكم الاحق 
بالتنفيذ بيد أنه لاريب ف أنه لما ينظم التنازع 
بين محاكم الاحوال الشخصية فما بينها أو 
التضارب بين أحكامها على أن الشارع وقد تيقن 
هذا النص وتبين خطره فسعى لعالجته بأكثر 
من مشروع لم يكتب له الظهور - فقد أصدر 
المرسوم بقانون رتم ٠؛‏ سنة ١+‏ فالمرسوم 
الرقم > من هايو سنة م؟١‏ ومالبئت الحكومة 
أن سمتهما لما أثير حولما من اعتراض ( تراجع 
الذكرة التفسيرية لمشروع قاتون نظام القضاء 
بند ,م من الفصل الآول من الباب الثانى)و البند 
١‏ من تقر ير لجنة الشئون التنشريعية “جلس النواب 
من مشر وع ذلك القانونونقض +/5/ ١16٠‏ 
مموعة أحكام النقض المدنية الصادرةمن اجمعية 
العامة السنة الآولى رقم ؟ ص.١‏ وما يعدهاء 
ومؤلف الدكتور حامد زكى باشا فى القانون 
الدولى الخاص طيعة ثانية رقم م.ه ومؤاف 
المرحوم الد كتور مد عبد المنعم رياض بكفى 
مبادىء القانون الدولى الخاص طبعة ثانية رقم 
م١٠‏ هامش | بصم١١‏ ). 

ه وبما أن الذى يبين من استقراء المواد 
من الثانية عشرة إلى السادسة عشرةمن القانون 
رقم ١47‏ سنة ١544‏ أنف الذكر ومذكرته 
التفسيرية أن الشارع إذ ناط مذه انحا كم دون 
واها الفصل فى جميع المواد المدنية والتجارية 
وفى مواد الاحوال الشخصية لغير المصريين 
وعراد الزلآية عل المال اللصرنيين نيما إلا 
مااستثنى فى مسائل أ-و الهم الشخصية فيا برد 
عنه قانون مستقل أنه قد أفصح عنغايته من جعل 
هذه نحا م محا م القانون العام فى المواد المدنية 
والتجارية لللصريين وسواهم » ولخؤلاء وسواهم 
فى مواد الأحوال الشخصية و للنصريين فى مواد 
الولاية على المال وقد عدها اك استثنائية لحم: 


قضاء الأمور المستعجلة المسثأ نفة 


فى باق مواد الاحوال الشخصة التى برد يشأنها 


قاثون خاص ومقتضى هذا أن هذه انما ك هى 
القوامة على منازعات الآموال وما يحرى عليها 
من تحفظ وتنفيذ وعلى مواد الا <وال الشخصية 
للأجانب سب ء ومن ثُمفاذا جاوزت [حدى 
عا َ الأحو الالشخصية نطاق ولايتها إلىولاءة 
حمككة أخرى منبا فى دعوى بين مصر بين وفى 
0 من مم الأحو ال الشخصية وكان قضاق ما 
فيبا لاعس حما مالا ولا تمل تنفيذا على 
المال فلا سلطان لحذه الحام على هذا الضرب 
من الاحكام لآنها لا تنطوى على أدتى مساس 
بولايتها 1 نفة البيان ( يراجع نقض + أبريل 
سنة 1944 ججموعة النقض المدنية الاستاذ مود 
مر جزء ؛ رقم 15( ؛ نقض 60 ١46./1١‏ 
جموعة أحكام محكة النقض المدنية السنة الآأولى 
دقم ه؛ ). 

« وبا أنه ليس يقدح فى هذا النظر قول 
الحكم المستانف أن المشرع لم يورد بقا تون 
نظام القضاء نصا على قرار ماكانت تقطضى به 
المادة السادسة عشرة من لانئحة ترتيب انحا كم 
الأهلية المعدلة بالفانون رقم .ه سنة 7و١‏ 
من متعها من تأويل الاحكام الصادرة من الجبات 
المنوطة فى مسائل الاحوال الشخصية ذلك لآن 
الشارع قدحصر اختصاص نحا كم فما بينه بالمواد 
من الثانية عشرة إلى السادسة عشرة من ذلك 
القانون ففبوم خالفتها يعنى حتما منع انحا م من 
التصدى لغير ماوليت عليه . 

« وما أنه ليس ينال كذلك من هذا النظر 
استدلال حكمة الدرجة الآولى بالقانرن رقم 
١١‏ أسئة وهو الخاص ياضافه كتاب رابع 
إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى 
الاجراءات المتعلقة بمسائل الآ<وال الشخصية 
للقول باختصاصبا بنظر الضرب من الاشكالات 


لك 
سالف التكر ‏ ذلك لآنه فضلا عن أن الحم 
مثار الاستشكال قد صدر فى ب من مارس سنة 
4١‏ قبل إعمال هذا القانون فى ١١‏ من 
سيتمير سنة ١401‏ فان هذا لم يعدل قانون نظام 
القضاء أو بحل عا قضى به من اعتبار هذه 
انحاكم بمثاءة محاك استثنائية فى مواد الاحوال 
الشخصية لللصربين لاتختص منها فما خلا مواد 
الولاية على المال إلا فيا يرد يشأنه قانوتخاص 
طبقا لليادة الخامسة عشرة ‏ ومن تم كان 
القانون رقم سنة أموو لس [نقاذا هذه 
المادة والمادة الثانيبة عشرة من قانون نظام 
القضاء ( تر أجبع مضبطة الجلسة اأثلاثين مجلس 
النواب - وتقرير لجنة الشتون التشريعية عن 
هذا القانون ‏ الوقائع المصرية القسم اليرلماى 
عدد عووسنة و فى. س7 اوراص ووره4) - 

د وبا أنه لما كان ذلك كذلك وكان الحم 
المروم وقف تنفيذه قد صدر من جبة القضاء 
الشرعى ق خصومة انعقدت بين مصريين وقضى 
يضم ابنة لآبيها ‏ فهو +ذه المثابة قد قضى فى 
مسألة من عم مسائل الآا<وال الشخصية ولا 
عس فى ذاته قا ماليا ولا تحتمل ففذاتهتنفيذا 
على المال ‏ فان كان حا ماتم بهالمستأ نفتان 
من يجحاوزه ولابة القضاء الشرعى إلى ولاية 
امجلس الى الآرئوذ كى أو تعارضه مع حك 
شرعى أو ملى سايق فلا ولاءة لهذه انحا ؟ بنظر 
مايثار حولهمن شكال - وبالالى لااختصاص 
لهذا القضاء باعتباره قرعا منبا وحق ذلك إلغاء 
الحكم المستأنف وتخل هذا القضاء عن نظر 
الدعوى 

ه وما أنه وقد أخفقت المستا نفتان فازمهما 
نفقات التقاضى ومقايل أتعاب المحانماة عن 
الدرجتين زولا على حكم المادة بهم / ١‏ من 
قانون امرافعات » . 


( القضية رقم 515؟١‏ سنة ١161١‏ بالحيئة السابقة ) 


غ01 
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ا ا 


دق ّ : 
١‏ 7 تت مس 89 
( جرف ) 
»> | البطلان بقوة القانون على مجرد عدم مراعأة 


بحكة الآمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
07 نوفير سمئة ١4601‏ 


. إشكال فى تنفيذ . مى يقبل‎ - ١ 
بو سم بطلان الاعلانات . ما تعلق مله بالنظام العام‎ 
8 أو عصلحة الأقراد‎ 
لس ذكر محل تار لطالب التنفيذ فى دائرة‎ 
7 المكة التايع لها المدرين 5 وحويه‎ 


المبادىء القانونية 

و - يشترط لقبول الإشكالات ألا 
يكون التتفيذ أو جرء منه قد تم قبل رفع 
الإشكال , أما إذا تم التتفيذ بالفعل بالدفع 
أو التسليم أو وقع جزء من التنفيذ كالحجز 
فإن ولاية القضاء المستعجل فى نظر الإشكال 
تظل قائمة إذا كان الحجز بأطلا بطلانا 
جوهرياً كتوقعه بلا سئد تنفيذى مثلا أو 
بلا سند مطلقاً أو لكونه وقع على مالايصم 
الحجر عليه أو لغير ذلك من الآسياب الى 
تجعل الحجز باطلا ففى هذه الخالة يحم القاضى 
بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ 
دون الحم بالبطلان . 

؟ - فرق الشارع فى قانون المرافمات 
بين الاجراءات اللمتعلقة النظام العام وبين 
الاجراءات الى تتعلق مصلحة الافراد الى 
يترتب على رغم مراعاتها المساس يحقوتهم 
والإضرار جم فق الحالة الآولى رتب 


هذا الاجراء فقرر ف المادة 101 مرافهات 


| بأنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد 


والاجراءات المنصوص علببا فى المواد ؟ 
وم و١٠‏ 9١١فلا١ار5١ث5اثلااث8ام١٠‏ 
والاو؟؟وم؟ ونص ف المادة هم؟ بجعل 
الح بالبطلان واجباً فى حالتين () فى 
الأحوال التى ينص فيبا القانون على الإطلان 
بلفظهأو بعبارة تاهبة أو نافية تقتضيه باعتبار 
أن المشرع قدر أهية الاجراء وافتقرض 
رتب الضرر عليه فى الغالب (,) عند عدم 
الس إذا كان العيب الذى شاب الاجراء 
عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت الخصم أنه قد 
أصاءه ضرر. 


؟ - إن إيحاب المشرع ذكر امحل لختار 
فى إعلان سند التنفيذ مؤداه أن هذا البيان 
يعد من الببانات الجوهرية إذ قدروعيت فيه 
مصلحة المدين فإذا أغفله الدائن فقد تحقق 
البطلان وأما الحكة من ضرورة ذكر هذا 
البيان فهى تتمشى مع نفس الحكمة التى قامت 
عليبا الفقرة الثانية من المادة لمن القانون 
المدنى الى تشترط أن يتم الوفاء فى موطن 
المدين . ول يأ الشارع أن شذ عن هذه 
القاعدة عند الحصول الدائن على حك ضد 


ِ القضاء المستعجل ( جزق ( وعم 
المدين فأوجبت المادة .+ مرافعات على | فى هذا الحم بصحيفة أعلنت للمستشكل ضدهما 
الدائن أن يعين فى التنبيه بالوفاء عند إعلان بتاريخ .م أغسطس سنة ١61‏ طلب فىختامبا 
السئد التنفيذى علا مختاراً فى دائرة بنع | الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤدخ 
ال بها اله و ع 5 أغسطسرسنة ومو١‏ وباعتياره وكاقة آثاره 
0 تيسيرا له فلا يحلفه مشمة | كآن ل يكن مع إارام المستدكل ضده الأول 
الانتقال إلى مقر الدائن فيتوجه إلى امحل | ,المصروفات ومقايل أ"عابالحاماة وشمول الحم 
الختار الذى عيته له فى دائرة امحكمة التى يقي | بالنفاذ المعجل وبلا كفالةو بنسخةالحكم الأصلية 
فيها للوفاء بما عليه من إلزام قبل ألدائن . وقد أسس إشكاله على الآمور الأنية: ل 
)01( إن إعلان سند التنفيذ الحاصل بتاريخ ٠‏ 
امكو مابو سئة 001 لم يكن مشتملا على يان محل 
مختار للدائن فى مقر المحكة الجرئية التابع لها 
المدين وأنه بذلك يعد باطلا طبقا لنص /المادة 
.جع مرافعات )0( أن محضر الحجز المؤرخ 
1 أغسطس ستة وهو( جاء باطلا أيضاً لخاوه 
من بان حل مختار للحاجز فى مقر محكمة المواد 
الجرئية الواقع فى دائرتها الحجز طبقا لنصالمادة 
م.م مراقءات (0) أن الحجز وقع باطلا أيضا 
لآن الحكم وقد شملته المحكمة بالتفاذ المعجل 
وبشرط الكفالة فكان يتعين على الدائن ,قبل 
الشروع فى التنفيذ أن يعانالمدين بنوعالكفالة 
الى اختارها طيمًا لنص المادتين 476 و 71ا4؛ 
مرافعات . 
وإوحيث إن المستشكل ضده الآاول دفع 
بعدم قبول الاشكال شكلا لآن التنفيذ قد تم 
بتو قيع الحجز بتاريخ ١+‏ أغسطسسنة 1561 
وحيث إنه يشترط لقبول الإشكالات ألا 
يكون التنفيذ أو جرء منه قد تم قبل رقع 
الإشكال ‏ أما إذا ثم التنفيذ بالفءل بالدفع أو 


د من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص 
فى أنه بتاريح يرم ابريل سئة 140١‏ استصدر 
المستشكل ضده الآول حكها ضد المستشسكل فى 
القضية رتم موه سنة 49و( نيمارى كلى 
اسكتدرية يقضى بإلزاءه بأن يؤدى له مبلغ 
بم جنيبا ومم؛ هلما والفوائد بواقع ه /ز 
من تارم المطالية الر معية<تىالمدادوالمصروفات 
ومبلخ .. قرش أتعابا للمحاماة وثمول الحم 
بالنفاذ المعجل يشرط اللكفالة وقد أعلن هذا 
الحكم للمستشكل بتاريخ سم مابو سئة ١401‏ 
وقد اشتمل هذا الاعلان التننيه على المستشكل 
بأداء مبلغ ووم جنييا رمم ملما وإلا 
سيتجرى عليه التنفيذ با اطرق القانونية ولمالم 
يعم المستشكل بالوفاء فقد شرع المستشكل ضده 
فى التنفيذ على مال المستشكل وكانت أولىخطواته 
الى سلكيا فى هذا السبيل هو أنعهد إلى الحضر 
المتوط بالتنفيذ إبداع المتحصل خرزانة المحكة 
فىحالة قيام المدين بأداء المبلغ وصرحله يتوقيع 
الحجز التنفيذى دلى المصنع المماوك للمدين فى | التسلم أو وقع جزء من التنفيذكالحجز فان ولاءة 
حالة عدم قيام هذا الآخير بالوفاء وبتاريخ ٠١‏ القضاء المستعجل فى نظر الإشكال تظل قائمة إذأ 
أغسطس سنة وهو أوقع الحضر التنفيذ على | كان الحجز باطلا بطلانا جوهريا كتوقمه بلا 
المنقولات والبضائع الموجودة بمحلالمدينوفاء | سند تتفيذى مثلا أو بلا سند مطلقا أو لكونه 
لمبلغ معارم جنءاو و جملا فاستشكل|استشكل | وقع على ما لايصح الحجز عليه أو لغير ذلك 


نظ“ سس1ة1””سدددندنددد ‏ م 0ةةة ة ا 0 
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من الاخران. الى تجا [الجن باطلا فى هذه ١‏ جرزاعاة اخ إعيد: الى تجعل الحجر باطلا فى هذه 
الحالة ححكم القاضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل التنفيذ دون الحكم 0 لانهذا 
قضاء فى موضوع الحق ( يراجع.أبو هيف بك 
فى التنفيذ والتحفظ بنده .+ ص م١‏ وأيضا 
قضاء الآامور المستعجلة محمد على راتب ناشا 


بده ااا صل_ممه ). 


د وحيث إنه يمين لافصل فى قبول أ و عدم 
كي ل 0 كان 
الحجز الذى أوقعه المستشكل ضده الأول بتاريخ 
1 أغسطس سئة 401 قد شابه عيب جوهرى 
يبطله قانونا أم لا . 


ه وحيث إنه عن الوجه الآول من أوجه 
هذا الإشكال وهو مانعاه المستشكل عل أن سند 
التنفيذ المعلن له بتاريخ مم مايو سنة ١همواجاء‏ 
خلوأ من ببان حل عتتار للدائن فى مقر الحكة 
الجزئية التابع لها المدين والاس الذى يبطله 
قانونا 0 إلى المادة .+ع مرافمات الى 
أوجبت على الدائن إعلانالسند التنفيذى الذى 
يسبق التنفيذ لنفس المدين أو مله الاصلى وأن 
يشتمل الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان 
المطلوب وتعيين حل تار اطالب االتنفيذ فى 
البلدة الى ا مقر امحكمة التابعنها محل المدين . 


م وحيث إنه بتعين للفصل فى هذا الوجه 
الرجوع الى قواعد البطلان التى سنها المشرع فى 
قانون المرافعات ققد فرق الشارم المصرى بين 
الاجراءات التعلقة بالنظام الام وبين 
الاجراءات الى تتعلق مصاحة الآافر ادال بيترتب 
على عدم مراعاتها المساس نحقوقهم أوالاضرار 
حم فنى الحالة الآولى رنباليطلان بقوة القانون 
على تجرد عدم مراعاة هذا الاجراء ففرر فى 
المادة غ٠‏ مرافعات بأنه يترتب البطلان على 


ظ 


العدد الثالك ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


عرزاعاة المراعيد و الاج اءاى اللسوض طلا 
فى المواد ب وم و١٠١‏ م ١1و19م14ئم5‏ دلا 
و4١‏ در.؟ د(؟ و عورم( ونص ف المادة وم 
بحعل الحكم بالبطلان واجما فى حالتين )١(‏ فى 
الأحوال الى ينض فيا القائون على البطلان 
يلفظه أو بعبارة نأهية أو نافية تقتضه 
أن المشرع قدر أهمية الاجراء وافوضترتيب 
الضرر عليه فى الغالب (؟) عند عدم النص إذا 
كان العيب الذى شاب الاجراء عبيا جوهريا 
بشرط أن يرت أنه قد أضر بالقّسك باليطلان 
وذلك طيقا للقاعدة الفقبية 
"مع ععغو هم تعامع دصو 11166 نآل“ 

إبحاب المشرع ذكر امحل 
الختار فى إعلان سند التنفيذ مؤداء أن هذا 
البيان بعد من البيانات الجوهرية[د قدروعيت 
فيه مصلحة المدين فاذا أغفله الدائن فقد تحقق 
البطلان أما المكةين ضرورة ذكر هذا للبيان 
فبى تمشى مع فس المكة الى قامت عليها 
الفقرة الثانية من المادة عم من القانون المدى 
الى تشترط أن يتم الوفاء فى موطن المدين 


صمد عع وت 1طهصفتتن غنلمة معاعل وعلة 
,”2011108 


00 رأفة بالمدن 2 شأ 0 أن يكلفه 
ل انار ا 


اعتاراً 


500 


لمطا لبة المدءن ق موطنه ل وعن هذه الماعدة 
تفر عت أيضاً قاعدة اختصام المدين أمام الحكة 
التابعة لها هذا الآخير 


”161 لقنايه10 «امكتتالعة "رماع" 
ولم يشأ الشارع أن يشذ على هذه القاعدة عند 
حصول الدائن على حكم ضد المدين 0 
المادة .+ع من قانون المراقعات على الدائن 
بعين ى انيه بالوفاء عئدإعلان 0 
محلا مختارا فى دائرة المحكة التى بها المدينتيسيرا 


القضاء المستعجل ( جزق ) 


له قلا يكلفه مقس قة الانتقال إلى مقر الدائن 
فيتوجه إلى امحل الختار الذى عينه له فى دائرة 
المحكة التى يقم فيبا لوفاء ما عليه من التذام 
قبل الدائن . 

وحيث إن إغفال ه .ذا البيان فى سند 
التنفيذ من شانه أن يلحق ضرراً بالمستشكل 
آنه نه يقم بالقاهرة يننا يقم الدائن فى الاسكندرية 
وإن عدم اتخاذ الدائن حلا مختارا له فى دائرة 
حكمة القاهرة يكلف المستشكل مؤنة إلانتقال 
للاسكندرية لوفاء ماعليه من دين وقى هذاقلب 
للوضع القانونى الذى قامت عليه الفقرة اأثانية 
من المادة وعم مدلى . 

ورعيف ‏ نه اتانهس] على ما تقدم فإن 
الاعلان الحاصل بتاريخ ا مابو سئة ١م‏ و إقد 
شابه عيب جوهرى يبطله بطلانا مطلقا طبقا 
لنص المادتين م بو . +4 مرافمات . 

د وحيث إن الشارع كان منطقياً مع نفسة 
أيضاً فقد أوجب عل الدائن أيضا فى المادة 
م«.ه مرافعات أن يعين فى محضر الحجز 
لا مختارا فى البلدة التى مها مقر ممكمة المواد 
الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز وهذه الفاءدة 
تقوم على نفس الحكمة التى قامت عليبا المادة 
4+٠‏ مرافعات لآن المشرع قد تراءى له أيضا | 
أنه من الجائز أن يقوم المدين بالوفاء عقب 
توقبع الحجزر على 9 _- عل هذا الدان 
أن بعد له محلا مختارا فى عحضر الحجز فى دائرة 
التنفيذ حى لا يكلف المدين مشقة الاتقال إلى 
حل الدائن . 

د وحيثإن محضر الحجز الرقم > أغسطس 
سنة 1و6و١‏ جاء خلوا من بيان بحل مختار فى 
دائرة التنفيذ فد شابه عيب جوهرى يترتب 
عليه الطلان طعا للمادتين وبأو م. و ميافعات 


فنك 


د وعحيث إنه بالنسية للوجه الثالك من 
الإشكال فإن الشارع وإن ترك الخيار للدائن فى 
الحوال الى لايحوز فها تنفيذ الحكم أوالآمر 
إلا بكفالة بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن 
يودع خرانة احكة منالنقود أو الأوراقالمالية 
مافيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ماءصضل من 
التنفيذ خزانة امحمكة أو يتسل الثى. المأمور 
تسلمه قى الحك أو الأمر إلى حار سمفتدر إلا 
أنه أوجب على الدائن فى المادة دنع مرافعات 
أن يعلن المدين بنوع الكفالة التى اختارها 
ليكون الآخير على عل ما فاذا تبين له عدم 
كفايتها كان له خلال الثلاثة الايام التالية للاعلان 
طبقا للمادة بوبوع مرافعات أن ينازع فى اقتدار 
الكفيل أو الحارس أو كفاءة مابودع . 

, وحيث[ن الحم اداة التنفيذ وهو مشمول 
بالنفاذ وبشرط الكفالة فإن المستشكل ضده 
الأول لم يعانالمدين بنوع الكفالة التىاختارها 
قبل البدء فى التنفيذ وهو بقعله همذاقد أهدر 
ضماناً قانونيا للدين إذ لل يكن المدين وقت 
توقيع الحجز على علم بنوعالكفالة التىاختار ها 
| الدائن قبل التنفيذ ولا يقدح فى هذا القرل 
١‏ أن الدائن قد صرح للبحضر المكلف با اتنفيذ 
بإيداع مابحصل من التنفيذ خزابة الحمكة لآن 
| الشارع قد حم فى المادة «ب؛ مرافعات أن ن يتم 
إعلان المدين بنوع الكفالة فى جميع الأحوال 
حتّى وأو كان الدائن قد اختار لنفسه إبداع 
ما حصل من التنفيذ خرانة المحمكة لآن هذا 
الإيداع ليس إلا نوعا من الكفالة الى نص 
عليها الشارع فى المادة مب مرافعات وترك 
للدائن حق اختيارها قاذا تم له هذا الاختيار 
فان ذلك لا يعفيه من إعلان المدين بذلك حتّى 
يكونعل عل بهدومن ثم فان إغفال هذا الاعلان 
يعيب اإجراءات التتفيذ وجملها متسوبة 
بالبطلان . ش 


د 


اين 


ه وحيث إنه وقد ثبت مما تقدم أن إعلان 
السند التنفيذى والتنيه بالوفاء. الجاصل فى 
عام مايو سنة1ى جاء! باطلينطيعَا لنص الادتين 
هبو. +ع مرافعات وأن محضر التنفيذ المؤرخ 
15 أغسطس سنة ١و١‏ باطل هو الآخر طبقاً 
لنص "المادتين م بووم. ممرافعات و أن المستشكل 
ضده لم مخطر المستشكل ينوع الكفالة التى 
اختارها قبل اليدء فى التتفيذ عملا بالمادتينه/ا» 
ودبع مرافمات ويتعين لذلك رفض الدفسع 
بعدم قبول الاشكال شكلا والحكم بقبوله شكلا 
وف الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع 
بتاريخ +1 أغسطس سنة 1561 . 

« وحيث إن مرنى خسر الدعوى يازم 
؟صروفاتها فيتعين لذلك إلزام المستشكل ضده 
الآول عا . 

م وحيثك إن التقاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب بقوة القانون لكل ماتقضى به مذه 
المحمكة عملا بالفقرة الآولى من المادة ++ 
مرافعات ولا ترى المحكمة علا النص عليه 
ف منطوق حكمبا . 

د وحيث إن المدعى طلب التنفيذ بنسخة 
الحك الآصلية إلا أن امحكمة لا ترى مسونًا 
دعو لذلك , . 

( القضية رقم 851١4‏ سنة 1561 مستعجلرئاسة 
حضرة القاضى تمد عبد اللطيف ) .. 


7" 
حكمة الأمور ال مستعجلة الجزرئة باتماهرة 
١‏ أبريل سنة وهمو١‏ 
شركات التضامن التجارية . اعثراف القانون الدلى 
الجديد بشخصيتها العنوية. حقوق دائنى الشمركاء.وحقوق 
داتى الشركة ٠‏ عدم جواز تو قيسم الأولين تنفيذا عل 
تصيب +دينتهم فى مال الصصركة . جوازه للآخرين . 


العدد الثالث - الدنة الثالثة والثلاثون 


استقلال «لملك الشركة عن ملك الششريك . جواز امخاذ 
اجراءات محفظية ضياناً للحقوق بعد التصفية . 

المبادىء القانوننة 

١‏ إنه وانكان التقنين امدق الملغى لم 
يعترف صراحة ,الشخصية المعنوية للشركات 
التجارية إلا أن الاجماع بين القضاءين الوطنى 
والختلطكان قد انعقد على الاعتراف جميع 
الشركات التجارية ماعدا شركة المخاصة 
بالشخصية الاعتبارية لها وقد جاء القانون 
المدق الجددد مقراً لما اتجه إليه القضاء 
فاعرف ضر ائحة فى الفقرة الراعة مق المادة 
0١‏ بالشخصية المعنوية الشركات التجارية 
والمدنية ولهذا حسم كل ما أثير فى ظل 
القانون المدنى الملغى من خلف ف الرأى فى 
هذا الصدد . 

؟ - إن التنيجة القانونية المترتبة على 
الاعتراف للشركات التجارية بشخصيتها 
الاعتبارية أنه قد أصبح لها كيان خاص 
وحياة مستقلة عن حياة الأعضاء فها خقوتها 
غير مختلطة حقوق الأعضاءكا وان التزاما: 
منفصلة عن التزاماتهم وبالتالى فإن أعضاء 
الشركة لايعتبرون مالكينعل الشيوع لاموال 
الشركة بل تعتبر هذه اللأموال ملكا الشخص 
الاعتبارى الذى هو الشركة وكل ما لللأعضاء 
من حقوق قبل الشركة هو حقهم فى الأرباح 
وهو حق منقول . 

ع - إن القاعدة المقررة فى المادة هماه 

عنء تدم منود من القانون المدق 


القضاء المستعجل ( جزق ) 0 
ليست إلا إحدى الآثار القانونة المترتية | وقد حظرت على الدائيين الشخصيين لاحد 
على استقلال أموال الشركة عن أموال | الشركاء أن يتقاضوا حقوقهم من حصة ذلك 
الشركاء فيها فقد حظر الشارع فى هذا النص | الشريك فى أموال الشركة فإن هذا الحظر 
على الدائتين الشخصين لأحهد الشركاء | ينطوى فى مرماه أيضأ على عدم جواز 
أن يتقاضوا حقوقهم أثناء قبام الشركة | الحجز التنفيذى على أموال الشركة لدين فى 
فيا بخص ذلك الشريك فى رأس الال للآن | ذمة الشريك ومن ثم فإن الخالة الواردة فى 
أموال الشركة تعتبى ضماناً عاماً لدائنيا وحدم | هذه المأدة عا تدخل فى عداد ما قدمته المادة 
كا أن ذمة الشريك هى الضمان العام لدائنيه | 44٠‏ مرافعات . 
الشخصية ومن ثم فلا يحوز لدائن الشريك | الم 
انحلت الشركة وتمت التصفية فقي زالى | تتحصل فى أن المدعى عليه الآول كان يداين 
الع لحر ا ا الا 0 

الك ا داء 1 5 مبلغ ١٠٠‏ ج عقتضى أربعة سندات أذنية 
0 0 0 3 0-0 5 على | مؤرخة فى ١١01/1١/07‏ وقيمة السند الأول 
موال مديئه بقدر حصته فى هذا المال | معوج ويستحق الاداء فى 1401/11/16 
الشائع ولكن ذلك لايمنع دائّن الشريك ١‏ وقيمة السند الثافى مبلغ ه؛ ج ويستحق الاداء 
أثناء قيام الشركة أن يتغذوا يديونهم عل | فى 1401/17/16 وقيمة السند الثالثك ميلغ 
حصته فى الأرباح 5 أن عدوا الاجر امانت ب 3 أيضًا 0 النداة قو مق 
الحفظة ىس اء فنا جعلة : الأرا وقيمة السند الآخير مبلغ .؛ ج ويستحق 
: سواء فيها يتعلق بنصيبه ق :0 | الوفاء فى .©/6/1؟١‏ ولا لم يقم ( المدعيان ) 

أو حصته فى الشركة 1 ْ المديئان المذكوران بأداء قبمة هذه السئدات 
ع إن الشارع وقد عد ف المواد | 00 لضع رفع المدعى عليه 
حم ا 2 و يي د اه 
ا | هدنى عابدين وقضىله يبا يارج ١017/9/0‏ 


لا ظاول والواء 4 - وم؛ سان ظ بالرامهما متضامنين باداء مبلغ بروج والفوائد 
الاشياءالتهلا بحوز الحجزعلها وقرر فالمادة | بواقع ”نبز بالنسية لمبلغ ١6‏ ج وبواقح 
٠و‏ بأنالعمل بأحكام المواد المتقدمة لايخل | + بز بالنسبة لمبلغ أربعين جنيها من تاريخ 
الو سس ص ييه 


0 55 .٠ه‏ قرشا مقايل أتعاب المحاماة مع شمول الحم 

: ث ا" / 0 ال / 
الخاصة يشأن عدم جواز الحجز أو لتنفيد ظ بالنفاذ المعجل ويلا كفالة ونفاذا لهذا الحم 
أو التنازل . أوقع المدعى عليه الآول بتاريخ + مارس سنة 
وه حجزا تنفيذيا على أدوات المقبى الكائنة 


ه ‏ إن المادة هبه من القانون المدى 


605٠ 


العدد الثالك - السئة الثالثة واثلائون 


بشارع البستان رقم ببى وتحدد لبيعها يوم + | الموجودةء! ومن ثم قان له مصلحة فى التدخل 


أديل سنة ؟ه»١‏ فرقع المدعى هذه الدعوى | فى الدعوى ويتعين لذلك قبوله خصما فيرا . 


يصحيفة أعلنت اللدعى عليرما بتاريخ م أريل 
سئة 405و قال فيها إن المدعى عليه الأول 
أوقع الحجز على منقولات ماوكة لشركة «زهرة 
البستان, المعقودة بيئه و بين سليان ماد ومنثم 
فقد وقع الحجز إباطلا طيقًا لتص المادة هلاه 
من القانون المدثى وطلب فى ختام الصحيفة. 
الحم بعدم الاعتداد بالحجز المتوقع تاريخ 
1 مارس سنة ١409١‏ مع إإزام المدعى عليه 
الأول ,المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة 
وشمول الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 


« وحيث إنه عند نظر هذه الدعوى يجلسة 
4/4 ل بحضر المدعى وحضر سلبان 
سلبان مراد وتدخل فى الدعوى وطلب قبوله 
خصما فيا بمقولة إن المنقولات انحجوز عليبا 
ملوكة لشركة زهرة اليستان وهى شركة التضامن 
ال انعقدت بينه وبين المدعى عقتضى العقد 
المؤرخ ١١‏ أكتور سنة ١01‏ والمسجل بالقلم 
التجارى بمحكمة القاهرة بتاريخ ١551/10/15‏ 
تحت دم 5 دأإن لهذه الشركة شخصية 
معذوبة مستقلة عن شخصية الشريكين فيها وإنه 
لا يحوز ااتنفيذ على أموال الشركة إلا ادبن 
وتبدى ذت ست الذ روه غنلة بالمادة 
هبه من القانون المدق . 


« وحيث إن الذى ببين من مطالعة عقد 
الشركة المؤرخ وو اكتوير سنة ومو( أن 
طالب التدخل هو أحد الشريكين المتضامئين فى 
شركة , زهرة الستان » والتى مقرها الرئسى 
المقبى الكائن بشارع السسّان رقم بنه والق 
أوقع المدعى عليه الآول شاريح 5 مارس 
سنة 68؟١‏ الحجز على المنقولات والمعدات 


ه وحيث إن المدعى عليه الآرل طلب 
الحكم برفض الإشكال 'مقولة إن الحجز الذى 
أوقعه على المتقولات امحجوز علها قد استوق 
أوضاعه .الشكلية وإنه هذه المثاءة قد وقع 
صحيحا وإنه وإن كان طالب التدخل يعتبر 
من الغير بالنسية لهذا الحجز ذان السبيل الذى 
رمه له القانون هو أن برفع دعوى استرداد فى 
مواجهة الحاجز يطلب يبا المكم بأحقيته 
أو أحقية الشركة الآشياء المحجوز عليبا . 

د ونحيث إنه يتعينللفصل هذه الدعوى بحث 
الآمور الآنية )١(‏ هل لشركة التضامن التجارية 
شخصية معلوبة ومستقلة عن شخصية الشركاء 
)م الحكمةالتشر بعية فى الحظر الوارد فى المادة 
همه مدنى (م) ماهية الآثر القانوق الحجز 
الذى يوقعهأحد الدائنين الشخصيين للشركاء على 
أموال الشركة وهل يعتير هذا الحجز صميحا 
شكلا أم باطلا بقوة القانون . 

هد وحيث إنه وإن كان التقنين المدنى الملغى 
لم بعترف صراحة بالشخصية المعنوية للشركات 
التجارية إلا أن الاجماع بين القضاءين الوطنى 
وانختلط كان قد انعقد على الاعتراف جميسع 
الشركات التجاربةماعد| شركة ا محاصة بالشخصية 
الاعتيارية لها وقد جاء القانون المدنى الجديد ٠‏ 
مقرا لما اتجه اليه القضاء قاعترقف صراحة فى 
الفقرة الرابعة من المادة مم مدق باأشخصية 
المعنوبة للشركات التجارية والمدنية وهذا قد 
حسم كل ماأثير فى ظل القانونالمدنى الملغى من' 
خلف ف الرأى فى'هذا الصدد . 

ه وحيث إن النثيجة القانوية المثرتية على 
الاععراف للشركات التجارية شخصيتها 


الفضاء المستعجل ( جز ) 


الاعتارية أنه قن أضبع 1 كان 0 وحاء 
مستعلة عن حياة الاعضاء قبا كقوقها غير 
مختلطة حقوق الأعضاء م وأنالتزاماتها منفصلة 
عن التزامات الشركاء و بالتالى فان أعضاء الشركة 
لايعتيرون مالكنين على الشيوع لآهو ال الشركة 
بل تعتير هذه الامو ال ملكا الشخص الاعتيارى 
الذى هو الشركة وكل ماللاعضاء من حقوق 
قبل الشركة هو حقبم فى الارباح وهو 
عق متفول ( براجع مبذا المعنى ملخص ليون 
كان ورينو بند 1846 إذ يقرر مابأق حرفا 
6ع مطمدمه ع0 وغطانن500 وع1 ومنيو 
-810م م 65غ16ء50 065 ممتاوعوعه'1 3 
قعسصطم28عم ‏ 0659 امعصصم 2‏ ص«ملغوريك 
أضمة وعلاء*دن عتعتلقنادء© ‏ ,وعلومرودو 
أطقتزة عصرم غطتمعة دع ومفمعل:فدمه 
علاءهت 06 عاءصناقتة 6 للوسدمممعم عصد 
كتاعة د أكستد غده 5علاهء روققكموهه ممق 
© 85608168 5025 نان 035511 طنا غه 
© [6ططمعنعم كأوصدم تدك غه كناعة[1 

.385806 علاأنقطاء 


م وحيث إن القاعدة المقررة فى المأدةو وى 
من القانون المدق ليست إلا إحدى الآثار 
القانونية المترتية على استقلال أموال الشركة 
عن أموال الشركاء فيبا فعند حظر الشارع 3 
هذا النص عل الداثنين الشخصيين لاحد 
الشركاء أن يتقاضوا حقوقوم, أثناء قيام الشركة 
فيا بخص ذلك الشريك فى رأسالمال لآ نأموال 
الشركة تعتير ضماناً عاما لدائنها وحدهم كا أن 
ذمة ة الشر, يك هى الضمان العام لدائئيه الشخصيين 
ومن ثم فلا بحوز لدائنى الشريك أئناء قيام 
الشركة أن يزاحموا دائتها أما إذا انحلت الشركة 
وتمت التصفية ققد زالت الشخصية المعنوية فها 

ايم المال شائعاً بين الشركاء وحق لكلدائن 
أن ينفذ على أموال مديئه بقدر حصته فى مذا 
المال الشائع ولكن ذلك لابمتع دائنى الشريك 
أثناء قيام 5 أن ينفذوا بديونهم على حصته 


' 
ظ 


دك 


ف يجان | الأرباعار أن يتخذوا الاجراءات التحفظية 
سواء فما يتعلق ينصيبه فى الآر باح أو حصته 
فى اله 0 براجع المذكرة ة الاإيضاحية عشروع 
تنقيح القانون المدق ) . 

« وحيث إن الذى ببين من مطالعة عقد 
شركة التضامن الميرم بين المدعى وبين سليان 
سلمان مراد المتدخل فى الدعوى أنهذهالشركة 
اعد ف ١١‏ اكتررحيكة وها وأطلق 
علمرا اسم «زهرة البستان» شرك السيد إمام وسلبان 
سليان وإن الغرض منها يجبي و بيع المشروبات 
الساختة والمثلجة (مقبى) وأن مقرها الرئسى 
شارع الستان دم +ه قسم عأمدين وقد أنعقدت 
لمدة عشر سئوات تيدأ فى ١8‏ أكتوير سنة 
961 وتتهى فى ب( أكتوير سنة 4+1 قابلة 
التجديد وقد سجلت هذه الشركة بالق( التجارى 
بمحكة مصر الابتدائية بارج | ١601/18‏ 
تحت رتم 1145 سنة م١‏ وهى ذلك قد 
روعيت فها الأأوضاع المقررة قانوناً اتى تسبغ 
| عليها الشخصية المعنوءة عليقا الفقرة الرابعة من 
المادة وى من القانون التجارى فأصبحت ذا تيتها 
مستقلة عن ذائية الشركاء فها . 


ه وحيث إن الحسكم الصادر فى القضية دم 
وام سلة 1و1 صداق عا بدين قضى بالزام 
المدعى هو وممودالسيد امام بأن يدقما لللدعى 
عليه الآول متضامتين مبلغ ون( جتيها يصفتهما 
الشخصية فهو يصلم نقط لآن يكون أداة 
تنفيذ على أموال المدينين المذكورين . 
ولا يصح التنفيذ مقتضاه على أموال شركة 
زهرة البستان الى انعقدت بين المدعى وبين 
ساءان سليان مراد المتدخل ف الدعوى وكل 
ما للمدعى عليه الأول من حقوقه قبل هذه 
الشركة هو أن يوقع الحجز النتفيدى على أر باح 


لك 


العدد الثالك ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


الشريك فى هذه الشركة أو أن يوقع الحجز | المستعجل لايتقيد عند الحكم فى الدعوى بنفس 


التحفظى على موجودات الشركة ضمانآ لحةدوقه 
حَى يستطيع اقتضاء حعه بعد تصفيتها . 

« وحيث إن الذى ببين من مطالعة حضر 
الحجر التنفيذى المؤرخ + مارس سنة 0و١‏ 
أن اتحضر قد انتقل إلى المقبى الكائنة بشارع 
البستان رتم به وأوقع الحجز على المتقرلات 
الموجودة بداخلها نفاذاً الحكم المذكرر وهذه 
المقبى هى موضوع عقد شركة التضامن المماة 
بشركة زهرة البستان سالفة البيان ومن ثم فان 
هذا الحجز قد توقع على أموال. الشركة لا على 
أمو ال المد ينين اكوم عليهما بصفتهما الشخصية. 

د وحيث إن الشارع وقد عقد فى المواد ١‏ 
4 .4 الأموال اتولايجحرزالشفيذ عليا ظ 


لايحوز الحجز عليرا وقرر فى المادة .وغ بأن 
العمل بأحكام المواد المتقدمة لاخل بالقواعد 
المقررة أو التى تقرر ق القوانين الخاصة بشأن 
عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل . 


فتناول فى المواد 85 دومع ببانالاشياء الى ظ 


د وحيث إن المادة مبأه من القانون المدى 
وقد حظرت على الدائئين الشخصيين لاحد 
الشركاء من أن يعاضوا حفوقيم من حصة ذلك 
الشريك فى أموال الشركة فانهذ! الحظر ينطوى 
فى مرماء أيضاً على عدم جواز الحجر التنفيذى 
على أموال الشركة لدين فىذمة الشرريك ومنثم 
فأن الخالة الواردة فى هذه المادة بما تدخل فى 
عداد ما قررته المأدة .ةع مرافعات . 

د وحيث [نه"وإن كان الحجز الذى أوقعه 
المدعى عليه الأول بتارخ > مارسسنة ؟وو, 
قد وقع عخالفاً لحم المادة ..وع مراقعات وقد 
طلب المستشكل والمتدخل هذا الاشكال الحم 
بعدم الاعتداد بهذا الحجز إلا أن القضاء 


الطليات التى تطرح أمامه بل أن له أن يعدل 
أو يغيد فها أو يقضى مخلاتها طبقا لما براه 
حافظاً الحقوق الطرفين بشرط ألا بمس فى كل 
ذلك بالموضوع أو يتجاوز قبا الحدود الى 
أرادها الخصوم ومن ثم فترى هذه احكمة أن 
تثرك أمى الفصل فى بطلان هذا الحجر للقضاء 
الموضوعى لانه تزاع موضوعى نحت وترى فى 
الوقت نفسه استعالا لحقها المقرر فالمادة .و 
مرافعات أن تأمى بإيقاف تنفيذ البيع مؤقاً 
على أن يرفع المدعى أو المندخلدءوى موضوعية 
بطلب الحمكم ببطلان إجراءات هذا الحجز فى 
مدى أسبوع من تاريخ النطق ذا الحكم وإلا 
حق للمدعى عليه الأول السير فى إجراءات 
التنفيذ . 

ه وحيث إنه عن المصروفات فترى الحكة 
إرجاء الفصلفيها إلى أن يستقر التزاع موضوعيا 
بين الطر فين . 

د وحيث إن النفاذ المعجل ويلا كفااة 
واجب بقوة القانون عملا بالفقرة الآولى من 
المادة +ع مرافمات إلا أن المحكة لاترى محلا 
النص عليه فى منطوق حكبها » . 

( قصية رقم ١85‏ سنة ١10197‏ مستعجل رئاسة 
حضرة القاضى عمد عبد اللطيف ) . 


1" 
محكة الأمور المستعبطة الجرئية بالقاهرة 
أكتوير سنة ١609‏ 


قسمة عقار والح ببيعه لعدم امكان القسمة . 
الاستشكال فى هذا الحمتي من العمريك الذى لم يكن 
ممثلا فيه . غير جائز . جواز التقدم باعتراضات على 
قائمة شروط البيع . 


المبادىء القانونية 

-١‏ إن المادة1 7 من قانون المرافمات 
إِذ نصت صراحة بأنه لكل من الشركاء أن 
بيدى مالديه فق أواجه البطلان والمللاحظات 
على شروط البيع بطريق الاعتراض على 
القائمة فإن مفاد هذا الاص أن الشارع قد 
رسم طريقاً معينآً للطعن على إجراءات 
القسمة قبل تمامها بأن أعطى لكل شريك من 
الشركاء سواء أكان مثلا فى هذه الإجراءات 
أم لم يكن مثلا فها حق الاعتراض على قائمة 
شروط البيع وبالتالى فإن ما ينعاه المدعى على 
المدعى عليه الأول من أنه لم توجه ضده 
دعوى القسمة وأنه لم يكن طرفاً فى الحم 
رقم عدم سنة 0و١‏ مدق الخليفة ما يصح 
أن بكون سباً للاعتراض على قائمة شروط 
البيع لآن الأسباب التى تجوز أن تكون 
موضوعاً للاعتراضات لا تقع نحت حصر 
فهى قد تتعلق بالشكل كالادعاء بيطلان 
إعراء أو أكق .ن. [جراءات اعفد أو 


بتعلق بالموضوع متّىكان من شأنها لو صحت ' 


بطلان التتفيذ . 

؟ - استقرت كلءة الفقه بأنه إذا ل تتم 
القسمة أو التوزيع واتخذت يشأنها إجراءات 
أمام الجهة الختصة فلا مختص قاضى الآامور 
المستعجلة فى الحم فى المسائل المتعلقة بها 
لتعلق كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق 
لآنه فضل فى حقوق خول القانون للوصول 


ون 
أمام هيئات قضائية خاصة ( يراجع استئئاف 
مختاط أول فبرار سئة 191١‏ ج اص ١45‏ 


وأيضاً قضاء الآمور المستعجلة محمد على 
راتب طبعة ثانية بند ١14‏ ص 140 ) . 


ع لا يمكن التحدى فى هذه الدعوى 
بظاهر المادة .مغ مرافعات الى يجيز لكل من 
يتضرر منسئد تنفيذدىل يكن طرفاً فيه أو عقد 
أو حم أن يستشكل فيه أمام قاضى الأمور 
المستعجلةلآن دعوى القسمةلم يفصلفها حم 
قطعى حى الآن كا وأن الك القاضى بعدم 
إمكان القسمة عبنا لا يعتير حك فاصلا فى 
الدعوى بل هو مرحلة من مراحل الدعوى 
التى لا تنتهى إلا بصدور حك مرمى المزاد 
ومن ثم فاذا ما قضى قاضى الأمور ال ستعجلة 
بوقف إجراءات يع العقار فإن ذلك يعد 
تعرضا لصميم إجراءات دعوى القسمة الى 
ما زالت مترددة أمام القاضى المختص . 


72 
1 من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المدعى عليه الآول رفع الدعوى رقم 
بم سنة ومبه١‏ مدق الخليفة ضد محمد ابراهم 
عمد قال فى عيفتها إنه ملك حصة قدرها ب ط 
شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الكائن يشارع 
[حمد باشا تيمور وعلك مد ابراهي مد السبعة 
القراريط الباقية وطلب فى ختام الصحيفة الحم 
بفرز وتجنيب حصته المذكورة حالة يمكن 
الانتفاع ما مغرزاً و حالة عدم إ مكان القسمة 
يحكم ببيع العقار المذ كور بالمزاد العلنى وقدقضى 


ليها والحك فيبا طرقاً خاصة فى أزمان معينة | فى هذه الدعوى بارج ١51/1١/05‏ 


65 
بعدم إمكان القسمة عيناً يآ أمرت الحكة بيع 
العقار بالمزاد العلنى فرقع المدعى هذء الدعوى 
بصحيفة أعلنت للمدعى عليه بتارئجخ 107 //07ة١‏ 
طاليا فى ختامها الك بإيقاف تنفيذ الحم دم 
سنةؤ هو مدق الخليفة مؤسساً إشكالهعلى أنه ملك 
بط فى العقار موضوع النراع تلق ملكيتها من 
مد ابراهم جمد مقتضى عفد بيع تارمخه 
4/8/٠‏ ومسجل تسجيلا تاما يمكتب 
الشبر العقارى عدينةالقاهرة بتاريخ 5447/6/5 
تحت رقم «بعس و بالتالى كان يتعين على المدعى 
عليه الأول أن يوجه ضده إجراءات دعوى 
القسمة وصفه شريكا له فى المقار ولكن لا لم 
بو جه ضده هذهالإجراءات فلا بحوز الاحتجاج 
ضده بالحكم الصادر فى القضية رتم 9م سنة 
أ0وإمدق الخليفة لآنه لم يكن طرفا فيه . 


د وحيث إن المدعى عليه الأآول دفع بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بمقولة 
إن هذه المتازعة ما تدخل فى اختصاص قاضى 
البيوع عن طريق الاعتراض على قائمة شروط 
البيع . 

٠‏ وحيث إنه يتعين للفصل فى هذه الدعوى 
تحديد مدى اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
فى المنازعات المتفرعة عنإجراءات القسمة وهل 
يحوز للقاضى المستعجل أن يقضى بوقف | 
الصادر بعدم إمكان القسمة والبيع آم أنذلك مما 
دخل فى اختصاص القاضى المطروح أمامه 
دعوى بيع العقار . 


هد وحيث إن المادة ١و7‏ من قانورنف ‏ 
المرافعات إذ نص عصراحة بأن لكل من الشركاء 
أن بيدى مالديه من أوجه البطلان والملاحظات 
على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة 
فان مفاد هذا النص أن الشارع قد رسم طريقاً 


العدد الثالك -. السئة الثالثة والثلاون 


معيناً للطعن على إجراءات القسمة قبل تمامبا 
بأن أعطى لكل شريك من الشركاء سواء كان 
مثلا فى هذه الإجراءات أو لم يكن مثلا قها 
حق الاعتراض على قائمة شروط البيع وبالتالى 
فان ماينعاه المدعى على المدعى عليه الآول من 
أنه لم بوجه ضده دعوى القسمة وإنه لم يكن 
طرفا فى الحكم رتم «>م سنة ١و١‏ مدت الخليفة 
ما يصح أن يكون سبيا للاعتراض على قائمة 
شروط البيع لآن الأسباب اتى تجوز أن تكون 
موضوعاً للاعتراضات لا تقع تحت حصر فبى 
قد تتعلق بالشكل كالادعاء يبطلان إجراء أو 
أكثر من إجراءات التنفيذ أو تعلق بالموضوع 
متى.كان من شأنها لو حت بطلان التنفيذ . 


ه وحيث إنه فوق ماتقدم فقد استقرت 
كلة الفقه بأنه إذا لم تتم القسمة أو التوزيع 
واتفذت بشأتها إجراءات أمام الجهة الختصة 
فلا مختص قاضى الآمور المستعجلة فى الحكم فى 
المسائل المتعلقة ما لتعلق كل ذلك بالموضوع أو 
أصل الحق لأنه فصل فى حقوق خول القانون 
للوصول [لها والحكم فنها طرقاً خاصة فى أزمان 
معيئة أمام هئات قضائية خاصة ( بداجع 
استئناف مختلط أول قبراير سئة ٠١1١‏ ج مم 
ص و١‏ وأيضا قضاء الأمور المستعجلة حمد 
على راتب طبعة ثانية نبذة ١454‏ ص 546 ) . 


«وحيث إنه لا مكن التحدى فى هذه 
الدعوى بظاهر المادة .مع مرافمات التى ييز 
لكل من يتضرر من سند تنفيذى لم يكن طرقاً 
حكم أن يستشكل فيه أمامقاضى 
الآمور المستعجلة لآن دعوى القسمة لم يفصل 
فبا حم قطعى حى الآن كا وأن الحم القاضى 
بعدم [مكأن القسمة عينا لايمتير حكا فاصلا فى 
الدعوى بل هو مرحلة من مراحل الدعري 


فيه أو عقد أو 


القضاء المستعجل ( جزق ) :6 


الى لا نت إل دوز حم مرمى المزاد | اختصاص القضاء الممتعجل بنظر الدعوى . 
ومن ثم فاذا ماقضى قاضى الآمور المستعجلة و وحيث إن من خسر الدعوى يلزم 
بوقف إجراءات بيع العقار فان ذلك يعد | بمصروفاتما فيتعين لذلك [ازام المدعى لها عملا 
تعر ضاً لصعم إجراءات دعوى القسمة الى | االمادة بوم مرافعات » . 
مازالت مترددة أمام القاضى الختص. ( قضية محمد ابراءيم محمد احد ضد الحاج حسين 
7 قم .وم سنة ١9669‏ وآخرين رئاسة 
و وحيث إنه يتعين لما تقدم الحم 57 را 00 8 وآخرين ر 
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المحاماة 
أجل مبنة فى العالم 


لحضرة الأستاذ راغي حنا الحاى 


تقر بر الحاماة : 

عنوان هذا المقال مأخوذ عن كللءة خالدة لفولتير قال فها : « كنت أتمنى أن أكون تحاميا . 
لآن امحاماة أجل مبنة فى العالى , . 

وفى الحق انه ليس بين المبن مايسمو على الحاماة شرا وجلالا ء ولا ماءدانها روعة و تضحية 
ويحداً . ذلك ان رسالتها هى تحقيق العدالة بالوقوف إلى جانب المظلوم والاخذ بناصر الضعيف » 
والدفاع عن شرف الآفراد وحياتهم وحرباتهم وأموالم , والحاى يعوم باسداء التصيحة للكبير , 
كي أنه القم الطبيعى على الصغير . يلجأ إليه الأغنياء والققراء على السواء » ومن عملائه الامراء 
والعظاء ند رت اطاط الاك انع له تهم برىء أو ضعيف مبضوم الحق . 

ومن أبلغ ماقيل فى وصف الحاماة وتقديها مأقاله دو جاسو رئيس مط س القضاء الاعلى 
بفرنسا فى عهد لويس الخامس عشر : 

0 الحاماة عربعة كالقضاء ل يده كالفضيلة ب ضرورءة كالعدالة حاف المهنة الى يديج 
قبا السعى إلى الثروة مع أداء الواجب ‏ حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ‏ المحاى يكرس 
حياته لخدمة الجيور دون أن يكون عيداً له ومبنة امحاماة تجعل المرء نبلا بغير ولادة » غنيا 
بلا مال , رفيعاً من غير حاجة إلى لقب . سعيداً بغير ثروة(1) 

وفى تقدير عمل امحاى قال المغفور له الاستاذ عبد العزيز فبمى رئيس حكمة النقض عند افتتاح 
أولى جلساتها فى سنة 1و1 « إذا وازنت بين عمل القاضى وعمل الحاعى لو جدت أن عمل المحاى 
أدق وأخطر : لآن مبمة القاضى هى الوزن والترجيح أما مبمة المحاى قبى الخلق والإبداع 
والتكوين». 

هذه شهادة قاضى القضاة فى مصر , و تلك شبادة كبير: القضاة فى فر تسا . وكلاها : من الشبود 
العدول الذين لاسبيل إلى اتهامهم بالتحيز للمحاماة أو عحاءاة الحامين . 


6 آبلتون : حمر اقائة اس ا 
وهترى روبير : « المحاى » تعريب حلم سيفين س 8ه . 
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المىامى كا ربب أله لور, : 


خطىء من يظن أن مؤهلات الحاءى هى فقط الحصول على إجازة الليسانس أو الدكتوراه 
فى القوانين .كا خطىء من يعتقد أن صناعة الحائى هى مجرد الكلام أو أن دراساته قاصرة على 
كتب القاتون . إذ احاى النابه بحب أن تستمر دراساته بومياً طوال حياته » وتتتاول ‏ إلى 
جانب كتب القانون والموسوعات العلبية والقضائية ‏ كتب الآدب والتاريخ والفلسفة والمنطق 
والاجتماع والاقتصاد وعل النفس . 


بل إن عمل النحاى تحتاج إلى ثقافة متنوعة متجددة واطلاع شامل دائم على مختلف العلوم 
والفنون . حتى يستطيع الاضطلاع ببمة الدقاع فى القضايا الختلفة التى يوكل إليه أمرها من مدنية 
وتجارءة وجنائية وعسكرية وسياسية وإدارية وتأدبية وضرائية . ومالم يكن المحانى مطلعاً على 
شتى العلوم والفنون وعختلف القوانين والقرارات وكتب الشراح وأحدث الاحكام » فى كل قرع 
من تلك الفروع . فإنه يحد نفسه عاجزاً عن القيام بواجيه فا يعرض له يومياً من مشكلات 
وماقد بواجبه أمام احا ك من مناقشة الفنيين من الخبراء والتعليق على آرائهم 


المعاماة أي مرئة فى العالم : 

كا أن امحاماة أجل مبنة فى العالم فانها أيضا أشق مبنة فى العالم . فبى تفرض على امحامى أن 
بكرس لها كل وقته وبجبوده » وهى لاتدع له وقتا للراحة أو الرياضة . يبدأ المجاعى دائماً عمله 
ميكراً ويقضى ساعات الصباح عادة فى أدا. واجمه أمام مختلف النمحاكم متنقلا بين دار القضاء 
العالى واحكة الكلية واحا كم الجرئية وبحكة القضاء الادارى ‏ فضلا عن الاك واجالس 
العسكربة والشرعيه و الملية وغيرها ‏ هذا إذا كان محاميا بالقاهرة . أما إذا كان نحامياً ياحدى 
الحافظات أو المديريات أو المراكز فان عمله يكون أشق إذ يقتضيه السفر بالقطارات والتنقل 
بالسيارات بين مقر الحكة الكلية التى يعمل فى دائرتا » ومفر محكمة الاستتئاف الى تستأنف 
الأحكام أمامهبا والمرا كز الى تمع فها انحا كم الجزئية التابعة لها. 


فاذا عاد انحانى بعد الظبر إلى منزله مكدودا محطم الأعصاب لايكاد يحد وقنا لتناول الطعام 
أو للراحة ؛ إذ يتعين عليه أن يعود إلى مكتبه لاستقبال عملائه ب حيث يقضنى شطراً من الليل فى 
تفهم مايعرض عليه من مشكلات » والاقتاء فما يستشار فيه من منازعات » وتدوين ملاحظاته 
عما يعيد به اليهدمن قضابا عق ذا هاانبى من هذا العمل المضنى بين ازعاج التليفون ومضايقات 
ببس السلا ومساوباتم - ولم يستدع الحضور تحقيق أو مجلس صلح أو تمكم . كان عليه أن 
يبدأ دراسة قضابا اليوم التالى وإعداد دفاعه فيها مستعينا بالمراجع القانونية » ؟ا أن عليه ترير 
اكرات فى القضايا اث حجزت للحك والقعايا الى لازالت فى التحضير ٠‏ وهو مضطر لتحربرها 
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ومراجعتها لتقدممبا فى المواعيد امحددة لها وإلا تعرض للْسئُو لية فىحالة التأخير عن تقدم مذكرة 
فى قضية حجوزة للحم » وعرض موكله للحكم عليه بغرامة فى حالة التأخير عن تقدم مذكرة فى 
قضية معروضة على قاضى التحضير . والموكل لابرحم والقاضى لايعذر . والمحاى فو ق هذا وذاك 
مسئول أمام #ميره عن أدا. واجبه على الوجه الأأكل .هذا فبو يقضى الليل ساهرآ باحثاً منقباء 
حتى إذا ماأتم عمله وأرضى ضيره آوى إلى فراشه ليقضى مابق من الليل مسبدا يستعرض أعال 
اليوم ويفكر فى مشكلات الغد 0 7 


هذا موجز للعمل اليومى للمحامى . ومنه يتضح أن امحامى كالشمعة حترق ليضىء للآخرين. 
ومع ذلك فكثيراً ماتقابل يحبوداته وتضحياته الغالية بالجحود و نكران اميل من جانب الموكلين 
الذن ماأن يكسبوا قضااهم حتى يتنكروا محامييم . رغبة فى [هدار حقوقه بعد أن حصل لهم على 
حقوقبم البضومة !! 


ولذلك كانت المحاماة من أشق المهن وأكثرها إرهاقا العقل والجم والأعصاب . حا إن 
أحامى ينعم بشى . من الاستقلال والحرءة وقد يصيب يعض الجأه ‏ وهو ما بحسده عليه الكثير ون 
ناسين أن ذلك يكون داتمًا على حساب راحته وصحته وأعصابه 1 وأحياناً بدفع المحافى ‏ كنا 
لتلك الحرية وذلك الجاه ‏ حياته نفسبا . وما أغلاه من من !! 


ومن أبلغ ماقيل فى وصف حياة المحامى ومتاعبه ماقاله العلامة جارسونيه : 


« إن المحامى بترافع فى بوم واحد أمام حا م متعددة فى دعاوى مختلفة . ومنزله ليس مكانا 
لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه , إذ يقصده كل من بريد أن يتخفف من أعياء مشا كله 
وصمومه . ولا يكاد ينتهبى من مرافعة طويلة إلا ليعالٍ مذكرات أطول ؛ فعمله معالجة مختلف 
المشا كل وتخفيف متاعب الاخرين . واستطيع القول إنه بين مواطنيه مثل الرجال الاو لينالذين 
قاموا يقبليخ الرسالة الالحية,(1) 


كن 
إن إن 


تخامود: يتولودء دعام العوب ورئاسٌ الرول: 
لماكانت دراسات المحامين وأعالمم تتناول شتى نواحى الحياة » وصناعم تقتضى الفكن 
من الخطاية والبلاغة ؛ إلى جانب المامبم بنفسية |مماهير ودراستهم لدساتير الآمم والقوانين 


الدولية والادارية والمالية ؛ كان من الطبيعى أن يبرذ من بين المحامين من تولوا زعامة الآمم 
وقيادة الثنعوب ورةاسة الدول والحكو مات والبرلمانات . ومن اختدروا لادقع مناصب القضاء . 


, +١9 جار صوايه حرء اص‎ )١( 
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وبكنى فى هذه المجالة أن نشير إلى أن غاندى زعي الهند كان حامياً . را أن مصطق كامل 
وسعد زغلول زعيمى مصر الخالدين كانا حاميين . 


وقد تولى رئاسة جمبورية فرنسا كثيرون منانحامين ونقياء انحامين نذكر منبم : جول جريق 
ولوبيه وفالليير وبواتكاريه وميلليران . ؟ا تولى رئاسة الوزارة فى فرنسا فى أحرج أوقات الحرب 
محامون - منرم الكسندر ريبو ورينيه فيفاى وأرستيد بريان وغيرمم ... 


أما فى مصر فقد تولى رئاسة الوزارة فى العصر الحديث من امحامين : سعد زغلول ومصطق 
التخحاس وحسن صيرى وأحمد ماهر وابراهي عيد الحادى وتجيب الللالى . ما تولى رئاسة مجلس 
الشيوخ ورئاسة مجلس التواب من الحامين : مود بسيونى وحمد مود خليل وعد حسمين هيكل 
وويصا واضف وعيد السلام قيمى جمعه وحامد جوده . 


أن نذكر أن غالبية الوزراء فى العبود الآخيرة كانوا داتما من النحامين . 

وقد قدمت أنحاماة للقضاء أفذاذآً شرفوا القضاء ما شرفت بهم انحاماة . نذكر منيم الرعم الخالد 
سعد زغلول وتقيب امحامين عبد العزيز فبمى والفقيه السكبير حامد فبعى وكثير بناغيرم ممن 
شغلوا ولا زالوا يشغلون بكل جدارة أرفع مناصب القضاء . 

ل نا 

الول داء والستداروه والتصاة شغلاو بالمعاماة : 

ولا يفوتنا أن نسجل فى هذه المناسية أن عدداً كبيراً من الوزراء والمستشارين والقضاة ‏ 
الذين استقالوا أو أحياو | إلى الماش لبلوغهم السن القانوى ومنهم رؤساء ووكلاء محكمة 


النقض ونا م الاستئناف اشتغلو| بامحاماة : حتى لقد كاد يصبمم تقليداً أن كل وزير من رجال 
القانون أو مستشار أو قاض تماعد 5 سادر فور تقشاعده الى الاشتغال بالمحاماة 3 فى ميد اتها 


الحر الفسيح مقسع للجميع . .. 


عوادت ببى القصاءة والحاميى : 
ولقد كان هذا التبادل بين رجال القضاء ورجال امحاماة » وذلك التقديرالكريم من القضاء 


أبنة انحاماة 3 مدعاة للاحثرام المتبادل والود والوثام والتعاون بين الفريقين. ولكن أس.وء المظط 
الثيدأ ما يقع من الحرادث بين القضاة وانحامين ما بعكر صفو العلاقات بين القضساء الجالس 
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والقضاء الواقف . ونحن لانلوم فريقا دون فريق . ولكئنا نرجع الحوادث إلى أسياها العمل 
من الجانيين على تلافيها واستم رار التعاون والا<ترام المتبادل بينبما لتحقيق رسالتهما المشتركة 
ف خدمة العدالة . 


ولعل أم أسباب هذا الخلاف ما أشار اليه حضرة المستشار الكبير تمد مختار عبد الله فى 
حاضرته د انحامأة فى نظر القاضى , حيث قال : 


. و إن جميع أسباب الاحتكاك بين القضاء والحاماة منتؤها فى الغالب رول طويل مر بك » 
٠‏ يبثى القاضى أن ينجزه من جبة » ومن جبة أخرى رغبة حارة من جانب الحاى فى إرضاء » 
, ضميره بعرض كل هالديه من وقائع وأسانيد . ولا كن التوقيق بينالطرفين إلا إذا قدر كل » 
ى من,.ا وجبة نظر الآخر . وكان فى أداء واجبه مخلصا فى مساعدة الطرف الاخر أيضا على » 
أداء واجيه . وقد يكون ماس المحاى باعثا له على أن يبالخ فى الامعام عسائل يرى القاضى » 
د المثقل بالرول الطويل أن الوقت لاينسع للانصات اليبا »كا قد يبالغ القاضى فى الرغية فى» 
٠‏ الانجاز ححيث حرج المحانى' أمام ضميره وأمام موكيه . وهذه الصعوية نشعر أنها فىازدياد , 
دكل يوم ء فالاحصائيات القضائية تدل على اضطراد الزيادة ف عدد القضايا وبعدانكانتالمائةق 
, هى العدد الذى لاتحلم بوصول رول القاضى الجوق اليه أصيم مشحونا أحيانا بعدة مئات . » 
و وإذن لا مفر من التعاون الفعلى بين القضاء والمحاماة ليرضى كل ضميرء . (9 , 


مصائ العامى فى الجلس : 


ولقد كان تعدد حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين حافزاً للنشرع على أن يتدخل فيضع 
من ااقشريعات ما تحمى الحاى أناء وجوده بالجلسة للقيام بواجيه » وصحيطه تحصانة متنع معبا 
على القاضى أن حاكه أو حكم عليه إذا وقع منه أثناء انعقاد الجلسة ما بعده القاضى اعتداء 
عليه أو إخلالا بنظام الجلسة » إذ يقتصر حق القاضى فى مثل هذه الحالة على تحرير محضر بما 
حدث , مح جواز إحالة الحاى إلى قاضى التحقيق لاجراء التحقيق إذا كان مأ وقع منه يستوجب 
مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس امحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديياً . وفى 
الحالين لا بحوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى اليئة 
التى تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت . 


وقد استحدثت هذه الحصانة فى مصر بقانون نحاماة رقم ,مه لسنة وعووو , ثم نص عليبا 


)١(‏ من محاضرة قيمة ألقاها على الحاءين نحت القرين حضرة الأستاذ تمد مختار عبد الله امستشار بقاعة محكنة 
الاستئناف يوم ٠١‏ ديسمير سنة ١551١‏ وعى ٠نشورة‏ عجلة الحاماة السنة الثانية عصسرة بالعددين السادس 
والابع س 5ه ٠‏ و١317‏ 


قانون ار افعمات الجديد فى المادة ١‏ 7 نص عليها قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 0 
لى يتستى للحاى أن يقوم يواجبه المقدس ف الدفاع عن موكليه بكل حرية واطمثنان على 
الوجه الذى يرضى ضيره . ولى لا يكون القاضى ‏ الذى يعتقد أن انحائى اعتدى عليه 
أو أخل بنظام الجلسة ‏ خصما وحكا فى آن واحد . ولى لا يقضى فى دعوى هو أحد طرفيبا 
تحت تأثير غضب أو ضيق صدر بسبب ٠‏ الرول الطويل المربك الذى عليه أن ينجزه كا يقول 
حضرة المستشار حمد مختار عيد الله ... 


ولعل هذه الحصانة ‏ مع النصائح الذالية الى أشار على الفريقين باتباعها حضرة المستشمار 
مد عختار عبد الله كفيلة بعدم تكرار حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين ايتعاون 
ابيع فى ود داثم واحتّرام متبادل ‏ على أداء رسالنهما المشتركة فى خدمة العدالة . 


بحث بعض مسائل ناشئة عن تطبيق قانون تحديد الملكية إوننك 


خحث 


بعضص ما كن نأشعت عن تطبيق قأنون 
ديد الملكية 
ومعالحتها عن طريق التفسير التشربعى 


للركتوم وممر رفت 


فى مقدمة الإصلاحات الحامة الحيوية التى مخض عنا العبد الجديد من تانون تحديد الملكية 
المعروف بقانون الاصلاح الزراعى . وهو ككل تشريع لاغنى له عن عامل الوقت حتى تأتلف 
الآراء حول تفسير أحكامه با يقطع الشك ويقضى على أسباب تضارب الآرا. حول معنى هذا 
النص أو ذاك من نصوصه . و للمحا كم عادة النصيب الأ كير فى تفسير القوانين ولكن إلى أن 
ينتهى قضائرها إلى رأى ويستقر عليه لايد من مروره فترة زمنية تظول أو تقصر بحسب الاحوال 
تظل فيها مصالم ذوى الشأن مقلقلة مضطرية . 

لذلك أحسن يلس الوزراء صنعا إذ وافق فى [حدى جلساته الاخيرة على مشر وع م سوم 
بقانون بإضافة مادة جديدة برقم م١‏ مكررة إلى المرسوم يقانون رقم ه0١‏ لسنة 5و١‏ الخاص 
بالاصلاح الزراعى ول الاجنة العليا المشرفة على عمليات الاستيلاء على الآراضى الزراعيةالزائدة 
على النصاب القانونى وتوزيعب' على صغار الفلاحين ومن اليهم سلطة تفسير أحكام هذا التشريع 
تفسير| مازما للكافة بما فى ذلك الاك ذاتها إذ تنص تلك المادة الجديدة على أن . . ١‏ للجنة العليا 
تفسير أحكام هذا القانون وتعتير فراراتما فى هذا السأن تفسيرا تشريعيا مازما وينشر فى 
الجريدة الرحمية » 

وما يستحق الذكر أن سلطة تفسير القوانين تفسيرا تشريعيا مازما للكافة هى سلطة أستثنائية 
محضة كان عارسها حتى الآن فى بعض حالات واردة على سبيل الحصر مجلس الوزراء نفسه كالشأن 
قَْ ار المعائنات المدنية والعسكربة )و جب نص صرح وأرد فى هذين العانو ئيين 1 

وق منح الاجنة العليا المشرفة على عمليات الاستيلاء على الأراضى الزراعية وتوزيعبا صلاحية 
تفسير قانون الاصلاح الزراعى تفسيراً تشريعيا ملزما ينسير على الناس واتجماه واضح نحو 
اللامىكزية بالتخفيف عن كاهل مجلس الوزراء كا أن اللجنة العليا المذكورة يح تخصصبا سوف 
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مكون مع الزمن أدرى من غيرها بدقائق هذا القانون وباكالات تنفيذه وخاصة أن قانون 
الاصلاح الزراعى قد رخص طا فى الاستعانة يمن ترى الاستعانة مهم من الاخصائيين والفنيين . 
وهانحن نضع تحت نظر اللجنة العليا المذكورة بعض مالمسناه فى العمل من اشكالات قانونية فى 
تطبيق ذلك القانون بوسع اللجنة معالجتها عن طريق سلطاتها التفسيرية الجديدة فتوفر على ذوى 
الثنأن ولوج ابواب أنحام وما يصاحيه من مصروفات وضياع للوقت واضطراب ف المراكز 
القانونية لمدة قد تطول إلى أن يستقر القضاء العالى على رأى يا لمحنا إليه . 
وأحد هذه الإشكالات تثيره المادة الآولى من قانون الاعلاح الزراعى التى :قرر أنه . 
. لايحوز لآى شخص أن : ملك من الآراضى الزراعية أكثر من مات فدان 030 
عليه عخالفة هذا الحم عير باطلا ولا جوز تسجيله » 


وواضح من الفقرة الآخيرة من هذه المادة أن الحديث فيبا د موجبا إلى الملاك وحدمم 
بل إلى الموظفين العموميين كذلك وف مقدمتهم موظق الشبر العقارى فعلى هؤلاء الموظفين أن 
تحروا إتداء قبل تسجيل أى عقد ناقل للكية أراضى زراعية عما إذا كان المشترى المراد 
تسجيل عقده علك وحده مائتى فدان . فاذا ثبت أن له هذا القدر من الأفدنة امتنعوا عن تسجيل 
عقد الملكية الجديد نزولا على تص القانون الامر والاصحت مؤاخذتهم بالطريق الإدارى 
وغيره عن هذه انخالفة وذلك فضلا عن بطلان العقد ذاته 3 


ولا جدال فى انطياق هذا النص الأمى على يح عقود الببع والشراء الى جرت بعد تاريخ 
العمل بقانون الاصلاح الزراعى أى «نذ تاريخ ذشره ف الوقائع المصرية تنفيذا لما هو وراد فى 
المادة الأربعين والآخيرة منه ونصبا ... «١‏ على الوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
نه من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية , 1 

ولكن ما الحل بالنسبة إلى صفقات بيع الآراضى الزراعية التى حررت عقودها الابتدائية 
ودفع عنها العربون كالمتبع قبل م7 يوليو سنة ,ه4١‏ وقيل سن قانون الاصلاح الزراعى ولكن 
لم تكن اجراءات الببع الاخرى كتحر ير العقد النبا وتسجيله بمكتب الشبر العقارى الختص قد 
تمت حتى صدور ذلك القانون فبل نحق للبائع أن بطالب المشترى باتمام الصفقة إستنادا إلى أن 
عقد البيع الإبتدائى سابق التاريخ على إصدار القانون الجديد وأنه ليس لهذا القانون أثر رجعى . 
أم يكون الشترى على العكس ‏ امالك لمائتى فدان أو لثليائة فدان بحسب الاحوال ‏ التحلل 
من هذه الصفقة الجديدة مادام أنه لايستطيع أن بملك هو وفروعه من الاراضى الزراعية أ كثر 
من ذلك القدر محسب صريح نص المادة الآولى والمادة الرابعة بند (أ) من القانون . ومادام أن 
كل عمد يترتب عليه مخالفة هذه النصوص الامره يعتبر باطلا ولا يحوز تسجيله . 1 

والحق أن التعارض صارخ فى -التنا بين مصلحة البائع ومصلحة المشترى وخاصة إذا كان 
كلاهما من كبار الملاك الزراعيين . «البائع وقد باع الفدان بئمن ياهظ ريما إوصل إلى خسمائة 
أو سعائة جنية أو أ كثر ونتَا للأسعار الى كانتي ع مسسائدة إقبل/ تاريخ سن, قانون: ١‏ الاملاح 


بحث بعض مسائل ناشئة عن تطبيق قانون تحديد الملكية ههه 


الزراعى . جد راغب!ف التخلص من هذا القدر الزائد من أطيانه بالقن المغرى المذكور الذى 
لن براه بعد ذلك التاريخ . والمشترى على العكس جد راغب من جانيه فى التحلل من اتمام الصفقة 
ما دام أنه لن يستطيع الاحتفاظ بما اشتراه من أطيان بل سوف تستولى عليبا الحكومة ازاما 
بثمن هو يقينا دون ثمن شمرائما ما دام أنه لن يحاوز عشرة أمثال القيمة الامارءة للارض مقدرة 
إسيعة أمثال الضر ببة العقارية . 

.وف ارغام المشترى على اتمام الصفقة غين كبير عليه يها لن يشعر البائع بالغين إذا ردت 
إليه أطيانه كلا أو بمعضا وكان هذا القدر المرتد [ليه مضافا إلى ما زال على ذمته من أطيان 
زداعية لا يجاوز الحد الأقص المرخص له ولفروعه فى تملكه قانونا ولا يمكن أن يكون قصد 
المشرع قد امه إلى الزام مثل هذا المشترى باتمام الصفقة ودفع العْن مع عدم استطاعة البائع له 
نقل الملكية إليه لعدم جواز تسجيل عقد البيع ويترتب على عدم التسجيل أن الملكية ‏ كسائر 
الحقوق العينية العقارءة ‏ لا تنشأ ولا تقل ولا زول بين ذوى الشأن ولا باانسبة إلى غيرمم . 
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ( المادة 
التاسعة من القانون رقم 4ل لسنة دوول بتنظيم الشير العقارى ) . 

ونقل حق الملكية إلى المشترى هو ولاشك أم التزامات البائع ( هادة ممع من القانون 
المدنى ) وبانقضاء هذا الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضى معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ 
عقد البيع من تلقاء نفسه . ومتى فسخ العقد 'أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
(مادةوهرو.؟( مدق) . 

ويؤكد هذا النظر أن محل عقد البيع ,النسية إلى المشترى هو لعين المبيعة وسيب التزامه 
بدفع القن هو حصوله على ملكية تلك العين . فاذا استحال تحقيق هذا القلك لعدم امكان اجراء 
التسجيل بسبب الحظر الوارد فى المادة الآولى من قانون تحديد الملكية وهو من النظام العام 
أصبح العقد بلا حل ولا سبب و إذا لم يكن للالتزام التعاقدى محل ولا سبب أو كان مجله أو سيبه 
عنا لفا للنظام العام كان العقد باطلا ( مادة بمو و +م( مدقى) . أو بالأحرى أصبح العقد 
عرضة للفسخ وقد ورد فى المذ كرة الايضاحية للشروع المهيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد 
د إذا كانت الاستحالة مطلقة فا نحل غير موجود فى الواقع ولا يكون للالتزام نصيب من الوجود 
إلا إذا طرأت الاستحالة بعد قيام العقد قيكون اليتعاقد فى هذه الحالة أن برفع دعوى الفسخ 
لا دعرى البطلان» . 

بل أن الاستحالة المطلقة اللاحقة لوجود العقد والتى لا ترجع إلى تقصير من الملتزم قوة 
قاهرة . فيتقضى الالنزام مها وينفسخ العقد إذا كان مازما من جانبين ( الوسيط فى شرح القانون 
المدنى للستبورى سنة «و.ه١‏ صفحة ورم ) . ولا خلاف فى أن الاستحالة يا تكون طبيعية يصح 
أن تكون قانونية أى ترجع لا إلى طبيعة الالتزام بل إلى حم القانون (المرجع السابق) . وهذا هو 
الشأن فيا يتعلق بتقل الملكية الآن إلى من ملك مائتى أو ثيائة فدان إذ أصبح دذا التقل مستحيلا 
استحالةمطلقة بسبب يرجع إلى حك المادة الأولي من قانون تحديد الملكية لا إلى طبيعة الالتزام . 
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وهذه الاعتيارات كلها جلة وتفصيلا تؤدى إلى القول ,الال عقود البيع الابتدائية 
السابقه التاريخ على قانون الاصلاح الزراعى وال لم يتم تسجياها إلى حين اصداره متى كان 
المشترون للآراضى الزراعية بملكون هم أو مم وأولادم مما الحد الأقصى المباح قانونا . 

وإذا قبل بان هذا الرأى لا براعى مصاحة البائعين الزراعبين مت كانوا يملكون م الأخرون 
ذلك النصاب بحيث يتضررون من فسخ عةودهم ورد أطيانهم المبيعة إلى ذمتهم ثانية وهؤقتا <تي 
تستول عل ١‏ المكومة فانمعالجة مماح "وناك على أسا سالتوفيق بينها وبين مصاح المشثر بن :وز د 5 
للعدالة بين اجميع لا بد فيه من فص تشر يعى خاص بوسع اللجنة العليا السالفة الذكر أن تقترح 
ادغاله على أحكام القانون مستلبمة فى ذلك نفس المبادىء الى تقوم عليها نظرية اأظروف 
الطارئة وقد انتبى الشارع عندها إلى تقريرها فى المادة ١4‏ من القانون المدنى الجديد مادام 
قانون تحديد الملكية الطارى. هو دون شك حادث اسنثنائى عام لم يكن فى الوسع توقعه من 
جانب البائعين والمشترين السابقة عقودمم على م يو لبو سئة بام9١‏ . 

وإنه لمن الخير أن لا يترك هذا النزاع الطير بين البائمين والمشترين بدون حل سريع 
خشية أن تتخبط فيه أحكام القضاء ولو إلى حين . وأن يعالج الموضوع بقرار تفسيرى عاجل 
من الاجنة العليا السالفة الذكر المنوط بها الاستيلا. على الآراضى الزراعية وتوزيعبا على أساس 
الصلاحيات الجديدة التى منحتها لتفسير أحكام قانون تحديد الملكية تفسير| تشريعيا مازما ينشر 
فى الجريدة الرسمية . 


6 يغ 


ونمت إشكال قانونى آخر يثيره فى العمل تطبيق المادة الثالثة من نفس الفانون التى تنص على 
أنه لايعتمد فى تطميق أحكامه ... د يتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه أو أزواج فروعه الى ل 
ينبت تارخها قبل أول يناير سنة غ١‏ » وظاهر هذا النص يفيد إغفال جميع بيوع الأراضى 
الزراغية التى تمت خلال فترة تقارب ثمانية أعوام ونصف وهى المدة من أول ينابر سة ١644‏ 
إلى حوالى عبنيو ليو سئة بإهو١‏ جرد أن المترى هو زوج البائع أو فرعه أو زوج قرعه 
ومؤدى هذا الاغفال اعتبار أن الاطيان المبيعة لم تخرج من ذمة البائع فما يتعلق بتطبيق قانون 
الاصلاح الزراعى . فإذا كانت هذه الآطيان مضافة إلى مالم يتصر ف فيه من أطيانه يحاوز النصاب 
القاثوق وهو مائنا فدان استولت المسكومة على كل ماجاوز مذا القدر يصرف النظر عما إذأ 
كانت تصرفات امالك إلى زوجه أو فروعه إلى آخره ٠‏ جدية لاغبار عليبا أم دورية قصد مها 
التهرب من أحكام بعض القوانين . 

على أن من برجع فى هذا الششأن إلى المذكرة الإيضاحية لقاءون الاصلاح الزراعى يستبيننها 
أن القصد هو حارية الصورءة إذ ورد فيها تعليقاً على المادة الثألثة من القانون الى نحن بصددها .. 
د وتقضى هذه المادة يالا عيرة تصرفات المالك السابق إلا إذا كانت ثابتة التارحخ قيل يوم مام 
بوليو سنة و0( وذلك درءا لآى تلاعب يكون صدر من المالك بقصد تهربب أمواله بعد قومتنا 


بحث بعض مسائل ناشئة عن تطبيق قانون تحديد الملكية إامهة 


الوطنية . يا رؤى أن لايعتد بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التى ل ينبت 
تارخا قبل أول يناير سسنة 1164 وهى السنة الى تقرر فيها رسم الأياولةعلى التركات وذلك لآن 
بءض املاك لجأوا إلى التصرف فى أملا كبم تصرفا صورياً بقصد التهرب من هذا الرسم ٠...‏ » 

ومادام أن القصد هو محاربة تهريب الأطيان الرراعية فن اير القييز بين الصفقات الجدية 
الحقة الى بت بعد أول ينار سنة يع ةف من أاللك إلى فروعه ولافضة أو أزواج فروعه وبين 
الصفقات الصورية . وإغفال هذه الاخيرة وحدها دون الآولى لا سما أن المشترين فى الصفقات 
الجدية قد ملوا رسوم تسجيل ونقل ملكية قضلا عن الآموال الآميرية المفروضةعلى مااشتروه 
من أطيان من أصلبع أو زوجهبم وغير ذلك من تكالي فإصلاحية وخلافها . ومن حقهم و لاشك 
مادام لا غبار على التصرف الصادر اليبم أرن يتدج هذا التصرف فى مواجبة الجيع كافة 
[ ثاره القانونية الطبيعية . 

وإذا كان الغالب فى التصرفات الصادرة إلى الفروع أو الأزواج ومن الببم هو الصورية 
وبالاخص بعد تقرير رسم الأياولة على التركات فى عام ١444‏ فثمة حالات أخرى لا تدخل تحت 
هذا الغالب الع . فلا معنى إذن لآن يحرى عليها حكه . 


دنه ديد ين 


ولذا :رجو أن تشهمل اللجنة العليا لثشئون الاستلاء والتوزيع مذا الموضوع هو الآخر 
ببعض عناينها وأن توفق إلى معالجته بما يتمثى مع قصد المشرع فى مذكرته الإيضاحية . سواء 
عن طريق التعديل أو «ن طريق التفسير النشريعى . ان تيسر لها ذلك فتحقق الامال الكبيرة 
المعقودة عليها والمرجوة من قرار ماس الوزراء الآخير الذى خولها صلاحيات كانت فى الواقع 
فى مسيس الحاجة اليها لتنفيذ قانون الاصلاح الزراعى على خير وجه حقق أهدافه ويرعى 
مصا الكافه .؟ . 


العدد الثالثك 


ها 


رما جوع أوز مأيو ر١هوذ‏ 


١1‏ 5ة"؟|ه 


<1 


ا ا 
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يحلة الحاماة ١‏ 06 


00 السئة الثاثة والثلائون 
ملخص الأحكام 


) قضاء محكمة النقض المدنية ( اجمعية العمومية‎ )١( 
تنازع الاختصاص . طلب تعيين احمكة الختصة فى حالة التنازع‎ 

الايحانى . مناط قبوله . أن تكون دعوى الموضوع الواحد قانمة 
أمام جبى التقاضى . 

تنازع الاختصاص : ١‏ محكة مختاطة . فصلا فى نذاع متعلق 
بالأحوال الشخصية . لامكن اعتبارها محكئة أحو الشخصية فى معنى 
الملدة وو من القانون رقم ١0‏ أسنة ووو . اختصاص محكة 
النقض بالنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى الصادر على 
خلاف الحم الختلط . ٠‏ اختصاص . اختصاص عحكة التقض 
بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص وفةآ للادة و١‏ المشار الما 
يشسمل الاحكام الصادرة قبل ١١‏ أكتوير سنة وعووز فق المسائل 
التى تختص احا الأن بنظرها ‏ سواء أكانت قد صدرت من 
الحاكم الوطنية أم من الحا امختلطة . 

وه اعمامن : اتتفاين عكة الشدن بالتمل فى يتات 
تنازع الاختصاص ونقا للادة ١‏ من قانون نظام القضاء يشمل 
الاحكام الصادرة قبل ١5‏ من أ كتوبر سنة ١44‏ فى المسائل 
الى تختص الحاك الّان بنظرها , سواء أكانت قد صدرت من 
امحاكم الوطنية أم من الاك الختلطة . 

؟ دعوى من أجنى عن وقف ين مايدعيه ناظر الوقف 
من حق له فى الأعيان التى فى حيازة الأجنى ومنع تعرض الناظر 
له فيها . لاتعتر دعوى استحقاق فى معنى المأدة مم من لاتحة 


:تنظ الحا الختلطة مما متتنع على هذه انحاكى نظرها . [إختصاص 


امحكة الختلطة بالفصل فها وفيا يقدم فيها من دفوع . ليس للبحكة 
الشرعية أن تقضى ينسلم أعيان الوقف حتى نو وصفت الدعوى 
بأنها دعوى استحقاق , لآن المدعى عليه فيبا هى النعية اليونانية 
الى فى حيازتها الأعيان المدعى وقفبا وهى أجنبية ‏ وكذلك إذا 
وصفت الدعورى بأتها دعوى صحة انعقاد الوقف » لآن امكة 
الشرعية تكون فى هذه الحالة قد خرجت عن ولايتها . 


0 


أ 


«للرأوء؛ زه أبديل زهور 


لعدد اثالث 


المسيفةا تاريخ الحم 


89 لاء١؟‏ |15 نرنة 1هوا 
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فهرست 0-222 السئة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


تنازع الاختصاص . طلب تعيين المحكمة الختصة وفةا للمادة 
9 من قانون نظام القضاء رقم ١407‏ سنة و4١‏ . يحب لقبوله 
أن تكون كنا جر التقاضى قد قضت باختصاصبا فى حالة ااتنازع 
الايمالى أو بعدم اختصاصها فى حالة التنازع الس سلى . 
0( قضاء حكمة النقض المدنية 
و هية . حك . تسبيبه . قضاؤه برفض دعوى أقامها 
مورث الطاعن بطلب بطلان عقد رسمى صادر منه إلى المطعون 
علب الآولى ابيع منزل على أساس أنهذا! العقد فى حقيقته وصية. 
اقامته على أن التصرف هو عقد ببع يح ناجز وليس مامنع 
ْ قائنا آن. يكو اتن مشبرطا قار ة كار أذ معزي لد سياد 
| البائع وأنه بفرض أن الن منعدم ة لعقد يظل صرحا آنه , نْ 
| عثاءة هبة قد تضمنها عقد رسمى . إغفاله طلب الطاعن إحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليثيت أن أجرة مثل المتزل تزيد على الابراد 
المقرر مدى حياة البائع كقابل الببع . لاسطله . الطعن عليه 
بالقصور وبمخالفة القانون . على غير أساس. م ا هية . 
٠‏ تسبييه . هية المنقول المسيرة فى صورة عقد بيع . جرد 
الايحاب والقبول . يكن لانعقادها وانتقال ملكية المنقولالموهرب 
دون حاجة إلى تسلي الثى. الموهوب . وجود ورقة ضد تكشف 
عن حقيقة نية المتصرف لايغير من هذ| النظار حم رض دعوى 
أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع منقولات صادر إلى 
المطعون عليما الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية . اقامته 
على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع . تحدث 
الحكم عن توافر ركن القيض ف التصرف . تزيد . الخطأ فيه 
لا يبطله . م اختصاص ٠‏ هية . مسائل المبة فى نظر الششارع . 
ليست كلها من مسائل اللأحوال الشخصية ولا هى كلها من الاحوال 
العينة . المبة حكومة بقانونين . القانون المدتى فيا أورده من 
أحكام لها بالذات مكلة بالاحكام العامة للالازامات وقانون 
الاحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . القيض كركن لانعقاد 
المية المفر غة فى خرر ر'عى أو فى صورة عقد آخر ١‏ يشترطه 


قم د 
0 المحفةا تاريخ الحم ل ا 


القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية . حكم . 3 
و بره أن العقد الصادر إلى المطعون علما الآولى هو هبة 0 غت 
لب رعى لذلك العقد الصادر إلى المطعون علما الثانية . دو 
مك بيع وأن اغية تصم قانونا إذا عملت 
يعقد رسمى أو صيغت فى صورة عقد بيع . الطعن عليه مخاافة 
القانون استناداً إلى أنه إذ تعرض لصحة اهمة قد جاوز اختصاصه. 
على غير أساس مي كان الطاعن لايثير نزاعا متعلقا بالا<وال 
الشخصية . 
ع - هبة . محكمة الموضوع . تحصيلها فهم الواقع فى الدعوى . 
عدم تقيدها برأى الخصوم فى نحثها عما يحب تنزيله من أحكام 
ْ | القانون على هذا الواقع . حك . تسبيبه . تقريره أن العقد الصادر 
إلى المطعون علبها الآولى هو هية مع أنها لم تقل بهذا الوصف . 
لايعنيه (المادة مع من القانون |ادلى القدم ت والمادة مع. ومن 
قانون المراقعات ‏ القديم والمادة + من لانحة ترتيب انحام) . 


21515١‏ ه أبريل ١هة١‏ و وقف . حكم . تسبيبه . قضاؤه برفض دعوى ناظر 
وقف بنبعية عين للوقف . إقامته على أن حجة الوقف لاتنطيق على 
العين . ما ورد بأسيابه عن وضع يد المدعى عليه على الدين إنما 
كان تقريراً للواقع . . عدم ترتييه على ذلك تملك المدعى عليه وضع 
اليد المدة المكسية لليلكية . الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور استناداً إلى أنه أغفل ناما وهر ] هو صفة وضع ول 
المدعى عليه . فى غير تكله . المدعى عليه بحسيه[ نكار دعوى الوقف 
فان يز الوقف عن إثيات مدعاه كانت دعواه واجبة الرفض . 
؟ ‏ وقف . ناظر الوقف لاعلك أن يضيف أعيائاً إلى 
الوقف استناداً إلى جرد عبارة واردة فى إيصالإيجار بأنالأعيان 
المؤجرة جارمة فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لاتثسملها . 
. اطراحه ماورد ذا الإيصال . إقامتة على ما استخلصته 
الحكة استخلاصاً سائغاهن أنالعسلاتشملها حجة الوقف . لامسخ 
ولا قصور. 
»ل وقف . حم . تسييبه . قضاؤه برفض تبعيةعيناوقف . 


د يننا تارئ | ٍ خص الاحكا 
الحم ع يخ الحم ظ ملخص 9 


مجلة المحاماء 
لث رمت السئة الثالثة واثلائون 


إقامته على أن وصف الأعيان الواردة فى الحجة لاينطيق علها . 
لاعخالفة فى ذلك لليادة 6 من قانون العدل والانصاف . 

01 وقف . محكة الموضوع من حقبا ألا تقيم وذنا لآية 
ورقة لاتطمين [ليها متى ظبر لمأ يحلاء من ظروف الدءوى عدم 
ححتها . مثال . تعو يلها فى قضاءها على هاورد وسجلالمحكمة الشرعية 
عن بيان العين الموقوفة دون ما ورد عمها بالحجة المقدمة رن 
الطاعنين . لا مخالفة فيه للةقانون . 

ه- وتقف . محكمة الموضوع . تقيدها با يطليه الخصوم . 
مثال. دعوى بتيعية عين إلى وقف . الحكم رقضها . إبراد 
الحكم من أسبانه أن ملكية الوقف بقيت شائعة ولم يقم دليل 
على -صول فرز وتجنيب لما . النعى على الحمكم أنه لم يقض 
للوقف نحصته شائعة استناداً إلى هذا الذى قرره . لايكون له محل 
مادام ناظر الوقف لم يعدل طلباته التى أقام الدعوى على أساسها . 
- وقف . دعوى . طليات . تسليم . طلب ناظر الوقف 
التسلم على أساس أن العين المطلوب تسليمهاتابعة للوقف . الحكم 
رفض هذا الطلب تيعاً لرفض الطلبالاصلى . لاعخالفة فيه للقانون 
) المادتان م. للف من قانون المرافعات س القديم والادة 
من قانون العدل والانصاف ) . 
أببيل هو ببع . قوة الآمى المقضى . البائع لامثلالمشترى فيا يقوم على 
العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع . الحكم الصادر ضد 
البائع باعتياره غير مالك للعين المبيعة . لايمتير حجة على 
المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم بختصم فى 
| الدعوى . 


اه ]0 ١س‏ إثيات. وصية. نية الايصاء . اعتاد الحكة طن 
| الآدلة الى اعتمدت عليبا فى استخلاص هذه النية على تصرفات 
أخرى للوص . لاتثريب علها . 

و ةراتف وسة بكذات شادزة ]الوطم ايل 
من مورثها ومنصوص فها على فوائد مء و ي/ز من تاريخ 


قرفن 


أه أميل ١هوز‏ 


جل الحاماة 5-5 
قرست السنة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


الاستحقاق ويحولة منبا إلى الطاعن . حكم باعتبار المبالغ الواردة 


فى هذه السندات هى فى حقيقتها وصية أقر ها المامون علييم 
الآربعة الآولون ومم أولاد المورث وليست ديئاً مقترناً بفوائد 
مترتنياً فى ذمة المورث . قضاوه بإلزام المطعون عليهم سال فى الذكر 
بالفوائد وفقا لللادة ١+‏ من القانون الدنى _القدم ‏ بواقع 
هب سنوياً من تارجم المطالبة الرسمية ما منتركة الموصى . الطعن 
عليه. بالخطأ فى تطبيق القانون استناداً إلى أنه أهدر ما اتفق عليه 
المورث والمطعون عليبا الآولل » على غير أساس . ( المادة ١١.‏ 
من القانون المدنى ‏ القديم ) . 

م نض . طعن . سيب جديد . قضازه بإلزام المطعون 
علييم الآربعة الآولين بقيمة حصتهمفالمجبالغ الواردة فىالسندات 
الصادرة إلى أولادهم من مورئهم وامحولة منبا إلى الطاعن على 
اساس أن هذه المبالغ هى فى حقيقتها وصية وأن هؤلاء المطعون 
عليهم قد أقروا الوصية فتنفذ فى حقهم بقدر حصتهم . قضاؤه 
برفض الدعوى بالنسبة لياق المبالغ على أساس أنها حصة وارث 
آخر لم يقر الوصية وتوف أئناء نظر الاستئناف . عدم تحدى 
الطاعن لدى محكة الموضوع بأن إقرار المطعون عليبم الأربعة 
الأو لين يطلباته يسرى حكه على ماورثوه من هذا الوارث. 
إثارة هذا الوجه لآول مرة أمام محكمة النقض . لانجوز . 

محكة الموضوع . شفعة . تمسك الشفعاء بأنهم كانوا يحبلون 
مساحة العقار المبيع وعئوان البائعة. . تفنيد المحكة هذا الدفاع 
وتحصيلها أن عل الطاعتين بالبيع كان شاملا لكافة البيانات الى 
أوجببا القانون وعلى أساسبا كانو! يستطيعون استمال حق الشفعة 
فى الميعاد القانوق وأنمع رغم هذا العم لم يبدوا رغبتهم فيبا إلا 
بعد فوات الاجل المحدد قانونا وترتيببا على ذلك سقوط حقبم 
فى الشفمة . ذلك لا يعتبر منها تكييفا الدعوى مخالفا للتكييف 
الذنى ارتضاه طرفاها بل هو قيام منبا بواجب الرد على كل 
ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهوية . الطعن على الحم 
بيخخا لفة القانون استناداً إلى أن الحمكة جاوزت نطاق الخصومة 
المطروحة عليبا ٠‏ غير صحيح . ١‏ 


كين 
العدد الثالك 
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مله الحاماة 
فهرست السئة الثالئة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


اعلان . اعلان الأوراق القضائية فى النياية بدلا من الاعلان 
لشخص أو حل إقامة المعلن إليه ٠.‏ أجازه القاتون على سبيل 
الاستثتاء . لا يضح اللجوء إليه إذا قام المملن بالتحريات الكافية 
الدقيقة للتقصى عن حل اقامة المعلن إليه . ورود الورقة بغير 
اعلان . لا يك ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . 

ل . تسبييه . دعوى أقامها الماعون عليه على الطاعن 
وآخر يطلب إازام هذا الآخير بتقدم عقد الصلم المودع عنده 
وانحرر يبنه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الاطيان 
الواردة به . حك ابتداق بعدم قبول الدعوى . أقامته على أن 
عمد الصلح تضمن اقرارا من الطاعن لا تصح تجزئته إذ بنا هو 
يقر لللطعون عليه بالنصف فى الآأرض التى يطلب [ئيات الاعاقد 
عنها إذ هو نحمله النصف فى دبون ذكرت هذا العقد فهناك إذن 
شركة بين الطرؤين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلاح لدى آخر 
حت تتم الحاسية بدهما . حكم استئنافى . قضاؤه بالغا الحم الابتداق 
وبصحة التعاقد والتسلء . اغفاله التحدثت عن واقعة اداع عقد 
الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتياطها بتنةيذ العقد مع تمسك 
الطاعن ما . قصور . ( المادة م. و مر قانون المرافعات 
5 القدم ) 5 

وس ائيات . عين متممة . شرط توجيبها هو أن يكون 
لدى كل من الطرفين ميدأ ثبوت لا برق إلى مرتبة الدليل 
الكامل . حكم بتوجيه الهين إلى أحد الخصمين . تقريره أن كلا 
من الطر فين يستئد فى دعواه إلى دليل له قيمته . حلف هذا الخصم 
الهين . تقدير امك من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على 
صمة ما يدعيه . ليس فى ذلك ما بناقض ما سبق أن قررته الححكة 
فى حكها الصادر يتوجيه المين . 

ب« محكمة الموضوع . سلطتها التقديرية . حم برفض إحالة 
الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بالبينة أن المطعون عليه 
الثأنى كان مندويا عن المطعون عليه الآول فى تسل الطوب 
موضوع البزاع . اقامته ليس عن الاثيات باليينة غير جائز قانونا 


العدد الثالك 


34 م اه أريل ١هو١‏ 
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مجاة المحامأة ؟وه 
0 السنة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


فى هذه الحالة وإنما على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من 
كروك النر 2 وملابساتما . تكون الحكة فى حدود سلطتها 
التقديرية . الطعن على الحم عخالفة القانون على غير أساس . 

نقض . طعن . الحكم المطعون فيه . تعديله لمصلحة المطعون 
عليه فى الالقاس المرفوع مله . الحم يعتير غير قاثم . الطعن 
المرفوع منه يكون غير مقبول . 


١‏ نمض . طعن . اعلان تقرير الطعن 5 عدم حصوله فى 
الخنسة عشر يوما التالية للنقرير به لمانع قبرى كأن دانما قبل انتقال 
امحضر للاعلان حيث لو كان قد انتقل قيل ذلك منذ التقرير 
بالطعن لاستحال عليه الاعلان . يكون للطاعن الحق فى الاعلان 
فى خلال مدة أخرى أى خمسة عشر يوما من ناريخ زوال المانع . 
عدم قيام الطاعن بالاعلان فى خلال هذه المدة . يترتب عليه عدم 
قبول الطعن شكلا . ( المادة ١07‏ من المرسوم بفانون بانشاء 
محكة النقض ) . # نقض . طمن . حكم استئناى استناده إلى 
أسباب الحك الابتداتى بالإضافة إلى أسيابه . وجوب تقديم صورة 
رسعية من الحك الابتداتى .كون الح الاستئنافى قد أورد تلخيصا 
لآسات الحم الابتداق لا يغنى عن تقدم هذه الصورة ( المادة 
م من المرسوم يقانون بانشاء محكة النقض ) . 


ول بيع . كار المبيع . للتعاقدين بعقد ابتداثى غير مسجل 
أن يتفعا على ما ل القار . آتفاقهما على أن تكون القار للشترى 
من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيح نفسه 
أو على تسله المبيع فعلا . جائز 1 حم . قضاؤه بالزام البائعين 
بأن دفعوا إلى المشترى إيار الاطيان المبيعة ايتداء من تاريخ: 
العقذ الابتداقٌ والق؛ استحق أداؤها قبل تسجيل هذا العقد . 
اقامته على أن الطرفين اتفقا على أن يسم المشترى الاطيان 
المبيعة من تاريخ العقد الابتدائى وأنه تسليبا قعلا . الطعن عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس . 

ب ل يبع . من . فوائده . لبائع فوائد ما لم يدفع من امن 
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م تاريخ تسل المشيرى للسيع المثمر وفما للمادة . سم من الها نون 
المدتى ‏ القدم كون القن غير مستحق الآداء حالا لسبب 
برجع إلى البائع . لا يؤثر . المادة .مم مر القانون المدى 
القدمم ‏ تختلف عن الآصل الذى تقوم عليه المادة ؛؟١‏ من 
ذلك القانو نحم . قضاؤه بعدم أحقية البائعين فى تقاضى فرائد 
عن باقى ثمن الآاطيان المبيعة . أقامته على أنهم وقد سلوا المبيع 
المثمر ليس لهم حق تقاضى فوائد عن باق المُن لآن وفاءه كان 
مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم توطئة لاحرير المقد النبا . خطأق 
تفسير القانون ٠‏ (المادثان ع .سم من القانون المدق القديم) . 


#- بيع . كمرة المبيع . الغرة عن المدة السايقة على تسليه 
عقد البيم وعلى المشترى المبيع . لا حل للشترى الاستيلاء 
عليبا إلا اتفاقا . حّ . تقريره أنالمشثر ى استل الاطيان المبيعةى 
تاريخ العقد إلابتداتى وبعد بدء السنة الرراعية . لا يسوغ القضاء 
للشترى يكامل ايجار السنة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا 
كان اتفاق البائعين والمشترى . 
١‏ - تعويض . حكم . تسبيبه . قضاؤه برفض الدعوى الت 
أقامها المقاول بطُلبٍ تعويض عن استعال رب العمل أدواته 
| وآلاته بعد سحب العملية'مئه , اقامته على أن رب العمل اضطر 
إلى سحب العملية منه يعد أن تأخر فى تنفيذ ما التزم به رغم 
إنذاره بوجوب اتجاز العمل فى الميعاد المتفق عليه ورغم أمهاله 
فى ذلك مرارآً وأنه بعد سحب رب العمل العملية منه والفس 
أ الترخيص له فى اتمام العمل فى فترة حددها قبل رب العمل . 
القاسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلا منه عن قرار السحب 
السابق وأن الاقاول استأنف العمل على هذا الآساس دون 
اعتراض من جانبه . تضمن العقد المبرم بين الطرفين بنداً ينص 
على أنه فى حالة سحب العمل يكون رب العمل الحق فى حجز كل 
أو بعض الآلات والأآدوات الى استحضرها المقاول واستمانها 
فى اتمام العمل دون أن يكون مسئولا عن دفع أى أجر عنها . 
الطمن علي الحم بمخالفة قانون العقد والقصور فى التسييب . 


العدد الثالك 
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( المادة ١.«‏ من قانون المرافعات ‏ القدمم ‏ ) . 

عقد مقاولة . غرامة التأخير . تضمن العقد بنداً أوجب 
على المقاول أن ينبى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى الوقت 
المنصوص علا فى ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد 
حصول التأخير . تأخر المقاول فى نهو العمل ف الميعاد المتفق 
عليه أولا فى العقد ثم تباطؤه فى انجازه رغم امباله فى اتمامه أكثر 
من مرة بما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول 
الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار السحب المذ كور. رب 
العمل يكو نعلى حق فى احتساب غر امة التأخير عليه . 

وس استئناف . ضامن . افادة ورئة الضامن من الاسئئئاف 

ب القاش اعادة النظر . نقض . النعى على لمك أنه قضى 
لليستأنفين بأ كثر ا طلبوه فى استانافهم . هو سيب للطعن فيه 
بطريق الالقاس لا بطريق النقض . 

وس ضرائب . تقدير أر باح الممول . المادتان موده من 
القانرن دقم ١‏ لسئة وم( حل القسك با . هو أن يكون لدى 
الممول دفائر قويمة تطهئن إلبها اامحكة . حكم . تقدير المحكة 
أرباح الممول وققآً للبادة بي من ذلك القانون . اقامته على أن 
الممول لا مسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظها 
لا يشوبه الشك والمظنة . الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . 

( المواد معو ؟هوده من القانون رقم ١6‏ لسنة ١86‏ ) . 


الفردى . معارضة مصلحة الضرائب فى ذلك وابداؤها استعداداً 


لتقديم المستندات اللازمة للفصل فى استثناقها . موافقةاانيابة العامة 
على ذلك , تأجيل الدعوى هذا السبب . عدم اعتراض الممول 
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جلة الحاماة 
فهر ست السنة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


على هذا القرار . اانعى على المحكمة أنها قصلت فى الدعوى دون 
إجاءة الطاعن إلى طلب ضم الملف . لا يقبل . 


نقض . طعن . حكم صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات 
الجديد د من حكمة ابتدائية هيئة استثنافية فى قضية ليست من 
قضايا وضع اليد وفى غير مسألة اختصاص مما نص عليه فى المادة 
العاشرةمن المرسوم بقانون بانشاء كمة النقض. الطعن فيه بطريق 
النقض .لا يقي ل عملا بالمادةالمذ كورة. المادةهم » من قانونالمرافعات 
-الجديد_التى أجازت الطعن فى أحكام انحا الابتدائية الصادرة فى 
استئناف أحكام محا المواد الجرئية غير الآ حوال المنصوصعليبا 
فى المادة العشرة من المرسوم بقانون سااف الذكر . هذه المادة 
أوجدت سيلا للطءن فى تلك الاحكام لم يكن -وجودا من قبل 
ومن ثم يسرى فى هذه الحالة 5 المادة ١‏ من قانون المرائعات 
الجديد ‏ عدم جواز تطبيق المادة ممع سالفة الذكر على الطعن 
اصدور الحكم المطعون فيه قبل تاربخ العمل بقانون المرافعات 
0 الجديد ولا عبرة بتاريخ إعلانه . 

) المادة ٠٠.‏ من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض 
والمادئان ١/ع‏ و هبغ من قانون المرافعات ‏ الجديد ‏ ) . 


و اجارة الاشخاص . المادة م.ع من القانون المدى 


تخدم المفصول عمل آخر برتزق منه وأن مكون الأصل قد أدى 
إلى بطالته بطالة تامة . غير صحيح . نص المادة فى هذا الخصوص 
مطاق . 
تمعويض المستخدم وذقا لهذه المادة عن جميع المدة الى 
لا يتمكن فيبا من الالتحاق تخدمة الغير . عدم لمكن هذا . هو 
من الآامور. الموضوعة التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
مستنيطا هذا تقدير من كافة ما يقدم إليه من أدلة بما فى ذلك 
جرد القرائن ومستبديا فى ذلك بطبيعة عمل المستخدم وكافة 
ظروف الدعوى وملابساتا . 


ظ القدم : القول أن هذه المادة ل" تنطيق إلا إذا ل يكن 
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مثال . فصل إدارة مستشق طبيبا قبل انتباء مدة استخدامه . 

( المادة م.؛ من القانون المدتى ‏ القدم ) . 

١‏ اعلان . الاعلان الذى نسل صورته إلى حا البلدة 
أو شيخها . عدم اثيات الحضر فى حضره جيع الخطوات الى 
سبقت تسليم الصورة إلى أهما من انتقاله إلى محل الخصم وعخاطبته 
شخصا له صفة فى تسلم الاعلان واسم هذا الشخص الذى لاغنى 
عنه للتثبت من صفته . بطلان الاعلان . مثال . 

( المواد دوبوبم من قانون المرافعات ‏ القدم ) . 

؟ ‏ نقض . طعن . سبب جديد . صفة الخصوم . المنازعة 
فيها لآول مرة أمام محكمة النقض . لا تقيل . مثال . وقف . 
إشباد بوقف أطيان على الواقف مدة حياته . اشتراط الواقف أن 
تكون حصة من الأاطبان الموقوفة بعد وفاته وقفا خيريا على 
كنيسة وجعل النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكئيسة . وقفه 
باق الآطيان وقفا أهليا وجعل النظر عليها لأحد المستحقين . 
اختصام الطاعن بصفته ناظرا على الكنيسة أمام محكة الموضوع . 
صدور الح المطءون فيه فى مواجهته هذه الصفة . طعنه فى هذا 
الحم . الدقع بعدم قبول طعئه شكلا استناد١‏ إلى أنه لم يقدم 
ما يثبت صفته . وجه جديد . لا يقبل . الدفع بعدم قبول طعنه 
شكلا لانفراده نرفيه دون أن يشترك معه الناظر على الوقف 
الأهل . على غير أساس . 

م ب (!) نقض . أثره . لا يفيد منه إلا من صدر الحم 
المنقوض لصلحته . لا يغير من ذلك تشانه موضوع الدعوبين 
متى كان المطعون عليه الآول لم يطعن فى الحكم بطريق النقض . 

(ب) نقض . حك انتبائى فصل فى نزاع خلانا الحكم سابق 
حاز قوة الام المقضى . 

أتحاد الموضوع والسبب والخصوم . نقضه . مثال . 

( المادة ١١‏ من المرسوم يقانون بانشاء حكة النقض ) . 

دعوى [إيطال التصرفات . حق الدائن فى إ بطال تصرفات 
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مديئه الضارة به . يثبت له متى أصبح ديئه محقق الوجود . دعوىق 
بطلب ابطال وقف . حك يا بطاله . اقامته على أنه وقد قضى 
بتثبيت ملكية المدعى إلى نصيبه المطالب بربعه فى الاطيارنف. 
الروك عن موورقة واك وقفتنا زوج هذا الآخير فيكون ديئه 
عتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاة 


| مورئه ومن ثم يكون حدق الوجود قبل انشاء الوقف المطلوب 


ا يسيس سس سه 


الحكم بابطاله . لا خطأ . 
سب 
هس وضع بد . حسمن فية واضع اليد : بع مورث أطيانا 
لروجته.القضاء ببطلان البيع على أ جام أن لازو جة اشر لقم نبل 
البائع فى الاحتيال على قواعد الارث . تقرير الحكم أنه لا يقبل 
من الزوجة ولا من ورثتها الز بأجايانت ندل لنة فى وضع 
يدها عليها ا سيئة ألنية من يوم أن 
وضعت يدهأ عليبا . سائغ . 


+ - دعوى ابطال التصرفات . هى فى حقيةتها دعوى بعدم 
تفاذ تصرف المدين الضار بدائنه فى حق هذ! الدائن وبالمدر 
الذى يكن للوفاء بدينه . حكر . تسبيبه . قضاءة فى منطوقه يابطال 
الوقف . إبراده ى أسيانه ما يفيد أن هذا الابطال لا بكون 
إلا بالقدر الذى يكن للوقاء بالباق للدائن من دينه . الطعن عليه 
بمخالفة القانون استنادا إلى أنه قضى بابطال الوقف على أساس 
أن قيمة الآاطيان الموقوفة تكاد توازى قيمة الباق من دين المطعون 
عليه الثاى ٠‏ غيل منتج . 

( المادة مع و من القانون المدق ‏ القدم ) . 

أ حم م تسبيبه » استخلاصه استخلاصا سائغا أن الاقرار 
الصادر من المورثة هو إقرار بدين حقيق سيبه مديو نيتها لبناتها 
بديون ناشئة عن إدارتها لآملا كبن على ديع أطياتهن وقت 
وصايتها عليين . النعى عليه القصور استنادا إلى أنه أغفل التحدث 
عن واقعة وجود سئد الاقرار فى خزائة المورثة . فى غير حله . 
لا جدوى من البحث فى علة وجود سند الاقرار فى خزاءة المقرة 


العدد الثالك 
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وقت وفاتها متى ثبت أنه إخبار بدين مترتب فى الذمة . 
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( المادة م«. ١‏ من قانون المراقعات ‏ القدم ) . 

؟ ل حك ء تسبيبه » رفض المحكة طلب الطاعنين الااتقال 
إلى انجاس اللى للاطلاع على كشوف الحساب المقول بأنها 
كانت تقدم هن المورثة مدة وصايتها على بئاتها . استنادها إلى 
حا مسوغة لقضاتها ٠‏ عدم تقديم الطاعنين ما شت أن انتقال 
احكمة لوتم كان مجديا لوجود كشوف الحساب المدعى بها دون 
أن تدشت حسما ذهب الحم . عدم تقد كم إلى محكة الموضوع 
ما يثبت أنهم طلبوا إلى امجلس اللى تسليمهم صورا من هذه 
الكشوف قرفض وأنه لذلك متي قأمامبم وسيلة لاثياتدفاعم إلا 
طلبانتقال امحكمة . النعى على الح القصور . على غير أساس . 

المادة م. و من قانون المرائعات - القدم ) . 

احم «تسبيبه » ذكر المورثة فى إقرارها أنما أنفقت 
الدين الذى أقرت به لبناتها فى الوقف يديون اخوتما بيان الحكم 
فى أسبابه بعض دبون هؤلاء الآخيرين التى دفعتها عنهم المورثة 
ليستند مها على صحة العلة التى ذ كرتها فى إقرارها تتريرا اتصرقها فى 
الريع المستحق ليناتها . تقر بره بعد ذلك أن بحث هذه الديون 
عي لاز للفصل فى الدعوى . سائخ .' الذائق لا شأن له بعل 
استدانة مدينه صحيحة كانت أم غير صحيحة . العلة الى ذكرتم! 
المورثة فى إقرارها ليست هى السبب القانوق لدينها لبتاتها . سبب 
هذا الدءن هو استيلاء المورثة على صافى ريع أملا كبن . اعتهاد 
الح على هذا السبب فى قضائه بصحة الاقرار . النعى عليه 
القصور لأانه أغفل حث بعض ديون الإخوة . فى غير مله . 

( المادة م. و من قانون المرافعات ‏ القدم ) . 

ع حك , تسبييه » عد قسمة ميرم بين المورثة وبئاتها . 
إقرار المورئة فى هذا العقد ,أن بناتها تحاسين معها وتخالصن 
حقوقين . تقرير الحم صورية هذا الاقرار . استناده إلى 
اعتراف المورئة بذلك فى الكتاب الموجه منها إلى [حدى بناتها 
فى ذات تاريخ عقد القسمة وإلى [قرارها التالى بالدين فى عقد 
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( المادة م«. ١‏ من قانون المرافعات ‏ القديم ) . 

ه ‏ حك . تسبيبه . تقادم . وصية من المورثة بكل أملاكبا 
لبناتها . اقرارها فى الوصية لحن بديون . حكم برفض الدفع 
بسقوط حق إحدى البنات ف المطالبة بدينها لمضى ١١‏ سنة من 
تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به . تقريره أن قيام الوصية 
كان مانعا لينت المورثة من المطالية بالدين موضوع الاقرار حتى 
فصل تبائيا ببطلانها . حسبه ذلك ليستهيم قضاؤه مى كان ثابتا به 
أن المقرة أوصت عا أوصت لابتها فى مقايل ديتها . 

( المادة س. و من قانون المراقعات القديم ). 

د - إثيات . الغير . الوارث بالنسية إلى الاقرارات 
الصادرة من المورث . لا يعتير من الغير . إدعاء الوارث أن هذه 
الاقرارات فى حقيقتها وصية قصد ا إيثار أحد الورثة . له أن 
يثيت هذا الادعاء يأى طريق من طرق الإثيات . النعى على الحكم 
القصور والخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه أهدر إقرار 
التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد انحررة فى 
ذات التاريخ إلى إحدى الورثة مع أن هذه الورقة لا يصح أن 
يحتج با على الطاعن . فى غير عله متى كان الحكم قد قرو يخز 
الطاعن عن إثيات أن الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته 
وصية قصد ما إيثار أحد الورثة . 

) المادة ممم من القانون المدتى _ القدم ). 

- نقض . طعن ‏ سبب جديد . عدم تمك الطاعن لدى 
محكمة الموضوع بأن الدين الذى أقرت به مورئته لابنتبا المطعون 
عليبا قد وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة . إثارة هذا الوجه 
لآول مرة أمام محكمة النقض . لا يقبل . 
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- . تسييه . قضاؤه بائبات نزول المستأنف عليه عن 
اهسك بالحك المستأنف استناداً إلى اقرار كتانى صدر منه بعد 
بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستتناف . تلخيص الحم ما ورد 
باقرار التنازل وبيانه ما يتعاه عليه المستأف عليه من أنه صدر 
تحت تأثير الغش . إبراده حم القانون فى الغش المفسد للرضا 
إبرادا صحيحاً . ذكره الوقائع الى فسبها المستأنف عليه إلى المستأ نفة 
وتحدثه عن مدى انطياق حك القانون عليبا . اتهاؤه إلى أن 
ما ادعاه المستأنف عليه على فرض صححته ينقصه الآركان اللاذم 
توافرها لقيام الغش المفسد للرضا . الطعن على الحكم بالخطأ فى 
تطبيق القانون و بالقصور على غير أساس . 

( المادة دم من العانون المدق ‏ القدم وم.٠‏ من قانون 
المراقعات ‏ القدم ). 

: صلح . القاضى وهو يصدق عليه . لا يكون قائما يوظيفة 
الفصل فى خصومة . مهمته تكون مقصورة على [ثيات ما حصل 
أمامهمن الاتفاق . هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له 
حجية الشى . الحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته . 

ب ب صلح . المادة ممه من القانون المدنى ‏ القدسم ‏ تطبيقها 
مقصور على المتعاقدين فى الصلح . الآجنى عن الصلح . لايحاج به . 

) المادة ممه من القانون المدنى - القديم ) . 

م حراسة قضائية . حارس قضاق على أعيان وقف خوله 
الحم الذى أقامه إدارة هذه الاعيان . يعتير مثاية ناظر موقت 
ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف أمام القعنا. . لا بلك 
التحدث فى شئون إدارة الوقف سواه . 

غ ‏ حراسة قضائية . حك فى مواجهة الناظر ياقامة حارس 
على نصيبه فى الوقف . يترتب على صدوره أن تغل يد الناظر عن 
إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى أى إجراء آخر . مثال . 


( المادة 4 سن ألقانون المدلى القدم ( : 


61/ 


العدد الثالك 


سد 
ل ىهنا تاريخ ١‏ 
و لعفم يخ الحم 


ظ 
ا 
ظ 
ظ 


ؤ 
ْ 
| 
ْ 
ْ 


| ة؟‎ 14١ 


لابب ل ببسب يي 


ا 


ا 


. 


بجلة الحاماة 
ور السئة الثالثة واثلاثون 


210 4 أريل ١هو|1‏ بيع كية من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت بد 


المشترى وعختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكية المبيعة في 
ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد . التدام البائع فى 
العقد بأن يسل المشترى فاتورة الشراء حت يتسنى له مها الحصول 
على إذن بالتصدير . اتفاق الطرفين على أنه إذا تأخر البائع عن 
التسلم فى ظرف المدة امحددة أو إذا رفض المشترى التسلم يازم 
الطرف لمتأخر بدقع تعو يض . حك . تسبيبه.قضاه بالزام البائع 
بأن يدقع إلى المشترى مبلخ التعويض ومقدم المُن والفوائد 
القائونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء . إقامته على أن 
البائع هو الذى نكل عن الوفاء بالتزامه وأن ما أصاب المشترى 
من ضرر ثايت من خطابات فت الاعتاد الدالة على أنه تعاقد مع 
تاجر فى الخارج على أن يورد له كية الصاح الى اشتراها . 
تمسك البائع بأن العقد لا يازمه بأن يكون الصاج الذى يسايه إلى 
١‏ المشترى من مخلفات الجيوش المتحالفة وأنه من ذلك كان له أن 
أ يل الكنية المبيعة من الصاج الحلى وأن المشترى إذ استبان أن 
تصدير الصاج امحلى منوع أخذ براوغ فى تسل الصاج الذى أعده 
هو . عدم قطع الحكم صراحة فى أن الصاج المتعاقد عليه كان من 
| مخلفات الجيوش اللمتحالفة وهو أ بدور عليه وجه الفصل فى 
| الدعوى . قصوره . 
آ ( المادة م١٠١‏ من قانون المراقعات . القدم ) . 
١ 0‏ ل بيع . بيع المطعون عايها الثانية إلى مورث باق المطعون 
' عليهم قطعة أرض مقاما عليبا بناء . إقرار البائعة لزوجها الطاعن 
| بأن قطعة الآرض مشّراه من ماله وأن عقد شرائها هذه القطعة 
هوعقد صورى وأن المباق المقامة عليها هى من ماله. حك . تقر بره 
. أن ملكية قطعة الآارض والبئاء قد انتقلت إلى المشترى بتسجيل 
. عقده وأن حق الطاعن قبل البائعة قد استحال إلى مبلغ من المال 
| هو قيمة الآأرض والبناء . استناده إلى عدم تسجيل الافرار 
| واتتفاء الصورة التى نسبيا الطاعن إلى عقد البيع . النعى عليه 
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الخطأ فى تكييف الاقرار لآنه اعتيره إقرارا .بدين مع أنه إقرار 
بملكية الارض والبناء . غير متتبج . ١‏ 
ا حك . تسبيبه . قضاؤه بعدم قبول الطعن الذى أبداء 
الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية [لى 
مورث باق المطعون عليهم . إقامته على أنه وقد دفع ااطاعن 
أولا بابطال هذا التصرف وقتا لليادة «غ١‏ من القانون المدنى 
القديم ‏ ثم دفع بصوريته ثانيا فانه لا يقيل منه الدفع الثاى 
عند عدم إثيات الدفع الول . الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن 
تمسك بالصورية أولا . الطمن على الحم بالخطأ فى تطبيق 
القانون والخطأ فى الاسناد والتناقض فى الأسياب يكون غير منتج 
متى كان الحكم قد تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعا . 
المادة ١‏ من القانون المدنى ‏ القد.م والمادة ١.‏ من 
قانون المرافمات ‏ القديم ) . 


مب حك . تسبيبه . تقريره أنه لا يحوز لمن كان بيده ورقة 
عرفية غير مسجلة أن يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل . تصديه 
بعد ذلك لصورية العقد المسجل و تقر بره يانتفائها موضوعا وبذلك 
استقام ما أئيته من أن مورث باق المطعون عليبم وقد اشترى 
بعقد جدى وسجل عقده من المطعون عليها الثانية وهى مالكة 
بموجب عقد مسجل يعتير من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد . 
الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . غير منتج . 


( المادة ,م /5 من القانرن المدقى ‏ القدم والمادة هن 
قانون المراقعات ‏ القدم ) . 

غ ‏ بيع . تسجيل . عقد البيع العرفى . لا يعرقب عليه 
انتقال الملكية للشترى . من مقتضى ذلك أنه لا بحوز طلب 
تثبيت الملكية بناء على عقد عرف . [نما بحوز للشترى [لزام 
البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ 
العقد حت إذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثييت 
| الملكية استناداً إلى الحم المسجل . 
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١‏ - إجارة . تعويض . حكم . قضاؤه بتعويض المستأجر 


يسيب ماحصل له من تعرض من الغير . إدماجه مقايل ما فات 
المدتاجر عن متقمة الآرض الؤجرة سين عناصر التعوض.. 
لا عغالفة فى ذلك القانون . 

؟ - إجارة . تعويض . محكمة الموضوع . قصرها تعويض 
المستأجر عن فوات منفعته بالآرض أاؤْجرة على الآجرة فالمدة 
البى استمر فيها التعرض دون الاجرة المستحقة عن ستى الاجارة 
كأملة . لم يحاوز سلطتها الموضوعية فى تقدير مدى الضرر . 

م حكم . تسهيبه . قضاؤه بتعويض إجمالى للدضرور عن 
عدة أمور . لاببطله م كان قد ناقش كل أمى هنبا على حدة وبين 
وجه أحقية المضرور قيه أو عدم أحقيته . 

) المادة ١.‏ من قانون المرافعات القددم ) . 

ع حك . تسبيبه . قضاؤه برفض طلب - المستأجرالتعويض 
قبل المؤجر له . إيراده فى أسبابه مايفيد أن التعرض إتما حصل 
للستأجر من الغير وأن المؤجر لا شمأن له فيه وأنه بمجرد أن علم 
به عمل على منعه . فى ذلك مايكق لتبرير قضائه . الطمن عليه 
بالقصور . على غير أساس . 

( المادة “.و من قانون المراقعات القدم ) 

ه ل إجارة . تعويض . حكم . قضاؤه بالتعويض الستأجر 
على أساس مافاته من ريح وما لحقه من خسارة يسبب التعرض 
مراعيا فى تقديره مدة التعرض وأثره . التعى عليه عذالفة المادة 
٠٠١‏ من القانون المدنى ( القدم ) غير صحيح . 

وس نقض.المادة م١‏ منقانون إنشاءمحكمة النقض . الصورة 
المعلنة من الحك تعتير صورة مطابقة لآصله فى معنى هذه المادة . 
القول باحتال وجود خطأ أو ترك فى الصورة المعلنة . لايغير من 
ذلك . لحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل 
فى الصورة المعلثة أن تلزم الطاعن بتقديم صورة رعية مطابفة 
للآصل من الحكم المطعون فيه . 
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ْ آ ( المادة م١‏ من قانون إنشاء يحكمة النقض ) . 
ظ ا ؟- إثيات . قرائن . وضع بد بنية اتملك المدة الطويلة 
ْ | المكسبة للبلكية . كشوف التكليف وأوراد المال . اعتبارها 
ؤ | قرائن تعرز وضع اليد بنية القلك المدة الطويلة المكسبة للملكية . 
ْ ال كال . 

ز! لي ب تدجة عد 
السميد زراعته تأسيساً على أن الطاعنتين مسدو لتان عن تقصير هما 
فى صرف السماد . إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغاً 
| | من أن طلب المطعون عليه الاول سبق أن قبل منالطاعنتين دم 
ظ | كونه موقعاً عليه منه يوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعسة 
| 

ا 


لما الآطيان على خلاف مايقضى به قرار وزير الزراعة رقم ٠٠١‏ 
لسسئة م«عو١‏ مما يقيد عدم تمسك الطاعنتين هذا العيبالشكلى وأن 
التراخى فى الأمى بصرف السماد إلى المطعون عليه الآول إلىما بعد 
نهاءة الفترة الحددة لصرقه فى القرار الوزارى سالف الذكر قد 
أضر به . ااطعن عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القائون . على 
غير أساس . الأسباب التى أقيم عليبا من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة 
الى انتهى الها وتنك له . العيب الشكلى المشار إليه لا مساس 
له بالنظام العام ومن حق الدكومة عدم السك به . 

© ع مسو لبة مداية . دعوى الضمان حم . لسببيه . قضاؤه 
بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثانى عن تعويض المطعون 
عليه الاول . إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغا 

من أن الخطآ الذى يعزى إلى المطعون عليه الثانى ليس هو السبب 
الى نا نه تار اد لو اليرت عليه الأول سبب 
تراخى الطاعنتين فى تسل السماد له فى الوقت المناسب . خطاأً 
المطعون عليه الثانى بفرض وقوعه . لابوجب مسأ له فى دعوى 
الضمان الموجبة قبله من الطاعنتين . الطعن فى المكم بالقصور فى 
هذا الخصوص غير منتج . 

م محكمة الموضوع . خبير - طلب الخصم مناقئمة الخبير 
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ليس حقا له. تتحتم على ا محكمة إجابته إليه . هى صاحبة الساطة 


فى تقدير ما إذاكان هذا الاجراء منتجاً أو غيرمنتج فى الدعوى . 

( المادة م.١‏ من قانون أارافعات ‏ القدم ) وقرار وذير 
الزراعة رتم 1١١‏ لسنة م64١‏ ). 

إعلان . المادة بن من قانون المرافعات . القدم ‏ يؤخذ منها 
أنه يحب إذا توجه الحضر إلى حل الخصم ول يجده ولم يحد خادمه 
ولا أحداً من أقاربه سا كنا معه أن يسم الصورة إما لحا كم البلدة 
الكائن قها ل الخصم أو لشيخبا الكائن بدائرته عمل هذا الخصم . 
يترتب على ذلك ان الاعلان لا يكون صميحاً'إلا إذا سلت صورته 
إلى العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب إعلانه فى 
دائرته . استئناف . حكر بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسيساً 
على أن إعلان الحك الابتدائى إلى المستأنف فى وجه شيخ العزية 
التى لايقيي فيبا هو إعلان صحيح ٠‏ إقامته على أن العزية التى تسل 
شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن مها موطن المستأ نف . خطأ فى 
تطبيق القانون . 

( المادة ب من قانون المرافعات ‏ القدحم ) 

تعبدات ٠‏ الانفاق شريعة اللاعاقدين . عقد توريد . اتفاق 
الطرفين على تحديد السعر بحيث لايعدل زبادة أو نقصاً إلا تبعاً 
لزيادة أو نقصان « الرسوم الخركية أو رسوم الانتاج أو نولون 
سكة الحديد , لاحل لاحد الطرفين الجدل فى مقدار السعر زيادة 
أو نقماً إلا فى الحالات المنصوص عليبا فى العقد . قاس حالة 
وضع حد أقصى إجبارى للا أسعار على هذه الحالات . غير 
مستساغ . حكم ٠‏ قضاوه لللطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد 
التى وردتها وبقيمة ما احتجزه أول الطاعئين مقابل الفرق بين 
السعر المفق عليه فى العقد والسمر الذى اشترى به الككيات 
اللازمة له . خطأ فى تطبيق قانون العقد . : 

() قضاء امحاكم الكلية ( القضاء المدتى ) 

دعوى سحمة ونفاذ عقد . شروطها . عقد البيع . عدم قبول 

الدعوى . إذا كان عقد تمليك البائع عرف , حالته , 


| مجاة الحاماة شاه 
العدد الثالك 0 ا فهرست 002022 ألسنةالثالثة والثلائون 
اممنةا تاريخ الحم ملخص الاحكام 


5( قضاء الآمور المستعجلة المستأنفة 
م74 4ه ادم ثور رهموو اختصاص القضاء المستعجل بالإذن لرب العمل باتمام 
الاعمال الناقصة . 
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- 
- 
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دعوى الطرد للتأخير قَّ دفع الايجحار . الادعاء بسداده غير 
المؤجر الذى نيه عليه بدفع الاجار له . غير مقيول . 


هل هلاه ١4|‏ ينابر 2-١ ١960+‏ اختصاص النعية العمومية لحمكة النقض فى تعيين 
امحكة الختمة أو الحم الآحق بالتنفيذ . 
٠‏ لايق رقاءة الحاكم الوطنية عل مأيصدر من أحكام 
محا الاحوال الشخصية . 


. إشكال ف تنفيذ . متى يقبل . ب بطلان الاعلانات‎ - 1١ 2 6ه أن؟ نوفير وموو‎ "٠1 
ما يتعلق منه بالنظام العام أو بمصلحة الآفراد . م ذكر محل‎ 
. مختار لطالب التنفيذ فى دائرة امحكة التابع لا المدين . وجوبه‎ 
أله ها أبريل ل شركات التضامن التجارية . اعتراف الةانون المدقى الجديد‎ 
. بشخصيتها المعنوءة . حقوق دائتى الشركاء وحقوق دائنى الشركة‎ 
عدم جواز توقيح الاولين تنفيذا على نصيب مدينيهم فى مال‎ 
الشركة . جوازه الآخيرين . استقلال ملك الشركة عن ملك‎ 
, الشريك . جواز اتخاذ إجراءات تحفظية ضما نا للحقوق بعد التصفية‎ 


ماه ؟!| ؟كئه الا أكتوبر؟ه١‏ قسمة عقار والحم بليعه أعدم إمكان القسمة . الاستشكال فى 
هذا الحكم من الشريك الذى لم يكن مثلا قيه . غير جائز . جواز 

4ه الحاماة أجل مبنة فى الءالم الحضرة الاستاذ راغب حنا الحاى 
موه | بحث بعض مسائل ناشئة عن تطبيق قانون تحديد الملكية ومعالجتبا عن طريق 
النفسير التشريعى للدكتور وحيد رأفت الحاى والمستشار السابق مجلس الدولة 


5-3 


تصحيحح 

نثشر بالعدد الثاتى من اللسنة الثألثة والثلاثون صميفة ؟ه» مبداً 
الح رقم 1 من حكة شبين الكوم الجزئية وصمته للحم رقم 6" 
المنشور بالصحيفة+ه؟* من نفس المحكة دا الى رقمه١؟‏ الصادر 
من حسكلة شبين السكوم الجزئية المنشور بالصحيفة ©5ك للحم رقم 
15 من ذات الممكمة لذلك ازم التنوبه ,؟ 


تصر يا نْمَاءَ و حاين 
العرا 
١‏ السئة الشالثة والثلائوت 3 
الرابعع سم ١56‏ 


دول من جتودك أتصحبم فى نفسك قه ولرسوله ولإمامك وأنقاهم 
جيبا ء وأفضلبم حليا من يبعلىء عن الغضب » ويستريج إلى العذر » ويرؤف . 
بالضعفاء » ويفبو عل الأقوياء ويمن لا بثيره العنف ولا يقعد به الضعف »:. 
( الامام على بن أنى طالب ) 


جميع الخابرات سواء أكانت عاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع الملكة رتم ١ه‏ بمصر . 


للبم المسالنة 
امس سس اسنشسراء 
٠‏ 6 شارع ضريخ .سمد بالقاهنية 


2 


شرنا فى هذا العدد الاحكام والآحاث والقوانين والقرارات | لآنة: 


عدة 


اذى حكما صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 3 
9 حكنا صادراً من قاضى الاحالة بمحكة مصر الوطنية . 
١‏ حكما صادرا من قضاء أنحا كم العسكرية . 

حث امحاماة أجل مهنة فى العالم لحضرة الاستاذ راغب حنا الحانى . 

حث عن رسوم قضايا الضرائب لحضرة الاستاذ كال قبمى اسماعيل اتحاى . 

حت انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة الحضرة الاستاذ راغب حنا انحاى 

قانون رقم ٠‏ لسنة مه بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثانى , مكرراً . من الكنتاب الثاى 

مرسوم بقانون رقم وم لسنة ,ووو بتعذيل: بعض أحكام القاثون رقم م١‏ لسنة ١6١‏ 
بشأن الكسب غير المشروع . 

مرسوم يقانون رقم + لسئة وه١‏ فى شأن تطبير الآداة الحكومية . 

مرسوم بقانون رقم بغ لسنة +هو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١#‏ لسنة ١01‏ 
بشأن الكسب غير المشروع . 

مسوم بقانون رقم م«4, لسنة وه4١‏ يتعديل الجدول رتم م الملحق بالقانون رتم 5١4‏ 
أسمنة وا بتقر بر رمسم دمغة ٠‏ 

مرسوم بقانون رتم 44م لسئة +16 فى شأن ضبان الحكومة لسلفة لبنك التسليف الزداعى 
والتعاونى لقويل عملية استلام القمح عأم ٠ 1١ؤه1" - ١469‏ 

مرسوم بقانون رقم مك لسئة 1١05‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0+ لسئة م١١‏ 


مرسوم بقانون رقم لسنة ١69‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم .7 لمسنة ين | 
فى شأن السمسرة ببورصه ة العقود . 

مرسوم بقانون رقم .ىم لسنة +ه»١‏ بتعديل المادتين م مكرراأً و >ه من المرسوم بقانون 
رقم وو لسئة م6١‏ الخاص بشئون القوين : 

مرسوم بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص علها فى المادة من المرسوم بقانرن رقم ١078‏ 


لسنة م04 بالاصلاح الزراعى وبيان [جراءات الاستيلا. وتقدير قيمة المتئات وغيرها . 

مرسوم بقانون رقم 0+4 لسنة ١05‏ بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم ,م١‏ 
لسئة 67 الخاص بالاصلاح الزراعي . 

مرسوم بقانون رقم +بام أسنة ١0‏ بشروط الإعضاء من توريد القمح المستولى عليه 
فى السنوات من ١4649‏ إلى 140١‏ . 

مرسوم يقانون رقم بام لسنة ١01‏ فى شأن التداير المنخذة ماية حركة مم بو ليه سنة 
١0‏ والنظام الفاتم عليبا 5 

مرسوم يقانون رقم م/0؟ لسنة 140١‏ بتعديل بعض أحكام القاثون رقم +70 لسنة 
41 حظر استخدام أحد بين الثاءنة عشر والثلاثين سئة إلا بعد تقدم شبادة معاملة والاحتفاظ 
المجند بن بوظائفبم 8 

مرسوم بقانون رقم بام لسنة «ه١‏ بشأن ضمان الممكومة للبنوك ااتجارية للسلف التى 
تعطبا بضمان أقطان موسم 100 1١00‏ . 

قرار وزارى رقم ١‏ لسنة ١609‏ . 

قرار رقم ؟ لسنة ١69‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم مم لسنة .6و١‏ بعأن تقديم 
بعض بيانات عن بعض مواد القوين . 

قرار بتعيين الآما كن التى تعرض فها جداول الانتخايات بمحافظة دمياط . 

قرار بشأن كيفية الإعلان عن جداول التسمير الجبرى بمحافظة الصحرا. الجنوية . 

قرار بكيفية الاعلان عن جداول التسعيرة بمديرية الدقبلية . 

قرار بكيفية إعلان جداول الأسعار التى تعينها لجنة التسعير بمديرية الفيوم . - 


لجنة تحرير الجلة 
داب هنا - ساار, اليهانى - أصمر السادة -- كال علهم وبروقيم -- نصييف يك 


من أمشاء مجلس التقاية من غير أعضاء بلس النقابة 


العرد ارايعم 
السمدم المالم لم" والشمزئون, 


العاماءٌ ” 


2 0 ته 
7 سر 6 مسحلا 


( رئاسة وعضوية حضرات 
خيال بك وسلمان ثابت بك 


5261 
9 أبريل سنة 0و١‏ 

تقض . طمن . اعلان المطعون عليه 
الطاعن ما بدل على أن المطعون عليه قد 
أتخذ مكتب المحامى الذى أعلنه فيه بتقرير 
الطعن موطنا مختار! له. الثابت منالاوراق 
الرسمية المقدمة من الطاعن أنالمطعون عليه 
اتخذ امام محكمة أول درجة ومحكمقثانى 
درجة مكتب محامى آخر موطنا مختارا . 
لا بكون الطاعن قد أعلن طعنه الى المطعون 
عليه خلال الخمسة عشر بوما التالية 
للتقرير به . بطلان الطعن . 

( المادة 17 من المرسوم بقانون بانشساء 
محكمة النقض ) 


المبدأ القانوق 


مت كان الطاعن لم يقدم إلى حكمة النقض 
مايدل على أن المطعون علهما قد اتخذا 
مكتب امحانى الذى أعلنهما فيه بتقريرالطعن 
موطناً مختارآ لها تسل فبه أوراق الطعن 
بالنقض وكان الثابت من الأوراق الرسمية 
المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة 


أصحاب العزة احمد حلى بك وكيل المحكنة وعبد المعطى 
ك وحمد جيب احمد بك ومصطى فاضل بك المستشارين ) . 


وحكمة ثانى درجة التى أصدرت الحم 
المطعون فيه مكتب محام آخر موطنا مختاراً 
فإنه ينبنى على ذلك أن الطاعن لا يكون قد 
أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخسة عشر 
بوما التالية التقرير به ومن ثم يكون طعته 
باطلا عملا بالمادة ١١‏ من المرسوم بقانون 
بانشاء محكة النقض . 


الي 

و من حيث إن التيانة العامة دفعت ببطلان 
الطعن على أساس أن الطاعن لم يعلن التقرير به 
إلى المطعون عليبما شخصيا ولا فى موطنهما , 
بل أعلنه فى مكتب الاستاذ أحمد ابراهيى 
الحانى بدوق ١‏ بصفته وكيلا وعحلا مختارا 
لاء . مع أنه ليس كذلك فى واقع الآمى ‏ 

د ومن حيث إن الطاعن ١‏ يقدم إلى امحكة 
ما يدل على أن المطعون عليبما قد اتخذا مكتب 
المحاى المذكور بدسوق موطنا تختارا لما 


تسل فيه أوراق الطعن بالنقض وإتما الثابت 


من الاوراق الرسمية المقدمة منه أتهما اتخذا 
أمام محكة أول درجة ( محكة دسوق الجزئية ) 


يلك 
وحكة ثاتى درجة ( حكة دمنهور الابتدائية ) 
الت أصدرت الحم المطمون فيه مكتب الاستاذ 
عبد اأعزيز حامد امحائى بدسوق موطنا عختارآ 
وبناء على ذلك فان الطاعن لا يكون قد 
أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخنسة عشر بوما 
التالية للتغر بر به ومن ثم يكون طعنه بأطلا عملا 
بالمادة ١‏ من المرسوم با ون بإنشاء محكمة 


النعقض ». 


( القضية رتم ٠١9‏ سنة ولاق). 


هو؟ 
مابو سلة االعاهاا 


١-استثناف‏ . الحكم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسيق الفصل فيها . هو حكم فى 
موضوع الدعوى . 

تعين على محكمة الاستئناف اذا ما 
ألغنه أن تبحث الدعوى وتقضى فيها برأى. 
ليس فى هذا اخلال بقاعدة درجتى التقافى 

ب حكم . تسبيبه . دعوى منالطاعن 
بطلب فك رهن عن أطيان سبق أن رهتها 
البائع له الى مورثة المطعون عليهم رهنا 
حيازيا . حكم برفضها. اعتماده فيما 
اعتمد على حكمين نهائيين سابقين بجوز 
الاحتجاج بهما على الطاعن ؛ حسيما أوجه 
النزاع التى أثارها فىيدفاعه عن ملكيةالاطيان 
اذ قررأ أن مورثة المطعو نز عليهم قد تملكتها. 
فى هذا وحده ما بكفى لاأقامة الحكم . ما 
أورده بعدذلك هو تزيد لا جدوى منالطمن 
فيه . النعى علىالحكم القصور لانالحكمين 
السابقين لم سينا كيف تحققا منأن الاطيان 
التى آلت ملكيتها الى مورثة المطعون عليهم 
هى نفسن الاطيان موضوع النزاع , لابصح. 
عدا الظفين تعن مو حهنا ان الحكم ين 
السابقين لا الى الحكم المطعون فيه . 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلائون 


(المادة 1.8 من قائون المرافعات_القديم) 
المبادىء القانونية 

و الحم بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبقالفصل فيها هوحك فموضوع الدعوى 
فاذا ألغته محكمة الاستئناف تعين عليبا أن 
تبحث الدعوى وتقضى فيبا برأى ؛ وليس 
فى هذا اخلال بقاعدة درجت التقاضى . 

+ مت كان الك المطعون فيه إذ 
قضى برفض دعوى الطاعن الى أقامبا بطلب 
فك الرهن عن الأطيان الى سبق أن رهنبا 
البائع له إلى مورثة المطعون عليهم رهتاً 
حبازياً قد اعتمد فما اعتمد على حكن نهائبين 
سابقين يحوز الاحتجاج بهما على الطاعن » 
حسها أوجه الأزاع الت أثارها فى دفاعه عن 
ملكية هذه الأطبان . إذ قرر أن ملكيتها 
قد آلت إلى مورئة المطعون عليهم مُقتضى 
حم رسو المزاد الصادر بنام على إجراءات 
التنفيذ الججرى الى اتخذها دائن آخر كان قد 
ارتهن الأطبان رهناً تأميتيا » فإن فى هذا 
وحده ما يكفى لإقامة الحم . ومن ثم يكون 
ها أودكة بعد ذلك هو من قبيل النزيد الذى 
لا جدوى من الطعن فيه »كذلك لاريصح 
أن يسند إليه القصور بمقولة إن المكمين 
النبائيين السابقين لم يبينا كيف تحققا من أن 
الأطبان الى نزعت ملكيتها هى نفس 
الآطبان التى رهنت حازياً لمورثة المطعون 
علييع واتبا كل ماكان علكه البائع للطاعن , 


يلين 


لآن هذا يعتبر طعنا موجها إلى المكين 
النبائيين السابقين لا إلى الحكر المطعون فيه. 


امكو 

« من حيث إن وقائع الدءوى كا ببين 
من الأوراق تتحصل فى أن المرحوم مصطق 
رضوان اققرض من عطوة جريس داود 
( مورثة المطعون علييم ) مبلغ و0١‏ جنيها 
ورهن طا فى 1111/1/15 + أقدنةوه رقيراطا 
رهتاً حيازياً 3 و مقاضى عقد يبع مسجل ق 
١1/و/ة؟؟ل‏ باع ورثة المدين الراهن هذه 
الآطيان للطاعن الذى رفع الدعوى رتم ١57‏ 
سنة ومو ١‏ كلى قنا على مورثة المطعون عليبم 
طاليا الحمكم باستبلاك دين الرهن وتسليمه 
اله أفدنة ومو قيراطا التى اشتراها فدفمت 
المورثة الدعوى بأنها أصبحت مالي اللاطيان 


الختاطة فى ١418/1/90‏ الذى صدر بناء على 
إجراءات التنفيذ الجرى التى اتذها البنك 
الزراعى بوصفه دائناً مرتهنا رهتاً تأمينياً للعين . 
فقضت المحكمة ١00/1 ١/16‏ بوقف الدعوى 
حتى يفصل فى الملكية . فر فع الطاعن الدعوى 
دم .074 دنة +موو كلى قنا طاليا بيت 
ملكته إلى ال أفدنة وه١‏ قيراطا والنسلم 
وكف المنازعة فقضت الحكة رفض الدعوى 
وأصد بح الحم نبائيا » ولما مجلت بعد ذلك 
الدعرى دتم ١‏ سنة بوم كلى قنا قضت 
امحكة فى ن7م/ه/ وب( برفضها . بعد ذلك رقع 
الطاعن الدعوى الحالية طاليا الحكم يفك الرهن 
عن ال+ أفدنة وه١‏ قيراطا مقابل دفع مبلغ 
الرهن وقدره ١074‏ جنيبا والتصريح بتسجيل 
لحك الذى يصدر وإضافتها إلى تكليفه خالية 
من, الرهون الآنه قد حل حل المالك الاصلى 


بوصفه مشر يا للاطيان . فدفع المطعون عايهم بعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق أافصل فيها فى القضية 
رق ون سنة جم كلى قنا فقبلت عكة أول 
و ة هذا الدفح وحكنت عقاضاه فليا استأتف 
الطاعن . قضت محكة الاستئناف بإلغاء الحكم 
المستأنف وبرفض الدفع وفى الموضوع برفض 
الدعوى فطعن الطاعن فى الحم بالنقض . 
وحيث إن السبب الأول يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى 
بعد إلغاء الحكم القاضى بعدم جواز سماع 
الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ كان 
يحب إعادة القضية إلى حكة أول درجة لآن 
الحالة لم تكن من الحالات الى يحوز فيبا محكة 
الاستئناف أن تتصدى لموضوع الدعوى . 

ه وحيث إنه بنض النظر عما أثبته الحكم 
الماعون فيه من أن الطاءن طلب فى صحيفة 
استئنافه الفصل فى موضوع الدعوى فان هذا 
السبب مردود بأن المكم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصلقيها هو على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ حكرفى موضوع الدعوى فاذا 
ألغته محكمة الاستتناف تعين عليها أن تبحث 
الدعوى وتقضى فيها برأى وليس فى مذا 
إخلال بشاعدة درجى التقاذضى . 


ه وحيث إن السبب الذى يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ تمسك 
الطاعن بأن الآطيان التى نزع البنك الزراعى 
ملكية مصطق رضوان عنبا وقدرها ١5‏ قدانا 
و؟١‏ قيراطا تغاير الآطيان التى رهنها إلى مورثة 
الطعون عليبم والتى اشتراها الطاعن . فالاطيان 
المأزوعة ملكيتبا والتى رست على مورثة 
المطعون عليهم شائعة فى + و قدانا بنما الآطيان 
المرهونة حيازياً والتى اشر اها الطاعن مفرزة .. 
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ولكن الحكم المطعون فيه اعتمد فى عدم 
الاخذ بدفاع الطاعن على الحكم الذى صدر 
فى القضية رقم /اسئة +م؟١‏ كلى قنا بوصفه 
قرية قضائية وقرر أن محكة قنا ذكرت فى 
ذلك الحكم أا اطلعت على القضية رتم 4٠١‏ 
سلة 4و١‏ فتمين لما أن مصطق رضوان لم ملك 
خلاف القدر الذى كان مرهونا للينك الزراعى 
والمرهون اورثة المامون عليبم وأن مارسا 
مزادء على المورثة المشار إليبا هو كل ما. كان 
بملكه المدين ومن ثم يكون البيع الحاصل من 
الورئة لاطاعن واقعا على غير ما بملكون 
وما قرره الحكم المطعون فيه خطأ لآن 
القريئة التتعنائية هى قرينة بسيطة تقبل إئيات 
العكس وأن مهناك دليلا كتابيا ينقض هذه 
القرينة وهو عقد الرهن الميازى الذى وصفت 
فيه الاطيان بأنها مفرزة وهذا يض مايستفاد 
من حكم رسو المزاد الذى كان تحله أطيانا 
شائعة ل يا أن الحم المطءون فيه لم يبين 
كيف تحقق الحكان السابقان من أن الاطيان 
التروعة ملكيتها هى نفس الآطيان المرهونة 
إلى مورثة المطعون عليهم وأنها كل ما كان 
عل مصطق رضوان . 

ويتحصل السبب الشالك فى أن الحكم 
الماعون فيه إذ قرر أن حكم رسو المزاد على 
مورثة المطعون علييم الصادر فى 1118/1١99‏ 
بنقل الك ولو لم يقم الراسى عليه المراد بدفع 
الفن ودون أن يسجل قد أخطأ فى تطبيق 
القانون تخالفته لمفيوم نص المادتين باجرهءمه 
مرافعات قديم وخخالفة ذلك لما نض عليه قانون 
النسجيل . 


ه وحيث [إبه يبين من مراجعة الحكم 


العدد الرابع - السنة الثالثة واثلاثنون 


القضية رقم ارباسئة جموور قنا تأسيسا على 

اختلاف الموضوع فى الدعويين إلا أنه حين ” 

استعرض أوجه الدفاع الى نمسك بها الطاعن 

والتى ضمتبا السببين الدنى والثالك من طعته 
الحالى رأى أتها أوجه سبق أن بت فيبا نهائيا 

بالحكم الصادر فى العضمة رقم برا سلة دمو ١‏ 

كلى قنا الذى استند بدوره إلى الحكم الصادر 

فى القضية رقم ٠ع‏ سئة 1( وهو ,م حكم 

| قد حاز قوة أأثىء امحكوم فيه لصدوره تائيا 

اق عواجهة ثلاثة بنق.. وو مشقطق وعوان 
وأنه حجة عل المستأنف نفسه ( الطاعن ) لانه 
تلق الملك عنبم ولا ملك من الحقوق أ كثر ما 
#لكون وأن الوارثة الرابعة فاطمة لم توجه 
إلى هذا الحم أى اعراش أو طيق دع 
وقرر الحم المطعون فيه أنه مع هذه : 
التقيجة التى خلصت إليبا احكة فى القضية مم 
سنة م14 كلى قنا بعد استعراضبا الوقائع 
المتقدمة واطلاعبا على ال-كم النبالى دتم ١٠ع‏ 
سنة 1و١‏ استتناف قنا فان الحكة ترى أن 
حاولة المستأتف إثارة هذا الأزاع فى الدعوى 
الحالية هى محاولة غير مقبولة ودفاع غير بحد 
الآن ومن ثم لا تلتفت إليه المكئة ل ولم 
يقف الحكم المطعون فيه عند هذا الحد بل أعاد 
ما قرره الحكان النبائيان المشار إليبما رداً 
على ما تمسك به الطاعن من أوجه دفاع 
وصوب هذه التةريرات بالعبارات الى هى 
حل طمن الطاعن . 

ظ د وحيث إنه يتضح ما تقدم أن الحكم 
اعتمد فما اعتمد عليه من رفض دعوى الطاعن 
على حكين تهائيين سابقين يحوز الاحتجاج بهما 

| على الطاعن ‏ حسما أوجه النزاع الى أثارها 


المطعون فيه أنه وإن قضى برقض الدقع بعدم فى دفاعه وفى هذا وحده ما يكق لإقامة | 
جواز مماع الدعوى لسبق الفصل فيا فى | دون حاجة إلى حث ما تذلغل قيه الحسكم بعد 


قضاء محكبة النقض المدنية 


ولاة 


ذلك إذ هو من قبيل التيد الذى لا جدوى من | طلب كان قد أعد لتقدمه إلى المساحة موقع 


الطمن فيه » كا لا يمح أن يسند إلى الحكم 
قصور بمقولة إن الحسكين النبائيين السابقين لم 
سنا كيف تحققا من أن الأطيان التى تزعت 
ملكيتها هى نفس الآاطيان التى رهنت حيازيا 
لمورئة المطعون عليهم وأنها كل ما كان يملكة 
مصطق رضوان لآن هذا يعتير طعنا موجها 
إلى الحكين النبائيين السابقين لا إلى الحكم 
المطعون قيه . 


« وحيث إنه ذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه , . 


( القضية رقم 1١1؟‏ سئة م١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أأصحاب العزة اد حالمى بك وكيل المحكة 
وعيد العزيز مد يك وعبد المعطى خيال بك وسلهان 
ثابت بك وتمد جيب احد بك المستشارين ) . 


كه" 
ع مابو سئة ١9601‏ 
جو سس . حق اعفان 
قضاوٌه بتأبيد الحكم المستأنئفك لصحة 
أسبابه . عدم كفاية هذه الاسباب لحمل 
ما قشى به الحكم الاستئئاق . 


قصورأ ستوجب نقضه . مثال فى دعوى 
صحة ونقاذ بيع . 


قصسوره 


(المادة 1.7 من قانون مرا فعات_القديم) 
المبدأ القانوق 
مت كان الواقع هو أن المطعون عليهما 

الأول والثانية وأخرى باعوا إلى المطعون 
عليه الثالك وهو أخو الطاعن أطيائا وقد 
ادعى هذا الآخير انه ساهه فى شراء تلك 
الآطيان بنصيب فأقام دعواه يطلب صحة 
ونفاذ البيع بالنسبة إلى نصيبه واستند إلى 


عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما 
مشتريين ومن البائمين وقضت محكة أول 
درجة بإحالة الدعوى على التحقيق ايثبت 
الطاعن حصول التعاقد وقرر المطعون عليه 
الأول بالتحقيق أن البيع حصل على دفعتين 
وأن الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولاوأن 
عقد الببع حرّر ,اسم المطعون عليه الثالك 
أولا ثم تم التوقبع بعد ذلك على الطلبالذى 
أعد لتقدمه إلى المساحة باسم المطعون عليه 
سالف الذكر والطاعن وأن البائعين استدوا 
الع نكاملا » كذلك قررت المطعون علها 
الثاية أنبا وقعت على الطلب المثار إليه ؛ 
وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى 
الطاعن استناداً إلى أنه لم يقم باثبات ماكلفه 
به الحم الهبدى إذ أن من أشبدهما اعترفا 
أنهما لم بحضرا واقعة تحرير العقد وانهما 
فقط سمعا حصول التعاقد ولا يعرفان شيا 
عن القن وطريقة دفعه وأن المطعون عليه 
الثالك قال إن طلب المساحة كان مشروعاً 
لعقد لل يتم وأن الطاعن عجز عن إثيات دفع 
الثن الذى قال به فاستأف الطاعن «ذا 
الحم وتمسك بصحيفة استثنافه بالطلب الذى 
أعد لتقديمه للبساحة وما قرره المطعون 
عليبما الأول والثانية فى التحقيق » فان الحم 
المطعون فيه إذ قضى يتأييد الحم الابتداق 
لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظن 
الطاعن الى أبداها فى صحيفة استثنافه : 


كله 
يكون قد شابه قصور يستوجب نقضهء 
لآن أسباب الحك الابتداق هى أسباب 
قاصرة عن حمل ما قضى به الحم المطعون 
فيه » إذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما 
الأول والثانة فى حضرالتحقيق الذى أجرته 
محكمة أول درجة وتقريرهما أنهما استدا 
بشمن المبيع كأملا ومن صيغة الطلب المعد 
لتقدمه إلى المساحة والموقع عليه منبما ومن 
الطاعن والمطعون عليه الثالك بوصفهما 
000 البيع قد انعقد فعلا لصلحة 
الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحك المطعون 
فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الآدلة . 


امكو 

« من ححيث إن واقعة الدعوى تتحصل على 
مايستفاد من الحم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن . فى أن الطاعن أقام الدعوى دق عه 
سنة 5 كلى الجزة على أخيه جد سام 
عبد الله ( المطعون عليه الثانث) ومسعود حسن 
حسنين الهوارى وآخرين بعريضة أعلنت فى 
نوفير سنة ه44١‏ طلب فيبا (أولا) الحكم بالزام 
أخيه حمدسالم عبدالله بتقدم عقد البيعالابتداقق 
الصادر الييما معا مى :. مسعود <سن حستين 
الموارى وآخرين بشرائهما .؟” قيراطا و> 
أسهم » وفى حالة تقدسم العقد المذكور الحكم 
بصحة ونفاذ البيع بالنسبة إلى نصييه وقدره ٠١‏ 
قراريط ومأسهم » ( ثانا ) فى حالة عدم تقدسم 
المطعون عليه الثالك العقد المذكور الحم 
بصحة ونفاذ البيع فم) مختص بنصيبه المذكور » 
واستند فى إثبات دعواه إلى طلب معد لتقديمه 
إلى مفتش قنم المساحة انحل بالجيزة ومؤرخ 


ببسب م يييبيس ‏ سس سي ب ببييحيبييح سس ب ب يي يي يي يي ب ل لل لي 


العدد الرابع - السنة الثالثة والثلائون 


فى +1( س١‏ وقد جاء فيه , أنه مقدم من 
التبيخ حمد سالم عبدالله وأخيه الحاج سعيد سالم 
عبد الله مشتريين طرف أول . والست نفيسة 
بت همسعود سليان ال خوارى ومسعود حستين 
الموارى وست الكل بن تحسنالهوارى طرف 
ان أن الطرف الثانى باع إلى الطرف الآول 
٠‏ قيراطا و- سوم أطيانا زراعية بزمام زين 
مركز الجيزة . حو ض الجامع تمرةم على قطعتين 
ومقدار ماباعته الست نفيسة المذكوررة هو ع 
قراريط و؟١سهماء‏ ومسعود ١.‏ قراريط 
و؟١‏ سهما وست الكل ه قراريط و+ أسهم - 
وهذه الاعيان محددة بعقد قسمة مسجل كليا - 
وبيلامس الموقعون تنفيذ هذا حسب المتبع » . 
وهذا ا محرر موقع عليه من المشتريين الاثنين 
ومن البائعين الثلاثة . 

وبحلسة + من يونيه مسنة ١>‏ أحيلت 
الدعوى إلى التحقيق ليثيت المدعى <«صول 
التعاقد بالن المبين بصحيفة الدعوى على أن 
يكون لللدعى علييم التي . 

وجلسة التحهيق فى م من يثاير سئة7اع ١‏ 
قرر مسعود حسن حسئين الموارى ١‏ البائع 
الآول » أن البيع حصل على دفعتين . الآولى 
كانت مساحة الجزء المبيع فها ع قراريطو ١‏ 
سهما دفع تمنه الطاعن شخصيا والثانية كانت 
مساحة المبيع فيها +1 قيراطا ( وصحة ذلك١‏ 
قير اطا رمم؛ سهما ) - وكأن عقد البيع بأممحمد 
سالم عيد الله أولا , ثم وقعا بعد ذلك طلب 
المساحة باسم الأخوين الاثنين ( الطاءعرن. 
والمطعون عليهالثالك ) ٠‏ وقرر أيضاأنه لابذكٌ 
مقدار القن لآن البائعين تخالصوا به منذ عشر 
سنوات ٠‏ وأن كان يذكر أن البيع تم على أساس 
تمن الفدان. .؛ جنيه وقررت كذلك سك الكل 
البائعة الثانية أن والدتها ( المرحومة نفيسة 


قضاء محكمة النقض المدنة 


ذلك 


البائعة الثالئة ) طلبت منها أن توقع 'على عقد 
ببيعبا ه قراريط و+ أسم إلى الاج د 
المأعون عليه الثالث ففملت » وااعقد الذى 
وقعته هو المؤرخنى 11/م/+مو1ء ثم قالت 
بعد الاطلاع على الطلبالمعد لتقد بمه إلى المساحة 
والمؤرخ فى ١١‏ مارس سنة «عو؟ [نما وقعته 
كذلك - وأضافت عندما سئلت عن ثن نصييبا 
المبيع أنها لا تعرف ذلك . وأن أمبا باعته 
واشترت للا بدلا منه : 

وف .7 من فبرابر سنة عو رقضت المحكة 
برفض دعوى الطاعن . فاستأنف الطاعن حكبا 
أمام محكة استثناف القاهرة , وقيد اسككنافه 
برتم 1( سئة هوق . وق م من قبراير مسنة 
111 قضت المحكة تيد الحم المستأتف 
لصحة أسبابه . قطعن فيه الطاعن بطري قالنفض . 


د ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على 
الحكم القصور فى التسبيب (أولا) إذ أغفل 
من غير ماسيب ؛ الاعتيار يما قرره المطعون 
عليه الآول وهو أحد البائعين » فى التحقيق 
الذى أجرته حكة أول درجة , من أن البيع 
حصل على دفعتين ؛ وأن مسا-ة المبيع فق الدفعة 
الآولى كانت 1 قراريط و«#إسهما دفعالطاعن 
شخصيا مها » وان العقد النظاى الذى أعد 
لتقدبمه إلى المساحة حرر عن القدر المبيع كله 
باسم الأخوين معا ( الطاعن والمطعون عليه 
الثااث ) وأن ذات المطعون عليه الثالك عرف 
البائع بأن الشراء وقع له ولآخيه الطاعن 
وأن ثمن المبيع دقع بتامه إلى البائعين منذ 
ما يقرب من عشر سنوات , وقد وكدت 
المطعون عليبها الثانية وهى البائعة الثانية هذا 
المعتى (وثانيا ) د أخذ يقول عليه الثالك 
بأن الطلب المعد لتقدعه للساحة والمؤرخ فى 
؟! مارس سئة م4١‏ كان عن مشروع بيسع 


حصل العدول عنه ؛ مع أن عقد البيع المادر 
إلى المطعون عليه الثالثك عن ذات المبيع سايق 
على هذا الطلب ( وهو مؤرخ ١١‏ مارس سئة 
د14 ) ومع أن اأطلب المذكور يعتير بد 
ماقرره اليائعان من أنهما استدا يالكن حتميعة ) 
ديلا كاملا على انعقاد السع لمصصلحة 
2 ع 
الاخوين مع ٠.‏ 


ه وهن حيث إن هذا النعى بشقيه فى يحله , 
إذ الحكم المطعون فيه | كتنى بتأبيد حكم محكة 
أول درجةلأسبابه. مطرحا بدونميرر الاعتبار 
بوجبة نظر الطاعن الى أيداهافى صحفةاستئتافه. 
ولما كانت أسباب حكم حكمة أول درجة 
تحصل فى أنه , تبين من جموع التحقيق أن 
المدعى لم بقم باثياتما كلفه به الحسكم التبيدى 
إذ أن من استشهد مما اعترفا بأنهما لم يحضرا 
واقعة تحرير العقد وانهما فقط سمعا بحصول 
التعاقد ولا يعرفان ديا عن القن وطريقة دفعه 
وان المدعى عليه اك لث قال يأن طلب المناحة 
كان مشروعا لعقد لم يتم . وحيث إن المدعى 
جز عن إثيات دقع القن المقال به فى عريضة 
الدعوى فان دعواه تكون غالية من الدايل 
ويتعين رفضها  ,‏ وهى أسباب قاصرة عن حمل 
ماقضى به الحكم المطعون فيه منرقض دعوى 
الطاعن الحكم له يصحة ونفاذ البيع بالنسبةإلى 
نصييه وقدره (١‏ قراريط وم أسبم .إذالظاهر 
من أقوال البائعين فىيحضر التحقيق الذى اجرته 
محكة أول درجة والمقدمة صورته الرسمية إلى 
هذه امحككة , وتقريرهما أنهما أستدا يثمن المبيع 
كاملا » ومن صيغة الطلب المعد لتقدعه إلى 
المساحة والموقع عليه متهما ومن الطاعن 
والمطعون عليه الثالك يوصفبما مشتريين إن 
البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بالنسية إلى 
٠‏ قراريط وم أسبم , ول يبين الحكم اذا 


لم يهم وزنآ لهذه الآدلة لما كان ذلك كذلك فان ناف لاتي] أكون عاضواب ف عدم 
الحم يكون قدامابه قصود يستوجب م | إتزازها أساساً لتقدير الضرية . 
بغير حاجة إلى حث سائر أسباب الطعن » 1 
( القضية رقم +ه سنة ١١‏ ق رئاسة وعضوية ؟ - الممول هو الذىعليه إقامة الدليل 
حضرات أماب المزة امد حامى بك وكيل الممسكة على عدم ص تقدير اللجنة . وإذن فى 
اك خيال بك وعيد اليد وشاحى بك وحمد 
ب اعدايقة ومسطل نامل بلقا الستخار ين 6 | كانت المحكة قد انكف 2 فى حدود سلطتها 
| الموضوعية , انه عجزعن تقديم هذا الدليل 
/اه» | فان الطعن على لحك بالقصور يكون على 
مابو سئة ١960١‏ | 
١‏ ضرائب. عدم اطمثنان المحكمة الى 
صحة النيانات الواردة قَّ دفتر الممول 
لاسباب سائغة . عدماتخاذها هذه الدقاء 
سانا د با 3 | طرزيقة التقدير الجزافى على أساس أن هذا 
ب ضرائب . اتبات . الممول هو الذى | التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات فان 
عليه اقامة الد صحة تقدء 
اللجنة 5 اق 4 ما يئعاه الممول ‏ وهو يدير محلا لتجارة 
على الحم من خطأ فى تطبيق القانون 
استناداً إلى انه لم بخصم جار امحل والورشة 
على حدة وفقا للمادة وم من القانون رقم ١4‏ 


لمادة 89 من القانون رقم ١5‏ لسته 8 . 5 
55 ) لسنة و9١‏ يكون على غير أساس 


عر اماس 


م« مت كانت الحكة قد اعتمدت 


دن كرات اعسات االحكية طريقية 
التقدير الحزاق على أساس أن هذا التقدير 
قد روعيت فيه كل الاعتبارات ٠.‏ الطعمن على 
الحكم بالخطا فى تطبيق القانون استنادا 1ن 
غم رامن ٠‏ 


م متى كان الحكم إذ اعتبر تمن بيع 
فضلاات الخشب والنشارة من بسن مصادر 
إيراد الممول ( الطاعن / قد أقام قضاءه على 
أن الخيي ركان قد ناقش هذا الاخير عن 
البند الذى يقد فيه ذل كالصنف منالميعات 
فقرر أنه يعتبرهاضمن الإيرادات الصناعية : 


والنشارة من مصادر آيراد الممول . اقامته 
على أن الممول كرر أمام الخبير أنه لعتبر 
هذا الصنف ضمن الابرادات الصناعية ثم 
الإزراة تجويدن الغرق بين أحرة صتاعة 
بعض الاشياء الزهيدة والاحرة المتفق عليها 
0 وأن هذا القولغير مقبولاطلاقا. 
الثم عليه بالعصور . غير صحيح . 
(المادة ٠.‏ من قانون المراقعات_القد د ( 1 
* | إلا أنه استدرك وقال إنه يستخدم هذا 


الإيراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة 
بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها 
مع صاحيا وأن هذا القول غير مقبول 


المنادىء القانونة 
البيانات الواردة فى دفاتر الممول لأسباب 


قضاء محكمة النقض المدنة 


إطلاتا إذ لا يتصور أن الممول يقبل من | 
«صحاب السلع أجرة أقل من تكاليف الإنتاج ١‏ 
وحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر 
00 و فان النعى على الحكم 
بالقصور يك يلون غير صحيح . 
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د من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل م 
سين من الحم المطعون فيه وسائر أوداق 
الطعن فى أن الطاعن وهو يدير تلا لتجارة 
الآثاث بشارع عمد على وبقوم بتشغيل ثلاث 
ورش خراطة لحسابه وحساب غيره . قدم إلى 
مأمورية الضرائب إقراراً بأرباحه عن ستة 
مع و و ذكر في هأنمقدارهام وم جتبا وغ وعملما 
لكن اللأمورية ل تقيل هذا التقدير وأرسلت 
إليه بأنها عولت على تقدير أرباحه مبلخغ ٠١77‏ 
جنيها فلم يقبل الطاعن ذلك وطلب عرض الس 
على لجنة التقدير » واللجنة قدرت أرباحه عبلغ 
رو جنيها فعارض ف قرارها أمام عر 
الابتدائية طالياً تعديل قرار اللجنة 00 

الأرباح كأ وردت فى إقراره تأسيساً على أنه 
يسك دفاتر مسجلة ومنظمةمئذ سنة و؟وة ١‏ وعل 
أن الاجئة أخطأت فى احتساب نسبة الارراح فى 
عمليانه 3 أخطأت ف عدم اعهادها الكثير من 
أقلام المصروفات كصاريف التشغيل وأجور 
المال وقدرتها ما لايتناسب مع غلاء المعيشة 


ومحكة أول درجة حكلت فى بم من ينابر سلة | 


سنة 1440 تمبيديا بندبخبير تسكون مأموريته 
كص دفاتر الطاعن وبيان ما إذا كانت مقبولة 
قانونا وققا لقانون الضرائب ولانحته التنفيذية 
وييان ما إذا كانت مؤيدة بالمستندات ولخص 
حساناته وعتاصر تقشاطه والاطلاع على 
مستندات الطرفين وعلى التقديرات التى قدرتها 


ذزرة 


كل من المأمورية واللجنة وبيان يمل ابرادات 
الطاعن من أوجه تقاطله اللعددة وفنا لما برآه 
| الخيير من بحث الدفاتر ومن واقعها أو وفتا 
للطر يقة التى تنبح مع أمثال الطاعن و نسبة [جمالى 
الريح الخازع غلا بيانا دقيعَا وبيان المصروفات 
بسائر أتواعها من أجور العال وماستهلك من 
الادوات وتحرى أوجهالمصروفات ثم الخلوص 
من كل ذلك إلى بيان صافى الريح ‏ وقد أدى 
الخبير المأمورءة وقدم تقريره مبينا فيه ان 
أرباح الطاعن عنسنة مع و ١‏ هى مبلغ مجن جنمبا 
و.إب؟ ملمات واعترض التارفان على التقرير 
وناقشت المحكة الخبير فى هذه الاعتراضات 
بحلسة وس من يتابر سنة م054 ثم حكنت فى 
مم من فراير سنة م6١‏ تعديل القرار 
المطعون قله واعتيار أرناح الطاعن عن سنة 
4و( مبلخ باجراجنيها و١٠‏ مليات فاستأ نف 
الطاعن . وععحكة الاستئناف قضت فى مم من 
ديسمير سئة مم4١‏ محكها المطعون فيه بتأييد 
الحم المستأنف فقرر الطاعن طعنه فيه بطريق 
النقض . 


هو ومن حيث إن ألطعن بنى على سبيين 
حاصل أونا ان الحم شابه البطلان إذ رفض 
الاخذ بدفاتر الطاعن واتبع طريقة التقدير 
الجزانى محجة عدم وجود فواتير مؤيدة لبعض 
القبود الواردة فى الدقاتر ووجود اخطاء قى 
بعضها الآخر مع أن الطاعن تمسك ببذه الدفاتر 
ميينا أن عدم وجود الفواتير الخاصة بشراء 
الآثاث القد.م مرده تحرج الآسر التى تبيع بعض 
أثاثاتها المستعملة من إعطاء قواتير با وان انراد 
بعض المبالغ فى الدفاتر الزفرة أو إغفاها إنما 
وقع من الكاتب خطأ منه غير مقصود وإنه 
يمكن تحقيق الواقع بالنسية إلى هذه الامور حتى 
يمكن التوفيق بيه وبين الوارد فى الدفاتر وأن 


مغ 
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الأصل قَْ تقدبر الأرباح هو الواقع المستفاد 
م دقار اللمول حرثك لا يعدل عنه إلا دليل 


مقبول . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود ا جاء 
فى المكم المطاعون فيه من أن ماتيئته هذه الحكة 
من الاطلاع عل تقرير البير الذى د به محكة 
أول درجة ومن اجاباته فى المناقشمة أمام تلك 
الحكة هو انه فما يتعلق بعدم أخذه بدفاتر 
المستأنف (الطاعن) المقدمة اليه ذكر الخبير ان 
المستأنف لم يقدم إليه الكثير من فواتير شرائه 
الآثاث المستعمل الذى يتجر فيه يا أنه وجد 
حساب الصندوق يزاً قدره خصسمائة جنيه وقد 
سأل الطاعن أى المستأنف عن ذلك فاعيرف 
مهد ين الآمربن وقرر ان عدم وجود فواتير 
مشترياته من الآثاث المستعمل يرجع الى أن 
العائلات التى تبيعه هذا الآثاث تتحرج ولاتعطيه 
فواتير وان تجز حساب الصندوق يرجع إلى ان 
كاتب المسا بات قام بإضافة خمسة مبالغ جموعبا 
خمسيابة جنيه فى أ شبر أكتو بر ونوفبر سنة مع ١‏ 
وقراير ويونيه ويوليه سنة مع ١١‏ على المبيعات 
بدفر اليومة المنظ دون أن يكون لها ذكر 
مدفاتر اليومية الزفرة وقد قام الخبير بتحقيق 
ذلك بأن رجع إلى دفائراليومية الزفرة ودفاتر 
اليومية المنتظمة والمستندات دقهمه؛ قم .> 
المقدمة من الممول تمن الملف الفردى فتبين له 
أن هناك مبالغ لم يرد ذ كرها ضمن دفتر اليومية 
الزفرة وقد أوردها كاتب الحسابات بدفتر 
اليومية المتتطمة كرا أرن الممول قد أورد 
بالكشوف المشار [ليبا مبالغ لم يرد أى ذكر 
ها لا فى دفاتر اليومية الزفرة ولا فى دفتر 
اليومية المنتظمة كما انهيمراجعة حاب الصندوق 
عن الخسة الثهور الآولى من سنة ١٠#‏ تبين 
لخي ان وسد عساب" ااستدوق ظهر كاتا 


العدد الرابع - السنة الثالثة والثلائون 


خلاف العادة حيث يحب أن تظير نقيجته مدينا 
على الدوام للدلالة على وجود نقود به ولامكن 
أن كزة رهد دان الفتدوى دان تان 
طالما لاتوجد به نقود بعد نساوى جانيه أى 
بعد أن استنفدت صادرات الصندوق إيراداته 
من النقدية وهذا مما يدل على أن المدول كان 
يقيد مشترياته من الآثاث المستعمل بأكثر من 
قيمته الحقيقية وما جعل الخبير فى حل من عدم 
الأخذ بدفاتر الممول جملة واحدة انما رأى 
الخبير الاخذ ببعض الآرقام الواردة فى الدفاتر 
على سبيل الاسترشاد فقط للوصول إلى معرفة 
أر باح سنة 4#؟١‏ بطريقة التقرير - وانه بناء 
على: ما أبداه الخبير من عدم انتظام القيد فى 
دفائر الممول مع اعتراف المستأنف هذه 
الاعثراضات الى ناقشه فيها الخبير يكون استبعاد 
مصلحة الضرائب والخبير لدقاتر المستأنف فى 
حله ومن هذا الذى ذكره الحكم يبين ان امحكة 

تطمئن إلى ة البيانات الواردة فى دفاتر 
الممول لا"سباب سائغة . ومن ثم فقد كانت ' 
على صواب فى عدم اتخاذها أساسا لتقدير 
الضريية . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثاى هو 
ان الحم شاءه القصور من أربعة وجوه . 
الوجه الأول منبا إذ أخذ بتقرير اللجتة لنسبة 


اجمالى أرباح الطاعن مع أنه كان قد اعترض 


أمام محكمة الدرجة الاولى بأن المقياس الذى 
اعتمدت عليه لجنة التقدير فى تعيين هذه النسية 
وهو حالات الملل فضلا عن عدم وجود مايدل 
على ته فانه لايصلح كقياس سلم ‏ وقد 
كلفت تلك 0 الذى ندبته بأن يبين 
يمل [برادات الطاعن من أوجه نشاطه المتعددة 
وفقا لما يستخلصه من نحث الدفاتر أو وققا 
لمم للطريقة الى تنبع معأمثاله ونسبة اجمالى الريج 


قهذاء محكة النقض المدنية 


المتتازع علها . إلا أن الخبير لم يعن بتحقيق 
ذلك وا كتنى بالآخذ با قررته اللجنة ومن ثم 
يكون الحم إذ أخذ مما ذهيت إليه اللجنة قد 
أغفل تحقيق دفاع الطاعن . 

« ومن حيث إن هذا ,الوجه دود يأن 
الطاعن هو الذى عليه إقامة الدليل على عدم صحة 
تقدير اللجنة وقد أثبتت الحكة فى حدود سلطتبا 
الموضوعية انه يج عن تقدم هذا الدليل. 

د ومن حيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
الطاعن ذكر أن مصاريفتشغيل ورشة النجارة 
فى غضون سنة «4؟١‏ بلغت وقتا لما هو ثابت 
فى أوراقه ودفاتره .ى جنيه ووم ملما وقد 
اطلع الخبير على حسابها ولكنه على الرثم من 
ذلك وضع لغير سبب لمصاريف التشغيل مبلغ 
مم جنيبا و ...> ملمات أى انه أسقط من 
حسابه ١7‏ ؛ جنيبا و 7١١‏ ملم ولما نوقش فى 
ذلك بحر عن تعليل هذا الام فلا اعترض 
الطاعن على تقريره فى هذا الخصوص أمام محكة 
الاستتناف قالت إنها راجعتالحاضر فل تيحد 
أثرا لمبلغ ١.ه‏ جنيه و رع ملا وذلك على 
خلاف ماهو ثايت بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 
أول يونيه سنة ١94‏ ء ومن ثم يكون الحم 
قد غراه بطلان فى الاسئاد . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه 
وإن كان حقا انه ثابت بمحضر أعمال الخبير 
المؤرخ أول يونيه سئة ١440‏ أن الطاعن قدم 
إليه دفائره والمستندات المؤيدة لها وان الخبير 
أخذ فى مراجعة مصاريف التشغيل فى سنة 
م4( فتبين أن جملتها فى 14/١/61‏ ميل 
وه جنيه ووم ملا إلا انه لم يأخذ بدفائر 
الطاعن للأاسباب السابق بيانما فى الرد على السبب 
الأول وقدر يمل ريحه من نشاطه الصناعى 
بواقع جين ثم احتسب المصروقات 


آذه 


العمومية بواقع #«.م جنيبا و4.+ ملبات وجملة 
المصروفات الادارة مبلغ وم جليبا و.وب 
ملما وفى هذا قال الحك المطعون فيه ه وحيث 
إنه عن الاعتراض على ان الخبير احنسب نسية 
اجمالى الريح +00 بز مع أن مصلحة الضرائب 
احتسبتها .م بز فبذا اعتراض مردود إذ أن 
الخبير إحتسب نسبة إجمالى الريح فى تجمارة 
الاثاث .م ي: كم فملت مصلحة الضرائب 
واحنسب +09 : رحا قى الايرادات الصناعية 
الناتجحة من تشغيل الورشة وذلك ليكون الباق 
من إيرادها وقدره بببوي: شاملا أجور العال 
ومصروفات التشغيل الآاخرى كأثمان الزيت 
والوقود وثرهيم العدد والالات وغير ذلك من 
النفقات وهذه النسبة للريح والنفقات هى فى 
الواقع نلسبة معتدلة وطريقة مثلى لتفادى التزاع 
على مقدار أجور الهال وأتان الوقود والزيت 
فى حالة كحالة المستأنف الذى لاحر ص على دقة 
القيد فى دفاتره والاحتفاظ بفوائد مشترياته 
كاملة ‏ أما قول المستأتف فى عر يضة استثنافه 
إن مصروفات التشغيل أدرجت عحضر أعمال 
الخبير بمبلخ 1ن جنيه وم ملا ثم أدرجت 
فى التقرير مم جنيبا و4 .> ملمات فهذا القرل 
لاأساس له ولا أثر له بمحضر أعمال الخبير 
وقد قرر الخبير انه لم يعتمد من المصروقات 
إلا ما قدم عنه الطاعن أى المستانف مستندات 
وجموع ما اعتمده مبلغ ويام جنيبا و. ياملا 


ومن ذلك يبين أن ١‏ 
تأسيسا على ان النسبة التى قدرها للريح والنفقات 
نسبة معتدلة وعلى ان دفاتر الطاعن لا يمكن 
الاخذ ها لعدم دقة القيد فيبا وعدم وجود 
مستّندات كأملة لشترياته , أما ماجاء فيه خاصا 
بأن مبلغ ١.ه‏ جنيه و81 ملم ليس له أثر 
بمحضر أعمال ااخبير فقد جاء تزيدا لايضيره 


الخطأ فيه . 


؟4 


« ومن حيث إن الوجه الثالك يتحصل فى 
أن الطاعن تمسك عغطأ الخير فى عدم خصم 
القيمة “الاجارة ق ثناطة المتاعى: المخون 
وقدرها مم جنيها و.. .ملم وللورشة وقدرها 
وه جتييا من حساب الأرباح وذلك وققاً 
لللادة وم من القاتون رتم ؛ إسنة ١8‏ ووققا 


لنفس الطريقة الى تبعها الخبير فى خصم قيمة 
الأبجار من الريح ف نشاطه التجارى وذلك مع 
أن القيمة الايحاربة لادخل لها فى المصروقات 
الادارية ولافى نفقات الورشة الصناعية الى 
ذكرها الخبير ولكنالحسكم أخذ بتقرير الخيير 
إز خفي افيه الايحارية للمخزن والورشة من 
حساب الا "رياح فى حين [نه : من حساب 
الا أر باح القيمة الايحارية فى نشاطه التجارى 
وقدرها 4 جنيبا وهم مليا ويذلك وقع فى 
التناقض وخااف المادة وم من القانون ع إاسنة 
فكوقلء 

هومن حيث إن هذا الوجه مردود بما جاء 
7 الحكم المطعون فيه من أن ( الاعتراض على 
عدم احتساب الخبير لمبلغ و جنيرا و..ه ملم 
قيمة إيحار اتخزن المملوك للمستأنف ومبلغ 
وه جنيها قيمة إبجار الورشة فبو مردود كذلك 
إذ أن كليبما داخل فى نففات الورشة الصناعية 
وقد اتبع الخبير فى استخراج أرياحها طريقة 
إجمالية وهى احتساب صاقى أرباحها بواقع 
ور 50 بز ومصروفاتها براقم رمالا /: وهذه 
النسية شاملة للنفقات بانواعبا ومنبا مقايل 
إيحار الخزن والورشة ) ومن هذا يبين أنه لم 
يكن ثمة حل لخصم إيحار انخزن والورشة على 


حدة طالما أن المحكمة اعتمدت طريقة التقدير 


الجزافى على أساس أن هذا التقدير قد روعيت 
فيه كل الاعتيارات : 


ه ومن حيث إن ألوجه الرابع يتحصل فى 


العدد الرابع -- السنة الثالثة والثلاثون 


| ن الطاعن دفع بأن أخشاب الكر والنشارة 
ل تذج رحا مستتدا إل أن العمرف لا يمل 
لهذه الآشياء ححابا لانما فى الواقع تعويض 
للخسارة عند تقدير تمن المصنوءات ولكن 
الحكم أخذ بماجاء فى تمرير الخبير هن 
احتساب ري لا ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن 
وهذا منه قصور يبعيبه . 

« ومن حيث إن هذا الوجه مردود عا جاء 
فى الحكم المطعون فيه من أن «الاعتراض عا 
أن الخبير اعتير ثمن بيع فضلات الخشب 
والنشارة من بن مصادر نشاط المستأنف هو 
اعتراض لا محل له إذ أن الخيير قد حقق 
هذا الوجه وسأل الطاعن فى يحضر أعمال ص ه 
عن اليتد الذى يقيد فيه إبراد هذا الصنف من 
المبيعات ققرر إنه يعتيره ضمن الابرادات 
الصناعية إلا أنه استدرك وقال إنه يستخدم 
هذا الإبراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة 
بعض الآشياء الزهيدة والاجرة المتفق عليها مع 
صاحبها وهوقول غير مقبول اطلاقا إذ لاايتصور 
أن المستأنف يقيل من أحاب السلع أجرة 
أقل من تكاليف الانتاج وحمل نفسه خسارة 
يعوضها من باب آآخر من أبواب إبراداته , 
ومن ثم يكون ما ذهب إليه الخبير ومصلحة 
الضرائب من اعتبار هذا النشاط من مصادر 
إراد المستأنف هو إجراء صحيح لا غبار 
عليه , . ولما كأن هذا الرد سائعًا فان ما يئعاه 
الطاعن على الحكم من قصور غير صحيح . 

د ومن حيث إنه لها تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم 5ه سنة 1١5‏ ق رئاسة وعصوية 
حضرات أصماب العزة اد حلمى بك وكيل المجكية 
وعبد المعطى خيال بك وعبد اليد وشاحى بك وتمد 
جيب امد بك ومصطق فاضل بك الستشارين ) ٠‏ 


قضاء محكة النقض المدنية 


4" 
م مابو سئة ١40١‏ 


. دعوى صحة التوقيع . ماهيتيا‎ ١ 
الحكم الصادر فيها . لا! بتصب الا‎ 
التوقيع الموقع به على الورقة . بيع من‎ 
مورث الى جد ورثته 8 طعن وارث آخر‎ 
فى هذا العقد بانه صدي فى قترة مرض موت‎ 
البائع . تمكين الحكم المطمهون فيه هدا‎ 
بالعقد . الطعن عليهبالخطا فى تطبيقالقانون‎ 
أن حدده حكم نهالى صادر ق مواجهة‎ 
, الوارت سالف الذكر بصحة ألو كم البائع‎ 
. على غير أساس‎ 

ب بت حكم . قسبيبه . عدم أخذه بما 
مرض موته من دفع الثمن . استناده الى 
ما تبينه من مجموع التحقيقفات» وظروف 
الدعوى, وملابساتها . عدم تقديم الطاعن 
ما ثبت انه تحدى لدى محكمة الموضوع 
بأنه دفع مقابلا لما اشتراه . لا بطلان ٠‏ 

(المادة ١.8‏ من قانون المرافعات_القديم) 
تراخكى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر 
له من مورثه قريئنة ضمن قرائن أخرى 
على أن العقد صدر فى فترة مرض موت 
البائعوان تاريخه قدم لستر هذه ١‏ لحفيتة 
الواقع فى الدعوى . 

د/ نقض . سبب جديد . النعى على 
على الحكم أنه قضى اصلحةاحدى المدعيات 

بابطال العقد فى حين أنه سبق أن قضى 


بابطال المرافعة بالنسية لها . آثارته لاول 


مرة أمام محكمة النقض . لا تقبل . 
المبادىء القانونية 
(١‏ - دعوى حهة التوقيع ليست إلا 
دعوى تحفظية شرءت ليطمئن من ببده ممند 
عرف على آخر إلى أن الموقع على ذلك السئد 
لن يستطيع بعد صدور الح بصحة «وقيعه 


يان 

أن ينازع قَْ كعته وعتنع على القاضى» وهذه 
ماهتبا ٠‏ أن يتعرض التصرف المدون فى 
الورقة من جهة ععته أو بطلانه ونفاذه أو 


على | توقيعه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحم 


الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيعالموقع 
به على الورقة .وإذن فتى كان الح المطعون 
فه قد مكن المطعون عليبما من إثيات أن 
التاريخ الوارد بعقسد البيع المقول بصدوره 
من مورثهما فى فترة مرض موته إلى أخيهما 
الطاعن غير صحيم » فإن الطعن عليه بالخطأى 
تطبيق القانون استناداً إلى أن تاريخ العقد 
سبق أن حدده الحكم النباى الصادر فى 
مواجهة المطعون عليبما بصحة توقيع البائع 
إنهلى يكن يجوز للحكة بعد ذلك أن تصرح 
ل بالطعن فيه يكون على غير أساس . 

؟ ‏ مت كان انكر المطعون فيه لم 
يأخذ بما نص عليه فى عقد البيع المقول 
بصدوره منمورث الخصوم إلمولده الطاعن 
فى فترة مرض موته من دفع العْن قد استند 
إلى ما تبينه من جموع التحقيقات وظروف 
الدعوى وملابساتها وكان الطاعن لم يقدم 
ما يثبت أنه تحدى لدى حكة الموضوع ,أنه 
دفع مقابلا لما اشتراه فان ما شعاه عليه 
الطاعنهن بطلان لاستتاده إلى وقائع لاتفق 
مع الأوراق المقدمة فى الدعوى ولاتؤدى 
إلى ما انتهى إليه منبا يكون فى غير عله . 

- لاتثريب على محكمة الموضوع إن 
هى اتخذت من براخى الطاعن فى تسجيل عقد 


694 
البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن 
أخرى على أن العقد صدر فى فترة مرض 
موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه 
الحقيقة إذ هى ل تجاوز سلطتها فى تقدير 
الادلة وفهم الواقع فى الدعوى . 

ه - النعى على الحكر الخطأ فى تطبيق 
القانون استناداً إلى أنه إذ قضى لد 
المدعمات بإبطال العقد فى حين أنه سبق أن 
قضى بإبطال المرافعة. بالنسبة لما يكون قد 
قضى لمصلحة شخص غير مثل فى الدعوى . 
هذا التعى لا تقبل إثارته لآول مرة أمام 
محكمة النفض . 


اماو 


د من حيث إن المطعون عليهما وأختهما 
حسيبة أقن الدعوى رقم نهم سنة مغ؟١‏ كلى 
طنطا على الطاعن وطلن فما السك بيطلا نعقد 
البيع المؤرخ فى سبتمير سنة ومو,, والصادر 
من مورثهن المرحوم السيد مرعى إلى أخببن 
الطاعن ديع فدآن واحد وقير أطين لانه صدر 
مله وهو فى مرض الموت - وى م”؟ من قبرابر 
سئة +184 حكنت محكمة الدرجة الآولى بإبطال 
المرافعة بالنسية إلى حسيية وباحالة الدءوى على 
التحقيق لاثيات ونق صدور العقد فى مرض 
موت المورث وأن تارخهقدم باتفاق المتعاقدين 
وبصد سماع الشبود قضت ييطلان العقد 
استأنف الطاعن وى + من مارس سئة ١:49‏ 
قضت عكة استئناف اسكندرية بتأبيد الحكم 
الاغداك: الأسباه أكرر. الطاعن فه بطري 
النقض , 


العدد الرابع - السنة الثالثة والثلاثون 


د ومن حيث إن ألطاعن بنى طعنه على خمسة 
أسباب بنعى بأولها على الحكم المطعون فيه 
استناده إلى واقعة غير صحيحة إذ جاء به(ومن 
حيث إن المدعى عليه ( الطاعن ) يحتج بسابفة 
الحكم فى القضية رقم +111 سنة؛ 4 (السنطة 
بصحة توقيع المورث على العقد الخاص بالعقار - 
المتقدم الذكر وقد تضمن هذا الحكم صحة 
التاريخ الذىحمله العقد وهو سبتميرسنةوم؟١‏ 
وبريد ان يتخذ من ذلك دليلا قانونيا لا يجوز 
الجادلة فيه على صحة هذا التاريخ المعطى لهذا 
العقد ) . مع ان القضية رقم ١17‏ سنة ١:‏ 
كان-قدسيق أن أقامبا الطاعن طالبا صحة توقيع 
المورث على عقد بيع متزل صادر له وقد 
اعترض فيبا المطعون عليهما وأختبما حسيبة 
بأن العقد حرر فى مرض الموت أما القمنية رتم 
جام سنة 1445 والى كان قد سبق ان أقامها 
الطاعن على المطعون عليبما وأختهما حسيبة 
طاليا صحة توق قبع المورث على عقد بيع + ط 
وف موضوع هذهالدعوىفل يبد فيبا المطعون 
عليهما اعتراضا وبذلك يكون الحكم قد أقم 
على واقعة خاطئة إذ استئد إلى الدعوى رقم 
سنة ١44‏ دون الدعوىرةم18م سلة 
14 التّاستدل الطاعن بعدم منازعةالمطعون 
عليهما فىتاريخ العقد الوارد مها على صحته وهذا 
الخطأ فى الاستاد من شأنه أن يبطل الحكم . 

ه ومن حيث إن الحكم الابتدالى المؤيد 
لأسباءه بالحكم المطعون فيه بعد أن ناقش أقوال 
هود الطرفين وحججهما رجح وجبة نظر 
المطعورن عليهما 2 م دعبا بعد ذلك بقوله 
فالحكلة تلاحظ أن الى لله لاحن اله 
استصدر من مورثه عقدين فى تاريخ واحد 
أحدهما وهو موضوع الدعوىالحالية بالاطيان 
والأخر بالعقار تبلغ مساحته .مم مترا مر بعا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وليس هناك من مقتض لتحرير مشارطتين 
اثنتين بدلا من مشارطة واحدة ما يشير إلىأن 
الآمر كان حل حيرة أو تردد وهولايكون إلا 
إذا كانت تل كالمشارطات قد تحررتفىظروف 
غير عادية ما يدعم مركز المدعيات . ومن 
حيث إن المدعى عليه يحتج بسابقة صدورحكم 
من حكة السنطة فى القضية رقم + و سنةع ١6‏ 
السنطة مد المضدوم قضى بصحة توقيع ا مورث 
على العقد الخاص بالعقار المتقدم الذكر وقد 
تضمنهذ! الحكم صحةالتاريخ الذى حمله العقد 
وهو سبتمير سلة واو( ). 

د وهن حيث إ[له يبين من هذا الذى جاء 
بالحكم' انه لاا خطأ فى الاسناد فالحكم فى 
القضية ١1+‏ سنة غ6١‏ الدنطة مدق الذى 
كان مودعا فى ماف الدعوى صدر بصحة توقيع 
المورث على العقد الصادر مئه للطاعن بيع 
اانزل وتارضخه سيتمير سنة واو وهو ذات 

1 تاريخ العقد الصادر من المورث للطاعن ببيع 
فدان وقيراطين موضوع هذه الدعوى » وقد 
طءن المطعون عليبما فى هذا العقد بأنه صدر فى 
مر ض موت البائع فيكون مارواه الحكمعن 
دفاع المطعون عليهما فى تلك الدعوى صحيحا 
لا خطأ فيه فى الاسناد ويتعين رفض هذا 
السلت: 

ه وهن حيث إن ااطاعن ينعى بالغ قالآول 
هن أأسبب الثنى على الحكم الخطأ فى تطبيق 
القانون إذ ثبت من الحم المصادر يصحة 
توقيع المورث على عقد بيع الآطيان أن تارمخه 
حدد فى سبتمير اسئة 9و( وأصبح نهائيا قم 
يكن يحوز للمحكمة أن تصرح المطءون عليبما 
بالطمن ىق تاريخ عقد حدد تارخه بحكم تماق 
فى مواجبتهما ومن الم أن المورث توف فى 
بإب من أكتوير سئة م948( أى بعد تحرير 


ظ 


مف4ه 


العقد بأربع سنوات ومن هذه الناحية وحدها 
يكون الطعن بأن العقد حرر فى مرض الموت 
لا يتفق مع القانون . 

و ومن حيث إن دعوى صحة التوقبع مى 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا 
دعوى تحفظية مُرعت ليطمئن من يده ساد 
عرف على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند 
ان يستطيع بعد صدور الحكم بصحة تو قبعه 
أن بناذع فى صحته ومتنع على القاضى وهذه 
ماهيتها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة 
من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقيعه 
وتقرير الحقوق المثرتبة عليه فالحكم الصادر 
قببا لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به الورقة 
ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ مكن 
المطعون عليبما من إثيات أن التاريخ الوارد 
بعقد البيع غير صحيح قد غالف القانون . 

د ومن حيث إن المدعى ينعى بالشق الثافى 
على الحم مسخ أقوال الشبود ولماكان لم يقدم 
صورة رسية من عحضر التحقيق فان هذا التعى 
منه يكون بغير دليل ومن ثم يتعين رقض هذا 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الثالك على الحم القصور فى النسب إذ لم برد 
على الطمون التى وجهها إلى الحكم الابتدائى رداً 
مقنعا مكتفياً بالقول بأنه ليس هناك من جديد 
يستدعى الرد عليه وأغفل الرد على ما جاء 
بصحيفة الاستناف مر#1 أن العقد المقول 
ستذووة اق فرص ألوت عق أن زافنت 
عوجبه الدعوى رتم 18م سئة 145 وحم 
فيبا بصحة توقيع المورث على العقد المذ كور 
وحدد الح الصادر فيها تاريخ العقد بأنه سبتمير 
سئة ومع١‏ وسلم المطعون عليبما بذلك ولم 
تعترضا على صدور العقد من مورثهما . 


08 العدد الرابع - السئة الثالثة والثلاثون 


و ومن حيث إن الطاعن لم يقدم صورة د ومن حيث إن الطاعن يتعى بالسبب 
رسمية من عريضة الاستئئاف ومن ثم يكون | الخامس على الحكم أنه قضى ببطلان العقسد 


مأ جاء هذا السبب لا دليل عليه ويتعين رفضه ٠‏ | ,النسية إلى شخص غير ممثل فى الدعوى إذ محكة 


أول درجة قضت فى 1147/0/68 بابطال 
المرافعة بالنسية إلى حسيبة أخت المطعو نعايهما 
لاعلافة لها بالدعوى ولا تؤدى إلى ما انتبى ١‏ ولم تجدد الدعرى باسمها وممكمة أول درجة 
إليه منبا ذلك أولا ‏ أنه جاء بالحك الابتدائى | رغم صدور هذا الحنكم منها حكنت بايطال 


« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالديب ١‏ 
ا 
أ 
| 
المؤيد لأسمابه بالحكم المطعون فيه ١‏ أن ظ المقد بالنسبة إلى جميع من كن مدعيات أملا 


الرابع على الحكم البطلان لاستناده إلى وقائع 


المشارطة تحمل تاريخ سيتمسر سنة 98 دمن | فى الدعوى ومئرن حسيبة وقد أند الحكم 

المسل به أن المشترى لم يدفح ثمنا بصرف النظر | المطمون فيه الحكم الابتدائى فى ذلك رهم 

عن النص الوارد ماء وثانيا ‏ جاء به بعد خطئه فى هذا الخصوص . 

ذلك , ولو كان التارع الذى تشمله المشارطة : 

ٍ 0 ا 0 و ومن حيث إن الطاعن ل يقدم ما يثبت 

كيح 1 ردد فى تسجيله من وقت تحريره حتى | ,. 3 3 0 د كة 
كل نواء فى المستقل ا | أنه تحدى هذا الوجه من دفاعه لدى 

2 ر سما » وهل 5 59 58 

ع د 5 1 0 | الاستئناف قلا يقبل منه اثارته لآول مرة أمام 
الحكر غير حيح لآن عقد البيع مذ كرر فيه 

أ 8 اه 1 3 َك 1 ْ هذه المحكة . 

ن القن دفع فعلا فلس ما يتفق مع ١‏ وراق ا 

المقدمة فى الدعوى أن تقول محكة أول درجة | « ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 

نه من المسل به أن امن لم يدفع أما عدم | غير أساس ويتعين رفضه , . 

اللدجيل 38 اتاتب عه الحكم ده الود | ( القضية رقم 4ه سنة ١5‏ ق رئاسة 50 

لصدوره فى مرض موت البائع . | حضرات أصماب المزة امد حلمى بك وكيل المحمكنة 
ولس حقه: زوراها البفهم بويد وعبد العزيز ححد بك وعبد الميد وشاحى بك وسليان 

نص عله من دقم الأْن » فلقد كان ذلك م: 

صن عايا تدع عن اه 5 3-7 

بعد ما تبينه من جموع التحقيقان وظروف 1 

الدعوى وملا بسات! . ولم يقدم الطاعن مايثيت ونه 1م 

أنه تحدى لدى عحكة ا موضوع بأنه دفع فعلا حكم . تسبيبه . حكم استتئناق . 

مقابل ما اشتراه ‏ . ؤثانيا) مان | قضاؤه بتأبيد الحكم المستائف . تقديم 
00 0 ) 5 7 المستانف لاول مرة الى محكمة الاستئئاف 

الحك إنما اتخذ من تراخى الطاعن فى تسجيل | للرد على اسباب الحكمالمستائف مستندات 

عقده قرينة من قرائن [- أن العقد | متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه 

0 0 / آ! العدل ىق ا لو صحت دلالتها لكان 

صدر فى شيره مرضص موت البائع وأن تارخه لها اثرها فى مصير الدعوى . اغفال الحكم 

قدم أستر هذه الحقيقة وا حكمة فى ذلك لم يجاوز الاضارة اليها والتحدث عنها . قتصور 
4 50 -- ...0 . |استوجب نقضه . مثال فى دعوى طلب 

ساطتها فى تقدير الآدلة وفهم الوقائع ف | بطلان عقد بيع وفاء . 

الدعوىي . (المادة 1.7 من قانون المرافعات_القديم) 


قضاء حكمة النقض المدنية 5-7 
المبدأ القانوق سالفة الذكر والتحدث عنبا فإنه يكون قاصر 
متى كان الحم الابتدان إذ قضى بطلان | الأسباب قصوراً يستوجب نقضه لآن هذه 

عقد بيع الوفاء الصادر من المطعون عامه إلى العقود متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار 
مورث الطاعنين قد أقام قضاءه على أنالوّن | عليه الجدل بين طرفى الدعوى وهو ما إذا 
الوارد بالعقد لابمثل القيمة الحقيقية اللأطيان | كان القن المتفق عليه بعقد بيع الوفاء يخسا 
المببعة بموجبه وأن بخس الهُّن قريئة على أنه | كا يدعى المطعون عليه أم انه كان تمن المثل 
قصد به إخفاء الرهن وذلك أخذا بتقدير | كا يقول الطاعنون وهى لو صحت دلالتها 
الخبير وبدلالة العن الوارد بعقد الببع وقرار لكان لما أثرها فى مصير الدعوى نما كان 
الاستبدال الصادر من الحكة الشرعية واللذين | بتعين معه على المحكمة أن تقول كليتها فيبا 
قدمبما المطعون عليه عن أطيان تقعفى ذات | ولا يغنى عن ذلك اعتهادها على تقدير الخبير 
الموض الواقعة فيه الاطان المببعة مطراً | اةيمة الأطيان المبيعة وعلى القن المدون فى 
ما تفيده أرزضة عةود بيع ار قدمبا | عمد البيع واشباد الاستدلال الصادر من 
الطاعبون مر أن أثمان الأطبان المبيعة | الحكمة الشرعية والمقدمين من المطعونعليه 
بموجببا تمائل تقريبا الهّن المتفق عليه بالعقد ظ أمام تحكمة أول درجة «تى كانت العقود 
وكان الحكم المطعون فه إذ قضى تأرد | المشار إليها لم يسبق تقديمها إلى هذه المحكمة 
الحكم الأجداق قد اق فى أسانه اغل ١و3‏ يطلع عليها الخين: بل فتمبا الطاعنون 
ما قررته امحكة من ؤس ثمن الاطيان المبيعة | إلى محكمة الاستئناف ردآ على أسباب الحكم 
الاتداق . 


اممو 

د من حيث إن وقائع الدعوى حسما يبين 
من الكم المطعون فيه والأوراق المقدمة فى 
الطعن والتى كادت تمت نظر محمكة الموضوع 
تخاص فى أن المطعون عليه أقامها على الطاعنين 
أمام حكمة فنا الابتدائية وقدت يدوا برقم 
و.م كلى قنا سنة ١و١‏ وطلب فيا الحكم 
ببطلان عقد البيع الوفاتى الصادر منه إلى 
مورث الطاعنين ى .”م سبتمير سنة ١49١‏ 
والمسجل قم؟ من سبتمير سئة م8؟١‏ والذى 
يتضمن بيعه إليه ثلاثة أفدنة متها فدانانفب 


وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا 
إلى محكمة الاستئناف رداً على أسبابالحكم 
الابتدافى صوراً رسمية لقانية عقود بيع منها 
عقدان حررا فى نفس السنة الى صدر فبها 
عقد بيع الوفاء موضوع التؤاع وتضمنت 
هذه العقود بيع أطيان واقعة فى ذات 
الحوض الواقعة فيه الآطيان المببعة من 
المطعون عليه إلى مورث الطاعنين يموجب 
العقد المذكور وذلك بأثمان تماثلف المتوسط 
الْن الذى اتفق عليه فى عقدمم وكان الجكم 
المطمون فيه قد خلا من الإشارة إلى العقود 


ع تت ب ا و فت 


خخ 


لسيوسييي الل 
حوض اجنالية وفدان محوض الأوقاف بناحية 
سعبود مركز نيجع حمادى ببعا وفائيا لمدة سن؛تين 
مقايل ثمن قدره ١6.‏ جنيبا واعتيار هذا العقد 
أنه خق رهناً وغير ذلك من الطليات , مؤسساً 
دعواه عل أن القن المشار إلليه كان مسا 
ومستدلا على ذلك بعقد ببع محرر بين آخرين 
فى 8م49١‏ عن فدان بحوض الخالية بثمن قدره 
٠6‏ جليه و..م هليم و باشهاد استيدال صادر 
من امحكة الشرعية فى سئة ب0«و؛ عن م١‏ قدانا 
و4١‏ قيراطا محوض الأوقاف مقايل مبلغ 
.| جنيه . وى ٠١‏ من ينأير مسلة 1141 
قضت الحيكة بندب خبير زراعى لتقدر قيمة 
الآطيان موضوع الدعوى وقت التعاقد وقدم 
تقريرأ قدر فيه أطيان حوض اجالية يسمر من 
٠ب‏ جنيها إلى ..م جتيبا للفدان الواحد وأطيان 
حوض الآوقاف بسعر من .م جتيها [لى ٠٠١‏ 
جنيه للفدان الواحد . وفى ه من ديسمير 
سنة 1147 قضت المحكمة بطلبات المطمورنف. 
عليه بناء على ما قررته من أن الهْن الوارد 
بعقد البيع الوفاق لا يمثل القيمة الحقيقية 
للاطيان المبيعة موجبه وأن يخس المّن قرينة 
على أنه قصد به إخفاء الرهن ٠‏ وذلك أخذا 
بتعدير الخبير وبدلالة الآن الوارد فى عقد 
البيع وقرار الاستبدال المشار [ليبما » مطرحة 
ما تفيده أر بعة عقود بيع أخرى قدمبا اليبا 
الطاعنون من أن أثمان الاطيان المبيعة بموجبها 
عمائل تقريبا امن المنفق عليه بعقد البيع الوفائى 
وذلك محجة أن ثلاثة من هذه العقود هى عن 
أطيان واقعة فى أحواض أخرى غير حوض 
اجمالية والأوقاف وأن تاريخ العقد الرابع 
سابق على تاريخ عقد البيع الوقاى بثياى سنوات. 
استأنف الطاعنون هذا الحكم فقضت محكة 
استئناف أسيوط فى م١‏ من يونيه سنة 14( 


العدد الراابع ‏ السئة الثالثة والثلائون 


بتأبيده لأسبانه ولاسباب أخرى أضاتتها . 
« ومن حيث إن ما يئعاه الطاعنون على 
الحم ا مطعون فيه أنه مشوب بالقصور . ذلك 
أنهم للاستدلال على عدم صحة ما قرره الحكم 
الابتداق من نخس ثمن الاطيان المبيعة إلى 
مورثهم بمموجب عقد البيع الوفاق المدعى من 
المطعون عليه بأنه خق رهنا , قدموا إلى حكة 
الاستئناف لآول مرة صورا رمية بعقود بيع 
أخرى مسجة لم يتمكنوا من الحصول عليها 
أثناء نظر الدعرى أمام محكة الدرجة الآولى» 
| وهى عقود أرمت فى تواريخ مقارءة لتاريحخ 
عقد الببع الوفائى موضوع الدعوى بل أن منبا 
ما عمّد فى سنة ١19‏ أى نفس السنة الت صدر 
قيبا هذا العقد يرا أنما واردة على أطيان واقعة 
فى ذات حوضى المالية والاوقاف وذلك بأثمان 
' تمائل الأن الذى اتفق عليه فى العقد موضوع 
الدعوى ‏ ولكن محكة الاستئئاف اكتفت 
بأمناك الحكم الابتداثى وبالادلة التى كانت 
مطروحة على محكة الدرجة الآولى دون أن تلق 
بالا إلى تلك العقود الأخرى الى قدم الطاعنون 
| إلييا صورها الرحعية وتمسكوا! بدلااتها فى 

مذ كرتهم الختامية مع أههيتها فى الدعوى . 

د ومن حيث إله بين من | المطعون 
| فيه أنه أقم فى أساسه على ما قررته |الحكة من 
| مخس من الآطيان المبيعة من المطعون عليه إلى 

هورث الطاعئين عوجب عقد البييع الوفاق 
الأنف ذكره فى قوها إن محكمة أول درجة قد 
أفاضت فى أسباب حكمها فى بيان مس العْن 
الذى بيعت به الاطيان سواء من تقرير الخبير 
الذى أثيت أن الأاطيان فى وقت التعاقد كان 
تمن المثل فيا يقرب من المائتين وخمسين جنيبا 
ومن عقد البيع المسجل المقدم من المستأتف 
عليه ( المطعون عليه ) المعاصر لعقد الببع 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الوفاق موضوع النزاع ومن الاثمهاد الذى 
أجرته المحكمة الشرعية باستبدال بعض 
الاطيان الواقعة فى ذات الحوض بأن الفدان 
من تلك الآطيان المبيعة كان يقرب تمنه من 
المائة جنيه وعلى هذا الاساس تنكون الاطيان 
موضوع البزاع قد بيعت با يقرب من نصف 
تمنبا الآمى الذى يكن للترجيم بان عقد البيع 
الوفاق الصادر با لم يقصد به البيع الوفائقى 
الحقيق بل قصد به مجرد الرهن . 

د وحيث إنه لما تقدم ولللأساب الآاخرى 
التى أوضهها الحكم المستأنف وتأخذ با هذه 
امحكمة بتعين رف ضالاستتناقف موضو عا والقضاء 
يتأبيد الحم المستأنف مع [لزام المستا ثفين 
( الطاعنين ) بالمصاريف . 

د ومن حيث إنه لما كان الثابت بالاوراق 
أن الطاءنين قدموا إلى حكمة الاستتناف » رداً 
على أسباب الحكم الابتدائى : صوراً رحمية 
لعانية عقود ب بيع أبرمت فى الفترة ما بين سنة 
7و ء 007و( ومتبا عقدان حررا فى ١55‏ 
أى نفس السئة التى صدر فيها عقد البيع الوفاق 
موضوع التزاع وتضمنت هذه العقود بيع 
أطيان واقعة فى ذات حوضى اجمالية والآوقاف 
الواقعة فيبا الأطيان المبيعة من المطعون عليه 
إلى مورث الطاعئين عوجب العقد المذ كور 
وذلك بأثمان كان سعر الفدان فيها يتراوح بين 
أر بعين جنيها وستين جنيها وتمسك الطاعتون 
فى هذ كرتهم الختامية بأن هذه الآثمان تماثل فى ١‏ 
المتوسط القن الذى اتفق عليه فى عقدم ‏ 
وكانت العقود المشار إليها متعلقة بموضوع 
الخلاف الذى دار عليه الجدل بين طرق 
الدعوى ؛ وهو ما إذا كان القن المتفق عليه 
عوك يدعى المطعون عليه 
“أم أنه كان من المثل يا يقول الطاعنون ‏ 


643 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا 
من الإشارة إلى هذه ,العقود والتحدث عنبا ٠‏ 
مع أنه لو صحت دلالتبا لكان لا أثرها فى 
مصير الدعوى » ما كان يتعين معه على المحكمة 
أن تقول كلتها فيبا » ولا يغنى عرن. ذلك 
اعتهادها على تقدير الخبير لقيمة الاطيان المبيعة 
وعلى القن المدون فى عقد البيع الحرر فى سنة 
م؟4ل واشهاد الاستبدال الصادر من المحكمة 
الشرعية كا سبق بيانه م كانت العقود السالف 
ذكرها لم يسيبق تقديا إلى محكمة الدرجة 
الآولى وم يطلع عليبا الخبير بل قدمبا الطاعنون 
إلى محكمة الاستئناف ردأ على أسباب الحكم 
الابتدائى ‏ لما كان ذلك كذلك يكون الحكم 
المطعون فيه قاصر الأسباب قصوراً يستوجب 
نقضة بغير حاجة إلى حث بقية أوجه الطعن , 


( القضية رقم ١١1٠١‏ سنة ١9‏ ق باهيثة السابقة ) . 


كف 
م مأبو سنة ١9401‏ 


| نقض . تقرير الطعن ٠.‏ عدم بيان 
الطاعن بالتقرير مواضع القصور فى الحكم 
الطعون قيه . عدم قبول هذا الواجحه . 
ايراد 2 بمذكرتهالشارحة هذهأموا ضع 
لا بشقع له . الصسبرة ىق تفصيل الأسباب 
ق معتى المادة ٠‏ من قانون أنشاء محكمة 
النعض ٠.‏ هى بما حاء و فى التقرير وحده 
لا بما_جاء فى الذكرة الشارحة . 


(المادة ١‏ من قاتون انشاء محكمةالنهعض) 


ب لب حكم . تسسبييه . الحكمة غر 
ملزمة بأن ترد على كل دقاع يثار أمامها . 
حسبها أن تقيم حكمها على أسباب تكقى 
لحمله . 


(المادة ١.7‏ من قانون المرافعات_العديم) 


د ائثبات . طلب تعيين خبر آخر أو 
الاتتقال . الحكمة غير ملزمة بأجابته متى 
كانت كد وجدت فى تقرس الخبير السابق 
نديه وفى اوراق الدعوىي وعناصرها الاخرى 


لا 0 زعم 0 ع 
على الدعورى مع أنها خارجة عن نطاقها . 
عدم قبول هذا السبب . بيان الطاعن هذه 


البالغ ف المذكرة 5 الشارحة لا يغنى . التفصيل 
ابتداء بتقرير الطعن مطلوب على جهة 
الوجحوب . 

(المادة ه١1‏ من قانون انشاء محكمةالنقض) 

المبادىء القانوننة 

١‏ - متى كان الطاعن لم يبين بتقرير 
الطعن مواضع القصور الى يدعى أن الحم 
أغفل مناقشتها والرد علمبا كان هذا الوجه 
من أوجه الطمن غير مقبول ولا يشفع 
للطاعن فى قبوله أن يكون قد أورد عذكرته 
الشارحة هذه المواضع لآن العيرة فى تفصيل 
الأسباب فى معنى المادة ١5‏ من قانون إنشاء 
حكمة النقض هى ما جاء فى التقرير وحده 
لابما جاء فى المذكرة الشارحة الى لاتقوم 
مقامه فها أوجب القانون أن يشتمل عليه 
التقرير . 

؟ - المحكمة غير مازمة بأن ترد على 
كل دفاع يثار أمامها وحسيها أن تقيم حكمها 
على أسباب تك له . 

ع الحكمة غير مازمة بإجاية طلب 
تن حير [خن أو الانقال فق كانت قد 
وجدت فى تقرير الخيير السابق ندبه وى 
أوراق الدعوى وعناصرها الآخرىما يكق 
لتكوين عقيدتها للفصل فبها . وإذن فى كان 
الحكر من أسباب يفيد أنما لم ثر 
عاجة [للتجاء ل إجراء آخر ىق التعرى 


ما ةم 


المدد الر - - السنة الثالثة والثلائون 


للللاينيسسيسسس بيب يس سس سس سسب بجبب ع 


فإن الطعن عايه بالقصور يكون عل غير 
عاض 


ع - متى كان الطاعن لم يبين فى تقرير 


| الطعن المبالغ الى يزعم أن لخي | تعساعل 


الدعوى مع أنها خارجة عن نطاقها كان هذا 
السبب غير مقبول ولا يغنى عن ذلك بيان 
هذه المبالغ فى المذكرة الشارحة إذ التفصيل 
ابتداء فى تقرير الطعن مطلوب على جهة 


الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهامنذ 


اتداء الخصومة . 


المي 

دوهن حيث إن واقعة الدعوى ‏ على 
ما ببين من | المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن تتحصل فى أن اأطاعن أقامبا على المطعون 
علهم لدى محكة مصر الابتدائية وقال فى 
حيفتها إن بنك مضر وزك بك ويصا حولا 
اليه عقد رهن وخمسة أحكام صادرة لمصلحتهما 
على آخرين مقابل مبلغ . 
منه ثم اتفق مع المطعون عليه الآول على 
الاستمرار فى مباشرة الاجراءات الخاصة 
بتنفيذ تلك الاحكام م كان يباشرها أصلا قبل 
التحويل ودفع إليه وإلى المطعون عله الثاى 
الذى ادعى أنه وكيل عن المطعون عليه الآول 
حوالى ممم جنها على ذمة الرسوم والأتعاب 
وكل ماحصله من المديئين لابزيد على ميلغ ١٠١‏ 
جنيبا ولما أراد أن يعرف حقيقة موقفه ومبلخ 
مجبود المطعون علبما الآولين فيا وكل الببما 
من أعبال طالبهما ببيان تفصيل فتبين له منه 
( أولا ) إن الرسوم والمصروفات مبالغ فها 
ولا نستند إلى قسائم رحمية . ( ثانيا) إن 
المطعون عليه الآول بدلا من أن ينفذ ماعبد 


٠‏ جيه قبضاه 


قضاء محكة النقض المدنية 


اليه به فى قضيه تزع المادكية ضد على وخليفة 
خلاف بأن يستبعد من المقارات المتروع 
ملكيتها ما طلب اليه اسقيعاده ثم يشترى الباق 
بعد ذلك نياية عنه ولحسابه اتفق مع المطعون 
عليه الثانى على أن يشترى الآاخير لمسابءه 
الخاص مقادير غير التى عينها له وأعفاه من دفع 
عشر الثن والمصروفات وذلك بتواءئه مع 
المطعون عليه الثألث الذى حضر عنه فى جلسة 
المزاءدة . (ثالثا) إن المطعون عليه الآول 
سولت له تفسه أن يحيس مما <صله لحسابه مبلخ 
ه٠١‏ جنها حجة أنه مستحق له فى ذمه سعيد نضخلة 
مع أنه لانوجد أبة رابطة تربط الطاعن به ولم 
يتعبد للاطعون عليه الآول بالوفاء تيابة عله 
وان المطعون عليه الآول أوعز إل الثاق بأن 
يرفع دعوى أمام محمكة الازبكة الجرئية على 
الطاعن والمطمون عليه الأول يطالببما قها 
الاضامن عبلغ ثمانين جنيها يزع أنه صرفها 
من ماله الخاص فى قضايا الطاعن وما يستحقه 
من أتعاب عنبا وذلك كله بقصد هضم حقوقه 
والكيد له وطلب القضاء له ( أولا ) بالزام 
المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 
٠‏ جنيه قيمة ما يستحقه قبلهم من تعويض 
عن تصر فوم فى قضية على وخليغه خلاف . 
(ثانياً ) بإلزام المطعون علييما الآولين 
بالتضامن قبا بينهما بأن يدقعا إليه مبلغ ه١١‏ 
جنيبا قيمة ما استوليا عليه بغير حق مما دفع 
إليهما على ذمة التعاب والرسوم لآن ماصرف 
مها لا يجاوز ١‏ جنيها و .7 ملم) مع استعداده 
لآن حسب لما ماعساه أن يكون قد دقع 
منبما بقسائم أكثر من ذلك . ( ثالثا ) بإلزام 
المطعون عليه الآول بأن برد إليه مبلغ ١6‏ جنبها 
الذى خصمه لحساب سعيد تخله . ( رابعاً ) بأن 
يدفع إليه هو والثانى مبلغ ٠5١.‏ جنيه مقابل 


م م وموم م سو و ووو ووو سس مم 


01 
ما لحقه من إضرار بسبب تأخرها فى اتخاد 
الإجراءات فى القضابا التى وكلت إليها .. الم 
و بعد أن ضمت المكة دعوى الازبكية قضت 
مهيديا بندب خيير لحصر المبالغ المسائة من 
الطاعن ومن الذى تسليها وبيان ما دفع منبا 
لحساب الرسوم والأتعاب مع بيان المستندات 
المؤيدة لذلك وخصم ءا قبعنه الطاعن لبيان 
الباق له طرف كل من المطعون عليبما الآولين 
وخص أمى اذسة عشر جنيها وصرحت للخبير 
بالاطلاع على مستندات الطرفين المقدمة فى 
دعوى الطاعن ودعوى محكة الازبكية » وبعد 
أن قدم الخبير تقريره ومناقشة طرف الخصومة 
قضت برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أن 
ما بزعمه من خطأ المطعون علييم أو تقصيرمم 
لا أساس له » وعلى أنه قد استبان لهأ من تقر بر 
خبير الدعوى أن ذمة المطعون عليبما الآولين 
بريئة ما مدعيه الطاعن وقد استأ نف الطاعن هذا 
الحكم فأيدته محكة الاستئتاف لاسبابه ولما 
أضافته إليها من أسياب لا تتعارض معما فطعن 

فيه الطاعن بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة ٠‏ 
أسباب حاصل أوها أن الحكم شابه قصور 
ييطله مر وجبين الآول إذ ذ كرت محكمة 
الاستئئاف فى أسباب حكبا أنه ( بالنسبة إلى 
الطلبات الآول والثالث والرابع فإن الحكم 
المستأنف فى محله لللاسياب الى بنى عليبا وتأخذ 
جا هذه المحكة ولم يأت المستأتف فى دفاعه 
بحديد وأن ماذكره أمام محكة الاستئئاف هو 
ترديد لدفاعه الذى أبداء بمحكة الدرجة الأول 
وردت علية بما فيه الكفاءة ) فى حين أن هذا 
الذى قرره الحكم غير ميم ولا يتفق مع 
الواقع ذلك لآنه ناقش الحكم الابتدائى 


بعر يضة الاستتناف ومحصه موضوعا وقانونا 


1 
بالآسهاب والتفصيل فى مذ كرتيه اللتين قد مهما 
إلى محكمة الاستئناف وأوضح أخطاءه فى تقدير 
الوقائع وفى تطبيق القانون و تفسيره . ولو عنى 
الحكم بتمحيص هذا الدفاع لتغير وجه الرأى 

فى الدعوى . 

و ومن حيمث إن هذا الوجه غير مقبول إذ 
الطاعن لم يبين بتقرير الطعن مواضع القصور 
الى يدعى أن الحكم أغفل مناقشتها والرد علها 
ولا يشفع للطاعن فى قبول هذا الوجه أن يكون 
قد أورد عذكرته الشارحة هذه المواضع لآن 
العيرة فى تفصيل الأسباب فى معنى المادة ١6‏ من 
قانون إنشاء محكة النقض عى ما جاء فى التقر بر 
وحده لا ما جاء فى المذكرة القسارحة التى 
لا تقوم مقامه فها أوجب القانون أن يشتمل 
عليه التقرير . 

ه ومن حيث إن الوجه الثانى من !اسبب 
الآول يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه إذ 
خصم من الميالغ المستحقة الطاعرن فى ذمة 
المطءون عليه الآول مبلغ الخسة عشر جنيها 
أغفل دلالة الأوراق الت قدمبا الطاعن 
٠‏ ذلك أنه قدم مستندآ قاطعاً هو خطاب مرسل 
من سعيد خخله ينكر فيه مديو نيته فى ىم للمطعون 
عليه الأول ويتمسك فيه بأنه (إذا كان لليذكور 
أى حق قبله فعليه أن يطالبه شخصيا) ‏ يآ 
سك الطاعن بالمستندين المؤرخين فى م١‏ من 
نوشيراسنة 144٠.‏ واء.لامنديسمير سنة ١١14٠‏ 
واللذين بعك مما المطعون عليه الآول إلى 
الطاعن برجوه فيبما مساعدته لدى سعيد نخله 
ايحص منه على مطلويه وإلا فيضطر لمقاضاته 
وأنه لما كانت هذه المستندات تدل على 
أن الطاعن غير مسئول عن دين سعيد نخله فان 
قضاء الحكم بإلزامه ذا المبلغ يكون معييا 
لا بتنائه على غير النابت بالأوراق . 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلانون 


د ومن حيث إن الحكم الإبتدائى قال فى 
هذا الخصوص د وحيث إنه لم يبق يعد ذلك 
إلا ميلع الخسة عشر جنيها الى يطلب بها 
المدعى عليه الآول ( المطعون عليه الآول ) 
ما تسله من أتعاب سعيد نخلة بغير حق على 
زعمه ولعل هذا الطلب فى غير حاجة إلى كير 
عناء وقد قدم المدعى عليه الأول ( المطعون 
عليه الآول ) الإيصال الذى تسلله عن هذا 
المبلغ وقدمه ضمن حافظة مستنداته . ولاشك 
أن المدعى ( الطاعن ) يعرف سعيد نخلة وهو 
الذى تعيد كتاءة بسداد المطلوب منه وكتب 
إلى المدعى عليه الثانى '( المطعون عليه الشانى ) 
نذلك وضيره أن المدين سعيد نخله موجود 
بالقاهرة ويطلب اطلاعه على صيغ الآوراق 
وعلى جميع ما أجريتموه وعلى المطلوب مما 
يقطع فى أن المدعى كان يعمل لحسابه أو باتفاق 
معه , وقد أضاف الحكم الاستئنانى إلى ذلك 
د أن مبلخ الو وجنيها كان استليبا المستأنف 
عليه الآول ( المطعون عليه الآول ) من . 
المستانف عليه الثاقى ( الاطعون عليه الثاى ) قَْ 
ينابر سنة م1 من أصل المبالغ التى تحصات 
لحساب سعيد أقندى نخلة أحد المدينين سدادآ 
لباق الاتعاب انحرر ما سند اصا المستأتف 
عليه الآول على سعيد أفندى تخلة المذ كور 
وقد أرسل الاستاذ أنطون الستأتف (الطاعن) 
إيصالا بقيض هذا المبلغ سداداً للاتعات الباقية 
له ولم يعترض المستأنف فى ذلك الوقت و[نما 
بدأ اعتراضه حينا دب الخحلاف ينه وبين 
المستأتف عليه الثاى وما يؤيد دفاع المستأنف 
عليه الآول أن المستأنف كان أرسل إليه 
خطابين فى .6و١‏ يعده فييما بأن الاتعاب 
المطاوية له من سعيد نخلة ستصله قريبا ويطمئنه 
على حقوقه فى هذا الخصوص وفضلا عن ذلك 


قضاء حكمة النقض المدنية 
فان العلاقة القائمة بين سعيد نخلة والمستأنف 


باعتيارهذا الآخير مشتريا من زى ويصاوينك 
مصر ناتفاق مع عله سعيد غؤلة بعض الدبون 
ا اضمونة من هذا الآخير. هذه العلاقة تحمل 
المستأ قف مسئولا إلى حدكيرعن الانعاب المشمار 
ليها وقدكان يقرمذه المسدولية فى خطاباته للاستاذ 
أنطون الذى كان قائما بإجراءات تنفيذ أحكام 
ديونه بوكااته عن زى بك ويما ويك 
مصر والذى كان الواسطة فى صفقة تنازل عتبا 
للستأنف بعد اتفاق هذا الآخير مع سعيد نخلة 
الصادرة ضده هذه الاحكام ثم استمراره فى 
التنفيذ بعد ذلك لصا المستأتف , ولما كان يبين 
ما قرره الحكم انه استخلص من مستئندات 
طرفى الخصومة ان الطاعن تعبد بالوفاء ممبلخ 
الخسة عشر جنيبا إلى المطعون عليه الاول ‏ 
وكانت الأسباب الى أقم عليها فى هذا 


.1 
عليبا وانما إذ فصلت ف الدعوى دون اتخفاذ 
أى إجراء من الإجراءات المشار ليبا أخلت 

بحقه فى الدفاع وشاب حكمها القصور . 

ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر 
أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير 
الخبير السابق نديه وفى أوراق الدعوى 
وعناصرها الأخرى ما يك لتكوين عقيدتها 
للفصل فيبا ‏ وما أورده الحم مق أسا 
يفيد انما ل تر حاجة للالنجاء إلى إجراء آخر 
فى الدعوى . 

« ومن حيث إن السبب الثالثك يتحصل فى 
ان الطاعن تمسك أمام يحكمة الاسئئناف بأن 
دعواه محصورة النطاق فى الرسوم المدفوعة عن 
خمس قضايا معينة وانه لم يقدم من المستندات 


الخصوص من شانها أن تؤدى إلى ما انتبئ | إلا ماكان متعلقا ما ول ترفع دعوى فرعية 


إليه ‏ كان لايعييه [غفاله التحدث عن المستندات 
المشار [ايها فى سبب الطعن إذ الحكة غير مازمة 
بأن ترد على كل دفع يثار أمامبا وحسيها أن 
تق حكمها على أسباب تكتى لله يا هو الخال 
فى الدعورى ‏ ومن ثم يكون هذا الوجه 
مرفوضا . 

و ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
ان محكمة الاستئناف إذ اعتمدت تقرير الخبير 
الذى ندبته مكمة أرل درجةبالرحم من المطاعن 
ألتى وجهتها إلى هذا التقرير لم يجب الطاعن إلى 
طليه ندب خبير آخ رأو ندب كات بأول الحكمة 
الختلطة أو اتقال المحكمة للاطلاع بنفسها على 
ملفات القضايا الى دقع الطاعني الرسوم من 
أجلها أو أن تقرر ضم ملفات هذه الدعاوى 


لتطلع عليها وذلك بالرخم من إقرارها وجهة . 


من جانب خصومة خامة برسوم قضايا أخرى 
وان الخبير الذى ندرشّه عمحكمة أول درجة 
واعتمدت تقريره أقحم على الدعرى مسائل 
خارجة عنها ولا تتعلق ا يا قدر أتعاب 
للمطعون حليه الثافى عن بعض الأعبال الى 
باشرها وقيض أجرها مع انها لا صلة ها 
بالدعوى . وانه بالرنم من ان محكمة الاستئناف 
أخذت بوجبة نظره فى استيعاد المسائل 
الخارجة عن نطاق الدعوى . إذ قررت فى 
أسباب حكمبا انها لا تتعارض ل أثيته الخبير 
تقريره تحت الأرقام م » م » و وان للستأنف 
عليه الثنى (المطعون عليه الثاى) ان يقدم الدليل 
على صعتبا عند امحاسبة إشأنها 6 أن للستأئف 
( الطاعن ) أن يقدم ماينفيها » بالرغم من ذلك 
اعتمدت للمطعون عليبم مبلخ ١07‏ جنها 


فظر الطاعن بالنسبة:إلى بعض البالغ المتنازع | وم مليا حسما أوحه الخبيد فى تقريره مع 


24" 
ان هذا المبلغ وى مبالخ كثيرة لاعلاقة لهها 
بالدعوى ‏ وان الحكم إذ قرر ذلك شابه 
تجار وتافسي ذا حمل بانال. 


وومن حيث إن هذا السيب غير مقبول إذ 
0 
عن نطاقيا -_- ولا عى عن دك بيان هذه 
المبالغ فى المذ كرة الشارحة إذ التفصيل ابتداء 
قد سن الطبرح مظلوت دعل 0 
تحديداً للطمن وتعر يفأ بوجوهه منذ ابتداء 
اللصوية, 

ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على 
غير ساس وسعين رخضه ٠‏ 

( القضية رقم ١84*‏ سنة ١9‏ ق رثاسة وعصوية 
كل المتة 
وعيد التزيز تمد بك وعد العملى خيال بك وسلهان 
ثابت بك وعمد يجيب امد بك الممتشارين ) 3 


حضرات أصاب العزة اد حلمى بك 


55 
٠‏ مابو سنة الا 


نض 35 الاحكام الصادرة من المحاكم 
الابقدانية ف فطبايا استئناف أ أحكام الحاكم 


82 عملا بالمادة 1 من ا بقانون 
بانشاء محكمة 0 . دعوى مستعحلة 
أقامها الطعون عليه يوصقه مستأجرا على 


الطاعن مجلس بلدى ب طالبا الح بصع 
مستمحلة بعض الاختام التى. وضهها هذا 
الاخير على ابواب المين المؤجرة - دار 
للسينما والتمثيل . عند انتهاء مدة العقد 
المبرم بينهما واسترداد حيازته لها . دسوى 
فرعية أقامها الطاعن طالما 0 نصفة 
مس تعحلة 0 اللطعون عليه من العس 
بينهما هو ترخيص فى استغلال مر فقعام . 
الحكم بفغفض الاختام وبرد الحيازة للمطعون 
عليه وثى الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص 
تأسيسا على أن العين الؤّجرة وهى من 
قبيل المرافق ذات الصفة التجارية أو 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاون 


الاقتصادية لا تعتبر مرفقا عاما وأن دعوى 
: الطرد انما تختصصبنظرها المحكمة الابتدائية 
المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 1147 الطعن' على الحكم بالخطأ فى 
تكييف العلاقة القانونية بين الطر فين اذ 
أعتبرها ناشئة عن عقد أبجار مع أنها فى 


فى الحكم عملا بالمادة 
بانشاء محكمة النقض 

( المادة ١.‏ من ا بقانون بانشاء 
محكمة النقضوالقانونرقم١؟١‏ لسئنة/!ا154) 


٠‏ من ع كر ستوع يقانون 


المبدأ القانوق 


مي كانت الدعوى هى دعوى مستعجلة 
أقامبا المطعون عليه بوصفه مستأجراً على 
الطاعن -. مجلس بلدى ‏ طالباً ا حك بصفة 
مستعجلة بفض الأختام الى وضعها هذا 
الآخير على أبواب العين المؤجرة ‏ دار 
للسينم| والقثيل ‏ عند اتتهاء مدة العقد المبرم 
بينبما واسترداد حبازته لما واعادة الخالة إلى 
ما كانت عليه من قبل وكان الطاعنمن جأنبه 


5 


قد أقام دعوى فرعية طالباً الحكم بصفة 
مستعجلة بطرد المطعون عليه مرى. العين 
وبالنسليي استنادآ إلى أن العقد الميرم بينهما 
هو ترخيص فى استغلال مرفق عام وكان 
الحكر المطعون فيه قد قضى بفض الآختام 
وبرد الحيازة لللطعون عليه » وفى الدعوى 
الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن 
المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية 
لا تعتير مرافق عامة وأن العين المؤجرة من 
الطاعن إلى المطعون عليه لاتعتبر مرفقاً عاماً 


وأن دعوى الطرد إنما تخكص ينظرها احكمة 


قضاء عمكمة النقض المدنة 


الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون 
رقم 171١‏ لسئة 14407 وكانت طابات المطعون 
عليه فى دعوأه من قبيل الإجراءات الوقتية 
التي مختص بنظرها قاضى الآمور المستعجلة 
كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ 
فى تكييف العلاقة القاثونية يينه وبين المطعون 
عليه بأنها ناشئة عن عقد إيحار مع أنها فى 
حقيقتها رخيص فى استعال مرفق عام » هذا 
الخطأ بفرض حصوله ليس إلا خطأ فى تقدر 
وقتى عاجل للازاع اقتضته ضرورة الفصل فى 
الإجراء الوقتى المطلوب ولا تأثير له على 
أصل الحق الذى يبق سلا للطرفين أن 
ناضلا فيه لدى المحكمة الختصة بالفصل فيه 
وبقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا 
الإجراء المؤقت مسئولة التنفيذ به ان ثبت 
فا بعد أن الحق لم يكن فى جانبه ومن ثم 
لا يكون هذا الخطأ على فرض حصوله سيا 
للطعن عملا بالمادة ٠١‏ من المرسوم بقاون 
بانشاء محكمة النقض . 


امكو 

« من حيث إن المطمون عليه أقام الدعوى 
دم .)م ملنة .وغ ١»‏ جزق دمنهور على الطاعن 
وجاء بعريضتها أنه استأجر دار سينا بلدية 
دمنبور بعقد فى أول اريل سنة ١45‏ لمدة 
ثلاث سئوات ثم اضطر تحت ضغط الجلس إلى 
تجرير عقد ايجار جديد لمدة ثلاث سئوات 
أخرى تنتهى فى آخر ديسمير سنةغ ١٠4‏ بنفس 
الشروط فها عدا الدسمية الى فرضت عليه قهراً 
وهى , ترخيص باستغلال دار السيها والقثيل 


م5 
بدمنهور , مع زبادة فى مبلغ الإيجحار وفى ١١‏ 
من | كتوير سنة م١‏ أخيره امجلس بأن 
العقد يتهى فى آخر دإسمير سئة م94١‏ وأنه 
سيشهر مزاد تأجيرها فرد على انجاس بانذار 
فى ١4‏ من نوفر سنة م١‏ بأن عقد اجاره . 
قاثم ويحميه القانون رتم 1«اسنة 1440 ٠وى‏ 
أول ريل سنة وغ و١‏ ذهب بعض أعضاء 
امجلس البلدى ومعه قوة من رجال البو لس 
ووضعوا الأختام على أبواب الدار دتم 
اعتراض تابعيه . لذلك أقام هذه الدعوى طاليا 
الحك بصفة مستعجلة بفض الاختام واسترداد 
حيازته لدار السيما وإعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل أول أبربل من سئة وو( ٠.‏ فاقام 
ابجاس البلدى دعوى فرعية على المطعون عليه 
طاليا الحم بصفة مستعجلة و بنسخته الأصلية 
بطرده من دار السينا المرخص له ما و[لزاهه 
بتسلم هذه الدار وكافة المنقولات الملحقة ما . 
فشكنت بحكة أول درجة فى الدعوى الاصلية 
بعدم الاختصاص وق الدعوى الفرعية رفض 
الدفع بعدم الاختصاص و بصقة مستعجلة بطرد 
المطعون عليه من دار العثيل والسيما مو سسة 
حكبا على أن دار السينيا هى من المرافق العامة. 
استأنف المطعون عليه فقضت محكة دمنبور 
الابتدائية بييئة استثنافية بإلغاء الحكم ا استأنف 
وبفض الأختام ويرد الحيازة لذطعون عليه وق 
الدعوى الفر عية يعدم الاختصاص هوٌسسة 
حكبا على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو 
الاقتصادية لاتعتر مرافق عامة وأن دار السننا 
والعثيل المؤجرة من البلدية للمطءون عليه 
لاتعتير مرفقاً عاماء وان دعوى الطرد اتما 
تختص بنظرها المحكة الابتدائية . 


و ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن على 
سبب واحد ينعى فيه على الحم خالفة القانون 


دع 
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من ثلائة وجوه الآول إذ اعتير المقد الصادر 
من الطاعن للمطعون عليه عقد ايجار مما مخضع 
للقانرن رقم لسنة نع و الخاص بالامكنة 
المؤجرة ع 
لامخضع هذا القانون بل هو عقد إدارى لجهة 
الإدارة حى إنائه م نشاء وبااطريق الإدارى 
ومن المسل نه أن كل خطأ يقع فى تطبيق القانون 
فى دعوى اليد ما يصمح أن يكون حلا للطعن 
بطريق النقض ولو لم يقع خطأ فى تطبيق أحكام 
دعوى اليد بذاتها . (الثانى) إذ أقام قضاءه برد 
حيازة دار اليا للمطعون عليه على أساس أن 
العقد عقد ايجار لا عقد استةلال فتعرض 
لمو ضوع التزاع ذاته فى حين انه كان يتعين أن 
يتم قضاءه ه على توافر أركانالحيازة فقط تقالف 
ذلك قاعدة عدم جواز اجمع تعر دمع 
اليد ودعوى أدل الحق . ( الثالث ) إذ قضى 
رفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم م 
المحكمة استنادآ إلى أن دار السينا مرفق خاص 
وأن العقد عقد ايجار على ماسيق ذكره مع ابه 
عقد استغلال لمرفق عام ٠»‏ قدار السيما من 
الأملاك الخصصة لمنفعة عامة وهو عقد [دارى 
لجهة الإدارة حق أتهائه كر تشاء بالطريق 
الإدارى وقد أنهته البلدءة قعلا لانتهاء مدته 
فلا تملك انحا م ولابة التعرض له بالتأويل أو 
الايقاف أو الالغاء عملا بالمادة م١‏ من لاتحة 
:تيب انحا كم وبذلك يكون الحك قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ما يستوجب نقضه . 
المطعون فيه بعد أن 
تحدث عن مستندات الطرفين وحججبما انتهى 
إلى الآخذ يوجرة نظر المطعون عليه فىقوله .إن 
مى تقرر ذلك يستبين للمحكة أن السينا ليست 
إلا مرفقاً خاصا للمجلس البلدى وأن تأجيره 
المستأنق تمل من الولاة الشبيبة بأعمال الأفراد 
دمنادء6 عل وععج وهى الاعمال الى تقو 


انه عقد استغلال أرفق عام 


ومن حيث إن الحكم 
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ما الحكومة عالحا من حق الولاءة على أمواها 
الخاصة وتقف مع الأفراد فى مستوى واحدطيقاً 
لاحكام القانون المدتى أو التجارى وان العقد ٠‏ 
الميرم بين البلديةو بين المدعى تسرى عليه أحكام 
القانونالمدىوانوصف بأنه ترخيص باستغلال 
دار السيما» . ولا كانت الدعوى فى دعوى 

مستعجلة أقامها المطعون عليه على الطاعن طالباً 
الح بصفة مستعجلة بفض الآختام الى وضعتبا 
ا دمنبور علل أبواب دار السدما واسترداد 
حيازته للسينا وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه 
قبل أول ابريل سنة و6١‏ وكان الجلس البلدى 
(الطاعن) من جانبه قل أقام دعوى فرعية طالباً 
امك بصفة مستءجلة وبنسخة الحك الاصلية 
يطرد المطعون عليه من دار السيما المرخص له 
ا وبالتسلم وكانت طلبات المطعون عليه فى 
دعوأه من قبيل الإجراءات الوقنية الى بخص 
بنظرها قاضى الأمور المستعجلة فان ماينعاء 
الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى 
تكيف العلاقة القانونية بين الطاعن والمطعون 
عليه بأنها ناشثةعن عقد ايحار مع أنه فى حقيقا 
ترخيص فى استهال مرفقعام هذا الخطأ برض 
حسوله ليس إلا خطأ فى تقدير وقى عاجل 
للنزاع افتضته ضرورة الفصل فى الإجراء الوفى 
المطلوب ولا تأثير لم على أصل الحق الذى يبق 
سلما للطرفين أن يناضلا فيه لدى المحكمة امختصة 
بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدر | 
سبذا الإجراء المؤقت مسثولية التنفيذ به أن بت 
فيا بعد ان الحق لم يكن جانبه ومن ثم لايكون 
هذا الختلا عل فرض يول سينا للطمن عملا 
بالمادة ٠١‏ من المرسوم بقانون بانشاء محكة 
النقض ويتعين رفض الطعن ». 

( القضية رقم ١١9‏ سنة ١9‏ ق بالهيئة السابقة 
وحضور مصطق فاضل يك بدلا من عمد تجيب اد بك 
الستعار) . 


أذ الدعوى . الثعى على الحكم أنه آخل بحق 
ِ الطاعن فى الدفاع أستنادا الى أنه لم 0 
00 مأبو سنة ١هةا‏ على المستندات التى قدمها الى المحكمة 


اس اثبات . شهادة . حوالة . شهادة 
شاهدى المحال عليه فى التحقيق من أنه كان 
فى سنة 1١91460‏ شتفل سمسارا للمحيل 
فى تجارة الحبوبوانه عقد لهذا الاخير بعض 
الصفقات بهذه الصفة . استخلاص محكمة 
الملوضوع من هذه الشهادة دليلا مضافا الى 
الذى بطالب به المحال اليه ولو انه نشاأ فى 
سئة 1155 كأن من هذا القبيل ومن تم 
فهو عمل تتجارى 5 سائغ ٠.‏ الطلعن على 
- بالخطأ فى الاسناد. 0 غير أساس. 


اثبات . تياد وال 0 
ا و و ور 
باشر هذه التصرفات فعلا . قيام الحجر 
5؟ؤأ . ليس من شأنه أن يوثر على سلامة 
ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه 
فى تجارة الحبوب. الطعن على الحكم بالخطأ 
فى الاسناد . على غير أساس 5 

ح أثبات . قراثن . حوألة . ؟ احالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات واقعة ما أو 
نفيها. لمحكمة الموضوعأن تعتمد ىاستجلاء 
الحقيقة على آبة تاظع أمامها حتى 
ادارية قدمت الى البوليس من الخصم 
أثناء قيام الدعوى . استنادها الى أقوال 
الحيل وشاعدى المحال عليه فى الشكؤيين 

5 انا اليك اليذدي امخبار الذرن 
الطالب به ناشمًا عن عملية تجحارية . لا 
تترتب عليها. الطعن على الحكم بانممشوب 
بالبطلان . على غير أساس . 

د سند اذنى . متى يعتبر تجارنا 
وفقا للمادة 195 من قانون التجارة ؟ اذا 
كان نهد ب او اي سا 
صدر من غير تاجر ٠‏ تسبيبة ٠‏ 
تجاريا لتحرئره عن 00 تجارى هو قيام 
م 7م 
عليه وقت حر هن اللستند م<تر قا 


بالتجارة أم غير محترف بها . غير منتج فى 


0ش 
ع 


للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى 
يوم ما تاجرا . فى غير محله . 

( المادة 1535 من قانون التجارة . والمادة 
١,‏ من قانون المرافعات ‏ القديم. تت 

ها ل نقض . طعن . سبب جديد ٠.‏ 
الطمن على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
استنادا الى أنه قبل تحقيق الدفع سقوط 
الدين المطالب به بالتقادم الخمسى رغم 
انعدام قرئة الو فاء به باقرآر المدين ولانه 
قفضى باحالة الدعوى على التحفيق مع أنه 
متقق سيند الدين على عدم جواز سماع 
شهادة الشهود حتى قيما تحوز فيه النيتة 
| قانونا ولانه قبل من المدين دفعه بسقوط 
| الدين الطالب به بالتقاد م الخمسى مع ان 
الطاى برصه محال اليه حسى الدية لعدير 

من الغير ومن ثم لا يجوز للمدينالمحال عليه 


ع الى الدائن. الخيل. اثارة ذلكلاول 


المادىء القانوننة 

١‏ لا تثريب على محكمة الموضوع إن 
هى استخلصت من شبادة شاهدى ا محال عليه 
- المطعون عليه الاول ‏ فى التحقيق 
الذى أجرته من أنه كان فى سنة ه946١‏ - 
يشتغل مسار لللحيل فى تجارة الحبوبوأنه 
عقد لهذا الآخير بعضالصفقات هذه الصفة. 
لآ ثريب علها إن هى استخلصت منها دليلا 
مضافاً إلى الآدلة الأخرى التى أوردتها على 
أت الدين الذى يطالب به لمجال إليه 
الطاعن ‏ ولو أنه نشأ فى سنة 549( 
كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى 
وإذن فالتعى على المثك الخطأ فى الإستاد 
يكون عل غير أساس . 

؟ - ولو أن الحجر أثره فى إبطال 


14> 
تصرفات امحجور عليه إلا أنه مع فرضه 
لا يننى أن يكون قد باشر هذه التصرفات 
فعلا ومن ثم فإن قيام الحجر على محال عليه 
من سئة م144 حتى سئة 1445 ليس من 
شأنه أن يؤثر على سلامة مااستخاصته امحكة 
من شبادة شاهديه من أنه كان فى ستة 46و١٠‏ 
سن سناز فى قار القند لطن 
على المحم بالخطأ فى الاسئاد يكون على غير 
مانن 

م _المحكة ال موضوع وقد أحالت 
الغو عل التيتقى لاثنات واقنة نما أز 
نفها أن .تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أنة 
قرينة :طرح أمامها حتى ولو استخلصتها من 
حضر خص شحكوى إدارية قدمت إلى 
البولاس من الخدم أثناء قيام الدعوى 
فلا تثريب علها 5 مه استندت إلى أقوال 
اميل وشاهدى المحال عليه فى النكرين 
المقدمتين من همذا الآخير إلى البويس 
كتران تؤيد بها ما انتهت إليه من اسبار 
الدين المطالب به ناشئاً عن عملية تحارية 
وإذنفالطعنءلى الحم أنه مشوب بالبطلان 
كرق عل عبن أساس. 

؛ - يتعير السند الإذق تجاريا وفقاً 
لليادة ١9‏ من قانون التجارة متى كان تحريره 
عن عمل يجارى حتّى ولو صدر من غير تاجر 
وإذن فى كأن الحم المطعون فيه قد اعتبر 
السند الإذنى موضوع الدعوى سنداً تجاريا 


00 


لتحريره عن عمل تجارى هو قيام اجالعليه ١‏ 
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بشرام أرز للبحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة 
كآن غير منتج فى الدعوى البحث فيا إذا 
كان ا محال عليه وقت تحرير هذا السند محترفاً 
بالتجارة أم غير ترف بها ومن م فإن 
ما يئعاه ا محال إليه على الحك من أنه أخل 
حقه فى الدفاع استناداً إلى 50 : برد على 
المستتدات الى قدمبا إلى الحكمة للاستدلال 
بها على أن الحال عليه لم يكن فى يوم مأ 
تاجرآ . هذا النعى يكون فى غير محله . 

5 - النعى على الحم الخلا ف عطية 
القانون استناداً إلى أنه قبل تحق 0 
بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخبى 
رغم إنعدام قريئة الوفاء به بأقرار المدين 
المطعون عليه الآول ‏ ولانه قضى بإحالة 
الدعوى على التحقيق مع أنه متفق بسند 
الدين على عدم جواز سماع: شهادة الشبود 
حتى فما تجوز فيه البينة قانوناً وهو شرط 
غير مخالف للنظام العام ولآنه قبل 3 
المطعون عليه الآول دفعه بسقوط الدين 
المطالب به بالتقادم الخسى مع أن الطاعن 
بوصفه محالا إليه حسن النية يعتبر من الغير 
ومن ثم لايحوز للدين ا محال عليه أن يحتج 
قبله بالدفوع التى كان حق له توجيها إلى 
الدائن ا محيل . هذا النعى بوجوهه الثلاثة 
لا تقبل إثارته لآول مرة أمام حكةالنقض . 

0 

م من حيث إن وقائع الدعوى حسما يستفاد 
من الحكم المطعون فيه والاوراق المقدمة فى 


الطعن تخاص فى أن الطاعن أقامبا فى بم من 
أغسطس سلة باع به ١‏ أمام محكمة طنطا الابتدائية 
على المطعمون عليهما وطلبْ 9 الحكم بإلرام | 
المطمون عليه الأول بأن يدقع إليه مبلغ ..ى | 
جنيه والفوائد بواقع ثما نية فى المانة من تاريخ 
اللطالبة الرسمية وتثبيت الحجز التحفظى الموقع 


عت بل المطعون عليه الثانى 0 واعمد على ميلك 


ا 
!| 
ٌ 
ا 


| 
ظ 
صادر فى أول مابو سنة 1469 موقع من" | 
المطعون عليه الأول إلى أى وإذن توفيق مد 
أنى سمرة يتضمن مدبونيته [ليه فى المبلغ المطالب 
نه وحول من الدائن المذكور إلى الطاعن فى م 
من أغسطس سنة 1 . ودفع المطعون عليه 
الأول الدعورى بسقوط الخحق ف المطالية هذا 
الدين بالتقادم الخسى بناء على أنه نائى. عن 1 
عمل تجارى تخالص عنه مع لمحيل وأنه 
من تاريخ استحقاقه » وهو اليوم التالى لناريخ 
عر السند بجي تاديخ رفع الدعورى | 
أكثر من خمس مسئوات . وى 7 من اريل 
سنة ,م144 قضت امحكمة بإحالة الدعوى على | 
التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول بأى طريق | 
من طرق الإثئبات بعافيها البيئة أنالدين ا طالب 
نه ناثى. عن عملية تجارية وليئق الطاعن ذلك 
بالطرق عينها » وبعد أن تم هذا التحقيق قضت 
المحكمة فى .م هن نوفير سئة م44١‏ بسقوط 
حق الطاعن فى المطالبة بالدين المذكور بالتقادم 
الخسىوءرقضدعواه :واستاف الطاعنهذ اليك 
'فقضت محكمة استئناف الاسكتدرية فى ,م من 
يونيه سئة و44 بتأييده لآسبابه ولأاسباب 
أخرى أضافتها فةرر الطاعن طعنه فيه . 

١‏ ون حيث إنالطعن بنىعلىخمسة أسياب 
حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى 
الاسناد وشابه البطلانءن أربعة أوجه : الأول 
إذ قضى بسقوط الدين المطالب به ,التقادم 
الخمى تأسيساً على أن ميعاد استحقاته كان فى 
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اليوم التالى لتارييخ تحرير سنئده فى أول مابو 
سنة م44١‏ وأنه مضى منهذا اليوم حتى تاريخ 
رفع الدعوى ه فى بم أغسطس سنة ١407‏ 
| أكثر من خمس سدئوات . مع أنه ملصوص 
| إسئده على لعهد المدين بدقعه « فى بوم وقت 
الطلب سنة 49و » وهى عبارة تقطع فى أنه 
ما كان يمكن الدائن أن يطالب به إلا بعسد 
مضى سئة 1447 بأكلها وأن ند هيعاد 
استحقاقه حتى هذا الداريخ الا الذى ينى 
ألفول عضى أ كير من خمس سنوات بيئه وبين 
تاريخ رفع الدعوى والوجه الثاى إذ 
استخلص الحكم عن شبادة شاهدى المطءون 
عليه الآول فى التحقيق الذى أجرته حكة 
الدرجة الآولى أن الدين المطالب به ناثى. عن 
عملية تجارية ‏ مع أن كلا ااشاهدين م يشبد 
حصول أنة عملية تحار بة بين الدائن لمحيل والمد بن 
المطعون عليه الأول فى سنة 4و١‏ الج تى نشأ فما 
هذا الدين وإنما اققصرت شهادتبءا على وافعة 
وحيدة زعما حصوفا فى منة موورء ويذلك 
يكو نان لم يشبدا بما يثبت الواقعة التى كلف! 
00 المطعون عليه الآول بائياتها ويكون 
المطعون فيه قد خرج عن مدلول 
0 » هذا فطلا عن أن ما استخالصته 
امحكة من هذه الشبادة من أن المطعون عليه 
الآول كان يشتغل سمساراً فى تجارة الآرز فى 
ستة م94١‏ ينقضه ما أثبته السك الابتداق من 
أنه كان حجوزاً عليه من سنة 0447 حتى سنة 
ةا الأ الذى يفيد أنه كان متوعا عر ' 
التعامل خصوصاً ف الاعمال التجارية ‏ والوجه 
الثالك [إذ استند الحم إلى أوراق الشكويين 
الاداريتين المضهومتين فى عيارة مجولة غامضة 
لاتصلح سيباً كافياً ولا تنض دليلا على ماذهب . 
إليه - والوجه الرابع - إذ ارتكن الحم إل 
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العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


أقوال الدائن لمحيل وشاهدى المطعون عليه | نقدية يا تبي من الاطلاع على الشكوبين 


الآول فى الشكويين المذكورتين واستخلص منبا 
أن المطعون عليه الآول كان يشتغل وكلا 
بالعمولة لحيل فى شراء الآرز وتوريده إليه 
وأن الدين المطالب به كان فى هذا الخصوص 
95 مع أنه لابجوز قانو نآ للخصم فى دعوى مدنية 
قائمة أن يلتجى. إلى البوليس فى أى شان من 
شونا لما فى هذا الالتجاء من افتيات على سلطة 
القضاء وتدخل فى اختصاصه ٠‏ وأنه لاععرة 
بأقوال الشهود الذن يسمعون بالبوليس فى 
موضوع التق المطروح على امحكمة ولا سيا 
إذا كانت قد أمرت بتحقيقه وكانوسع الخصم 
أن يأى بشوو ده أمامبا : 

دومن حيث إن الوجه الأول غير مقيول 
لما هو ثابت بالاوراق من أن الطاعنقصر دفاعه 
أمام عحكق الموضوع على أن المطعون عليه 
الآول لم يكن تاجراً وأن الدين المطالب بهم 
ينأ عن عمل تجحارى . وذلك دون أن يشير 
أى نزاع فى شأن ميعاد استحقاق هذا الدين , 
بل إنه يبين من مذكرته المقدمة إلى حكة الدرجة 
الآولل أنه فى رده على الدقع بسقوطه بالتقادم 
الى قد سل بتاريخ استحقاقه كي حدده المطعون 
عليه الاول فى اليوم التالى تاريخ تحرير سنده 
فى أول مايو سنة 449 ؛ ويذلك يكورنف 
هاتضمئه هذا الوجه دفاعا جديداً لايجو ز]ثارته 
لآول مرة أمام محكمة النقض . 

ه ومن حيث [له لما كان يبين من | 
الابتدائى أنه قضى بأن سند الدين المطالب به 
قد حرر عن عمل تمارى يثاء على الآسياب 
الاتية : , وحيثك إنه تبين من الاطلاع على 
السند موضوح الدعوى انه مذكور فيه أنه 
بحر لآمى وإذن توفيق ممد ابو سمرة تاجر 
أرز وحبوب بانحلة الكبرى وأن القيمة وصلنه 


المضمومتين أن المدعى عليه الآول قدمبما ضد 
احيل والدائن يشكو قبما أن هذا السئد خالص 
وأاحيت ره معاملاتجارية بس الطر فين 
وأن السند تحول للدعى بطريق الصورية 
وبقصد الاضرار به . وحيث إن المدعى عليه 
الآول استشبد بشبود منهم السيد عبد الرحمن 
المندى الذى جاء ف اقواله ما يفيد إن المدعى 
حضرعنده وعرفه بأنه اشترىالكبيالة المرفوع 
ما الدعوى من الحيل بمبلغ ٠ه‏ جتها وأنه 
سيرقع ما الدعوى ضد المدعى عليه الآول 
ومنهم مد السيد اللو الذى قرر أنالمدعيىكان 
يشتغل جزاراً بمحله وذات يوم طلب منه 
٠ه‏ جنها حجة أندسيشترىم ا كبيالة بمبلغ ..ى 
جنيه على المدعى عليه الآول من توفي ق | بوسمرة 
ولما أفهمه بأن ذلك قد لاينفع اعترف بأنه 
حافظ حقه فى ذلك قبل أمحيل موجبورقةضد 
عبارة عن كبيالة حررة فى ذات التاريخ وانه 
بعد أن أخذ منه المبلغ عاد بعد ساعة بحسل 
الكبيالة موضوع النذاع محولا عليبا من انحل 
توفيق بوسمرة . وحيث إن لحيل عند ماسثل 
فى التحقيقات المذكورة قرر بأنه ليس بينه وبين 
المدعى عليه الآول اى علاقة من تجارة أو 
خلافها وأنه حول السند المتتازع عليه للندعى 
وأنه قد دفع له مبلغ .هع جنيها من أصل القيمة 
وباق طرف المدعى مبلغ خمسين جنيها تحرر ما 
سند موجود تحت بده . وحيث إن الحكسة 
حكمت تبيدياً بناريخ بن من أبريل سنة ١١40‏ 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثيت المدعى عليه 
الأول بكافة طرق الثبوت بما فما البينة أن 
الدين المبين بالسند موضوع الدعوى نائىء عن 
معاملة تمجاربة ولللدعى الئق بالطرق عيئبا وقد 


جاء بأسباب هذا الحكم أنه من المسل بين 


قضاء محكمة التققض المانية 
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الطرفين أن المدعى تاجر إلا أنه لا حل للتمسك 
قيله بالتقادم الخسى إلا إذاكان الدين ناشمًا عن 
معاملة تيحارية . وحيث إن امحكمة تنفيذاً 
لمكمها القبيدى المذكور سمعت شرو دالطرفن 
يما هو موضح بمحاضر التحقيق . وحيث إن 
المدعى عليه الآاول استشهد بشبود قرر أوللم 
عبد الحلي ابراه حشيش أنالمدعىعليه الآول 
حضر مع توفيق أو سمرة فى سنة ١440‏ 
واشتروا منبع “٠.‏ ضريبة أرز وان الذى باع 
واشترى هو |ادعى عليه الاول ولكن العقد 
تحرر باسم توفيق أبو سمرةكايعرق أنالمدعى 
عليه الآول يشتغل سمساراً فى شراء حيوب 
لنوفيق أبوسمرة ولكنه لايعرف ميدأ واتهاء 
اشتغاله معه يا قرر ثانهما عيد المعطى مد 
ابراه بما يفيد علمه بأن المدعىعايه الأولكان 
يفتح مكتباً فى سنة هع( بالاشتراك معابراهم 
عبد الغفار وغازى رجب وكان اجميع يشترون 
أرزاً لحساب توفيق أبو سمرة . وحيث إنا 
المدعى استشهد إشهود من بينهم أبرأهم عبد الغفار 
الذى قرر بأنه لايعرف شيا عنمو ضوع السند 
المرفوع به الدعوى إلا أنه يعلم ان المدعى عليه 
قد اشتغل معه فى التجارة سئة ١4:‏ وهغ9١‏ 
وأنهم كانوا جميعا يوردون أرزاً لتوفيق أبو 
سمرة وأنه لايعرف إذا كآن المدعى عليه اسّتمر 
فى الشغل بعد ذلك من عدمه .كا قرر بأنه لم 
لم يسمع بأن المدعى عليه الاول باع أو رهن 
شيئاً من أرضه للمحيل أو اتفق معه على ذلك . 
وحيث إن شاهدى المدعى أمين السيد |حمد 
وسلطار حسن داود شبدا بأنهما حضرا 
واقمة استلام المدعى عليه الآولللميلغ المرفوع 
به الدعرى وتحرير السند الخاص به كأ قررا 
بأنهما غلا بعد ذلك من امحيل أن سبب تحرير 
الكمبيالة هو عربرن شراء أرض وحيث إن 
هذء الواقعة رغم أتبا بعيدة الاحتال والتصدق 


فان المحيل نفسه لم يقل بها عند ماسئل غير 
مرة فى التحقيقات بل هو ل يقل أو بين سبب 
المديونية وكان تحاول الإفلات فى أقواله من 
ذكر -يب المديونية . وحيث إن المحكمة 
تستخلص من أقوال الشبود ومن ظلروف 
الدعوى أن المدعى عليه الآولكان يشتغل وكيلا 
بالعمولة طرف لحيل وأنه كان يشترى أرزاً 
لحسابه ويورده إليه وأن هذه الككبيالة حررت 
بينبما لهذا الخصوص . وحيث إن الذى يؤيد 
وجهة نظر المحكمة هذاه أنه سل من الطر فين 
أن المدعى عليه الأول توقع عليه الحجزف سنة 
م4١‏ واستمر عجوزاً عليه حتى سنة ١45‏ 
وأن المحيل استمر ساكتا طوال هذه المدة 
لاحرك أىساكن ولم يطالب يقيمة السندكا لم 
بسع لإئيانه فى محضر الجرد الخاص بالحجر الذى 
توقع على المدعى عليه الأول » . وكان يبينمن 
الحكم المطعرن فيه أته أخذ بأسباب الحم 
الابتدائى السابق إيرادها وأضاف !! ا قوله 
ء وحيث إنه فضلا عن ذلك ققد تيين من . 
مراجعة أقوال الشبود اأذين سمعتهم محكمة أول 
درجة أنها أى بحكية أول درجة كانت على حق 
فها استخلصته من أقوال هؤلاء الششبود من أن 
الدبن المرفوع به الدعوى شأ عن معاملة تجخاربة 
بن المدين والمحيل وهو الدائن الآصلى الذى 
يشتغل بتجارة الآرز والحبوب وأن المدينكان 
يشترى بعض الصفقات لحسابه ويوردها إليه 
وقد حرر ااسند يينهما بسيب هذه المعاملة 
- ويد ذلك ماثيت فى سند الدين نفسه منأن 
الدائن يتغل بتجارة الارز والحبوب ويؤيده 
أيضا مائبت فى الشكاوى الإدارية المنضمة عن 
العلاقة التجار.ة بين الطر فين » . وكان من شأن 
هذه الأسباب التى أق عليا الحكر أن تؤدى 
إلى النتيجة التى انتهى الها وكان سائناً أن 
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استخاص المحكمة من شرادة شاهدى المطعون 
عليه الأول فى التحقيق الذى أجرته محكسة 

الدرجة الاولى ؛ يأنه كان فى سنةه ١54‏ إشدة 
“مساراً للمحيل فى تجارة الحبوب وأنه عقّد له 
بعض الصفقات ذه الصفة . ان تستخلص منها 
دليلا مضافا إلى الآدلة الأخرى الى أوردتها » 
على أن الدن المطالب به » ولو أنه نشأ فى سنة 
١45‏ كأن :من هذا القبيل » ومن ثم فبو عمل 
تجارى ء وكان قيام الحجر على المطعون عليه 
الآول من سنة م144 حى سنة +44 ليس من 
ذآه أن ون ذل طلاية ا انمحافه الممكية 
هن شبادة شاهديه من أنه كان فى سنة معه؟ 
يعدل سمساراً فى تيجحارة الحبوب , إذ ولو أن 
للحجر أثره القانونى فى إبطال تصرفاتالحجور 
عليه إلا أنه مع فرضه لايق أن يكونقد اشر 
هذه التصرفات فملا لمأ كان ذلك وكان النعى 
على الكم أنه ١-تند‏ إلى الشكويين الإدار بتين 
المضمومتين فى عيارة >هلة غاهضة مردوداً بأن 
الحكم الابتدائى الذى أخد الحسكم بأسبا به قد 
قد أورد مضمور . هاتين الشكو بين عا فيه 
الكفاية ‏ وكان كذلك لاتثريث على الحكة إذ 
هى استندت إلى أقوال الحيل وشاهدىالمطمون 
عليه الأول فى الشكويين المذكورتين كقرائن 
تؤد ما ما انتوت إليه من أعتيارالدين المظالب 
به عن عملية #ارية , ذلك أن ها متى كانت قد 
أحاات الدعوى على التحقيى لإاثيات واقعة ما أو 
نفها أن تعتمد فىاستجلاء الحقيقة على أية قرينة 
تطرح أمامبا حتى ولو استخاصتئا من محضر 
خص شكوى إدارءة قدمت إلى البوليس من 
ا خصم أئناء قيام الدعوى ‏ لما كان ذلك كذلك 
تكون الآوجه الثلائة الآخيرة من السبب اللاول 
على غير أساس . 


« ومن حيث إن السبب الشانى يتحصل فى 


المدد الرابع - السنة الثالثة وااثلاثون 


أن الحك المطعون فيه قد أخل بق الطاءن فى 
الدفاع إذ لم برد على المستندات التى قدمها سواء 
الى حكمة الدرجة الآولى أو إلى #كمة الاستئئاف 
لآاول مرة للاستدلال مها على أن المطعون عليه 
الأوللم يكن فى أى يوم من الايام تاجراً 
وأنه / بباشر أعمالا تجار بة مع أنهذالمستندات 
قاطعة فى إثيات ذلك وقد تمسك ما الطاعن فى 
حيفة استئنافه ومذكرته الختامية وهى صورة 
من محضرتحقيق الجناية رقم ١م‏ أنحلة سنة 48و١1‏ 
قرر فيهالمطعو زعليه الآول أنه كان فىسنة ١49‏ 
يعمل موظفاً لدى الينك العقارى فى أطيان 
شخص آخر موضوعة تحت حراسة هذا الينك 
كا كان يشتغل بزراعة أطيانه » وقسيمة طلاق 
حررة فى ١6‏ من فهرابرسنة م54١‏ أقر فبا أنه 
مأرع . وقسيمتا زواج محررتان فى ١5‏ يوليه 
و ع سبتمير سنة ١4‏ أقر فهما بأنه مزارع 
ومن ذوى الاءلاك » وصور أحكام صدرت 
عليه ذكر فبا أنه مزارع ومن ذوى الاملاك , 
و دهادةمن تمد ومشايخ ناحية دمو ومن المحلة 
بأنه منذوى الاملاك و ليس بتاجر » وخطاءات 
صادرة منه تتضمن أنه لم يشتغل قط بالتجارة , 
وصورةمن أوراق الشكوبين رق ولام ١41.‏ 
إدارى المحلة ستة وع و ١‏ » وخطاب مرسل منه 
إلى المحيل يعثر ف قيه بفذلهالمادى عليه ولايتهد 
به إلا الدين موضوع اأدعوى هذا فصلا عما 
فى هذا الخطاب من إقرار ضمنى بالدين يقطع 
مدة سةوطه بالتقادم . يضاف إلى ذلك عدم 
إدداج ام المطعون عليه الآول بالسجل 
التجارى وعدم تقديمه أنة ورقة تفيد أنه كان 
فى سنة 1٠49+‏ يشتغل وكلا بالعمولة فى يجارة 
الآارذ . 

« وهن حيث إنه لما كان.يبين من صحيفة 
الاستئناف ومرافعة الطاعن الشفوبة ومذكرته 
الختامية أنه لم يتمسك فها بأن الخطاب المرسل 


قضاء محكمة النقض المدنة 


من المطعون عليه الاول إلى المحيل توفيق مد 
أو سمرة فى ١9‏ من فبراير سنة ١549‏ نحوى 
إقرارا ضنياً بالدين المطالب به يقطع مدة 
الحم المطعون 
فيه أنه اعتير السند الادق موضوع الدعرى 
سند تجاريا لتحريره عن عمل تيجارى هو قيام 
المامون عليه الآول بشراء أرز للبحيل بصفته 
وكلا عنه بالعمولة ما يكون معه غير منتج فى 
ألدعوى اليبحث فم إذا كأنالمطعونعايه الاول 
وقت تحرير هذا السند عرفا بالتجارة أم غير 
ترف ببا . ذلك أنه وفقاً لدادة ؛وو منقانون 
التجارة يكون السند الاذفتجار يا متيكانتحر بره 
عن عمل تمجارى <تى ولو صدر من غير ناجر ‏ 
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم ضخل يدفاع 
الطاعن » إذ هرم يعتمد على مستنداته الآأنف 
بيانها لماكان ذلك كذاك بكون هذا السيب 
مى فوضاً . 

و ومن حيث إن بقية أساب الطمن تتحصل 
فى أن الك المطمون فيه أخطأ فى ثلاث سائل 
الآولى - إذ قبل تحقيق الدفع بسقوط الدين 
المطالب به بالتقادم السى رم م تعدام قريئة 
الوفاء به باقرار المديئن لمر ن عليه الآول 
ذلك انه ادعى بأنه ‏ تخالص عنه مع الدائن 
المحيل إذ ااشترى له أرزاً بقيمته - مع أنه 
متصوص فى سئده على أن ذمته لاتبرأ منه إلا 
باسترداد هذا السند مؤشر أ عليه التخالص . 
والثائية إذ أجاز الحكم إحالة الدعوى إلى 
التحقيق مع 
جواز مماع شهادة الشبود حىى في تجوز فيهالبيئة 
قانوناً » وهو شرط غير عخا لف للنظام العام 
على المحكمة أن تحير مه والثالثة إذ قبل 

من المطعون عليه الآول دفعه إسقورط 
0 بالتقادم لخبي مع أنالطاعن 


سقوطه بالتقادم وكان بين من 


أنه متف (إسئلد الدرين على عدم 
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بوصامه مالا اليه حسمن ألنية يعتير من الغير وهن 
ثم فلا يجوز لللدين المحال عليه أن حنج قبله 


بالدفوع الى كان عق له توجيه ا إلى الدائن 
الحيل . 


دوهن حيث إن هذه الأساب جميعا غير 
مقمولة - أ هو ثادت بالاوراق من أن الطاعن 


م يتمسك +ا أمام محكتى الموضوع . مما تتكون 
معة أسياياً جديدة لانجوز إثارتها لاول مرة 


« ومن حيث [نه للا 0000 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه, . 


(المسة رهم 1 سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب السعادة والعزة !سد حلمى باشا وكيل 
المحسكقة وعيد العزيز عمد عك بك مله كته وحانق وك 
ومخد جيب اد بك ومصطق فاضل بك المستشارين ) . 


وأ 
٠‏ مابو سئة ١961١‏ 


اعلان . اعلان الك للنيابة ٠‏ مكى 
؟. اذأ أثبت طالب الاعلان أنه رغم 

معر ف سحل أقامة الراد اعلاثه ؟؟ انقض . 
طعن . ين ان 
المطعون عليها « مقيمة بشارع . 
بمصر ومقيمة الان بأسوان ». عام اد 
| الطاعنة اعلان المطعون عليه فى الحل الاول 
واكتفائها بتوجيه الاعلان اليها فى الحل 
الثانى دون بيان أسم الشارع ورقم المدزل 
الذى تقيم فيه . رد أصل الاعلان الى 
الطاعنة دون أعلان ٠‏ اكتفاوٌها 2 
صورة العلدن للنياية دون 'اتتخاذها أى 
بالقطر المصرى ٠.‏ ان النيابة ل 
الطعن شكلا . . لحكمة النقض أن 
عقفى شول هذا الدفُم ولو لم تحضر 
المطعون عليها لتتمسكبه متى كان لم بصدر 
منها ها فيه التزول غنه . 


م 


المدأ القانوق وبطلان ورقة الاقرار المنسوب صدورها من 
ْ : المطعون علبا إلى الطاعنة وبتثبيت ملكية 
إعلان الخصم للنيابة لايصح إلا إذا | المطمون عليها إلى .ه س و. ١ط‏ و مف شيوعا 
أثبت طالب الإعلان أنه رغم ماقام به من فى ع س وواط وهو ف المبيئة الحدود والمعالم 
البحث والتحرى لم مهتد إلى معرفة محل إقامة بعريضة دعواها الابتدائية .. ال وذكرت فى 
لمراد إعلانه » وإذن فتى كان الواقع فى | أصل تقرير الطعن أن المطمون عليها تقب بشارع 
000 ب ١‏ ووم باسوان » 

الدعوى هو أن الطاعنة رغم يانه فى تقرير لخليج دم ٠٠‏ بعصر ء ومقيمة الآن باسوان 
الطمن أن المطعون علبا قع شا يي له 
: 8 9 3 --- عد سئة وغ4و١ ‏ لإعلان المطءون علها بصورة 
...رقم ... بمصر ومقيمة الآن بأسوان - | من تقرير الطءن ببتدر أسوان فأئيت أنهالم 
لم تحاول إعلانها فى انحل الآول واكتفت تعلن إذ أجاب شيخ البلد بأن المطمون عليبا 
بتوجيه الإعلان ألبا فى بندر أسوان دون ظ غير معاومة له , والعتوان غير كاف لآن 
اد قود و أصاة رضي ات الفا ادة 

بيان اسم الشارع ور المنزل الذى تقيم فيه 6 رو 50 رع وذ 
رداك م اعلاه 1 صيهز 1 لإيضاح » وق 0 من براسئة ١969‏ 
ولما رد الاصل بدون اعلان لم تتخذأى 1 / 1 
3" امة سليت صورة الاعلان إلى حضرة وكيل نياءة 
إجراء للتحرى عن محل إقامة المطعون علها رت التاهرة حجة أن المطعون عليها غير 
بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صودة | معلوم نما حل إقامة بالقطر المصرى وهذا 
الإعلان للنيابة كان صحيحاً الدفع الذى | الاعلان باطل لآن الطاعنة لم تبين فى أصله امم 
أبدته التيابة بعدم قبول الطعن شكلا ولحكة | الشارع ورقم المتدل الذى تقيم فيه المطعون 
النقض أن تقضى بقبول هذا الدفه وى 1 | علها حنى كان عكن توصيل الإعلان إليها ولآن 
5 0 ع للابة تعدا ذا سمت 
سر لووط اللي ا ١‏ 0 
حت دقيق عن محل إقامة الخصم المراد إعلانه 

يصدر مثبا ما يفيد النزول عنه . كن : إلد 
الآ الذى لم يحصل فى الدعوى . 

72 ه ومن حيث إن هذا الدفع صميح ذلك لآن 
و من حيثك إن اأنيا بةالعأمةدفعت يعدم قبول الطاعنة رغم بيائها فى تقر بر الطعن أن المطءون 
الطعن شكلا لآن الطاعنة بعد أن قررث طعتبا ا ا 0 
7 قل كتاب المحكة فى ور من ! كتوير سة الأن بأسوان »لم تحاو ل إعلانها فى امحل الول 
144 ىَّ الحم الصادر من 1 اسئتاف واكتفت بتوجيه الإعلان إليها فى بندر أسوان 
أسيوط :م من مابو سنةوع وه فى الاستيناف | دون بيآن اسم الشارع ورقم المذل الذى تقيم 
دم /ال11 سنة لاق بتأبيد الحم الاتداقى و و 
القاضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ فى م | إجراء للتحرى عن محل [إقامة المطعون علها 
من بونيه سنة .144 والمنسوب صدوره من | بالقطر المصرى بل كتفت يتسلم صورة 


سي 


قضاء محكمة النقض المدنية 


للنيابة لا بصح إلاه إذا أثيت طالب الإعلان أنه 
رغم ما قام به من البحث والتحرى لم مد إلى 
معرقة محل إقامة ألأراد إعلانه الآمر الذدى 0 7 
يبت فى حالة الطاعنة » وكان لللحكة أن تمقضى | 
بقبول هذا الدفع ولو ل تحضر المطعون علها 
لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد 
التزول عنه كأ هو الخال فى الدعوى ‏ لما 
كان ذلك ل تعين الحم عدم قبول الطعن 
شكلاء, 


( القضية رقم ١8٠١‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسعاب السمادة والعزة احد حلدى باشا وكيل 
المحمكنة وعبد العزيز عمد بك وعبد العطى خبال بك 


51 


١60١ مايو سنة‎ ٠ 


١‏ ب حكم 3 قسبيبة ٠‏ ار 0 بتشيت 
0 على 90 المدة اللو بلةالمكسبة 
للملكية وضع بد مستو فيا كافة الشرائط 
القالونية و و 
ثاخلة .9 البطلة بكر خصولها + 

المادة ٠.‏ من قانون المرافعات _القديم) 

به ب حكم : تسسيبة 5 النعى عليه 
القصور 1 2 
ا اده ب 

(المادة ١.‏ من قانون الوا فعات بالقدم) | 


المبادىء القانونية 
و دمتى كان الحم المطعون فه إِذ 
قض بتثبيت ملكية المطمون عليه الآول 


المدة لطر اللكسبة للملكية وضع يد 

5 مستوفاً كافة الشرائط القانونية فان فى هذا 
وحده ما يكن لإقامة الحم ومن م فان 
مخالفته القانون فما حواه من أسياب نافلة . 
هذه الخالفة بفرض حصو لا لاتيطله . 

؟ الال النعى على الحم القصور 
لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا 
كان هذا الدفاع جوهرياً ما قد يتغير له 
وجه الرأى فى الدعوى لو تعرضله الحم . 

22 

«همن ححصث إن المطعون عليها الاخيرة 
السيدة نظلة أحمد لم تعان بتقرير الطعن فيتعين 
قبول الدقع المقدم من النيابة العمومية "وعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة إليبا . 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية النسبة إلى من عدا المطعون عليبا 
الآخيرة . 

د ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل 
5 بين من الآوراق فى أن المطعون عليه 


| الآول أتامها على باق الخصوم طالبا تثييت 


ملكيته إلى ه أفدنة و١‏ قيراطا و + أسبمع 

مستنداً فى ذلك إلى أنه اتفق فى بؤ من 57 
سنة 19116 مع المرحوم فتن أله سيد أحمد 
( مورث باق الطمون علييم والطاعن الثاق ) 
مقنضى عقد فقد منه على أن إشترى منه نصف 
| الأطان الى اشتراها الآخير من الحمكومة 
وقدرها حوالى مم فدانا , وأنه تسل الاطيان 
| وأنشأ ما ساقية » وفى أول ينار سنة م9١‏ 


للاطيان موضوع النزاع قد أقم على ماثبت | أنذر المرحوم فتم الله سيد المطعون عليه بأنه 
للمحكئة من وضع بده على هذه الأطبان | لم يدفع من الن سوى 7 جنيها . وى 1١‏ من 


لال 


العدد الرابع - السئة الثالثة والثلائون 


أبريل سنة مم0 تحاسبا واتفقا على أن يكتنى | أن الحك شاه بطلان جوهرى لخالفته الثايت فى 
المطعون عليه الآول علكية ى أفدنة وع رقيراطا الأوراق إذ قرر أن المطعون عليه الآول وضع 
و أسبم من القدر الذى اشتراه واستمر | اليد على الآطيان من سئة 19؟؛ فى حين أنه 
واضع اليدعلى هذا القدر ولكن ورثئة المرحوم | معثرف فى الطلب الذى قدمه إلى لجنة المساعدة 
قتح الله تجاهلوا كل هذا وباعرا هذا القدر | القضائية بأنه لم يضع اليد إلا فى سنة مم0؟١‏ . 


للطاعن الآول وقد أحالت محكنة أول درجة 
الدعوى على التحقيق لإثبات وضع يد المطعون 
عليه الآول على الآطيان موضوع النزاع المدة 
الطويلة المكسية اللكية و بعد إجراء التحقيق 
قرر الطاعن الثاى أنه يحبل توقيع مورثه على 
الإقرار المؤرخ فى ١١‏ من أبريل سنة مم0١‏ 
فأحالت الممكمة الدعوى على التحقيق لإثيات 
صحة التوقيع . ثم قضت بتثيت ملكية المطءون 
عليه الآول القدر موضوع النزاع مستندة فى 
ذلك إلى ما ثبت لها مع وضع يده عليه المدة 
الطويلة المكسية للللكية وقضت محكة 
الاستئتاف يتأبيد الحم . 

ه ومن حيث إن السبب الأول من أسباب 
الطعن يتحصل فى أن الح المطعون فيه إذ اعتمد 
فى قضائه على أن اتفاقا تم فى سنة وو وو فى ظل 
القانون القدم قبل سريان قا نون التسجبل فبو 
بذلك ينقل املك دون حاجة إلى إجراء آخر ‏ 
قد خالف القانون من عدة وجوه تصلبا الطاعن 
ف تقريره . 

دوهن حيث إن هذا السب عم دود أ 
الحم المطمون فيه أقيٍ على ما ثبت لللحكة 
من وضع بد المطعون عليه الآاول على الاطان 
المدة الطويلة المكسبة للللكية » وضع يد 
مستوفيا كافة الشرائط القانونية . وفى هذا 
وحده ما يكنى لإقامة الحكم دون حاجة بعد ذلك 
إلى بحث ما يعيبه الطاعنان على ما حواه من 
أسباب افلة . 

ه ومن حيث إن السبب الثافى يتحصل فى 


دوهن حيث إن هذ| السبب مردود بأنه 
ليس فى العيارة الواردة فى الطلب المشار إليه 
ما يفيد اعثر افا من المطعون عليه بأن وضع يده 
ل يبدأ إلا فى سنة م0١‏ إذ السياق يدل على 
أنه يدعى أن وضع يده على ما اشتراه بدأفى 
سنة 1و١‏ وأنه إتما اقتصر فى سئة ١4+‏ على 
القدر المطالب به وأن مرجع ذلك هو الاتفاق 
الذى ثم وقتذاك بينه وبين المرحوم فتم الله 
يؤيد ذلك أن المطعون عليه الآول مع تقريره 
أن يده رفمت فى سنة ١4١‏ ذكر فى حضر 
جاسة لجنة المساعدة العقضائية أن دعواه تقوم 
على وضع بده المدة الطويلة المكسبة البلكية ‏ 
ما ين أن يكون قد قصد بما ذكره فى الطلب 
أن وضع يده لم يبدأ إلا من سنة م10٠‏ . 

« ومن حيث إن السيب الثالث يتحصل فى 
أن الح قد شابه قصور من ناحيتين الآولى إذ 
أغفل الرد على دفاع الطاءئين الذى يقوم على 
أن المطعون عليه الاول معترف فالطلب المقدم 
منه للجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد 
إلا إبتداء من سنة م90١‏ والثانية إذ قضى 
بالملكية بناء على شبادة شهود اكتنى بذ كر 
أحائهم إجالا دون أن يبين كيف #وآفرت 
أركان وضح اليد . 

د ومن حيث إن هذا السبب بوجبيه 
مردود أولا بأن لانحل للاعى على الحكم 
المقصود لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا 
إذا كان هذا الدفاع جوهر يا ما قد يتغير له وجه 


الرأى فى الدعوى لو تعرض له السك وواضح أ 
ما سيق بيانه أن الادعاء بصدور اعتراف من 
المطمو نعليه بأنوضع بده يبدأ إلا ففسنةيرم ١‏ 
هو ادعاء صمي وم دود ثانا بأن لا محل للنعى 
على الحم القصور بصدد ما حكاه عن أقوال 
٠ 7‏ إذ جاء الحم الاستئتاق (إنه ثايت 

ن أقوال حمل سيك عيدك السلام وابراهم 


متصور وأبو العلا ابراهم ند ومتولى | 
عبد السلام وسيف التنصر عطيه أن عمد حسن 
الموارى بضع يده على القدر موضوع التراع 
مفصلإين حدوده وموقعه فى شباداتهم بذرعه 
بنفسه حيا ويؤجره للغير أححانا وأنه اشترك 
مع فتج الله سيد أحمد فى حفر الساقية وإقامتبا 
واستمر كذلك حتى سنة وم١‏ أى إلى أن 
باعها ورلة قتنج أللّه سيد أجن إلى ( الطاعن ‏ 
الول ) . وقد ثيت من أقوال شهود الإئبات 


الذى اشيراه حى سنة 04 وضع يد مالك 
ظاهر فى هدوء وبغير منازع بل أن شاهدين 
من شبود النى وهما حسين جمعه وجير أبو زيد 
شهدا بأن المستأ نف عليه اشترك فى إقامة الساقية 
وى زراعة الأطيان وأنه متى ثيت عا تقدم أن 
( المطعون عليه الآول ) اشترى من فتم الله سيد 
أحد نصف المبيع له من الحكومة أى نصف 
هم قدانا و 5( قير اطا و +0 سبما وأنه وضع 
يده بصفته هالكا من ذلك الحين حى سنة؟١‏ 
وضع يد مستوفيا لشرائطه القانونية وبذلك 
يصبح مالكا فى مواجهة الكافة ‏ وجاء بحم 
حكة أول درجة الذى اتخذ الحم الاستئناى 
أسياءه أسبابا له ( إن امحكة ترى فيا شهد به 
شهود المدعى ( المطءون عليه الأول ) ما يؤيد 
دعواء تأبيد] كانياً يقنعبا بأنه وضع اليد من 


سنة ووو أو سنة .؟و( إلى وقت شراء 


إن ( المطعون عليه الآول ) ظل منتفعا بااقدر 


11 
المدعى عليه الاخير ( الطاعن الآول ) لللارض 
بالعقد المؤرخ ٠١‏ يوليه سنة .م1 وبأن 
وضع يده كان مستوفيا جميع الشرائط الى 
يتطليها القانون . . الخ ) . -وق هذا تفصيل 
لتوافر أركان وضع اليد المكسب لللكية ما 
بئق عن الحكم عيب القصور فى هذا ااشأن 


0م 


, ومن حيث إنه لذلك يكون الطمن على 
غي رأساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم *5 سنة ١9‏ ق بالهيئة السايقة 
وحضور عمد تجبب اد بك بدلا من عبد العطى خيال 
بك الستشار ) . 


5 
٠١‏ مابو سئة ١6ة!‏ 


لفيا + تنقوطة وفقن اللماذة 
1 من قائون المرافعات بالقديم_الر ضاء 
به صراحة أو دلالة 85 مائع من سقوطهسواء 
أكان هذا الرضاء فى غضون الستة الشهور 
التالية لصدوره أو بعد انقضائها ٠‏ شروع 
المدعى فى نزع ملكية عاإن مملوك للمدعى 
عليه استيفاء لدين عليه به بحكم 
عيابى ومحول الى المدعى . معارضة المدعى 
عليه فى التنبيه استنادا الى أن حكم الدين 
المنفذ به صدر غيابيا وسقط يعدم تنفيدهم 
فى غضون الستة الشهور التالية لصدورة. 
قيام دفاع المدعى ضمن ماقام عليه على 
انه سبق للمدعى عليه ان آقر بيترتب الدين 
المنفذ به فى ذمته بطلب قدمه الى لجتة 
التسوية العقارية . حكم بالغاء قنبيه نزع 
الملكية . تمسيبه . أقامته على أن أاقراد 
الدئ علية الشناق اليه لم بصدر الل بعد 
سقوط الحكم الفيابنى ومن ثم فهو لا بصلح 
0 بمتع الم من السقوط 5 خط ف 
ل د 
عليه وتحديد دلالته مع احتمال أن بكون 
متضمنا قبولا للحكم الغيابى. قصوربوحب 
نقص الحكم الطعون قيه . 
( المادتان .545/1 من قانون كود 
القديم ) 


514 
المدا القانوق 
الرضاء بالحم الغيانى صراحة أو دلالة 
مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء 
فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره أم 
بعد انقضائها لآن الحكوم عليه إذ رضى 
بالحك الغيابى بعد سقوطه يكون قد أزال 
هذا الرضاء اليطلان الذى لق به إذ هو 
لايتصل بالنظام العام وإذن فتى كان الواقع 
فى الدعوى هو أن الطاعن شرع فى نزع 
ملكية عقار ماوك للمطعون عليه إستيفاء 
لدين مقضى عليه به حكم غيانى وتحول إلى 
الطاعن فعارض المطعون عليه فى التنبيه 
استناداً إلى أن حكم الدين المنفذ يه صدر 
غياياً وسقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة 
الشهور التالية لصدوره وكان داع الطاعن 
اما ضمن ماقام عليه على أنه سبق للمطمون 
عليه أن أقر بترتب الدين المنفذ به فى ذمته 
بطلب قدمه إلى لجنة النسوية العقارية وكان 
الحم المطعون فيه إذ قضى بالغاء تنبيه تزع 
الملكية قد أقام قضاءه على « إن إقرار 
المطعون عليه المشار إليه لم يصدر إلا بعد 
سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى 
بحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لايصلح 
سبياً منع الحكم من السقوط وكل ماهئالك 
انه قد يق الحق من السقوط إن لم يكن قد 
سقط بمسقط آخر لآن المكم الغيانى الذى 
م ينفذ فى المدة القانونية يسقط ولوكان الحق 
قاتا » وكان هذا الخطأ فى القانون الذى 


الس ع سا2 


شاب الحكم قد صرف امحكمة عن بحث 
طلبالنسوية المقدم من المطعو زعليه وتحديد 
دلالته مع احتال أن يكون متضمناً قبولا 
الحكم الغياى المتخذة إجراءات نزع الملكية 
تنفيذاً له فإن الحكم المطعون فيه يكون قد 


امار 

دهن حيث إن واقعة الدعوى على مايبين 
ف الحكم المطعون فبه وسائر الأوراق المقدمة 
والتى كانت تحت نظر حكمة الموضوع تتحصل 
فى أن الطاعن شرع فى نزع ملكية عقار ملوك 
للطعون عليه استيقاء لدن مقضى عليه به نحم 
غياق صادر من محكمة طنطا الكلية فى القضية 
دم 4+9 سنة ومو ١‏ كلى طنطا ومحول إلى 
الطاعن . فعارض المطعون عليه فى التندله 
استنادآ إلى إن حم الدين المنفذ به صدر غيابيا 
وسقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة الأشهر 
النالية لصدوره . وكان دفاع الطاعى قاتئما ضمن 
ماقام عليه على أنه ( سيق للنطعون عليه أن أقر 
بسر تيب الدين المنفذ به فى ذمته يطلب تقدم به 
للجنة التسوءة العقارية فى سنة +144 عند ما أراد 
تسوية ديونه فل تأخذ المحكة بوجهة نظره 
تأسيساً على , ان هذا الاعتراف لم يصدر إلا 
بعد سقوط الحم الغيانى ذلك السقوط الذى 
محصل بقوة القانون وهو هذه الخالة لايصلح 
سيا منح الحك الغياى من السقوط |) وقضت 
بإلغاء تنبيه نوع المللكية فاستأ ف الطاعن | 
فقضت عحكة الاسنئئاف بتأبيده لاسيابه قطعن 
فيه الطاعن بالنقض . 

د ومن حيث إن ا ينعاه الطاعن على الحكم 
إنه إذ قضى بإلغاء تنبيه تزع الملكية تأسيسا على 


قضاء حكمة النقض المدنة 
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ان اعتراف المطعون عليه بالدين المنفذ بهلا بق | سقوطه يكون قد أزال عنه بهذا الرضا. البطلان 
الحم الغياف من السقوط أخطأ فى تطبيق | الذى لحق به إذ هو لابتصل بالنظام العام . 


القانون ذلك ان اعتراف المحكوم عليه 
املزومية بعد سقوط الحكم الغياى لامنع أملا 
من تقر بره أثره فى ر رفع البطلان لآن ذلك 
البطلان وإن كان يتقرر بقوة القانون إلا إنه 
ليس من النظام العام ولليحكوم عليه أن يتنازل 
عنه صراحة أو ضمناً وانه قد ترتب على هذا 
الخطأ ان الحسكم شابه القصور إذ لم يتصد 
مناقشة طلب التخفيض الذى قدمه المطعون عليه 
إلى لجنة قسوية الديون ولم يبحث عما إذا كان 
هذا الطلبٍ يتضمن اعتراةا تالدين المحكوم نه 
من شانه إفادة التنازل عن القسك بالسقوط . 

« ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال 
فى هذا الخصوص ١‏ إنالمعارض ضده (الطاعن) 
ذكر أنه سبق للمعارض ( المطعرن عليه ) أن 
أفر رتيب الدين المنما. ه فى ذمته بطلب تقدم 
به للجنة القسوءة العقارية فى سنة ١١6٠‏ عند ما 
أراد تسوية ديوه . وحيث إنه فضلا عاط 
ذا الذى سماه المعارض ضده اعتر افا من مطاعن 
وحجج انو نية فان هذا الاءثراف لم يصدر إلا 
بعد سقوط الحكم الغيانى ذلك السقوط الذى 
حصل بقوة القانون وهو هذه الحالة لايصلح 
سيياً منع الحكم من السقوط وكل ماهتالك أنه 
قد بق الحق من السقوط إن لم يكن قد سقط 
بمسقط آخر لآن الحكم الغيالى د 
المدة القانونية يسقط ولو كان الحن قائماً , 


د ومن حيث إنه لما كان هذا الذى قرره 
الحكم عخالفاً لقانون ذلك لآن الرضاء بالحكم 
الغينى صراحة أو دلالة مانع 
سواء أ كان هذا الرضاء فى غضون الستة 
الشبور التالية لمدوره أو بعد انقضائما لآن 
احكوم عليه إذا رضى بالحكم الغياى بعد 


9 من سقو طه -- 


د ومن حيث إنه لما كان الحكم قد أقام 
قضاءه على خلاف هذا النظر وكان هذا الخطأ 
قد صرف الحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم 
من المطمون عليه وتحديد دلالته مع احتهال أن 
يكون متضمنئاً قبولا الغيانى المتخذة 
إجراءات نزع الملكية تنفيذآً له لا كان 
ذلك يكون الحكم قد شابه قصور يوجب نقضه 
دون حاجة إلى حث بقية أسباب الطعن ». 


( القضية رقم 4 سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوة 
حضرات أصحاب السعادة والمزة اد حلمى باشا وكيل 
الحكة وعيد المعطى خبال بك وعبد اليد وشاحى بك 
وسايمان ثابت بك وعد تحبب احد بك الستشارين ). 


55 
١960١ مابو سئة‎ ٠ 


1 ب نض ٠.‏ طعن ٠.‏ خصوم . شفعة 52 
| الخصومة فى الطعن لا تكون الا بين من كانوا 
خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه . طعن من 
شفيع 5 أعلانه جميع هؤلاء الخصوم . 
ع يعدم قبول الطعن قرام ان الشفيع 
ليس هو وحده المشترى للعقار المبيع له 
فو لو رس فكان 
أختصا م الشريك المشار اليه مام الحكمة 
التى ارت الحكم المطعون قيه . الدفع 
على غير أساس . 

( المادة /ا1 من قانونانشاءمحكمةالنعض) 

بدت شفية + اخبان المتتفوع يرنه 
الشفيع فى أول مراحل النزاع بانه ليس 
هو وحده المشترى بل أن له شربكا على 
الشيوع فى الشراعء عينه . عدم اختصام 
الشفيع الشترى الآخر اسستنادا الى أن 
شراءه صورى . حكم بعدم قبول دعوى 
الشفعة . أقامته على أن دعوى الشفعة كى 
تكونمقبولة بتعين ر فعهاعلى البائعوالمشترى 

معا مهما تعددا وأنه لا بعفى الشقيع من 
رقع الدعوى على جميع الشترين ادعاوقه 


فل 
أن المشترى الحقيقّى هو المرفوعة عليه 
الدعوى وحده دون الاخرين لان مثل هذا 
الادعاء لا بثبت الا بحكم والحكم لا يبكون 
حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة . 
ما قرره الحكم صحيح فى القانون . ادعاء 
الشفيع أن المشترىالاخر صورى. لابصلح 
مبررا لعدم مخاصمتهة . 
بالخطا فى تطبيق القانون. 

المادىء القانونية 

و - الخصومة فى الطعن لا تكون إلا 
بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام 
احكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه 
وإذن فى كان الطاعن ( الشفيع ) قد أعلن 
جميع هؤلاء الخصوم فإن الدفم بعدم قبول 
الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاع ن كان بعل 
قبل رفع الدعوى أن المطعون عليه الأول 
( المشفوع منه ) ليس هو وحده المشترى 
العقار المبيع له بل أن له شريكا على 
الشيوع فى الشراء فكان بتعين عليه اختصامه 
فى الطعن . هذا الدفع يكون على غير أساس 
مق كان الشريك المثار اليه لم يسبق 
اختصامه أمام الحكمة التى أصدرت الحكم 
المطعون فيه . 
#- مبّىكان الواقع فى الدعوى هو 
أن المطعون عليه الأول ( المشفوع منه ) 
ين الطاعن ( الشفيع ) فى أول مراحل 
النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل أن 


على البائع والمشترى معا مبما تعدا ولابعق 
الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين 
ادعاؤه ان المشترى الحقيق هوالمرفوعة عليه 
الدعوى وحده دون الآخرين لآن مثل هذا 
الادعاء لايثبت إلا بحكم والحكم لا يكون 
حجة إلاعلى م نكان طرقاً فى الخصومة » 
فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
كرون غل غين أساس لأآن هذا الذى قرزه 
صحيح ف القانون وأما ادعاء الطاعن أن 
المشترى الآخر صورى فبو لايصلح مبررا 


فى دقع الصورية وإثبات جدءة عقده ولا 
حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن 


مثلا فببها ولا جدوى هر. هذا الحم 
للطاعن قبله . 


الم 

ه من حيث إن المطءون عليه بالأول دفع 
بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان جميسع 
الخصوم الواجب إعلامم بتقرير الطعن ذلك 
أن الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى بأن 
المطعون عليه الأول ليس هو وحده المشتّرى 
لمقار المبيع بل ان له شريكا على الشيوع فى 
الشراء هو عبده على خليفة فكان يتعين عليه 
اختصامه فى هذا الطعن فى الميعاد وإذ هو لم يفعل 
فان طعنه يكون غير مقبول شكلا وفقا للمادة 


له شريكا على الشيوع فى الشراء عيئه وكان ا 1١7‏ من قانون [إنشاء حكة النقض . 


الحم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول 


دومن حيثك إن هذا الدفع ص دود أن 


دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على « أن | الخصومة فى الطمن لا تكون إلا بين من كانوا 
دعوى الشفعة 3 تكون مقبولة يتعين رفعبأ ضرعا بعضهم البعض أمام امحكة التى أصدرت 


هؤلاء الخصوم ٠.‏ 


د ومن حيث إن الطعن قد | 
الشكلية . 


ستوق أوضاعه 


ه ومن حيث إن الطاعن أقام الدعوى على 
المطعون علمم طالبا الحكم بأحقيته فى أخذ 
المنزل المبين بعريضة الدعوى بالشفمة نظير 
القن وقدره .+ جنها أو ما يظهر أنه القن 
الحقيق مع الملحقات ٠‏ فدقع المطءون عليه 
الأول يعدم قبول الدعرى لعدم رفعها على 
مشتر آخر معه على الشيوع وقدم عقداً عرفا 
صادراً فى +؟ من ابريل سنة عو مؤداه أنه 
أشترى حدة من المتؤل قدرها 5و قبراطا 
واشترى الباق عبده على خليفة بمن قدره 
...م جتيه للمنزل كله . يا قدم صورة من 
خطاب مسجل بعلم الوصول تارئخه ا من مابو 
سئة ١8410‏ أرسله إلى الطاعن ره ذلك _ 
ومحكة أول درجة قضت بإحالة الدعوى على 
التحقيق ليثبت الطاعن بأى طريق من الطرق 
القانونية ان حقيقة الأْن ١+.‏ جنيها وأن عبده 
.على خليفة انما أقحم فى العقد بصفة صورية 
لإسقاط حق الشفعة ولينق المطعون عليهم ذلك 
بالطرق عينها , وبعد أن معت شهادة شمبود 
الطر فين رجحت شهادة شبود الطاعن وقضت به 
بطلياته . فاستأنف المطعون عليه الآول . وفى 
ه من بونيه سنة م44١‏ قضت محكة استئناف 
اسكندرية بإلغاء الحمك المستأنف وبعدم قبول 
دعوى الشفعة لانه يحب إقامتها داءة ذى بدء 
على البائع واللمشرن مهما تعددوا ولا يغنى 
الشغيع عن ذلك ادعاؤه بأن ااشترى الحفيق هو 
لمر فوع عليه الدعوى وده لان هذا الادعاء 


فر 


لا ثبت إلا مك والحكم 1 والح لا يكرن حجة إلا حجة إلا 
على من كان طرفا فيه . 

د ومن حيث إن الطاعن يتعى على المكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق الا ون هن رار 
(الآول) [د قضى .بوجوب إدغال المشترى 
الذى ثبت فى دعوى الشفعة أنه مشر صورى 
بعد أن طلب الطاعن إلى ممكة أول درجة 
إثيات صورية العقد المقدم من المشترى المعلن 
فى الدعوى والذى أقحم فيه قريب البائمتين 
يوصفه مشتريا آخر لمنع الشفعة وكذلك طلب 
إثيات صورية القن وأن حقيمته .5و جديها 
لا..ءم جنيه وقد أجابته الحكة إلى طليه . 
وبعد أن سمعت شهادة شبود الطرفين اقتذمت 
بصورة العقد وعلى هذا الاساس أقامت 
حكبا وعلى ذلك لا يكون له وجود قانوق 
ولا يسقط دعوى الشفعة عدم رقعها. على 
شخص ثبقت صوريته م كانت فد أقيمت على 
المشترى الحقيق ؛ ( الثانى ) إذ قرر أن ماطلب 
الطاعن تحقيقه هو ثراء المطمون عليه الآاول 
لباق المتذل أى م قراريط بالبينة وأن هذا 
غير جائز لآن تنبا يزيد على ألف قرش مع 
أن ما طلب الطاعن إثباته إما هو صوريءة 
العقد المقدم من المشرى اقحام مشر آخر 
يعتة دغر انا بأى طربى مون نار 
الإئبات عا فيها البينة . 

د ومن حيت إنه جاء بالحكم فى هذا 
الخصوص ( أن دعوى الشفعة ى تكون مقبولة 
يتعين رفعبا على البائع والمشترى معا ميما 
تعددوا ولا يعنى الشفيع من رفع الدعوى على 
جميع المشبرين ادعاؤه أن المشترى الحقيق هو 
المرفوعة عليه الدعوى دون الاخرين لآن مثل 
هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لايكون 
حجة إلا على من كان طرفانى الخصومة ) . 


رسا 


نفلك 
وهذا الذى قرره الحم ميم فى القانون ذلك 
أن المطعون عليه الأول أخير الطاعن فى أول 
مراحل النراع بأنه ليس هو وحده المشترى 
| بل أن له شريكا على الشيوع عينه له فكان بحب 
عليه مخاصته . أما ادعاؤه بأن شراء هذا الشر يك 
صورى ذفلا يصلم مبررأ لعدم خا صمته لآنه هو 
صاحب الشأن الاول فى دفع الصورية وإئيات 
قْ 
دعوى لم يكن مثلا فيبا ولا جدوى من هذا 
الحكم للطاعن قبله . أما ما جاء عدا ذلك 
بالحكم من أن طلب الطاعن تحقيقه بالبينة هو 
شراء المطعون عليه الاول لياق امازل وقدره 
م قراريط وأن ثمنبا يزيد على ألف قرش 
قتزيد أستطرد إليه الحكم ولا يضيره الخطفيه. 

« ومن حيث إنه لا تقدم يكون الطمن على 


غير أساس ويتعين رفضه ». 


جدءة عقده ولا دجة عليه لحكم بصدر 


( القضية رقم ١56‏ سنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصاب السمادة والعزة اد حلمى باشا وكيل 
المحكة وعبد اليد وشاحى بك وسليمان ثابت يك 
وتمد نميب احمد بك ومصطن ماضل بك المستشارين ). 


/ 
4 مارو سنة ١هد١‏ 


بيع مورثة الطاعنين جزءا شائعا فى قطعة 
أرض الى المطعون عليها الاولى . دعوى من 
المطعون عليها سالفة الذكر على الطاعنين 
بطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم .الحكم 
ابتدائيا برفضها . استئتاف المطعون عليها 
الاولى هذا الحكم . بيع الطاعنين قطعة 
الارض جميعها الى المطعون عليها الثاشة 
قبل الفصل فيالاستئناف . اتفاق الطر مين 
على أن تحجز المطعون عليها الثالثئة جزءا 
من باقى الثمن الى أن يفصل نهائيا فى النزاح 
القائم بين المطعو زعليها الاولىو بين الطاعنين . 
اقرار اللطعون عليها الاولى هذا التصرف . 
الطاعنين على العقد . دعوى من الطاعنين 
على المطعونعليها الاولىبطلب الحكم بتثبيت 


العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


ملكيتهم الى القدر موضوعالعقد المشاراليه. 
تدخل المطعون عليها الثالئة فى الخصومة 
بوصفها مالكة لهذا القدر . تعديل الطاعنين 
طلباتهم ال ىطلب الحكم بتثبيت ملكيةالمطمون 
عليها الثالئة الى هذا القدر تأسيسا عأى 
انهم ضامنونلها صحة البيع. الحكم يرفض 
الدعوى . 

أ دعوى. فهمالواقعفيها. استخخللاص 
استخلاصا سائغا أن النزاع بين طرفى 
الخصومة فى حقيقته انما ينصب على ثمن 
العققار المبيع وأن الطاعئين انما بقصدون 
بدعواهم التوصل الى صر فالثمن المحبوس 
تحت بد المطعون عليها الثالثة . النعى عليها 
أنه خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة 
أمامها أو أنها وسعت نطاقها على غير ارادة 
اصحابها . فى غير محله . 

ب استثئناف . النعى على المحكمةانها 
خالفت المادة 7574 من قانون المرافعات ل 
القديم اسستنادا الى انها اعتبرت ان 
مجرد تقديم عقد المطعون عليها الاولى فى 
ملف الدعوى يستوجب ضرورة بيان وجوه 
الطعن فيه مع أنها مطامعن لم تطرح على 
محكمة أول درجة . فى غير محله . أقدا 
البحث فى الدعوى بحسب التكييف الذى 
الذى تمسكتبه الطموزعليها الاولى لتثبت 
أحقيتها فى صر ف الثمن المحبوس تحت يد 
المطعون عليها الثالثة . 

(المادة 74 من قانون المرافمات_القديم) 


ع كيلب الس عن الحفية نيا 
خالفت أحكام قانون التسجيل تأسيساعلى 
انها قررت أن العقد غير المسجل الصادر 
الى المطعون عليها الاولى من مورثة الطاعنين 
أخرج ملكية القدر المبيع من تركة البائعة 
كما رتبت على ذلك قولها ان تصرف ورثة 
البائعة الى المطعون عليها الثالثة فى القدر 
المبيع قد وقع على ما لا يملكون . غير منتتج 

(فانون التسجيل رقم 18 للسسثة 97؟15) 


المبدأ القانوق 
مت كان الواقع فى الدعوى هو أن 


الآولى جزءاً شائعاً فى قطعة أرض وبعد 


وفأة البائعة أقامتالمطعون علا سالفة الذكر 
دعوى عل الطاعنين تطلب الحم بصحة توقيع 
مورثتهم على العقد وقضى ابتدائاً برفض 
الدعوى فاستأئفت المطعون عليها الآولى 
وقبل الفصل فى الاستئئاف باع الطاعنون 
قطعة الأرض جميعها إلى المطعون عليها الثالثة 
واتفق الطرفان على أن تحجر هذه الاخيرة 
جزءاً من باق الهّن تحت يدها إلى أن يصبح 
الح المشار إليه نهائياً حتى إذا ما قضى 
لمصلحة المطعون عليبا الآولى تدقع إليا 
ما تستحقه فى هذا المبلغ وأن تبق للطاعنين 
ثىء من هذا المبلغ بعد ذلك تدفعه إليهم وقد 
أقرت المطعون عليبا الأولى هذا التصرف 
على أن تحجز المطعون عليبا الثالثة تحت 
يدهأ حصتها فى القن إلى أن يفصل تهائيا فى 
لنزاع القائم بينها وبين الطاعنين وبعد أن 
قضى بإلغاء الحم المستأتف وبصحة توقيع 
مورثة الطاعنين على العقد سالف الذكر أقام 
هؤلاء الأخيرون دعوى على المطعون عليبا 
الآولى طلبوا فيها القضاء بثثبيت ملكيتهم 
إلى الجزء موضوع العقد المشار إليه 
فتدخلت المطعون عليها الثالثة فى الخصومة 
تأسيساً على اتنا 7 المالكه للقدر موضوع 
الأزاع بمقتضى طقه مييعل وأ عدا 
لا يتازعها فى هذه الملكية بل أن طرفى 
الخصومة مسلدان بها فعدل الطاعنو نطلياتهم 
إلى طلب الحك بتثبيت ملكية المطعون عليها 
الثالثة إلى هذا القدر تأسيسا على أنهم 


يبي بي ل ل لي يبيب يبيب م ب ب ب بي ب يبي يي ل ل م 


رفن 

ضامنون لما صمة البيع وأن الحم القاضى 
بصحة التوقيع لا ينبى النزاع فى خصوص 
صحة العقد بوصفه ببعا وان حقهم فى الطعن 
فيه لازال قائما وكانت الحكمة إذ قضت 
برفض الدعوى قد استخلصت استخلاصا 
سائغا فى حدود سلطتبا الموضوعية نهم 
الواقع فيها وهو أن النزاع بين طرق 
الخصومة فى حقيقته إنما ينصب على من 
العقار المببع لآن أحداً من طرفى الخصومة 
لا ينازع المطعون عليبا الثالثة ملكيتها لهذا 
العقار وأن لا مصلحة للطاعنين فى القسك 
بهذا الطلب وانهم إمما يرومون بدعوامم 
التوصل إلى صرف القن الحبوس تحت بد 
المطعون عايبا الثالثة والذى علق صرفه على 
الفصل نهائيا فى دعوى صحة التوقيع على 
العقد الصادر منمورثئة الطاعنين إلىالمطعون 
عليها الاولى فان النى عليها أنها خرجت 
عن اتطاق الخضورفة الطرونة أمامها أو أنيا 
وسعت نطاقبا على غير إرادة أصحاءها يكون 
فى غير محله كذلك التعى عليها أنها خالفت 
المادة هدم من قالون المراقعات ( القديم ) 
استناداً إلى أنها اعتبرت أن بجرد تقديم عقد 
المطعون علها الآولى فى ملف الدعوى 
يستوجب ضرورة بيان وجوه الطعن عليه 
مع أنها مطاعن لم تطرح على محكلة أولدرجة 
ذلك لآن قوام البحث فى الدعوى بحسب 
التكييف الذى اتتهت إليه احكمة ,دور على 
ححة عقد البيع الذى تمسكت به المطعون 


5 العدد الرابع - السنة اثائة واثلاثون 


علها الآولى لتثيت أحقمتبا فى صرف المُن | موضوع العقد الصادر إلى المطعون عليها اء العقد الصادر إل المطمون علا الأول 
الحبوس تحت بد المطعون عليبا الثالنة | إلى شركة مصر للغزل والتسيج يمقد عرق 
(المشترية ) أما النعى على الحم أنه إذ قرر 
أن الحقذ غير السدل الضاذر إل المظدون 
عليبا الآولى من مورثة الطاعنين أخرج 
ملكية القدر المبيع من تركة البائعة ورتب 
على ذلك قوله إن تصرف ورثة البائعة إلى 
المطعون علببا ألثالثة فى القدر المبيع قد وقع 

على ما لا ملكون . انه إذ قرر ذلك يكون 
قد خالف أحكام قانون النسجيل . هذا النعى 
غير منتج . 

72 

دمن حيث إن واقعة الدعوىي ل على 
ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطن تحصل: :فى أن "الفيدة ووكة هنا 
عبد الملك ( مورثة الطاعنين ) توفيت فى .م من 


ا 
ظ مؤرخ فى ع؟ من ينابر سنة ١444‏ ذكر فيه 
ا هدأن الست شفيقة ابراهم روفائيل رقعت 
دعوى صحة توقيع ضد ورثة الست ورسية 
حنا عبد الملك وحم فيا ابتدائياً بالرفضن أمام 
حكة طنطا الأهلية . فاستأ نفت المدعية هذا 
الحكم أمام حكة مصر الآهلية وتحدد لما 
جلسة م١‏ من ينابر سنة 1464 بشأن ادعائها 
ملكية جزء من ا المياعة ذا 
العقد إلى شركة مصر للغزل والنسج » و ه باق 
ان اتفق الطرفان على أن جز مله ...لاع 
جثيه مصرى تحت بد الشركة المشيربة إل أن 
يصبح الحم الذى يصدر لصاح أحد الطرفين 
تهائياً حيث إذا كان لصالح الست شفيقة أبراهم 
روقائل تدقع لحا الشركة ما تسحقه فى هذأ 
١‏ المبلغ على أساس المقدار الذى برد بالحكم 
سعر المير الواحد جيه و.وم ملي وإن بق 
للبائعين شىء من هذا المبلغ بيعل ذلك تدفعه 
الشركة لم ويعتير هذا تصرحا وتفويضا وإيذانا 
من البائعين الشركة المشئربة يذلك من الآن 
وبدون أى مسئو لية على الشركة , وقد أقرت 
المطعون عليها الأول فى ١م‏ من يتابرستة؛ ١4‏ 
هذا التصرف على أن تحجر 8 تحت يدها 
حصتها فى القن إلى أن يفصل ائيا فى التزاع 
القائم بينها وبين الطاعنين . وفى ١1‏ من قبراير 
سنة جوع ١‏ قضت محكة الاستئتاف بالغاء 3 
بحكة طنطا الكلية الصادر فى ٠‏ هن دلسمير 
سئة 4141 ! و بصحة توقيع مورثة الطاعنين على 
العقد سالف الذكر ‏ بعد ذلك أقام الطاعنون 
الدعوى على المطعون علبها الآولى طليوا فيبا 
١‏ القضا القضاء بتثبيت ملكيتبم إلى الغانية عشر قير اطا 
| موضوع العقد المثشار إليه ‏ قتدخلت فى 


ستتمس سلة ومو( وف ١١‏ من مارس سنة 
0 رقعت المطعون عليها الأولى بنت أخت 
المورثة الدعوى رقم م.7 سنة ١66١‏ كلى 
طنطا على الطاعنين طلبت فيها الحكم بصحة 
توقبع مور ثتهم على العقد الصادر لا ثى م من 
يوليه سئة م57١‏ والماضمن بيع المورثة فها 
مانية عشر قيراطا شائعة فى قطعة أرض 

مساحتبا دان و. ١‏ قراريط وى١‏ سهما توطة 
لتسجله . فطعن الطاعنون فى هذا العقد بأنهم 
يحباون توقيع مورثتهم البائعة عليه ققضت 
محكة أول درجة فى ١١‏ من ديسمير سئة ١149‏ 
برفض الدعوى ‏ وقيل أرنب يفصل فى 

الاستئناف المرفوع من المطعون عليبا الآولى 
عن هذا الحكم باع الطاعنون قطعة الآرض 
جميعها التى كانت عاوكة لمورئتهم با فيها القدر 


قضاء حكمة النقض المدنية 


على أنها فى امال للقدر موضوع ره 
بعك مسجل ق ١٠١‏ مدن أريل ده :214 
وأن أحداً لا ينازعها فى هذه الملكة بل أن 


شركة مصر للغزل والنسج تأسيسا 


فى جلسة وب من أ كتوبر سنة و44؟ 0 طلباتهم 
إلى طلب الحكم بتثييت مذكة شركة مصر 
للغزل والنسج إلى هذا القدر تأسياً على [أ: 
ضامئون للشر 5 المشتربة صحة البيع حا أن 
الحم القاضى بصحة التوقيع لا ينبى القراع 
فى خصوص صحة العقد توصفه بيعاً وأن حقبم 
فى الطعن فيه لا بزال قائما . وبعد أن أنهت 
يحكة أول درجة سماع الدعوى قضت برفضها 
«ؤسسة قضاءها على وان حقيقة الواقءة كآ 
تكشف عنبا الآوراق والاحكام المقدمة 
تخاص فى أن شركة الغزل والنسج باللة الكبرى 
أرادت شراء الفدان والاحد عشر قيراطا 
.. ولكنبا تيت أن 
المدعى عليها ( المطمون عليها الآولى ) تنازءهم 
ملكية ثمانية عشر قيراطا من هذا القدر تدعى 
ملكا بالمشتّرى من ورسية حنا عيد الملك بعقد 
لم يسجل بعد فلم تر مانعا من كتاية العقد على 
أن يتضمنه هذا النزاع وتستيق تمن الجز. 
المتتازع عليه تحت يدها حتى يفصل القضاء فى 
الام : نايا وأر: تضى الطر فان ذلك ووقع جميعهم 
على العقد والظاهر أن المدعين بريدون صرف 
اق القن الحبوس تحت بد الشركة عخلقوا هذه 
الدعوى تتريراً لموتفيم . استأ نف الطاعتون 
هذا الحم فأيدته مكة الاستئناف لاسيانه ولما 
أضافته إليبا من أسباب حاصلبا أن الحسكة 
أفسحت المجال للطاعنين ليثيتوا مطاعنهم على 
العقد الصادر من مورثتهم إلى المطمون علبا 
الأول فل يبدوا شيئا ‏ فطعن الطاعتون 
فى هذا الحم بطريق النقض . 


و ١‏ نسة مسر سهماأ 


1 


د ومن حيث إن الطعن بنىعلى ستة أسباب 
بتحصل الآول متبا فى أن الحكة إذ رفضت 
طلب الطاعتين تثبيت ملكة شركة الغزل 
والفج إلى القانية عشر قيراطا » التى انتقات 
ا [ليهم بالميراث عن مورثتهم السيدة 
ورسية حا 0 لليادة . +١‏ من القانون المدتى 
القدسم ) والق نقلوا ملكيتها إلى الشركة 
موجب العقد الاسجل . وإذ تعرضت لموضوع 
المنسوب صدوره 
من المورثة إلى المطعون عليها الآولى . مع أنه 
ليس من شأن صحة العقد أو عدم صحته أن 
يتغير الحم لآن هذا العقد عرفى لم يسجل 
فلا رتب عله إلا مجرد أمل فى كسب. الملكية 
ولس من شأنه أن يؤثر على «مضوع الدعوى 
0 انتقال الملكية إلى شركة مصر للغزل 
النسج ‏ إذ فعلت الحكة ذلك تكون 
قد ين م يكن. مطلويا إليها القضاء فيه 
وأغفات القضاء فما طلب اليب القضاء يه 

ويتحصل السبب لثانى فى أن المحكة إذ قررت 
أن الدعوى الى حكدت فها تقتضيها التعرض 
اصحة عقد المطعون علما الآولى الرغم من 
أن الطاعنين حددوا تطاق دعواهم على خلاف 
ما ذهيت إليه المحكة تكون قد خالفت القانون 
إذ فى لا ملك توسيع نطاق الخصومة على غير 
إرادة صاحب الدعوى ويتحصل السيب الثالثك 


صحة أو عدم صحة عقد الب 


فى أن الم إذ قرر أن العقّد غير المسجل 
الصادر إلى المطءون علا الآولى من مورثة 
الطاعنين أخرج ملكية القدر المبيع من تركة 
البائعة ورتب على ذلك قوله بان تصرف ورئة 
اليائمة إلى شركة الغزل والنسب فى القدر المبيع 
قد وقع على ما لا بملكون ‏ خالف قواعد 
التسجيل ويتحصل السبب الرأبع فى أن 
حكمة الاستتناف إذ طلبت إليهم أن يذكروا 


9 العدد الرابع - السنة الثالثة والثلائون 


مطاعنيم على عقد المطعون علها الأولى مع | أصحاما فى غير يحله وكذلك النعى علها باأنها 
هم أنانوا لما أن هذه المطاعن تخرج عر#1 | غالفت المادة مم مرافعات ( قدم  )‏ ذلك 
نطاق الدعوى وأنمم سيرقمون ا دعوى | !| لآن قوام البحث فى الدعوى تحسب التكييف 
مستقلة باعتبار أا طليات جديدة لا بجوز تك المكة يدور على صحة عقد 
طرحبا لآول هرة أهام الدرجة الثانية ‏ | البيع الذى تمسكت به المطعون علبها الآولى 
أخطأت إذ اعتبرت أن برد تقدم عقد المطعون ليثيت كنا ىَ صرف العن ايوس تحت بد 
علب الآولى فى ملف الدعوى يستوجب ضرورة ! الشركة المشترية , أما النعى على الحم أنه 
بيان وجوه الطعن عليه مع أنما مطاعن لمتطرح ' | خالف أحكام قانون التسجيل فبو يعد غير 
على حكة أول درجة فيعتر إبداؤها أمام حكمة ب 


متايج . 
الدرجة الثانية وجها جديد| لا بجحوز قبس له | 
1 6 3 جود بو دومن حيث إن السبب السادس يتحصل. 


بذلك خالفت 2 المادة , ها : 3 

9 ع كّ م و ا | فى أن الحكم غااف الثايت فى أوراق الدعوى 

الرافات الفح كدو ها اموي اخاسن أن ألطا | مطمنا 

فى أن اممكية إذ قضت برفض طلب الطاعنين | لد قرد أن 0 إلى عقد 

تيت ملكية الشركة إلى القدر موضوع الفراع المطعون عليبا | ولى رغم تكليفيم بذلك ى 
حين أن الثابت بمحضر جلسة المرافعة الى 

حصلت فى ١٠١‏ من نوفير سنة م4؟| أن الحكمة 

| سألت وكيل الطاعنين عن أوجه طعنهم فى 

العقد فقال إنه هية صدرت فى مرض الموت 1 


رغ م عدم متازعة المطعون علها الآول ق هذا 
لحر عالفت القانون: 


د ومن حيث إن الاسباب سالفة الذكر 
عم دودة جميعاً أن المحكة إذ رفضت دعوى | 
الطاعنين حصات فى حدود سلطتها الموضوعية د ومن حيث إن هذا السيب مردود بان 
فبم الواقع فها وهو أن النذاع بين طرق 
الخصومة فى حقيقته إنما ينصب على ثمن العقار ١‏ أن المحكمة كلفت الطاعنين ببيان طعونهم فى 
المببع لآن أحدآ من طرفى الخصومة لا يتازع | هذا المقد فى مذكرة بعد أن أشاروا إليها 
الشركة ملكيتها لهذا العقار وأن لا مصلحة | إشارة عابرة بقوطهم إنه هبة صدرت فى مرض 
الطاعنين فى القسك هذا الطلب وأنبم إنما | الموت دون أن تحددوا ما يؤيدون به دفاعيع 
يرومون بدعواهم الوصل إلى صرف لين | هذا وحجزت القضية للحكم لجلسة ,,؟ من 
امحبوس تحن يد الشركة والذى علق صرفه | مسمير سئة مع؟١‏ مع الإذن بتقديم مذكرات 
على الفصل ائياً فى دعوى صحة التوقيع على فل يقدموا شيئا فقررت احكمة فتح باب 
المقد الصادر من مورثة الطاعنين إلى المطمون 
علها الاولى ‏ ولا كان ما استخلصته المحكة 
من ذلك هو استخلاص سائغ تؤيده أوراق 
الدعرى ومستنداتها ‏ كن النعى على المكمة 
أنها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة 
أم مها أو أنها وسعت نطاتها على غير إرادة 


| الثابت فى محضر جلسة ٠٠‏ من وشير سنة م4١١‏ 


المرافعة لجلسة م١‏ من قرابر سئلة هو6و١‏ 
ليبدى الطاعنون أوجه طعنبم على العقد . وفى 
الجاسة الأخيرة لم بوجه الطاعنون أى طعن 
عليه ومن ثم يكون ما قررته المحكمة من 
أنهم لم يبدوا أى مطعن على العقد ‏ لا يخالف 
الثايت بالآوراق . 


ا 0 ا سق 1 ا 1 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


«ومن حيث إنه بين مما تقدم أن الطمن 
شي عبان عن عر اما انويع ونج . 


( القصية رقم ٠١5‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسصعاب السعادة والمزة امد حامى باشا وكيل 
المحكة وعبد العزيز عمد بك وعبد العطى خيال يك 
وسليمان ثايت يك وعمد جيب امد بك المستشارين) . 


ف 
؟؟ مابو سئة ١60١‏ 


الختار . ٠‏ متى » اذا كان المطعون عايه 
المطعون فيه ٠.‏ 
( المادة /ا1! من قانون محكمة النقض ) 


ب ه تسبيبه. مسكولية مدنيةة. 
تأجير الطاعن الاول. السيارة التى صدمت 
مورث المطمون عليهم الى الطاعنين الشانى 
والثالث ضى عقد اشترط فيه انتقال 
ملكية العين الوُّجرة الى المستأجرين بعد 
دفع كل الاقساط ‏ . عقد ابجارة المبيع ب 
حكم . تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن 
الحادث بالتضامن مع :الطاعنين الخسائ 
والثالثك. أقامته على ما استخلصتهالمحكمة 
الحادث مالكا للسيارة وله بمقتفضى العقد 
حق الاشراف والر قابة على من كان بقودها 
أذ ذاك وتسيب بخطثهق وقوعه ‏ ماأورده 
الحكم كاف لحمله ومود الى ما انتهى اليه. 
التعن غلنة التصويز + عان قير اسان + 

(المادة ١.1‏ من قانون المراقعات _القدم) 


قسببيبة. العبرة فى صحته . 
هى بصدورهة موافقا للقانون . بيانه أسباب 
التعويض المقضى به على الطاعنين ووه 
السئولية . عدم ذكر النص القانونى الدى 
أقيم عليه . لا سطله . 

(المادة ؟. ١‏ من قانون المرافعات _القديم) 


> 


١‏ - يعتبر إعلان الطعن فى امحل اختار 
ححا قن أن المطعون عليه قد أغفل 
ذكر مله الآصلى فى إعلان الحم المطمون 


وفذة 


فيه ء وإذن فتى كان المطعون عليهما لم يذكرا 
فى إعلان صورة الحم للطاعنين حل |قأمتهما 
الاصلى بل اقتصرا على ذكر محلهما الختار 
(مكتب عمام )» فان الدفع بعدم قبول 
الطعن شكلا لبطلان إعلانه تآسيساً على أن 
لاذه يوون قاترن عكة الت 52 
إعلان الطعن إلى الخصوم * 

ن | الدفع يكون على غير أساس 1 

٠‏ متى كان الواقع فى الدعرى هو 
أن الطاعن الآول أجر إلى الطاعنين الثانى 
وألثالك السيارة الى صدمت مورت المطعون 
عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقالملكية 
العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل 
الأقساط ‏ عقد إيجارة المبيع ‏ » وكان 
الح المطعون فيه إذ حمل ذلك الطاعن 
المسثولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين 
الثانى والثالث قد أقام قضاءه على مااستخلصته 
الحكمة استخلاصاً سائغاً من نصوص العقّد 
من أنه سا ؤال وق الحاديف مالكا للشازة 
وله بمقتضض العقد حق الإشراف والرقابةعلى 
من كان يقودها إذ ذاك وتسبب غخطئه فى 
وقوعهء كان هذا الذى أورده الم5 كافاً 
له ومؤدياً إلى ما انتبى إليه ومن ثم يكون 
النعى عليه القصور على غير أساس . 

+ ب العبرة فى صمة الحك هى بصدوره 
موافقاً للقانون » وإذن فتى كان الح 
المطمون فيه قد بين أسباب التعويض المقضى 
ه على الطاعنين ووجه المسئو لية فإنه لايبطله 


شخصاً » هذا 
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عدم دكر لفن القانونى الذى أقب, عليهأهو 


المادة لخلا أم المادة وال ١١‏ من القاون 
المدنى ( القديم ) 


الور 

دهن حمث إن المطعون علمهما دفعأ يعدم 
قبول الطمن شكلا لبطلان إعلانه تأسيسا على 
أن المادة بو من تاتون مكمة النقض انو 
إعلان الطعن إلى الخصوم شخصيا و ل 
الطاعنين أعلتوه إلهما فى مكتب حامهما . 


ومن حيث إن المطعون علهما لم ذكرا فى 
إعلان صورة الحم للطاعنين عل إقامتهما 
الاصبل بل اقنصرا على ذ كر تحلهما انختار وهو , 
مكتب الاستاذ راض يعءقوب المحاانى . وقد 
جرى قعناء هذه |#كةعلى اعتيار إعلان الطعن 
فى انحل انختار سميحا متى تبين أن المطعون عليه 
قد أغفل ذكر عله الأصل فى إعلان الحم 
المطعون فيه ومن ثم يّعين رفض هذا الدفع . 

هو ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكاية . 

و ومن حيث إن المطعون علهما أقاما 
الدعرى على الط عنين يطلبان الحكر بلزامهم 
بأن يدقعو| إلهما مضا منين مبلغ . 
من ذلك ..م جنيه للمطعون عليه الأول 
و..؟١‏ جيه للمطعون علما الثائية تعويضا عما 
أصاءهما من ضرر يسبب إصابتهما هن السيارة 
الآمنبيرس ملك الطاعنين والى كانا بركيانها 
من ثسبين الكوم إلى القاهرة فوقع الحادث 
بسب غطأ قائدها و<رر عنه محضر جنحة »2 
فقضت محكة أول درجة بإلزام صادق شعيان 
اقتدى وراغب عبد الوهاب اقندى ( ثاى 
وثالث الطاعنين ) متضامنين بأن يدفعا إلى مكين 


٠‏ جليه 


العدد الر بع -. السنة اثالثة واثلائون 


| عبد المسبح ميلغ .ه جنا وإلى السيدة سعاد 
مبلغ ١6.‏ جنها وأخرجت الطاعن الآول 
من الدعوى بلا مصاريف . فاستأف 
مكين افندى والسيدة سعاد وطلمما إلغاء الى 
ا فا بخص بإخراج الطاعن الأاول 
| ابراهم بك وبتعديله وإلزام 
ال 0 يدقعوا إلبهما المبلغ 
م المطلوب أصلا يا استأ نف ثإنى وثالث الطاعنين 
ظ 


ا وشا امع ولناته وراض الاعرى فبليما ت 

وفى 1443/09 قضت حكة الاستئئاف أولا 

| فى الامتئناف المرفوع من مكين عيد المسيح 

والسيدة سعاد بإلاء الحم المستأنف فيا قضى 

ْ له من رض الدعوى قبل ابراهي شرف الدين 

بك وإلزامه مع صادق شعبان وراغب 

عبد الوهاب بأن يدفعوا متضامئين مبلغ مائة 

وخمسين جنها إلى مكين عبد المسيح ومبلغ 

أريمائة جنيه إلى السيدة سعاد وثانيا فى 

الاستتناف المر فوع من صادق شعيان وراغب 

عيد الوهاب برفضه . فقرر الطاعذون طعنهم فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

و ومن حيث إن الطعن 'بنى على أر بعة 
ساب ,ينس الطاعتون بالنبيبت الارل غل 
الحكم المطءون فيه القصور فى التسبيب إذ دقع 
الطاعن الأول ابراه شرف الدين بك ل 
أمام محكة أول درجة بأنه باع السيارة إلى 
الطاعنين الثانى والثالتك عو جب المقد الموصوفه 
باجارة المبيع الثابت التارئم فى4 ١‏ .ةا 
أى قبل الحادث بأ بع سنوات وأخذت حكة 
أولدرجة بدفاعه و أخر جته من الدعوى ولكن 
الحكر المطعون فيه اعتبر العقد عقد إيحار وان 
الأقساط تنتهى فى ديسمير سنة ١564‏ وان 
رخصة السيارة لاتزال باسمه ورتب على ذلك 
مسئوليته عن الآضرار الناتجة عن إهمال سائق 


قضاء حكمة النقض المدنية 


السيارة مقولة إنهمحظور على الطاعتين الاخر بن 
عمل أى اتفاق يكون القصد منه إخقاء انمه 
وشخصه فيكون مسئولا وهذا الذى استتجه 
الحمكم المطمون فيه لابخرج العقد عن كونه عقد 
ببع فعلا ولا اعتبار فى وصقه بعنوانه إذ العبرة 
بالمقاصد والمعانى لابالألفاظ والمباق وهو عقد 
ببح من نوع خاص القصد منه قسبيل دقع الُن 
على المشرى الثى لاستطيع الوفاء به قور 
وتمسك الطاعن الآول فى تأبيد دفاعه بأنالقسط 
الآول ومقداره .6ه جنها جسم ولا يتصور 
أن يكون ايحاراً إلا أن الم ليل بالا هذا 
الدفاع ول تحقق الحكة ما إذا كان باق الثْن قد 
دفع كله أو لم يدفع وهذا وذاك قصور يوجب 
نقض | 

المطعون فيه 
د وما أنه عراجعة العقد تبين انه معتون بأنه 
عقد إيحار محرر فى أول ينابر مسنة .4و١‏ 


« ومن حيث إنه جاء بالج 


وصادر من ابراهي ؛ بك شرف الدين وآخر بن 
إلى المستأنف علهما الثانى واكلث رثاى وثالك 
الطاعنين ) اللذين دفعا مقدما من الآجرة ٠ه‏ 
جلها والبزما بدفع الباق على أقساط شهرئة 
تتهى فى ديسمير سئة 444 أى أن مدة سريان 
العقد هى نمس ستوات يبق أثناءها ابراهم بك 
شرف الدن مالكا للسارة وتبق رخصما باجعة, 
وقد نص ف البند الخامس صراحة عل أن 
اشرف الدين بك حق الإشراف والرقاءة على 
من يستخدمه المستأجران لقادة السارة ...ء» 
وهذا الذى أسبب الحم فى ببانه مستخلصا 
إياه من نصوص المقد مما أدى به إلى تحميل 
الطاعن الآول المسئولية عن الحادث بالتضامن 
مع الطاعتين الثانى والثالك باعتباره فى وقت 
الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد المشار 
إليه حق الإشراف والرقاءة على من كان يقودها 


1 


101111 
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لح 


وتسيب خطئه ف وقوع الحادث ‏ هذا الذى 
أورده امك كاف له ومؤدى إل مااتهى إليه 
منه » ومن ثم يكون النعى عليه بالقصور على 
غير أساس . 

ء ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسيب 
الثانى على الحم التخاذل والقصور إذ جاء به 
ان الشبود جميعا شبدوا بأن سائق السيارة كان 
إسير بسرعة جنونية مع ان الشبود لم بجمعوا 
على ذلك إذ قال مكين عيد المسيح افندى « بأن 
السيارة كانت تسير بسر عةعادية» يقال نصيف بك 
الطوخى ١‏ ولم يلفت نظرى أن السيارة كانت 
مسرعةء وذلك يكون ماذكره ه الحمك فى أسبابه 
لايتفق مح ماجاء ٠‏ بالاوراق. 


« ومن حيث إن الطاعنين لم يقدموا صورة 
رسية من محضر النحقيق إلى هذه احكة حبق 
تتحقق من حمة مابدعونه ومن ثم يكون هذا 
السبب بغير دليل ويتعين رفضه . 

« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن محكمة الاستئناف أخلت حق الطاعتين الثاى 
والثالك فى الدفاع إذ طليا ضم التقرير الفنى 
المندسى الثابت فيه أن خللا جني ( يكن مرا 
وقع فى مجلة القيادة قوقع الحادث قضاء وقدراً 
وأصر الدفاع على ضم هذا التقرير أو [حالة 
الدعرى على تح ريات ذلك وانه لم يكن 
فى استطاعتهما ملاقاة الحادث إلا ان الحكمة لم 
تجهما إلى ماطليا . 

د ومن حيث إن المكم بعد أن ذكر الآدلة 
الى تثبث ان الحادث نشأ عن إهمال وردونة 
سائق السيارة قال «ولاترى المحكمة محلا تحقيق 
ماقيل من أن الحادث نشأ عن خلل طارىء فى 
يله القيادة بعد أن ثبت لطا كذ ب السائق فى كل 
ما ادعاه » وأما تقرير المبندس الفنى قلا أثر له 


معد و 


1 
الأوراق رغما عن 0 
العموم بجهورل لللبحكة , ».٠‏ وسين من ذلك 


أنه ليس صويحا م|يزعمه الطاعنان الثاق والثالك 
من ان المحكة لم تجهما الى ما طلياه من ضم 
التقرير أما عدم ضمه فيرجع الى عدم وجوده 
وم يقدم الطاعنان مايثيت وجوده ‏ أما رفض 
امحكمة طلب الإحالة على التحقيق فقد استندت 
فيه الى اسباب سائغة وهذا من حقبا ومن ثم 
يتعين رفض هذا السب . 

« ومن حيث إن الطاعئين يعون 5 
الخاس على الحكم عسدم قيامه على أساس 
قانونى إذ قضى بالتعويض دون بيان النص 
الذى طيقته الحكمة أهو اللمادة الماك 
أم ١‏ مدلق قديم . 

ه ومن حيث إن هذا السيب مردود يان 
الميرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافتا 
للقانون م هو الحال فى الدعوى إذ بين الحكم 
سبب ااتعويض المقضى به وعناصره ووجه 
مسو لية الطاءنين عنه فلا يبطله عدم ذ كر النص 
القانونى الذى أقم عليه . 

د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه , . 

( القضية رقم * 1١4‏ سنة ١9‏ ق بلكة السابقة 
وحضور مصطق فاضل بك بدلا من عبد المعطى خيال 
بك المستشار ) . 
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4 مأبو ستة ١960١‏ 


اند . تسبيبه . مسثولية مدنية, 
0 0 الاول السيارة 6 صدمب 
والثالث بمقنضى عقد اشترط 0 1 
ملكية العين امؤجره الى المستأجر بن * يعاد 
دفع كل الاقسباط ‏ عقد ابجارة المبيع ب 

تحميله ذلك الطا عن المسشولية عن 
الحادث بالتضامن مع الطاعدين الثاثى والثات 


المستولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين 


لاتيم اك عا ءات سلميه لون 
تصوص العقد من آنه مازال وقت الحادثت 
مالكا للسيارة وله دمقتفى العقد حق 
| الاشراف والرقابة على من كان بقودها اذالد 
١‏ وتسيب مخطتة ف توعه . ما أوردهالدكم 
لس 0 


بغ . لسبيبة. العمرة فى صحته . 
هى بصدوره موافقا للقانون ٠.‏ بيانه أسباب 
| التعريض المقضفى به على الطاعنين ووحه 

| المسئولية . عدم ذكر النص القانونى الذى 
| اقيم عليه . لا بطله . 


(المادة ١.‏ ما قانون المرافعات ل القديم) 


الممادىء القانونة 

بت متّى كان الواقعم فى الدعوى هو 
أن الطاعن الأول أجر إلى الطاعنين الشانى 
والثالث السارة الى صدمت مورث المطعون 
عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية 
العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل 
الاقساط عقد إيحارة المبيع ‏ وكان 
الحم المطعون فيه إذ حمل ذلك الطاعن 


ألثانى والثالث قد أقام قضاءه على مااستخاصته 
المحكمة استخلاصا سابعا من تصوص العّد 

من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة 
وله بمقنضى العقد .حق الإشراف والرقاية على 
من كان يقودها إذ ذاك وتسبب يخطثه فى 
وقوعه , كان هذا الذى أورده الحم كافاً 
لله ومؤديا إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون 
لنعى عليه القصور على غير أساس . 


؟ - العيرة فى صحة الم هى بصذدوره 
موافتًا للقاون» وإذن فتى كان الحك المطعون 


فيه قد بين أسباب التعويض المقضى به على 
الطاءئين ووجه المسئولية فانه لا يبطله عدم 
ذكر النص القانونى الذى أقيم عليه أهو 
المادة خسان أم المادة ٠‏ من القاون 
المدقى القدم : 


الميو 


و من حيث إن المطعون علهم بصفتهم 
أقامو ١‏ الدعوى على الطاعنين بطلب الحم 
بالزا مهم بأن يدقعوا الهم متضا مين مبلع ...؟ 
جنيه والفوائد بواقع ه |: من المطالية الرسمية 
تعويضا لم عن وفاة مورثهم الذى كان يقود 
عربته متجها مها إلى القاهرة فصدمته سيارة تقل 
ماوكة للطاعنين فقضت عليه وكان. ذلك مخطأ 
قائدها , ومجكة أول:ذوجة قضت بالزام صادق 
شعيان افندى وراغب خحمد عبد الوها ب|اقندى 
وهما الثانى والثالك من اطاعنين بأن يدفعا الى 
المطعون علييم مبلغ ..« جنيه والفوائد 
القانوتية من أول ابريل سنة بع( حتى الوفاء 
فاستأنف المكوم علييما وطلبا الحم بإلغاء 
الحك المستأتف ورفض الدعوى , واستأاف 
أيضا المطعون عليبم طاليين الزام الطاعنينجيعا 
بأن يدفعوا إليهم يطريق التضامن مبلغ ...م 
جنيه » وفى 70 من مأيو سنة ١444‏ قضت 
محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وق 
الموضوع أولا بالغاء الحكم المستأنف فيا قضى 
به من رفض الدعوى قبل ابراهم شرف الدين 
بك الطاعرن#. الآاول وثانيا يتعديل الحم 
المستأ نف و إلزام الطاعنين بأن يدقعوا متضا منين 
الى المطعون عليهم مبلغ ...بن جنيه والفوائد 
بواقع ه /: من تاريخ المطالبة الرسمية الحخاص_لة 

في أول ريل سنة ١40‏ حي هام الوفاء . 


> 


الحك البطلان فى الاجراءات إذلم يفصل فى 
الاستئئاف المرفوع من ثانى وثالث الطاعنين 
وهذا تقض يعييه عا يبطله . 

دومستب حيث إن الحم قضى يقبول 
الاستثنافين شكلا وألغى الحم فيا قضى به 
بالنسية إلى أول الطاعنين وعدله بالنسبة إلى 
بافى الطاعنين على ماسيق ذكره وواضم منذلك 
ان الحم فصل فى الاستثنافين معأ ويكون 
ماينعاه عليه ثانى وثالك الطاعنين فى مذا 

ومن حيث إن الطاعن الآول يئعى السبب 
الثانى على الحم القصور فى التسبيب إذ دفع 
أمام حكة أول درجة بأنه باع السيارة إلى 
الطاعنين الثانى والثاأث بموجب العقدالموصوف 
بايجارة المبيع الثا بت التاري فىع يتاءرسنة. ووو 
أى قيل الحادثك بأر بع سنو ات وأخذت محكة 
أول درجةه دفاعه وأخرجته من الدعوى 
ولكن الحم المطعون فيه اعتيرالعقد عقد إيحار 
وان الأقساط تتبى فى ديسمير سئة ١...‏ 
وان رخصة السيارة لا تزال ,اسمه ورتب على 
ذلك مسئوايته عن الآضرار الناتجة عن اهمال 
سائق السيارة بحجة انه محظور على الطاعنين 
الاخرين عمل أى اتفاق يكو نالقصد منهاخفاء 
اسمه وشخصه فيكون مستولا وهذا الذى 
استتتجه الحكم لا يخرج العقد عن كو نه عقد بيع 
فعلا ولا اعتيار فى وصفه بعنواته إذ العيرة 
بالمقاصد والمعاق لابالآلفاظ والميافى وهو عقد 
القن على المشبرى الذى لا يستطيع دفعه فوراً 
وقد تمسك الطاعن فى تأييد دفاعه يأن القسط 
الأول وقدره . .م جنيبا جسم ولا تصور 


ا 
انه قسط إيحار ولكن المحكة ل تلق بالا هذا | 
الدفاع 5 تحقق مااذا كان باق الُن قد دفع 
كله أو لم يدفع لخجاء حكها مشوياً بالقصور . 

المطعون فيه 
و وما أنه عراجعة العقد تين انه معنون يأنه ا 
عقد [بار وبحرر فى أول يناير مسنة ١1٠‏ 
بك شرف ألدين وآخرين 
إل امأف علببما الثنى والثالث رثافوثالك | 
الطاعنين ) الذيى دفعا مقدما من لاع 5-08 ١‏ 
جنببا واتزما يدفع الباق على أقساط شهريه ١‏ 
تنتبى فى ديسمير سئةع ١‏ أى ا ا 
العقد هى خمس ستوات يبق أئناءها |براهم بك ظ 


دوهن حيث إنه جاء با 


وصادر من أبر براهم 


شرف الدن مالكا للسارة ونبق رما" 
باحمه » وقد نص ف البتد الخامس صراحة على 
أن لشرف الدين بك حق الاشراف والرقاية | 
على من يستخد مه الست جر ان لقيادةهذه السيارة » 

وهذا الذى أسبب المكم فى 
هن تنصوص العقد مأ أده به إلى تحميل الطاعن 

الأول المثولة عن الخادت بالتضامن مع 
الطاعنين الثانى والثالك باعتباره مالكا للسيارة ! 
وله عقتضى العقد 
والرتابة على من كان يقودها وقت الحادث 
وتسبب خطته فى وقوعه ‏ هذا الذى أورده 
ال مكم كاف مله ومؤد إلى ماانتبى اليه ؛ ومن 


ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . 


2 أنه مستخلصا[ا بأه 


المشار اليه حت الاشراف 


دو ومن حيث إن الطاعنين شعون بالسبب ا 
الثالث على الحكم التخاذل وااقدورف التسييب أ 
[تاجاده أن الشيرد جما عيدو بانسائق ْ 
السارة كان سير نسرءة جنونية ة مع أن الشبود ١‏ | 
لم يحمعوا على ذلك إذ قال مكين عبد المسبيح 
انندى 0 9 السيارة كانت السير لسرعةعادية » 


كا قال حضرة نصيف بك الطوخى ‏ ول يلفت 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلائون 


يكون ماذكره الحم فى أسبابه لا يتفق مع 

د ومن حيث إنالطاعنين لم يقدموا صورة 
رسمية من عضر التحقيق إلى هذه الممكة حتى 
تتحةق من صحة مأيدعو نه ومن ثم يكون هذا 
السبب بغير دليل ويتعين رفضه . 

دوومن حءث إن السبب الرا, يشعى نه 
الطاعئان الثاتى والثالك على حكة الاستئتاف 
الاخلال بحةهما فى الدفاع إذ طليا الييا ضم 


١ *‏ التقرير الفنى الهندسى الثابت فيه أن خللالجائيالم 


يكن منتطراً وقع قَْ عجلة القيادة فوقع الحادث 
قضاء وقدرا وأصر الدفاع علىضم هذا التقرير 


| أو احالة الدعوى على التحقيق لإثيات ذلك 


| وانه لل يكن فى استطاعتهما ملافاة الحادث إلاأن 


الحكة لل تجيهما إلى ماطليا . 


بعد أن ذكر الآدلة 
الى نايت أن الحادث نشأ عن إهمال ورعونة 
سائق السيارة قال , ولا ترى الممكة محلا 

لتحقيق ماقيل من ان الحادث نشأ عن خلل 
طارىء على عجلة القيادة بعد أن ثيتها كذب 
الساتئق فى كل ما ادعاه » وأما تقرير المبتدس 
الفنى فلا أثر له فى الآوراق دغا عن تكرار 
طلب ضه وهو على العدوم يبول للحكة ...» 
| ويبين من ذلك أنه ليس صحيحاً مابزعمه الطاعنان 


0 إن اله 


| من أن المحكة لم تجببما إلى ماطلياه من ضم 


| التقرير أما عدم ضمه فيرجع إلى عدم وجوده 
ول يقدم الطاعنان مارثيت وجوده ‏ أما رفض 
المحكة طلب الاحالة على التحقيق فقد استندت 
| فيه إلى أسياب سائفة وهذا من حقها ومن ثم 
شعين رفض هذا السيب . 


د ومن حيث إن الطاعئين ينعون بالسبب 


نظرى أن السيارة كانت مسرعة ». و بذلك | الخامس عل الحكم عدم قيامه على أساسةانوق 


إذ قضى بالتعويض دون ببان النص انذى طبقه أ 
أهو المادة الماك أم المادة امو مدق قدم 8 

رحد إن هذا التق مدر ١ن‏ 
العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موانتا 
للقائرن كا هو الحال فى الدعوى إذ بين الحكم 
سيب التءويض المقضى 4 وعناصره ووجه 
مسثرلية الطاعنين عنه فلايبطله عدم ذ كرالنص 
القائونى الذى أقم عله . . 


( اللفضية رقم 4# السنة 15 ق باليئه السابقة ) . 


1 دعوى من الطاعن بطلب قيمة تعن 
تكلفه يضائع استولى عليها وزير التموين. 
اعتماد الخبير تقدير الطاعن ثمن التكلفة . 
وقت الاستيلاء . النعى عليه الخطأ فى 
تطبيق المادة /ا من المرسوم يقانون رقم 11 
لسنة 1959 . على غير أساس . متى كان 
الطامن لم يقدم دليلا على أنه ادعى لدى 
ميحكدة الو مو ع فين المتبل زوفت الاقام 
يزيد على الثمن الذى قال انه ثمن التكلفة. 

ب ثمن المثل . تقديره وفقا للمادة لا 
من المرسوم بقانون 15 لسدة 11191 ٠‏ 
لا يصح أن بدخل اعتبار الربح أيا ما كان 
سببه فى هذا التقدير . حكم . قسبينه . 
اقنصاره على القضاء للطاعن بثمن تكلفة 
البضائع التى استولى عليها وزير التموين, 
ما طلبة الطاعن اكثر منهذا الثمن هومجرد 
ربح لا حق له فيه قانونا . النعى علىالحكم 
الخطا فى الاسناد فى هذا الخصوص . غير 

جح ب طلب الطاعن تعويضا عما لحقه من 
ضرر بسيب تقدير ثمنبضائعه التىاستولي 
عليها وزير التموين بمعرفة لجنة التسعيرة 
النابعة لوزارة التجارة بدلا من عرض الاسر 
على لجنة التعويضات وفقا للمادة 1 من 
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1575 . 

٠تسييبه.‏ قضاوه بر فض التعويض» 
(قامته على أن عدم عر ض الآمر على اللجنة. 
المشار اليها لا ستوحب تعوضا لانه أجراة 
شكلى وانه ما دام المرجع النهائى فى التقدير 
حسيب المادة ١.‏ من المرسوم يقانون سالف 


قضاء محكمة النقض المدنية 


|| 
ع" 
4 مابو سئة ١9601‏ 
ا 
ا 
ا 
| 
| 


يفل 


الذكر هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول 
الضرر ٠.‏ النعى عليه القصور فى التسسبيب ٠.‏ 
على غير أساس ١ ٠‏ 

دل قوائد . . تسسيبه . رقضه 
القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذىطلبه 
باعتباره ثمن تكلفه البضاعةالمستولى عليها. 
عدم بيانة السبب ق عدم قضائه بالقوائد 
الطلوبة كفوائد قانونية . اعتباره الفوائد 
الطلوبة هى فوائد تعويضية لا تأخبرية ٠‏ 
قضاوه بر فضها . أقامته على أنها عبارة 
عن قسم من التعويضات التى قدرها الطاعن 
للخسارة التى لحقت به وانها بهذا الوصاف 
كون حكمها حكم المبلع الذى طالب به 
الطاعن تعويضا عن الاحراءات المخالفهة 
للقانون التى اتبعت فى الاستيلاء على 
على بضاعته . طلب اللاعن القوائك سسب 
تآخر الطعون عليهما فى دفع باقى ثمن مثل 
النضاعة المستولى عليها الذى أثبت الحكم 
ان تقدير الطاعن لثمنها هو تمدير صحيح 
وأن الطعون عليهما لم كونا على <ق ى 
المنازعة فيه . قباس تمر سائغ . السسب 
الذى استند ألية الطاعن فى طلب الفوائد 
خالف السبب الذىطلب من اجلهالتعو يض 
عما فاته من الربح كما يخالف السيب الذى 
السابقة لرفع الدعوى والتى اتبعت معه ىق 
تقدير ثم نالبضاعة المستولى عليها. قصور 
الحكم فى الرد على طلب الفوائد قصورا 

( المواد ١١/57/97‏ من المرسوم يقاتونر قم 
+ لسنة 1114 والمادة “.! من قانون 
الرانمات ‏ القديم ‏ والمادة 114 من 
القانون المدئى - القديم - ) 


المادىء القانوئة 

و - متى كان الواقع هو أن الطاعن 
أقام دعواه على المطعون عليبما وطلب فيبا 
قيمة تمن تكلفة البضائع اأتى استولى عليبا 
المطعون عليه الثانى ( وذير اثموين ) وكان 
الخير قد اعتمد تقدير الطاعن لعن التكلفة 
وكان 54-١‏ المطعون فيه قد اعتبر تمن الكلفة 
هو ثمن المثل وقت الاستيلاء فان النعى عليه 


54 
الخطأ فى تطبيق المادة السابعة من المرسوم 
بقانون رقم +9 لسنة و8١‏ يكون على غير 
أساس مت ىكان الطاعن لم يقدم دليلا على أنه 
ادعى لدى مكمة الموضوع ثمنا للنثل وقت 
الآداء يزيد على الْن الذى قال إنه ثمن 

التكلفة . 
« الا يصح أن يدخل اعتبار الريح 
أيا كان سبيه فى تقدير تمن المثل وفقا للمادة 


السابعة من المرسوم بقاون رقم ده لسنة 
ومو » وإذن فى كان الك المطعون فيه 
قد اقتصر على القضاء بثمن تكلفة البضائع 
التى استولى عليبا المطعون عله الثاق وكان 
كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا لعن 
ووصفة هو نفسه بأنه جرد ربح مسموح له 
بوصفه تاجر جملة ويوصفه تاجر >زئة لاحق 
له فيه قانونا » فان النعى على الحم أنه أخطأً 
فى الإسناد إذ ذكر أن الخبير ندب لمعرفة نمن 
البضاعة وقت الآاداء فى حين أن مأموربته 
انخصرت فى تحقيق ما إذا كان تمن شراء 
البضاعة يتفق مع سعر المثل فى السوق 
المصرية وقت شرائها ‏ هذا النعى يكون 

عنم كان الحم المطون فيه إذ 
رفض القضاء للطاعن بالتعويض الذى طلبه 
عما لحقه من ضرر بسبب تقدير تمن بضائعه 
التى استولى عليها المطعون عليه الثاى بمعرفة 
لجنة التسعيرة التابعة للنطعون عليه الأول 


( وزير التجارة ) بدلا من عرض الآصس عل. 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاثئون 


لجنة التعويضات وفقا للمادة التاسعة من 
المرسوم بقانون رقم + لسنة ١905‏ . مى 
كان الحم إذ قضى بذلك قد أقام قضاءه 
على أن عدم عرض الآمى على اللجنة المشار 
إليها لا ستوجب تعو يضا لأنه إجراء شكلى 
01 ما دام المرجع النباقٌ فى التقدير حسب 
المادة العاشرة من هذا المرسوم بقانون هو 
القضاء فقد كفل الحكم بقبول دعوى 
الطاعن تصحيح الوضع وهذا يفيك انتفاء 
الضرر الذى هو أساس التعويض ء فانالنعى 
عليه القصور فى النسبيب يكون على غير 
أساسن.. 

ه - متّى كان الحك المطعونفيهإذ رفض 
القضاء لأطاعن بالفوائد عن المبلغ الذى 
طلبه باعتباره تمن تكلفة البضاعة المستولى 
عليها لم يبين لماذا لم يحم بالفوائد المطلوبة 
كفوائد قانونة وكان إذ اعتبر أن الفوائد 
المطلوبة هى فوائد تعويضية لا تأخيرية قد 
أقام قضاءه برفضها على أنبا عبارة عن قدم 
من التعويضات الى قدرها الطاعن للخسارة 
القت ب وأا بهذا الوضفسيكون كنبا 
حّ المبلغ الذى طالب به الطاعن تعويضاً 
عن الإجراءات الخالفة للقانون التى اتبعها 
المطعون علهما فى الاستيلاء على بضاعته 
وكان الطاعن انما طلب الفوائد بسبب تأخر 
المطعون علهما فى دفع باق تمن مث ل البضاعة 
المستولى علها الذى أثبت الحم أن تقدير 
الطاعن لعنبا هو تقديرصحيح وأنالمطعون 


قضا ء حكة النقض المدنية 
عليهما لم يكونا على حق ف امنازعة فيه فان 


القياس الذى أجراه الحم يكون غير سائغ 
لآن السبب الذى استند اليه الطاعن فى طلب 
الفوائد يخالف السبب الذى طلب من أجله 
التعويض عما فاته من الريع يا يخالف السبب 
الذى طالب من أجله مبلغ التعويض عن 
الإجراءات السابقة لرفع الدعوى وال 
اتبعت معه فى تقدير تمن البضاعة المستولى 
عليبا ومن ثم يكون الحم قاصرا فى الرد 
على طلب الفوائد قصوراً يستوجب نقضه . 


الممكو 


د من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
كا ببين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن 'فى أنه فى .م من مابو سنة ١447‏ فتش 
منزل صير الطاعن وضيط به 51م ثونا مرن.. 
الأقّشة الصوفية ماوكة للطاعن فأحالته التياية 
العامة على امحكمة العسكرية بتهيمة أنه حاول 
التأثير فى الأسعار حبس الآقشة عن التداول . 
وفى +7 من بونيه سنة 0948 حكنت الحكمة 
سراءته وى خلال ذلك وى 4ه من نونيه سلة 
4و١‏ أصدر وير الكوين القرار دتم .م 
سنة م4( . بالاستيلاء على الاقسة وتم 
الاستيلاء علها بمحطر حرر لذلك فى وو.١‏ 
من بونيه سنة7 114 . وفى بال من بونيه أصدر 
وزير القوين قرارأ آخر رقموم”م لسنة 1548 
بالاستبلاء على الآقشة وفى م١‏ من يوليه سنة 
م4 سليت الاقشة الى مندوب ابلعية التعاوئية 
#عرفة رئيس مكتب المباحك بوزارة القوين 
وحرر لذاك عحضر أئيت فيه أن ثمنبا ومقداره 
جؤءم عنيبا .ووب ملما عرض على الطاعن 


0 


فرفض قبوله تحجة أن القن الاصلىهو 1145 
جنيها ومعم ملمايا أثبت فيه أنه تظل لوذير 
القو, ن فرفض تظلمه ثم 0" 
سنة 1546 كلى مصرعلى المطعون عليبما وطلب 
إلزامهما بأن يدفما إليه مبلغ موهئن١‏ 1-5 
و١٠1ن‏ ملما من ذلك حدواز جتباروسم ملما 
ثم الآقشة مضافا اليه الرسوم المركية 
ومصاريف الاف والحزم والنقل و؟و١ا‏ وجنها 
ومام+ ملما قيمة الرح بواقع ٠١‏ //ز بوصف 
أن الطاعن تاجر جملة و . وم م جنيبا وم باملما 
قيمة الرئح بواقع ٠6‏ ب/ز من يموع من الشراء 
وقيمة الريح السابق بوصفه تاجر يحزئة والف 
جنيه تعويضا والفوائد بواقع باب من الطلب 
الرسمى ثم قصر طلباته على مبلغ ممه جنيبا 
ووه ملم والفوائد بعد أن قيض من وزارة 
القوين مبلغ 19 .م جنيبا وعون ملما فدفع 
المطعون عليبما بعدم اختصاص الحا كم بنظر 
الدعرى وبحكة أولدرجة عكة برفض الدفع 
وباختصاصها وقبل الفصل فى الموضوع بندب 
مكتب الخبراء لآداء المأموربةالموضحة بأسباب 
ذلك المكم ودى الاطلاع على الفواتير لمعرفة 
القن الحقيق الذى اشترى به الطاعن الأقئسة 
وهل يتفقمع سعر المثل فى السوق وقت ذلك ثم 
حكت فى بم من ينابر سنة 1440 بعدم جواذ 
سماع الدعوى فاسّأ :ف الطاعن ومحكة الاسثناف 
قضت حكبا الصادرى+؟ من ابريل سنةم ١6‏ 
بإلغا الحكم المستأاتف وجواز سماع الدعوى 
م قعنت محكمها المطمون فيه الصادر فى ,م من 
ديسمير سنئة م144 بإلزام وزيرى التجارة 
والصناعة والقون بصفتهما بأن يدقما إلى 
الطاعن مبلغ .وميم جتبها وم ٠‏ مليات فقّرر 
الطاعن الطعن فيه بطريق النقض . 


ه ومن حيث إن الطعن بنىعلى سبعة أسباب 


فلك 
حاصل الاسياب الآاربعة الاولى منها أن الحم 
أخطأ فى تطبيق المادة السابعةمن المرسوم بقانون 
رقم جو لسنة وبو؟ ومسخ الاساس القاوق 
الذى بى عليه الطاعن دعواه وشاه بطلان فى 
الاسناد . إذ قضى «استحقاق الطاعن لدْن شراء 
الاقعة المستولى عليبا مع أن المادة السابعة من 
القانون رتم دو لسئة وم. 1 تقضى بأن الهّن 
الذى يستحقه هو تمن الثل فى تاريخ الاداء لا 
تاريخ الشراء . وإذ رفض القضاء له بنسبالريح 
التى أضانها إلى تمن الشراء الاصلل لكى يصل 
ذه الوسيلة إلى الحصول على ثمن المثل وقت 
الاداء . وذلك حجة أن القرارين الاذنصدرا 
يتحد يلد تلك النسب وهما القراران رقا م>؟ 
وم .ب الصادران فى ١٠‏ من سيتمير و.؟ من 
أكتوبر سنة م146 إنما صدرأ بعد تاريخ 
الاستيلاء وان المادة السادمة تقضى بصرف 
النظر عن الريم . مع أن الذى يصرف عنه 
النظر هو الري المستقيل الذىكان يمكن لمن وقع 
عليه الاداء جيراً أن حصل عليه لو تركت له 
حرية التصرف لا الربح الذى يضيفه إلى من 
الشراء لكى يصل بذلك إلى تحديد ثمن المشل 
وقت الاداء . وإذ ذكر فى أسيايه أن خيسير 
محكمة الدرجة الاولىندب ١‏ لمعرفة القن الحقيق 
الذى اشرى ب الما نر الطاعن ) مذه 
الاقشة وهل يتفق هذا الآن وسعر المثل فى 
السوق المصرية وقت الاداء . . مع أن الحم 
القييدى الذى قضى بند بالخير حدد مأموريته 
بأنها د تحقيق ما إذا كان ثمن الشراء يتفق مع 
سعر المثل فى السوق المصرية وقت ذلك » أى 
وقت الشراء وترتب على دذا الخطأ فى قهيم 
مأمورية الخبير أن تصورت المحكمة أن الرقع 
الذى انتبى اليه فى تقريره وهو ١١54‏ جتها 
و١١‏ مليا هو تمن مثل الاقشة فى السوق امحلية 


المدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


وقت الاداء مع مخالفة ذلك ماهو ثابت ف تقر بره 
من أن هذا الرقم [تما هوثمنالمثلوقت الشراء . 

د ومن حيث إن هذه الاسباب جميعاً 
مردودة بأنه لماكان الطاعن قد طلب مبلغ 
1 جنيبا ووعم ملما على اعتبار أنه من 
التكلفة لليضاعة المستولى عليبا وأضاف إليه 
21 منه بوصفها رحا على أساس أنه الربح 
المسموح به لتاجر اجملة كي طلب ٠5‏ بر: من بمو 
هذين اللمبلغين على أساس أنه الريح المسموح 
به تاجر الجرئة وفقاً للقرارين رقى 
ه؟ وم.م الصادرين فى ١٠١‏ من سيتمير و. ٠‏ 
من اكتوير سئة ماع و١‏ واعامد الخبير تقدبره 
لقن التكلفة ‏ لما كان ذلك فان الحنكم 
لابكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير 
تمن التكلفة هو ثم المثلوقت الاستيلاء متىكان 
الطاعن لم يقدم دليلا على أنه ادعى لدى محكة 
الموضوع ثمنا للثل وقت الآداء بزيد على المْن 
الذى قال إنه ثمن التكلفة . أما ما حاول إثباته 
بالصورة العرفية الثى قدمبا الى هذه المحكة ‏ 
زاعما أنها طبق المذكرة المقدمة منه الى محكة 
الموضوع فلا يعتد ها لا كان ذلك 
وكان كل ماطليه الطاعن أ كار من هذا العن قد 
وصفه هو نفسه بأنه تجرد ربح مسموح له به 
بوصفه تاجر جملة و بوصفه تاج رتحزئة - وهو 
لا <ق له فى ذلك قانونا لآنه لايصح أن يدخل 
اعتبار الربح أيا ما كان سبيه فى تقديرئمنالمثل 
فعا للمادة السابعة من المرسوم بقانون تمه 
لسنة و4١‏ لما كان ذلك كذلك -كانمايئعاء 
على الحكم من خطأ فى الاستاد غير منتج وما 
يعيبه عليه غير ذلك فى الأسباب الاربعة سالفة 
الذكر على غير أساس . 

ه ومن حيث إن السوب الخامس يتحصلق 
أن الحكم شابه القصور والتنافقض إذ رفض 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يفذا 


القضاء للطاعن بمبلغ الآالف جنيه الذى طلبه 
بوصفه تعويضا له عما لحقه من ضرر إسيب 
الاجراءات الخاطية التى انبعت معهعئد الاستيلاء 
على بضاعته وذلك بتقدير تمنها تقديرآ تحكيا 
بواسطة لجنة النسعيرة بوزارة التجارة والصناعة 
التى أصببحت خصم| وحكا بدلا من عرض الا 
على لجنة التعوبضات وفقاً لنص المرسوم بقانون 
دم دو لسنة ووو . مقما رفضه هذا الطاب 
على أن الحك المطعون فيه بقبوله دعوى 
الطاعن قد كفل تصحيم الأوضاع وكأن لنة 
التعويضات كانت قد قامت بتعدير امن ثم : 
يقيل الطاعن ما قدرته وعارض فى قرار اللجنة 
أمام الحكة وفقالنص المادة.العاشرة من المرسوم 
بقانون دم 5و لسنة ومو . مع أن الحم 
يقبول دعوى الطاعن لم يصحح الوضع ول يمح 
الضرر||ذى لخقه منجرأء عدم عرض مو ضوعه 
على لجنة التعويضات وحرمانه منضمانة قانونية 
كا أن الإجراءات التى نص علييا المرسوم 
بقانون رقم +ه لسنة وم ١‏ كانت كفيلة بأن 
توصل الطاعن إلى حقه فى القن المستحق له وهو 
تن المثلوقت الأآداء ىأقربوقت ولو روعيت 
لما ليث كل هذا الزمن الطويل مجاهد فى سبيل 
الحصول على حقه . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود عاجاء 
بالحكم المطعون فيه من أنه , مع تسلم المستأنف 
( الطاعن ) بأن استيلاء المستأنف علييما 
( المطعونعليهما ) على الأقثشة موضوعالدعرى 
ما يدخل فى نطاق أحكام القانون رقم>ه لسنة 
وم ١‏ لايكون هناك حل للقول بآن المستأنف 
عليبما ارمكبا هذا الاستيلاءعملائخا لفآللقوانين 
واللوائح إذكل ما حدث هو إصرار المسأنف 
عليهما على عدم تطبيق المادة + منالقانون رتم 
١و‏ لسئة وسو على حالة.المستأ نف وهى المادة 
التى أوجيت أن يكون تقدير أثمان الآقشة التى 


حصل الاستيلاء عليبا بواسطة لجان تقدير من 
حق الحكومة وأصحاب المنتجات والمواد 
المستولى عليها المعارضة فى قراراتها أمام انحام 
الابتدائية وققا للنادة العاثرة مر القانون 
المذكور وأن عنا لفة هذه الاجر اءات قد كفلت 
هذه الدعوى بعد الح بها تصحييم الوضع 
بالنسة له وأصبح الشأن بعد الحكم بقبولها 
كا لو أن اللجنةالمشار [ليباكانت قد قامت بتقدر 
الآتمان ثم لم يقبل المستأنف ما قدرته وعارض 
فى قرار اللجنة أمام احكة طية] لنصالمادة ٠١‏ 
من القاتون رتم +4 لسنة و١‏ ويذلك فانه 
بقبول الدعوى أصبحت هذه الحا لفة التى لاتتصل 
إلا باجراءات تقدير الآن كأنها لم نكن ولا 
تستوجب تعويضاً عنبا وأن المبلغ المطالب به 
وإن وصف بأنه تعويض إلا أنه فى جوهره 
ربح وقد حرمت المادة السابعة من القانون 
رقم >ه لسنة و4١‏ إضافة أرباح لثن المثل » 
ومن ذلك بين أن الحمكم أثيت أنعدم عرض 
الآمر على لمجنة التقدير لايستوجب تعو يض لآنه 
إجراء شكلى وانه مادام أن المرجع الها فى 
التقدير سب الادة العاشرة مرى. المرسوم 
بقانون رقم + لسنة وم؛( هو القضاء فقيد 
كفل الحم بقبول دعوى الطاعن أصحيح 
الوضع ومذا يفيد انتفاء الضرر الذى هو 
أساس التعويض . 

د ومن حيث إن السيبين السادس والسابع 
يتحصلان فى أن الحك أخمأ فى تطبيق المادة 
:9 من العانون المدى ( القدم ) وخالف 
قاعدة أن الأحكام مقررة الحةوق لا منثئة لها 
وشابه قصور فى التسبيب إذ رفض القضاء 
للطاعن بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة 
له من تاريخ الطلب الرمعى حجة أن الفوائد 
المط لب ما كا بها الطاعن عبارة عن قسم من 
التعويضات الى قدرها للخسارة الى لحقت به 


م 


وانها هذا الوصف يكون حكبا حك التعويض | التمويضات الى قدرها الطاعن للخسارة الى 


ولا محل للقضاء ما . مع أن قياس الفوائد على 
اتعريض غير يح لآن الفوائد التى طلبها 
الطاعن عى فوائد تأخيرية واجبة الدفع من 
تاريخ المطالبة القضائية دون أن يكلف طالها 
باثبات مالحقه من ضرر بسيب تأخر الوفاء فى 
حين أن التعويض لا يقضى به إلا عد بوت 
الضرر . وإذ حفظ الحم للطاعن حقهفىالمطا لبة 
بالفوائد القانونية عن مبلغ .مع م#جتها وم., 
هلمات المقضى به بعد ترتيه فى ذمة المطعون 
علهما وبعد اعلانهما بالحكر بهذا المبلخ والتنبيه 
علييما بدفعه وتوقفيما عن الوفاء به بوصفه قد 
أصبح التّراما بدفع مبلغ من التقود مع أرن. 
الاحكام مقررة للحقوق وليست منثئة لها . 

« ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون 
فيه انه رفض القضاء بالفوائد من تاريخ الطلب 
الرسمى تأسيساً على « أن الفوائد المطالب ما فى 
هذه الدعوى كا بيتها المستأ تف (الطاعن) عيارة 
عن قسم من ااتعويضات الى قدرها للخسارةالتى 
لحقت به وانما بهذا الوصف يكون حكرا حم 
التعويض السالف ذكره ولا نحل للحكم بها 
إلا أن المحمكة ترى حفظ حى المستأنف فى 
المطالبة بالقوائد القانونية عن مبلغ.ى م جنها 
وم.يم ملمات بعد ترتبهيذمة المستأنف علهما - 
أى بعد اعلاتهما بالحكم بهذا المبلغ والتنبيه 
عليهما بدفعه وتوقفيما عن الوفاء به بوصقه انه 
قد أصبح التزام] بدفع مبلغ هن النقود ولم يقل 
اذا لم يحكم بالفوائد المطلوية كفوائد قانو نية 
عن المبلغ الذى طله الطاعن باعتياره باقى تمن 
تكلفة اليضاعة المستولى علبا وهو بعد إذ اعتير 
أن الفوائد المطلوبةهى فوائد تعويضية لا تأخيرية 
أقام قضناءه برفضها على أنها عبارة عن قسم من 


لحقت به واتها بهذا الوصف يكون كبا حكم 
مبلغ الآلفجنيه انذى طالب به الطاعن تعويضا 
عرب الاجراءات الخالفة للقانون الى اتيعبا 
المطعون علميما فى الاستيلاء على بضاعته وهذا 
القياس غير سائغ لآن الطاعن[ نما طلب القوائد 
بسبب تأخر المطمون عليبما فى دفع بافى ثمن 
مثل البضاءة المستولى عليها الذى أثيت الحكم 
أن تقدير الطاعن لها هو تقدير صحيح وأن 
المطعون عليهما لم يكونا على حق فى المنازعة فيه 
فى مرحاتى الدعوى الابتدائية والاستثنافية ‏ 
وهذا السبب يخالف السبب الذى طلب من 
أجله التعويضءما فاته من الريح م يخالف السب 
الذى طالب من أجله بلغ التعويض عن 
الاجراءات السابقة لرفع الدعوى وال انبعث 
معه فى تقدير تمن البضاعة المستولى علها ومنثم 
يكون الحكم قاصراً فى الرد على طلب اافوائد 


قصورا لسكو جب نقضة ع 5 


( القضية رقم ١88‏ سئة ١9‏ ق رثاسة وعضوية 
حضمرات أصحهاب اللعادة والعزة اد حامى باشا وكيل 
المجكمة وعيد العزيز عمد بلك وعيد المحلى خيال بيك 
وسايان ثابت بك ومصطن فاضل بك المستشارين ) . 


فى 
١‏ مابو سنة 140١‏ 


تنازل عن دعوى شفعة. تكييف المحكمة 
4ه بانه سواء اعتبر تنازلا عن الحق ذاته 
أو عن أحراءات الدعوى فان من شأئه أن 
بمحو اثار ورقة التكليف بالحضور . تنازل 
عن دعوى شفعة ثانية بعد القضاء لمصلحة 
المدعية فى دعوى الشقعة الاولى . اعتبار 
المحكمة هذا التنازل!١ختياريا‏ لا نتيجة لازمة 


السناكر فى دعوى التفعة الاوى 


استنادا الى أدلة سائغة . النعى علىالحكم 
القصور ومخالفة المادة ١‏ من المرسوم 
بعانون بانشاء محكمة التنقض عر محلته. 


بالمادة من قائون المرافعات 
ب والمادة 8١‏ من المرسوم بقانون بانشساء 


محكمة النقض » 
الميدأ القانوق 


د الما م 


مئى كان الواقع ف الدعوى أن 
المطعون عليبا الثانية [ لتاليبا أطيان بطريق 
الاسترداد من الشركة العقارية ومصلحة 
الأملاكالآميرية :نفيذاً لقراريجل سالوزراء 
الصادر فى ب“ من توثفير سيئة ه9١‏ فطليت 
الطاعئة أخذ هذه الأطان بالشفعة وأقامت 
الدعوى بذلك وفى أثناء نظرها أمام محكمة 
أول درجة تنازلت المطعوون عليبا الثانة إلى 
المطعون عليه الآول عن هذه الأطبان . وما 
قضت محكة أول درجة برفض تلك الدعوى 
أقامت الطاءية دعوى شفعة جديدة على 
أساس التنازل المشار الهم استأنفت الحم 
الصادر برفض دعواها الاولى وطلبت ف 
دعوى الشفعة الثانية الإيقاف حي يفصل 
نهائيا فى الدعوى الاولى » فلا قضى ١‏ 


3 


أ 
خلال 0 من تاريح الانذار » وبعد 
انقضاء هذه المدة دون أن ترد الطاعنة على 
هذا الإنذار قررت هذه الآخيرة فى الجلسة 
الحددة للمرافعة فى دعوى الشفعة الثانية 
#زوها عر هذه الدعوى لقضاء حكية 
الاستئناف فى الدعوى الاولى بالشفعة لها 
وأثيتت الحكمة نزولا عن دعواهاأ ثم فى 
من محكمة النقض بنقض الحم المشار اليه 
فاقامت الطاعئة دعو ىشفعة جديدة وصفتها 
بأنها تحديد للدعوى الثانية الى زعمت أتها 
تزلت عتبا اضطراراً بعد أن قضى لمصاحتبا 
نهائياً فى اه 0 وكان! 
المطعون فيه إذ قضى بيك الح الاتداق 
الصادر برف هذه دعر شر قد أقام 
قضاءه على أن تنازل المدعية عن دعوى 
الشفعة الثانية كان تناز لا اختياريا ااضب على 
ذات الحق وعل أنه بفرض انه كانمقصوراً 
على ترك المرافعة فى الدعوى فان هذا الترك 
يترتب عليه الغاء جميع إجراءات الدعوى 
بما فيهها ورقة التكليف بالحضور ويزيل كل 
الأثثر التى ترتيت على إقامتها من.حفظ الطلب 


استئناف الحم الصادر فى الدعوى الاولى | وقطع مدة التقادم وأنه يتفرع عن ذلك أن 


لاطاعنة بالشفعة طءنت فيه المطعون عليبا 

الثانية بطريق النقض وأعلنت الشفيعة 0 
الطعن ثم وجه المطعون عليه الأول إنذاراً 
للطاعئة بعرض فيه علبها أن تحل عله ف العقد 
موضوع دعوى الشفعة الثانيةمقا بل أنتدفع 
إليه ما عجله من الثن على أن يتم ذلك فى 


| 


1 


تكرح الدعوي المنيلة قد رض يفةا نا 
المنصوص عليه فى المادة ١٠‏ من قانو ن الشفعة. 
متى كان الآ كذلك فان الحكم لا يكون 
قد خالف القانون فى تكبيفه للتئازل المشار 
اليه وفما رتبه عليه من آثا رم أنه لايكون 
قد خالف المادة ١؟‏ من المرسوم بقانون 
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بإنشاء محكمة النقض مادامت المحكمة قد 
أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية وبأدلة 
سائغة أن تنازل الطاعنةكان تنازلا اختارياً 
ول يكن نتيجة حتمية للحكر الصادرمنحكمة 
الاستئئاف بأحقيتها فدعوى الشفعة الأولى 
أيأكان الباعث لها على هذا التنازل إذ صدر 
منبا وهى على عل بقيام الطعن بطري قالنقض 
قََ الحكم المذكو ر واحتمالالقضاء فيه علىغير 
مصلحتها وأنها بالرغم من ذلك اختارت 
التنازل الصريم دون طلب إيقاف الفصل فى 
دعوى الشفعة الثانة حتى يفصل فى الطعن 

المذ كور . 


اللو 


من حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن المطعون عليها الثانية 5 لت اليبا 
ملكية أر بعين فدانا بطريق الاسترداد من 
الشركة العقارية ومصلحة الآملاك الأميرية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ب؟ من 
نوفير سنة 0و١‏ مقا بل م . ع جنيهاو . ه/ملما 
خلاف مصاريف الادارة ألىلم نكن حددت بعد 
وفى + من يونيه ممنة 4 ,ه! طليت الطاعنة أخذ 
الصفقة سالفة الذكر بالشفعة . ثم رفعت الدعوى 
ما فى 74 من يونيه سئة ١447‏ فقضت محكة 


طنطا الابتدائية فى ١؟‏ من مارس سنة ١44‏ 
برقضبا لعدم جواز الاخذ بالشفعة فى مثل هذا 
العقد ‏ استأ نفت الطاعنة هذا الحكم لكت 
حكمة الاستئناف فى ١6‏ من يونيه سئة م5١‏ 
بالغائه و بأحقية الطاعئة فى أن تأخذ الأار بعين 
فدأنا بالشفعة فطعنت فيه المطعون عليها بطريق 


ا م م ب ل ل ل ل سس سس سس 


العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


النقض فقضت محكمة النقض فى +1 من مابو 
سنة 144 بنقض المكم المطعون فيه وتأييد 
الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية فى 
0 من مارس سنة 0446 تأسيسا على أن هذا 
الاسترداد الذى خوله قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى بم من نوفبر سنة 1760 لا ينثىء 
ببعا مستحدما تتولد عنه الشفعة ب وفى أثناء نظر 
دعوى الشفعة الأولى أمام محكمة أول درجة 
وقبل الفصل فيرا اتفقت المطعون عليها الثانية 
مع المطعون عليه الآول فى ١+‏ من أغسطس 
سنة 14# على أن تننازلله عن الآر بعين قدانا 
مقابل تمن فعين . وفى .م من بو فيه سئة؛ ١56‏ 
رفعت الطاعنة على المطمون عليبأ:لثانية وا مشترى 
منبا ( مود يك جمد الشريف ) دعوى شفعة 
ثانية على أساس عقد البيع المبرم بينهما فى ٠١١‏ 
من أغسطس سنة مإع؟1 وطلبت فيها الايقاف 
إلى أن تفصل محكمة الاستئناف فى الاستئناف 
المرفوع منها عن الحكم الصادريرقض دعواها 
الأولى ٠.‏ وف ١؟‏ من أفسطس سنة ١66‏ 
أعلنت الطاعنة بالطعن المرفوع من السيدة 
عزيذة هاتم الشريف فى الحكم الاستئناق 
الصادر اصلحة الطاعنة . وفى ه من أ كتوبر 
سنة م144 وجه المطعو نعلي هالآول ل الطاعئة 
إنذاراً يعرض فيه عليبا أن تحل عله فى العقد 
موضوع دعوى الشفعة مقابل أن تدفع اليه 
ماعجله من القن وعلى أن يم ذلك ى خلال 
أسبوع من تاريم الانذار ويجلسة ٠١‏ من 
دلسمير سنةى 414.إقرر وكل الطاعئةانهمتئازل 
عن دعوى الشفعة الثانية والى رفعبا على سبيل 
الاحتياط لآنه فصل فى دعوى الشفعة الآولى 
لمصلحتها فأصبح بذلك لاحل للدعوى الثانية 
وطلب التاجيل لنعديل الطليات إلى طلب تعويض 
فعارض المطعون عليه الآول ( المشترى ) فى 
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ذلك و طلب الحكم بائيات هذا التنازلور فض ٍْ آثاره واعتيار كل طرق التنفيذ التىي حصلت 
التعديل لآنه غير مرتبط بالطلب الأصدى | بناء عليه كأنها لم نكن . ومن ثم يكون تحديد 
كيت المحكمة بالجلةالمذكورة باثيات نزول !| جلسة للفصل فى دعوى الشفعة الثانية إنما هو 


الطاعنة ( الشفيعة ) عن دعراهارا لدعوىالثانية) 
وإلزامبا بالمصاريف وان ها إذا شاءت أن 
ترفع دعوى تعويض مستقلة وكانت الطاعنة 
قد نفذت أ الاستئئافى الصادر لها فى دءوى 
الشفعة الآولى فى ١6‏ من بونيه سنة ه4١‏ 


أول درجة برفض دعوى الطاعئة تأسيساً على 
ان عقد الببع سبب الشفعة يتضمن شرط خيار 
لبائعة والمشترى يحيز لاسبهما فسخ العقد . وان 
البائعة قد اختارت الفسخ ومن ثم لايتولد عنه 


بأحقيتها فى أخذ الآربمين فدانا بالشفعة فتسلت | حق الشفعة , فاستأنفت الطاعئة هذا الحكم وى 


الاطيان فى (؟ من يوليه سسنة ه64١١‏ قرفع | 
المطعون عليه الآول دعوى استرداد حيازة ‏ | 
وفى أثناء نظرها أمام عكة الاستتناف قرر أ 
ويل الطاعنة بمحضر جلسة ١١‏ من نوفير سئة 
١44‏ (أنا اعتدر دعوى الشفعة الثانية غير 
رج لاض ذل اسان ن دعر | 
الشفعة الأول وأنا متثازل عن دعوى الشفعة 
(الثانية) امحدد لها جلسة . ١ديسمير‏ سنة م1546) 
وعلى أثر صدور حر محكة النقض فى ١4‏ من | 
مابو سنة ١44+‏ بعدم استحقاق الطاعنة الشفعة 
فى القضية الاولى عادت ورقعت دعرى 
ثالثة قيدت تحت رتم ؟بره سئة 4و و كلى طنطا 
وصفتها بأنها يجديد لدعوى الشفعة الثانية (الئى 
ببق أن نزلت عنها ) وطليت الحم لما 
بالطلبات الواردة قبا اعتاداً على أنما لم ترك 
الحق ذاته وان تنازلها مرتيط لسيبه وهو 
صدور حك محكة الاستئناف لها بالشفعة ( فى . 
( الدعوى الآولى ) وانه كان مستحيلا علها | 
أن تطلب إيقاف دعوى الشفعة الثانية حتى ' 
تفصل عحككة النقض فى الطعن فى الحكم الصادر 
من محكة الاستئناف فى دعوى الشفعة الآولى 
لآن الحم الاستئنافى نافد رتم الطعن فيه 
بالنقض ‏ وانه يترتب على حكم محكة النقض 
(بطال حم حكة الاستئتاف وبطلان جميع 


+ من اكتوءرسنة م4١‏ أيدته حكة الاستثتاف 
تأسيساً على ان حكم محكة النقض لم يتحدث 
عن دعوى الشفعة الثانية لآنها كانت غير ذات 
موضوع أمامها وان الضاعئة تنازات عن 
دعواها الثانية بعد أن أعلنت بتقرير الطعن 
بالنقض فى الحكم الاستئناتى الصادر لمصلحتها 
فى ١4‏ من يونيه سنة 1446 فى دعوى الشفعة 
الآ ولى وان دعواها الاخيرة بالشفعة ( الدعوى 
الثالثة ) تعتبر مثابة دعوى جديدة رفعت بعد 
ال ميعاد القانوق المتوه عنه فى المادتين ١+‏ و6١‏ 
من قاتون الشفعة ‏ قطعتت الطاعئة فى هذا 
ا حكم بطر يق النقض . 

« ومن حيث إن ميتى الطعن هو ان ا محكة 
أخطأت فى تطبيق القانون وشاب حكبها القصور 
من وجوه ثلائة ( الآول ) إن حكمة الاستئناف 
بعد ان أوردت الاسياب الى ساتقتها الطاعئة فى 
تعييب حكم مكة أول درجة قالت (إنه 
أصبح من المنعين علها البحث فى موضوع 
التنازل عن دعوى الشفعة الثانية رقمم/1 سنة 
ع4 الصادر فى جلسة 1440/11/٠١‏ وأثره 
فى الدعوى الحالة وأثر حكم محكة النقض 
الصادر فى ١‏ مايو سنة ١445+‏ عليه فيلغيه 
و يعدم أثره من عدمه ) إلا أنها عند ما أرادت 
معالجة هذء الأمور شو هت الأساس الذى ينت 
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عليه حكبا بأن اقتضيت عا قررته الطاعنة فى 
شأن التتازل الجزء الجوهرى الذى هو مقطع 
النذاع ذلك لآنها بعد أن أوردت تمسك الطاعنة 
بأنها كانت فى حالة أستحالة قانونية من السير فى 
دعوى الشفعة الحالية بعد أن حكم لها نهائيا ‏ 
وأن هذا الحكم هو الذى الجأها إلى التقرير 
بالتنازل عن دعوى الشفعة الثانية وان التنازل 
زول زوال سيبه . أوردت نص عيارة 
التازل الى قيلت كلم + من :ديفن عبن 
هعور عل أتها ( أنا متنازل عن طلب الشفعة 
وأطلب التآجيل اتعديل الطلبات إلى دعوى 
تعويض ) فأسقطت ذلك عبارة ( لآنه فصل فى 
طلب الشفعة فأصبح لاحل لذه الدعوى ) وان 
الحكمة إذ فعلت ذلك قد شاب حكمبا قصور 
إذ لم برد على ما أثارته الطاعنة من دفاع مداره 
تعرف كته هذا التنازل وأثره وهل وقع تنفيذاً 
لحكم القانون ولقوة الحكم النباق أم أنه 
حصل اختياريا فلا يحوز التحلل منه و(ثثاف) 
إذ اعنيرت حكم التنازل انما رغم |تعدام سيبه 
القانونى ذلك أن السب القانونى لترك إجراءات 
التقاض انما كان صدور حكم محكمة استئناف 
مصر قى ١4‏ هن يوأيه سنة ١4465‏ بتمليك 
الطاعنة العين المش.فوع قءأ والذى أعدم كنتيجة 
حتمية له عقد ١+‏ من أغسطس سنة ١47‏ 
وانه بصدور الحم من محكمة النقض فى 
هن مايو سنة 1545 بنقض ذلك الك 
ورفض الدعوى . قد ترتب عليه ابطال مفعول 


لابب بيييييس سب بيجب جب بي يبب بي سح لاس سس 


[ 


العدد الرابع ‏ السنة اثثالثة والثلاثون 


النظر تكون قد خالفت القانون ور الثالك) 
يتحصل ف أن الممكمة أخطأت فى تطبيق 
المادة وم من قانون إنشاء حكمة النض إذ 
قررت أن تنازل الطاعئة عن الشفعة كان نتيجة 
تصرف قانوقى إرادى مستقل عن الحم النهالى 
الذى أاغته يحكمة النقض مع أنه بيترتب على 

النقض إاغاء كافة الاحكام والأعمال 
اللاحقة الحكم المنقوض ومنها الحكم الصادر 
بائيات تنازل الطاعنة عن دعوى الشفعة الثانية. 

« ومن حيث إنه عن الوجه الآول فهو 
ردود بأن حكمة الاستئناف إذ ناقشت أوجه 
دفاع الطاعنة التى جعلتها دعامة اطعنها فى الحكم 
الابتدائى أوردت صيغة التنازل عن دعوى 
الشدفعة الثانية كاملة بغير مس خأو تشويه إذقالت 
) إن الشفيعة عند تركها الدعوى رقم اه سنة 
4 كلى طنطا مقتضى التنازل الصادر جلسة 
٠‏ لمم لقصد منه العدول عن طلب 
الشفعة بل <رصاً على حقها فى الشفعة الذى 
ملكته بمقتضى المنكم الاستئنانى الصادر فى 
دعوى الشفعة الآولى رقم »بإبنا سنة م548١‏ كلى 
طنطا بتاريخ 1440/1/1 وخضوعاً لاستحالة 
الخصومة فما قضى فيه تنفيذ| لمكم تهاثى صدر 
لمصلحها وقد بين و كل الشفيعة سييه طيما لماهو 
ثابت بالمحضر وهو الفصيل فى طلب الشفعة 
الآولى تأصبم أن لا محل هذه الدعوى 
وقد صدر هذا التنازل مرقيطا تسسبيه 


هذا وهو عدم وجمود الدعوى اصدور 


سيب التنازل ويكون من حق الطاعنة اعتياره | حكم محكمة الاستئتاف فيا فبو حينئذ امتناع عن 
كأنه لم يكن واعتبار حَكم النقض باعثا فى تارجم 0 المراقعة اضطراراً لا تنازلا عن الحق بل تمسكا 


صدوره الحا لعقد ١٠‏ من أغسطس سلة | ابه اء ثم بعد أن أوردت احكة هذا الدفاع 


١44‏ تود عنه من جديد حق القفعة فى 


ردت عله سان الفرق بين الباعث والسبب 


ظرف الخسة عشر يوما التالية لصدوره وان ٍْ القصدى إلى أن قالت ( وفى. قضية الشفعة التى 
أغمكة إذ قضت فى الدعوى على خلاف هذا ١‏ حصل قبا التنازل قد نزات السيدة نمات عن 
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دعوى الشفعة وعن طلب الشفعة برضائها 
واختيارها التأمين وقررت هذا التنازل أمام 
الحكمة وأنما تطلب التأجيل اتعديل طلباتها إلى 
طلب تعويض لفكمت المحمكة بائيات هذا 
التنازل ورقضت التأجيل وألزمتها بالمصاريف 
ولاشك ف أن هذا التنازل كأن سببه ترك 
الحق وترك الدعرى وهو سبب مشروع وقد 
أخذت به امحكمة ونفذته على صاحيته سواء 
أكان الباعث فيه هو ما ارتأته هى من أنه قد 
قضى لا فى دعوى الشفعة الأول الحم 
الاستئنافى .أم غيره وسواء أكانت أدخلت فى 
حساءا احتهال كسب الطعن بطريق الثقض 
أم لى تدخله وسواء أكانت مخطئة فى تقديرها 
أم غير عخطثة ذلك لآن هذا الباعث لا يعتد به 
لروجه من جهة عن حّ القانون ولآانه من 
جهة أخرى مشروع فى ذاته لا يفسد التنازل 
أو يبطله ) . ولما كان هذا الذى قررته امحكة 
لا مسخ فيه لدفاع الطاعئة ولا عخالفة فيه للقاتون 
لما كان ذلك كان ما تنعاه الطاعنة على 
الحم فى هذا الخصوص فى غير عله . 


وومن حيث إنه عن الوجبين الآخرين 
فان الحم قال فى خصوصهما ( وحيث إنه 
يستفاد من كافة ظروف الدعوى أن هذا 
التنازل إثما انصب على ذات الحق فى طلب 
الشفعة لللأسباب الآنية ( أولا ) طليت السيدة 
نعهات بعريضة دعواها بالشفعة الثانية على 
أساس عقد «(/م/ع4؟١‏ الحم بايقاف 
نظرها حتى يفصل فى الاستئئاف المرفوع منبا 
عن حم حكمةطتطا الصادر فى ١م‏ مارس سئة 
ع 4و١‏ فىدعوى الشفعة الآولى ولكنبا عدات 
عن ذلك بعد صدور حم حكة استثئاف مصر 
فى 3/14/ه44١‏ الذى قضى بأ<تيتها فى أن 


ظ 


ةا 


يناار سئة 144٠.‏ وتتازات عن طلب الشفعة 
الجديدة على أساس عقد ١147/8/١‏ أى 
أنهاتنازلت عن ذات الن فى هذه الشفعة وليس 
من المستساغ عقلا أن تدعى أن هذا التنازل 
من قبيل ترك إجراءات الدعوى فقط ومؤقت 
على أن تعود إليبا من جديد إذا لزم الال 
على أساس ذات هذا المقد بل المستفاد من 
ذلك أن التناذزل قد انصب على أصل الحق فى 
طلب االشفعة وقد قبله الحاضر عن حمود بك 
الشريف وحكت المحكمة بائياته ومن ثم 
يكون هذا التنازل قد أضاع الحق نفسه 
تأصبح لا وجود له وبالتالى يمتنع دفع 
الدعوى” به لآان الدعوى [نما فى 
الحق الذى يدعى به أمام القضاء وتبعا 
لذلك تكون الدعوى الجديدة رتم 88,ه سنة 
4و( كلى طنطا المرفوعة من السيدة نات 
مقطوعة الصلة بدعوى الشفعة رقم 9078 سنة 
عو( كلى طنطا ‏ وظاهر أن السيدة نهات 
كانت تقصد بوم التنازل عن الاستشفاع من 
مود بك الشريف الحرب من تتاتج إنذاره 
إليبا المؤرخ ٠‏ أ كتوير سئة ١446‏ حيث 
أنذرها بموافقته وقنتذ على <لوها عله فى الصفقة 
المشتراة على أن تدفع له في ظرف أسبوع مبلغ 
الآألف جيه النى دفعه من الكن وعللى أن 
تحل عله فى باقى شروط البيع حيث إذا مضىهذا 
الأسبوع ولتقم بالدقع والحلولحلهفىهذءالصفقة 
يسقط حقبا فى الأخذ بالشفعة فكان ازاما علها 
أن تختار بين أن تقيلة وتدفع لحمود بك الالف 
جنيه التى دفعبا للسيدة عزيزة فتحسم بذلك مادة 
الشفعة بينبما » وبين أن تدفع حقو قه مخز انة 
الحكمة وتطلب وقف الفصل فى دعوى الشفعة 
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الآولى وبين أن تتنازل بغير قيد أو شرط عن 
دعوى الشفعة الثانية فاختارت هذا الطريق 
الآخير أملا منبا فى أن يقضى مصلحتبا من 
محكمة النقض فتوقر لنفسها مبلغ تسعين جنيبا 
عن كل فدان وقد سقط هذا الإنذار وسقط 
الغرض منه لآن السيدة نمات لم تقيله ورفضت 
الحاول عله فى الصفقة فى الميعاد الحدد فى هذا 
الإنذار ) ثم قال ( على فرض ان تنازل السيدة 
نهات بحاسة ١.١‏ ديسمير سئة 46؟1 لم يصب 
على ذات الحق فى طلب الشفعة وإنما وقع على 
التنازل عن الخصومة وهو ما عير عنه القائون 
بطبعته العر ببة « ترك المرافعة » ومعناه تنازل 
المدعى عن الخصومة مع احتفاظه بأصل التق 
الذى يدعيه فيبا لكى يمدد المطالبة إذا شاء فان 
5 القانون قيه هو أن هذا النوع من التنازل 
بمحو الخصومة ويلتئى كل إجراءات الدعورى 
با فيها ورقة التكايف بالحضور ويزيل كل 
الاثار الى ترتيت على [تامتها من حفظ الطلب 
وقطع مدة التقادم وسةوط الحق فى المواعيد 
الحددة قانونا وبالجلة يعيد الخصوم إلى الحالة 
التى كانوا علها قبل رفع الدعوى ) م قال 
(ويتفرع عن ذلك إن إعلان الدعوى رقم //او 
سنة 6 144 كلى طنطا بتاريخه او .© يو ليه سنة 
4 اعت كأنه لم يكن وتزول جميع آ ثاره 
ونبعاً لذلك تكون الدعوى الجديدة رقم يمه 
سنة ١45‏ كلى طنطا المملنة فى 0# و هلاو ٠١‏ 
مايو سئة 44 قد رقعت بعد الميعاد المتصوص 
عنه فى المادة ه؟ من قانون الشفعة إذ تقضى 
هذه المادة بوجوب رقع دعوى الشفعة على 
البائع والمشترى فى معاد ثلاثين يوما من تاريخ 
الاعلان المنصرص عنه ف المادة ع١‏ وإلا سقط 
الحق فنها وقد حصل الاعلان الماصوص عنه فى 


1 ا ا يي اكه 


العدد الرابع ‏ الستة الثالثة والثلاثون 


لمادة 4 باظهار الرغبة فى الشفعة بإذار فى 
«وهويونيه سنة ١564‏ أى أنه قد مضى بينه 
وبين رقع الدعوى الحالية (الشفعة الثالثة) رقم 
بره سنة +4 و كلى طنطا وهو ىمو + «مايو 
سنة ١4‏ زهاء السنتين ) ثم قالت ( ونا كان 
من آثار التذازل الصادر من السيدة نمات عن 
طلب الشفعة يجحلسة ١448/1١/١١‏ اعتبار 
الدعرى رقم به سنة ؛ ١4‏ كلى طنطا كأنها 
لم تكن ولم ترقع فان الدعوى رقم مبره سئة 
145 كلى طنط تعتير مثابة دعوى جديدة ) 
ثم انتهى إلى القرل ( أما اعتذار السيدة نهات 
فى التنازل > القانون فغير مقبول ذلك لآنها 
رحعت فى صحيفة دعوى الشفعة الثانية الطريق 
القانوق الصحيح وهو اتخاذ اجراءات الشفعة 
عن البيع الجديد مع ايقاف الدعوى الجديدة 
إلى مابعد الفصل فى دعوىالشفعة القديمة ) ب 
ولماكانت هذه الآسباب من شأما أن تؤدى 
إلى مااتهى إليه الحكم من اعتبار تنازل 
الطاعنة عن دعوى الشفعة الثانية مئصيا على 
ذات الحق قبا وكان الحكم من ناحية أخرى 
قد ناقش ما افرضه من كرون التنازل قد وقع 
على الخصومة لا على ذات الحق موضوعها 
فأنزل عليه حكم القانون وانتهى فى منطق سلم 
إلى أنه مع قيام هذا الفرض يكون حق الطاعنة 
فى الشفعة قد سقط لا كان ذلك كان ما تعيبه 
الطاعنة عليه فى هذا الوجه على غير أساس . 
د ومن حيث إنه عن الوجه الأخيد فهو 
مردود كذلك بأن امحكمة قد أثيتت فى حدود 
سلطنا الموضوعية وبأدلة سائفة أن تنازل 
الطاعنة كان تنازلا اختياريا ول يكن ننيجة 
حتمية للحكم الصادر من محكمة الاستئناف 


قضاء حكمة النققض المدئية 
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بأحقيتا فى دعوى الشفمة الآولى . ومن ثم 
لا يسرى عليه حكم المادة ١م‏ من المرسوم 
بقانون بانشاء عكمة التقض سواء أن 
الباعث عليه تفادى ثتائج الانذار الموجه إليها 
من المطعون عليه الآول أم صدور الحكم 
الاستئنانى لمصلحتها فى دعوى الشفعة الآولى 
لآن هذا التنازل قد صدر منبا وهى على عل بقيام 
الطعن يطريق النقض فالحكم المذكور واحيال 
القضاء فيه على غير مصلحتا وأنما بالرغم من 
ذلك اختارت التنازل الصريح دونطلب إيقاف 
الفصل فى دعوى الشفعة الثانية حتى يقصل فى 
الطعن المذ كور . 

وومن حَيث إنه بين ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 

( القضية رقم 77 سنة ١8‏ ق رئاسة وعضوية 
أصحاب السعادة والعزة احد حلمى باشا وكيل السكقة 
وعد اليد وشاحى بك وسلبمان ثابت بك وعد تجبب 
امد بك ومصطنى فاضل بك الستشارين ) . 


ذف 
١؟‏ مادو سنة ١40١‏ 


حكم » تسبيبه . تعاقد الطاعلة مع 
المطعون عليه الأول على أن تتنازل له سس 
ملكية أطيان تملكتها بطريق الاسترداد من من 
الاميرية . اتقاق الطر فين على أنهاذا وافقب 
مصلحة الثروة العقارية علىالتنازل وتخلف 
أحدهما عن تنفيذه فائه ستحق على!لتخلاف 
مبلغ معين كتمويض الطر ف الآخيز . دعوى 
من الطاعنة بطلب فسحٌ عقدالتنازق تأسيسا 
على أن مضلحة الثروة العقارية لم بوامى 
عليه وانها أى الطاعنة قد عدلت عله . 
. دعؤى فرعية من المطعون عليه الاول بطلب 
صحةونفاذ هذا العقد. حكم بر ف ضالدعوى 
اللاإصلية وفى الدعوى الغرعية بصحة ونغاذ 
عقد التنازل., قصره حقالعدول على ال مطعون 
عله الاول دون الطاعنة وتعييدم حق 


الذى تضمته العقد صربحة فى أن لكل من 
الطر فين على السواء حق العدول عن تثقيذ 
العقد حتى بعد موافقة مصاحة الثروة 
العقارية على التنازل . عدم ابداء الحكم 
آسسابا سائغة لخروحه عن ظاهر مدلولهف! 
الشرط ٠.‏ عدم بيانه النصوص الاخرىالتى 

اعتمد عليها فى قضائه على غير ما يدل عليه 
ظاهر عبارة الشرط . قصور سستوجب 
(المادة ١.‏ من قانون المرافعات ‏ القديم) 


المدأ القانوى 

م كان الواقع فى الدعوى هو أن 
الطاعئة تعاقدت مع المطعون عليه الأول 
على أن تتنازل له عن ملكية أطيان تملكتها 
بطريق الاسترداد من الشركة العقارية المصرية 
ومصلحة الأملاك الآميرية وفقآ لقرارات 


| مجلس الوزراء الصادرة فى 7١‏ من نو فير سنة 


وا و// من نوفير سنة 1986 وقد ورد 
فى بنك من العقد شرط موداه أنه . اتفق 
الطرفان على أنه عند تصادق مصلحة الثروة 
العقارية على هذا التنازلوامتبع أحد الطرفين 
عن تنفيذ هذا التنازل فيستحق على المتخلف 
تعويض للطرف الآخر قدره . 0 - 
ثم أقامت الطاعنة دعواها تطلب الحك بة 

1 تأسيساً على أن مصلحة الثروة 
العقارية لم توافق على التنازل وأنهبا أى 
الطاءنة قد عدلت عنه كا أقام المطعون عليه. 


الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة 
ونفاذ هذا العقد وكان الك المطعون فيه 
إذ قضى برفض الدعوى الآصلية وى 
الدعوى الفرععة بصحة ونفاذ عقد التنازل 
قد قصر حق العدول على المطعون عليه 
الأول دون الطاعئة وقبد حق استعاله 


ل 
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حصول الموافقة من مصلحة الثروة العقارية 
وعدن أن عازة العريل الذي من العتد 
صريحة فى أن لكل من الطرفين على السواء 
حق العدول عن تنفيذ العقد حت بعد موافقة 
مصلحة الثروة العقارية على التنازل» فان الحم 
إذلم يبد أسباباً سائغة لخروجه عن ظاهر 
مدلول هذا الشرط وم يبين : النصوص 
الأخرى الى اعتمد عيبا فى قضائه عل غير 
ما يدل عليه ظاهر عبارة الشرط يكون 
قاصراً قصوراً إستوجب نقضه . 


امار 

« من حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق الى 
كانت تحت نظر محكة الموضوع تتحصل فى أن 
الطاعنة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية 
وقالت فى حيفتها أن تمتلك بطريق الاسترداد 
من الشركة العقارية المصرية ومصلحة الآملاك 
الآميرية وفقاً لقرارات مجاس الوزراء الصادرة 
فى ه؟ من نوشر سلة 1981 و بام هن نوفير 
سنة وسو و أربعين فدانا وأتها تسليت هذه 
الأطيان من مصاحة صيانة الثروة العقارية 
ووضعت يدها بطريق تأجيرها للغير وفى ؟١‏ 
من أغسطس سنة مع و١‏ تعاقدت مع المطعون 
عليه الآأرل على أن تتنازل له عن هلكية هذه 
الاطيان فى نظير مبلغ معين وجاء بشروط 
هذا التعاقد أن هذا التنازل يمل للءطعون عليه 
الاول الحق فى أن يصدر إليه عقد البيع 
الشركة العقارية رأسا وأنه إذا لم يتم التصد, 
على هذا التنازل من مصاحة الصيانة العقاربة 
٠‏ الآاى سبب من الأسباب قتلازم الطاعنة برد 
ما قبضته من أصل مقا بل هذ التنازل فوراً مع 
احتساب فائدة بواقع م يمر عن همدة ف 


العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


وأنه إذا امتئع أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد 
بعد مصادقة مصلحة صيانة الثروة العقارية 
بكوم مازما بدفع تعويض معين الطرف الآخر 
واتفق الطرفان على أنه حى يتم التصديق من 
مصاحة صيانة الثروة العقارية على هذا التنازل 
يضع المطعون عليه الأول يده على الآطيان 
بعقد إيجار صورى بدون مقابل حرر فى ١7‏ 
م أغسطس سنة مع ١‏ لمدة سنة واحدة تيدأ 
من أول نوفير سنة ١944#‏ وتلتبى فى 9م من 
أكتوبر سنة +ع٠١‏ وحدد لمدة أخرى 
وهكذا إلى أن تحرر بين مصاحة الاملاك 
الأميرية ( مصلحة الصيانة المقارية ) وبين 
لمطعون عليه الآول عقد البيع 
على أن عقد التنازل المذكور معلق على شرط 
فاسخ هو رغبة أى الطرفين فى التحلل منه وفقا 
للبند الثامن منه مقايل دفع تعويض مقداره 
جنيه للطرف الآخر وأنما نظراً لعدم 
موافقة مصاحة الثروة العقارية على التنازل 
المذكور ولرغيتها فى التحلل منه يعتير هو 
وعقد الإيحار الصورى الذى تلاه مفسوخين 
وتطلب الحم بهذا الفسخ وباعادة المتعاقدين 
إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وذلك 
ما فى ذمتهما من مبالغ سواء فى ذلك 
ما قبضه أو ما قد يستحقه المطعون عليه الاول 
من تعويض . فرفع المطءون عليه الآول 
دعوى فرعية قيل الطاعنة طلب فيبا الحم 
بصحة ونفاذ عفد التنازل موضوع” الدعوى 
الأصلية وقد قضت محكة أول درجة فى أول 
أديل سئة وو فى الدعوى الاصلية 
باعتبار الاتفاق المؤرخ فى (١‏ من أغسطس 
سئة معوهو مفسوغا وكان 0 يكن وكذلك 
عمد الإيحار احرر بنفس التاريم وندبت خبيرآ 
لتصفية الحساب بين طرق الخصومة ورفضت 
الدعوى الفرعية المقامة من المطعون عليه الأول 


وأنمت دعواها 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مؤسسة قضاءها على أن عبارة المادة الثامنة من 
عقد التنازل تفيد أن المتعاقدبن قصدا أن يكون 
لكل منبما حق فسخ العقد حى بعد تصديق 
مصلحة صيانة الروة العقارية إذا شاء وحددت 
حق كل منهما قبل الآخرق هذه الحالة بتعويض 
اتفقا على تقديره بمبلغ ٠...‏ جنيه فاستأتف 
المطعون عليه الآول وطلاب الحكم بإلغاء 
الحم المستأنف ورفض دعوى الفس 7 
استأنفته الطاعنة فى خصوص قضائه بالزامبا 
بالتعريض وطليت اعتيار اتفاق 9 مرنل 
أغسطس سنة مع باطلا بطلانا أصليا وبراءة 
ذمتبا من مبلخ التعويض المقدر بالعقد فّقضت 
محكة الاستئتاف فى + من أكتور سئة ١54/‏ 
ٍ لغاء الحكم المستأنفؤ الدعوى الأ صايةوبرفض 
دعوى الطاعئة وفى الدعوى الفرعية يصحة 
ونفاذ العقد المؤرخ فى ١١‏ من أغسطس سنة 
مغر الخاص بيع الأر بعين فدانا . فطعنت 
فيه السيدة عزيزة هائم أحمد الشريف بالنقض. 

د ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفضدعواما 
و بصحة و نفاذ العقد الميرم بينهاو بين المطعوزعليه 
الآول فى ١‏ من أغسطس سنة 4#( أقام 
قضاءه على تفسير خاطىء وغير سائغ لشرط 
العدول الفاسخ الوارد باليند الثامن من عقد 
الاتفاق , ذلك أنه مسي هذا الشرط إذ أوله 
على أنه شرط جزاق لا منع مرنى. مطالبة 
المطعون عله الآول يتنفيذ العقد فى حين أن 
«دلوله الصريح هو إجازة التحلل من العقد لكلا 
طرفيه مقابل تعويض مالى حدداه مقدما بلغ 
ألف جنيه وأن هذا العدول كا يحوز أن 
حصل بعد موافقة مصلحة الآملاك الأميرية 
على التنازل الحاصل من الطاعنة إلى المطعون 
عليه الأول يجوز حصوله من باب أولى قبل 


4 
ذلك وأن المحكمة إذ فسرت الشرط المشار ليه 
على أنه إنا جز العدول للمطعون عليه الأول 
وحده بعد موأفقة مصاحة الأملاك ل تبد لذلك 

أسيايا سائغة مما يعيب حكنها ويبطله . 

د ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون 
فه أن هن ضمن ما تمسكت به الطاعنة فى 
دعواها أن نص اليند الثاءن من العقد سالف 
الذكر يبح اكل من الطرفين التحلل منه نظير 
دفع التعويض المتفق عليه وانها فى طلبها فسخ 
هذا العقد إنما استنذت إلى حق صريح خوله 
ها العقد المذكور فكان رد الحم على هذا الوجه 
( وحيث إنه ينضح من مراجعة البند الشامن 
من عقد التنازل ومقارنته بياق نصوص العقد 
أن نصه لا يقرو أكل من الطرفين حق العدول 
عن العقد إذا دقح التعويض وإبما هو نص 
شرطه ومقامه أمى واحد هو أن تقرر مصلحة 
الأملاك أن تصادق على هذا التنازل فيمتنع 
أحد الطرفين عن التنفيذ . ومن المقرر أن 
الءقود إذا وضعت فانما توضع لتنفيذها وأن 
<ق العدول هو استثناء لهذه القاعدة والاستثناء 
من شأنه أن يطبق فى حدود النص حرفياً وى 
دائرة الشرط الذى وضهه فالتوسع فى تفسير 
هذا الشرط المقيد بواقعة خاصة على أنه يقرر 
حقاً أصلياً هو العدول عن الءمّد إنما هو تفسير 
غير مقبول يضاف إلى ذلك أن المتنازلة لن 
يتحقن أبدا لا هذا الشرط بالنسسة لما لآن 
مصلحة الآملاك إذا قبلت هذا التنازل فبى 
تحرر عقد البيع منبا إلى المتنازل إليه مباشرة 
وبدون حاجة إلى توقيع المتتازلة على هذا العقد 
وفمأ لنصوص العقد ذاته فى فقرته الآولى إذ 
قرر فيبا ما يأق  :‏ (وتصرح من الآن 
الشركة المقارية ومصاحة الآملاك فى تحرير 
العقد رأس] إليه عن هذا المقدار ‏ أى أن 
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العدد الرابع السنة الثالثة والثلائون ' 


المقرر فى العقد أن التصادق يقتضى تحرير عقد 
واحد لا يوقع عليه إلا المتنازل إليه وحده . 
عل أنه مبما كانت مةاصد المتعاقدين فى وضع 
هذين الشر طين المتناقضين فى أولا ثم فى ثامنا 
فن المقرر قانونا إنه إذا تعارض شرط الإعفاء 
مع شرط الحرمان فان شرط الاعفاء هو 5 
بنفذ أما شرطالحرمان فلا قيمةلهولا أثر. 

إلى أن بقية تصوص العقد صرمحة كبا ف . 
عقد تهاتى قد اثعقد بين الاثنين بل وقد تنفذ 
فملا حلول المشترى محل البائعة فى سداد 
الاقساط المستحقة لمصلحة الآملاك ). 


دومن حيث إنه لما كان الشرط المشار 
إليه نصه "5 هو وارد,قى البند الثامن من العقد 
سالف الذكر هو : (اتفق ااطرفان “على أنه 
عند تصادق مصلحة الثروة العقارية على هذا 
التنازل . وامتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا 
التنازل فيستحق على المتخلف تعويض للطرف 
الآخرقدرهألف جنيه مصرى) . وكانتعبارة 
هذ|النص صريحة فى أن لكل من الطرفين على 
السواء حق العدول عن تنفيذ العقد من بعد 
موافقة مصلح الثروة العقاربة على التنازل 

وكان الحكم قد قير حق العدول هذا على 
المطمون عليه الأول دون الطاعنة وقيد حق 
استماله حصول المصادقة من مصلحة الثروة 
العقارية دون أن يبدى أسبايا سائغة رو 

عن ظاهر مدلول هذا النص ودون ن أن سين 
النصوص الأخرى الى اعتمد عليبا فى قضائه 
على غير ما تدل عليه ظاهر عسارة الشرط 
لما كان ذلك كان الحم اضرا عطور] 
يستوجب نقضه دون حاجة إلى باق أسباب 
الطعن , . 


( القضبة رقم ١٠٠١‏ سنة ١١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


ظ 
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[ذف 
١م‏ مايو سئة ١ه6وة١ا‏ 


١‏ (ا) ‏ الرسوم الجمركية . هى صرببة 
لا ترتكن قى أساسها الى رباط عقدى بين 


مصلحة الجمارك والتاحر وائما تحددها 


القوائين التى< تفقرضها ٠.‏ ليس فى هذه 
القوانين ولا فى القانون العام مأ يحول دون 
تدارك الخطأ الذى لقع فيها ٠.‏ للتاجر أن 
سترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن 
تطالب بما هو مستحق زبادة على ما دهع 
وذلكمالم 20 0 قد سقط بالتهادم . 


(ب )و - السو الجمركية . 
اختصاص . 0 نراع . بين الحمرك ونين 
« المقرر عن البضاعة عن وعها اد مبنيا 
أو مصدرها . احالة هذا النزاع على هرثة 
التحكيم ومنعٍ المحاكم من نظر هدهو والقرارات 
الصادرة بشأنه . مشروط وحود الضاعة 
فى حيازة الحمرك . اذا لم توافر هذا 
الشرط . كان الاختصاص للمحاكم . 

« مثال » 

المادنان /ااريل من مر سوم تمرلقة الرسوم 

1 نفاذا للمادة الاولى من قانون -- 


50 جمركية ٠.‏ اثبات «أ4 قصر 
الاستدلال على نؤع معين من الادلة . لا 


وقانون ممتلحة الحمارك كلا هما حل و من 
أى نص بحتم أن تكون ذات البضاعة هى 
الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم 
بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو 
على الرسوم المقررة عليها . «ب» الافراج 
عنالبضاعة من الجمرك. انجاز أن بعتر ض 
معه أن جميع الانجحراءات الجحمركية قد 
روعيت وات الوسىم القررة على 5 
لبن تطميا .ا حور آثنات عكينة اتحمية 
الطرق ٠‏ مصلحة الجمارك هى التى بقع 
عليها عبء هذا الاشات . «<)» الاستدلال 
بنصوص الواد لم و ١8‏ و+” و8؟ من 
اللائحة الجمركية والمادة /#بك/ا 1 من قائنون 
مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة عى 
الدليل الوحيد الذى يركن اليه قيما 0 
سش اروم 3 ليها فى حالة الاقراج 
هله المواد جميعها 
0 2 حر البضائع ئ حيارة 


قضاء حكمة التقض المذية ٠‏ 


الجمرك , « مثال »6 

( اللواد لم و6١‏ و6" و8" من اللائحة 
الجمركية والادة لال[1! من قانون مصلحه 
الجمارك ) . 

المبادىء القانونية 

)١( - ١‏ الرسوم اجمركية ليست إلا 
ضريبة لاترئكن فى أساسها إلى رباط عقدى 
بين مصلحة المارك والتاجر وإنما تحددها 
القوانين الى تفرضها وليس فى هذه القوانين 
ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك 
الخطأ الذى يقغ فيبا فللتاجر أن يسترد 
مادفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما 
هو مستحق زيادة عل مادفع وذلكما لم يكن 
هذا الحق قد سقط بالتقادم : 

(ب) ببين من مرسوم تعريفة الرسوم 
الحركة الصادر فى ١6‏ من فبراير سئة ١4.‏ 
نفاذاً للبادة الآولى من قانون تعديل تعريفة 
الرسوم اج كية دم ؟ لسنة ١4+.‏ إنه وإن 
كانت مادته السابعة توجب عند قيام الاذاع 
بين المرك وبين « المقرر عن البضاعة » على 
نوعها أو صنئفها أو مصدرها إحالة هذا 
التزاع على « الخبرة القانونية التحكيم » وتمنح 
احا من نظره وكذا القرارات الى تصدر 
بشأنه إلا أن مادتهالثامنة تنص على أنه لاوز 
مطلقاً الالتجاء إلى ١‏ الخبرةالقانو ني ةالتحكبم» 
إلا فما يتعلق بالبضائع التى لاترال فى حيازة 
المرك وهذه التصوص تفيد يحلاء أن 
.اختضاص هيئة التحكيم ومدع الحا م من نظر 
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بوجود البضاعة فى حيازة الجرك اذا 1 
يتوافر هذا الشرط كان الاختصاص للحا كم 
صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميسع 
المنازعات إلا ما استثى منبا بئتص خاص . 
( ح ) لايغير من هذا النظرمائنص عليه 
المادة السابعة من أنه إذا امتنع « المقرر عن 
البضاعة » عن تعين البير الذى نوب عنه 
يكون توضيم امرك بشأن الخلاف تبائا 
وأن قرار الخبيرين المعين أحدهما منالمقرر 
والآخر من الجرك عند اتفاقهما يكو نتهائيا 
وأن قرارالقومسير الذى بحالعليه الخلاف 
عند اختلافهما فى الرأى كر غير قابل 
لآى طعن ذلك أن هذه القرارات لاتصدر 
إلا ففحالة وجود المضاعة فىحبازة اللخرك . 


وإذن فى كان الواقع فى الدعوى هو 
أن الطاعنين استوردوا من الخارج أخشابا 
وصفوها فى الشبادات المركة المقدمة متبم 
عنها بأنها من الخشب الخام الذى يتطبقعليه 
البندان م7 'وهم؟ من تعريفة الرسوم 
ا جركية ولما تبين للمطعون عليها ( مصلحة 
ا جارك ) بعد الإفراج“ عن هذه الأخشاب 
ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات القى 
ذكرها الطاعنون ف الشباداتالمشار اليبا أنها 
من الخشب الممسوح الذى ينطبق عليه البند 
!وم من تعريفة الرسوم أقامت دعواها 
تطلب إلزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة . 
على الأخشاب ونفقاً للبند سالف الذكر وكان . 


الأزاع والقرارات الصادزة بشأئه مشروط | الثابت بالاوراق أن هذه الأخشاب قد أفرج 


ا العدد الرابع - السنة الثالثة والثلانون 
عنبا بعد دفع رسومها وفقا لبند التعريفة | و8١‏ و0 وم من اللاتحة الجركية والمادة 
الذى ذكروه فى الشبادات المقدمة منبمدون | 1/0 من قانون مصلحة اججمارك على أن ذات 
أن يحدث ينهم وبين امرك أى خلاف | البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن إليه 
أحيل أمره هيئة التحكيم وأن النزاععلىفرق | فما يقوم بين صاحبها واجمرك .من خلاف 
الرسوم المطالب به فى الدعوى لم ينشأ إلا | عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة 
بعد خروج الاخشاب منحيازة امرك فانه | الإفراج عنها . هذا الاستدلال غير صمح 
يكون صححاً ماقضى به الحك المطعون فيه | لآنه وإ نكانتالمواد سالفة الذكرقدأشارت 
من رفض الدفع بعدم اختصا صا محام بنظر | ل البضائع وأوجيتاتباع بعض الإعراءات 
الدعوى ومن ثم فان النعى عليه الخطأ فى | بشأنها ورتبت بعض الآثار عليها إلا أنها 
تطببق القانون يكون على غير أساس ٠‏ | جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة 

؟ - )١(‏ قصر الاستدلال على نوع اججمرك . وإذن في كانت الحكمة قد قررت 
معين من الآدلة لأكون إلا ينض غاص بناء على الآدلة التى أوردتها أن الأخشاب 
واللاتحة المركة وكذلك ١‏ قانون مصلدة | التى استوردها الطاعنونوالىتطالبالمطعون 
المارك , كلاهما خلو من أى نص يحم أن | عليها بفرق رسومبا لم تكن منالخشش باخام 
لكو ذات البضاعة هى !لد ليل الوحيد الذى كا وصفبا الطاعئون فى شبادات الاجراءات 
يركن إليه فما يقوم ساي ا ركه القلية م عنها بل كانى 7 
من خلاف عليبا أو على الرسوم ل يت ا علي 5 
ا القانون استنادأ إلى أن الدليل فى مثل 


1 هذا الخلاف بجحب ألا يتعدى جسم البضاعة 
(ب) الإفراج عن البضاعة من امرك ذاتها يكون على غير أساس . 
وأن جاز أن يفترض معه 59 جميسع 
الاجراءات اخركية قد روعيت وأنالرسوم |" سملو 


المقررة على البضائع المفرج عنبا قد دفصت ا 
ادقن الققرة اران م لاد ناشين 
اللائحة المركية إلاأن هذا الفرض ليس قطعيا 
ويحوز إثبات عكسه يجميع الطرقوغابةمافى 
الآاضس أن نكو ن مصلحة الماركهى الى بقع 
عليبا عبء هذا الإثيات . 


د من حيث إن وقائع الدعرى حسما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقالمقدمة 
فى الطعن تتحصل أن الطاعنين استوردوا من 
أمريكا فى سن 4١‏ 1 و1440 عن طريق ميتاء 
السويس أربع رسائل من الأخشاب وصفوها 
فى الشبادات التركية المقدمة هنهم عنها بأنها من 
الخشب الخام الذى ينطيق عليه البندان م7 
وهحم من تعريفة الرسوم الخركية » ثم تبين 


جسسع ب سس ب سي سبي يي سي تس ب ب ا ع م ا م ب ب ين 


فضاء عكمة النقض الانية_ 3 080ة__ ْ 


للطعون عليها بعد الافراج عن هذه الأخشاب 
ودقع الرسوم عنبا على أساس البيانات التى 
ذكرها الطاعنون قى الشبادات المشار ألمبا ما 
من الحشب المسوح الذى ينطيق عليه البدد 
بوم من تعريفة الرسوم وأن جمرك السويس 
أخطأ [ذ اعتمد هذه البيانات ولذا طلبالحكم 
بالزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة على 
الاخشابوققا للبندالمذكور وقدره و>. ,اجنم 
وباه علما مع مبلخ ره.م جتها وه ملما | 
بصفة 0 وفقاً لليادة بم من اللائحة الجركة 
وفى 90 من أكتوبر سئة غ46١‏ قضت محكة 
الاسكندربة الابتدائية بإلرام الطاعتين بالمبلغين 
المذكورين ٠‏ فاستأ نفو | هذا الحكم ودثموا 
أولا : يعدم اختصاص انام بنظر الدعوى 
وثانيا : بعدم قبوها بالنسية إلى م مبلخ إلغرامة, 
كا تمسكوا فى استئنافهم بأن ذات البضاعة 
المستوردة هى وحدها الدليل الذى يجوز قبوله 
قانونا فيا يقوم عليبا من خلاف بين الجرك 
والتاجر وفى ١8‏ من أبريل سنة /114 قضت 
حكمةاسئناف الاسكتدرية رفض الدفع بعدم 
الاختصاص والدقع بعدم قبول الدعوى وى 
الموضوع بتعديل الحم المستأنف وإازام 
الطاعنين بالمبلغ الخاص فرق الرسوم ورفض 
الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الغرامة وهوالحكم 
المطعون فيه . 

ه ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب : حاصل أولا أن المكم المطعون فيهقد 
أخطاً فى القانون ذلك أن المحكة قضت برفض 
الدفع يعدم اختصاص الام بنظر الدعوى 
بناء على ماقررته من أن منع انحا كم من نظر 
المنازعات التى تحدث بين امرك والمقررين عن 
البضنائع وإناطة هذه المنازمات ميئة التحكم 
6 بوجود هذه البضائع فى حيازة امرك 


آ 
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في حين | فى حين أن الخلاف الى قام بين المطمونعلبا الخلاف الذى قام بين المطءونعلها 
والطاعنين على فرق الرسوم المطالب به قدظبر 
بعد الاقراج عن الاخشاب الختلف علبا ‏ مع 
أن المادة بباو من قانون م«صلحة ا تنص 
صراحة على أنه إذا قام خلاف بين الخضرك 
والمستورد على نوع البضاعة أو صنفبا أو 
مصدرما وركويماس افأن ا توضيح 
امرك بحال موضوع هذا الخلاف على خبيرين 
بعين أحدها الخرك والاخر صاحب الشسأن 
| وإذا امتنع هذا الآخير عن تعيين الخبير الذى 
يوب عله إعتير توضيح امرك تهائيا وإذااتفق 
الخبيران كان قرارهما تهائيا . أما إذا اختلفا 
3 النذاع إلى قوميسير الحكومة للجارك 
يكون قراره غير قايل لأى طعن » ؟] نصت 
1 أنه لاوز لاحاكم بأى حال من الا<وال 
أن تنظر فى المنازعات التىمنهذا القبيل ولا فى 
القرارات التى تصدر بشأنها وإنه يستفاد من 
هذه النصوص أنه إذا قبل صاحب الشسآن 
توضيح امرك يعد قيام الخلاف بينبما يكون 
هناك اتفاق قد تم بإبحاب مناجخر ك وقبول من 
صاحب الشأن وان منع اناكم من نظر التذاع 
فى هذه الخال أساسه هذا الاتفاق لآن الافراج 
عن البضاعة بعد دقع رسومها الجركة يتضمن 
حتا معنى الاتفاق ويتعدم معه كل خلاف بشأنما 
كا أن قيام ارك يتسوبة الرسوم بصفة قطعية 
بعد دقعبا بصفة أمانة ا هو الحال فى شأن 
الاخشاب الى استوردها الطاعتون يؤكد هذا 
المعنى أما ماجاء باحدى ققرات المادة المشار 
لايبا وهو مااعتمدت عليهالمحكمة من أنهلا يجوز 
الالتجاء إلى الخبرة القانونية للتحكم إلا فيا 
يتعلق باليضائع التى لا تزال فى حازة امرك 
فانما أريد به منع إثارة كل نزاعيقع بين امرك 
وقاه الفيآن بعد الافراج عن البضاعة 


1" 
وتسليمها لصاحببا يويد ذلكمانصت عليهالمادة 
من وجوب [حالة النذاع على التحكم معرفة 
الخبيرين والقوميسير واعتيار توضيح امرك 
نهائيا عند امتناع صاحب الشأن عنتميين الخبير 
الذى ينوب عنه وكذلك قرار الخبيرين عند 
اتفافهما والقرار الذى يصدره القوميسير وعدم 
قأبلية هذه القر ارات لآى طعن . 


وومن ححرث إنه ببين من الحكم أنه قضى 
برض الدقع بعدم اختصاص امحام بنظر 
الدعوى استنادا إلى أن م هذا الدفع مردود 
عليه بأن هذه المادة ) باو من قانون مصلحة 
اجمارك ) خاصة بالتزاع الذى يقوم بين التاجر 
ومصلحة المارك قبل الافراج عن البضاعة 
وقبل دفع الرسوم الخركية علمها وهذه المادة 
مستمدة من المادة ن من المرسوم الصادر ق؛١‏ 
من فبرأير سنة .1417 بوضع تعريفة جديدة 
سوم الجركية اخاذاً للقانون رقم + "صادر 
فى 14 من فبرابر سنة. م١‏ وهذه المادةصرحة 
ق وجو ب معاينة اليضاعة ععر فخبيرى المصلحة 
والتاجر ؟] أشارت إلى حن القوميسير اشرق 
فى تيل البضاعة موضوع النزاع ا يتبين معه 
أن هذه المادة خاصة بالخرة واتحكم لاينطيق 
حكها إلا فى حالة وجود البضاعة فى ارك 
أما التداع الخالى فانه نشأ بعد أن فرج عن 
اليضاعة وبعد أن دفعت عنهاالرسوم وقدنصت 
المادة بم بأنه لابجوز الالتجاء مطلقا إلى الخبرة 
إلا فما يتعلق بالبضائع الى 
لاترال فى حيازة ارك الم الذى يثبت أن 
اختصاص القداء العادى فى هذه الحالة مقطوع 
فيهى. 

ه ومن حيث إنه لما كانت الرسوم اجخركية 
ليست إلا ضريبة » لا ترتكن فى أساسها على 
رباط عقدى بين مصلحة اجارك والتاجر » 


القانونية ل 
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ل ا د تيه 


العدد الرابع - السئة الثالثة والثلاثون 


وما تحددها القوانين التى تفرضها » وليس فى 
هذه القوانين ولا فى القانون العام ماحولدون 
تدارك الخطأ الذى يقع قبا ؛ فالتاجر أنيسترد 
مادقعه بغير <ق و لللصلحة أن تطالب با هو 
مستحق زيادة على مادفع وذلك مالم يكن هذا 
الحق قد سقط بالتقادم ‏ وكان بين من مسوم 
تعريفة الرسوم امركية الصادر فى ١4‏ من قبراير 
سنة . مو نفاذاً لليادة الآولى من قانون تعديل 
تعريفة الرسوم اجخركية رتم م لسنة .و١‏ أنه 
وان كانت مادته السابعة توجب عند قيام التزاع 
بين الجمرك ( والمقرر عن البضاعة ) على نوعها 
أو صتفبا أو مصدرها إحالة هذا التزاع على 
( الخيرة القاتونية لتحكي ) وتمنع الحام من 
نظره وكذا القرارات الى تصدر يشأنه , إلا 
ان مادته الثامنة تنص على انه لاايحوز مطلقاً 
الالتجاء إلى (الخيرة العا نونية للتحكيم) إلا فم 
يتعلق بالبضائع التى لاتزال فى حيازة الجرك , 
وهذه النصوص تفيد يحلاء ان اختصاص هيئة 
اللتحكي ومنع الحا كم من نظر التراع والقرارات 
الصادرة بشأنه مشروط بوجود البضاعة فى 
حيازة الجمرك » فان لم يتواقر هذا الشرط كان 
الاختصاص لليحام صاحبة الولابة العامة 
بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثتى منها 
بنص خاص ‏ وكان لايغير من هذا النظر 
ماتنص عليه المادة ااسابعة من انه إذا امتنع 
المقرر عن البضاعة عن تعبين الخبير الذى ينوب 
عنه يكون توضبح الجرك بشأن الخلاف تهائيا 
وان قرار الخبيرين المعين أحدهها من المقرر 
والاخر من الجرك عند اتفاقهما يكون نهائيا 
وان قرار القوميسير الذى ممال عليه الخللاف 
عند اختلافهما فى الرأى يكون غير قابل لأى 
طعن » ذلك ان هذه القرارات لا تصدر إلا فى 
حالة وجود البضاعة فى حيازة امرك لما 


كان ذلك وكان الثابت الآوراق ؛ انالاخشاب 
التى استوردها الطاعنون قد أفرج عنبا بعد دقع 
رسومها وفقا لبند التعريفة الذى ذكروه فى 
الشبادات المقدمة ميم دون أن بحدث بيهم 
وبين امرك أى خلاف أحيل أممره على هيئة 
التحكير وان النذاع على قرق الرسوم المطالب به 
فى الدعوى لم ينشأ إلا بعد خروج الأخشاب 
من حيازة امرك لما كان ذلك كذلك يكون 
صحيحاً ماقضى به الح المطعون فيه من رفض 
الدفع بعدم اختصاص أنحا كم بنظر الدعوى 
ويكون هذا السبب مرفوضاً . 

ه ومن حيث إن السبب الثانى بتحصل فى 
ان الحم قد خالف القانون ‏ ذلك أن المحكة 
قررت بناء على الآدلة الى أوردتها انف 
الاخشاب التى استوردها الطاعئون وال تطالب 
المطعون عليبا بفرق رسومبا لم تكن من الاشب 
الخام يا وصفبا الطاعنون فى شبادات 
الاجراءات المركية المقدمة منهم عنها يل كانت 
من الخشب الممسوح- مع أنه ثابت بالاوراق 
ان هذه الأخشاب قد أفرج عنبا الجرك بعد 
نسوية ودقع الرسوم اجركة المقررة عليها على 
أساس أنها من الخشب الام » وان الفرض 
الحتمى فى هذه الحالة مالم يق الدليل المادى على 
العكس هو أن يكون الجرك قبل الافراج عنبا 
قد اتبع جميع الاجراءات الى توجبها اللانحة 
المركية وقانون مصلحة التارك من مراجعة 
وكشف وثمين وتبنيد ونسوية رسوم 
وغيرها » ومن ثم لا يكون مقبولا من المطعون 
عليبا أى دليل على أن الأخشاب الختلف عليبا 
كانت من الحشب الممسوح لا من الخشب الخام 
كا وصفبا الطاعئون ٠‏ على أن الدايل فى مثل 
هذا الخلافق يجب ألا تعدى جم الإضاعة 
ذاتها إذ توجب المادة الثامنة من اللانحة ام ركية 
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عدم الاقراج عن أية بضاعة قبل دفع الرسوم 


المقررة عليبا » وتنص الادة الثامئة عشرة على 
أنه إذا لم يقدم التاجر مستندات اليضاعة أو 
رؤى:أنها غير كافية فيجوز للجمرك أن يعين 
من تلقاء نفسه قيمة اليضاعة . وتنص المادة 
السادسة والثلاثون على ان اليضائع تكوق 
ضامنة وفاء الرسوم المقررة عليبا » وتوجب 
هذه المادة تقد البرهان الكافى على وجود القوة 
القاهرة المبررة للاعفاء من الغرامة قبل سحب 
البضائع من امرك وتفرض المادة الثامنة 
والثلائون الغرامة فى حالة اختلاف المقادير 
والآاوزان والجنس بين الشبادات المكتوية 
والبضائع المقدمة للكشف . وتنص المادة 
بابز من قانون مصلحة امارك على أخذ عينات 
من البضائع الختلف على نوعبا أو صنفبا أو 
مصدرها . وكلبا نصوص تقطع فى ان ذات 
البضاعة مى الدليل الحاسم الذى يركن اليه في) 
يقوم بين صاحبها واجمرك من خلاف عليها 
ولا يحوز قبول دليل غيره ؛ ولما كانت المحكة 
قد أقامت قضاءها على أدلة ليس من بينبا ذات 
الأخشاب الختاف عليبا فتكون قد أخطأت فى 
خصوص الدليل الجائز قبوله قانونا . 

د ومن حيث إنه لما كان قتير الاستدلال 
على نوع معين من الآدلة لا يكون إلا بنص 
خاص وكانت اللانحةا جم ركية وكذلك (قانون 
مصلحة الجارك ) خلوا من أى نص نحم أن 
تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى 
يركن [ليه فما يقوم بين صاحبها واجمرك من 
خلاف عليبا أو على الرسوم المقررة علييا ‏ 
وكان الافراج عن اليضاعة من امرك : وإن 
جاز أن يفترض معه أن اجميع الاجراءات 
الجركة قد روعيت وأن الرسوم اللقررة على 
البضائع المفرج عنبا قد دفمت م يستفاد من 


١١سم‎ 


65" 
الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللانحة 
الجركية . إلا أن هذا الفرض ليس قطعيا 
ويحوز إثيات عكسه يجحميع الطرق ٠‏ وغاية 
ما فى الآمر أن تكون مصاحة اجمارك هى الى 

قع علييا عب. هذا الإثبات ‏ وكن يبين 
من ا المواد ال ارتكن إليبا الطاعنون 
قَّ تعييم أ نما وإن كانت قد أشارت إل البشائم 
ا اتباع بعض الاجراءات بشأتها 
ورتدت بعض الآثار عليها ؛ إلا أنها جميعا خاصة 
وحالة وجود اليضائع فى حيازة امرك . ومن 
ثم فلا يصم الا-تدلال عا فى حالة الافراج 
عنبا يا هو الحال بالنسبةإلى الاخشاب المطالب 
بفرق رسومبا فى الدعورى ‏ لما كان ذلك 
كذلك يكون هذا السبب مرفوضا كذلك . 

« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى 
بإلزام الطاعنين يكامل فرق الرسوم المطالب به 
على أساس أن جميع الأخشاب التى استوردوها 
كانت من الخشب الممسوح ‏ مع أن من بين 
الآدلة الى أخذت بها الحكمة ماجاء بتقرير لجنة 
فتية من أن الأخشاب التى استوردها أولاد 
أنطو نبوس باسينى على نفس الياخرة التى استورد 
عليها 'لطاءئون إحدى رسائلهم كانت من 
الخشب الممسوح بواقع تسمين ف الماثة مما كان 
يتعين معه تنقيص الفرق اللطااب به بقدر عشرة 
فى المانة . ْ 

ه ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
لما يبينمن الأوراق من أن الطاعنين لم يطرحوا 
على محكمة الموضوع طلب تنقيص فرق الرسوم 
بقدر عشيرة فى المائة حتى كانت تقطع فيه برأى 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ومن ثم بتعين رقضه, . 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


( القضية رقم *# سنة ها ل رئاسة وعصوية 
حضرات أسحاب السعادة والمزة أحبد حلمى باشا وكيل 
المحكة وعيد العزيز تمد بك وعيد اليد وشاحى بك 
وعد تجيب أعد بك ومصطق فاضل بك المستشارين ) . 


غ3 
١م‏ مابو سنة ١901‏ 


١ساثات‏ . شفعة . دعوى بطلب أخد 
الحصة ألم للسيعة فى منزل تأسيسا على أن 
طالب الشفعة شريك على الشيوع فالمنزل 
المجاور للمنزل المبيعة منه المشفوع فيها . 
دفع المشفوع منه الدعوى الحصة بان طالب 
الشفعة لا بجاور كج اي 
وياقى الورثة قد اقتسسموا المنزل المذكو 
بمقتضى عقد قسمة عرقوبه ان 
مفرز لابجاوز الععارالميع. استناد الت جوع 
منه الى حال اع عد ل 
حكم . السبييمة:. 0 طلوف 
اقامته لا على أنه يجب على المشفوع مذه 
لاثيات حصول القسمة أن بقدم صورة بن 
عمد النسية موقة من المعا مين وانها 
على أن الحكمة قدرت فى حدود سلطتها 
الموضوعية أنه لا يمكنالتعويل عليها. النعى 
على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون . على 
فر حاص 

ننرت . تسييية . أثشات . شفعة. 
تقديم المشسفوع منه الى الخبير اورأقا 
للاستدلال بها على حصول قسمة العقار 
منه لا تجاوز العقار المشفوع فيه . تقديم 
طالب الشفعة أورافا للاستدلائل بها على 
عدم حصول القسمة . مقايلة الخبير بين 
الاوراق المقدمة من الطر فين وانتهاوه فى 
عنه تنفيها مستندات طالب الشفعة. اقرار 
الحكم المطعون فيه الحبير على ما ذهباآليهة 
فى تقريره للاسباب المبينة فيه . التعىعلية 
العصور فى التسبيب استنادا الى أنه اغقل 
مستندات المشقوع منه . غير صحيح 
أذا كان الحكم لم 1 للستت 
فذلك لانه لم بر فيها ما شت حصول 
القسة . 

«المادة م ٠‏ من قانون الزائفات الها م ؟ 

ح أثبات . شفعة . . لكل 


ضيوع 
من الشركاء على الشيوع ححق تأجير المال 


قضاء عركة النقض المائة : 


مومة 


الشائع كله أو بعضدمن ثير أن بعتير ذلك 
دليلا على حصول قسمة هذا المال . تمسك 
المشفوع منه فى مقام الاستدلالعلى حصول 
قسمة العقار امشفوع به بأن طالب الشفعة 
عرض على مجلسن المدير ند ا قسم مفرز 
للمنزرل المشقوع فيه واستناده الى ما ورد 
بمحهم 0 الع الى هذا اللجلس 

كان المدرل الذى عر ض طال بالشقعة تأجيره 
على المجلسى معادل (: لنصيبهق العقارالمش فوخ 
به ألا أنه لا بوجد فى الاوراق مأ بفيد وحود 
حدود له ولا حصول قسمة بين الورثة . 
حكم 5 لإنحبيسة . تقريرة آنه 15 يمكن مره 
كان ألسنى الذى ءعرضهطالب الشقعة عا 
الجلس هوكل!لبتى المجاور المنزلالشفوع 
فيه أو جزء مله فقطا . النعى عليه القصور 
فى التسبيب استنادا الى أنه مسح متحشر 
الانتقال فيما استنتحه منه. غير منتج ماآى 
كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود 
العقار المراد تأجيرهأو مابقيد حصول قسمة 


النزل . 
(المادة ١.8‏ من قانون المرافعات ل القديم) 


د شفعة . شيوع . حالة الشيوعبين 
الشركاء لا تنتهى الا! بأاتجاه ارادتهم جميعا 
الى قسمة المال قسمة نهالية . حكي 
تسبيبهة . تقريره عدم حصول قسمة فى 
العقار الشفوع به . اقامتهعلى ما حصانه 
المحكمة تحصيلا سائعا من أن الاعمالالمادية 
التى اثبتها خبير الدعوى ‏ استحداث ميان 
بالمنرل لف ا هذا المعنى ٠.‏ 
اقتناع المحكمة بان ما ورد فى تقرير الخبير 
وآوراق الدعوى بكفى لتكوين عقيدتها دون 
حاجة الى الاستمانة برأى خبير آخر . 
النعى على الحكم القصور فى التسبيب 
استنادا الى أنه لم يرد على الطاعن التى 
وجهها الطاعن الى الخبين والى أعماله ولانه 
مسخ محضر مناقشة الخبير . فى غير محله 

(آلادة ١.1‏ ما قانون المراقمات ‏ القديم) 


المادىء القاونة 
١‏ - مت كان الواقع هو أن المطمون 


ْ 


٠ 
ظ‎ 


عليه الآول أقام الدعوى على الطاعن وباق 
المطعون عليهم بطلب أخذ الحصة المبيعة إلى 
الطاعن فى المازل موضوع النزاع على اعتبار 
أنه شريك على الشيوع فى المازل المجاور 
للنزل المببعة منه الحصة المشفوع فيا فدفع 
الطاعن الدعوى بأن طالب الشفعة لايجحاور 
ملكه العقار المبيع ذلك أنه هو وباق الورثة 
قد اقنسموا المازل المذ كور بمقتضى عقدقسمة 
عرف ويه اختص بنصيب مفرز لا يجاور 
العقار المبيع واستند إلى صورة من عقد 
كعة هذا الأزل عوقعة من الخير الذى 
أجرى القسمة ؛ وكان الك المطعون فيه إذ 
لم يعتد بهذه الصورة لم يصدر عن فهم خاطىء 
للقانون من أنه يحب على الطاعن لإثبات 
حصول القسمة أن يقدم صورة من عقد 
القسمة موقعة من المتقاسمين وإنما أهدرتها 
ا مهكية لآنها قدرت فى حدود ساطتبا 
الموضوعية أنه لا مكن التعويلعليهالآن الخبير 
الذى أعدها ووقعها قد وقع إقراراً قدمه 
إلبا الاطعون عليه الأول جاء فيه أن عمد 
القسمة المذ كور لا يعدو كونه بحرد مشروع 
لقسمة المتزل لم يقبله الورثة فبقالمنزل شائعا 
ينهم وق وضع يدثم جميعاً ونظراً اوجود 
هذا التناقض الواضح بين تقريرات الخبير 
قررت الحكمة وجوب إطراح دلالة هذه 
التقربرات < جميعاً وهذا من حقها ومن ثم فإن 
النعى على لحك الخطأ فى تطبيق القانون يكون 
على غير أساس . 


05 
؟ - مي كان الثابت بمحضر أعمال 
خبير الدعوى أن الطاعن - المشفوع منه - 
قدم أوراقا للاستدلال بها على حصو ل قسمة 
العقار المشفوع به واخنتصاص طالب الشفعة 
المطعون عليه الأول - بحصة فيه 
لاتجاور العقار المشفوع فيه كذ لك قدم هذا 
الأخير أوراقا للاستدلال بها على عدم 
حصول هذه القسمة ء وقد قابل | لخيير 
بين الآوراق المقدمة من الطرفين وانتبى فى 
تقريره إلى أن المستندات المقدمة من الطاعن 
تنفيبا مستندات المطعون عله الآول» وكان 
الحك المطمون فيه قد أقر الخبير على ماذهب 
إليه فى تقريره للأسباب المبينة فيه » فإنالنعى 
عليه القصور فى النسبب استناداً إلى أنه 
أغفل مستندات الطاعن يكون غير صمح » 
وهو إذا كان لم يعول عليها فذلك لآنه لم ير 
فيها مأ يثبت حصول القسمة . 

م ل لكل من الشركاء على الشيوع حق 
تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن 
يعتبر ذلك دللا على حصول قسمة هذا 
الملل » وإذن فتى كان الطاعن فى مقام 
الاستدلال على حصول قسمة العقارالمشفوع 
به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد 
عرض على بجلس المديرية تأجير قسم مفرز 
معادل لتصيبه من هذا المازل غير جاور 
للْزل المشفوع فيه واستدل على ذلك بما 
ورد بمحضر اتتقال الحكمة إلى هذا امجلس » 
وكان الثابت من هذا انحضر إنه وإن كان 


وت تت ا ا 6ت روس 


العدد الرابع السئة الثالثة والثلائون 


المزل الذى عرض المطعون عليه الآول 
تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار 
المشفوع به إلا أنه لا يوجد فى الاوراق 
ما يفيد وجود حدود لهولا حصول قسمة 
بين الورثة » وكان الحم المطعون فيه قد قرر 
أنه لا بمكن من الاطلاع على حضر الانتقال 
معرقة ما إذا كأن المينى الذدىعرضه المطعون 
عليه الآول على الجلس ه وكل المبنى اجاور 
للنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط » فإن 
التعى عليه القصور فى التسبيب استناداً إلى 
أنه: مسخ حضر الاتقال فا استنتجه منه 
يكون على غير أساس متّى كان طلب التأجير 
خالا من دان دود العقار المراد تأجيره 
أوها نشد حول اشح المزل 1 
حالة الشيوع بين الشركاء لا ننتبى 
إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال قسمة 
تجائية » وإذن فى كان الحك, المطعون فيه 
إذ قرر عدم حصول قسمة ف العقار المشفوع 
به قد أقام قضاءه على ما حصلته احكمة 
تحصيلا سائغاً من أن الأعبال المادية الى 
أثيتها خيير الدعورى - استحداث باق : 
المنزل ‏ غير قاطعة فى افادة هذا المعتى . 
ووجدت فى تقرير الخبير وأوراق الدعوى 
ما يكنى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى 
الاستعانة برأى خبير آخر فإن النعى على 
الح القصور فى التسييب استناداً إلى أنه 
لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى . 
الخبير وإلى أعماله ولآنه مسخ محضر مناقشة 


قضاء محكة النقض المدنية 


الخبير . هذا النعى؟يكون فى غير مله . 

امار 

د هن حيث إن واقعة الدعوى , على ماين 
من الحسكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن , 
تتحصل فى أن المطعون عليه الاول أقام فى 
وليه سنة مو على الطاعن وباق المطمون 
علهم الدعوى رقم .+7 سنة ١98+‏ كلى شبين 
الكوم يطلب أخذ الحصة المبيعة فى المأ المبين 
الحدود والمعالم بعريضة الدعوى بااشفعة ؛ على 
اعتبار انه شريك على الشيوع فى المنزل اجاور 
من الجبة الغر بية للتزل المبيعة مه الخصة 
المشفوع فيا » مقرراً انه فى اليوم الذى عل فيه 
# لبيع , أنذر الطاعن ( المشترى ) والبائعات 
رغبته فى الشفعة . ودقع الطاعن الدعوى 
بدفعين » الآول هو ان طالب الشفعة لايحاور 
بملكه العقار المبيع » ذلك بأنه هو وباق ورثة 
المرحوم عمد باشا عزت أيو مصطن قد اقنسموا 
المتزل المذ كور بعقد قسمة عرفى مؤرخ فى 
ع/و/ .م وبه اختص بنصيب مفرز لايحاور 
العقار المبيع » والثاق هو أن طالب الشفعة قد 
عل بالبيع وسكت عن المطالية بالشفعة مابزيد 
عل سنة . ويذلك يكون حقه فيها على فرض 
التسلبم بوجوده قد سقط بعدم استعاله فى ظرف 
٠‏ يوما من تاريخ العلم بالبيع » وفى ١6‏ هن 
ديسمير سنة لاوا قضت المحكمة بأن الدفع 
يعدم الجوار فى غير عله » وإحالة الدعوى فى 
خصوص الدفع الثانى. إلى التحقيق ليثيت الطاعن 
ان المطعون عليه الآول عل بالبيع على أثر 
وقوعه ول يظهر رغيته فى الأخذ بالشفعة فى 


17" 
الميعاد القانونى . وصرحت للطعون عليه الأول 
بالئنى ٠.‏ وفى 7٠١‏ نور سنة 1998 قضت برفض 


ْ دعوى الشفيع على أساس ان الشفيع لم يظهر 


رغبته فى الشفعة فى ظرف ١5١‏ يوما من تارجم 
عله بالبيع . فاستأ نف الشفيع هذا الحكم أمام 
حكة ات مصر طالاً إلغاءه . وقيد 
استئنافه برقم (١‏ سنة به قى ٠‏ وى .7 من 
أكتوبر سئة .ع وو قضت المحكمة بإلذاء الحم 
المستأنف وبأحقية الستأنف فى أن ا 
بالشفعة الحصة المبيعة . فطعن |اشكرى فى هذا 
الحكم بطريق النقض . وقيد طعنه برقم 74 
سنة و ق . وفى .ه؟ من ينامر سنة 1981 فضت 
محكة النقض بنقض الحكم المطءون فيه على 
أساس ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المذ كور 
القصور فى التسبيب ذلك بأن طلب إلى المحكمة 
تحقيق حصول قسمة المازل المشفوع به على 
الطبيعة فلم تحبه إلى طليه يقولها إنما لا ترى 
مايدعو إلى اتخاذ مايطليه المستأنف خده من 
اجراءات يزعم أنها تؤدى إلى تحقيق أص 
حصول القسمة . فعد أجابت يمكة أول درجة 
ماطليه من الانتقال إلى مجلس المديرية .ولم 
يثيت من الانتقال ثىء ما ادعاه وكل الآوراق 
الى قدمبا لاتؤدى إلى إثيات القسمة » وإن 
صعت دلالتها على ثثىء ما بدعيه فلا أ كثر من 
تفكير فيبا ء ثم قالت المحكة العليا ( ومن حيث 
إنه للا كانت محكة الموضوع لم توافر لها من 
الأوراق الخاصة بالقسمة ومن بحضر الانتقال 
الاقتناع مخروج المطعون ضده من الشروع ققد 
كان ازاما عليبا أن تعرض للطلب الخاص 
بالتحقيق على الطبيعة وتقول كلتها فيه مادام 
الطاعن قد اتخذ من طريق المعاينة وسيلة لاثيات 
دعواه فى حالة عدم اقتناع احكة بكفاية ماقدم 


04 

من أسانيد ومادام لم يكن قيا عرضت له من 
البحث مايفيد الرد صراحة أو ضمناً على هذا 
الطلب لاستقلاله عنه ولدلالته المادية الخاصة 
وأثره لو صح فى مصير الدعوى » ولا يك لارد 
على ماطليه الطاعن قول الحكم نه ل يقدم عقد 
القسمة أو دورة رععية منه لآن الطاعن لم يكن 
طرفا فى هذا العقد حتى يكون مازما بتقديمه ) . 
وقد حلت الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة 
لجلسة ؛و فبرابر سنة 64؟١‏ . 
097/ 444/1 اعتيرت الحكمة مذ كرة الطاعن 
المقدمة اليبا بخص وص الدقع يعدم الجوار استئنافا 
فرعيا رقم +7 سئة 9+ ق ٠‏ وقضت بندب 
الخبير اسماعيل افندى عبد الرازق لينتقل إلى 
حيت بوجد المتزلان ٠‏ المأزل المشفوع فيه 
والمتزل المشفوع به الدى يجاوره وهو منزل 
ورثة عزت باثما مصطن » ويعاينهما ويبين من 
واقع ماير اه على الطبيعة ماإذا كان المنزل الثانى 
قد تمت قسمته ون ملا له على نحو انفرز به قم 
خاص اطالب الشفعة أملا , وإذا كان قد تمهذا 


ويجلسة 


الذي اعفن ننه 
طالب الشفعة جاور للمين المشفوع فيبا أم لاء 
فأدى الخبير مأموريته وقدم تقر بره ٠‏ ويحاسة 
٠‏ من قبرآبر سلة 19417 ناقشته المحكمة فيه . 


الفرز والتجنيب مهل القسم 


وجاسة م من مارس سئة 407هوو أعادت 
الحكمة إلى الخبير المأمورية ليستكل بحث بعض 
نواحى الموضوع . وق ٠.‏ من بابر سنة ١144‏ 
قضت المحكنة فى موضوع الاستئنافين بإلغاء 
الحسكم المستأ تف ويأحقية المستأتففى أن يأخذ 
بالشفعة ثلاثة أسباع المتزل المبين الحدود 
والمعالم بعزيضة الدعوى مقابل دفع ثمنهوقدره 


,نغ جنيبا » فطعن الطاعن في هذا الحكم 


العدد الرابع - السنئة الثالثة والثلائون 


بطر يق الزقض ٠‏ 

« ومن حيث إن الطعن بنى على ثمانية 
أسباب . حاصل السبب الأول منها خطأ الحم 
فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذلم يلنذم 
قواعد الإثبات . وإذ خرج على ما قضت به 
محكة النتقض فى حكها السايق , ذلك أن الطاعن 
قدم إلى حكرة الموضوع للاستدلال على حصول 
قسمة منزل المرحوم عمد اشا عزت أبو مصطق 
واختصاص طااب الشفعة محصته منه منفصلة 
تام الاتفصال عن المأزل المشفوع فيه صورة 
من عقد قسمة المتزل المذ كور موقعة من'الخبير 
مود افندى فبمى حسن الذى أجرى القسمة . 
ولكن المحكة أهدرتها ول تأخذ ا , كا 
أهدرت غيرها من الآوراق الي قدمها الطاعن 
الباء على أساس أن الصورة المذ كورة غير 
موقعة من المتقاسمين مع ان الطاعن أجنى عن 
عقد القسمة ومن ثم فان له إثياته بكافة طرق 
الاثبات . وهو ما أشار إليه حك النقض الآول 
وهو بسييل تعييب الحم المطعون فيه بقوله ٠‏ 
( إن الطاعن لم يكن طرفا فى عقد القسمة حتى 
يكون مازما بتقدعه ) . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بان 
احكة إذ لم تعد بصورة عقد القسمة الموقعة 
من الخبير لم تصدر عن فبم خاطى للقانون من 
انه يحب على الطاعن لإثيات حصول القسمة 
أن يقدم صورة من عقد القسمة موقعة من 
المتقاسمين , وانما أهدرتها لأنما قدرت فى حدود 
سلطتها الموضوعية انه لامكن التعويل علها لآن 
الخبير الذى أعدها ووقعها قد وقع إقراراً 
قدمه إلا المطمون عليه الأول جاء فيه أن عقد 
القسمة المذكور لابعدو كونه بحرد مشروم 
لفسمة امازل ل يقبله الورثة » فبق المتزل شائعاً 
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بينهم وفى وضع يدهم جيعاً . ونظراً لوجود هذا | وتقريره الذى اعتمده الحكر المطعون فيه فقد 
التناقض الواضح بين تقريرات هذا الخبير | أورد بمحضر أعماله رق وعن جاسة يوم السيت 
قررت المحكمة وجوب [طراح دلالة هذه | م من فيراءر سنة مع؟١‏ ان الطاعن قدم [ليه 
التقريرات جميعاً . وهذا من حقها . ومن ثم فانها | المستندات الآتية : )١(‏ صورة هن عقد قسمة 
ل تخطىء فى فهم القانون . كا أنها لم تخرج عن | منزل تمد عزت باشا ابو مصطق يامضناء 
مقتضى حك النقض السابق ٠‏ . المبندس الخبير مود افندى فهمى حسن و() 

ه ومن حيث إن حاصل الاسباب الثانى | صورة فتوغرافية من خطاب من أخى المطعون 
عليه الآول إلى الخبير المذكور مؤرخ فى 
١.1/1‏ يطلب به إليه إجراء قسمة المئزل 
المذكور و( م ١‏ ؛) صورتين فوتوغرافيئين 
لوصولين موقع عليهما من أمين افندى مود 
المقول بأنه وكيل المطعون عليه الآول يقر فى 
أونا بنسلله ثلاث نسخ من عقد قسمة المتذل 
ويقر فى ثانيه| بتسليه عقد الاتفاق ا حرر مابين 
مصطق افندى عرزت والخبير المذ كور يشأن 
أتعأءه المتفق علها عن إجرائه عملية الفسمة . 


من غير أن يشير إلى هذه الآدلة أو يتحدث ١‏ كذلك قدم الطاعن إلى خبير الدعوى صورة 


والثالث والرابع هو قصور الحكم فى التسبيب 
إذ أهدر الآدلة الكتابية التى قدمها الطاعرى. 
لإثيات حصول قسمة مزل عمد عزت ءاشا 
أبو مصطق » ومنها خطاءان صادران من وكيل 
المطعون عليه الآول يصرح فهما ينام عملية 
القسمة ريات عقودها كاملة . ومنها خطاب من 
أخى المطعون عليه الآول وأحد مقاحيه يؤيد 
فيه أقوال خبير القسمة من قيامه ما ٠.‏ ومنها 
عقد القسمة الموقع عليه منخبير القسمة » وذلك 


عنبا أو برد عليها ‏ وإذ أغفل الرد على دفاع 
الطاعن فما يتعلق بدلالة أوراق مجلس المديرية 
الخاصة بما عرض عليه المطعو ن الأول من تأجير 
قسم مفرز غير مجاور للمتزل المشفوع فيه 
وإذ مسخ مضمون محضر التقال المحكة 
الابتدائية إلى سراى مجلس مديرية المنوفية 
بتقريره أنه لا يمكن من الاطلاع عليه معرفة 
ما إذا كان المبنى الذى عرضه المطعون عليه 
الآول على مجلس المديرية هوكل المينى اجاور 
للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقطء مع أنه 


رسعية من محضر انتقال عحكة شبين الكوم 
الابتدائية فى ٠١‏ / + / بمو ١‏ إلى سراى يحلس 
مد برية المنوفية فى القضية المدنية الكلية رم .+؟ 
سئة 141 يتضمن اطلاع احكة عل أوراق 
تفيد ان المطعون عليه الآول قدم طلبا فى 
إلى مفتش المعارف يعرض به 
متز له لجعله مدرسة مع استعداده لعمل مايازم 
لإعداده لهذا الغرض ؛ وأنه قد عدل عن 
التأجير ولاب جد ضمن الأوراق مأيفيد وجود 
| حذوة للتول المزوطن ولاعصول. فسمة بن 
يكن الاطلاع على هذا انحضر ليبين ان المبنى | الورثة . أما المطعون عليه الأول فقد قدم إلى 
المعروض كان ست حجرات هى اما عدد | خمير الدعوى إقراراً من الخبير مود افندى , 
حجرات النصيب الذى اختص به المطعون عليه | فبمى حسن مؤرخاً فى 1140/0/07 يفيد أن 
الأول من مزل مورثه . عقد القسمة الذى أعده هذا الآخير كان مشروعا 
لم يتم » وان المتزل مازال: مشماعا بينالورئة حى 
تاريخ تحر بر الإقرار . وقدم إليه كذلك شبادة 


دوهن حيث إنعذه الأسياب جيعاً مردودة 


أولا ؟ا جاء بمحضر أعمال خبير الدعوى 
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رمعية 'مستخرجة من دوس وأرد يجلس مديرنة خطابأته اللا حقة الآمر الذى عب معه 


الانوفية تفيد أن خطابا ورد إلى اجلس فى 
]9+4 من طه افندى عرت شقيق 
المطعون عليه الآول يلفت به نظر ايجلس إلى 
عدم الموافقة على تأجير منزهم مليج وقد قابل 
الخبير بين هذه الآوراق وانتهى فى تقريره 
المؤدخ فى 0٠‏ / و / ه4١‏ إل ان المستندات 
المقدمة من الطاعن للاستدلال ما على حصول 
قسمة منزل محمد عزت بأشا أبو مصطق تنفها 
مستندات المطءون عليه الآول .ولا كان الحم 
فيه قد أقر الخبير على ماذهب إليه فى تقريره 
الآول وملحق تقريره للاسياب المبينة فهما فانه 
لأبسم أن..مات عليه :انه. أغفل -مسكلدات 
الطاعن وإذا كان لم «مدل عليها فذلك لأآنه لم بر 
فها مايثبت ادعاء حصول القسمة يو كد ذلك 
ماجاء فى ذات الحكم من أن ١‏ دلالة هذه 
الآوراق التى قدمبا المستأنف عليه ( الطاعن ) 
والتى يقول عنها أنها تقطع فى حصول القسمة 
وأهمها صورة هن عمد القسمة الى يآول إن 
الخير مود فبمى حسن قد أجراها بين ورثة 
عزت باشا مصطق ومن ينهم المستأنف 
( المطعون عليه الآول ) عن المتذل المشفوع 
به ء ثم الآوراق الخاصة بطلب التأجير المقدم 
مجلس مديرية المنوفية والذى يقول عه 
المستأ نف عليه إنه خافى بالجنء الذى أختص به 
المستأنف فى القسمة » فترى هذه الحكة أن 
صورة عقد القسمة . المقدم وهو الخالى من أى 
توقيح عليه من المتقاحمين لا ينبض دايلا على 
حصول القسمة بالفعل ‏ وماقيل من انها قد 
تمت بالفعل ارتكانا على خطاب الخبير الذى 
أجواها للخبير المتدب من هذه الحكة لاتأخذ 
به هذء احمكة نظراً للتناقض الواضح بين 


طرح دلالة هذه الخطابات جميعبا س- وبالنسبة 
إلى طلب التأجير المقدم من المستأنف مجلس 
المدبرية فقد استجايت محكمة أول درجسة 
ليستانف عليه فى تحقيق هذا الدليل وثيت لا 
حق من عحضر انتقاها فى ١490/5 / ١١‏ أن 
الطاب المذ كور قد خلا من أى حدود للمندزل 
المراد تأجيره حيث لا بمكن معرفة ما إذا كان 
العرض غاصا بالماذل جميعه أم بجحزء مله. 
وتستخلص المحكمة مما تقدم ان هذه الأوراق 
التي يقول المستأنف عليه انها تقطع فى حصول 
قسمة منزل ورقة عزت ناشا مصطى لا ؤدى 
إلى هذه النتيجة الى يقول جاع وهى مردودة 
ثانيا بأنه وان كان ببين من محضر اتقال عحكمة 
شبين الكوم الابتدائيةالى سرأى مديرية المنوفية 
فى ١987/1/19‏ أنالمتذل الذى عرض المطعون 
عليه الآول على مجلس المديرية تأجيره مدرسة 
يشمل ست حجرات فقطء الا انه سين منه 
كذلك انه (لايوجد فى الآوراق مايفيد 
وجود حدود الييزل ولا حصول ؤسمة بين 
الورثة ) . ومن ثم فان الحك لا يكون قد مسخ 
محضر الانتقال المذ كور فيا استنتجه منه متى كان 
طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد 
تأجيره أو مايفيد حصول قسمة المازل وكان 
لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال 
الشائح كله أو بعضه , من غير أن يعتير ذلك 
دليلا على حصول قسمة هذا المال . 

د ومن حيث إن حاصل السببين الخامس 
والسابع هو قصور الحم ف التسييب إذ لم برد 
على المطاعن الى وجهبا الطاعن إلى الخبير و إلى 
أعباله » وإذ مسسخ محضر مناقشة الخبير يجلسة 
٠‏ من فبراير سنة 4و١ ٠‏ ذلك أن الطاعن 


مايةرره الخبير المذ كور فىخطابه هذا وماقرره | طمن فى الخبير بأنه ليس مختصا ,المبانى إذ هو 


00 تام عكةاتقصالاية 3600ل 


اوسسسسيم 


خبير زراعى ٠‏ وطعن فى أعياله بأن أطرح 
الدلاثل المادءة على حصول القسمة وتنفيذها 
سواء ما تعلق متها بانثماء البوابة البحرية 
للدخول إلى القسم الذى اختص به المطعون 
عليه الآرل 0 باقامة سو لعرل هذا القسم 
عن باق الأقسام أو بانشاء طريق عازل فى 
أرض المببى الآصلى ولم تتعرض المحكة لهذه 
المطاعن العامة » ويعيب الطاعن على الحم 
كذلك تشومه دلالة محضر مناقشة الخبير وقوله 
عنه إنه تبين من المناقشة حقيةة ما أوضحه الخبير 
فى تقريره الأول ٠‏ مع أن هذا امحضر يدل على 
يحر الخبير وحاباته لللطعون عليه الأول . 

د ومن حيث إن هذين السييين مردودان 
أولا ما جاء م الذى اعتمده الحم 
المطعون فيه من أن ( المباف الى استحدنت ق 
المنزل : . لا تخرجه عن الحالة التى أقم عليها 
ول تقسمه إلى ثلاثة أقسام مستقلة عن يعضبا 
بل لا يزال المتزل متصل الاجرا ٠‏ عل الوضع 
الذى قصد به عند إنشائه ه على مقتضى العرف 
السائد وقنها بين العائللات الكرى أن يكون 
: بيت الحر فى عزلة عن باق امازل ٠‏ يليه قسم 
وسط اطوارىء ؛ وقسم ثالث مجنب للرجال 
تقطن زفق عا يسن الشلذناك 
الاقسام هى المكرنة للنزل عند اثثاله . 
وما يزال الاتصال بينبها قائأً على هذا الوضح 
حتى الآن ) . وما جاء بنتيجة من أن ( المباى 
التى أقيمت فى المأزل اجاور ليست قاطعة فى 
الدلالة على حصول قسمة يبن الورثة ‏ وحسب 
المكر هذا , وذلك أن حالة الشيوع بين 
الذركاء لا نتبى إلا باتحاد إرادتهم جميعاً إلى 

قسمة امال قسمة تبائية . وما دامت المحكة قد 
حصلت تحصيلا سائقاً أن الاعمال المادية الى 
أبنتبا بير الدعوى غير قاطعة فى إفادة هذا 


وااطلاة 


ظ 
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ا 
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المعنى ووجدت فى تقرير الخبيد وأوداق 
الدعورى ما يكفى تكو ن عقيدتها دون حاجة 
إلى الاستعانة رأى خبير آخر ء فان النعى عليها 
فى هذا الخصوس يكن ف غير محله ال 
ومردودان انما بأن الحكة ل تمسخ ما يت 
بمحضر جلسة مناقشة الخبير إذ يبين من الاطلاع 
على هذا امحضر أن ما ثيت به قد وكد ما جاء 
بتقرير الخبير » وهو ما قرره الحكم المطعون 


قه. 


. ومن حيث إن حاصل السبب السادس 
عن كاتأ لان امحكة وقد اقتنعت بأن 
تعيين اسماعيل افتدى عبد الراذق خبيراً ف 
الدعوى لم يكن موقا » قررت الاتقال إلى 
عل النزاع » ولكن هذا القرار الذى نطق به 
فى جلسة عانية لم يدون بمحضر الجاسة واستبدل 
به قرار آخر . وهذا الإجراء يعيب الحكم 
وييطله . 

و ومن حيث إن هذ| السبب مردود لايبين 
من الاطلاع على محاضصر الجلسات المقدمة منبا 
صورة رسية إلى لىهذه امحكة أن قراراً صدر من 
احكمة على الصورة الق يدعيها الطاعن » ومن ثم 
يكونهذ! السبب عار ياعن الدليلويتعين رفضه. 

و ومن حيث إن حاصل السيب الثامن هو 
قصور الحكم النسيب وخخالفته الثابت ى 
الأوراق الرسمة وذلك فما يتعلق بائبات عم 
الشفيع الببع وعدم استعاله حقه فى الشفعة فى 
ظرف ٠٠‏ يوما من تاريخ هذا العم » ذلك أن 
١‏ استتد فى قضائه إلى بحرد ترجيح شبادة 


'شهود المطمون عليه الأول وإلى أنه لا يرى 


فى الآأوراق الرسمية الى تؤيد شبادة شبود 
الطاعن ما رأته فيبا محكة أول درجة . 


و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 


١١ مح‎ 


ل 
اكه ناقشست شهادة كل شاهد من شبود الطاعن 
وبيتت سيب عدم اطمئناما إليبا » وخلصت 
من ذلك إلى ترجيح شبادة المط.ون عليه الآول» 
وقضاؤه فى هذا الخصوص ما لا بخضع لرقابة 
هذه انحكئء ‏ كذلك استبعدت المحكمة القرائن 
الى يستمدها الطاعن من الآاوراق الرسمية الى 
قدمها على أساس أدلة استخاصتها استخلاصا 
سائعاً من وقائع الدعوى الملة وهى فى ذلك 
لم تخرج عن حدود سلطا الموضوعية وما يثيره 
الطاعن فى هذا السبب إتما هو جدل موضوعى 
لا شأن لمحكة النقض به . 


« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
قير أساس متعين الرفض » . 


( الفضية رقم 9؟ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحعاب المادة والعزة امد حلمى باشا وكبل 
المشكة وعبد العطى خيال بك وعبد اليد وشاحى بك 
وسليان ثابت بك ومصعانى فاضل بك الستشارين ) . 


/؟ 
"١‏ مابو سنة ١90١‏ 

١‏ المخالفات الجمركية . اختلاف 
المقادير والاوزان والجنس بين الشهادات 
المكتوبة والبضائع المقدمة للكش ف النصوص 
عليه فى المادة 78 من اللائحة الجمركية 
والموجب لتوقيع الغرامةالقررة عنه. يعتبر 
مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة فى 
تإلباب الثامن من هذه اللائحة . وجوب 
الترام حدود هذه المخالفة كما وردت قى 
النص وعدم التوسع فيها . الخلاف ق 
وصف ,البضاعة هو غير الخلاف فى جنسها 
فلا تنتناوله المخالفة . مثال . 

ب - القضاء بفرق الرسوم والمحكم 
بالغرامة . لا تلازم بينهما . لكل منهماً 
شروطه . 

( المادة 8 من اللائحة الجمركية والبلود 
61 © ه786 2 595 من تعربفة الرسوم 
الجمركية ) 2-0 


المبدأ القانوق 

لماكان م اختلاف المقادر والآأوزان 
والجنس بين الشهادات المكتوية والبضائع 
المقدمة للكشف .» المنصوص عله فى المادة 
مم من اللاتحة الحركية وال موجب لتوقيع 
الغرامة المقررة عنه بعتب رخالفة من الخالفات 
الحركة الواردة فى الباب الثامن من هذه 
اللانحة فإنه يحب الزام حدود مذه 
الخالفة ؟ا وردت فى النص وعدم التوسع 
فيها . وإذن ف كان الواقع فى الدعوى هو 
أن المطعون عليهم استوردوا من الخارج 
أخشابا وصفوها فى الشهادات الجركة 
المقدمة منهم عنبا بأنها من الحثهب الخام 
الذى ينطبق عليه البندان 4م وهم؟ من 
تعريفة الرسوم امركية ولا تبين للطاعنة 
مصلحة اجمارك ل بعد الإفراج عن هذه 
الاخشاب ودقع الرسوم عنها على أساس 
البيانات التى ذكرها المطعون عليم فى 
الشهادات المشارالها أنما من الحش ب الممسوح 
الذى يطبق عله البند ؟وم من تعريفة 
الرسوم أقامت دعواها تطلب إإزامالمطعون 
علهم بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب 
وفقاً للبند سالف الذكر وبالغرامةعملا بالمادة 
8" من اللانحة الخركية » وكانالحك المطعون 
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعئة بالنسبة 
إلى الغرامة قد أقام قضاءه على أن كلية جنس. 
لاتشمل الوصف وأن الخلاف الذى قام 
بين طرفىالخصومة على ماإذا كانت الإخشاب 


قضاء حكمة النقض المدنية 1# 


المستوردة هى من الحشب الممسوح كاتقوا ل | على الأخشاب وفقاً للبند المذكور وقدرهو>.؟ 
الطاءتة أم من الخشب الخامكابدعىالمطمون جدما وبابج ملما مع مبلغ لوءم جثباوه؟0 , 
عليع فو لاف :افع عل الوسف لعل ملا نعفة غرامة وض للنادة عنمن اللاضة 


0 0 © | الخركية ء وفى سب من أكتوبرسنة ؛ 4 قت 
الجنس و بذلك لاتكون هناك عخالفة جمركية حكة الاسكندرية الابتدائية برلزام المطعون 


قد ارتكبها المطعون عليم . فان هذا الذى لين المبلغين المذكورين . فاستأشوا هذا 
قرره الحم حم ولا يغير من هذا النظر أن الحكم وكان من بين أسباب الاستئناف اتى: 
تعريفة الرسوم اجركية ها تود خاصة | اعتمدوا علبا أن دقعوا بعدم قبول دعوى 
كان يتعين عليبأ قبل رفعبا اتياع الاجراءات 
1 0-0 ا المتصوص علبا فى المادة +م من اللائحة اججمركية 
اول 2 خلال لوس ولان لابراعة | ماما أن برقم علي : الغزانة وان نعلي 
عمت :لازم بين القضاء بفرق الرسوم دين | بقرارها قيكون لم حق المعارضة فيه أمام 
. الحكم بالغرامة إذ لكل منهما شروطه ومنثم | امحكمة الختصة فى ظرف خمسة أيام » وإذ همح لم 
فان النعى على الحك الخطا فى تطبيق القانون | تقبع هذه الاجراءات فلا يكون ا الحى فى 


مت كان نص المادة مم من اللائحة يقصر عن 


دن على غين أساس< المطالية بالغرامة مدعوى ترقع مها مباشرةأمام 
| القضاء . وفى ١8‏ من أبريل سنة ,مغ ١‏ قضت 
لوكو محكة استتتاف الاسكندرية برفض هذا الدفع 


م هن ححيث إن وقائع الدعوى حسما سين ودفع آخر بعدم اختصاص انحام نظر الدعوى 
من الحم المطعون فيه وسائر الاوراق امقدمة | وف الموضوع بتعديل المكم المستأنف وإازام 
فى الطمن تتحصل فى أرن المطعون علييم المطعون علييع المبلخ الخاص بقرق الرسوم 
استوردوا من أمريكا فى ستى ٠4و‏ ومعو؛ | ودقض دعوى الطاعنة بالنسية إلى مبلالغرامة 
عن طريق ميناء السويس أريع رسائل من | وهو الحكم المطءون فيه . وتتحصل الآسياب 
الأخشاب وصفوها فى ااشبادات المركة المقدمة | الى اعتمدت عليها محكة فى رفض الدفع بعدم 
منهم بأنها من الحشب الخام الذى ينطبق عليه | قبول الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الغرامة فى أنه 
البندان موه جممن تعريفة الرسومالجركية, | دقع مردود بأن مناط تطبيق المادة 1م من 
ثم تبين للطاعنة بعدالافراج عن هذه الاخشاب | اللائحة اجبركية هو أن تكون البضائع فى حبازة 
ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات الى | اجمرك دابل ماجاء فى فقرتمها الثالثة من أن 
ذكرها المطعون علهم فى الشبادات المشار الها | البضائع تكون ضامنة وفاء الرسوم والغرامات 
أنها من الحشب المسوحالذى يتطيق علهالبتد | وبأن الزاع القائم فى الدعوى'لم ينشأ إلا بعد 
ببدم من تعريفة الرسوم وأن جرك السويس | الافراج عن الاخشساب ٠‏ وبأنه ليس من 
أخطأ إذ اعتمد هذه البيائات ولذا طلبت الح | المستساغ عقلا أن توقع الطاعنة على المطعون 
بإلرام المطمون عليهم بفرق الرسوم المقررة | علييم الغرامة في حين أنالتزاعقاتم بها وينوم 


4 العدد الرابع ب السئة الثالثة واثلاثون 


على الرسوم وهى الآصل ولذاكان من حقباأن | به بناء على ماتبين لها من نوع الحشب الذى 

تطرح النزاع مجميع مشتملاته على القضاء .2 | ذكروه فى الشبادات المقدمة منهم يغاير وصفبا 

ه ومن حيث إن الطعن بنىعلىسيب واحد | الحقيق الذى ثبت من التحقيقء: وهذا هو مارى 

حاصله أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون ل | أيه المشررع عندما نص فى الملادة م؟ على 
اختلاف الجاس - 


ذلك أن المحكة قضت برفض دعوى الطاعنة ا 
بالنسبة إلى مبلخ الغرامة اعتتاداً على أن المادة د ومن حيث إنه يبين من الحم المطعون 
م" من اللائحة المركية لا تنطبق على التزاع » ١‏ فيه انه فيا قضى به من رفض دعوى الطاعنة 
إذ تشترط هذه المادة لتوقيع الغرامة أن يكون ْ بالنسبة إلى هبلغ الغرامة اعتمد على الاسباب 
هناك اختلافا فى المقادير أو الآاوزان أو الجنس | الآتية : - ( وحيث إن الخلاف الذى وقع بين 
بين البيانات المذكورة ف الشبادات المكتوءة ا الطرفين ينحصر قأن الحشب كانخغاما أو ممسوحا 
وبين البضائع المقدمة للكشف . وقد انحصر | وليس هناك اختلاف بالنسبة لليقادير كا أن 
الخلاف بين الطرفين فما إذا كانت الأخشاب | الخلاف بالنسبة للثقل التوعى انتبى بالاتفاق 
| أما الخلاف قبا إذا كان الخشب خاما أو مسوحا 
وهو خلاف لا يتصل بالجنس » إذ الجنس لغة ظ فلا يتصل بتعيين الجنس إذ الجنس لغة هو الضرب 
هو الضرب من الثىء وهو أعم من النوع , ْ من الثىء وهو أعم من النوع والنوع لغة 
والنوع لغة أخص من الجنس » ومن ثم يكون ؤ أخص من الجنس ومن ثم يكون الجاس فى 

ْ 

| 


من الحُشب الممسوح أم من الخشب الخام 3 


الجنس فى البضائع حل النزاع هو الخشبوهذا | البضائع موضوع النزاع هو الخشب خاماً أو 
لاخلاف عليه » إما أن يكون الخشب عسوحاً | بمسوحاً وهو أمى لايتصل بالجنس ولا باانوع 
أو خاما فهذا أمر لا يتصل بالجنس أو التوع | ولا بالصتف يل هو وصف للخشب وآبة ذلك 
وإما هو وصف للخشب لايعاقب على الخلاف ! إقرار مصلحة اجمارك فى مذكرتها بأنها تطالب 
الذى محدث بشأنه لعدم النص عليهقالمادة ‏ | بالغرامة بحجة ان المستا نفين ( المطعون علهم ) 
مع أن كللة جنس يقابلها فى الترجمة الفرفسية | لم يتوخو الدقة فى وصف خشههم وصفاً دقيقا ‏ 
كلة (ننلدبي) ممناها الوصف ٠»‏ وإن كان | ومن ثم يكون الفعل الذى وقع' من المستأ نفين 
تفسير احكة لهذه الكلمة سائغا لغويا إلا أنه | لا يكون جرمة من الجراتم النى نصت علها 
غير جائز جركيا ‏ إذ المقصود بكلمة جنس فى | المادة ,رم من اللائحة وعاقبت عليبا بالغرامة 
المادة م” هو نوع اليضاعة الذى ضع ايند | ويؤيد ذلك أن أولاد أنطونيوس باسيل 
معين من ينود تعريفة الرسوم وقد اشتملت | وجريثمان المشار الييم آنا ( استورد مؤلاء ' 
غلى بنود خاصةبالخشب الخام وأخرىبالخشب | أخشاياً من نفس الاخشاب المتنازع عليبا وقام 
الممسوح أى أنها اعترتهما مختلفين لامن ناحية | عليبايينهم وبين الطاعنة نزاع مثل التزاع الحالى) 
الوصف وإنما منْ ناحية النوع أيضا ولهذا | لم يدفعوا غرامة بل دقعوا فرق الرسوم فقط 
الاختلاف ف النوع والوصف أثره فى تعيين | كا هو ظاهر من المكاتبات والمستندات المقدمة 
بند التعريفة الواجب تطبيقه » على أن احمكة .| وهذا يكون الحكم المستأنف بالنسية إلى إلزام 
ألزمت المطعون علهم بفرق الرسوم المطالب | المستأنفين بالغرامة المطلوبة فى غير عحله و يتعين 


لذلك [لعَاوؤه ورفض الدعوى بالنسية لذلك ) . 

د وهن -حيث [نه لما كان ( أختللاف المقادم. 
والآوزان والجنس بين الشهادات المكتوية 
والبضائح المقدمة الكشف ) السورين طن 
المادة مم من اللانحة اجمركية والموجب لتوقيع 
الغرامة المقررة عنه يعر مخالفة من الخالفات 
الجركية الواردة فى الياب الثامن منهذه اللانحة , 
ولذا بحب البزام حدود هذه الخالفة يا وردت 
فى النص وعدم التوسع فيبا ‏ وكان صميحاً 
ماقررته امحكمة من أن كلة جنس لا تشمل 
الوصف ء وان الخحلاف الذى قام بين طرق ؤ 
الخصوءة على ما إذا كانت الاخشاب المستوردة 
هى من الخشب الممسوح يا تقو ل الطاعنة أم من [ 
الخشب الخام يا بدعى المطعون عليهم هو خلاف 
واقع على الو صف لاعلى الجنس و بذلك لاتكون | 
هناك عخالفة ججركية قد ارتكيها المطعو نعليهم - ١‏ 
وكان لا يغير من هذا النظر أن ترايعة الرسوم. | 
الجركية م بود خاصة بالمخشضب الممسوح ا 
وأخرى بالحشب الخام متى كان نص المادة م | 
من اللانئحة يقصر عن تناول حالة الحلاف على | 
الوصف وكان لا بوجد ثمة تلازم بين القضاء 
بفرق الرسوم وبين الحكم بالغرامة إذ لكل | 
منبما شروط ‏ لا كان ذلك كذلك يكون 
الطمن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه . 
وذلك دون حاجة إلى حث ماتمسك هه المطعون 
علييم فدفاعيم من أنه وان كان الحكم المطعون 
فيدمع قضائه برفض الدفع بعدم قبولالدعوىٍ 
بالنسبة إلى مبلغ الغرامة قد قضى لمصلحتيم 
برفض الدعوى فى خصوص هذا المبلغ إلا أنه 
بحق لهم أن يثيروا من جديد فى الطعن الحالى 
الدفع المشار اليه لما فيه من مصلحة عققة لحم 
ولتعلقه بالنظام المام » ذلك انه متى كان قد 

. .بين مما تقدم أن الطعن على غير أساس يكؤن 


5" 
البحث فى هذا الدفاع سواء هن جهة جواز 

قبوله أو من جبة موضوعة غير منتج » ٠‏ 
( الفضية رقم 5 سنة ١9‏ ق باليثة السابقة 
وحضور عبد المزيز تمد بك بدلا من مصطنى فاضل يك 


موف 
وم مابو سئة ١560١‏ 


١‏ ب شرط فاسخ . دعوى من احد 
الشركاء ‏ الطاعن ‏ بيقر وتحنيب نصيبه 
فى منزل . تقرير خبير بعدم امكان قسمنه 
عينا . تقرير المحكمة بيعه بطريق الزايدة 
وتكليفها رافع الدعوىا يداع شروط البيع. 


تضمنته الزام الراسى عليه المراد بأداء الثمن 
ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانه 
المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم رسو 
المزاد والزامة عند رسو المزاد بدفع عشر 
الثمنومصاريف الدعوىورسم المزادوالباقى 
يعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه وان 
تآخر بعاد البيع على ذمته دون حاجة الى 
تشضشيه أو انذار رسمى ٠‏ رسيق المزاد عى 
أحد الشركاء ‏ المطعون عليه الاول . قيامه 
بدفع كل ما الزمه به حكم رسو المزاد عدا 
باقى لثمن . أنذار الطاعن ابأه بعد ميعاد 


/ العشّرة الايام الحددة ق شروط ١‏ 


| بابداعة فى ميعاد حدده. ٠‏ عدم ابداع اللطعون 
عديه الاول باق الثمن فى هذا امتعاد 8 
ذمة الراسى عليه المزاد . صدؤز أمر من 
القاضى باعادة ألبيع على ذمة المطعون عليه 
الاول . طلب هذا الاخير وقف 0 
البيع لانه اودع اخيرا ياقى الثمن . 
اجراءات البيع على ذمة الطعون 1 الاول 
لحين الفصل تهائيا 7 دعوى بطلان هذه 
اللاجراءات ٠‏ حكم بسطلان أجراءات البيع . 
١قامته‏ على أن طلب أعادة ابجع هو فى 
ا ومن 0 أن 
نتقيةه حتى صدور .هذا الحكم بدقع باقى 
الثمن وانه لا محل للالتفات الى ما جاء 
بشروط ألبيع قيما دختص بو حوب إعاده 
البيع فى حالة التآخر عن دقع الثمن ىق 
المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاحه 2 
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الى نيه أو انذار لان الطاعن انذر المطعون 
عليه الاول يدفع باقى الثمن بعد انقضاء 
ميعاد العشرة الآبام المحددة فى شرط البيع 
وهذا معناه أن الطاعن قد تنازل ضمنا عن 
وقوع الفسخ من تلقاء نفسه ٠.‏ النعى على 
الحكم الخطا فى تطبيق القانون. فى غير محله 

ب ب نمة . طعن . سنب جديك . 
تمسك الولاين لاول 0 5 امام محكمة التقض 
المطعون عليه الاول لا بفى بثمن خصته هو 
وزوجته فى المنزل الراسى مزاده عليه بورقة 
على أنقلم الكتاب قد خصم من 0 لودع 
باقى رسوم دعوى البيع . 

الميادىء القأبونية 


١‏ - مي كأن الواقع هو أن الطاعن 
أقام دعوى عل المطعون علهم بطلب فرز 
وتجنيب نصيبه فى مثزل فندبت ا حكة خبيراً 
لإجراء القسمة باشر مأموريته وقدم تقريره 
وفيه قرر عدم إمكان قسمة امازل عيئاً 
فقررت المكمة ببعه بطريق المزايدة وكلف 
الطاعن إبداع شروط البيع فأودعها ومنبا 
« إن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع 
مارم بأداء كافة الحقوقالأميرية وملزم يأداء 
العن ورسم البيع ومصاريف الدعوىخزابة 
احكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى 
المزاد ومازم قبل كل ثىء وعند رسو المزاد 
بدفع عشر العٌن ومصاريف الدعوى ورمم 
المزاد والباق بعد ذلك يدفع فى الميعادالسابق 
يانه وإن تأخر يعاد البيع على ذمته دون 
حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى فان نقس 
يلزم بالفرق وإن زاد تضاف الزيادة على ئمن 
ابيع وطالب البيع معنى من جمييع هبذه 


العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلائون 


الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره » 
ولما رسا المزاد على المطعون عليه الآول 
دف عكل ما أأزمه به حكم رسو المزاد ما عدا 
باق العُن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة 
الآيام المحددة فى شروط البييع بإبداعه فى 
ظرف ثلاثة أيام وما لى يودعه فى خلال هذه 
المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المأزل 
على ذمة الراسىعليه المزاد ثم صدر أمس القاضى 
بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الآول 


. وطلب هذا الآخير وقف إجراءات البيسع 


لأنه أودع أخيرا باق القن وأذن الطاعن فى 
صرف هذا المبلغ مضافا إلى المبلغ السابق 
إبداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى 
بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه 
الأول لحين الفصل نهائياً فى دعوى بطلان 
هذه الإجراءات ؛ وكان الح المطعون فيه 
إذ قضى ببطلان إجراءات إعادة البيع 
واعتبار مانم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه 
على أن طاب إعادة الببع هو فى طبيعته فسخ 
للبيع والأصل هو أن الفسخ لايقع من تلقاء 
نفسه بل يازم لوقوعه أن يصدر به حكم 
ومن الل به أن للشترى أن يتقيه حتى 
صدور هذا الحم بدفع باقى القن وأنه لاحل 
الإلتفات إلى ماجاء بشروط البيع فمامختص 
بوجوب إعادة البيع فى حالة التأخرعن دفع 
القن فى المواعيد الحددة هذه الشروط 
دون حاجة إلى تنبيه أو [نذار ذلك لآنه 
ثبت من الاوراق أن طالب إعادة البيع قد 


قضاء عيكة النقض المدنة 


أنذر الر اسى عليه المزاد بإنذار نبه عليه يدقع 
القن بحيث إذا تآخر عن الوفاء به يصير 
إعادة بيع العقار غللى ذمته وفتاً للنادتن 
0+ و0+ من قانون المرافعات ( القديم ) 
وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد المشرة 
الآيام الحددة فى شروط ألبيسع وهذا معتأه 
أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمئا ء 


1 
القسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه» فإن 
النعى على الم الأ فى تطبيق القانون 
استتاداً إلى أن الرامى عليه المزاد مارم 
بشروط البيع مالم تكن عالفة للنظام العام 
وأن من شروط البيع فى واقنة الدعرى 
شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو 
من حرم لان البيع وقع يسبب عدم إمكان 
قسمة العقار عينا . هذا الى وكون فى غير 
حله ذلك أنه لوصح ما يزعمه الطاعن من أن 
شروط البيع تتضمن شرطأً فاسخاً صرياً 
وأنه يسرىعل الرامى عليه المزاد وهو أحد 
المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على 
م استبائه الحم المطعون فيه . 
؟ ‏ لايحوز للطاعن أن يتمسكلأول 
مرة أمام محكمة النقض فى مقام الاستدلال 
على أن المبلغ الذى أودعه المطعون عليه 
الأول لايق بمن حصته هو وزوجته فى 
الأول الراسى مزاده عليه . لايبحوز للطاعن 


أن يتمسك بورقة لم يسبق تقدها إلى حكمة | 


الموضوع تدل على أن قل الكتاب قد خصم 


الى 

اممو 

وحيث إن واقمة الدعرى تتحصل » 
على هايبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
أوراق الطمن » ق أن ااطاعن والمطءون علوم 
يملكرن على الفسيوع المتزل الميين الحدود 
والمعالم بعريضة الدعوى » وتصيب الطاعن فيه 
الصف ونصيب زوجته السيدة اببية ع خليل 
الطامون عليما 'لثابية قيراطان من غم قيراطا . 
والبافى منه وقدره عثرة قراربط بالكه باق 
المطمون علييم ٠‏ وقد أقام الطاعن الدعرى 
رقم /1؟؟ سلة ع 1 وز أمام كا المذياالجرئية 
يطلب فارز و كندب تصديه ء فتديعالمم.كة خيير| 
لاجراء القسمة » بار مأموريته وقدم تقر بره 
وفيه قرر عدم [مكانةمة المنزل عيث . فقررت 
احسكمة بيعه يطريق المزايدة وكلف الطاعن 
داع روط البيع فأودعها وهنا ( أن من 
برسو عليه المزاد عدا طالب الببع ملؤم بأداء 
كاقة الحقوق الاميرة وملزم بأداء الف ودمم 
البيع ومصاريف الدعوى مخزاءة الحكة فى 
ظرف عشيرة أيام من بوم مرنى المزاد ٠.‏ وملزم 
قبل كل ثىء وعد رسو المزاد يدفع عشر القن 
ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباق يدقع 
بعد ذلك ف المسافة السايق بياتها . وإن تأخر 
يعاد البيع على ذمته يدون حاجة إلى تنبيه أو 
إذار رعى . فان نقص يازم بالفرق وإن زاد 
تضاف الزنادة على تمن المبيع . وطالب البيع 
معنى من جمبع هذه الشروط سواء كان المشترى 
لنفسه أو لغيره . ويحلسة 1441/11/16 رسا 
مزاد المزل على المطءون عليه الآرل بشن قدره 
اله جلها . قدقفع رسوم مرنى المزاد 
والنسجبل وجلة مصاريف الدعوى ٠‏ ودقع 
كذلك عشر القن إذ دفع 4ه جنيهأ و.. ل ملم 


من المبلغ المودع باق رسوم دعوى البيع . فيكون بذلك قد دفع كل .ماألزمه به حك رسو 


14 
المزاد . غير انه لم يدفع باق القن فى ظرف 
العشرة الأام التالية لرسو المزاد ء فأنذره 
الطاعن فى أول ينابر سنة ١٠407‏ بابداع باق 


العدد الرابع السئة الثالثة والثلاثون 


الدعوى رمم 4 سئة غ14 على الطاعن وسائر 
المطمون علهم يطلب الحم ببطلان إجراءات 
إعادة البيع على ذمته .. وق م؟ من ابريل'سنة 


القن فى ظرق ثلانة أيام .ولا لم بودعه خلال ْ قضت الحكمة ف الموضوع ببطلانجراءات 
هذه المدة طلب الطاعن تحديد بوم لبيع المنرل | إعادة البيع واعتبار ما تم منها كأن لم يكن , 
على ذمة الراسى عليه بالمزاد نخالفته البند الثالك ١‏ وذلك على أساس أن طلب إعادة البيع هو فى 
من شروط البيع وغالفته إبذاره المؤرخ فى | طبيعته فسخ للبيع والاصل هو أن الفسخ لابقع 
أول ينابر سنة 4و١‏ وى و من ينار سئة من تلقاء نفسه » بل يازم لوقوعه أن يصدر به 


441( صدر أمر القاضى بإعادة البيع على ذمة 
المطعون عليه الأول ء وحدد لذلك جلسة 
6 »؛»؛ وقيها طلبالمطعون عليه الأول 
وقف اجراءات البيع لآنه أودع فى 4 من بتار 
سئة 1440 ميل :+ جنيبا و .+ مليا مو 
باق تمن نصيب الط عن ونصيب زوجته السيدة 
لبيبة على خليل وأن هذا المبلغ مضافا إلى المبلخ 
السابق|بداعه فى 1445/11/1 لما أن يصرفاه | 
بدون قبد ولا شرط ويجلسة هم / #/ ١40‏ 
قضت الحكة برفض طلب إجراءات البيع على ؛ 
أساس أن المطعون عليه الآول لم بودع باق 
اثفن كاملا » إذ مولم يودع منه إلا مايقايل فى 


تقد بره نصيب الطاعن و نصيب زورجه , مع 


أنه ليس من حقه إجراء التخصيص والتوزيع 
على مايشاء . فاستأنف المطعون عليه الأول 
هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية » وقيد 
استئنافه برقم . مب سنة ١٠407‏ طالباً وقف | 
إجراءات اعادة ألبيع على ذمته . وفى بم من 
وليه سنة باغو هة! قضت المحكة بالغاء. | 
المستأنف ووقف إجراءات البيع على ذمة 
المطعون عليه الآول لين الفصل نهائيا فى 
دعوى يطلان هذه الإجراءات الى برفمها 
المستانف فى ظرف أربعة أشبر من تاريخ 
صدور هذا الحكم . وتنفيذآ لهذا الحم أقام 
المطعون عليه الأول أمام محكة المنيا الابتدائية 


حك . ومن المسلم أن للمشترى أن يتقييد حتى 
صدور هذا الحم دفع باق القن » ( ولا تعير 
المحكة التفاماً إلى ماجاء بشروط الببع فما مختص 
بوجوب إعادة البيع فى حالة التأخير عن دقع 
القن فى المواعيد الحددة .ذه الشروط بدون 

حاجة إلى تنبيه أو إيذار , ذلك لآنه ميت من 
الآوراق أن طالب إعادة البيع قد أنذر الراسى 
عليه المزاد فعلا بإنذار تارضخه أول ينار سنة 
1140 نبه فيه عليه يدقع الْن محيث إذا تأخر 
عن الوقاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته 


ا طيقا لتص المادتين دعدوبن.5 مرافقعات . 


وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشيرة الأيام 
الحددة فى شروط البيع ٠‏ وهذا.معناه أن مرسل 
الانذار قد تنازل ضمناعن القسك بوقوعالفسخ 
من تلقاء نفسه ) . فاستأنف الطاعن هذا الحم 
أمام محكمة استئناف القاهرة. وقيد استثنافه برتم 
١‏ سنة 0ق .وى ,هلمن مار سسنة ١54+‏ 


| قضت الحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فقرر 


الطعن فيه بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سببين » 
حاصل أولا خطأ الحم فى تطبيق القانرن على 
واقعة الدعوى إذ قضى بأن للراسى عليه المزاد 
المتخلف عن الوفاء بالتزاماتهالواردة فشروط 
البيع وحكم رسو المراد أن يمنع إعادة البيسع 
علي ذمته إذا هو أو فى بإ لتزاماته قبل [يقاعالبيع 


قضاء محكمة النقض المدنة 
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الثانى بحجة أن حكمه هو حكمالمشترى بمقد لازم 
فان شراءه لاينفسخ إلا يحكم القاضى والى أن 
يصدر هذا الحكم له أن يوفى بالتزاماته ويتوق 
الفسخ , مح أن الآمى فى واقعة الدعوى تختاف 
عن هذا الوضع من ناحية أن الرأسىعليهالمزاد 
مازم بشروط البيع مالم تكن ا لف للنظام العام , 
ومن شروط البيع فيواقعة الدعوىشرط فأسخ 
صريح اتفق عليه الشركاء وهو من حقبم لان 
البيع وقع بسيب عدم إمكان قسمة العقارعيناً. 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
مايعيبه الطاعن على الحكر فى غير حله . ذلك 
بأنه لو 'صح مابزعمه من أنشروط البيع تتضمن 
شرطا فاسحا صرحا وأنه يسرى على الراسى عليه 
المزاد وهو أحد المقاسمين فان الطاعنقدأهدره 
بفعله . على ما استيانته محكمة أولدرجة وسبق 
إبراده وعلى ماأيدها فيه الحم المطعون فيه يا 
إستفاد من سياق أسبايه . 

و ومن حيث إن حاصل السيب الثانى هو 
قصور الحكم فى التسبيب إذ قرر أن المبلغ 
المودع فى يمقايل حصة الطاعن وحصة زوجته 

من الثمن ٠»‏ مع أن 1 هاتين الحصتين هو 
4 جنيها والمبلغ الذى أودع خزانة الحكة 
على فرضن جواز إضافة ماسبق إيداعه من عشر 
القن اليه أقل من هذا المقدار » وبذلك يكون 
الححكم قد ناقض المستندات المقدمة فى الدعوى 
وعاره من ذلك قصور يبطله . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود أن 
الثابت من أوراقالطعن أن المطعون عليه الآول 
أودع خزانة الحكة عند رسو المزاد عليه فى 
5 ميلغ عه جنيبا و 7٠.٠.‏ ملم 
مقايل عشير الثمن ثم أودع فى ١440/1/1‏ مبلغ 


٠‏ م4 ؟اجزيها وه+4 ملما وصرح للطاعن وز وجته 


بصر ف المبلغين بدون قيد ولاشرط» وبموعهما 
بقايل تماماً ما يستحقانه فى الثمن الذى رسا به 
مزاد المقار » أما الثسبادة المستخرجة من قلم 
كتاب محكة المنيا الجزئية والمقدمة من الطاعن 
إلى هذه امحكة ليسدل با على أنه قدخصم هن 
المبلغ الأول جنمين و١١‏ ملمات باق دسوم 
قضية الببع الاختيارى رقم #007 سنة ١546‏ 
وأنه بذلك أدبم الباق من المبلغين يقل عمسا 
هو مستحق له ولزوجته فل عدم الطاعن الىهذه 
احكة ما يدل على أن هذه الشرادة أو ١اعاثلبا‏ 
كانت تحت نظر الحكةعندإصدار حكها المطعون 
فيه فى ؟؟ مارسسنة و4١‏ » ومن ثم لايقبل 
منه أن يستند فى [ثيات سبب طعته الى دليل ُ 
يسبق له تقد بمه الى محكمة الموضوع . 
0 
( القضية رقم 5ه سنة ١9‏ ق رئاسة وعطوية” 
حضرات أحاب السعادة والعزة امد حلمى باشا وكيل 
المحكة وعبد العزيز عمد بك وعيد المعطى خيال يك 
وعمد جيب امد بك ومصطقى فاضل بك المستشارين ). 


ذف 
+١‏ مأبو سنة ١960١‏ 


ا . طعن . حكم صدر قبل تاريخ 
| العمل + بقانون المرافعات « الجديد » من 
| محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافيقق 
قضية ليست من قضابا وضع اليد وق 
زر منتالة اختصاصض مما نص طليه فى اماد 
العاشرة من المرسوم بقانون باجام محكمة 


|[ 1 ذ ذا اا 0 


عملا باكادة المذكورة . المادة 1 من قائون 
المراففات ‏ الجديد ‏ التى أجازت الطلعن 
ف احكام المحاكم الابتدائية الصادرة ىق 


استئناف أحكام محاكم المواد الحزئية فى 
غير الاحوال المنصوص عليها فالمادة العاشرة 

من المرسوم بعانون شالف الذكر . هذه 
المادة أوجدت سسيلا للطمن فى 54 الاحكام 
لم يكن موجودا من قبل ومن ثم سرى فى 


مسد ؟١‏ 


5 


هذه الحالة حكم المادة ١/؟‏ من قانون 
المرا قمعات الجديد عدم جواز تطبيق المادة 
المطعون فيه قبل تاربخالممل بقانونا مرا فعات 
ب الجديد 


( المادة ١٠.‏ من المر سوم بغانون بانشساعء 
محكمة النقض والمادتين /"> © ه؟1 من 
قانون المرافعات ‏ الجديد ‏ ) 


المبدأ القانوق 

متى كان الحم قد صدر قبل تاريخ العمل 
بقانون المرافعات( الجديد) منمحكمة ابتدائية 
منعقّدة مهيئة استتئنافية فى قضية ليست من 
قضايا وضع اليد وفى غير مسألة اختتصاص 
مما نص عليه فى المادة العاشرة من المرسوم 
بقانون بإنشاء محكة النقض فان الطعن فيه 
بطريق النقض لأيكون مقبولا عملا بالمادة 
المذكورة ولا يرد على هذا بأن المادة همع 
من قانون المرافعات ( الجديد ) أجازت 
الطمن فى أحكام امحام الابتدائية الصادرة | 
فى استئناف أحكام محام المواد الجرئية فى | 
غير الأحوال المنصوص علما فى المادة ١‏ 
العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر , 
ذلك لآن هذه المادة أوجدت سبلا للطعن 
فى تلك الأحكام لم يكن موجودا من قبل 
ومن ثم يسرى علها حك الفقرة الثالشة من 
المادة الأ ولى من قانون المرافعات (الجديد) 
القى استثنت من سريان أحكامه «١‏ القوانين 
المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من 
الاحكام قبل تاريخ العمل بها مىكانت ملغية 
أو منشئة لطريق من تلك الطرق » وينبنى على 
ذلك عدم جواز تطبيق المادة ه٠ع‏ من هذا 


تححييية 


المدد الرابع ‏ السنة الثائثة والثلاثون 


القانون على الطعن لصدور الحم المطعون 
فيه قبل تاريخ العمل به . 


امكو 

و من حيث إن التياية العامة دفعت بعدم 
قبول الطعن شكلا اسقنادا إلى أن المادة العاشرة 
من قانون إنشاء محكة النقض لا تجيز الطمن فى 
الأحكام الصادرة من انحا ك الابتدائية فقضايا 
استئناف أحكام انحا كم الجرئية إلا إذا كانت 
القضية من قضايا وضع اليد أوكان الممصادرا 
فى مسألة اختصاص حسب نوع القضية أو 
اختصاص حسب أحكام المادتين ١١‏ و١‏ من 
لانحة ترتيب الحا كم على أن يكون الطمن ميناه 
مخالفة القانون أو خطا فى تطبيقه أو فى تأويله 
وفيا عدا هذه الأحوال لا يحوز الطعن فى هذه 
الاحكام ولو لخطأ فى تطبيق القانون أو فى 
تأويله , وان الحمك المطعون فيه لم يصدر فى 
إحدى الاحوال سالفة الذكر . 

د ومن حيث إنه برين من الحم المطعون 
فيه أنه قضى بتأييد المكم الصادر من محكة 
منفاوط الجزئية القاضى بأحقية المطعون عليه 
الآول فى أن يأخذ بالشفعة الخنسة القراريط 
والثلاثة الآسهم المبيمة من بقية المطعون عليهم 
إلى الطاعن , 

, « ومن حيث إنه لما كان الحكرم المطءون فيه 
قد صدر فى !؟ من سيتمير سنة و1 من محكاة 
أسيوط الا بتدائية مبيئة |ستئنافية فى قضية ليست 
من قضايا وضع اليد وقى غير مسألة اختصاص 
م نض عليه فى المادة العاشرة من المرسوم 
بقانون بإنشاء محكة النقض فان الطعن فيه 
بطريق النقض لا يكون مقبولا عملا بالمادة 
المذكورة_ولا برد على هذا أن المادة مب؟ع من 
قانونالمرافمات الجديد أجاز ت الطعن فى أحكام 


قضاء محكمة النقض المدنة 


الحم الابتدائية الصادرة فى استثناف أحكام / فى استئناف أحكام 
ما كم المواد الجرئيز ئيةَ فى اد مزل لسرن 
عليها فى المادة العاشرة من المرسوم يقانون 
سالف الذكر ل 5 ان هذه المادة أوجدت 
سييلا طمن تلك الأحكام لم يكن موجودا من 
قبل زمن م يسرى عليبا حم الفقر الا لثمن 
المادةالآولىمن قانون المرافعات الجديد وبالتالى 
لابحوز تطبيق المادة مم« من هذا القانون عل 
الطعن الحالى لصدور الحم المطعون فيه فى ٠١‏ 
هن سبتمير ممئة 1444 قبل تاريخ العمل به 
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا 
ف حله ويتعين الحم على مقتضاء ,» 

( القضية رقم ٠١٠‏ سنة ١8‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب السعادة والعزة اد حلمى باشا وكيل 


المحكنه وعبد المعطى خيال بك وعد اليد وشاحى بك ! 


وسليمان ثابت يك وعمد جيب امد بك الستشارين ). 
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| بو نيه سئة [و.يه! 
)1(١‏ و()) ب الفريضة التىتقررها بعض 
المدن على محالج الاقطان . تعتبر رسما 

لا ضريبة وققا للمادة 16 من الدستور 
فريق الدستور ف المادة سالفة الك إن 0 
كل منهما + القول بوجوب تصن مدلول 
الرسوم على الفرائض التى تحصل مقابل 

متفعة محددة ومباشرة نفيدها الممول . 
على غير أساس من الفانون 5 0 راد | 
على محالج الاقطان . 7 ا 
مقدار الفربضة المستحقة قبلهما. اقامتهما 
دعوى على المجلس البلدى بطلب الزامه بأن 
بدفع اليهما تعويضا يوازى 


المحاكم بنظر الدعموى 
فى تطبيق القانون وتأويله . على غير أساس 
ب رسوم بلدية . قبرار من مجلس 
يلدى طنطا بأن يحصل وسيم + بلدى على 
محالج الاقطان . تحصيل المجلس من 
الطاعنين مقدار الفريضة المستحقة عليهماة 
اعتباره هذه الفريضة رسما يلديا . النعى 


1 المبلغ الذي | 
استولى عليه منهما. الحكم بعدماختصاص ا 
٠.‏ النعى عليه الخطأ | 


زفنه 


عليه الخطا فى تطبيقالقانون وتاويلهاستنادا 
1 
ظ 
١‏ 
| 


الى ان الفريضة سالفة الذكر على فرض 
قانون لان القانون رقم .»" لسنة هم 3 
الصادر بانشاء مجلس طنطا البلدى ام 


يرخص له الاق فرق رسوم اخبار باعل 
البضائع الصادرة من مدينة طنطا والواردة 


ايها . على غير أساس متى كان القرار 
الصادر بتقرير الفريضة المشار اليها قد 
صدر فى ظل المرسوم بقانون رقم 18 لسسنة 
11 الذى نص فى المادة الاولى منه على 
أن الرسوم البلدية المقررةعلى محالجالاقطان 
وقت صدورهةاو التى تتقرر بعدهذا التاريخ 
تحصيل من جميع السكان على السواء . 
( القانون رقم .3 لسنة 11.6 والمادة 


| الاولى من-المرسوم بقانون رقم 40 لسدئة 
151 ) 


المبادىء القانوئنة 

١‏ - (!) الفريضة على حاب الأقطان 
كانت مقررة من قبل صدور الدستور فى 1 
| بعض المدن باعتبارها رسماً بلديا » فإذا كان 
الدستور قد فرق فى المادة عم مئه بين 
اعرد وارع ين اد لح كاد ل 
. | منهما فليس ثمت ما يدل على أنه قصد بالرسم 
| معنى آخر خلاف العنى المتعارف عليه من 
| قبل فى شأن مدلول الرسوم البلدية ٠‏ وتبعاً 
| يكون على غير أساس من القانون القول 
بقصر مدلول هذه العبارة على تلك الفرائض 
| الى تحصل مقابل منفعة محددة ومباشرة 
| يفيدها الممولءذلك بأن مدلوها فى التشريع 
لسري ارس عن لجنا بهن رد 
إل جانب تلك الرسوم الفرائض الحلية 
الاخرى الى يكون الغرض مثبا الاستعانة 
ما على عمل التحسيئات اللازمة لمديئة ما . 


/ (ت) يؤيد ذلك أن القائون رقم ٠١‏ 


| 


بن العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والثلائون 


لسئة م.ذا الخاس بانشاء جلس طتطا لفريدنة المذكورة إما هى رمم بأدى فر فرضه 
البلدى قد رخص ف المادة الآولى منه لسكان المطعون عليه فى حدود اختصاصه حسيانه 
مديئة طنطا فى أن يفرضوا على البضائع مقرراً على بضائع واردة إلى مدينة طنطا , 
الصادرة منها والواردة إلها رسوماً اختيارية | فان النعىعليه الخطأ فى تطبيقالقانونو تأويله 
للاستعانة بها على التحسينات اللازمة لمدينتهم إستناداً إلى أن الفريضة التى قررها المطعون 
مع أن أماب تلك البضائع لايحصلون | عليه هى فى حقيقةبا ضريبة لا رسم لم يصدر 
مقابلها على منفعة محددة ومباشرة_أيا كانت- بإنشائها قانون ومن ثم فان القرار الصادر 
ويؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة الآولى من | بفرضها يكون قد وقع باطلا لخالفته المادة 
المرسوم بقانون رقمهه لسنة بمو و الخاص | غ١١‏ من الدستور . هذا النعى يكون فى غير 
بالرسوم المقررة بواسطة امجالس البلدية إذ | له ذلك أن محادلة الطاءنين فى طبيعة 
ورد بها صراحة أن الرسوم المقردة على | الفريضة من حيث هى رمم بلدى على غير 
محالم الآقطان هى من الرسوم البلدية » | أساس من القانون . 

كذلك ذكرت المادة ++ من القانون رقم ْ 
6 لسنة ١544‏ الخاص بنظام الجالس ١‏ 0 
البلدية الرسوم المقررة على ا حال 0 ا 


والصناعية ين الرسوم. المرخصن 1 0 امساح عن مدن مفلا 
امجالس فى فرحها . والزازة الها :إلا أن التراين اق ضدوتك 

وإذن فتى كان الواقع فى الدعوى هو | بعد ذلك بإنشاء مجالس بلدية أخرى قد خ و لتبا 
أن المطعون عليه ( مجلس طنطا البلدى ) | حق فرض الرسوم البلدية جميماً من غير قيد 
أصر قراراً بأن يحصل رسم بلدى على عماج | ولا حصر ثم صدر المرسوم بقانون رقرهة 
الاقطان نشر فى الجريدة الرسمية وتنفيذاً | لسنة بمو؛ وهو ينص ف الادة الآولى منه 
لهذا القرار <صل المطعون عليه منالطاعنين | على أن الرسوم البلدية المقررة على :حاب 
مقدا رالفريضة المستحقة قبلهمافأقاما دعواهما | الأقطان وقت صدوره أوالى تتقرر بعدهذا 
يطلبان إلزام المطعون عليه بأن يدفع إلهما | التاريخ تحصل منجميع السكان على السواء؛ 
تعويضاآً يوازى المبلغ الذى استولى عليه | وإذن فبّىكانهذا القرار الصادرمن المطعون 
باعتياره فريضة مستحقة علىحلجهما . وكان | عليه بتقرير الفريضة على حاب الطاعنين قد 
الح المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص | صدر فى ظل هذا المرسوم. بقانون ٠‏ فان 
امام بنظر الدعوى قد أسس قضاءه على التعى عل الحكم الخطأ فى تطبيق القانون 


؟ - إنه وإن كان القانون دم 7 
لسئة م. |]٠‏ لاخر ا 


قضاء محكمة النقض المدنة مي 5 
وتأويله استناداً إلى أن الفريضةسالفة الذكر | أو تعديل أو إلغاء "قرار الصادر بغرضما » 
على فرض اعتبارها رسما بلديا فائها لاز.تىى | وبكون الدفع بعدم اختصاص النحاكم بنظر 
إل قانون ومن ثم تكون قد وقعت ناطلة الدعوى فى حله . فاستأ نف ااطاعنان هذا الحم 
اه 0 أمام جمكة استتناف الاسكتدرية » وقيد 
0 0 عن 4 | استتثافهما برقم م١‏ سمة م ق و بنيا استئتافهما 
الاعى يكون على غير أساس (© . على أن الفريضة موضوع النزاع وإن وصفبا 
77 امجلس يأنها رسم بلدى . إلا أنها فى حقيقتها 
ضريبة » والدستور صريح فى المادة ومو منه 
فى أن الضريبة لا تنشأ إلا بقانون . ولماكان 
م يصدر قانون هذه الفريضة فانها تكون قد 
وقعت باطلة ‏ وهى كذلك حتى مع التسلم 
بأتها رسم بلدى ء ذلك أنه يعوزها أن تستند 


« من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل ,2 
على ها بين من الحم المطءون قيه وسائر 
أوراق الطعن ؛ فى أن جلس طنطا البلدى 
أصدر فى ديسمير سنة م«44١‏ قرارا بأن بحصل 
رسم بلدى على عابم الأقطان بواقع عشرة | إلى قاتون تصدر فى حدوده وفقا للق الآخيي 
ملمات عن كل قنطار قطن محلوج وخمسةمليات من المادة عمو من الذستور التّى تشترط أن 
عن كل أردب من البذرة ٠‏ نشر فى الجريدة | تكون الرسوم والاعباء المالية الآخرى 
الرسعية ف العدد رقم هم الصادر فى “#١دسمر‏ مفروظة بالاستناد إلى قانون وفى حدوده» 
سنة 44# . وتنفيذا لهذا القرار حصل امجلس | ثم إن الدكريتو الصادر بانشاء مجلس طنظا 
من الطاعنين مبلغ ١0#‏ جنيبا وه4هه مليا | البلدى لا يجيز له قرض مثل هذا الرسم . ذلك 
هو مقدار الفريضة المستحقة قبلبما قأقاما أمام | لآن المادة الآولى منه قصرت اختصاص الجاس 
محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم بم سنة | على حق فرض الرسوم على اليضائع الصادرة 
مغو طاليين المحم بالزام الجلس بأن يدفحع والواردة ٠‏ ومن.م تكون الفر يضة المذ كورة 
إليهما تعويضا قدره مم١‏ جنيبا وه4عه ملما | قد قمت باطلة على كلا الاعتبارين . وفى لا 
هو ما يوازى المبلغ الذى استولى عليه اعتباره | من بونيه سنة ١46‏ قضت الممكة برفض 
فريضة مستحقة على حلجبما . وى ؛ من مارس | الاستئناف وتأبيد الحك المستأنف على أساس 
سئة نعو( قضت الحكمة بعدم اختصاص انحام أن الفريضة المذكورة [نما هى رسم بلدى قرضه 


بنظر الدعوى » وعلى أساس أن دكريتو ه من | المجلس فى حدود اختصاصه بحسيانه مقردأ على 
بونمه سنة ا الصادر بانشاء بحاس طنظا | بضائع واردة إلى مديئة طنطا . فقرر الطاعنان 
البلدى قد رخص له فى أن يفرض رسوما | الطعن فيه بطريق النقض . 
بلدية لصلحة المديئة » وأن الفريضة التى قردها | .ومن حيث إن الطمن بنى على سببين 
الجلس فى ديسمير سنة ١4#‏ قد فرضت وفقا | اصل أولمما هو خطأ الحكم فى تطبيق القانون 
للقانون.ومن ثم تكون الحا.م منوعة من تأويل وتأويله إذا اعتتر قرار مجلس طنطا البلدى 
)١(‏ أصدرت المحكة حكما مائلا فى ذات الجلسة بغر ض الصرنة 0 الذكر سليا 0 
سس القضية رقم ١1‏ سنة ١84‏ القضائية . . | للقانون, مع أنه وقع باطلا مالفا للدستور ,لك 
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لآن المادة غ١‏ من الدستور تفرق بين الضريبة 
والرسم ؛ وتوجب فى إنشاء الضريبة أن يصدر 
ما قانون ‏ ولا كانت الفريضة التى قررها 
بجاس طنطا البلدى هى فى حقيقتها ضريبة 
لارسم ولمى يصدر بانشائها قانون , فان تحصيلبا 
من الطاعئين يكون قد وقع من غير سند من 
القانون . 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
هذه الفريضة على الم الآقطان كانت مقررة 
من قبل صدور الدستور فى بعض المدن 
باعتبارها رما بلديا » فاذا كان الدستور قد 
قرق ف المادة .م١‏ منه بين الضريبة والرسم 
من ناحية كيفية أنشاء كل هئهما فليس ممة 
ما يدل على أنه قصد برسم معنى آخر خلاف 
المعنى المتعارف عليه من قبل فى شأن مدلول 
الرسوم البفدية » وتيعا يكون على غير أساس 
من القانون ما يذهب إليه الطاعنان من قصر 
مدلول هذه العبارة على تلك الفرائض الى 
تحصل مقايل منفعة محددة ومباشرة يفيدها 
الممول .ذلك بأن مدلوها فى التشريع المصرى 
أوسع من ذلك نطاقا , فبى تشمل إلى جانب 
تلك الرسوم الفرائض المحلية الآخرى الى 
يكون الغرض منما الاستعانة ما على عمل 
التحسيتات اللازمة لمديئة ما يؤيد ذلك أن 
القاتون رتم .* لسنة ى.ور الخاص بانشاء 
بحاس طنطا البلدى قد رخص ف المادة الآولى 
منه لسكان مدينة طنطا فى أن يفرضوا على 
البضائع الصادرة متها والواردة إليبا رسوما 
اختيارية للاستعانة بها على عمل التحسينات 
اللازمة لمديتهم , مع أن أصحاب تلك البضائع 
لا حصاون مقا بلبا على 'منفعة تحددة او مباشرة 

جح آنا انك .دون كداهد] المعنى ما جاء 
بالمادة الآولى من المرسوم بقانون دم هو 


العدد الرايع - السنة الثالثة والثلاثون 


لسنة ١#‏ الخاص بالرسوم لمقررة بواسطة 
الجالس البلدية إذ ورد بها صراحة أن الرسوم 
المقررة على حالم الآقطان هى من الرسوم 
البلدءة كذلك ذكرت المادة مم من القانرن 
دتم ه6١‏ لسنة غ6١١‏ الخاص بنظام انجالس 
البلدية المقررة على محال التجارية والصناعية 
بين الرسوم المرخص لهذه الجالس فى فرضها ‏ 
وما تقدم يبين أن مجادلة الطاعنين فى طبيعة 
الفريضة التى قررها مجلس طنطا البلدى من 
حيث هى رسم بلدى على غير أسانس مرن.. 
القانون , ومن ثم يكون هذا السبب متمين 
الرفض : 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثانى هو 
خطأ الحك فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضى 
بأن الفريضة الى قررها بجلس طنطا البادى » 
على قرض اعتبارها رسما يلديا . هى صحيحة, 
مشروعة , مع أنها لا تستند إلى قانرن » ومن 
ثم تكون وققا للشق الثانى من المادة ١‏ من 
الدستور قد وقعت باطلة ء ذلك للآن القانون 
رقم أسئة م.4١‏ الصادر بانشاء مجلس طنطا 
البلدى لم يخوله إلا حق قرض الرسوم على 
البضائع الصادرة من منطقة هدينة طنطا أو 
الواردة إليبا . ومن ثم يكون باطلا قراره 
بتحصيل الفريضة سائفة الذكر على محلج 
الطاعنين . ذلك لآنما قررت 'دون النظر فيا 
إذا كانت الأآقطان والبذرة قد استوردت إلى 
المديئة أو أن مآلا التصدير منبا » وعلى الرغم 
من احهال عدم تحققى هذين الاعتبارين فى 
شأنها ‏ كذلك لم تلق الحكة بالا إلى أن 
حق امجاس فى تقرير الفريضة المشار [ليها قد 
انقضى بصدور قرار مجطن الوزراء فى1م من 
مارس سنة ١.‏ م١‏ بالغاء رسوم الدخولة , 
وما الفرييضة سسالفة الذكر. » على فرض 


قضاء محكة النقض المانية 1 

اعتبارها رما إلا نوءا من رسوم الدخولية . | قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه | مرضاً اتهى به إلى الوفاة دون أن بين نوع 
وإن كان القانون رقم .؛ لسنة ه.؟٠‏ الصادد | هذا المرض وه لكان الحلاك غالبا فيه وقت 
بانثماء مجاس طنط البلدى لم يرخص له إلا فى | __ | 0 . 0 1 
١‏ ع 1 حصول التصرف المطعون فيه وهو بان 
فرض رسوم أخارية عل البتتائع الصاددة | وى 1 ون 006 
من مديئة طنطا والواردة إليها إلا أن القوانين زم .لغرفة هل يصح اعتباره عرض موت 
الى صدرت بعد ذلك باثعاء الى بدي | أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور فى أسباءه 
أخرى قد خولنبا حق قرض الرسوم البلدية | ما ييطله . 
جميعأ من غير قيد ولا حصر . ثم صدر المرسوم لمكو 
بقانون رقم هو أسنة ١#‏ وهو ينص فى ١‏ 
المادة الآولى منه على أن الرسوم البلدية اللقررة 1 ١‏ حيث إن المطعون عليهم الآول والثانى 
على حاير الآفطان وقت صدوره أو الى تتقرر | والرابع والخامس والمرحوم نور الدين مد 
بعد هل! التاريخ تحصل من جميع السكان على عبيد الله أقاموا الدعرى رقم ١ع‏ ع سنة ١549‏ 
السواء ‏ وقت صدر قرار يجاس طئطا البزدى | أمام ممكة سوهاج الابتدائية على الطاعئة وباق 


بتقرير الفريضة على تحلج الطاعنين فى ظل هذا | المطعونعليهم طلبوا فببا الحكم 


المرسوم يقانون . 


« ومن ححيث إنه لما تقدم يكون الطعن على ظ 


إلى فدانين وه قراريط شيوعا فى ه أفدنةو. م 
قير اطا وسبمين موضحة بصحيفتها لآن هورثهم 
المرحوم عبد اللطيف قاسم توفى عنابثته المطعون 
عليها السادسة وزوجته الطاعنة ولم يعقب ذكرا 


( القضية رقم ١75‏ سنة 18 ق االيئة الابقة ) , آل اليهم الباق من تركته ١‏ 
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حكم . تسسيسله . اعتباره أن المورثكان 
البيع الصادرين منة الى زروحتة, أقتصاره 
على تقرير أن اللورث كان مريضا مرضا 
انتهى به الى الوفاة . عدم بيان نوع هذا 
امرض وهل نان الهلاك غالبا فيه وقت 
(المادة ١.‏ من قانون المرافعات ‏ القديم) 


المبدأ القانوتى 

متى كان الحك المطعون فيه إذ اعتبر أن 
المورث كان مريضاً مرض هوت وقت 
تحريره عقدى البيع الصادرين منه إلى زوجته 


فأقامت الزوجة الدعوى دمَ م4؛ سئة 
+4 كلى سوهاج طالبة الحم بصحة العقد 
الصادر لا فى أول ينابر سنة ١44+‏ منزوجبا 
بيع فدان و؟١‏ قيراطا و١‏ سبما فقررت 
امحكة ضم الدعوى الثانية إلى الآولى وقدمت 
الطاعنة العقّد المطلوب الحمكر بصحته وعقدى 
بيع آخرين مسجلين صادربن من المورث فا 
أحدهما بيع فدان ود رقيراطاق 1178/11/9 
والنانى بيع فدان و١‏ قيراطا فى'4 م مابوسنة 
+1144 ؛ فطعن خصومبا على هذه العقود يأن 
أولها ليس مقصوداً به البيع وإئما تبرع مضاف 
إلى مابعد الموت حكنه حك الو صية وأن ثانييا 
وثالثها صدر! فيمرض موت البائعء'فأصدرت 


ود 202 العددالرابعم ‏ السنة الثالثةواثلاثون 


حكمة أول درجة حكما بالاحالة على التحقيق | قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مرينا 
لإثيات وننى تلك المطاعن. ثمقضت قالدعوى | مرضا انتبى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع 
رقم 44١‏ سنة م6١‏ كلى سوهاج بتثبيت | هذا المرض وهل كان الملاك غالبا قبه وقت 
ملكية المطعون عليهم إلى ماطلبوه وف الدعوى | حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم 
رقم م سنة م١‏ كلى سوهاج المرفوعة من | لمعرفة هل يصبم اعتباره مرض موت أم لا 
الطاعنة برفضها على أساس أن العقود الثلاثة | ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور فى أسبابه 
التى تنمسك بها صدرت فى ميض موت البائع | مايبطله ولا محل بعد ذلك لمناقشة ماجاء يأسباب 
لها . فاستأنفت الطاعنة ٠.‏ وفى ,رم ابريل سنة | الطمن الآخرى , . 

يبلط ا امعات أسيوط يتعديل | (القضية رقم 514 سنة 18 ق رئاسة وعضوية 

الحكم المستأتف إلى تثبيت ملكية المطعون | حؤرات أصماب السءادة والمزة احد حلمى باشا وَكيل 
علييم إلى فدان و م١‏ قير اطا و١‏ أسيم شيوعا | المحكئة وعيد الميد وشاحى بك وسليان ثابت بك 
فى ؛ أفدنة وم قراريط و+0 سهما وقدخالفت ! ويد تيب احد بك وممطنى فاضل بك المستشارين ). 
وجهة نظر محكنة أول درجة إذ اعتدرت عقد 
الببع الصادر للطاعنة في 11/5 / سنة م/487١‏ ا 

من المورث تيحاً وليس وصية . أما فبايتعاق / بونيه سئه 19601 


بعقدى ألبيع الآخربن قفد اعتيرتهما وصية 3 0 ٠‏ تزع حق ا ل عليه 
لمسدورهيا تون اروف ال روطي ا ن الأطيان التي عى 
00 من | ودث فى مرض موته ول ملكيته لها غير مملوكة لبائعهلتخارجه عنها 
يج هما باق الورثة . باقرار ثادت التاريشخ قل العمل يقانون 
التسجيل. تمسك المادعى بأن العقدالصادر 
رومن حيث إن مأ تثعاه الطاعنة على الحكم له مسجل وأن الاقرار بالتخارج غيرمسجل 
القصور فى التسبيب إذ أن الحكي الابتدائى في | اعتراض المدعى عليه بان عقد المدعى مقترن 
2 3 7 5 2 بالتدليس القضاء للمدعى بتشيت ملكيته . 
قضى به من اعتيار عقدى ألبييع الصادرين من | لا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل, تون 
١‏ 28 للطاعنة السات إلاشا ١!‏ 2 التسحيل قضى على سوء النية وفسحخت 
5 7 ا : 0 جما 3 اكمة المادة ١1.‏ مدنى قديم كون اقرار 
صدرأ منه وهو ق هرض موته فاته أن بين | التخارج ثابت التاريخ قبل العمل بقانون 
نوع هذا المرض ومدى |-تمراره باناً وافيا 7 ١‏ حلت فى لاد الح مادم 
8 نه سلدكد عوى .+ 
مكتفيا بالقول يأن البائع كان مريضا وقت 59007 
5 000 5 1 55 عفد . تعسسيره . 
تحريرهما وان هذا المرض انتبى نوفاته . الوضوع فى ذلك . عقد متفاوع على تكسيفه 
5 ك0 1 أهو عقد قسمة أم عقد بدل . اعتباره عقد 
دمن ته إن الحكم المطمون فيه أخذ بدل بناء على اعتبارات مسوغة لذلك . لا 
بأسباب الحسكم الابتداى فيا قرره عن مرض تدخل احكمة النقض . 
المورث وقد جاء اله و2 .إن المحكة تستتج ح ل حم ٠.‏ تسسبيبه . الحكم بتثسيت 
مما وضح لما من شهادة هؤلاء الشبود إن | ملكية المدعى للاطيان التى بدعيها وفقا 
عبد | 6 5 وأقعده المر 2 زايد 0-6 ل فى تقر بير خبيرق دعوىاخرى 
بد اللطليف سم مر ضص ضوزابد | لا وفقا للحدود البينة فى صحيفة الدعوىي. 
عليه حتى انتبى بالوفاة وعلى ذلك فيسكون هذ! | اعتراض الستائف على ع 
26 ستئئاف . عدم الرد لاعترا 
المرض مرض الموت , وهذا الى جاء بالحكم سول م الر عتراص 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يذذة 


المبادىء القانونية 


كانت المحكمة بعد أن أوردت عبارات المقد 


١‏ - إذا قام التزاع بين المدعى الذى | المتتازع على تكبيفه أهو عمد قسمة أم عقد 


يطلب تثيت ملكيته للآطيان حل الدعوى 
ويين المدعى عليه على أن البائعين للدعى 
لاتملكان البيع إليه بعد أن تخارجتا عن 
استحقاتهما الذى منه القدر المبيع يمنتضى 
إقرار ثابت التاريخ صادر قبل العمل بقانون 
النسجيل » وتمسلك المدعى بأن العقد الصادر 
له مسجل أما الاقرار المذكور فإنه غير 
مسجل » واعترض الماعى عليه بأن هذا 
العقد قد اقترن بالتدليس والتواطق وبالعلم 
السابق بصدور التخارج ؛ فقررت الحكة 
أنه مادام قد سمل عقد شرائها فإنه يصبح 
مالكا لما ء فلا عخالفة فى ذلك للقانون » لان 
قانون التسجيل رتم م١‏ لسنة :و١‏ الذى 
أقام الحم قضاءه عليه لصدور العقد بعد 
العمل به قد قضى على سوء النية ونسخت 
أحكامه المادة.نب من القانون المدفىالقديم . 
1 ولا يقدح فى ذلك كون إتقرار التخارج 
ثابت التاريخ قبل العمل بقانون النسجيل 
مادام هذا الاقرار لس هو سند دعوى 
المدعى . كذلك لا جدوى من البحث فيها 
إذا كان اقرار التخارج المشار إليه شاملا 
جميع أطيان المقرتين أم مقصورا على بعضبا 
إذ لا وز الاحتجاج :هذا الاقرار على 
المشترى الذى حفظ حقوقه بالنسجيل . 

؟ - للبحكمة أن تستعينبالبينة والقراان 
فى تفسير ما تمض من نصوص العقد ء فاذا 


بدل واستعرضت أمانيد كل من الارئين 
لوجهة نظره ء قد اعتبرته عتند بدل بناء على 
ماذكرته من أسباب مسوغه لذ لك مستخاصة 
من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى » 
فانها تكون فى حدود ساطتها وكل يحادلة 
لها فى ذلك تكون مجادلة موضوعية لا شأن 
محكمة النقض با . 

ع« إذا حكت المحكة الابتدائية 
نثبييت ملكية المدعى الأطيان المدعى بها 
وفنا للحدود المبيئة فى تقرير خبير فى دعوى 
أخرى وضع منذ زمن طويل سابق على رفع 
الدعوىء لا وفماً للحدود المبينة فى صحيفة 
الدعرى ؛ واعترض المدعى عليه فى مذ كرته 
المقدمة إلى حكمة الاستتتاف على هذا ومع 
ذلك قضت محكة الاسكناف بتأبيد الحم 
المستأنف دون أن ترد على اعتراض المدعى 
عليه فهذا منبا قصور يعيب حكمها 


امير 

د من حيث إن وقائع هذه الدعوى على 
ما يبين من الحم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن تتحصل فى أن جرجس وارمانيوس 
وبشاى أولاد عوض صهيون أنيرموا اتفاتا 
تارئخه بوم من يوليه سئة .م١‏ وأثبتوا تاريخه 
فى ١>‏ من مارس سئة 6وم1 محل مقتضاءه 
اشترا كهم فى الآطيان والعقارات المماوكة لم 
سواء أكانت مكلفة بأمائهم جيما أم ياسم 


ل عحايف 


1/4 


أحدم وكذلك فيا لدهم من الموائى والغلال 
والمنقولاات والنقود ومالهم على الشفضير من 
ديون وما علييم منها وفيا يستجد لحم من املك 
واقنسام ماتغله أملاكبم مثالئة بينهم مأدامت 
الشركة قائمة ثم تحاسيو! بموجب ورقة عحررة فى 
9 من أغسطس سنة 5م( وثابّة التاري فى 
من دإسمير سئة 99( يت فيرا أنهم علكون 
جميما وعم فدانا منها بو قدانا بزمام مسكز 
البلينا و وع؟ فدانا بزمام مركز الأقصر وعند 
تر بر هذه المحاسبة أيدى أحد الشركاء وهو 
جر جس رغبته فى الانفصال وأقام دعوى قسمة 


قدت برقم ى. ل مدق جرجا سنة 16.م١‏ وندب. 


فيها خبير عابن الاطبان المشتركة وخص ورثة 
جرجس إذكان قد توق عقدار ١١١‏ فدانا 
وقيراطا وم أسهم منبا وم فداناو ” قراريط 
و١‏ سهما بزمام الأقصر و وم قدانا و و١‏ 
قيراطا و ١+‏ سبما بزمام البلينا وترك الباق 
وقدره وه١‏ فداناو ١+‏ قيراطا و١١‏ سهما 
بزمام الأقصر و وى قدانا وه١‏ قيراطا وم 
أسهم بزمام البلينا لآر ما نيوسوبشاى لكل منهما 
النصف شائما فيه ول دخل ف القسمة > أقدنه 
و ؟1 قيراطا و ؛ أسبم بزمام الأقصر لآنها 
ثور وكانذلكيا تفا قالشر 
القسمة حرر أرما نبوس وإشاى عقدا عوجيه 


كاء وأثناء ء سير دعوىق 


اختص أرمانيوس عقدار نع قداناو م 
قيراطا من السيدة همس نور هانم بعقد بحرر 
فى م من مارس سنة 41م( و مسجل فى ١7‏ من 
أبريل سنة بووم1 وفى .م من أغسطس سسئة 
٠6‏ حرر أرمانيوس وبشاى عقدا بموجبه 
اختص أرمانيوس مقدار بن قدانا ورم 
قبراطا وه أسبم من الآاطيان المكلفة با 
بشاى بالأقصر واختص بشاى بعشرين فدانا 
من استحقاق أر مانيوس بزمام البلينا والتزم فيه 


العدد الرابع ‏ السئة الثالثة والثلائون 


بشاى بدفع الديون المطلوبة محمد أمين أبو 
ستيت وسجل هذا العقد فى ٠١‏ من سبتمير سنة 
9ل وهذا العقد هو مدار البحث فى هذا 
الطمن - وفى .م من فرابر سنة ١91١‏ باع 
أرمانيوس ال بع فداناو وم قيراطا وم 
أسهع سالفة الذكر الى محارب جرجس بعقد 
خرر فى هذا التاريخ وسجل فى ؟١‏ من ديسمير 
سنة 111 ثم شجر الخلاف بين أرمانيوس 
وبشاى فأقام أرمانيوس القضايا رقم ١56‏ سنة 
٠‏ وو م)! سنة .91و90( سنة .لو كل 
أسوط على بشاى بطلب تثييت ملكيته الى 
عورم فدانا و سم قيراطاوه أسبع وطلب 
ريع برو قدانا وعو قيراطا و١‏ سهما 
ووضع هذا المقدار تحت الحراسة القضائية ثم 
حجر على أرمانيوس فى أو قبرابر سئة ١18‏ 
وأفم مثقر يوس عيد الور وعيد الله سلامه 
قيمين عليه و حصر أخوه شاى ملك وقدم 
محضرا بالحصر تارخه م من سبتمير سئة ١911‏ 
أثيتت فيه أن للحجور عليه ١8٠‏ فدانا و١١‏ 
قيراطا و ١٠‏ سبما وكان من أثر الحجر وقف 
دعوفى الملكية والريع أما دعوى الحراسة خم 
فيبا فى ٠‏ من أبريل سئة (11١‏ بتعبين بشاى 
عوض صهيون حارسا قضائيا على أطيان أخيه 
أرمائيرس البالغ مقدارها بن فدانا و ؛١‏ 
قيراطا و١‏ سبما المرفوع عنبا دعوى الريع 
وكذلك على نصف وابور ون( قيراطا من 
ايراد السوق . وتى .” أبريل سئة ١419‏ توق 
بشاى وفى أكتوبر سنة +041 أقام محارب 
جرجس وأخوه غبريال وين عنهما عبود 
بشاى دعوى أمام المجاس الى على القيمين على 
انحجور عليه وطالبوهما يتقديم حساب عن ايراد 
الآاطيان المسلية اليبما وقدرها وبافدانا لمدة 
خمسة سنوات ابتداء من تاريخ تعيينبما قيمين . 


قضاء ممكمة النقض المدئية : 


ذه 


وفى سنة ١910‏ توفى أرمانيوس من غير عقب | أحيلت القضية على محكة سوهاج لاختصامب 
على محكة سوهاج , | 


وآلت تركته الى ذوجته اليصابات يعقوب 
وشقيقته سيدة عوض والى الذكور من أولاد 
أخويه وهم محارب وغيريال ولدا جرجس 
ومهنى وعبود ولدا بإشاى وخص زوجته ألر بع 
وشقيقنه النصف وقمم الربع الباق على أولاد 
أخويه بالتساوى ويقعد حرر فى ١م‏ من ينابر 
سنة ١410‏ ومسجل فى ه من مارس سنة ١5810‏ 
باعت سيدة عوض عشيرة أفدنة باليليئا ما آل 
إلييامن مورثها أرما نيوس إلى حارب وغيريال 
ولدى جرجس عوض صبيون وبعقد آخر 
حرر فى 79 من نوفير سئة 4185( وسجل فى 
١؟‏ من ديسمير سنة 197( باعت سيدة عرض 
١‏ فدانا و+؟ قيراطا من الآطيان اتى 1 لت 
إليها من مورها أرمانيوس بالاقصرإلى محارب 
وغيريال المذكورين كا باعت الما اليصابات 
يعقوب .7 فدانا وه قراريط من الاطيان الى 
آات إليبا من مورثها أرمانيوس بالاقصر 
بموجب عقد حرر فى م؟ من نوفير سلة 1و١‏ 
وسجل فى بالا من دلسمير اسلة 14175 ل 
وأقام مارب وغبريال ولدا جرجس الدعوى 
رقم ١.ى‏ سنة 490( كلى أسيوط على ورثة 
بشاى وآخرين وطليا تثبيت ملكيتيما إلى ١1‏ 
قدانا و مأسهم و 5+0 ذر اعأموضة بالعر يضة 
وإقامة حارس قضاق علما وفى ؟١‏ من سيتمير 
سنة 47 ١‏ قعدت ا حكة برفض دعوى ا حر اسةكم 
أوقفت الدعوى لوفاةغيريال جر جس ثم توفيت 
سيدة عوض وحل حلبما ورثثهما وق “١‏ من 
مابو سنة ,مهو حكت المحكة بندب الخبير 
المبندس مود افندى حسنى لسماع أقوال الطر فين 
والاطلاع على مستندانهما وعلى أوراق الدعرى 
وتطبيقها على الطبيعة وباشر الخببو مأموريته 
. وقدم تقريره ثم توفي جر جس وجل حارب ثم 


وقبدت عا بلمرة م6( سنة 965و( . 

المدعيان طلياتهما على أن والدهما جر جماك 
ثلث الآطيان المشتراه من السيدة ثمس نور 
وقدرا مساحتبا الحقيقية ب مم فدنا و.؟ 
قبراط وع أسهم وطليا أن يقضى لما بثاثهما كا 
طليا نصيبهما الميراثى ف الثاث الخاص يعمهما 
أرما نيوس ونصيبهما الممراق ف الروكيةالمشتركة 
بين أرمانيوس وبشاى فى الباينا والأقصر 
وأضافا إلى ذلك الأطبان الي اشير ياها من سيدة 
واليصابات كو جب العقود سالفة الذكر ثم عدلا 
عن |اطالية بنصيبو الدهما جرجس فالاطيان 
المشتراه من شمس نور واعتيرا أرمائيوس 
مالكا لصف الاطيان المذكورة وأصبحت 
طلباتهما النبائية مى تثبيت ملكيتيما إلى ٠١‏ 
أفدنة و.١‏ قراريط و١‏ سبما نصيبوماالمرائى 
فى أطدان عبهما أرمانيوس بالأقصر مضافا اليها 
الآطيان المشتراه من سيدة والبصابات وجموع 
ذلك مو فدانا وب قراريط ومو سهما بدخل 
فيها و أفدنة و4 قراريط تصييرما الممرانى فى 
أطيان عمهما أرمانيوس بالبلينا وإلى +6 ذراعا 
فى العقارات وفقا لما أظره الخبير فدفع 
الطاعنون الدعوى بأن الاتفاق الحرر بين يشاى 
وأرمانيوس بتاريخ. بإمن أغسطس سنة ١.9‏ 
والمسجل فى ١١‏ من ديسمير سئة ١515‏ [تماهو 
عقدقسمة اخقتص بمو جبهأر ما تيوس عقدار 407 
فدانا ورم قبراطا وه أسبم بالأقصر هى الى 
باعبا إلى حارب جر جس و بذلك أصيم لايملك 
شيئا فى الاقصر واختص بشاى بعشرين فدانا 
من استحقاق أر مانيو سفى أطيان البلينا فأصبح 
لاءلكفيبا سوى عشرةأفدنة مع نصفالآطيان . 
المشثراه من السيدة 1 نور وتجموع ذلك وب 
فدانا تقريبا وسليوا للطعون عليهم بالملكية 


م3" 


بالنسبة إلى ه أفدنة وه أسهم فى أطيان البلينا 
وطلبوا بطلان الببع الهادر من السيدتين سيدة 


واليصابات إلى محارب وغرول ق أطيان 


الأقصر لآن «ورثهما ماكان علك شنا فيا 
وقرروا أن السيدتين المذكورتين باعتا إلىعبود 
يشاى نصيبهما فى أطيان البلينا ونصيبهما فى 
المفارات يعةود ثلائة حررت فى ه من سبتمو 
سئة ١1117‏ وسجل عقد بيع الآطران فى بو من 
قرابر سنة 
5 تارخهما ١‏ من أ كتور 
سمئة 11 و١‏ وأن هذه العدقود اقرنت بافرار 


سلة .بو ..أما عفد يسح .العقارات 


صادر من اليا ئمئين مؤرخ فى به من سبّمير سئة 
وثابت الناريخ فى ه؟ من ديسمر سنة 
وا اننا أصيحا لا تملكان شيئا فق تركة 
مورمما أرمازوس وطلوا رفض الدعوى 
امنيا عل أن المطعون عل بهم باعوا أطيان 
أرمانيوس فى البلينا ل لم يدغلوم فى 
الدعوى حوالل عشرة أفدنة ومى تزبد عل 
نصيبهم المير افى المعرف به . وفى +1 منابريل 
“ملة 49و( حكنت محكة الدرجة الآولى يتثبيت 
ملكبة المطمون علييم إلى و أفدءة وو أسهم 
ايليا ٠‏ رب قداا و١‏ قيراطا بالاقصر وفنا 
لتهربو الخبير المقدم ف دعوى الفسمةر قم ه. 7ن 
جرجا سئة ووم والميئة الحدود والمعام 4 
وإل 418 ذراعا فى العقارات الأخرى 
مؤسة حكم على أسباب مما أن عقد .م من 
أغسطس سئة ١4.‏ إنا هو عقد بدل وايس 
عقد قسمة وأنه مقصور على بعض ما كان 
أرمانيوس علكبا بزمام الأقصر . فاستأنف 
الطاعنون وبحكمة الاستتناف حكمتفى م أبريل 
سنة م144 يحكيا المطعون فيه بتايد الحم 


المستانف. 


ه ومن حيث إن الطعن بنى على [ئنى عشر 


البائمتين 


المدد الرابع ‏ السئة الثاللة والثلاثون 


سبياً يتحصل السبيان الآولان فى أن الحكم 
عالف نص المادة ١‏ من قانون النسجيل دقمم1 
سنة موبه؟ والمادة .م من القائون المدق 
( القدم )كا شاءه قصور ف التسبيب ٠‏ إذ قضى 
بأن العقذين الصادرين من اليصابات يمقوب 
وسيدة عوض إلى محارب وغيريال جرجس 
المؤرخ أرلا فى «؟ من توفير سنة 0و١‏ 
والمسجل فى ١١‏ هن ديسمير سكة + مو 
والمؤرخ ثاتهما فى «؟ من توفير سنة 1185 
والمسجل فى ا هن ديسمير سلة 05؟1 
يفضلان الإقرار بالتخارج الصادر من نفس 
إلى عيود بشاى فى 4 من سإتمير 
سنة 14107 والثابت التاريخ فى م؟ من ديسمير 
سنة مم١‏ حجة أن المقدين مسجلان والإقرار 
غير مسجل مع أن الطاعئين دقعوا أمام 
الممكة يأن هذين العقدين لا يفضلان الإ 
الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل 
لاقرانهما إسوءالنية مسد لين على ذلك بالقرائن 
العديدة التى يينوها فى مذكراتهم ولكن الحكة 
ل تعتد ذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أن المادة 
4 من قانون القسجيل تنص على أن هذا 
القائون لا تسرى أحكامه على الحررات التى 
ثبت تاريه! رسا قبل العمل به فى أول يناير 
سلة عبرو راوهى تخضع لحم المادة .نم من 
القانئون المدنى ( القدم ) الى تنص على أن 
هلمكية العقار لإا تنتفل بالنسية لغير المتعاقدين 
من ذرى الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع 
مق كات حقوقهم مبنية على سبب صحيح 
وحفوظة فانوياً وكانوا لا يعللون مما يضر بها . 
« ومن ححيث إن هذين السببين مردودان 
بأنه يبين من الحك أنه أقام قضاءه باعياد 
الدقدين المذكورين عل أسان أنه يحكهما ١‏ 
قانون التجيل رتم م1 سنة ١:5‏ لصدورمما 


قضاء ممكنة البقض المدنة ” 


584 


بعد العمل به وقد قضى هذا القانون على نظربة 
سوء ألنة وسخت أحكامه المادج .بام من 
القانوت المدنى (القديم ) وهذا الذى قرره 
الحم صحيح فى القانرن على ما جرى به قضاء 
هذه المحكة ولا يقدح فيه كون إقرار التخارج 
ثايت التاريم قبل العمل يمانون التسجيل المشار 
إليه لآن هذا الإقرار ليس هو سند دعوى 
المطعون علهم إذ ثم يستندون فبا إلى العقدين 
المسجلين سالق الذكر اللذين محكمبما قانون 
التسجيل . 

د ومن حيث إن الاسياب الثالك والرا, 
والخامس والسادش تتحصل فى أن الحم أخطأ 
فى تطبيق القانون وفى تكييف إقرار النخارج 
الصادر من اليصابات وسيدة فى 4 من ستتمير 
سنة ١4107‏ وشابه مسخ فى عبارات الإفرار 
وخطأ فى الإسناد إذ قضى بأن الإقرار المشار 
إليه نما ينصرف إلى أطيان اليليتا دون أطيان 
الاقمر تحجة أن بالإقرار إثارة إلى عقدى 
البيع وهما خاصان بأطبان البلينا وأن 
ااتخارجتين أقرنا ذلك فى التحقيةات الى 
أجرتها النياية وأن الشاهد غبر يال مينا شبد فى 
تلك التحقيقات بأن إقرار التخارج لا يتناول 
أطيان الاقصر ‏ مع أن عبارة الإفرار شاملة 
جامعة تتنارل كل الاطيان الخلفة عن مورث 
المقرتين وليس فيه أية إشارة إلى ماورد بعقدى 
البيع ومع أن أنوال التخارجتين لا يصح 
الاستناد إلما فى إهدار الإقرار إذ هو عقد 
لا ملك أحد طر فيه التحلل مئه يدون رضاء 
الطرف الآخر وكذلك أقوال الشاهد غبريال 
ميئا لا يصح أن تتخذ أسأساً لإثيات عكس 
: ماهو وارد فى إقرار التخارج المكتوب والذى 
تزيل قبمته عل عشرة جشيبات . 
«ومن حيث إن هذا النعى يحميح وجوهه 


مردود أنه غير ملاجج ما دام الحم قد أقام 
قضاءه لليطءون علبهم على أساس العقدين 
المسجلين سال الذكر فلا يحدى بعد ذلك البحث 
فيا إذا كان إقرار النخارج المشار إليه شاملا 
ججيع أطيان المقرتين أم مقصوراً على بعضها كا 
ذعب الحم إذ لا يحوز الاحتجاج به على 
المشتريين الذدن حفظا حقوتهما بالتسجيل . 

د ومن حيث إن السدب السابع يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق المادة إم؟ من 
القائون المدفى ( القددم ) وشاب أسيابه التناقض 
إذ قضى بأن !لصورة الشمسة المقدمة من 
الطاعنين للاقرار الصادر من محارب جرجس 
بتاريخ م؟ من ديسمير سنة 147 إلى اليصابات 
يعوب لا قيمة لها محجة أن الشارع لا يقنم 
وزناً الا الصسورة الرحمية ‏ أن عبارة الإقرار 
لا دل على صورية التصرف الماصل م 
اليصابات إلى حارب - مع أن المادة مم 
لا تسرى على الأغيار الدين ليسوا أطراناً فى 
العقد ولم أن شتوا التواطؤ وسوء الئية بكافة 
الطرق ٠‏ ومع أن الطاعنين قدموا هذا الإفرار 
ليسدئوا به على أن حارب لم يدقع تمن ما اشتراه 
مرن اليصايات وجب العقد المسجل - وقد 
ورد فيه أنه لا يطاليبا بتءويض إذا نبت أنما 
سبق أن تنازلت لعبود عن الآعلان المبيعة إليه 
الام الذى ينبت تواطؤه مع البائمة 
لا ليستدلوا به على صورية الاصرف - ورغم 
ما أورده الحم ف أسبابه من أن هذا الإقرار 
على فرض صحته لا هدم الدعرى من أساسها 
بل هو قاصر على العشرين فداناً ‏ رغم ذلك 
قضى بتثيت ملكية المطعرن علهم جميع الآطيان 
بما فيا القدر المذكور . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
خصوص ما ورد فيه عام بالتواطؤ بأنه غير 
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منتج بعد أن قرر الج أن قانون التسجيل 
دقم 14 سنة مم١‏ قد قضى على نظر ية التواطاؤ 
وسوء النية ومردود فها عدا ذلك عا جاء بالحم 
المطعون فيه من أن , هذا الإقرار على فرض 
صة ص دوره من محارب جرجس _ لا مهدم 
دعواه من أساسها بل هو قاصر على العشرين 
فداناً التى اشبراها من اليصابات وأنه اشتراها 
مئبا ساقط الخيار » . ولا تناقض بين ذلك 
وبين ما قضى به الحم من تثبيت ملكية المطعون 
عليهم للاطيان مو ضوع العقد الصادر من 
اليصابات إلى حارب لآن مفاد هذا الإقرار أن 
ببق البيع قائماً حتى إذا قضى ,أن البائعة لا تملك 
ما باعت امتنع على المشترى الرجوع عليبا 
باتعريض . 

د ومن حيث إن باق الاسياب عدا الوجه 
الآخير من السيب الآخير تتحصل فى أن | 
أخطأ فى تكييف عقد .م من أغسطس سنة 
و.( وفى فبم ماهية القسمة وعناصرها 
وأركاما ومسخ عيارات العقدالمذ كور واقتصر 


فى نصيبه إلى الشر يك الأخرء وإذ اعتبر أنالعقد 
هو عةّد يدل بين ارمهانيوس وبلشاى مقصور 
على نزول ارمانيوس إلى بشاى عن عشرين 
فدانا من نعيبه فى البلينا مقايل بن؛ فدانا 
أخذها هن نصيب شاى ى الأقصر مع أن 
المتعاقدين نصا فى العقد فيا يتعلق بنصيب 
أرمانيوس فى الأقصر على أنه ى تخصه مكل 
تكليف أخيه الخواجه بشاى عوض منال مكلف 
بالأقصر , أما فها يتعلق بتقسم أطيان البلينا 
فقد نصا على أنه , بخص الخواجه بشاى عرض 
من استحقاق أخيه أرمانيوسعوض. ١‏ أفدنة» 
والفرق بين مداول العبارتين ظاهر ‏ هو 
أن القدر الذى بخص بشأى عوض فى أطيان 
البلينا بحسب من :صيب واستحقاق أخيه فى 
تلك الاطيان أما ما مخص أرمانيوس فى أطيان 
الأقصر فل برد النص فى العقد على أنه يحسب 
من نصيب أخيه بشاى وممنى ذلك أنه يحسب 
من بجموع الاطيان المكلفة باسم بشاى فى الأاقصر 
لا من نصيبه , وإذ اعتير أن نصيب أرمائيوس 


على تناول بعضبا متفاضيا عن البعض الآخر | الأصلى فى أطيان الأقصر وقدره إن فدانا 
لمادة ٠+‏ من القانون المدقى ( القديم ) وشابه | مفبوم العبارة التى استعملها العاقدان فى العقد 


قصور وتثاقض ف الاسباب وخطأ فى الاستاد | 


وهى, مخصه (أىشخص أرمائيوس) من الآطيان 


إذ اعتير هذا العقد عقد يدل مع أن | المكلفة باسم بشاى عوض بالأقصر,» ‏ هوأن 


المتعاقدين وصفاه فى عنوانه بأنه عقد قسمة 
وأوضحا غرضبما منه بعيارات صربحة بينبا 
الطاعنون فى تقريرهم . وإذ اعتير عدم النص 
بالعقد على تنازل ارمائيوس عن باق تصيبه 
فى أطيان الاقصر إلى يشاى دليلا على أرن ‏ 
الآطيان التى لم يتناوها العقد لم تشملها القسمة . 
مع أن القسمة إنما تقوم على التعادل بين أنصبة 
الشتركاء فى جموعبا فلا يازم أن ينص فى عقدها 
على أن الشريك نزل عن الجزء الذى لم يمع 


هذا القدر هو كل ماخص أرمانيوسف الاقصر 
وأن باق الاطيان تخص بشاى و مع أن العاقدين 
نصا فى موضع آخر من العقد بعد ذكر تخصيص 
الب فدانا وكسور لأآرمانيوس ١‏ وقد صرحتا 
لبععننا بنقل تكليف تلك الأطيان وفرزها 
بأمائنا » وعبارة ١‏ تلك الاطيان » تعود إلى 
البع فدان . ولو كان نصيب أرمانيوس 
الأصلى فى أطيان الأقصر ما زال باقيا لنص فى 
المقد على ما تحقق فرز هذا النصيب ونقل 
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تكليفه من اسم يشاى إلى اسم أرمانيوس , 
وإذ قرر أن كلا من المتبادلين احتفظ بنصف 
باق الاطيان المشتركة يينبما مع أن عبارة 
, وباق الآطيان الكائنة بالاشتراك بأسمائنا 
إشاى عوض وأرمانيوس عوض . كلا منا 
يستحق النصف حسب المكلف المين بالقسائم 
الواردة فى العقد, صرعة ولا تنصرف إلا 
إلى الآطيان المشتركة فالتكليف باسمى الاخوين 
معا وهى أطيان البلينا دون أطيان الأقصر 
وهى ٠كافة‏ باسم بشاى وحده ومع أن العقل 
لا يستسيغ أن يعطى بشاى إلى أرماتيوس 
قدانا قيمتبا حسب تقدير الطرفين وفقاً لما 
هو وأرد فى عقودهم .وام جنيبا مقابل أخذه 
.م قدانا تمنبا حسب تقدير الخصوم ١>.‏ 
جنيها وأن يتحمل وحده بالديون وقيمتبا 
1ه؟ جنيبا وإذ استند فى تأبيد تفسيره للعقد 
بأنه عقد بدل إلا أن طرفيه تواضعا على ذلك 
فباع أرمانيوس الع قدانا الكائنة بالأقصر 
والتى خصته بموجب هذا العقد إلى ابن أخيه 
ارب جر جس بعقد تأرتخه . ؟ من قبرابر سنة 
ذكر فيه أن القدرالمبيع هو خلا ف الم 
فدانا (بب فدانا بعد العجز) ااتى تلكا بالأقصر 
مع أن ذلك فيه عدول من أرما نيوس وحدهعن 
عقد سنة و. و١‏ و نقص ا حم من جهته ولاابعتير 
حجة على بشاى وفيه مخالفة للسادة ١4!‏ من 
القانون المدتى ( القدم ) ؛ وإذ جاء أسياءه أن 
« العقد بصفته المتقدمة ليس إلا عقد بدل 
وبمقتضاه تنازل أرمانيوس ليشاىعن .م فدانا 
من نصيبه وأخذ بدلا منها بغ قدانا وكسور 
من نصيب بشاى فى الافصر , وهذا يفيد أن 
يكو نلأرمانيوس بالأقص رم قدانا ل /ا؟ قدانا 
١04‏ قدانا وأن يكون لبشاى فى الأقصر 
ب فدانا ‏ يع قدانا ب .م قدانا ثم جاء فى 


أسيابه بعد ذلك , وقد نص فيه (العقد) صراحة 
على أن ( الاطيان الكائتة بالاشتراك بأسمائنا 
رشاى وأرمانيو سكلا منا يستحق النصف 
المكاف المبين بالقسائم) و.هذا النص احتفظ كل 
من المتباد لين بنصف باق الاطيان المشتركة يينهما 
والتى لميتناولها العقدء وم دى ذلك آنه بعداليدل 
الذى لم يتناول سوىب» فد نامن أطيان الآقصر 
يصبح الباق ب. ١‏ أفدنة تكون ملوكة مناصفة 
الطرفين فيكون لكل منهما مم قدانا و ١١‏ 
قيراطا ومخيص أزنايوس ٠‏ فداأنو؟١‏ 
قيراطا لا ١١6‏ فدانا ولخص بشاى من فدانا 
و0١‏ تيراطا لا.م فدانا وهذا من الحكم تناقض 
يعيبه » وإذ جاءت أسيابه فما يتعلق بالديو نالتى 
التزم بشاى بدفعبا مبينة على الظن. وعفالفة 
للثابت فى أوراق الدعوى » وإذ استند فىتاييد 
تفسيره للعقد بأنه بدل إلا أن بشاى لم يمك 
فى دعوى الحراسة على هذه الآاطيان يملكيته لها 
بل قال فى تلك الدعوى أنه لانزاع فما يتعلق 
وضع اليد وأن أرمانيوس واضع اليد علييا 
مع أن امحكة عبنت يشاى حارسا مما يدل على 
أن المقصود ذه العبارة الاطيان الاخرى الى 
لارمانيوس لآنه لو ثبت أن بشاى مس بوضع 
بد أرما نيوس علبا لم - بتعيين (شأى, حارس 
ومع أن دعوى الحراسة فى من الدعاوى 
المستعجلة التى لايحوز فها ااتعرض للاساس الحق 
فم يكن هناك حل للكلام عن الملكية مع قيام 
دعوى أخرى مخصوطن الملثة: مرفوغة عن 
أرما نيوس ومع أن بشاى كان متمسكا منذ سنة 
1 علكية هذه الاطيان وإلا لا وقع عليه 
أرمانيوس دعوى يطالبه ملكيتها ومع أنه قدم 
ضر جرد أموال أرمانيوس الحجوز عليه 
وقصر أملاكه على وين قدانا ف اليلينا ولى يدرج 
به شيئًا من أطيان الأقمر ومع أن الخصوم 
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العدد الرابع - السنة الثالثة والثلائون 


ذكروا! فى عريضة دعوى الحراسة أن بثساى | بأسمائنا وباق الأطيانالكائنة,الاشتراك بأسمائنا 


واضع اليد على الآطيان ومنكر ملكيتها وإذ 
أستدل على ححة تنكبيفه للعقد بأن بشاى استتزرل 
من أملاك أرمائوس الواردة فى مضر حصر 
أمواله ال .م فدانا بالبليناوذكر أنذلك مقتضى 
عقد سنة ه. ١‏ ثم استتزل .م فدانا اليا قمن 
نصيب أرمانيوس ق الآقصر ) ولكن لم يذكر 
أمامها أن ذلك عقتضى عفد سنة و ١4٠.‏ و استخلص 
من ذلك أن بشاى ملم بملكية أرماتيوس إلى 
ال .م قدانا مع أنعدم الإشارة إلىالعقدلايئق 
تمسك دشاى بملكيته لل .م فداا وإلا لما 
استترها من محضر الحصر , وإذ لم يذكر السبب 
الذى من أجله صور المتمافدان الللد فى صورة 
عقد قسمة م لم يذكر الآسباب الى بنى عليها 
قضاءه بآن العقد لم يتناول سوى ال بن قدانا 
بالأقصر وال .ب فدانا باليلينا . 


« ومن حيث إن نص عقد .م من اغسطس 
سئة ١5.4‏ موضوع ال صهوالاق  :‏ ه بان 
الآطان المنقامين فيه الخراجا بشاى عوض 
صهيون والخواجا أرمانيوس عوض دهيون 
البلينا التابعة ركز البلينا مديرية جرجا وبيانه 
كا هو واضم ( ثم يلى ذلك ببان الآطيان ) 
وهى بغ فدانا و0؟ قيراطا وم أسهم تخصس 
الخواجا أرما نيوس عوض ف تكليف أخيه 
بثناى عوض من المكلف باه يمركز الاقسرء 
.م قدانا تخص الخواجا بشأى عرض مرنى 
استحفاق أغيه أرمانيوس عوض من المكاف 
ياعمهما يمركز البلينا ( ويل ذلك جموع الآطيان 
وهو 07 قدانا ووم قيراطا ) ثم ورد بها تحن 
المرقمين على هذا أرمانيوس عوض مهيون 
وبشاى عوض هبون نقر بأن تلك الآطيان 
المبينة المتقاحمين فها هى حق كلا منا وقد صر جنا 
لبعضنا ينقل تكليف تلك الآطيان وفرزها 


بشاى عوض وأرما نيوس عوض كلامنا يستحق 
النصف حسب التكليف البين بالقاتم وعل 
موجب ماذكر صار الاتفصال علىهذه القسمة 
قسمة أثرءة قسرى إلى ما شاء الله حيث فما بعد 
إذاكان أحدنا يدعى بأى ثى. طرف الآخر 
لايسمع له قول وجميع الاطيان المرهونة 
باسم ممد أمين أب سقيت بناحية الزيادة 
وأولاد عليو وتخلاف نواحى أخرى وسداد 
الرهن على أخونا بشاى عوض خاصة بدون 
مدخل فى كانة ما هو مرهون فى الاطيان التى 
عتلكوها بالاشنتراك باسنا إلى الخواجا 
أرمانيوس عوض وزيادة التأكيد فما تراضينا 
عنه أن العشرين فدان المبينة استحقاق أخونا 
يشاى عوض هى فى النصف استحقاق الخواجة 
أرمانيوسعوض ف الاطيان والنواحىالمبينة». 

« ومن حيث إن الحكم الابتدائ المؤيد 
لاسيابه بالحمكم المطعون فيه إذ اعتير هذا المقد 
عقد يدل لا عقد قسمة قال فى هذا الخصوص 
و يبدو بادى ال رأى :إن الصيغة المتقدمة لاتحمل 
بين طياتها ما يدل صراحة أو ضفن على أن"أحد 
طرق المقد قد تنازل للطرف الثانى عن باق 
ما بملك فى الآليان المتشاتركة والمماوكة لها 
منادفة بيهما وإذا دح أن أرمانيوس اكتق 
بالسبعة وأربعين فداناً من نصييه فى الأقصر 
وتنازل عن الباق لبشاى لجاز القول بأن بشناى 
هو الاخر قد تنازل عن باق نصيبه فى أطيان 
اليلينا لآرمانيوس والمدعى علييم ( الطاعنون ) 
لا يسدون بذلك . أما ما ذهبوا إليه من أن 
تنازل أرماننوس عن باق نصيبه من أطيان, 
الأقصر وعن عشرين فدانا من نصيبه فىأطيان 
اليلينا حصل مقابل تعبد بشاى بدقع ديون 
أبو ستيت فليس فى نصوص العقد مايؤيده ثم 


التزام بشاى بالديون قد يرجع إلى أن الآطيان 
المشتركة كانت تحت يده وهو الذى استول على 
إيرادها ما اضطر ارمانيوس الى أن يلجأ الى 
القضاء فى سنة ٠.‏ ١؟‏ مطالباً إياه بغلة نصيهفيبا 
وقد يرجع الى أن بشاىقد استدان هذه الديون 
لحسايه خاصة فكان طبيعيا أن يلقزم يدفعبا من 
ماله وهذا الغرض بيده العقد الصادر حمد يك 
أمين أبو سقيت بتاريخ بم من فب رايرسنة .11 
.برهن .0 فدانا تامينا على مبلغ ألف جنيه 
والنخا لصة الصادرة منه والءا بة التاريخ ق4؟ 


من دي مير سئة مم8١‏ والنى تتضمن أنهاستولى 
من بشاى على 1011.٠.‏ فرشا قيمة الرهنية 
الحررة له من بشاى على 4 (فداناوم قراريط 
و١‏ سبما فى؟١‏ من ينايرسنة 14.4 فيمراجعة 
هذا العقد وتلك الخالصة يتضح أن بثساى هو 
المفترض ولا شأن لأرمنيوس إلا أنه ملك 
نمف الأطيان امرهونة وحالته ما كانت تدعو 
للاستدانة ولم يطرأ على الروكية مايوجب هذه 
الديون لآن صفقة مس نور تمت ودقع نبا 
فى سنة بم( قبل أول قرض بإحدى عشرة 
سنة . وحيث إن العقد بصفته المتقدمة ليس إلا 
عقد بدل و مقتضاه تنازل أرمانيوس ليشاى 
عن عشرين فدانا من نصيبه فى البلينا وأخذ يدلا 
عتها بع فدانا ووم قيراطا ون أسبم من نصيب 
بشاى فى الأفصر وهو لا يتصرف إلاالىالآطيان 
التى تناوها البدل ووردت معالمها وحدودها فيه 
بالتفصيل وقد نص فيه صراحة على (أنالاطيان 
الكائنة بالاشتراك بأسيانا بساى عرض 
وأرمانوس كل منا يستحق النمف حسب 
المكلف المبين بالقسائم ) وبمذا الت ص احتف ظكل 
من المتبادلين بنصف باق الاطيانالمشتركة يينهما 
والى لم يتناولها القد على أن'بقدر هذا النلصف 
من واقع المقادير الواردة يكشوف التكليف 
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عملا بما ورد صراحة فى الاعلام الشرعىالجرر 
بتاريخ وم يو ليه من سنة 8م ١‏ وعقد امحاسبة 
انحرر فى ١9‏ من أغسطس سئة -وم١‏ من أنه 
لاعيرة بتكليف الاطيان بإسم أحد الإخوة 
وأنهم يتقاسمون بالنساوى بينهم مأ ورد فى 
تكليف أحدم أو بعضهم أ وكلبم وهذا التحفظ 
هدم اقتراض تنازل أرمانيوس لبشاى عن جز. 
من ملك هذا فضلا عن أن التنازل عن الحق 
لايستفاد إلا من النص الصريح أو ما يدل عليه 
دلالة قاطعة لاتقيل الشك ولا تحتمل اللبس 
ويجب قصره على الحقوق للى تناولما التتازل 
طيقًا لنص المادة غ4مهم من القانون المدق 
( القدم ) . وحيث إن التفسير سالف الذكر 
الذى استخلمته الحكة من اتفاق. م من اغسطس 
سنة ١.4‏ يطابق ما تواضععليه المتعاقدان من 
أول الآمى فى .؟ من فبراير سلة 141١‏ 
تصرف أرمانيوس فى الاطيان التى آلت اليه 
فى الاقصر مقتضى الانفاق وقدرما ب فدانا 
ووم قيراطا وه أسبم بأن باعبا الى مارب 
جرجس إمقد مسجل فى ١9‏ من ديسمير سنة 
١19‏ وذكر فيه صراحة ه أن الآطيان المبيعة 
هى بخلاف القدر استحقاق ( أى البائع 
أرمانيوس ) بتلك النواحى من من :كليف 
أخى بشاى عوض المدكرر واستحقبا مع 
أطيان أخرى عتتضى الروحككية الى 
يبنى وبين أخى باى المذكرر الثايتة 
هذه الروكية بمقتضى أوراق وإعلام شرعى 
صادرة من أخى بشاى عوض بتاريخ م من 
يولليه سنة مهم ء وعند ما دب النزاع بين 
أرماتيوس وشاى فى سنة ٠و١‏ لجا الآول 
إلى القضاء مطالباً بملكيته الأطيان وبريعما 
وطلب وضعبا تحت الحراسة القضائية فالقضايا 
الرقيمة ١00:14:‏ مدنى كلى أسيوط عل 


سد دل 


اتولى وقد أوتفت القضيتان الآوليان بسبب | أطيان أرمانيوس فى ناحية برجيل مركر البلينا 
الحجر على أرمانيوس فى أول قبرايرسنة ١41,‏ | ومثلها من أطيان أرمانيوس فى ناحية أولاد 
ولى يبين أحد طرف الخصومة «صيرهما | عليو مركر البلينا وذكر أمام كل من هذين 
ولاماتم قيبما . أما قضية الحراسة قفصل فيبا | القدرين أنه استنزهمابناء على عقد .م أغسطس 
تاريخ م من أبريل سنة ١41٠١‏ وبراجعة | سنة ١١...‏ أما أطيان الأقصر فإنه استتزل منبا 
الحم الصادر فيها تبين أن دعوى الملكية كانت .م فدانا ولكنه لم يذكر سيب استتزالها ولم 
تتناول «وم فدات و مم قيراطاً وه أسبم | يشر إطلاقاً إلى العقد سالف الذكز ولو اعتقد 
وعقارات ووابوراً وأن النزاع فى وضع اليد | حقا بتفسير ورثته لمذ! العقد لما من. حضر 
اقتصر على ١‏ فدانا و ؛١‏ قيراطا و>١‏ سبما | الحصر شيتا من أطيان الاقصر لآن ال بع فدانا 
وقد طلب المدعى عليه ( بشاى عوض) أصليا | ووم قيراطا وه أسبع المدعى بأن أرهانيوس 
عدم قبول الدعوى لأنرافعها معتوه واحتياطيا | اكتق مها فى الاقصر كان قد باعها إلى حارب 
رفضبا لعدم وجود نزاع حفيق فى وضع اليد | جرجس بعقد بحرر فى .؟ منقبراير سنة. ١1‏ 
والمدعى واضع بده عِلى الاطيان ومنتفع مها | وجل فى م١‏ ديسمير سئة ١519‏ وإذا اععرض 
بالزرع والتأجير . وكان اتفاق .من أغسطس | بأن هذا العقدكان بحل تحقيق فى النيابة ومثار 
سنة و. وو مقدما فى القضية واستندت الحكة نزاع غير منتج فى امام فكان الآولى بشاى 
أن ذكر فى محضر الحضر هذا القدر بحدوده 
الواردة فى الاتفاق دون حاجة إلى أن يتعرض 
لياق أطيان الاقصر بغير مقتض . وحيث إنه 
عا .يلك أن ازماحويل وساف طرق 
عقد .م؟ أغسطس سنة و. 4ه كانا يقهمانه على 
الوضع الذى استخاصته الحكئة وهو الوضع 
الذى يؤيده ظاهر النص والظروف التى 
اكتنفت تنفيذ الاتفاق وقد تمسك أرمانيوس 
هذا التفسير ولم يبد من بشاى ما يدل على 
المكس أما تفسير ورنه (المدعى عليهم ) فن 
ايتكارمم مدونمورهم وقد دعموهبأدلةلاتو بده 
فبشاى لم يسلالقيمين على أرمانيوس يعد الحجر 
عليه إلا ه7١‏ فد! :امن مادكد ف البلينا فكان طبيعيا 
أن تقتصر مطالبة القيمين على إراد هذا القدر 
لمسم لهما ولا تتنى مسا تهما عن باق أطياته 
الى لم تسل [للهما بفعل بشاى فاستناد ورثته 
على المذكرات الى تبودلت بهذا الخصورص 
أمام انجلس الى غير منتج , . ومن هذا الذى 


عليهفى نق العتهعن أرما نيو س. و حككدت حضورياً 
بتعيين إشاى عوض عبيون حارسا قضائيا على 
أطيان أرمانيوس البالغ قدرها بن قداءا 
و ١4‏ قيراطا و ١‏ سبما المرفوع عنبا دعوى 
الريع . . . الح ولو صح ما ذهب اليه المدعى 
عليهم من أن اتفاق.م من أغسطس سنةو. ١‏ 
حرم أرما نيوس مر كل أو بعض ملك فى 
الأقصر لما فات مورثهم أن يبأدر إلى الاستناد 
عليه ويطلب بناء عليه عدم شمول الحراسة 
الاطيان الى 1 لت إليه بالاتفاق سالف الذكر 
ولما حجر على أرمانيوس فى أول فبراير سنة 
4( حصر إشاى أطيان أرمانيوس الموجودة 
نحت يله وقدم ذلك حضراً طعا بم من 
سبتمير سنة 1١511‏ اشتمل على ١77‏ قدانا و١‏ 
قيراطا و ؟١‏ سبما وهذا انحضر وإن كان من 
عمل بشاى ولا مك الاحتجاج به على 
أرمانيوس وورثته من بعده إلا أنه مما يستوقف 
النظر فيه أن بشاى استنزل ٠.‏ أفدنة من 


لا 1-1-1101 20000 


قضاء حكة النقض المدنية 


اي 


أورده الحم يبين أنه أشار إلى ماورد فى عقد | فى الأقصر ما ينتج عنه أن يكون لأرمانيوس 


. م من أغسطس سنة .و١‏ بأن«الاطيان الكائنة 
بالاشتراك بأسمانا بشاى عوضوار مانيو سكل 
منا يستحق التصف حسب المكلف المبين بالقساكم» 
واستخلص من هذا النص أن كل من المتبادلين 
احتفظ بنصف باق الأاطيان المشتركة بينهما 
والتى لم يتناوها العقد على أن يقدر هذا التصحف 
من واقع المقادير الواردة بكشوف التكليف 
عملا بما ورد صراحة فى الاتفاق المؤرخ فى ٠١‏ 
من يوليه سنة 9م ١‏ وعقد الحاسبة الحرر ق 
ول من أغسطس سئة و١‏ من أنه لاعبرة 
بتكليف الاطيان باسم أحد الآخوة وأنهم 
يتقاسمون بالنساوى يينبم ما ورد فى تكليف 
أحدم أو بعضهم أو كلهم وأن هذا التحفظ 
هدم افتراض تنازل أرمانيوس لبشاى عن 
نصيبه فى باق الآطيان الى ل تتناوها القسمة » 
عقد .م من أغسطس سئة .14 قرائن تؤيد 
تفسيره له ولبس فى ذلك ما تخالف قواعد 
الإثيات إذ للبحكة أن تستعين بالبيئة والقرائن 
لتفسير ماغعض من نصوص العقد . ثم رد على 
ما أثاره الطاعنون بشأن عدم تعادل الانصية 
ف البدل رداً حاسما لا ظنيا كما يقول الطاعنون 
إذ قطع به فى أن الدين الذى التزم بشاى بدفعه 
ل يكن ديناً على الروكية بل كان دينآً مثرتباً ف 
ذمة بشاى وحده مستندآ فى ذلك إلى عقد 
الرهن والنخالصة المشار إليبا وهما محرران باسم 
بشاى وحده . أما ما ينعاه الطاعئون على الحم 
من تناقض فى أسيابه عقولة إنه بعد أن قرر 
أن عقد .» من أغسطس سنة بو.ول ليس إلا 
عقد يدل و مقتضاه تنازل أرمانيوس لبشاى 
عن .+ فداناً من نصيبه فى أطيان البلينا وأخذ 
بدلا منبا ب فدانا وكسور من نصيب بشاى 


بب فدانا ل ب؛ قدانا عم( فدانا بالأقصر 
عاد الحم وقرر بعد ذلك أن كلا من الحبادلين 
احتفظ بنصف باق الأطيان المشتركة بينهبما 
والتى ل يتناوها العقد ما ينتج عنه أنه بعد البدل 
الذى لم يتنارل سوى بغ قدانا من أطيان 
الاقصر يصبح الباق ١.‏ أفدنة يكون فلوكا 
مناصفة للطرفين فيخص أرمانيوس بنع قدانا 
لسو قد انا لم وقيراطا وجموع ذلك. ١.١‏ فدان 
و؟١‏ قيراطا لا غ٠١‏ قدانا هذا النعى غير 
صحيح لآن تقريرى الك المشار إليهما يؤديان 
إلى تتبجة واحدة هى أن ال بنع فداتا الى 
أصاما أرمانيوس فى عقد .” من أغسطس 
سنة ١4.‏ تخرج من نصيب بشأى وقدره 
النصف ق أطيان الأقصر وتضاف إلى النصف 
الآخر المماوك أصلا لآرمانيوس وأن هالم 
ينناوله عقد .م من أغسطس سنة ١9.4‏ من 
الاطيان ماوك مناصفة للطرفين بمقتضى اتفاق 
و؟ من يوليه سنة 1818 . ش 

« ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكة 
بعد أن استعرضت أسائيد كل من الطرفين 
فسرت فى حدود سلطتها الموضوعية المقد يأنه 
عقد بدل الاسباب السائغةالتى ذكرتبا وأوردت 
عباراته بغير مس أو تشويه وهى تحتمل المعنى 
الى حصلته منبا وهى فى ذلك لم تخالف 
القانون با ما ينعاه الطاعنون على هذا التفسير 
فبو لا يعدو كونه جدلا موضوعيا لا تجوز 
اثارته أمام هذه الحكة : 

ه ومن حيث إن الوجه الآخير من السبب 
الآاخير يتحصل ف أن الحم شابه القصور “[ذ لم 
برد على دفاع الطاعنين قبا يتعلق مقادير الأطيان 
المحكوم ا وحدودها ‏ ذلك أن محكية 


الدرجة الآولى حكت بثييت ملكية المطعون | يعاين الآطيان الممنازع عليا ولم يتحقق من 
عليبم للاطيان الواردة فى حكرا وفقا للحدود | حقيةة مساحتها وحدودها لذا لا ترى الحكمة 
المبيئة فى تقرير خبير دعوى القسمة رقم ه70 | التعويل على الحدود المبينة بصحيفة الدعوى 
جرجا سنة 40م لا وفما للحدود المبينة فى | وتقرير الخبير المشار إليه وترى اتخاذ المقادير 
صحيفة الدعوى مع أن المطعوب عليهم ل | والحدود الواردة فى تقرير الخبير المقدم فى 
ويطلبوا ذلك قد تمسك الطاعئون أمام محكمة ْ دعوى القسمة رقم و.7 جرجا سئة 6ؤم1 
الاستئناف أن محكمة الدرجة الآولى ما كأن لها | أاساً لنعيين المقادير وحدود الأآطيان المتنازع 
أن تحرى هذا التعديل من تلفاء نفسها دون أن | علبا» ‏ وقد اعترض الطاعئون على ذلك 
تلفتهم [أيه لتسمع ملاحظا تهم عليه فضلا عن سواء فى صحيفة استكئنافهم أو فى مذ كرتهم 
أن التقرير الذى أخسذت هه المحكة وضع المتدمة إلى مكة الاستئتناف وتمسكوا أن 
سنة 0م١1‏ أى من وقت طويل تغيدت فيه | المطعون عليبم لم يوضحوا حدود الاطيان كم 
المعالم ولكن عكمة الاستئتاف لم تعن بالرد | يحب وأن الحكمة قامت بتصحح ماكان. يحب 
على هذا الدفاع الجوهرى . علهم م أن يعملوه فى حين أنه كان يتعينرقض 

و ومن حيث [نه يبين من الحم الابتداثئى | الدعوى يسبب الاضطرابفؤالحدود ‏ ولكن 
أنة قضى بتثبيت ملكية المطمون عليهم إلى | امحكة الاستئنافية قضتحكما المطعونفيه بتأييد 
الاطان الواردة يه وفنا العدود الميئة ى تقرير الحم المستأنف دون أن تعنى بالرد على هذا 
خبير دفرى القسنة انتانا إل .أن جدود ا | الداع التى لو صمح قد بتغير له وجه الرأى فى 
الآاطيان الواردة فى صحيفة الدعوى صحيحة الدعوى وهذ! منها قصور يعيب حكبا 
فيا بخص ممقدار +؟ قدايا و. «قيراطوع أسهم ويستوجب نقضدقى خصو صهذ| الو جه وحده». 
( الآطيان الشتراة 3- ليده عن نود) ( القضية رقم 75 سنة 1١19‏ ق رئاسة وعضوية 
ولكن باق الحدود أصبحت لا تنتفق مخ | حضرات أسماب السعادة والعزة احند حلمى بإشا وَكيل 
التعديل الذى طرأ على طلبات المدعين بعد رفع | احمكة وعيد العزيز عمد يك وعبد المحطى خيال بك 
الدعوى م أن الخبيب الذى تدبته امحكة لم | وعمد تجيب احمد بك ومصطن فاضل بك المستشارين ) . 
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قضراء الحا ك الابتدائية 


قرار تاضى الاحالة بمحكة مصر الوطدية 
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فبراير سنة 1548 
اس محكة عسكرة عليا . نظرها لجاة ٠رتعلة‏ 


جبريعة جناية أخرى عقوتها أشد . عليها أن تيل 
القضية إلبها لا أن تفصل فيها يعقوبة الجمحة . 

ب س م »#0 عقوبات . فرقت بين التمدد المادى 
والتعدد المعنوى . أنواءهما : 

حل التعدد المعنوى . له ثلاث صور . انها . 

هامبت قاع التعدد الممنوى . رأى العلامة فيدال . 


و - رأى الفقه الصرى وأحكام الحام فى التعدد 


المنوى ٠,‏ 
الميادىم القانونة 
١‏ - احكمة العسكرية العليا وهى تنظر 


فى جريمة جنحة مرتيطة ارتباطا تاما يجناية 
تقليد ختم وزارة الدفاع وبزوير كنات مدر 
مصلحة الوقاة كان من المتعين عليها أن تحيل 
التقضية للحكد الى تقضى فى الجرمة الأشد 
( وهى جرية تقليد خْمم سلاح الأسلحة 
والمبمات التابع لوزارة الدفاع ) بدلا من 
الفصل فى الدعوى بغعقوبة جتحة وأساس 
هذا الرأى هو أن اجا ككة والعقاب شكون 
عن الوصف الآشد ولآن القضاء المادى فى 
هذه الحالة يكون صاحب الحق فى نظر 
الدعوى بأ كلها إذ أن الحا م العسكرية هى 
٠07‏ قضاء استثنانى أما انحا م العادية فهى الاصل 


ولا الولاية التأمة . 

؟ - المادة ”© من قانون العقوبات 
وردت ف باب تعدد العقوءات وفرقت يبن 
التعدد الممتوى 1486 تجددعممه الذى 
نصت عته المادة السابقة وبين التعدد المادى 
وهو 231216191 5«تامعدهن وهى حالةارتكاب 
عدة جرائم لا ترتبط بأى رابطةكأن يقتل 
شخص آخر فى جهة ما ثم بعد ذلك يسرق 
أمعة غيره فبنا تتعدد العقوبات والدعاوى. 

م ب التعدد المعتوى أو الأدلىله صور 
ثلاث الأول فعل واحد بوصف بأكثر 
من وصف قانوق ولكن يكوتف جرعة 
واحدة كحالة هتك عرض إنسان بالااكراه 
ف الطريق العام وتتكون منها جريمة هنك 
عرض طبقا لللادة 14؟ عقو بات وفعلعانى 
قاض طبقًا للأدة +77 عقوءات . واثانة 


| عدة أفمال يكو نكل منبا جربمة واحدة فى 


القانون وكل منبا فى ذاته جر بمة مستمّلة مثل 
البرقة بإكراه هى جريمة واحدة تتكون من 
فعلى السرقة والضرب لكن القانوناعتيرهما 
فعلا واحدآً وعرنها الاستاذ فبدال بأنها 

ع اصممة دمنامة ع 2 11م أشار إلمعدة 
أمثلة فى ال حامش صميفة ه/م فى مو لفه الطبعة 
السابعة ويراجع فى هذه التفرقة جارو جزء 
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ثافى تيذة مبرة ناكا سد عدة أفمال كون 
كل متها جزعة نشستقلة خاصة وترتط لطبا | 
بغرض واحد بقصد الوصو ل لنتيجة واحدة | 
كحالة من يسرق مالا منقولا ثم ينصبعلى 


آخر عه . 


ع» إن الحالات الثلاث للتعدد ١‏ 
المعنوى رتب لها العلامة فيدال تتائج هامة ١‏ 
جعل من آثار الحالتين الآولتين : ٠‏ يحب | 
توقيع عقوبة واحدة عن الفعل الاشد | 


ب - وأنه إذا رفعت الدعوى عن فمل | 
فاضح فى الطريق العام وجب على حكمة الجنح | 
أن تقضى بعدم اختصاصها لآن الحادث 
مرتبط جنابة يه أله نا برىء المتهم 
من هتك العرض امتنعت محا كته عن الفعل 
الفاضح وأمكنالدفع بقوة الحكم السابق 
#نهدز عمط كا رتب على الحالة الثالثة | 
نفس النتائح . 

مزق قبي انعد اموي الى | 
اصطاح عليها الكتاب لتؤيد الرأى الوارد أ 
فى مؤلف الآستاذ فيدال وإلالماوضح أى 
فرق ين التعدد المعدوى والتعدد المادى . 
م أن الآخذ بالرأى الخالف . قد ير إلى | 
نتائج غريبة منبا أنه إذا عوقب المتهم عن | 
جنحة ثم ظبر أنه ارتكب جريمة أشد 


مرتبطة بالأولى وعوقب عنبا ثم تبين بعد | 
ذلك أن هناك جرعة ثالثة مرتبطة أشد 
من الآولتين هل مع ذلك تعود الدعوى ؟ 
هذا مالم يمكن القسليم به . . 


العدد الرابع - السئة الثالثة والثلاثون 


المعو 
عن دفاع المنهمين 
« وحيث إن الحاضرين مع المتيمين دفعوا 
الدعوى بأتها عادت للنظر ذلك ارى المتهمين 
عوقيوا عن تهمة قدرتما النيابة أولا بأنها خيانة 


' عظمى ورأى القضاء ححق أن التهمة إنما هى 
| جئحة فلا حل والحال هذه للعود لاتهام جديد 


يئافى القانون لارتياط تلك الحادئة يمنايتين 
ارتباطا لا انفصام له ولا هو قابل لتجزئته 
واستندوا فى ذلك إلى حك المادة م/م عقوبات 

الارتباط بين الجر يمة المسكربة والتبمتين 
الأولنين الواردتين بتقرير الاتهام 

د وحيث إن المتهمين إنما لجأوا لتقليدعاتم 
وزارة الدفاع توصلا إلى توريد خوذ مصنوعة 
من الصاب الطرى وختمت بالخاتم المقلد للاهام 
بأنبا من صلب هارفليد وهذا الارتياط 
يبدو جليا . 

م وحيث إن التهمة الشانية وهى تزوير 
الكتاب المنسرب صذوره لمدبر مصاحة الوقاءة 
تر بطهما صلة تامة بالتهمة الآولى والجريمة 
العسكربة لآن التؤوير ثم لتوريد خوذ مخلاف 
الككيات الاخرى ومن صلب طرى تتفق فى 
الصنع وظرف التوريد مع الخوذ الآخرى 
والاختام المقلدة وتكون هاتان الجريمتان 
متصلتين اتصالا لايقبل التجرئة . 

اختصاص المحكية المسكر بة العليا 
والقضاء العادى 

د وحيث إن ( الحكة العسكرية العليا وهى 
تنظر فى جر بمة جنحة مرتبطة أرتباطا قامايجتاءة 
تقليد ختمر وزارة الدفاع وتزوير كتاب مدير 
مصلحة الوقاءة كان من المتعين عليبا أن تحيل 
القضية للمحكة التى تقضى ف الجر بمة الآشد (ومى) 


قراز قاضى الاحالة 


جربمة تقليد ختمسلاح الآسلحة والمهمات التابع 
لوزارة الدفاع بدلا من الفصل فى الدعوى 
بعقوبة جنحة وأساس همذا الرأى هو أن 
الخاكمة والعقاب تكون عن الوصف الاشد 
رلآن القضاء العادى فى هذه الحالة يكون 
صاحب الحق فى نظر الدعوى بأكلاها إذ أن 
الحا العسكرءة هى قضاء استثنائى أما انحام 
العادية فبى الآصل ولا الولاية التامة ) (براجع 
فى ذلك كتاب الاستاذ جارو ص ؟١ه‏ جزء + 
تحقيق جنابات . حك صادر من امحكة المسكر بة 


المليا فى قضية الشيوعية ) . 
فى تعدد العقوبات 


م وحيث إن دفاع المتبمين أساسه المادو مب 
فقرة ثانية من قانون العقوبات ونصها (إذا 
كون الفعل الواحد جراام متعددة وج باعتبار 
الجرعة الى عقوبها أشد والحكم بعقوبتبا 
دون غيرها ) . 

( وإذا وقعت عدة جراتم لغرض واحد 
وكانت عر تيطة ببعضها حيث لا تقبل التجزئة 
وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم 
بالعقوية المقررة لآشد تلك الجرائم ) . 

د وحيث إن هذه المادة وردت فى باب 
تعدد العقوبات وفرقت سن التعدد الممتوى 
148 ,قنتاوعد الذى نصت عنهالمادةالسابقة 
وبين التعدد المادى وهو 1ه:«ماهم 5<تامعممء 
وهى عالة ارتكاب عدة جر ائْم لا ترتبط بأى 
رابطةكاان يقتل شخص آخر فى جرة ما ثم بعد 
ذلك يسرق أمتعة غيره فبنا تتعدد العقوبات 
والدعاوى 6 

ف التعدد المعنوى 

وحيث إن ( التعدد المءنوى أو الادنى له 

صور ثلاث الأول فعل واحد يوصف بأ كثر 


افد 


من وصف قانونى ولكن يكون جرية واحدة 
كحالة هنك عرض [إنسان بالا كراه فى الطريق 
العام وتكون منها جرية هتك عرض طيقا 
للادة وم عقويات وفعل علنى فاضح طيعًا 
للادة مب عقوبات . والثانية عدة أفعال 
يكون كل منها جر بمة واحدة فى القانون وكل 
منها فذاتهوجرعة مستقلة مثل السرقة بإ كراههى 
جر بمة واحدة تكون من فعلى السرقة والضرب 
لكن القانون اعتيرهما فعلا واحدا وعرفبا 
الاستاذ فيدال يأنها 6تعام صلم مساعق 3 7 11١‏ 
يا أشار إلى عدة أمثلة فى الهامش صحيفة ويم 
فى مؤ لفه الطبعة السابعة ويراجع هذه التفرقة 
جارو جزء ثالى نمذة .هم ثالثا ‏ عدة 
أفغال يكون كل منبا جر بمة مستقلةخاصةوثر قبط 
كلبا بغرض واحد بقصد الوصول لنتيجة 
واحدة كحالة من يسرق مالا منةو لا "م ينصب 
على آخر عه ) 1 
نتائج التعدد الممنوى 

د وحيث إن الخحالات الثلاث رتب لها 
العلامة فيدال نتائج هامة يحب بيانها تنويراً 
للدعوى مل من آثار الالتين الآولين : 
١‏ يحب توفيع عقوبة واحدة عن الفعل 
الاشدى ‏ وأنه إذا رقعت الدعوى عن 
فمل فاضح فى الطريق العام وجب على محكة 
لجنم أن َقَضى بعدم اختصاصبا لآن الحادث 
متبط يجنابة ىر أنه إذا برىء المنهم من 
هتك العرض امتنءت محا كته عن الفعل الفاضح 
وأمكن الدفع بقرة الحم السابق و6عداز عومط0 
كا دتب على الحالة الثالثة نفس النتائج . 

وهذا ما جاء عنها فى هذا المؤلف 
أسامم ده قأعط1أق1ل 5اتلن0 وعء ونولة 


أت كلل فلت-أطعاةع: عمزعم 10 ع0 عدر عل 
© ,51106 7تامم 12 06 706 06 أملمم تلق 
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03 ,عنعتاز عؤمطء 18 06 معمعاةغمصرمء ه18 
01 7 11116ط 12015151 عتبع مامه 11اعا-ة 3 
0 27325 رع ,كناعه زطتاة عدم ع0 أستمم 
05 ,أصمعة'1 ع0 جتاجل2هن «م1أمعاصا"! 8 
-06 5ع0 ع[طتطمقدع'1 عفنو ع «اأعصلة أتمكل 
5 8 235 11 .10011 ستل عتط"رمة ع7 كاتا 
٠صمة‏ 8 3 511 بأء 061115 06 21116نتااط 
نام أ5© 602201285 16 ,5أناء0 06 5"دامةت 
.11681 أمفدرهم 
براجع البتد ,ىم فقرة ثالثة ورابعة من 
نفس المؤ لف وى موضوع آخر وردت هذه 
ةط 11 قاد 0111 5ع ع07دامةةم عتوط) 
ه 3 111 51195215 “”عناىط 0151 06 2016 
.(1615ة 281 0'36165 1721116اأم اه ,فاصنا 
ورنب عل ذلك _- ؟ ‏ وحدة الدعوى . 
اختصاصبا بنظر ججمحة مر نبطة ارتباطا لا شيل 
التجزئة يجحناية . ى ‏ أنه لا يمكن الءود لرفع 
دعوى 'إذا تبرأ المتبع من إحدى الوقائع 
الفقه المصرى وأ كام انحام 


« وحدث إن الشراح فى مصر انقسموا إلى 
ثلائة آراء فالاستاذ زى العراى باثا أجاز رفع 
الدعرى إذا عوقب التهم عن جرعة أخف ثم 
اكنشفت بعد ذلك جر بة أشد بشرط انقاص 
العقوبة السابفة من الحم فى الدعوى الجديدة . 

أما الاستاذ جران مولان ققد شرح الرأيين 
ولم يفطع بينيما برأى . 

والاستاذ صفوت بك يزيد الرأى الوارد 
فى فيدال لاسباب أو ردها فى كتاءه وأهمبا أن 


المشرع ل يقصد توقيع عاب وأحد بل قصد 
رفع دعوى واحدة وأن انحاكم المصرية وهى 
تسير على الرأى الآارل خلطت بين التعدد 
ال ممنوى والتعدد المادى الم تفرق بين النوعين 
من حيث الأثار التى لكل منبا . 

« وحيث إن تسمية التعدد المعنوى التى 
اصطلح عليبا الكتاب لتؤيد الرأى الوارد فى 
مؤاف الأستاذ فيدال وإلا لما وضح أى فرق 
بين التعدد المعنوى والتعدد المادى . ثم إن 
الآخذ بالرأى الخالف . قد يحر إلى نانح غريبة 
منها أنه إذا عوقب المنهم عن جنحة ثم ظبر 
أنه ارتكب جر بمة أشد مر تبطة بالآول وعوقب 
عنها ثم تبين بعد ذلك ان هناك جرعة ثالثة 
مرتبطة أشد من الأولنين هل مع ذلك تعود 
الدعرى ؟ ‏ هذا مالم يمكن التسلم به . 

ه وحيث إن النهمة الثالثة المنسوية للتهم 
الآول وهى تزوير الكتاب الخاص' بالشركة 
لا رابطة يينها وبين الهمتين الأولنين وهو 
عمل عارج عن نطاق الغش فى توريد المخوة 
النى أدت المتبمين إلى ارتكاب جنايات عدة 
لغرض واحد ليحصاوا على دم غير متروع 
فأضاعوا أنفسيم ولوثوا معمتبم وفقدوا ريحاً 
جنوه من أسبل الأمور, . 

( قضية النابة ضد احد سالم والسعيد حسن رقم 
٠٠#‏ *سنة ١441‏ عابدين ورقم 1١4‏ ك سنة 141 و١‏ 
رئاسة حضرة الأستاذ حسن عيد الوهاب الفاضى ) . 


قضاء انحا كم العسكرية . 


1 


قضاء الحا كم العسكر ية 


بذك 
١6‏ سبتمير سنة 9601| 

اختصاس . الحام المسكرية . ولايتها على الجرائم 
الواقمة قبل 95 يناير سنة ١465‏ . شرطه . ارتياط 
حادى 3 

المبدأ القانوق 

إن الارتباط الذى من شأنه أن ابر 
امتداد اختصاص الحا م العسكرية بالنسبة 
للجرائم الواقعة قبل يوم +5 يناير سئة ١401‏ 
موا الارتباط المتتى'الذى فل م 
الأفعال المادية المكونة للجرية أو الجرائم 
المرتيطة معا وحدة لها ذاتية خاصة فى نظر 
القانون تربطبا وحدة الغرض ولا يمكن 
تحرتها وتكون هذه الأأفعال أو هذه الجرام 
قدامتدت إلى ما بعد يوم يناي رسنة 0 ل. 
يؤيد ذلك رأى الفقه الفرسى والفقه المصرى 
وحك محكمة النقض المصرية الصادر فى" يو نيه 
سنة مم١‏ فى الدعوى رقم .1/58 سنة ,مق . 

لمكيو 

ه ومن حيث إن الجريمة التى يحاكم المتهم من 
أجلها وقعت فى ليلة ١07‏ يناءر سنة ١469‏ قبل 
رقوع حوادث ١م‏ يتابر سئة ١609‏ وبالتالى 
قبل اعلان الأحكام العرفية بتسعة أيام فناط 
اختصاص المحاى العسكرية ما أن تكونارتكبت 
مع جرائم داخلة فى اختصاص الحا المسكرية 
لغرض واحد أو أن تكون نشأت عن فمل 

يكو أيضنا جرة أو جرام تدخل فى 


| اختصاص امحام العسكرية . 

م ومن حيث إن الارتياط الذى أشارت 
[ايه النيابة فى قرارها المؤرخ ١١‏ مابو سنة 
١6‏ والذى ورت فيه تقد الدعوى للحكة 
السكرية بوحدة الغرض الذى ارتكبت من 
أجله هذه الجر بمة والجرية التى وقعت بوم ٠+‏ 
ينار سنة ووو . هذا القرار ورد فيه أيضا 
دوعا أنه فيا يتعلق حادث >م ينابر سنة 0و١‏ 
فد تبين من أقوال جميع الشبود أن أحداً منهم 
لم برشد عن الفاعلين الذين ارتكبوا هذا الحادث 
أو يقرر أنه يستطيع التعرف على أحدم ولم 
تسفر التحقيفات عن الوصول إليهم الآاص 
الذى يمين معه قيد التبمة ضد مجو لين وحفظها 
مؤقتا لعدم معرفة الفاعل . 

ومن حيث إن النيابةقد أعطت للارتياط 
المشار إليه فى ذيل المادة م من الآمر العسكرى 
دم ٠٠‏ الصادر فى وم يتاير سئة ١46019‏ مداولا 
لا يتفق مع نص المادة ولا ينسجم مع المبادىء 
التى وضعما الفقه وأخذت ما أنحا م بى تحديد 

ظ اختصاص أنما 1 العادية وإنحا 1 الاسثنائية 
| بنظر الدعوى الى تخضع بعض عتاصرها 
| لاختصاص الحاكم السادية والبعض الآخر 
لاختصاص الحا كم الاستثنائية وئيت قرارها 
على ما يظبر على أن الارتباط الذى أشار إليه 
| يز المادة ب من الآامر العسكرى رقم ل قد 
تيرد من كل وصف لحدده وبقيده على الصورة 
| التي ورد مما نص المادة + من نفس الأآمر على 
أن النص على الارتياط دون أن يوصف 
بأنه الارتباط الحتمى الذى لا يقبل التجرئة 
لا يغير من حقيقة الوافع ولا يثير لبسا 
حول قصد المشرع فانه فى المادة « عرف 


لللسسمسمس 


لحيل 


لط 
الارئياط الذى رار امتداد اختماص الحامّ 
المسكرية ورده إلى التعريف الوارد فى المادة 
!© من قانون المقوبات وقصد بهذا النص 
امتداد اختصاص الحام العسكرية بسيب هذا 
الارتباط إلى الجرائم العادية الى تقع بعد 
اعلان الآحكام العسكرية مرتبطة ارتياطا 
لا يقبل التجزئة يجرعة عسكرية . فلسا جاء 
المشرع ف المادة الثالتة بنص يمد ولاءة الحاكم 
المسكرية إلى بعض جرائم عادية معيئة وقمت 
فى بوم +7 يناارسنة ١09‏ قبل اعلان الأحكام 
العرفية سار فى هذا الامتداد إلى المدى الطبيعى 
المنطق الذى قرره فى المادة الثانية «النسية 
للجر ام التى تقع فى ظل الآاحكام العرفية وقرر 
جواز امتداد ولابة المحاكم المسكرية لا إلى 
الجراتم الى عينها وال وقعت فى مديئة القاهرة 
أو ضواحيها أرق مديرية الجزة خلال يوم 
1 ينابر سئة 161 بل إلى أى جرمة أخرى 
تكون م تيطة بإحدى تلك الجراتم ولوكانت 
قد وقعت قبل بوم 1 ينابر سنة ١5605‏ أو فى 
غير الجهات سالفة الذكر ولا مكن أن يكرن 
الارئياط الذى ييرر امتداد اختصاص مذه 
المحام بالنسبة للجرائم النى وقعت يوم >م 
نابر سنة ١405‏ فى العاهرة وضواحيبا والجيزة 
إلى جراتم وقعت قبل هذا الناريخ فيها أو فى 
أى جهات أخرى إلا الارتياط لايقبل التجرثة 
على غرار ماورد فى المادة ‏ من نفس الأآمر 
فى تعليل امتداد اختصاص المحام العسكرية 
الاستثنائية إلى جرائم عادبة عارجة أصلاعن 
اختصاصها لولا هذا الارتياط . 

« ومن حيث إن هذا المدل هو الذى أخذ 
به رجال الفقه فى فرذسا وفى مصر وأخذت به 
انحا كم فيهما ( براجع فى ذلك الدكتور حمود 
مصطق شرح قانون الاجراءات الجنائية سئة 
صحيفة 7+6 وفيدال ومانيول طيمة 


5531011 


0١‏ العددالرابعم ‏ السنة الثالثة والثلائون 


١ عسممم‎ 


سلة و46 ] جزء ب صحيفة +116 رم و01 
وجارو هوجز القانون الجنائى الطيعة الرابعة 
عشر سنة 147 ص 1لا س /ابابا بند ه84 ) 
فقد انفقت كلتبم على أن الاتياط الذى ييرر 
امتداد وية انحا الاستثنائيه إلى الجراتم الى 
تفع ف اختصاص انحام العادية هو الارتياط 
الحتمى الذى لايقبل التجزئة وقد فسرت محكة 
النقض فى حكم أصدرته بتارئخ > يو نيو سنة 
م١1‏ ف الدعرى رتم م4؟1 سئة م قضائية 
حالة الارتباط الحتمى بالعبارة الآتية ( ان حم 
تعدد الجراهم الناتبجة عن فمل واحد هو اعتيار 
المتهم [نما قصد ارتكاب الجرعة الاشد العقوية 
فقط دون الجريمة أو الجراتم الآخف فلا تصمح 
مؤاخذة امتهم إلا على جرعة واحدة وهى 
الآشد عقوبة وبصدور الحك فى هذه الجرممة 
تنتبى المسئو لية الجنائية عن هذا الفعل وجميع 
تنحه) وعرف جارو الارتباط الغير قابل 
للتجرئة و«عاموصمه يأنه الصلة الموجودة بين 
عدة أقعال مرتيط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا 
سحيث انما فى جموعبا لا تكون من الناحية 
القانونية إلا جرعة واحدة وعرف الارتياط 
موعمومه. يأنه الصلة الموجودة بين عدة 
أفمال يكون كل منها جر بمة مختلفة عن الأخرى 
وتر بطها ببعضها رابطة لا تحرم أيأ منبامن كياما 
ومزاتها الخاصة ( موجز جارو فى القانون 
الجنالق صحيفة ورين بند و26) . 

« ومن حيث إن الدفاع كان على حق فيا 
نعاه على القول بوجود ارتباط بينهذه الجر بمة 
الى وقعت فى ليلة ١07‏ ينابر سنة ١461‏ وبين 
الجراتم الى وقعت يوم جم ينابر سنة 8ه 
وعلى اتخاذ هذا الارتباط المزعوم مبرراً لمد 
سلطة انحا م العسكرية إلى الفصل في الدعرى 
الآولى فان الارتباط الذى من شأنه أن يبرر 


فشا الاك المسكرية 


ناعلة 


امتداد اختصاص الحا م العسكرية هو الارتياط 
الحتى الذى بجعل الافمال المادية المكرنة 
للجرية أو الجراتم المرتبطة مما وحدة لها ذانية 
خاصة فى نظر القانون تر بطبا الغرض ولابمكن 
تجزئتها وهذا الارنياط غير موجود أصلا بين 


الآفمال المكونة للجر تين فاته إذا كان قد وضح 


الغرض من جرعة ليلة ناى يتاير مسنة 69و( 
وهذا بصرف النظر عن التعرض لتقدير أدلة 
الثبرت القائمة فى الدعوى واستبان انه العمل 
على منع الحانات والملافى من تقدم الخرر 
وص اناب العمة الم اوه تلروادى الوقت 
الذى يستشبد فيه كثير من أبناء مصر فى منطقة 
القنال فان الغرض هن ارتكاب جرائم >ويناير 
سنة ١01‏ ل يظبر ظرورا وأا لا فى الدعوى 
المضمومة إلى تحقيقات الدعوى الخحالية أصلا 
ولا فيا تقدمث به النياءة من أدلة لاسها وان 
الائتلاف الذى وقع اوم 7 ينابر تناول ملاهى 
وتاج ونانات وقادق وساس و عزهاات 
ومن الجهة الاخرى فان النياءة ذاتما قد قبيدت 
حادث 1م يناير سئة ووه وقالت فى أسباب 
هذا القيد إن الاتمام لم يوجه فيه إلى الممتهم 
فكيف بمكن القول على وجه التحديد إن 
الغرض الذى حدا بالمتهم إلى ارتكاب حادث 
ليلة ٠‏ يثابر ( ومرة أخرى بصرف النظرعن 
مناقشة أدلة الثبوت والئق ) هو نفس الغرض 
الذى حدا بالجناة امجرولين إلى ارتكاب حادث 
يوم 5, ينابر والذى لم تستطع النيابة ذاتها 
تحديده ٠‏ يضاف إلى هذا كله ماذ كره الدفاعحق 
وهو انه على فرض وجود الارتباط بين الآ قال 
التى وقعت فى ليلة ١‏ يناير وفى يوم 6م يناير 
فانه يشترط لمد اختصاص الحا كم العسكر يةحيث 
. يشمل نظر الدعاوى الداغلة فى اختصاص 

نمام العادية أن يكون” ذلك بالتبعية لنظرها 


اس ع ب امه وي 1 


الدعوى العسكرية المقول بارتياطها بالدعورى 
الحالة فان صفة الماده الثالثة من الام دتم ٠١‏ 
تترر هذا النفسير حيث ذكرت : ويحوذ أن 
تقدم إلى انحا م المسكرية ماوقع من الجراءم فى 
مدينة القاهرة وضواحيبا أو فى مدينة الجيزة 
خلال يوم 71 تابر سملة هه وأو كانت الة 
على قاضى التحقيق .... ال وكذلك أى جرعة 
أخرى تكون مرتبطة بإحدى الجرائم المشار 
اليا فى هذه المادة ولو كانت قد وقعت قبل بوم 
75 يناير سئة 40( أو فى غير الجبات سالفة 
الذكر فد أورد الآمى العسكرى تقديم الجراتم 
الى وفعت قبل يوم > و ناير سنة بو ١4‏ ها لتبعية 
[لىماتضمنه صدر المادة من جواز تقدمالجراءم 
الثى وقعت فى خلال يوم 5, يداير سئة ١4681‏ 
فى القاهرة وضواحيبا والجزة إلى اجام 
العسكرية فاذاكانت الجرمة الآصللة لم تقدم إلى 
انحام المسكرية فإن المكة الى ارئاما الام 
المسكرى فى تبر ير مد اختصاص الحا كم العسكربة 
إلى الجراتم العادية الى وقعت قبل يوم+بيناير 
تنتنى ولا يكون هناك وجه لمد اختصاصها . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يتعين | 
بعدم اختصاص هذه امحكة بنظر الدعوى طيقًا 
للادتين الأولى والثاية من الام المسكرى 
رقم + و والمادة آثالثة من الس المسكرى 
رقم ٠ل64.‏ 

( قضية الجناية المسكرية المايا ركم 4 عابدين 
سنة 9819! ورقم ١١‏ سنة ١989‏ عسكرية عليا 
التهم فيبا ابراهيم عبد الله هائم. وفالى وحضر عنه 
الأسائذة احد السادة ورفعث الحندى موطين والأستاة 
أديب الجندى منتديا رئاسة وعضوية حضرات حدن 
عبد الوهاب يس وكيل تكمة استكثاف مصر واسماعيل 
مد دبوس وأنيس غال الستثارين عحكئه استشاف 
مصر والشابطين الفأعام اسماعيل عمد والبكبامي ممود 
ابراعيم عبد المال وبحضور حضرة الأستاذ عبد اليد 
النجارممثل النياية المسكرية الملبا ) . 


امحاماة أجل مبنة فى العالم 5 
الخحاماة 
أجل مبنة فى العام 
لحضرة الأستاذ راغي حنا الحاى 


ب ؟ د 
سآن : 

تكامنا قَ العدد الماضى عن تقدبر القضاء لمبنة الحاماة » وا بد ستخلصنا منه سمة كلة ور لتير 
« أن امحاماة أجل مبنة فى العالم , . ثم تناو لنا الكلام على عمل الى وحياته اليومية . وأنبتنا ان 
امحاماة ‏ كا إنها أجل هبنة فى العالم ‏ هى أيضا أشق مبئة فى العالم . وتكلمنا عن امحاى يا يحب 
أن يكون . وأشرنا إلى ثقافته وتنوع دراساته . وأوردتا انا موجزاً عن الحامين الذن تولوا 
رئاسة الدول والحكومات والبرلمانات وزعامة الشعوب » والذين تولوا أرفع متاصب القضاء » 
والوزداء والمستشارين والقضاة الذين تركر ١‏ مناصبيم للاشتغال بالمحاماة . وأخيراً تكنمنا عن 
متاعب المهئة و أخصها الحوادث التى تقح بين القضاة وامحامين وأسباا وعلاجها ٠‏ واتنبينا إلى 
الكلام عن حصانة الحاى فى الجلسة والقرانين التى نظمتها (29 . 

وفى؟عدد سايق تكلمنا عن مقابل أتعاب انحاماة الذى يقضى به على الخصم الذى يخسر 
الدعوى : وماجرى به العرف هن الحكم بمبالغ تافرة لا تعوض صاحب الحق عما أنفقه فى سبيل 
الوصول إلى حقه ؛ وأوردتنا حم القائرن وآراء الشراح وأحكام القضاء التى توجب كلبا الحم 
حاميه الذى عبد إليه فى استرداد حقه المغصوب أو دفع دعوى خصمه المبطلة 0©. 


ما 
ذل 6ك 


وام المواصى : 
إن واجب الحاءى هو الدفاع عن المظلوم . ولكن هل كل المتيمين مظاومون ؟ وماذا يفعل 
امحاى إذا وكل عن متهم معترف ؟ بل ماذا يفعل إذا وكل عن متهم مشكر اعترف له بارتكاب 
الجرعة ؟ 


)١(‏ المحاماة السئة الثالثة والثلائون العدد الثالث ص 417*ه 
(؟) الحاماة السئة الثائية والثلاثون النْدد الثامن س ١7١‏ 


40د .0 العددالرايع ‏ السنةاثالثة واثلاثون _ , 


هذه أسئلة لاتجحد ردا عليها فى الكتب ء ولكننا نعرق الرد عليبا من تقالد المحاماة 
الشريفة العريقة . حقا إنه ليس كل المنبمين مظلومين »و لكن قل أن تجد متهما غير جدير بالرحمة 
وااعطف . فكثيراً مانصادف متبمين مثقفين من عاءة القوم دفعتهم الظروف دفعاً إلى ارتكاب 
جرعة فى ثورة غضب ء أو دفعاً لإهانة » وجل من لامخطىء . , . . 

وهناك متبمون ارنكبوا جرائم دون أن يكونوا مسئولين عنها لسبب من أسباب الإباحة 
وموانع العقاب : كن يرتكب جرية به ليمة علا بحق مقرر يمفتضى الشريعة ( مادة .+ 
عقوبات ) ومن يرتكب جرعة دقاعا عن التفس أو المال ( مادة 5 عقوبات ) أو »ن برئكب 
جربمة وهو فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ؛ [ما لجنون أو عاهة فى العقل » وإما لغيبوية 
ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذما تهرآ عنه أو على غير على منه مها ء ( مادة ؟ عقوبات ) 
أو الموظف الذى برتكب الفمل تنفيذاً لآمر صادر إليه من رئيس تحب عليه [طاعته أو اعتقد 
أما واجبة عليه ؛ أو برتكب الفعل بحسن نية تنفيذاً لما أمرت به الذوانين أو مااعتقد أن إجراءء 
من اختصاصه ( مادة ١‏ عةوبات ) . : 

وهناك مترمون غير مسئولين مسنولية كاملة من الأفمال الى ارتكبوها لمرض عقلى أو نفسى 
أو عصى ‏ كالعته والشديزوقرانيا والحالات السيكرباتية . . . . 

قَ هذه الحاللات يكب عل امحاى أن رز وشت للبحكة ظطروف الحادث ؛ وسئب الإباحة 
أو موانع العقاب إن وجدت . وحالة ال متهم وقت ارتكات الجرعة من الوجهة العقلية والنفسية 
والعصية 0 مستعيأ تاريخ النهم ا الورانة وتقارير الاطباء الاخصائين » مع يان 
الظروف النفة . 

ولكن ما العمل إذا كان الهم قد أنكر ارتكاب الجرعة وباح لمحاميه بارتكاما ؟ 
م أن ضميره لايطاوعه على طلب اليراءة . 

ومن حسن الحظ إن هذه الخالة نأدرة الوقوع » حيث لاسبوح المنبم عادة نحا ميه بارتكاب 
الجرعة إذا كان قد نكر أرتكابها أمام امحققين .حي لاجد فائدة تعود عليه من الاعتراف للبحاى. 

فاذا حدث ذلك فانه يحب على الحامى أن يتنحى عن الدفاع فى القضية ‏ [إرضاء لضميره 
ومحافظة على مصلحة ٠وكه ‏ وفى هذه الحالة يوكل المتهم محاميا آخر لن يبح [ليه فى هذه المرة 
بسره » فيتولى انحاى الجديد الدفاع عنه متاح الضمير لطلب البراءة . 
1 وهذه إحدى النضحيات الى تحتمبا على الحاى تقاليد مبنته الشريفة ... 

© © 
العامور, نحت المر ب : : 
إن مدة السنتين ألتى يقضيها امحائى تحت القرين مى إحدئ الصعويات الى تواجه.خريجى 


امحاماة أجل مبئة فى المالم - قفد 


الحتوق » بل هى الصدمة الآولى التى تجماءهم ٠‏ إذ يرون زملاءهم من خريجى المعاهد الآخرى 
يباشرون عملم فور تخرجبم » ويتقاضون مستبات حترمة تقناسب مع مؤملاتهم ؛ بديا.يضطر ون 
هم ل دون سواهم ‏ إل قضاء هذه الفترة يقومون بأعمالحم أمام انحاكم وف المكاتب دون أن 
يتقاضرا أجرآ متاسا: أو دون أن تقاضوا أجرأ أملا ... 

والذنب فى ذلك ليس ذنهم ٠‏ بل ذنب النظام السخيف الذى يفرض علبهم قضاء أربع 
سنوات كاملة فى كلية الحقوق محشون أدمةتهم بدراسات نظريبة وتفصيلات دقيقة وفروض قد 
لا تتحقق أيدأ وبندر أن تصادفهم فى العمل أصلا ‏ دون أن يتمرنوا على تحرير عرائض 
الدعرى والمذ كرات » أو يشههدوا جلسات انحا م ومايدور فها من مرأفمات . أو يطلعوا على 
اللاحكام والتحقيقات , أو يليوا بمختلف إجراءات التقاضى أمام انما ك , وتحر بر العقود وشبرها 
مكاتب التوثيق والشهر المقارى !!!1 

ولاندرى لماذا لا تتزل عض الدراسات النظربة » والتفصيلات الى لاطائل تحتهاء وتخصص 
السنان الأخيرتان ‏ إلى جانب الدراسة النظربة ‏ للامرين عمليا على تحر بر عرائض الدعاوى 
والمذكرات وإجراءات التحقيق وثُهود جلسات أنحا م وزيارة أقلام الكتاب والحضرين 
ومكاتب الاوثيق والشهر العقارى تحت إشراف أساتذتهم كا هو الحال فى انكليات العملية مثل. 
كليات الطب الى يقضى طليتها العامين الاخيرين فى المران بالمستدفيات ‏ وكليات المندسة النى 
يتمرن طلبتها فى المصانع . ومدارس المعلين الى يقوم طلة السنة البائية ليس فقط بزيارة 
المدارس بل بالقاء الدروس عل التلاميذ 1!! : 

هذا هو الل العملى الوحيد مشكلة انحامين تحت القرين , ففيه حفظ لكرامهم وتجنيهم 
صعابآً لا جوز أن يتعرض لا أمثالحم من الشباب فى مستهل حياتهم العملية . 


عث 


عن رسوم قضايا الضرائب 


لحضرة الأستاذ كال فهمى امماعيل المحاى 


مقلكمة: 


القضاء من أول وظائف الدولة ومن أهم واجباتما الآساسية الثلاث ( الدفاع والقضاء 
والامن ) فن حق كل مواطن علها أن تيسر له سيل التقاضى وتحمى دمار الوطن وتقوم على 
أمنه وحمايته ‏ وعى إذ تباشر واجباتها تفرض على المواطن تكاليف عامة منبا الضرائب الى 
يدفمها الممولون وتستخدم حصيانها فى تمكين الدولة من القيام بوظ ثفها وما القضاء بالمجان ‏ 
وعلى ضوء هذه الفكرة الآولية فى القانون العام نعالم قضية من أمى القضاءا التى تتصل بالصالح 
العام وترتيط بمصلحة الطبقة الوسطى من صغار الممولين خاصة الذين يقوم على جهادم اليوبى 
صرح الافتصاد القوى الصحيح والذين يكون عنصر «العملء حجر الزاوءة فيا يحنونه من أرباح 
تحارية أو صتاعية ‏ كا ان ميدأ الفصل بين السلطات حول دون إساءة السلطتين: التشربعية 
والتنفيذءة ساطاتها حيث تقيد حق التقاضى وتعسره . 


المرسوم وف لنصوص القوانين : 
صدر قاون الضرائب المباشرة رقم ١6‏ لسئة ومو وقد نص ف مادته وو على أنه ( فى 
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه الخدصة بالتقدير الأول عند تطبيق هذا القانون تحصل عنها 
الرسوم القضائية باعتبار النصف ) ٠‏ 


وصدر قانون الرسوم القضائية قم .و لسنة عوعو؟ شص فى المادة ب منه على ان ( إذا 
اشتملت الدعوى الواحدة على طليات متعددة معلومة القيمه ناشئّة عن سئد واحد قدر الر.م 
باعتيار جمورع الطاات . فاذا كانت ناشئة عن سندات مختافة ‏ قدر الرسم باعتيار كل سئة على 
حدة . وإذا امات الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جيعبا أخذ الرسم ا على كل طلب 
منبا إلا إذا كان بيتهما ارتياطا يحعلبا فى حم الطلب الواحد ف عله الاك بت بالنسبة 
هذه الطليات رسم واحد) . 


وصدر قانون المرافعات رقم بب؟ لسنة وعوو١‏ صر ف المادة ١ع‏ منه ‏ ( إذا تضمنت 
الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوق واحد كان التقدبر باعتبار قبمتها جملة ). 


' حث عن رسوم قضايا الضرائب 7١‏ 
تفسير الوزارة لقوانين رسوم الدعاوى التى ترفم من الممول أو عليه : 
فرت وزارة العدل بتعلمانما لدا كم تاريخ 1/1 يان المرة فى تطبيق ص المادة 
السابعة من القانون دم 34 لسنة +44 - بوعودة صيلاتبت الالتزام أو اختلااف سلية و لبس 
بوححدة أو تعدد السئدات . وقد تأيد هذا التفسير المنطق بنص قانون المرافعات ف المادة ١‏ ممه 


وقد جرى القضا. ‏ حتى صدور فتوى بحاس الدولة الى لم يقرر مبدأ قانونيا يثمأتما بعد 
على أن تقدر الرسسوم على جموع الأرباح المتنازع عليرا فى جميع السنوات مبما تمددت ( ولما 
كانت الرسوم النسبية لا ت#صل على أكثر من . .ع جنيبا وفقاً للدادة ه من القانون رتم .ه لسنة 
4 - أى 4( جنيبا نصفها و جنيبات ) . فاستمز العمل فى أقلام كتاب امحاكم الكلية على 
تحصيل رمم قدره و جنيبات ( نسعة جنيهات فقط ) عند رفع دعاوى الممو لين ضد مصلحة 
الضرائب أو دعاوى تلك المصاحة ضد الممولين » ٠‏ باعتيار ان الدعوى نستند إلى سند قانوق 
واحد لوحدة السيب » طبقاً للمادة > من قانون الرسوم المضافة بالقانون رتم مه لسنة 45وو؛ ٠.‏ 


افتوى قسم الرأي يعجاس الدولة قاس الأوضاع وترهق الممولين وتعسر 
التقاضى بابر رجعى نص : 

أفى قدم الرأى بوزارة العدل يكتابه ره ١-/ا؟(470)‏ أن صل الرسم المستحق على أساس 

ان لكل سنة سبياً قانونيا مختلفا عن السسئة الأخرى معتمداً على تفسيره الخاطىء لمعنى سئوية 

الضريبة واستقلال السنوات المالية واعتيار كل سنة منفصلة عن أأسنة السابقة والسئة اللاحقة . 


الرد على رأى قسم الرأى 

١‏ ) إن العدالة اليجردة اتنتفض ذعراً أمام كثير من حالات الممو لين المنظورة قضايام والذين 
حك فى قضايام بالرفض أو التعديل الجزثى ‏ لقد رفع الممول قضبته وهو يعم انه لن بحاسب 
إلا على ما استقرت عليه الأوضاع من تحصيل رسم على جموع السنوات ‏ فاذا كان يستشف 
الغيب ويتمثل فى مخيلته انه سيدفع أضعاف هذا الرسم الذى يزيد عن الضريبة الى ينازع فيها 
وهو يعتقد بأنه على حق لما طعن فى قرار لجنة التقدير ولقيل الغين الذى يصيبه ‏ مفضلا أخف 
الضرربن فانه لآيسر عليه أن يقيل تقدير اللجنة الجحف من أن يدفع ١م‏ جنيه رسم لسع سنوات 
وقد منص هذا المبلغ كل رأس ماله إذ يعتمد فى أرياحه على دورات رأس المال عادة ب 
ولاريب ان الشعور بالظم بزعرع أركان الثقة بالعدالة ولاشك ان هذا الوضع الشاذ يناف 
كبدأ تكافؤ الفرص الذى يفسم صدر العدالة للجميع ويفتح باما لفقراء الممولين قبل الأغنياء 

نصر الشعيف عدالة وعيادة خير العيادة رحمة الانسان 


١م‎ 


0 العدد الرابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 1 


وخاصة ان رجال الضرائب مرهقين بالعمل مما لا يؤهل تقد يرم للصواب ٠‏ على انه لاضرر 
إطلاتا يصيب المصلحة العامة أو قلم الكتاب أو مصلحة الضرائب من أرجاء تحصيل باق الرسوم 
حتى ينتدى الحك فى القتضية المرفوعة من الممول إذ لو حمل مبلغ + ج عند تقدم الطعن فان قل 
الكتاب سيسوى الرسوم عند صدور الحم ويطالب من خسر الدعرى بااستدق حليه كاملا 
وان حل تجارة الممول الذى من حت مصلحة الضرائب توقبع الحجز عليه بعد صدور قرار لجنة 
التقدير بمكن التنفيذ عليه وفاء اأرسوم لو صدر الحم على.غير انحق فى طمنه ‏ أما سد أبواب 
العدالة على غير الفادرين وااتضييق على مياشرة حق القضاء وهو من النظام العام باشتراط دفع 
أضعاف الرسم التقليدى يدفعه حتى المحق فى دعواه الذى سيحكم لمصلحته فازم مصلحة الضرائب 
عند الحم قَّ 00 لصالحه بالرسوم ‏ فيا لا يستسيعه عهد العدالة الاجتماعية وإنصاف رفيق 
الخال من صغار الممولين وما لايساير القاعدة الحالدة الى تقضى حاءة الجانب الضعيف . 


؟) إن لجنة التقدير لانصدر قراراً مستقلا عن كل سئة من سنوات النزاع بين الممول ‏ 
ومصلحة الضرائب بل تصدر قراراً واحدا مقاماً على أسس واحدة فربو وحدة اتخذ فيها السبب 
والخصوم والموضوع . ودفاع الطاعن سواء كان على المصلحة أو الممول ينصب فى جميع سئوات 
النذاع على نسية ااريح وعدد دورات رأس المال ب قعناصر التقدير عادة واحدة . وان تعدد 
سنوات التزاع أن غير جدلا هن وحدة الموضوع وهو لايغيره س فالمقطوع به ان , الاراع فى 
السنوات الختلف بينبا على الأقل ارتباط يحمل الدعوى تستند إلى سند واحد . وهذه أهى عحكة 
النتقض المصرية قد استقر قضاوؤها فى دعارى الحساب مثلا على انه ( لاينفى وححدة ال أوضوع 
ان النذاع المطروح على الحكمة خاص يحساب مدة تالية لليدة التى صدر فيخصوصها الحم السايق) 
الحم .م سنة بورق ع مأبريل سنة ١4‏ ب قبل يطالب المستحق فى حسايه للحارس عن عدة 
سنوات رسوما عن كل سنة على حدة ؟ وهل يط لب مالك حصته فى دعواه على واضع اليد بريع 
حصته عن عدة سئوات برسم عن كل سنة على حدة ؟ ولاتكاد عمن فارقا محسوسا بين هاتين 
الحا لنين وحالة الطعن فى تقدير أرباح الممول عن عدة سنوات إلا ان وحدة الموضوع امه العام 
فى حالتنا لآن الطعن ينصب على قرار واحد شمل سنوات وإذا قيل « باختلاف ننجة أعمال ' 
الممولين فى كل سنة عن الآاخرى » فبذا شأن علة الاعيان فى حالة دعارى المناب والريع 
ومافسرت الرسوم الى تفرض عليها فى ضوء مبدأ استقلال الستوات المالية . . . بل ماقال أحد 
باعتبار غلة كل سنة سيبا قانونيا مستقلا ٠‏ 


) استندت فتوى مجلس الدولة على ماتزعة من اختلاف ١‏ السبب ٠. ٠»‏ سيب العزام 
الممول باختلاف سنوات الطعن مع انه قد قررت وزارة العدل بتعلياتما لكافة اناكم بتاريخ 
4144/1١ / ٠٠‏ ( ان العبرة فى تطبيق نص المادة السابعة من قانون الرسوم ‏ يوحدة سيب 
الالتزام وليس بوحدة أو تعدد المتدات ) ولا كان سبب الالتزام هو فى معناها الحديث 
الباعث المستحث فى التصرقات القانونية عامة ( الأعمال التحضيرية جم صبم ) ولاشك أن 
الباعث لالرام المعول والسيب جواب من يسأل لاذا التَرم المدين جد»:زط0-06ت هو القائون 


بحث عن رسوء قضا] الضرائب : 7 


فلا مكن أن تنسب للممول غرضاً بريد الوضول اليه من وراء الالتزام فبو قد التزم لآن 
القانون أراد إنشاء هذا الالترام للوسول إلى غرض عادل هو تحقيق فكرة التضامن الاجماعي 
وقيام الدولة بوظائفها » وءلى ذلك فقد خذلت فتوى مجلس الدولة بين السبب فى الالتزامات 
التعاقدية الى لابكون السبب بعناه القانوتى عادة إلا فيها فلا مجال للبدث فى السبب فى حالننا هذه 
اطلافا حالة الالتزامات غير النعاقدية حيث ف برد الممول أى ‏ الطاعن ان يلنزم بالضريبة بل 
أن التانون نفسه هو سيب الالتزام ‏ فإقحام السب لتترر رأما تحن على المبادىء ألما نونية 
الأوليه . وإذا كان الماءون هو السيب وكان الفانون ‏ واحداً فالسيب واحد . 


) إن الاحتجاج بيدأ سنوية الضريبة غير ذى موضوع فى رسمه الدغوى لآن 
سنويتها اعتباره استحقاتها لمصاحة الضرائب سنوي بعد تحدبدها نائيا شأنما شأن الدائن الذى له 
على المدن عدة سندات ‏ أو سند واحد تستحق فيه الافساط السداد فى مواعيد ممتلفة والسبب 
واحد فاذا طعن هذين براءة ذمته من مموع مبالغ هذا السند ألا يؤخذ عنها رسم واحد؟. بل 
إن نشاط الممول وحدة فان قصد بتقسيءها وها إلى سئوات فا ذلك إلا لتيسير سداد وتحصيل 
الضربية لا لتعسير الطمن فى تقدير المملحة وإلا ثها المحنى لمادم به من القانون'عن الخسار 
وترحملها إل السئوات النالة فليست كل سنة منفصلة عز, الأخرى ونص المادة رم من القائون 
صر فى أن سئوبة الضرببة معناه تحد يدها من جانب المصلحة ( تحدد الضريبة سنوءا ) فاذا أهملت 
المصلحة واجها فى تحديدها سنويا وحددتها بعد سنوات مرة واحدة فلا يضار الممول بإعمالما 
فان التحديد الستوى مراعى قيه مصلحة الممول فى تحة.ق دفاعه مثل إمكان القيام بالمعايئة وبيان 
حالة المنشأة ومبيعاتها وأرباحها فى تلك السئة بالذات وقد يوفر عليه ذلك عبء الطعن أمام القضاء 
لأنه بمكنه تحقيق دفاعه أمام ‏ المأمورة واللجنة على وجه أقرب للعدالة ‏ فاذا تراخت الصلحة 
وتنصلت من واجما أو أهمته فلا يضار الممول لإساءتها استتمال حقها بل تفريطها فى واجب 
علها . فاذا عالجت تقدير أرباحه مرة واحدة عن عدة سئوات تخفيفآ للعمل عليها فكأنها قامت 
بريط واحد عن عدة سلوات ب والطمن لايتصب إلا على الربط ولا شآن الطاعن إن كان عن 
سلة أو عدة ستوات. 1 

ه) كانت المادة مه من القانون قبل إلغائها بمقتضى القانون رتم .1 لسنة ١١66‏ على 
أن يعمل بالتقدير المدة ستتين ‏ وأ كد متشور المصلحة رتم و7 ف +7 يوليه سنة 1١4١‏ 
ومنشورها دق ١ه‏ فى /م/ع؛4! على سريان التقدير مثلا عن سئة ,وم؟1 على سئة .144 أيضاً 
حتى لو كانت إقرارات أرباح السئة الآخيرة تستند إلى حسايات منظمة ٠‏ 

ومعتى ذلك اننا لو أخذنا رأى فلم الكتاب ومصلحة الضرائب لوحى منفتوى مجلس الدولة 
لوصلنا إلى تنيجة غاية فى بجافاة العدالة جها المنطق . 

و إننا نفترض أن كل سنة تختلف عن السنوات الأخرى وهى تائمة بذاتها لا صلة لها إطلاتا 
بتقدير أى سنة مع إن نص المادة مم ومنشورات المصلحة تخالف هذا الرأى لآن القانرن افرض 


عكس ذلك عل الآقل فى ستتين متتاليتين » ولما كلن رأى بحلس الدولة فى وجوب تحصيل 
جنيبات على كل سنة من سنوات الطعن فعتى ذلك أن نحصل رسم على سنة ١44.‏ فى المثل 
السايق محجة سنوبة الضريبة مع ان القانون خالمها فى المادة وى وجعل الربط لستتين وفرض 
قرينة قانونية قاطعة لاتقبل الدليل العكى تساوى السنة التالية للر بط بالسنة الى ربطت فيها 
الضريبة - ومع ان الارتباط المنوه عنه فى المادة السابعة من قانون الرسوم واضح إلى درجة 
أقرب إلى الاندماج بل ان تقدير السنين تكوئان وحدة لا تتجرأ . 

:) ميدأ سنوية الضريبة موضحه فى قانون الضرائب ١4‏ لسنة وم؟١‏ الفصل الثالثك من 
الكناب الثانى أما الطعن فى قرار لجنة التقدير فوضعة القسم الآول من الفصل الخامس مما يثبت 
انقطاع صلة و سنوية الضريبة» بالطمن فى قرار لجنة التقدير . 

ب) بينت المأدة ؟ه ان لجنة التقدير تحال الها جميع المسائل الى لم يتم اتفاق علا بين 
المصلحة والممول , ومعنى ذلك المسائل الخاصة بسنة أو عدة سين وبصدر قرار اللجنة عن كل 
السنوات قراراً واحدا يكون وحدة يطعن فيه , فى بحر ١٠‏ يوما من تاريخ إعلان قرار لجنئة 
التقدير , - فلا معنى لتقسيم القرار إلى عدة قرارات بعدد سنوات الطءن حصل على كل وسم 
عل حدة . 

م) المادة هو من القانون رتم ١4‏ لسنة ومو؟ صريحة فى أن ( الدعاوى التى ترفح من 
الممول أو عليه خاصة بالتقدير الأول عند تطبيق هذا الفانون تحصل عليها الرسوم القضائية 
باعتبار النصف ) ولما كان التقدير قد صدر مرة واحدة عن عدة سنوات ‏ قلا مرج عن كونه 
( تقدير ) ولو أراد المشرع أن يفرق بين التقدير عن سنة والتقدير عن عدة سنوات لنص على 
ذلك قفتوى مجلس الدولة فيبا إرهاق النصوص وتحميلبا مانخالف معناها وماجرى عليه القضاء 
والقاعدة ان ١‏ لا اجتباد وراء النص , . 


انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة 7 57 


انقضاء الدعوى العمويمة 


يعنى المدة 


نشرنا بالعددين الأول والثانى من السنة الثالثة والثلاثين من اجلة ممثاً فى انقضاء الدعوى 
العمومية بمضى المدة ء انتقدنا فيه النص العجيب الذى استحدثته الفقرة الآخيرة من المادة ١١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية قاضياً أنه لابحوز فى جميع الأحوال أن تطول المدة إسبب 
الانقطاع ل كثر من نصفها ومايترتب على تطبيق هذا النص من سةوط الدعوى العمومية فى 
جميح الجراتم ممجرد انقضاء تلك المدة بالرئم من قيام إجراءات التحقيق والاتهام وانحا كمة » بل 
بالرغم من صدور حم ابتداتى واستئنانى بالادانة , إذا كانت المدة قد انقضت قبل نظر الطعن 
المرقوع عن الحم بطريق النقض !!! ا 

وقد طالبنا فى إلحاح حذف هذه الفقرة التى لم يكن لها ميرر مطلقا » والى يؤدى تطبيقها إلى 
نتاج غير مقيولة ولا معقولة . والتى لا مصلحة لأحد فيبا إلا المتبمين الذين يحدون فيها نغرة 
الافلات من العقاب . 

ويسرنا أن نسجل مع الشكر لوزارة العدل استجابتها لهذا النداء عاجلا إذ استصدرت بتاريخ 
٠‏ ديسمير سئة بإم1 مرسوما بقانون حذف تلك الفقرة البغيضة , يحيث أصبحت هدة سقوط 
الدعرى العمومية تقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ‏ دون حد أقصى لمدة الانقطاع ‏ 
ويبذا نستقم الآوضاع فير تدع الجرمون و.زدجر غيرهم وتصان المصلحة العامة . 


7 


العدد الرا بع 


مملة الحامأة وي 


عه| مه أوز أبريل زهووا 


مومأ مه | ؟ مابو ١نؤ١ا‏ 


كهذ") مله إأدو « 


0 58 تاريخ الحم 


-١‏ قضاء محكمة النقض المدنية 

| نقض . طعن . إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب 
| معام . عدم تقديم الطاعن مايدل على أن المطعون عليه قد اتخذ 
| مكتب الحامى الذى أعلته فيه بتقرير الطعن موطناً مختارا له . 
الثابت من الأوراق إلرسية المقدمة من الطاعن أن المطعون عليه 
| اتخذ أمام محكة أول درجة ويحكة ثانى درجة مكتب عحامى آخر . 
موطناً مختارا . لا يكون الطاعن قد أعلن طعنه إلى المطعون عليه 
| خلال الخنسة عشر يوما التالية للنقرير به . بعللان الطعن . 
| (المادة*ن؟ هن المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ) . 

9١‏ - استئئناف. الحم بعدم جواز نظر الدعوى لسيق 
الفصل فيها . هو حك فى موضوع الدعوى ٠‏ 

يتعين على حكة الاستئناف إذا ما الغته ان تبحث الدعوى 
وتقضى فيها.برأى. ليس فق هذا إخلال بقاعدة درجت التقاضى ٠.‏ 

؟ ل حك . تسبيبه , دعوى من الطاعن بطلب فك رهن 
عن أطيان سبق أن رهثاً البائع له إلى مورثة المطعون عليهم رهناً 
حيازيا . حكم برقضها . اعتماده فم) اعتمد على حكين نما تيينسا بقين 
يحوز الاحتجاج مهما على الطاعن , حسبا أوجه التداع التىأثارها 
فى دفاعه عن ملكة الأطيان [ذ قررا أن مورئة المطعون عليبمقد 
تملكتبا ٠‏ فى هذا وحده ما يكن لإفامة الحكم . ماأورده بعد ذلك 
هو تزيد لاجدوى من الطمن قبه . الننى على الحم القصور لآن 
الحكين السابقين لم يينا كيف تحقعا من أن الاطيان الى لت 
ملكتب إلى مورثة المطمون عليبم هى نفس الأعطلبان موضوع 
النزاع . لا يصح . هذا الطمن يعتبر موجباً إلى الحكين السابقين 
لا إلى الحم المطعون فيه ٠‏ 

حك . تسببيه . حكم استتتافى . قضاه بتأبيد الحم المستأتف 
لصحة أسبايه . عدم كفاءة هذه الأسياب لحل ماتضى به الحم 
الاستتافى . قصوره قصورأ يستوجب نقّضه . مثال فى دعوى 
صحة ونفاذ بيع . 

( المادة م٠‏ من قانون المرافمات ‏ القديم ) ٠‏ 


ظ ملخص الاحكام 
ْ 
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العدد فت 


059 


بيك الصحين 


لاد ممه أع مأيو -1١ 2 |١96١‏ ضرائب . 


ا 
فنا 00م 


| 
ا 
ا 
| 
ْ 
ا 
ٍْ 


ظ 


بجلة المحاماة 
فهرست السئة الثالئة والثلاثون 


تا | سه 5-55 ع محري لاقي حي نيينقت 
عدم اطمئنان الحكة إلى صحة البيانات 
ا الواردة ف دفر الممول لآسياب سائعة 8 عدم إتمخاذها هذه الدقار 
أساساً لتقدير الضريبة . صحيح . 
ظ  «‏ ضرائب . إثيات . المعول هو الذى عليه إقامة الدليل 
م ل ضرائب . اعتاد المحكة طريقة التقدير الجزافى على 
أساس أن هذا التقدير ول روعيت فيه كل الاعتيارات . اأطعن 
| على الحم الال تطبيق القاتون استنادا إلى أنه لم مخصم إيحار 
( المادة وس من القاتون رقم ١4‏ لسنة وتوو١‏ ) . 


فضلات الخشب والنشازة من مصادر إبراد الممول ٠‏ اقامته على 
أن الممول قرر أمام الخبير انه يعتير هذا الصنف ضمن الإبرادات 
الصناعية لم ا بعد ذلك وقرر أنه إستخدم هذا الابراد 
لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والآاجرة 
المتفق عليبا مع صاحها وأنهذا القول غير مقبول إطلاقا . النعى 
عليه بالقصور . غير صحيح . 


| 

| 

| 

: و ساطرائب. . تسبيبه - قضاؤه ,اعتيار أن ثمن ب 
ؤ حم 1 ب 


) المادة م. و من قانون المراقعات ل القديم ). 

. ل دعوى صحة التوقيع . ماهيتها . الحك الصادر فيبا‎ ١ 
لا ينصب إلا على التوقبع الموقع به على الورقة . بيمع من مورث‎ 
إلى أحد ورثته . طعن وارث آخر فى هذا العقد بأنه صدر ففترة‎ 
مرض موت البائع . تمكين الح المطعون فيه هذا الوارث من‎ 
إئيات عدم صحة التاريم الوارد بالعقد . الطعن عليه بالخطأ فى‎ ْ 
تطبيق القانون استنادا إلى الناريجخ الوارد بالعقد سبق ان حدده‎ | 
حكم نبا صادر فى مواجهة الوارث سالف الذكر بصحة توقيع‎ ْ 
. البائع . على غير أساس‎ ْ 

ل حلم . لسيييه اخ اده عاض عله و عند البنخ 
ؤ المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى والده م فى قترة 


مجلة الحاماة اح 
العدد إلرا بع فهرست المئة الثالثة واثلائون 
رام المسيفةا تاريخ الحم ملخصس الاحكام 


مرض هوتنه من دفع الأن, ا-تناده إلى ما تييئه هن فوع التحقيقات 
تحدى لدى حكة الموضوع يأنه.دفع مقايلا ما اشثراه ٠.‏ لابطلان . 

( امادة م. ١‏ من قانون المرافيات س القدم ) 

م« اثات . اتخاذ محكية الموضوع من تراخى الطاعن فى 
تسجيل عقد الببع الصادر له من مورنه قرينة ضمن قرائن أخرى 
على أن العقد صدر فى فترة هر ر ض موت اليائع وأن تأرضخه قدم 
لستر هذه الحقيقة لم تجاوز سلطنبا فى تقدير الآدلة وفبم الواقع 
فى الدعوى . 

م نض . سبب جديد . النعىعلى المك انه قضى اصلحة 
إحدي المدعيات بإبطال العقد فى حين انه سبق أن قضى بإطال ' 
المرافعة بالنسية لا . اثارته لآولمرة أمام محكة النقض . لاتقبل . 


وه جوواع مابر (هؤل: حك . اسيلية . <- استتناق . قضاؤه بتأ بيد الك المستأنف 
| تقدم المتأ.ف لول مرة إلى مكة الاستئناف للرد على أسباب 
الك المستأنف مستنداتمتعلقة بموضوع الحلاف الذى دار عليه 
الجدل ف الدعوى لو صحت دلالتها لكان لها أثرها فى مصير 
الدعوى ٠‏ اغفال ال حم الاشارة اليبا والتحدث عنها . قمود 


يستوجب نفضه . مثال فى دعوى طلب بطلان عقد بع وفاء ٠‏ 
( المادة م١٠‏ من قانون المرافعات ‏ القديم ) . 


٠‏ 4ه 
ش موأضع القصور فى ال+ك المطمون فيه . عدم قبول هذا الوجه . 
إبراد الطاعن عذ كرته الشارحة هذه المواضع لايشفع له . المدرة 
فى تفصيل الاسباب فى معنى المادة ١١‏ من قانون إنقساء محكة 
الشارحة . 

( المادة ه16 من قانون إنشاء محكة النقض ) : 

 ,‏ حك نسييبه . الحكة غير مازءة بأن ترد على كل دفاع 


ظ 
' 
ظ 
0 0 ْ و نقض , تقرير الطعن . عدم بيان الطاعن بالتقرير 
ْ 
1 
ْ 
| 
إ 
ٍ 


بالف 
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مجحلة الحاماة 


5 السئة الثالثة والثلائون 
ملخص الاحكام 


| يثار أمامها . حسها أن تقب حكها على أسباب تكن مله . 

( المادة ١.+‏ من قاتون المرافعات القدم ) . 

+ ل إثيات . طلب تعمين خبير آخر أو الانتقال . المحكة 
غير ملزمة بإجابته متى كانت قد وجدت ف تقرير المير السايق 
ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكو لشكوين 
عقيدتها للفصل فيا . 

غ س نقض . تقرير ألطعن . عدم بيان الطاعن بالتقرير 

| المبالغ التى بز أن الخبير آقحمبا على الدعوى مع أنهاخارجة عن 


أ الشارحة لايغق . التفصيل ابتداء قر بر الطمن مطلوب على جهة 
| الوجوب . 
( المادة ه! من قانون إنشاء محكمة النقض ) . 


| 
ْ نطاقها . عدم قبولهذا السبب . بيانالطاعنهذه المبالغ فى المذكرة 
| 
ْ 
١‏ 
| 
0 


نقض . الاحكام الصادرة من انحاك الابتدائية فى قضايا 

| استتناف أحكام امحام الجرئمة . قلضى الأّمورالمستعجلة ‏ الطعن 
فها عملا بلمادة ١.‏ من المرسوم بقانون بإنثساء محكمة النقض . 
دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه بوصفه مستأجرآ على الطاعن 


وضعبا هذا الآخير عل أيوابالعين المؤجرة -- دارلاسينا والقثيل. 
عند انتهاء مدة العقد المدم نيما واسبرداد حيازته لأ . دعوى 
فرعية أقامها الطاعن طالبا الحم بصفة مستعجلة بطرد المطعونعليه 
من العين وبالتسلم استناداً الى أن العقد الممرم بينهما هو ترخيص 
فى استغلال مزقق عام . الح بفض الاختام و برد الحيازة اللطعون 
عليه وف الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن العين 
المؤجرة وهى من قبيل المرافق ذا تالصفة التجارية أو الاقتصادية 
لاتعتر مرفتا عاما وأن دعوى الطرد إتما تختص بنظرها الحكة 
الابتدائنة المنوط ها تطبيق أحكام القانون رقم م١‏ لسئة ١4417‏ 
الطعن على الحم بالخطأ فى تكييف العلاقة القانو نية بو نالطرفين إذ 


]| اعتبرها ناشئة عن عقد إبجار مع أنما فى حقيقتها ترخيص ف استعمال 


ا 


١وم١ مايو‎ ٠ 


عله الحاماة 1ا؟ 


فهرست السنة الثالثة والثلائون 


مرفق عام . هذا الخطأ بغرض حصوله ليس سببا الطمن فى الحكم 


عملا بالمادة ١.‏ من المرسوم يقانون بإنشاء محكرة النقض . 

( المادة ١.‏ من المرسوم بتقانون بانشاء حكمة النقض والقانون 
دقم (0١‏ لسنة ١49‏ ). 

-١‏ إثيات . شبادة . حوالة . شهادة شاهدى انحال عليه 
فى التحقيق من أنه كان فى سنة 1446 يشتغل سمساراً للمحيل فى 
تيحارة الحبوب وأنه عقد هذا الآخير بعض الصفقات هذه الصفة 
استخلاصمكة الموضوع من هذه الشهادة دليلا مضانا إلى الأدلة 
الآخرى التى أوردتها على أن الدين الذى بطالب به محال اليه 
ولو أنه نشأ فى سئة ١44,‏ كان من هذا القبيل ومن ثم فبو عمل 
تيحارى . سائغ . الطعن على الحم بالخطأ فى الاستاد .عل غير أساس . 

إثيات . شهاة . حوالة. حجر . أثر الحجر فى إبطال 
تصرفات المحجور عليه قانوناً . مع فرضه لاينى أن يكون قد باشر 
هذه التصرفات فعلا . قيام الحجر على حال عليه من سنة 1418و ١‏ 
حى سنة :و١‏ . أيس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته 
الحكنة من شبادة شاهديه من أنه كان فى سئة مغ ١‏ يعمل سعساراً 


| فى تيحارة الحبوب . الطعن على الحكم بالخطأ فى الاسناد . على 


س ‏ إثنات . قرائن . -والة . إحالة الدعوى على التحةيق 
لإثنات واقعة ما أو نفها . محكمة الموشوع أن تعتمد فى استجلاء 
الحقيقة على أية قرينة تطرح أءامبا حت ولو استخلصتما من عضر 
خص تُكوى إدارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام 
الدعوى . استنادها الى أقوال انحيل وشاهدى امال عليه فى 
الشكوبين المقدمتين من هذا الآخير إلى البوليس كقرائن تؤيد مما 
ما انتهت اليه من اعتبار الدين المطالب به ناشئاً عنعءلية يجارءة 5 
لانترتب عليبا . الطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان . على 


عي أساس . 


عي سند أذ , متى يعتبرتحاريا وفما لللادة ١54‏ من قانرن 
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مجمة امحامأة . 
ملحضن الاستكام 


التجارة ؟ اذا كان تحر يره عن عمل تجارى حتى ولو صدر من غير 


سساسا امم 0ك 


#+م | ع١ ٠١‏ مانو ١وو١‏ 


0 


تاجر . حكم . قسيبيه . اعتياره السئد الاذنىموضوع الدعوىسنداً 
تحارياً لتحريره عن عمل تيجارى هو قيام الال عليه بثراء أرز 
للحيل يصفته وكيلا عنه 'لعدولة . البحث فما اذاكان الل عليه 
وقت تحرير هذا السند ترا ب لنجارة أم غير ترف ما . غير 
منتج فى الدعوى » النعى على الك أنه أخل حق الطاعنق الدفاع 
اسقاداً إلى أنه لم يرد على المستند ات التىقد مها الى المحكمة للا سد لال 
ما على أن ا حال عليه لم يكن فى يوم ما ناجرأ . فى غير عله ٠‏ 

( المادة ١44‏ من قانون التجارة . والمادة .و من قانون 
المرافمات سه القدم ) . 

ه ‏ نقض . طعن . سيب جديد . الطمن على الحم بالخطأ فى 
تطبيق القانون استناداً الى أنه قبل تحقيق الدفع بسقوط الدين 
المط لب به بالنقادم الخى رخ انمدامقريئة الوفاء ب بإقرار المدين 
ولانه قضّى باحالة الدعوى دلى التحقيق مع أنه متفق سند الدين 
على عدم جواز سماع شبادة الشبود <ى قم) تجوز فيه البينة قانونا 
ولآنه قبل من المدين دفمه إسةوط الدين المط لب به بالقادم 
الذ.ى مع أن الطاعن بوصفه محالا اليه حسن النية يعتبر من الغير 
ومن ثم لابحوز للدين المحال عليه أن يحت قيله بالدفوع الى كان 
حق له توجبهها الى الدائن المحيل . إثارة ذلك لآول مرة أهام 
عكمة النقض . لايقبل . 

اعلان . اعلان الخصم للنياية . مى يصح 5. إذا ثبت طالب 
الاعلان أنه رغم ماقام به من البحث والتحرى لم تد إلى معرفة 
عل إتامة المراد اعلانه . نآض . طعن . بان الطاعنة فى تهرير 
الطعن أن المطعون عيبا « مقيمة بشارع .. دم .. عصر ومقيمة. 
الآن باسوان » . عدم عماولة الطاعئة أعلان المطعون عليها فى انحل 
الأول واكتفائم! بتوجيه الاعلان اليبا فى امحل اثثانى دون بان 
اسم الشارع ورقم الأزل الذى تقبم فيه . رد أصل الاعلان إلى 
الطاعنة دون اعلان . | كتفازها يتسابم صورة |الاعلان للنياية 
دون اتخاذما أى أجراء للتحرى عن حل اقامة المطءون عليبا 


ا 0 عله احاءاة 20 مديا 
العدد الرابع فهرست السنة الثالئة والثلاثون 
1 محفت تاريخ الحم ملخص الاحكام 


بالقطر المصرى . دفع من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا . صحبح . 

محكة التقض أن تقضى يقبول هذا الدفع ولو لم تحضر المطءون 
ّ' اعلا كييك وس انا سدوهه! ناايفية اللررل عن + 
٠١ 6‏ مابو اموا أ - حم . لسبيبه . قضاؤه ينثت ملكية المدعى للاطبان 
موضوع التزاع . افامته على ما ثبت للبحكمة من وضع يد المدعى 
على هذه الاطيان المدة الطويلة المكسبة للللكية وضع يد مستوفيا 
كافة الشرائط القانوية . فى هذا وحده ما يكن لإقامته . عنا لفته 
القانون فيا حراه من أسياب نافلة . لا تبطله بفرض حصوطا . 


ا ا 

|[ ا ا 

| 1 

ا 

ا المادة +. ١‏ من قاتون المرافعات ‏ القدم ) . 

ْ ,_ حك . اتسيبيه . التءى عليه القدور لعدم رده عل وحيه 
من أوجه الدفاع . محله . أن يكون هذا الدفاع جوهر يا مما قد 
| يتغير له وجه وجه الرأى فى الدعوى لو تعرض له الحم . 


لض 


. ) المادة .و من قانون المرائعات  القدم‎ ١ 
م بالة الحم الغيابى سقوطه وفنا لنادة ووم من قانون المرافات‎ 
الرضاء به صراحة أو دلالة 8 مانع من سقوطه سواء‎  مدقلا‎ 
أكان هذا الرضاء فى غضون السة ااشبور التالة اصدوره أو بعد‎ 
انقضائها . شروع المدعى فى نزع ملكية عقار ملوك لللدعى عليه‎ 
. استيناء لدين مقضى عليه به بحم غيانى وء#ول إلى المدعى‎ 
معارضة المدعى عليه فى الننبيه استتدأ إلى أن حكم الدين المنفذ به‎ 
صدر غياباً وسقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة الشبور النالية‎ 
لصدوره . قرام دفاع المدعى ضمن ما قام عليه على أنه سبق لللدعى‎ 
عليه أن أقر بترتيب الدين المنفذ به فى ذمته يطلت قدمه إلى لجنة‎ 
الندوية العقارية . حك بإلغاء تنبيه تزع الملكية . تسبيبه . اقامته‎ 
على أن اقرار المدعى عليه المشار إايه لم يصدر إلا بعد سقوط‎ 
. الح الغيانى ومن ثم قرو لا يصلح سبي منع الحكم من السقوط‎ 
خطأ فى تطبيق الفانون . صرف هذا الخطأ الحكئة عن بحث طلب‎ 
التوية المقدم من المدعى عليه وتحديد دلالته مع احتما ل أن‎ 
يكون متضمنا قبولا للحم الغياى . قصوو يوجب نقض الحم‎ 
1 1 . المطعون قيه‎ 

( المادتان م./؛عس من قانون المرافعات القديم ) . 
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0714 
العدد الرابع 
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اوؤم١ ماب‎ (٠١ 57 


بحم مج |؟؟ مايو زهؤوا 


ومسب لبو ويك الح “لبجو جح ب ا لحي ات ام 


بحلة الحاماة 


مخض اتيكام 


ذ- تفض . طعن . خصوم . شفعة . الخصومة فى الطعن 
لا تكون إلا سن من كاءوا خصوما بعضهم لبعض أمام ال مجحكية 
النى أددرت الحم المطعون فيه . طمن من شفيع . اعلانه جميع 
مؤلاء الخصوم . دفع بعدم قدول الطعن . قوامه أن الشفيع كان 
بعلم قبل رفع الدعوى أن المشفوع منه لين هو وحده المشيرى 
للعفار المبيع له بل أن له شريكا على الشيوع فى الشراء فكان 
يتعين عليه اختصامه فى الطعن . عدم سيق اختصام الشريك المشار 
إليه أمام امحكة التى أصدرت الحم المطعون فيه . الدفع على غير 
أساس ( المادة ١7‏ من قانون إنشاء محكمة النقض ) . 

ب« ل شفعة . اخبار المشفوع منه الشتفيع فى أول ماحل 
المزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل أن له شريكا على الشيوع 
فى الشراء عينه . عدم اختصام الشفييع المشترى الاخر استناداً 
إلى أن شراءه صورى . حك بعدم قبول دعوى الشفعة . اقامته 
عل أن دعرى 'شفعة 3 تكون مفيولة يتمين رفمه على البائع 
والمشترى معا مبما تعددا وأنه لا يعنى الشفيع من رفع الدعوى 
على جمييع المشير بن ادعاؤه أن المشترى الحقق هو المرفوعة عليه 
الدعرى وحده دون الاخرين لان مثل هذا الادعاء لا يثبت إلا 
حك والحك لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فى الخصومة . 
ما قرره الحم صحيح فى القانون ٠‏ ادعاء الشفيع أن المشترى 
الاخر صورى .لا يصلح ميرراً لعدم مخاصته . الطعن على الحم 
بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس . 

بيع مورثة الطاعئين جزءا شائعاً فى قطعة أرض إلى المطعون 
علبها الآولى . دعوى من المطعون علبها سالفة الذكر على الطاعنين 
بطلب الحكم بصحة توقيع مورتتهم . الحك ابندائاً برقضها . 
اسئئئاف المطعون علبا الآولى هذا الحك . بيع الطاعشين قطعة 
الأارض جميعبا إلى المطعورن.عليبا الثالثة قبل الفصل ف الاستئناف . 
اتفاق الطرفين على أن جز المطمون عليبا الثالثة جزءأ من باق 
القن إلى أن يفصل نبائيا فى النراع القائم بين المطبون عليها الأولى 
وبين الطاعنين :.. إقرار المطمون علبا الآ ولى هذا التصرف . الحم 


20 لس سس سس لع ع سس سم مس لبوا وان لما ات ا 


يجلة احاماة ا 
رت المئة اأثالثة واثلائون 
ملخص الاحكام 


| استئنافيا بصحة توقيع مورثة الطاعنين على العقد . دعرى مر 
الطاعنين على المطءون عليا الأولى بطلب الك بتثبيت ملكيتهم 
إلى القدر موضوع العقد المشار اليه . تدخل المطعون عاها الثالثة 
فى الخصومة بوصفها مالكة لذا القدر . تعديل الطاعنين طلياتهم 
| إلى طلب الحم بتثبيت ملكية المطعون علها الثالثة إلى هذا القدر 
تأسيساً على أنهم ضامنون لها صمة البيع . الحم برقض الدعوى . 
١‏ دعوى . فبم الواقع قبا . استخلاص الحكة فى حدود 
سلطتها الموضوعية استخلاصا سائغا أن النزاع بين طرف الخصومة 
فى حقيقته [نما ينصب على ثمن العقار المبيع وأن الطاعنين إتما 
يقصدون بدعوام الترصل إلى صرف القن المحبوس تحت بد 
المطعون علبا الثالثة . النعى علها أنها خرجت عن نطاقالخصومة 
المطروحة أمامها أو أنها وسعت تطاقها على غير إرادة أسماما . 
فى غير له . 
| + - استئناف . التعى على الحكة أنها خالفت المادة مم 
| من قانون المرافعات ‏ القديم ‏ استناداً إلى أنها اعتيرت أن 
بجرد تقدم عقد المطعون علما الآولى فى ملف الدعوى يستوجب 
ضرورة بان وجوه الطعن فيه مع أنها مطاعن لم تطرح على حكة 
أول درجة . فى غير عله . اقدام البحثالدعوى حسب الكييف 
الذى إنتهت اليه الحكة يدور على صمة العقد الذى مسكت يه 
المطعون علبها الآولى لتثيت أحقيتها فى صرف العُن ابوس تج تيد 
المطعون علبها الثالثة . 
5 ( الادة موم من قانون المرافعات ل القد.م ) - 

م« تسجيل . النعى على امحكة أنها خالفت أحكام قانون 
!| التسجيل تأسيساً على أنها قررت أن العقد غير المسجل الصادر 
إلى الطعون علها الآونى من مورثة الطاعنين أخرج ملكية القدر 
المبيع من تركة البائعة يا رتبت على ذلك قولها إن تصرف ورئة 
| البائعة إلى المطعون علله! الثالثة فى القدر المبيع قد وقع على 
| مالا عالكون . غير متتج . 

( قانون التسجيل رقم م١‏ لسنة 14# ) ٠‏ 
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ملخص الاحكام 


١‏ - نقض . طءن . إعلانه فى امحل الختار . متى يصم ء إذا 


كان المطءرن عايه قد أغفل ذكر عله الأصلى فى إعلان الحم 
المطعون فيه . 
( المادة نو من قانون محكمة النقض ) . 

حم . تسبسه . مستواية مدنية . تأجير الضاءن الآول 
السيارة الى صدمت مورث المطمون عليهم إلى الطاءئين التساقى 
وااثالث مقتضى عقد اشترط فيه انتقال «لمكية العين المؤجرة إلى 
المستأجر بن بعد دقم كل الأقاط ‏ عتد إيحارة المبيبع. 
حكم ‏ تحميله ذلك الطاعن المواية عن الحادث بالتضامن مع 
الطاعئين اأثعانى واثثالك . إتامته على ما استخلصته الحكة من 
نصوص المقد من أنه مزال وقت الحادث مالكا للسيارة وله 
مقتضى العقد حق الاشراف والرة'بة علىامن كان يقودها إذ ذاك 
وتسبب خطه فى وقوعه . ما أورده الحم كاف تله ومؤد إلى 
ما انتهى اليه . النعى عليه القصور . على غير أساس . 

) المادة م. و من قاتون المراقعات ل القديم ). 

م ل حك . تسبييه . العبرة فى صفته . هى يصدوره موافقا 
للقاون . بيانه أسياب التعويض المقضى به على الطاعنين ووجه 
المسثولية . عدم ذكر النص القانوفى الذى أقم عليه . لايبطله . 

( المادة ».و من قانون المراقمات ل العديم ) : 

ا حم . نسبيبه . مسئولية مدنية . :نأجير الطاعن الأول 
السيارة النى صدمت مورث المطءون علييم إلى الطاعئين اأشانى 
واكالث مقتضى عقد اشترط فيه اتقال ملكية العين ال مؤجرة إلى 
المستأجرين بعد دفع كل الآقساط . عقد إيحاره المبيع . حم 
تحميله ذلك الطاعن المسئواية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين 
الثانى والنااث إقامته عل ما استخاصته المحكئة من نصوص العقد 
من أنه ما زال وقت الحادث مالكا السارة وله مقتضى العقد حق 
الاشراف والرقاية على من كان يةودها إذ ذاك وتسبب يخطته 
فى وقوعه . ما أورده الم كاف لله ومؤد إل ما انتبى إليه . 
النعى عليه القصور . على غير أساس . 4 
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لاحم . لسييية . العبرة فى صحته . هى بصدوره موانقاً 
| للغانون . يانه أبياب التعويض المقذى به على الطاعنين ووجه 
ظ المثولية . عدم ذكر النص القانونى الذى أقي عليه . لا يبطله . 

( المادة ٠.‏ ى فن تان المراغات - التلم ) + 
١‏ س دعو, من الطاعن يطلب قيمة تمن #كلفه بإضائع استولى 
ْ عليها وذير القوين . اعتاد الخبير تقدير الطاعن تمن النكلفة . حكم 
اعتباره تمن السكلمة هو ثمن المثل وقت الاستتلاء . التعى عليه الخطأ 
1 فى مم 0 رسوم بقاون رقم جه لسنة 1١0.‏ .عل 

غير آساس ٠ع‏ كان ا لطاعن لم يقدم دليلا عل أنه ادعى لدى 

عكة لموضوع " ثمنا للثل وقت الاداء بزيد على المُن الذى قال إنه 
تمن التكلفة . 


| م ل تمن المثل . تقديره وفقاً للادة بن من المرسوم يتانون 
جه لسنة ومو . لا يصح أن يدخل اعتيار الريح أيآ ما كان 
! سببه فى هذا التقدير . حم . تسييبه . اقتصاره على القضاء لاطاعن 
! بشمن تكلفة الوضائع التى استولى عليرا وزير الآوين . ما طليه 
| الطعن [كثر من هذا المْن هو مجرد رجح لا حق له فيه قانونا . 
النعى على الحم الخطأ فى الاسناد فى هذا الخصوص . غير منتج . 
 «‏ طلب الطاعن تعو يضا عما لحمه من ضرر سبب تقدير 
من وضائعه التى استولى عليها وزير القوين ععرفة لجنة النسعيرة 
التابعة لوزارة التجارة بدلا من عرض الام عل لجنة التعويضات 
وفقاً لدادة ‏ من المرسوم بقانون رق + لسنة ومو1 . حكم . 


الأمر عل اللجنة المشار [ل,ا لا يستوجب تعويضا لآنه إجراء 
شكلى وأءه ما دام المرجع النانى فى التقدير حسب المادة ٠١‏ من 
المرسوم يتمانون 0 ر هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول 
الدعرى تصحيح الوضم وهذا ينيد انتفاء ألضرر . النعى عليه 
رن . على غير أساس . 

عت فوائد . حك . تسبييه . رفضه القضاء للطاعن بالفوائد 
عن المبلغ الذى طلبه باجتبارء ثمن تكلفه البضاعة المستول عليبا . 
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| عدم بيانه السيب فى عدم قضائه بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية. 
اعتياره الغوائد المطلوبة هى فوائد تعو يضية لا تأخيرية . قضاؤه 
برقضها . اقامته على أنها عبارة عن قسم من التءويضات الى قدرها. 
| الطاعن للخسارة التى لحقت به وأنها .هذا الوصف يكون حكنها 
حّ المبلغ الذى طالب به الطاعن تعويضا عن الاجراءات اتخالفة 
| للقانرن التى اتبعت فى الاستيلاء على بضاعته ٠.‏ طلب الطاعن 
الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما فى «فع باق من مثل البضاعة 
المستولى عليها الذى أثيت لحك أن تقدير الطاعن لقنها هو تقدير 
صجييح وأن المطعون عليبما لم يكونا على حق فى المنازعة فيه . 
قباس غير سائغ . السيب الذى استند إايه الطاعن فى طلب الفو ائد 
مخالف السبب الذى طنب من أجله التعويض عما فاته من ارج 
5 يخالف السبب الذى طالب من أجله عيلغ التعويض عرن ‏ 
الاجرا ءات السابقة لرقع الدعرى والى اتبعت معه فى تقدير تمن 
البضاعة المستولى عدبا . قصور الحم فى الرد على طلب الفوائد 
ظ 
ؤ 
أ 
إٍ 
ا 
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#صورآ إسنو جب نقضه , 

( الموآد ب/و/١١‏ من المرسوم بقانون رقم >4 لسنة 4و١‏ 
والمادة م. ٠‏ من قانون المراقعات ‏ القد.م ب والمادة ا مز 
المانون المدق القدم ). 


تنازل عن دعوى شفعة . تكييف الحكمة له بأنه سواء اعتير 
نازلا عن الحق ذاته أو عن اجراءات الدعوى فان من شأنه أن 
| ممحو آأثار ورقة التكيف بالحضور . تنازل عن دعوى شفعة 
ثانية بعد الْقضّاء لمصلحة المدعية قى دعوى الشفعة الأولى . أعتبار 
| أمحكمة هذا التتازل اختياريا لا نتيجة لازمة للحكم الصادر فى 
دعوى الشفعة الآولى استناداً إلى أدلة سائغة . النعى على الحم 
القصور وغغخالفة المادة ١م‏ من المرسوم يقانون بانشاء عكمة 
النقض ١ق‏ غين عله ء 
( المادة +. ٠‏ من قانون المرافعات ‏ القدم - والمادة 9 من 
المرسوم بقانون بانشاء محكة النقض ) . 
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حكم . تسبيبه . تعاقد الطاعئة مع المطعون عليه الأول على 
أن تنزل له عن ملكية أطيان تملكتها بظريق الاسترداد من 
الشركة العقارية المصرية ومصاحة الأملاك الآميرية . اتفاق 
الطرفين على أنه إذا وافقّت مصلحة الثروة العقارية على التنازل 
وتخلف أحدهما عن تنفيذه فانه يستحق على المتخلف مبل معين 
كتعو يض للطرف الآخر . دعوى من الطاعئة بطلب فسخ عقد 
التنازل تأسيساً على أن مصاحة الثروة العقارية لم توافق عليه وأنها 
أى الطاءئة قد عدلت عنه . دعوى فرعية من المطءون عليه الاول 
بطلب صحة ونفاذ هذا العقد. حكم برفض الدعوى الاصلية 
وفى الدعوى القرعية بصحة ونفاذ عقد التنازل . قصره حق 
العدول على المطعون عليه الاول دون الطاعنة وتقييده حق 
استعاله حصول الموافقة من مصلحة الأّروة الهقارية فى حين أن 
عبارة الشرط الذى تضمئه العقد صرئحة فى أن لكل من الطرفين 
على ال.واء حق العدول عن تنفيذ الممد حتى بعد موافقة مصلحة 


| الثروة العقارية على التازل . عدم إبداء السك أسيابا سائغة 


لخروجه عن ظاهر مداول هذا الشرط . عدم بيانه النصوص 
الأخرى التى اعتمد عليراً فى قضائه على غير ما يدل عليه ظاهر 
عبارة الشرط . قصور يستوجب نقضه . 

( المادة ١.‏ من قانون المرافعات ‏ القدم ) 

 )1( ١‏ الرسوم الشركة . هى ضر ببة لا ترتكن فى أساسها 
إلى رباط عقدى بين مصلحة اجمارك والتاجر و إثما تحددها 
القوانين ,الى تفرضبا . ليس فى هذه القوانين ولا فى القانون 
العام ما حول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . للتاجر أن يسترد 
ما دفعه بغير حق و الاصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على 
ما دقع وذلك مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . 

(ت) و (ح) - الرسوم الجركية . اختصاص . قيام نزاع 
بين الجرك ١‏ المقرر عن البضاعة» على نوعها أو صتفبا أو 
مصدرها . إحالة هذا النراع: على هيئة التحكيم ومنع امحاكم من 
نظره هو والقرارات الصادرة بشأنه . مشروط وجود البضاعة 
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| فى حيازة امرك . إذالم يتوافر هذا الشرط ٠‏ كان الاختصاص 
| للنحامم . «مثال , المادتان ب/يم من مرسوم تعريفة الرسوم 
امركة الصادر فى ١6‏ من فراير سنة .م١‏ نفاذاً للادة الآوى 
من قامون لتيل تسريفة الرشرع اللركة رقم الله بمو 

؟- رسوم جمركية . إثيات (1) قر الاستدلال على نوع 
معين من الآدلة . لا يكون إلا ينص خاص . اللانحة اللخركية 
وتانون مصاحة اجخارك كلاهما خاو من أى نص يحتم أن تكون 
ذات البضاعة هى الدليل_الوحيد الذى بركن إليه فيا يقرم بين 
صاحيها والخرك من خلاف عليبا أو على الرسوم المقررة عليبا . 
(ب) الافراج عن البضاعة من الجرك . إن جاز أن يفرض معه 
ان جميع الاجراءات المركية قد روعيت وأن الرسوم المقردة 
| على البضائع افرح عنها قد دقعت إلا أن هذا الفرض ليس 
| قطعيا . جوز إئبات عكسه يجميح الطرق . هصلحة اجمارك هى 
التى يقع عليها عب. هذا الائيات . (ى) الاستدلال بنصوص 
الوادم ومو و جوم روبجم من اللاتحة المركية والمادة با/ا؟ من 
قانون مصاحة المارك على أن ذات اليضاعة هى الدليل الوحيد 
الذى يركن إليه فيا يقوم بين صاحبها واجمرك من خلاف علها 
أو على الرسوم المقررة عذيها فى حالة الافراج عنبا . غير صحيح ٠‏ 
هذه المواد جيعبا خاصة نحالة وجود اليضائع فى حيازة امرك . 
د مثال » ( المواد م م١‏ ومروخم من اللائحة المركية والمادة 
بابو من قانون مصاحة الجارك ( ١‏ 


و ائيات . شفعة . دعوى يطلب أخذ الحصة المبيعة فى 
منزل تأسيساً على أن طالب الشفعة ششريك على الشبوع فى المنزل 
اجاور للنزل المبيعة منه المشفوع فيها . دفع المشفوع منه الدعرى 
الحصة بأن طالب الشفعة لا يحاور بماك العقار المببع لآنه هو 

| وباقى الورثة قد اقنسموا المأزل المذ كور ممقتضى عمد قسمة عرق 
وبه اختص بنصيب مفرز لا يجاوز العقار المبيع . استناد المشفوع 
منه إلى صورة من عند قسمة هذا المزل موقعه من الخبير الذى 
أجرى القسمة . حكم . تسبيبه . عدم اعتداده ذه المورة . 
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ملخص الا حكام 


اقامته لا على أنه يحب على المشذوع منه لإثيات حصول القسمة 
أن يقدم صورة من عمد القسمة موقعة من المتقاسمين وإماعل 
أن الحكمة قدرت فى حدود سلطترا الموضوعية انه لا يمكن التعويل 
عليبا . النعى على الك الخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس . 

لاحم : تسييه . أثيات شقعة , تقدم المشفوع منه 
إلى الخبير أوراقا للاستدلال ا على <صول قسمة العقار المشفوع 
به واختصاص طالب الشفعة حصة منه لا يجاوز العقار المشفوع 
فيه , تقدم طالب الشفعة أوراقا للاستدلال ما على عدم حصول 
القسمة . مقابلة اير بين اللأوراق المقدمه من الطرفين واتتباؤه 
فى تقريره إلى أن المستندات المقدمة من المشفوع عنه تنفيها 
مستندات طالب الشفعة . إقرار الحم المطعون فيه البير على 
ما ذهب إليه فى تقر بره اللاسياب المبينة فيه . التعى ليه التصور 
فى التسبيب استناداً إلى أنه أغفل مستندات المشفوع منه . غير 


| صحيع . إذا كان الحم ل يمول عل هذه المستئيدات فذلك لآنه لم 


بر فيها ما يثيت حصول القسمة . 

( المادة +. هن قائون المرافعات القدم ) . 

م ل ائبات . شفعة . شيوع . لكل من الشركاء على الششيوع 
عق تأجين اكال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دايلا 
على حصول قمة هذا المال . تمسك المشفوع مئه فى مقام 
الاستدلال على حصول قسمة المقار المشفوع به بأن طالب الشفمة 
عرض على حلى المديرية تأجير قم مفرز معادل لاصيبه فى هذا 
المنزل غير مجارر لانزل المشفوع فيه واتناده إلى ما ورد عحضر 
انتقال امحكة إلى هذا امجاس . الثابت من محضر انتقال المحكة أنه 
وإن كان المنذل الذى عرض طالب الشفعة تأجيره على امجاس 
معادل لنصييه فى العقار المشفوع به إلا أنه لا يوجد ف الآوراق 
ما يفيد وجود حدود له ولا -صول قسمة بين الورثة . حم . 
تسبيبه . تقريره أنه لا يمكن من الاطلاع على حضر الانتقال 
معرفة ما إذا كن المبنى الذى عرضه طالب الشفمة حلى امجلى 


يفن مجلة الحاماة 

العدد الرابع 0 السئة الثالثة والثلاثون ‏ 
رقم د 5 
المي |الصحيفة تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


/؟ م؟حدأرم مايو مهولا 


كلم موحد أوع مايو ١هو١ا‏ 


هر كل الميتى اجاور لللتزل المشفوع فه أو جزء منه فقط . 
النعى عليه القصور ف التسبيب استنادا إلى أنه مسخ حضر الانتقال 
فيا استنتجة منه . غير منتج متى كان طلب التأجير خاليا من بيان 
حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة الملال . 

) ألمادة م«. و من قانون المرافعات ‏ القدم  )‏ 

؛ ‏ شفعة . شيوع . حالة الشيوع بين الشركاء لا نشتبى 
إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة تهائية . حم . 
لسسيية . تقريره عدم حصول قسمة فى العقار اللشفوع به. 
إقامته على ما حصاته امحكة تحصيلا سائغاً من أن الأعمال المادية 
الى أثبتها خبير الدعوى  -‏ استحداث مبان بالمازل . غير قاطعة 
فى إفادة هذا المعتى . اقتناع امحكمة بأن ما ورد فى تقرير الخبير 
وأوداق الدعوى يكن لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة 
برأى خبير آخر . النعى على الحم القصور فى التسبيب استنادأ إلى 
أنه لم برد على المطاعن الى وجببا الطاعن إلى الخبير وإلى أعباله 
ولآانه مسيم حضر مناقشة الخبير . فى غير حله . 

) المادة .و من قانون المرافمات ‏ القديم ) . 

و الخالمات الجركية . اختلاف المقادير والاوزان والجنس 
بين الشبادات المسكتونة واليضائع المقدمة للكشف المتصوص 
عليه فى المادة مجم من اللائحة اجمركية والموجب لتوقيع الغرامة 
المقررة عنه . بعتير مخالفة من الخالفات الخركية الواردة فى الباب 
الثامن من هذه اللامه . وجوب النزام حدود هذه الخالفة كم 


'وردت ف النص وعدم التوسع نبأ 0 الحلاف فى وصدف اليضاعة 


هو غير الخلاف فى جنسبا فلا تنناوله الخالفة . مثال . 

؟ ‏ القضاء بقرق الرسوم والحم بالغرامة . لا تلازم 
ينهما . لكل منهما شروطه . 

( المادة مم من اللانمحة الجركية والينود 4نم » 886 ؛ ؤم 
من تعريفه الرسوم اخركية ) . 

وعدا قرط فأسخ . دعوى من احد الشركاء ‏ الطاعن ل 
يفرز وتحنيب نصيبه فى منزل . تقرير خبير بعدم أمكان قسمته 


لاسلس ل سس ببس ببيبححيحيبب بيبخ يح ا اب سس 


مجلة المحاماة مبإي 
0-0 السئة الثاللة والتلدنون 


ظ ملخص الاحكام 
0 1 
ؤ 


عينا . تقرير المحكمة بيعه بطريق المزابدة وتكليفبا رافع الدعوى 
ايداع شروط البيع . تضمنته الزام الراسى عليه المزاد باداء الغن 
ٍ ودسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة مكة فى ظرف عشرة 
ظ أنام من يوم رسو المزاد والزامه عند رسو المزاد بدفع عشر 
ظ القن ومصاريف الدعوى ورمم المزاد والباق بعد ذلك بدفع فى 
الميعاد السابق بيانه وان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى 
| تنبيه أو انذار رسمى ٠‏ رسو المزاد على احد الشركاء ‏ المطعون 
. عليه الأول . قيامه بدفع كل ما الزمه به جنك رسو المزاد عدا 
| باق القن . انذار الطاعن اناه بعد ميعاد العشرة الايام المحددة 
أ فى شروط البيع بأداعه ق ميعاد حدده ٠‏ عدم ابداع المطعون 
عليه الآول بق القن فى هذا الميعاد . طلب الطاعن تحديد يوم لبيع 
المأزل على ذمة الراسى عليه المزاد . صدور أمى هن القاضى باعادة 
ابيع على ذمة المطعون عليه الآول . طلب هذا الاخير وقف 
اجراءات البيع لانه اودع اخخميرا باق الآن . وقف اجراءات 
البيع على ذمة المطعون عليه الآول لين الفصل تهائيا فى دعوى 
يطلان هذه الاجراءات .حكم بيطلان اجراءات البسع . افامته على 
أن طلب إعادة الببع هو فى طبيعته فسخ للبيع والاصل هو أن 
الفسيخ لابقع من تلقاء نفسه بل ياؤم لوقوعه أن يصدر به حكم 
ومن المسلم أن لللشترى أن يتقيه حتّى صدور هذا الحم بدفع 
باق القن وانه لاحمل الالتفات الى ما جاء بشروط البيع فيا 
مختص بوجوب أعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثن فى 
المواغيد المحددة هذه الشروط دون حاجه الى تنبيه أو ايذير لان 
الطاعن انذر المطمون عليه اللاول بدفع باق العن بغد انقضاء 
ميعاد العشرة الايام امحددة فى شرط البيع وهذا معناه أن الطاعن 
قد تنازل ضمنا عن وقوع الفسخ من تلفاء نفسه . النعى على الحم 
الخطأ فى تطبيق القانون . فى غير حله . 
ل تتمض . طعن . سيبء جد يلد . تمسك الطاعن لآاول مرة 
امام محكة النقض فى مقام الاستدلال على أن المبلغ الذى أودعه 
المطعون عليه الاول لا ينى بثمن حصته هو وزوجته في المنزل 


قف 
العدد الرابع 


الو 
المع 0 ناريخ الحكم 


بريم حجد رم مايو وما 


مجة الحاماة ' 
يريت السئة الثالثة والثلانون 


ملخص الاحكام 


الرامى مزاده عليه بورقة ل يسبق, تقد عا الى محكمة الموضوع تدل 


| على أن قل الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باق رسوم دعوى 


١1561 ل يرنه‎ "1/١ 4 


البيع . لا يقبل . 


نض . طمن . حك صدر قبل تاريخ العمل يقانون المرافمات 
د الج-يد» من عكة ابتدائية متعقدة هيئة استئنافية فى قضية ليست 
من قضايا وضع اأيد وى غير مسالة اختصاص ما نص عليه ف 
المادة العاشرة من الرسوم بقانون بانشاء محكة النقض . الطمن 
فيه بطريق الننض . لايقبل عملا بالمادة المذكورة ٠‏ المادة ومع 
من قانون المرائعات - الجديد ‏ التى أجازت الطمن فى أحكام 
الحاكم الائتدائية الصادرة فى استئناف أحكام ام واد الجزئية 
بقانون سالى الذكر . هذه المادة أوجدت سيلا للطعن فى تلك 
الاحكام لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى فى هذه الحالة 
5 الادة وم من قانون المرائعات الجديد ‏ عدم جواز 
تطبيق المادة ومع ساافة الذكر على الطمن لصدور الحم المطعون 
فيه قبل تاريخ العمل بقانون المرافمات ح الجديد . 

(المادة ٠‏ من الأرسوم بقانون بالشاء حكة النعس 
والمادتين ١| ١‏ “ومع من قانون المرافعات ‏ الجديد ). 


١‏ () م (0) الفريضة الى تقررها بعض المدن على 


٠‏ محالم الافطان . تعتير رسما لاضريبة وفقا للنادة؛! من الدستور. 


تفر بق الدستور قانادة سالفة الذكر بس اضر بة والر.م من ناحية 


1 اثقر ائض الى صل مقابل مدافعة عددة ومماشرة يقيدها المدول . 


3 


على غير أساس من اقانون . صدور قرار من مجلس بلدى طنطأ 
بتحصيل رسم بلدى على حالم الافط.ن . تحصيله من الطاعنين مقدار 
الفريضة المستحعة فلبما. اقامتّما دعوى دلى لاس الدى بطاب 
الرامه بأن يدفع الما تعويضا يوازى الملمغ الذى استولى عليه. 
منهما . الحم يعدم اختصاص الحا ينظر الدعوى . النعىعليه الخطأ 


يجلة المحاماة وأ * 
فهر مسي السئة 7 ئة و الثلانى ان 


ا الأأحكام 


فى تطبيق القانون وتأويله . على غير أساس . 

ب رمنوم بلدبة . قرار من مجلس بلدى طنطا بأن تحضل 
دسم بلدى عل محال الافطان . تحصيل المجلى من الطاعنين مقدار 
الفريضة المستحقة عليرما . اعتياره هذه الفريضة رسما لديا . 
النعى عليه الخطأ فى. تطبيق القانون وتأويله استنادأ إلى أن الفريضة 
ساافة الذكر على رض اعتيارها رسما بلديا فبى لا تند إلى 
قانون لآن القانون رتم .م لسنة ٠.8‏ الصادر بانشاء مجلس 
طنطا البلدى لم برخص له إلا فى فرض رسوم اختيارية على 
البضائع الصادرة .ن مدينة طنطا والواردة إليها . على قر ساق 
متى كان القرار المادر يقر بر الفر يضة المشار [آيبا قد صدر قى 
ظل المرسوم بقانون دم مو “لسنة ١87‏ الذى نص فى المادة 


:| الأول منه على أنالرسوم البلدية المقررة على الح الأقطان وقت 


ف/ا؟| ه/اث أن نيه موا 
أ 


! 


صدوره أو التى تتقرر بعد هذا التاريخ تحمل من جميع السكان 
على السواء . 

( القانون دم .م لسنة م. ١,‏ والمادة الآولى من المرسوم 
بقانون رتم هه لسنة ١5587‏ ). 

5 . تسببيه . اعتباره أن المورث كان مريضامرض موت 
وقت تحريره عقدى البيع المادرين منه إلى زوجته . اقتصاره 
على تقرير أن المورث كان مريضا مرضا انتبئ به إلى الوفاة . 
عدم يان نوع هذا المرض وهل كان الحلاك غاليا فيه وقت 

حصول التصرف المطهون فيه . قصور 

( المادة ؟ اي 

و“ تسيل. . نزاع بين المدعى والمدعى عليه على أن ن الاطيان 
الى يطلب المدعى تثيت ملكيته لها غير مماوكة لبائعة لتخار جه 
عنها بافرار ثابت التاريخ قبل العمل يقانون التسجيل . تمسك 
المدعى عله يأن العقد الصادر له مسجل وأن الاقرار بالتخارج 
غير مسجل اعتراض المدعى عليه بأن عقد المدعى مقترن بالتد ليس. 
القضناء للمدعي بتثبيت ملكيته . لا عخالقة فى ذلك لقانون التسجيل ٠‏ 


مس و١‏ 


شف 


العدد الرا بع 


44 ساافتاضا تاريخ و 


ولمأححد لم نار )وا 


41" اكد أهإسلتمير 69و 


عله الحاماة 


سس وي لسع عه جص 1 


ملخص الا حكام 


قانون التسجيل قضى على سوء الذة وفسخت أ.حكامه المادة .بام 
مدنى قدم كون أاقرار التخارج ثابت التاريخ قبل العمل بقانون 
القدجيل لا يقدح فى سلامة الحكم ما دام أنه ليس سئد الدعوى . 

اعد . تفيره . سلطة حمكة الموضوع فى ذلك , عقد 
متنازع على تكبيفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل . اعتباره عقد 
بدل بناءعلى اعتبارات مسوغة لذلك . لا تدخل محكة النقض . 

م حك . تسبيبه . الحم بتئبيت ملكية المدعى للاطبان الى 
يدعيبا وفقا للحذود البيئة فى تقرير خبير فى دعوى أخرى 
لاوتما للحدود المينة فى صحيفة الدعوى . اعتراض المستأف 
على ذلك أمام ححكة الاستئناف . عدم الرد على هذا الاعتراض 
قصور. 

ول محكة صسكرية عليا . نظرها لجناية مرتبطة بحر يمة 
جناية أخرى عةويتبا أشد . عليها أن تحيل القعنية إليها لا أن 
تفصل قيربا بعقوبة الجنحة . الود م مم عقوبات 5 فرقت بين 
التعدد المادى والتعدد الم.توى . أنواعيما. م« التعدد الممتوى . 
له ثلاث صور . يائها . ؛ ‏ نتائح التعدد المعتوى . رأى الملامة 
فدال. ه- رأى الفقه المصرى وأسكام المحاكم فى التعدد 
الممترى . 

اختصاص . الحام العسكرية . ولايتها على الجرائم الواقعة 


قبل 1م ينار سنة ١46+‏ . شرطه . ارتياط حتعى . 


بود | نحث المحاماة أجل مهنة فى العالم حضرة الاستاذ راغب حنا الحاى . 
..ب ]0 نحث دن رسوم قضايا الضرائب لحضرة الآستاذ كال قيمىاماعيل اماي . 
وءن | نحث انقضاء الدعوى العممومية مضي المدة لحضرة الآسدذ راغب حنا امحاني . 


-خ2 .3 يو 0 0 
2 بد ال سل ف 
11 

١ ٠‏ ؟ سن 
٠‏ 8 ل 
٠‏ الأ سسا دهن لامجل 


3 
امه 0.00 النة الثالثة والثلاتوتف 0 
القامس لسن ١8615‏ 


«ايس اشديد بالتصرمه إنما العديد الذى علك نفسه عند الغضب» . 


( حديث شريف ) 


جميع الخايرات سواء أكانت“ خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتما ترسل بعنوان 
إدارة له الحاماة وتحريرهأ دار النعاية بشارع الملكد دم املع هر 9 


المطيجعن ال جناي 
ارمس عزى ومشركاء . 
5 شارع ضرع سعد بالقاهية 
ف ل لفلف غٍ 


57 ان 


نشرنافى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآية : 


وو حكنا صادراً من قضاء محكة النقض الجئائية . 

مو حكنا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية . 

ب حكين”صادرين من قضاء حاوم الاستتتاف ( القضاء التجارى ). 
١‏ حكاً صادراً من قضاء حا كم الاستتناف ( أحوال شخصية ) . 


م« أحكام صادرة من قضاء اناكم الكلية ( القضاء الدى ) , 
٠‏ حكين صادرين من قضاء انام الكلية ( القضاء الاجارى ( 5 
09 حكا صادراً من قضاء الحا الجرئية ( القضاء المدنى ) . 


ثُورة مم يوليه سنة 08و( ونظرية الظروف الطارئة بحث الحضرة الاستاذ زى سعيد 
الدرمان الحاى . 

عم سوم بقانون دم 0 أسئة مامة| خطر ارتداء أزياء أو حل شارات ماثلة أو مشاءبة 
لما يرتدءه أو بحمله افراد القوات المسلحة . 

مسوم بقانون رقم 14 لسنة ,و14 باضافة حكم إلى القانون رقم ١6‏ لسنة #+و١‏ بنظام 
الاحكام العر فية ١ ٠‏ 

مرسوم بقانون رقم + لسنة ٠ه1؟‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١0‏ لسنة 1441 
#طبيق النظام القضانى العام على بعض المناطق التابعة لاقسام الحدود ٠‏ 

قانون رقم .م لسنة .10 بشأن إصابات المال . 

مرسوم'بقانون رقم «م؟ لسنة ؟وو١‏ بتعديل المادة هن من القانون رتم ١6+‏ لسنة ١465٠‏ 
الاثر اف والرقاة على هيئات التأمين وتكوين الاموال . 

غرسوم يقانون رقم عيرم لسنة بهو( بتعديل المادة ه من القانرن يي بم لسلة 146٠‏ فى 
شان مجلس الغنائم . 

مرسوم بقانون رقم )مم لسنة ١09‏ بتعديل المادتين ١١‏ و 4م من القانون رقم .م” لسنة 
١)وا‏ بشأن الخال العمومية . 

مرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة ١٠6٠‏ بتعديل بعض 0 القانرن رقم ١4.‏ لسئة ١419‏ 
الخاص بالخدمة العمسكرءة 5 : 

مرسوم بقانون رقم ووب لسئة ه46١‏ بالنزخيص فى إصدار أذونات على الخزانة “ويل 
النطن الذى تشتريه الحكرمة موسم 1461 ل 1967 ٠‏ 7 ش 


مرسوم بقانون رقم ووم لسئة م409١‏ بتعطيل بورصة عقود القطن ,اسكندرية وتقفيل 

كد انا القطة 

مرسوم” بقانون رقم + لسئة ١٠09‏ فى شأن عقود الفطن تحت قطع السعر فى الحصول 
الحالى موسم 46018[ س 08؟1. 

عر سوم 000 7؟؟ لستة بون و١‏ بشأن رصيد القن الموجود لدى التجار وانجال 
التجاربة . 

ش مرسوم بقانون رقم موم لسنة :ه4١‏ بتحديد تاريخ هام الاستيلاء على بعض الملكيات 

الزراعية الكبيرة 9 

مرسوم يقاتون رقم ..م لسنة به؟١‏ يتعديل بعض أحكام القانون رقم م لسنة ١70‏ 

مرسوم بقانون .م لسئة 9م4١‏ بنظام المناطق الحرة . 

مرسوم بقانرن رقم /لم لسنة ووو بشأن عقد العمل الفردى . 

مرسوم بقانرن رقم 18م لسنة 9م٠١‏ فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازءات العمل . 

مرسوم بقانون رقم وم اسنة ه4١‏ بشأن نة'بات العال ‏ من هو العامل ؟ 

مرسرم بقانون رقم ممم لسنة هه فى شأن العقوبات التى توقع على الخالمات الخاصة 
الامج . | 

مرسوم بقانون رقم .سم لسئة «ه4١‏ بربط ميزانية مشروع الاصلاح الزراعى للسنة 
الالية ومووت ممو١ز‏ . 

مرسوم بقا نون رقم برعم لسنة ووو بتعديل الفقرة الأولى عن المادة الآولى من القانرن 
رقم م14 لسنة 44( بفرض رمم أيلولة على التركات . 

ع سوام بقانون دنم .٠4م‏ أسئة !ةا بتمعديل الماد !1 من قانون الاجرأ ءات الجنائية 
الصادر بالمانون رقم ٠٠‏ لسنة .6و١‏ والمادة الآولى من القانرن دم 1 أسنة .وو . 

0 يقانون 1 ينا لك و تعديل بعص ود امسوم يقانون رم لمملا 

مرسوم بقانون 5 44 لسنة امولافق 03 جر بمة الغدر . 

مرشوم 0 0 لسئة ا ١‏ تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون دتم ؟1؟ 

مرسوم أبقانون دثم و4؟ 5-05 بتعديل بعض ن كام القانون 7 4 لسنة و6١‏ 
بقر ض ضريية على إبرادات رؤوس الآموال المةولة وعل الآرباح الصناعية والتجاربة وعل 
كيب العمل ٠‏ 


مسوم يقانون رقم .وم لسنة موا فى شأن إصدار قرض لآداء 9 الأراضى المسترلى 

علبا وسئداته . 

م سوم بقانون رقم أم؟ أسئة ١67‏ بمكاخة الخدرات وتنظيم استممالها والايجار فيا َ 

مسوم بأ نون رقم بوم لسنة مم١‏ بتمديل بعض أحكام قانون المرافمات المدنية والتجارية. 

مرسوم بقانون رقم سوم لسئة بوب ١‏ بالغاء وتعديل بمض مواد قانون الاجراءات الجنائية 
الصادر بالماتون رقع ةا أسنة 156٠‏ 

مسوم بانون رقم هوم لسنة سعوىموو تعديل المادة ممع من قانون المرافمات المدنية 
والتجاربة الصادر بالقانون رقم 0و أسنة ةا وياضافة مادة جد يدة إأنه 5 

عسوم بقارن رقم بوم لسئة بوه بتعدبل بعض أحكام القانون رقم وع لسئة 46( 

مسوم بفانون رقم ,رمم لسنة بهو بتعديل المادة ع٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الصادر بالقاءون رفم ةا امئة «مةقأا.ء 

مسوم يفا نون رقع ب لسنة بوم فى شأن حصر الممو لين الخاضمين للضرائب على الثروة 
المقرلة المقررة بالءها تون رقم 4( لسئة وول بعرض طرية على إرادات روس الآموال 
المنقولة وءلى الآرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل . 


مرسوم بقانون رقم +0 لسنة وهو( يتنظي ت#صيل رمسم الاستاج أو الاستهلاك على السكر , 


لجنة تحرير الله 


كال علي برقب هل كر العشواوى - زصيف كك - أصمر السادة 


من أعضاء يحلى القابة من غير أعشاه مجلس اللقابة 


العرر الخاسس ١‏ ار 55 
الس الال" والتم رنود مم 0 سك موا 
آله 0 جه ١‏ وصسره -. 
م ا 
وو-. بك - يرل 


( رئاسة حضرة الاستاذ أحمد عمد حسن رئيس امحكمة ويحضور حضرات الاساتذة 
أحقد فبعى ابراهم وكل المحكمة وحسن اسماعيل المضبى وفهم أبراهم عوصضص وأراهي 


خليلالمستشارين ) . 
؟ أبريل سنة ١960١‏ الكيروسين ولايقطع بأنه كان يعل بتزويرها 2( 


حك . تسببيه . اداثة التهم فى تقليد واستمال تذاكر | وبذأ يكون الحكم قاصراً فى سان واقعة 
توزيع كيروسين واستعال خم عاقب العوين . عدم | الدعوى واجاً نقضه . 
يان كيفية التقليد أو اللزوير ولا عل الهم بعروير هذه : 


التذا كر . قصور . ( القضية رقم 54١‏ سنة ٠١‏ ق). 
المبدأ القانوى 21 
إذا كان الحم مع إدانته الهم بتهمق ؟ ابريل سئة ١9609‏ 


تقليد واستعال ختم مراقب تموين ونذا كر تكليف بالحضور أمام التكة الاستئنافية . وجوب 
توزيع كيروسين م يبين كيف قد [لاتهم ختم حصوله عيعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد اأساقة . عدم 
٠.‏ 2 ااعية 0 59 ت حصول هذا التكليف فى اليعاده . الى باعتيا 
هذا الموظف ولاكيف قلد تذاكر توذيع | 0 م باعتبار 
الكير وسين وكان كل ما أورده منأدلة على ؛ 

ذلك ؛ إن دل على ثىء ؛ فانما يدل على أن ١‏ 
بعض الكو بونات المذكورة وجدت عند إن المادة 84 من قابون تحقيق الجنانات 
المنهم وهى نظيفة لم تستعمل وأن إجاباته عما قد نصت على أن يكون التكليف بالمضور 
وجه إليه مضطرية ودفاعه غير مستساغ . | أمام ا محكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة 
فبذا من الحكم لايؤدى فى العقل ولا فى غير مواعيد المسافة . فاذا لم يكن ثابتا ملف 
المنطق السليم إلى أن المهم هو الذى زور | الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضي 


المبدأ القانوق 


عاب العدد الخامس 


السنة الثالثة والثلاثون 


للجلسة الى حددت لتظر المعارضة بعد | المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل 
تأجلبا إدارياً بسبب العطلة . وأن هزز | فعارض الطاعن فى هذا الحم لجلسة ١‏ سيتمير 


التكليف حصل قى المنعاد القاوق ذان 0 
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيبا 
متعيئاً نقضه 1 


2 

و حيث إن محصل الوجه الآاول من 
وجهى الطعن أن الحم المطعون فيه قد بنى على 
على إجراءات باطلة ذلك أن الطاعن عارض 
قُْ الحم الاستئتافى الغيالى الصادر بادانته 
وتحددت النظر معأرضته جللة +١‏ سبتمير سنة 
لل 
رسية تأجلت المعارضة إدارياً لجلسة مو 
اكتوبر سنة .مو ١‏ دون إعلان الطاعن ومنها 
تأجات مرة أخرى لجاسة +م اكتوير سئة 


وف هذه الجلسة قضت المحكمة بحكبا أ 


المطعون فيه باعتيار المعارضة كأن لم تكن على 
أساس أن الطاعن أعلن إعلاناً تانونيا الجلسة 
المذكورة فى حين أنه انما أعلن بتاريخ و؟ 
اكتوير سئة .وه( أى قبل الجلسة ومين 
والقانون قد أوجب أن يكون الإعلان 


سنة 69 ولا طنهذا التارخ يرافق برع ودفة 
راثوهو. عطلة رسمية ققد تأجلت 
| المعارضة إداريا لجلسة وى أكتوير سنة ه46١‏ 


| ومتها لجلسة ؟ ١كتوير‏ سئة .6و لإعلان 


. ولمأصادن هذا التاريخ بوم عطلة : 


المتهم وق هذه الجلسة لم يحضر الهم فقضت 
احكمة باعتيار المعارضة كأنا : نكن ولما 
كانت المادة 4مؤ من قانون #قيق الجنايات قد 
نصت على أن يكون التكاليف بالحضور أمام 
امحكة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير 
مواعيد المسافة ول يكن ثاتَاً من ملف الدعوى 
الذى أمرت الحكة بضمه تحقيا لوجه الطعن 
أن تكليفاً بالحضور لجلسة م ا كتوبر سسئة. 46( 


عا ون اداه الباوق وما لا حت 
' عليه المادة ١4‏ سالفة الذكر فان الح المطعون 
| قبه يكون مشوياً ما يعيبه و«وجب نقضه . 


«وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن و نقض 
الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى عحث 


الر عه اناف عن جهن الطمن 6 


بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام خلاف مواعيد ' 


المسافة . 


د وعصسيسث إن الدعوى العدومية رقعت عل 


اطاعن بأنه بدائرة قسم انأشية أعطى بسوء نية 


شيكين وكآن رصيدهة 5 ل من قممتهما وحكة 00 
درجة قضت غداءيا تخيسه شهر بن مع الشغل 
وكفالة ..ى قرش فاستأ نفت النياية هذا الحم , 


وعارض فيه الطاعن فقضى فى المعارضة بالتأبيد : 


واستأئف الطاعن . ومحكة الجنم | 


المستأنفة , 
فضت فى الاستئنافين غياييا بتعديل الحم | 


( القضية رقم ١881١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة اد مد حدنرئيس الحمككة واجد 
فهمى ابراهيم وكيل الحكنة واحد حسنى وابراهم خليل 
وعمد اد غنم الستشارين ) . 


ا" 


؟ أبريل سنة ١0و١1‏ 


دفاع شرى ٠‏ قسليم ١‏ بقيام هذه الحالة واعتياره 
النهم متجاوزاً حد الدناع مم ماهو ثابت من أنه لم يمتد 
| على الحنى عليه فى سبيل ذلك إلا بضربة واحدة. خطأ . 
| لا عقاب على هذه الواقعة . 


المبدأ القانوى 
إذاكان الظاهر ما أثبته الحم أن الطاعن 


قضاء محكة النقض الجنائة 


0/5 


شاهد الجنى عليه وآخر بخرجان من منزله ليلا ظ استدعاه أحدم إلى مكان الحادث كان على 
وف الظلام . واغجى عليه حمل جوالا من | عل بالسرقة مستخاصة ذلك من وجوده مع 
الآرز سرقه من متزله فنادى الطاعن عايهما | السارقين عل الحادث ومن مشاهدته الحفرة 
قم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منبما وهو انجنى ظ الى ا ننزعت منبا المواسير المسروقة وجدة 
فليا روجو آدرات البرة ب فك قل 


عليه بضرية واحدة من عصا تصاد ف أنه كان 


يحملهاء فلما سقط مما يحملتركه وضبط السارق أ 
الحم مع تسليمه ' 
بقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن قد ' 


الآخر واستشاث » وكان 


ذهب إلى أنه تجاوز حدود هذا الدفاع مع 


اهن كدي 141 عصان عه فى .. 


سيل الدفاع عن نفسه وعن ماله إلا بضرية 
واحدة من عصا تصادف لها : ما لايصح 
معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعى . 
فهذا الحم 
صار إثياته فيه لابعاقب عليها القانون . 


( القضية رقم 54 سنة ٠٠‏ ق رئاسة وعصوية 


. دون الإشارة إليه فى الحم . جاتر‎ ٠ 


كرو أغلا : إذ الا 7 


حضرات الأساتذة اعد مد حسن رئيسالحكة واحد : 


فهمى ابراهيم وكيل الحسكئة وحسن اسماعيل الحضيى 
وفهم ,١‏ راعم عوض وابراهيم خليل السنشارين ) . 


كا 
؟ أبربل سنة وهبة؛ 


29 2 0 7 00 
سوقة . علم الممهء بالسرية . لسعكة أل تتبيله من 


ظروف الدعوى . ءعثال . 

البدأ القانوق 

إن عل المت م بالسرقة مسألة نفسية 
لانستفاد فقط من أقوال الشبود بل لللحكمة 
أن تنمينبا من ظروف الدعوى . فاذاكانت 
امحكمة قد اعتبرت أن المتبم الذى يقول إنه 
ل يكن له عل بما يفعل باق المتبمين الذين 


.عق لاناق 


منه الجدلق ذلك أمام محكمة النقض لكونه 


( القضية رقم ١55١‏ سنة 5١‏ ق بالهيئة السابقة) . 


1 
٠‏ أبريل سنة ١96١‏ 
. اطراحة 


ا لد 


. تسييبه . دفاع موضوئى 


ب اسداالجع ل . الأخد بشهادة شاهد 
واطراح شبادة آخر 9 0 إبداء أسباب ذلك . 
المادىء القاونة 
١‏ -المحكمة الموضوع م أوردت الآدلة 
الى عولت عليبا فى الحم بالإدانة أن تطرح 
كل ما عداها بما يقوله المتبم من دفاع 
موضوعى دون أن تشير إلى ذلك حكمبا . 
؟ - ليست بحكمة الموضوع مازمة أن 
تل 5 سفت أخذها بشهادة الشبود الذين 
تأخذ بشبادتهم ولا سبب إطراحها لشبادة 
به إذ الاس فى ذلك إما يرجع 


' إلى ما تطمئن الله . 


( القضية رقم ١911١‏ سنة 7٠‏ ق باطيئة السابقة) . 


لك 
." أبريل سنة 14601 


رشرة . اتفاق التهمين باعتبارعا متدولى نحسيل 
ضريبة السيارات مع الحنى عليه على دقع الرشوة تظير 


ال العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


إسقاط أذ ؟ لب يدفم عسل 0 مة ٠‏ الحم لا ات عنة | تهدى أبراهم وكل الحكة وكهم ابراهم عوض 
أنهما قبلا الرشو 0 ع أسان أن اغنى 1 هو صاحب : وابراهم خيل وحمد احد غيم الستشارين ) . 
1 نقولات الججوزة دون ابئة أو أنهما أدعيا كذياً أن 


الأخير هو صاحبها . معائءة التهمين على الرشوة. صيحة. بحب 
المبدأ القانوق ؟ أنريل سنة ١90١‏ 

مى كان الحم فك انمد فح اومن 
55 باعتبا, رهما مندونى تحصيل ضريبة 
اسار رات نكا الوط موود و2 
عنزل الجنى عليه وفاء لقيمة الضر ببة المطأوية ١‏ 
اا 8 به وأنهما بعد ذلك عرضا 


عليه أن يدفع لها رشوة فى اا 


صيدلة . صردل ضدؤان أعس يتكايف إأيه . عدم 
معارضته فيه . عقابه . أعس التكليف واجب تنفيذ رغم 
العارضة فيه . 
المدأ القاوى 
مادام الطاعن بصفة كونه صيد لياً حاصلا 
على دبلوم الصيدلة مرخصا له فى مزراولة 
المطالبة بهذا المبلغ فاتفق معبما على دفع 0 | الصيدلة بالمملكة المصرية لم ب.إك الطريق 
ل جنير وأن هذا الدقع قدثم فعلا وأن | الذى رممه القاون رق,ر م8١٠‏ لسنة ١5465‏ 
لاني ترد ضهنا دقع الملغ ووصوه | ارتديرا الفمل بالامر السكري 1 0 
إلى يد واحد منبما بناء على التد بير اذى كان | الصادر فى 4ه وليه سنة ١54+‏ بشأن أوافر 
قد اتفق عليه الحنى عليه مع البويس - متى ظ التكليف الخاصة بالاطباء والصيادلة فم يقدم 
كان ذلك وكان ما أثيته الحم لا ييين مزه | مارية ل ار الي الما ارون ورور 
أن التهمين قد قبلا الرشوة من انجنى عليه ١‏ اضحة انكل بوظفة كاله مؤدازة الصحة 
ٌ 
ا 


على أساس أنه هو صاحبالمثقولاتانحجوذة | العمومية فى الميعاد الى رئيس مجلس الوذراء 
دون ابنه المدين فى الضريبة أو امنيا ادعنا وييدىفيبا أوجه تظله » ومادام أمرالتكليف 
كذيا بأن الآخير مرضاح ا ع عدا واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً 
بعدم صحة ذلك . بلكان الثابت أن الانفاق | إلمادة الثالثة من الآمر العسكرى المشار اليه 
حم بين النجنى عليه والمتبمين على دفع الرشوة | فانه حق عمّابه لعدم تنفيذه أمر التكليف . 
نظير إسقاط المطاابة بلغ الضريبة » فإن | 

معاقبة المبمين على الرشوة تكون صميحة . | الملى 

ولا يقدح فى صحتبا مايثيره أحدعما منعدم | د حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
اختصاصه بمكان الواقعة مادا م الحم قد عاقبه ْ (أولا) بأن الطاعن دفع التهمة يعرضه الذى 


ع لى أساس ماثبت من اشترا كه مع الآخر يقعده عن أداء الوظيفة المكومية التى صدر 
الاتفاة أ التكليف له بشأنها وقدم شبادات مر ضْمة 
00 ذ] الماع وقد تابد ذقاعة: كر اء 
(التعارم ١51‏ سنة ٠‏ فق رئاسة وعضوية تؤيد هدك أع وقد بد دقاعه يقرار 


القومسيون الطى للجيش المؤرخ .فى ٠١‏ توفي ' 


حضرات الأساتذة اد عمد حسن رئيس المكنة واد 


قضاء محكة النقض الجنائة ' ةا 
سئة وع؟؟ الذى قرر أن الطاعن غير لاثق | لم تعن بالرد على هذا الدفاع الجوهرى أيضاً 1 
الخدمة » وما كان هذا الدفاع هاما كان يحب , وحيث إن الك المطعون فيه قد استظهر 
على المحكة تحقيقه بإحالة الطاعن على الو مسيون | التاق الآنية وعى : (أولا) أن انكر خدل 
الطى العام بوزارة الصحة » أما وف لم تفصسل | على بكالو ربوس الصيدلة وأن أمرتكليف مدر 
فإتها تسكون قد أخلت تحقه فى الدقاع . و (ثانياً) 1 


. له طبقاً اللآمر العسكرى رقم +وم اسنة 140 
يأنه ما دام أن جهة حلاومية هى القومسيون 


١‏ 7 5( أ والقاون رثم 4 لسنة 45و بأن يلتحق 
الطى لاجيش قد سبق لا توقيع الكشف الطى رظن مدن مسفات !لكر راك 
على الطاعن وقرر عدم لياقته طباً ٠‏ فا كان | هذا الآمر لم يعلن إليه فى بادى. الآمر لدم 
يسوغ إحالته على كشف طى آخر ذلك لآن | الاهتدا. لعنوانه وكان أن صدر له أمر آخر 
أ التكليف يكون قد سقط بقرار القومسيون | التاق امن فكعت عله الترمسؤن 
المذكور وأن الطاعن لم يكن فى وقت ما راغباً | الطى لعش ؤفر وعدم لافطا , فليا علت 
| وزارة الصحة بعتواه عن هذا الطريق أعلنته 
إعلانه من وزارة الدفاع قدم نفسه فورأً وثبت | 5 التكليف الصادر هن وزارة الصحة فرفض 
عدم لياقته طبيا ‏ أما بصدد أمر التكليف | |.تلامه بعد أن قرر عليه به ورفض الإذعان 
الصادر له من وذارة الصحة فإنه لم يعلن به ١‏ لتنفيذ هذا الآمر متمللا بمرضه رثاناً) أنه 
مطلقاً . ولكن تلك الوزارة طلبته لتوقيع ! أخطر بأمر التكليف قبل انقضاء الستتين 
الكشف الطى عليه هذا وما قالته حكمة ثاى | المخصوص علمما فى القانون من بوم تخرجه أى 
درجة مر أن أمر التكليف بالخدمة واجب ظ فى الميعاد القانونى . (ثالا ) أن وزادة الصحة 
التنفيذ فور وأن ذلك لابمنع من تقديم طلب | تحقيقاً لدفاعه أمرت بإحالته على الكشف الطى 
المعارضة إلى رئيس مجلس الوزراء لا محل له فى | فلم يذعن ل# ذا الآمر ورقض عرض نفسه 
واقءة هذه الدعوى مادامت وزارة الصحة لم | على مفتش مة بندر بنى سويف أو قومسيون 
تطلب الطاعن للعمل فوراً إلا بعدإءادة الكشفه طى مدبربة سويف: أو القومننيون: الطئ 
عليه معرقة القومسيون الطى العام وكان مقتضى | العام لبيان ما إذاكان يليق لشذل وظيفة مدنية 
هذا كله أن يقضى براءته . و (ثالشا) بأن | لاختلاف مستوى اللياقة للخدمة بالجيش عن 
الحم المطعون فيه قد شاءه القصور ذلك أن | مستواها للعمل بالوظائف المدنية . (رابعاً) أن 
الطاعن قدم عدة شبادات مرضية يتاريخ لا-حق | الطاعن لم يعارض فى أمر التكليف بالطريق 
لقرار القومسيون الطى للجيش للاستدلال يما ١‏ الذى رحمه القانون ‏ هذا وقد عى الحم بإبراد 
على حالته المرضية ولكن الحم لم يعن بالرد | الآدلة على ثبوت هذه الحقائق وهى من ثنأنما 
عليها ولا على ما أبداه الجلسة من أنه هريض | أن تؤدى إلى ما رتب عليبا ‏ ومتى كان الآمر 
. بالربو المدرى الأمر الذى يترتب عليه يمره | كذلك فإن الحكم يكون قد بين الواقعة التى 
عن القيام بأعباء الوظيفة المكاف بالاضطلاع آخذه عليها بما يتوافر فيه جميع العناصرالقانونية 
عاك دفع بأن المدة اقانو نية قد انقضت فأصيح للجر بمة التىدانه مها وتعرض لدقاعه الذى أثاره 
أمر التكليف غير ذى موضوع , ولكن امحكة | أمام امحكة والمشار إليه فى وجه الطعن بما يفنده 


فق عرقلة تنفيذ أس التكليف إذ أه بمجرد 


فنا 


لما كان ذلك كله وكان الطاعن بمفة أ 


كونه صيد ليا حاصلاعلى دبلوم الصيدلة مرخصاً | 
له فى مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك | 
الطريق الذى رممه القانون دثم ٠4‏ أمسنّة | 
6 باستمرار العمل بالآمر العسكرى رتم : 
5م الصادر فى و من يوليه سنة ١١47+‏ يشأن ١‏ 
أوامر التكليف الخاسة بالآطباء والصيادلة . فم ٌْ 
يقدم معارضته فى أمر التكليف الصادر إليه | 
من وزير الصحة لشغل وظيفة غااية بوزارة | 
الصحة العمومية ف المعاد المحدد إلى رئيس إْ 
مجاس الوزراء ويبدى قبهأوجه تظله . ومادام ٍْ 
أن أمر التكليف واحجب التنفيذ قوراً رغم ١‏ 
المعارضة فيه وفقا لليادة الثالثة مر الامر ' 
المسكرى المشار إليه فيحق عقابه لعدم تنفيدذ 
أمر التكليف . 
دوحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 

غين أساسن تسن رقسة مدعا 1 

( القضية رقم ١91١4‏ ستة 5١‏ ف رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة اد تمدحسن رئيس الحكمة واجد 
قهمى ابراءيم وكيل الحكمة وحسن اسماعيل الحضيى 
ونهم ابراءيم عرض وابراهيم خليل المستشارين ) . 


كيذ 
أبريل سنة 0و١‏ 

إثبات . رأى خبيرفتي فىمسألة فنية . لايصح تفنيده 

بشهادة الشبود . 
المبدأ القانوق 

لايصم تفنيده بأقوال الشبود . فاذا كانت ! 
الحكمة فى أطست راي مدان متك : 
الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص : 


واستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال 
شبود فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع 


المصلى . 

ه حيث إن ما يتعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أن المحكة اعتمدت فى إداتهما على 
أقو ال الطاعنة الثانية فى التحقيقات الآو لية مع 
أنها حين أدلت بها كانت عختلة العفل 5 يبين من 
تقرير مدير مستشق الامراض العفلية . 


دووحث أنه بسن من الاطلاع على خضر 


'- الجلسة والحم المطعون فيه أن الجااى عرنل ل 


' الطاعنين قد تمسك فى سديل تفتيد أقوالالطاعنة 


إلثانية بالتحقيق'ت الاولية بأها كانت عخلة 


العقل حين أدلت بهذه الآقوال واستند فى ذلك 


إلى تقرير مدير مسآشقى الآمساض العقلية بصفته 
رجلا فنيا سواء أ كان فى وقتار تكاب الجر عة 
35 دين أجر ىك التتحقق 95 أدى الحا كة وأن 
المحكة قد أطر حت هذا الدفاع وقالت فى ذلك 
« إن حضرة طبيب الأمراض العقلية قرر فى 
ننيجة تقريره أن الممهمة السادسة (الطاعنةالثانية) 
مصابة بيداءة المالة العقلية المرضية النى أدت 
إلى [دخاها مستشى الآمراض العقلية مما يجمل 
من المتعين أخذ أقواها فى التحقيق بتحفظ 
واحتراس إلى أن يثبت بأدلة أخرى مستقلة أن 
حالتها العقلية فى تحسن , وحيث إن أقوال هود 
العقد والحالة الى كانت علما المهمة السادسة 


تؤيد أنها كانت فى حالة عقلية سليمة وأن النهيج 
١‏ الذى حدث لا إن صح أنهحقيق وليس مصطنعاً 


كا قر الهم الآول أن أهلها أعطوها 
مواد مخدرة لاحداث هذا النهبج : فقد حدث 
هذا بعد إتمام عقد الرواج والتوقيع على عقد 
الطلاق ما يقطع أنها مسئولة عن أفعالها» ‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


ا 


ويبين من هذا أن امحكة أطرحت رأى الخبيد | فإذا كان الطاعن يسلٍ بأنه كان قد أعلن بتقرير 


الفنى وهو مدير مستشسق الأمراض العقلية فى 
مسألة فنية وهى حالة الطاعئة الثانية العقلية » 
واستندت ف القول بسلامة عقلها إلى أقوال 


ا 
3 


شهرد - ولماكان رأى الخبير الفنى فى مسأ ! 
فنية لا يصم تفنيده بأقوال الشبود فان امحكة ' 
0 ن قد أخلت بدفاع الطاعتين وأمست ' 


حكها عل أسات لاقن ,ما ميد يسوجت 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى بحث باق أوجه الطعن , . 


( القضية رقم ١91١1/‏ سنه 5١‏ ق بالحركة ااسابقة ) م يض الداعنا واقعة جديدة بل أتقص 


525١ 
(40١ ابريل سئة‎ » 

١‏ ح إجراءات . التضايا الى كانت ننظرها 
الام العسكرية . إااتها إلى الحا بإلخالة التى كانت 
عليها . متهم أعلن بتقرير الاتهام لجا كته أمام المحسكية 
العسكرية العليا . إحالة القضية إلى مكنة الجنايات دون 
مرورها على قاضى الإحالة . إحراء وريم 8 

ب ل وصف التهمة . إحالة التهمين إلى الحا كة 
لحرا ازما أساحة عدة دون مخصيص كل معهمأ محيازة 
سلاح معين , مخصيص المحكمة كل واحد بعدد من 
الأسلحة دون لفت الدناع . لا إخلال فى ذلك ييحق 


اتبام ليحا ؟ أمام امحكمة العسكرية العليا فان 
إحالة القضية إلى محكمة الجنابات (دون تقديعه 
إلى قاضى الاحالة ) تكون حاصلة طبقاً لما 
يقَضى به القانون سالف الذكر . 

؟ - إذا كان المتبمان قد أحيلا إلى 


. الحكرة نحا تهما عن احراز أسلحة عدة دون 
تخصيصكل منهمابحيازة سلاح معين» نخصت 
. المحكمة كل واحد منبما يجاب من الاسلحة 
٠‏ دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك 
: بحق المتهمين فى الدفاع مادام هذا التخصيص 


الدناع مادام هذا التخصيس لم يضف إل أمهما واقعة . 


المبادىم القانونية 

١‏ - إن المادة الخامسة من القااون رقم 
٠ه‏ سنة 46٠‏ ( باحالة القضابا التى كانت 
تنظرها انحا م العسكرية إلى نحا كم العادية ) 
قد أوجبت إحالة القضايا إلى انحام بالحالة 


من الواقعة التى اتهم يها كل منهما . 


ايو 

و حيث إن مبنى الوجه الأول هن الطعن 
دو أن النياية العامة كانت قد أعلنت المهمين 
بتقرير اتهام ليحايا أمام احكمة العسكرية ثم 
صدر القانون رقم .٠ه‏ لسنة ١460٠.‏ بإحالة 
القضايا إلى انحا كم العادية فكان بتعين لذلك أن 
يقدم المتهمان لقاضى الإحالة . 

د وحيث إن المادة الخامسة من القانون 
رتم .ه لسئة ١46.‏ أوجبت إحالة القضايا إلى 


. انحام بالحالة التى-نكون علها عند العمل يذلك 


القاتون ولا كان الطاعتان يسلبان بصحة ما ياء 


أمام المحكمة العسكرية العليا فان إحالتهما إلى 


حكمة الجناات تسكون مطابقة لما يقضى بهالقانون 
سااف الذكى ء. 
د وحيث إنت الوجهين آثاى والرابع 


النى تسكون عليبا عند العمل يذلك القاثون ٠.‏ يتحصلان فى أن المهمين أحيلا إلى المكة 


0! 


نحاكتهما عن [حراز أسلحة عدة دون تخصيص 


أهما حيازة سلاح معين ولكن المحكة خصت 
كلا منهما يحانب من الاسلحة دون افت نظر 
الدفاع . 

ه وحيث إن مايقوله الطاعنان لاإخلال فيه 
بدفاعيما إذ أن التخصيص الذى يشكوان منه لم 
يضف وأقعة جديدة إلى أنهما بل أنقص من 
الواقعة الى اتهم ما كل منهما ولما كان الدفاع 
الذى أيداه الطاعنان فى هذا الشأن موضوعبا 
فان الرد عليه مستفاد ضمناً من عدم أخذ الحكة 
به استناداً إلى ماجاء بالحم من أساب . 

« وحيث إن الوجه الثالك يتحصل فى أن 
النياة كأنت قد رأت تقد بو سن الطاعن الثاق 
بعر فة الطبيب الشرعى ولكن ذلك لم ينفذ وأن 
سن هذا الطاعن لم تكن تتجاوز الس عشرة 
سنة وقت الحادث والمحكمة لم تعن تعد سنه 


حى كانت تطبق فى حقه العقوية المناسية . 


دوحيف إن تاعاء نية| الوجة موه بان | 


المحكة قدرت سن الطاعن الثاقى بان عشرة سنة 
أى أتباكانت وقت ارتكاءه الجريمة سبع عشرة 
سنة وبأنه لم يثر ذلك أمام محككة الموضوع يل 
اقتصر ناميه فى هذا الشأن على طلب معاملته 
بالرأفة لصغر سنه إن رأت المحكة وجهاآ 
لؤاخدته . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعا .. 
( القضية رقم © ١4‏ سنة 5١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 
١‏ 
؟ أبريل سنة ١460١‏ 


حم باعتبار المارضة كأئها لم مكن . طمن التهم فيه 
نه كان مريضا. تقدمه الى محكنه النقضش شهادتين 


العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


يظهر من مقارنتهما أنهما لابوئق يهما . رفض الطعن , 

المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم يقول فى طعنه إنه ل حضر 
الجلسة الى حك فيها باعتبار معارضته كأنها لم 
نكن لمرضه » وكانت الشهادتان اللتان قدمهما 
إلى محكة النقض إحداهما تقول إنه شخص 
مرضه على أنه نزلة شعبيةحادة مع حركة حمية 
ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوما من 
تارضخه » وتاريخ هذه الشهادة هو ٠١‏ ديسمبر 
سئة .196 » وتقول الآأخرى وتاريضخها ,م 
ديسمير وكان مريضا ,احتقان لوزى حاد 
ال » فان طعنه يكون على غير أسأس إذ 
هاتان الشبادتان يظبر من مقارئتهما أحدهما 
بالاخرى أنبما لابوثق بهما . 
( القضية رقم /41؟ سنة 5١‏ ق الهيثة السايقة ) . 


لأف 
؟ أبريل سنة ١601١‏ 


١‏ - ششهود أفىأء. حضورث . ترافم الدفاع دون 


.إشارة منه إلى طلب: سماعهم . هذا تنازل ضمنى . لاحق 


له من بعد أن ينعى على المحكلة عدم سماعوم . 


ب - «فاع . دفاع شرعى . عدم كسك التهم 
بقيام هذا الظلرف . لا يقبل منه أن يثيره أمام مسكنة 
النقض ما دام الحكم لا يفيد قيام هذا الظارف . 

ل ششهود . الأخذ بأقوال بعش الشهود فى 
التعقيقات الأولية دون سماعهم . جوازه . 


المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن 
شبود الى حضروا وأبصدوا خارج الجلسة 


1 


قضاء محكة النقض الجنائة 


فى المكان الخصص للشبود » وأنه بعد أن 
معت الحكية ثنهود الإثبات وأبدت النياية 
العمومية طلباتها ترافعالدفاع طويلا ول يشر 
من قريب أو من بعيد إلىطلب سماع شهود» 
فهذا يعثير من جانبه تنازلا ضمئيا عن سماعهم 


ولايحق له من بعد أن يعود فيدعى فى طعنه 


على الحك أن الحكمة أخلت بحقه فى الدفاع 
إذلم تسمع شهوده : 

؟ - إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكة 
الموضوع يقيام حالة الدفاع الشرعى » وكانت 
واقعة الدعوى ”ا أثبتبا الحم لاتفيد قيام 
هذه الحالة . فانه لايقبل منه أن يثير هذا 
الدفاع أمام حكمة النتقض . 

 »‏ إن حكمة الموضوع وهى تفصلفى 
الدعو ىلها أن تأخذ ما جاء على لسان الشهود 
فى التحقيقات الآولية ولولم تسمعهم مادام 
التحقي قكان مطروحا للبحث أمامباء ومادام 
الطاعن لم يطلب إلى احكمة سماعهم فلا يقبل 
منه أن يثير اللمدل فى ذلك أمام حكمة 
الاقض . 

( القضية رقم 71 سئة 59١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 

»> 
؟ ابريل سنة ١4601١‏ 


تقض . اعتبار متهم فاعلا لا شريكا وتوقيم عقوبة 
عله داللة فى نطاق عقوبةالاشتراك . الجادلة فى وصف 
التبمة . لا جدوى منها ٠‏ 


المبدأ القانوق 
مادام الحم قد استظير أن المتهم قد 


وعب 


سام فى مقارفة الجريمة بقيامه بعمل م نأعمال 


التتفيذفبا ما بجعل منه فاعلا أصليا لا شيريكاء 
ومادامت العقوية المقضى مها عليه تدخل فى 
نطاق العقوبة المقررة لجربمة الاشتراك فان 
بجادلته فم أثبته الحم مح وصف التهمة 
لايكون لا حل ولامصلحة مثا . 

( القضية رقم *ه؟ سنة 5١‏ ق بالحيثة الابقة ) . 

نيان 
9 |بريل سئة ١01١‏ 

حك . تسبيبة . قتل ٠‏ فية القتل . استظهارعا . 
مثال . 

المبدأ القانوق 

يكن لاستظبار نية القت لأن تقولا لحكة 
إنها د ثابئة قبل المتهم بوتا قاطعا من ظروف 
الحادث ومن أنه استعملسلاحا ناريا وأطلق 
منه مقذوفين صوب الى انمجنى عليه بقصد 
إزهاق روحه » . 

( القضيةٌ رقم "١‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات (الأساتذة احمد فهمى ابراهيم وكيل المحكنة 
واحد حدنى وفهم ابراعيم عوض وابراهم خليل وتمد 
أحد عَنيم المستشارين ) . 

لأف 
4 أبريل سنة ١40١‏ 


دفاع . طليات . عدم إصرار المتهم على طلب التأجيل 
لتقديم تقرير استشارى ثان وعد بتقدعه . لا إخلال 
يحق الدفاع إذا لم تؤّجل المحكة الدعوى . طلب استدعاء* 
الطبيب الاستشارى الأول لناققته . رفضه . جوازه ‏ 


المبدأ القانوق 
إذا كان محاى المتيم لم يصر عند المرافعة 
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السئة الثالثة والثلاثون 


المدافع لرد الاعتداءعنه قد استخدمى بالقدر 


الثان الذى وعد بتقدبمه » قلا إخلال حى اللازم 2 وكان النظرالى هذه الوسلة من هذه 


الدفاع اذا لم تجبه امحكمة الى طلبه » كا أن 
إجانة طلب استدعاء الطبيب الاستشارى 
الآول لمناقشته فى أقواله الى عنيت امحكمة 
بإبرادها والرد علا لايعيب الحم إذ ليس - 


النتاحية لايكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه 
وعللى أساس كون ما وقع من سلكبا مبرراً 
تبريرا تاما أو جزئيا فا نكان ما وقع مبرراً 
ليس | تبريراً تاماً فقد وجبت براءتهوإلا ذانهيكون 


فى القانون مايستم على احكمة أن بحيب مثل | متجاوزا حدود حقه قى الدفاع وعوقب على 


هذا الطلب بل أن لها ان ترفضه إذا مارأت 


| أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً 
ل 0 


8 ماكان ذلك كله كذ لك دكن ماقاله 0 


الفية الى 5 0 لاطمئنانبا اليا . 
( القضية رقم 59 ستة ١؟‏ ق بالحيكة السابقة ) . 
/ابة؟ 
ه أبديل سئة 1هوا 


- . لبييه , دفاع شرعى ٠‏ اعتداء وهمى لاض يملع 
ن قيام هذه ه للالة . لا يشترط أن تكون الوسيلة قد 
00 قار ر اللازم لرد الاعتداء . ماورد فى الحكم 


شير ان احمال 0 هذه اخالة د 0-7 احيال 0 حالة 
الشرعى ٠‏ قصور. 


بدأ القانوق 


إنه لما كان القانون لاوجب بصفة مطلقة : 
لقيام حالة الدفاعالشرعى أن يكو نالاعتداء ' 


حتيقياً بل يصح القول بقيام هذه ال حالة ولو 
كن الأوتياء وصياً مى كانت الظروف 
والملائسات تلق فى روع المدافع أن هناك 
اعتداء جدىا وحقيقيا موجها اليه » وكان 
لاإشترط كذلك بصفة مطلقة فى الداع ئ 
الشرعى أن تكون الوسيلة اتى يسلكها | 


فى هدوء البال وبعد إعمال الفسكر والروية . 
' على قيامه بعبارات دالة على أن 'ئورة الغضب كانت 


فع بها الطاعن يشير إلى احتال 00 هذه 
7 أو على الآقل الى احتمال قيام حالة 
| التجاوز فيه ٠.‏ 0 6 كزين مشو بأ 
. بالقصور متعينا 


( القضية رقم 1 سنة 5١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 
ذا 
9 أبريل سنة هوا 
مسيق الإصرار . مناط قيامه . ارتكاب الجرعة 

التدليل 
ما تزال تتملك التهم . ذلك خطأ . 

المبدأ القانرق 

إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن 
يرتكب الجانى الجريمة وهو هادىم ألبال بعد 


إععال فكر وروية . فاذا كان الحم فى 
' تحدئه عن توافر هن | الظرف قد تخلا من 


الاسدلال على هذا بل على انكس من ذلك 


| ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن 
حين شرع فى قتل انجتى عليه كانت ثورة 


قضام محكمة النقض الجنائية 
#مل البندقية الموزر ثم لايطلقها من داخل 


الغضب لازالت تتملكه وتسد عليه سبيل 
التفكيرالهادىء المطمئن » فانه يكون قد أخطأ 
فى اعتباره هذا الظرف قائما . 


امكو 

ه حيث إن الحك المطعون فيه تحدث عن 
ظرف سيق الإصرار فى قوله « إن سبق 
الأسزان انه دفن يول “متنا عزف النراق 
ومن تهديد المهم للمجنى عليه بالضرب بالثار 
ومن استحضار الآله القائلة والدماب ما إلى 
حل وجود الجنى عليه ومفاجأنه باطلاق الثار 
عله بعد ابتعاد الشاهد عنه دون أن حدث 
يدنهما ثى جد يد خلاف الضغيئة السابقة فأحدث ١‏ 
إصابته » . سين من ذلك أن الحم لم يتحدث با ا 
يفيد أن الطاعن حين قارف 5-6 قد ا 
زالت عنه ثورة الغضب الناشئة عن المشاجرة 
السابقة والتى ثبت من الح أ! تقدمت جرعة 
الشروع فى القنل ببضع ساعات ولا كان مترراً 
اطاط وجوه تق الافر اوهو أن يريك 
الجانى الجريمة وهو هادى. اليال بعد إعمال فكر , 
وروية وكان الحم المطءون فيه قد خلا من ' 
الاستد لال على كل هذا بل على العكس من ذلك ٍ 
فقد ورد به من العيارات مايدل على أن الطاعن : 
حين شرع فى قتل انجنى عليه كانت * ثورة الغضب ظ 


لازالت تتملك وتسد عليه سيل التفكير الحادىء | 
المحطمئن إذ قال : , فقد توجه (أى الطاعن) إلى | 


امجنى عليه رنم القراية الى بينهما وحاول ملعه . 


من استعال المسق المشتركة ببنهما حتى إذا أصر ' 


اجنى عليه على استعاها ' 'سبه بألفاظ تدل على ؛ 
القحة وسو 
عليه هذا السب عثله توعده بالمتل فلنا تدخل | 


الوسطاء وحجزوا ينهم | انصرف فاضا وعاقداً ا 


. الخلق فليا 1 الجنى عليه ورد‎ ٠ 


بايا 


الأذرة بل يظهر للمجنى عليه وزميله ويأخذ فى 
مناقثتهما ويطلب من عبد العال أن يبتعد عن 
اجنى عليه فاذا لم يطاوعه يطلق العيار الآاول 
للإرهاب حتى إذا ابتعد عن الجنى عليه طلب 
من هذا أن حضر إليه فاذا ما نقدم نوه وهو 
أعزل من كل سلاح يطلق النار عليه قيصييه 
تلك الاصاية الجسيمة الى تركته بين الحياة 
والموت والمتهم فى ذلك كله علا«الغرور وبحدوه 
الزهو فيتصور أنه قادر إذا قال فمل وإذا أوعد 
لم مخاف ولك الثورة العصبية ة أو العقدة النفسية 
تنسيه بطبيعة الحال أنه يقدم الدليل على نفسه 
ولوكان عافلا ما أقدم على إجرامه ولتجتب 
مواضع الزلل, . وم كان الآمر كذلك فان 


| المكم إذ وقع على الطاعن أقصى العقوبة على 


اعتبار توافر ظرف سيق الاصرار فى حقه يكون 


قد أخطاً وكون اوصف 5-7 الواقعة 3 


ع 2 

صار إثياتها تَ اا م 0-0 4 ع 

قتل (#تى عليه عدا وعقاءه يدر 5 

هو ؛و84؟ فقرة أولى من قانون المقوبات. 

و وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا 

تطبيقاً محيحاً على الواقعة الثابئة نه 
الحقوبة فى نطاق المواد السالفة الذ كر . 


( القضية رقم ١15‏ سنة ١؟‏ ق بالهيكة السابقة ) . 
55 
أبريل سنة ١هو!‏ 


١‏ إثبات . الأخف بأقوال شاهد بالنية إلى 
متهم ممين وعدم الأحد مها بالنسية إل متوم آخر. 
جوازه 8 


ب س فاعل . اتفاق متهمين على ارتكاب القتل . 


ألنية على تنفيذ وعيده فذهب بعد منتصف الليل ْ عملها على تنقيذه . اركاب أحدما قملا يصح عده شروعا 


2-2 


كرف 


فى القتل . يعتير فاعلا ولو لم يسام فى الإصاية القائلة الى 
ارتكبها زميله . 


المبادىء القانونية 


١‏ لاتثريب على المحكمة إذا هى 


أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين 
ول تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر مادام 
تقدر قوة الدليل فى الاثيات مرح سلطتها 
وحدها . 

؟ - يك لاعتبار المتدمين فاعلين 
أصليين أن يكو نا قد اتفقا على ارتكاب القتل 
وعملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الاصاءة 
القائلة وارتكب الآخر فعلا من الأافعال الى 
يصح عدها شروعا فى القتل ولولم يسام بفعل 


( القضية رقم ١7؟‏ سسنة 51 ق بالحيكة السابقة ) . 
٠.٠‏ 


ريل سنة ١560١‏ 
وصف النهمة . للفحكمة أن تعطى الوقائع العروضة 
علها وصفها الفائوق الصحيح . 
المبدأ القانوق 
للحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة 
عليها وصفبا القانوق الصحيح وليس عليها 
أن تلفت الدفاع إلى ذلك مادامتلم تخرج فى 
الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى 
عرضت عليبا أو تناولا الدفاع . 
( القضية رقم 984؟ سنة 3١‏ ق بالحيئة السايقة ) . 
فين 
أبريل سنة ١461‏ 


تفتيش . إداتة الطاعن بناء على اعتراف مستقل عن 


العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


التفتيش . طعئه فى إحراءات التفتيش . طمن لاجدوى 


المبدأ القانوق ‏ - 
مادام الح قد اعتمد فى إدانة الطاعن 
فى إحراز مخدر بصفة أصلية على اعترافه 
الصادر منه فى محضر استجواب التباة وأخذ 
منه دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش » 
ذلا مصلحة له فما بجادل فيه من بطلان 
اخرا ناح الف طايه لتقت 
( القضية رقم ١9/5‏ سنة 5١‏ ق بالحكة السابقة ) , 
حان 
٠‏ أبريل سئنة ١ه4١‏ 
شهود . سماع العهود عدا واحداً . عدم اعتراض 
الهم وعدم إصراره على سماع من لم عضر . حجز 


القضية للحم ٠‏ ليس للمنهم أن يطلب فى مذكرنه التى 
رخص له فى تقدعها ماع ذلك الشاهد . 


الجدأ القانوق 

إذاكانت الحكمة الاستثنافية ‏ مع أنها 
فى الاصل تحك على مقتضى الثابت فى 
الآوراق - قد أجابت الطاعن الى ما طلب 
من سماع شبود » ثم لما حضروا عدا واحدا 
سمعتهم ولم يعترض الطاعن أو يصر على سماع 
من لم يحضر » ما يفيد أنه تنازل ضمبئاً عن , 
سماعه » فانه إذا ما حجزت القضية الحكم 
وصرح له بتقديم مذكرة لايكونله أن يعود 
إلى ماتنازل عنه ضمئا ويطلب ف مذكرته سماع 
هذا الشاهد بعد أن تم تحقيق الدعوى , 
وإذن فلا يقبل منه أن يحعل من عدم إجاية ' 
امحكمة إباه إلى طلبه سماع هذا الشاهد وجهاً 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


الطعن على حكيها إذ ذلك خل بتنظسام 
احائات ومعطل للفصل فى القضابا 5 

( القضية رقم ١51/5‏ سنة ٠١‏ فق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة احدحد حسن رئيس اجكمة واهد 


قهمى ابراعم وكيل اللحكة واحمد حسنى وابراعيم خيل 
وعد اجد غنم الستشارين ) . 


ذل 
٠‏ أريلسنة رمو 


0 نزوير فى وثيقة زواج . ذمية . إسلاءها 
لايترتب عليه بذاته فصم الزوجبة بينها وبين زوجها 
الذى . يجب أن يصدر حم القاضى بتطليقها إِا ل سل 
الزوج . تقدم النهم مم علمه بذلك إلى الأذون وتقريره 
أمامه أن هذه الذمية بكر وأنها مصرية الجنس وأنه 
عريد عقد زواحه علمها 3 حر بر الأذون عقد الزواج 28 
هذا تزوير . معاقبة التهم . الاحتجاج لعدم رسميةوئيقة 
الزواج بإلادة 9؟ من لانحة الأذونين النى تحظر على 
الأذون أن يوئق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه 
أجتبياً . لايقيل . احيال الضرر . 


المبادىء القانونية 


١‏ - متىكان الحم قد أثبت على المنهم 
أنه مع علمه بالقاعدة الشرعية الجمععلهامن 
الفقباء وال تقضى بأن إسلام الروجة الذمية 
لايترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية يينبا 
وبين زوجبا الذى بل يحب أن يصدر حم 
القاضى بتطليقها عليه إذا لم يسم وحتى صدور 
هذا الحك لاتعتبر الروجة مطلقة يحل لما أن 
تنكم زوجا غيره - مع عليه بذلك كذب 
على اللأذون فى أن من يريد الزواج منها بكر 
م يسبق لا أن زوجت وأنهامصرية الجنسية 

افوثق المأذون الزواج بناء على ذلك وحرر 


دس 
وثيقته وأثبت فيبا أن الزوجة غالية من 
الموانع الشرعية وأنبامصرية الجنسية وضبط 
عقد الرواج على هذا الأساس » فان ماأثبته 
المأذون فالعقد المختص هو بتحريره منخلو 
الزوجة منالموانع الشرعية هو إثباتاواقعة 
مزورة فى صورة واأقعة صحيحة يعبى هو 
من إلعقاب عليها لحسن نيته ولكن لايستفيد 
المتبم من هذا الإعفاء بصفته شريكا له 
فيعاقب على اشترا كه فى هذا الازوير . 

٠‏ - إن دقع المتهم بأن عقد الزواج 
الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة 
رمعية صادرة من موظف مختص بتحريرها 
استناداً إلى المادة بم من لاتحة المأذونين الى 
تحظر على المأذون أن يوئق عقد زواج إذا 
كان أحد طرفه أجتبياً ‏ ذلك دفع غير 
سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لآن 
الزوجين وشاهد.هما قررا أمامه أن الزوجة 
مصرية الجنسة وهو فى هذه الحالة يكون 
مختصاً بتحريره على أن هذا العقد لم بقع باطلا 
بطلاناً جوهرياً إذ اتفق المتعاقدان فيه على 
الزواج وإئما طرأ عليه البطلان بما اتضح من 
أن الزوجة أجنية وأنه لم تنبع الإجراءات 
الخاصة بالشكل الى أوجب القانون اتباعبا 
وهو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد 
الزواج . وفى هذه الحالة يكون التزويرمعاقياً 
عليه لاحتيال الضرر . 
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٠ن‏ العدد الخامس - السنة الثالثة والثلائون 


(أولا ) بآن الحم المطعون فيه أخطأ إذ أدان | من فيكجور دى اورانزو الايطالى الجنسية 
الطاعن ,الاشتراك فى التذوير على اعتبار أن | فأصبحت إبطالية مثله ثم دب الخلاف بينهما 
الجهل بالقاتون لا بعفيه من العتاب فى حين أن | فى سئة بع( ودفعت أمام احمكة اختلطة 
الجهل فى واقعة هذه الدعوى لم يكن بقاعدة من | دعوى يطلب التفريق الجسمانى بينهما ثم شطيت 
قواءد القانون الوضعى بل بقاعدة شرعية لم ولكن فى سنة +4؛ور عاد الخلاف وتاريخ 
ينص علبا فى القوانين الوضعية ومن المسلم | دم نوفير سئة ١44+‏ اتفقا على الانفصال 
أن العم يتيك القواعد الشرعية غير مقروضص ا الجسمان (5م2م60 دك ممغوعدومء5) بشروط 
فى الكافة ( ثانياً ) بأن الدفاع عن الطاعن تمسك | مخصوصة » وبتاريخ ه مابو سنة 1440 صدر 
أمام حكة الموضوع بأن عقد الزواج التى | من المحكة الختلطة حم بالتصديق على هذا 


أجراه اأذون لم يكن فى الواقع ورقة رسمية | 
| شبر يوانيه سنة 14417 تودد المتهم [ليها وأظهر 
| لما الحب مدعياً أنه طيار له مركزه فى المجتمع 
كأن جد طر قيه أجنيا . ولما كانت الزر جة ا 


فرنسية ال+نسية فقد وقع العقد باطلا ولكن | 


صادرة عن موظاف عموى مختص بتحر برهأ « 
واءتند فى ذلك إل المادة بوب من لانحة المأذو نين 
الى تحظر على الأذون أن .وثق عقد زواج إذا 


المحكة ردت عل هذا الدفاع ردأ غير نديد 
(ثالناً) بأن المأذرن بصفةكونه الموظف الحسن 
الثية المقول يأنه ارتكب تزويرأ فى غرر دتعمى 
وكان الطاءن شريكا له فيه ل يثبت فى وثيقة 


الزواج أنة عيارة نسب صدورها عن الطاعن 


قد خلا من ذكر البيانات المقول بأنه أدلى بها 
أيام ذنك 11. ظاف اللختص ( رابعاً ) بأن ال 

م ذيك اأركف اختص ( رابعا ) ؛ 5 
507 69 5 مك ث0 م 'قوال الزوجة على 


م 


0 رضن‎ ١ 
د ماهد وعلكيك اخيصه عع ءن الا عت فيه‎ 
7 : وي‎ ِ 


الاتفاق وبالآمر بأن ينفصلا جماناً . وى 


كائو ليكية ولا يمكن طلافها من زوجها المسيحى 
إذ الطلاى طيقاً لديانتها ممنوع إلا بتصريح من 
لبا . فأفهمها بأنه من السيل إيحاد عخرج لما 
وذهب 5 إلى الاستاذ فتح الباب عيدر به الحاى 
الشرعى فى مكتبه فأفتى بأنه بمكن تطليقها من 
زوجها إذا ما اعتنقت الإسلام وكلفها ياستحضار 


/ صورة رععية باللعة اأعر بية من حك الغرقة و بعد 


وإذن فلا يكأن نسية التزوير إليه مادام الحرر | ذلك توجه المتبم معها يوم #يوايوسنة 1141 


إلى محكة مصر الختاطة واستخرج دو رة باللعة 
العر بية من حم الفرقة بعد أن دقع رحمها ثم 
توجهأ معا إلى مكتب . الحانى الشرعى الذى 
حببا مع وكله ( رشاد عيد المؤءن) إلى محكة 


أنهم ل يتعرفرا على الطاعن حين عرض علمم ؛ شرعية حيث أشبرت 
ى فلوا إن الرجل اقتى صاحبا ادى تسلها | 000 : 0 0 3 
حم التفريق اه الا رم عب يوليو سئة ع١‏ أخذها المتهم سحا 
لايخطون بأنه هو وإذن فاته ما كان يمح | الثشاهدين رشاد عبد المؤمن مد وجمد الحسبنى 
الاعتاد على أقوالهؤ لاء الموظفين ق الاستدلال. ! خليفة إلى منزل الشيخ عمد فبمى تمد حسين المأذون 
, وحيث إن الك المطعون فيه حصل واقعة | الشرعى وطلب المتهم منه أن يعقدزواجهعلييا 
الاعرع فقولة :إن إيفون لاسبورت وهى | بعد أن أخيره بأنا بكر لم يسبق لما الزواج 
فرنسية الجنسية تزوجت فى نوفيس سنة مما( | وأنما خالية منالموافعالشرعية ومصرية الجنسية 


خف 


وانساقت هى خلف امتهم ووافقت على ماذكره 
كا وافق الشاهدان وكان المتهم قد أفبمها بأن 
مجرد إشهار اسلامها يبطلعقد الزواج الآولوم 
: يفهمبا بأ نه يحب أن تعد منزواجها الأول وأن 
يصدرقيل زواجبها الثانى حكممن القاضى الشرعى 
بطلاقها من زوجبا الأول بعد عرض الإسلام 
عليه وإيائه عنه ‏ وبعد إتمام الزواج وفى 
شهر سيتمير سنة 40 قدمت الزوجة شكوى 
ضد زوجرا المتيم ذكرت فيبا أنه اتوز فرصة 
غيابها عن مسكنها وسرق مصاغها ونقودها 
فابلغت اليو ليس عله وقدم هو فى التحةيق 
وثيقة زواجها منه ولم تكن أطلعت عليها نعد . 
ولما أطلمت عليا ظهر أنه ارتكب تزويراً 
فقهاء إذ قرر للماذوح بأنه ل يسيق لها الزواج 
وأنها غالية من الموانع الشرعية مع أتها كانت 
لازالت متزوجة فيكتور لورانذو ول يصدر 
من الجهة اتختصة حكم نهالى بطلاقها منه وسئل 
امتهم فادعى أنه عند عقد زواجه مها كان يجهل 
زواجها الأول و لكنه ظهر من أقو الا وشهادة 
موظن انحكة الختلطة أنه كان يعلم بهذا الزواج 
الآول وأنه تردد معها على الحكية الختلطة 
الحصول على صورة من حك التفريق الجسمانى » 
ثم استظير الحم الحقائق الآتية (أولا) أن 


القاعدة الشرعية المجمع عليبا من الفقباء والتى ' 
ذكرها فضيلة مفىّ الديار المصرية فى فتوأه رداً . 
على احكمة هى أن إسلام الزوجةالذمية لايترتقب : 


عليه بذاته قصم 


عليه إذا لى يسز وح صدور هذا الحم لاتعتر 
الزوجة 0 لما أن و غيره 
(ثانيً) إن الطاعن كان يعل هذه القاعدة ولذلك 
كذب على المأذون وذم أمامه أن من بريد 
الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت وأنها 
مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على 


عرى الروجية بينبا وبين زوجبا ؛ 


الذى بل يحب أن بصدر حم القاضى بتطليقبا ؛ 


ٍ 
0 
ا 


ذلك وحرر وثيقته وهى محرر رمى وأئبت 
فيبا أن الروجة خالية من الموانع الشرعية وأتها 
مصربة الجنسية وضبط عقد الزواج على هذا 
الأساس . (ثالنآ) أن ما أثبته هذا الموظف فى 
العقد اختص هو بتحزيره من خاو الزوجة من 
الموانع الشرعية هو إئيات اواقعة مزورة ى 
صورة واقعة ص<يحة . ولما كان هوحسن النية 
معق من العقاب فإن هذا الإعفاء لايستفيد منه 
الطاعن بصفته شريكا له ولذا فقد داته الحكمة 
هذه الجرمة . ثم تعرض الحك لدقاع الطاعن 
من جبله بزواج إلزوجة السابق من رجل آخر 
ففنده مستدلا على ذلك بأقوال الروجة الم يدة 
ما شبد به موظفو (نحكة الختلطة . كا تعرض 
لدفعه المشار إليه فى الوجه اثثانى من :طعن فى 
قوله : د إن المادة ب« مرى. لائحة اللمأذونين 
الصادر ما قرار وزير الحقانية فى بن فبرار سنة 
6 ملعت الملأذون من أن يععد اأزواج 
الذى يكون أحد الطرفين فيا تابعا لدولة أجنبية 
أوكان غير مس مقررة أن ذلك يكون من 
اختصاص القضاء بعد اتباع القواعد الجارية . 
وحيث إن تحامى المتهم دفح ببطلان وثيقةالزواج 
موضوع الاتهام لآن الزوجة هى من الحقق 
إيطالية الجنسية ولبدت مصرية فيكون المأذون 
غير مختص بزواجها منالمتهم بل القاضى 'لشرعى 
هو الختص وذلك طبقاً للائحة المأذونين سالفة 
الذكر 
الزؤاج لآن الزوجين وشاهد.هما قررا أمامه 
بأن الزوجة مصرية الجنسية وهو فى هذه الحالة 


٠.‏ وحيث إن المأذون قد حرر عفد 


| بكون عختصاً بتحربره وعلى أى حال فالمقد لم 


بقع باطلا بطلاناً جوهرياً إذ اتفق المتعاقدان 
فيه على الزواج ٠‏ وإنما طرأ عليه البطلان 
بما اتضح من أن الزوجة أجتبية وأنه لم تنبع 
الإجراءات الخاصة بالشكل التىأو. جب القا نونج 


075 


اتباعما وهو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير | مقولة إن هذا البيم اشتمل على بم كيات من مواد 


عقد الزواج ‏ وف هذه الحالة يكون التزوبر 
معاقباً عليه لاحتال الضرر ويرى جارو أن 
مسألة ما إذا كان المقد الباطل شكلا يحوز أن 
يكون أساساً لنبمة تزوير أم لا هى مسألة خاصة 
موضوع الدعوى أكثر من كوتم!مسألة قانو نية 
وتنحصر فقط فى احتتال وقوع الضرر وذلك 
متوقف علىكيفية نظر الآفراد إلى العقد إذا كان 
أولئك الآفراد فى حالة لاتمكنهم جيدأ من 
معرفة اليطلان الذى يتضمتئه ذللك العقد ) جارو 
ع بند 6.. عو أنظر جمموعة المبادىء الجنائية 
اجندى عبد املك صفحة ١«م‏ بندى ؛؟١‏ 
وه؟١)‏ . وحيث إن إيفون لاسبورت قد نالا 
ضرر من التزوير الذى اقترفه امتهم وكانت فى 
حالة لم تمكنها جيداً من معرفة البطلان الذى 
تضمنه ذلك العقد . هذا ولما كان الجك قد 
أورد الآدلة الى استخلصت الحكمة منها ثيوت 
هذه الواقعة وكان ما فند به دفاع الطاعن يشأن 
عدم توافر الآركان القاتونية لجرية الاشتراك 
فى التزوير الى دانه ها صحيحاً فى القانون 
فان الجدل الذى يثيره فى طعنه لا يكون له 
أساس , 


« وحيث إنه لما تقدم يكون ااطمن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا .. 


( القصية رقم ١14‏ سنة ٠‏ قّ رثاسة وعضوية 
حضرات الأساتذةاجد تمد حسن رئيس الحسكة واحد 
قهمى ابراهم وكيل الحكة واحد حسنى وفهم ابراهم 


عوض ود اد غنم الستثارين ) 53 
٠‏ 
٠‏ أبريل سنة 6 


كوين . صاحب مصنم . تأجيره مصتعه ثم ببيه ٠.‏ 
إدانته عقتضى الادة؟ ١‏ دن القرار رقم؛ ٠ ٠‏ لسنة ١514©‏ 


العوين دون تدليل على ذلك . قصور . 
المدأ القانوق 
إن المادح ؟١‏ من القرار الوزارى رقم 


:.ه لسئة ه4وو إنما تحظر على أصحاب 


المصانع أن يستخدموا الأصئاف المقررة 
ذالم الفرفق الاى عرقت من لجله أى 
يستخدموا مقادير تتجاوز نصيبهم من هذه 
الآصئاف بغير ترخيص سابق وتحظر عليهم 
كذلك بغير ترخيص سابق أن يبيعوا أية 
كية منها أو يتبازلوا عنها أو يتصرفوا فيها 
بأى نوع من أنواع التصرفات . فاذاكانت 
الحكمة قد استندت فى إدانة الطاعن موجب 
هذه المادة إلى ماقالته عن تأجيره مصنعه م 
سعه والى أن هذا البيع اشتمل على بيع كليات 
مواد القون وذلك دون أن تبين الآدلة التى 
استخلصت منبا ذلك ذان.حكمبا بكو ن قاصراآً 
قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه . 

( القضية رقم ١145١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساذة اححد قهمى ابراهيم وكل الحكنة 


واد حسي ونهم ابراهيم عوضش وابراغيم حيل وخمد 
احد غنم الستشارين ) . 


نياو 
٠‏ أيريل سئة ١0١‏ 
دناع . طلب معايئة , وجوب إجابتة أو الرد عليه . 
المبدأ القانوق 
إذاكان الدفاع عن المهع قد طلب إلى 
احكة إجراء معايئة المكان الذى وقع فيه 


قضاء مكمة النقض الجناية 


راف 


الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون 
رؤية الشبود لها يمع فيه على المسافات الى 
ذكروها فى أقواهم وكان التحقيق خلواً من 
هذه المعاينة ول تجب هذا الطلب ولم برد عليه 
فان حكها يكون قاصراً , إذ طلب المعاينة 
هو من الطلبات المامة الى يحب عل ا محكمة 
إذا لم تر حاجة الدعوى إلى إجابته أن 
. تتحدث فى حكمبا عنه . 
( القغية رقم ه59 سئة ١؟‏ ق بليثة السابّة ) . 

كم" 
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تموين . امهام صاحى متجر بعدم إعلانهما ع نأسعار 


الفلال والحبوب العروضة للبيم فى متجريهما وعدم 
إعلائهما الجمدول الخاس بأسعار هذه السلم ٠‏ صدور 


المرسوم يقانون رقم 17 اسنة 1516٠‏ قبل الحكم 
علبهما نهائياً . ما اقترفه هذان التاجران يعتبر جرعة 
واحدة فى عدم الإعلان عن الأسعار يعاقب علمبا ق 


حدود الرسوم الجديد . 


205- 


ثلاثة أشبر والغرامة التى لاتقل عن خمسة 
جنيبات ولا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى 
هاتين العقوبتين بعد أن كانت هذه العقوية 
الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهبر والغرامة 
من خمسين جنيها إلى مأنة جنيه أو إحدى 
هاتين العقو بتين » فان مااقترفه هذا نالتاجران 
يعتبر جرعة واحدة هى عدم الإعلان 
عن الأسعار سواء كان ذلك بطريقة أو أكثر 
من الطرق الىرمعبا القرارالوزارىرقم 0 
سنة 140٠‏ . ويكون من المتعينتوقيع عقوية ' 
واحدة عليبما . فاذاكان لحك الذى صدر 
عليهما قد قضى بغرامة قدرها خمسون جتيبا 
عنكل تبمة تطبيقاً للقانون الملغى » وإذ 
كانت تلك الغرامة هى الجد الآدنى الذى لم 
تكن تستطيع امحكمة أن تنزل عنه وهى ف 


| حك القانون الجديد الحد الاقصىءفانه يكون 


من المتعين عند تطبيق القانون على واقعة 
الدعوى أن تقررعكمة النقض مبلغ الغرامة 


المبدأ القانوق 0 
إذا قدم صاحبا متجر للمحاكة تيش | الذى يحم به فى حدود النص الجديد . 
القانون رقم 11سنة4؟١1‏ والمرسوم بقاثون | وإذاكانت المحكمة قد استظبرت من 
رقم 3و لسنة م44١‏ لعدماعلاتهما ع نأسعار | وقائع الدعوى أن أحد هذين الابمين قد 
الغلال والحبوب المعروضة للببعفى متجر .مها | ضبط جالسا فى متجر الآخر بعرض غلالا 
وعدم اعلاتهما الجدول الخاص بأسمار هذه | للببع دون أن يعلن عن أسعارها بالطريق 
السلع . وقبل الك عليبما نبا ياصدرالمرسوم | القانونى » فانه لايرفع عنه المسولية مايثيره 
بقاون رقم مدو سنة .ىول الذى ألنغى ْ من | تقطاع ا ا 
أحكام المرسوم بقانون رقم 45 سنة 160 | 
المعدل بالقانون دم ؟لسنة م4و( ونزل | المي 
بالعقوية المقررة لجريمة عدم الاعلان عن ١1‏ «:حيث إن أوجه الطمن تتحصل ف القول 
أسعار السلع لجعلبا الحبس مدة لائزيد على |. بأن الحك المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القائون , 


هد 


ليف 


الطاعئان فيل الفصل فى الدعوى وكان يتيئغى 
تطبيقه عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . 
كا أنهما دينا بعقوبة مستقلة عن كل تبمة فى حين 


أن انهم المنسوية الهما هى فى الواقع جرعة | 


واحدة ويضيف الطاعن الآول أنه حكم بإدانته 
مع ثبوت انقطاع صلته بالمتجر موضوع الخالفة. 

« وحيث إن المرسوم بقانون رقم 8“ سنة 
صدر ياريح ١‏ سبتمير سئة .6و١‏ 
وصار نافذاً من تاريخ نشره بالجر يدة الرسمية فى 
4 سبتمير سئة .5؟١‏ وقد ألغى هذا المرسوم 
أحكام المرسوم بقانون رتم دو سئة 460و( 
الخاص بشئون التسعير الجرى المعدل بالقاتون 
رقم ب( سئة م4١‏ الذى طبقته امحكة وقد نزل 
المرسوم الجديد بالعقوبة المقررة للجرعة الى 
دن بها الطاعنان وهى عدم الإعلان عن أسعار 
السلع فى المادة مو مئه لخدلها الحس مدة لاتزيد 
على ثلاثة أشبر وغرامة لاتقل عن خمسة جنهات 
ولا تزيد على خمسين جنها أو إحدى هاتين 
العقو بتين فى حين أن العقوية التي كانت مقررة 
المرسوم بقانون رتم ١+‏ سئة م44١‏ كانت 
الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 
خمسين جنمأ إلى ماثة جنيه أو [حذى هاتين 
العقوبتين ‏ ولما كان الحم المطعون فيه قد 
صدر بَارجم ٠7‏ نوفير سنة .5و١‏ أى لاحقاً 
للرسوم بقانون رتم ١1‏ سئة ١56.‏ ققد كان 
تعين تطبيقه على واقعة الدعوى إذ كانت 
لا نزال منظورة أمام احكة . 

وحيث إن الفقرة الثاللة من المادة 
السادسة من المرسوم سالف الذكر تنص على 
أنه يحوذ لوزير التجارة والصناعة أن يازم 
بقرارات يصدرها ‏ تجار التجزئة والباعة 
الجائلين باعلان أسعار ما بعرضرنه ,بيع 


المددالخامس - السنة الثالثة والثلاثون 
إذ صدر قانون أصلم عن الجرعة التى دين ما 


وتنص المادة م١‏ منه فى الفقرة الأولى منها على 
عقاب من خالف أحكام القرارات الى تصدر 
باعلان الأسماز والآجور ومقابل الدخول 
بالعقوبة المقرره بتلك المادة . ش 

د وحيث إن القرار الوزارى دم 00 
سئة. ١46‏ الذى صدر تنفيذا للمرسوم بقائون 
تم دو سنة ه4و١‏ والذى لم يلغ بالمرسوم 
الجديد قد نظ طرق الاعلان فى الباب الرابع 
مه فى المواد من ١5‏ إكى؛؟ لا كان ذاك # 
وكان الثابت فى الح المطءون فيه أن الطاعنين 
قد خالا ماتقضى به المادتان بو ووغعم منالقرار 
سالف الذكر إذ أن السلعة موضوع امخالفة 
مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم الجديد . 
وكان العقاب <سما جاء بالمادة م( من ذلك 
المرسوم مقرراً على مخالفة أحكام القرارات 
التى تصدر تنفيذأ له . وكانت التمة المنسوية إلى 
الطاعنين هى عدم الاعلان عن أسعار السلم 
الكيفية التى رسمبا قرار وزارة التجارة 
والصناعة فان ما اقترفه الطاعئان يعتدر جر بمة 
واحدة فى عدم الاعلان عن الأسعار سواء 
كان ذلك بطريقة أو أكثر من الطرق الى 
رمها القرار الوزارى . ومن ثم بتعين نقض 
الحم الطعرن فيه والحكم بعقوية واحدة عن 
ه وحيث إن الحم المطعون فيه إذ قضى 
بغرامة قدرها خمسون جنها عن كل تهمة تطبيقاً 
للقانون الملئى فان تلك الغرامة كانت هى الحد 
الآادنى الذى لم تكن تستطيع المحكمة أن تنرل 
عنه وقد أصبحت مقتضى القاثون الجديد الحد 
الأقصى عا بتعين معه عند تظبيق القانون على 
واقعة الدعري أن تقدر هذه المكة ملع 
الغرامة . ش 

د وحيث إنه لابحل لها يثيره الطاعن الأول . 


قضاء عمكة النقض الجائية 


من عدم مسو ليته عن المتجر موضوع الخالقة 
مادام أن الممكة قد استظهرت من وقائع 
الدعوى فى منطق سلم انه ساهم فى أرتكاب 
الجريمة وأوردت الأدلة على “بوت وقوعها منه 
إذ أثبت الحم المطمون فيه أن مفتش الأاسعار 
ضبط الطاعن الآول جالساً فى متجر الطاعن 
الثاى يعرض غلالا ه فولا وحلبة وعدسا 
وترمسا ء للبيع دون أن يعلن عن أسمارها 
بالطريق القانوق ودون أن يعلق الجدول 
الخاص ذه الأسعار وأن هذه الوقائع قد 
تأدت باعتراف الطاعن نفسه فى التحقيقات 
وفى استجواب النيابة والجاسة . ومتى كان الس 
كذلك ء فان هذا الوجه من الطعن لا يكون 
مقبولا . 

م وحيث إنه لما تقدم يتعين قبرل الطمن 
و نقض الحم المطمون قيه .. 

( القضية رقم ٠١١‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة اعد عمد حسن رئيس الحكمة واد 
حستى وفهم ابراهيم عوض وابراهيم خليل وتخد اد 
غنم الستعارين ) . 


2 / 


٠‏ أبريل سنة 01و 

تقض . صدور حكين تهائيين فى دعوى واحدة 
بسبب تجزئة المحكة الدعوى . وجوب نقش المكين 
وتطبيق القائون على واقعة الدعوىي 8 
الميدأ القانوق 

.إذا كان قد صدر من المحكمة الاستثنافية 
حكان نهائيان على المتهم فى دعوى واحدة 
يسبب تجحرة امحكمة للدعوى بالفصل مرة فى 
أستثئاف النيابة وخر ى فى استتناف المتهم 
.. قان هذين الحكمين يحب نقضبما ولمحكمة 


6ظأإأظ 
التقض أن تطبقالقانو نعل واقعة الدعوى . 

( القضية رقم ١75‏ منة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة احد عمد حسن رئيس الحكة 
واد فهءعى ابراعيم وكيل الحكئة واحد حنى وابراهم 
خلبل وعد اجد غنم التثارين ) . 

8 
١5601 أبريل سنة‎ ٠ 

١‏ ح نوين . الترخيس لوزير الموين فى تنظيم 
نداول مواد الحاجات الأولية وخاءات الصتاعة واليتاء 
بقرارات يصدرعا . له أن يوجب على أسحاب الطاحن 
أن عيزوا أجولة الدقبق بأختاء واضحة بالبوية وأنيحظر 
عليهم استخدام أجولة عمزقة أو مها رقم . 
ب ل كهوين . عقوية صاحب امطحن على استساله 
أجولة بها رقم فى تعبئة الأقيق . شهر ملخص هذا 
الحم . واجب . 


المبادىء القانونية 

“إن القانون رم هه سنة م54١‏ قد نص 
فى المادة الأولى منه على أنه « يحوز لوزير 
القوين لضمان موي نالبلاد بالموادالغذائية 
وغيرها من مواد الحاجياتالآولية وخامات 
الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعبا 
أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة 
القوين العليا بعض إلتدا يبرا لآتية : )١(‏ فرض 
قود على إتاج هذه المواد وتداوها " 
واستبلا كبا يما فى ذلك توزيعبا وجب 
بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة الموون 
لهذا الغرض.ء . ال . فبو بذلك قد رخص 
لوذير القوين فبا رخص له به أن ينظدم 
بقرارات يصدرها تداول تلك المواد بين 


المنتجين ها والقامين على صناصتها ومستبلكيها, 


1 العدد الخامس - السئة الثالثة والثلائون 
وإذنفاذا هوأصدر القرارالوزارىدة 0ه ظ | العرية الى كان يجلس فببا واتتقل إلى أخرى 
سئة مغ5١‏ الذى جوع أصان لاحن | فليا تنبعوه الق بالحقيبة التى كان يحملها وقفز 
أن بميزوا أجولة الدقيق بأختام واخة بالبوية | من القطار قبل أن بمسك به رجال البوليس 
فى مكان ظاهر وبحروف معينة علىأن تحدد | أو يهموا بالقض عليه فهذا يعدتخلياً مئه عن 
كلا حال لونيا ويحظر علييم استخدام أجولة ' حيازتها وتركا لكيته يها . يخول كل من 
مزقة أو مستبلكة أو بها رقع من أى نوع ١‏ يدها أو بقع بصره عليها أنلتقطهاو يقدمها 
كانت . فهذا مئه هو فى حدود الرخصة ؛ لهة الاختصاص . فإذا ماقتتحت ووجد فها 
الخولة له بالقانون . . الثىء المسروق فان المتهم يكون فى حالة 

؟ ‏ إنه بحكم المادة باه من المرسوم تلبس بااسرقة فيجوز القبض عليه وتفتيشه 
بشانون رقم هو سئة م44١‏ يحب القضاء بغير إذن بهما من سلطة التحقيق . 
بشبر ماخصات الاحكام فى كل الجراتم أ 2 (القضية رقم 54؟ سنة ١‏ ق رثاسة وعضوية 
ترفك فى ظل هذا المرسوم بقانون سو[ حقرات الأستانذة احد فهمى ابراهيم وكيل المحسكة 


07 , واعد حنى وهم ابراهعم عوض وابراهيم خليل وعحمد 
ف ذلك ما نص عليه منبا فيه أو ف القّرارات احد غنم الستغارين ) . 


الوزارية المرخص بإصدارها لتنفيذ أحكامه. ْ ش 

فصاحب امطحن الذى يستخدم أجولة بها | 5 

رقع لتعبثة الدقيق يحب أن يقضى عليه يشمبر ٠‏ أبريل سنة 1موى 

ملخص الحم الذى يصدر عليه . حم . تسبيبه . اعتاد المحسكنة على أقوال الشهود 


فى التعقيقات الأولية . ذم ر المكم أن هذه الأقوال 
قيلت أمام المحسككة , لا بضيره . 


المبدأ القانوق 

مت كان مأ أثبته الحم عن أقوال الشبود 
الذينَ اعتمد عليهم له أصله فالتحقيقات وقد 
صدرت منهم الفعل فلا يضيره أن يكونقد 
أخطأً فى قوله إن هذه الأقوال قيلت أمام 
المحكمة فى حين أنها ف الواقع [نماتليتعليها. 


( القضية رقم "١‏ ممنة ١؟‏ ق بالحبئة السابقة ) , 


1 
( القضية رقم ١٠‏ سنة #١‏ ق بالميثة السايقة 
وحضور الأستاذ فهيم أبراهيم عوض بدلا من الأستاذ 

ابراهيم خليل الستشارين ) . 
ا 
٠‏ أبريل سنة هو 
تلبس . مخلى شخص عن اللقبية التى يحملها .ضبطها 
ووجود العىء المسسروق فيها . تلبس . تقتيشه وضبطه 
دون إذن من سلطة التحقيق . صصح . 
الميدأ القاوق 
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا 
المتهم فى حالة تدعو إلى الاشتباه إذ كان 
يتلفت يمنة وبسرة وعجرد رؤيته لهم ترك 


قضاء محكمة النقض الجائية 7 


دقع خاص بها بدليل وجود مصاغبا فيه ويدليل 

5 أبريل سئة ؤهة! احتفاظها بمفتاحه وعلى مأقاله من أنه سوأم 

دناع شر . تشارب بين ما أورده المسكة الت | أ كان الخدر لليتهم الأول الذى قضى ببراءته 
ذا ذه اله ويد ماذكرنه من وقائع تحصيلا من | أم لوالدة الزوجة فان الذى لاشك فيه أن 
000 | أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع 
اليدأ القانوق ١‏ امترعفها وأباى "ان تلت نطظةى 
إذا كان ما أوردته احكمة من وقائع لق ا خزانة حلها ونقودها عاريا ظاهرا » فهذا 


قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن لاتتفق قصور فى الاستدلاليستوجب نقض الحم . 
وماذكرته من الوقائع الى حصلها من | ( القضية رقم ١٠8؟‏ سنة 5١‏ ق الميكة السابقة ) . 
هذا التضارب لايمكن نحكمة النقض أنتراقب | 9 
صعة تطبيق القانون عل حقيقة واقعة الدعوى أ ا 
١ 7 /‏ | س ءج بالبراءة . اشمال الك الاستئناقى على 
لاضطراب العناصر الى أوردها الحم عثها | .ايل على 0 اتتناع المحسكنة 0 بالإدائه 
وعدم استقرارها الاستقرار الذىيجعلبا فى | القفى بها ابتدائياً . يكنى . ْ 
ال قائء أثاحة , هذا 5200 ب سل شود لم تعتمد الحسكة على أقوالهم . يكز 
7 بقه هاما سد يه 5 
وائع 58 ُ 1 ْ لإطراحها أن تقول عنهم إن أقوالهم سماءية وإنهم من 
يوجب نفضه . | أقارب الى عليه . 
( القضية رقم 15؟ سنة 5١‏ ق باليثة السابقة ) . ج - قوة العىء المحسكوم فيه . حم بالبراءة فى 
' دعوى بلاغ كاذب من منهم بسرقة ضد من اتهمه . 


تلض حم بيراءة الهم فى السسرقة . لا تأئيه لاح الأول على 
1 5 دعوى السسرقة . 
٠‏ أبريل سنة ١40١‏ 1 
إعإ" راس 
مواد غدرة . القصد التاق ٠‏ مق يعتبر متحققاً ؟. ا الميادىم القانونبة 
اررق الكل ارإر»” ١‏ يكقإسلامةالحكبالبراءة أنيكون 
المدأ القانوتى 2 : قد اشتمل على مايدل على عدم اقتناع امحكة 


إن القصد الجنائ فى جريمة إحرازائخدر ' الاستتنافية بالإدانة السايق القضاء بها . 
لايوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعل الجانى ٠‏ ؟- مادامت امحكمة لم تعتمد على أقوال 
أن مايحرزه هو من المواد الخدرة الممنوعة الشهود فك لإطراح هذه الآقوال أن تقول 
قانونا . فاذا.كا نالهك قداقتص رف الاستدلال ٠‏ عن هؤلاء الشهود إنهم أقارب وأصبار امج 
على توافر جرعة الإحراز. فى حق الطاعئة . عليهوإن أقوالم سماعية لايصحالتعويلعليبا. 
على ماذكره من أن الخدر ضبط فى قطر 2 + الحك الصادر بالبراءة فى دعرى 
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الجتحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة 
عقّد ضد من اتهمه بالسرقة بأنه أبلغ فى حقه 
كذبا بالسرقة لاتأثير له على دعوى السرقة 
وهى المعتبرة أنها الأصل فيه » وقد كانت 
الدعويان تنظران معا ما كان مقتضاه حت 
تأثر الآولى بالثاننة ووجوب انتظار الفصل 
فى دعوى موضوع الإخبار الآمر الذى 
يترتب عليه أنه لامكن القول بتعدى أثر 
الحم الآول الى دعوى السرقة ليكون له 
قوة الثىء امحكوم به فيها حيث إذا ماقضى 
قبا بالبراءة يخثى التحدى بتضار ب الحكين. 

( القضية رقم 5ه سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسانذة امد عمد حسن رئيس الحكمة واد 


فهمى أراهيم وكيل الحكة واععد حسى وحن اسماعيل 
الحمضيى ويحد احدإغتيم المستشارين . 


لفن 
1 أبريل سئة ١01‏ 


سنة ١545‏ . صدوره صميحاً من حيث الشكل . تقدير 
موجيات الإسراع متروك للسلطة التنفيدية . 

اللستور . غير سديد . 

إذن مبنى على التحريات الدالة على 
بروج شخص للمذهب الشيوىى . صميح . 

ه - تفتيش . صدور الإذن باسم شخص اشتهر 
به ق الحيط الذى يعمل فيه . لا يقدح فى صمته . 

و ل شيوعية . القانون لا يشترط أن يكو نالجانى 
قد قام بالقمل بعمل من أعمال القرة والمتف يكنى آن 
يكون استمال القوة والمنف والوسائل غير المروعة 
ملحوظا فى محقيق الفرض ٠‏ 

زح سوية الجلسة . للمحكمة أن تجمل األة 
سْرية للمحافظظة على النظام العام . 


ده - تفتش . 


المبادىء القانونة "٠.‏ 

-١‏ [إزالمرسوم يقانونرتم !11 لسنة 
5 قد صدرعلى الصورة الى فرضتها المادة 
١‏ من الدستور إذ أنه صدر بين دورى 
١نعقاد‏ البرلمان من السلطة التنفيذية ونشر فى 
الجريدة الرسمية وصار تقديمه لابرلمان فى 
دورته العادية التالية لصدوره . والبرلمان 
بمقتضى المادة 4١‏ المذكورة ه«وصاحب الحق 
فى اسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم 
اقرارها من أحد مجلسيه » وهذهالمادة لم ترتب 
جراء على عدم دعوة اليرلمان لاجتماع غير 
عادى م فعلت حين رتبت زوالقوة القاون 
عن المراسم الى لاتعرض على الب لمان فى أول 


| انعقاد له أو على عدم اقرارها من أحد 


لمجلسين . واذن فالقول بأن هذا المرسوم 
باطل شكلاقول غير سديد . 

٠‏ إنالمادة و4 من الدستورقدأعطت 
السلطة التتفيذية تقدير موجبات الاسراع فى 
اتخاذ التدايير اتى لاتحتمل التأخير » وإذا 
ما استعملت هذه السلطة هذا الحق الخول لها 
ثم عرضت المرسوم على البرلمان فى أول 
اجتاع له وهوصاحب الحق فىاسقاطه يعدم 
اقراره من أحد مجلسيه فانه لإيسوغ اسلطة 
أخرى أن تتدخل فى تقدير تلك الموجبات. 

؟- إن القول بأن هذا المرسومعنالف 


للمادة ١‏ من الدستورمردود بأن تل كالمادة 


إذ نصت على أن حرية الرأى. مكفولة قد 
أعقبت ذلك بأن الآعراب عن القكرالقول - 


.لشت 


: قضاء علكة النقض الجنائة‎ ٠ 


اخفا 
أو بالكتابة أوبالتصو يد أوبغير ذلك يكون ١‏ > - مادام الك قداستظهر أن الطاعن 


ف حدود القانون . ذلك لآن حرية الاعراب 
عن الفكر شأنها شأن مارسة سائر الخريات 
لايمكن قيامبا بالنسبة إلى جميع الأفراد إلافى 
حدود احترام كل منهم لحريات غيره . وإذن 
فان من شان المشرع بل من واجبه مقتضى 
الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون 
من وراء استعال هذه الحريات الاعتداء على 
حريات الغير . ولماكانت أحكام المرسوم 
سالف الذك رلا :مس حرية الرأى ولاتتجاوز 
مارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع 
الحدود الى تضمنعدم المساس بحربات غيره 
فان القول بمخالفة هذا المرسوم لحم هذه 
المادة لا يكو ن له حل . 


عضو عأمل فى جمعية بالمملكة المصرية ترى 
إلى سيطرة طبقة المال علىغيرها منالطبقات 
وإلمحو الرأسمالية والملكية الفرديةوالقضاء 
على الأسس الاجتماعية المصرية وقلب نظام 
الحم من ملكية إلى جمبورية . وذلك 
استعال القوة والعنف عن طريقتسليحالعال 
والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تل كالاغراض 
غيد المشروعة وأن الطاعن.. يروج لتلك 
المبادىء بكتابة نشرات وتقاريرشهرية ء فانه 
يكون قد بين واقعة الدعوى با يتوافر 
فيه جميع العناصر القانونية للجريمة الى دانه 
ها إذ القانون لايشترط أن يكون الجانى قد 


| قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو المنف 


أن يكون رجل الضبطية القضائية قد عل 
بتحراته واستدلالاته أن جربة وقعت وأن 
هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب 
الاذن تفتث بتفتيش مسكنه . فاذا كان طلب الاذن 
رار الترويج للمذهب الشيوعى 
الذى من مقاصذه قلب نظر الدولة بالغتف 
والقوة فارت. التيابة إذا أذنت بالتفتيش 
لاتكون قد أخطأت ف القانون . 

- ه- إن ص دور إذن التفتيش باسم 
شخص معين الايقدح فى سلامة الحم مادام 
قد استظهر أن من وقع عليه النفتيش قد 
اشتبر بهذا الام فى البيئة الشيوعية وأنه 
يتداسل به فى مجيط اجعية إلنى ينتمئ اليها .. 


فعلا بثىء من ذلك بل يكن فى القانون أن 
د ن استعال القوة والارهاب والوسائل 
سور المتروعة ا فى تحقيق تلك 
الأغراض 
إن كللة ١‏ الاداب » الواردة فى 
المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات فىمقام 
سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلولو بسع 
جأمع لقواعد حسنالساوك المقررة عموجب 
القانون أو العرف فكل الاعتباراتالخاصة 
بالنظام العام تدخل فى مدلوها . وإذن فسواء 
أكان الشارغ قد ذكر فى هذا المقام عبار 
ه الاداي » و د عحافظة على النظام العام »كا 
فى المادة ٠6‏ من قانون تظام القضباء والمادة 


و 
؟ من الدستوز أو ذكر هاتين العبارتين 
و« حرمة الآدرة »كا فىالمادة ؛؟ ومن قاون 
المرافءات أمكان قد اقتصرعن لفظ ١‏ الآداب » 
كا فى المادة هوم؟ من قانون تحقيق الجنايات 
فانه يحوز للبحكة الجنائية أن تحمل الجلسة 
سرية لللحافظة على النظام العام . 


الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين يأنهما بدائرة 
قسم شير| حافظة القاهرة انضما إلى جممية بالمملكة | 
المصربة عرى إلى سيطرة طيقة اجتماعية على ْ 
غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة ! 
اجتتاعية وقلب نظام الدولة الاساسية الاجتاعية ' 
والاقتصادية والقضاء على النضم ا 
الاجباعية وكان استهال القوة والارهاب ٠‏ 
والوسائل غير المشروعة مل<وظا فى ذلك وذلك " 
بأن انضما إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على 
طبقة الملاك لادولة وال رأسمالية وسيادة الطبقة ' 


العاملة وحكبا المطلق وإلغاء الملكية الخاصة | 
بوسائل الانتاج ونقلها للدولة كل ذلك عن 
طريق خلق مجتمع مصرى على غرار الوضع : 
القاكم فى روسيا وبالاساوب الثورى الذى , 
اتبعه لينين وستالين فى الثورة الروسية | 
و بحر يض العال على الاغتصاب والاعتداء على 
حق الغير وتحريضبم على بغض طائفة الملاك ! 
وال رأسماليين تحريضا من شأنه كدير السلالمام ! 
وكذلك روجاق الملكة المصرية لتغيير ميادى. ١‏ 
الدستور الأساسية والنظ الآسابية للهيئة أ 
الاجتاعية و لنسويد طبقة اجتاعية على غيرها . 
من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتراعية ولقلب أ 
نم الدولة الآساسية الاجتماعية والاقتصادية 

وهدم _النقل الأساسية للهيئة الاجتاعية وكان | 


المدد الخامس - السنة لثالثة والثلاثون .. 
استعال القوة والارهاب والوسائل غير 


المشروعة ملحوظا فى ذلك بأن انضما إلى الجمعية 
السرية سالفة الذكر وهى تعمل حلى روبج مثل 
هذه الميادىء عنطر يق اصدار نشرات وتأليف 
خلايا وترويج الآفكار التى من شأنها قيام حكم 
الطبقة العاملة فى مصر وساطاما المطلق والقضاء 
على طيقة الملاك والر أسماليين وإلغاء الملكية 
الخاصة بوسائل الانتاج اقباعا للبر نامج الثورى 
الذى نادى به لينين وستالين واقتفاء لآسلوجما 
الثورى الذى حقق هذا الانقلاب فى روسيا 
السوفيتية . وطلبت من قاضى الاحالة إحالتهما 
إلى محكمة الجناءات لحا كتهما بالمواد مو أ 
فقرة ثالثة الوه ب فقرة أولى ومو اه 
من قانون الحقوبات . فقرر بذلك ولدى نظر 
الدعوى أمام محكمة جتارات مصر دقع المتبمون 
ببطلان التفتيش . والحكة قضت عملا بمواد 
الاتمام والمادة مو هو؟ من قانورن. 
العقوبات أولا : برفض 'الدفوع المقدمة من 
الدفاع فبايتعلق ببطلان التفتيش . وثانياً: بمعاقية 


ا كل من المتيمين حامد عيد الحم حامد وتمود 
موسى مود بالحبس مع الشغل لمدة سنتين 


وأمرت نحل التشكيلات الى انضم لما المتهمان 
وإغلاق أمكنتبا ومصادرة الآوراق الى 


| وتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها . فطعن 


احكوم علييما فى هذا الجكم بطريق 
النقض الح . 
ا ماو 
( عن الطاعن الآول ) 
وحيث إن الوجهين الآولين ءن طعن 
هذا الطاعن وحاميه يتحصل فى القول بأن الحم 
المطعون فيه إذ طبق المرسوم بقانون دم ١17‏ 


قضاء مكنة النقض النائية ١ه“‏ 

لسنة ١645‏ على واقعة الدعوى قد أخطأ فى | فى الجريدة الرسمية وصار تقد ع» للبرلمان ف 
تطبيق القانون ذلك لآن هذا المرسوم باطل | دورته العادية التالية لصدوره . لما كان ذلك . 
شكلا نخالفته لنص المادتينى مو و4 من الدستور | وكان اليرلمان ممقتضى المادة ١‏ سالفة الذكر 
وباطل موضوعا نخالفته للادتين ؟و وع و منه | هو صاحب الحق فى اسقاط مثل تلك المراسيم 
ويقول عحاميه إن الحكومة أجازت لنفسها | بمجرد عدم اقرارها من أحد بجلسيه . وكانت 
إصداره اسئناداً إلى الرخصة الممنوحة للساطة | تلك المادة لم ترتب جسزاء على عدم دعوة 
التنفيذية فى المادة ١؛‏ من الدستور . وأنه لما ١‏ البرمان لاجماع غير عادى يا فعلت حين رتبت 
كانت هذه المادة تستلزم لاستمال هذه الرخصة | زوال قوة القانون عن المراسي التى لا تعرض 
أن يحصل بين أدوار اتعقاد البرلمان ما يوجب | على البرلمان فى أول انعقاد له أو على عدم 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وتوجب دعوة | اقرارها من أحد الجلسين فان ما جاء فى الطعن 
البئمان إلى اجتاع غير عادى وعرض المرسوم | منناحية الشكل لا يكون سديدا . (وثانيً) بأنه 
عليه وكأن لم يقع حادث ظاهر أوخنى بوجب | من ناحية الموضوع فان المادة 4١‏ من الدستور 
اتخاذ مثل :لك التدابير العاجلة وكان البرلمان لم قد أعطت للسلطة التنفيذية تقدير موجبات 
يدع للانعقاد لدور غير عادى لعرض هذا ' الاسراع فى اتخاذ التدابير التى لا تحتمل التأخير 
المرسوم عليه فانه لا تكون له قوة القانون 2 ويآن هذه السلطة إذ استعملت هذا الحق الخول 
وبالتالى قلا يسوغ لللحاكم تطبيقه . ولا يغير الها ثم عرضت المرسوم على البرلمان فى أول 
من ذلك النظر أن الحكومة قد عرضت ذلك اجتاع له وهو صاحب الحق فى إسقاطه بعدم 
المرسوم على البرلمان عند انعقاده فى دورته إقراره من أحد مجلسيه قانه لا يسوغ اسلطة 
العادية ولم يصدر من أى المجلسين إلى الآن | أخرى أن تتدخل فى تقدير تلك الموجيات 
قرار: بالموافقة عليه أو بابطاله إذ لا يمكن أن | أما القول بمخاافة هذا المرسوم للدادة ١‏ من 
يقال بأن أجازة صدرت من البرلمان تصحمح | الدستور فردود بأن تلك المادة إذ نصت على 
البطلان الذى لحقه بعدم دعوة البرلمان لدورة | أن حرية /أرأى مكفولة فقد أعقبت ذلك بأن 
غير عادية لآن هذه الاجازة لا تكون إلا | الاعراب عن" الفكر بالقول أو الكتاية 
بعوافقة صريحة عليه وإن قيل بأن المناقشة فى | أو بالتصوير أو بغير ذلك يكون فى حدود 
مدى هذه الاجازة عى مناقشة فى موضوع | القانون . ذلك لآن حربة الاعراب عن الفكر 
القانون لا فى شكله فان المحاكم المصرية غيد | شأنها كششآن مارسة سائر المريات لارمكن 
بمنوعة من بحث دست:ورية القوانين شكلا | قيامها بالنسبة إلى جميع الآفراد إلا فى حدود 
وموضوعا . | احثرام كل منبم لحريات غيره وإذن فان من 

وحيث إن هذا الوجه ممدود ( أولا) | شأن المشرع بل من واجبه مقتضى الدستور 
بأنه من الناحية الشكلية فان المرسوم يقانون | أن بعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء 
دم ١١‏ لسئة ١4+‏ قد صدر على الصورة أأتى | استعال هذه الحريات الاعتداء على حريات 
فرضتها المادة ١ع‏ من الدستور إذ أنه صدر بين الغير . لما كان ذلك وكانت أحكام المرسوم 
دورى أنعقاد البلمان من السلطة التنفيذية وئشر | السالف اإذكر لاتمس حرية الرأى ولاتتجاوز 


سد 


عونب العدد الخايس مه 


عارسة الفرد لحرية التعبيرٍ عن فكره ووضع ‏ 


الحدود الى تضمن عدم المساس تحريات غيره 
فان ما يثيره الطاعن فى هذ! الشأن لا يكون له 
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ه وحيث إن حاصل الوه الثانى من هذا 
الطمن هو أن الحك المطعون فيه قد أخطأ إذ 
اعتمد ى إدانة الطاعن عل الدليل المستمد من 
تفتيش باطل ذلك لان طلب الإذن بالتفتيش لم 
بن على وقوع جرية حتى كان يصح للنيابة أن 
تأذن به وإما كان مقصوراً على القول بأن 
الضابط عل أن شخصاً اسمه رشدى يعتئق 


المنة الثالثة واثلاثون 


اللطعون فيه قد استظهر أن الطامن قد اشتبز 
هذا الاسم ف البيئة الشيوعية وهو يتراسل به 
فى محيط اجبعية التى يتتمى [ليبا ٠‏ 

و وحيث إن الوجه الثالك يتحصل فى 
القول يأنالمرسوم بقانون رقم/!١ ١‏ لسنة>؛ ١‏ 
الذى دين الطاعن على مقتضى نصوصه يتطلب 
أن يكون الممبم نفسه هو الذى استعمل القوة 
أو ركن إليها أو استعان ما لتحقيق الأغراض 
الغير المشروعة المبينة بالقانون أو أن تكون 
المنظمة التى انضم إليها قد استعانت يالقوة فعلا 
لتحقيق تلك الآغر اض ولم يقبت فى الحم 


المنادى. الشسوعية ويعمل على روج هذه ا المطعون فيه أن الطاعن قد در منه نىء من 
المبادى. وله نشاط ظاهر فى الحركة الشيوعية | ذلك وإذن فتكون الجرمة التى دين ها قد فقدت 


وهو حدر ق اتصالاته وممن طلق عليهم اسم 
حرف شيوعى . وهذه العبارة لاتتضمن بذاتها 
توافر العناصر المكونة للجريمة الي نص عليبا 


أن المدافمين عن الطاعن دفما أمام محكة 


ركنا من أركاتها وبكون الحم المطعون فيه 
إذ دانه ما قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

د وحيث إنه لما كان الحم المطءون فيه قد . 
استظهر أن الطاعن عضو عامل فى جمعية بالمماكة 
المصرية 'رى إلى سيطرة طيقة العال على غيرها 


القانون الى دين بها الطاعن يضاف إلى ذلك | 
الموضوع ببطلان التفتيش لآن الإذن به صدر ْ من الطبقات وإلى بحو ال رأسمالية وال للكية 
ضد شخص آخر غير الطاعن أحمه رشمدى وأذا | الفردية والقضاء على الآسس الاجتماعية المصرية 
فإن البو ليس يكون قد فنش متزله هو بغير إذن أ «قلب نظام الح من ملكية إلى جمهوربة وذلك 
انا | باستعال القوة والعتف عن طريق تسليح المال 

و وحيث إنه يكن لصحة إذن الثيابة | والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الاغراض 
بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد | الغير مشروعة وأنْ الطاعن بروج لتلك المبادى. 

بتحرياته واستدلالاته أن جرية وقعت | بكتابة نشرات وتقارير شهربة فانه يكون بذلك 


وان هناك دلائل وأمارات قوبة ضد من يطلب | قد بين واقعة الدعوى با يتواقر فيه جميسع 
الإذن بتفتيش مسكنه ولا كان طلب الإذن | العناصر القانونية للجريمة الى دانه ما إذ القانون 
مينيآ على وقوع جرمة الترويج للذهب الشيوعى | لا يشترط أن بكون الجانى قد قام بالفعل بعمل 
الذى من مقاصده قلب نقم الدولة بالعنف | من أعمال القوة أو العنف أو أن تنكون 
والقوة فإن النيابة إذ أذنت بالنفتيش لا تكون | الممؤسسة المنضم [ليبا. قد قامت فعلا بثى. عن 
قد أخطأت ف القانون ‏ أما ماقاله الطاعن | ذلك بل يكت ف القانون أن يكون استمال 
من أن إذن التفتيش قد صدر ضد شخص آخر | القوة أو الارهاب والوسائل الغير المشروعة 
سراه اسمه ,رشديء فردود يأن الحم | ملحوظا فى تحقيق تلك الأغراض ىو - 


قضاء عمكة النقض الجنائية 


معوبا 


« وحيث إن الطاعن يضيف ف الطعن الذى | هاتين العبارتين و«حرمة الآسرةاء ا فى المادة 
قدمه بنفسه وجها آخر هو أن شاهدة الاثبات | ١9‏ من قانون المرافمات أم كان قد اقتصر 


ما كان بصح التعو يل على شهادتها للتناقض البادى 
فى أقرالا . 

« وحيث إن هذا لايعدو أن يكو نجدلا فى 
تقدير أدلة. الدعوى مما تستقل به حكمة ا موضوع 
دون معقب علا فيه من حكمة النتقض إذ الطاعن 
لم يبين وجه النناقض الذى يرعمه وإذن فان 
ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولا . 

( عن الطاعن الثاى ) 

م وحيث إن الطاعن الثأى قد قدم بنفسه 
أسباباً للطمن لا تخرج عن الأسباب المقدمة من 
الطاعن الآول والى سبق الرد علها وأضاف 
أن حا كته كانت فى جلسة سرية وهو أص 
يتعارض مع ماأوجبه القانون بالمادة مم١‏ من 
قانون تحقيق الجناءات . 

« وحيث إنه لما كان الثابت فى محضر الجلسة 
أن ثل النيابة العمومية قد طلب من المحكة 
جعل الجلسة سسرية محافظة على التظام العام عملا 
المادة ١١‏ من قاتون المرافعمات واعتراض 
الدفاع على ذلك الطلب والحكة بعد المداواة 
أصدرت قرارها يبحمل جلسة الحاكة سرية 
للسبب الذى أندته النيابة ولما كانت كلمة 
الأداب, الواردة ف المادة ومو من انون 
نحقيق الجنانات فق مقام سرب الجلسات عامة 
مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن 
الساوك المقررة بموجب القانون أو المرف 
فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى 
مداولا وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى 
هذا المقام عبارتى , الأداب » و ١‏ محافظة على 
النظام العام , كا فى المادة مم؟ من قانون نظام 
القضاء والمادة و؟و من الدستور أو ذكر 


عل لفظ والاداب كا فى المادة ممم من قانون 
تحقيق الجناءات فانه جوز المحكة الجنائية أن 
يجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . 

ه وحيث إن الوجه الأول من الطعن المقدم 
من عحاى هذا الطاعن يتحصل فى القول بأن 
التفتيش الدى أجراهء الكونستايل على الطاعن 
نفسه وقع باطلا لآنه حين اتخذ هذا الإجراء 
ما كان يعم أن الثياية قد أصدرت إذتها بهوأن 
انقطاع الصلة على تلك الصورة بين من أجرى 
التفتيش وبين الاذن الصادر به بجحل التفتيش 
باطلا لصدوره من شخص لاعلك وإذن فا كان 
يصح الاعتاد على الدايلالمستمد منه فى الادانة. 

د وحيث إن المدافع عن الطاعن تقدم بهذا 
الدقع أمام محكمة الجنابات وقد رفضته وقالت 
فى ذلك , إنه لا بحل للتعرض لهذه الواقعة إذ 
ألثايت من الآوراق ان المهم الثانى ( الطاعن ) 
مود موسى مود وصل إلى القسم بناء على 
تكليف من صدر إليه الأمى 'بضبطه وإن أحدآً 
يتم بتفتدشه لآنه كان مضبوطا و[نما جرى 
التفتيش بعد أن قام المنهم باخراج ورقة من 
جيبه ومضغها [خفاء محتوياتها وطمساً لمعاللها 
وهو بتصرفه هذا قد اتقل إلى حالة تلبس يجيز 
تفتشه إذ أن ارين على السيد مصطق 
وعبد الفتاج ابراهم السيد شاهدا هذه الواقعة 
حال ارتكابها وأخرجا الورقة مبتلة من ف الهم 
وملاها للكونستابل الذى أجرى التفتيش . 
وحيث إنه لانزاع فى أن هذه الحالة هى حالة 
من حالات التليس الى تجيز لرجل الضبطية 
القضائيه التفتيش دون إذن من التيابة ومن م 
يكون الدفع ببطلان التفتيش الؤاقع على الهم 
مود مومى مود متعين الرفض ء . ومق كان 


6/, 8 
الآ كذلك وكانت حالة التليس تخول رجل 
الضبطية القضائية إجراء ذلك التفتيش من غير 
حاجة لصدور الإذن به من التيابة فلا محل لما 
بثيره الطاعن من جدل حول عم الكونستابل 

حين قام هذا الإجراء بصدور إذن التفتيش إ 

ف امه | 


ه وحيث إن مؤدى الوجه الثانى من هذ| ٠‏ 
الطعن هو أن الح المطعون فيه قد اعتوره خطأ . 
فى الاستدلال حين استندت المحكة إلى أقوال 


العدد الخامس - الستة الثالثة والثلائون 


بالذنا 
1 أبريل سنة ١5601‏ 

وين . حيازة صاحب مصنم مكرونة دقيقا غير 

الدقيق الفاخر مرة ١‏ . محظور . 

المبدأ القانوى 

إن المادة ١١‏ من القرار رقم أسنة 
6 تحظر على أصماب المصانع ... وأصماب 
محال بيع الدقيق.. أن يستخدموا فى صناعتهم 


أدلى بها الطاعن أمامها بالجذسة واستخلصت منا | أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت 
ما لاتؤدى إليه وحين عولت على ما لا أصل له | دقيقا غير الدقيق الفاخر رقم ١‏ المددة 
فى أوراق الدعوى بصدد شخص قال الطاعن | مواضّفاتهبالقرارالمذكور . فتطبيقهذه المادة 


عه إلة-ؤسل له قت تنه تق السبجن. .وقالت 


انحكه عنه إنه كان مسجونا لترويجحه للمذهب ْ للقانون . 


الفيوعى وان الطاعن ينعاه لزمالته له فى اعتناق : 
هذا المدأ 
الاوراق وم تعن احكة تحفيقه . 


مع أن سبب ينه غير ظاهر فى 


د وحيث إنه لما كانت أقوال الطاعن على ' 
مايبين من الاطلاع على حضر الجالسة تؤدى ش 
إلى ما استخاصته الكة منها فى الحم ا مطعون 
فيه استخلاصا سائغا ‏ وكان ما قالته الممكة عن 
الشخص المشأر إليه فى وجه الطعن له أصله فى . 
الأوراق لد ضبطى مع الطاعنين على ماهو أ 
ظاهر من الحك المطعون فيه . فان مايثيره ٍْ 
الطاعن من ذلك لا يكون سديدا . 


1 
0 


وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير . 


أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 
: 
( القضية رقم ١859‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السايقة 
حضرة الأستاذ حسن اسماءيل الحضيى الستشار ) . 


ا 


التحقيقات الأولية مم الفتها لما أدلى به أمامها . عيب 


حضرات الأساتذة أحد عمد حسن رئيس المحكة , 
/ وأحد فهمى ابراهيم وكيل الحكمة 0 وأحصد حسقى 


وحسن اسعاعيل الحغضيى ونحد أحد غنم المستشارين 2. 


لذن 
5 أبريل سئة 09و( 
انات . شاهد وحيد فى الدعرى . مخلفه عن 
حضور الحا كة فى دع حصوكا 5 الا كجقاء بتلاوة 
أقواله فى التحقيقات الأولية . حضوره يمد ذلك وسماعه . 
قول الحسك إن الشاهد لم يمحضر واءتاده على أقوالهى 


فى الاجراءات . 
المبدأ القانؤق 1 
إذاكان الثابت فى محضر الجلسة أن 


| الشاهد الوحيد فىالدعوىتخلفعنالحضور 


فى بدء احاكمة فاكتق بتلاوة أقواله فى 


و و 1ك 
0 


اعتتمد فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد | ( القضية رقم ١ه‏ سنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
التحقيقات الآأولة ‏ وهى تخالف أقواله | حضرات الأستاتذة أحد تمد حدن رئيس الحكة 
الملسة 2 ,2 55 5 ا وأحبد تهمى أبراهيم وكيل الحمكة وأد حسنى وحسن 
بالجلسة ‏ قائلا إن ذلك الشاهد : يحضي | إمماعيل الحطيبى وعحد أعد غنيم للمنشارين ) . 
الجلسة ولذلك تليت أقواله أماما محكة فذلك | 


مفاده أن احكمة حي نأصدرت الل المطعون | لذن 
فيه لم تلتفت إلى أنهذا الشاهد حض را لجلسة ظ 5 أبريل سنة ١01‏ 


وأدى الشبادة أمامها 3 أنها لى تدخل هذه ب 
الشبادة فى تقديرها وبذلك تكون قدحكمت إٍ لايؤثر على سلامة الحكم . مثال . 
في الدعوى 2 بكافة عناصرها . المبداً القاوق 
ذا مما يعمب الحا كة الحكم. 1 
0 ويطل الحكم إذا كان الطاعن قد أتهم بالتصرف فى 
( القصية رقم 60 سنة ١ق‏ رئاسة وعضوية | 5 1 1 00 7 1 
حضرات الأساتذة أحد عمد حسن رئيس الممكرة . مواد اموين لغير المستبلكين فتمسك بأن 
واعد نهمى ابراهيم وكيل اي وحسن اتماعيل أحدآ منهم لم يتقدم شكوى وأنه كان من 
الغصيبى وهم ابراهيم عغوض وابراهيم خليل إل !ا .. 8 ا ا 5 5 
الستعارين ) . لواجب أن تسمع أقوالهم حى تنبين صحة 
ام ' هذا الدفاع الذى لم تتعرض له المحكمة ول 
1 أنزنل سنة ١90١‏ ' ترد علمه ‏ إذا كان ذلك فإن الدفاعالمشار 


دفاع شرعى . كسك امتهم به 000000 إليه موضوعى مما لايازم له رد صريح خاص 
6 لوي ' بل يك أن يكون الرد عليه مستفاداً من 
المبدأ القانوق . الحكم بالادانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى 
إذا كان الثابت فبحضرالجلسة أن بحااى , أوردها الحكم . 
الطاعن قال إن الجنى عليه وأخاه حضرا أليه (١‏ الفضية رقم 9+0 سنة ١؟‏ ف رئاسة وعضوية 
ل يي 
زراعتها لمنع حيازته واعتدى عليه ثانيما | الحضيبى وفهيم ابراهيم عوض وتحد اححد غنيم 
وأنه إذا ما رد هذا الاعتداء فاته يكون فى ! الستدارين ) . 
حالة دفاع شرعى ؛ وكانت احكمة قد أدانت 
المتبم دون أن تتحدث عن هذا الدفاعالذى 
كآن يقتضى منبا إذا ل تر الأخذ نه أن ترد 


عليه صراحة فى حكمها فان حكمبا يكون 


1 59 
5 أبريل سئة ١409‏ 
مال ممومية . تحل يم ه علافة » . حيازة صاحيه 
جهازاً لاسدكياً نيه دون رّخصة . عقابه , 


ك7 
المندأ القانوتى 
إنه لماكانت المادة م؟ منالقاون ردقم" 
سئة 184١‏ الخاص اا محال العموميةقدحظرت 
حمازة جهاز الاستقيال يبا إلا بير خيص 
خاص « وكانت المادة 45 من القانونالمذكور 
قد نصت على أنه فما يتعلق بتطبيق أحكام 
المادة المذكورة تعتبرا حال الى يغشاها اجبور 
من احا لالعموهية » وكان حل المتهم المعدلبيع 
« العلافة » من هذا القبيل إذ يك ليكون 
امحل عاماً أن يكون ما يمكن دخوله بغير 
تمي بينالناس » فا نحيازة صاحب هذا امحل 
جهازاً لاسلكاً محله بدون رخصة تكون 
معاقباً عليها . 
( القضية رقم 55685 سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة احد عمد حمسن رئيس المككة واحمد 
فهمى ابراهيم وكيسل الحكئة واحمد حسنيى وحسن 
اسماعيل الحضيى وحمد احمد غنيم الستشارين ) . 
حون 
1 أبريل سنة ١0وم‏ 
٠‏ تبيبه . القصد الناتى في جرعة خبائة 
الأمانه . ماهيتة . 
الميدا القانونى 
القصد الجماق فى جرعة خانة الآمانة 
لايتحقق إلا إذا ثبت أن الجانى تصرف فى 
الثىء المسلم إليديا ل وكان مالكا له مع تعمد 
ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل 
مئه إضراراً حقوق المالك لهذا الثىء . فإذا 
كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم 
يرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد بما 
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| بفنده فانه يكون قاصراً ممأ بعيبه وبوجب 


وم« 


نقضصّه . 


لمكو 

و حيث إن عا بنى عليه هذا الطعن أن 
الجم المطعون فيه إذ دان الطاعن خيانة الآمانة 
لم يبين ما إذا كان المتهم قد حصل منه تصرف 
فعلى فى المال المشترك بيئه وبين انجنى عليه أو 
أنه أضاف منه شيثا إلى ملك كا ل يتحدث 
من توافر ركن القصد الجناقى ول يبينه فى 
صراحة ووضوح . وقد دفع الطاعن فى يع 
مراحل الدعوى بأنه انما -نقل الأمتعة المقول 
بنبديدها عحافظة عل حقوقه واتظارآ لنتيجة 
الحساب بينه وبين اجنى عليه وإنه ل يكن يقصد 
الإضرار بشريك ولا إضافة ثىء من ملك هذا 
الشربك إلى ملكه . كا دفع أمام امحمكنة 
الاستئثافية بأن قرار الحكين الذى استند إليْه 
الحم الابتدالى فى إذانته قد أبطل يحم قضاق . 
إلا أن الحم المطعون فيه أغفل كل هذا الدفاع 
ريم أصيته ولم برد عليه . 

ه وحيث إن الحم الاتدانى المؤيد لاسيابة 
بالحم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى 
قرله إن الهم الآول ( الطاعن ) بقرو بشركته 
امجنى عليه بحق النصف وله الإدارة ورأس 
المال وقدره .حم ججليه و يموجب عققد مشاركة 
مؤرخ ١940/4/1١‏ نص فيه على الالتجاء إلى 
احكين فى حالة حدوث خلاف ويعترف بأنه 
انجنى عليه حسابا 'ثلاثة أشهر ول يدقع له , 
نصيبه فى الآرباح ول يشأ أن ينصح عن مكان 
البضاعة إلا بعد اجتاع اللحكين وقال محضىر 
تحقيق النياية إنه لايستطيخ طلب نوقيع الحجر 
على البضاعة لرجودها .بداخل المسكر رامق . 


قضاء حكمة النقض الجنائة ‏ ' 


ا اميف 


عليه يعمل به والمحكون غائبون خارج مصر | فل تشر المحكمة إلى هذا الدفاع ولم ترد فى حكها 


وقدر للبضاءة ميلغ ..ى جنيه ثمناً و لللاثاث 
الذى تركه بالمحل ..غ جنيه . وحيث إنه 
بالرجوع إلى محضر تحقيق بو ليس مصر الجديلاة 
بأول يونيه سنةم 54( فانه تضمن [رشاد امجنى 
عليه عن محل وجود بعض أثاث الحل مخبأة 
منزل صديق للتهم وقد عثر عللها امحقق فعلا 
وبسؤال المهم فانه يقرر أنه امتراه من شخص 
ماه بمبلغ بم جذها وأردعه حل الشركة واتما 
لحسابه الخاص . وحيث إنه بالرجوع إلى حك 
امحكين وهو مذيل بالصيغة التنفيذية ( البند 
رتم ١‏ ص + حافظة المدعى علبه ) فانه تضمن ذْ 
أن يدقع المتهم لللجتى عليه . ؟برجنما وغ )سملا | 
مقايل ماخصه فى النصف من رأس المال 
وأرباح . وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الشركة 
فجاء به أنها مناصفة بيهما ولمدة ستتين نايتها 
آخر مارس سنة 144 قابلة للتجديد وبرأس 
مال قدره ...م جئيه مناصفة يينهما ونص فى 
البند الماشر على أن التصفية سواء أكانت أثناء 
قيام الشركة أم فى تبايتها تكون بحضور 
الطرفين فان اختلنا فينهما الالتجاء إلى التحكي » 
ولما كان" القصد الجنائ فى جر مة خيانة الآمانة 
لايتحقق إلا إذا ثبت أن الجافى تصرف فى 
الثىء المسل إليه بناء على عقد من المقود المبينة 
فى المادة ١4م‏ من قانون المقوبات كأ لو كان | 
مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا 
التصرف قد حصل منه إضراراً يحةوق امالك 
لهذا الثىء. ‏ لا كان ذلك . وكان الحم 
المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولا رد 
على دفاع الطاعن فى هذا الصدد عا يفئده » 

أن الثابت فى الآوراق أنه دفع أمام امحكة 
الاستثنافية بأن قرار المحكنين الذى استند إليم 
السك الابتدائي فى إداته.قد أطل مم قضاق 


عليه . لما كان ما تقدم فان الحكم المطءون فيه 
يكون قاصرا ما بعيبه وبوجب نقضه . 
د وحيث إنه من أجل ذلك يتعين قبول 

وذلك منغير حاجة إلى بحث باق أو جهااطعن ,. 

( القضية رقم خم" سرنة "1١‏ ف رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة اعد عمد حسن رئيس الحكةواحد 
فهمى ابراهيم وككل الحكنة وحسن اسماعيل الحطيى 

فسن 
أبريل سنة ١هبو|‏ 
| ل فتيش . إذن من الحاكم المسكرى بنفتيص 

سكن شخس على أن له نشاطاً صهيوتاً والحرب قثمة 
بين مصر والصهيودين . صميح . 

ب ب المراسيم التى 'نصدرها اساطلة التنفذية بين 
دورى الانمقاد . عدم دعوة البرلمان لاجماع غير عادى 
إعرض هذه المراسيم عليه . لاحزاء عليه ٠.‏ 

جح حل شيوعية.المرسوم رقم/ ١1١‏ لسنة 19145. 
القول ببطلانه لخالفته الادة ١4‏ من الدستور . غير 

الميادىء القاونة 

, إن إذن التفتيش الصادر من الحا‎ -- ١ 
العسكرى بتفتيش مسكن شخص على أساس‎ 
أن له نشاطاً صبيو نيا ذلك لابقدح ف صحته‎ 
الجيوش انخارية فى فلسطين بل إنهذا القول‎ 
لاوجه له ما دام الثابت بالحكم أن الإذن‎ 
قد بى على ما جاء بتحريات البوليس من أن‎ 
ذلك الشخص من اليبود ذوي الشاط‎ 


والصبيونيين . 


/486 
؟٠-‏ إن المادة وع من الدسمور وإن 
أوجيك دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى 
لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها اللساطة 
التنفيذية بين دورى أنعقاده بالاستناد اليبا 
فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك ا فعلت 
بالنسية إلى حالة عدم عرض تلك المراسم على 
الببللان فى أول انعقاد له وحالة عدمإقرارها 
من أحد اليلسين . 

٠‏ - إن القول ببطلانالمرسوم بقانون 
دقم 111 سنة1143 لمساسه بما كفلهالدستور 
من حرية الرأى والعقيدة لا وجه له . إذ المادة 
5 من الدستور حين نصت على أن حرية 
الرأى مكفولة قد أعقيت ذلك بأن الاعراب 


عن الفكر بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أ 


أو بغير ذلك يكون فى حدودالقانون » فان 


سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع : 


غيره . وإذن فإن من شأن المشرع بل من ' 


وأجبه مقتطضى الدمتور أن يعين تل كالخدود 


حتى لا يكون من وراء أستعال هذه الحريات : 


الاعتداء علىرحرباتالغير . وأحكامالمرسوم 
السالف ١لذكر‏ لا تمس حرية الرأى ولاتتجاوز 
تنطبم مارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره 
ووضع الحدود الى تضمن عدم المساس 
ريات غيره 7 


الو قائع 
اتهمت النياءة العامة كلا من : ١‏ أبريك 
ادكر م« اليرت ترجمان «الطاعن, م« دكتور 
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| شريف حتاته غ» ‏ صمد كال عيد الحا 

ه ‏ الفريد زكى كوهين  -‏ موريس زى 

كرهين 7 فرج الله اسكندر غيريال 

ماحد أو اليزود رمضان وى مصطق 
| كال حرازى ٠١‏ شوق بدروس الضبع . 
| بأنهم بمحافظة الاسكندرية أولا ‏ انضموا 
| إلى مؤسسة سرية بالمملكة المصرية تعمل على 
| هدم المبادىء الآساسية للدستور المصرى وقلب 
ْ النظ الآساسية الاجتاعية والاقتصادية فى 
| المملكة المصرية والقضاء على طيقة اجتاعية 
وتغليب طبقة على أخرى وكان استمال القوة 
والارهاب والوسائل الآخرى الغير مشروعة 
ّْ ملحوظا فى ذلك وذلك عن طريق طبع نشرات 

واعطاء دروس بقصد الوصول إلى إقامة حكم 
الطيقة العاملة بالقطر المصرى والقضاء على طيقة 
الملاك والرأمماليين والملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج متوسلة إلى ذلك بنشر مبادىء ليئين 
| الثورية وما تحض عليه من استعال المنف 
وتطبيقها المالى بروسيا ومتوسلة إلى ذلك أيضا 
بأحداث الاضرابات وتحريض الطوائف على 
. بعضها والتحريض على بغض طائفة الملاك 
والرأسماليين والازدراء ما تحريضا من شأنه 
أن يكدر السل العام س ثانياً ‏ حبذوا 
وروجوا علا المذاهمب الى ترى إلى تغيير 
مبادىء الدستور الأساسية وكذلك النظم 
الأساسية للهيئة الاجتاعية المملكة المصرية 
| بالقوة والارهاب وكل وسيلة أخرى غير 
| مشروعة وذلك بأن دعوا فى محاضرات ودروس 
| ونشرات ملخصةفى انحضر وفى قائمة الشبود 

تحض على اعتناق المذاهب الشيوعية بعصر 


| بالأسلوبالثوبى الذى نادى بهلينين وماتهدف 


ْ إليه من [قامة حم الطبقة العاملة بالقطر المصرى 
والقضاء على طبقة الملاك وال رأسماليين والملكية 
الخاصة بوسائل الاتتساج. مستعينين فى ذلك 


قضاء عحكمة النقض. الجناية 


هم 


باتحريض على الإضراب والاعتصابات | أمام محكة النتقض وبتاريم ٠#‏ بونيه ستة و4و0 


وتحريض الطواةف على بعضبا تحريضأ من 
شأنه أن يكدر الل العام . ثالثاً : حيذوا 
وروجوا علدنا المذامب الى ترى إلى تغبير 
مبادىء الدستور الاساسية والنظم الأساسية 
لليئة الاج تاعية فى المملكة المصرية بالقوة 
والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن 
دعوا فى نشرات ملخصة فى انحضر وفى قائمة 
الشبود إلى تطبيق المذاهس الشيوعية باللاسلوب 
الثورى الذى نادى به لينين وما تبدى إليه من 
حك الطبقة العاملة بالقطر المصرى من القضاء 
على طيقة الملاك والر أسواليين والملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج مستعيئين فى ذلك بالتحريض 
. على الإضراب والاعتص ابات وتحريض 
الطوائف على بعضها تر يضا من شأنه أن يكدر 
السل العام . رابع : حرضوا علا على بغض 
طائفة من الناس والازدراء ما وكان من شأن 
هذا التحريض تكدير الم العام وذلك يأن 
دعوا فى النشرات والحاضرات المشار [ليبا فيا 
تقدم إلى بغض طائفة الر أسمالبين والازدراء مها 
ووصفهم أنهم أعوان المستعمر وخلفاؤه وأن 
القضاء عليه جزء من الكفاح الوطنقى ولاسييل 
إلى التحرر إلا بازالتهم من الوجود ‏ وطلبت 
من قاضى الاحالة [حالنهمع إلى مكمة جنايات 
الاسكندرية نحا كتيم بالمواد يوه - 1 وير ب 
وإلاز و14 و1( من قانون العقوبات 
فقرر بذلك وفى أثناء نظر الدعرى يحلسة ٠‏ 
مابو ستة و944١‏ طلبت الئيابة العامة إحالة 
القعنية إلى احكة العسكرية العليا لاختصاصها 
طبقا لاس العسكرى رقم وبا الصادر بتاريخ 
بام مارس سئة و44( فقررت الحكة بالجلسة 
المذكورة إحالة القضية إلى المحمكة المسكرية 
المليا حالنبا . فطعن المتهمون فى هذا القرار 


قضت هذه الممكمة باعادة القضية إلى محكمة ٠‏ 
الجنايات العادية . أعيدت التقضية بعد ذلك إلى 
محكة جناياءت الاسكندرية وتقدم [ليهاالمنبمون 
بثلائة دفوع هرعية وهى - أولا : عدم قيام 
المر-وم يقا.ون دم ١1‏ لسنة ١445‏ الذى 
أصيفت بمتصاء إلى قانون العقو وت المواد من 
مه-! إلى هوه وأنه بفرض اعتبار -ذا 
الفاون قائا فانه لا يجوز تطيقه لآن أحكامه 
مخالفة لنصوص الدستور ‏ وثايا : بطلان 
اجراءات التحقيق بطلانا مطلقاً لامه لم يكن 
هناك حل للسرية وحرمان المهمين من حضور 
انحامين معبم وثلثاً : بطلان اجراءات " 
تفتيش مسا كن المنهمين والقبض عليبم . وبعد 
نظرها قضت قيها -ضوريا بتاريخ م؟ مارس 
سنة .مور عملا بالمواد ة ا فثرة ٠‏ ومو ه 
من قانون العةو بات بالنسية لللتيم الثانى عن 
التبمة الأولى و.ه ‏ ؟ من قانون تشكيل > كم 
الجنايات بالنسية له أيضاً عن باق النهم المسندة 
إليه وكذلك لباق المتبمين عن التهم ال سندة 
إلييم أولا ‏ بقبول الدفع المقدم من فرج الله 
اسكندر غبر يال بشأن بطلان التفتيش وبر فض 
ما عدا ذلك من الدفوع المقدمة منه ومن باق 
المتبمين . ماني : بمعاقبة اليرت ترجمن بالسجن 
مدة ثلاث سئوات وبغرامة قدرها خمسون 
جنمبا ومصادرة الآشاء المضبوطة لديه وذلك 
عن النهمة الآولى وبراءته من باق التهم المسئدة 
إليه. ثالثاً : براءة إيريك ادلر ودكتور 
شريف حتاته وحمد كال عبد الحلم والفريد 
زى كوهين وموريس زكى كرمين وفرج الله 
اسكندر غبريال وحمد أبو اليزيد رمضان. 
ومصطق كال حرازى وشوى بدروس الضيع . 
ما أسند [لييم . 


٠ 


فطمن الحكوم عليه فى هذا الحم بطريق 
النقض كا طعنت النيابة فيه أيضاً .. الح . 


ا مويو 

د حيث إن النياية العامة بنت طعنها على 
عدم ختم الهم فى الثانية الآيام الحددة 
بالقائون , وإذ كان هذا السبب وده لا يكى 
لنقض الحم ا استقر على ذلك قضاء. هذه 
احكة ‏ وقد مكنت الطاعنة من أن تقدم فى 
خلال عشرة أيام كاملة ماعسى أن يكون لدسها 
من أسباب للطعن على الحكم فل تقدم شيتا . 
فبتءين إذن رفض طعنها موضوعا . 

« وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن 
الاخر هو أن الح المطعون فيه إذ دانه , بأنه 
انضم إلى مؤسسة سرية تعمل على هدم المبادى. 
الاساسية للدستور المصرى وقلب النض 
الآساسية الاجتاعية والاقتصادءة والقضاء على 
طبقة اجتماعية و تغليب طبقة على أخرى وكان 
استعال القوة والارهاب والوسائل الأاخرى 
الغير مشروعة ملحوظا فبه  »‏ قد جاء قاصراً 
وأقبم على ما لا سند له وأخطأ فى تفسير 
القانون وتطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن 
إن احكمة استندت إلى ما قالنه عن ضبط بعض 
الآأوراق لدبه مع أنه كان قد أنكر هذا الضبط 
فكان يتعين علها أن تتعرض ذا الانكار وتبين 
الآدلة على ذلك الضبط وبخاصة وقد تسرب الها 
الشنك فى سلامة ما قام به رجال البوليس 
السيامى من إجراءات الضيط والتفتيش لدى 
متهمين آخرين قضت ببراءتهم ‏ كا أن الحكة 
فى صدد تبرير إذن التفتيش الصادر عن مسكنه 
قالت [نه بنى على ما أدت إلبه التحريات من 
أنه بوصفه إسرائيليا كان له نشاط صبيوق مع 
أن الثابت بالآوراق أن الإذن [نما بنى على 


العدد الخامس - السنة الثالثة والثلائون 


بلاغ ضده ؛ بأنه يقوم بالدعوة إلى الشيوعية 
وعلى ما تضمئه المنشور الذى تقدم ءة الشاهد 
إلى البوليس وقد قرر رئيس القلم الخصوص 
نفسه بالتحقيق أنه استصدر الإذن من الحا كم 
العسكرى على أساس النشاط الشيوعى ليس [إلا- 
ثم ان النحكة قد استخلصت من أقواله ما سعته 
أعبرافا منه بانضمامه لإحدى الماظظات الشيوعية 
فى حين أن قصارى مايستخلص «رنى هذه 
الأقوال إنه كان على اتصال بفرد واحد كان 
يلق عليه بعض الدروس توطتئة لانضيامه إلى 
الحركة الشيوعية بعد اتام هذه الدراسة وكان 
كل مافهمه منبا أن القائمين بالحركة فى مصر 
يسعون لإيحاد حزب يعترف به للكقاح 
بالطرق المشروعة عن حقوق العال . ويضيف 
الطاعن فى صدد بطلان إذن التفتيش وما ترتب 
عليه أنه قد صدر من الام العسكرى اعتاداً 
على القانون رتم عن لسنة م144 مع أنه لم يكن 
هناك محل لتطبيق هذا القانون لآنه إنما يطبق 
فى شأن ما تقتضيه سلامة الجيوش المحارية من 
إ[جراءات سريعة لدرء كل خطر عنها . ولم يثبت 
فى الدعوى أنه كانت هناك موامرة ضد رجال 
الجيش أو أى حركة موجهةليهم بل كان الامس 
خاصا بالنشاط الشيوعى وحده ولا علاقة لثى. 
منه بالحرب الفلسطينية وهذا كله يبطل الإذن 
الصادر من الحا م العسكرى لاختصاص النياية 
العمومية وحدها با طبقاً للقانون . ثم إن 
المرسوم بقانون رتم ١١97‏ لسنئة ١541‏ الذى 
طبقته المحكمة فى حقه باطل لعدم استيفائه 
شروط صحته إذ أنه صدر فى عطلة اليرلمان ولم 
دع إلى اجتاع غير عادى لعرضه عليه طبقا 
للادة 4١‏ من الدستور ما كان مقتضاءه أن 
تقضى المحكمة يبطلانه أو على الآقل بعدم 
اعتباره قاا وقابله التطببق -ولا حول درن 


لف 


استمال هذا الحق سوى إقرار الرلمان للقانون 
والثابت فى الحم أنه ل يقره بعد» ومن جهة 
أخرى فقد غالف المرسوم 'حكم المادة 4١‏ من 
الدسترر من تاحية مناسة إضويم ما كفله 
الدستور لأقراد الناس مر حرية الرأى 
والعقيدة إذ تشترط المادة لصحة المراسم الى 
تصدرها السلطة التنفيذية فى عطلة اليرلمان أن" 
لانكون أحكامها مخالفة للدستور . 

. ه وحيث إن الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الآدلة الى استخلص منها نبوتها 
وتعرض أدفاع الطاعن عن المضبوطات فقئده 
ول يأخذ به كا عرض لأقواله فى النحقيق 
واستخلص متها ومن تلك المضبوطات ما انتهى 
إليه عن التهمة . ولما كان الآمر كذلك وكان 
ما استخلصته المحكمة من الوقائع المطروحة أمامها 
استخلاصا سائغا مقبولا وكان ما أوردته من 
ذلك من شأنه أن يؤدى إلى الننيجة الى وصلت 
الها فلا يكون هناك عل لما يثيره الطاعن فى هذا 
الخصوص لآنه لاإتخرج فى حقيقته عن امجادلة 
فى تقدير أدلة الدعوى ما تستقل به حكة 
الموضوع ولا معقب علها فيه ب أما مايثيره 
يششأن الإذن الصادر من الحا م العسكرى لعدم 
تعلق موضوعه بسلامة الجبوش الحارية فى 
فلسطين فلا وجه له إذ الثابت من أوراق هذا 
الإذن ‏ وقد أمرت المحكة بضمبا تحقيمآً لوجه 
الطعن ‏ أن ما ورد بالحكم عنها لم تخالف 
الواقع وقد ذكر فيه « إنه بنى على ماجاء ببلاغ 
النقيب وتحريات البوليس من أنه وزميله من 
البود ذوى النشاط الصبيوق والحرب وقتئذ 
كانت قائمة ين مصر والصبيو نبين ومن ثم كان 
اختصاص الحا كم المسكرى  »‏ وأما ما يقوله 
من بطلان المرسوم بقاتون رقم ١17‏ لسنة 1 
العدم استيفاء شرط دعوة الببلمان لدور غير 


عادى فردود بأن المادة ؟؛ من الدستور وإن 
أوجبت دعوة اليرلمان لاجتماع غير عادى 
أتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة 
التنفيذبة بين دورى انعقاده بالاستناد إلها 
إلا أنا لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك ا فملت 
بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على 
الرلمان فى أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها 
من أحد الجلسين وأما القول ببطلان هذا 
المرسوم لمساسه با كفله الدستور من حرية 
الرأى والعقيدة فلا وجه له ذلك يأن المادة 
4 من الدستور إذ نصت على أن حرية الرأى 
مكفولة فقد أعقبت ذلك بأن الاعراب عن 
الفكر بالقول أو الكتاءة أو بالتصوير أو 
بغير ذلك يكون فى حدود القانون ذلك لآن 
حرية الاعراب عن الفكر شبأنها كشأن 
عارسة سائر الحريات لايمكن قيامها بالنسية إلى 
جميح الآفراد إلا فى حدود احترام كل متهم 
لحريات غيره ٠‏ وإذن فان من شأن المشرع بل 
من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك 
الحدود حتى لا يكون من وراء استعال هذه 
الحريات الاعتداء على حر يات الغير . لما كان 
ذلك وكانت أحكام المرسوم السالف الذكر 
لاس حرءة الرأى ولا تجارز تنظم #ارسة 
الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود 
ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل. 


ه وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس وبتعين رفضه موضوعا .. 

( الفضية رقم ١854‏ سنة 7٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حشرات الاسائذة اد تمد حسن رئيس اللمكمة واحد 
فهمى ابراهيم وكيل الحكئةواجد حت وحسناسماعيل 
المضيبى وقهيم ابراعيم عوض المستشارين ) . 


ينف 


فى 
م أبريل سئة |١901‏ 

دتاع . امام الممكة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع 
عن التهمين . إعادتها إلى المرافعة وإجراء محقيق فبها 
دون حضور محاى المنهم ولكن فى حضور محام ورد 
فى محضر الحلسة أنه حضر عن المحاى الأصلى دون بان 
ما إذا كان الحاى الأسلى أخطر بالجلسة أم لا ولا كيفية 
نبابة الطهاى الذئ حضر عنه . إخلال يحق الدفاع . 

الميدأ القانرق 

إذا كانت محكة الجناءات بعد أن أتمت 
تحقيق الدعوى واستمعت إلى دقاع المهمين 
أعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فنبا دون 
حضور محامى المحهمين اللين حضرا التحقيق 
الآول من مبدنه وترافعا فى الدعوى على 
أساسه فانها تكون قد أخلت بحق المهمين 
فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون 
للمتهم يحناية محام يتولى الدفاع عنه . وهذا 
الدفاع الذى أوجبه القانرن يحب أن يكون 
دفاعاً حقيقياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا 
كان المدافع ملا بما تبجريه امحكة من تحقيق من 
بدء انحا كمة لنهايتباء واذن قانهما كان لليحكمة 
أن تكتفى عند إعادة تحقيقالدعوى حضور 
بحام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عر 
امحاميين الأصليين دون أن تمين ما إذا كان 
هذان الحاميان قد أخطرا ولاكيفية نيابته 
عنهما وهل كان ذلك بناء على تكليف منهما 
أو من المتبمين أو كان من قبيل التطوع , 
وهل أطلع هذا ااي على ما ثم فى الدعوى 


العدد الخامس السمنة الثالثة والثلاثون 


من تحقيقسابق فى حضور امحامبين الاصليين 
أم لم يطلع » وذلك يعيب حكمبا لإخلاله 
بحق المتهمين فى الدفاع . 

الكو 

د حيث إن الثابت فى محاضر الجلسات أن 
القضية نظرت فى يوم ؟١‏ من نوفير سئة. وو 1؛ 
و بعد أن تمت لمر افعة قيبا حجزت للداولة , 
وبعدئذ أصدرت امحكمة قرارأ باعادة الدعوى 
إلى. المرافعة لجلسة ؛؟ من ذلك الشبر ء وكلفت 
النيابة , استدعاء طبيب شرعى قسم سوهاج 
لمنافشته فى أمى يتصل بالدعوى . وتنبه , , 
يا ثبت فى حضر جلسة ذلك اليوم حضور محام 
عن محامى الطاعئين السايق لها حضور امحاكة 
والدفاع عن الطأعنين » وحضر عحاى المدعى 
بالحقوق المدنية الأصيل ٠‏ وقد ناقشت المحكلة 
الطبيب الشرعى مذ كور . وهو غير الطبيب 
الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية وقام 
بفحص البندقية المقول بضيطها مع الطاعن 
الآول » وعرضت البندقية فى هذه الجلة على 
الطبيب الشرعى المنتدب من الحكمة . ففحصها 
وقام بتجارب عليبا ٠‏ ثم ترافع الحاضر عن 
المدعى بالحقوق المدنية مؤيدآ رأيه . أما الجاى 
الخاضر عن الطاعنين فقد ١اكتق‏ بالقول إنه 
د مصمم على الطلبات , وتمت المرافعة على 
ذلك » و بعد المداولة صدر الحم بادانة الطاعنين 
وبإلزامبما الحقوق المدنية وقد استند | 
فما استند إليه على أراء ألطبيب الشرعى الذى 
نوقش فى تلك الجلسة الآخيرة تخالف رأى 
الطبيب الأول . 


« وحيث إنه يبين من ذلك أن المحكئة بعد 
أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع 


١ 


قضاء حكمة الشقض الجنائية 


المتهمين أعادتها إلى المرافمة وأجرت تحقيقا فها 
دون حضور عامى المهمين اللذين حضرا 
التحقيق الأول من ميدثه وترافعا فى الدعوى 
على أساسه . ولا كان القانون يوجب أن يكون 
للمتهم بجنابة يحام يتولى الدفاع عنه » وكان هذا 
الداع الذى أوجيه القانون يحب أن يكون 
دفاعا حقيقيا وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان 
المدافع مدأ بها تحريه المحكة من تحقيق من بدء 
الحا كمة لهايتها فان احكة إذ اكتفت عند إعادة 
عفيق الدعوى محضور محام أست فى محضر 
الجلسة أنه حضر وعن, امحاميين الأصليين دون 
أن تبين ما إذاكان هذان امحاميان قد أخطرا . 
ولا كيفية نيابته عنهما وهل كان ذلك بناء على 
تكليف مهما أو من المتهمين أو كان من قبيل 
التطوع وهل اطلع هذا انخاى أولم بطلع على 


ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور | 


ايجاميين الآصليين ‏ إذ اكتفت المحكة بذلك 


تكون قد أخنت بحقوق الطاعنين فى الدفاع | 
| لسئة ١541١‏ وم عرض من طبيمى مغشوش لبيم . 


ما يعيب حكها وو جب تقضة 0 


أ 

( القصية رقم 51 سلئة ١؟‏ ف رئاسسة وعموية : 
تحضرات الاساتئذة اد تمد حسن رئيس الحمكة واحد ْ 
حسى وقهيم ابراهيم عوض وابراهيم خليل وعمداحد | 3 
| للبيع منأ طبيعياً خلوطاً بسمنٍ صناعى على 
| أنه ارتكبالجرية المنصوص عليباف المأدة + 


غنيم الستشاربن ) . 


آذ 
ع7 أبريل سئة 1م4١‏ 


ولف 
عن هذه الحالة وتدل عليبا ٠‏ ولا جناح على 
القاضى إن هو استعان فى حثه بشواهد منبا 
وان كان عليه وهو بصدد بحث حال المتهم 
القائممة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر ‏ أن يبين 
فى حكمه الآدلة الى تر يط ذلك الماضى الذى 
كشفت عنه السوابق هذا الحاضر الذى 
يحاسبه عليه . ولا يقال فى هذه الخحالة إن 
المنهم يحاسب على المأضى . 

( القضية رقم "١#‏ سنة 5١‏ فى بلحيثة السابفة 
وحضور حضرة الاستاذ حسن اسماعيل الحضيى بدلا من 


حضرة الاستاذ ابراهيمخليل لاستشارين ) . 


كل 
١‏ أبريل سئة 101( 
غش . عرض النهم #مناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صتاعى 
للببع على أنه سمن طبيمى . هذه الهمة تكون الجربمة 
النصوس عليبا فى المادة ٠١‏ من القأنون رتم 44 
المبدأ القانوتى 
مت كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض 


أشقباه. الاستعانة فى بحث حالة لمهم الفائمة يشواهد ' من القابون ردم مغ سنه 1441 وشى عرضه 
من صحيفة السوابق . تصح مع بان الأدلة النى تربط ْ للبيع سمنأ طبيعياً مغشوشاً . 
ا 


ذلك الماضى بالحاضر الذى محاسب المهم عليه . 


المبدأ القانوق 


ْ إن المتهم الذى بحا م على أنه يعدمشبوهاً 


ولو أنه نما يمام على الخال اقائمة به لاعلى 


الكو 

ه حيث إن الاتهام المسئد لللنهم مؤسس 
على ما أئيت فى حضر ضيط الواقعة من أن 
المسلى كان معر وض للبيع بغير علامة ميزة تدل 


سوابقه ؛ إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف | على أنه مسلى صناعى وأن التهم انما ذكر أن 


نيف 


العدد لحان السنة الثالثة والثلاثون 


المسلى صذعى فى وقت أخذ العينة وإذ تبين من | المحكة الختمة للفصل فبا من جديد إذ كانت 


تحليل العينة أن المسلى خليط بين المسللى الصتاعيى 
بنسية .+ |/: والمسلى الطبيعى بنسية . غ ]: فابه 
من غير المعقول أن يبيع المنيم مثل هذا الخليط 
على أنه مسلى صناعى . و[ا المعقؤل أن يبيعه 
على انه مسل طبيعى . وعندئذ يكون المتهم غاشا 
والمسلى مغموشا . 

م وحيث إن الانهام والحال كا تقدم 
لاينطيق على نص المادة الثانية من قانون قع 
الغش والتدليس رقم م؛ سنة ١44١‏ ومى الى 
يكن لانطباقها تجرد إحداث الغش أو الشروع 
فى إحدائه أو مجحرد طرح أو عرض التىء 
المغشوش للببع مع عل المتهم بالغش الذى فيه 


احكمة الاستئنافية لم تتناول الواقعة «البحث إلا 


على سبيل الفرض». 
( القضية رقم 91٠‏ سنة 5١‏ ق بالهيئة السابقة) . 
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م" أبريل سئة 19601 


تفتيش باطل . صورة دعوى لا قيام فيها للمالة 
التليس . 


المدأ القانوق 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالمكر هى أن 
ضابط البوليس برافقه الكو نستابل شاهدا 


أن الاتهام لآ بنطبق على نص امادة الثانية | مصادفة أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام 
المذ كورة وإ[نا ينطبق على نص الادة الآولى | محله يدخن فى جوزة زعما انهما اشّا رائحة 


م القانون متقدم الذكر وهى المادة الى 
تحدئت عن الغش الذى يقع فى ذاتية البضاعة 
أو فى حقيقتها أوطبيعتها أو صفاتماالجوهرية.الم. 
وكذا عن الغش الذى يمع فى نوع اليضاعة 


١‏ وضبط الجوزة بمحتوياتها 2 وفى هذه الاثناء 


رأى الكو نستابل المتبم يخرج علبة منجيبه 


أو أصلبا أو مصدرها . . . الح . وواضح من فبادر واستخلصبا منه وفتحبافعثر مها على قطعة 


مطالعة نص الادة الآولى الماذنكوررة أنها 
لا تنطبق إلا حيث يوجد متعاقد مخدعه 
لمهم أو يشرع فى أن مخدعه الآمر الذى لم 
يتحقق فى وقائع القضية الراهئة ولهذا كانت 
النهمة التى أسندت للتهم فى غير لها ويتعين 
تبرئته منها عملا ينص المادتين م١‏ ولالااج » 
ومى كأن الاعم كذلك « وكان المسوب إلى 
انهم أنه عرض للبيع معن طبيعيا مخلوطاً بسمن 
صناعى على أنه سمن طبيعى ٠‏ قان المهم يكون 
قد فسب إليه أنه ارتكب الجرعة المختصوص 
علها فى المادة + من القانون رقم ولسئة١ ١4‏ 
وى عرضه للبيع سمنا طبيعيا مغشوشاً . ويكون 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
على الواقعة المذكورة فى الحكم وبنبئى لذلك 
نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على 


| من حشيشء ثم ثبت من التحليل أن الجوزة 


ومحتوياتبا خالة تماماً من أى أثر للمخدر » 
وأنماضبط بالعلبة هو حشيش وكانت محكة 
الموضوع قد استبعدت واقعة شم رانحة 
الحشيش » ثم قضت بالبراءة فان قضاءها 
يكون سلما . ذلك بأنضبط الجوزة وضبظ 
العلبة إتى كان المتهم لابذال يحملها فى يده . 
وهما من إجراءات التفتيش ٠‏ ها كان يسوغ 
فى القانون لرجل الضيطة القضائية اتخاذهما 
بغير إذن من الشساية العامة مادام لم يتوفر فى 
الجهة الاخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا 
الإجراء . 

( القضية رقم 5١4‏ سنة ١؟‏ ق بافيثة اللابغة) , 


قضاء عحكمة النقض الجنائية 


اطحف 
. 7# أبريل سئة 1هؤ١‏ 


حرعة مستمرة . الفبصل فى التفرقة 
يينهما. إقامة بناء خارج عن خط التنظم بدون ترخيص. 


جرعة وقنية . 


جرعة وقتية , 

المبدأ القانوق ش 

إن الفيصل فى الممين بي نالجرعة الوققتية 
والجرعة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب 
عليه القانون فإذاكانت الجريمة تتم وتنتبى 
يمجرد ارئكاب الفعل كانت الجريمة وقتية 
أما إذا استمرت الخحالة الجنائية فقرة من 
الزمن قتكون الجريمة مستمرة طوال هذه 
الفترة . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل 
إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا 
إمتتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة أن المتبم 
أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط 
التنظيم فان الفعل المسند اليه يكون قداتم 
وانتبى من جبته باجراء هذا البثاء ما لابمكن 
معه تكرر -حصول تدخل جديد من جانبه فى 
هذا الفعلذاته . ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد 
تسفر عنه الجريمة من أ ثار تيق وتستمر إذ 
لايعتد بأثر الفعل فى تكبيفه قانونا . 


امكو 

د حيث إن الوجه الثاىق من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن المحكئة أسست حكها المطعون 
فيه على أن هذه الجرمة مع أنها جرعة مستمرة 
فلا بدأ نيان اله 0 3 9 إقامة 


الثابتة المكونة لها . 


: رضت الحم :المطعون فيه إذ قضى 
لغاء حم محكة الدرجة الأولى قال فى ذلك 

. 10 [ليه حكة أول درجة من أن 

ا ا يتعارض 


.هو والنشور عجلة المحاماة سنة .مهو 
ص وم رقم 4 وقد قرر هذا الحم أن الفيصل 
فى المييز بين الجرعة الوقتية والجرية المستمرة 
هو الفعل الذى يعاقب عليه القاثون فاذا كانت 
الجرعة تتم وتتهى بمجرد ارتكاب الفمل كانت 
الجرعة وقتية . أما إذا استمرت الخحالة الجنائية 
قترة من الزمن فتكون الجرية مستمرة طوال 
هذه الفترة والعيرة فى الاستمرار هنا هى 
بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه 
تدخلا متابعاً متجدداً . فاذا كانت الواقعة ان 
الهم أقام بناء يدون ترخيص وخارجاً عن خط 
التنطبم فان الفعل السند إليه يكون قد تم 
وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ما لا مكن 
معه تعدد <صول تدخل جديد من جانبه فى 
هذا الفعل ذاته » ولايؤثر فى هذا النظر ما قد 
تسفر عنه الجريعة من آآثار بق وتستمر إذ 
لا يعتد بأثر الفعل فى تكبيفه قاتونا . فاذا 
كانت المحكمة قد اعتبرت الجر مة مستمرة فان 
الحم يكون قد أخطأفى القانون . إذ هذه المحكة 
تعتير أن الميالى موضوع الاتهام أقيمت ف سنة 
4 وببرخيص من ألجهة الختصة فالقول 

بارتكاب الجرعة قى 7/ه/1444 وبأن المياق 
أقيمت دون الحصول على ترخيص فى غير تحله 
و ليس هناك جر بمة نستو جب المحاكة والمقاب. 


ولما كان هذا الذى قاله امك ميا فى 


القاون فيتعين رفض الطمن بلا جاجة إلى بحث 


ككم العدد الرابع' - السنة الثالثة والثلاثون 
الوجه الآخر [ذكان متملقاً بالموضوع مادامت ٠ 2١‏ وحيث إنه لذلك يكون الطمن على غير 
الواقمة التى أثبتها الحم هى أن البناء قد أقي فى | أساس وبتمين رقضه موضوعا , . 


الواقع فى سنة غ4؟١‏ وليس فى سنة 1949 ٠١ ٠‏ ( القضية رقم 919 سنة 9١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


| ل 31 1 
مع اسارج قمر سلا ال#سانها 


(دئاسة وعضوية حضرات الاسائذة أحجل حلى وكيل الملكة وعبد العزيز مد 
وعبد المع خيال وتمد نحيب أحمد ومصطق فاضل المستشارين ) . 


كل منهما يتولى بعض شئون الإدارة وأقام : 
الطاعن دعوى علىا مطعون عليه يطاب [أزامه 
بتقديم حساب مؤيل بالستيدات عن إدارته 
للأطيان .وكان الحم المطعون فيه : قضى 
برفض الدعوى قد أقام قضاءه علىماأ ورده 
2 عمارة جملة ودون سان سند مأ قرره من 


/؟ 
برنيه سئه ١9531‏ 

شركة . الشريك الذى يدير شتثون 
الشركة . شسأنه شأن الوكيل . عليه أن 
بقدم حسابا مؤبدا بالمستندات عما تناولته 
الوكالة. قيام كل شريك بادارة بعض شنون 
الشركة . لا يحول دون حق كل منهما فى 
مطالبة الالخر بتقديم حساب عما اداره . 
اشتراك الطاعن والمطعون عليه فى استمجار 
أطيان من الغير . تولى كل منهما بعض 
شكون الإدارة ٠.‏ دعوى من الطاعن على 
المطعون عليه بطلب الزامه بتعديم حساب 
عن ادارته للاطيان. حكم بر قضهاء تسبيبه 
أكامته على ما أورده ق عبارة مجملة ودونت 
بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يوجر 
حرءا من الاطيان المشستركة. قصور مبطلله 
(المادة 1١7‏ من قانون المرافعات ‏ القديم) 


أن الطاع نكان يؤجر جزءاً من الاطيان” 
المشتركة وهو أمر إن صمح لابحول قانوناً 
دون إإزام المطعون عليه بتقدم حساب عما 
عسى أن يكون قد أداره » فإنه يكو نقد شابه 
قصور مبطل له . 


لمعاو 

ه حيث إن وقائع الدعوى كا يبين من 
الأوزاق تتحصل ف أن الطاعن والمطعون عليه 
استأجرا أطيانا لاستغلالها وذلك لمدة ثلاث 
سنوات تنتبى فى | كتوبر سئة 144 ثم تجدد 
الإيحار لسنة أخرى تنتهى فى اكتوير سنة 
ه4١‏ وقد أقام الطاعن الدعوى الالية مطالباً 
المطمون عليه بتقدم حساب مو يد بالمسكندات 
عن إدارته للاطيان مضو ل ينبيا 
لانه هو الذى كان يتولى إدارة شئون الشركة 


الممدأ القانوق 

الشريك الذى يدير شثون الشركة شأته 
هو شأن الوكلءعليه أن يقدم حسابا مؤيداً 
بالمستندات عما تناولته الوكالة : وقيام كل 
شريك بإدارة بعض شئون الشركة لا يحول 
دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم 
حساب عنا أداره ؛ وإذن فى كان الواقع فى 
الدعوى هو أن الطاعن والمطعون علي هكانا 
شريكين فى استتجار أطيان من الغير وكان 


قضاء محكة النقض المدنية لف 


فقعنت محكة أول درجة 1صلحة الطاعن ولكن 


محكة الاستتناف ألفت الحم وقضت برقض 
الدعوى فطمن الطاعن ف حكبا بالنقض . 

د وحدث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب 
دعرى الطاعن قد خالف - المأدة ملسم مدن 
قديم التى توجب على الوكيل أن يقدم حسابا 
عن شئون الوكالة وعما قبضه من المبالغ وهذا 
الواجب يازم الشريك الذى يدير شئون الشركة 
حتى لو شارلله الغير فى الإدارة : ل أن | 
عاره فقصور ميطل له إذ اسّدل الطاعن على 
انفراد المطعون عليه بإدارة الشركة دونه بما 
هو ثابت فى عريضة الدعوى رتم ٠٠١+‏ 
سنة 144 منود التى رقمها المطمون عليه على 
الطاعن وما هو ثابت فى مذكرة المطعون عليه 
يأنه هو وحده الذى دو الآاطيان 3 3 
استدل الطاعن فى ذلك ا هو ثابت فى الشكوى 
رتم .9ه( سنة 1141 وما ورد فى القضية 
دتم 4ه سئة 1440 والمستند انحرر فى + من 
مارس منة م44١‏ . تمك الطاعن هذا الدفاع 
المجوهرى ولكن الحم المطمون قيه لم يعن 
بالرد عليه بل اكت بإءراد عيارات عامة 
لا تصلح مبررأ اقضائه ‏ إذ استئد فيه إلى أن 
الطاعن والمطعون عليه كانا إشركان ف الإدارة 

« وحيث إنه يبين من مراجعة الاوراق 
أن الطاعن والمطعون عليه استأجرا أطيانا لمدة 
تتهى فى أ كتوبر سنة ه144 وأخرى لمدة 
٠‏ تقتبى فى أكتوبر سئة 1165 . وى 16 مكل . 
سلامر سة 1445 استصدر الطاعن أمرآ 
بتوقيع الحجذ التحفظى عل ما يوجد بزراعة 
او قدأنا من الاطيان الى استأجرما مع 
المطعون عليه من الملاك الأصليين بمقولة إنه 


أجر هذا القدر إلى أخيه ‏ وعند توقيع 
الحجر فى ١؟‏ من ستتمير سنة +186 اعترض 
المطعون عليه وأثيت فى محضر الحجر ما يأقى : 
د إن عقد الإجار سند هذه الدعوى حرر بين 
الأخوين المدعى والمدعى عليه كامل البرعى 
أحد عن طريق الضورية والتواطؤ فيا يينبما 
بقصد النكابة به وأن الآطيان لم تكن مؤجرة 
مطلقاً من المدعى إلى المدعى عليه بالمرة وأن 
المدعى عليه المذكور لم يكن بوها زارعا لآية 
قطمة من قطع المين المؤجرة اطلاقا ‏ وأن 
حقيقة الآمر أن السيدتين عزيزة حسن وفاى 
وشتتتها عصلة أجرثا له ولصطق الرعى أعد 
المذكور أطيانا ضمنها الآطيان التى حجرت على 
زراعة القطن بها وحرر فبا ببنه وبين شريكه 
مصطؤ البرعى أوراتاً عرفية تفيد أنهما شركاءى 
إيحار الآطيانالمؤ جرة لما كل منهما حق التصف 
فيبا واشترط مصطف البرعى المذ كور على نفسه 
عوجب شرط موقع عليه منه أن يقوم الشر بينى 
أبو العينين درويش المذكور بإدارة وتأجير 
هذه الأطران التى ضمنها ما حجز على زراعته 
إل أخرين غيرهما من باطنبما على أن حصل 
الشربينى أبو العينين درويش قيمة الإيبحسار 
معرفته من المستأجرين هذه الاطيان وعند 
سداد قيمة الإيحار إلى المؤجرين الاصليين 
بوزع باق المتحصل عليه هو وشريكة كل متيما 
حق النصف . وأثيت المحضر أنه د قدم ورقة 
قال إنها صادرة مر مصطق الرعى أحد 
بالاطلاع عليبا تبين أنها مؤرخة 1145/0/١١‏ 
موقع عليها بامضاء. نسب صدورها إلى مصطق 
البرعى وتفيد أن المدعى يقر أن الشرييق 
أبو العينين درويش شريكه فى الأطيان المؤجرة 
لما وأنه يرك له التحصيل حتى نبهابة سداد 
الإيحار بقسم الريع مناصفة بينبما , ولما 
أوقع الحضر الحجز رَغْما عن اعتراض المطعون 


1-4 


5 


الف 
عليه رفع الآخير فى .»؟ من سبتمير سنة ١54‏ 
الدعوى دم ٠٠‏ سئة 445و تود طالباً 
تعيين حارس قضاق على القطن المحجوز عليه 
وأعاد فى صحيفة الدعوى والمذكرة التى قدمبا فى 
٠/18‏ ماذكره فى محضر الحجز وأنه 
هو وحده القَائم بادارة الاطيان المتاعرة دون 
الطاعن وأن عقد الإمجار الذى حرره الطاعن 
على أخيه وأوقع مقتضاء الحجز هو عقد 
صورى - كا برر طلب تعيين الحارس بالقكن 
من الوفاء بالإيجار المستحق عليه وعلى شريكه 
فى آخر أكتور سنة 545( . 

ه وحيث إنه مع تمسك الطاعن بمدلول 
هذه الوقائع وانها تفيد أن المطعون عليه كان 
منفرداً بإدارة الآطيان موضوع الشركة بينهما 
ما يازمه بتقديم الحساب لشريكه فإن الحم 
المطعون فيه استئد فى رفض دعوى الطاعن إلى 
ما قرره بعبارة جملة من أنه يستخلص من 
القضية المضمومة أن المطعون عليه لم يكن منفرداً 
بالإدارة دون أن يعنى بتمحيص هذا الدفاع 
الجوعرى الذى يقوم على أن المطمون عليه 
معترفى بأنه هو الذى كان يباشر وحده إدارة 
الآطيان وأن ذلك كان يناء على اتفاق مرر 
ببنه وبين شريكة وأنهل يدفع الإيحار للبالكين 
حى سبتمير سنة 1945 وأن الإجراء الذى 
قام به الطاعن هو إجراء صورى وا كتق | 
بعبارته امجملة الى يستفاد منبا أن [جراء 
الطاعن لم يكن صوريا ‏ دون أن يبين كيف 
حصل هذا الفيم , استند فى رفض دعوى 
الطاعن إلى ما ثبت من أنه كان يؤجر جزء من 
الآطيان المشتركة وهو أمس إن صح ل رغم 
إجماله وعدم يان سنده ‏ لا يحول قانونادون 
إلزام المطمون عليه بتقدم حساب عما عسى أن 
يكو نقد أدارهءإذ شأن الشريك ذلك هوشأن 
الوكيل» عليه أن يقدم حسابا مزيدا بالمبتتدات 


العدد الخامس ‏ السنة الثالثة والثلائون 


عما تناو لنه الوكالة»وقيام كل شريك بإدارة بعض 
شئون الشركة لايحول دون حق كل منهما ف 
مطالية الآخر بتقدم حساب عيا أداره . 8 

وحيث إنه لذلك يكون الحم المطعون فيه 
إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد شايه قصور 
ميظل له ما يتمين معه نمّضه » 3 
( القضية رقم ١59‏ سنة ١١‏ ق) 

لذن 

/ يونيه سنة ١601‏ 
الطاعنية للمطعون عليه فى الانتفاع بحقى 
ارتفاق بالمطل 5 أقامته على وحود المطل 


أت 


توافر الشروط القانونية لدعوىمنعالتعمرض 
ما أورده بعد ذلك من أن اللطل أقيم مندذ 
أكثر من خمس عششيرة سنة انما كان تقريرا 
للواقع ولم يكن الغفرض منه الفصل ىق حق 
قانون المرافعات -_القديم ب علىغير اساس. 

( المادتان 19 ١.7‏ من قانون المراقعان 
2 القديم 0 

ب ا تب نقض 5 الاحكام الصادرة قبل 
لعمل بقانون المرا فعات « الجديد » من 
من محكمة اأواد الجرئية فى دعوى وضع 
بد . الطعن فيها غير جائز الا لمخالفةالقانون 
أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وفقًا للمادة 
القول بتطييقالمادة ©٠؟‏ من قانونالمرافعات 
« الجديد » على الاحكام سالفة الذكر . غير 
حائز . هذه المادة أوجدت سسبيلة للطمن ىق 
تلك الاحكام لم كن موحودا من قبل 3 

( المادة ١١.‏ من المرسوم بقانون بانشساء 
محكمة النقض والمادة 55 من قانون 
المرافمات ب الجديد ‏ ) 


المبادىء القاونة 

١مى‏ كان الحك المطعون فيه إذ 
قضى بمنع تعرض الطاعئة للمطعون عليه فى 
الاتفاع بحق ارتفاق المطل موضوع اللراع 


فكلا 


قد أقام قضاءه على وجود المطل ( الشرفة ) 
مازل المطعون عليه مدة تزيد على سئة قبل 
:'حصول التعرض المطلوب منعه » واستخلص 
من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى 
مئع التعرض » وكان ما ذكره من أن هذه 
الشرفة بنيت:من أكثر من مس عشرة سنة 
[ماكان منه تقريراً الواقع ولم يكن الغرض 
منه الفصل فى حق الارتفاق . فان التعى عليه 
عخالفة قاعدة انه ليس للمدعى أن يجمع بين 
دعوى وضع اليد ودعوىالملكية فى أن على 
غير أساس . 
؟ - المادة ٠.‏ من المرسوم بقانون 
بإنشاء حككة النقض لاتجيز الطعن فى الأحكام 
الصادرة من بحكمة ابتدائية فى استثئاف حكم 
صادر من حكمة المراد الخزية دعو وضع 
اليد إلا مخالفة القانون أو الخطأ فىتطبيقه أو 
تأويله » وإذن فى كان الحم المطعون فيه 
وهو صادرمنبحكمة ابتدائية فى استئناف 
حك محكمة المواد الجزئية فى دعوى منع 
نعرض - قد صدر قبل العمل بقانون 
المرافعات ( الجديد ) فلا تنطيق عليه المادة 
مع من هذا القانون الى أوجدت سبلا 
للطعن فى تلك الأحكام لم يكن موجودأ من 
قبل » ومن ثم لايقبل الطعن فيه لخطئه فى 
الإسداد ولقصور أسبابه . 


المملو 
دهن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم 
. قبول الطعن ,النسبة إلى الحم الصادر فى من 


/ 


مارس سنة و44( من ممكة مصر الابتدائية 
جيئة استئنافية خاو النقرير من بان أسياب 
الطعن الخاصة به . 

د ومن حيث إنه ليس من أسباب الطعن 
التي فصلتها الطاعنة فى تقريرها ما هو منصب على 
الحم المثار إليه القاضى برفض الدفع يعدم 
قبول الاستئئاف الخاص بلحم الصادر هن 
محكمة أول درجة باختصاصبا بنظر الدعوى 
وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا فى 
هذا الخصوص , أما ما ورد فى مذ كرة الطاعئة 
الشارحة فى قولها « وعلى الرغم من تمسكها بأن 
الدعوى تتناول الملكية وبحب أن تعرض على 
الممكة التختصة بنظرها فان حكة أول. درجة 
قضت برفض الدفع واختصاصها بنظر الدعوى 
وقضت المحكة الاستئنافة بالتأييد ولذلك كان 
الحكان المطعون قيهما باطلين لصدورهما خلافا 
لما يقضى به القانون ع هذا القول لا يغنى عن 
بيان أسباب الطعن فى تقريره . ومن ثم يتعين 
قبول الطعن بالنسبة إلى الحم سالف الذكر . 

« ومن حيث إن الطمن فى الحم الصادر فى 
هم من مايو سئة و قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 
« ومن حيث إن وقائع الدعوى على مايبين 
من الحكم المطعون فيه تتحصل فى أتها اقيمت 
ابتداء لدى محكة شير[ الجرئية من المطءون عليه 
على الطاعنة بمنع تعرضيأ له فى الانتفاع حق 
ارتفاق المطل بالناحية البحرية لمنزله الموضم 
المعالم بصحيفة دعواه وكف منازعتها له وإزالة 
الحائط التى يتا ملاصقة للشرفة البحرية للتزله 
وعل امتداد فتحة تلك الشرفة فدفعت الطاعنة 
بعدم اختصاص احكة الجرئية استنادا إلى أن 
قيمة العقار المدعى بيترتب حق الارتفاق عليه 
تزيد على تصاب اختصاص القاضى الجزق وى 


٠‏ باثي 

+؟ من توفير سنة 1445 قضت الحكمة الجزئية 
برقض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى فى 
دعرى وضع يد مختص بالفصل فيبا القاضى 
الجرق عملا بالمادة +م من قانون المرافمات 
( القدم ) وندبت خبيراً للجايتة الشرفة والحائط 
وائيات حالاهما وتقدم تقر بر بنتيجة بحئه وق 
04 هن أغسطس سنة م144 قضت . للدطعون 
عليه بطلباته تأسيساً على ما ثبت لما من أن 
الشرفة المششار إليبا مضى على وجودها | كثر 
من خمس عشرة سنة فلا يجوز للطاعنة أن 
تتعرض للطعون عليه فى الانتفاع بها باقامة 
حائط قبالها على أقل من المسافة القانونية . 
فاستأنفت الطاعنة هذا الحك وفى .ه من مارس 
سنة 9ع؟| قضت محكلة مصر الابتدائية مبيئة 
استئنافية برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف 
الخاص بالحم اأصادر من محكة أول درجة 
باختصاصها بنظر الدعوى ويقبول هذا 


مابو سنة 1544 أصدرت حكنبا بتأيد ١‏ 
الاتداق لاسا به فقررت الطاعنة طعنها فيه 
بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن فى الحم الصادر 
فى وم من مابو سئة ١44‏ بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل أوطما أن المحمكة غالفت فيه قاعدة ان 
ليس لللدعى أن مجمع بين دعوى وضع اليد 
ودعوى الملكية فى آن إذ قضت لللطعون عليه 
بطلياته على أساس أنه كسب حق ارتفاق المطل 
على أرض الطاعئة وبذلك تكون قد فصلت ق 
عق الارتفاق المذكور وهى فى صدد دعرى 
وضع بد . 

و ومن حبث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم المطعون فيه مقام على أنه قد' مضى على 
وجود الشرفة مدة لزيد على سنة قبل حصول 


العدد الخامس ‏ الستة اكالثة واكلاثون 


التعرض المطلوب منعه واستخلص من ذلك 
توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض 
أما ما ذكره من أن ششرفة المطعون مايه بنيت 
من أكثر من خس عشرة سنة فاما كان منه 
تقريرآ للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل فى 
حق الارتفاق . 

و ومن حيث إن حاصل السببين الثافى 
والثالك هو أن الحم باطل لخطته فى الاسناد 
ولقصور أسيابه . 


و ومن حيث إن هذين السيبين غير مقبو لين 


وفقاً لليادة .و من قانون إنشاء مكة النقض 


إذ هى لا تجيز الطعن فى الا حكام الصادرة من 
محكة ابتدائية فى استثناف حك صادر من حكة 
المواد الجرئية فى دعرى وضع اليد إلا لخالفة 
القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر 
الحم المطعون فيه قبل العمل بقانون المرافعات 


الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وى ه؟ من | الجديد فلا تتطبق عليه المادة ممع من قانون 


| المرافمات التى أوجدت سييلا للطمن فى تلك 
| الأحكام لم يكن موجوداً من قبل . 


« ومن حيث إنه لها تقدم يكون الطعن فى 
الحم الصادر فى ه١٠‏ من مابو سئة ١64‏ على 
غير أساس ويتعين رفضه , . 


( القضية رقم ١١‏ سنة ١9‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


اا 
/ بونيه سئة ١561١‏ 


ا( حراسة قضالية . تقدير أوجنه 
ل وتوافر الخطر الموجب لها . مسن 
ا ٠‏ حنسبها آن. تقيم ققسائها بهذا 
الاجراء التحفظى القت عل أسبابا #ودى 
الى النتيجة التى وتبتها . حكم بفر ض 
عليها . اقامته على ان الخطر على مصلحة 
اللطعون عليهم متواقر من بقاء.هلهالعقارات 
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ولك الاموال تحت 3 الاين الاول ابوصفه 
بينه وبين ا عليهم واحتمال امتداد 
أمدها الى أن يبت بحكم نهائى أمن جهة 
حارس . عدم تناولة عقد ار بالتأو بل 
والتفسسير. اقتصاره على استعرا ضوجهتى 
نظر الطر فين لتبين مبلغ الجد فى النزاع . 
النعىعليه الخطأ فىتطبيق القاثون وتأويله. 
على غير أساس . 

م توانيية قضائلية. , سينك , 


2 ملاءته ولاعتسارات أخرى دعا الحكم‎ ١ 


صدد تبرير اختياره لا يتعارض مع تقرير 
الحكم قيام الخطر الوجب الحراسة متى 
كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد 
حداد مأمور نته وجعله مسلولا عن ادارته 
أمام الهيئة التى أقامته بما يكقفل حقوق 
جميع الخصوم ف الدموى حدى تتقفى 
الحراسة بزوال سيبها ب 
التتاقض فى هذا الخصوص ٠‏ 

إفناش : 


(المادة ١.‏ من قانون الرافعات 05 


المبادىم 0 


وب ارمس سال الوضوعة ا 


قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على | 
تؤدى إلى النقيجة اتى رتبتما » وإذن | 


اناب 
ف كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بغرض 
الحراسة القضائيةعلى أموالالشركةوالعقارات 
المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة 
المطعون عليهم متوافر من بقاء هذهالعقارات 
وتلك الأموال تحت بد الطاعنالآول بوصفه 
شريكا مديراً للشركة مع احتدام الخصومة 
بينه وبين المطعون علييم واحتال امتداد 


أمدها إلى أن بيت بحكم نبال من جهة 


أب 
الاختصاص فى الأزاع ما يقتضى إفامةحارس» 
وكان الحكم ١‏ يتناول عمد الشركة بالتأويل 
والتفسير وإما اقتصر على استعزاض وجهق 
نظر الطرفين فيه ليتين مبلغ الجد فى التراع , 
فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القسانون 
وتأويله يكون على غير أساس . 

؟ ‏ اختيارالمدعىعليه (الطاعنالأآاول) 
| حارساً لملاءته وللاعتبارات الآخرى الى 


ؤ أورتغالطم فى صدر تبر , تار اوسن 


اه مع اختماره 5 
المه م قد حدد مأموريته وجعله مسو لاعن 
إدارة أمام احميئة التى أقامته بما ا كفل حقوق 


م تنقضىالحراسة 
ص يكون على غير 


لاف 
! 


د من ححيث إن وافعة الدعوى. على ما بين 


من الح المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 


ْ تتحصل فى أن الطاعز, الآول ومورث باق 


الخصوم كانا قد اتفقا مع والدهما فى ؛؟ من 
ينار سنة ١57٠١‏ على تكوين شركة توصية باسم 
جمد تمد المر جوثى بك وشركاه بقصد الاتيمار 
فى ( المانيغاتورة وما يلحق ا ) واتخذ الشركاء 
مقراً تلشركة المحل الكائن بالغورية قسم الدرب 
الآحمر ء وعلى أثر وفاة والد الطاعن الآول 
اعتيرت الشركة مفسوخة على أساس الجرد 
الذى تم ف ١م‏ من ديسمير سنة ١47‏ والذي 


1ج 1913 له سد 
قدرت فيه جميع أموال الشركة مبلغ مم 
قرشاً وم«ماما . وفى ١١‏ من يونيه سنة ١99‏ 
تعاقد الطاعئى الأول مع مورث بقية الخصوم 
على إنشاء شركة توصية رأس مالا المبلغ الذى 
أظهره الجرد على أن يكون لكل من الشريكين 
النصف فيه وقد استمر الشريكان يحددان 
عقد الشركة ويدخلان عليه من التعديلات 
ما بريانه حققاً لمصلحتبها ‏ إلى أن اتفقا ى ٠+‏ 
من مابو سنة م4١‏ على جعلبا شركة توصية 
بالأسهم قيمة الواحد منها ٠٠.‏ جنيه على أن 
تكون نهايتها فى وم من أقسطس سنة 1.08 
ثم جدد عقد الشركة بعد ذلك سنة بعد أخرى. 
وقد خفض رأس مالا من مبلغ ١‏ ووم جنها 
و.م ملم إلى ٠..5؟‏ جنيه وذلك باخراج 
العقار المملوك للشريكين منه ‏ ويعد وقاة 
شريك الطاعن الأول اتفق الآخير مع ورثته 
فى ب من يناير سنة ١48‏ على الاستمرار فى 
الشركة على أن بظل الطاغن الأول شريكا 


العدد الخامس ‏ الة التالثة والثلاثون 


ورئته فى أعمال الشركة يكون تصفية نصيب كل 
منهم على أساس نتيجة آخر جرد عن السنة 
السابقة . وفى > من فراير سنة ١4#‏ اتفق 
الشركاء على إضافة مبلغ ه156١‏ ١جنيبا‏ وموملها 
إلى رأس مال الشركة وهو مثل قيمة حصص 
الشركاء فى العقارات السابق إخراجها من 
رأس المال مفتنى العقد المرم فى 7# من مايو 
سئة .و#و١‏ كا تعهد الطاعن الآول أن يسدد 
مبلغ .عدم جنها و بإبره ملما لإضافته إلى 
رأس المال منه مبلغ .٠٠ل‏ جليه قيمة 
سندات قرض القطن المكتتب به فى .م من 
فبراير سئة م54١‏ ا اتفق على أن تكون 
حصة جورجى بورصك ف العقار الى شرع 
الشركاء فى شرائها مناصفة بين الطاعن الاول 
وباق شركائه من مال الشركة ضمن رأسالمال. 
وقد احتفظ الطاعن الأول لنفسه بحق تخفيض 
رأس المال إذ رأى أن هذا التخفيض قد يعود 
على الشركة بالنفع على أن يتم ذلك عن طريق 


مسولا والياقون شركاء موصيين رأس مال حب مابراه من حصته فى رأس امال حتى تتعادل 
قدره 154 جنا و جعمه ملما عبارة عن كفنا حصته وحصة باق الشركاء . وفى الآول 
مبلغ ١...‏ جنيه قيدة الياق من رأس المال | من مابو سنة 4و١‏ اتفق الشركاء على زبادة 


السابق إعد توزيح ٠..مل‏ جليه على الشركاه 
مضافا إليه أرياح سئة (ع.و وقدرها مودعم 
جنها و جممه ملا واحتفظ الطاعن الآاول 
حق الانفراد بإدارة الشركة واتفق الشركاء 
على أن أوزع الأدباح والخسائر فيا بيهم 
بنسية . وي من رأس المال وأن تضاف اق 
الأرباح إلى رأس المال حتى يصل إلى ...ىم 
جنيه إذ رأى الطاعن اللآو ل أن هذه الزيادة 
فى مصلحة الشركة وعلى أن تكون مدة الشركة 
سنة تتجدد أثيتها وهكذا ‏ وانه إذا أريد 
تصفية حصة أحد الشركاء الموصيين أو حصصهم 


رأس المال إلى ميلغ ..٠‏ .ع جنيه أى بإضافة 
66 | جسه مناصقة . وفى مب هن بو نيه سلة 
4 9( تعاقد الشركاء على الاستمرار فى الشركة 
وعلى أن يحل العقد الجديد محل ما سبقه سس 
عقود على أن يكون الطاعن الآول :هو الشريك 
المسئول ‏ وأن يكون رأس مال الشركة 
1118 جنيبا و. ووملي على أن تكون حصة 
الطاعن الأول منه مبلغ 7ه جتيبا وحصة 
شركائه مبلغ باه ١‏ بجنيباو. هو هلها للذ كر 
مثل حظ الانثيين واتفق على أن توزع 
الأرباح والخسائر فيا بين الشركاء فيا لم يزد 


جميعاً واستمرار الطاعن أو من يحل بحله من | على .مبلغ ...4 جنيه مناصفة وما زاد على 
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هذا المبلغ يوزع بنسية حصة كل شريك فى 
رأس المال ‏ وعلى أن يتم الجرد المبوى فى 
نهاية شبر ديسمير من كل سئة # وعلى أن 
تنتهى الشركة فى وم ديسمير سئة ١444‏ على 
أن تمدد بعد ذلك لمدة ستة وهكذاء واتفق 
الشركاء فى البند الثامن من العقد على أنه إذا 
رأى المدعى عليه الأرل (الطاعن) أو من يحل 
عله من ورثته الاستمرار فى أعبال الشركة 
بمفرده أو إذا رأى أحد الشركاء الموصيين أو 
جميعهم عدم الاستمرار فى عضوية الشركة يكون 
تصفية نصيب كل من الشركاء الموصيين على 
أساس الحساب الخحتاى لآخر جرد ٠‏ وفى سنة 
.ور ير خلاف بين الطاعن. الآول 
والملعون علهم كان من مؤداه أن أرسل 
المطعون علجم إلى 'الطاعن رسالة برقية فى ٠,١‏ 
من ديسمسر سنة م54١‏ يسجلون عليه فيهاء 
مناوأته لم وسوء حال الشركة وائهم يعتبرون 
الشركة منتهية فى “١‏ من ديسمير سئة م14١‏ 
عملا يأحكام البند الثامن من العقد وأنها قد 
أصبحت لا وجود ا بعد هذا التاريخ واتهوا 
من ذلك إلى القول بأن حقوق الطاعن الآول 
التى سبق أن حولت له بمقتضى نصوص عقد 
الشركة قد انهارت وحذروه فى الهاءة من مغبة 
الإقدام على إجراء أى تضرف وقد أرسل 
الطاعن الول ىم من ديسمير سنة ,م114 [لى 
المطعون عللهم خطابات تضملت موافقته على 
تصفية حصص شركائه على أساس الجرد الاخيد 
الذى ثم فى ١م‏ من ديسمير سنة 15417 - ثم 
طلب الهم المبادرة يتسجيل الحصص المملوكة 
الشركة وفقاً لنصوص عقد +7 من فبراير سنة 
4ل تلك الحصص الى لما تل مسجطة بأسمائهم 
فى العقارات .و وذو ألف ومو الأزهر 
وووه حارة حاقّوم امل بشارع الأزهر وتقاً 


تف 


لص المادة ١+‏ من عقد بم منيناير سنة غ5١‏ 
والمادة التأسعةمن عقد بم من يو نيه سلة ١9445‏ 
3 م أقام الطاعن الأول الدعرى دم ؟/م5ة١‏ 
كلى مصر بصفته الشريك المثول فى شركة 
النوصية على المطعون علهم بطلب الحم بتثبيت 
ملكية الشركة لاثنى عشر قيراطا مشاعة فى 
المقارات المشار [لها وقد أشبرت هذه 
العريضة فى ه من يناير سئة و4؟١ ‏ كا أقام 
المطعون عليهم على الطاعتين الدعوى دم 0754 - 
سنة و1 تجارى كلى مصر يطلبون المكم فها 
بانقضاء الشركة وبتصفتها مع استيعاد العقارات 
المشار إليبا مؤقتأ من النصفية ‏ ثم رفعوا 
دعوى أمام قاضى الآمور المستعجلة بمحكئة مصر 
يطلبون فيها الح5 بصفة مستعجلة بإقامة حارس 
قضائٌ على الشركة فدقعها الطاعن الآول حملة 
دفوع من بينبا الدفع بعدم اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة وبنظرها س وبعد أن أنبت 
المحكة شاع الدعوى قضت برفض الدفوع 
وباختصاصبا بنظرها تأسيسا على أن الاستعجال 
فى مقام دعوى الخراسة ليس وجها للاختصاص 
لخسب انما هو ركن موضوعى فى الحراسة ذاتها 
لايتصور قيامبا دونه ل وأن الحم بوضع 
عين تحت الحراسة القضائية لا بعد وأن يكون 
بحرد إجراء مؤقت كافل لحقوق الخصوم ل" 
ومتى تم فلا مساس فيه يأصل الحق ثم أقامت 
قضاءها بالحراسة على ماتبين لها من جديةالتذاع 
بين طرفى الخصومة (أولا) فى خصوص ملكية 
حصص العقار وإدماجها رأس مال الشركة 
و ربانياً) فى خصوص انقضاء الشركة وأقامت 
الطاعن الأول حارساً لأداء المأمورية المبينة 
بأسباب حكها ‏ وقد استأنف الطاعنون هذا 
الحم وأثناء نظر الاستتئناف تنازلوا عن 
الدفعين الخاصين ‏ بعدم قبول الدعوى وعدم 


نيف 
اختصاص القضاء المتعجل ينظرها ‏ وقد 
قضت محكة الاستئناف بتأبيده لآسيابه ولما 
أضافته اليبا من أسباب فيا يختص عأمورية 
حارس ب تن قد الطامنون بالنقطن.: 


ه ومن حيث إن ااطعن بنى على أريعة 
أسباب تنازل الطاعنون بااجلسة عن السببين 
الأول والآخير منبأ 5 


ه ومن حدث إن الطاعتين ينعون فى السبب 
اثفى على الحم المطعون فيه الخطأ فى تأويل 
القانرن وف تطبيقه من سّة وجوه (الآول) إذ 
قرر أن عدم توقيع المطعون علييم على حساب 
جرد سنة 07اعوو! بوقف سريان المادة التأسعة 
من عقد الاتفاق ‏ فى حين أن نصبا حا 
لكل نزاع مانع من الالتجاء إلى القضاء سواء 
بطلب التصفية أم بطلب الحراسة ذلك أنه رتب 
على انسحاب الشركاء الموصيين كلهم أو بعضهم 
أن تكون عحاستهم على أساس آخن جرد ول 
يوجب أن يكون هذا الجر موقا عليه من 
الشركاء هذا فضلا عن أن النص المشار إليه 
ليس إلا ترديداً للمادة ؟بى من القانون المدى 
الى تقرر أن تم تصفية أموال الشركة 
وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد , ( والثافى ) إذ 
قضى بالحراسة تأسيساً على قيام نزع جدى بين 
طرفى الخصومة على تفسير المادتين الثامنة 
والناسعة من عقد الشركة ذلك لانه حتى مع 
النسلم جدلا بان | خطار المامون علييم الطاعن 
الآول بالإشارة البرقية بانهاء الشركة فى آخر 
ديسمير سنة 1444 يرتب عليه انقضاؤها بل 
ومع افتراض أن جميع الشركاء الموصيين قد 
أظهر وا رغبتهم فى تصفية الشركة بناء على المادة 
الثامنة ‏ فان طر بقة تصفية مو جودات الشركة 


ينبئى أن تكون بالطريقة التى رنمتها المادة 


لللللللملمامممممممللالمامم يسمي يي يلي 1 


المدد الخامس - السنة الثالثة والثلائون 


التاسعة وهى انه إذا أراد الشريك المسثول 
(الطاعن الآول ) الاستمرار فى أعمال الشركة 
وأداد الشركاء الموصيين تصفية أنصبتهم تكون 
تصفية نصيب كل منبم على أساس آخر جرد 
سابق س ومن ثم يكون قول الحكم يقيام نزام 
على تفسير نصوص العقد مع إنها صريحة فى بان 
حقوق كل من الطرقين ‏ قد .خالف قانون 
العقد ( والثالث ) إذ قرر أن النزاع ا وجب 
للحراسة هو تزاع جدى استناداً إلى أنالطاعن 
الأول عرض على المطعون عليوم قيمة حصصهم 
فى الشركة على أساس آخر جرد وفتقا للبئد 
الناسغ فرفضوا تسلبها يدعوى أن هذا البند 
أصبح غير قائم ‏ مع أن هذا الزع باطل إذ 
لابجوز لأحد الطرفين أن يءطل بارادته وحده 
نصا من نصوص العقد . ر والرابع ) إذ قال 
يحدية التزاع على ملكية المقارات - مع [نه 
لا نزاع فى دخوها ضمن رأس مال الشركة 
بدليل توقيع المطمون عليهم على حساب الجرد 
فى السنين اتختلفة ( والخامس ) إذ بنى دعوى 
الحراسة على دعوى التصفية التى طلب فيها 
تصفية المنقول دون العقار ب فى حين أن هذا 
الطلب ظاهر البطلان إذ لايحوز تصفية جزء من 
مال الشركة دون الآخر ( والسادس) إذ علق 
الحراسة على الفصل فى دعوى صحة ونفاذ 
عقد الشركة فما مختص ملكيتها للعقارات 
المماوكة لها والتى تشغل الشركة أحدها . فى حين 
أن نزاع المطعون علييسم فى هذه الملكية 
لا جدءة فيه . 

٠‏ ومن حيث إن الحكم الابتدائى الذى 
أبده الحكم المطعون قيه س بعد أن فصل 
وجوه البزاع بين طرفى الخصومة قال , وترى 
الحكة على هدى ماتقدم إن منازعة الخصوم 
فى ملكية الشركة للعقار ١و‏ ومو ومو شارع 
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اعتاد” أصييه ول برر بسبو كاتب حسانات 
الشركة يضاف إلى جميع ما تقدم أن مت 
منازعة جدية بين الخصورم حول تقدير قيمة 
الحصمص بصرف النظر عن ملكيتها على نحو 
ماسيجى. ‏ وما أنه عن المنازعة فى انقضاء 


الازهر لاتكاد تخأو من جبد مرده ما استقر | -اعتاد' 
عليه قضازعا من أنه وإن كان حرم على قاضى 
الأمور الاستعجلة الم بصحة العقود أو 
بطلانها أو صورتبا ساس التصدى لذلك 
بأصل الحق بيد ان ذلك لا حول دون هذا 
القضاء وهو فى معرض استظهار وقائع الدعوى 
من أن تعر ض لدفاع الخصوم لاستظهار ماعساء 
قد يكون لد.هم من اعثراضات لردها إلى ستدما 
السلم وهو إذ يتجه هذا الانيجاه لا يبغى أن 
يتعدى على قضاء ال موضوع على حقوق الخدوم 


الشركة فقد تبين أن المدعين يستندون إلى نص 
اليند الثامن مر عقد الشركة المؤرخ فى 
1144/1/0 ونصه , تنتهى مدة الشركة فى 
آخر ديسمير سلة 1444 وتتجدد لسئة أخرى 

ظ تتهى فى آخر ديسمير سئة م4١‏ وهكذاء كا 
تبين أنجم كانوا قد ارتكنوا! إلى هذا البند فى 
0 الاشارة التلغرافية المرسلة منهم إلى 
الدعى عليه الآول بارع ١١4/17/0٠.‏ الى 
ضزوها اعبراضاتهم على كيفية إدارة هذا 
ؤ الأخير للشركة والتى ياوا عليه فها كيف أن 
على هدى مأ تقدم دون تصدى الحكمة لمناقشة ظ الشركة أضك ولا وجود لحا بعد م/448/1 


أو يستيق كلته فيه وإتما ايتحسس وجه 
الصواب فيبا ليبنى قراره المؤقت على هداء 
بالقدر الذى بنسع له هذا الارشاد تاركا بعد 
ذلك أس تقد بر دفاع الخصوم مورضوعا للمحكة 
الاصل ية صاحبة الاختصاص فليس بت ما حول 


أوجه الجد فيا يقول بهالمدعون (المطعون علهم) وهو التاريخ الذى اعتيروه ميدأ لهابة 
عن صورية زيادة رأس المال ب وتخلص امحكة | الشركة ثم استطرد المدعون من ذلك إلى 
من استقراء دنع الخصوم فى هذا المنحى أن القول بأن الشركة حتا قد انقضت ف هذا 
منازعة المدعى عليه الآاول ( الطاعن الأول ) الممعاد طيةأ لللادة مع؛ من القانون المدنى 
فى ملكية الحصص موضوع النزاع لا يعنى أنها | ( القدم ) الى تنص ف الفقرة الآولى منها على 
ماوكة حا للشركة لا لثى.ء سواها لآنه فضلا | أن الشركة تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد ها # 

عن أن أصل حت هذه الملكية لما يزال مطروحا | أما عن نص البند الناسح من هذا العقد وقوامه 
على بساط البحث فى الدعوى رمم سنة ة؛ول | أنه , إذا رأى المدعى عله الارل أو من نحل 
كلى مصر فان جدال المدعين (المطعون عليبم) | محله من ورثته 000 فى أعمال الشركة 
فى شأن هذه الطدوريءة لا مخلو من جدد و يبدو عفرده أو إذا رأى أ حد الشركاء الموصين أو 
فما استظيرته المحكمة من تتالى زبادة رأس المال | جميعهم عدم الاستمرار فى عضوبة الشركة يكون 
فى فترات بعضبا متقارب ‏ كا أن راظة الثرق | تضفنة هنيب كل دن القركاء الوسين: عل 
في بين المدءين من ناحية والمدعى عليه الأول | أساس الحساب الختاى لآخر جرد فهو على حد 
من الناحية الأخرى-قد تحول أدبا حصوهم تصوير المدعين باطل فى شقه الآول الذى مخول 
على ورقة الضد التى ينشدها هذا الأخير لاسا المدعى عليه الأول حق الاتفراد الشركة لآنه 
وان المذ كور لا يمادل فى أنه فعلا مب يضمن شرطا إداديا عا من ناحية ولأانه 
قينة حصة المدعى عليه الثالك فى العقار عند | تخالف مبدأ الافتقار المتبادل من الناحية 


م - “و 


ونا 


الاخرى وأما عن الشق الثانى مته فلا عل 
للالتفات إليه فى مقام النزاع المطروح لأنهم لم 
ينسحيوا من الشركة واتما طلبوا انهاءها وعدم 
تجديدها وانتهو! من-ذلك كله إلى الول ببطلان 
الشركة النى استمزت أغيراً بعد 5م/42/10؛ة 
فما بين المدعى علهم (الطاعنين) لا لثىء سوى 
إن انقضت <تما وبقوة القائون وكان الوضع 
يتنضى من المدعى عليهم تصفيتها أولا ثم إبرام 
عقد عن الشركة الجديدة ومن مؤدى هذا الذى 


بقول به المدعون ( المطعون علهم ) إن صح. 


أن الدعورى رم ؛ ١‏ كلى مصر الت كان قد 


أقامها المدعى عليهالآول (الطاعن الآرل) ضدم . 


بصفته الشريك المسئول فى الشركة مرضوع 
التزاع بطاب الحكم بتثييت ملكية الشركة 
للائنى عشرقيراطا الشائعة العقار. 9/4 وألف 
و1 شارع الازهر م بصحة ونقاذ عةود 
تمليك الشركة هذا المقار . . . إن هذه الدعوى 
قد رفصت منه بصفته ثلا لشركة كانت قد 
انفضت تملا بقوة إلقانون ومن .ؤداء أيضاً 
اعتيار الشركة المذكورة فى دور التصفية نما 
بثرتب عليه قسمة أمواها بعد تقديرهأ نقدآ 
فما بين الشركاء وما يتلو ذلك من إجراءات 
التصفية دون حاجة إلى محاسبهم وتقدير نصيييم 
على أساس الحساب الختاى لاخر جرد طبقاً 
للبند التاسع من المقد المؤرخ 1/6 / ١144‏ 
والمشار إليه فما تقدم , س ثم قال ء وما أنه 
عن ميدأ الحراسة فى حد ذاته أنه فلص من 
دفاع المدعى عليه الآول ( الطاعن الآول) 


رمشايعيه أن قرام اعتراضهم على الحراسة انما 


بنصب على إقتراض ملكية الشركة الحصص 


موضوع النراع من ناحية واستمرار الشركة. 


ها ينهم ابتداء من أول يناير سنة ١64‏ 
على أن يقتصر حت المدعيين عند حد اعتاد 


المدد الخامس - المئة الثالثة والثلائون 


نصيبهم طبقاً لأخر جرد .. ثم قال م إن التدام 
فى شق الدفاع لم يخل من جد لاسما أن الوجه 
الموضوعى فى تقدبر مركز الخصوم القاترق 
ابتداء من أول ينابر سئة ١446‏ لما بيت فيه 
بعد عن قضاء الموضوع وهذا من أنه أن ورد 
التحفظ على ااشركة موضوع التراع إلى أن 
يقول قضاء الموضوع كلته يصدد هذا الاراع . 
وفضلا عن ذلك فان الفصل فى موضوع التدام 
سيطول مداه على مايستشف ذلك من دقام 
الخصوم  .‏ ثم أورد ماقام بين النصوم من 
خلاف حول تقدير قيمة حصص الشركاء فى 
العقار وعدم اتغاذ اجراء!ت[شبار عقد الشركة 
إلا فى ١444/1١/١‏ بعد نسجيل تاركه فى ,مم 
من ديسمير سئة م144 وختم أسبابه بقوله 
ولس من شك فى أن هذا الوضع ما يضق 
عئاصر الجدية على منازعة الخصوم بده 
ملكية هذا العقار وهو أمر نزنه محكة ا موضوع 
با يتوافر لدبا من سلطان فى التقدير . وأما 
عن الخطر كركن فى الحراسة فان جدية نراع 
الخصوم واستطالته من شأنه أن هدد حقوق 
المذكورين سواء ما تحدو بامكة إلى اتمخاذ 
الحراسة كاجرا. تحفظى در .أ للخطر الذى يتيدد 
الخصوم .. 

« ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المحسكة 
رأت أن توافر الخطر على مصلحة المطعورنف. 
عليهم بقاء أموال الشركة والعقارات المانازع 
علييا تحت بد الطاعن الآول بوصفه شريكا 
مديرأ الشركة مع أحتدام الخصومة ببنه وبين 
المطعون علييم واحتال امتداد أمدها إلى 
أن يبت حك نان من جهة الاختصاص فى 
النزاع ما يقتضى إقامة حارس . ولما كان تقدير 
أوجه الجد فى التذاع وتوافر الخطر الموجب 


: الحراسة من اللمسائل الموضوعبة الى تقدرها 


عحكة المو رع ولاك الآسباب التى أقامت أ من المطمون عليه والتى طمن احد 2 

بالتز ٠.‏ تقريره أن 2 

عليها قضاءها ذا الإجراء التحفظ المؤقت 8 الي 0 

تؤدى إلى الننيجة التى رتيتها ‏ وكان ١‏ م ريات سعى ا 0 

مستدا 23 يكشقت ادر 

يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير كا يزعم من الشر كة السبغلة فسيارة. أطراحالحكم 
الطاعتون , انأ اققتصر على استعراض وجيى | هذا الدليل دون بيانسيب ذلك. . قصور. 

نر الطرفين فيه ليبين مبلخ المد فى القدلم - | المبدأ القانوق 
لماكان ذلك كان ما ينعاه عليه الطاعنون فى | 1 
١ |‏ متىكان الواقع هو أن الطاعنين الثلاثة 


هذا السيب يجمميع وجوهه على غين أساس . ا 
ا 0 | الآولين أقاموا الدعوى يطلبون عزل 


أن الحم قد شابه التناقض ذلك أن الاسسباب | المطعون عليه من الحراسة على السيارة 
التى ساقها لتبرير اختيار شخص الحارس هى | موضوع النزاع تأسيساً على أنه خالف الحم 
بذاتها كافية لتتربر انتقاء «اخطر الذي وجب | القاضى بتعميئه إذ انفرد بقبض بعض مالغ 
الحراسة . | من إيراد السيارة واستباخبا لنفسه » وكان 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن | الممكم المطعون في هذ استبعد البح فى 
أختيار الطاعن. الأول حارساً للاءمت* | الاوراق المقدمة من الطعونعلية وال طعن 


وللاعتبارات الاخرى التى أوردها الحم فى ٍ ا لك 
عند قر إخحاره لابتمارس محال .مخ تر أحد هؤلاء الطاعنين فها بالزوير . قرر أن 


الم قيام الخطر الموجب الحراسة . إذ 5 الدعوى خلو من الدليل المثبت لها » مع أنه 
هع اختياره الطاعن الأول قد حدد مأموريته | باستيعاد هذه الآاوراق ببق فى الدعوى 
وجعله مسئولا عن إدارته أمام المييّة التى | مايؤسسبا عليها الطاعنون من أن المطعون 
فاته با يكفل حقوق جميع الخصوم فى | عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة 
الدعرى حتى تنقضى الحراسة بزوال أسباما 0 ورعاع امعان الو قا ميف ين 
عضرات ساح علي بسؤ اطي ورد ١‏ على ذلك بالكشفالصادر من هذه الشركة , 
يال وعيد الميد وشاحى وسليمان ثابت وتحد تميب | وهو ما أخذ به الحكم الابتدائى وخلا 
ل 9 المك المطعون فه من التحدث عنه » فان 
أرق هذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب 

/ا بوليه سئة 1461١‏ تقضه إذ هو أطرح الدليل الذى !عتمد عليه 

5 قاد متيل . حراسة . حكم . الطاعنون دون أن يبين سيب هذا الاطراح 


من" الخر اسة ٠‏ تاسيسهاءعلى انه خالف اه هذا البيان.. 
8 من ايراد السيارة موضوع ‏ التزاع . : ملحوظه : صدرهذا لمتكي منقاضى الأمورامستسجلة 
:مستبا الكم_البحث فى الامراق ققدم | بد تاريخ الصل عافن للراضاث المديد . 


اباب العدد الخامس - السنة الثالثة والثلاثون 

رو عليه قيض متبا فى 1448/5 وه/ ١148/٠١‏ 

وت حت اندز اشر حسما بين | 144/5/1521444/5/13 أدبعة مبالغ 
من المدك المطمون فيه وسائر الاوراق القدية | شجموعها .+ه جنيبا وطلب المطعون عليه رفض 
ل لطن متسل 3 أن ار توم وه عقيو الدعوى استناداً إلى ثلاث أوراق قال 
تو عن الطاعنين والمطءون عليه » وكان نا يصدورها إليه من الطاعن الثالث ومى كشف 
ترك لم سيارة » أومنييوس »+ دق بزه القلوية توزيع ميالغ محرر فى "١‏ من مارس سئة م54١‏ 
تقوم باستغلاها لحساءهم شركة أتو بيس الشرقية وت كيل حرر فى ٠‏ من أغسطس سنة 1144 
والدقبية . وقضى الحم الصادر فى الدحوى ١‏ وكشف مصروقات عحررفى وم من أبريل سئة 
رتم مب مستعجل شبين القناطر الجرئية ررنة | 1444 . فطعن الطاعن الثالث فى هذه الأوراق 
14 بوضع هذه السيارة تحت الحمر|.: | بالنزوير . وف ع من ديسمير سئة ١449‏ قضت 
القضائية على .أن تكرن عأموزة المارس ١‏ محكمة شبين القناطر الجزئية بعزل المطعون عليه 
إدارتها وتوزيع صافى ريعها على الشركاء كل هن الحراسة وتعيين الطاعن الرابع بدلا منه 
عسب نصيبه . ثم قضى اللمك الصادر فى الدعوى ليقوم مع الطاعن الثالث بأداء المأمورية المبينة 
دم ام مستعجل شبين القناطر الجرئية .ئة | بالحكم الصادر فى الدعرى رقم م5 سئةع4؟1 . 
١4‏ وال رفعت من الطاعتين الثلاثة الآولين وتتحصل الاسباب النم أقم عليبا هذا الحم 
على بقية الطاعنين والمطمونعليه بتعيين الطاعن | فى أن الطاعئين الرابع والخامس والسادسة 
الثالث والمطعون عليه خارسين على السيارة على | والثامنة أقروا الطاعنين الثلاثة الآولين على 
ألا يتفرد أحدهما عن الآخر 5 وما أفم عليه طلب عزل المطعون عليه من الحراسة على 
هذا الحك أن جميع الشركاء اتفقوا على تعبين | السيارة أى أن معظم الشركاء اتفقرا على 
الحارسين المذكورين وأن الحكة تقر هذا | عزله ٠‏ وأنه لم يتقدم بكشف جدى عن ببان 
الاتفاق لما فيه من حسم للنذاع وتوقيق بين | الآوجه التى صرف فيها المبالغ الى قبضبا من 
وجهات النظر . وفى .م من بونيه سئة 1149 | الشركة المستغلة للسيارة [ذ طعرن الطاعن 
أقام الطاعنون الثلاثة الآولون الدعوى الحالية | الثالك بالتزوير فى الكشف المقدم منه عنها » 
رقم 5ه «ستعجل شبين القناطر الجرئية | وأن عليه التزام حدود ساطته م حددها | 
سنة 1149 على بقية الطاعئين والمطعون عليه | القاضى بتعيينه حتى إذا تعدأها كان لكل من 
وطلبوا عزله عن الحراسة وتعيين حارس آخر | الشركاء حق طلب عزلهء و أن المحكية تستخلص 
بدله مع الطاعن الثالك بئاء على أنه خالف | مر#ى. موتف الطاعن الثالك معه ومن طعنه 
الحكم القاضى بتعيينه إذ اتفرد بقبض بعض | بالتزوير فى الآوراق المقدمة منه أنه جاد فى 
مبالغ من إيراد السيارة واستباحها لنفسه . | طعنهيق يد ذلك موافقة أغلييةالشركاء علىعزله. 
ستدلين على ذلك يكشف صادر من الشركة | وأن الطعن بالتزوير فى أوراقه لا يمع قاضى 
المستغلة للسيارة فى ١"‏ من بو نيه سئة ١4‏ عن | الآمور المستعجلة منصحثظاهرها لا ليفصل فى 
إبرادانها ومصروفاتما من أبريل سئة م1344 | موضوع تنبا أو عدم صمتباو[تها ليقرر مدى 
حت أبريل سنة و04 مذكور فيه أن المطعون | جدية هذا الطعن وليحك على هدى هذا التقرير 


ا ساس 111111-11 


ضاء عتكة النقض المدنية . 


المطعون عليه هذا الحم ققضت حكمة ينها 
الابتدائية مهياة استثنافة فى م من فبراير هك 

بإلغائه ورفض الدعوى وهو الحكم 
المطعرن فيه . 

دومن حيث إن ما شنأ الااعنرن على 
أنه مشوب بالقصور ذلك أن 
امحكمة أقامته على أن الدعوى خلو من الدليل 
المثيت لها مع أنهم استندوا فيها إلى الكشف 
الصادر من الشركة المستغلة للسيارة والمثيت 
خالفة المطعون عليه الك القاضى بتعينيه حارسا 
عل السارة وذلك بانفراده بقيض مبالغ من 
إيرادها واستياحتها لنفسه » ومع 1 
الدرجة الآولاءتمدت على هذا الكشف وعلى 
الآدلة الأخرى الى أوردتها وبذلك تكو نالمهكة 
الاستتنافية أطرحت الدليل الثبت للدعوى 
دون أن نيين سوب هذا الاط راح كا ألفتك 
الحم الاتدافى دون أن : ترد على أ سيأيه . 
المطعون فيه » فيا 
قضى به من رفض الدعوى أقي على الأسباب 
الآتية : 

م ومن حيث [له من المقرر على المدعى أن 1 
سيت دعواه والمدعون ف الدعوى المستأنفة 
نسبوا إلى المستأئف أنه عالف حك الحراسة 
بالانفراد مها واستلامه مبالغ جسيمة وأنه بدد 
أموال الحراسة واستباحها انفسه وأضافوا إلى 
ذلك كا جاء بالمكر المستأنف أنه 0 
ومن حيث إن المستف إنها عين مع شريكة فى ْ 
ال حراسة بحم قضاث فاسناد مآخذ إليه يحب 
إنباها والقرينة على المدعى بالرغم من أن 
المدعين لم يقدموا دليلا على ما زععوا أرن 
المستأئف ارتكه فقد جردوه من الاستفادة 
بمستنداته المقدمة وذلك بالطعن عليها بالتذوير 


هذا الحم 


ه ومن حيث إن الحم 


فى الإجراء المستعجل المطلوب مه . واستأتف | سوا 


اف 


سواء أكان هذا الطمن جديا أم غير جدى فانه 
لا يعير عن الحقيقة شيئا وهى أنهم لم يقدموا 
دليلا على صمة دعوامم وليس من قبل الدليل 
على صحة الدعوى كون أغلب الشركاء برغبون 
فى عزل المستأئف فالعزل للاسباب الى أبدوها 
ححْ يحب أن يقوم على أساس ضيح 
والستأف شريك معبم وقد طعن الحارس 
الحاضر على المستندات المقدمة من المستأتف 
تأيداً لاشتراكه معه فى التصرفات التى 
يقول المستأف إن عليبا توقيع الحارس 
الآأخر وهو أحد المدعين فى حين أن هذا 
الحارس الذى بدعى أن المستأنف اتقرد 
بالحراسة وبدد لم يقوم ما يدل على أن هذا 
ماسح رمل آنه هن | مكل شرا فى الإدارة 
وقد كان عليه إذا لم يشركه المسنا نف فى الإدارة 
أن ينبيه إلى هذا الاخلال بالحم القاضى بعدم 
انفراد أحدهما بالإدارة وأن يبلغ الجهات 
الختصة إذا كان قد يدد أموال الحراسة فانه كان 
فيا | على المستأنف واجب أن لا ينفرد بالحراسة 
| فلشريكة حق الاشتراك معه فلا بحوز له أن 
| يترك شربكه منفرداً فيبا وسكوته عن ذلك 
وعدم اتخاذه أى إجراء ضد شريك امه به 


| وحده يجعل دعواه غير قائمة على أساس صمح 


وبتعين رفضها . ومن حيث إنه لا ضرورة بعد 


ا ذلك للبحث ف المستئندات المطعون فيبا بالتزوير 


| ها ظهر منبا ومأ يظن الآانها كلبا مقدمة من 
المستأنف وهو المدعى عليه فى الدعوى المستأنفة 
فباطراحها تبق الدعوى بلا دليل رق [أيه 
وبق الحارس كام حتى يقوم الدليل على جدية 
الطءون الموجهة إليه وعندها يحوز عزله 
واستبدال غيره به . ومن ححيث إنه .لما تقلام 
بكون الحكم لمأتف .قى غير- له ديتين 
[اغاؤه ورَفض الدعوى مإلزام اميا ف طلم 


الثلاثة الآول بالمصاريف طبقاً لنص المادة 
( بوم ) مرافمات . . 

وومن حيث إنه بن م هذه الأسياب 
ناك إذ امت العف ف الأرراق 
المقدمة من المطمون عليه والتى طمن الطاعن 
الثالث فيبا بالزوير » قررت أن الدعوى خاو ْ 
من الدليل المثبت لا 
الأوراق يبق فى الدعوى ما يؤسسبا عليه 1 


| مع أنه باستيعاد هذه‎ ٠ 


الطاعنون من أن المطمون عليه قبض مبالغ 
من الشركة المسغلة للسيارة ولم بوزعها على 
أصحاب الحق فييا مستدلين على ذلك بالكشف 
المادر من هذه الشركة فى ب من يو نيه سئة 
44و ع وهو ما أخذ به الحكم الاتداق 
وخلا ١‏ المطمون فيه من التحدث عنه . 
وبذلك نكون الحكة قدأطرحت الدليل الذى 
اعتمد عليه الطاعنوندون أن تيين سبب هذا 
الاطراح مع زوم هذا الييان . وهذا منبا 
كر كد و 0 


( القضية رقم 1 اسنة ٠١‏ اق بايئة السابقة 
وحضور حضرة الأستاذ عبد العزي بز عقد مدلا من حضرة 


الأستاذ تخد جيب امد المستغار ) . 


خرف 
/ا يوليه سئة ١96١‏ 


)١(‏ ب قضاء مستمجل . اشكال فى 
التنفيظف . اشكال من المطعون عليه الاول ف 
تنفيذ أمر تقل الور الطاعن ينقل 
اقطان 
فى غير مواجهة المستشكل . دفع منالطاعن 
بعدم قبولالاشكال لرفعه يعدتمام التنفيد. 
تأسيسيه على ان الاشكال رفع بعد تمام 
"نفيك الحكم الصادر باقامته. ت الطاعن, ب 
اجارسا ملضيما على. الاقطان موضوع أآمر 
التقل ٠‏ على غير. اباس .. امر النقل أجراء 
مستقل عن حكم الحراسة سالف الذاكر . 


| تقل محجوزات 5 


3 غير مانع من اختصاص قافى 


بنقل محجوزات. 


. آمر النقل لم يتم تنفيذه وصدر ا 


العدد الخامين - السعة الثائثة واثلاثو 


١ 32‏ دفاع ٠.‏ عقد . وصنفآاسيقه 
الخصم على عقد تمسك به فى دعواه . 
غدوله الى وصف آخر رى انه الوصف 
الصحيح . لا مخالفة فى ذلك للقائون . 
للخصم الاخر أن يدلى بدفاعه كاملا عن 
الوصفين . المحكمة هى التى توازن بين 
بج 

قضاء مستعجل 5 اختصاص 5 
شكال و انف . دعوى رفعت يوصقها 
أشكالا فى التنفيذ بطلب وقف تنلفيذ آمر 
تعتبر احراء وفتياتعلق 
بالتنقيد ٠‏ يختص قافى الامور امستعداة 
بالفصل فيها مع عدم المساس بالحق . 


 <‏ قضاءفستعجزل ..اختصاص. اشكالق 
التنفيذ. قيامالنزاعأثناءنظر الاشكالعلىالحق 
المقصود حمانته بالاجراء الو قتى المطلوب 5 

الامورالمتعجلة 
بالقصل قَ هذا الاجراء الوّ فت 5 لعافي 
الامور المستمجلة أن يتناول بصفة وقتية 
فى نطاق الاشكل الممروض عليه تقدير 
جدية هذا النزاعلا ليفصل فيه بحكم حاسم 
الخصومةوانما ليتحسس منه وجهالصواب 
فى الاجراء الوقتى المطلوب منه فيقفى على 
هداه لا بعدعاختصاصه وانما بو قف التنفيذ 
أو باستمراره . 

حكم « قسبيبه » اشكال فى تثفيف أمر 
المستشكل فى بادىء الاآمر يانه عقد رصن 
حيازى . عدولالستشكل عن هذاالوصف 
الى عقد وكالة بالعمولة. د فعممن استصدر 
امر النق ل بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
لمسناس الفصل فى الاشكال بالحق . حتكم 
برفقض الدفع . أقامته على ما استخلصةه 
اللحكمة من جدبة ما ذهب اليه المستشكل, 
بالحماية . ماأورده الحكم وقطع فيه برأى 


فى وصف العقد . تزيد لا يؤئر على سلامة 
ما قرره فى التهابة . النعى عليه مخالقفة 
القانون . على غير أساس . 
( الادتان 0/" 212 و قانون اللرافعات 
الجديد ع ) 0 ١‏ 
المبادىء القانونية : 


١...‏ متى كان الواقع. فى الدعوى هو 
أن المطعون عله الثاى أودع بمجلج المطعوين 


قضاء ممكة النقض المديةُ '. ١‏ 
عليه الآول أقطانا ثم أوقع الطاعن حجراً 


تحفظياً على هذه الأقطان وعين امحضر أجنياً 
حارساً عللبا وأقام الطاعن دعوى مستعجلة 
حم فيبا بتعييئه حارساً منضما على الاقطان 
المشار اليها ثم استصدر أعسآ بتقل الأقطان 
أنحجوز عليبا ورفع المطعون عليه الآول 
إشكالا أمام قاضى الآمور المستعجلة بطلب 
وقف تتفيذ الآمر المذكور قدفعالطاعن يعدم 
قبول الإشكال لرفعه بعد تمام تنفيذ | 

الصادر يإقامته حارساً منضما ء وكان الحكم 
المطمون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع قد 
أسس قضاءه على أن الإشكال موجهإلىأر 
النقل لا إلى حم الحراسة وأن هذا الأمر 
هو إجراء مستقل عن ذلك الم لآن تنفيذ 
حك الحراسة لايستلزم حا نقل الحجوزات 
من مكانها رغم تعبين الطاعن حارساً منضما 
عليبا وأن أمر النقلالمستشكل فيه لم يتم تنفيذه 


بعد وقد صددر فى غير مواجهة المستشكل 


( المطعون عليه الآول ) فيعتير بالنسبة اليه | 


من الغير » فانالئعىعليه مخالفة القانونيكون 
على غير أساس . 


؟ - )١(‏ لاحرج على الخصم فى أن 


يعدل عن وصف أسبغه على عقد تمسك به | 
فى دعواه إلىوصف آخر برىأنه هوالوصف ْ 


امم 
(ب) متى كان اثابت بالأوراق أنالمدعى 
المطعونعليه الأول - أقام دعواه أمام 
قاضى الأمور المستعجلة بوصفبا إشكالا فى 
التتفيذ طالب فيها وقف تنفيذ أمر نقل 
امحجوزات ؛ فان هذا إجراء وقى يتعاق 
بالتتفيذ ومختص قاضى الأمور المستعبطة 
بالفصل فيه مع عدم المساس بالحق وفقا 
للمادتين و4/ وبا؛ من قانون المرافسات 
الجديد 

( ج) قيام التزاع أثباء نظر الإشكال 
على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتى. 
المطاوب غير مانع من اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بالفصل فى هذا الإجراء 
المؤقت ء ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتبة 
فى نطاق الإشكال المعروض عليه تقدبر 
جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه محكم حاسم 
الخصومة وَإنما يتحمس منه وجه الصواب 
فى الإجراء الوقى المطلوب منه فيقضى على 
هداه لا بعدم اختصاصه بنظر الإشكالوإتما 
بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . 


ا وتقديره هذأ وفتى بطبيعته ولا يؤثرعلى الحق 


المنتازع عليه إذ ببق محفوظاأ هلما يتناضلفيه 
ذوو الشأن أمام الجهة الختصة . 


وإذن فى كان الواقع فى الدعوى هو 


الصحيم » وليس فذلك أية مخالفة للقانون؛ | أن المطعون عليه الآول قد أسس فى بادىم 
وللخصم الآخر أن يدلى بدفاءه كاملا سواء | الآمر إشكاله فى تنفيذ أمر نقل الحجوزات 
عن الوصف السابق أو عنالوصف الجديد | الذى استصدره الطاعن على أن المقد الميرم 
واللحكة هى التى توازن بين الوصفين وتقول | بيه وبين المطعون عليه الثاتى هو عقد رهن 
كليتها فييما . | حيازى ثم عدل عن وصف هذا العقد الى 


ذلا 


العدد الخامس - السئة الثالثة والثلاثون 


اعشاره عقد وكالة بالعمولة 3 وكآن الحم علبا جودج يتسيذ س الموظاف بالمحلج 0 


المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الذى 
أبداه الطاعن بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظر الإشكال لمساس الفصل فيه بالحق قد 
أقام قضاءه على ما استخاصته المحكمة 
استخلاصاً سائغاً م نتقديرها للنزاع منجدية 
مابذهب اليه المطعون عليه الأول من أن له 
على الاقطان موضوع أمر النقل المستشكل 
فى تنفيذه حقوقا ‏ حقامتياز وح قحس - 
جديرة بحاية الإجراء الوقتى المطلوب الكم 
به لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس 
بها وكان ما أورده الحكم فى بعض عباراته 
الى قد يظبر منبا انه قطع برأى سواء فى 
وصف العقد المتتازع عليه بينعارفى الإشكال 
أو فى ترجمة عنوانه - وهو ماجعله الطاعن 
عماد نعيه #ّ هو من قبيل النزيد الذى 
استطردت اليه الحكئة دون أن تكون فى 
حاجة إليه ودون أن يؤثرعىسلامة ماقررته 
فى النباية ٠‏ فان النعى على الحك عخالفة القانون 
يكون على غير أساس . 


امكو 

د من حيث إن وقائع الدعوى حسوا بين 
من الحم المطعون فيه وسائر الأآوراق المقدمة 
فى الطمن تخلص فى أن المطعون عليه الثانى أودع 
محا المطعون عليه الأول ٠”‏ كيسامن القطن 
وسحب علبا مبلغ سبعة أ لاف جنيه وذلك 
وجب عقد حرر بينهما فى ١4‏ من نوفير سنة 
.ثم أوقع الطاعن فى ١+‏ من نوقير 
سنة وووع حجزا #فظيا على هذه الاقطان 
ضد المطعون عليه الثاني وعين المحضر حارسا 


سسلسسسسسسصصصس مم شسشصس سم ششخممملم ملل ل ل لممسلمهمشة_ر_ا د بي ب ب مم سل سس لي يي يي ل و 


رفع ألطاعن الدعوى رقم 4 مستعجل طنطا 
سنة ١44‏ على المطعون عليه الثاتى وحكم فبها 
بتعيين الطاعن حارسا هنضما على الأقطان المشار 
الها . وقام الطاعن بتنفيذ هذا الحم فى .م1 هن 
مارس سئنة .مبة؟ ثم أستصدر من قأضى حكة 
طنطا الجزئية فى 70 من مارس سئة ١96٠.‏ 
أمرا بنقل المحجوز علبا من ماج المطعون 
عليه الآول إلى شونة بناى خوريى بطنطا 
وحدد لإجراء هذا النقل يوم .م.من مارس 
سنة . ١‏ فتظل المطعون عليه الآول فى هذا 
الآمى وحدد انظر النظل جلسة يوم أول أبريل 
سنة .16 ثم رفع دعواه الحالية على الطاعن 
والماعون عليه الثاى بوصفها اشكالا طاليا 
وقف تنفيذ الآمر المذكور استنادا الى أنه لم 
يصدر فى مواجبته وأن فى تنفيذه مساسا بما له 
من حق الامتياز وحق الحبس غلى الآفطان 
المودعة بمحلجه بوصفه داثنا هرتهنا لها بموجب 
العقد الانف ذكره . ودفع الطاعن بعدم قبول 
الإشكال وعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظره , لرفعه فى و؟ من مارس سنة .6و١‏ 
بعد تمام تنفيذ الحمكم القاضى باقامته حارسا 
منضما ولآن أمر النقل المستشكل فى تنفيذه 
ليس إلا من مستازمات تنفيذ هذا الحم , ولآن 
عقد الرهن المحرر بين المطعون علهما ليس 
الا عقدا صوريا ء هذا فضلا عن أنه غير ثايت 
التاريخ »كا لم يبين فيه الدين المضمون بالرهن 
والعسين المزهونة بيانا كافيا » ولذالا يحوز 
الاحتجاج بة قبله وفقا للادتين 111881119 
من القانون المدق » وانه يننى على هذا أن 
يكون النزاع فى الاشكال ماما بأصل.الحق ومن 
م خار ها عن ولاية القضاء المستعجل وفقا 
لليادة وعم من قانون المرافمات وأثناء. نظ 


قصّاء محكمة النقض المدنية ا/ 
الدعوى عدو المطعون عليه الآول غن وصف تنفيذ حلم الحراسة الذى قد 6 رفع 
ْ 


العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الثانى من | الإشكال . 
عقد رمن حيازة الى عقد وكلة بالعمولة | , ومن حرث إن هذا السبب هردود ماجاء 
واستند الى أن هذا العقد يخوله حت الامتياذ | فى أسباب الحم الابتدالى التى أخذ بها الحم 
وحق الحبس على الآقطان المسلة اليه حتى يو | المعلمون فيه وحاصله . أن اعتراض الطاعن بأن 
ما له فى ذمة المطعون عله الثاقى وفقا لنصوص | التنفيذ المستشكل فيه قد تم . لقيامه فى .م١‏ من 
قانون التجارة . وفى م من مابو سئة 146٠‏ | مارس سسئة .046 بتنفيذ الحم الصادر ى 
حكمت محكة الآمور المستعجلة برفض الدفع | الدعوى رقم +؛ مستعجل طنطا سئة ١48‏ 
بعدم قبول الاشكال وكذا الدقع بمدم | بتمينه حارسا منضما الى الحارس اأذى عيثه 
اختصاصها بنظره وبوقف أمر النقل المستشكل | المحضر على الأقطان المحجور عليبا . مذا 
فتنفيذحى يقضى تهائيا فى الموضوع . فاستانف | الاعتراض كان يقام له وزن لو كان الإشكال 
الطاعن هذا الحم وفى ١م‏ من مايو سنة. م46١‏ موجها الى الحم المذكور . أما وإنه لم يوجداليه 
قت محكة طنطا الابتدائية ميئة استئنافية بل الاثم المبادن من قاضى عمكة بنتدر 
تأبيده للاسباب الى بنى هلببا والتى أخذت | طنطا الجرئية فى وم من مارس سنة .ووم 
جا وهو الحم المطعون فيه . والقاضى بنقل الأقطان المحجوز عليها من محلج 
وومنحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب | المطعون عليه الآول الى شونة خوريى بنا ى 
حاصل أولما أن الحك المطعون فيه غالف | فبكون هذا الاعتراض مردودا : كذلك غمير 
القانون إذ قضى برفض الدفع بسدم قبول | مقبول قول الطاعن بأن أمر النقل هو من 
الإشكال على الرغم من أن المطعون الآول لم مستازمات تنفيذ الحراسةء لآن أمر النقل 
يرفمه إلا بعد تمام التنفيذ ورضائه به ء ذلك | المستشكل فيه اجراء مستقل عن حكم الحراسة » 
أنه لم يحرك سا كنا عندما أوقع الطاعن فى ١+‏ | ذلك أن تنفيذ هذا الحكم لايستلوم حا نقل 
هن نوفير سائة 48 الحجز التحفظى على المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن 
الأقطان موضوع أمر النقل المتشكل فى تنفيذه | حارسا منضما عليبا يضاف الى ذلك أنه لم تكن 
فى حين أن الحجز قد حصل فى محلجة وحضور | للطعون عليه الآول مصلحة فى الاعتراض 
موظفه جورج بنسيدس الذى عينه اللحضر | على تنفيذ حم الحراسة لآن تعيين الطاعن 
حارسا كأ انه لم يعترض عندما قام الطاعن فى | حارسا منضما على الآقطان المحجوز عليها لا 
4 من مارس سئة ١46.‏ بتنفيذ الحم الصادر | يؤر على ما بدعيه من حقوق عليها ما دامت 
فى الدعوى رقم +4 مستعجل طنطا سئة و04 | هذه الآفطان فى حيازته ‏ فى حين أن تنفيذ أمر 
بتغيينه حارسا منضما على الأفطان المحجوز علما | النقل يثبنى عليه المساس بهذه الحيازة » و لماكان 
فى:حين أن هذا التنفيذ قد تم أيضا فى عحلجة | أمر النقل المذكور لم يتم تنفيذه بعد وقد صدر 
وحضور موظفه المشار اليه وبذلك يكون قد | فى غير مواجبة المحامون عليه الآول الذى يتعبر 
رضى مذا التنفيذ فيمتئع عليه أن يعقرض على | بالنسبة اليه من الغير فيكون له الحق فى أن 
أمر النقل الذى لا يعد وكونه من مستلزمات | يستشكل فى تنفيذه متى كان فى هذا التتفيذ 


ادم 


4خ 


0 


مساس بحق جدى مقر ر :لد جدير بالحاية 58 
ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الاشكال لرفعه | 
بعد تمام التنفذ فى غير عحله ويتعين رفضه وهذا ١‏ 


النى قرره الحكرم لا عخالفة فيه للقانون . . 


و من حيث إن السب الثانى يتحصل فى أن ١‏ 


الحم المطمون فيه قد عالف القانون إذ قضى ١‏ 
برقض الدقع بعدم اختصاص القضاء اللستعجل ١‏ 
بنظر الاشكال للساسة بأصل الحق .ذلك أن 
المطعون عليه الآول قد أسسه على أنه بوصفه : 
دائنآً متنا للاقطان موضوع أمى النقل 
المستشكل فى تنفيذه له حق حسها تحت بده 
حتى بوفى بدينه . واعتمد فى ذلك على عقد محرر 
يينه وبين المطعون عله الأانى فى ١6‏ من نوفس ‏ 
سنة و4١‏ عذراته ر سلفيات على أقطان ) أى َ 
عقد رهن . يا أصر على هذا الدفاع بسواء فى : 
صحيفة الإشكال أو فى مرافعته الشفوية أو 

التحريرية - وأن الطاعن اركن فى الدفع 

بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال 


صورى الاسياب ألتى أوردها فانه وفقا للمادتين 
81 هن القانون المدنى لا ينغذ فى 
حقه لعدم زثيات تارضه و لعدم اشتاله على بيان 
كاف للدين المضمون بالرهن والعينالمرهونة ‏ 
ولكن الحكمة بعد ذلك قيات من المطعون عليه ' 


إلى أن العقد المشار إلله فضلا عن أنه عقد ١‏ 
ا 
ٍِ 
1 
| 


الآول تعديل وصف عقدهمن عقد رهن حيازة | 
إلى عقد وكالة بالعمولة تحكه المادة ويم من ) 
قانون التجارة . ثم أقامت قضاءها على ما قررته | 
من أن وصف المطعون عليه الآول إعقده بأنه 


المدد الخاميس ‏ التمنة الثالثة والثلاثون 


دعواء وتميك 4 معظم مراحلها إلى دفاع 
آخر جديد , ك أنه ليس للقضاء المستعجل أن 
يتغاغل فى صم الموضوع وأن يقول يعدم سلامة 


الدفاع السابق وأن يسبغ على العقد وصفاً 


5ظ غير صحيح وأن ينسب الخطأ إلى ترجمة 
عنوانه العريبة رغم وضوح دلالتها هى وأصلها 
الفرنسى على أنه عقد رهن . ذلك أن قاضى 
الآمور المستعجلة عنوع بنص المادة هع من 
قانون المرافمات من المساس بأصل الحق كا أنه 
وفقاً لللادة ١5.‏ من القانون المدنى لا بحوز 
الانحراف عن عبارة العقد من طريق التفسير 
للتعرف على إرادة المتعاقدين مت كانت هذه 
المبارة واضحة . ْ 

«دومن حيث إنه يبين من الحك الابتداق 
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقم على أسباب 
حاصلها : إن قاضى الامور الممتعجلة محص 
بالحكم بصفة مؤقنة ومع عدم المساس بأصل 
الحق فى الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
وإن له أن يفحص المستندات الى تقدم [ليه 
حتى لو تعلقت بموضوع الحق لا ليفصل فى هذا 
الحق وإبما ليستشف من ظاهر هذه المستندات 
قدر جدية ما بدعيه طرفا الإشكال من حقوق 
حتّى يقَضى على هداها فى الإجراء المؤقت 


| المطاوب منة باستمرار التنفيدذ المستشكل فيه 


أو وقفه . وأن التكييف القانونى الصحيم 
العقد الممرم بين المطعون عليه الآول والمطعون 
عليه الثانى فى ١64‏ من نوفير سنة ومو( هو 


! أنه عقد وكالة بالعمولة , إذ ودد فى بنلده الآول 


عقد رهن حيازة هو وصف غير سليم وأنه فى | أن المطعون عليه. الث عهد إلى المطمون نعايه 
حقيقته عقد وكالة بالعمولة وأن ترجمة عنوانه | الأول بأن بيع له أقطانه ( بالقومسيون) م 
العربية لم تكن دقيقة يا رتبت للطمون عليه | جاء فى بنده الثانى أنه.وكله فى:بيع أقطاته وق 


الآول حقونا لا تؤديها مستنداته ‏ مع أنه 
ليس للخصم أن يعدل عن دفاع أسس عليه 


0 0 


0 


البئد الخامس جعل له سمسرة بواقع ربع ف اماثة 
وف البند الثالك عشر نص على أن المضاريف 


000 تاء عتكة النقض المدية'- ' وديا 
والعمولة والسمسرة .نكون مضموئة نحق | المقد المذكور فبكون الإشكال المرفوع منه 
الامتياز على جميع البضائع . و بذلك تكون قد | على أساس صميح ومن ثم يتمين الحك: بوقف 
توافرت جميع أركان عقد الركالة بالعمولة | تنفيذ أس النقل المستشكل فيه . 
المنصوص عله ف المادة وم من قانون الاجارة » و ومن حيث إنه لما كان لا حرج على 
ومن آثار هذا العقد أنه مخول الوكيل با لعمولة الخصم فى أن يمدل عن وصف أسبغه على عقد 
حق الامتياز وق الحبس وفقاً للواد هدم | تمسك به فى دعواه إلى وصف آآخر يرى أنه 
وبح من قانون التجارة . وأنه لا عنع من | هو الرصف الصحيح , و لين فى ذلك أية مخالفة 
إعطاء المقد هذا النكييف الصحيج رصفه من | للقانون , وكان للخصم الآخر أن يدلى بدفاعه 
المطمون عليه الآول فى ميدأ الآمى بأنه عقد | كاملا سوا. عن الوصفه السايق أو عن 
رهن حيازة وهو وصف غير سل لا ينطيق ١‏ الوصف الجديد ء والمكئة هى التي توازن بين 
على ما هو ثابت بصلبه » إذ الشكييف من | الوصفين وتقول كلتها فييما .. وكان الشابت 
عمل القاضى لا الاخصام ؛. على أن المطعون | بالاوراق أن المطمون عليه الول رقع دعواه 
عليه الآول قد عدل وصف عقده إلى أنه عقد | يوصفها [شكالافى التنفيذ طاليآ فيها وقف تنفيذ 
وكالة بالعمولة . يا أن قول الطاعن بأنه عقد | أمر النقل الصادر فى و؟ من مارس سنة .وبوو, 
رهن حيازة اعتاداً على أن عنوانه ( سلفيات | وهذا إجراء وقتى يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضى 
على أفطان ) هو قول مردود بما جاء فى صلبه | الأمور المستعجلة بالفصل فيه مع عدم المساس 
وسبق بيانه , هذا فضلا عن أن هذا المنوانهو | بالحق وفقاً للادتين ومووب؛ من قائون 
ترجمة غير موفقة لآصله الفرنسى عده مءصددى ! المرافعات ‏ وكان قيام النزاع أثنا. نظر 
ل ةط :113 رفى عيارة لا تؤدى المعنى | الإشكال على الحق المقصود حايته بالإجراء 
الذى قد يستشف من الترجمة العربية . وإنه ا | الوقتى المطلوب , كا هو الحال فى الدعرى على 
كان الثابت بمحضر الحجز التحفظى الموقع على | ما سبق بيانه تفصيلا . غير مانع من اختصاص 
الاقطان فى ١+‏ من توفير سنة و4( آنها ١‏ قاضى الأمور المستمجلة فى هذا الإجراء الوقتى . 
موجودة بمحاج المطمون عليه الآول من هذا | ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية فى نطاق 
التاريخ أى قبل ه؟ من مارس سئة ١40.‏ | الإشكال المعروض عليه نقدير جدية هذ! التذاع 
تاريخ صدور أمى النقل المستشكل فى تنفيذه | لا ليفصل فيه حكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس 
وكان قد اسقبان مما تقدم جدية ما يذهب | منه وجه الصواب فى الإجراء الوقى امطاوب 
إليه من أن له على هذه الآقطان حق الامتياز | منه » فيقضى على هداه لا بعدم اختصاصه بنظر 
وحق الحبس المستمدين من عقد الوكالة بالمموثة | الإشكال وإنما بوقف التنفيذ المستشكل فيه 
الممرم يينه وبين المطعون عليه الثانى وكان أمى | أو باستمراره » وتقديره هذا وقى بطبيعته 
النقل المشار إلبه فد صدر فى غير هواجبته | ولا يؤثر على الحق المتتازع عليه إذ يبق محفوظا 
ويعتير بالنسية إليه هن الغير وكان فى تنفيذه | سليا يتناضل فبه ذوو الشآن أمام الجهة الختصة 
مساس تحقوقه للا يترتب على هذا النتفيذ من | . وكان يبين من أسباب الحكم الابتدائى 
.زوال غيازته للأقطان الموذعة لديه .بناء على | النى أذ ما الحكم المطمون فيه أن الحكمة لم 


1 


العدد الخامس .- السئة الثالثة والثلاثون 


تخرج عن هذه القواءد » أما ما قد يظبر من 
بعض عباراتها من أنها قطمت برأى سواء فى 
وصف العقد المتتازع عليه بين طرق الإشكال 
أو فى ترجة عنوانه وهو ما جعله الطاعنق عماد 
نيه فهو من قبيل التريد الذى استطردت إليه 
دون أن تكون فى حاجة إليه ودون أن يؤثر 
على سلامة ما قررته فى التهابة من أنه قد استيان 
ها من تقديرهأ للتزاع جدابة ما يذهب إليه 
المطعون عليه الآول من أن له على الآقطان 
موضوع أمر النقل المستدكل فى تنفيذه -قوقا 
جديرة بحاية الإجراء الوقى المطاوب الحكم به 
لما رتب على تافيذ هذا الآمر من المساس 
بها وكان تقدير الحكمة النزاع عنى هذه 
المورة قد بنى على أدلة سائغة من شأنها أن 
تؤدى إليه ‏ لا كان ذلك كذلك لا يكون 
الحم ٠‏ إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص 
سالف الذكر . قد خالف القانون ويكون هذا 
السيب مرفوضا . 


دوهن حيث إن اليب الثالك يتحصل قى 
أن الحكم مشوب بالقدور ذلك أنه على 
الرغم من تمك الطاعن فى دفاعه بما تقضى َه 
المادة ٠‏ عن القانون المدق على ما سق بيانه 
فى السبب الثانى فان احكمة لم تعن بالرد عليه . 

ه ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
لعدم تقدم الطاعن إلى هذه الحكمة ما يثيت 
تمسكة ما بتضمته أمام محكتى الموضوع . 

وومن حيث إته لا تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رقطه , . 

( القضية رقم 5597 مدنة 5١‏ اق بالهمثة السابقة 


وحضور حضرة الأستاذ مصطلنق فاضل بدلا من حضمرة 
الأستاذ عبد المزيز عند الستشار ) . 


خف 
6 بونيه سئة ١4601‏ 


اا(ر١1»#‏ #2 ) . جحمارك . المضاعة 
العايرة ( ترائزيت ) والبضاعة الواردة 7 
فيصل التفرقة بينهما . البضاعة العابرة 
« ترانئزيت » . هى الضاعة التى ترد من 
الخارج الى الدولة فى رحلة اتبدأ وتنتهى 
خارج حدودها دون أن تتداول وال 
بلادها وبتحصل مرورها بأراضيها سواء 
بنقلها من سفينة الى أخرى فى نفسس الميناء 
المعدة لذلك بالدائرة الجحمركية حتى تصدر. 
الى الخارج أو بفير ذلك . اليضاعة التى 
داخل البلاد ثم بعن لصاحبها تغيير اتجاهها 
بتصديررها الى دولة اخرى أو بضطر الى 
ذلك ننيجة انع دخولها البلاد بناء على اى 
مسب كان. تعثبر بضاعة عابرة «ترائز بت» 
القول بان المضاعة العابرة تعتبر بضاعة 
واردة اذا مضىعلى بقائهاقىالدائرة الجمركية 
(كثر من ستة شهور وأنه من باب اولى 
شتهى اعتبار المضاعة الواردة بضاعة عابر 
بعد مفى هذا الميعاد استنادا الى المادنين 
01 من لائحة الحجمارك . على غير 
أساس . حكم هاتين المادتين لا ينطبق الا 
على اليبضاعة العابرة التى تحتاز السلاد 
المصربة من جمرك الى آخر لتصديرها منه 
الى الخاريج 

ب ب جمارك. رسوم الارضيةالمفروضة 
على « الجلود رسم المرور ( ترائزيت ) غير 
المصحوبة بشهادة أو المصحوية بشهادةغي . 
قانونية ( 0 الففرة لهم من 0 00( 
اللحق 32 و ف لستة +116 : 50 
رسوم مقررة بمقتضى القانونوليست آأجرة 
مقابل التخزرين بمخازن مصلحة الحجر 
الضجدق أو مخازن حكوية ار ٠‏ 
فحت اشراف سلطات الحجر الصبحى . 
هذا الاشراف لا يستلزم حيازة المصلحة 
للبضاعة اخيازة مادية أد تخز ينها باللخازن 
وجودها 58 تخزيتها . 

جه( "6١‏ ( . حجحمارك . 
الادذارئ الذى بحق لصلحة لين الم 
توقيعه عملا بالمادة الخامسة من العانون رقم 


لسمنة 1111 والامر العالى الصادر ى 
1 5 مارس م ستة يفا ى ففلة + 
الرسم اللراد دن الجر رتل لاتلازم 
بينه وبين حق الأمتياز المفرر للحكومة على 
جميع أموال 0 وفقا للماده "5.١‏ من 
العانون المدنى _ 

( المواد 9 من ن لائحة الجمارك » ه 
من القانون رقم الإ لستة 1956# 2 ؟ من 
الحرف ح من البند العاشر من الحدول 
الملحق بهذا الغانون » الامر الصادر فى م؟» 
من مارس سنة .188 و 5.١‏ من القانون 
المدنى القديم ) 


المبادىء القانونة 


يننكا 


الاعتبار » ومن ثمتعتبر بضاعة عابرة البضاعة 
التى ترد من الخارج ولوكانت أصلا بضاعة 
واردة بقصد الاستهلاك داخلالبلاد : لمعن 
لصاحها تغيير ايجاهها بتصديرها الى دولة 
أخرى أو اضطر إلى ذلك تتيجة لمنع دخولها 
البلاد بئاء على أى سبب كان . 

(ب) عبارة « وال يصير تفريغها بقصد 
إعادة شحنها فى نفس الميناء على سفيئة آخرى 
لتصديرها الى الخارج ء الموصوفة بها الجاود 


١‏ -(١)إنه‏ وإنكانتالقوانينالمصرية | برسم المرور ( ترائزيت ) غير المصحوية 


الى تحدئت عن البضاعة العابرة , توانزيت » | بشبادة أو المصحوبة بشبادة غير قانونية فى 
وقرادات مجلس الوزراء التى صدرت بشأنما أ الرقم (؟)من الحر ف( ج)من البند العاشر من 
لاتتضمن تعريفاً منضبطاً لها يتناول جيم | الجدول الملحق بالقانون رقم 7 لسنة ١١4‏ 
صورها المعروفة فى التجارة الدولية , بل | إشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجرالصحى 


وْ خدذ من مقارنة ريد را كي اوسن 
لمقتضيات حاجة اللاه و إلا أنه مع ذلك 
يمكن أن يستخل ص من صورها انختلفةوصف 
جامع عيز لها ء هو أنهابضاعة ترد منالخارج 
إلى الدولة فى رحلة تدأ وتنتبى خارج 


هى عبارة عامة لايقتصر مدلوها على الجلود 
التى ترد من مبدأ الآمر بوصف أنها بضاعة 
عابرة واتما تشم لكذلك الجلود التىترد أصلا 
بوصف أنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك 
داخل البلاد ولكنبا لاتدخلبا لاىسيبكان 
فيعاد تصديرها الى جهة أخرى ذلك أنها فى 


حدودها دون أن تتداول داخل بلادها | الخالتين ينطيق عليبا وصف البضاعة العابرة 


وحصل مرورها بأراضيبا 
سفيئة إلى أخرى فى نفس الميناء أو من ميتاء 
:إلى أخرى أو بإبداعها الخازن المعدة لذلك 
بالدائرة الجركية حتى تصدر الى الخارج أو 
بغير ذلك ومتى تحقق هذا الوصف ف أية 
بضاعة صح اعتبارها عابرة ما لم يوجد نص 
خاص فى قوانين الدولة يحول دون هذا 


سوآم بتقلبا من وفقاً للا سبق ذكره . 


(ج ) القول يأن البضاعة العابرة تعتير 
بضاعة واردة إذا مضى على بقائها فى الدائرة 
الخركية أكثر من سنة شبور وإنه من بأب 
أولى يلتق اعتبار الإضاعة الواردة بضاعة 
عابرة بعد:مضى هذا الميعاد استناداً الى أن 
المادة ١+‏ من لاضية المارك حددت لبقل 


بارا المدد لاسن 
البضائع ( الترائزيت ) الى تجتساز البلاد 
المصرية من جمرك إلى آخر ميعاد عشرة أيام 
على الأقل وستة شبور على الأكثر : وأ 
المادة ه؟ نصت على أن هذه البضائع تعشير 
«كأنها أدخلت برسم الاستهلاك » اذا انقضت 
ب فيزن حون أن يقدم فيا الى جمرك 


جمرك الخروج » . هذا القول علىغير ساس ؤ 
ذلك أنه يتضح من المادتين المذكورتين أن 
حكهما لابنطبق إلا على صورة وإحدة من 
صور البضاعة العابرة هى الصورة الى #تاز 
فبا اابضاعة البلاد المصرية من جمرك إلى 
آخر أى من ميناء الى أخرى لتصديرها منها 
الى الخارج وهى غير الصورة الى ترد فيها 
إلى مساء ا 
إلى الخارج 


وإذن فت كان الواقع فى الدعوى هو 
أن المطعون ل 0 
المطالب برسوم الآرضية عنبا من الخارج 
(كابوتزو بللبيا) على اعتبار أنها بضاعة 
واردة بقصد الاستبلاك فى مصر إلا أنه بعد | 
أن أودعبا مخازن شركةالثر قالأدنى بالدائرة 
الركية يحمرك الاسكندرية قام فى النباية 
بتصديرها الى الخارج ( بيروت) فانماتكون 
بضاعة عابرة أى د جلود برسم المرور » 
( ترائزيت ) يحرى عليها خكر الفقرة (ج ) 
من البند العاشر من الجدول الملحق بالقائون 
,ادق 5 لسنة ١5+‏ ومن ثم يكون الحم 


المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ قرر 
أن الجلود المذكورة هى بضاعة واردة . 

ا سدرسوم الارضية المفروضة .على 
ه الجلود برسم المرور ( ترائزيت ) غير 
المصحوبة بشبادة أو المصحوية بشبادة غير 
انونية بموجب الفقرة (د) من الرقم (؟) 
الحرف ( ج ) من البندالعاشرمنالجدول 
الملحق بالقانون رقم 71 لسئة +144 بواقع 
خسة ملبات عن كل ظرد فى اليوم الواحد 
أثناء مدة حجز البضاعة تمت إشرا ف سلطات 
الحجر الصحى ؛ ليست أجرة مقابل تخزينها 
بمخازن الحجر الصحى أو مخازن النارك أو 
أى عخازن حكومية أخرى ؛ وإنمامرسوم 
مقررة بمقتعنى القانون » وواضم من النص 
أنه لاتطلب لاستحقاقبا شوى وضعالبضاعة 
تت إعراق سائلات الحمبر الى , وهذا 


| الإشراف لايستازم حمازة المصلحة البضاعة 


حيازة مادية أو تخزينها بالخازن الحكومية 
بل يتحقق بقطع النظرعن مكانوجودها أو 
تخزينها وسواء أكأنهذا المكان ناز نمصلحة 
| ابعر الصحى أم عخازن مصلحة الجمارك_أم 
مخازن شركات الاستبداع أم أى مكان آخر 
حتى ولوكان لصاحب البضاعة تفسها:- 
وإذن فتى كان الثابت بالاوراق أن الجلود 
المطالب برسوم الآرضية عنها كانت تحت 
إشراف سلطات الحجر الصحى .حى تاريخ 
تصديرها الى الخارج فإن شط استحقاق 
هذه الرسوم يكون.قد تحقق دنون حاجة,الى 


تمناء محكة النقض المدية ' . 5 
بحث المظاهر المادية لهذا الاشراف ومن ثم | اللقدمة فى الطعن والتى كانت تحت نظر محكة 
يكون الح المطمون فيه قد أخطأ فالقاتون ال موضوع ؛ تتحصل ق أنالمطعون عليه استورد 
إذئق إشراف مصلحة الحجر الصحى على من كابوتزو بليبيا رعالة من الجلد الخام وصلت 
الجلود المطالب رسوم الآرضة عتنا مم ا بطر يق السسكة الخديدية إلى جمرك الاسكتدرية 
اا ان © | فى ؛1 من يوليه سئة غ4؟٠‏ ثم خزنت بمخازن 

| شمركة الشرق الآدنى بالدائرة ابفركية . وفى ؟ 
(١)الحجز‏ الإدارى الذى مق | هن يوليه سنة غغو١‏ طلبت هذه الشركة نياءة 
للحكومة توقيعه عملا بالمادة الخامسة من | عن المطعون عليه إلى مصلحة الحجر الصحى 
القانون رقم د لسئة مع والثى تحيل حل | التصريح بدخول هذه الجاود البلاد المصرية . 
الآمس العالى الصادر فى مب من ءارس 0 | دلا تبينمن خص أوراقها أنها مصحوبة بشمهادة 
وفاء للرسوم الصحية ورسوم الحجر عبد #انرية ونه المسلية الذ تورة عرب 
الصحى المستحقة لحا بموجب القانون المشار 00 00 0 2 بت 
: 0 3300200 | أنها مصاءة بالجمرة الخبيئة. واذا قررت رفض 
0 2 ا التصريح بدخولا اليلاد وأعرت باعادتها إلى 
علا الزسم المراد توقع الحض وز8 74 ٠.‏ مجيدرما .. وملداط طلب الطدون عله .من 
(ب) لأنلازم بين هذا الحجر وبين حى : المصلحة أن ترافق على بقاء الجلود لإجراء 
الامتاز المقرر الحكومة على جريع أموال | تادب فنية علما لإبادة ثرة الميئة منبا » 
المدين وفتاً للمادة 0 من القانون المدلى | 0 0 البلاد إلى الجلود فى 
و 5 000 ذلك الوقت . وما أن أسفرت هذه الاجارب 
(لع) الل نا ضوع دعل أ ع حل اط ل 
لوليعة ٠‏ من “تصدير الجاود إلى بيروت يغير عل مصلحة 
وإذن فى كان الك المطعون فيه إذ | الحجر المحى وذلك على دفمتين فى ١4‏ من 

قضى «الغاء الحجر الإدارى الذى أوقته ' أبريل سنة م4و( و١١‏ من توفير سئة م١‏ 
مصلحة الحجر الصيحى وفاء لرسوم الارمن: ! فاعتبرتما المصلحة جلودآ عابرة ( ترائزيت ) 
'المستحقة على بضاعة قد أناء قعناءه عا إل وطالبت الطمون عليه عبقغ .40 جنييا 
البضاعة التى توقع عليبا الحجز هى خلاف ا 0 وفقاً 
ا 8 ب : ٠(د)‏ من ؟ ) هن اختر قا( > . 
0 علييا الرسوم فانالتعىعليه: | البند امار من 0 الملحق ار 5 
الخطأ فتطبيق القانون يكو نعل غير أساس . 71 لسئة عرع04 بثمأن الرسوم الصحية ورسوم 
7 الحجر الصبحى عن مدة وضمبا نحت [إشرافيا 

سن تارم إخطارها 5 حي تاريح تصدبرها 8 

٠‏ من حيث إن وقائع الدعوى ؛ حسما | .م إن المطعون عليه الستورد بعد ذلك رسالة 
+.ينين من الحكم المطمون فيه وسائز الآوراق | ضوف من:لييا فأوقصت عيبا المصلجة ى«اممن 


. 
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| كتوبر سنة445١‏ حجزأً إداريا وفاء الرسوم 
المشار إليبا وذلك استناداً إلى المادة الخامسة 
من القانون رتم دن لسئة م6١٠‏ والأمر العالى 
الصادر فى ه؟ من مارس سئة ١88٠‏ فأقام 
المطعون عليه دعواه الحالية تم ,ره" كلى 
الاسكندرية سنة ب4؟١‏ على الطاعتتين طالياً 
فيبا الحكم بعدم أحقيتهما فى هذ ءالرسوم وإلغاء 
الحجز الادارى الموقع على رسالة الموف . 
وفى ١١‏ من يرنيه سنة 4و١‏ قضت بحكة 
الاسكندرية الابتدائية برقض الدعوى بالنسبة 
إلى رسوم الارضية وبالغا. الحجز الإدارى , 
وذلك بناء على ما قررته من أن الجلود تعتير 
بضاعة عاارة ولو كانت أصلا بضاعة واردة 
مادامت لم تتعد الدائرة الجمركية وصدرت فى 
النبابة إلىيجبة أخرى وأما كانتف المدة الف 
بيانها تحت إشراف سلطات الحجر الصحى 
فاستحةت عنها رسوم الآرضية وأن الحجر 
الإدارى لم يكن فى له لوقوعه على بضاعة 
أخرى غير المفروضة عليها هذه الرسوم . وى 
٠‏ عن سيتمير سئة 447( استأتف المطعون 
عليه هذا الحم طالب إلغاءه فا قضى به من 
رفض دعواه باانسبة إلى رسوم الارضية وقيد 
هذا الاستثتاف برق و.م سئة م قضائية 
استئئاف الاسكندرية , كا رفمت الطاعنتان 
استتنافا فرعيا قيد برقم م« سنة ع قضائية طليتا 
فيه إلغاء الحكم فما قضى به من [لغاء الحجز 
الادارى . وفى ١١‏ من مايو سنة م44١‏ قضت 
محكة استئناف الاسكندرية فى هذين الاستثنافين 
تأبيد الح الابتدائى فما قضى به من [لنماء 
الحجز الإدارى و بإلغائه فيا عدا ذلك و بعدم 
أحقية الطاعنتين فى رسوم الآرضية ٠.‏ وذلك 
بناء عثى ماقررته من أن الجلود لم تكن بضاعة 
عابرة وإتما كانت بضاعة واردة إذ الميرة مى 


العدد الخامس - السنة الثالثة والثلاثون 


وصفها وقت ورودها لا بالمآ ل الذى انتبت 
إليه » وأن مصلحة الحجر الصحى لم يكن لها أى 
إشراف عليها من جبة تخزينبا بمخازن شركة 
الشرق الآدنى لا بمخازن مصلحة أجمارك أو 
مخازن مصلحة الحجر الصحى أو أى مخازن 
خكومية أخرى ومن جبة أخرى لأنه لم يكن 
هذا الإشراف من أثر سوى منعها من دخول 
البلاديا أن المصاحة لم تتخذ بشأما أى إجراء 
من إجراءات التطبير المكلفة 5 قاهونا فى حالة 
البعناعة العابرة , وأن قضاء لمكم الابتدان 
بإلغاء الحجر فى مله للاسياب ساافة الذكر 
و للأسباب الآخرى التى بى عليا . 

ه ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين : 
حاصل أوطما أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون 
دم دن لسنة مووو ل ذلك أن احكة , فيا 
قضت به من عدم أحقية الطاعنتين فى رسوم 
الارضية موضوع الدعوى » اعتمدت على 
مأقررته من أن والجلود برسم المرور (دالايت) 
غير المصحوبة بشبادة أو المصحوبة بشهادة أو 
المصحوية بشبادة غير قانونية والى يصير 
تفريغها بقصد إعادة شحنا فى نفس الميئاء على 
سفيئة أخرى لتصديرها إلى الخارج » لاتسّحق 
عنها رسوم الآرضية المفروضة عليبا , أثناء 
مدة حجزها تحت راف الحجر الصحى , وفقاً 
للفقرة (د) من الرتم (؟) من الحرف (ج) من 
اليند العاشر من الجدول الملحق بالقانون المشار 
إليه إلا بتوافر شرطين : أولحا أن تكون هذه 
الجلود قد وردت على اعتيار انها بضاعة عاءرة 
من بادىء لاص لا أن تكون بضاعة واردة 
وأعيد تصد برها إل الخارج لاسياب عارضة . 
وثانهما أن نكون هذه الجاود فىحيازة مصلحة 
الحجر الصحى حيازة مادية أثنا. مدة وضعها 
تحت إشرافها وأن تكون قد خرنت بمخازتها 


قضاء حكمة النقض المدنية 


أو مخازن مصاحة اججارك أو أى مخفازن 
حكومية أخرى . مع أن العبرة فى اعتبار 
البضاعة عابرة عى بالنقيجة التى تؤول اليا ولو 
كانت أصلا بضاعة واردة متى كانت لم تتداول 
فى البلاد وأعيد تصدبرها إلىالخارج لآى سبب 
كان 5 هو الخال فى الدعوى . إذ الثابت 
بأوراتها ان المطعون عليه بعد أن استورد 
الجلود المطالب رسوم الآرضية عنها وابقاها 
مدة بالدائرة اجخركية يحمرك الاسكندرية 
صدرها فى انباءة إلى بيروت . وإن [شراف 
مصاحة الحجر الصحى الذى فرضت من أجله 
رسوم الآرضية وفقاً للفقرة (د) الآنف ذكرها 
ل يستازم الحيازة المادية ولا التخزين بالخازن 
الحكومية ذلك أن هذه الرسوم ليست أجرة 
ولا مقابل تخزين وانما هى مفروضة عقتضى 
القانون الذى لايتطلب لاستحماقها سوى بجرد 
قيام الاشراف على البضاعة بقطع النظر عن 
مكان وجودها . وما كان الثابت بأوراق 
الدعرى أن الجاود المشار [ليبا كانت تحت 
إشراف ساطات الحجر الصحى من تاريخ 
اخطارها م حى تاريخ تصديرها إلى سروت 
فتكون قد استحقت عنبا رسوم الآرضية 
المطالب مها . 

ه ومن حيث إنه وإن كانت القوائين 
المصرية التى "محدئت عن البضاعة العابرة 
(تمانزيت ) وقرارات مجلس الوزداء الى 
صدرت بشأنها لا تتضمن تعريفا منضيطا ها 
يتناول جميع صورها المعروفة فالتجارة الدولية 
بلى يؤ خذ من مقار نة ماو ردعنها فى شق النصو ص 
أن ممتاها كأن يتمع حينا ويضيق حينا تا 
لمقتضيات حالة البلاد إلا انه مع ذلك يمكن أن 
يستخلص من صورها الختلفة وصف جامع ميز 
لما هز انها بضاعة ترد من الخارج إلى الدولة فى 


اولاز 

رحلة نيدأ وتتهى خارج حدودها دون أن 
تتدداول داخل بلادها ومحصل عرورها 
بأراضيبا سواء بثقلها من سفينة إلى أخرى فى 
نفس اليناء أو من ميناء إلى أخرى أو 
بانداعها انخازن المعدة لذلك بالدائرة الجركية 
حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك ومتى تحقق 
هذا الوصف فى أنة بضاعة صح اعتبارها عايرة 
مالم يوجد نص غاص فى قوانين الدولة حول 
دون هذا الاعتبار ومن ثم تعتير 'بضاعة عابرة 
البضاعة التى ترد من الخارج وتودع مخازن 
الاستيداع الكائنة الدائرة الحركية ثم يعاد 
تصديرها إلى. الخارج ولو كانت أصلا بضاعة 
واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد بأن عن 
لصاحما تغيير اتجاهها بتصديرها إلىدولة أخرى ' 
أو اضطر إلى ذلك نتيجة للع دخوفا اليلاد 
بناء على أى سبب كان ولا كانت عيارة 
( والى يصير تفريغها بقصد إعادة ثمنها فى نقس 
الميناء على سفينة أخرى لنصديرها إلى الخارج) 
المرصوفة ما ١‏ الجلود برسم المرور (ترانزيت) 
غير المصحوية بشهادة أو المصحوية بشبادة غير 
قانونية » فى الرتم (؟) من الحرف (ج) من 
البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رتم 
دن لسنة 849 يشأن الرسوم الصحية ورسوم 
الحجر الصحى هى عيارة عامة لابقتصر مداوها 
على الجلود الى ترد من ميدآ الآمر بوصف أتها 
بضاعة عاءرة وإتما تشمل كذلك الجاود الذى 
ترد أصلا يوصف أنها بضاعة واردة يقصد 
الاسهلاك داخل البلاد ولكنا لاتدخلبا لآأى 
سيب كأن فيماد تصدبرها إلى جبة أخرى ذلك 
أنها فى الحالتين ينطبق علا وصف اليضاعة 
العارة وفقاً ‏ لما سبق ذكره ‏ وكان لانم 
من هذا النظر أن البضاعة المطالب بالرسوم عنما 
لبت ف الدائرة الجركية أ كثر من ستة شيور . 


١ مع‎ 


ذف ا 
وان المادة عم من لانحة اجمارك حددت لنقل 
اليضائع ( ابر ائزيت ) الى يجمتاز البلاد المصرية 
من جمرك إلى آخر ميعاد عشرة أيام على الأقل 
وستة شبور على الآ كثر :و اناللمادة م؟ نصت 
على أن هذه اليضائع تعتير وكأنها أدخلت برسم 
الاستهلاك , إذ انقضت ستة شبور دون أن 
بقدم فيبا إلى جمرك الإرسال عل الخبر الخاص 
عا مؤشراً عليه من جمرك الخروج » ومو 
ما استدلت به النياية العمومية على أن اليضاعة 
العايرة تعتير بضاعة واردة إذا مذى على بقائها 
ق الدائرة الخركية أكثر من ستة شبور وانه 
من باب أولى ينتق اعتيار البضاعة الواردة 
يضاعة عايرة بعد مضى هذا الميعاد . ذلك انه 
يتضح من المادتين المذكورتين أرى حكبما 
لاينطيق إلا على صورة وأحدة من صور 
البضاءة العاءرة هى ااصورة اتى تحتاز فيبا 
البضاعة البلاد المصرية من رك إلى آخر أى 
من ميناء إلى أخرى لتصديرها منبا إلى الخارج 
ومح غير الصورة الى ترد فيها إلى ميناء لتفرغ 
فيبا ويعاد شحنها منبا مياشرة إلى الخارج ؛ لما 
كان ذلك وكان ااثابت بالاوراق أن المطمون 
عليه وإن كان استورد الجاود المطالب برسوم 
الأرضية عنها من كابوتزو بليبيا على اعتبار انها 
بضاءة واردة بقصد الاستبلاك فى مصر إلا أنه 
بعد أن أودعبا مخازن ممركة الشرق الآدنى 
بالدائرة ابخركية يحمرك الاسكندرية قام فى 
النباية بتصديرها إلى بيروت فتكون ما تقدم 
بيانه يضاعة عابرة أى و جاود رمم المرور 
( ترائزيت ) يحرى عليها حكم الفقرة (ج) من 
اليد العامّر من الجدول الملحق بالثاورن. 
رقم +السئةم4؟ ,1‏ ويكون الح المطعون 
فيه قد أخطأ فى القانون إذ قرر أن الجاود 
المذكورة هى بضاعة واردة . 


دودن حيث إنه لما كانت رسوم الآرضية 
المفروضة على الجلود ه برعم المرور(ترانزيت) 
غير المصدوية بشبادة أو المصحوبة بشبادة غير 
قانونية بموجب الفقرة (د) من الرتم (0؟) من 
الحرف (ج) من اليند العاشر من الجدو ل الملحق 
بالقانون رقم دن لسئة م94١‏ براقع خمسة 
مليات عن كل طرد ف اليوم الواحد أثناء 
ملحيو اللمناعة عت (قراف ملطاف الجر 
الصحى . لست أجرةٌ مقابل تخز ينبا مخازن 
مصاحة الحجر الصحى أو مخازن المارك أو أى 
مخازن حكومية أخرى ٠‏ وإنما ىرسوم مقررة 
بمقتضى القانون . وواضح من النص أنه 
لايتطلب لاستحقاقها وى وضع البضاعة تحت 
إشراف سلطات الجر الصحى .وهذ| الاشراف 
لايستازم حيازة المصلحة لايضاعة حيازة مادية 
أو تخز ينها بالخازن المكو مية » بل يتحةق بقطع 
النظر عن مكان وجودها أو تخزينها وسواء 
أكان هذا المكان مخازن مصلحة الحجر الصحجى 
أم مخازن مصلحة المارك أم مخازن شركات 
الاستيداع أم أى مكان آخر حتى ولو كان 
لصاحب البضاعة نفسهبا ‏ وكان الثابت 
بالاوراق أن الجاود المطااب رسوم الأرضية 
عنها كانت تحت إشراف سلطات الحجر الصحى 
فى الفترة من 4م من يوليه سئة 544( حتى 
تاريخ تصديرها إلى بيروت على دفعتين فى ؛١‏ 
من أبريل سئة م14١‏ و7١‏ من نوفيرسنة مه 
لما كان ذلك كذلك يكون شرط استحقاق هذه 
الرسوم قد تحقق » دون حاجة إلى بحث المظاهر 
المادة هذا الاشراف ‏ ؟ ذهيت محكة 
الاستئناف ويكون حكبها المطعون فيه قد أخطأ 
فى القانون إذ نفى إشراف مصلحة الحجر الصحى 
على الجاود المطالب برسوم الآرضية عنا . 
دوهن حيث إنه أ وقد بان مما تقدم أن 


قضاء محككة النقض المدنية 


الح المطعون فيه قد أخطأ فى القانون أولا فى 
اعتيار الجلود المطالب بر سوهبا بضاعة واردة 
مع أنها بضاعة عابرة . وثانيا فى ننى إشراف 
مصلحة الحجر الصحى عليها مع تحقق قيامه . 
فانه يكون من المتعين نقض هذا الح فيا قضى 
ه فى الاستئناف رق م.م سسئة م القضائية 
استئناف الاسكندرية المرقوع من المطعون 
عليه من إلغاء الحك الابتدانى وعدم أحقية 
الطاعنتين فى الرسوم موضوع الدعوى . 

« ومن حيث إن موضوع الدعوى فى هذا 
الخصوص صالم للحكم فيه ؛ ولما كان الحم 
المستأئف لما سبق ذكره وللاسباب التى بى 
عليرا والتى تقرها هذه الحكمة قد أصاب فما فى 
به من رفض دعوى المطمون عليه بعدم أحقية 
الطاعنتين فى الرسوم المذكورة فانه يتعين تأييده. 

ه ومن حيث إن (أسبب الثانى يتحصل فى 


فل 
الامتياز المقررة لحا على سائر الدائئين , و[نه 
وإن كان حل النظر فى هذه الدرجة أن يقوم 
التراحم يينها وبين الدائنين الآخرين إلا أنه إذا 
انعدم هذا التداحم فيكون الامتياز قائما ومن 
مقتضاه أن يكون للحكومة الحق فى توقيع الحجز 
الإدارى على أى مال لوك للمدين حتى ولو 
كأن غير الال المستحق عليه الرسم المراد :رقبع 
الحجز وفاء له . 

م ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بالآسياب التى أقيم علها الحك الابتداى فى هذا 
الخصوص ‏ وأخذ بها الحكم المطعون فيه وهى 
ه وحيث إنه عن طلب إلغاء الحجز المتوقع على 
رسالة الصوف الى وردت ثااية لرسالة الجاود 
السالفة الذكر فان مصلحة الحجر الصحى قد 
أوقعت حجزآ إداريا على رسالة الصوف 


| المذ كور باعتيار ان معبا الحق فى قيمة رسوم 


أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون | الارضية المستحقة على رسالة الجلود فليا أن 


فيا قضى به من إلغاء الحجز الادارى إلذى 


| وردت رسالة الصوف باسم المدعى المستحق 


أوقعته مصلحة الحجر الصحى فى «#من | كتوير ١‏ عليه رسوم الارضية سالفة الذكر فقد أوقمت 
سنة 1445 على رسالة الصوف وفاء لرسوم | مصلحة الحجر الصحى الحجز على رسالة 
الارضية المستحقة على الجلود ‏ ذلك انانحكمة - | الصوف وفاء للدين المستحق لما على المدعى عن 
الابئداق اعتيدت | رسالة الجاود وقد فات مصلحة الحجر الصحى 
على ماقرره من أن الحجز الادارى الذى حق | أن الحجز الإدارى هو امتياز منم للحكومة 
للحكومة توقيعه عملا بالمادة الخاامسة من القائون | استثناء لسبولة حصولا على الاءوال والعشور 
دم نا لسنة م44١‏ والآمس العالى الصادر فى ْ المستحقة لحا وأن هذا الاستثناء مقيد وهو أن 
6 من مارس إسئة .م( مقصور محله على | تنكون الأموال المتوقع الحجز من أجلبا 
ذات البضاءة المستحق عليبا الرسوم المراد | مستحقة على نفس الآاشياء المتوقع الحجز 
توقيع الحجز وفاء له مع ان للحكومة وفقآً | الإدارى عليبا . هذا هو ما نصت عليه المادة 
للمادة +.١‏ من القانون المدنى ( القدم ) حق | الأآولى من الآاصس العالى الصادر فى هم 7 18.٠‏ 
امتياز عام على جميع أمو ال المدين ٠‏ وان هذا | بشأن الحجر الادارى , عدم دفع الآموال 
الامتياز يتكون من شطرين أولها الرخصة التى | والعشور والرسوم فى مواعيد استحقاقهاالمقررة 
خوها القانون للحكومة فى استيفاء أمو الما لسدادها بناء على اللوائحم والاواص 
الآميرية بطر بي الحجز الإدارى وثانيهما درجة | والمتشورات يستوجب إجراء الحجز بالكيفية 
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الى ذكرها على الأمار والمحمولات 
والموجودات والموائى الموجودة بالمقار وعلى 
نفس العقار المستحقة عليه تلك الأموال أو 
المشور أو الرسوم . ذلك هو النص الصريح 
الذى ون 'وقيع الحجز الإدارى وتءين أن 
بقع على الأمار وا نمحصولات والموجودات فى 
الممار المستحقة عله الأموال . وحيث إن المادة 
الخامسة من الما نون رقم <1سنةم4؟1 جوزت 
لمصلحة الحجر الصحى تحصيل الرسوم المستحقة 
بطريق الحجز الإ-ارى طفاً لاحكام الاس 
العالى الصادر فى ه؟ مارس سّة 1486 وأنه 
يبموز لرئوس متب الحجر الصحى عدم الث خيص 
بالسفر للسفينة أو المركب أو الطائرة وعدم 
الإفراج عن البضائع والأمتعة المفروضة علها 
الرسوم لحين دقمها . 
الادارى هو حق منح للحكومة لسهولة المصول 
على مطلوباتما بطريق خلاف طريق الحجز 
العادى المتصوص عليه فى قانون المرافمات 
لذلك فهو تانون استثنالى حيث لاريصح التو 
فيه وقد أجازت المادة الأول من الام العالى 


وحيث إن الحجز 


الصادر فى م؟ مارس سنة 188٠‏ سالفة الذكر 
أتوقيع الحجز الادارى على الحخاصلات وخلافها 
الفائمة على العين المستحقة عليها الرسوم أو على 
العين نفسها وقياسأ على ذلك وتطبيقا لظروف 
الدعوى الحالية فان مصاحة الحجر الصحى أو 
كانت أوقعت الحوز الادارى على رسالة الجلود 
فان حقها فى ذلك ما كانت نشو 
أجازت الفقرة ألثانية من المادة الخامسة من 
القانون رتم 7 سنة م4( لرئيس مكتب 
الحجر المحى عدم ااترخيص بالسفر للفيئة 
أو المركب أو الطائرة وعدم الإفراج عن 
البضائع أو الامتعة المفروض عليها الرسوم 
لخحين دفمبا س والقصد من ذلك مكن الحجز 


به شائية وقد 


ٍ 


الإدارى على نفس الأآشياء المستحقة عليبا 
الرسوم وهو إجراء آخر لإمكان التنفيذ فلو 
جاز الحجز الادارىءلى أخياء أخرى الحصول 
على رسوم أهيرية مستحقة لآمكن بان ذلك 
ولذلك فقد كان لزاما على مصلحة الحجر الصحى 
أن تستصدر أمى حجر قضائٌوفقا للطريق الذى 
رسمه قانون المرافعمات . وحيث إنه يتين مما 
تقدم أن الحجز الإدارى المتوقع من مصلحة 
الحجر الصحى على رسألة الصوف حجر فى غير 
مله أوقوعه على بضائع خلاف تلك التى استحق 
عليبا الرسوم المنفذ .ها واذلك يتعين إلغناء 
الحجر الإدارى على رسالة الصوف مع إلزام 
المدعى علبما بالمصاريف المناسية » ومردود 
ثانياً يبه لا تلازم بين الحجز الإدارى الذى 
حق للحكومة توقيعه عملا بالمادة الخامسة من 
القانون دم 7 لسنة معو الى تحيل على 
الآمر الهلى الصادر فى و٠‏ من مارس سنة 
خم عفاء للرسوم الصحية ورسوم الحجر 
الصحى المستحقة لما بمرجب القانون المشمار 
إلبه » وبين حق الامتياز المقرر لها على جميع 
أموال المدن وأما للمادة 6١‏ من القانرن 
المدنى ( القديم ) إذ اكل منهما شروطه ويجال 
تطبيقه » ومن ثُم يتعين رفض هذا السبب » . 

( الفضية رقم “1٠‏ سنة 14 ق باهيئة السابقة 
وحضور حضرة الأستاذ عبد المزيزتمد بدلا منحضرة 
الأستاذ مصطنىفاضلالستشار ) . 


قف 
5 بوه سنة 15601 


. شضرائب . الفرسة الاستثتائية‎ ١ 
حكم . لسبيبه * عدم اعتباره العمارةالتى‎ 
تشغل منشأة الطاعن جزءا منها داخله‎ 
ضمن رآأس الال المستثمر فى المنشأة‎ 
اقامته على أنالعمارة تستغل بطري قالتأجير‎ 
للغير وأن طبيعة هذا الاستغفلال تختلف امن‎ 


فوب 


الميزانيات السابقة المنشاة القدية 2 
مصلحة الضر'ئب من ذكر العمارة باعتبارها 
حزع من رأس المال. ف ذلك ما يكفى لحملة. 
تقريره أن المادة ١١‏ من القانون رقم .1 
لسنئة ١54١‏ قد استثنت احكام المادة ١5‏ 
من القانون 0 لسنةة؟15 من اطق 
٠ 0‏ خط مصلحة الشراب ف هذا 
التجاربة للمنشأة . ٠‏ لا تأثير له على ملامة 
ما قرره الحكم بالئيسة الى تحديد وفقاء 
الضربة الاستثنائية 5 


ب ب ضرائب ٠.‏ الشرببة الاستثنائية ٠‏ 
حكم 5 قسسميبه 8 تقريره أن العمارة التى 
تشغل منشأة الطاعن جزعا منها تستغل 
بطريق التاجير للفو دون 0 
الجرء الذى تشهله المنشأة أو اق الفمارة. 
الثادث من الملف الفردى للطاعن أنه أعتير 
المنشاة مستأحرة للجزء الذى تشفله من 
العمارة وقدر الاحرة المقابلة لذلك ٠.‏ النعى 
عليه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض ى 
الست اام الى له لم يجدد الجرء 
راس المال اللستثمر لاسا 
(المواد ١٠١‏ من قانونا مرا فعات ‏ القديم 
١‏ من القانون رقم .5 لسسنة 115١‏ 
و88 من القانون رقم ١5‏ لسنة 1١196‏ ) 


المبادىء القاونة 

و - متىكان الك المطعون فيه وهو 
فى مقام تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية 
المتحقة على منشأة الطاعن ل يعتبر العادة 
التى تشغل هذه المنشأة جزءاً منهاداخلة ضمن 
رأسامال المستثمر ف المشأة تأسيساً على أن 
الهارة تستغل بطريق التأجير للغير وأ نطبيعة 
هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال 
المنشأة قضلا عن خلو الميزانيات 
للمنشأة المقدمة الى مصاحة الضرائبمنذكر 


العارة أعشارها جروا دير انها لالمسأة + 
فان فى ذلك ما يكو لحل الحم ويكونماورد 
فيه عدا ذلك هو تزيد لايضيره الخطأ فيه» 
كذلك لا تأثير لطأ مصلحة الضراب فى 
هذا الخصوص عند تقديرها الضريبة على 
الأرباح التجارية للمنشأة .. . لاتأئيي لهذا 
الخطأ بفرض حصوله على سلامة ها قرره 
الحم بالنسبة الى تحديد وعام الضريبة 
الاستثنائية » ومن ثم فان النعى عليه الخطأً 
فى تطبيق القاثون استناداً الى أنه قرر أن 
المادة (١‏ من القانون رقم .+ لسئة ١4و٠١‏ 
قد استثئت أحكام لمادة جم من القانون رقم 
لسئة ١404‏ من التطبيق عند فرض 
الضر يبة على الآرباحالاستثناية ولأنمصلحة 
الضرائب عند تقديرها الضريبة على الأدباح 
التجارية والصناعية الناتجة عن المنشأة قد 
أضافت إلى هذه الأرباح١٠‏ بز من صاى 
إيراد العارة على اعتبار أنها تعتبر جزء من 
أس مال المتثأة ... هذا الى يكون فى 
غير مله . 


م كان الحم المطعون فيه قد. 
أنيت أن العارة ال ىتشغل منشأة الطاعن جزءا 
منها تستخل بطريق اتأجير للغير دون. أن ... 

2 عتبر أى جرء منبا صضمن ران اان: 
المستثمر سوا اء فى ذلك الجرء الذى 006 
المنشأة أو باق الهارة » وكان اكاب تمنالملف 
الفردى للطاعن أنه اعتير المنثشسأة مستأجرة 


للجزء الذى تشغله من العارة وقدر الأجرة | الخلاف على منة التقدير التى قررت فى م+ من 
المقابلة لذلك ؛ فان النعى على اللهك الخطا فى | أبديل سنة 45 تأبيد قرار الأمورية فطمن 

: 0 .> | الطاعن فى هذا الّرار أمام محكمة الدرجة الأولى 
تطبيق القائون والتناقضؤالنسبيب استنادأ 


ْ ا طلبآ إلغاءه واءتيار رأس المال المستثمر فى 
إلى أنه ل بحدد الجزء الذى تشغله انه * | منتسأته مبلغ بعو.+ جنيا ورم مليا عن 


وحنسب قيمته ضمن رأس المال المستثمر ا سنة ١114١‏ و.ماةه جليه عن سلة 4و١‏ 


على هذا الأساس وإازام مصاحة الضرائب برد 
امكو | ما قيضته زيادة على حقها » وفى ١لا‏ من مونيه 


د حيث إن وقائع الدعوى حسما بين من | سئة ١4‏ حكنت محكة الدرجة الآولى باعتبار 
الحك المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل | قيمة العمارة ضمن رأس المال الحقيق المستثمر 
فى ان الطاءن بملك ويدير نحل يعقو بان الممد | وفرض الضريبة على الآرباح الاستثنائية عن 
للنجارة فى الصينى والآدوات الممز لية بشارع سنىق ١ع‏ و؟:و١‏ على هذا الآساس ل 

فاسأنفت مصلحة الضراتب طالبة إلغاء لحك 
المستأنف ورفض دعوى الطاعن . وفى ١٠١‏ 
هن ديسمير سئة بم غ١‏ قضت محكمة الاستئئاقف 


حكمبا المطعون فيه بإلغاء الحكم المسأنف 


لمان باشا دم 001 بالقاعرة وتخضع أرباحه 
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
المقررة بالقانون رتم ١4‏ سنة وم كا تخضع 
بالتالى للضريبة على الآر باح الاستثنائية المقررة 
بالقانون رتم .+ سنة ١14١‏ وتطبيتا للمادتين | ودفض دعوى الطاعن . 

؟ و_, من هذا القانون اختار الطاعن أن د ومن حيث إن الطعن بتى على ثلاثة 
نحسب أرباحه الاستثنائية على أساس ٠١‏ بر: ١‏ أسباب يتحصل السبب الأول منها فى أن | 

من رأس المال المستثمر وقدم ميزانية لمنشأته ١‏ أخطأ فى تطبيق القاتون إذ أقام قضاءه برفض 
عن سئة 44١‏ إلى مصلحة الضرائب فى 5؟ من ١‏ دعوى الطاعن على أن المادة ١‏ من القانون 
أغسطس سئة 41و اوم يدخل فها ضمن 'رأس دتم .د سنة ١61‏ استئنت أحكام المادة جم 
الملل المستثمر قيمة العمارة التى بملكبا والى / من القانون رتم ١4‏ سنة وم»؟ من التطبيق 
يشغل امحل التجارى جزء| منها ثم قدم ميزانية | عند قرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية . 
أخرى فى "٠‏ من نوقمير سلنة ١441‏ أدخل | ووجه الخطأ فى ذلك أن الأصل حسب المادة 
فيها منمن ر أس المال المستثمر قيمة العمارة | ,م من القائون رتم ١4‏ سنة و١‏ أن يمل 
المذكورة التى قدرها بملغ سبعة وأريعين أاف وعاء الضريبة كل أر باح التاجر سواء أكانت 
جنيه فرفضت مأموربة الضرائب اعتبار قيمة | ناتجة من المنشأة أم هن الآموال النى تملكبا 
العمارة جز .أ من رأس الال المستثمر وقدرت | المندأة ولكن المادة .م أوردت حا خاسآ 
رأس امل المذكور بلغ 1.40 جني عدم | هو منع ازدواج الضريبة بأن يستيعد من'صاق 
ملا عن سنة 1441 و.000؟ جنيه عن اسنة | الارياح التجارية عند تقدير الضريبة علبا صافى. 
7 لم يقبل الطاعن هذا التقدير فأحيل | إيراد رئؤوس الآموال المثقولة والعقارية الني 


م ل ل 


قضاء حكمة النقض المدنة 
تملكيها المنشأة يعد خصم ٠‏ به من هذا الصافى | أضاقت . وب: من صاف ايراد العارة الى أرباح 
والمقصود بالاستثتاء الذى نصت عليه المادة ١١‏ | المنشأة عند تقدير هذه الضريبة بسبب اتتغال 
من القانون رقم .+ سنة ١4١‏ هو أن لاحصل | عمال المنثسأة بتحصيل ايرادات المارة وانها 
هذا الخصم عند فرض الضريبة على الآرباح | كتبت بذلك الى الطاعن , على انه بفرض 
الاستثنائية بل يضاف صاف إيراد رؤوس | خطأ |اصلحة فى هذا الخصوص عند تقديرها 
الآموال الماقولة والثابتة التى تملكبا المنشاة | الضريبة على الأرباح التجارية فان هذا الخطأ 
إلى صاى أرباحبا بدون خصم وما كانت | لا يؤثر على سلامة ما قرره الحكم بالنسبة الى 
مصلحة الضرائب علد تقدير الضريبة على | تحديد وعاء الضرية الا-تثنائية وهذه الاسباب 
الآرياح التجارءة والصتاعية النايحة من المشأة كافية لحل امك . أما ما ورد فيه عدا ذلك فهو 


ذف 


قد أضافت إلى هذه الأرباح ٠١‏ يز من صافى | تزيد لا يضيره الخطأ فيه . 


إبراد العارة على اعتياى أنها تمتير جزء من | 
رأس مال المنشأة وكان وعاء الضريبةفى الحالتين أ 
واحداً لا يتغير فكان لازم ذلك مراعاة نفس ا 
هذ[ الاعتيار عدد تقد بر الضر ببة على الارباح 
محكمة الاستئناف فإنها لم تلق بالا لهذا الدفاع / 
وصدرت فى حكبا عن فهم خاطىء للقانون 5 
و ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن ١‏ 
الح مقام فى أسيابه على أن الطاعن قدم 
ميزانية المنشأة إلى مصلحة الضرائب فى >؟ من 
أغسطس نسئة 1441 ول يدخل فيا قيمة المارة 
على أتها من رأس الال المستثمر فى النشأة وأن 
المزانيات السابقة المقدمة عن المنشأة المذكورة 
تدرج فها كذلك قيمة المارة واستخلصت 
المحكة من ذلك أن المارة لم تعتر ضمن رأس 
المال المستثمر قيل .؟ من نوفس سنة ١64١‏ 
وان الخال فى الحقيقة لم يتغيد بعد ذلك وان 
المنشأة انما تشغل جزء! من العارة الت تستغل 
بطر يقة التأجير الذير فطريقة استغلالها تتنافى مع 
طبيعة استغلال المنشأة ‏ وائه فضلا عن ذلك 
فان مصلحة الضرائب قررت انها لا تعتير قيمة 
المارة داخلة ضمن رأس امال المستثر عن 
تقدير ضريبة الآر باح التجارية عليها ورائها انما 


ه ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون وساب أسيابه 
التناقض [ذ قضى بعدم اعتبار المارة داخلة ضمن 
رأس المال المستثمر مع تقريره أن المنشأة 
تشغل جزءا منها وذلك كان يقتضى أن حسدد 
الحكم الجزء الذى تشغله المنثشسأة ويحتسب/قيمته 
ضمن رأس المال المستثمر لا أن برفض اعتيار 
الهارة كلبا داخله ضمن رأس المال . 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
أنبته الحم من أن المارة تستغل بطريق التأجير 
للغير دون أن يعتبر أى جزء منها ضمن رأس 
المال المستثمر سواء فى ذلك الجرء الذى تشغله 
المنشأة أو باق المارة ويدل الاطلاع على 
الملف الفردى لليمول انه اعتير انحل التجارى 
مستأجراً للجرء الذى يشغله من المارة وقدر 
الآجرة المقابلة لذلك فى مختلف السنين حت سنة 
١غؤ9ل ١:‏ 

ه ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون وفى الاسناد 
إذ أقام قضاءه بأن المارة لا تدخل ضمن رأس 
المال المستثمر فى المتمأة على أن جميع 
الممزانيات السابقة لهذه المنشأة التى قدمت إلى 


خفلا 
مصلحة الضرائب فى حياة والد الطاعن كانت 
تقدم من الطاعن نائيا عن والده ول مدخل فا 
قيمة الهارة ضمن رأس امال المستثمر وعلى أن 
الطاعن قدم ميزانية فى جم من أغسطس سسنة 
4 بعد وفاة والده عن هذا المحل التجارى 
م يدخل فها قيمة الهارة ضمن رأس امال - 
مع أن المزانيات النى كانت تقدم من والد 
1 حال حاتة لاريصح الاحتجاج ها على 
الطاعن ومع أن المزانية المقدمة فى من 
أغسطس سئة ١‏ ل قدمت من الطاعن بصفته 
ثائيا عن الورية ومديرا للبحل التجارى ومع 
أن الطاعن بعد أن تسم الهارة والمنشأة تنفيذا 
لعقد القسمة المؤرخ فى يوليه سنة ١94١‏ قدم 
ميزانته الخاصة باعتسار الهارة داخلة ضمن 
رأس المال المستثمر وأقرته مصلحة الضرائب 
على ذلك وحاسبته عن ضربية الارباح التجاربة 
على هذا الآساس . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
المحكة أقامت قضاؤها بعدم اعتبارالمارة داخلة 
ضمن رأس المال المستثمر فى المشأة على أنه 
لا نزاع بين الطرفين فى أن العارة تستغل بطريق 
التاجير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن 
طبيعة استغلال المنثسأة واستخلص من خلو 


الميزانيات السايق الإشارة الما من ذكر المارة' 


باعتبارها جرء من رأس مال المنتسأة قرينة 
تدع ما قضاءها وليس فى هذا الذى استندت 

1 
اليه المحكنة ما تخالف الثابت بالاوراق وهى بعد 
قرائن سائغة ول تخرج المحكة فى تقديرها عما لها 
من سلطة تقدير الآدلة . 

دوهن حيث انه لذاك يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رقضه , 

( القغضية رقم ٠؟‏ سنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الاساتدة أعمد حلمى وكيل الجكنة وعيد 
الزن د ود امل خا ود يب أحدو ص 
#اضل"المنتكارين ) . 


العدد الخاس السئة الثالثة واثلاثون 


الى 
5 بونمه سلة 1و١‏ 
أس.خبير . حكم تمهيدى بلدب خبير 
لمعاينة أطيان وتطبيق المستندات . تكليف 
الحكي الخبير أن شفع تقر بره ير سسم 
٠‏ تفصيل الخمسر الامر ىق محاضر 
اعمالهدون أنيشفع تقريره برسم تخطيطى. 
اقتناع المحكمة بما رات معةوضو الحقيقة 
استنادا الى ما فصله الخبير دون حاجة الى 
الاستعانة برسم تخطيطى . لا عليها فيما 
رأت ٠‏ النعى على الحكم مخالفة القاتون . 
على غير أساس . مثال فى عقد بيع . 
ب ل مير . حكم . تسييبه . أعتماده 
تفرير الخبير المقدم فى الدعوى ٠.‏ لصيسيسية 


ذلك ليكون ما يحويه التقرير من نيان 
وأ شاب وتفتيد لاقوالجزءامتمما لاسابه. 
رصم تحظيطن كان نري الاستفانة بهد لا 
له جليا حقيقة النزاع . 

(المأدة بم ١ع‏ قانون المراقمات تاقيم 


قضاوه بتأبيد حكم ابتدائى اقلددة على 
معها ضُ أسباب الحكم الابتدائى ا 
نا تارشن ومالا ابتعاز عن مم اسيانه : 
لا حاجة اليه . 

(المادة ١.١:‏ من قانونالرافعات ب القديم) 


المبادىء القأدونية 

و( مئى كان الواقع فى الدعوى هو 
أن الطاعن ادعى ملكة جزء من الآطبان 
يضع اليد عليه بمقولة إنه لم يدخل فم] سبق 
أن باعه له المطمون عليه الشالك ونع 
هذا الاخير ملكيته منه وفاء لمتأخر القن 
استناداً إلى أن مائزع ملكيته أقل ها بيع 
فضلا عن اختلاف الحد القيلى فييما » وكان 
الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ !. 
الميبدى عمايئة الأعليان وطبق المستتدات 
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وإنه وإن لم يشفع النقرير بوسم مخطيطى كا 
كلفه بذلك الحك القهيدى إلا أنه فصل الأمس 
تفصيلا أقنع محكة الموضوع با رأت معه 
وضوح الحقيقة ‏ أن ادعاء الطاعن غير 
صحيح ‏ دون حاجة إلى الاستعانة برسم 
تخطيطى فلا عليبا فيا رأت ؛ ومن كم لم فان 
انعى على الحم مخالفة القانون يكون على 
غير أساس . 

9 بحسب الحك أن يعتمدتقريرالخبير 
المقدم فى الدعوى يكون مايحويه التقرير 
من ييان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاآ متما 
لآسابه » أما علة أخذ الحم بما ورد فى 
التقرير فرجعبا بالبداهة وبدون حاجة إلى 
تصري الى مايقوم عليه التقرير من أسباب 
ومايفيدضمنا إطراح ماوجهاليهمناعتراضات؛ 
ولين الحم فساجة بعد أن وضحت له جلياً 

حقيقة النزاع أن يئص على أنه صار فى غنى 

عن تقديم رسم تمخطيطىكان برىالاستعاءة به. 
الاستثناق إذ 
قضى بتأيبد الحم الابتداق قد أقام قضا 
على أسياب ذكرها مضيفاً اليبا ما لا يتعارض 
معبأ من أسباب حك محكة أول درجة ء انه 
لأيكون يحاجة الى تفصيل ما يتعارض وما 
لايتعارض مع أسبابه إذ هذا مفبوم بطريق 
اللزوم لكل مطلع على الحكين . 

الكو 


. حيثك إن وقائع الدعرى ا يبين من 


»سمى كان ١‏ 


الأوراق تتحصل فق أنه مقتضى عقدى بيع المدعى فى طلياته فيا ختص 


خذبا 


حررأ ف ١5‏ من مارس سئة 14176 أوة؟ من 
مايو سئة غ48١‏ باع المطعون عليه أشلك 
والسندة حرمه للطاعن ١«‏ فدانا و.م قيراطا 
منبا ١١‏ قدانا مقتضى العقد الآاول حددت 
بأنها من ضهن القطعة ٠‏ بحوض حور عمر تمرة 
ه ‏ حدها البحرى مجرى مياه وابور اودين 
جوهر ومن قبلى (وهو المهم فى الدعوى الحالية) 
باق حوضه ... الح وما لم يتم الطاعن.بدفع باق 
القن رقع المطمون عليه الثالك والسيدة حرمه 
دعوى بنزع ملكية الطاعن ما سبق أن باعاه له 
ومنها ٠١‏ أفدنة وم؟١‏ قيراطاً تحوض عمر رتم ه 
وصفت ودعوى تزعالملكية وحم رسو المزاد 
'لذى صدر فى م؟ من مارس سئة م5١‏ لمصلحة 
البائعين يأن حدها البحرى اودين جوهر والحد 
القبلى ( بعضه ملك المدين و بمضه ورئة جورجى 
تاوضروس ضمن القطعة ‏ والقطعة مرة م 
الح) ١‏ وف 1 من أغسطس سنة معو( باع 
المطعون عليه الثالث ما رسا مزاده عليه فدانين 
و 4 قراريط إلى نحيب أيوب يوسف وعوق 
أيوب منها فداءان يحوض خوو عمر مرة .م 
ذكر حدها القبل ( أن بعضه القطعة رقم م 
وبجرى و بعنه ورائة جورجى تاوض روس ) ٠‏ 
وقد تنازل أحد المشترين تيب أيوب يوسف 
عن نصيبه فى المفقة إلى روحية واعتدال 
فأصبح ا مبيع جميعه لعونى وروحية واعتدال - 
فرفع المطعون عليه الآول الدعوى بصفته ولا 
شرعيا على أولاده عونى وروحية واعتدال 
ط ليا الحم بصحة التعاقد امحرر بين المطعون 
عليه الثالك وبين تحيب أيوبف 4 من أغسطس 
سنة م4 ١‏ المنضمن ببع ال فدانان وه قراريط 
وصحةالتعاقد ا حرر بين تحبب وروحية واعتدال 
وكف تزاع الطاعن ولت نازع الطاعن 
بخاص ب ١١‏ قراطا من 


م حا ء 9 


0 العدد الخامس ‏ المنة الثالثة والثلاثون 


القد ادين اللذين شان فق خواشن خور عمر مرة | فقد وضح لها أن نزاع الطاعن” 0 فى أنه 
م مدعيا انها ملكو انه يضع اليداعلها وانها | بدعى مذلكية أحد عش قيراطا يضع اليد عليها 
لا تدخل فيا تزع اسان عليه الثالك ملكيته ١‏ مقولة إنهالم تدخل فها تزع ل 
وناارها علسر اق تن رقت له ب وين 3 ظ ملكيته منه : أى أن المطعون عليه الثالك لما 
قضت محكة أول درجة بندب خيير رأت ت | نزع ملكية ماسبق بق أن باعه للطاعن وفاء 7 
الحكم للبدعى ( المطمون عليه الآول ) بطلياته | القن لم يندع ملكةاعيع يا اعه له بل ترك 
فاستأف الطاعن فندبت ممكة الاستثناف | وإقيراطا ‏ وأستدل الطاعن على ذلك 1 
مكتب الخبراء المهندسين بوزارة العدل لآداء ما نزعت ملكيته ١.‏ أفدنة و م١‏ قيراطا فقط 
المأمورية البيئة بالحك ع وبعد تقديم التقرير | أماما بيع:قهو ١و‏ فدانايا أبد ادماءه باختلاف 
قضنت تس الحم الاتداق استنادا إلى هذا | الحد القبل فما نزعت ملكيته وفها بيع وقد 
التقرير وإلى أسباب حكة أول درجة ب فطعن | محص الخبير ادعاءات الطاعن وقئدها واعتمد 
الطاعن فى الحنكم بالتقض لثلاثة أسياب . الحكم المطمون فيه على ما أئيشه الخبير نما 
د وحمث إن السبب الآول بتحصل فى أن انجلت به حقيقة الواقع وما لم يرفعه محلا لزيادة 
الحكم غالف القانون ذلك لارى ممكة : فى الابضاح برسم تخطيطى يقدم . 
الاستئناف إذ قت بندب مكتب الخبراء ه وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
كلفته ضمن ها كلفته تطبيق حكم رسو المزاد الحكم المطعون فيه أخذ بتقرر الخبير الذى 
الصادر فى سم من مارس سنة 49 فى القضية بنى على وقائع لا ساس لها إذ نسب إلى الطاعن 
رقم 9+ كلى المنبا وعمل رسم تخطيطى_يبين | أنه سمح لدائرة المطعون عليه الثالث بأن تستوق 
مواقع الآطيان المتنازع عليها - ولكن متب من أطيانه ما باعتة فيا بء.د لآخيه جورجى 
الخبراء 0 يعم بتنفيذ كلا الآمرين ورغم تمسك تاوضروس قنز حرح الد القيل لآطيان 
الطاعن بوجوب اجرائهما قضى الحكم المطعون . جورجى أو الحمد القبلى لأطيان الطاعن إلى 
فيه بتأييد الحكم المستأ أف دون أن بدلى برأى الجبة البحربة متخطيا الحد الأصلى حيث أصبح 
فى هذا الذى نمسك به الطاعن . ودون أرن الحد القبلى للآطيان التى اششستراها الطاعن يقع 
بدى أنه مقيد بتنفيذ المكم القبيدى . داخل هذه الأطيان وقد بنى الخبير رأيه على 
د وحيث إن هذا السبب مردود ماه , القراضات لا يمح أن تكون مبى لمكم ع 
ثابت مرن.ى ضر أعبال الخبير المحرر فى | أسسه على أمور متعارضة . 
4 من أنه تفن الحنكم التميدى ١ ٠‏ وحيث إن هذا السبب مردود بأن تقرير 
ممعايئة الطيان وطيق! المستندات با فى ذلك الخبير قد بنى فى أسا سه على الوفائع الآنية التى 
كم رسو المزاد وانه وإن لم يشفع التقرير معش منيا ليحك ( أولا.) أن ما تيع 
رمم تخطيطى 6 كلفه بذلك الحكم القبيدى إلا | المطعون عليه الثالك ملكيته هو نفس ما سبق 
أنه فمل الآس تفصيلا أقنع حكة الموضوع | أن باعه هو والسيدة حرمه للطاعن وأن الفرق 
عا رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى | بين المساحتين إما برجع إلى يجز فى الاطيان 
٠‏ الاستعانة برسم تخطبطى ولا ليها قمارأت ... | المبيعة لا إلى ترك ١؟‏ قيراطا للطاعن:'وأن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لطاع سه مسرف فق عشي أعال الي | وتعتن الخبير 
بوجود هذا العجز و ( ثانيا ) أن الطاعن [نما 
يضغ اليد على ال ١١‏ قيراطا اغتصابا دون 
مسوغ و( ثاثا) إن علة الخلاف فى الحمد 
القبلى فى الأطيان الى بيعت للطاعن عنها فى 
الآطيان التى نزعت ملكيتها منه يرجع الى أن 
دائرة المطمون عليه الثالكف باعت للطاعن 
وأخيه جورجى معا أكثر مما تملك فملا فى 
حوض خور عمر آمرة ه وأن الطاعن سمح 
لدائرة المطعون عليه الثالث باستيفاء ما اشتراه 
أخوه جورجى أولا نز حزح الحد اليحرى 
لما اشتراه جورجى أو الحد القبل لما اشتراه 
الطاعن إلى الجهة البحرية متخطيا الموقع الذى 
كان يحب أن بقع فيه وهو القطعة م والمحمى 
وملك ورثة جورجى ‏ وليس فى مذه 
الامور التى بنى عليها التقرير 0 
أو تنافض » وفيبا مايكق لإثبات عدم حمة 

ما تمك به الطاعن . أما مناقشة الافتراضات 
الئى قد تكون سببا لما تمحض عنه البحث فهى 


ع8 


وتقايد لأفوال صن عدا سات الحم , 
أما علة أخد الحم با ورد ف التقرير فرجعها 
بالداهة وبدون حاجة إلى تصرح إلى ما يقوم 
عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمنا إطراح 
ما بوجه إليه من اعتراضات , وليس الحكم 
فى حاجة بعد أن وضحت له جليا حقيقة التداع 
أن ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رعسم 
تخطيطى كان برى الاستعانة به ء يا أن الحكم 
إذ أيد الحكم الابتداتى لأسباب ذكرها مضيفا 
[ليبا مالا يتعارض مءها من أسباب حكم 
محكمة أول درجة ليس صحاجة إلى تفصيل 
ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسابه إذ 
هذا مفبوم بطريق اللزوم لكل مطلع على 
الحكين . 

و وحيث إنه لذلك يكون الطمن عل غير 
| أساس ويتعين رفضه , . 

( القضية رقم 5١‏ ستة وق الحيثة السايفة 
وحضور حضرة الأستاذ سليان ثابت بدلا من 


مناقشة غير منتجة متى كانت النتائج ذاتها الى | 


هدى اليبا تطبيق المستندات والبحث الفتى ليس 
عليها مطعن من القانون . 


ووحيث إن السبب الثالك يتحصل فى أن ' 


الحكم المطعون فيه قد ابه قصور إذ لم ين 
واقمة الدعوى وَأسْبات استناده إلى تقرير 


مكتب الخبراء وحده دون غيره مر. أدلة أ 


الدعرى ول يثبت اعتراضات الطاعن على 
التقرير ول يذكر أسبابالعدول عن تنفيذ الحم 
العبيدى ول يوضح أسياب الحم الابتدانى الى 
تتعارض وال لا تتعارض مع أسباب حكه . 

ْ , وحيث إن هذا السبب مردود بأنه حسب 
الحكم أن يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى 
يكون ما تحويه التقربر من بان وأهات 


الأستاذ عمد جيب أحد الستثار ) . 
ْ ارقا 
أ 5( يونيه سنة 461( 
تعهدات . وفاء . فس . وفاء أحد 


' المتعاقدين بما تعهد بدفعه وفاء جزئيا بعد 
: الميعاد المتفق عليه فى العقد ول التعاقد 
حق هذا المتعاقد في الحبس ٠‏ كل ما عسى 
أن بكون له من شأن أنه اذا أكمل المتعاقد 
الاول الوفاء يما التزم به فاته يصلح دفعا 
لدعوى التعاقد الثانى اذا هو رفهها بطلب 
الفسخ لعدم وقاء المتعاقد الاول بما تعهد 
به على الوجه المتفق عليه . 


المدأ القانونى 
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن 
المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال 


بج ام وج بج يي بي تي نعلت" اع ال بت 


1 
فيل فى الخارج لقاء مبلغ معين ل ١٠٠و‏ 
جنيه ‏ يدفعه المطعون عليه , دفع مئه وقت 
العقد جزءاً ٠٠٠١‏ جنيه ‏ وتعبد بدفع جزم 
آخر ‏ ١٠..م‏ جثيه ‏ فى مدى شبر من 
التوقيع على العقد بحيث إذا تأخر عن دفع 
هذا الجزء فى ميعاده يصبم المبلغ الذى دفع 
أولا حقاً للطاعنة بصفة تعويض ويعشبر 
المقد لاغيآوباق البلغ يدفع عند تسلي لقي 
ف الخارج 2 وتعبدت الطاءئة أن يتم إرسال 
الفيم إلى الخارج فى خلال أربعة شبور من 
تاريخ التعاقد ‏ أى بعد وفاء المطعون عليه 
بالتزامه ‏ وكان الثابت من أوراقالدعوى 
أن المطمون عليه ل يف با تعبد به إذ لم بدفع 
سوى هبلغ 7٠.٠١‏ جنيه بعد الميعاد المتفق 
عليه فانه يكون الطاعئة ‏ رغْماً عن قبوها 
الوفاء الجر على غير الوجه المتفق عليه 
أن تحبس الزامها بالنسليم حى يقوم المطعون 
عليه بالوفاء الكامل » إذ ليس من شأ نقبول 
الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد 
الميعاد المنفق عليه ما يسقط حقها فى اليس 
بلكل ماعى أن يكون له من شأن أنه 
إذا أكل المطعون عليه المبلغ إلى ...م 
جئيه ‏ يصلح دفعا لدعوى ألطاعنة إذا هى 
رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما 
تعبد على الوجه المتفق عايه . أما حمّبا هىفى 
حيس التزاهها بالتسليي فلا يسقطه قبولها وفاء 
بعض المتعرد به بعد الميعاد المتفق عليه. واذن 
فى كان الحكان المطعون فيبما قد اتييا إلى 


العدد الخامس - السنة الثالثة واثثلاثون 


فسخ العقد تأسيساً على أن الطاعنة هى الى 
تخلفت عن وفاء التزامها بالنسليم لآن. تآخر 
المطعون عله فى الوفاء بما تعبد يدقعه فى 
ميعأده لايعتب رتقصيراً تترتب عليه أ ثاره لأآنه 
وقع بقبول ورضاء الطاعنة فائهما يكونان 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


ار 

« حيث إن وقائع الدعوى م سين من 
الأوراق تتحصل فى أن المطعون عليه تعاقد فى 
١م‏ من فبراير سئة ه6١‏ مع شركة أفلام 
تلحمى ( الى حلت الطاعنة حلها ) على استغلال 
فيل سوماق معين فى سورءا وليئان لقماء مبلغ 
..وب جنيه يدفعه المطعون عليه . دفع منه 
وقت العقد ألف جنيه وتعهد يدقع ٠...‏ جنيه 
فى مدة شبر ( بحيث إذا تأخر عن دفع هذا 
المبلغ فى ميعاده أى بعد مضى شهر من التوقيع 
على العقد فيصبح مبلغالالف جنيه حقاً لاؤجر 
بصفة تعويض ويعتير العقد لاغبأ ) والباق 
وقدره ...و جيه يدفع عند تسل الف 
فى بيدوت عل أن يكون ارسال ألفيل فى 
خلال أربعة شبور أى حتى ١؟‏ من بو نيه سئة 
6 وف 8؟ من مارس سنة 46 دقع 
المطمون عليه ١0.٠.‏ جنيه كج دفع 6ن جلية 
فى ١‏ من مابو سئة ه144 ثم قام الخلاف بعد 
ذلك بين الطاعتة والمطعون حليه » فالطاعئة 
تدعى أن الغيل كان معدا للتسليم وأن المطمون 
عليه نكل عن الوفا. بالتزاباته قلم يدفع 
ال...م جنيه المنفق على دفعها فى مدى ين 
بل فقط ألنى جنيه منها واستيبظ المبلغ وأبدى 
رغيته فى فسخ المقد فمرضت الطاعنة يبع ف 


على ذمته والحسابه ‏ أما المطعون عليه فيدعى 


أن الطاعنة هى التى تخلفت. عن الوقاء بالتراماتها 


إذ انقضى الآجل الحدد لتسلم الفيل ( يونيه 
سئة م6١١‏ ) ولم يكن الفيل معدا وأنه أتفق 
معها على النفاسخ ورد ما قيضته . فرفع المطءون 
عليه الدعوى طالباً فسخ العقد وإازام الطاعنة 
برد ما قبضته مع اتعويضات فقضت ععكة 
أول درجة برفض الدعوى فاستأف المطءون 
عليه ففضت محكة الاتثناف فى (؟ من مايو 
سنة م44١‏ بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المطعون عليه أن الفيل لم يكن فى 8١‏ من بونيه 
سنة م)به و »عدا للاصدار وأن المطعون عليه 
اتفق مع الطاعنة على التفاسخ ورد ما دقع 
وذلك لآن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما 
تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعد تقصيرا ترتب عليه 
آثاره لآنه وقع بقيول ورضا الطاعئة ‏ و بعد 
انتهاء التحقين قضت محكة الاستتناف فى 
بإلغاء الحم ويفسخ العقد 
وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ ...” جيه مع 

الفوائد + ورفضت ما عدا ذلك من الطليات 
قطعدت الطاعئة فى الحكين با انقض . 

« ومن حيث إنئما تنعاه الطاعئة على الحكين 
المطمون أيبما أنهما إذ قضيا بفسخ العقد قد 
عالفا القانون ذلك لآنه ثابت أن المطعون عليه 
مقصر فى الوفاء بالتزاماته التى اتفق على أن 
يكون الوفاء بها سابقا على وفاء الطاعنة ومنها 
دفع ثلائة آلاف جنيه فى مدى شهر من 
التعاقد أى فى تاريخ سايق للوعد انحدد لتسابم 
الفيم ولكن المطعون عليه لم يف ذا المبلخ 
كاملا بل تخلف عن دفع ألف جنيه وعلى ذلك 
حل للطاعنة أن تمسك عن تنفيذ التزامهابالت لم 
ولا يسوغ لليطعون عليه طلب الفسخ وهو 
المتخلف ولا مخول دون ذلك أن تكون الطاعنة 
قبت من المطعون عليه يجحزئة الوفاء ‏ إذْ هذأ 
لا يعنى قبولحا عدم الوفاء بالالف جنيه أل قية 


4م 
قبل قل الفلم مع ملاحظة أن المقد تضمن 
شرطا جزائياً على تخلف المطعون عليه دون 
تخلف الطاعنة . 

د ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق 
الدعورى أن المطمون عليه تمهد يدقع مبلغ 
ثلائة آلاف جتيه فى مدى شهر من التعافد 
احرر فى ١م‏ من فبرار سئة م4١‏ أما 
تعهد من حلت الطاعنة عله فكان تسم الفيلم فى 
مدى أربعة شهور تلتهى فى 7١‏ من بوانيه سلة 
ه؛ور ‏ أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه 
وثابت من أوراق الدعرى أن المطعون 

له لم يف عا تعهد به إذ لم يدقع سوى مبل 
أل جنيه من المبلغ المتفق عليه منه ٠6.٠‏ 
جنيه فى م7 من مارس سنة 1446 ومبلغ 
.ه جنيه فى م من مابو سئة 46؟1 ء فيكون 
للطاعنة ‏ وغماً عن قبولها الوفاء الجر على 
غير الوجه المنفق عليه ان تميس التزامبا 
بالنلمم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل » 
إذ ليس من شأن قبول الطاعنة لمبلغ ١6٠٠١‏ جنيه 
فى م؟ من مارس سئة م144 ولمبلغ ..ه جنيه 
فى وم من هايو سنة مغ أى بعد الميعاد 
المتفق عليه ما يسقط حتبا فى الحبس بل 
كل ما عى أن يكون له من شأن أنه إذا 
أكل المطمون عله المبلغ إلى ثلائة آلاف 
ةع يصلح دفعا لدعرى الطاعنة إذاهى 
رقعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد 
به على الوجه المفق عليه ... أما حقها هى فى 
حبس التزامها بالتسلمم فلا يسقطه قبوفا وفاء 
بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه وعلى 
ذلك يكون الحكان المطعون فيبما قد أحطأ فيا 
انتييا إليه من قسخ العقد بمقولة إن الطاعنة هى 
التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسلم لآرف 
تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعبد يدفعه فى 


- العدد الخاس السئة الثالئة واثلاثون 


ميعاده لا يعتير تقصيراً تترتب عليه آثاره لآآنه | اذ اغفلالرد على طلبهانتقال المحكمةللمعاسة 
5000 ل نه .ور 2 | أو انه خالف موّدى الحكم التمهيدىالسابق 
وفع بقيول ورضا الطاعنة ... وعلى ذلك تعين سدوريه من لشن الحكية باحالة الدمرى 
نقض الحكم الصادر فى ١م‏ منمايو سن م4١‏ على التحقيق . لا تفيل . 
فيا فى به ى هذا 0 وكذلك نقض | (لمادة ١.‏ منقانونانشاء محكمة النقض) 
الجخ الصاد.ر فى . عأدة المضية 0 ج ‏ تقض. التمس بالمادة ١١‏ من قاتون 
0 0 2 4/4 وإعادة | انشاء محكمة النقض . غير جائز متى كان 
إلى محكة استئئاف 0 11010000 
0 
| 
ا 


3 تف | اد تمهيدى لم بيفصل فصلا قاطما فى أى 
ليه من اتفاقه مع الطاعنة 7 لتفاسخ ورد ل كم 
المبلغ إليه وهو بعض ما أحيلت من أجله | قانون انشاء محكمة النقض ) . 

الدعوى إلى التحقيق با الصاد ق "١‏ 5 

1 م 7( ا١إإاوقء‏ اليه 

برسلة م4؟21.. 1 1 

١‏ م كان الواقع ف الدعوى هو 
ضرات الاسائذة أحد حلمى وكيل الحكئة وعبد المزيز أن مورث الطاعنة أقام مزلا به مطلاات 


د وعلد اليد وشاحى وسامان ثابت ومععاق اضل 


استشارين ) . ا 5 تطل على قطعة أرض فضاء ملوكة لآخر أقام 
علمها د جراجاء» مصئوعاً منالخشب والصا- 


( ااقضية رقم 8م١١‏ سنة قركئاسة وعصضوية 


1 م باعها أخيرآ إلى المطعون عليه الذى أقام 
١9ب‏ وضع بد . دعوى بطلب منع تعروض , ا أسد هذه المطلات فأقامتعليهالطاعنة 


فى مطل . برفضها . اقامته على أن ١‏ 1 00 > 
ا ع م اا 1 دعوى تطلب منع تعرضه ؛ وكان الحم 
اليار للمد عليه ١‏ ان ا ع اع »2 كر عير اس 0 2 . 
اه 0 0 0 المطعون فيه وهو بسبيل تحقبق توافر شرائط 
الحكم لانه بذلك بيكون قد نفى نية التمنث رك دود تحاص ين داه الى الما 
عن وضع يد المدعى . استطراده بعد ذلك )| 
الى القول بأن التسامح لا بدي حقا ولا | أن ترك مطلات منول الطاعئة على العقار 
تكسب صفة الارتفاق . تزيد لا بضره . 
النعى عليه الخطا فى تطبيق القانون استنادا | المبيع للمطعون عليه كان من قبيل التساح 
الى انه اذ تصدى للسحث فى التسا 
0 ل اا | من جانب البائع لهذا الآخير إذلم يكن فيه 
الملكية ودعوى وضع أليد . غير منتج . ا د 
المادة 9.1 من قانون مرا فعات القديم) | 5 أ 
تنكدنقش الأتكام السافن قل تر ع 0 عنة وهو ركن أسامى من 
العمل بقانون المرافعات الجديد من المحاكم | أركان دعوى منع التعرض فان فىهذا وحده 
الانتدائية بهيئة استئنافية قى أاستشتشاف 5 
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى | مأيكق لإقامة الحكم رفض دعوى منع 
دعاوى اليد . ١‏ فيها بطريق 
م 0 اميق | التعرض أما مااستطرد اليه بعد ذلك من 
محكمة النقض . غير جائز الا لمخالفةالقانون | 00 
أو لخطأ فى تطبيقه أو 000 الول بأن هذا السام لاينثىء حقا ولا 
الحكم المطعون فيه فيل تاريخ العمل 1 ن ١‏ يكتسب صفة الارتفاق فهو تزيد لايضيره » 
المرافعات الجديد. اللعن قبه 5 


استنادا الي أنه آخل بحد ل ا اع | ومن ثم فان النعىعليه الخطأ فيتطبيق القانون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


إسننادا إلى أنه إذ تصدى للبحث فى التسامح 
على النحو المثار اليه يكون قد خلط بين 
دعوىالملكية ودعوى وضعاليد . هذا اللعى 
يكون غير منج . 

؟ ‏ المادة ٠١‏ من قانون إنشاء محكة 
النقض لاتجيز الطعن فى الأحكام الصادرة 
من انحا 5 الابتدائية مهيئة استتئافيةفىاسئناف 
الاحكامالصادرة من انحا كم الجزئيةؤ دعاوى 
وضع اليد إلا نخالفة القانون أو لخطأ فى 
تطبيقه أو تأويله » وإذن فت كان الحم 
المطعونفيه قد صدر قبل تأريخ العمل بقانون 
المرافعات الجديد فان المادة سالفة الذكر هى 
التى تسرى عليه ومن ثم لايقبل الطعن فيه 


استناداً إلى أنه قد أخل بحق الطاعئة فى الدفاع | 


إذ لم يرد على طلبها انتقال امحكمة للمعاينة 
وأنه عالق كز دن الحم القبدى السابق 
صدوره من نفس المحكمة بإاحالة الدعوى 
على التحقيق . 
ماس م كان الحم الباق فونه 
فى نفس الدعوى هو حكم تبيدى لم يفصل 
فصلا قاطعاً فى أى وجه منأوجه المزاع فيها 
فانه لايحوز السك فى هذه الحالة بس المادة 
١‏ من قانون إنشاء ممكمة النقض . 
هر . 
اه حيث إن الطاعنة بصفتها أقامت الدعرى 
أمام حكة الوايل على المطمون عليه مدعية بأن 
مورتها أقام المنذل المبين المعالم بعريضتها منذ 


١م‏ 
شيابيك تطل من الناحية الشرقيةعلى قطعة أرض 
قضاء كانت تملكبا شركة الحدائق التى أقامتك 
عليها دجراجاء ثم باعتها أخيراً إلى المطمون عليه 
الذى شرع فى إقامة حائط اسدزهذه الشبابيك 
وتعرض لا فى حق المطل الذى ١‏ كتسبته يمضى 
المدة ما اضطرها إلى رفع دعوى مستءجلة طليت 
فنيا وقف أعمال البناء وقد صدر الحم لمصلحتها 
ولكن المطعون عليه كان قد أسرع وأتم يناء 
الخائط وسد التوافذ سالفة الذ كر فرفعت هذه 
الدعوى طالبة الحم بالزام المطعون عنيه أن 
يدقع أليها تعويضا قدره خمسون جنيها ومنع 
تعرضه ها فى حق المطل وإزالة الحائط الملاصق 
لمازلا من الجبة الشرقية . لمكت ممحكة أول 
درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن حق 
ارتفاع المطل انما يطى مالك الحق فى أن يطل 
من مسافة أقل من مثر من ملك جاره وذلك 
ا فى حدود هذه المسافة لا أن عد حقه داخل 
| أرضإجارء لمسافة أخرى ومن ثم فقيام الجار 
| باليناء ما خوله له حق الملكية ولو أغاق مطلات 
ؤ اكنسبت مضى المدة ٠‏ فاستأنفت الطاعنة وقد 
| أصدرت عكمة ثانى درجة حكا تمبيدياً جاء به 
د ومن حيث إن فيصل النزاع فى هذه القضية 
| هو معرفة ماإذا كان صحيحاً ماتقرله المستأنفة 
ا اأطاعئة # من أن طول مدة فتح المطلات وهى 
عشرون سنة لم تكن الآرض التى بملكها 
المستأنف عليه بطريق الشراء من شركة الحدائق 
أرضاً قضاء كأ بذعم بل كانت الشركة قد أقامت 
علا جراجا يشغلبا كلها وإذآ فقد فحت 
المطلات عليها باعتيار أنها أرض مينية لاأرض 
فضاء وحكنت بإحالة الدعوى على التحقيق 
لإثبات ونتى هذه الواقعة . وبعد سماع شبود 
| الطرفين قضت فى ع من مايو سئة ١44‏ بتأييد 


حمس وعثرين -.نة تقر يبالأوهو من طابقين وه | الحمكالمستأف.. 


م 

د ومن حيث إن الطعن بنى عل ثلاثة أسباب 
تتعى ااطاعنة بأوهًا على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أما أقامت دعواما 
على اعتبار انها دعوى منع تعرض المطعون 
عليه لحا فى حق الارتفاق إلا أن الحم فصل 
فيها على اعتبار أنها دعرى ملكية » ولما كانت 
الفوارق عديدة بين الدعويين فيكون من حق 
الطاعنة طلب نقض الح لتقريره عدم ملكية 
الطاعنة لحن الارتفاق فى دعوى مئع التعرض 
إذ يك فى دعوى منع التعرض قيام حالة 
وضع يد وأن يكون وضع اليد ثابتا أما البحك 
فى التساعج وجوداً وعدما فلا يكون إلا عند 
البحث فى ملكية الحق لدى قاضى الموضوع 
|نختص لا فى دعوى من دعاوى وضع اليد الى 
هى من اختصاص القاضى الجزق وكل ماهم 
فيها إثبات وضع اليد حتى يرفع خصمه دعوى 
بانتفاء ملكية حق الارتفاق الموضوع اليد عليه 
ولذا يكون الح قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بالخلط بين دعوى الملكية ودعرى وضع اليد . 

و ومن حيث [نه جاء بالحكم , ... وتبين 
من شبادة شبود الطرفين أنه أى الجراج - 
كان مصنوعا من الخشب والصاج فليس إذآ فى 
بحرد وجود المطلات على هذه الصورة أى 
اعتداء على مالك الجراج لعدم شعوره بأى 
اعتداء على ملك أو انتقاص من حقوقه ومق 
تقرر ذلك يكون سكوت شركة الحدائق من . 
قييل النسامح الذى لاينثىء حقا ولا يكتسب 
صفة الارتفاق مبما طالت المدة . . . ». 

د ومن حيث إنه يبين من هذا الذى أورده 
الحكم انهوهو بسيل تحقيقتوافر شرائط وضع 
اليد استخلص من الآدلة التى ساقبا أن ترك 
شركة الحدائق لليطعونعليه كان من قبيل القساج 


من جانب الشركة إذ لم يكن فيه أى اعتداء على 
ملكبا وبذاك نقى نية املك عن وضع يد 
الطاءئة وهى ركن أسامى 'من أركان دعوى 
مع التعرض وهذا وحده كاف لإقامة الحكم 
برفض دعوى مع التعرض أما ما استطرد [ليه 
بعد ذلك من القول بأن هذا التسامم لا ينثى. 
حقا ولا يكتسب صفة الارتفاق فنزيد لا يضير 
الحكم ولا تأنه له فى دعوى الملكية ومن ثم 
يتعين رفض هذا السبب ٠‏ 

, ومن حيث إن الطاعئة تنمى بالسبب 
الثانى على الحكم الإخلال حتها فى الدفاع إذ 
أغفل الرد على ماطلبته من أ تقال انحكة لمعاينة 
الناقذتين حل النزاع للتحقق من وجوذ حق 
ارتفاق عل العقار المجاور . وتنعى بالسببي 
اثالث على الحكم عن لفته لحك التبيدى السابق 
صدوره من نفس امحكة باحالة الدعوى على 
التحقيق لمعرفة ما إذا كانىميحا ماتقوله الطاعنة 
من أنه طوال مدة فتح المطلات لم تكن الأرض 
التى بملكها المطعون عليه من شركة الجدائق 
أرضا قضاء كا نزحم بل كانت الشركة أقامت 
عليبا جراجا يشغلبا كلبا وبذلك تتكون الحكة 
قد قضت ضهنا بأن وضع اليد على حق الارتفاق 
يصبح مكتسبا للطاعنة لو كانت صادقة فى قولما 
بأن المطلين فتحا على جراج . ولكن الحم 
المطعون فيه قد جاء نقيض هذا القضاء الضمنى 
الوارد فى الح التقبيدى وماكان بحوز المدول 
عله + 

ه ومن حيث إن النعى فى كل من هذين 
ااسيبين غير مقبول وققا لللادة . ١‏ من قانون 
إنشاء محكة النقض إذ هى لا تجيز الطعن فى 
الاحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية مييئة 
الحاكم الجزئية فى دعاوى وضع اليد إلا له لفة 
القائرن أو لحطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وهذه. 


ا ا ا لو اي وسوس سيسسسوسع اوستةهددته !ست تت 


المادة هى التى تسرى عل (اطمن الحالى لصدور 
الحكم المطمون فيه قبل تاريخ العمل بفانون 
المرافعاتالجديد ‏ أما إذا كانت الطاعنة تقصد 
بالسبب الثالث أن المك المطعون فيه جاء 
مخالما سكم نباثى سيق صدوره فى نفس الدعوى 
فبذا النعى مردود أذ ن الحم السابق المشار إليه 
هو حم بمبيدى لم يفصل فصلا قاطما فى أى 
وجه من أوجه التراع فى الدعرى ومن ثم 
لا يحوز العسك فى هذه الحالة ص المادة ١١‏ 


من المرسوم يقانون بانشاء تحكة النقض . 
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتمين رفضه ء , 


( القضية رقم ه4١‏ سئة ١9‏ رثاسة وعضوية 
حضرات الأسانذة اعد حلنى وكبل المحكلة وعبد اليد 
وشاحى وسايان ثابت وعمد تجيب اد ومصطنى فاضل 
الستشارين ) . 


فف 
1 ونه سئة ١6١‏ 


لات نافوى التروين» 3 بحن ال ضوع : 
بخ لام تثريب عليها . سبق صدور 
قرار بندب خب لاجراء المضاهاة ٠.‏ 0 بحد 
من ذلك ٠‏ راى الخبير استشارى فى جميع 
الاحوال . لا الزام على المحكمة فى الاستعاتة 
باهل الخبرة بل لها ان تسعى بنفسهالجلام 
وجة الحق مواء آكان السبيل الى :ذنك 
بل دعوى التزوير . الضاهاة التى 
6 ال شان 

ج ‏ دعوى ٠.‏ التزور. حكم . ييه 
احالته ق بيانأوجه الخللاف بين الامضاءين 
المطعون فيهما والامضاءات التى حصلت 
المضاهةة عليها الى ما اثبته تقرير الخيير . 
النمن غيه افصو د على قير أصاض مني 
7 بانادة » , ١‏ من قانون ارا فعات 


١ القديم)‎ 


د . )١(‏ دعوىالتزوير. حكم . برد وبطلان 
ععدين صادرين من مورث ٠.‏ وله دلينلا 
على التزوير استمده من خطاب محرر من 
الطاعن بعد وفاة المورث نكر فيه ان هذا 
الاخير تصرف فى الحصة موضوع العقدين. 
لا مخالقة فى ذلك للمادة 187 من قانون 
المرافعات ‏ القديم . 

9" نقض . سيب.القول بان ما حواه 
هذا الخطاب انما صرف الىاتكار 0-0 
لاثارته أمام محكمة النقض . 

ها داتعم ض اء سسبليءا. سسيب دعوى 
الترور . مخالفة الأمضاء اللطعون فيه 
لقاعدة كتابة الطاعن . القول باته ليس .معناه 
التزوير اذ قد 0 مر سيب آخن . 
النتض . 

و دعوى التزوير . حكم بتزوير ورقة 
كسسميمة ٠.0‏ عدم بيانه طريقة التزوير 5 
النعى عليه القصور . على غير أساس . هو 
غير علوم يان طريقة ازور + بكنى أن 
شت لديه عدم صحةالامضاء المطعون فيها 
ليقضى بتزويرها . ( المادة ١.‏ من قانون 
المراقعات ‏ القديم ) . 

تادئاع . الت نذكنة اأرقن 
عدم ملزوميتها باحالة الدعوى علىالتحفيق . 
متى استبان لها وجه الحق فى الخصومة. 
دعوى تزوير . تصربح المحكمة فى حكمها 
بانه لا جدوى من أجآبة الخضم الى للب 
احالة الدعوى على التحقيق لابات صحة 
الامضاء المطعمون فيه بالتزوير . اخلاليحق 
الدفاع . 


البادىء القانونة 

١‏ - لاتثريب على محكمة ال موضوع 
إن هى قامت باجراء المضاهاة فى دعوى 
المزوير بنفسها دون الاستعاءة مخبير إِذ 
للقاضى أن بينى قضاءه على مأ يشاهده هو 
غسه فى الأوراق المطعون فيب بالتزوير إذ 
هو الخير الأعلى فما يتعاق بوقائع الدعوى 
المطاروحة عليه ؛ ولا يجد من هذا أن كرون 
نمت قرار سايق بندب خبير لإجراء المضاهاة 
إذ دأى الخبير استشارى فى مع الاحوال 


1١ م‎ 


برعم العدد الخاس السئة الثاثة والثلااون 
ولا إلزام على ا محكمة فى الاستعانة بأهل | هو جدل موضوعى لا سبيل لناقشته أمام 
الخبرة بل لحا أن نسعى بنفسها لجلاء وجه ١‏ محكمة النقض . 
الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم د - الحم الذى يقضى بنزوير ورقة 
كان عسيراً . ليس ملزما بيان طريقة التزوير إذ يكفى أن 
؟ - لاببطل عللة الماهاة الى تمريا ‏ نبت لديه عدم ححة الإمضاء المطمون فيبا 
امحكمة بنفسها أن لاتحرر ما شاهدته تقر برآ | ليقضى يتزويرها دون البحث فىأىالوسائل 
ذآن الخوت [إتاحها أن سين حكنها ْ اتبعت فى ذلك : ومن ثم فان التعى عليه 
فاضابجة: | القصور استناداً إلى أنه لم سين طريقة اللذوير 
+ - متى كان الحكم قد أجال فى يبان : يكون على غيد أساس . 
أوجه الخلاف بين الإمضاءين الممامونفبيا 1٠‏ 7 - عكمة الموضوع ليست مازمة 
والامضاءات التى حصلت المضاهاة عليها إلى ٠‏ بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لما 
ما أثبته تقرير الخبير الذى فصل أوجم : وجه الحق فى الخصومة » وإذن فى كانت 
الخلاف فإن الى عليه القصور يكون على ' الحكلة قد صرحت فى حكمها بأنه لاجدوى 
1 من إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوؤى 
)١( -‏ لاحل للنعى على الم عخالفته أخل التعدي وكات يهال مضا رن الملجون 
لاد عرى هقان د إل اذى ل , | فيهما فان النعى عليبا انها أخلت يحته فى 
ور 1 
لقبول دليل عل التزوير ا ستمده من خطاب أ اع يكون على غير أساس . 
محرر من الطاعن بعد وفاة المورث يذكر فيه المي 
أن هذا الآخير تصرف ف الحصة موضوع )2 ٠‏ من حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
المتتدين المتضى .ردهما وبطلاتهما . الشكلية ولا عسبرة ما دفع به المطدون عليه 
١‏ الآرل من عدم قبول الطءن تأسيساً على أن 
(ب) القول بأن ماحواه هذا الطاب | الطاعن لم يقدم صورة رسميه من صميفة 
إما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسهى لا ! الا-تتئاف إذ عدم تفديما لا يصلح سببا لعدم 
العرفى هو جدل موضوعى لا سبيل لإثاريه | قبول الطءن شعلا . 
أمام محكمة البتقض . ْ «وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل كا يبين 
ه - القوكبأنغالفة الإمضاء المأمو اتروان زاك اللاي رض الرعري مالا 
ا 2 1 الحم بصحة التعاقد عن عقدى ببع عرفيين 
فيه لقاعدة كتابة الطاعن ليس معتاه التزوير وغير مسجلين الأول بحمل تاريخ و بو نيه سئة 
إذ قد يكون مرجعه سبب أخر . هذا القول | ١56.‏ والثانى ؟ من ديسمير سستة ١4وو,‏ 


قبن اناس 


لاسا 


14 


يقول بصدورها له من المرحوم عيد إطيد 
يوسف عفيق فطمن |اطمون عليه الآول 
بالتدوير فى المقددين ورفع الدعوى الحالية 
المطمرن فى حكبا وقد قضت محكة أول درجة 
فى 1١١‏ من ديسمير سلة م14 بقبول أدلة 
التزوير الثلاثة وقبل الفصل فى موضوعها بتحفيق 
الدليل الآول منها وقبول أوراق المضاهاة 
الأربع المبينة فى أسباب الك وندب خبير 
الخطوط فى قسم أصاث النزوير والتزيف 


لاعلك الخر وج علىما كلف به وقد سايرت محكة 
الاستئناف وهى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسبا 
هذا الخبير فى استيعاد ماتين الورقنين وقصرت 
المضامات على الورقتين الاحيرتين دون أن 
تسبب ذلك ... , ولما أعيدت القضية الى حكة 
الاستئناف قضت فى ١١‏ من مابو سئة 1644 
بتأبيد الحكم لأاسيابه ولما أضافته من أسباب ‏ 


| فطمن الطاعن فى هذا الحسكم بالنقض . 


ه وحيث إن السيب الآول يتحصل فى أن 


بمصلحة الطب الشرعى لمضاهاة الامضاءين. | حكمة الاستئناف إذ قامت. باجراء المضاهاة 
المطعون فبهما على أوراق المضاهاة وقد باشمر | بنفسبا على ورقة التوكيل المصدق على ما به 


الخجبير مأموريته واتهى إلى القول بتدوير 
الامضاءين فقضت محكة أول درجة برد 
وبطلان العقدن وذلك اللاسياب الى أوردتها 
فاستأ.ف الطاعن وقضت محكة الاستئناف فى 
8 من سيتمير سئة ١546‏ بندب خبير لمضاهاة 
الامضاءين المطعون فيما على أوراق المضاهاة 


والتقرير الذى قدمه الخبير الاستشارى الذى 
استعان به الطاعن والذى قرر صمة الامضاءين 
وبعد أرن قد الخبير تقريره قضت محكة 
الاستتناف فى .م من أبريل سنة ١4‏ برفض 
الاستئناف وتأييد الحم . فطعن الطاعن فى هذا 
الحم بالنقض ‏ وقد قضت محكة النقض فى 
هل من مارس سنة ١4448‏ بنقضه وإحالة 
القضية على محكة الاستئناف وذلك لما ثبت 
لها من أن الخبير الذى ندبته محكمة الاستتناف 
لم ينفذ كل ما كلف به فى حكم تعيينه أذ قصر 
عملية المضاهاة اأتى أجراها على بعض الآوراق 
مستبعد! ورققى التوكيل ( توكيل مصدق عليه فى 
ع من قبراير سئة ,م6١‏ ) وعقد الأيحار ( عقد 
اإبمار مؤرخ فى .* من يوليه مسنة م١‏ 


ومعترف به ) اتشكة ف سبتهما ا 


من امضاءات فى ؛ | ؟ / م ؟ة! وعقد الابجار 
الثابت التاريم فى .؟ / 7 / مم14 قد عالفت 
القرار الصادر فى و؟ من مارس سنة ١46‏ 
يندب خبير لمباشرة هذه المأمورية ؟ا خالفت 
روح حكم حكمة النقض من وجوب ترك 
المضاماة لآهل الفن ولا حال للاستناد الى المادة 
بوم مر أفعات ( قدم ) لان محل تطبيق هذه 
المادة أن يكون التزوبر ظاهر| للمين المجردة لا 
حتاج إلى رجال الفن ول يسسبق صدور حكم 
توجيه خاص كا أن تقرير الحكم أن الامضاءين 
مكتوبان ببدين مختلفتين هو تقرير عخالف للعقل 
لآن المزور لاحتاج فى نزويره إلى يدبن ومع 
ذلك فهذا دليل لا يتبج بطلان الورقتين ذلك 
أن الخبيرين أجما على صحة المقد الآول 
والخلاف انما بقع على العقد الثافىف ‏ وان 
أمحكمة ياجرائها المضاهاة بنفسها دون أن تحرر 
عضرا بتتبجة حثهاكا يفعل الخيراء قد أخلت 
حقهفى الداع . 

و رحيث إن عهذا السبب بجيمع أوجبه 
مردود يأن لاتتريب على الحكمة إذا ‏ قامت 


باجراء المضاماة فى دعوى التزوبر بنفسبا دون 


6م 


الاستعانة بير إذ للقاضى ‏ ل جرى بذلك 


قضاء ه ذه المحكمة ‏ أن بدني قضاءه على 
ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيبا 
بالتزوير إذ هو الخبير الأعلى فبا يتعلق بوقائع 
الدعرى المطروحة عليه . ولا حد من هذا أن 
يكون نمت قرار سابق بندب خسبير لإجراء 
المضاهاة زد رأى الخبير استشارى فى جميع 
الاحرال ولا إلزام عل المحكة فى الاستعانة 
بأمل الخبرة . بل لما أن تسعى بنفسبا لجلاء 
وجه الحن . سواء أكان السيل إلى ذلك مرا 
أم كان عسيرا ولبيس فى حكم ممكة إلنقض 
الصادر فى و؟ من مارس سمئّة .م044 ما يوجب 
على محكء الإعادة الاستعانة بأهل الخبرة إذكل 
ما قضى به انما هو نض الحكم لإغفاله 
المناماة عم الورقتين اللنين أشار الهما 
ولإطراج المحكرء لما دون بان أسياب ذلك , 
كا لا يبطل علية المضاماة انتى #, ها المحكة 


بنفسبها أن لا تحرر ما شاهدته تقريرا شأن ش 


الخبير ‏ إذ حسما أن تضمن -كرا ما عيته 
أما ما عدا ذلك .مس أورجه تضمثي' هذا السيب. 
دن أسات الطين قهن. دل مرسرى لأسيل 
لإثارته امام عند المحك.ء 9 أما اتقو أن 
الجيرين أجمب على صحة المءهد الأو مغير 
صحوح إذ ثايت من صورة اتقر ري أمما جنا 
على تزرير الامصاء فى كلا العمدين . 

وو حيث إن اليب الثانى .فيا مأورد 
فيه تكرارا لمأ سي وروده والرد عليه ق 
السب الآرل ‏ يتحصل فى أن المكم المطعون 
فيه إذ قضى بإزوير الامضاءين ق شايه قصور 
إذ لم يبين ما مى القواعد والآصول واللوازم 


العدد الخامس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


إذ يكون مرجع ذلك اختلاف دسم الكتابه أو 
نوع الورق فكان يحب على المحكة إثيات 
التروير بالتحقيق من التقليد , لي أخطأ فى تطبيق 
المادة ؟م؟ مراقمات قديم الى تنص على أنه 
لا يقبل هن أدلة التزوير الا ماكان متعلقنا 
بالتزوير وجائز القبول وقد اعتمد الحكم على 
ورقة محررة من الطاعن بعد وفاة المررث ينكر 
فيها أن المورث تصرف فى الحصة موضوع 
العقدين وهذا إن صمح يكون البحث فيه عند 
المرافعة فى القضية الموضوعية .فصلا عن أن 
الطاعن لم يقصد الا نق التصرف الرسمى لا 
التصرف العرقى ‏ م الف الحكم مقنضى 
المادة ويم م افعات ( قدمم ) الى تو جب لسماع 
دعوى اليزوير بيان طريفة التزوير والا كانت 
الدعوى دعرى [نكار . 

« وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحم 
أحال فى يبان أوجه الخلاف بين الامضاء.ن 
المطمون فيما: والامضاءات ان مات 
المصاماء عليرا الى ما أثينه تفر بر خبير الطب 
الشرعى والى ما أثيه الخيير أ<د أفندى 
سرور وق فصل كل متهما أوجه الحلاف . أما 
التول يأن الاحئلات ليس معشاه التزوير ‏ 
إذه يكون مرجعة سوب آحر فهو جلدل 
مر صوتى له فل لتافئئه أمام هذه المحكة 
ولا ل لنى على الحكم غخالمنه المادة تيرب 
مرافعات. لقبول دلبل على العزوير أستمده من 
حطاب . والهول بأآن ما حواه الخطاب 
لا ينصرف الى إنكار التصرف العرفى هو 
أيصا جدل مرضوعى ل ذلك أن تقدير الدليل 
على الزوير هو بحث يستقل به قاضى الدعرى 


الى خرافت فى. الامضاءين على أن عتالفة | ا يستقل بتفسير -عبارة الخطاب بشير معقب 


الامضاء المطعون فيه افواعد الكتابة على قرض 
ثبوته لا يستلزم القول حتما بتزوير الامضاء ‏ 


عليه متى كل لم يذعب ف النفير إلى الحد الذى 
لا يستماغ م هو الل فى الدعوى ‏ كذلك 


قضاء محكمة النقض المداية 


لا محل للنعى على السكم عدم يانه طريقية 
التزوير ‏ إذ الحكم أحال فى ذلك الى تقر بوى 
الخبيرن وقد قزرا أن التزوير تم بطريق التقليد 
على أن الحكم الذى يقضى بتزوير ورقه ليس 
ملزها ببيان طريقة التزوير إذ يكفى أن 
لديه عدم صحة الإءضاء المطعون فيها لءضى 
بزو برها دون البحث فى أى الو-.ثل اتبعت 
فى ذلك . 

د وحيث إن السوب الثالك يتحصل فى أن 
المحكمة أخلت نحت الطاعن فى الدفاع [3 أيت 
إجابه ألى طاب إحالة الدعرى على التحفيق 
لإثبات صحة الامضاءين ...يا انه طلب ضم 
دوسيه النقض والتأجيل لتقدم مستندات فلم 
يجيه المحكمة الى ما طلب . 


وحيث إن هذا السبب مردود أولا بأن 
عكة الموضوع ليست ملزمة باحالة الدعرى 
على التحقيق مى استيان لها وجه الحق فى 
الخصومة .مما ترى معه أن لا جدوى من 
هذا الاجراء يا صرحت بذلك المحكة فى | 
المطعون فيه . ومردود ثانا 3 الطاعن مم 
يثيت أنه طلب على وجه قانونى تقدم مستندات 
فرفضت المحكة طلبه وإنه كان من شأن هذه 
المستندات لو قدمت تغيير وجه الرأى فق 
الدعرى . 

« وحيث إن السبب الآخير يتحصل فى أن 
المكم المطءون فيه قد شابه التناقض إذ قرر 
أن سند انتوكل الذى حصات المضاماة عله 
هو سلد يح - على لاف ما رآه الخبير 
الذى ندب من محكة الاستتناف ‏ وهو مع. 
ذلك لم يزن رأى الخير فى تزوير الامضاءين 
بنفس الميزان بل قطع فى نزويرهما . 


, وحيّث إن هذا السبب مردود يأن ليس 


15م 


نمت من تناقض بين الأآمرين وأن كل ٠١‏ يثيره 


الضاعن فى مذا الخموص انما هو جدل فى تقدير 
محكة الموضوع الذى لا معقب عليه . 


م وحيث انه لذلك يتعين رفض الطمن » . 


( القضية رقم ١54‏ سئة ١5‏ ق رثاصسة وعضوية 
عضرت الأساتدء احمد حلمى وكل اعلكلة وعيم اامزاز 
تمد وعند ارد وشاحى وه جيب اعد ومعدقى 
ماضل اأستشارين ) . 
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14 ونه سله 14601 
اعلان . نقض . تقرير الطعن . 
أعلانه الى المطعون عليه . محام فى مكتبه ٠.‏ 
خلو محضر الاعلان مما بفيد ان المحضر قد 
خاطب عند انتقاله الى محل المطعون عليه 
شخصا له صفة فى تسلم الاعلان عنه بعد 
تأكده من عدم وحؤده بمكتبه . خلو عباره 
( امتناع فراش الكتب عن الاستلام ) التى 
برر بها المحضرٍ تسليم صورة اعادن تقرير 
الخادم 54 عدم بيان اريم اليوم والشهر 
والسئة والساعة التى خاطب فيها الملحضر 

الخادم , بطلان تقرير الطعن , 
ب اعلان . بطلان الاعلان الذى لمتراع 
فيه الاجراءات المرسومة فى الادتين " و لا 
تن قانون أأر!ؤفات تت الققيم . غير متعلق 
به . لا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها 


بطلانه عدم حضور الطعون ٠‏ على 
المحكمة أن ارات ماي ذا د بعدم قبول 
الاذن 7د 

اتن متو قاس ف كاتون المراقعات ). 


المبادىء القاثو نيه ١‏ 
١‏ - تبر بطلا الإعلان الذق مل 


وام العدد الخامس - السنة الثاثة والثلاثون 
صورته إلى حا البلدة أوشيخبا إذا لم ينبت | من قانون المرافعات المقابلة للادة ١14‏ من 
احضر فى حضره جميع الخطوات الى سبقت | قانون المرافعات (القديم ) توجب على احكة 
تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى حل | أن تتحقق من صعة إعلان الخصم قبل الحم 


الخصم وعخاطبته شخصآ له صفة فى تمل ظ 
الإعلان واسم هذا الشخص الدى لاغنى عنه ظ 
للتت من صفته » واذن فى كان الواضح 
من صينة حضر اعلان تقرير الطعن أنه ليس 
فيبا ما يفيد أن المحضرقد خاطب عند ا تتقاله | 
إلى حل المطعون عليه (يحام) شخصاً له صفة | 
فى تسل الإعلان عنه عد ما كدد من عدم 
وجوده بمكتبه هذا فضلا عن أن عبارة 
د إمتناع فراش المكتب عن الاستلام » 
التى برر بها الحضر تسم صورة إعلان تقرير 
الطمن إلى شيخ البلد جاءت خلواً من بيان 
إسم هذا الخادم فضلا عن خاو حضر الاعلان 
من بان تاريخ اليوم والشبر والسئة والساعة 
النى خاطب فيبا الحضر الخادم الذى امتنع 
عن الاستلام فان تقرير الطعن يكون باطلا. 
؟ - إنه وإن كان بطلان الإعلان | 
الذى ل تراع فيه الإجراءات المرشرية قا 
المادتين السادسة والسابعة من قانون. 
المرافعات ( القديم ) غير متعلق بالنظام العام | 
ذلا يحوز لغير الخصم الدع به ولا ملك | 
احكة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم | 


ول يتمسك بالبطلان:: إلا أنه إذ لم يحضر | الساكنين معه عن تسم 


فى غيبته » واذن فى كان اعلان المطعون 
عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على 
امحكمة أن ترتب على ذلك الح بعدم قبول 
الطعن شدلا إذا لم يبحضر المطعون عليه . 


امكو 

م حيث إنه يبين من محضر أعلان تقرير 
الطعن أنه جاء ( إنه فى بوم الخيس ١‏ سبتمير 
سنة وعوو الساعة .جره صباحا بطنطا أنا 
( [مضاء لا تقرأ) محضر محكرة طنطا الكلية 
الوطئية انتقلت فى تارضه إلى مكتب حضرة 
الاستاذ الشيخ على ذكى الحو الحاى الشرعى 
بطنطا يحوار المديرية وأعلنته بصورة من هذا 
تقرير الطءن بالتقض عن حم حكلة استئاف 
اسكندرية الصادر فى القضية رقم و.م سئة لاق 
بتاديخ و7 مابو سئة و6( مخاطيا مع شيخ 
البلد ابراهيم افندى الغريب لامتناع فراش 
المكتب عن الاستلام ) . 

د ومن حيث [نه لما كانت المادة السادسة 
من قانون المرافعات ( القدم ) نصت على أن 
يكون تسليم الآوراق المقتضى اعلاما إلى نفس 
الخصم أو عحله كا أوجبت المادة السابعة على 
انحضر عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد 
أعلانه فيمتئع هو أو خادمه أو أحد أقار به 
صورة الاعلان أن 


إ 0 ”| يسلا إلى حاى البلدة أو شيخها وأن يثيت 
الخصم وطلب الخصم الآخر الحم عليه © ذلك كلهفى أل ورقة الاعلان وصورتها 


غببته لفيتف يكون للسكة منكقاء نفسبا أن 


وإلا كان الاعلان باطلا كنص الادة الثانية 


نمم يطلان الاملان ذلك لنللادة 56 | والمشرين وقد جرئ قمناء هذه المكة يؤلان 


قضاء محكة النقض المدية 


21 


الاعلان الذى ضور إلى البلدة | ذلك الحم بعدمقبول الطمن شكلا » . 


( القضية رقم +لاا سة ١9‏ ق رثاسة وعطرية 


الخطوات التى سيقت تسابم العدوزة إلى أجما حشرات الأسائدة اعد حامق وكل اكه » وعد اأعطى 


من اتفاله إلى محل الخصم وعذاطيته شخصا له 
عفةاق تسم الاعلان واسم هذا الشخص الذى 


لا غنى عنه للتثيت من صفته ‏ وكان الواضح | 


من صيغة محضر اعلان تقربر الطمن إلاف 
بياتها إنه ليس فيا أن انحضر قد خاطب عند 
اتقاله إل حل المطعون عليه شخصا له عدفة ف 


جيال وعد الجيد وشاحى وسليان ثابنت وخمه جيب 
امد المستكارين ) ٠.‏ 


5 
5 نرليه سئة 601ؤة| 
حق مكتسب .- عدم حجريان القوانين الا 


على ما بقع من تاريخ نفاذها . حكم. الطعن 
فيه ٠.‏ حوازه وعدمه . خضوعه الى الفانون 


نسل الاعلان ءنه بعد تأ كده من عدم وجوده ا السارى وقت صدوره لاا وقت اعلاتنه , 


يمكتبه هذا فضلا عن أن عيارة ( امتناع فراش ْ 
ٍ 0 يكن موجودا من قبل ا يعمل 


تسل صورة اعلان تقرير الطعن إلى شيخ ليله , ' 


المكتب عن الاستلام ) التى برر ما الحضر 


جاءت خلوا من بان أسم هذا الخادم. قفضلا 
عن خلو محضر الاعلان من بيان تاريخ اليوم 
والشهر والسئة والساعة ااتى خاطب فيها الحضر 
الخادم الذى امتنع عن الاستلام ‏ لما كان 
ذلك يكون اعلان تقرير الطمن باطلا . 

د ومن حيث إنه وإن كان بطلان الاعلان 
الذى لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى 
المادتين السادسة والسابعة من قانون المراقمات 
( القدم ) غير متعاق بالظام العام فلا يجوز 
لير الخصم الدفع به ولا تملك اللمحكة اثارته 
من تلماء نقسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك 
بالبطلان ‏ إلا أنه إذا لم تحضر المطعون عليه 
0 عليه فى غيبته غينئذ يكون 
للبحكة من تلقاء. نفها أن تحكم بيطلان 
الاعلان ذلك لآن المادة وه من قانون 
المرافمات المفايلة لليادة ووو مرافعات قدم 
توجب على الحكة أن تتحةق من صحة اعلان 
الخصم قبل الحم فى غيبته ‏ ولا كان إعلان 
المطعون عليه بتقرير الطمن قد وقع باطلم 
سلف البيان ‏ كان على المحكة أن ترتب عل 


انشاء قانون المرافعات الجديد طريقا للطعن 


: اللخرلطة قبل العمل يقانون ا 
| الطعن فيه بطر بق النقض ٠‏ غير حائز 5 
القول بأن مناط الحق المكتسب على مقتفضى 
قانون محكمة النقض اتما هو كون الحكم 


| الصادر فى عهد القانون القديم قف :علن 


وانقضى ميعاد الطرن فيه قبل بدع العمل 


الاستتاد اليه 8 قيام النص الصريح فى 
قانون الل الجديد . الذى يفيد عدم 


بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل 
العمل به . 

( الواد # من لائحة الترتيب و ل9ا؟ من 
الدستور و 5 من القانون رقم لا/ا لسئة 
باصدار قائون المراقمات و ١‏ و" 
من هذا القانون و /ا1؟ من قالنون محكمة 
النقص . 


المدأ القانوق 

الأصل فى القانون أن الحم مخضع من 
حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون 
السارى وقت صدوره لا وقت إعلانهوذلك 
أخذآ لعمو.م فاعدة عدم جريان أحكام 
القوائين إلا على مابقع من تاريخ نقاذها . 
وقد كان الشارع حريصا على تقرير همهم 


1م 


العدد الامس المئة الثالثة والثلائثون 


القاعدة فما سئه من قوانين ‏ المادة ؟ من 
لائحة الترتيب والمادة ٠0‏ من الدستور ‏ 
كا أن الشارع لم يقنع فى تقئيناته الجديدة 
جرد التنو يه بعدم استناد القانون'لىالماضى 
وإنما عمد الى تنظيم تناولكيفية الاتتقال من 
ولاية القانونالقديم إلىمولاية القانونالجديد 
وكان رائده فى ذلك رعاية حقوق ثبتت أو 
مصاح رآها جديرة بألا تبدر وعدم المساس 
بالحالات القانونة الثابتة وال اكتسبها 
أصاءبا فى ظل القانون القدم ‏ المادة »> 
من القانون رقم بإب لستة ١4+‏ بإصدار 
قانون المرافعات والمادتان ١‏ و؟ من هذا 
إلقانون - ومن ثم إذا كان قانونالمرافمات 
الجديد قد أنشأ طريقاً الطعن فى الاحكام لم 
يكن موجوداً من قبل فلا يعمل به فى شأن 

الحكام الصادرة قبل هذا التانرن لآن | 
أنحكوم له يكرن قد ! كنسب وققا ١‏ للقانون 
السابى حق عدم جواز الطعن فى الحم | 
الصادر له , ولا يرد على هذا بأن مناط الحق 
المكتسب على متتضى قانون ععكة النقض 
إنما دو كرن الحم الصادر فى عبد القانون 
القديم قد أعلن وانقضى معاد الللعزفيه قبل 
بدء العمل بالقانون الجديد » وأن الأحكام 
الصادرة فى عبد القانون التدم الى ل تعلن 
للآن أو التى أعلنت ول يمض عليبا ميعاد 
الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد 
أو اتى أعلنت بعد العمل ذا القانون 
:لخو الاطكم برد الت ويا 


أمام محكمة النقض بشروطله وقيوده 
ومواعيده ‏ ذلك لآن هذا الرأى الذى 
قالت به محكمة النتض فى ظل المرسوم 
بقانون الصادر بإنشائها مؤسس على ما نص 
عليه الشارع فى المادة / من نفس القانون 
فى خصوص ما جب اتباعه بالنسية إلى 
الأحكام الصادرة قبل العمل به ومن ثم 
لاجوز الاستدلال به ولا الاستتاد اليه مع 
قيام ادص الصريح فىقانون المرافعاتالجديد 
الذى يقيد عدم جواز الطعن بالنقض فى 
الآحكام الى صدرت بصفة نهائية من انحا كم 
الختلطة قبلى العمل به ؛ وإذن فى كان الحم 
المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستتناف 
الختاطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد 
وكان صدوره فى ظلقانو نالمرافعا تالختلط 
الذى ماكان ييز الطعن بطريق النقض فى 
| الأحكام الانتبائية » فان الطعن فيه يكون 


امار 

دمن حيث إن النياءة العامة والمطعون 
عابهما الأول والآخير دفعوا بعدم جواز ااطعن 
بالنقض تأسيساً على أن الحكر المطءون فيه 
الصادر من محكة الاستئناف الختلطة فى ه؟ من 
مارس سئة وه وصدر فى ظل قانون المراقمات 
فى المواد المدنية والتجارية الذى كان معمولا به 
أمام أمحاك الختلطة وما كانت نصوصه تجيل 
الطعن بالقض ف الاحكام النوائية . 
١‏ ومن حيث إن الاصل فى القائون أن 
المحم مخضع من حي جواز الطعن فيه وعدمه 


46م 


إل القانون السارى وفت صدوره لا وفت | (م) القوائين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما 


إعلاه وذلك أخذآ بعموم تأعدة عدم جر بان 
أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ نفاذها 
وقد كان الشارع حريصا على تقريره هذه 
القاعدة فا سنه من قو انين و ذلك نصت المأدة م 
من الأمى العالى الصادر فى ١4‏ من يونيه سنة 
مخصوص لانحة ترتيب النحاكم الآملية على 
أن أحكام القرانين والأواس لاتسرى إلا على 
الحرادث التى تضع من تاريخ العمل مقتضاها 
ولا نكرن لا تأثير على الوفائع الس'بقة عليبا 
مالم يكن منيها عن ذلك بص صربح فيرا. وردد 
الدستور المصرى هذا ألدص فى 
كا أن الشارع لم يقنعفى تقنيناته الجديدة بمجرد 
التنوه بعدم استناد القانون إلى الماضى [نما عمد 
إلى تنظم تناول كيفية الاتقال من ولاية القانون 
القدم إلى ولاة القانون الجديد وكان رائدء فى 
ذلك رعاءة حقوق ثبتت أو مصالم رآها جديرة 
بألا هدر لذلك نصق القانون رتم م للسئة 
هو( الذى ألغى نه قانوق المرافعات الاذن 
كان معمولا بمما أمام احا .لو طنية الختلطة - 
واستعاض عنهما بقانون المرافمات الجديد على 
أنه يعمل به ابتداء من ١١‏ اكتوير سنة 44و( 
ونظ فى المادة الرابمة من قانون الإصدار 


المأدة يام مله . 


والمادئين الآولى والثانية من نفس الفاءون 
أحكام الانتقال من ولابة القانون القديم إلى 
ولاءة الفانرن الجديد فةرر ف المادة الآولى من 
قانون الم افمات أن ( قسرى قواتين المرافمات 
على مالم يك قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم 
من الاجراءات قبل تاريخ غ العمل به وسنتتى 

من ذلك: الاوات للنظية الاختماسصث 
كان تاريخ العمل ما بعد إقفال باب المراقعة 
فى الدعوى (؟ ).القوانين المعدلة للواعيد مى 
كارنب الميماد قد بدأ قبل تاريخ العمل با 


ماغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ونص 
فى المادة الثانية منه على أن (كل إجراء من 
إجراءات المرافمات ثم #يحا فى ظل قانون 
معمول به يبق ميحا مالم ينم ر على غير ذلك). 

د ومن حيث [نه يبين هن ذلك أن المشرع 
الما نو نية الثابتة والتى اكتسبها أصماما فى ظل 
القانون القدم ومن م إذا كان قانون 
المرانعات الجديد قد أنماً طريقا الطمن فى 
الأحكام لم يكن موجوداً من قبل فلا يعمل به 
فى أن الأحكام الصادرة قبل هذا الفانرن لآن 
المحكرم له يكرن قد اكتسب وققا للعانون 


| السابق حنى عدم جواز الطعن فى الحكم 


الصادر له . 

د ومن حيث إنه لابرد على هذا ما أثاره 
الطاعن من أن مناط الحق المكتسب على 
مقتضى قانون ممحكة النقض إعا هو كون الحم 
الصادر فى عبد القاتون القدم قد أعلن وا نقضى 
ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالا تون الجديد» 
وأن الاحكام الصادرة فى عبد القانرن القد.م 
الى لم تعلن للآن أو إلى أعانت ولم عمش عليها 
ميعاد الطعن عند وجو ب العلل بالقانون الجديد 
أو الى أعلنت بعد العمل هذا القاتون ‏ جميع 
هذه الأحكام بحوز العلمن فيها أمام حكة النقض 
بشروطه وقيوده ومواعيده . ذلك لان هذا 
الرأى الذى قالت به محكة النقض فى ظل 
المرسوم بقانون الصادر بإثائها مؤسس على 
مانص عليه الشارع فى المادة باع من تفن 
القانون فى خصوص ما يجب اتباعه إلى الاحكام 
المادرة قبل العمل به ومن ثم لا يحوز 
الاستدلال به ولا الاستناد | ليه مع قيام النص 


١١ م‎ 


2 العدد الخامس - السنة الثالثة والثلاثون 
الصربح فى قانون المراقعات الجديد الذى يفيد | المرافمات الغنلط الذى ما كان ييز الطمن 
صدرت بصفة نائية من المحاكم الخنلطة فيل | ذلك كان الدفع فى عحله ويتعين الحكم على 
العمل به . | مقتضاء , . 

د ومن حيث[نه لما كان الحم المطءون فيه ( القضية رقم ١86‏ سنة ١9‏ ق بالمثة السابفقة 
قد صدر من حكة الاستئئاف الختلطة قم من وحصور الأسستاذ مصدنى فاضل بدلا من الأستاذ 
نأزمن عنة يوان أى قزل الل يزانن :عبد على خالل الستعار) , 
المرائمات الجد بد وكان صدوره فى ظل قانون 


كنا 
5 نمسا د _ا-5-5 م 


القَضّاءًاليَازى 
01 ٌْ المالة للنشأة الى انتبت فى خلال اثلاث 
محكة استثناف القاهرة | سئوات المذكورة» وإما :/9١‏ من رأس 
١1‏ أبريل سنة ٠١09‏ ! المال الحقيق المستثمر ) المادتان ؟ و» من 


اس شضرائب . أراح استنائية . ق رقم +١‏ | القانون . ولم ينص الشارع فى هذا القانون 

غرضه . النيسير على المدول ذى الحسابات المتظمة بأحد ! ولافى لانحته التتفينية أو ف القرارات 

طريقين نص عله.ا . لا نس على معاد محدد للاختار . ١‏ 
0 2 1 3 الاء ' من ١‏ 

ب ل دق الاختيار سااف الذ كر . يوجب ممكين | الوزارية الاخرى أعائره تفيذاً له على 

المول من معرفة الطريق الأصلح له . | سقوط حق الممول ف اختار أحد الآساسين 


المبادىء القانو نبة | إن جاء اختياره دعل الميعاد القانوق . 


١‏ - يبين من روح القانون رقم .+ | ؟ -إن الممول ‏ وقد جعل حق 
لسئة ١44١‏ ( الخاص بفرض ضرببة مؤقتة الاختيار لصالحه يحب أن بكو نعند الاختبار 
على الارباح الاستثنائية ) أن الشارع أراد | فى حالة تمكنه من معرفة الطريق الأصلح له 
التبسير على الممول ذى الحسابات المنتظمة | ملداً يجميع عناصر الاختتار . ومصلحة 
بتركه يختا ركأساس للعاونة أحد أساسين | الضرائب هى المرجع فى الحكم بصحة 
ذكرهما ( إما ريح سئة يختارهأ من السنوات | حساباته التى يقدمبا لها لانتظامها أو بعدم 
/ا19 ونة١‏ و915١ ١‏ أو من السئوات | متها وعدم انتظامها ‏ فإذا لم تقم مثلا 


أخطأت إذ قضت بأحقية الشركة التي عثلها 
المستأنف عليه فى تسوية الضرائب الا-تثنائية 


اح 6 لي ا ل .2 ”.| المستحقة علييا عن سنة مغ و؛ على أساس اتفاذ 
8 فلا يمكن أن يقال إن حقه فى اختيار أرباح سنةومرمو ورقاً اللقارنة ‏ مع عغفالفة ذلك 


رقم المقارنة قد سقط إذ لايمكن القول يأنه لأحكام القانون الصرحة وما جاء فى القرارات 
كان فى سنة م:وم يعم بانتظام دفائره | الوزارية المنفذة ‏ له إذ أن حق الشركة فى 
وبالتالى لامكن القول بأندكانفى حالة تمكنه | الاختيار قد سقط بمضى المواعيد الحددة لذلك 
من الاختيار ‏ إذ من الجائر أن تتكون ١‏ بالقراد الوذادى دقم +0 لسنة ٠‏ الذى 


يفحص حساباته عن سنة +154 إلا فى سئة 
4 وجاء اختياره ارقم المقارنة فى سنة 


دفاتره منتظمة وفقاً للعرف التجارى ورغم ا 
ذلك يرى مأمور الضرائب أو اللجدة | 
استبعادها باعتبارها أنها غير أمينة يا أنه | 
8 و0و١‏ ولا مقدار رأسماله الحقيق | 
المستم را اعتمدته مصلحة الضرائب . 

مذ يغبم من المادة باق من اللانئحة 
التنفيذية للقانون رتم .1 لسنة 44١‏ «الصادر 
بها القرار الوزارى رقم +5 لسئة :1 أن 
الكلمة فى اعتبار حسابات الممولمنتظمة أم 
غير منتظمة هى لمصلحة الضرائب . 

املو 

د حيث إن الحم الممتأنف فى عله بالنسبة 
لما تضى به.من أحقية الشركة الى مثلها المستأ نف 
عليه فى تموية الضرائب الاستئنائية المستحقة 
علييا عن سنة م147 على أساس لتاذ أرباح 
سنة م4( رقا للقارنة وعلى أساس احتساب 
أعياء عائلية للشريكة الماضامنة السيدة ملفينا 
عرموش وما القائرن لللاسباب ألنى بنى عليها ٠‏ 
و وحيث إن المستأنفة بنت استثنافها على 
سييين : ' 
3 وهنا بتعثهمن. أن ممكلة أرل درجة 


0-5 


حدد آخر موعد لاختيار دم المقارنة بالنسبة 


| للممولين الذن عسكون حسابات منتظمة 


كالشركة يوم ١٠١‏ فيرابر سلة «4؟١‏ . و بذلك 
يكون اختيار الشركة لآرباح سنة م18 كرتم 
للقارنة بكتاها المؤرخ فى ١14//9/6‏ حدث 
بعد الميعاد مما يسقط حتها فى الاختيار الآمر 
الذى يتعين معه تحديد الآ باح الاستثنائية على 
أساس أن رقم المقارنة وهو اين من رأس 
المال الحقبق المستثمر وهو الإجراء الصحيح 
الذى اتبعته مصلحة الضرائب وأغفلته محكة 
أول درجة مخالفة حكم القانون . 

أما ثافى سبى الاستئناف فيتضمن أن محكة 
أول درجة حين أجابت المستأنف عليه إلى 
ما طليه من أ-قبته فى الاختيار ‏ على أساس 
أرباح سنة مموو لم تلاحظ أنه نفسه كان 
يدقع الضرائب على أساس ١١‏ ب من رآأس 
المال الحقيق المستثمر . وقد يقت محكمة أول 
درجة حك على تفسير خاطلى . لآ حكام القانون. 
فالمشرع إذ يشبرط اتخاذ إجراء معين فى ميعاد 
ينص عليه فانه تجاوز هذا الميعاد سقط حق 
صاحب الششأن فى هذا الإجراء . 

د وحيث إن الحكة ترى قبل أن نرد على 
كل سبب من سبى الاستتتاف أن تثسير 
باختصار إلى وقائع الدعوى وإلى تصوص 
القانون الخاصة با موضوم . 


خام 


ه وحيث إن الشركة التى مثلها المستأنف 
عليه تملك ورشة لصناحة و ببع البلاط بالقاهرة 
وقد قدمت لمصلحة الضرائب إقرارات عن 
أرباحها فى كل سئة من ستى التزاع وهى سنة 
و1 وما يعدها حى سئلة 1440 وهذه 
الإقرارات من واقع دفار الشركة و حساباتها 
المؤيدة بالمستندات ‏ وبعد ذلك قامت 
مأمورية العذراتب. الختصة .يفحص الدقتر 
والحسابات وانتبت إلى اعتادها مع إجراء 
بعض تعديلات دفترية إيطة ‏ كأ وضعت 
الأمورية تقريراً حددت فيه رأس المال الحقدق 
المستثمر لكل شر يك ف المنتسأة مبلغ . . . مجنيه 
لآنه تين أن حصة كل شريك تفل عن هذا 
المبلغ ‏ مطبقة المادةم/م من القانون رتم > 
لسنة وهوو ‏ وأثناء ذلك أرسلت المشأة 
لأمورية الضرائب بتاريخ ١548/0/6‏ كتنابا 
ذكرت فه أنها تختار أر باح سلة بجوو رقا 
للغارنة عن احتساب الضريبة الخاصة على 
الآر باح الاستثنائية ولكن المأمورية يعد ذلك 
ويا'ديخ ١١‏ مارس سنة م144 أخطرت الشركة 
بنص قرارها الذى مقنضاه حددت أرباحها 
عن كل سئة من سئوات الحلاف وححددت فيه 
رأس مال كل شريك وق نفس اليوم وهو 
يوم ١١‏ مارس سئة ١441‏ ردت على الشركة 
بأن حقبا فى اختيار دقم المفارنة قد سقط طيفاً 
لأحكام القرار الوذارى رقم ,م لسنة 149 
الذنى حدد يوم ه٠١‏ فراير سئة ١449‏ آخر 
يعاد مخطر فيه الممولون مصلحة الضرائب 
باختيار رقم المعارنة ‏ ومن ثم فيجب احتساب 
دم المقارنة على أساس ١١‏ 04 من رأس المال 
الحقيق المستثمر طفا للمادة ال من القانون 
رتم .> لسنة41و١‏ . 

١941 وحيث إنه بتاريخ + | كتوبر سنة‎ ٠ 


صدر القانون دم ٠‏ أسنة ؟وعو؟ ونصت 
مادته الآولى على أن تفرض ضريية خاصة 
مؤقتة على الأرباح الاستشائية التى حصل عليها 
أى تمول من الممواين الخاضمين للضريبة على 
الأرباح انجارية والصناعية ونصع مادته 
الثانية على أنه يقدر را استثنائياً تتتاوله 
الضرببة الخاصة كل ريح يتجاوز ( أولا ) إما 
رح سنة مختارها الممول من السنوات. ١570‏ 
ووعوز دوعو أو من السنوات الىل للنشأة 
الثى انتبت فى خلال الثلاث سئوات المدكورة 
( ثانياً ) وإما ١‏ بن من رأس الال الحقبق 
المستثمر ويشمل ما قد يكون لدى المندأة من 
أموال احتياطية موجودة فى بد.ء السنة التى 
جبيت الآرباح الاستثنائية أنا.ما فإذا لم يكن 
الول رامن مال أو كان رأس ماله يقل عن 
ثلاثة آ لاف جنيه اعتبر أن له رأس مال يبل 
هذا المبلغ . ثم نصت المادة الثالثة منه على أنه 
و يكون اختيار [حدى الطريقتين المنتصوص 
عليبما فى ال دة السابقة كأساس للقارنة مر وكا 
للدمول إشرط أن يكون له حسابات منتظمة 
وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب 
طبقاً للاوضاع وف المراعيد النى تحدد بقرار 
وذارى .. 

فإِذا لم يكن للدمول حسابات منتظمة فله أن 
مختار كأساس لللقارنة إما أر باح سنة 809و 
أو ستته الى لية المنتبية فى خلالما وذلك 5 قدرتما 
أو اعتمدتها مصلحة الضرائب - وأما الطريفة 
المنصوص عليه فى الفقرة وثانأ » من المادة 
السابقة وذلك طبفاً للاوضاع وق المواععد النى 
تحدد بقرار وذارى . فرذا لم يبلغ. المسول 
اختياره فى المواعيد المحددة ‏ حدد الريح 
الاستئناي على أساس رت المقارنة المتصوص 
عليه فى الففرة ١‏ ثانا » وحدها ( أي على 


قضاء محا كم الاستتناف التيفارية ' 


أسان ,و ير من رأس المال الحقيق 
المستثمر ) . 1 

بعد ذلك أصدر وزير المالية بناء على المادة 
4 من القانون رتم .+ لسئة ١46١‏ أربع 
قرارات لتحديد ميعاد تقدم الطلبات الخامة 
حق الاختيار الول الو لين بمقتضى المادة 
الثالثة من القائرن رقم .+ لسئة ١54١‏ ومد 
فى القرار الآخير منبا اليماد إلى ١0‏ فبرابر 
سنة 1490| . ش 

د وحيث إنه يبين من روح القانون أنه 
أراد التيمير على الممول بتركة تار كأساس 
للبقارنة [حد أساسين ذكهها كا أن 
الشارع لم ينص ف المانون رق .+ لسنة ١4١‏ 
ولافى لانحته التتفيذية أو القرارات الوزارية 
الأخرى الصادرة تنفيذاآ له على سقوط حق 
الممول فى احتيار أحد الطريقين أن جاء اختياره 
:عد لماه الفائوق : 


ه وحيث [إنه بالنسبة للسبب الآول من 
سبى الاستئناف قيرد عليه بما جاء بأسيابي 
ألحم المستأتف هن أن حق الاختيار ‏ وقد 
جمل امال المدول ل فإنه يجب أن يكون 
الممول فى حالة تمكنة من معرفة الطريق الأصلح 
له حتى يتمكن من الاخنيار ‏ ولما كانت 

.مصلحة الضرائب هى المرجع فى الح على صحة 
الحسابات وانتظامبا أو عدم انتظامبا فما أنها 
م قم يفحص حسابات المستأئف إلا فى سنة 
بمو( هذا لمكن القول بآن المستأتف كان 
فى سنةم ع يلم بانتظام دفائره ويا لالى لاعكن 
القول أله كن فى حالة تمكنه من الاحتيار . 
وهذا لا بمكن أن يقال بأنه قد سقط حقه فى 
الاختيار وقد جاء بأسياب الحم المست.ف 
أيضا أنه من الجائر أن تكون الدقاترٍ منتظمة 


ما 0000 


414 
وفقاً للعرف التجارى ورغم ذلك برى اللأمور 
أو اللجنة استبعادها على أساس أن فسبة الربح 
الى حققنها لا تتفق مع فسية الرجح المتبعة فى 
مثل ذلك النوع من التجارة ( أو معنى آخر 
تستيعد الدفائر باعتبار أما غير أميئة ) كا أنه 
من الجائز أن يحرى المأدور فيا بعض 
التعديلات الدفرية التى لا تنؤئر على صحتبا 
وفى هذه اله.لة أجازت مصلحة الذرائب 
امول العودة في الاختيار والعمدولعن الاختيار 
الآول إلى اختيار آخر وارتكن الك المستأنف 
فى ذلك إلى الكتاب الذورى لمصلحة الضرائب 
رمم و ١ه‏ الصادر فى 1541/8/15 وإلى 
كناب الضر يبة الخاصة على الآر باح الاستثنائية 

الاستاذ فوم سعيك ص 1٠‏ . | 
د وححيث إن المادة ١‏ من اللاتمة التتفيذبة 
للقانرن رقم .. لسنة 441و الصادر ما القرار 
الوزارى رقم ١+‏ لسنة ١44+‏ ذكرت ( إن 
المقصود بالحسابات المنتنامة هو السابات 
اللقيدة فى الدفائر المنصوص عنبا بالمواد ١١‏ 
و؟و وم من تانون التجارة الأهلى والمواد 
؟1 و م( و ع١‏ من قانون النجارة اخلط أو 
التى جرى علبا العرف بشرط أن تكون مسوكة 
على حسب الآمول الفئة الممترف بها ل 
تؤيدها فى كل حالة مستلدات حقيقية محفوظة 
بطريقسة منتظمة فيسبل مهب مراجعة الةيود 
الحسابية و تكفل اوظن مصلحة الضرائب الذين 
خولوا حق الاطلاع التحقق من قيمة الارباح 
والخسائر) قيفهم من ذلك أن الكلمةهى لصلحة 
الضرائب فى اعتبار حسابات الممول مننظمة أم 
غير متتظمة ‏ فالمسنأ ف إن لم يعلم أن حسابانه 
منتظمة الا فى سنة مع ١‏ حين أخطرته مصلحة 
.الضرائب يتحديدما أرباحة على أناسها يمد 
اجرائهبا تمديلا بسيطا فيها . ثم أن اختباره 


ىم العدد الخامس - السنة الثالثة والثلاثون 
لاحدطريق الاختيار لابقع صحيحا الا اذاكانت | قد سدد قيمة الضريية الاستثنائية سنويا على 
جميع عناصر الاختيار معلومة له علما تاما ‏ | أساس م, برزمن رأس الال المستثغر_قلا يعد 
وهو فى سنة م6١١‏ لم يكن يعم عليا تاما حقيقة | ذلك اختياراً منه لطريق دون آخر إذ كان يظن 
أرباحه عنسئةممو ٠‏ النى تبتى على أرباح سئة | على خطأ منه أن حساباته غير منتظمة وبالتالى 
و٠‏ ول يكن يعل مقدار رأس ماله الحقيق | كان يظن على انه مجبر على السداد حتى يم 
المستثمر كا قدرته المأمورية ‏ يضاف الى | ربط اأضريبة عليه وتتحدد أر باحهلآن الآمرين 
ذلك أن القائرن رقم .+ لسنة 144١‏ لم | العسكريين ١‏ +سو بم ألزما كل تاجر أن يقدم 
ينص على سوط الحق ‏ إذا جا. اختياد | إقراراً سنوياً يبين فيه أرياحه وخسائره 
الممول بعد الميعاد القانونى ‏ كا أن مراعاة | ا ألزماه سداد الضريبة عادية كانت أو 
الميعاد ليس اجراء جوهريا متصلا با لصال العام | ١تثنائية ‏ ووففا لماجاء مذا الإقرارفىظرف 
حتى ييرتب على مخالفته البطلان بل هو إجراء | أسبوع من تقد له . يضاف إلى ما تقدم أن 
متصل يمصاحة الممول الذى ظبر من روح | الدفع الجيرى الذى يلجأ الممولاليه ‏ لايقام 
القانون أن الشسارع اراد التيسير له وتمكينه | له وزن . 
ن اختيار رقم الأرراح العلل والاصلم له ا 
ل ا ١‏ وحيث إنه فيا يختص بما قعنى به الحكم 
هدى هذه الروخ ثم أن قانون المرافمات وهو | المستأئف فى شقه الثانىمن لز ام مصاحة الضرائب 
القانون العام نص فى المادة هب منه على أن ْ بد فع مبلغ أنه جنيه ومو ملم إلى المستأنتف 
الاجراء لا يكون باطلا الا إذا نص القانون | عليه بصفته مدير لشركة ( توفيق هرموش 
على بطلانه أو اذا شايه ضرر جسيٍ يترتب | وشركاه ) وهو المبلغ الذى كان المستأاف عليه 
عليه ضرر خصى ل ولو احتج بأن القانون قد طلب من محكة أول درجة أن يعنى برده 
حدد ممعادا ليختار المدول فيه رقم المقارنة | له باعتبار أنه الزيادة المدفوعة منه لمصلحة 
لترتيب العمل فى مصلحة الضرائب وتنظيمه | الضرائب لعدم اتخاذها أرباح سنة مم١‏ رقا 
فانه لم ينل مصلحة الضرائب ضرر من تقدم | للقارنة كا طلب ولعدم احتساما أعباء عائلية 
الممول اختياره بعد الميعاد ولو فرض أنه يناما للشريئة المتضامنة ‏ ققد سللت مصلحة 
ضرر فليس هو بالضرر الجسم الذى يستنبع | الضرائب فمذكرتها الآخيرة بأنمسألةاحتساب 
البطلان ‏ على أن الممول لو قدم اختياره فى | الأعباء العائلية الشريك الماضامن حق قانوق 
الميعاد وقبلأن يعرف حقيقة أر باح سئة و م١‏ | لانزاع فيه إذ تحنسب هذه الاعباء فى الحدود 
وحقيقة رأس ماله المستثمر يا قدرتهمصلحة | التى رسمبا القانون وقالت إنه لو س لجدلا بحق 
الضرائب لناله ضرر بليغ وكان اختياره مشوباً الشركة فى اختيار أرباح سنقيم؛ أساساً ارقم 
إذ كيف يمكن أن تختار بين أمر بن أحدهما وهو | المقارنة ‏ فانه ملزم فى هذه الحالة أن تقوم 
أر باح سنة ,م18 مجبول لديه . | مصلحة الضرائب بفحص دفاتز وحسابات 

د وحيث إنه عن السبب الاق من سبى الشركة عن هذه السنة ولا يعتمد كأساس لرقم 
الاستتناف فقد رد عليه الحم المستأتف إذ جاء المقارنة إلا صاف الرجج الذى يتنم ,مدالفخحصس 
فى أسبابه إنه ه إذ| كان الطاعن ( أىالمستاأنف) | وهو أمي فات محكة أول درجة , ١‏ 


قضاء بحا ى الاستئناف التجارية 

ء وحيث إن المستأ.ف عليه رد فى مدكر ته ش 
الأخيرة على ذلك بأنه لايود أن تخذ مصلحة . 
الضرائب ذلك سببيا لإطالة أجل الفصل فى ' 
الاستئناف ويكتنق بأن تفصلالمحكة استئنافيا فى , 


أحقية المنشأة فما اختارته من رق للمقارنة وفى | 


أحقية الشريكة المتضامنة فى احتساب أعباء 
عائلية لها مع التقرير برد مايستحق للمنشأة من 
زيادة فى الضرائب المدفوعة لاخر سنة وعو١‏ 


تاريخ الغاء الضريية على الآر باح الاسكثنائية ٠‏ 


دون تحد بد المبلغ المستحق الرد ولمصلحدةااضرائب 
بعد ذلك تصفيته على أس.اس الحم الثبافى سواء 
بالزيادة أو النقص عما حكنت به حكئة أول 
درجة طيقا لنتيجة قرارها وتحديدها لر أسمال 
سه م0و1 . 

و وحيث إن هذا الطلبالآخير ( وهو رد 
مايظبر من زيادة ) هو طلب بجهل غير محصدد 
القيمة ولذلك ترى امحكة إلغاء الحم المستأنف 


فشطره اكنى والح بعدمقبولطلبرد الريادة : 


حالته [ذهو طلب سابق لآوانه 507 

(استكثاف حضرة وزير الالية بدفته وحضر 
عنه الآستاذ محسن قاسم ضد توفيق سل هرءوس نصفته 
وءضر عنه الأستاذ منير مليكه رقم 4ه* تجارى 
سنة 54 ق رئاسة وعضوية حضرات الأسانذة مد 
الللاحظط وكيل المحمكلة وحسن داود واد الطارم 
المستشارين وحضور حشرة الأستاة اسماعيل جيب 
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محكلة استئناف القاهرة 
+ مأيوسنة ؟45و1 
إل ضرائب . : 
بتحديد الجللة . حم البريد على الظروف 
بالتدليل على استلام الممول الإخطار فى تاريخ الم . 
ب س إخطار المول قبل الجلسة بثلاثة أيام . 
يم . 


ا 


0 


لم 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا قدم الممول مظرو ف الطاب 
الموصى عليه المرسل له من مصلحة الشرائب 
| والمتضمن إخطاره بتاريخ انعقاد جلسة لنة 
التقدير فى يوم ١1‏ ديسمبر سنة 1448 لنظر 
ظليه ‏ وظبر أن تم البريد على المظروف 
( وهو ختم مكتب التوزيع ) حمل تاريخ 
4 ديسمير سئة م94١‏ فبذا دليل على أن 
الممول استل هذا ال4طابق يوم 74 دلسمير 
سئة م4١‏ ( أى قبل الجلسة ثلاثة أيام ) 
حتى يثيت الممول العكن أى حتى يثبت 
ما ادعاه من أنه استل الاخطار بعد الجلسة 
ومين . 

؟ - اذا كان ل لم بخطر قبل 
الجلسة مخمسة أيام ما تقضى بذلك المادة ؟ه 
من القانون رقم 4 لسنة .و١‏ بل أخطر 
| قبلبا بثلاثة أيام فلا بطلان إذ لم يلحقهضرر 
| وكأن فى استطاعته الحضور أهام لإنة التقدير 
ليدلى بأوجه دفاعه فلم يحضر - على أرن. 
الطريق مفتوح أمامه ليدلى يجميع أوجه 
دفاعه وحججه أمام التضاء . 


مويو 
١‏ و حيث إن وقائع الدعرى تتحصل فى أن 
| ال عليه يةوم بالتخزين وهو وكيل 
ت تأمين ويحله بقع بشارع قصر النيل عرة 
وم وقدم هذا الممول للأمورية الضرائب 
إقرارات بأرياحه فى كل سئة من ستوات 
الملاف وهى تبدأ من أول ستمير سنةم مو 


بغده 


حت ١م‏ مارس سنة م044 بالمبالغ الآنية على 


التوالى م؛ ج و بمو م خسارة و8.: ج 
و9.وم خسارة و مج وموم خسارة 
ودواجمو؛6١دمخسارة‏ رمعا جومم 
وؤهءلرج .دام م41مج دلالمم 
داج 1559م ١.ب؟؟إلاج‏ 8 الإاقوم 
والااج وموم وقدرت مأءورية الذرائب 
أرباحه فىكل سئة من هذه السئوات بالمبالخ 
الأنية على التوالى وماج و .لاج و١٠مهج‏ 
و.ئلاح رهلازاج دءالاكج دملااكج 
و. وداج رم الاج و./و وجاك رالمول 
(المستأ نف عليه) رفض هذا التقدير فأحيل لاس 
إل لجنة التقدير وهذه حاستما المنمقدة فى /م 
ديسميرسنة,؛ قد رت أرياحهبالمبا لغ الأنة: 
مه ج ف المدة من 1452/5/١‏ إلى اع مارس 
سئة 10 وء باج فى السئة من 1581/6/١‏ اك 
لعإعا. غواوءووج فالسنه من1 144٠/6‏ 
إلى "١‏ مأرسسنة1 ١.144‏ 64. اح فى السنة من 
4/4/١‏ إلى سمارسسنة4؟١‏ وولازاج 
فى السنة من ١‏ ]ع / 144 إلى ١547/5/9١‏ 
و١٠با؟‏ ج فى السنة من 5[ ؛ / 1148 إل ١‏ 
مارس سنة 1444 و #١970‏ ج ف السنة من 
١]؛‏ ]ةو ]كفك ]ةر .هولق 
السنة من 4/9/ه14! إلى ١م‏ مار سنة 1145 
و.١عج‏ فى الدنة من 1541/4/1١‏ [إك ١١‏ 
مارس سنة 4و١‏ و ١597.‏ ج فى السئة من 
إلى رم مارس سنة م54( ل كي 
وافقت اللجنة على تقدير المأءوربة ثرأس ا مال 
الحفيق المستثمر فى أول ابريل م نكل سنة وهو 
فى سلة 0؟] 4 دجم . ام وفى سنة. ع 
مبلغ 08 ج و..05م وفى كل من السنوات 
من سلة 1١41‏ إلى سنة 1947 مبلغ مرج 
١٠5٠م ٠‏ 


العدد الخامس - الستة الثالثة والثلائون 


ه وحيث إن الممول ( المستأنف عليه ) لم 
برتض قرار لجنة التقدير وطعن فيه أمام محكة 
أول درجة ودفع ببطلانه . ومحكة أول درجة 
حكنت بارخ . «مابو سئة 1م14١‏ بقبول "طمن 
شكلا و بقول الدفع وبطلان القرار المطءون 
فه وألرمت مصلحة الضرائب بالمصروفات 
و بلغ مائتى قرش مقابل أ ماب حاماه للطاعن 
فاستأ نفت مصلحة الضرائب هذا الح . 


« وحيث إن الممول ذكر أمام محكة أول 
درجة أنه حدد لاشعاد جلسة لجنة النقدير بوم 
70 دلسمير سلة م14 وقد أعلن هذه الجلسة 
واكن الاعلان لم يصله إلا يوم 148/1١6‏ 
أى بعد أسقاد الجلة ومين أى أن قرار 
لجنه التقدير ددر فى غيبته مع أن المادة ؟ومن 
القانون رمع لسنة ومو توجب إعلانه قبل 
انعقاد الجلسة مخمسة أيام على الآفل . 
المستأنف بى على أن 
المادة ,و المذكورة اسنلزمت وقوع الاعلان 
قبل الجلة مخمسة أيام على الآقل وهى وإنلم 
تنص حقيقة عل جزاء عن عذالمة ذلك الاجراء 
فليس معنى ذلك أن لاجزاء على تلك :ل لفة إذ 
يحب الرجوع إلى القانون العام وهو قانون 
المر افعات الوا جب التعويل عليه باعتياره الم جع 
والأصل الذى تفر فى ظله قواعد القانون 
الخاص فما يتعلق بالاجراءات وبيان طريقة 
احتاما وتنظيمبا والجزاء المكرتب على مخالفتها 
وقد نصت المادة .؟ من قانون المرافمات 
على أه إذا كان الميعاد ما بجحب اتقضائره قبل 
الإجراء فلا يحوز حصول الإجراء إلا بعد 
انقضاء اليوم الآخير من الميعاد كا أن المادة 
؟ مرافات قد نصت على البطلان جزاء علي 
عدم مرأعاة المراعيد والاجراءات المتصورض 


. وحيث إن أ 


قضاء محا ّ الاستئئاف التجارية 


م 


عليبا فى المادة .؟ كا نصت المادة؟؟ مرافمات أن الدفثر ٠٠١‏ ث أعدم وقال محاى الضرائب 


على أن الإعلان يم بتسليم الرسالة أو الامتناع 
عن تسليمما وأن عل الوصول يعتير حجة على 
ذلك وتطبيقاً لما تقدم ‏ يحب حتى يكون 
الإعلان للحضور لجلسة 144/19/57 ححيحاً 
أن بتم النسلم أو الامتناع عن استلام الاعلان 
يوم 1448/19/91 (أى قبل الجلسة مخمسة 
أيام ) وقفن” لض ةا اساي ا 
الإخطار الموجه للممول بتاريخ انعقاد الاجنة 
حرر يتاريخ ١48/10/00‏ وأن خاتم البريد 
عليه تارضخه ١444/17/4‏ فيبين من ذلك أن 
الطاعن ( الممول ) ل يستل الإعلان حتى يوم 
مور وإن تم الاستلام بعد ذلك 
فيكون الاعلان قد وقع باطلا قانونا وقد 
تمسك الطاعن برذا البطلان وم يتنازل عنه ٠‏ 

و وحيث إن الممول (المستا نف عليه) قدم 
أمام محكمة أول درجة خطابا موجها إليه. من 
رئيس لجنة التقدير وهو خطاب «وصى عليه 
بعل الوصول . ومؤدخ فى 58 / 1148/9 
ويتضمن إخطاره بأن لجنة التقدير التى رفع لا 
ملقه بتقد بر أرباحه من ستى النزاع قد حددت 
جلسة 1948/1١/80‏ لانعةادها وأن اللجنة 
ترغب فى الوقرف على الملاحظات ألتى يرى 
تقد مها كتابة أو فا بالجلسة وعلى ظرف هذا 
الخطاب غاتم مصلحة البريد وهو مؤرخ فى ١4‏ 
مارس سسئة معو ١‏ ول تقدم مصلحة الضرائب 
عم الوصول وذكرت إنه فقد منها وقد فردت 
هذه المكمة بجلسة ١٠‏ ينابر سنة .وول تايف 
مكتب بريد مصر بارسال الدفتر . وث الخاص 
بالمراسلة المسجلة موضوع الدعوى مع الموظف 
التختص للاطلاع عليه عرفة تاريخ استلام 
المستأئف عليه هذه الرسالة وقد حضر مندوب 
مصلدة البريد بجلسة م ابريل سنة ١408‏ وقرر 


أن يوم ؛م ديسمير سنة .م44١‏ وهو تاريبخخم 
البريد الموقع به على ظرف الخطاب يعتير تار بيخ 
استلام الممول للخطاب وقد سألت الحكمة عامل 
البريد عما يدل عليه ختم البريد على ظهر 
المظروف ‏ فأجاب بأنه هو ختم مكتب التوذيع 
وأن عامل البريد يقوم فى نفس اليوم بتوزيع 
هذا المظروف. 

, وحيث إن الممول ( المستأنف عليه ) هو 
الذى قدم المطروف المتضمن إخطاره بتاريح 
انعقاد جلسة لجنة التقدير فهو إذن استطإهذا 
الاخطار ووجود خم البر يد على المظروف 
حمل تاريخ 06 / 1448/11 دليل على أن 
الممول أستل هذا الاخطار فى يوم 4؟ ديسمير 
سنة بمعو ويا يغيم من شهادة عامل البريد ‏ 
حتى يثبت العكس - ول يثبت المستأ نف عليه 
أن غاسستلامه لهذا المظروف كان فى نوم و١‏ 
ديسمير سئة م44١‏ أى لاحقاً لتاريخ الجلسة 
ولذلك ترى الحكة أن الممول اءتلى مذا 
الإخطار فى بوم ؛" ديسمير سئة /154. 

, وحيث إن [خطار الممول - لم بم قبل 
الجلسة مخمسة أيام يا تقضى يذلك المادة ؟ى من 
القانون رتم ١.‏ سنة 4( بل تم قبل/ الجلسة 
بثلاثة أيام . 

, وحيث إنه لم بلحق:المستأنف عليه ضرر 
من جراء عدم إعلانه قبل الجاسة مخمسة أيام 
كاملة وكان فى استطاعته الحضور أمام لجنة 
التقدير ليدلى بأوجه دفاعه ف حضر - على أن 
الطر يق مفتوح أمامه ليدلى يجميع أوجه دفاعه 
الذى أصدرته هذه المحكة تاريخ بام ديسمير 
سنة 1م6و١‏ فى الاستئئاف .وم تجمارى سنة ممه 


١م‎ 


45 
قضائية ‏ ففيه [إيضاح لمذا الرأى الذى 
أغذت به). 
ه وحيث إنه لما تقدم يكون الا-تئناف فى 
يحله موضوعا ويتعين لذلك الحكم بإلغاء الحم 
المستأ.ف ورفض الدفع بصحة قرار لجمة التقدير 


شكلا وإعادة القضية حكمة أول درجة لنظر 
باق ال موضوع 6 

( استئناف حضرة الأستاذ وزيز امالية بصفته 
و-ضم عنه الأستاذ ابراهيم حامى ضد رالقف ,جرين, 
وحضر عله الأستاذين حسين كرم ويوسف أصلان 
المحاميين رقم ٠ ١‏ «وسنة54 ق نجارى بالهيئة السابقة ). 


قضَاراللْجوالسْخصَيْرْ 


( ستأئف ) 


دن 
بحكمة استئناف القاهرة 
"٠.‏ مارس سنة 29و١٠‏ 


حجر . دعواه . لطاتها , 


المبدأ التانوق 
يتحدد نطاق دعوى الحجر يبحث 


مبرراته دون حاجة للتغلفل فى تفاصيل 
تصرفات المطلوب الحجر عليه . 


اماو 

ه حيك إن المتأنف تردهد فى إستاد 
طلب الحجر على والدته المستأيف علها بين 
العته والغفلة والسفه . 

« وحيث إن ااتقر بر الطى قد دحض السيبين 
الأولين إذ تبين من الكشف على المسدا نف 
علما أا متقدمة فى السن ومتوسطة البنية إلا 
أما فى صحة جسمة طيبة ولا يوجد عندها 
أي ارتفاع فى ضغط الدم وخالية من المرض 
العقلى وحالها العقليةعادية بالنسية لسنها وثقافتها 


وهذه النتيجة تنق العته . 


كا ظبر أيضاً من الكشف أن المستأنف 
علها عادية وقوية الذاكرة سواء بالنسبة 
للحوادث القريبة أو البعيدة وعليمة بالزمان 
والمكان وبصيرة بالكفاءة على أملا كرا الحااية 
والسابقة وخبيرة بالجارى <رلها وبظروفها 
المالية والمعيشية وتعطى مير رات مق ولة لتصرفاتها 
فى أملاكيا وحالتها هذه تمكنا من إدارة 
شئونها بنفسها أو وكيل عنها وهذه النتيجة 

تدرأ الغفلة . 

ظ وأوراق الدعوى وملابسات الزاع تؤيد 
رأى الطبيب وتستده ولم يقدم المستأنف 
ما يفنده ولم يستجد مابدعو لطرحه . 

أما السفه فدحضته المطاوب الحجر عليبا 
بإجاباتها المزنة الرصينة فقد بينت تصرفاتها 
برانا وافياً وأرجعتبا إلى دوافع تتفق مع مقتضى 
العقل والشرع فلا يمكن تسفيبها لامها مدت بد 
العون لشقيقها عبد اللطيف وانتشلته من وهدة 

ؤ الإفلاس ولو باعت فى هذا السبيلئلاثة أرباع 
ملكبا .يا أجا لم تكن سفيبة. عند ما ساعدت . 
إبنها المستا نف على تشييد مال له و لعروسسه 


قضاء الما الكلية المدنية 


وعاونته على البناء مها ويكنى لننى السفه عنباأن 
توردهذه الميررات الى يقرها العقل والشرع 
فالمال لما وهى حرة التصرف فيه مادام أن 
تصر فاتها لاتتجافى مع الشرع ولا تنشافى مع 
العقل ولا تنبو عن المألوف وهىمصدقة يقوها 
مالم يقم الدليل القاطع على كذيه . أما تقمى 
ديون أخما والتحقق من وفاها واأنثبت ممنعمر 
مترل المستأتف وأمبر عروسه تخارج عن نطاق 
هذه الدعوى الذى١تحدد‏ ببحث مير رات الحجر. 


6م 
, وحيث إنه بناء على ماتقدم وعلى أسباب - 
الحم المستأنف يكونهذا الحم سديداً وجديراً 


بالناييد , . 


( استثناف الشيخ عد الملم يد دروش وحضر 
عنه الأستاة عمد أبو العنين ابراهيم ضد الست حسنهاجد 
صبيح رقم 4 سلة ١981١‏ رثاسة وعضوية حضرات 
الأساتذة صادق المجيزى وكيل الحمكية وعمد الديواتى 
واسماعيل أبو الفتوح المستشارين وحشور حضرة 
الأستاذ عبد الحابم فتح الله سليمان وكيل النيابة ) . 


4 م بى 


التمناء لد 


لذن 


/ دسمير سنة 19609 
1- دعوى تزوير . متى يقبل الدفم ببطلان 
شواهد التزوير طبقاً للمادة 78١‏ عافعات . 
ب -- تقرير قسم أبحاث التزييف والتروير ومتى 
يؤْحُدْ به . 
المبادىم القانونية 
١‏ - تقبل شواهد النزوير حتى ولو 
كانت عملة مى طعن باصطناعالورقة المزورة 
فالطعن بالاصطتاع يحب جميع أوجه الطعن 
على الورقة المزورة 5 
؟ - إذا ثبعوجود دلي لمادى يناقض 
ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير 


لمكو 


« من حيث إنه سبق قبول الاسبتئناف 


شكلا يحم إجراء الإثبات الرقيم 7١‏ ابريل 
سنة 156١‏ . 

د ومن حيث إن النزاع بحسل فى أن 
المستأنف عليه رفع الدعوى بده سنة ١14‏ 
مدلفى كلى المنصورة ضد المستأ نفة وطالب فيبا 
باثيات صمة و نفاذ عقد الببع غير مسجل مؤرخ 
.]بم صادر له من المرحومة هام شمد 
عومبا مورثة المستأنفة وقال شرحا لدعواه إنه 
وجب عقد الببع المذكور قد اشرى من 
مورثة المستاًنف علما بادية الذكر متدلا ذكر 
حدوده ومعالمه لقاء مبلغ مأئة وستين تجنيبا 
دفعها للبائعة . وقد حدد لنظر دعواه جلسة 
١‏ 44و وفها أحيلت إلى محكة بندر 
المنصورة حيث قيدت برتم 1489 سنة ١46+‏ 
وركن المستانف عليه على عقد البيع وأصر على 
طلباته » وطلبت المستأنفة ضم الشكوى ارام 
سئة و1144 إدارى بندر المنصورة وضمت 
لأوراق الدعوى فملا , ويحلسة و/ ع ١46٠‏ 
حجزت مكة أول درجة الدعرى الحم , 


1 


العدد الخامس - السئة الثالثة والثلاثون 


وقدمت المستأ نف عابها طلباً بفتح باب المرافعة 
اتطعن على العقد محل الغزاع التزوير“ولكن 
احكة المذكورة قضت للستأنف عليه يطلياته 
مؤسسة قضاءها على ثبوت الدعوى من عقد 
البيع المقدم والذى قيل بالشكوى المنضمة وعلى 
لسان امسأ نفة إنه مزور إلا انها لم تطعن عليه 
بالتزوير ا لم تقدم طليآ بذلك ومكذا ورد 
بالحم المستأقف فنعت المستأنفة على هذا 
الحم مجانبة المواب. لآن العقد موضوع 
التزاع مزور وهذ؛ ثابت من اشكوى الادارية 
المتضمة أما أن المستأيفة قد قدمت طلبا بفتح 
باب المرافعة لتطمن على العقد بالازوير ولم 
تيجها الحكمة إلى ذلك هذا إلى أن قول محكمة أول 
درجة أن والدة المستأنفة قد وقعت مختمبا على 
العقد وركوتما إلى هذا القول أمس لا يدل على 
صحة العمّد لآن المستآنف عليه كان محتفظ ضح 
زوجته (البائعة) ختم أختها المستأنفة ووالدتهماء 
وانتهت إلى طلب قيول استتنافها شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الحم ااستأنف بكاهل أجزائه 
ورفض دعوى المستأئف عليه دبع [إزامه 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن 
الدرجتين ‏ وف التاسع عثر من نوفير سنة 
6و طعن وكيل المستأنفة على العقد بحل 
التزاع بالتزوير موضحاً أن ختم البائعة كان تحت 
بده بحم أنهكان زوجها وأنه اتهز فرصة وناتها 
فوقع بِالحتم على العقد حل الطعن . كي أعطى له 
تارضأ مزوراً ٠‏ وبصحيفة تم إعلانها فى الخامس 
والعشرين من نوفير سنة .وهو؟ أعلنت 
المستأتفة المستأنئف عليه بشواهد التزوير جلة 
فى أن المستأنف عله كان زوجا المرحومة هانم 
تمد عومبا المالة لليتزل والمسوب أليها بيعه له. 
وبحم هذه الصلة كان ختمها معه فاصطنع العقد 
المطعون عليه وأرجع تارمخه إلى ماقبل وفاتها 


كا أنه وقع على العقد بعدة أختام وصلمت [ايه 

بذات الطريق وذكرت أنه يمكن إيضاح أن 
التاريخ الممطى للعقد .م مارس سئنة مو ؟ 
مزوراً يطريق الكشف الفنى عن عبر البر . 
كا انه يمكن من التحقيق إئبات أن هلمكيةالمأزل 
لم تخرج من البائعة حى وفاتها وانتهت إلى طلب 
قبول شواهد اللزوير توطئة الحم برد وبطلان 
عقد الببع المطمون عليه مع [لزام المطعون ضده 
بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة وفى الثانى 
والعشربن من ابر بلسنة ١601‏ قضت هذه اللحكة 
بقبول شواهد التزوير ملة وأحاات الدعوى 


إلى التحقيق اتثيت المستأنفة أنالمستأ نف عليه 


كان تحتفظ متم البائعة وختم المسنا نفة و ختم 
والدتهما وأنه اصطنع العقد المطعون عليه بعد 
وفاة البائعة المذ كورة ووقع عليه -بذه الاختام 
دون عم منبا ؛ ووضعت للمستأنف عليه الل 
كا نديت قسم أحاث التزييف والتزوير عصلحة 
الطب الشرعى لفحص العقد المطعون فيه لبيان 
المدة التى انقضت على تحريره وبتاريخ هإمايو 
سئة 461 جمع حضرة قاضى التحقيق شبود 
الطرفين فاشبدت المستأنفة فردوس |حمد عوض 
ونيجخاح السعيد عبد الله وحمد السيد عثير ود 
حسن الحلواق . فشبدت الأولى أن المستأتفة 
شكت لا بوما بعد وفاة المورثة أن المستأنف 
عليه متنع عن [حضار الأختام فأرسلت الشاهدة 
فى طلبه فليا حضر طلبت منه المستأنفة الاختام 
فعاد إلى المتذل وأعطاها ختمبا وتم إبنة 
خالها أم بكر وكس ختم أمبا وختم أختها 
البائعة وشبدت تجاح السعيد عبد الله بأنها 
كانت مع الشاهدة السابقة فكلفتها بإحضار 
المستأف عليه خضر ثم ذكرت ذات الرواية 
الى قالتها' الشاهدة السابقة ‏ أما (أشاهد عمد 
السيد عثثر فشيد انه وهو يعمل عحل زوج 


قضا _ ل 00 


امسأ نفة قد كلف يوما منها أن يطالب 
المستأنف عليه بأختامها » فلا طاليه ما دعوه 
واحضارها دون أن يعرف انان الاختام 
المطاوية وشهد اأشاهد الرايع محمد حسن 
الحاواق أنه كان يعمل صيا بحل زوج 
المستأنفة منذ عامين سابقين على شهادته وأنه 
سمع حديًا بين زوج المستأ نفة والمستأ نف عليه 
ذكر مرة أنه عن المنقولات ومرة أنه لا يذكر 
بالضيط وثالثة انه تناول المنقولات والماذل 
دون أن يؤق بذكر للعمقد حل الطمن . أما 
المستأنف عليه فأشهد كلا من سيد احمد عنان 
وحمد تمد هنداوى فشهد أولها أن المستانف 
اشترى منزلا , بالشيخة عائّشة , منذ ثمانية عشر 
سنة سابقة على شهادته وانه سكنه هو وزوجته 
دون غيرهما ولا سئل عن الآختام أجاب أنه 
لايعرف عنها شيدًا كا نثى تزوير العقد بح أن 
المستأئف عليه مستقبم فى نظره وشهد الثانى أنه 
يعرف المستأ نف عليه كعميل بمحله وأنه منذ 
سيعة عشر سنة أو ثمان عشر سنة شاهد رجالا 
ربعة مخرجون من مزل المستأنف عليه فليا 
أراد أن شين منه جلية الام أخيره أنه 'عان 
بحرر عقداً بشراء المذل من زوجنه الموفاة 
وقد واجبه الفاضى الح ما ذكره الشاهد له 
- و إن م يقبت بالحضر ‏ من أن لا يعرف 
شيا عن الماذل فأجاب أنه أخير من المستأنف 
عليه يحصول البيع له يا عال المستأ نف عليه 
شبادة الشاهد بالا ولى للمستأنفة بأما كانت قد 
رغيت فى الزواج منه فعرف عنها وأجابته إنها 
كانت زوجا لعمدة هيت شر فلا يعقل أن 
تدوج إمن عسكرى مثله هذا ولقد باشر قم 
الطب الشرعى مأموريته وقدم تقر يره (الذى 
ذكر فيه أن الورقة الى حرر عليها العقد تحمل 
طابع|القدم "م أن بها آثار ممزيق تشير الى هذا 


فد 
القدم أيضا »و كذلك لاحظ أخين آن بعس 
الاختام حمل نقشة ة تاريخ دوملع بمو م 
بها ترى معه الخير أنها حفرت همل معد د اث 
طويل وفى خصوص لخص الخبير ذكر أن 
يجار به الكيارءة قد أعط:ه تاج دلته عل أن 
ا “رم أنتهى مز من هذه 
الفحص عحرر فى 505 سنة م131 . 

« ومن حيث إن المستأنف عليه قد عاب ب 
يذ كراته دم من هذا اماف - على 3-5 
إجراء 0 الرقم ؟ أبريل سنة 1وو أنه 
قبل شواهد اللزوير تملة ومئها الطعن على خم 
الستأقة الوقع به على المقد الطمون عليه مم 
أنها لم تذكر عنه شيئا فى تقرير الطمن الحاصل 
بتاديخ 1١‏ /5./11هو١‏ وهذا يبطله عملا بنص 
المادة ١م"‏ م اقعات - وهذا الذى لعيبه 
المستأئف عليه على سس [جراء الاثيات دود 
يأن المستأنفة قد طعت على العقد كلية ئَ 
أضفت عليه صفة الاصطناع بتقرير الطعن فهو 
مهذا الوصف لا تكون قد أغفات الطمن على 
م والدما ام ع 
يعي راقص هذا الاق + 


د ومن حدث إن الأوراق العرفية لا نستّمد 
قوتها من ذات الحتم الموقع .ه عايما ولكبا 
تستمد تلك القوة من حصول التوقيع با 
فعلا . ولقد أوضحت المستانفة أنها وأختها 
زوجة المستأنف عليه ( البائعة فى العقد ) وأمها 
السيده بوسف ودار كك يودعن أخثامين 1 
طرف امنا ف عله وأ ناته وذ عل ذلك 
مسا شهدت به كل من فردوس احمد عوض 
ونجاح السعيد عبد الله من 'إحضار المستأ تف 
عليه لتم البائعة وأمبا وختم المستأنفة +وختم 


مم 
ابنة خالها ومن كير الختمين الآولين أمامهما 
وتسليمه الختمين الأخرئ للمستأنفة كل ذلك 
بعد وفاة البائعة وفى حضور الشاهدين الآ 
الذى لم يستطع المستأنف عليه تجحريحه وعليه فان 
الإقرار بصحة بصمات أختام البائعة والمستأنفة 
وأمبما لايعنى توقيعن على المقد حل الطعن بعد 
هذا الذى كشف عنه التحقيق خصوصا إذا 
لوحظ أن المستاتف عليه لم يشيد أحدأ على 
حصول التوقيع بالفعل . 

م ومن حيث إنه لوحظ على العقد حل 
الطعن أن كاتيه لم يوقع عليه شاهداً وقد 
استفسرت الحكة من المستأنف عليه عن 
ظروف تحرير المقد على النحو الثابت بمحضر 
جلسة 1501/٠١/1١‏ فأقر المستأتف عليه [نه 
لايذ كر امم كاتب العقد لطول العبد عليه 
وعدد فى نفس الوقت أسماء الشبود الموقمين 
عليه واللذين قال عنهم إنم لم يكونوا عارفين 
بشخصية زوجة البائعة عند تو قيعها على العقد 
إلا منه مما يدل دلالة صحيحة على تحرير المقد 
فى ظروف مريبة إذ لا يتأقى أن يكون ااستأنف 
عليه ءالماً (شبود عقده دون كاتيه كيا لايتأق أن 
يشبد إناساً لا يعرفون شخصية البائعة قبل أن 
يشبدوا عليها ٠‏ 

ه ومن حيث إن المستأنف عليه يتمسك 
بتقرير قسم أيحاث التزييف والنزوير عصلحة 
الطب الشرعى فيا انتبى إليه أنه يرجح كثيراً 
أن يكون العقد محل الطعن قد حرر فى التاريخ 
الموضوع عليه .٠؟‏ مارس سنة م١‏ وهذا 
القول وحده لايمكن أن يؤدى إلى صحة العقد . 
[ذ لا تلازم بين قدمه وصحته ومع ذلك فقد 
ردت المستأنفة على مشاهدات الخبير بأن طا بع 
القدم الذى تحمله الورقة انحرر علءا العقد يحل 
الطعن أساسه أنه حرر بظاهر عقد تمليك البائعة 


الصادر لها من مد مود مجاهد فى 4777/1١/1‏ 
كا أن تمزيق الورق أساسه ذلك القدم السالف 


انه كذلك قدمت المستأ نفة بجحلسة ؟١!‏ كتوبر 


سئة «هو١‏ مستخرجا رسيا يفيد أن احمد 
عيد الحق ورده أحد الشبود الموقمين على المقد 
من مواليد ‏ ابريل سنة ١96‏ واحتجت بان 
بصمة خم هذا الشاهد تحمل سنة مه مع 
أن السنة المجرية التى يقع فيبا شبر ابريل سنة 
مور فى سلة م4 مو كذلك قدمت المستأنفة 
مستخرجاً آخر يلاد يمد شمس الدين ورده 
الشاهد ااثانى يفيد أنه من مواليد يه ديسمير 


. سنة بمبه و وهى تقابل سنة -ع سوه واحتجت 


يان بصمة ختم هذا الشاهد تحمل سنة مله 
فهو على هذا الآساس كان لم بزل طفلا صغيراً 
وقد حاول المستأنف عليه أن يقلل من هذا 
الدليل ما قال به من احتبال التشايه فى الاسماء 
لكنهلم يقدم شيئا يفيد قوله الذى يدعيه برنم 
تمكينه من ذلك مرارآ ومن هذا يتين أن 
الترجيح الذى ذهب إليه خبير النزييف بقل 
الطب الشرعى لا اعتيار له فى الدعوى بعد أن 
ظهر من طريق آخر قاطع أن العقد مزور . 

« ومن حيث إنه يتبين من كل ما سلف أن 
دعورى التزوير فى محلبا وبتعين لذلك رد 
وبطلان العقد المطعون عليه . 

ه وحيث إن دعوى المستأنف عليه فانها 
تصبح ولا أساس لما ويتعين لذلك إلغاء الحم 
المستأتف ورفضبا . 

د وحيث عن المصروفات فنازم المستأنف 
عليه لآنه خسر الدعوى عملا بالمادة باهم 
مرافقات 1 1 

( قضية الست سعدية تمد شد اسمد مصطق غاصم 
رقم 7484 سنة ١560‏ اس رئاسة وعطوية حضرات 
القضاة كال العبد وممود الصرى وعمد كامل الوجى ) . 


قضاء انحا كم الكلية المدنية. 


الغلد - 


2 


4 ديسمير منة 15619 
| - اعتراضات على قائمة شروط البيسم . المقصود 
بالمعلنين الذين معينتهم المسادة 71 مرانمات ثم المديئون 
وليس الحائزون من بينهم . 
نب مب تس المادة +51 صرافعات نص آمى فهو 

من النظام العام , 

المادىء القانونية 

و المقصود بتعدد المعلنين الذن 
عنتهم المادة 1+ مرافعات هو تعدد المدثين 
لآن المادة +4٠١‏ مرافعات نصت على أن 
التنفيذ يبدأ باعلان التنبيه إلى المدين . . الخ 
ول يرد ذكر الحائر إلا فى المادة م مرافعات 
فلا بحل لان سلك فى عداد ال معلنين الذين 
علتهم المادة مج مرافعات ال نصت على 
جزاء الاهمال فى مراعاة هذا الميعاد ولوكان 
الجراء ورد بعد هذا الكلام لامكن اعتباره 
من المعلنين الذين لايبدأ سربان المعاد إلا 
من تاريخ آشخر إعلان لحم . وغير غاف أن 
القانون إذ أوجب المبادرة يتسجيل التنبيه 
بعد فترة مغيئة من إعلان المدين وهو أول 
من يعلن اليه التنبيه كان حريصاً على تحذير 
الغير. من التعامل مع المدنن فى :شأن العقار 
موضوع إجراءات نزع الشكية :وما يؤيد 
هذا :الرأى أن المادة بم؟+ مرافعات أوجبت 
تيل التنه خلال .+ يومامنتاريختسجيل 

؟ إذاكان المعترضلم بثر هذه المسألة 


فان للبحكمة أن تتعرض لما وتقضى فيبا من 
تلقاء نفسبا لآن نص المادة ++ نص أمس 
العام فلا يحو زالاتفاقعل مايخالفها وللبحكة 
أن تقضى فبا من تلقاء نفسبا . 


اممو 

د حيث إن تلببه نزع الملكية أعلن للدينين 
بناء على طلب المعترض ضده , البنك العقارى 
الزراعى المصرى » بتاريخى ١‏ و.؟ من ينابر 
سنة 169 - والحائز تاريخ ى فبراير سنة 
بن و١‏ ومسجل فى +؟ مارسسنة 407و يناه 
على عقد الرهن الرسى انحر أمام موث قالعقود 
الرسمية بتاريخ 0٠‏ أبريل سنة 1481 برتم 41١‏ 
من هرمى السيد حسن لصالح الينك الزراعى 
المصرى المشسمول بالصيغة التنفيذية ومعلرن. 
قانوناً لورثة المعثر ض بتار بخ بمو ١‏ مم نمارس 
سئة ووز و6١‏ أبريل وعم مابو سنة 19601 
وبناءعلى عقد التنازل الرسمى انحر رأمام موثق 
العقود الرحمية بتاريخ ١‏ بونيه سنة م1478 برق 
م تجحاول البتك العقارى الزراعى المصرى 
عل الينك الزراعى المصرى فى جمينع حقرقه , 
وتسجيلاته وبناء على حق امتياز البنك عل 
تركة المدين اللمذكور وتبينأن الاجراءات 
متخذة على م ف و7ز ط و#م س وقاء لمبلغ , 
بواج و.عوم جمصل المطلرب حتى بوم 
.م يونيه سئة 1و١‏ مخلاف ما يستجد 'من 
الفوائد والمصاريف والملحقات ختى تمام السداد 
وقذر الآاطيان تمن أسامى. قدره .”اج 
وبتاريخ أول اكتوير سنة بزه١‏ قدم يوسب 
مزمى السيد اعتراضه على قائمة شروطٍ البيسع 
وحدد لنظر الاعتراضات جلة ب ١‏ كتوبرنة 


م 
46 وتبين من التقرير ومن مرافعة الحاضر 
عن الموترض بجالسة اليوم أن الاععراضات 
تتلخص فما يأنى : ش 

. ل يدقع يقانون الخسة الافدنة‎ ١ 

٠‏ أنذر الحائزون فى نفس أعلان تنبيه 
زع الملكية مع وجوب إعلا هم باعلان 
مسقل طيقا لليادة 1 مراقمات : 
القن الأسامى لا . . ,ا جيه . 

3 لم يبين حساب الفوائد والمصاريف 
بدقة . 

روحيث إن التقد ب رحصل يوم أول! كتوبر 
سنة م١‏ وحدد لنظر الاعتراضات جلسة 
كةو بر سنة وهو( فيكونقد ثم وفقا لنص 
.المادة إفلواكن مرافءات و بالتالى يكون التقدبر 
مقبولا شكلا . 

ه وحيث إن آخر إعلان للمدينين م فى 
٠م‏ ينابر سئة 09 ] ولم يسجل التنبيه إلا يوم 
جم مارس سنة ١09‏ أى بعد الميعاد القانوق 
النصوص عليه بالمادة ١/116‏ مرافعات الى 
تقضى بأن يكون التسجيل بعد ١.‏ يوها من 
إعلان التنبيه . وقبل انقضاء ستين يوما على 
اعلانه وعد تعدد المعلنين لايبدأ سريان الميعاد 
إلا من ناريخ آخر إعلان وإذا كان محاى 
د المعلنين , وأنه مادام إعلان الحائز تم فى ه 
فرابر سنة ١609‏ فيكون التسجيل قد تم فى 
الميعاد فإن المحكمة ترى غير هذا الرأى لآن 
المقصود بتعدد المعلنين هو تعدد المدينين لآن 
المادة ٠‏ همرافمات قضت عل أن التلفيذ 


ببدأ باعلان التنبيه إلى المدين . . . الح ول برد 
ذكر الحائز إلا فى المادة +م+ مرافمات فلا 
محل لآن يسلك ف عداد المعلئين الذين عتتهم 
المادة +١‏ مرافعات التى نصت على جزاء 
الإعمال فى مراءاة هذا الممعاد ولوكان الجزاء 
ورد بعد الكلام عن الحائز لمكن اعتباره من 
المعلنين الذين لايبدأ سريانالميعاد إلامن تاريخ 
آخر إعلان لمم ولكان لرأى محاى المسترض 
ضده وجاهته وغي رخاف أن القانون إذ أوجب 
الميادرة بتسجيل الننبيه بعدفرة معيئة من اعلان 
المدين وهو أول من بعلن اليه التذبيه كان حريصاً 
على تحذير الغير من التعامل مع المدين فى شأن 
العقار موضوع اجراءات نزع الملكية ‏ وما 


يويد هذا الرأى أن المادة +++ مرافمات 
أو جبت تسجيل التفبيه خلال .+ يوما من تاريخ 
تسجيل التنبيه وإلا سقط هذا النسجيل . 

٠‏ وحيث إنه إذا كان الممترض لم يشر 
هذه المسألة فان للحكمة أن تتعرض لما وتقضى 
فيبا من تلقاء نفسبا لآن نص الادة مي 
مرافعات نص آمر والنصوص الآمرة يعتيرها 
القضاء من النظام العام فلا يحوز الاتفاق على 
ماخا لفها و للبحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها 
د بند بمو من أصول الالترامات للدكتور 


يجت بدوى 6 . 


د وحيث عن المصاريف فيلزم ها الممترض 
ضده وفقا للمادتين معو بوم ١‏ مرافعات » . 


( قضية بوسف مرسى ضد البنك العقارى الزرامى 
المصرى رقم ١‏ سنة ١581‏ اعتراضات بيو ع رئاسة 
وعضوية حضرات الأسائدة عمد ماهر سام البشرى و كيل 
الجمكنة وعبد العزيز المورلى وفتحىالسبى القاضيين ) . 


ع و سوه يي يي 


ه522 
محكة الفيوم الابتدائية 
71 دلسمير سنة 9601| 
حجز ما للمدين لدى الغير . التنازل عن المحجوز 
لدين فى دعوى ة الحجز ليس تنازلا عن الحجز . 
ما يجب على المكنة محقيقه فى دعوى مة المجز . 


البدأ القانوق 


وذ أن المدعىتنازل عن مخاصمة المحجوز | 
ا فها فيتعين [لزامه بالمبلغ. المطلوب و بالمصاريف 


لدما وثبت هذا التنازل فإنه لا تاثير لذلك 
على الحجز ولا يعتير تنازلا عنه وكل ما يهم 
الحكمة تحقيقه فى هذا الصدد هو هل توقع 
الحجز طبقا للإجراءات القانونية أم لا 
وليس لها أن تطالب الحاجز بأن يبت فى 
الخال ما هو مطاوب من ال#جوز أديه 
إلى المدين لآن القانون وضع لهذه الحالة 


قضاء امحا م الكلية المدنية 


اكلم 


البدعى عليه الآولحرر إثنانمنها بتاريخ١ ١‏ يناير 
سنة 1401 قيمة احدهما ماج مستحق الدقع 
بوم .بيونيه سنة ١401‏ وقيمة الثاى ٠٠١‏ ج 
تستحق الدفع فى ٠.‏ سبتمير سنة11601 وحرر 
الثالك فى بن ينابر سنة ١و١‏ وقيمته .م؛ ج 
مستحق الدقع فى هم ااكتوير سنة 1961 . 

ه وحيث إن الدعوى بالنسبة ليلغ 
المطلوب صحيحة من السندات المقدمة من 
المدعى ومن عدم منازعة المدعى' عليه الآول 


وفقاً لليادتين دوم وبرمم مرافعات. 

ه وححيث عن الهجز التحفظى المتوقع تحت 
بد الست أنيسه ويصا فانه ولو أن المدعى تنازل 
عن عخاصكتها وثيت هذا التئازل فانه لاتأثير لذلك 
على الحجز ولا يعر تنازلا عنه وكل ما مهم 
امحكة تحقيقه فى هذا الصدد هو هل توقع 
الحجز طبقا للإجراءات القانونية أم لا وليس 


إجراءات ولا شأن لللحجوز لد يه بدعوى | لها أن تطالب الحاجر بأن بشنت فى الحال ماهو 


حمة الحجز ولا هو من خصومبا الأصليين 
وليس من اليم اختصامه فيها وإذا اختصم 
وصدر الحكم بصحة اجراءات الحجز فلا 
يكون هذا الحم حجة عليه إلا فما يتعلق 
بصحة الإجراءات المذكورة . 


العو 

د حيث إن المدعى يطلب بعد توفيع 
الحجر التحفظى على ما لللدعى عليه الآول تحت 
يد المدعى علبا الثانية ‏ القضاء بإلزام الآول 
بأن يدقع له مبلغ رللدت والمصضاريف 
والاتعاب وتثديت الحجز التحفظى وجعله نافذا 
رشمول الح بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقدم 
أربعة سندات إذنة مذيلة بتوقيع منسوب 


| مطلوب من الحجوز آديه إلى المدين المتوقع 
| ضده الحجر لآن القانون وضع لذ الخحالة 


إجراءات /المادة ١.ه‏ وما بعدها ولا شأن 
لللحجوز لديه بدعوى صحة الحجز ولا هو من 
خصومها الأصليين وليس من النحتم اختصامه 
فها وإذا اختصم وصدر الحم يصحة إجراءات 
الحجز فلا يكون هذا الحم حجة عليه إلا فيا 
يعاق بمحة الاجراءات المذكورة ‏ الماة مام 
مرافمات , وهذا يطابق ما كان العمل جارياً 
عليه فى ظل القانون الملغى , راجع بند هاه 
من طرق التنفيذ والتجفظ للدكتور أفى هيف 
وبند . ؛6؟ من مذكرات الاستاذ خمد حامد فبعى 
فى التنفيذ ‏ وبند وه مرجع القضاء # 
وبند ..مم من مذ كرات لجنة المراقبة القضائية, 
غير أن القانون الحالى لايبيح لللحجوز لديه إذا 


م ع١‏ 


الى 
اختصم فى دعوى صمة الحجز أن يطلب 
خروجه منها وذلك مراعاة لمصاحة الحاجز 
بعكس الرأى الذى كان متبعاً فى فقه القانون 
الملئى حيث كان اللحجوز لديه إن اختصم فى 
هذه الدعوى ‏ أن يطلب خروجه منها ويتمين 
على المحكة أن تحيبه إلى طلبه وأما إذا قبل 
الخصومة كان الحم بصحة الحجز حجة عله 

فلا يقيل منه السك ببطلانه فيا بعد وفى 
الدعوى الحالية حاير هو الذى تنازل عن 
عخاصة الحجوز لدبا 5 


العدد الخامس أأسئة 


السنة الثالثة والثلائون 


ه وحيث إن الحجز توقع مستوفا 
الشروط الت نصت عليا المواد م(ؤه و ه4ه 
و9 4ه ولاعه ثلم4ه داهه وأووضسافعات 
فيتعين الحم يصحنه . 

و وحدث عن طلب النفاذ المعجل وبلا 
كفالة فله مسوغ من المادة .407 / ١‏ مرافعات 
لآن الحم بنى على سند عرف لم يجححده امحكوم 
عليه » . 

( قضية عبد المظي اد الصال ضد سيد محمد السيد 
وأخرى رقم 9١‏ سنة ١9619‏ بالهيثة السابقة ) . 
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26 م داس 


القَضّاءًا لَارَى 


5215 
محكمة طنطا الابتدائية 
> نوفير سلة ١4609‏ 


١‏ ل وكالة . الاتفاق على تفو يش الك و 
الحارى 
خارى 


ب س وكيل بالعمولة . قطن . تسليمه لتاجر مم 
إقراض صاحبه مال حتى البيم . لا يلزم اتباع قواعد 
امن النصوس عليها قام 87 تح . 


الميادىم القانونة 

١‏ إن الاتفاق فى عقّد الاعماد بين 
| البنك والعميل على أن بسع الأول بضائع 
الثانى المودعة لديه تأميئاً للحساب' الجارى 
هو فى الواقع وكالة من العميل للبنك بالبيع 
قلا يتح على هذا الآخير اتباع نص المادة 


|. »امن القانون التجارى الى تازم الدائن 
المرتين باستصدار إذن من قاضى الأمور 
الوقتية بيع الأشياء المرهونة أو بعضها 


بالمزايدة العمومية . 

؟- إنث التاجر الذى ينسلم قطاً 
ويقرض ضاحه مال حى بيع القطن يكون 
وكل بالعمولة ؤلا تقتضى طبيعة عمله 
ضرورة اتباع القواعد المقررة للرهن فى 
المادة +7 من القانون التجارى . 


لمكو 2 
«حيث إنه بموجب عريضة دعوى معللة 
فى م؟ سبتمر سلة .6و١‏ أقام المدعى هذه 
الدعوى ضد المدعى عليه وقال فيها إنه رهن 
للبدعى عليه وهو صاحب علج وبيت تجارى 


قُضاء الما الكلية التجاربة 


للاقطان هع قنطار تقرييا قطن مختلف 
الأصنا ف كر نك و موف وجيزه .م وجيزه 77 
وأنه قد سحب مبالغ على هذه الأقطان موجب 
إيصالات تحت يد المدعى وأنه نيه على المدعى 
عليه بإنذار مؤرخ .م مأرس سنة 609؟( بعدم 
التصرف فالاقطان المودعةعنده إلا بإذن كتانى 
منه إلا أن المدعى عليه أرسل له خطايا مسجلا 
بتاريخ و أبريل سنة .و1 حيلا فيه إلى خطاب 
عائل بتاريح ١١‏ أبريل سنة . ١60‏ وورد به أنه 
أجرى عملية كنتراتات لحساب المدعى فى حين 
أن المدعى لم يكلفه بإجراء عمليات كنتراتات 
وأن المدعى عليه طلب منه غطاء ألفين جنيه 
فى ظرف مغ ساعة وأنه أرسل الدعى عليه 
خطابا مسجلا بتاريخ «م/ ١00/6‏ أظهر فيه 
استعداده لدقع جميع المطلوب مقسايل استلام 
جميع الآقطان وأن المدعى عليه رفض تسليم 
الاقطان حتى يقوم المدعى بدفع فروق عمليات 
كنتراتات لا علاقة له بها , وكذلك طلب 
الحم أولا أصلا بتسلم المدعى أقطانه الناتجة 
عن حاج ه44 قنطار من القطن الزهر حمسب 
دفائر المحلج . وثانياً واحتياطياً إلزامه بأن 
يدفع للمدعى مبلغ ٠..؛‏ جنيه والمصاريف 
والاتعاب والثفاذ بلا كفالة , 

د وحيث إنه بتاريخ م ينابر سنة ١601١‏ 
أقام المدعئ عليه دعوى فرعية ضد المدعى 
وطلب الح بإلزامه أن داع مغ رت 
وههوم والمصاريف والاتعاب والتفاذ 
بلا كفالة قائلا إن له فى ذمته هذا المبلغ وذلك 
قيمة الباق من عملية توريد أقطان بعد خصم 
أمثبا حسب كشف المساب المقدم منه . 

د وحيث إن المدعى قدم الحافظة ع 'دوسيه 
وبا (أولا) إنذار مؤرخ .م مارس سنة ١160٠.‏ 
مرسل من المدعى للدعى عليه يقول فيه إن 


اااااااااااامااا 00 


ثم 


المدعى عليه يدعى أنه باع جزءآ من أقطان 
المدعى دون إذن منه وأن هذا التصرف لوثم 
يعار تبديدا لأن اقطان ملوكة له وأن المبالغ 
الى سحيت عليبا من قبيل الرهن (ثانياً ) خطاب 
مؤرخ 6./4/08؟ 1 مرسل من المدغى عليه 
للدعى بأنه فى حالة عدم موافقة المدعى على 
العملية التى أجراها لمصلحته بتاريخ ١‏ الجارى فإنه 
على استعداد لاعتبارها لاغية ويكون فى مسكز 
بائع عقود ويلترم يجمميع فروق الأسعارالمارتبة 
على ذلك فوق سعر م0 ريال وفى حالة عدم 
الرد ى ظرف ؛م ساعة فإنه يعتير مواثتا عل 
هذه العملية وعلى جميع ما يترتب عليها ( ثالث ) 
صورة خطاب يدون توقيع مرسل من المدعى 
لللدعى عليه يقول فيه إن عمليه الشراء حصلت 
بدون إذن كتانى منه وأنه مستعد لدقع آل 
واستلام الأقطان ( رابعاً ) خطاب مؤرخ م 
أبريل سئة .هوؤ هرسل من المدعى عليه 
للدعى ورد به صورة من البرقة المرسلة من 
المدعى للمدعى عليه أنه بتاريخ ١.‏ الجادى باع 
القطن جيزه .م المودع طرفه بسعر القنطار 
مائة ريال ورد المدعى عليه بأن هذه الافطان 
سيق بيعت ععرقته فى م مارس الماضى وأن 
المدعى يعرف ذلك وأن المدعى عليه يا ذكر 
فى الخطابين المؤرخين ١٠‏ و مم الجارى يدعو 
المدعى إلى سحب أقطانه بعد سداد ليس فقط. 
المبالغ المدفوعة لكي وفوائدها وملحقاتها ولكن 
جمبيع فروقات الكو نترانات المايمة عن بيع 
٠هب‏ قنطار كنتراتات يونيه بسعر م وكسور 
أشتريت بسعر مه ريال وكذلك مصاريف 
هذه العملية وبرجو الغطاء المطاوب فى أقرب 
وقت ممكن ( امسا ) ثلاثة [نذارات مرسلة 
من المدعى للبدعى عليه تتضمن ها جاء بعر بضة 
الدعرى من الوقائع . 


38م 


وزرمم دوسيه والدتضمن الاولى كشف حساب 

عملية الأقطان الخاصة بالمدعى وتارخه ما بين 
4/0و لو ١م‏ أكتوبرسنة. وو روتتضمن 
الثانية” عقد اتفاق يكون من ستة عشر بند 
مطبوعة وموقع عليه من المدعي عليه بأعضائه 
ومؤرخ 41/1/95 وا وبيان ناتج حليج أفطان 
الى عا را ات ا 
تتداخل بتوارضخها الختلفة ما 
ةر ٠١‏ ولير سئة ١6٠.‏ ونشرات 
البورصة ف تأر عبليات البيع التافة وعددها 


٠. وشرات‎ 


وين "١‏ قبراير 


42 
سيك 


م وحيث إن العقد المؤرخ ١‏ سبتمير سنة 
444 الموقع عليه بإمضاء المدعى عليه نص 
فيه حرفا بالبند الآول ل على الآنى ( قبلم 1 
تبيعوا بالك مون لحان 'البضائع , أقطان 
أو بذرة 'و خلافها ء الى تر | كمنى) م نص (١‏ 
فى البند الثانى ( أنتم ون من الآن بيع | 
كا البضائم الى سترسلها أو نسلها ل عندما 
ترون ذلك موائقاً إما بداخل القطر وإما 
بالأسكندرية فى مينا البصل . . . بدون لزوم 
للحصول على تصريح خصوصى منى وإقرار منى 
بذلك بعد بمثابة إذن يقصد بة توكيلم فى البيع 
بالأحسن و بصفتم كو مسرونحية لذلك) و 5 

العاشر ( فى أى وقت يصير المارج أقل يحب ى 
بحر أر بعة وعشرون ساعة من تارتم إرسال 
جواب أو تلغراف لعنواننا أن نقدم لكم نقدية 
أو بضائع مقبولة متك لتكبيل المارج .. فصرح 
لم أن تغطوا البضائع النى تسكون تحت يدم 
بالاحسن ؟ بع كوتتراتات ببورصة ة البضائع 
امكندرية بام إإماء لحسابنا! وتحت خطر 
.. وإذأ 1 3 بكنيات أقل 
ويكون لم الح أن تغطوا الكو ثثراتات بمشترى 


ومسدؤولية . 


3 


العدد الخامس - السئة الثالثة والثلائون 
, وحيث إن المدعى عليه قدم المافظنين - -- عندما تكون البضائع الحاضرة 


د وحيث إن المدعي ذهب فى دفاقه فى 
عريضة دعواه والمذكرات المقدمة منه إلى أن 
التعاقد بينه وبين المدعى عليه لم يكن سوى 
رهن مستند إلى ما جاء فى اليئد الثالك عشر من 
عقد الانفاق من أن الآقطان تعتير ضهانا الشركة 

حتق الامتياز عليبا وأن الآفطان مودعة وأن 
المبالغ الى تدقع نسحب عليبا ورتب على ذلك 
أن البيع الواقع من الشركة فى أقطانه باطل 
لعدم استيفائها الاجرا ءأت المتصوص عليها قى 
المادة. وب من القانون التجارى وأضاف إلى 
ذلك أنه فى حالة الوكالة بالعمولة يشترط اتخاذ 
الإجراءات المنصوص عليها فى تلك المادة وهى 
الحصول على إذن القاضى بالبيع ‏ ثم إجراء 
| المزاد والنشر ‏ وأن كلى شرط مخالف ذلك 
| يعد شرطا باطلا ‏ وأنه لم يفوض المدعى 
عليه بأن يشترى لحسابه كو نترانات أو يتصرف 
فى القن يدون تصريح كتانى منه ولذلك أسس 
مركزه فى الدعرى الأصلية المرفوعة منه ضد 
المدعى عليه ودفاعه فى الدعوى الفرعيةالمرفوعة 
ضده من المدعى عليه على بطلان ألبيع الواقع منه. 

م وحيث إن المدعى عليه ذهب فى دفاعه فى 
المذكرات المقدمة منه أن العقد بينه وبين المدعى 
لس عقد رهن تأمينى أو عقد بيع بالعمولة 
بالمعنى المصطلح عليه وإتما هو عقد تو يض 

بالبيع بالعمولة درق قد رتسل غل اقطان 
فى حيازته طيقا لليادة العاشرة منه وأنه لال 
إذن لمراعاة القيود الواردة بالمادتين ملاو و 
من القانون التجارى و أن تفسيره لليال ينطبق 
على هذه الحالة وأن هذا العقد قانوى ومستكئل 
جميع الشرائط القانونية ولا يتعارض مع 


نصوص القانون فبو إذن شر بعة الطر فين 
وحجة عليهما با جاء فيه , 

«وحيث إن المدعى عليه يقول استنادا 
على ما قدمه فىحافظة مستنداته دقم ه وم 
دوسيه أن المدعى أودعكية من الأقطان الزهر 
بلغ جموعبا وم رطلا » مع قنطار عبارة عن 
٠م‏ كيس من القطن الزهر من أنواع مختلفة 
وقد أسفرت بعد حلجبا عن ون بالة وقد 
سحب المدعى مبالغ متعدده بلغ جموعبا ...م 
جنيه وأنه فى فبرابر سنة .96و بدأت أسعمار 
القطن فى اليوط فبدأ تبعأ لذلاك لكر المدعى 
حرج لآن الفرق المنصوص عنه فى العقد وهو 
٠‏ ب بين قيمة القطن إذ ذاك والمبالخ الى 
أخذها بد بيط واستمر ذلك إلى أن أصيحت 
قيمة أقطان المدعى لا تكن لتغطية مس<وباته 
بالنسية المتفق علا فى العقد فشرع المدعى عليه 
يطالبه بتغطية مركره يدقع مبلغ يوازى هذا 
الفرق أبرق اليه بذلك 9/91 ١40٠‏ بدعوه 
للحضور للنفام معه بشأن تغطية مسحو بانه فظل 
المدعى ساكنا إلى أن وججه اليه المدعى عليه 
الخطاب المؤرخ 07 / + / .5و١‏ طاليا منه 
تقديم غطاء قدره ١...‏ جنيه والا اضطر 
لتصفية الموقف و بيع أقطانه بالشروط المتفق 
علببها «العقد حى تتحقق النسة المتفق علها فى 
العقد ولكنه لم حرك سا كنا فأضطر الى تنفيذ 
اليند العاشر فقرة ثانية مر العقد بان باع 
كونترانات الحساب المدعى كية قدرها .مم 
قنطار كوئترانات يونيه بسعر .* بنط مه ريال 
لنغطية العجز فى الحيز المتفق عليه وأخطره 
لمدعى بذلك خطابه المؤرخ م١‏ قبراير سنة 
٠ه‏ ووقد تمت تصفيةعملية الكو نترانات هذى 
أ يلسنة. و1 بشراء كية ماثلة كو ئتراتات 
بونيه كذلك وأخطر المدعي عليه المدعي بذلك 


قضاء الحا ك الكلية التجارية 


ناوة” 


بخطابه المورخ ١١‏ أبريل سنة .6و١‏ وأن 
تصفية مركر المدعى بالنسبة لعملية الكو نترانات 
هذه فى ذلك الناريخ بالذات إنما كانت المصلحته 
نظراً لتوالى ارتفاع أسعار الكونترانات بعد 
ذلك التارعم دون أن تنبعها أسعار البضاعة 
الحاضرة فى الارتفاع ولما كان المدعى عليه 
وكيلا عن المدعى فى بيع أقطانه ينص البشدد 
الثاى من العقد ومفوضا فى اختيار وقت البيع 
فقد رأى أن يبع أقطاءه فى تواريخ متعددة بين 
لم مارس و.إ نيو سلة .ومو( حسب 
كشوف البيوعات المقدمة منه والتى كانت 
ترسل صورها أول فأول إلى المدعى وقد قام 
المدعى عليه هذه البيوع فى الآوقات التي وجد 
الفرق فها مناسيا نظراً لاستمرار الممدعى فى 
عدم تغطية مركزه وأن هذه البيوع الختلفة 
انتهت إلى النتيجة الموضحة بكشف الحساب وهى 
هوم 0 ج كر صيد مدين وذلك لآن هذا 
المبلغ هو الفرق بين ناتج العمليات الختلفة الى 
أجريت لساب المدعى وبين مسحوياته من 
المدعى عليه وقدرها و ج. 

د وحيث إن المحكمة ترى من الاطلاع على 
أوراق الدعوى ومستندات الطرفين أن العقد 
انمحرر بين الطرفين ليس عقد رهن تأمين تتيمارى 
ما ينطبق عليه نص المواد .غ7 و ونا ى ١٠م‏ من 
القانون التجارى بل هو عقد توكيل بالبيع 
بالعمولة وقرض على أقطان ضامئه له فى حمازة 
المدعى عليه و يؤيد هذا ماورد فيه بالمادة الاولى 
منه من تولى المدعى عليه ببع أقطان المدعى 
بالعمولة ولحساءه وفى المادة الثانية من تفويض 
المدعى عليه بالبيع يدون إذن خاص من المدعى 
وفى المادة الثالثة والتاسعة من أن المدعى عليه 
يبقدم للدعى سلفيات على تلك الاقطان 
بال حساب الجاري وي المادة العاشرة تعبد العميل 


م 
المدعى أن يبق دائما فرقا قدره عشرون فى 
الماثة على الآقل بين جموع المبالغ المستحقة 
بموجب الحساب الجارى وقيمة اليضائع النى 
فى حيازة المدعى عليه ويحقق هذا الفرق عن 
طريق الاغطية وتعبد العميل يتسليم المدعى عليه 
عن أول طلب كل ضمان اضاق للمحافظة على 
هذا الفرق وقد فوض العميل الندعى عليه دون 
احتياج إلى تصرمح خاص فى أن يبيع بأحسن 
الشروط الأقطان الموضوعة تحت تصرفه فى 
الأوقات وبالاسعار والشروط الى براها المدعى 
عليه أ كثر ملاءمة . 


« وحيث إنه فضلا عن ذلك فان المدعى قد 
اذن للدعى عليه بيع القطن فى مواد وود 
العقد طيقا لما تقدم حين يسوء مركزه ويقل 
ضياءه عن نسية ال .7 ب المتفق علها واعترف 
فى عريضة دعواهء بأنه استل المبالغ ال استلمها 
من المدعى عليه بايصالات أعنى أنه أسلما 


د وحيث إن القضاء المصرى قد جرى فى 
أحكامه على ا<ترام هذا العرف التجارى فقّد 
قضت محكمة امنيا الكلية في . م سبتمير سنة ١١8‏ 
احاماة السئة العاشرة ص 80١‏ رقم ١5١‏ أن 
الاتفاق فى عقد فتم الاعتتاد بين البنك والعميل 
عل أن بسع الآول بضائع الثانى المودعة إديه 
تأمينا للحساب الجارى هو ق الواقع وكالة 5 
العميل للبنك بالبيع فلا يتحتم على هذا الآاخير 
اتباع نص المادة بمب من العانون التجارى التى 
تازم الدائن المرتهن باستصدار إذن من قاضى 
الآمور الوقتية ببيع الآشياء المرهونة أو بعضها 
بالمزايدة العمومية وقد استقر القضاء على 
احترام هذا الاتفاق الذى تستازمه طبيعة 
العمل المتعاقد عليه بين الطرفين وتطبيقا لذلك 


العدد الخامس - السنة الثالثة والثلاثون 


قضت محكة استئناق مصر فى ممم مارس سنة 
٠‏ (الحاماة السنة وا ص +0 ) جرى 
العرف التجارى على أن التاجر الذى يتس 
قطنا ويقرض صاحبه مال حت بيع القطن 
يكون وكيل بالعمولة ولا تقتضى طبيعة عمله 
ضرورة اتباع القواعد المقررة للرهن ف المادة 
مرب من القانون التجارى الآهل المقايلة للمادة 
م من القانون التجارى اتختلط . ومذا المعنى 
قضت محكمة استئناف مصر فى ١١‏ يناو سئة 
هل (المحاماة السنة ١م‏ ص ١50‏ رقم 
حبم - وطنطا الكلية فى ه مابو سئة و414١‏ 
الحاماة السنة ٠‏ ص رهلا رقم لال ل 
والمنيا الكلية فى جم مايو سنة و4و؟ الحاماة 
السنة ٠.‏ ص ٠ ) ١١70‏ 

« وحيث إن النص فى عقود الببع على أن 
لللدعى عليه حق الامتياز بالنسية للببالغ 
المسحوية لا يتنانى مع اعنبارها عقود بيع 
ولا يضق عليها طبيعة الرهن لآن الميا لغ 
لا تخرج عن كوا مسحوبة على الآقطان ولآن 
حق الامتياز مقرر قانونا للوكيل بالعمولة . 
فقد نصت المادة مير من قانون التجارة عل أن 
للوكيل بالعمولة الامتياز على البضائع المرسلة 
أو المسلة اليه أو المودعة عنده بمجرد الارسال 
أو الابداع والتسلي وله أيضا حق حبسها فيقدم 
على غيره استيفاء المبالغ التى أفرضها أو دفعبا 
سواء كان قبل إرسال البضائح أو استلامها أو 
فى أثناء وجودها فى حيازته ولا يكون هذا 
الامتياز الا بالشروط المقررة فى المادة بابو 
وتدخل فى ديون الوكيل الممتازة الفوائد 
والممولة والمصاريف فضلا عن الآصل . 

وحيث إنه لذلك فلا يكون القول 
باقتراض مبالغ أو سحببا ولا فى القول يابداع 


قضاء الجا كم الكلية التجارية 


الآاقطان ولافى اقنضاء فوائد عن. البالغ 
المسحوبة ولافى إعطاء حق امتياز لودع أدبه 
لا يكون فى ثىء من ذلك دلالة على رهن 
وإئما هى ألفاظط وارتفاقات'منسقة مع تعبيرات 
الشارع بالنسبة لمقد الوكالة بالعمولة ومع 
ما أعطاه للوكيل بالعمولة من حقرق . 

« وحيث إن نص المادة ويم من قانون 
التجارة واضح فى أن الوكيل بالعمولة إما أن 
يكون مفوضا من موكله بالبيع وإما أن يكن 
غير مفرض منه بالبيع فإن لم يكن مفوضا 
يعلمد عليه حتى يستوفى دينه أن يستصدر أمرآ 
من القاضى للبيع وأن يستوى الإجراءات 
المنصوص عليبها فى المادة من من قانون التجارة 
وإن كان مفوضا منه من قبل فبو فى حل.من 
هذه الإجراءات جميعبا (المنيا الكلية ق 1ب مابو 
سئة وع ١‏ الحاماة السئة “٠.‏ ص و/ا١‏ ) . 

م وحيث إنه متى تقرر ذلك كله تعين | 
باعتيار المعاملة بين الطرفين توكيلا بالبيع 
بالعمولة يا تعين اعتبار إجراءات البيع الحاصل 
من المدعى عليه فى الافطان المودعة لديه من 
المدعى يح الإجراءات وليس اللدعى أن 
يسعى فى نقض ما ثم باتفاقه . 

د وحيث إنه يتعين أن نكون تصفية 
حسامما عل هذا الاساس وترى الحكمة لتصفية 
هذا الحساب ندب الخبير الحسانى مكتب خبراء 
وزارة العدل بطنطا لآداء المأمورية المبينة 
نوق هذا الحم . ١‏ 

ه وحيث إن الوكيل بالعهولة هو المكلف 
قانونا بتقدم الحساب فترى المكة تكليفه 
بإيداع أمانة الخبير 4 

( قضية الدكتور لطتى الحو ضد قسطتطين ميشبل 
'اسلفاجو رقم ١١5/08٠‏ سنة 0ه94١1كرئاسة‏ 
وعضوية حضرات القضاة امد فهمى وعبد العزيز عطا 
ويب طنطارى ) . للا 


يفننا 


لذن 
محكمة طنط الابتدائية 
4 نوفير سلة 18601 


خس الإجراء . 
الأصلى . 


ل اختصاص . العبرة بالطاب الأسلى . طلي ٠‏ 
مصادرة علامة مجارية . طلب مجهول القيمة . من 
اختصاس الحمكمة الكلية . بصرف النظر عن قيمة 
التعويضش . 

المبادىء القانونة 
الوقى قَْ دائرتها نختص بنظر الدعوى 
الخاصلة يشأنها . 

؟ - إن الملحقات هى الى تقوم بقيام 
التعؤيضات يعتير من ا ملحقات . 

م - العبرة فى اختصاصا حكمة بالطلب 
الأصل وطلب مصادرة علامة تيجارية مجبولة 
القيمة تختص ا محكمة الكلة بنظره بصرف 
الاظر عن قيمة التعويض المطلوب . 
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المدعى عليه الآول وقال فى صحيفتها إن المدعى 
علك بصفته علامة تجار ئة وزهرة الغسالة, مبينة 
الرسم بالشهادة الرسية الصادرة من وذادة 
التجارة والصتاعة وان المدعى عليه يقدم الآن 
بتقليد العلامة المسجلة اسم الشركة التى بمثلبا' 
المدعى وحق له ضبط الالات النى تستعمل فى 
تقليد العلامة وجميع الأوراق والآلات 


الموجودة مطبعة الشناوى يدان الساعة بطنطا 


0 العدد الخامس ل 


وطلب صدور الأمس بتوقيع الحجز التحفظى 
وقد أجيب طلبه وحددت جلسة أول نوليه 
سنة بإهو١‏ لسماعه الحكم بإلزامه بأن يدفع له 
مبلغ ١٠٠.‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت 
ومصادرة العلامة المقلدة وال كلشهات وجميع 
البضائع الى تحمل هذه العلامة المزورة مع 
إلزامه' بالمصاريف و الأآتعاب والتفاذ بلا كفالة. 
وعند القيد عدل المدعى طلباته إلى إلزامه بأن 
دقع له مبلغ مع با الطليات : 


« وحيث إنه بحلسة أول وليه سنة 9و١‏ 
الحدد انظر الدعوى دفع المدعى عليه الآول 
يعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى لآن المدعى 
عليه متم بناحية تلا منوفية وأعان ما ولآن 
قيمة الدعوى أقل من التصاب فتكون المحكة 
غير مختصة حسب قواعد الاختصاص الحلى 
والنوعى وطلب المدعى التأجيل لإدخال : 
آخر في الدعوى وصرحت له الحكة يذلاك 


٠ج‏ مؤقتاً 


وأجات الدعوى لجلسة هذا د مير سئة !اهما 


د وحيث إنه بموجب إعلان مؤرخ لاومو 
اكتوير سنة ب[م6ه| أدخل المدعى المدعى عليه 
الثافى خصما آخر فى الدعوى وطلب الحم 
بالزام المدعى عليبما متضامئين بان يدقعا 
للمدعي مبلغ ٠.٠‏ جنيه ومصادرة العلامة 
المقلدة وجميع البضائع الى تحمل تلك العلامة 
والحجوزاإعليها تحت؟يد المدعى عليه الثاق'مع 
إلزامبما بالمصار يف والآاتعاب والنفاذ 
بلا كفالة , 

م وحيث إن المدعى عليه الآول سك 
بالدفع"بعدم الاختصاص الى والنوعى وقال 
إن تعديل المدعى طلياته إلى . . بجنيه تعويض 
لايؤثر على حقه فى الدفع بعدم الاختصاص 
النوعي لأنه قد تعلق حقه به وأن إدخال المدعي 


السنة الثالثة والثلاثون 


انحل لآن الغرض منه التحايل على الاختصاص 
ولا يسلب محكة المدعى عليه اختصاصبا بنظر 
الدعوى وأن العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها 
وأن المادة 15 مىافمات لا تنطيق عل حالة 
الدعوى . 


و وحيث إن المدعى رد على ذلك بأن المدعى 
عليه الثانى شريك المدعى عليه الآول فى المطبعة 
ومقىم بطنطا ‏ ويكون [دخال المدعى عليه 
ألثانى فى الدعوى هو عمل قانونى صحيح وليس 
بقصد التحايل على الاختصاص وان المادة ++ 
جديد وهو أن إلاختصاص 
يكون كذلك المحكة المطلوب حصول الإجراء 
فى دائرتها لكوتمها أقرب إلى المكان المراد اتخاذ 
الإجراء فيه وهو ما يساير الفقه والقضاء . هذا 
بالنسية للدفع يعدم الاختصاص الل أما عن 
الدفع بعدم الاختصاص النوعى فان العيرة 
بالطلبات الختامية ولا جدال فى أن الطلبات هى 
مصادرة الآشياء موضوع الحجز والتى هى أصل 
الدعرى وهى مجهولة القيمة وارنف طلب 
التعويض كان ١٠...‏ جنيه عند رفع الدعوى 
والمنظورة مئه الان ..م جئيه وكلا المبلغين 
من اختصاص المحكة الاءتدائية ويكون هذا 
الدفع أيضا غير صحيح . 

عن الدفع بعدم الاختصاص امحل 

ه وحيث إنه كان من المتفق عليه فى ظل 
قانون المرافعات القديم أن الحكة المراد إجراء 
تنفيذ الام الصادر بالحجز فى دائرتها هى 
الخقصة بنظر الدعوى وتثبيت الحجز التحفظى 
ويقول عن ذلك أو هيف ف التنفيذ ص مهم 
بند باب ١‏ طبعة ثانية ه وعلى كل حال ذا حكة 
الختصة من حيث مركزها هى الحكة الكائن 


م افعات أنت بحم 


قضاء انحا م الكلية التجارية . 


دائرتها امحل المراد التنفيذ فيه لا محكة المدين 
ييا هى القاعدة وهذا الاستثناءان من التقاليد 
الفر نسية والقواعد الواجية الاتباع فى النتفيذ 
وإشكالانه .وحيث إن قانون المرافمات الجديد 
نص صراحة على هذا المبدأ فى المادة + / ١‏ 
عم افعات بأنه فى الدعاوى الماضمنة طلب اتخاذ 
إجراء وقى يكون الاحتصاص للحكة الى يقع 
فى دائرتها. موطن المدعى عليه أو المحكة المطاوب 
حصول الإجراء فى دائرتما . 

ه وحيث إنه لا نزاع فى أن المطيعة الى 
طلب أمر الحجر التحمظى على الالات 
والآأوراق الموجودة مها تقع بميدان الساعة 
ببندر طنطا ونفذ الآمر بالحجز فعلا فى" يونيه 
سنة 4و١‏ فتكون هذه الحكة مختصة بنظر 
الدعرى ويكو ن الدفع بعدم الاختصاص انحل 
لا أساس له من القانون وبتعين رفضه والقضاء 
باختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى . 

عن الدفع يعدم الاختصاص النوعى 

د وحيث إن الفصل ف هذا الدفع يستازم 
البحث فى طببعة طلب التعويض إن كان من 
الملحقات فلا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى أم 
يعتير طلباً أصليا ويتعين تقدير الدعوى بقيمته 
وقت رفعها. 


د وحيث إن الملحقات هى الى تقوم بقيام 


اماما م ل م 


فلم 


الطلب الآصلى وتتعدم باتعدامه , اسكندرية 
الكلة فى 7١‏ دإسمصر سلة دعو هو أنحاماة السنة 
م ص .م4 ء وانه طيعاً لنص الفقرة الآولى 
من المادة . مر افعمات جد يذ تعتير النعو يضات من 
الملحقات إذ نصت على أنه , وبدخل فى التقدير 
ما يكون مستحةًا يومدّذ منالفوائد والتضمينات 
والمصاريفوغيرها من الماحفات المعدرةالقيمة, 
وقد كان المجمع عليه فى عبد قانون المرافمات 
القدم أن الامويضات تعتير من الملحقات . 

و وحيث إنه تطبيمًا لهذا الميدأ نكون قيمة 
الدعوى باعتيار الطلب الأصلى وهو المصادرة 
دون نظر إلى التعويض المطلوب فى الدعوى 
ولا نزاع فى أن طلب المصادرة مجهول القيمة 
تختص المحكة الكلية ب لفصل فيه عملا بالمادة ع ع 
مرافعات الى تنص على أنه إذا كانت الدعوى 
يطلب غير قابل للنقدير حسب القواعد المتقدمة 
اعترت قيمتها زائدة عن ماثنين وخمصمين جنيبا 
ويكون الدفع بعدم الاختصاص النوعى 
لا أساس له من القانون وبتعين رفضه والقضاء 
باختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى ٠‏ 

د وحيث إن الدعوى حجزت الحم ف 
الدفع فقط فيتعين تحديد جلسة للكلم فى 
الموضوع , . 

( قضية مصطنى بسه بصفته ضد عبدالعزيز أبوالنصر 
وآخر رقم ووة/ ١5+‏ سنة ١9019‏ تجارى بالحيئة 
السابقة ) , 


١ول-ام‎ 
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كالفكنة 


اليضاء الْدق 


/21 
حكمة اللينا الجزئية 
اكت بر سنة |١105‏ 
. طلاته لعدم ايداعة سد النطق به فى دعوى 
محجوزة لاحم . طريقة طلب البطلان . الاستئناف أو 
الممارصة . 
المبدأ القانون 
طلب بطلان الحم لآن أسبابه لم تودع 
عقب الاطق به وبعد حجز القضة للحكم 
على مأ نص عله فى القانون » لا يكون 
بطريق دعوى أصلة وإنما طريته هو 
المعارضة أو الاستئاف . 


اماو 

د من حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
بطلب الهم : ( أولا ) و بصفة مستءجلة بوقف 
تنفيذ الحم الصادرق!لدعوى ب١.‏ ع زسنةمع؟١‏ 
مدق البلينا حى يفصل فى دعوى الموضوع مع 
إلزام المدعى عليه الآول بالمصاريف والاتعاب 
وثمول الحم بالنفاذ المؤقت و أن يكون التنفيذ 
بسخة الحك الآصلية : ( ثانياً ) وبصفة عادية 
بطلان الك الصادر فى القضية ١4.07‏ سنة 
مدف اليلينا واعتياره كأن ل بك مع 
إلزام المدعىعليه الأول بالمصاريف والاتعاب 
وثمول الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

د ومن ححيث إن المدعى قال شرحاً لدعواه 
إنه قد صدر الحكم .6( سنة .م14 بإلزامه 


.لاسلس سس سسسب بييبيييييبييييبييبجبهياابشب له 
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باخلاء الدكان المبين الحدود بالعريضة وتسليمه 
إلى المدعى ‏ المدعىعليه فى هذه الدعوى ل 
مع إلزامه بأن يدقع لهذا الآخير إيحار الدكان 
المذكور ابتداء من أول اكتوير سنة ١65.‏ 
لغاية القسلم يواقع تسعين قرشاً فى الشبر مع 
المماريف ومائة قرش مقايل أتعاب الحاماة 


.وأن هذا الحم قد صدر جللة ١١‏ ويه سئة 


و ول تكن جلة المرافعة إذ كا القضية 
عجرزة لسك ركانالرانا رماغ الآحباب قلف 
الدعوىءعة النطق 4 طيفا للمادة+عممرافعات 
وإلا كان الحم باطلا . ولكن الأسباب 
أودعت فى ١‏ يوليه سنة ١ه,ه١‏ أى بعد أ كثر 
من اشير . 

د ومن حيث إن المدعىقدم تأيدآ لدعواه 
مستتده بالحافظة رقم ؛ دوسيه وهو ك,بادة من 
قل الكتاب من هلمف الدعوى/. ١6‏ سنةم4؟1 
تفيد أن مسودة أسياب الك الصادر ما يجحلسة 
١١‏ يونيوسنة 1401 قد أودعتءلفالدعوى 
بتاريخ م١‏ يوليو سنة ١6م‏ طلب ضم 
الدعوى بنا.؛١‏ سئة م54١‏ وقد ضمت . 

« ومن حيث إن المدعى عليه قد طلب 
الحم برفض الدعوى بشطرما إذ أن الطلب 
8 الآصل » الثانى هو الاسا سالذى برتكن عليه 
المدعى فى الطلب الآول و أن الطلب الثانى غير 
مقبول أيضا لآن الطعن على الحم بالبطلان لعدم 
إبداع المسودة فى الميعاد يكون عنطريق الطعن 
فيه بالمعارضة أوالاسئنا ف طيقا للقواعدالمقررة 
فى القاتون وأن الح الصادر ف الدعوى*. ؛١‏ 


قضاء امحام الجرئية المدنية 41م 


سنة ,م4١‏ صدر حضورياً وأعلن للمدعى فى | أن المدعى ربا بطلب بطلان المكم الصادر 
ها سبتمسر سئة ١469‏ وقد مضت مواعيد | طد المدعى عليه الوصى عليه فى حين أنه كان قد 
الاستتناف واذلك يطلب المدعى عليه رفض | بلغ سن الرشد أثناء سير الدعوى وقبل 
هذه الدعوى الفصل فيا . 

« ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الرأى 
فى ظل قانون المرافمات القدم كان مثا رخلاف 
إلا أن هذا الخلاف لم يعد له حل الان بعد 
صدور قانون المر اقعاتالجديد اللاسباب الاتية : 

أولا ‏ ما أفصم به المشرع من [إرادته 
حيرقرر فالمذكرة الإيضاحية لما نون المراقمات 


هومن حيث إنه لاشك فى أن الطلبالثاق 
هو الآساس التى يعم المدعى عليه الدعوى 
ويطلب أيضاً الطلب الأول عل أسانه . 


م ومن حمث [نه عن بطلان الاحكام قفد 
كان هذا الام مدر جدل من قدم فى فقه 
الفانون وكان الراجح فيه هو أه لابطلان 


0 الجديد تعليفاً على المادة + عم قوله : د وغنىعن 
فى الا حسكام خصه'ط قاتلليتد ع3 ععزم؟ : 


الببان إن السك هذا اليطلان يكون بط يق 
الطمن فى الحكم المعارضة أو الاستئئاف أو 
النتقض تحسب القواعد والإجراءات المقسررة 
لذلك , . 

ثايا ‏ ما أباحه المشرع استئناء لتصاب 
الا-تاتاف ف المادة +-وم مرائعات من جواز 
استئتناف الاحكام الصادرة من كة المواد 
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر 
فق الحم .. 

ويشرم من هذا أن المشرع لو رأى إباحة 
رفع الدعوى الاصلية يطلب بطلان الحكم لما 
الذى رج به على القواعد 'لى تحدد صاب 
الاستئتاف . 


من و14 مادم موعررم1 وه ناعلا 
أى أنه لايفيل الطءن فى الحم بدعوى البطلان 
كا فى العقود بل يحب أن تتبع للوصول إلى 
بطلان الحم الطريقة الةاءونية التى يشرعبا 
الفأنون للطعن فيه فاذا مانفذت هذه الطرق 
فالحكم لايءود قابلا للبطلان ولا يكون حكم من 
الاحكام باطلا إلا إذا حك ببطلانه عند الطمن 
فيه باحدى هذه الطرق «١‏ المرافعات المدنية 
والتجارية دكورأبرهيفص ورم بند موورى 
إلا أن بعض الاحكام قد جنح إلى قبول الطعن 
فى الاحكام بدعوى بطلان أصلمة ومن ذلك 
ما حكنت به محكة قنا الكلية من جواز رفع 
دعوى أصلية ببطلان الحم إذا كان مبِنا على 
إجراء باط ل خا ام للتواعدالا_اسية الموضوعية 
للتقاضى ١‏ قنا الكلية فى ١4‏ مارس سئة 1550 
الجدول العشرى الأول لليحاماة دق ؟زلاء. 
د ومن ذلك أيضا ما قضت نه محكة استئناف 
مصر من جواز طلب بطلان الحكم بدعوى 
أصلية « استئناف مصر م أبريل سنة .م١‏ 
الجدول العشرى الثانى لليحاماة . المرافصات 
ص مم , . وتتلخص وقائع هذه الدعوى فى 


ثالئاً ‏ إن هذا القول هو ما يأخذ به 
الفقه الحديث بعد قانون المرافعات الخدد إذ 
برى أن اسك بهذا اليطلان بكون بطريق 
الطعن فى الحم بالمعارضة أو الاستئناف أو 
النتقض محسب الةواعد والإجراءات ال مقررة 
اذلك فالمرافعات المدنية والتجارية ‏ عبدالمنتم 


م سسس مسعس يسبب ب سببببببببببببببببببب ب ببحبييبببيج ب |.ا ا ء ىء بم ا ص سس )ل لحا 


دنه 


الشرقاوى ص ١ه‏ وبالاه بندى74 و5.؛ 
ٍ وهو فى هذا يأحذ مما كان يقول به الفقه 
القديم :5 

ه ومن حيث إنه يقيين من ذلك أن السبيل 
إلى بطلان الح هو الطعن فيه باحدى طرق 
الطمن كامعارضة أو الاستئات وأنه لايكون 
دعوى بطلان أصلية أى أن الحكة الختصة 
نظ هذا الطلن هن الحكة الامكنافية ولينت 
محكة أول درجة ولذاك تكون هذه المحكة 
غير مختصة نوعاً بالدعوى ويتعين الحك5 بعدم 
الاختصاص بالنسية للطلب الثانى عملا بالمادة 
194 مرافءات ٠‏ 

د ومن حيث إنه عن الطلي الآولالخاص 
وقف تنفيذ المكم بصفة مستعجلة فقد أصب 
ولا أساس له لآنه كان يستند إلى طلب البطلان 
والمحكمة غير مختصة به وليس من حقها وقف 
تتفيذه حى بح من الكة الختصة بيطلانه إِذ 
يقول فقواء القانون فى ذلك : , لاتختص قاضى 


1 
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الأمور الستعجلة ,الحم بإيقاف تنفيذ حكم 
مشمول بالتفاذ حتى يفصل من المحكمة الختصة 
بالفصل ف المعارضة او الاستئناف الحاصلعته 
مهما كانت الآسباب التى بنى علها الطعرن. 
أساس الح بالإيقاف بالموضوع أو أصلالحق 
إلا إذا حصل تغيير فى مركز المحكوم عليه 
القانونى حيث صدور الحكم المنفذ به وبنى 
الإشكال على هذا السيب فيجوز له الحكم بإيقاف 
التنفيذ فى هذه الحالة كادلاس الحكوم عليه عقب 
صدور التنفيذ به ( الآمور المستعجلة عمد على 
راتب ص م0؟ بند 899( ) . 

اهومن حيث إنه يبين من ذلك أن المحكة , 
غير مختصة بالدعوى بشقها سواء الآول أو 
الثانى فينعين الح بعدم الأختصاص مع إلزام 
المدعى بالمصروفات لمسرانة الدعوى عيبلا 
بالمادة بووم مرافمات , . 

( قضية عزيز جاد عبد المسيح ضد (إلويس برسسوم 
معرق رقم ١1/8‏ سئة ١581‏ رئاسة <ضرة القاضى 
عمد عدلى عبد الله ) . 


بحث ما يطله !امون" 2 


مايطليه الحامون 
بحث لحضرة الاستاذ راغب حنا الحاى 
ا 


تعديل قانون الضرائب مهن غير التجارية 


إن أول ما يطليه انحامون هو 0 قانون الضرائب للمبن غير التجارية , حيث يؤدى 
ا » فلا يضطرون إلى مسك دفاتر» ولا يتعرضون 
لإفشاء أسرار موكابهم بالاطلاع على اتيم ٠‏ وتعنبون الآخذ والرد بشأن تقدير أتعاهم أمام 
لجان اتقدير واشيا على اختلاف درجاتها ٠‏ وما يستتبعه ذلك من ضياع أوقاتهم والمساس 
بكرامتهم » ولا يقدمون للبحاكة إذا سبا أحدم عن إعطاء [يصال بمبلغ دفع اليه فى المثزل أو فى 
احكة أو اضطر الى اعطائه من غير الدفتر ذى الارقام المسلسلة ء ال الح. 


على أن اداء الضريبة على أى أساس حكى له مزية أخرى هى تو فير عدد كبير من موظق 
الضرائب الخصصين حاسية اصحاب المرن الحرة 3 وبالتالى تو فير ع تبأتهم يما حدق للخزانة نما 
يحب أن يدخل فى الحساب . 

يطلب المحامون ذلك فى الحاح واجماع *لا للبروب من اداء الضرائب كغيرم من 
المواطنين ‏ اذهم أول من يحرصون على أداء تصييهم هن الضرائب للدولة كاملا - بل مم 
يطلبونه لتجنيهم المكاره التى أشر نا إلى بعضها ‏ مع استعدادهم لأداء الضرائب عن كسهم على أى 
أساس حكى ولو زادت اعباؤهم ننيجة لذلك عنها فى ظل القانون الحالى . 

حقا إن الاساس الحكى القدحم ‏ وهو ا-تساب ااضريبة على أساس المظاهر الخارجية ' أى 
ما يوازى إبجار مكتب الحاى ومسكنه هو أساس غير صالم وفيه غين كبير على الخزانة . 
واذاك فنحن تعرض أساسين آخرين لتقدير الحكى لتختار السكومة مبما هاتراه أكثر 
تحقيعا لمصلحه الخراءة . 3 


الأساس الأول 


أن تضاعف الضرببة التى كانت تحصل ‏ قبل العمل بالقانون الحالى ‏ على أساس المظاهر 
الخارجية . تحيث يدفع انحامى أمام النحاكم الابتداية فى السنة ما يوازى ضعف اجار: مكتبه 
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ومسكنه فى الشبر . ويدفع الحاى أمام محاكم الاستئناف ما يوازى ثلاثة امثال ايجار مكتبه 
ومسكنه , ويدفع انحامى أمام محكة النقض ما يوازى أربعة امثال إبحار مكتبه و«سكنه . 


الأساس الثاى 


أن يدفع كل حام عن كل قضية يرفعها أو ضر فيها رسم مغة للحكومة يوازى ما يدفعه من 
رسوم المنة لنفابة احامين . أى عشرة قروش عن كل قضية جزئية وعشرين قرشا عن كل قضية 
كلية وئلاثين قرشا عن كل قضية أمام محام الاستئناف وأر بعين قرشا عن كل قضية أمام محكة 
النقض أو محكمة القضاء الإدارى . 

ونحن على يقين من أن حصيلة الضريبة على أحد هذين الأساسين تربو كثيراً على حصيلتها 
وفتآ للأساس الحالى . و بذلك تتحق مصنحة الخزانة ويجنب احا مون كثيرا من المتاعب والمكاره . 

00 

هذا ما يطلبه الحامون ‏ وكان أثم ما عنى مجلس النقابة بنظره فى أول جلسة عقدها بعد 
الاتدايات الأعوة عه .وهويا بأملون عن المسكرمة العمل على تحقيقه سريعاً بما يرفع الحرج 
عن امحامين ويحقق مصلحة الخزاءة ى وقت معا . 


“شيع » 
0 


ثورة م7 بوليه سئة ١4609‏ ونظرية الظروف الطارئة 05 


ثورة م؟ بوليه سنة ١09‏ 
ونظرءة الظروف الطاركة 


حث لحضرة الاستاذ زى سعيد البدرماق المحائى 


نكييف ما تم بوم م؟ بوليه سنة ؟م١‏ 


تعددت الأامعاء لخركة و31 وليه سنة موى و١‏ فن قائل إنها (انقلاب) ومن قائل إتها(ثورة ) 
إلى قائل آخر إما انعدال وأطلق علبا البعض أنها مضة أو حركة ولكن رجل القانون لا يعنيه 
تعدد الأسماء بل يبت بالتكييف القانوقى الم لما حدث يوم 400/07/09( حتى يرتب عليه آ ثاره 
الغا نونية العديدة الحامة . 


وصواب الاراء أن حركة 41 يوليه مسنة بووواى (ثودة) دكل ما تعئيه هذه الكلمة من 
معان . وك دليلا ناطفا بذلك إعلان قائدها سقوط دستور سنئة مم1 وقيام دستور جديد 


هو دستور مم يوله سنة امول . 


وما القوانين اأبى أصدرتا وتصدرها حكواية اثورة و مقدما ف نون الإصلاح الرراعي 
إلا مظامر وإنتاج لتلك الثورة الى أعتدر قانونا رحادث طارى.) . 


أنتج هذا الفانون وسينتج انخفاضا كبيراً فى ثمن الآطيان وإ>ار الآطيان وهبوطا محسوساً 
فى أثئمن المحاصيل الزراعية وارتفاعا 'فى أجر العامل الزراعى وكل هذا وما شاكله له تأئيراته 
العظيمة بين الافراد واجماءات . 


وهناك التزامات مرئية بين الآفراد فى ذوء الأوضاعالابقة على ثورة ممبوليه سنة 6و١‏ 
7 أصبح الوفاء ما م هى محل [رهاق و-بب خراب للمازمين فها قبل فى القانون المدنى العام 
ما نف وطأة هذا الذى لم يكن لللتزم بد قيه؟ ؟ 

وف مقدمة 'الآمئلة لذلك حالة من اشترى أطياناً ,القسيط على آجال بعيده بأن مر تفعة 
وفوائد كيرة فقد اتخفض اليوم حاصل الربع حتى أصبح أقل من الفائدة فى كثير من الحالات 
يا انخفض القن لأقل من النلث ولا كن تجاهل هذا الانخفاض بل لامكن أن نقول إن المشرع 
١‏ يتنارل هذه الخلة ببيان حكمها وأثرها فالمشرع يعمل للأجيال المقبلة وكل ما قد يحدث فبا 
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نص القانون المدتى 

وهن عوسن الحظ أن الد كتور السهورى مشرحع الجيل الحديث ٠‏ هو مشرع الثورة المباركة 
وهو نفسه واضع القانون المدنى رتم ١١‏ سنة م156 . 

رأى الدكتور الستهورى أن لمحكة الاستئناف رأنا فى تقرير نظرية الظروف الطارئة غالفتها 
فيه محكة النقض ٠‏ فاذا بمشر عنا العظبم يحد رأى الاستتناف يتفق مع العدالة رغم مساسه بالعقد 
كا رأى رأى النقض مجافى العدالة ويقدس المقد ونصوصه مهما ظهرت ظالمة نقيجة ظروف 
طارئة ل يتوقعها المتعاقدان . 

احترم السنهورى العدالة وكان يحل نقد شديد من الدكتور حامد زى والاستاذ العراف 
ولكن انتصرت العدالة وسلم النص القانوق . 

نصت الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من القانون المدنى على أنه ( إذا طر أت حوادث استثنائية 
عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثيا أن تنفيذ الالترام التعاقدى وإن لم يصبح 
مستحيلا صار مرهقا للمدين حيث دده مخسارة فادحة جاأز للقاذى تبعا للظروف و بعد الموازنة 
بين مصلحة الطرفين أن برد الالتدام المرهن إلى الحد الممقول ويقع باطلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك ) . 

انتهز المشرع المصرى فرصة وضعه الفانون المدنى الجديد فاستحدث هذا الك البالغ الاهمية 
|استنناء مبدأ الطوارىء غير المتوقعة من القاعدة الى تحرم على القضاء تعديل اأعقود . 

ويقول المشرع ى مذكرته الإيضاحية إنه فى إقامته هذا الآساس التشريعى رأى أن ( من 
الحوادث ما يكون شماذآ لا مكن توقعه وهى وإن كانت لاتؤدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام إلا 
أنما تجعل هذا التنفيذ مرهقا فادحا . وفى هذه الحالة يتدحل القاضى اينقص هذا الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول , بعد تقدير مصال المتعاقدين تقديراً ءادلا ) . 

وما نحن نتولى شرح هذه النظرة وأساسها فى المبادىء القانونية العامة كالاقى : 

م حسمن آلئية والعدالة : 

نصت المادة م١‏ مدق جديد على أنه ( يب تتفيذ العقد طيمًا لما اشتمل عليه و بطر بقة تتفق 
مع ما يوجبهه حسن النية . ولا يقتصر العقد على [لزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا 
ما هر من مستاوماته . وثقاً للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة الالآزام ). ' 

وبحب أن ينفذ العقد وفق ما قصده المتعاقدان وطيما لما هدفا إليه من وقت إبرامه ويحب 
أن يكون ثمة تكافؤ فى ءركزى كل من المتعاقدين . 

ب الشرط الضمنى عن تغير الظطروف : 

وعلى ضوء هذا التكافؤ نفبم مقصد قول ااشارع فى المادة ١.٠.‏ مدنى ( أما إذا كان مناك 
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للآلفاظ . مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من.أمانة وثقة بين 
المتعاقدين وققاً للعرف الجارى ف المعاملات ) . ١‏ 

ومعنى هذا أن نية المتعاقدين المشتركة تنصرف وقت التعاقد إلى أن العقد ينفذ حسما اتفقا 
طالما أن الاروف الى جرى فيها التعاقد لم تنغير أما إذا وقع تغيير فى تلك الظروف على نحو . 
بعل تنفيذ العقد جاتر بالنسية لآهما فانه بحب إزالة هذا الجور . 

ونصت المادة ١٠.‏ سالفة الذ كر يبيح للقاضى تحاوز المعاتى الحرفية الأالفاظ للبحث عن النية 
المشتركة للمتعاقدين وقت التعاقد . 

حى ‏ إرادة المتعاقدين : 

وتقوم هذه النظرية على أساس أن المتعاقدين قد أدخلا وقت التعاقد فى حسا مما قدرأً معينا 
من الاحتال العادى عن ارتفاع السعر أو هبوطه بقدر معلوم ولكنبا : يدخلا الاحالات 
غير العادية كالحرب والرلازل والأزمة الاقتصادية الجارقة والانقلابات السيا «مية والتشربعات 


الاستثنائية ها يقع غنها من مساوىء وأضرار انا مخرج عن نطاق التماقد ولا يلازم به المدين 
الذى لم يرتكب غثها أو خطأ جسبا . 


وفى نظرية رفع الغين إذا استغل أحد المتعاقدين طيشاً بينا أو هوى جاحا فى المتعاقد الأآخر 
لجاءت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة فان المشرع 
نص فى المادة ١٠.‏ مدفى على أن للقاضى أن يبطل العقد أو ينقص من الالتزامات بناء على طلب 
التعاقد المغبون . وعلى هذا فالغءن وهو فقدان التوازن بين الااتزامات المتمادلة غير جائز قانونا 
- تمشى ماما ع ار الخرادث للم 5 الإينان ويد فقدان التوازن 

ومن ال أنه فى العقود المتبادلة يحب أن يكون لكل متعاقد ما يحصل عليه مقابل الترامه 
ومساو له . ومعى هذا أن تكون الالتزامات متوازنة . 

فلا يصح فى عقد المعارضة أن يأخذ المتعاقد بغير أن: يعطى . 

إن فقدان. التوازن الاقتصادى بين الإلتزامات كاف لاعتبار العقد بغير سيب مما يستدعى 
بطلا نه . ومعنى ذلك أن فقدان التوازن عند تنفيذ العقد نليجة ال حرب أو انخفاض أو ارتفاع 
الأسعار جعل التزام أحد المتعاقدين بلا مقابل أى بلا سبب صحيح أى باطل كنص المادة +( 
الى تنص على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب كان العقد ياطلا . 

ه العقد: 


ومن اللاحظ: أن نظرية الحوادث الطارئة يحال تطبيق العقود المستمرة كعةود العمل 


1١١ مف‎ 
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والاجار والشركة والبيع مع تقسيط المُن على عدة أقساط أى أن يكون تنفيذ الالتزام 
فييما مقسطاأً . 

و العدالة : ْ 1 


إن نظرية الطوارىء غير المتوقعة تستجيب لمقتضيات العدالة . إنه لما تأياه النفوس أن ترى 
مديناً حتمل وحده الناحية الارهقة فى الالتذام وأن يبل به الآمر إلى إفلاسه وخرابه بينها يكون 
فى ذلك اغتناء دائنه وإن لمن الظل الفادح أن يترك المدين يقوم بتنفيذ التزاماته على ما هى عليه 
من هذا الغن . 

سوء استعال الحقوق : 

إن نظرية الحوادث الطارئة ليست إلا تطبيقا لمبادىء. نظربة سوء استعال الوق وقد نص 
القانون المدقى الجديد فى مادته الخامسة على الآحوال التى يكون فيبا استعال الحق غير مشروع 
فقال ( إذا كانت المصالح الى برى إلى تحقيقها قليلة الآهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب 
الغير من ضرر بسبها ) . 

إن الدائن الذى يكتسب /التعاقد حمًا نما له أن يستعمله فى الحيز المتفق عليه فما يمكن توقعه 
شرعا انان التعاقد , أما إذا اختل التوازن بين التزامات الطرفين اختلالا يفوق حد المعقول 
يبيب 1 طرأ من حادث لم بكن فى مقدور الطاقة البشرية أن تتوقعه أو كان هذا الاختلال قد 
خرج الموازنة بين الالتزامات مما يستحيل معه أن تكون مثل هذه النتائج هى المرى الذى 
هدف إليه المتباقدان فانه لا يمكن أن يطاق إصرار الدائن على تنفيذ الالترام فهذا هو العسف 
بعيئه خاصة إذا كان فى قيام المدين بالتزامه خرابه وإفلاسه أو ضياع قدر جسيم من رأس ماله . 

من هذا يتضح أن نظرية الحوادث الطارثة مؤسسة على القواعد العامة فى الالتزامات 
الآمى الذى حدا ببعض المحام أن تصدر أحكاءها طبقا لهذه النظرية قبل أن يقررها نص صريح 
فى القانون المدتى الجديد . وما تحب ملاحظه أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ولهذا نص 
المشرع صراحة على أنه لا يحوز الاتفاق على التنازل مقدما عن الماءة التى فرضما المشرع فى هذا 
النص ولا على ما مخالفه ١17‏ مدى) . 


شروط تطبيق هذه النظرءة 
حال تطبيق نظرءة الحوادث الطارئة هو العقود المستمرة أو الفوربة المؤجلة ؟مقود التوريد 
وعقود المقارلات وعقود البيع المقسط القن فبها على سئوات وإن كان قد نص على تطبيق هذه 
النظرءة فى عقّد المقاولة بالمادة ,+ مدنى ونصها كالاق: 
) على أنه إذا اهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب 
حوادث استثة ئية عامة لم تكن فى الحسيان وقت التعاقد وتداعى بذلك الآساس الذى قام عليه. 
التقدير الملى لمقد المقاولة جاز للقاضى أن يحم بزيادة الاجر أو يفسخ العقد) . 
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ومثل هذا ما نصت عليه المادة بم وعبن+ مدت عند كلامبما على ااعزامات المرافق العامة * 

ومن المفروض أن يتعاون المدين على تنفيذ المقد حتى مكنه الانتفاع بنظرية الحوادث 
الطارئة , 

وهاك شرح الحادث الطارىء وماهية عدم النوقع والالتام المرهق وكيفية رده إلى الحد 

أب الحادث الطارىء 

يحب أن لا يكون لإرادة المتعاقد دخل فى الحادث أو فى طرفيه كا أن خطا المدين لا يمكن 
أن يكون حلا التمسسك عا تخوله نظرية الحوادث الطارئة . ش 

وقدحكم بأن ما ينجانى مع العدالة ويتناقض مع قصد المتعاقدين الواضح أن يلتزم البائع حسن 
النية باستقضاء سلع بأثمان باهظة جدأ يسبب ما حل من الاستيلاء على مثلبا من سلطة ليس فى 
الطوق إلا الإذعان لها . 

ا ماهة عدم التوقع 

عند ما يشترط فى الحادث من أن يكون غير متوقع هو أمم ما تمتاز به هذه النظرءة الى 
استعارت أععبا منه عدم التوقع هو أنانيا 8 

وعدم التوقع برتبط بندرة وقوع الحادث أو كثرة وقوعه فان كان كثير الوقوع كان غير 
متوقع والعكس بالمكس . 

وليس عدم التوقع يعنى عدم الحدوث من قبل فالحرب والثورة والازمة الاقتصادءة 
والاضراب قد وقعت من قبل ولكن هذا ليس معناه أنه يحب توقءها فالبحث يحب أن يكون 
من الناحية الشخصية وأن معيار ضابط المعقواية أنه ما لا يستطيع توقعه المدين العادى . . 

إن المشرع المصرى حدد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيه وهذا الضابط هو 
( إن اقتضت العدالة ذلك )يا قيد الحادثة بأن تسكون استثنائية وعامة ولم يكن فى الوسع توقفها 
ومعتى ذلك أنه يجب الالتجاء إلى المعيار الشخصى كا يقرر أن يكون الحادث شاذا وغير عادى 
وبقصد بكلمة عامة أن يكون القياس فبا بالمعيار الموضوعى وذلك براعاة الظروف العامة 
والخارجبة التى لا #تص بشخصية المدين ولا ظروفه الداخلية أو الخاصة به كالمرض أو 
تقمان الآهلة . 


م الإلتزام المرهق 
إن أم ما مز نظرية الحوادث الطارئة عن القوة القاهرة , هو أنه يشترط ف القوة العَاهرةٌ 
أن يؤدى الآم المفاجى. إلى استحالة الوفاء بالتعبد كلة . بها بكتئى فى الظروف الطارئة أن 
ضفل بالتوازن الاقتصادى للعقد إلى حد يصير معه تنفيذ الإلترام مرهقاً إرماقاً بهدد المدين 
مخسارة فادحة , 


6م العدد الخامس السثة أثالئة والثلاثون 


ومن المسلم ه أن الآ فى ذلك متروك لتقدير القاضى بحسب ظروف كل تزاع «طروح 
عليه وحالة كل هدين الخاصة به واذاكان تنفيذ الإلتزام التعاقدى بدده خسارة فادحة هن عدمه 
وهذا فساطة قاضى الموضوع فى ذلك سلطة واسعة . 1 


أثر تطبيق النظربة 
نصت الفقرة الثانية من المادة ١4,‏ مدنى صراحة على هذا الآثر تفولت القاضى ( تبعاً 
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ) . 
معنى هبذا أن القاضى عليه أن يقدر مصال المتعاقدين تقديراً عادلا ليتزل بالالترام إلى الحد 
ا معقول فى سبيل رفع الحيف عن كاهل المدين . 


تطبيق النظرية على عقود البيع اللؤجلة 

من المسم نه أن عقود البسع مؤجلة التنفيذ حل لتطبيق هذه النظرية حيث إنه إذا حصل 
اضطراب دولى أحدث ثللا فى التبادل الزراعى أو حدئت ثورة كان من شأنها إيحاد ظروف 
تخفض أو ترفع الأسعار إلى درجة كبيرة ترهق الملتزم بالوفاء وجب الاستعانة مهذه النظرية . 

وا أن الأركان الثلاثة سا بقة الذكر موفورة فى حالتنا حيث إن الحادث الطارىء هو الثورة 
والانقلاب الحالى وحركة الجيش المباركة وليس للمشترين دخل فى هذا الحادث ول يكن هذا 
الحادث محتمل الوقوع بل هو الحادث الآول من نوعه منذ عبد الفراعنة إلى اليوم حيث إنه 
ورة ضد الاقطاع أى ضد أصاب الاراضى الكثيرة ومنم طيقة الحكام سواء الملك أو 
الآمراء أو كبار الموظفين وكبار الملاك . 


هذا هو الحادث الطارىء وقد نتجت عنه قوانين إصلاحية اجتماعية جرت إلى جعل الوفاء 
بالأقساط أى بالعن المؤجل مرهقاً إن لم يكن مستحيلا والاستحالة الاتية عن طريق أن صاقق 
إيجحار الفدان فى السنة أصبح أقل من فائدة المؤجل من الأن فى السنة وعلى ذلك فلا وفاء 
بل بالتأخير تزيد الفائدة وتستحق الأقساط المؤجلة . 


هذا عن الحادث الطارىء وعن عدم التوقع وعن الإلتزام المرهق وهى الأدكان الجوهرة 
لتطبيق النظربة . ولامكن أن يحادل إذسان فى أن الثورة والحركة المباركة والانقلاب تكونحوادث 
طارئة استثنائية وعامة أى لم نكن متوقعة أو فى الحسبان وأما استثنائية وأنها ذات تأثير عام 
تمل القطر بأجمعه . و ليس أقطع فى اتطياق هذه النظرية على حالتناما هو واضح فى محضر الجلسة > 
من جموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى . 1 

بدأت اللجنة سماع ملاحظات الدكتور حامد زى فاعترض على المادة 4؛ وهى الخاصة 
بنطبيق نظرية الطوارىء على المقود قائلا : , حيث لايكون هناك توافق [رادتينٍ بحب ألا يكيلبا 


تورة 6؟ بوليه سئة ١409‏ ونظرية الظروف الطارثة امم 0 
القاضى إلا عن طريق تفسير نية المتعاقدين . وإلا اعتير أنه خرج عن حدود وظيفته , وقد أيده 
الرئيس قائلا إن هذا النص سيثير مشا كل ومنازءعات ما مهدد المعاملات لآن أقل حادث سياسى 
قد يترت عليه تارة رفع الأسعار وأخرى [تهياوها : لذلك يحسن عدم الأخذ ببذا النص وأرن 
شرك تتمدير ذلك للماذى 7 

وقد وجه الاستاذ العشماوى النظر إلى أن القاضى حم طبقاً لقواعد العدالة عندما لايحد 
نصافى العقد وهو فى هذا يعمل فى حدود وظيفته فكيف يقال إنه إذا أكل العقد عن طريق 
تلك القواعاء د رج عن حدود وظيفته 7 

ثم جاء قرار اللجنة الناثى وقرار اليجلس الموافتة على المادة كم عدلتها اللجنة , 

ولهذا واضح أن المشرع صرح بأن كل حادث سيامى بجر إلى إنييار أو ارتفاع الاسعار 
يعمطلى للفقرة اثثانية من المادة 7ع مدتى علا للتطميق . 

واذاء توفر هذه الآركان وجب إذالة الظم ورد الإلتزام المرهق إلى الحد الممقول . وذلك 
سالفة الذكر فى جميح الحالات التى أصبح فيبا الوفا. بالالترام مرهقا وإن لم يكن مستحيلا ! 

وفى هذا تغليب للعدالة على نص العقد الحر الجامد ١‏ ! 

وجدير بالمتعاقدين أن يسووا مشا كاهم ودياً على نور هذا النص أفضل من التزاع 
والتقاضى وأضرارحما ونفقاتهما . 

والله ولى النوفيق .© 


جلة الحاماة هم 
العدد الخامس فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ور السينة |المحيفة تابخ المي ظ ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 
مم سرام أريل رمو حم . تسبيبه . إدانة المآبم فى تقليد واستعال تذاكو توزيع 
كير وسين واستعال ختم مراقب القوين . عدم بيان كيفية التقليد 
أو الأذوير ولا عل المتبم بتزوير هذه النذا كر . قصور . 
تكليف بالحضور أمام المحكة الاستشافية ٠.‏ وجوب حصوله 
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«١ «0 10‏ 0 
معاد ثلاثة أيام كاملة غير «واعيد المسافة . عدم ثبوت حصول 
هذا التكايف فى الميعاد . الحم باعتيار الممارضة كأما لم تكن . 
لآ يصح . 

دفاع شرعى . تسل الحكم بقيام هذه الخالة واعتبار امتهم 
متجاوزاً حد الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد على الينى 
عليه فى سبيل ذلك إلا بضرية واحدة خطأ . لا عاب على هذه 
الوافعة . 

سرقة . عم التبم بالسرقة . للبحكة أن تتيينه من ظروف 
الدعوى . مثال . 


وماد ١ « ٠‏ س حك , تسبييه . دفاع موضوعى . اطراحه دون الإشارة 


6م باااراء 2 0 


اد ١ه‏ ه 


إليه فى الحم . جائز . 

احم . تسبيبه . الاخذ بشهادة شاهد واطراح شبادة 
آخر . لا يازم إبداء أسباب لذلك . 

رشوة . اتفاق التهمين باعتبارهها متدونى ##صيل ضربية 
السيارات مع انجنى عليه على دقع الرشوة نظير إسفاط المطالبة 
بدفع مبلغ الضريبة . الحك لا يبين منه أنهما قبلا الرشوة على 
أساس أن اجنى عليه هو صاحب المنقولات ا#جوزة. دون ابنه 
أو أنهما ادعيا كذيا أن الآخير هو صاحيبا . معاقية المبمين 
على الرشوة . صحيحة . 

صيدلة . صيدلى . صدور أمص بتكليف: إليه . عدم معارضته 
فيه . عقابه . أمى التكليف واجب تنفيذه رغم المعارضة فيه . 
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مجلة الحاماة 
قهرت السئة الثالثة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


بشبادة الشهود 58 ١‏ 

. إجراءات . القضايا الى كانت تنظرها انحا ك العسكرية‎ - ١ 
إحالتها إلى الحاكم بالحالة التى كانت عليبا . متهم أعلن بتقر بر‎ 
الاتهام لمحاكته أمام الحكمة العسكرية العليا . إحالة القضية إلى حكة‎ 
3 الجتايات درن عمرورها على قاذضى الإحالة 2 إجراء صحيح‎ 

؟ ‏ وصف التبمة .. إحالة المنيمين إلى الحاكة لإحرازهما 
أساحة عدة دون تخصيص كل منبما عيازة سلاح معين . تخصيص 
الحكة كل واحد يعدد من الاسلحة دون لفت الدفاع . لا إخلال 
فى ذلك حق الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أما 


واقعة جد بدة . 


5-5 باعتيار المعارضة كأنها لم تكن . طمن المتهم فيه أنه كان 


ا يها ٠.‏ تقديمه إلى محكمة النقض شوادتين يظبر من مقار نتبه' ا 5-3 


لا بوثق مما . رفض الطعن . 

١‏ - هود نق . حطضورثم . ترافع الدفاع دون إشارة منه 
إلى طلب سماعبم . هذا تنازل ضمنى . لا حق له من بعد أن ينعى 

؟ ب دفاع 5 دفاع شرعى .: عدم تمك المتهم بقيام هذا 
الظرف . لا يقبل منه أن يثيره أمام محكة النقض ما دام الحم 
لا يفيد قيام هذا الظرف . 

م شبود . الآخذ بأقوال بعض الشبود فى التحقيقات 
الآولية دون سماعبم . جوازه . 

نقض . اعتبار متبم فاعلا لا شريكا وتوقيع عقوبة عليه 
داخلة فى نطاق عقوبة الاشتراك . المادلة فى وصف التبمة . 
لا جدوى منبا . 


مذ من أو أبريل 1م4١‏ - ,حك . تسبيبه . قتل . نية القتل , استظهارها . مثال ., 


ججلة المماماق 5 
فهرممست السئة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


تقرير امبتشارى ثان وعد بتقديمه . لا إخلال محق الدفاع إذا ل 
تؤجل المحكمة الدعوى . طلب استدعاء الطييب الاستشارى الأول 
مناقثته . رفضه . جرازه : 

حك . تسبيبه . دفاع شرعى . اعتداء وهى لا بمنع من قيام 
هذه الحالة . لا يشترط أن نكون الوسيلة قد استخد مت بالقدر 
اللازم لرد الاعتداء . ما ورد فى الحم يشير إلى احتمال قيام هذه 
الحالة أو إلى أحتيال قيام حالة التجاوز فى الدفاع . قوله مع ذلك 
يئن حالة الدفاع الشرعى . قصور 5 

سبق الإصرار , مناظ قيامه . ارتكاب الجرعة فى هدوء البال 

و بعد [عمال الفكر والروية . الندليل على قيامه بعيارات دالة على 
أن ثورة الغضب كانت ما نزال تملك المنهم . ذلك خطأ . 


4د < 2ه وس إثبات . الآخذ بأقوال شاهد بالنسبة إلى متيع معين 

وعدم الأخذ مها بالنسبة إلى متهم آخر . جوازه . 
+ فاعل ٠‏ اتفاق متبمين على ار تكاب الفتل 3 عماها عل 

تنفيذه . ارئكاب أحدهما فعلا يصع عده شروطا فى القتل . يعتتر 
فاعلا ولو لم يسام فى الإصابة القائلة الى ار تكيها زميله . 

ا اه 0 0 وصف الهمة ٠‏ اللحكة أن تمطى الوقائع المعروضة علميا 

0 1 وصفبا القانونٍ الصحديح . | | 

0 أبربل1ه١‏ تفتيش . إدانة الطاعن بناء على إعتراف مستقل عن التفتيش , 
طعه فى إجراءات النفتيش . طعن لا جدوى منه . : 

6 وااو ا + شبد . سماع الشبود عدا واحداً . عدم اعتراض امتهم وعدم 
إصراره على سماع من لم تحضر . حجر القضية للحم , ليس للثوم 
أن يطلب فى مذكرته الى رخص له فى تقدعها سماع ذلك الشاهد . 

عرىيم| وما |د ‏ « 0 إدا سه أزور فى وثيقة زواج . ذمية . إسلاهها لا إعرتب 
عليه يذاته قصم الروجية بينها وبين زوجها الذى : يمب أن 


7 يصدر حم القاضي_بتطليةها إذا منسل الروج . تقدم الوم مع 


1١7 > م‎ 


1 


300-00 م أريل١هو١‏ 


جيلة العامة 
فهرست السنة الثالنة والثلاتون : 


.عله ذلك إل المأذون وةثريره أماءه أن هذه الذمية بكر وأنها' 


مصرية الجنى وأنه بريد عمد زواجه عليها . تحرير الملأذون عقد 


الرواج . هذا تزوير.ممائية المنبم . الاحتجاج لعدم رسمية وثيقة 


الزواج بالمادة + من لانحة المأذو: نين اأتى تحظر على المأذون أن 


. يوق عقد. دواج إذا كان أحد طرفيه أجنياً . لا يقبل ,. 
. احهال الضرر . 


تموين . أصاحب مصئع 8 تأجيره مصنعه ثم بعه . إداته 


مقتضتى المادة ؟١‏ هن القرار رقم 6.ى لسنة م6١١‏ عتولة إن 


كليبي بركدي ووو قري ديه ابل 


ذلك . قصور. 


دفاع . طلب معايئة . وجوب إجابته أو الرد عليه . 


تموين. . أتهام صاحى متجر بعدم إعلائهما عن أسمار الخلال 
والحبوب المعروضة الببع فى متجر مما وعدم إعلاتهما الجدول 
الخاس بأسعار هذه السلع . عمدور المرسوم بقائرن رقم وا 
أسنة .6و١‏ قبل الحم علهما نهائما . ما اقترفه هذان التاجران 
يعتير جريبمة واحدة هى عدم الإعلان عن الأسعار يماقب عليها 


.فى حدود المرسوم الجديد ٠‏ 


نقض . صدور حكين تهائيين فى دعوى واحدة بسبب مخرئة 
المحكة الدعوي . وجوب نقض المكين وتطبيق القائرن عل 
واقمة الدعوى . 


١‏ تموين . الترخيص لوزير القوين فى ننظم تداول مواد 
الحاجيات الآولة وغامات الصناعة والبناء يقرارات يصدرها . 


اه أن 0 الكاين أن ببدوا أجولة الدقيق 
ل 


بي و ماكح افلس نا لك 


أرقع فى تعبئة الدقيق .. شهر ملخص هذا الحم . واجب , 


يحلة الخاماة م 
العدد الخامس | افهرست المنة الثالثة والثلاثون 


لايد تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


٠ 0‏ أديل1ه 1 تلبس . تخل. شخص عن الحقبية التى حملها . ضبطها ووجود 
الثىء المسروق فيبا . نليس . تفتيشه وضبطه دون إذن من ساطة 
التحقيق , صحيح . 

٠ 0 © 2‏ تسلييه ٠‏ اعتاد الحكة على أقوال الشبود فى الاحقيقات 
الآرلية . ذكر الحم أن .هذه الآقوال قيلت أمام الحمكة . 


لآ يطيره . 
الم ولاه اه دفاع شرعى . تضارب بين ما أوردته امحكة لننى قيام هذه 
الحالة وبين ما ذكرته من وقائع تحصيلا من التحقيقات . نفض 
7 | المم. ئ 
عإجا ونام ٠ه‏ مواد مخدرة . القصد الجنائ . متى يمتير متحمَقاً ؟. مثال 


للقصور فى الاستدلال على توفرء . 
عرسا بوب ادر أسيلرهو | ١‏ حك بالبراءة . اشتال الحم الاستنتانى على ما يدل على 
عدم اقتتاع احكة الاستثنافية بالإدانة المفضى ما ابتدائياً . يكى. 


5 شهود لم تعتمد الحكة على أقوالم . يكنى لإطراحها أن 
تقول عنهم إن أقرالم سماعية وانهم من أقاري الت عليه . 


ب قوة الشىء المحكوم فيه . حم بالبراءة فى دعوى بلا 
كاذب من متهم بسرقة ضد من أتهمه . حكم ببراءة المتهم ف السرقة . 
لا تأئير للحم الآول على دعوى السرقة . 

بعس شيوعية , المرسوم بقانون رقم (١7‏ سنة 45( . 
صدوره صحيحاً من حيث الشكل . تقدير موجبات الإسراع 
متروك للسلطة التنفيذية . 

م« القول بمخالفة هذا المرسوم لليادة م4 من الدستور . 


غير سديد . 


اده < ٍِ 


ع د تفتيش ء. إذن ميتى على التحريات الدالة على روخ 
شخص للذهب الشيوعى . صحيح . 

هس تفتيش . صدور الإذن باسم شخص اشتبر به فى حيط 
الذى يعمل فيه . لا يقدح فى صحيه . 


وزعأ 4ه؟ أورأميل زهو 


؟لم| وهلااه ٠١‏ ه« 


4 66ا|<د « - 


5 |ه « 3 


١05١ أبريل‎ ١ باهم‎ م١‎ 


مجلة المحاماة 
فهرست السنة الثالثة والثلاثون ‏ - 
ملخص الاحكام 


+ س شيوعية . القانون لا يشترط أن يكون الجمانى قد قام 
بالفعل بعمل من أعمال القوة والعنف . يكقى أن يكون استمال 
القوة والعنف والوسائل غير المشروعة ملحوظً فى تحقيق الغرض . 

ب سربة الجلسة . للبحكة أن تجمل الجلسة سرية للمحافظة 
على النظام العام . 

تموبن . حيازة صاحب مصنع مكرونة دقيقا غير الدقيق 

إثيات . شاهد وحيد فى الدعوى . تخلفه عن حضور الحاكة 
فى بدء حصولا . الا كتفاء بتلاوة أقراله فى التحقيقات الآولية . 
حضوره بعد ذلك وسماعه . قول الحم إن الشاهد لم حضر واعتاده 
على أقواله و التحقيقات الآولية مع عخالفتها لما أدلى به أمامها . 
عيب فى الإجراءات . 

دفاع شرعى . نملك المنهم به . إدانته دون رد عليه . قصور . 

حكم . تسبيبه . دفاع موضوعى . عدم التعرضٍ له . لايؤئر 
على سلامة الحكم . مثال . 
لاسلكياً نه دون رخغءة . عقابه . 

حم . تسييه . القصد الجنائى فى جرعة خيانة الآمانة . ماهيته . 

١‏ - تفتيش . إذن من الام العسكرى بنفتيش سكن شخص 
على أن له نشاطاً صبيوناً والحرب قائمة بين مصر والصبيو نين . 
مديح . 

0 - المر اسم الى تصدرها السلطة التنفيذبة بين دورى الانعقاد. 
عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى لعرض هذه المراسماعليه . 
لا جراء عليه . ١‏ 1 

؟ - شيوعية . المرسوم رقم (١97‏ لسئة 044 . القول ببطلانة 
خالفته المادة ١‏ من الدستور . غير سديد ٠,‏ 


بجلة امحاماة 44 


العدد الخامس ا السئة الثالثة والثلائون 


الام وب أسوم أبريل 01و 


ا | « 0 


0 «١ </5 


ه؟"" 1051م « , 


0 0 ١ | 756 5 


1191| حوب7ن أب يرنيه ١موا‏ 


دفاع . اتمام المحكمة تحقيق الدعوى ومماع الدفاع عن المهمين . 
إعادتها إلى المرافعة و[جراء تحقيق فبا دون حضور محاى الهم 
ولكن فى حضور محام ورد فى حضر الجلسة أنه حضر عن إمحاى 
الأصلل دون بيان ما إذاكان الحامى اللأصل أخطر بالجلسة أم لا 
ولا كيفية نيابة الحامى الذى حضر عنه . [خلال صحق الدفاع . , 

اشتباه. الاستعانة فى حث حالة المنهم القائمة بشو اهد من صحيفة 
السوايق . تصح مع بيان الآدلة التى تربط ذلك الماضى بالحاضر 
الذى بحاسب المهم عليه . 

غش . عرض المهم معنا طبيعياً مخلوطا بسمن صناعى للبيع على 
أنه سمن طبيعى . هده التهمة تكون الجريمة المنصوص علبا فى 
المادة ٠‏ من القانون رقم م4 لسئة ١4١‏ وهى عرض تعن طبيعى 
مغشوش للبيع ٠‏ 

تفتيش داطل , صورة دعوى لا قيام فيبا لخالة التلبس . 

جريمة وقتية . جريمة مستمرة . الفيصل فى التفرفة يينبما . 
إقامة بناء خارج عن خط التنظ ,دون ترخيص . جريمة وقنية ٠‏ 

() قضاء محكلة التقض المدنية 

شركة . الشريك الذى مدير شئون الشركة . شانه شأن الوكيل . 
عليه أن يقدم حسابا مؤيدأ بالمستندات عما تناولته الوكالة . قيام 
كل ريك بإدارة بعض شئون الشركة . لا يحول دون حق كل 
مهما فى مطالية الأخر بتقدم حساب عما أداره . اشتراك الطاعن 
والمطعون عليه فى استتجار أطيان منّ الغير . تولى كل منبما بعص 
شئون الادارة . دعوى منالطاعن على المطعون عليه بطلب الزامه 
بتقدم حساب عن ادارته للاطيان ٠.‏ حّ رقضبا . نسبييه . أقامته 
عل ما أورده ق عيارة جملة ودون يمان سند ما قرره من أن 


في 


الطاعن كأن يوجر جزءاً من الاطيان المشتركة . قص”ور ميطل له 


( المادة م من قانون المراقمات ب القدم ) 


كم 
العدد الخامس 


١46١ يونبه‎ 5 


نين ناريج الع الحم 


ا ل 52001010 


مله أحاماة 
قهرت الستة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


١‏ حم . تسيبه . حك بمنع تعرض الطاعنه لللطعون عليه 
فى الانتفاع حق ارتفاق بالمطل . اقامته على وجود اامطل بمعزل 
المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض ٠‏ استخلاصه 
من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض .ما أورده 
بعد ذلك من أن المطل أقب منذ أ كثر من خمس عشرة سئة اتماكان 
تقريرا للواقع ول يكن الغرض منه الفصل فى حق الارتفاق . 
النى عليه مخالفة المادة ه؟ من قانون المرافمات ل القدم ٠‏ على 
كفن أسامن. + 

( المادنان هو - ١.‏ من قانون المرافعات س القدم ) 

ب ل نقض . الاحكام الصادرة قبل العمل بقانون امراقمات 
« الجدد "من محكة ابتدائية فى استئتاف حم صادر من محكة 
المواد الجزئية فى دعوى وضع يد . الطعن فيها غير جائز إلا تخالفة 
القانرن أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ونقا للادة ١١‏ من المرسوم 
بقانون بانشاء محكة الدض ٠‏ الذول يتطبيق المادة وبع من قانون 
المرافعات ١‏ الجديد » على الاحكام سالفة الذكر . غير جائز . هذه 
المادة أوجدت سيلا للطعن فى تلك الاحكام لم يكرى موجوداً 
من قبل . 

( المادة ٠٠١‏ من المرسوم يقائون بانشاء حكة التقض والمادة 
هم هن قانون المرانعات ‏ اجديد ) 


ال حراسة قضائية . تقدير أوجه الأزاع وتوافر الخطر 
الموجب لا . من المسائل الموضوعية اانى تقدرها محكة الموضوم . 
حسيها أن ثقبم قضائها يبهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب 
تؤدى الى النقيجة التى رتيتها ٠‏ حكم يفرض الهراسة على أموال 

شركة وعقارات متنازع عليا . اقامته على أن الاطر على مصلحة 
المطمون علييم متوافر من بقاء هذه المقإرات وتلك الآموال تحت 
يد الطاعن الاول بوصفه شريكا مدير الشركة مع احتدام الخصرمة 
يينه و بين المطمون عليهم واحتهال امتداد 00 أن يبت حم 
اق من جبة الاختصاص فى النزاع ما يقتضى إقافة حارس . عدم 


- ججلة الجاماة 6" 


تناوله عقد الشركة بالأويل والتفسير . اقتمارء على استمراض - 
وجب نظر الطرفين لتبين مبلخ امد فى التداع . النعى عليه الخملً 
فى تطبيق الغانون و تأو يله . على غير أساس . 

# اس احرأسة قضائية . حم . تسيييه . اختبار المدعى عليه 
ْ الطاعن الاول حارسا لملاءته ولاعتداوات أخرى أوردها الحم 
فى صددٍ تبر اختياره لا يتعارض مع تقرير الم قرام الخطر 
الموجب للحراسة متى كان الحم مع اختاره هذا هم قد حدد 
مأموربته وجمله مسولا عن إدارته أمام الميثة التى اقامته بما 
يكفل حقوق جيع الخصوم ف الدعوى حنى تنقعني الحراسة 
بزوال سبيها . النعى علي الحم التناقض فى هذا الخموص . على 
غير أساس 1 

( اثادة عل من قانون المرافمات ‏ القدهم ) 

قضاء مستمجل . حراسة . حكم . تسبيه . دعوى بطاب 
عزل المطمون عليه من الحراسة . تأسيسبا على أنه خااف الحم 
القاضى تعييه إذ انفرد ,ميض يعض مبالغ من إراد السوارة 
موضوع التزاع . استبعاد الك البحث فى الآوراق المقدمة من 
المامرن علبه والى طعن أحد المدعين فيها بالمزوير ٠‏ تقر براه أن 
الدعرى شاو من الدليل المثبت ا مع أنه باستبعاد هذه الآوراق 
بق فى الدعرى ما يؤمنسبا عليه المدعون مستدلين على ذلك 
يكشف صادر من الشركة المستغلة للسيارة . إطراح الحم هذا 
الدليل دون بان سبب ذلك . قصور . 

و قعناء مستعجل . اشكال ف التتفيذ . اشكال من 'المطمون 
عليه الآول في تافيلم 5 تقل أستصدره الطاعن ينقل أقطان . 
أمى النقل م يتم تنفيذه وصدر فى غيد مواجهة المستكل 0 دقع 
من الطاعن بعدم قبول الاشكال لرقعه بعد تمام التنفيذ . #أسيه 
على أن الإشكال رفع بعد تمام ثثقيد المكم الصسادر بانانه 
الطاعن ‏ حارس منعنما على الآقطان موضوع أمر النقل . 
] على غير أساس . أمر النقل إجراة مستفل من: حم الحراسة 


سالب الذكر .7 


5 


فهرست الستة الثالثة والثللائون 


ملخص الاحكام . 


١‏ ب ا دقاع, , عقد. وصف اسيغه الله م على عقد تمك 
به فى دعواه عنوة إل رسف أخريرى اند ارم 


: لاعخالفة فى ذلك للقانون . الخصم الآخر أن يدلى بدفاعه كاملا 


لم سيب - سه 


عن الوصفين . المحكمة هى التى توزان بين الوصغين . 

ب - قضاء مستعجل . اختصاص . اشكال فى التنفيذ . 
دعوى رفعت بوصفها إشكالا فى التنفيذ بطلب وقف تنفيذ أمص 
نقل حجوزات . تعتير إجراء وقنياً يتعلق بالتنفيذ . مختص قاضى 
الأمور المستءجلة بالفصل فيا مع عدم المساس بالحق . 

ج ‏ قضاء مستعجل . اختصاص . اشكال ف التنفيذ . قيام 
النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حايته بالإجراء 
الوقى المطلوب . غير مانع من اختصاص قاضى الآموز المستعجلة 
بالفصل فى هذا الإجراء المؤقت . لقاضى الآمور المستعجلة أن 
ينناؤل بصفة وقتية فى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية 
هذا التذاع لا ليفصل فيه محم حامم للخصومة وإنما ليتحسس منه 
وجه الصواب ف الاجراء الوق المطلوب مئه فيقضى على هداه 
لا بعدم اختصاصه وإما بوقف التنفيذ أو”باسمر اره ٠.‏ 

حك «تسبييه, أشكال فى تنفيذ أمى بنقل محجوزات . تأسيسه 
على عقدبو صفه المستشكل فى بادىء الآم بأنه عقد رهن حيازى. 
عدول المستشكل عن هذا الوصف إل عقد وكالة بالعمولة . دفع 
من أستصدر أمي النقل يعدم اختصاص التقعناء المستعجل لاس 
الفصل فى الاشكال بالحق . حم برفض الدقع . إقامته على 
ما استخلصته المحكة من جذية ما ذهب [لية“المستشكل من أن له 
عل الحجوزات احقوتاً جديرة بالحابة . ما أورده الحم وقطع 


0 اد لوسراي فى 


ركم ]11 يرنه مول 


: 0 القادمان ل من انون ارات 8 اليد ). 
اخركن جمارك - - البضامة العابرة ( ترانزيت ) والبضاعة 
الواردة . فبصل التفراقة تيترتماء ٠‏ البضاعة العابرة ( ترائربت ٠)‏ 


العدد اللنامس 


رقم 
الحم 


1 


( 


لصحيفة 


تاريخ الحكم 


ظ 


مجلة الحاماة 1 كم 


رليف السنة الثالثة والثلائون 


ملخص الأحكام | 


هى البضاعة التى ترد من الخارج إلى الدولة فى رحلة تبدأ وتنتبى 


غارج حدودها دون أن تتداول داغل بلادها وحصل مرورها 
بأراضيبا سواء بنقلبا من سفينة إلى أخرى فى نفس الميناء أو من 
ميناء إلى أخرى أو بإبداعها الخازن المعدة لذلك بالدائرة احركية 
حتّى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك . البضاعة التى ترد فى الآصل 
من الخارج بقصد الاستبلاك داخل اليلاد ثم يعن لصاحببا تغيير 
اتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو يعنطر إلى ذلك نقيجة لمنع 
دوا البلاد بناء على سبب كان . تعتير بضاعة عابرة (ترانريت) 
القول بأن البضاعة العارة تعتير بضاعة واردة إذا مضى على 
بقائها فى الدائرة ابفركية أ كثر من”ستة شبور وأنه من باب أولى 
ينتبى اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد 
استناداً إلى المادتين 4 من لانحة المارك . على غير أساس : 
حك هاتين المادتين لا ينطبق إلا على البتناعة العابرة التى تمناز 
البلاد المصرية من جمرك إلى آخر لتصديرها منه إلى الخارج . 

٠ك‏ جارك . رسوم الارضية المفررضة على « الجاود بو سم 
المرور ( ترانزيت ) غير المصحوبة بشهادة أو المصحوية بشمادة 
غير قانونية , بموجب الفقرة (د) من دتم )١(‏ من الحرف (ج) 
من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانرن رتم 75 لسنة ع164.. 
فى رسوم مقررة مقتضى القانون وليست أجرة مقابل التخزين 
مخازن مصلحة الحجر الصمى أو مخازن حكومية أخرى. استحقاقبا 
لا يتطلب سوى وضع البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر 
الصحى . هذا الإشراف لا يستازم حيازة المصلحة للبضاعة حيازة 
مادية أو تخزينها بانخازن الحكومية بل يتحقق بقطع النظر عن 
مكان وجودها أو تخزيها . 

+ _زاءب) . جمارك . الحجر الإدارى الذى تحق المصلحة 
الحجر الصحى 'توقيعه 'عملا يالمادة الخامسة من القانون رثم ٠7١‏ 
لسنئة 69 ؟ والآمر العالى الصادر فى و؟ من مارس ستّة .مم١‏ 
د عله . مقصوو على ذات البعناعة المستحق عليبا الرسم المراد 
توقيخ الحجر وفاء له . لا تلازم يينه وبين حق الامتياز المقرر 


5م 
العدد الجامس 


م المااة 
رست 2 الستةانالة واتلورك 7 


ل المحيغة تاريخ المكم . 


صسييييه | ل٠تستمصية‏ 


؟؟11| وويا |14 يرنه 1و6و١‏ 


بخص الم 


افحكومة على جميع أموال المدين وفنأ ليادة ل المانرن 


المدلى ‏ القدم . 

( المواد بوب من لانحة اجمارك » ه من القانون رتم 7١‏ 
لسنة م«وووء م من الحرف ج من البند الم شر من الجدول 
الملحق هذا القانون ‏ الآمر الصادر فى و٠‏ من مارس سنة 188.٠‏ 
و .+ من القانون المدني ‏ القدم ) . 

١‏ ب جبرائب . الضريبة الاستثنائية . حك ١‏ تسبيبه ..عدم 
اعتباره المارة التى تفل منشأة الطاعن جزءا منها داخلة "من 
رأس المال المتثمر فى المنشأة . اقامته على أن المارة تستغل 
بطريق التأجير للخير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختاف عن طبيعة 
استغلال المنشأة فضلا من خلو المزانيات السايقة للنشأة المقدمة 
إلى مصلحة الضرائب من ذكر المارة باعتيارها جزء من رأس 
المال . فى ذلك ما يكتى نه . تقريره أن المادة 19 من القانون 
رتم .. لسنة 1441 قد إستثت أحكام المادة +م من القسانون 
رتم 14 لسنة وسو من التطبيق عند فرض الضريبة على الأر باح 
الاستثنائية . تريد لا يعنير الحك الخطأ فيه بفرض حموله. 
خطأ مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص عند تقديرما الضرية 
على الآرياح التجارية للشأة . لا تأثير له على سلامة ما قرره 
الحم بالنسبة إلى تحديد وفاء الضريبة الاستثنائية . 

ب # ضرائب . الضرببة الاستثنائية . حك . تسبيبة . تقريره 
أن المارة التى تشغل منشأة الطاعن جزءاً منبا تستغل بطريق 
التأجير للغير دون أن يعتبر أى جزء منيا ضمن رأس امال المستثمز 
سواء فى ذلك الجرء الذنى تشغله المنشأة أو باق المارة . الثأيت 
من الملفه الفردي للطاعن أنه اعتير المنشأة مستا جرة للجزء الذى 
تشغله من المارة وقدر الأاجرة المقابلة لذلك , التعى عليه الخماً 
فى تظبيق القانون والتناقض ف التسبيب التناداً. إلى أنه لم يحدد 
الجرء الذى تسغلة المثثدأة ويحقسب قيمته ضمن رأس المال الممتثمر . 


على غير أساس . 


( الموادمبؤ من قانون المرافءات ‏ القديم ؛ 1١.‏ من للقائرن 
بت .+ لسنة ووو م وج من القانرن رتم 16 لسنة و15 ) . 


1 محلة الحاماة دم 
العدد الخامس فهرست الستة الثالثة والثلائون 


الم سيدا تاريخ الحم ملخص الاحكام 


ةل |14 يدنه 1561| ١س‏ بير . حك تمريدى بندب خبير لممايئة أطبان وتطبيق 

المتندات . تكليف الحم الخبيد بأرن يشفع تقريره برسم 
تخطيطى . تفصيل الخير الآمر فى محاضر أعماله دون أن يشفقع 
تقر بره برمم تخطيطى . افنناع احكة بما رأت معه وضوح الحقيقة 
استنادأ إلى ما قمله الخبير دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطى . 
لاعليا فيا رأت . النعى على المكر عخالفة القانون . عل غير 
أساس . هث ل فى عقد ببع . 


205110 


مس خبير . حك . تدبيبه . اعتاده تقرير الخبير المقدم فى 
الدعرى . حسيه ذلك ايكون ما حويه التقرير من بيان وأسباب 
وتفنيد لأقوال جزءآ متمماأ لاسبابه . تقرير الحكم أنه صار فى 

ؤ غنى عن تقديم رمم تخطيطى كان برى الاستعاءة به . لا حاجة إلى 
النص على ذلك بعد أن وضحت له جليا حقيقة التزاع . 
( المادة .1 من قانون المراقعات ‏ القديم ) . 

[ ( م سب حك . تسبييه . حكر امتئنانى . قضاؤه بتأبيد 
إبتدافي . إقامته على أسباب ذكرها مضيفا إليبا مالا يتعارض 
معبا من أسياب الحكم الابتدائى . تفصله ما يتعارض وما 

لا يتعارض مع أسيابه . لا حاجة إليه . 


( المادة ٠١‏ من قانون المرافمات ‏ القدم ) . 


وفاء جزئاً بعد الممعاد الف عليه فى العقد . قبول المتعاقد الآخر 
هذا الوفاء . لس من شأ نه أن ي.قط حت هذا التعاقد فى الحيس . 
كل ما عمى أن يكون له من شأن أنه إذا أكل المعاقد الآول 
الوفاء بما التزم به فإنه يصلم دقماً لدعوى المتماقد الثانى إذا هو 
رفمها بطلب الفسخ لعدم وفاء المتعاقد الأول بما تعيد به على 
الوجه المتفق عليه . 


١‏ ب وضع بد . دعوى يطلب منع تعرض فى مطل . حكم 


برفضها . [قامته على أن .ترك المطل كان من قبيل القساح من جانب 


ه"ام أءمأه « 8 تمهدات . وقاء . فسخ . وفاء أحد المتماقدين با تعهد ندفعه 
اصاءعوم مداه 


1م 
العدد ١‏ لخامس 


محلة الحاماة 
رست للمئة الثالثة والثلائون 


هس المحيفة| تاريخ الحم ملخص الأحكام 


وف ١م ١4|‏ يونه ١موا‏ 


البائع لللدعى عليه إذ لم يكن فيه أى اعتداء على ملك . فى هذا 


وحده ما يكنى لخل الحكر لآنه بذلك يكون قد ل نية انملك عن 
وضع بد المدعى . استطراده بعد ذلك إلى القول بأن التسامح 
لاينثىء حقاً ولا تكتسب صفة الارتفاق . تزيد لا يضيره . 
النى عليه الخطأ فى تطبيق القانون استناداً إلى أنه إذ تصدى 
البحث ف التسامح على النخو المشار [ليه يكون قد خلط بين دعوى 
الملكية ودعوى وضع اليد . غير منتج . 

( المادة ١١+‏ من قانون المراقعات ‏ القديم ) . 

ب نقض الأاحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بقانوف 
المرافعات الجديد من الحاكم الإبتدائية هيئة استئنافية فى استئناف 
الأحكام الصادرة من امحام الجرئية فى دعاوى اوضع اليد . 
الطعن فيبا بطريق النقض وققاً للسادة ١.‏ هن قانون إنشاء بحكة 
النقض . غير جائز إلا خالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه 
أو تآوبله . صدور الك المطمون فيه قبل تاريخ العمل يقانون 
المرافعات الجديد . الطعن فيه بطريق النقض استناداً إلى أنه أخل 
حق الطاعن فى الدفاع إذ أغفل الرد على طلبه انتقال احكة للمعاينة 
أو أنه غالف مؤدى الحكم ا”هيدى السابق صدوره من نفس 
احكمة باحالة الدعوى على التحقيق . لا يقبل . 

المادة ٠٠١‏ من قانون إنشاء محكة النقض ) . 

م« نقض . السك بالمادة ١١‏ من قانون إنشاء حكة 
النقض . غير جائر متى كان الحكم السابق صدوره فى نفس 
اللحوى هو حك تمهيدى لم يفصل فصلا قاطما فى أى وجه من 
أوجه النداع فيبا . ( المادة ١١‏ من قانون إنشاء حكة النقض ) . 

-١‏ دعوى التذوير ٠‏ حكة الموضوع . قامبا بأجراء 
المضاهاة بتفسبا دون الاستعانة مخيير . لا تريب علها. سبق 
صدور قرار بندب مير لإجراء المضاهاة . لاححمد من ذلك . 
رأى الخبير استشارى فى جميع الاحوال . لا الزام على احكمة فى 
الاستعانة بأهل الخرة بل لما أن نسعى بنفسبا لجلاء وجه الحق 
سواء أكان السبيل الى ذلك ميسورآ أو كان عسيراً 1 


عملة الحاماة بكم : 
ملخص الاحكام 


؟ - دعوى التذوير . المضاهاة اأتى تجرما انحكة بنفسبا . 
لا يبطلبا أن لا تحرر الحكة بما شاهدته تقريرا أن الخبيد . 
حسيا أن تضمن حكبا ما عابنته . 

م - دعوى . التزوير . حكم . لسييبه . إحالته فى بيان أوجه 
الخلاف بين الامضاء بن المطعو ن فييما والامضاءات الى حصلت 
المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرير الخبير . النعى عليه القصور . على 

( امادة مون من قانون المرافعات ‏ القديم ) . 

؛ )١(-‏ دعوى التزوير. حم برد وبطلان عقديرن 
صادرين من هورث . قبوله دليلا على التزوير استمده من خطاب 
محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه أن هذا الآخير 
تصرف فى الحصة موضوع المقدين . لا عفالفة فى ذلك للمادة 7810 
من قانون المرافمات 557 القددم ٠.‏ 

ه نقض . سبب . القول بأن ما حواه هذا الخطاب' إنما 
ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمى لا العرقى . جدل موضوعى 
لا سبيل لإثارته أمام كة النقض . 

> - نقض . سيب ٠‏ سيب دعوى اللزوير . عخالفة الإمضاء 
[ذ قد يكون مرجعه سبب آخخر . جدل موضوعى لا سبيل لإثارته 
أمام محكمة النقض . ١‏ 

٠‏ - دعوى التروير .حم يتزوير ورقة . تسييبهء عدم يسأنه 
طر بقة التروير . النعى عليه القصور . على غير أساس . هو غير: ملزم 
يبيان طريقة البزوير ٠‏ بكنى أن بيت إديه؟ عدم صحة الامضاء 
المطعون فيها ايقضى بتزويرها . (المادة ٠١‏ من قانون 
المرافعات - القديم ) . : 

م دفاع . إثبات . عتكة الموضوع . عدم إملزوميتها إاحالة 
الدعرى على التحفيق مى استيان ما وجهالحق فى الخصومة . 
دعوى تزوير . تصري الحكة فى حكبا بأنه لالإجدوى'من اجابة 
الخمم إلى طلب [حالة الدهوى علي التجقيق لإثيات صحة الإمعتاء 


محر حلة الاماة. 
العدد | لخامس ْ فهر ست السنة اثالة والثلائون 
لاسا العالمم | تاريخ الحم ملخص الاحكام 
ظ ظ المطءون فيه بالتزوير . اخلال بحق الدفاع . 
وممأ ووم 14 يونيه وهو ١-إعلان.‏ تقض . تقرير الطمن. اعلانه إلى المطمون عليه . 
محام فى مكتبه . خلى محضر الإعلان ما يفيد أن الحضر قد عاطب 
عند اتقاله الى محل المطءون عليه شخصا له صفة فى تلم الإعلان 
عنه بعد تأكده هن عدم 'وجوده مكتبه . خلى عيارة ( امناع 
فراش المكتب عن الاستلام ) الى برر يا المحضر تسلم صورة 
إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من بان أمم هذا الخادم . عدم 
يبان تاريخ اليوم والشهر والسئة والساعة التى خاطب فيها اضر 
+ - إعلان . بطلان الإعلان الذى لم تراع فيه الإجراءات 
المرسومة فى المأدتين > و ب من قانون المرافعات القدم . غير 
متعاق بالنظام العام . لا يحوز لذير الخصم الدفع به ٠.‏ لا تملك 


المحكة إثارته من تلقاء نفسما إذا حضر [1 صم ول يتمسك 
بالبطلان . عدم حضور الخصم وطلب الخصم الأكر الحم عليه 
فى غيبته . للحكة من تلقاء نبا أن محم ببطلان الإعلان . 
نقض . تقرير الطعن . بطلانه عدم حضور المطعون عليه . على 
الحكة أن ترتب على ذلك الحم بعدم قبول الطعن شكلا 
( المواد ه و بم 1١4‏ من قانون المرافمات القديم س 
ووه من قا نون المرافعات ) . 
وعم سوراد ٠‏ ه حق مكتسب . عدم جريان القوانين إلا على مايقع من تاريخ 
نفاذما . حم . الطعن فيه . جوازه وعدمه . خضوعه إلى القانون 
السارى وقت صدوره لا وقت إعلانه . إنشاء قانون المرافمات 
الجديد طريقا. لاطمن فى الاحكام لم يكن «وجوداً من قبل . 
لايعمل به فى شأن الاحكام الصادرة قبل هذا القانرن . نقض . 
حك صدر من محكمة الاستئئاف الختلطة قبل العمل بقانورنف 
المراقعات الجديد . الطعن فيه يطريق القض . غير جائر . القول 
بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قا نون محكة النقض [أما هو 
كون الك الصادر فى عهد القانون القديم قد أعان واتقضى. ميعاد 
الطمن فيه قبل بده العمل بالقانزن الجديد اح ال 


تتم 


ججلة اأعاماة ار 


لاسن فهرست . السنة اثاثة واثلائون... . 
2 المدقة| تأر 2 الحم ملخصس الاحكام 


به ولا.الاستناد اليه مع قيام النص الصري فى قانون المرافمات 
الجديد الذى يفيد عدم جواز الطمن بالنقض فى الاحكام الى 
صدرت إصفة مائية من احا كم الختلطة قبل العمل به , 
( المواد م من لانحة الثرتيب و بي من الدستور و من 
القانون رقم باب لسنة 1446 باصدار قانون المرافمات و ١و‏ ؟ 
من هذا القانون و ب من قانون محكنة النقض . 
٠4م‏ دوم ابر أميلروو و ١‏ -ضرائب. أرباح استثائية . ق رقم .+ . غرضه. التيسير 
على المدول ذى الحسابات المنتظمة بأحد طريقين نص علهما . 
لا نص عل ميعاد مخدد للاختيار . 
حق الاختيار سالف الذكر . يوجب تمكين الممول من 
دم مايو «موو ١-ضرائب.‏ [خطار. خطاب موصى عليه بتحديد الجلسة . 
حم البريد على المررف . كفيل بالتدليل على استلام الممول 
م - إخطار الممول قبل الجلسة بثلاثة أيام ؛ صحيح . 


(:) تعناء ماك الاستئاف ( أحوال شخصية ) 


ككزللل 


حجر . دعواه . تطاتها . 


1 4 أءس مارس ه14 | 
2( قضاء احا الكلية ( القضاء الماقى ) 


عم ونام أبا ديسميس 1569 و :دعوى تزوير . مثى يقيل الدفع ببطلان شواهد الذوير 
طبفاً للدادة ورب مراقعات . 
ب تقرير قسم أحاث التزييف والتزوير ومى يؤخل به . 
و ب اعتراضات على قئمة شروط البيع . المتصود بالمعلتين 
الذين عيتتهم المادة مج مرافعات ثم المدئون وليس ال تزون 
من يوم ء 


4م و جم أو ديسمير ١١6١‏ 


جلة الحاماة. 


فرستى-2-2-< السنةالثاثة والثلائون 


٠‏ س نص المادة م+ مىافعات نص آمى فهو من النظام 
العام . 


هم ١م ١|‏ ديسمير ىو حجز ما لللدين لدى الغير . التنازل عن الحجوز لدبن فى 
دعوى صحة الحجز ليس تنازلا عن الجر . ما يحب على الحكمة 
تحقيقه فى دعوى صحة الحجز . 
() قضاء انحا الكلية ( القضاء التجارى ) 
45م| ممم أم نوفير +ه4١| ١‏ وكالة . الاتفاق على تفويض البنك بالبيع لصالح 
الحساب الجارى بينه وبين العميل . تأمينآ للحساب الجارى . 
٠‏ وكيل بالعمولة . قطن . تسليمه لتاجر مع إفراض 
صاحيه مال حتى البيع . لا يازم اتباع قواعد الرهن المنصوص 
عليبا فوم لم . 
بع الام 7 نوشير 601[ اختصاص . محكة الإجراء الوقق هى محكمة خص 
الإجراء . 
ب تعويضات . تعتير ملحقات . تقوم مع الطلب الآصللى . - 
م 'اختصاص . العبرة بالطلب الاصلى . طلب مصادرة 
علامة تحارية . طلب مجهول القيمة . من اختصاص الحكة الكلية . 
ْ بصرف النظر عن قيمة التعويض .' 
م .4م أبم اكتوبرموو1 حك . بطلانه لدم ايداعه بعد النطق به في دعوى محجوزة 
الحك . طريقه طلب البطلان . الاستئناف أو المعارضة . 0 


5 مأ يطليه انحامون بحث الحضرة الأستاذ راغب حنا امحائى 
44 ثورة مم يوليه سنة 9و( ونظرية الظروف الطارئة بح الحضرة الآستاة 


زى سعيد البدرماني احاني 


809520 


ا 


رد || | إمررادده السام اناك 
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